المتوفسيّة (8052ه ) رحَة الله 


وو ود دمر 


رصيما 


السك عَم تاماصتعا 52 


تَوْفْسَسَة (111ه ) رَحمَه اللّه 


5 
تعتلريقلٌ 
تَعليفٌ 
8 


60 و ابلق ألبكان 


ع حلا سد ور 


المتوؤسيّة (.5ام) يح النّه 


اس 


المتَوؤسَيَّة (402ه ) رةه الله 


الاسام العَلأممْ يحت اماما لسعاي 


المتوؤسبَة (1182م ) رَحمَّه الله 


يعس ابن 2 تعليقت ده 5 
العلآءدا تالس ديسا مالم اباي 


المتوفسَيّة (.112ه) رَحَمَهُ الله 
15 ع الأو لسعب 


ملس تارف للميؤشموالتوريع 
إصَاجهًا سعد سبالم اشر 
البرساض 


من هذا الكتاب . أو نخزينه أو تسحيله بأية وسيلة ء أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر . 
الطبع- الأول 
/اك .أ 


(ع) مكتبة المعارف للنشر و التوزيع » ١411‏ هجرية 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


ابن حجرالعسقلاني » أحمد بن علي 
1*. العسقلاني؛ محمد ناصر الدين الألباني. الرياض ١477 ٠‏ هجرية 
5]. ؛مج. ْ 


ردمك: 1930-179-177-5(مجموعة) 
4938717 (ج١)‏ 


١-الحديث-‏ أحكام ١‏ الحديث- شرح "-الفقه الاسلامي- 


مذاهب |.الألباني » محمد ناصر الدين (محقق) ب. العنوان 
ديوي 771.7 ١8‏ 


رقم الايداع: ١89‏ 
ردمك: _. 17 مجموعة) 
مان ج) 


ارق 2 11 - 9 و 2 5-1 #» ي» 
ل شب المعارف ائيش روالو - 
هاف : 11070كا _ .وسم رل 
فاكس )"41124 _ صّءب . ارعس 
الرتاض الرمزالبربيدى 1101| 


3 

|| خل 
إ< ا 

2 1 

لفن راي 

42 ان‎ 0 2 ١ 


ليحافط بزحب اللاي 


المتَوؤسية (02مه ) رََداللّه 


تيعس 
مقدمة الناشر 
إن الحمد لله > تحمده ‏ وتستعفه ‏ وتسكقفرة #وتعوذ بالله من تسرور 
أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا 1 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدة لا شريك له وواشنيك أن هرا عند 
ورسوله . 
اما كلك 
فدونك ‏ أخى طالب الفقه والمحديث | دا ذتخيترة من ذخائر الكتب 3 
ونفيسة من نفائس العلم » تضرب لها أعناق المطي ؛ لجلالة ما فيها ‏ ظواهرها 
وخوافيها » ينظر فيها المحدّث الحافظ ؛ فيستفيد فى حديثه » ويتأمل فيها 
الفقيه ؛ فتنفعه في تفقهه , ويدرسها الأصولي ؛ فتتفتح مداركه الأصولية » فهو 
- بحق - «سبل السلام» 1 
وتتجلى أهميّة هذا السسّفر العظيم بأنه احتوى على جهود أربعة جهابذة . 
من الأثمة العلماء الأساتذة : 
أولهم : الإمام الحافظ الحبر ابن حجر المتوفى سنة (867 ه) ؛ من لا 
يَعْرْبِ فضله عن نازل سافل » فما بالك بالعالي الفاضل ! وهو صاحب 
(المتن) : «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» ؛ الذي أبدع في إخراج متنه ‏ هذا - 
غاية الإبداع ؛إذقصدإلى بطون «الصحاح» » و«السنن» » و«المسانيد» , 
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و«الجوامع» ؛ و«المعاجيم» ومأ إليها -» فسطا على أعز ما فيها 3 وسل أنسب ما 
حوته ؛ مما يوائم المقام المقصود ؛ فكان ‏ بحق ‏ مُبْلغاً المرام » جامعاً المسائل 
والأحكام ! 


ثم إنه جعله آية في بابته ؛ وذلك بجمعه أحسن وسائل التحرير» وسلوكه 
أدق طرائق التحقيق ؛ فتراه يعزو الأحاديث إلى مخرجيها . مضيفا إلى ذلك 
حكمه وحكم العلماء قبله - على الأغلب ‏ فيها ؛ تصحيحاً وتحسيناً وتضعيفاً . 
موجزاً ذلك كله أحسن إيجاز وأتمه ؛ ذاكراً الشواهد . والمتابعات » والزيادات ما 
وجد إلى ذلك سبيلاً » سالكاً فى هذا كله مسالك النقد الرصين » المتفقة مع 
القواعد والضوابط التي تعارف عليها أهل الاصطلاح » غير مُغْفل ذكر العلل 
الواقعة في هذه المرويات . 

ثم إنه - من تمام فقهه , وكمال أسلوبه ‏ رتبه على طريقة كتب 
«السنن» و «الجوامع» الحديثية المعروفة ؛ إرادة منه أن يقف الناشد على ما 
ينشده من ساعته ؛ من غير ما إضاعة للأوقات ء أو توهين للعزمات . 

وأكتقر ما فيل ولخد : فعن أماك الكتب لا مواتها 6 مشهوراتها لا 
مقبوراتها . وديدنه في كل الكتاب أن يعمد إلى الباب فيصدهه بما في 
«الصحيحين» » أو بما في أحدهما ء ثم يجيء بما في السنن أو غيرها ؛ لتكون 
الفاتحة فاتحة خير . 


وثاني هؤلاء الأئمة صاحت الشرح «البدر التمام» : القاضي الحسين بن 
محمد د المغربي » المتوفى ممنة (119اه). 


الذي اختصر «البدر التمام» ؛ ذلك الاختصار المسمى «سبل السلام» . الذي 
قدرالله له من الشيوع والذيوع مالم يقدره لأصله » #وربك يخلق ما يشاء 
ويختار» !! فترى طلاب العلم يتداعون عليه كما تداعى الأكلة إلى قصعتها , 
وصار إلى محل من قلوب الباحثين وعقول الدارسين ؛ ليس لأي شرح من 
شروح «البلوغ» أن يدانيه فيه ؛ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ! حتى إنه 
انقطعت بالكثيرين إلى «البلوغ) السبل » فليس لهم طريق إليه سوى 
«السبل» . 


وعلى أي فإن كل خير رأيناه فى «السبل» يشير إلى خير أتى به «البدر» , 
فما من فضل يحرزه «امختصر» إلا ويكون ل «لشرح» مثله ؛ زد على ذلك فضل 
السبق . 

فلله الحمد والمنة على أن أوقفنا عليه » وأرشدنا ‏ بفضله - إليه ! 


ولقد وجدناه كتاباً يفيض بالعلم » ويرشح بالتحقيق ؛ فمن ترجمة لراوي 
كل حديث : ترجمة على شاكلة الإلماحة المفهمة المفيدة ؛ بلا إطالة ولا إلغاز» إلى 
شرح وجيز لغرائب الألفاظ ؛ على هيئة تفك أقفال الغريب . بعيداً عن إسهاب . 
المعاجم ؛ بل يأتي من ذلك با يفي بالغرض » منتقلاً إلى شرح المعاني وإظهار 
الأحكام » مورداً الزيادات والألفاظ والشواهد , جامعا بين فني الرواية والدراية . 
وما يرفع من قيمة الكتاب العلمية : عنايته بإبانة العلل الدقيقة الطارئة 
على الأحاديث . أما ما فات الحافظ ‏ صاحب «البلوغ» ‏ من الروايات ؛ فإنه 
يسوقها إلى نظائرها وأشباهها ؛ ليكتمل نصاب المسألة من الأدلة والبراهين ؛ بل 
حصلت فيه استدراكات استدركها الشارح على الماتن والمختصر على الشارح . 


ولا يحسين الذين سيقرؤون هذا الكتاب أنهم على كتاب مثل بقية كتتب 
الفقه المقارن » السائرة في الطلاب هذه الأيام ؛ حيث يجمع المؤلف الآراء والأقوال» 
ثم يحشرها بحذاء المسألة » ويترك القارئ تائهاً ؛ لا يعلم أيها أصوب ! لأن كتابنا 
هذا يمهد لهم السبيل الأمثل لمعرفة أولاها بالإدناء » وأحراها بالإقصاء ؛ بتوجيهه 
الأقوال -جميعها- بعد معالجتها ومناقشتها ؛ معالجة ومناقشة وافية ضافية 
-بالحجة والبرهان- . 

فإن وقعت فيه أغلاط منتقدة » فذلك ما لا يخلو منه كتاب ؛ بل نحسب أن 
كل انتقاد حقيقي يقع على محلة منه ‏ تقابله ألف مدحة على ألف محلة أخرى فيه 
-إن شاء الله- ؛ فوالله » إنا لنظنه حاز من الخير قدراً يؤهله لأن يسمو على غيره من 
الكتب المؤلفة في هذا الجانب . 

نقد برالج لعلب كل الك نهارف هنا الكفان النقدبى تشتف 
وإلا فإنه اجتمعت فيه مزايا حسنة لا يسعنا استقصاؤها ؛ إذ ليس ذلك من شأن 
المقدمات . 

وأما رابع هؤلاء الثلة » من العلماء الجلة : فشيخنا الإمام المحدث الفقيه 
العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 2 المتوفى سنة (470١ه)ء‏ أعلى اللّه 
درجته في عليين! 

ويتلاخص 7 شيخنا الإمام رحمه الله- يي جملة تذييلات وحواش 
-نقداً وتعليقاً ٠‏ تكميلاً وتعليلاً » جرى بها قلم الشيخ -رحمه اللّه- منل عقود » 
وكان قد قيدها على نسختين له من «السبل» 0 ؛ وبخاصةٍ -منهما- النسخة القدعة 
الي كان يعلق عليها أثناء تدريسه لهذا الكتاب في الجامعة الإسلامية بالديقة 
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المنورة ؛ فقد حظيت بأغلب التعليقات الموضوعة على الكتاب . 

ولقد رأينا ما حرره شيخنا الإمام -تغمله الله برحمته- مسجلاً على هاتين 
النسختين الجليلتين ؛ فحرصنا الحرص كله على نقله من محالّه إلى نسختنا المطبوعة ؛ 
دون أن تضيع شاردة ولا ورادة مما أثبتته يَدَ الشيخ » بل أوردناها عن آخرها . 

وأما ما تراه من تناقص هذه التعليقات وتضاؤلها فْ أيحاث «السبل» الأخيرة » 
فمرذه إلى واقع فعل الشيخ ؛ لأنه لم يقدرله أن يتم هذه التعليقات ؛ إذ إنها -كما 
أسلفنا- تعليقات أثبتها بحسب ما يقتضيه تدريسه للكتاب في الجامعة ؛ فلم يكن 
ليستبق الزمن فيضع تعليقات على ما لم يصل -بعد- إلى تدريسه ؛ إلا ما كان من 
بحث اقتضاه أمر آخر اضطر من خلاله إلى مراجعة «السبل» اشع فيها ما انتهى إليه 
نحقيقه -رحمه الله تأبيداً أو معارضة : 

فنرى تعليقاته على الجلد الأول كثيرة متكائرة » حديثية وفقهية ولغوية . ثم 
درجت على منوالمها تعليقاته على المجلد الثاني » أما امجلد الثالث ؛ فتناقصت فيه إلى 
النصف ء وأما انمجلد الرابع ؛ فلم نرله فيه -بنسختيه- سوى بضع تعليقات 
مبتسرات!! 

وشرح ذلك وبيانه يعرف مما سبق!! 

ثم إن الناظر في هذه التعليقات العلمية الرائقة -بتأمل- يبد أن بعضها قد 

تراجع عنه الشيخ الإمام -رحمه الله-تعالى- في أواخر تواليفه وتحقيقاته -سواء 
الحديثية والفقهية- تبعاً للاستمرار في البحث العلمي المتقدم الذي كان عليه 
شيخنا -رحمه الله- مصداقاً لقوله المشهور -المسموع والمسطور- : «العلم لا يقبل 
الجمود» . 


ونحن إذ نبرز هذه التحقيقات ., فإنما يدفعنا إلى ذلك ما نلمسه من حرص 
طلاب العلم في سائر أقطار الإسلام على كل معارف الشيخ ومدوناته ؛ حرصاً 
أكيداً . لاسيّما وقد رأينا الشيخ ‏ رحمه الله يعزو في تخريجاته وكتبه 
الأخرى إلى هذه «التعليقات» » فليكن القارئ من ذلك على ذكر !! 


وغاية ما قمنا به يتلخص في : إثبات كلام الشيخ على مطبوعنا » على 
الصورة التي أثبتها في نسختيه ؛ إلا بعض التحقيقات التى كانت منه على 
موضع واحد لكنها تكررت في النسختين » فاختلفت ألفاظها ‏ وزاد بعضها 
على بعض بفوائد واضحة ‏ ووقوع مثل هذا قليل جداً ؛ فقد كنا نجمع بعضها 
إلى بعضها , مع المحافظة على كل ما أتى به من الفوائد ؛ وذلك بطريقة فنية 
أذّاها لفيف من طلاب العلم » من توفرت قم فيهم دراية بطرائق الشيخ في التدوين . 


ومما عملتاه أنا أشيزنا ل آخر الأهوين من فتاوى الشيخ_ فى. بعض.المواطن 
التي أثبت فيها علمأ نعلم - جازمين ‏ رجوعه عنه , ووثقنا ذلك بذكر الموضع 
الذي بانت فيه عودة الشيخ عن قوله القديم » مذيلين ذلك بكلمة : (الناشر) . 

وإذْ رأيناه يحيل على بعض كتبه التي لم تكن طبعت آنئذ » شافعاً 
إحالاته بأرقام لم تلبث أن تبدلت لأسباب طباعية ‏ فقد غيرنا هذه الأرقام 
فصيرناها المطبوعات التي تنشر اليوم بين الناس . 


ا 0 هندية » وصححها وعلق 
عليها نخبة من العلماء ؛ وأما النسخة الثانية فهى صادرة عن المكتبة التجارية 


الكبرى بمصر ؛ وهى دون النسخة الأولى صحة ؛ ولهذا فقد جعلنا النسحة 
الأولى إماماً لنا عند تصحيح التجارب والمقابلة . 

وعندما كان يستعصى علينا لفظ ؛ فلا ندري له وجهاً فى النسختين » ولا 
فى مطبوعتنا » أو بان ولكن لم يستقم معناه ‏ ومثل هذا نادر ‏ » كنا نبذل 
قصارى جهدنا في تسويته ؛ ليكون قريبا من مراد مؤلفه كل المقاربة . 

أضف إلى ذلك أننا جمعنا ألفاظ أحاديث «البلوغ» إلى بعضها . مرقمة 
ترقيماً عاماً » مميزة بحرف أسود ؛ ثم أعدنا نشرها فى شعاب الشرح » بحرف 

وبعد كل ما فعلناه رجونا أن يكون عملنا آل إلى حالة محمودة الظاهر 
والباطن . فإن كان ما رجونا » فذلك فضل من الله ؛ وإن كان غير ذلك » فإنا 
نرجو الناصحين من أهل العلم والدين أن يرشدونا إليه ؛ لنتجاوزه في الطبعات 
القابلة ؛ وذلك من نصيحة المسلمين ‏ التى قدمنا ذكرها -. 
إليك)» . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

الناشر 
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ا اشالتر !اع 
(الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة , قدياً وحديثاً . 


والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه ؛ الذين ساروا 
فى نصرة دينه سيرا حثيثاً . وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم ‏ والعلماء 
ورثة الأنبياء -ك؛ِ أكرم بهم وارثاً وموروثاً إِ أما بعل : 


فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية ؛ 
حررته تحريراً بالغاً؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً. ويستعين به 
الطالب المبتدي ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى . 


وقد بيّنت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة ؛ لإرادة نصح 
الأمة : فالمراد بالسبعة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه ؛ وبالستة : من عدا أحمد . وبالخمسة: من عدا 
البخاري ومسلماً ‏ وقد أقول : الأربعة وأحمد » وبالأربعة : من عدا الثلاثة 
الأول . وبالثلاثة : من عد اهم وعدا الأخير , وبالمتفق عليه : البخاري ومسلم 
وقد لا أذكر معهما غيرهما » وما عدا ذلك فهو مبين . 

وسميته «بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» . والله أسأل أن لا يجعل ما 
علمنا علينا وبالاً» وأن يرزقنا العمل بما يرضيه ‏ سبحانه وتعالى -!) . 

الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من خدمة السنة النبوية » وتفضل 
علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية » وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل 
اقائلها الخرفهالأخروية» واشنهد أن محمدا عله ورسوله الذى باتباعه يرج 
الفوز بالمواهب اللدنية » صلى الله عليه وسلم وعلى آله الذين حبهم ذخائر 
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العقبى وهم خير البرية » وبعد : 


فهذا شرح لطيف على «بلوغ المرام» » تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ 
0 : أحمد بن على بن حجر أحلّه الله دار السلام ؛ اختصرته”) عن شرح 
لقاضى”) العلامة : شرف الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى الله درجاته 
ور ا ا 0 الله » ثم 
التقريب للطالبين والناظرين فيه » مُعرضاً عن ذكر الخلافات والأقاويل ؛ إلا أن 
يدعو إليه ما يرتبط به الدليل , متجنباً للإيجاز المخل والإطناب الممل » وقد 
ضممت إليه زيادات جَمَّة على ما فى الأصل من الفوائد , والله أسأل أن 
يجعله في المعاد من خير العوائد ؛ فهو حسبي ونعم الوكيل . وعليه في البداية 
والنهاية التعويل . 
(الحمد لله) : افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى ؛ امتتثالاً لما ورد في 
البداية من الآثار» ورجاء لبركة تأليفه ؛ لأن كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد 
الله منزوع البركة ؛ كما وردت بذلك الأخبار» واقتداء بكتاب الله المبين » 
وسلوك مسالك العلماء المؤلفين . 


قال المناوي في «التعريفات» فى حقيقة الحمد : إن الحمد اللغوي : 
ارم ويل على افصيلة على يدوي حي العم باللسان » والحمد العرفي : 
فعل د يُشعر بتعظيم المنعم لكونه مُنْعماً ؛والحمد القولي : حمد اللسان وثناؤه 
على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله » والحمد الفعلي : 

. )7١9( مخطوطة «السبل» في (المحمودية) » حديث‎ )١( 
)5:0 ص‎ ١ (؟) قاضي صنعاء » وهو من علماء الزيدية »له ترجمة في «البدر الطالع» (ج‎ 


للإمام الشوكاني » ومخطوطة المغربي في (المحمودية) » حديث .)١٠66(‏ 
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الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى . وذكر الشارح التعريف المعروف 
. للحمد بأنه لغة : الوصف بالجميل على الجميل الاختياري » واصطلاحا : 
الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم » واصلة تلك النعمة أو غير 
واصلة » والله : هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد . 

(على نعّمه) : جمع نعمة . قال الرازي : النعمة : المنفعة المفعولة على 
جهة الإحسان إلى الغير . وقال الراغب : النعمة : ما قصدت به الإحسان في 
النفع » والإنعام : إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير (الظاهرة والباطنة) : مأخوذ 
من قوله تعالى : #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة4 [لقمان : ]٠١‏ » وقد 
أخرج البيهقي في «شعب الإعان» عن عطاء قال : سألت ابن عباس عن قوله 
تعالى : #وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة#؟ قال : هذا من كنوز علمي ؛ 
سنال رشول الله 5 فقال : «أما الظاهرة فما سَّوَّى من خلقك , وأما 
الباطنة فما ستر من عورتك », ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم» ؛ وأخرج 
أيضاً عنه والديلمي وابن النجار : سألت رسول الله يكله عن هذه الآية فقال : 
«أما الظاهرة فالإسلام وما سّوّى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه » وأما 
الباطنة فما ستر من عملك» » وفي رواية عنه موقوفة : «النعمة الظاهرة 
الإسلام » والباطنة كل ماستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود» . 
أخرجها ابن مردويه عنه . وفي رواية عنه موقوفة أيضاً : «النعمة الظاهرة 


والباطنة هى : لا إله إلا الله» . أخرجها عنه ابن جرير وغيره . وتفسيرهما ما 
قاله مجاهد : نعمة ظاهرة هى : لا إله إلا الله على اللسان » وباطنة ‏ قال : - في 


معروف » ورأينا التفسير المرفوع وتفسير السلف أولى بالاعتماد : 
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(قديا وحديثاً) : منصوبان على أنهما حالان من نعمه , ولم يؤنث لأن 
الجمع لما أضيف صار للجنس ؛ فكأنه قال : على جنس نعمه . ويحتمل 
النصب على الظرفية » وأنهما صفة لزمان محذوف ‏ أي : زماناً قدهاً وزماناً 
حديثاً -. والقديم ما تقدم زمنه على الزمن الحاضر» والحديث ما حضر منه » 
ونعم الرب تعالى قديمة على عبده من حين نفخ الروح فيه ثم في كل آن من 
آنات زمانه ؛ فهي مسبغة عليه في قدي زمنه وحديثه وحال تكلمه . ويحتمل 
أن يراد بقديم النعم : التي أنعم بها على الآباء ؛ فإنها نعم على الأبناء ؛ كما 
أمر الله. بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم بها على آبائهم فقال : «يا بني 
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4 [البقرة : ]4١٠‏ الآيات » في 
مواضع من القرآن ‏ أشار إليه الشارح رحمه الله إلا أنه قال : يا بني إسرائيل 
اذكروا نعمة الله عليكم» الآية , والتلاوة : #إنعمتي4 فكأنه سبق قلم » 
ويراد بالحديث : ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه ؛ 
فهي حادثة نظرا إلى النعمة على الآباء . 

(والصلاة) : عطف اسمية على اسمية » وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ 
فيه خلاف بين المحققين . والحق أنهما خبريتان لفظاً يراد بهما الإنشاء . ول 
كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة من 
الجناب الأقدس على العباد بواسطة هذا الرسول الكريم يله » ناسب إرداف 
الحمد لله بالصلاة عليه والتسليم ؛ لذلك , وامتثالاً لآية كرعة : «يا أيها الذين 
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» [الأحزان : 5] . ولحديث : «كل كلام 
لا يذكر الله فيه ولا يصلى علي فيه , فهو أقطع أكتع ممحوق البركة» . ذكره 
في «الشرح» ولم يخرجه : وفي «الجامع الكبير» أنه أخرجه الديلمي والحافظ 
عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في «الأربعين» عن أبي هريرة . قال الرهاوي : 
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عرنت) ؟ تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل , بن أبي زياد الشامي رعو ضعت 
عدا » لا يعتد بروايته ولا بزيادته . انتهى . 


والصلاة من الله لرسوله : تشريفه » وزيادة تكرمته » فالقائل : اللهم صل 
على محمد طالب له زيادة التشريف والتكرمة . وقيل : المراد منها : آته 
الوسيلة ؛ وهي التي طلب يلغ من العباد أن يسألوها ؛ كما يأتي في الأذان . 

(والسلام) : قال الراغب : السلام والسلامة : التعري من الآفات الباطنة 
والظاهرة . والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة لأن فيها بقاء بلا فناء , 
وغناء بلا فقرء وعزاً بلا ذل » وصحة بلا سقم . 


(على نبيه) له . والنبي من النبوة وهي الرفعة ؛ 
فعيل بمعنى مُفْعل ؛ أي : المنبع عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية . والنبوة 
سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم فى معاشهم 
ومعادهم . 

(ورسوله) ايارع : النبى في لسان الشرع : عبارة عن إنسان أنزل 
عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي ؛ فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمّي 
رسولاً . وفي «أنوار لتنزيل» : الرسول : من بعثه الله بشريعة مجددة دعر 
اناس إذنها : والنبي أعم منه . والإضافة إلى ضميره تعالى في : رسوله . وما 
قبله عَهَديّة ؛ إذ المعهود هو محمد يله » وزاده بيانا بقوله : 

(محمد) : فإنه عطف بيان على نبيه » وهو علم مشتق من : حُمّد ‏ مجهول 
مشدد العين ‏ ؛ أي : كثير الخصال التي يحمد عليها ؛ فهو يُحمد أكثر بما يحمد 
غيره من البشر ؛ فهو أبلغ من : محمود ؛ لأن هذا مأخوذ من المزيد وذاك من 
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الثلاثي ؛ وأبلغ من : أحمد ؛ لأنه أفعل تفضيل » مشتق من الحمد ؛ وفيه 
قولان : هل هو أكثر حامدية لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله , أو هو بمعنى : 
أكثر محمودية فيكون كمحمد في معناه » وفي المسألة خلاف وجدال ؛ وامختار 
ما ذكرناه أولً وقرره الحققون » وأطال فيه ابن القيم في أوائل. «زاد المعاد» . 

(وآله) : والدعاء للآل بعد الدعاء له َلك » امتثالاً لحديث التعليم - 
وسيأتي في الصلاة ‏ وللوجه الذي سنذكره قريبا . 


(وصحبه) : اسم جمع لصاحب . وفي المراد بهم أقوال ؛ اختار المصنف في 
«نخبة الفكر» أن الصحابي : من لقي النبي يِه وكان مؤمنا ومات على 
الإسلام . ووجه الثناء عليهم وعلى الآل بالدعاء لهم هو الوجه في الثناء عليه 
يه بعد الثناء على الرب ؛ لأنهم الواسطة في إبلاغ الشرائع إلى العبادء 
فاستحقوا الإحسان إليهم بالدعاء لهم (الذين ساروا في نصرة ديئه) : هو 
صفة للفريقين : الآل والأصحاب . والسير مراد به هنا الجد والاجتهاد . والنصر 
والنصرة : العون . والدين : وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى القبول لما جاء 
به الرسول » والمراد أنهم أعانوا صاحب الدين المبلغ وهو الرسول . وفى وصفهم 
بهذا إشارة إلى أنهم استحقوا الذكر والدعاء بذلك (سيرا) : مصدر نوعي 
لوصفه بقوله (حثيثاً) : فإن المصدر إذا أضيف أو وصف كان للنوع . والحثيث : 
السريع كما في «القاموس» وفي نسخة : في صحبته ؛ وهي عوض من قوله : في 
نصرة دينه (وعلى أتباعهم) : أتباع الآل والأصحاب (الذين ورثوا علمهم) : 
وهو علم الكتاب والسنة (والعلماء ورثة الأنبياء) : هو اقتباس من حديث : 
«العلماء ورثة الأنبياء» . أخرجه أبو داود . وقد ضعف وإليه أشار بعض علماء 
الآل بقوله : ظ 


اعد تتسراق القير نان في النص والعلماء هم وَرَانُه 


ماخلّف المحتازٌغيرَ حديثه قينا داك ممافة وأثائة 


(أكرم) : فعل تعجبا (بهم) : فاعله » والباء زائدة أو مفعول به ؛وفيه 
سير فاعله (وارثاً) : نصب على التمييز وهو ناظر إلى الأتباع يمكال 
(وموروثاً) : ناظر إلى من تقدمهم » وفيه من البديع : الف والنشر مشوشاً » 
ويحتمل عود الصفتين إلى الكل من الآل والأصحاب والأتباع ؛ فإن الآل 
والأصحاب ورثوا علم رسول الله كه وورثوه للأتباع ؛ فهم وارثود مورثون , 
وكذلك الأتباع ورثوا علم من تقدمهم أيضاً » وورثوا أيضاً أتباع الأتباع » ولعل 
هذا أولى لعمومه . 

(أما) : هى حرف شرط ء وقوله (بعد) : قائم مقام شرطهاء و: بعد 
ظرف له ثلاث حالات : إضافتّه : فيعرب كقوله تعالى : #قد خلت من 
قبلكم سنن* [آل عمران : ]١77/‏ » وقطعه عن الإضافة مع نية المضاف إليه : 
فيبنى على الضم نحو : الله الأمر من قبل ومن بعد 4 [الروم : 4] » وقطعه 
عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه : فيعرب منوناً كقوله : 
فساغ لي الشرابُ وكنتُ قَبْلاً ‏ أك دأْغَصُ بالماء الفرات 

(فهذا) : الفاء جواب الشرط » واسم الإشارة لما فى الذهن من الألفاظ 
والمعاني (مختصر) : في «القاموس» : اختصر الكلام : أوجزه (يشتمل) : 
يحتوي (على أصول) : جمع أصل » وهو أسفل الشيء ؛ كما في «القاموس» 2 
وفسره في «الشرح» بما هو معروف بما يبنى عليه غيره (الأدلة) : جمع دليل ؛ 
وترني للف رحن إن الطلر ورم في فرت الايد لين : مايمكن 
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التوصل بالنظر الصحيح فيه إلى مطلوب خبري » وعند أهل الميزان : ما يلزم من 

وإضافة الأصول إلى الأدلة بيانية ؛ أي : أصول هي الأدلة . وهي أربعة : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس (الحديثية) : صفة للأصول مخصصة عن 
غير الحديثية ؛ وهي نسبة إلى حديث رسول الله د (للأحكام) : جمع 
حكم . وهو عند أهل الأصول : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلف من 
حيث إنه مكلف ؛ وهي خمسة : الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة 
(الشرعية) : وصف للأحكام يخصصها أيضاً عن العقلية . والشرع : ما شرعه 
الله لعباده ؛ كما في «القاموس» . وفي غيره : الشرع : نهج الطريق وت 5 
واستعير للطريقة الإلهية من الدين . 


(حررته) : بالملهملات » والضمير لل «مختصر» ؛ وفي «القاموس» : تحرير 
الكلام وغيره : تقويمه » وهو يناسب قول الخارج : تهذيب الكلام وتنقيحه 
(تحريراً) : مصدر نوعى لوصفه بقوله (بالغاً) : بالغين الملعحجمة رفي 
«القاموس» : البالغ : اليد (ليصير) : علة لحررته (من يحفظه من بين 
أقرانه) : جمع قرن بكسر القاف وَسَكون الراء ؛ وهو الكفو والمثل (نابغا) : 
بالنون وموحجدة وسئعية ؛ من : نبغ . قال في «القاموس» : النابغة : الرجل 
العظيم الشأن (ويستعين) : عطف على : ليصير (به الطالب) : لأدلة الأحكام 
الشرعية الحديثية (المبتدي) : فإنه قد قرب له الأدلة وهذبها (ولا يستغني 
عنه الراغب) : في العلوم (المنتهي) : البالغ نهاية مطلوبه ؛ لأن رغبته تبعثه 
على أنلا يستغني عن شيء فيه ؛ سيما ما قد هذب وقرب . 


(وقد بينت عقب) : من عقبه : إذا خلفه ؛ كما في «القاموس» ؛ أي : في 


آخر (كل حديث من أخرجه من الأئمة) : من ذكر إسناده وسياق طرقه 
(لإرادة نصح الأمة) : علة لذكره من خرج الحديث . وذلك لأن في ذكر من 
أخرجه عدة نصائح للأمة » منها بيان أن الحديث ثابت في دواوين الإسلام » 
ومنها أنه قد تداولته الأئمة الأعلام » ومنها أنه قد تتبع طرقه وبين ما فيها من 
مقال : من تصحيح وتحسين وإعلال » ومنها إرشاد المنتهي أن يراجع أصولها 
التى منها انتقى هذا «امختصر» . وكان يحسن أن يقول المصنف بعد قوله : من 
أخرجه من الأئمة : وما قيل فى الحديث من تصحيح وتحسين وتضعيف ؛ فإنه 
يذكر ذلك بعد ذكر من خرج الحديث فى غالب الأحاديث كما ستعرفه . 


(فالمراد) : أي : مرادي (بالسبعة) : لأنه ليس مراداً لكل مصنف ولا هو 
جنس المراد ؛ بل اللام عوض عن الإضافة ؛ والفاء جواب شرط محذوف؛ 
أي : إذا عرفت ما ذكرته فالمراد بالسبعة حيث يقول عقيب الحديث : أخرجه 
السبعة » هم الذين بينهم بالإيدال من لفظ العدد . 


(أحمد) : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » وقد وسع الشارح 
- وسع الله عليه في تراجم السبعة ؛ فنقصر على قدر يعرف به شريف 
صفاتهم » وأزمنة ولادتهم ووفاتهم » فنقول : ولد أحمد بن محمد بن حنبل 
في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين وماثة » وطلب هذا الشأن صغيرا » ورحل 
لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها , عنيق ادهع على إمامته وتقواه وورعه 
وزهادته . قال أبو زرعة : كانت كتبه اثنى عشر حملا » وكان يحفظها على ظهر 
قله كاك يحنظ ال الف عدرك.. وقال الفاقس : عرجحا من بعداد وما 
خلفت بها أتقى ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم منه . وألف «المسند الكبير» أعظم 
المسانيد وأحسنها وضعاً وانتقاداً ؛ فإنه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به مع كونه 
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اكقائهو اكدورسن نتعيانة' ال حدوك سسيين أل متايه كانتت وفائة" 
سنة إحدى وأربعين ومائتين على الأصح ببغداد مدينة السلام » وقبره بها 
معروف مزور . وقد ألفت في ترجمته كتب بسيطة مستقلة . 

(والبخاري) : هو الإمام القدوة في هذا الشأن : أبوعبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري » مولده في شوال سنة أربع وتسعين ومائة » طلب هذا 
الشأن صغيراً » ورد على بعض مشايخه غلطأً وهو في إحدى عشرة سنة فأصلح 
كتابه من حفظه . سمع الحديث ببلده بخارى » ثم رحل إلى عدة أماكن ‏ 
وسمع الكثير » وألف الصحيح منه من زهاء ستمائة ألف حديث ؛ ألفه بمكة ‏ 
وقال : ما أدخلت فيه إلا صحيحاً , وأحفظ ماثة ألف حديث صحيح » ومائتي 
ألف حديث غير صحيح . وقد ذكر تأويل هذه العدة في «الشرح» » وقد أفردت 
ترجمته بالتأليف , وذكر المصنف منها شطراً صالحاً فى مقدمة «فتح الباري» , 
وكانت وفاته بقرية سمرقند وقت العشاء ليلة السبت ليلة عيد الفطر سنة ست 
وخمسين ومائتين عن اثنتين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً » ولم يخلف ولداً . 

(ومسلم) : هو الإمام الشهير مسلم بن الحجاج القشيري » أحد أئمة هذا 
الشأن , ولد سنة أربع ومائتين ؛ وطلب علم الحديث صغيراً » وسمع من مشايخ 
البخاري وغيرهم » وروى عنه أئمة من كبار عصره وحفاظه , وألف المؤلفات 
النافعة ؛ وأنفعها «صحيحه» الذي فاق بحسن ترتيبه وحسن سياقه وبديع 
طريقته , وحاز نفائس التحقيق . وللعلماء في المفاضلة بينه وبين «صحيح 
البخاري» خلاف ؛ وأنصف بعض العلماء في قوله : 
بتباجر فرة في البيخاري وتسام, إلى وقالوا: أي ذَّيِن تُقَدمُ 
فقلتُ لق فاق البخاريئُ صحة كمافاق في حُسن الصناعة مسلم 
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. وكانت وفاته عشية الأحد. لأربع بقين من شهر رجب » سنة إحدى 
وستين ومائتين » ودفن يوم الإثنين بنيسابور, وقبره بها مشهور مزور . 
(وأبو داود) : هو سليمان بن الأشعث السجستاني » مولده سنة اثنتين 
ومائتين » سمع الحديث من أحمد والقعنبي وسليمان بن حرب وغيرهم ؛ 
وعنه خلائق كالترمذي والنسائي » وقال : كتبت عن النبي يلق خمسمائة 
ألف حديث انتخبت منها ما تضمنه كتاب «السنن» » وأحاديثه : أربعة آللاف 
حديث وثمانيمائة" .ليس فيها حديث أجمع الناس على تركه . روى 
«سننه» ببغدادء وأخذها أهلها عنه . وعرضها على أحمد فاستجادها 
واستحسنها . قال الخطابي : هي أحسن وضعاً 0 مرخ «الفنيخييحين1: 
وقال ابن الأعرابي : من عنده كتاب الله و «سنن أبى داود» لم يحتج إلى شيء 


معهنمدا من العلى سكاعي الغرالي أنه بيكقى الجتهد فى احتاديت 


وكانت وفاة أبي داود سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة 8 


(والترمذي) : هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ‏ مثلث 
الفوقية والميم مضمومة ومكسورة ‏ نسبة إلى مدينة قديمة على طرف جيحون 
نهر بلخ » لم يذكر الشارح ولادته'" ولا الذهبي ولا ابن الأثيرء وسمع الحديث 
عن البخاري وغيره من مشايخ البخاري , وكان إماماً ثبتأً حجة » وألف كتاب 


» قلت : لعل هذا الرقم نما هو بالنسبة إلى بعض روايات «السنن» . أو بإسقاط المكرر منه‎ )١( 
: وإلا فقد بلغت أحاديث الكتاب رواية إل علي اللؤلؤي وترقيم محمذ محي الدين (1/اكه)‎ 

() قلت : وقد قيل : إنها كانت سنة )35١9(‏ ء انظر ترجمته بقلم أحمد شاكر في أول 
«السنن» بتحقيقه . ش 


رف 


«السنن» وكتاب «العلل» » وكان ضريراً . قال : عرضت كتابى هذا أي : 
كتاب «السنن» المسمى ب : «الجامع» ‏ على علماء الحجاز والعراق وخراسان 
فرضوا به » ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم . قال الحاكم : سمعت 
عمر بن عَلّك يقول : مات البخاري ولم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في 
العلم والحفظ والورع والزهد . وكانت وفاته بترمذ أواخر رجب » سنة سبع 
وستين ومائتين . 

(والنسائي) : هو أحمد بن شعيب الخراساني » ذكر الذهبي أن مولده سنة 
خمس عشرة ومائتين . وسمع من سعيد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أثئمة 
هذا الشأن بخراسان والحجاز والعراق والشام والجزيرة » وبرع في هذا الشأن . 
وتفرد بالمعرفة والإتقان وعلو الإسناد . واستوطن مصر . قال أئمة الحديث : إنه 
كان أحفظ من مسلم صاحب «الصحيح) . و«سنئنه» أقل «السنن» بعد 
«الصحيح» حون الهف ؛ واختار من «سننه» كتاب «المجتبى» لما طُلب منه أن 
يفرد الصحيح من «السنن» , وكانت وفاته يوم الإثنين لشلاث عشرة خلت من 
شهر صفرهء سنة ثلاث وثلاثمائة بالرملة ودفن ببيت المقدس » ونسبته إلى 
نساء بفتح النون وفتح السين المهملة وبعدها همزة ؛ وهي مدينة بخراسان خرج 
منها جماعة من الأعيان . 

(وابن ماجه) : هو أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . مولده 
سنة سبع ومائتين » وطلب هذا الشأن ورحل في طلبه » وطاف البلاد حتى 
سمع أصحاب مالك والليث . وروى عنه خخلائق » وكان أحد الأعلام , وألف 
«السنن» » وليست لها رتبة ما ألف من قبلها ؛ لأن فيها أحاديث ضعيفة بل 
منكرة » ونقل عن الحافظ المزي أن غالب ما انفرد به الضعف ؛ ولذا جرى كثير 
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القدماء على إضافة «الموطأ» إلى الخمسة . قال المصنف : وأول من أضاف ابن 
ماجه إلى المدمسة أبو الفضل بن طاهر في «الأطراف» . وكذا في «شروط أئمة 
الستة» » ثم الحافظ عبد الغني في 56 «أسماء الرجال» . كانت وقانة يوم 
الثلاثاء لثمان بقين من رمضان » سنة ثلاث أو خمس وسبعين ومائتين 


(وبالستة) : أي : والمراد بالستة إذا قال : أخرجه الستة (منغدً! أحفد): 
وهم المعروفون باعل الأمهات الست (وبالخمسة : من عدا البخاري سلما - 
وقد أقول) : عوضاً عن قوله : الخمسة (الأربعة) : وهم أصحاب «السنن» إذا 
قيل : أصحاب «السنن».(وأحمد ‏ و) : المراد (بالأربعة) : عند إطلاقه لهم 
(من عدا الشلاثة الأول) : الشيخين وأحمد (و) : المراد (بالشلاثة) : عند 
إطلاقه لهم (من عداهم) : أي : من عدا الشيخين وأحمد ء والذي عداهم هم 
الأربعة أصحاب «السنن» (وعدا الأخير) : وهو ابن ماجه . فيراد بالثلاثة : أبو 
داود والترمذي والنسائي (و) : المراد (بالمتفق) : إذا قال : متفق عليه (عليه : 
البخاري ومسلم) : فإنهما إذا أخرجا الحديث جميعا من طريق صحابي واحد 
قيل له : متفق عليه ؛ أي : بين الشيخين (وقد لا أذكر معهما):أي: 
الشيخين (غيرهما) : كأنه يريد أنه قد يخرج الحديث السبعة أو أقل » فيكتفي 
بنسبته إلى الشيخين . (وما عدا ذلك) : أي : ما أخرجه غير من ذكر كابن 
خزعة والبيهقي والدارقطني (فهو مبين) : بذكره صريحاً . 

(وسميته) : أي : «امختصر» («بلوغ المرام») : هو من : بلغ المكان لوغ : 
وصل إليه ؛ كما في «القاموس» . و المرام : الطلب , والمعنى الإضافي : وصول 
الطلب ؛ بمعنى المطلوب ؛ أي : فالمراد : وصولي إلى مطلوبي (من جمع أدلة 
الأحكام) : ثم جعله اسماً ل «مختصره» . ويحتمل أنه إضافة إلى مفعول 
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المصدر أي : بلوغ الطالب مطلوبه من أدلة الأحكام (والله) : بالنصب ؛ مفعول 
(أسأل) لدم عا لاذه لماي ١‏ باصيو رن جيل ما عنمن 
علينا وبآلاً) : بفتح الواو ؛ هو الشدة والشقل ؛ كما في «القاموس» ؛ أي 0 
يجعله شدة في 820 وثقلاً من جملة الأوزار ؛ إذ الأعمال الصالحة إذا لم 
تخلص لوجه الله انقلبت أوزاراً وآثاماً (وأن يرزقنا العمل بما يرضيه ‏ سبحانه 


ماه وتعالى ( : أنزهه عن كل قبيح , وأثبت له العلوعلى كل عال , في جميع 


صفاته . وكشيراً ما قرن التسبيح بصفة العلو ؛ كسبحان ربي الأعلى . و#سبح 
اسم ربك الأعلى* . 


فى 


١‏ كتاب الطهارة 

الكتاب » والطهارة في الأسال #امسسازاق أقدينا وععلة اسها لسائل :من 
مسائل الفقه » تشتمل على مسائل خاصة . 

وبدأ بالطهارة ؛ اتباعاً لسئّة المصنفين في ذلك , وتقدهاً للأمور الدينية على 
غيرها » واهتماماً بأهمها وهي الصلاة . 

ولا كانت الطهارة شرطاً من شروطها بَّدَأْ بها . وهي هنا اسم مصدر؛ أي : 
طهر تطهيراً وطهارة » مثل : كلم تكليماً وكلاماً . ظ 

وحقيقتها استعمال المطهرين ؛ أي : الماء والتراب أو أحدهما على الصفة المشروعة 
فى إزالة النجس والحدث ؛ لأن الفقيه إنما يبحث عن أحوال أفعال المكلفين من 
5 وغيره . ثم لما كان الماء هو المأمور بالتطهر به أصالة ؛ قدمه » فقال : 

١‏ - باب المياه 

الباب لغة : ما يُدخل ويُخْرج منه »قال تعالى : #ادْخُلُوا عَلَيْهِمٌ البَاب» 
[اللائدة : 77] » و #وأَنُوا البْيُوتَ من أَبوَابً4 [البقرة : 184] » وهو هنا مجاز ؛ شبه 
الدخول إلى النوض في مسائل مخصوصة .ء بالدخول في الأماكن ا محسوسة , 
ثم أثبت لها الباب . 

والمياه : جمع ماء , وأصله : مَوْه ؛ ولذا ظهرت الهاء في جمعه » وهو جنس 
يقع على القليل والكثير» إلا أنه جُمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع ؛ 
فإن فيه ما ينهى عنه , وفيه ما يكره » وباعتبار الخلاف أيضا في بعض المياه 
كماء البحر ؛ فإنه نقل الشارح الخلاف في التطهر به عن ابن عمر » وابن عمرو . 
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١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي هريرة 


وفي «النهاية» : أن فى كون ماء البحر مطهّراً خلاف لبعض أهل الصدر 
الأول ؛ وكأنه لقدم الخلاف فيه بدأ المصنف بحديث يفيد طهوريته » وهو حجة 
الجماهير . 

: -عن أبي هْريْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الل ل في البحر‎ ١ 
0 الطهُورٌ ماؤه , الحل مَيْتَتّهُ» . أخرجه الأربعة , وابن”‎ 
. وصححه ابن خخزيمة » والترمذي‎ 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه) : الجار واجرور متعلّق بمقدر ؛ كأنه قال : باب 
المياه أروي فيه , أو أذكر أو نحو ذلك - حديثاً عن أبي هريرة ‏ وهو الأول من 
أحاديث الباب . 

وأبو هريرة هو الصحابي الجليل الحافظ المكثر» واختّلف في اسمه واسم أبيه 
على نحو من ثلاثين قولا ‏ قال ابن عبد البر : الذي تسكن النفس إليه من 
الأقوال أنه عبد الرحمن بن صخر » وبه قال محمد بن إسحاق » وقال الحاكم أبو 
امد : ذكر لأبي هريرة فى امسند بقي بن مخلد» خمسة آلاف حديث 
وثلائمائة وأربعة وسبعون حديثاً » وهو أكثر الصحابة حديثاً ؛ فليس لأحد من 
الصحابة هذا القدرء ولا ما يقاربه ! 

قلت : كذا في «الشرح» , والذي ا في «الاستيعاب» لابن عبد البر» ' 
بلفظ : إلا أن عبد الله » أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب فى اسمه 
في الأسلام" » ثم قال فيه أي : «الاستيعاب» : مات في المدينة سئة تسع 


. وذهب الأكثرون إلى الأول » كما في «التقريب»‎ )١( 
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١‏ كتاب الطهارة -١‏ باب المياه ١‏ حديث أبي هريرة 


وخمسين » وهو ابن ثمان وسبعين سنة » ودفن بالبقيع » وقيل : مات بالعقيق ‏ 
وصلى عليه الوليد بن عقبة بن أبي سفيان » وكان يومئذ أميرا على المدينة » كما 
قاله ابن عبد البر . 

(قال : قال رسول الله يق - في البحر .) : أي : فى حكمه ء والبحر : الماء 
الكثير ء أو المالح فقط ؛ كما في «القاموس» ء وهذا اللفظ ليس من مقوله يلغ ؛ 
بل مقوله : («هو الطّهور) : بفتح الطاء » هو المصدر واسم ما يتطهر به » أو : الطاهر 
المطهر ؛ كما في «القاموس» , وفي الشرع : يطلق على المطهر . وبالضم مصدر» ‏ 
وقال سيبويه : إنه بالفتح لهما . ولم يذكره في «القاموس» بالضم . 

(ماؤه) : هو فاعل المصدر؛ وضمير «ماؤه» يقتضي أنه أريد بالضمير في 
قوله : «هو الطهور» ؛ البحر» يعني : مكانه ؛ إِذْ لو أريد به الماء »لما احتتيج إلى 
قوله : «ماؤه» ؛ إذ يصير في معنى : الماء طهور ماؤه . 

(الحل) : هو مصدر حَلَ الشيء ضد حَرْم » ولفظ الدارقطني : «الحلال ميتتة) ؛ 
موافاغله أرقا ؛ 

(ميتته» . أخرجه الأربعة , وابن أبي شيبة) : هو أبو بكر » قال الذهبي فى 
حقه : الحافظ العدي التّظير الثبت النحرير» عبد الله تعمد أ يي 
صاحب «السنده و«المصنف» وغير ذلك » وهو من شيوخ البخاري ؛ومسلم : 
وأبي داود » وابن ماجه (واللفظ له) : أي : لفظ الحديث السابق سرّذه لابن أبي 
شيبة وغيره تمن ذكر أخرجوه بمعناه . 

(وصححه ابن خزيمة) : بضم الخاء المعجمة فزاي بعدها مثناة تحتية فتاء 
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١‏ كتاب الطهارة -١‏ باب المياه ١‏ حديث أبي هريرة 


تأنيث » قال الذهبي : الحافظ الكبير» إمام الأئمة » شيخ الإسلام » أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن خزمة » انتهت إليه الإمامة والحفظ في عصره بتخراسان 
(و) : صححه (الترمذي): أيضاً. فقال عقب سرده : هذا حديث حسن 
صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث . فقال : حديث 
صحيح . هذا لفظ الترمذي ؛ كما في «مختصر السنن» للحافظ المنذري . 
وحقيقة الصحيح عند ا محدثين ما نقله عدل تام الضبط » عن مثله » متصل 
السند , غير معل , ولا شاذ . 
هذا وقد أخرج المصنف هفنا الحديث في «التلخيص» من تسع طرق عن 
تسعة من الصحابة , ولم تَكْلُ طريق منها عن مقال! » إلا أنه قد جزم بصحته 
من سمعت » وصححه ابن عبد البر"" » وصححه ابن منده » وابن المنذرء وأبو 
محمد البغوي . 
“انلك نويف بودن طلر قانا اده معي عن الى بعرم ند نض لاف تن 
أول «تلخيصه» ؛ وقد أوردته في «صحيح أبي داود» برقم (756) . 
(0) فى هذا الإطلاق نظر ! فإن ابن عبدالبر إِنما قال : 
«إنه 5538 صحيح المعنى ؛ تلقّي بيرق والعمل الذي هو أقوى من.الإسناد المنفرد» . وقال 
- قبل ذلك : ٍ 
. «وليس إسناد هذا الحديث مما تقوم به عند أهل العلم بالنقل ‏ حجة ؛ لأن فيه رجلين غير 
معروفين بحمل العلم» . انظر «شرح الموطأ» له )١/175/١(‏ من مخطوطة المكتبة المحمودية في 


المدينة المنورة (حديث ا )٠١‏ . 
والرجلان اللذان أشار إليهما ابن عبدالبر : هما سعيد بن سلمة . والمغيرة بن أبي بردة ؛ وقد 
وثقهما ابن حبان والنسائي ؛ ولم يتفردا به ؛ كما بينته فى «صحيح أبي داود» (75) . 
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١‏ كتاب الطهارة -١‏ باب المياه ١‏ حديث أبي هريرة 


قال المصنف : وقد حكو'! بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا 
ولا تقاربه . 

قال الزرقاني فى شرح «الموطأ» : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ‏ 
تلقته الأمة بالقبول . وتداوله فقهاء الأمصارء في سائر الأعصارء في جميع 
الأقطار» ورواه الأئمة الكبار . ثم عَدَ من رواه » ومن صححه . 

والحديث وقع جواباً عن سؤال ؛ كما في «الموطأ» : أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قال : جاء رجل ‏ وفي ١مسند‏ أحمد» : من بني مدلج » وعند الطبراني : اسمه 
عبد الله إلى رسول الله يك » فقال : يا رسول الله , إنا نركب البحر ؛ ونحمل 
معنا القليل من الماء ؛ فإن توضأنا به عطشنا , أفنتوضأ به؟ ‏ وفى لفظ أبى داود : 
بماء البحر؟ ‏ » فقال رسول الله : 4 : «هو الطهور ماؤه ؛ الحل ميتته» . ١‏ 

فأفاد يلغ أن ماء البحر طاهر مُطْهّر » لا يخرج عن الطهورية بحال» إلا ما 
سيأتي من تخصيصه مما إذا تغير أحد أوصافه . ولم يُجب وَل بقوله : نعم , مع 
إفادتها الغرض ! بل أجاب بهذا اللفظ ؛ ليقرن الحكم بعلته . وهي الطهورية 
المتناهية فى بابها . وكأن السائل لما رأى ماء البحر خالف المياه بملوحة طعمه » 
وق زيكته + تومه أنه غير مراد من قوله : #فاغْسلوا» [المائدة::] ؛ أي : بالماء 
المعلوم إرادته من قوله : #فاغسلوا4 . أو أنه لما عُرف من قوله تعالى : «وأنزلنا 
من السّمّاء مَاء طهورا» [الفرقان : 44] » ظن اختصاصه » فسأل عنه » فأفاده يلق 
الحكم ؛ وزاده حكماً لم يسأل عنه » وهو حل ميتعه ٠.‏ . ' 

قال الرافعي : لما عرف يٍَِ اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر» أشفق 


. يعني : ابن عبدالبر‎ )١( 
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إل 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ؟ ‏ حديث أبي سعيد الخندري 


أن يشتبه عليه حكم ميتته . وقد يبتلى بها راكب البحر» فعقّب الجواب عن 
سؤاله » ببيان حكم الميتة . قال ابن العربي : وذلك من محاسن الفتوى » أن يجاء 
في الحواب بأكثر نما سئل عنه ؛ تتميماً للفائدة » وإفادة لعلم غير المسؤول عنه . 

ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم ؛ كما هنا ؛ لأن من توقف فى 
طهورية ماء البحر» فهو عن العلم بحل ميتته ‏ مع تقدم تحر الميتة - أشد توقفاً . 
ثم المراد بميتته ما مات فيه من دوابه » مما لا يعيش إلا فيه .لا مامات فيه 
مطلقاً ؛ فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر » فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرنا . 

لاخو حل كل جا كا وفيت رار كرو ولاكلج واتريريء وباي اكلام بي 
ذلك في بابه - إن شاء الله تعالى ‏ . 

١‏ - وعنْ أبي سعيد اللاي رضي الله عنه قال ال 
الماء طَهُورٌ لا يُنَجُسّهُ شيء» . أخرّجة الثلاثة ؛ وصّححة أحملا . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنة) : اسمه سعد بن مالك بن سنان 
الخزرجي الأنصاري الذي ؛ بضم الخاء المعجمة ودال مهملة ساكنة ؛ نسبة إلى 
خدرة ؛ حي من الأنصار؛ كما في «القاموس» » قال الذهبي : كان من علماء 
الصحابة »ومن شهد بيعة الشجرة » وروى حديثا كثيراً » وأفتى مذة »عاش أبو 
سعيد ستاً وثمانين سنة » ومات في أول سنة أربع وسبعين » وحديثه كثير ؛ 
وحدث ل جماعة من الصحابة وله في «الصحيحين» أربعة وثمانون حديئاً . 

(قال : قال رسول الله وَل : «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» . أخرجه 

لثلاثة) : هم أصحاب «السنن» » ما عدا ابن ماجه ؛ كما عرفت . 


إضن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 
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(وصححه أحمد) : قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» : إنه تكلم 
فيه بعضهم ‏ لكن قال : حكي عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة 
صحيح "ا » وقال الترمذي : هذا حديث حسن ء وقد جود أبو أسامة هذا الحديث » 
ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة بأحسن مما روى أبو أسامة . وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد . 

والحديث له سبب ؛ وهو : أنه قيل لرسول الله ككل : أنتوضاً من بئر بضاعة؟ 
وهي بئر يُطرح فيها الحيض وحم الكلاب والنتن » فقال : «الماء طهور» » الحديث ؛ 
هكذا فى «سنن أبي داود» » وفي لفظ فيه : «إن الماء . . .» » كما ساقه المصلف . 

واعلم أنه قد أطال هنا في «الشرح» المقال » واستوفى ما قيل في حكم المياه 
من الأقوال » ولنقتصر في الخوض في المياه على قدر يجتمع به شمل الأحاديث ؛ 
ويُعرف به مأخذ الأقوال » ووجوه الاستدلال » فنقول : قد وردت أحاديث يؤخذ 
منها أحكام المياه ؛ فمنها : 

حديث : «الماء طهور لاا ينجسه شيء) . 

وحديث : «إذا يَلغ الماء قُلتين ؛ لم يحمل الخبث» .. 

وحديث : «الأمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي في المسجد» . 

وحديث : «إذا استيقظ أحد كم ء فلا يُدخل يده في الإناء » حتى يغسلها 
ثلاثا» . 

(1) أي : لغيره ؛ وإلا ؛ ففي إسناد الحديث : عبيد الله بن عبدالله بن رافع بن خديج ؛ وهو 
مجهول . وقد ذكرنا في «صحيح أبي داود» )٠١  59(‏ بعض طرقه التي تقويه . 


رذن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وحديث : «لا يبولن أحد كم في الماء الدائم , ثم يغتسل فيه» . ش 

وحديث : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ٠.‏ الحديث . وفيه : الأمر 
بإراقة الماء الذي ولغ فيه : 

وهٍ أحاديث ثابتة ستأتي جميعها في كلام المصنّف . 

إذا عرفت هذا ؛ فإنه اختلفت آراء العُغلماء رحمهم الله تعالى في الماء إذا 
خالطته نجاسة » ولم تَغيّر أحد أوصافه . 

فذهب القاسم » ويحيى بن حمزة » وجماعة من الآل » ومالك » والظاهرية 
وأعوئيك - في أحد قوليه -؛ وجماعة من أصحابه إلى أنه نه طهور» قليلاً كان أو 
كثيراً :عملا بحديث : «الماء طهور» . وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيّرت 
النجاسة أحد أوصافه ؛ للإجماع على ذلك ؛ كما يأتي الكلام عليه د قزيا :01 

وذهب الهادوية » والحدفية » والشافعمية إلى قسمة الماء إلى قليل تضره 
تيم 
ذلك في تحديد القليل والكثير . 

فذهب الهادوية إلى تحديد القليل ا 5 
النجاسة استعمالها باستعماله , وما عدا ذلك فهو الكثير . 

وذهب الحتفقة إلى تحديد الكثير من الماء بما إذا حرّك أحد طرفيه آدمي »لم 

سر اتش ركة إلن الطرفن الآخره وهذا رأي الإمام » وأما رأى باحيية ا كر ة في 

عشرة » وما عداه فهو القليل . 


(1) (صه") . 
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١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وذهب الشافعية إلى تحديد الكثير من الماء بما بلغ قُلتين من قلال هَجَر» 
وذلك نحو خمسمائة رطل ؛ عملا بحديث القلتين » وما عداه » فهو القليل . 

ووجه هذا الاختلاف تعارض الأحاديث التي أسلفناها 

فإن حديث الاستيقاظ ؛ وحديث الماء الدائم يقضيان أن قليل النجاسة 
يُنجس قليل الماء » وكذلك حديث الولوغ , والأمر بإراقة ما ولغ الكلب فيه . 

وعارضها حديث بول الأعرابي , والأمر بصب ذنوب من ماء عليه ؛ فإنه 
ياتععنى أن كليل الاتجناشة الا يعس قليل لذاء:ومن الغاؤم أنة: كد هن ذلك 
الموضع :الذي وقع عليه بول الأعرابي بذلك الدّنوبٍ » وكذلك قوله : «الماء طَهورٌ 
لا ينجّسه شيء» . 

فقال الأولون ‏ وهم القائلون : لا ينجسه شيء ء إلا ما غيّر أحد أوصافه ‏ 
يجمع: بين الأأحاديث بالقول بأنه لا يننجسه شيء » كما دل له هذا اللفظ . ودل 
عليه حديث بول الأعرابي 

وأحاديث الاستيقاظ . والماء الدائم » والؤلوغ » ليست واردة لبيان حكم نجاسة 
الماء ؛ بل الأمر باجتنابها تعبدي ء لا لأجل النجاسة . وإنا هو لمعنى لا نعرفه , 
كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ؛ ونحوها""' 

وقيل : بل النهي في هذه الأحاديث للكراهة فقط . وهي طاهرة مطهرة . 


)١(‏ قلت : بل الحكمة ظاهرة ؛ وهي التلويث ؛ ولا يلزم من التلويث التنجس ؛ ألا ترى أن 
الا ل ين أنه لا يتنجّس ؛ ومع ذلك ؛ فإنه 0 ولا 


هم 


١‏ كتاى الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي سعيد الخندري 


٠‏ وجمع الشافعية بين الأحاديث بأن حديث الا ُنجسه شيء) , محمول 
على ما بلغ القلتين فما فوقهما » وهو كثير » وحديث الاستيقاظ , وحديث الماء 
الدائم محمول على القليل . 

وعند الهادوية : أن حديث الاستيقاظ محمول على الثدي ؛ فلا يجب 
غسلهما له . 
ظ وقالت الحنفية : المراد ب «لا ينجسه شيء» : الكثير الذي سبق تحديده ». 
وقد أعلّوا حديث القلتين بالاضطراب » وكذلك أعله الإمام المهدي في «البحر» ؛ 
وبعضهم تأوله » وبقية الأحاديث في القليل » ولكنه ورد عليهم حديث بول 
الأعرابي ؛ فإنه ‏ كما عرفت دل على أنه لا يضر قليل النجاسة قليل الماء ؛ 
فدفعته الشافعية بالفرق بين ورود الماء على النجاسة » وورودها عليه ؛ فقالوا : إذا 
ل ا ا لاسا اراسي الاي 
تضره ؛ كما في خبر يول الأعرابي (أ».وفيه بحث حققناه ه في حواشي «شرح 
العمدة» » وحواشى «ضوء النهار» . | 

وحاضلة ؛ أنهم حكموا أنه إذا وردت النجاسة على الماء القليل نخسته » وإذا 
ورد عليها الماء القليل لم ينجس » فجعلوا علة عدم تنجس الماء الورود على 
اللنجاسة + وليسكذلك ؛ بل التحقيق أنه حين يرد الماء على النجاسة يرد عليها 
شيئاً فشيئاً » حتّى يُفْني عيئّها . وتذهب قبل فنائه ؛ فلا يأتي آخر جزء من الماء 
در رمتلى اكاب ١‏ لاأردك لوو كل لذي انقتاع ايده اريس انيه جردتي 


)١(‏ وقد ردٌ هذا الفرق من الشافعية الغزالي في «الإحياء» » ومال إلى مذهب مالك في هذه 
المسألة ورد أن يكون مذهب الشافعي كمذهب مالك . ثم أورد سبعة أدلة على أرجحيته ؛ فراجغه . 


ف 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


يفنى ويتلاشى » عند ملاقاة آخر جزء منها يرد عليه الماء » كما تفنى النجاسة 
وتتلاشى » إذا وردت على الماء الكثير بالإجماع ؛ فلا فرق بين هذا وبين الكثير 
فى إفناء الكل للنجاسة ؛ فإن الجزء الأخير الوارد على النجاسة يحيل عينها ؛ 
لكدريه بالنسية إلى نا بق يق العجنانة «مالملة فى عدم تتيكية بررودة عليينا 
هي كثرته بالنسبة إليها ء لا الورود ؛ فإنه لا يُعْقَل التفرقة بين الورودين بأن 
أحدهما ينجسه دون الآخر . ٠‏ 

وإذا عرفت ما أسلفناه ‏ وأن تحديد الكثير والقليل لم ينهض على أحدهما 
دليل » فأقرب الأقاويل بالنظر إلى الدليل قول القاسم بن إبراهيم!' » ومّن معه, 
وهو قول جماعة من الصحابة ؛ كما هو في «البحر» » وعليه عدة من أئمة الآل 
المتأخرين » واختاره منهم الإمام شرف الدين . 

وقال ابن دقيق العيد : إنه قول لأحمد », ونصره بعض المتأخرين من أتباعه : 
ورجّحه أيضاً من أتباع الشافعي القاضي أبو الحسن الروياني » صاحب «بحر 
المذهب» ‏ قاله في «الإمام» ‏ وقال ابن حزم في «الحلى» : إنه رُوي عن عائشة أم 
المؤمنين » وعمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود » وابن عباس » والحسن بن علي 
ابن أبي طالب » وميمونة أم المؤمنين » وأبي هريرة » وحذيفة بن اليمان » والأسود بن 
يزيد » وعبد الرحمن ‏ أخيه » وابن أبي ليلى » وسعيد بن جبير» وابن المسيب » 
ومجاهد . وعكرمة » والقاسم بن محمد » والحسن البصري » وغير هؤلاء'" . 


. المتقدم (ص»١) ؛ وهو القول الأول‎ )١( 
. قال ابن عبد البر (7/1717/1) : «وهو الصحيح  عندي  في النظر وثابت الأثر»‎ )1( 


يفن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ”*- حديث أبي أمامة 


'' - وعن أبي أَمَامَةَ الباهلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
الماء لا يُنَجَسسُهُ شيء ء إلا ما غَلبّ على ريحه وطَمْمه ولَؤنه . أخرجه ابن 


ماجه , وضِعَّفَه أبو حاتم . 
وللبيهقي : الما طَهُوره إلا إلا تَمَيرَ بح أو طَدْمُه أو لوْنُهُ بتَجَاسّةٍ 


تحدازق فيه). 

(وعن أبي أمائة) : بضم الهمزة » واسمه صدَي ؛ بمهملتين الأولى : مضمومة 
والثانية : مفتوحة ومثناة تحتية مشددة (الباهلي) : موحدة نسبة إلى باهلة . فى 
«القاموس» : باهلة : قوم ؛ وأسم أبيه عجلان » قال ابن عبد البر : لم يختلفوا ى 
ذلك يعني : في اسمه » واسم أبيه » سكن أبو أمامة مصرء ثم انتقل عنها 
وسكن حمص .ء ومات بها سنة إحدى - وقيل : سنة ست - وثمانين » وقيل : 
هو آخر من مات من الصحابة بالشام » كان من المكثرين في الرواية عنه يلغ . 

(رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «إنّ الماء لا يُنَجسهُ شيء ‏ إلا ما 
غَلَبّ على ريحه وطعمه ولونه») : المراد : أحدها ؛ كما يفسره حديث البيهقي . 

(أخرجه ابن ماجه » وضعفه أبو حاتم) : قال الذهبي في حقه : أبو حاتم هو 
الرازي الإمام الحافظ الكبير »محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي . أحد 
الأعلام ؛ ولد سنة خمس وتسعين ومائة , وأثنى عليه . إلى أن قال : قال 
النسائي : ثقة ١‏ توفي أبو حاتم في شعبان سنة سبع وسبعين وماثتين » وله اثنتان 
وثمانون سنة , وإنما ضَّعّف الحديث ؛ لأنه من رواية رشدين بن سعد بسر 
الراء وسكون المعجمة ‏ » قال أبو يوسف : كان رشدين رجلاً صالحاً في دينه » 
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١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب المياه  *‏ حديث أبي أمامة 


فأدركته غفلة الصّالحين , فخلط في الحديث » وهو متروك . 
حقيقة الحديث الضعيف هو ما اختل فيه أحد شروط الصحيح » والحسن » 

7 ستة أسباب معروفة » سردها في «الشرح» . 

(وللبيهقي) : هو الحافظ العلامة شيخ خراسان » أبو بكر أحمد بن الحسين » 
له التصانيف التي لم يُسبق إلى مثلها » كان زاهدا ورعا تقيا ء ارتحل إلى الحجاز 
والعراق » قال الذهبي : تأليفه تقارب ألف جزء » وبيهق ‏ بموحدة مفتوحة ومثناة 
تحتية ساكنة وهاء مفتوحة فقاف ‏ : بلد قرب نيسابور ؛ أي : رواه بلفظ («الماء 
طهور إلا إن تغيّر ريحه , أو طعمّه , أو لونه) : عطف عليه (بنجاسة) : البا 
سببية ؛ أي : بسبب نجاسة (تَحَداث فيه)») : قال المصنف : 

قال الدارقطني : ولا يغبت هذا الحديث » وقال الشافعي 05 إذا 


تغير طعم الماء » أو ريحه سر ا ا 
يثبت أهل الحديث مثله . 


من وجه لا 


وقال التووي انمق المحدثون على تضعيفه . والمراد تضعيف رواية الاستثناء ) 
لا أصل الحديث ؛ فإنه قد ث الى ات اما كن م بإ 
أجمع العلماء على القول بحكمها» قال ابن التذر : 

قد اجيع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له 

: طعماً » أو لون ؛ أو ريحاً ؛ فهو نجس" » فالاجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير 
اد أوصافه لا هذه الزيادة 5 


. )1/183791/118/1( وكذلك نقل الإجماع في ذلك ابن عبدالبر في «شرح الموطأ»‎ )١( 


8 


١‏ كاب الطهارة ١‏ باب المياه ؛ - حديث ابن عمر 


؛ ‏ وعن عبد الله بن عُمر قال : قال رسول الله يلق : «إذا كان الماء قُلَتين 
لم يَحْمل الحبّث» . وفي لفظ : «لم يَنْجْس» . أخرجه الأربعة . وصحّحه ابن 
خريّمّة والحاكم وابن حبّان . 

(وعن عبد الله بن عمر) : هو ابن عمر بن الخطاب » أسلم عبد الله صغيراً 
بمكة » وأول مشاهده الخندق » وعْمّر » وروى عنه خلائق » كان من أوعيّة العلم : 
وكانت وفاته بممكة سنة ثلاث وسبعين » ودفن بها بذي طوى » في مقبرة المهاجرين . 

(قال: قال رسول الله وق : «إذا كان الماء قُلْتَيْن لم يمل الحبّث)) : 
بفتح المعجمة والموحدة (وفي لفظ : «لم يَنجُس») : هو بفتح الجيم وضمها ؛ كما 
في «القاموس» . ش 

(أخرجه الأربعة » وصححه ابن خزيمة) : تقدم ذكره في أوّل حديث . 

(والحاكم) : هو الإمام الكبير إمام امحققين » أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري المعروف بابن البيّع » صاحب التصانيف . ولد سنة إحدى وعشرين 
وثلاثمائة » وطلب هذا الشأن » ورحل إلى العراق » وهو ابن عشرين » وحج , ثم 
جال في خراسان » وما وراء النهر ء وسمع من أَلْفَيْ شيخ . أو نحو ذلك . حدّث 
عنه الدارقطنى ». وأبو يعلى الخليلى » والبيهقى , وخلائق » وله التتصانيف 
الفائقة » مع التقوى والديانة ألف «المستدرك» ؛ واتاريخ نيسابور» » وغير ذلك » 
توفي في شهر صفر سنة حمس وأربعمائة . 

(وابن حبًان) : بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة » قال الذهبي : هو 
الخافة الفالامة + أو مناه وما وز سان ون امه ين عن النيتن اعت 


6 


١‏ كتاب الطهارة ١ ٠‏ باب المياء + العداياق أبك اغتفو 


النّصانيف » سمع أماً لا يُحصون من مصر إلى خراسان , حدّث عنه الحاكم » 
وغيره » وكان ابن حبان من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» عالماً بالطب والنّجوم 
وفنون العلم صنّف «المسند الصحيح» » و«التاريخ» » وكتاب «الضعفاء» , وفقه 
الناس بسمرقند . قال الحاكم : كان ابن حبان من أوعية العلم والفقه واللغة 
والوعظ . من عقلاء الرجال » توفي في'شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة » وهو 

وقد سَبّقت الإشارة إلى أن هذا الحديث هو دليل الشافعية فى جعلهم الكثير 
ما بلغ قَُتين ؛ وسبق اعتذار الهادوية والحنفية عن العمل به بالاضطراب في 
متنه؛ ؛ إِذْ في رواية : «إذا بلغ ثلاث ة قلال» »وفي رواية : «قلة» » وبجهالة قدر 
القّلة » وباحتمال معناه ؛ فإن قوله : «لم يحمل الخبث» ؛ يختمل أنه لا يَقَدرُ 
على حمله ؛ بل يضره الخبث » ويحتمل أنه يتلاشى فيه الخبث!" ؛ وقد أجاب 
الشافعية عن هذا كله » وقد بسطه في «الشرح» , إلا الأخير" فلم يذكره » كأنه 
تركه لضعفه ؛ لآن رواية : «لم ينجس» . صريحة في عدم احتماله المعنى الأول . 

: وهذا هو المراد » كما يأتى من المؤلف . وقال الغزالي‎ )١( 

«ظاهره نفي الحمل ؛ أي : يقلبه إلى صفة نفسه » كما يقال للمملحة : لا تحمل كلباً ولا 
غيره ؛ أي :يقلت . وذلك لأن الناس قد يستنجون في المياه القليلة لد ا 


الأواني النجسة فيها » ثم يترددون في أنها تغيرت تخيراً مؤثرا أم لا؟ فتبين نه إذا كان قلتين ؛ للا 
يتغير بهذه النجاسات المعتادة» . ش 


. بل ما قبل الأخير‎ )١( 


ل 


١‏ كتاب الطهارة 1 ١‏ - باب المياه © حديث أبي هريرة 


وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يق : ١‏ 
يَغْتَسل أَحَدْكُمْ في الماء الدائم » وهو جُنْبّ» . أخرجه مُسلم . 

وللبخاري : «لا يَبُولَنَ أَحَدكُمْ في الماء الدّائم الذي لا يَجْري ء ثم يَعْتَسل 
فيه) . 

ولمُسّلم : «[ثم يغتسل] منه) . 

ولأبي داود : «ولا يَعْتَسل فيه من الجَنَابّة» : 

(وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله يغ : «لا يَعْمَسلٌ 
أَحَدكُمْ في الماء الدائم) : وهو الراكد الساكن » ويأتى وصفه بأنه الذي لا درق 
(وَهْوَ جُنْبْ» . أخرجه) : بهذا اللفظ (مسلم'" . وللبخاري) زراك للك رول 
يبُولنٌ أحَدكُمْ في الماء الدائم الذي لا يجري . ثم يَعْمَسل) : رُوي سرقغ اللام 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف ؛ أي : ثم هو يغتسل » وقد جوز جزمه على عطفه على 
موضع : «يبولن» » ونصبه بتقدير : أن » على إلحاق ثم بالواو في ذلك » وإن أفاد أن 
النهي إنما هو عن الجمع بين البول والاغتسال » دون إفراد أحدهما » مع أنه ينهى 
عن البول فيه مطلقا ؛ فإنه لا يخل بجواز النصب ؛ لأنه يستفاد من هذا النهى عن 
الجمع » ومن غيره النهي عن إفراد البول وإفراد الاغتسال » هذا بناء على أن :اشم 
قد صارت بمعنى الواو ؛ تفيد الجمع » وهذا قاله النووي معترضا به على ابن مالك ؛ 
حيث جوز النصب » وأقره ابن دقيق العيد في غير «شرح العمدة» . إلا أنه أجاب 
على النووي بما أفاده قولنا : فإنه لا يخل بجواز النصب إلى آخره . 

. وزاد : فقال : كيف يفعل يا أبا هريرة؟! قال : يتناوله تناولاً‎ )١( 


ب 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه داحدهد الى اقريرة 

قلت : والذي تقتضيه قواعد العربية أن النهى في الحديث إنما هو عن الجمع 
بين البول » ثم الاغتسال منه » سواء رفعت اللام »أو نصبت ؛ وذلك لأن «ثم» 
تفيد ما تفيده الواو العاطفة في أنها للجمع ؛وإنما اختصت «ثم) بالق قبت ؟ 
فالجميع واهمون فيما قرروه . 

ولا يستفاد النهى عن كل واحد على انفراده من رواية البخاري ؛ لأنها إنما 
تفيد النهي و ا ا 0 
برواية ا أبي داودا"ا : «لا يبولن أحد كم في الماء الدائم . 
ولا يغتسل فيه" 53 00 ا على انفراده (فيه» » ولسلم) : : في 
روايته ([ [ثم ان 'منه») ) : بدلاً عن قوله : «فيه» , والأولى تفيد أنه لا 
يغتسل فيه بالانغماس مثلاً ؛ والشانية تفيد أن لا يتناول منه ويغتسل خارجه ء 
(ولأبي داود)" : بلفظ («ولا يغتسل فيه) : عوضاً عن ثم يغتسل”© (من 


5 5 وإسناده حسن ؟ انظر الاصحيح أبى داود»‎ ١ 


)00( 
() وتمامه : « . . . من الجنابة» » وإسناده حسن . 
(*) زيادة من «صحيح مسلم» . 
(؛) هو حديثه الذي ذكره الشارح أنفا . 
(5) بل الصواب أن يقال : «عوضاً عن : «منه» التي في رواية مسلم» ! 
ورواية : «منه» أصح ؛ لآثعملما زاد في روايته : 
كيف يفعل يا أبا هريرة؟! قال : يتناوله تناولاً . 
ثم استدركت فقلت : لا منافاة بين الروايتين ؛ لأن الزيادة المذكورة إما قالها أبو هريرة في حديث 
الاغتسال في الماء الدائم ‏ الذي لم يذكر فيه البول . فهذا الماء يغترف منه ولا يغتسل فيه ؛ بخلاف 
الذي فيه البول ؛ فلا يغترف منه ؛ لا للغسل ولا للوضوء ؛ كما يأتي في آخر شرح الحديث . 


و3 


١‏ كتاب الطهارة دبانب الميام ه ‏ حديث أبي هريرة 


الجنابة») : عوضاً عن قوله : «وهو جنب» . وقوله هنا : «ولا يغتسل» . دال على 
أن النهي عن كل واحد من الأمرين على انفراده, كما هو أحد الاحتمالين 
الأولين في رواية : لم يغتسل منه» . قال في «الشرح» : وهذا النهي في الماء 
الكثير للكراهة » وفي الماء القليل للتحري » قيل عليه : إنه يودي إلى استعمال 
لفظ النهي في حقيقته ومجازه » فالأحسن أن يكون من عموم المجاز» والنهي 
مستعمل في عدم الفعل الشامل للتحري . وكراهة التنزيه . 

فأما حكم الماء الراكد وتنجسه بالبول » أو منعه من التطهير بالاغتسال فيه 
للجنابة . 

فعند القائلين بأنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه النهى عنه للتعبد » وهو 
طاهر في نفسه ء وهذا عند المالكية ؛ فإنه يجوز التطوردية + لان الون عدف 
للكراهة » وعند الظاهرية أنه للتحري » وإن كان النهي تعبداء لا لأجل التنجيس » 
لكن الأصل في النهي التحريم . 

وأمّا عند من فرق بين القليل والكثير ؛ فقالوا : إن كان الماء كثيراً ‏ وكل 
على أصله في حده » ولم يتغير أحد أوصافه ؛ فهو الطاهر , والدليل على 
طهوريته تخصيص هذا العموم . إلا أنه قد يقال : إذا قلتم النهي للكراهة في 
الكثير ؛ فلا تخصيص لعموم حديث الباب » وإن كان الماء قليلا - وكل في 
حده على أصله - ؛ فالنهي عنه للتحري ؛ إذ هو غير طاهر » ولا مطهر ء وهذا 
على أصلهم في كون النهي للنجاسة”" . 

! وهذا غير مَُلّم‎ )١( 


5. 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب المياه ه ‏ حديث أبي هريرة 
ا ا ست د ا ا 10 311 1ل لت ل لسر 


وذكر في «الشرح» الأقوال في البول في الماء وأنه لا يحرم في الكثير 
الجاري » كما يقتضيه مفهوم هذا الحديث » والأولى اجتنابه » أما القليل الجاري ؛ 
فقيل : يكره » وقيل : يحرم » وهو الأولى . قلت : بل الأولى خلافه ؛ إذ الحديث 

في النهي عن البول فيما لا يجري ؛ فلا يشمل الجاري قليلاً كان أم كثيرا ؛ 
نعم ) »لو قيل بالكراهة ؛ لكان قريباً» وإن كان كثيراً راكداً » فقيل : يكره مطلقاًء 
وقيل : إن كان قاصداً . إلا إذا عرض وهو فيه ؛ فلا كراهة » قال في «الشرح» : 
ولو قيل بالتحري ؛ لكان أظهر وأوفق ؛ لظاهر النهي ؛ لأن فيه إفساداً له على 
غيره » ومضارة للمسلمين » وإن كان راكدا قليلا » فالصحيح التحريم ؛ للحديث . 

ثم ؛ هل يلحق غير البول كالغائط به في تحرم ذلك في هذا الماء القليل؟ 
فالجمهور على أنه يلحق به بالآولى » وعن أحمد بن حنبل : لا يلحق به غيره ؛ بل 
يختص الحكم بالبول . وقوله : «في الماء» » صريح في النهي عن البول فيه » وأنه 
يجتنب إذا كان كذلك ؛ فإذا بال في إناء وصبه في الماء الدائم ؛ فالحكم واحدء 
وعن داود : لا ينجسه ء ولا يكون منهيا عنه ؛ إلا في الصورة الأولى لا غير . 

وحكم الوضوء ‏ في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء ‏ حكم 
العُسل ؛ إذ الحكم واحد » وقد ورد في رواية : «لا يبولن أحد كم في الماء 
الدائم »ثم يتوضاً منه» ؛ ذكرها في «الشرح» »ولم ينسبها إلى أحد» وقد 
أخرجها عبد الرزاق » وأحمد » وابن أبي شيبة . والترمذي . وقال : حديث 
حسن صحيح » وابن حبان من حديث أبي هريرة مرفوعاً » وأخرجه الطحاوي . 
وابن حبان » والبيهقي بزيادة : «أو يشرب» : 


1: 


١‏ كتال الطهارة ١‏ - باب المياه 5" - حديثا رجل صحب النبي وله ؛ وابن عباس 
:2 : - 


ع 6 


1 - وعن رَجُل صّحب النبي ول ؛قال : نهى رسول الله يق أن . 


م ©س 


لمر بِقَضْلٍ الرّجل » أو الرَجُلُ بِفَضْل المرأة» وليَعْتَرِنَا جميعاً . أخرجة 0 
داود والنسائي 2 وإسناده صحيح . 

(وعن رجل صحب النبي يلق قال : نهى رسول الله يق أن تغتسل المرأة 
بفضل الرجل) : أي : بالماء الذي يفضل عن عُسْل الرجل (أو الرجل بفضل 
المرأة) : مثله (وليغترفا) : من الماء عند اغتسالهما منه (جميعاً . أخرجه أبو 
داود والنسائي , وإسناده صحيح) : إشارة إلى رَدْ قول البيهقيى حيث قال : إنه 
في معنى المرسل ». أو إلى قول ابن حزم » حيث قال : إن أحد رواته ضعيف ء أما 
الأول - وهو كونه في معنى المرسل » فلأن إبهام الصحابي لا يضر ؛ لأن الصحابة 
كلهم عُدول عند ا محدثين , وأمّا الثاني , فلأنه أراد ابن حزم بالضعيف داود بن 
عبد الله الأودي » وهو ثقة » وكأنه في «البحر» اغتر بقول ابن حزم » فقال بعد 
ذكر الحديث : إن راويه ضعيف » وأسنده إلى مجهول . وقال المصنف في «فتح 
الباري» : إن رجاله ثقات » ولم نقف له على علة » فلهذا قال هنا : وهو صحيح . 
نعم ؛ هو معارض بما يأتي من قوله في الحديث الآتي : 

- وَعَن ابْنِ عَبّاٍ : أن البي ولق كان يَعْتَسلَ بفضل مَيْمُونَة . أخرجه 
صلم . 

ولأصحاب السّنن : اغْمَسّل بَعْضْ أَزْواج الدبي كل 


لمِفْعَسِل منْهاء فَغَالَتَ ل إني كنت جُتُاً؟ فقال : إن الماء ل من 
وصحَّحَه الترمذي » وابن تخزبهة : 


في جَفْنّة » فَجَاء 


(وعن ابن عباس) : هو حيث أطلق - بَحْرٌ الأمّة وحَبْرُها عبد الله بن 


'١ 65 


١‏ كتاب الطهارة ١-باب‏ المياه ٠/‏ حديث ابن عباس 


العباس » وُلد قَبّلَ الهجرة بثلاث سنين » وشهرة إمامته في العلم ببركات الدعوة 
النبوية بالحكمة والفقه في الدين والتأويل » تغني عن التعريف به » كانت وفاته 
بالطائف سنة ثمان وستين في آخر أيام ابن الزبير» بعد أن كف بصره (أن النبي 
يه كان يغتسل بفضل ميمونة . أخرجه مسلم) : من رواية عمرو بن دينار» 
بلفظ : قال : وعلمي » والذي يخطر على بالي ء أن أبا الشعثاء أخبرني ؛ الحديث » 
وأعله قوم بهذا التردد » ولكنه قد ث, فيك عند الشيقين بلفظ" :“أن النبي ولخ 
وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» , ولا يخفى أنه لا تعارض ؛ لأنه يحتمل 
أنهما كانا يغترفان معاً ؛ فلا تعارض . 


نعم ؛ المعارض قوله (ولأصحاب السئن) : أ : من حديث ابن عياس ؛ 
كما أخرجه البيهقي في 0 : رمم إلى أبي داود (اغتسل بعض 


أزواج النبي ككاة ي ل (ليغتسل منهاء 
فقالت له : سا1 : أي : وقد اغتسلت منها (فقال : «إنّ الماء لا 
ا الله : في «القاموس» : : جنب ؛ أي : كفرح »وَجَنْب ؛ أي : ككرّم ) 


بجر انك ازور سهاييت ونا رن متنا عي لدادلى ماويطية بوت 
يُجنب » وأمّا اجتنب » فلم يأت بهذا المعنى » وهو إصابة الجنابة (وصحخحه 
الترمذدي » وابن خزيمة) . 

ومعنى الحديث قد ورد من طرق سردها في «الشرح» » وقد أفادت معارضة 


الحديث الماضي » وأنه يجوز غسل الرجل بفضل الرأة » ويقاس عليه ا 
صو عاوانة صور : ويساسن 


. ورواه ابن حبان (5؟5) بلفظ : (إن الماء لا ينجّسه شيء»‎ )١( 


/وع 


١‏ كتاب الطهارة ١دباب‏ الميام /- حديث أبي هريرة 


لمساواته له » وفي الأمرين خلاف ء والأظهر جواز الأمرين » وأن النهى محمول 
على العنزيه:. ْ 1 ْ 

6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول للك كلق : «طهود إناء 
أحد كم إذا إذا ولغ فيه الكلبٌْ» أن يَفْسلهُ سبع مرت أولاهُن” بالثراب» . 
اخرج شا وني لنظ له : «فليرقة» . 

1 وللترمذي : «أُخْراهُن» أو : «أَؤْلاهُنَ بالتراب» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاق : «طَهُور) : قال 
في «الشرح» : الأظهر فيه ضم الطاء » ويقال بفتحها ؛ لغتان (إناء أحدكم » إذا 
وَلَعَ فيه الكلب) : في «القاموس» : ولغ الكلب في الإناء » وفي الشراب يِلَعُ 
كيهب ويالغ وولغ كورث ووجل : شرب ما فيه بأطراف لسانه » أو أدخل لسانه 
فيه فحركه (أَنْ يَغْسِلَهُ) : أي : الإناء (سبع مَرّات ء أولاهَُ بالتراب» . أخرجه 
مسلم , وفي لفظ له : «فليرقه») : أي : الماء الذي ولغ فيه (وللترمذي : «أخراهن») : 
أي : السبع (أو : «أولاهن بالتراب») . 

دل الحديث على أحكام : 

أولها : نجاسة فم الكلب . من حيث الأمر بالغسل ل ولغ فيه ؛ والإراقة 
للماء » وقوله : «طهور إناء أحد كم» ؛ فإنه لا غسل إلا من حدث » أو نجس » 
وليس هنا حدث ؛ فتعين النجس .ء والإراقة إضاعة مال » فلو كان طاهراً لما أمر 
بإضاعته ؛ إِذْ قد نهى عن إضاعة المال» وهو ظاهر في نجاسة قّمه ‏ وألحق به 
سائر بذته #:قياساً عليه:؛ وذلك لأنه إذا ثبتت نجاسة لعابه » ولعابه جزء من 


8 


١‏ كتاب الطهارة ١-باب‏ المياه حديث أبي هريرة 


فمه ؛ إِذْ هو عرق فمه ء فَفَمّهِ نجس ؛ إذ العرق جزء.متحلّب من البدن فكذلك 
بقية بدنه » إلا أن من قال : إن الأمر بالعْسّل ليس لنجاسة الكلب » قال : 
يجتفل :]8 العنابية أر مد لغاب01: دود مكل انتهدالة للهاتة يشب 
الأغلب» وعاق الحُكم بالنظر إلى غالب أحواله. من أكله النجاسات بفمه 
ومباشرته لها ؛ فلا يدل على نجاسة عينه » والقول بنجاسة عينه قول الجماهير » 
والخلاف لمالك وداود والزهري » وأدلة الأولين ما سمعت .» وأدلة غيرهم » وهم 
القائلون : إن الأمر بالغَسْل للتّعبد لا للنجاسة ؛ لأنّه لو كان للنجاسة » لاكتفى 
عدون النلتر» :1 عه لا#زيو علق المترة ولعي عم بأن أصل الحكم 
الذي هو الأمر بالعَسْل » معقول المعنى ممكن التعليل ؛ أي : بأنه للنجاسة ‏ 
والأصل في الأحكام التعليل ؛ فيُحمل على الأغلب , والتعبد إِنما هو في العدد 
فقط. كذا في «الشرح» 2 وهو مأخوذ من «شرح العمدة», وقد حققنا في 
«حواشيه» خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأحكام , وطولنا هنالك الكلام . 
الحكم الثاني : أنه دل الحديث على وجوب سبع غسلات للإناء » وهو 
واضح ء ومن قال: لا تجهب السّبع ؛ بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات 
والتسبيع تدب » استدل على ذلك بأن راوي الحديث ‏ وهو أبو هريرة - قال : 
يغسل من ولوغه ثلاث مرات ؛ كما أخرجه الطحاوي , والدارقطني'" . وأجيب 
)١(‏ في «سننه» (14 - 19) ٠‏ والطحاوي (17/1) ؛ كلاهما من طريق عبد ا ملك وهو ابن 


أبي سليمان ‏ عن عطاء عن أبي هريرة . قال الدارقطني : 
«لم يروه هكذا غير عبد الملك» . - 


الى 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه خديث أبي هريرة 


عن هذا بأن العمل بما رواه عن النبي يل . لا بما رآه . وأفتى به » وبأنه معارض با . 
روي عنه أيضاً أنه أفتى بالغسل سبعاً وهي أرجح سنداً . وترجح أيضاً بأنها توافق 
الرواية المرفوعة » وبما روي عنه ون أنه قال - في الكلب يَلْ في الإناء : ١‏ «(يُغسل 
كلانا + أن تخمينا ؛ أو سبعاً» » قالوا : فا حديث دل على عدم تعيين السبع » وأنه 
كيار تحيوقي ميق ورا جياض امتحدية ععيل لاالتروية جا 
الحكم الثالث : وجوب التَثريب للإناء ؛ لشبوته في الحديث , ثم الحديث يدل 
على تعيّن التراب » وأنه في الغسلة الأولى » ومن أوجبه قال : لا فرق بين أن يخلط 
الماء بالتراب » حتى يتكدرء أو يطرح الماء على التراب » أو يطرح التراب على الماء » 
وبعض من قال : بإيجاب التسبيع قال : لا تجب غسلة التراب ؛ لعدم ثبوتها عنده , 


يشير إلى تضعيف هذه الرواية بما رواه قبلها من طريق حماد بن زيد عن أيوس عن محمد 
عن أبي هريرة : 

في الكلب يَلعْ في الإناء؟ قال : يُهُراق ويغسل سبع مرات . . . وقال : 

«صحيح موقوف» . وعلقه البيهقي )147/١(‏ » وقال : 

«وفي ذلك دلالة على خطأ رواية عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في 
الثلاث . وعبدالملك لا يُقبل منه ما يخالف فيه الثقات» . 

ومن الواضح أن رواية (عبدالملك) » دون رواية (حماد بن زيد) ذ في القوة ؛ كما قال الحافظ في 
«الفتح» (327/1) . 

ثم إن من الغرائب أن يأخذ الحنفية بها ؛ إعمالاً منهم لقاعدة : (العبّرة برأي الراوي لا 
بروايته) ! مع أن أبا حنيفة كان لا يأخذ برأي أبي هريرة » وأنس بن مالك , وسمرة بن جندب ؛ 
كما ذكر ذلك محمد عبدالرشيد النعماني في «ما تمس إليه الحاجة» (ص١6)‏ ؛ وهو شديد 
التعصّب لأبي حنيفة ! 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب المياه حديث أبي هريرة 


ورد : بأنها قد ثبتت في الرواية الصحيحة بلا ريب » والزيادة من الثقة مقبولة . 

وأورد على رواية التراب بأنها قد اضطربت فيها الرواية » فروي : «أولاهن» , 
أو «أخراهن») أو «إحد اهن) أو «السابعة» ء أو «الثامنة» ؛ والاضطراب قادخ , 
فيجب الاطراح لها ء وأجيب عنه بأنه لا يكون الاضطراب قادحاً إلا مع استواء 
الروايات . وليس ذلك هنا كذلك ؛ فإن رواية : «أولاهن» أرجح ؛ لكثرة رواتها ‏ 
وبإخراج الشيخين لها . وذلك من وجوه الترجيح عند التعارض » وألفاظ الروايات 
التي غورضت بها «أولاهن) ؛ لا تقاومها . وبيان ذلك : أن رواية : «أخراهن) 
منفردة 1 توجد في شيء من 2 الحديث مسندة ..ورواية : «السابعة بالتراب» 
اختلف فيها ؛ فلا تقاوم رواية : «أولاهن بالتراب» » ورواية : «إحد اهن» ؛ بالحاء 
انان" المطفين لببيه في الأمقاك لول رواها ارا نان بتعا + نوي 
مظلقة بسب حم باعل القيدة «ورواية:<«أرلافو» أو اخراهنة اليرت إن 
كان ذلك من الراوي ؛ فهو شك منه » فيرجع إلى الترجيح » ورواية : «أولاهن» 
كه فهو تخيير منه يَةٍ » ويرجع إلى ترجيح : «أولاهن» ؛ 
لثبوتها فقط عند الشيخين ؛ كما عرفت . 

وقوله : «إناء أحد كم» , الإضافة ملغاة هنا ؛ لأن حُكم الطهارة والنجاسة لا 
يتوقف على مُلكه الإناء » وكذا قوله : «فَلَيفْسِلَهُ» : لا يتوقف على أن يكون 
نالك الإناء عو الخافبل:: 


وقوله , وفى لفظ : «فليرقه) ؛ هى من ألفاظ رواية مسلم ؛ وهى أمر بإراقة 
الماء الذي ولغ فيه الكلب » أو الطعام » وهي من أقوى الأدلة على النجاسة ؛ إذ 


اه 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه حديث أبى قتادة 
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المراق أعم من أن يكون ماء . أو طعاماً » فلو كان طاهراً » لم يأمر بإراقته ؛ كما 
عرفت » إلا أنه نقل المصنف في «فتح الباري» عدم صحة هذه اللفظة عن الحفاظ . 

وقال ابن عبد البر : لم ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاي الأعمش . 

وقال ابن منده : لا تُعرف عن النبي يلق بوجه من الوجوه . 

نعم ؛ أهمل المصنف ذكر الغسلة الثامنة » وقد ثبت عند مسلم!" : «وعفروه 
الثامنة بالتراب» . 

قال ابن دقيق العيد : إنه قال بها الحسن البصري ٠.‏ ولم يقل بها غيره » ولعل 
المراد بذلك من المتقدمين”" . والحديث قوي فيها , ومن لم يقل به » احتاج إلى 
تأويله بوجه فيه استكراه . اه . 

قلت : والوجه ‏ أي : المستكره فى تأويله ‏ ذكره النووي فقال : المراد : اغسلوه 
سبعاً واحدة منهن بالتراب مع الماء ؛ فكأن التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة , 
ومثله قال الدّميري في «شرح المنهاج» . وزاد أنه أطلق الغسل على التعفير مجازا . 

قلت : لا يخفى أن إهمال المصنف لذكرها وتأويل من قال بإخراجها من 
الحقيقة إلى المجاز؛ كل ذلك محاماة عن المذهب , والحق مع الحسن البصري . 

هذا ؛ وإن الأمر بقتل الكلاب ء ثم النهي عنه . وذكر ما يباح اتخاذه منها . 
يأتي الكلام عليه في باب الصيد إن شاء الله تعالى . 

- وعن أبي قَنَادَةَ رضي الله عَنْهُ : أن رسول الله لغ قال في الهرّة : «إنّها 

. أي : من حديث عبدالله بن مُعَقْل‎ )١( 


(؟) قلت : وقد قال به أحمد . 


ون 


١‏ كتاب الطهارة ١دباب‏ المياه 4 حديث أبي قتادة 
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لِيِسَتْ بتجس , نما هي من الطُوّافين علَيِكمٌ) . أخرجه الأربعة » وصحّحة 
الترمذي وان ريق 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه) : بفتح القاف فمثناة فوقية بعد الألف 
دال مهملة » اسمه في أكثر الأقوال : الحارث بن ربعي بكسر الراء فموحدة 
ساكنة فمهملة مكسورة ومثناة تحتية 55585 الأنصاري » فارس رسول 
الله ولق » شهد أحداً » وما بعدها » وكانت وفاته سنة أربع وخخمسين بالمدينة ؛ 
وقيل : مات بالكوفة في خلافة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه , وشهدَ معه 
حُروبه كلها (أن رسول الله لِك قال في الهرة) : والحديث له سبب » وهو : أن 
أبا قتادة سكب له وضوءاً » فجاءت هرة تشرب منه » فأصغى لها الإناء » حتى 
شربت » فقيل له في ذلك » فقال : قال رسول الله يغ الأزتها بحست 
بتجس) : أي : فلا ينجس ما لامَسَنْهُ (إما هي من الطْوّافين) : جمع طوّاف 
(عليكُمُ») : قال ابن الأثير : الطائف : الخادم الذي يخدمك برفق وعناية ) 
والطواف فمّال منه . شبهها بالخادم الذي يطوف على مولاه ويدور حوله ؛ أخذاً 
من قوله تعالى : #طَوَافُونَ يكم [النور: 04] » وفي رواية مالك وأحمد وابن 
حبان والحاكم وغيرهم » زيادة لفظ : «والطوافات» » جمع الأول مذكراً اما 
نظراً إلى ذكور الهر ء والثاني مؤنثاً سالماً ؛ نظراً إلى إنائها ؛ فإن قلت : قد فات 
في جمع المذكر السسّالم شرط كونه يعقل » وهو شرط لجمعه علماً وصفة » 
قلت : لما نزل منزلة من يعقل بوصفه بصفته ؛ وهو الخادم » أجراه مجراه في 


وفن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ٠١‏ حديث أنس 


وفي التعليل إشارة إلى أنه تعالى لما جعلها بمنزلة الخادم في كثرة اتصالها 
بأهل المنزل وملابستها لهم » ولا في منزلهم . خفف تعالى على عباده بجعلها 
غير نجس ؛ رفعاً للحرج (أخرجه الأربعة ؛ وصححه الترمذي وابن خزهة) : 
وصححه ‏ أيضاً - البخاري والعقيلي والدا رقطني!" . 

والحديث دليل على طهارة الهرة وسُؤرها ؛ وإن خرف قبا رانلا ين 
لطهارة فمها بزمان , وقيل : لاا يطهر فمها إلا بمضي زمان من ليلة » أو يوم » أو 
ساعة , أو شربها الماء » أو غيبتها , حنّى يحصل ظن بذلك ء أو بزوال عين 
النجاسة من فمها . وهذا الأخير أوضح الأقوال ؛ لأنه مع بقاء عين النجاسة في 
فمهاء فالحكم بالنجاسة لتلك العين لا لفمها ؛ فإن زالت العين ؛ فقد حكم 
الشارع بأنها ليست بنجس . 

٠‏ - وعن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء أَعْرَابِيُ فْبَالَ في طائفة 
المنجد ء فَرَجَرَه لاسن فَتهَاهُمْ سول الله ء فلما قضى بَوْلَهُأمرَ لبي كله 
بذنُوب من ما - وفي رواية : سجلاً -. فَأَهِْيقَ عليه . مُتفق عليّه . ا 

(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه) : هو أبو حمزة ‏ با حاء المهملة والزاي ‏ 
الأنصاري التجاري الخزرجي ؛ خدم سوق الله كه منذ ققدم م المدينة إلى وفاته 
كل » دم يي الدينة » وهو ابن عشر سنين . أو ثمان » أو تسع ؛ أقوال . سكن 


)١(‏ وقال ابن عبدالبر )1/11١/١(‏ : «لا بأس بإسناده» . وذكر له شاهداً من حديث 
عائشة » وقال : 


«وهو حديث لا بأس به) . 


4ن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ٠‏ حديث أنس 


البصرة من خلافة عمر ليفقه الناس » وطال عمره إلى مائة وثلاث سنين » وقيل 
أقلّ من ذلك » قال ابن عبد البر : أصح ما قيل : تسع وتسعون سنة » وهو آخر 
من مات بالبصرة من الصحابة سنة إحدى » أو اثنتين » أو ثلاث وتسعين . 

(قال: جاء أعرابي) : بفتح الهمزة نسبة إلى الأعراب » وهم سكان 
الناذيةوملواء أكاتوا عريا ؟ أو حسما »رقا وره تسميعه أنه ذو الويضيرة 
اليماني » وكان رجلاً جافياً (فبال في طائفة المسجد) : أيْ : في ناحيته ‏ 
والطائفة : القطعة من الشيء (فزجره الناس) : بالزاي فجيم فراء ؛ أي : 
نهروه » وفي لفظ : فقام إليه الناس ليقعوا به ؛ وفي أخرى : فقال أصحاب 
رسول الله يلك : مّه » مّه (فنهاهم رسول الله يِل ) : بقوله لهم : «دعوه» , وفي 
لفظ : «لا تزُرُمُو!» (فلما قضى بوله أمر النبي يل بذنوب) : بفتح الذال 
المعجمة فنون آخره موحدة ؛ وهي الدلو الملآن ماء » وقيل : العظيمة (من ماء) : 
تاكيدء وإلة »ققد أقاده لفظ +:والذنوب4» فهو من بان كتبت بيدى »(وفي 
ارواية : سَجْلاً) : بفتح السين المهملة وسكون الجيم » وهو بمعنى الذّنوب 
(فأمريق عليه) : أصله : فأريق عليه , ثم أبدلت الهاء من الهمزة فصار فَهُريق 
عليه » وهو رواية » ثم زيدت همزة أخرى بعد إبدال الأولى » فقيل : فأهريق 
(متفق عليه) : عند الشيخين ؛ كما عرفت . 

والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الآدمي ؛ وهو إجماع ؛ وعلى أن الأرض 
إذا تنجست طهرت بالماء كسائر المتنجسات » وهل يجزىء في طهارتها غير الماء؟ 


. أي : لا تقطعوا عليه بوله . «نهاية»‎ )١( 


زغالع 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياه ٠‏ حديث أنس 


قيل : تطهرها الشمس والريح ؛ فإن تأثيرهما فى إزالة النجاسة . أعظم إزالة من 
الماء ؛ولحديث 5 زكاةٌ الأرض يا ١‏ ذكره ابن أبى شيبة وأجيب بأنه ذكره 
موقوفاً » ولس من كلامه يِِكِ » كما ذكر عبد الرزاق حديث أبي قلابة ‏ موقوفاً 
عليه بلفظ : جُفوف الأرض طهُورُها ؛ فلا تقوم بهما حجة . 

والحديث ظاهر في أن صب الماء يُطهر الأرض رَخوة كانت »أو صلبة 2 
وقيل : لا بد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات ؛ وأرض مسجده ولق 

وكذلك الحديث ظاهر فى أنه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء ؛ لأنه يلاق 
لم يشترط في الصب على بول الأعرابي شيئًاً » وهو الذي انحتاره المههدي فى 
«البحر» ؛ وفي أنه لا يشترط حفرها وإلقاء التراب » وقيل : إذا كانت صلبة ؛ فلا 
بد من حفرها وإلقاء التراب ؛ لأن الماء لم يِعُمَ أعلاها وأسفلها , ولأنه ورد فى 
بعض طرق الحديث أنه قال يدق : «خذوا ما بال عليه من الشُراب وأَلقّوهُ 
وأهريقوا على مكانه ماء» , قال المصنف فى «التلخيص» : له إسنادان موصولان : 
أحدهما عن ابن مسعود » والآخر عن واثلة بن الأسقع » وفيهما مقال7) ف ولو 
ثبتت هذه الزيادة » لبطل قول من قال : إن أرضٌ مسجده يله رحوة ؛ فإنه يقول : 
لا يُحفر ويلقى التراب إلا من الأرض الصلبة . 


. عن أبي زرعة  في حديث ابن مسعود : اليس بقوي»‎ )14/١( وقال ابن أبي حاتم‎ )١( 

وقد بينت علّته في «صحيح أبي داود» ("/رقم405) . وتكلمت فيه على الموصول الآخرء 
ودعمتهما بمرسلين صحيحين ؛ أحدهما عند أبي داود (400) . 

ولذلك قواه الحافظ في «التلخيص» . 


كه 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب المياء ١‏ حديث ابن عمر 


وفي الحديث فوائد : 

منها : احترام المساجد ؛ فإنه يَكِغٍ لما فرغ الأعراني من بوله , دعاه » ثم قال 
له: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البَؤّل » ولا القذر ؛ إنما هي 
لذكّر الله عر وَجَلّ ‏ وقراءة القرآن» » ولأن الصحابة لما تبادروا إلى الإنكار ؛ 
أقرّهم يلك » وإما أمرهم بالرفق ؛ كما في رواية الجماعة للحديث إلا مسلماً - 
أنه قال : «إما بُعنُْم ميسّرين ء ولم تُبْعَُوا مُعَسَّرِين» . ولو كان الإنكار غير جائز ؛ 
لقال لهم : إنه لم يأت الأعرابي ما يوجب نهيكم له . 

ومنها : الرفق بالجاهل وعدم التعنيف . 

ومنها : حسن خلقه كدق ولطفه بالمتعلم . 

ومنها : أن الإبعاد عند قضاء الحاجة إنما هو لمن يريد الغائط لا البول ؛ فإنه 
كان عُرْفٌ العرب عدم ذلك »ء وأقره الشارع » وقد بال يلغ » وجعل رجلاً عند 
عقبه يستره . 

ومنها : دفع أعظم المضرتين بأخفهما ؛ لأنه لو قطع عليه بوله » لأضر به » 
وكان يحصل من تقويمه من محله ‏ مع ما قد حصل من تنجيس المسجد - 
تنجيس بدنه وثيابه » ومواضع من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول أولا . 

١‏ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه » قال : قال رسول الله يلق : «أحلّت لَنَا. 
مُيِتَتَانَ وَدَمَان ؛ فأما البْتََان : فَالجَرَادٌ والحوت , وأما الدّمَان : فالكبدً 


والطحّال؛ . أخرجه أحمد وابن ماجَّه » وفيه ضعف . 


لاه 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب المياه 1١‏ حديث ابن عمر 


(وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «أحلّت لنا 
مَيتتان) : أي : بعد تحريمهما الذي دلت عليه الآيات (ودمان) : كذلك (فأمًا 
المبتَتان : فالجراد) ادأى : ميتته (والحوت) : أ : ميتته (وأما الدمان : فالكبد” 
والطَّحَالْ») : بزنة كتاب (أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف) : لآأنه رواه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . قال أحمد : حديثه 
منكرء وصح أنه موقوف ؛ كما قال أبو زرعة وأبو حاتم » وإذا ثبت أنه موقوف ؛ فله 
حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابي : أحلٌ لنا كذا » وَحُرُم علينا كذا ؛ مثل قوله : 
أمرنا ونهينا » ؛ فيتم به الاحتجاج'" , ويدل على حل ميتة الجراد على أي حال 
وجدت ؛ فلا يعتبر في الجراد شيء ؛ سواء مات حتف أنفه » أو بسبب . 

والليات سح حار نار موتها بسبب عادي » أو بقطع رأسها سهاء وإلا 
حرمت , وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على أي صفة وجد ؛ طافياً كان » أو 
غيره ؛ لهذا الحديث . وحديث : «الحل مَيْتَئُهُ » وقيل : لا يحل منه إلا ما كان 
موته بسبب آدمي » أو جزر الماء , أو قذفه » أو نضوبه ‏ ولا يحل الطافي ؛ لحديث : 
«ما ألقاه البحرء أو جررَ عنهُ ؛فكلواء نا نات تع قطنا ؛ فلا تأكُلُوه» . 
أخرجه أحمد وأبو داود من حديث جابر» وهو خاص » فنيخص به عموم ' 
الحديثين , وجيب عنه بأنه حديث ضعيف باتفاق أئمة الحديت9 , 


)هن اع فشان سن ليلق إن وهو عن البيهقي (04/1 .. 

ورواه من طريق أخرى عن ابن عمر أنه قال :أحلت.. وقال : 

«هذا إسناد صحيح» . ش التق 

(1) تكلم عليه في «نصب الراية» (7/4١؟)‏ ا 2 


مه 


١‏ كتاب الطهارة. ١‏ باب المياه. ١١‏ ..حديث أبي هريرة 


قال النووي : حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لولم يعارضه شيء » كيف 
وهو معارض؟! اه . فلا يخص به العام » ولأنه يِه أكل من العنبرة التي قذفها 
البحر لأصحاب السّرية » ولم يسأل بأيّ سبب كان موتها » كما هو معروف في 
كتب الحديث.والسيرة . 

والكبد حلال بالإجماع , وكذلك مثلها الطحال؛ فإنه حلال » إلا أنه في 
«البجر» » قال : يكره ؛ لحديث على رضي الله عنه : إنه لُقمة الشيطان ؛ أي : إنه 
يُسرٌ بأكله , إلا أنه حديث لا يعرف من أخرجه . 

١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَالَ رسول الله كب : «إذا وقع 
الذبَابٌ في شرّاب أحَدكمْ » فَليَفْمِسْهُ» ثم ليَنْرعْهُ؛ فإن في أحَد جَتَاحَيِه 
داء ؛ وفي الآخر شفاء)» . أخرّجه البخاري زان داود» وزاد : «وإنهُ يَشّقي 
بجناحه الذي فيه الداء» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ك8 : «إذا وقع 
الذَبَابٌ في شراب أحدكم) : وهو كما أسلفناه من أن الإضافة ملغاة اقطان 
قوله: «إذا ب الكلب في إناء أحدكم» » وفي لفظٍ : في طعام أحدكم» 


جاير ؛ وقد عنعنه 4 ومع للك ؛: قتقد صحح الحفاظ وقفه على جابر !وقد جاء في «صحنيح] 
مسلم» عنه في حديثه الطويل.: أنهم أكلوا من الدابة التي ألقاها البحر» وكانوا معه يلغ . 

فِيَبْحُد أن يقول جابر بخلافه:! 

مك ا ل ا شا قال : بعتا رسول الله ل 2 
وأمّر علينا أأبا أعبيذة ... .. وفيه : فلما قلامننا الملذينة ؛ أتينا رسول الله كلو : فلاكونلا ذللك. له؟ فقال : 
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١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب المياه ١١‏ حديث أبي هريرة 


(فَليَغْمِسْهُ) : زاد في رواية البخاري : «كلَّهُ) ؛ تأكيداً » وفى لفظ أبى داود : - 
«فامقلوه) » وفي لفظ ابن السكن : «فليمقله» (ثم لينزغه) : فيه 2 يمهل 0 نزعه 
بعد غمسه (فإناً في أحد جناحَيّه داء » وفي الأ ا ها تعليل للأمر 
بغمسه , ولفظ البخاري : «ثم ليطرحه ؛ فإن في أحد جناحيه شفاء » وفي الآخر 
داء» » وفي لفظ : «سمّاً» (أخرجه البخاري وأبو داود» وزاد : «وإنه يقي بجناحه 
الذي فيه الداء») » وعند أحمد وابن ماجه : أنه يقدم السم ويؤخر الشفاء : ْ 

واحديث دليل ظاهر على جواز قتله ؛ دفعاً لضرره » وأنه يطرح » ولا يؤكل » 
وأن الذباب إذا مات في مائع فإنه لا ينجسه ؛ لأنه ولق أمر بغمسه , ومعلوم أنه 
يموت من ذلك . ولاسيما إذا كان الطعام حاراً » فلو كان ينجسه ؛ لكان أمراً 
بإفساد الطعام » وهو يق إنما أمر بإصلاحه , ثم عدّى هذا الحكم إلى كل ما لا 
نفس له سائلة » كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك ؛ إذ الحكم يعم بعموم 
علته , وينتفي بانتفاء سببه ؛ فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في 
الحيوان بموته » وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل » انتفى الحكم بالتنجيس ؛ 
لانتفاء علته » والأمر بغمسه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء منه . 

وقد علم أن في الذباب قوة سمية , كما يدل عليها الوَرّم والحكّة الحاصلة 
من لسعه . وهي بمنزلة السلاح ؛ فإذا وقع فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه » كما قال 

يي : «فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء» , أمر يَلْكٍ أن تقابل تلك السمية 

با أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الشفاء في جناحه الآخر ؛ بغمسه كله , 
فتقابل المادة السمية المادة النافعة » فيزول ضررها . 


١‏ كتا| الطهارة ١‏ باب المياه ١‏ حديث أبي واقد الليثي 
ات ست ساي سس ب 0 


قد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسعة العقرب والزنبور إذا دلك موضعها 
بالذباب ؛ نفع منه نفعاً بيناً ويُسكنها ء وما ذلك إلا للمادة التي فيه من الشفاء . 

١‏ وعن أبي واقد اللِيْنِىٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : دما 
قم من البَهِيمّة وهيّ حَبّةٌ ؛ فهوَمَيّتْ» . أَخْرَجَهُ أبو داود والتَرْمِذيُ ؛ وحَسّنَهُ ‏ 
واللفظ لَه . ظ 

(وعن أبي وأقد) : بقاف مكسورة ودال مهملة ». اسمه : الحارث بن عورف 
من أقوال » قيل : إنه شهد بدراً » وقيل : إنه من مُسْلمة الفتح » والأول أصح » 
مات سنة ثمان » أو خمس وستين بمكة (الليثي رضي الله عنه) :.بمثناة تحتية 
فمثلثة » نسبة إلى ليث ؛ لأنه من بني عامر بن ليث (قال : قال رسول الله ولق : 
«ما قُطمٌ من البهيمة) : في «القاموس» : البهيمة : كل ذات أربع قوائم » ولو في 
الماء » وكل حي لا يميزء والبهيمة أولاد الضأن والمعز» ولعل المراد هنا الأخير» أو 
الأول ؛ لما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى , (وهي حيّة ؛ فَهُوَ) : أي : المقطوع (ميت» . 
أخرجه أبو داود والترمذي » وحسنه ء واللفظ له) : أي : قال : إنه حسن » وقد 
عرف معنى ا حسن في تعريف الصحيح فيما سلف . واللفظ للترمذي . 

والحديث قد رُوي من أربع طرق عن أربعة من الصحابة : عن أبي سعيد؛ 
وأبي واقد » وأبن عمر » وتميم الداري , وحديث أبي واقد هذا رواه أيضاً أحمد 
والحاكم بلفظ : قدم رسول الله يلق المدينة » وبها ناس يَعْمِدُون إلى أليات الغنم 
وأسنمة الإبل" فقال : «ما قطع من البهيمة وهي حيّة ؛ فهو ميت» . 


. [فيجبونها]‎ )١( 


5١ 


١‏ كتاب الطهارة 00 -١‏ باب المياه ١١‏ حديث أبي واقد الليثي 


والحديث دليل على أن ما قطع من البهيمة وهي حية ؛ فهو ميت . 

وشبي الويف ذال على أنه أريد بالبهيمة ذات الأربع » وهو المعنى الأول ؛ 
لذكره الإبل فيه . لا المعنى الأخير الذي ذكره «القاموس» ؛ لكنّه مخصوص با 
أبين من السّمك » ولو كانت ذات أربع » أو يراد به المعنى الأوسط , وهو كل حي 
لا يميزء فيخص منه الجراد » والسّمك » وما أبين بما لا دم له وقد أفاد قوله : 
«فهو ميت». أنه لا بد أن يحل المقطوع الحياة؛ لأن الميت هو ما من شأنه أن 
يكون حياً . 
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١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب الآنية 65 حديث حذيفة 


 "‏ باب الآنية 
الآنية : جمع إناء » وهو معروف ؛ وإنما بوب لها ؛ لأنَ الشارع قد نهى عن 
- عن حُذَيْفَة بن اليَمَانْ رضي الله عنهُمًا ؛ قال : قال رَممُول الله كله : 


رصن 


دلا د تَشْرَبُوا في آنية الذّهّب والفضّة , ولا تأكلُوا في صِحَافهمًا ؛ فإنها لْهُمُ في 
الدانيًا » وَلَكُم في الآخرة» . متفق عليه . 

(عن حذيفة): أي : أروي » أو أذكر ‏ كما سلف » وحذيفة بضم ا حاء المهملة 
فذال معجمة فمثناة تحتية ساكنة ففاء , هو أبو عبد الله حذيفة (ابن اليمان رضي 
الله عنهما) ابم لخاد سي وتخفيف الميم آخره نون » وحذيفة 00 
جليلان شهدا أحداً » وحذيفة صاحب سر رسول الله يلغ » روى عنه جماعة من 
السحانة»والفابعين وماك المدائق شعة فين أورست وثلاتيق :بعد قتل علقمان 
بأربعين ليلة (قال : قال رسول الله يله : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ء ولا 
تأكلوا في صحافهما) : جمع صَّحْفَة » قال الكشاف والكسائي : الصحفة : هي ما 
التي المي (فإنها) : أي : آنية الذهب والفضة وصحافهما (لهم): أي : 
الح كن ا وول اذكروا فهو مطرورن زفي انيع لاوطا قم عليه لا 
إخبار بحلّها لهم (ولكم في الآخرة» . متفق عليه) : بين الشيخين . 

الخد طن علي غرم الكل والخرت في 1ه لهي لتقف ريا ياه 
سواء كان الإناء خالصاً ذهباً » أو مخلوطاً بالفضة ؛ إِذَّْ هو بما يشمله أنه إناء ذهب 


- 


وفضة . 


د 


١‏ كتاب الطهارة ؟ ‏ باب الآنية 5 حديث حذيفة 


قال النووي : إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما . 

واختلف في العلة : . 

فقيل : للخيلاء . 

وقيل : بل لكونه ذهباً وفضة . 

واختلفوا في الإناء المطلي بهما ؛ هل يلحق بهما في التحرم » أم لا؟ 

فقيل : إن كان يمكن فصلهما , حرم إجماعاً ؛ لأنه مستعمل للذهب والفضة . 
وإن كان لا يمكن فصلهماء لا يحرم ؛ وأمّا الإناء المُضَّببٍ بهما ؛ فإنه يجوز 
الأكل والشرب فيه إجماعاً" . 

وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر » لا خلاف فيه » فأما غيرهما من سائر 


الاستعمالات ؛ ففيه الخلاف : 
قيل : لا يحرم ؛ لأن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب » وقيل : يحرم 
سائر الاستعمالات إجماعاً . 


ونازع في الأخير بعض المتأخرين وقال : النص ورد في الأكل والشرب لا 
غير » وإلحاق سائر الاستعمالات بها قياساً لا تتم فيه شرائط القياس!" . 


. )19-14/1١( فيه نظر! فقد ذهب الحنابلة إلى تحريم ذلك ؛ كما صرح به في «المقنع»‎ )١( 
: قلت : ولا سيّما أن هناك أحاديث صحيحة تنقض هذا القياس ؛ مثل حديث‎ )1( 


وخاتم الفضة ؛ مع أنه يتخذ للزينة . 
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١‏ كتاب الطهارة " باب الآنية 6 حديث أم سلمة 
١‏ ل تا ا ا ل 1ت 


والحقّ ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهمال" ؛ إذ هو 
الثابت بالنص » » ودعوى الإجماع غير صحيحة » وهذا من مس شوم تبديل اللفظ 
النبوي بغيره ؛ فإنه ورد بتحريم الأكل والشري فة فقط ء فَعَدَلوا عن عبارته إلى 
الاستعمال» وهجروا العبارة النبوية » وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم »ولها 
نظائر في عباراتهم » ولهذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا ؛ لإفادة تحريم الوضوء 
فى آنية الذهب والفضة ؛ لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك » وإلا 
فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة . 

ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كالياقوت والجواهر؟ فيه 
خلاف » والأظهر عدم إلحاقه » وجوازه على أصل الإباحة ؛ لعدم الدليل الناقل 
عنها . 

6 وعن أمْ سَلَمَةَ قالّت : قال رسول الله ولق : «الذي يَشْرَبِْ في إناء 
الفضّة 0 . مُتَفْقَ عليه . 
أمية اوتاه م الي و 
زوجها » وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة , وتزوجها النبي وَيِق 
في المدينة سنة أربع من الهجرة » وتوفيت سنة تسع وحمسين . وقيل : اثنتين 
وستين » ودفلت بالبقيع » وعمرها أربع وثمانون سنة ) قالت: قال رسول الله 

)١(‏ قلت : كلا ؛ فإنّ حديث : «هذان حرام على ذكور أمتي ؛ حل لإنائها» يحرّم الذهب 
على الرجال في غير الأكل والشرب أيضا ؛ وهذا اختيار ابن تيمية (5؟) . 


و" 


١‏ كتاب الطهارة  '"‏ باب الآنية 7 حديث ابن عباس 


كه : «الذي يشرب في إناء الفضّة) : هكذا عند الشيخين » وانفرد مسلم في 
رواية أخرى بقوله : «في إناء الفضة والذهب» (إنما يجرجر) : بضم المثناة 
التحتية وجيم فراء وجيم مكسورة » والجرجرة : صوت وقوع الماء في الجوف » 
وصوت البعير عند الججرة » وجعل الشرب والجرع جرجرة (في بطنه نار جهنم» . 
متفق عليه) : بين الشيخين . ٠‏ 
قال النمخشري : يروى برفع «النار» ؛ أي على أنها فاعل معان .نال فنار 

جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه » إنما جعل جرع الإنسان للماء فى هذه 
الأواني المنهى عنها » واستخقاق العقاب على استعمالها » كجرجرة نار جهنم 
في جوفه مجازا » هكذا على رواية الرفع » وذكر الفعل - يعني : يجرجر”" » وإن 
كان فاعله النار وهي مؤنثة ؛ للفصل بينها وبين فعلها , ولأن تأنيثها غير حقيقي , 
والأكثر على نصب نار جهنم » وفاعل الجرجرة هو الشارب ؛ والنار مفعوله 3 
[النساء: ] » قال النووي : والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون 
وأهل العرف واللغة » وجزم به الأزهري ٠‏ . 

وجهنم : ع- عجميّة لا تتصرف ؛ للتأنيث والعَلَميّة ؛ إِذْ هي عَلَمْ لطبقة من طبقات 
النار أعاذنا الله منها , مُميت بذلك ؛ لبعد قَعْرها » وقيل : لغآظ أمرها فى العذان . 

والديث يدل على ما دل عليه جديث حذيفة الأول . 


5 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلغ : «! 


. أي : بالياء‎ )١( 


055 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب الآنية 5 حديث ابن عباس 


الإهَاب » فقد طهر . أخرجة مسلم . 

وعند الأربعة : «أَيُمًا إهاب ذبغ» ' 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ولق : 
الإهاب) : بزنة كتان : هو : الجلد, أو ما لم يدبغ ؛ كما في «القاموس» » ومثله 
في «النهاية» (فقد طهر») : بفتح الطاء والهاء » ويجوز ضمها ؛ كما يفيده 
«القاموس» (أخرجه مسلم'") : بهذا اللفظ (وعند الأربعة) : وهم أهل السنن 
(«أيُما إهاب دبغ») : تمامه : «فقد طهر) . 


«إذا دبغ 


والحديث أخرجه الخمسة » إغا اختلف لفظه ؛ وقد روي بألفاظ ع وذكر له 
أنه يلق مر بشاة ميتة ‏ لميمونة ‏ فقال : «ألا استمتعتم بإهابها ؛ فإن 


وروى البخاري من حديث سودة قالت : ماتت لَنَا شاةً فدبغنا مَسْكها , ثم 


ما زلنا سعد فيه خدى صبار فنا شَبا 

والحديث دليل على أن اه عموم 
كلمة : «أيما» , وأنه يطهر باطنه وظاهره . 

وفي المسألة سبعة أقوال : 

الأول : أن الدتباغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره . ولا يخص منه شيء ؛ عملاً 
بظاهر حديث ابن عباس » وما في معناه » وهذا مروي عن على عليه السلام , 
وابن مسعود . 


(3/0(0ة) . 


3 


١‏ كتاب الطهارة " - باب الآنية , 7 حديث ابن عباس 


والثاني من الأقوال : أنه لا يُطهر الدباغ شيئاً » وهو مذهب جماهير 
الهادوية » ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين, بحديث الشافعي الذي 
أخرجه أحمد, والبخاري في «تاريخه» , والأربعة » والدارقطنى » والبيهقى . 
وابن حبان عن عبد الله بن كيه قال : أتانا كتان رسول الله 5 قبل 57 

«أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب , ولا عصب؟» . وفي رواية الشافعي وأحمد 
وأبي داود : قبل موته بشهرء وفي رواية : بشهرء أو شهرين » قال الترمذي : 
حسن . وكان أحمد يذهب إليه ويقول : هذا آخر الأمرين » ثم تركه . قالوا ‏ أي : 
الهادوية -: وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس ؛ لدلالته على تحريم الانتفاع 
من الميتة بإهابها وعصبها . 


وأجيب عنه بأجوبة : 


الأول : أنه حديث مضطرب في سنده ؛ فإنه روي تارة عن كتاب النبي 
و » وتارة عن مشايخ من جُّهينة » عمن قرأ كتاب النبي يلك ٠‏ ومضطرب 
أيضاً في متنه . فَرُوي من غير تقييد في رواية الأكثر » وروي بالتقييد بشهرء أو 
تهونو ان أريفين يرما ا ثلاثة أيام » ثم إنه معل أيضاً بالإرسال ؛ فإنه لم 
فسيعة :عيب الله بن عكيم منه يِه » ومعل بالانقطاع ؛ لأنه لم يسمعه عبد 
الرحمن بن أبي ليلى من ابن عُكيم'" » ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به 


)١(‏ هذه التعليلات كلها مردودة : أما الاضطراب في السئد ؛ فلأنه لا يصح بالنسبة لكل, 
الروايات ؛ بل في رواية عبدالرحمن بن أبى ليلى فقط عن ابن, عكيم . وأما رواية القاسم بن 
مخيمرة عن ابن عكيم ؛ فلا اضطراب فيها » وقد سرح فيها ابن عكيم بقوله : ثني أشياخ جهينة 


قالوا : أتأنا كثار, الدب وق . - 


تي ف 
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١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب الآنية 5 حديث ابن .عباس 


آخراً » وكان يذهب إليه أولاً » كما قال عنه الترمذي . 

وثانياً : بأنه لا يَقْوَى على النسخ ؛ لأن حديث الدّباغ أصح ؛ فإنه ما اتفق عليه 
الشيخان . وأخرج مسلم وروى من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن 
جماعة من الصحابة » فعن ابن عباس حديثان » وعن أم سلمة ثلاثة » وعن أنس 
حديثان » وعن سلمة بن المحبق » وعائشة » والمغيرة » وأبي أمامة » وابن مسعود » 
ولآن الناسخ لا بد من تحقيق تأخّره » ولا دليل على تأخر حديث ابن عُكيم , 
ورواية التاريخ فيه بشهرء أو شهرين مُعلّة ؛ فلا تقوم بها حجة على النسخ » على 
أنها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة » ما دلت على أنه آخر الأمرين جزماً . 

ولا يقال : فإذا لم يتم النسخ » تعارض الحديثان ؛ حديث عبد الله بن عُكيم » 
وحديث ابن عباس ومن معه ؛ ومع التعارض يرجع إلى الترجيح » أو الوقف ؛ لأنا 
نقول : لا تعارض إلا مع الاستواء » وهو مفقود ؛ كما عرفت من صحة حديث ابن 
عباس » وكثرة من معه من الرواة » وعدم ذلك في حديث ابن عُكيم . 

وثالثاً : بأن الإهاب ‏ كما عرفت عن «القاموس» و«النهاية» ‏ اسم لما لم يدبغ 
في أحد القولين . 

وقال النضر بن شميل : الإهاب لما لم يدبغ ؛ وبعد الدبغ يقال له : شن 


2 ... وأما الاضطراب في المتن ؛ فلن (شهرا أو شهرين) أرجح . 

وأما أن عبدالرحمن لم يسمعه من ابن عككيم ؛ فلا دليل عليه : 

ولو سلّم ؛ فرواية القاسم سالمة من مثل هذه العلة . وراجع تفصيل هذا الكلام في «الإرواء» 
(رقم :8؟) . 


5143 


١‏ كتاب الطهارة ؟-باب الآنية ١١‏ حديث سلمة بن الحبق 


وقربة » وبه جزم الجوهري . قيل : فلما احتمل الأمرين » وورد الحديثان فى صورة 
المتعارضين , عيدب بينهما بأنه نهى عن الانتفاع بالإهاب ما لم يُدبغْ ؛ فإذا 
ذبغ »لم يُسم إهابأ ؛ فلا يدخل تحت النهى . وهو حسن . 

الثالثت من الأقوال : برعلل ميتة المأكول له غيره ) لك يرده عموم «أعا 
إهان» . 

الرابع : يَطْهُر الجميع إلا الخنزير؛ فإنه لا جلد له » وهو مذهب أبي حنيفة . 

الخامس : يَطْهُّر إلا الخنزير» لكن لا لكونه لا جلد له ؛ بل لكونه رجساً ؛ 
لقوله تعالى : (فإنه رجس* [ الأنعام : )2 والضمير للخنزير ؛ فقد حكم 

السادس : يطهر الجميع 4 لكن ظاهره دون باطنه » فيستعمل فى اليايسسات 
دون المائعات » ويُصلى عليه » ولا يصلى فيه » وهو مروي عن مالك ؛ جمعاً منه 
بين الأحاديث لما تعارضت . ظ 

السابع : يُنتفع بجلود لقعو لم يدع ظامرا وبا :ا أخري البخاري 
من رواية ابن عباس أنه يلق مَرْ بشاة ميتة » فقال : «هلا انتفعتم بإهابها» ! 
قالوا : إنها ميتة » قال : «إنما حرم كلها , وهو رأي الزهري » وأجيب عنه بأنه 
مطلق قيدته أحاديث الي التى سلفت . 

١‏ وعن سَلَمَةَ بن الْمُحَبّقَ رَضِي الله عَنْهُ َال : قال رسول الله يق : «دباع 
جُلُود المَْنّةَ طْهُورُهَا» . صححه ابن حبّان . 


(وعن سلمة بن امحبّق رضي الله عنه) : هو بضم 7 وفتح الحاء المهملة 


07 


١‏ كتاب الطهارة ؟ ‏ باب الآنية - حديث ميمونة 


وتشديد الموحدة المكسورة والقاف » وسلمة صحابي يُعَدُ في البصريين » روى عنه 
ابنه سنان » ولسنان ع صحبة (قال : قال رسول الله كل : «دباغ جلود الميتة 
طهورها» . صححه ابن حبان)7" : : أي : أخرجه وصححه » وقد أخرج غير ابن 
حبان هذا الحديث , لكن بألفاظ » عند أحمد » وأبى داود » والنسائى » والبيهقى 
عن سلمة بلفظ : «دباع الأدم ذكاثه» ؛ وفي لفظ 5 ذكاتها» , وافي آخر : 
«دباغها طهورها» . وفي لفظ : «ذكاتها دباغها» , وفي لفظ آخر : «ذكاة الأدم 
دباغه .ء وفى الباس أحاديث بعناه » وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن 
عباس » وفي تشبيهه الدباغ بالذكاة » إعلام أن الدتباغ في التطهير بمنزلة تذكية 
الشاة في الإحلال ؛ لأن الذبح يطهرها ويُحل أكلها . 

8 وعن ميُمُونَة قالت : مر رسول الله ولغ 0 دلو 
أَحَدَُمْ إِهَابَها (), فقالوا : إنهامئتة فقال : «ِيُطْهُرُهَا الماء والقَرّظ» . أ ع 
أبو داود والنسائي 

(وعن ميمونة) : هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلاليّة » كان اسمها 
برة » فسماها رسول الله يبغ ميمونة » تزوجها يله فى شهر ذي القعدة سنة سبع 
في عمرة القضية , وكانت وفاتها سنة إحدى وستين » وقيل : إحدى وخمسين » 
وقيل : ست وستين » وقيل : غير ذلك » وهي خالة ابن عباس »ء ولم يتزوج يكل 


. بهذا اللفظ ؛ لكن من حديث عائشة ؛ وفيه شريك‎ )١55( رقم‎ )١( 
بلفظ : «ذكاة الأديم دباغة» ؛ وفيه جون بن‎ )1١14( وأما لفظ حديث ابن ا محيّق فهو علله‎ 
. قتادة ؛ ولا يعرف ؛ كما قال أحمد ولم يوثقه غير ابن حبان‎ 


وعنهة رواه الدارقطني(/17١)‏ : 
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١‏ كتاب الطهارة باب الآنية 64 حديث أبي ثعلبة الخشني 


بعدها (قالت : مر رسول الله يغ بشاة يجرونها , فقال : «لو أخذثُم إِهَابَهًا ل 
فقالوا : إنها ميتةٌ » فقال : «يُطهرها الماء والقَرَّظ» . أخرجه أبو داود والنسائي)!" : 
وفي لفظ عند الدارقطني عن ابن عباس : «أليس في الماء والقرظ ما يطهرها» . 
وأمّا رواية : «أليس في الشث والقرظ ما يطهرها» . فقال النووي : إنه بهذا 
اللفظ باطل . لا أصل له . 

وقال في «شرح مسلم» : يجوز الدباغ بكل شيء يُنَشّف فضلات الجلد 
ويُطيّبه » ويمنع من ورود الفساد عليه » كالشث ., والقرظ » وقشور الرُمان » وغير 
ذلك من الأدوية الطاهرة » ولا يحصل بالشّمس إلا عند الحنفية . ولا بالتّراب » 
والرّماد » والملح على الأصح . 

4 وعن أبي نَعْلَبَة الخشني رضي الله عنه قال : قُلْتَْ : يا رَسول الله » إِنَا 
بِأَرْض قَوْم أَهْلٍ كتاب. أَنَتأكُلُ في آنيّتهمْ؟ قَالَ : «لا تأكُلُوا فيْهاء إلا أن لا 
نَجدوا غَيْرّها ‏ فَاغْسِلُوهًا , وَكُلُوا فيها» . متفق عَلَيْهِ . 

(وعن أبي ثعلبة) : بفتح المثلثة بعدها عين مهملة ساكنة فلام مفتوحة 
فموحدة (الخشني رضي الله عنه) : بضم الخاء المعجمة فشين معجمة مفتوحة 

)١(‏ في اسننه» /91) وكذا الدارقطني(7١)‏ ؛وأحمد (555/5) من طريق عبدالله 


ابن مالك بن حذافة ؛ قال الذهبى : «فيه جهالة عن أمّه العالية بنت سبيع ؛ تفرد عنها ولدها 


عبدالله هذا» . 
وسندها صحيح . 


زفه " 


١‏ كتاب الطهارة |  "‏ باب الآنية 14 حديث أبي ثعلبة الخشني 


فئون » نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة » حُذفت ياؤه عند النسبة » واسمه : 
جرهم بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهاء مضمومة ‏ ابن ناشب بالنون وبعد 
الألف شين معجمة آخره موحدة » اشتهر بلقبه , بايع النبي يلل بَيْعَة الرضوان » 
وضرب له بسهم يوم خيبر» وأرسله إلى قومه فأسلموا » نزل بالشام » ومات بها 
سنة خمس وسبعين » وقيل : غير ذلك (قال : قلت : يا رسول اللّه! إنا بأرض قوم 
أهل كتاب , أفنأكل في آنيتهم؟ قال : «لا تأكلوا فيها'" . إلا أن لا تجدوا 
غيرها ؛ فاغسلوها , وكلوا فيها» . متفق عليه) : بين الشيخين . 

استدل به على نجاسة آنية أهل الكتاب » وهل هو لنجاسة رطوبتهم , أو لجحواز 
أكلهم الخنزير » وشربهم الخمر ء أو للكراهة؟ 

ذهب إلى الأول القائلون بنجاسة رطوبة الكفار» وهم الهادوية » والقاسمية ١‏ 
واستدلوا أيضاً بظاهر قوله تعالى : «إِنَّمَا المُشركونٌ نجس* [التوبة : +1] » والكتابي 
يسمى مشركا ؛ إِذْ قد قالوا : المسيح ابن الله ؛ وعزير ابن الله . 

وذهب غيرهم من أهل البيت ؛ كالمؤيد بالله وغيره » وكذلك الشافعي إلى 


د ع م 


طهارة رطوبتهم ؛ وهو الحق ؛ لقوله تعالى : #وَطْعَامٌ الذين أوتُوا الكتّاب حل 
لكم وَطْعَامُكمْ حل لهم [المائدة: ه] » ولأنه كلل 


م توضأ من مزادة مشركة"" , 
ولحديث جابر عند امد 2 وأبى داود :كنا نغزو مع رسول الله عه . ذ 


وستف” 


)١(‏ لأنهم يطبخون فيها الخنزير» ويشربون فيها الخمر ؛ كما يدل على ذلك قوله في رواية 
أبى داود : إنا نجاور... 


. أخذ الشارح هذا من الحديث الآتى ! وسأذكر ما فيه‎ )١( 


رف 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب الآنية 4 خديث أبي ثعلبة الخشني 


من أنية المشركين وأسقيتهم » ولا يعيب ذلك علينا(') . 
وأجيب بأن هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه.. 
قلنا : فى غيره من الأدلة غنية عنه » فمنها ما أخرجه أحمد" من حديث 
أنس : أنه يلك دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل منها ‏ بفتح 
السين وفتح النون المعجمة فخاء معجمة مفتوحة ؛ أي : متغيرة - . 
٠‏ قال في «البحر» : لو حرمت رطوبتهم ؛ لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم 
لها ؛ لقلة المسلمين حينئذ , مع كثرة استعمالاتهم التى لا يخلو منها ملبوس 
ومطعوم . والعادة في مثل ذ و تقضي بالاستفاضة . قال : وحديث أبي ثعلبة 
إما محمول على كراهة الأكل في آنيتهم للاستقذارء لا لكونها نجسة ؛ إِذْ لو 
كانت نجسة ؛ لم يجعله خوط بعدم وجدان غيرها ؛ إذ الإناء المتنجس بعد 
ا يطبخ فيها , لا لرطوبتهم ؛ كما تفيده رواية أبي داود وأحمدا" بلفظ : إنا نجاور 
أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنيتهم الخمر؟ فقال 
)0( وإسناده صحيخ ؛ كما بينته في «الإرواء» (/30) . 
(؟) بسند رجاله ثقات ؛ لكن الحديث شاذ . والمحفوظ أن الداعي خياط ؛ كما رواه البخاري 
وغيره وهو رواية لأحمد. انظر تحقيق ذلك في «الإرواء» (هم) : 
(؟) وإسنادهما صحيح ؛ كما في «الإرواء» (9؟) . 
وفيه إشارة إلى أن نجاسة الخنزير كغيره من الحيوانات النجسة » وأنه ليس كالكلب يغسل ما 
ولذلك اختار النووي أنه يُمْسل من ولوغه مرةً . وأقره الحافظ في «التلخيص» )١5(‏ . 


>, 


: «إن ا غيرها .. . الحديث» , وحديثه الأول مُطلّق » وهذا 


00 الله : 

وأما الآية ؛ فالنجم لغة 0 0000 » وقيل : 
مد حر فيل #الأناسي الخرة الذى ندومزلة التحنن نه ولانهم لا بتطهرون: 
ولا يغتسلون » ولا يتجنبون التحاسات ؛ فهى ملابسة لهم » وبهذا ب يتم الجمع بين 
هذا » وبين آية المائدة . والأحاديث الموافقة لحكمها ف وآية المائدة أصرح في المراد : 


” وعن عمْرانٌ بن حُصَّيْن رضي الله عنة : أن النبي لغ , وأصحابه 


3 


توضؤوا من مزادة امرأة مشركة . متفق عليه » في حديث طويل . 

(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه) : بالمهملتين » تصغير حصن » 
وسكن البصرة إلى أن مات بها سنة اثنتين » أو ثلاث وخمسين » وكان من 
فضلاء الصحابة » وفقهائهم (أن النبي 


0002 


2 وأصحابه توضووا من مزادة) : 


دن 


يستج اميم بعدها زاي ؛ثم ألف وبعذ الألف مهملة وهى الرّاوية »ولا تكون إلا 
من جلدين » تقام بثالث بينهما ؛ لتتسع ؛ كما في «القاموس» (امرأة مشركة . 
متفق عليه) : د بين الشيخين (في حديث طويل) : أخرجه البخاري بألفاظ فيها : 


اا : 


يد » وقد فقدوا الماء » فقال : 


أنه يكل بعفاعيا انحر مضه ديشن اناه 


يسن 


«اذهبا فابتغيا الماء» » فانطلقا , فتلقيا امرأة بين مزادتين » أو سطيحتين من ماء 
على بعير لها فقالا لها : أين الماء؟ قالت : عهدي بالماء أمس هذه الساعة , 
قالا : انطلقي إلى رسول الله يله إلى أن قال : - ودعا النبي كَل بإناء » ففرغ 


١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب الآنية ١‏ حديث أنس 


فيه من أفواه المزادتين , أو السطيحتين » وَنُودي في الناس : اسقوا ء واستقواء 
فسقى من سقى » واستقى من شاء . . . » الحديث . وفيه زيادة ومعجزات نبوية . 

والمراد أنه بق توضأ من مزادة المشركة() ؛ وهو دليل لما سلف في شرح 
حديث أبي ثعلبة من طهارة آنية المشركين : ويدل أيضاً على طهور جلد الميتة 
بالدباغ ؛ لأن لمزادتين من جلود ذبائح المشركين , وذبائحهم ميتة » ويدل على 
طهارة رطوبة المشرك ؛ فإن المرأة المشركة قد باشرت الماء » وهو دون القلتين ؛ فإنهم 
صرّحوا بأنه لا يحمل الجمل قدر القَلْتين ‏ ومن يقول : إن رطوبتهم نجسة ‏ 
ويقول : لا ينجّس الماء إلا ما غيره » فالحديث يدل على ذلك . 

: وَعَنْ أنس بن مالك رَضِي الله عَنْهُ : أن قَدّحَ النبي باخ‎ ١ 

(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن قدح"" النبي يله انكسر ء فاتخذ 
مكان الشعب) : بفتح الشين المعجمة وسكون المهملة » لفظ مشترك بين معان , 
المراد منها هنا : الصدع والشق (سلسلة من فضة) : في «القاموس» : السلسلة 
- بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها ‏ : إيصال الشيء بالشيء » أو 


)١(‏ هذا شيء عجيب من الشارح ! فإنه ساق من الحديث ما فيه ذكر المزادتين ؛ وليس فيه 
ما ادّعاه ‏ تبعاً للمؤلف - أنه يلق توضأ مع أصحابه من مزادة امرأة مشركة . 

وقد سبقهم إلى هذا الادعاء المجد ابن تيمية فى «المنتقى» ؛ ومرّ عليه الشوكاني ؛ فلم يعاق 
عليه بشيء » وتبعهم على ذلك بعض ال حنابلة ! فانظر كتابنا : «إرواء الغليل» (75) . 

. في رواية للبخاري : (وكان من نضار) . وهو أجود الخنشب للآنية‎ )١( 


كلا 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب الآنية ١‏ حديث أنس 


سلسلة ‏ بكسر أوله ‏ دائر من حديد ونحوه » والظاهر أن المراد الأول » فيقرأ بفتح 
أوله (أخرجه البخاري) . 

وهو دليل على جواز تضبيب الإناء بالفضة ء ولا خلاف في جوازه ؛ كما 
سلف" إلا أنه هنا قد اختلف في واضع السلسلة » فحكى البيهقي عن 
بعضهم أن الذي جعل السلسلة هو أنس بن مالك » وجزم به ابن الصلاح » وقال 
أيضاً : فيه نظر؛ لأن في البخاري”" من حديث عاصم الأحول : رأيت قدح 
النبي يلق عند أنس بن مالك ؛ فكان"" قد انصدع ء فَسَلْسَلَهُ بفضة . وقال ابن 
سيرين : إنه كان فيه حلقة من حديد » فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من 
ذهب»ء أو فضة » فقال له أبو طلحة ؛ لا تغيّرنٌ شيعا صنعه رسول الله يلق ؛ 
فتركه .هذا لفظ الختارى » وعو يحعمل أن يكون الضمير فى قولة ؛ فسَلسَلة 
بفضة عائداً إلى رشول الله كلل مل أن يكون عأئدا إلى اق كنا قال 
البيهقي , إلا أن آخر الحديث يدل للأول » وأن القدح لم يتغير عما كان عليه 
على عهد رسول الله كلق . 

قلت : والسلسلة غير الحلقة التي أراد أنس تغييرها » فالظاهر أن قوله : 
فسلسله هو النبي يله ؛ وهو حجة للا ذكره . 


! (ص16) ؛ وفيه نظر بيتاه هناك‎ )١( 
.)45/6١( )9( 
. (؟) وكان‎ 


يف 


١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أنس 
5 5 0 2205 لل ا سيو و ال ال 7 1 ا 0 


" - باب إزالة النجاسة وبيانها 
أي : بيان النجاسة ومطهراتها 

ف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : مسُثل رَسُول الله يلق عَن 
الخمر : تُنَخَد خَلاً؟ فقال : «لا» . أخرجه مسلم والتَرُمذي , وقال : 0 

عن أثسن ب :مالك رغنى الله طقة قال : سكل رسول الله كل 
أي : بعد تحريمها (تتخذ خلاً؟ فقال : «لا» . أخرجه مسلم والترمذي .ء وقال : 
حسن صحيح) : فسر الاتخاذ بالعلاج لها , وقد صارت خمراً » ومثله حديث 
أبي طلحة ؛ فإنها لما حرمت الخمر » سأل أبو طلحة النبي وق عن خمر عنئده 
لأيتام : هل يخللها؟ فأمره بإراقتها . أخرجه أبو داود والترمذي . 

0-6 بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي'" ؛ لدلالة الحديث على ذلك » 
فلو خللها ؛ لم تحل » ولم تطهر ء وظاهره بأي علاج كان » ولو بنقلها من الظل إلى 
الشمس .ء أو عكسه 

وقيل : تطهر وتحل » وأمّا إذا تخللت بنفسها من دون علاج ؛ فإنها طاهرة 
حلال » إلا أنه قال في «البحر» : إن أكثر أصحابنا يقولون : إنها لا تطهر, وإن 
تخللت بنفسها من غير علاج . 

واعلم أن للعلماء في خل الخمر ثلاثة أقوال : 


. وكذا أحمد ؛ كما فى «المغنى)‎ )١( 
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١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أنس 


الأول : أنها إذا تخللت الخمر بغير قصّد ؛ حَلّ خَلّها , وإذا خُلَلّت بالقصد ؛ 
حَُمَ خلها . 

الثاني : يحرم كل خخل تولّد عن َحَمْر مطلقاً . 

الثالث : أن الخلً حلالٌ مع تولده من الخمر ؛ سواء قصد أم لا إلا أن فاعلها 
آثم إن تركها بعد أن صارت خمراً » عاص لله مجروح العدالة ؛ لعدم إراقته لها 
حال خحمريتها ؛ فإنه واجب ؛ كما دل له حديث أبي طلحة » لكن قال في 
«الشرح» : يحل الخل الكائن عن الخمر ؛ فإنه خل لغة وشرعاً . 

قيل : وَجُعلَ التخلل أيضاً من دون تَخَمَّر في صُور ؛ منها إذا صب في إناء 
معيّق7" بالخل عصير عنب ؛ فإنه يتخلل » ولا يضحير ختمر #وستها إذاحرديت 
حبات العنب من عناقيدها . وملى منها الإناء » وختم رأس الإناء بطين » أو 
نحوه ؛ فإنه يتخلل » ولا يصير خمراً » ومنها إذا عصر أصل العنب ء ثم ألقي. 
عليه قبل أن يتخلل مثلاه خلاً صادقاً ؛ فإنه يتخلل » ولا يصير مخمراً أصلا . 

رف وعنه رضي الله عنه قال :لما كان يَوْم َب أَمَرَوَسُول الله ا 2 أبا 
طَلحَة » فَتَادَى : إن الل ورَسُولَهُ يَنْهِيَائَكُمْ عَنْ لُحُوم الحم الأهليّة ؛ فإنها 
رجس» . متفق عليه . 


الم سي ا لا 


| 


لعبجير ‏ كال «لرسرلة: 


6 في «القاموس» : «والمعبّقَة : عطر . والخمر القديمة» . 
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إلى 
١‏ كتاب الطهارة  '‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أنس 


وقد ثبت أنه يكل قال للخطيب الذي قال في خطبته : من يطع الله ورسوله ؛ 
فقد رشد . ومن يعصهما. 1 . الحديث :لايل خبطب القوم آرت 1ه لبجمعة 
بين ضّمير الله تعالى وضمير رسوله وَل » وقال : «قل : : ومن يعص الله ورسوله» ف 
فالواقع هنا يعارضه , وقد وقع أيضاً فى كلامه يلق التثنية بلفظ : «أن يكون الله 
وأجيب بأنه ولق نهى المخطيب ؛ لأن مقام الخطابة يقتضي البسط والإيضاح » 
فأرشده إلى أنه يأتى بالاسم الظاهر, لا بالضميرهء وأنه ليس العتب عليه من 
حيث جمعه بين ضميره تعالى وضمير رسوله يله » والثاني : أنه يلك له أن 
يجمع بين الضميرين » وليس لغيره ؛ لعلمه بجلال ربه وعظمة الله . 
(عن لحوم الحمر الأهلية) : كما يأتي (فإنها رجس» . متفق عليه) : وحديث 
أنس في «البخاري» : أن رسول الله يكل جاءه جاء ؛ ؛ فال : أكلت الحمرء ثم 
جاءه تجاعر ؛ فقال : أكلت الخدرة » ثم جاءه جاء ؛ فقال : أفنيت مر تر سد 
م ل ل ؛ فإنها رجس)" , 
(1) اختلفوا في سبب النهي عن الَمُرِ على أربعة أقوال ؛ الصحيح منها أنه إغا حرّمها لآنها 
رجس في نفسها ؛ لهذا الحديث . قال ابن القيم في «التهذيب» (84/5؟) : 
«وهذه أصح العلل ؛ فإنها هي التي ذكرها رسول الله يك بلفظه . . .» . قال : 
«وما عدا هذه العلل ؛ فإنما هي حَدْس وظن من قاله» . وقد فصّل الأقوال الأربعة ؛ فيراجعه 
من شاء . 


م١‎ 


١‏ كتاب الطهارة  “‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أنس 
1 م ا يك 


عمرء وجابر بن عبد الله » وابن أبي أوفى » والبراء » وأبي ثعلبة » وأبي هريرة » 
والعرباض بن سارية » وخالد بن 52005 عن أبيه عن جده ‏ 
والمقدام بن معديكرب » وابن عباس" وكلها ثابتة في دواوين الإسلام » وقد 
ذكر من أخرجها في «الشرح»'" » وهي دالة على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية » 
وتحريمها هو قول الجماهير من الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم ؛ لهذه الأدلة . 
وذهب ابن عباس إلى عدم تحريم الحمر الأهلية!" » وفي «البخاري» عنه : لا 
أدري! أنهي عنها من أجل أنها كانت حمولة الناس» أو خُرَّمت؟ ولا يخفى 


. وسلمة بن الأكوع وغيره عند ابن القيم‎ )١( 

(1) ومن قبله ابن القيم في «التهذيب» (717//5- 174) ؛ وفي بعضها فوائد : 

ففى حديث ابن أبي أوفى : فانتحرناها . 

وفي حديث سلمة : «أهريقوا ما فيها ء واكسروا قدورها» » فقام رجل . . . فقال : نهريق ما 
فيها ونغسلها؟ قال النبي يلغ : «أو ذا» , رواه مسلم . قال ابن القيم : «وهو صريح في أن ما لا 
يؤكل لحمه ؛ ٠لا‏ يطهر بالذكاة » وأنها لا تعمل شيئاً» . 

وفي حديث أنس - في رواية لمسلم ‏ : «فإنها رجس من عمل الشيطان» . 

وفي حديث جابر : وأَذنَ في لحوم الخيل . رواه مسلم بإسنادين صحيحين عنه , وأحدهما 
عند البخاري (07//4) . وزاد الإمام أبو جعفر الطحاوي (18/1؟) : 

«والحمار الوحشي» . وسنده صحيح . 

(*) قلت : في هذا الإطلاق نظر ! والتحقيق ؛ كما قال ابن القيم (777/0 -718) : أن ابن 
عباس أباحها أولاً ‏ حيث لم يبلغه النهي ‏ فسمع ذلك منه جماعة » فرووا ما سمعوا . ثم بلغه 
النهي عنها ؛ فتوقف ؛ هل هو للتحريم أو لأجل كونها حمولة؟ فروى ذلك عنه الشعبي وغيره . ثم 
ما ناظره علي بن أبي ي طالب ؛ جزم بالتحريم ؛ كما رواه عنه مجاهد . 


م 


١‏ كتاب الطهارة 0 9 باب إزالة النجاسة وبيانها  "*‏ حديث أنس 


ضعف هذا القول ؛ ؛ لأن الأصل في النهي التحرم » وإن جهلنا علته » واستدل ابن 
عباس بعموم قوله نعلي : «قل لا أجد في ما أَوْحيّ إليّ مُحَرماً» [الأنعام : ه4١]‏ 
الآية ؛ فإنه تلاها جواباً لمن سأله عن تحريمها . ولحديث أبي داود : أنه جاء إلى 
رسول الله يكلا غالب بن أبجر » فقال : يا رسول الله و8 ؛ أصابَتنا سنّة » ولم 
يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمّان حمر » وإنك حرّمت لحوم الم الأهلية » 
فقال: «أطعم أهلك من سّمين حُمرك ؛ فإِنَّما حرمتها من أجل جوال”" 
إلخرية » يريد التي تأكل الجلة ؟ وهي العذرة . 

وين بأن الآية خصّت عمومها الأحاديث الصحيحة المتقدمة , وبأن حديث 
أبي داود مضطرب مُخْتَلفْ فيه اختلافاً كثيرا") ٠وإن‏ صحّ حمل على الأكل منها 
عند الضرورة ؛ كما دَلَّ عليه قوله : أصابتنا سَنَةَ ؛ أي : شدَةٌ وحاجة . 

وذكرٌ المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها , مبني على أن 
التحريم من لازمه التنجيس » وهو قول الأكثر , وفيه خلاف . 

والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة » وأن التحريم لا يلازم النجاسة ؛ فإن 
الخشيشة مُحَرمَة طاهرة , وكذا الخدّرات والمتّموم القاتلة ؛ لا دليل على نجاستها . 
وأمّا النجاسة , فيلازمها النّحرم ؛ فكل نجس مُحَرُمٌ »ولا عكس ؛ وذلك لأن 

'(1) جمع (جالة) ؛ ك(سامّة) و(سوام) ؛ «نهاية» . يقال : جلّت الدابّة الجلة واجتلتها ؛ فهي 
جالّة وجلالة » إذا التقطتها . 

(1) انظر «مختصر السنن» (351-750/6) . 

ورواه ابن سعد أيضاً (48/0) من الوجه الذي رواء أبو داود . وقال الحافظ في «الفتح» (/074) : 

(وإسناده ضعيفء والمئن شاذ مالف للأحاديث الصحيحة ؛ فالاعتماد عليها» . 


له 
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الحكم في النجاسة هو المنع عن ملابستها على كل حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحرمها » بخلاف الحكم بالتحريم ؛ فإنه يحرم لبس الحرير والذهب » 
وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعا . 

فإذا عرفت هذا ؛ فتحري الحم » والخمر الذي دلت عليه النصوص » لا يلزم 
منه نجاستهما ؛ بل لا بد من دليل آخر عليه" » وإلا بَقيئا على الأصل المتفق 


(1) وقال العلامة السِيف محمد رشيد رضا رحنمه الله تغالى :وقد سغل عن حكع الأعطار 
الإفرنجية - كالكلونيا واللوندا : نسمع عن كثير من الناس القول بنجاسة الكحول - أي : السبرتو - 
ونجاسة كل ما فية شىء منه » ويحتجون على هذا بأنه هو سبب الإسكار في الخمر » وهي نجسة 
عند أكثر أئمة الملميت وعلمائهم؟ ْ 

وهذا الاستنباط والاجتهاد معارض بوجوه : 

أولها : أنه لا دليل على نجاسة الخمرة نفسها فى اللغة » ولا في الكتاب والسنة . وقوله 
تعالى : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان4 »لا يدل على 
نجاستها ؛ لأن الرجس - مع كونه ليس نضا في النجاسة ‏ محمول عليها وعلى الميسر والأنصاب 
والأزلام » وهذه الأشياء غير نجسة بالإجماع . 

هذا ما يقال لمن سلك في القول بالنجاسة مسلك الاجتهاد والاستنباط . 

ثانيها : سلّمنا أن الخمر نجسة تقليداً للقائلين بذلك ؛ من غير أن نعرف لهم دليلاً مقنعاً ؛ لكنا 
لا نسلم أن العلة في نجاستها وجود هذه المادة الكيماوية فيها ؛ لأن هذه المادة ليست قذرة تعافها 
النفوس السليمة ؛ فتكون هي الجزء النجس ؛ بل هي من المطهرات التي تزيل ما لا يزيله الماء مع 
الصابون من الأقذار والنجاسات » ولأن هذه المادة لم تكن معروفة للمجتهدين الذين قالوأ 
بنجاسة الخمر» ولأن أحكام دين الفطرة مبنية على الأمور الظاهرة لجميع أصناف الناس الذين 
دُعوا إليه » لا على دقائق العلوم الطبيعية الختصة بصنف من الناس . 

ثالثها : إذا كانت رجسية الخمر ونجاستها معنوية ؛ كما هو الظاهر على حدٌّ «إنما المشركون - 


آذه 
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عليه من الطهارة » فمن اذعى خلافه . فالدليل عليه ؛ ولذا نقول : لا حاجة إلى 


- ع4 ؛ لتأكيد اجتنابها والبعد عنها . فلا تعلّق لهذه المسألة بالصلاة ؛ إلا من حيث 
اجتناب قرب الصلاة للسكران . 

وإن كانت نجاستها حسّية ؛ كما هو المعروف عن الفقهاء القائلين دذلك ؛ بمعنى أنه يجب 
تطهير الثوب والبدن إذا أصابه شيء منها ؛ فالأمر ‏ لا شك داكعيدق » والتعبدي لا يبحث في 

علته . ولا يقاس عليه ؛ وإنها يتمثل فيه ظاهر النص . 

رابعها : إن هذا 06 يوجد في غير الخمرة ميل الأشربة والأدوية والأعطار القديمة غير 
الإفرنجية وغير ذلك » فإذا كان قولهم : إن كل ما فيه مادة الكحول نجس .ء فعلينا أن نحكم 
الكيماويين في معرفة أنواع النجاسة الحرمة شرعاً ؛ وتأخذ بأقوالهم ؛ وإن كان لا يسلم لنا شيء 
من النجاسة ! ٠‏ 

خامسها : إذا قالوا : إن الخمرة غيسة العين » فاللازم في اتباعهم اجتناب هذا الشراب المسكر 
الذي يسمى : خمراً » والتطهر منه ؛ وليس علينا أن نحلّل بسائطه ونقول : إن كل عنصر منه يوجد 
في شيء آخر نحكم على ذلك الشيء بحكمه ؛ لأن جزء نجس العين نجس !! فإن هذه فلسفة لا 
تليق بالحنيفية السمحة ؛ ولآن الأحكام إنما هي على هذه المركبات ؛ وهذا العطر ليس خمراً . 

سادسها : إن النجاسات المجمع عليها ‏ كبول الإنسان وغائطه ‏ مركبة من عناصر كيماوية 
توجد في كل طعام وشراب ؛ وإنما القذارة من التركيب الخصوص على النُسب الخصوصة . 

سابعها : المعروف في محاسن الشريعة أن الأحكام تدور مع العلل وجوداً وعدماً , فإذا حرمت 
الأشربة المسكرة ة التي كانت في زمن التشريع وسميت خمراً » فلا شك أن الأشربة 000 
بعد ذلك - كالكنياك لها حكمها » وجاء النص بحل الخل الذي كان خمراً مق : وتخلل 

بنفسه » وحكم الأئمة القائلون بنجاسة الخمر بطهارتها إذا تخللت ؛ لأن المفسدة التى كانت 

في هذا المائع واقتضت اجتنابه قد زالت ‏ فأي معنى للتضييق على المسلمين من الانتفاع به؟! 
وكذلك جلود الميتة إذا دبغت تطهر ؛ للاسن من نتنها وفسادها ؛ وانقلاب العين ودخول النار من 
المطهرات في مذهب الحنفية . فإذا طبخ الصابون بالزيت النجس يكون طاهراً ؛ فكيف لا يكون 
العطر الذي فيه الكحول طاهرا؟! 0 


5 


١‏ كتاب الطهارة  *‏ باب إزالة النجاسة وبيانها © حديث أنس 


إتيان المصنف بحديث عمرو بن خارجة الآأتى ا مستدلاً به على طهارة 


- ثامنها: إن الطَّيب ضدّ القذر ؛ والنجاسة هى القذارة الشديدة ؛ ومن البلاء أن نغلو في 
الدين ونتعمّق بالتفلسف فيه ؛ حتى نعطي الضد حكم ضده؛ بل نبعله منه ! فهذه الأعطار 
والطّوبٍ الإفرئجية ليست خمراً ولا قذراً » ولا نعرف أيضاً عن أثممة الدين قولاً بتحريم شيء 
لعلل فلسفية وتحليلات كيماوية . 

تاسعها : قد ثبت فى الكيمياء أن هذا الكحول يوجد فى غير هذه الأعطار من الأكل والشرب 
والدواء ؛ لا سيما المتَخَمِّر منها ء كالعجين وغيرة ؛ كما تقدم , فإذا حكمنا بنجاسة كل ذلك ؛ نوقع 
الأمة في أشد الحرج ! والحرج كله مُنْتَفٍ بالنص !ولا مرجح للقول بنجاسة هذه الأعطار دون غيرها . 

هذا ؛ وإننا نرى كثيراً من أهل العلم يتعطرون بهذه الطّيوبٍ ؛ بعلة أنها مجهولة الأصل » وأن 
قول الكيماويين غير معتبر شرعاً ! وعندنا أن قول الكيماويين يقيني ؛ لأنه مبني على المشاهدة , 
ومتواتر عنهم بالنسبة إليهم . انتهى من امجلد الرابع (ص١560)‏ . 

ونا نقلنا كلامه بتمامه وإن كان ليس من الموضوع الذي نحن فيه ؛ لتتم الفائدة » ولأن له 
تعلقا فيه . 

وقال في (صفحة 184) من امجلد السالع عشر: 

«ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخمر . وروي عن ربيعة شيخ الإمام مالك القول بطهارتها - 
قلت : وكذا روي عن الإمام داود ؛ كما في «رحمة الأمة» ء و«الميزان» ‏ . وأما النجاسة الحسّية ؛ 
فلا تصدق على الخمر لغةً ؛ لأنها ليست قذرة » والنجس ما كان شديد القذارة . ولا قام عليها 
دليل من الكتاب ولا من السنّة» . ثم قال ما مفاذه : 

«اجتمعنا بجماعة من أكابر علماء الأزهر » فدار الكلام بيئنا في هذه المسألة ؛ فقال أحد 
علماء المالكية بنجاسة. الخمر . قلت : أيمكنك أن تذكر ما عندك من الدليل؟ قال : الإجماع 
- انظر كتاب «إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» للشوكاني ؛ تعرف حقيقة هذه 
الكلمة ‏ ! قلت : لم ينقله أحد ؛ بل نقلوا عن الإمام ربيعة التصريح بطهارتها ! قال : آية 
المائدة . قلت : إن لفظ «إرجس » محمول فيها على الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ؛ فتعيّن - 


لعاب الراحلة » وأمّا الميتة ؛ فلولا أنه ورد : «دباغ الأديم طهوره» . و «أيما إهاب 
دبغ ؛ فقد طهر» . لقلنا بطهارتها ؛ إذ الوارد في القرآن تحريم أكلها . لكن حكمنا 
بالنجاسة .لما قام عليها دليل غير دليل تحرمها . 

4 - وعن عمرو بن خارجة قَالَ : خَطَبَنَا رسول الله بمنى » وهو 
على رَاحلته » ولْمَابْهًا بسيل على كتفي . أخرَّجَهُ أحمّد والترمذية 
وصححه . ظ 

(وعن عمرو بن خخارجة) : هو صحابي أنصاري عداده في أهل الشام , وكان 
حليفاً لأبي سفيان بن حرب ء وهو الذي رَوى عنه عبد الرحمن بن غنم : أنه 

له كل يقول في خطبته : «إنّ الله قد أعطى كل ذي حق حقه ؛ 
فلا وصيّة لوارث» (قال : خطبنا رسول الل يلك بمنّى » وهو على راحلته) : 
بالحاء المهملة ‏ وهي من الإبل الصالحة لأن ترحل (ولُعابها) : بضم اللام فعين 
مهملة وبعد الألف موحدة ؛ هو : ما سال من الفم (يسيل على كتفي . أخرجه 


أحمد » والترمذي وصححه)!" . 


أن يكون الرجس هو المستقبح عققلاً وشرعاً لضرره . ولا لم يستطع المالكي أن يقيم دليلاً ؛ 
سأل أحدٌ الحاضرين مُّفْتي الديار المصرية ‏ وكان يسمع المناظرة ‏ عن رأيه في المسألة؟ فقال 
المفتي : ما مذهب الأستاذ؟ ‏ يعنى : صاحب «المنار» - قيل له : شافعى . فال لى : ما المعتمد 
عند الشافعية في المسألة؟ قلت : المعدمند أن الحخمر نجسة . قال : انتهى الأمر ! قلت : لاء إننا 
نبحث في الدليل على تباسة الخمرء لا في نص المذهب . فإن كان لديك دليل فاذكره لناء فلم 
يأت بشيء ! ثم سكت الشيوخ وسكتنا» . انتهى . ٠‏ 

َِ . وفي سنده (110/7) : شهرٌ بن حوشب ؛ وهو سيئ الحفظ‎ )١( 


كم 
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والحديث دليل على أن لُعاب ما يُؤكل لحمه طاهر» قيل : وهو إجماع ؛ وهو 
أيضاً الأصل » فَذْكُرٌ الحديث بيان للأصل » ثم هذا مبنيّ على أنه يلل 
سيلان اللعاس عليه ؛ ليكون تقريراً 


25> وعن عائشة رَضي الله عنها قالت : كان ررم الله 2 


الْمَنيّ ؛ ؛ثم يخرج م إلى الصّلاة في ذلك الشوب ء وأنَا أَنْظْرٌ إلى ال الشكل: 
متفق عليه . 


ولسملم : قد كنت أفركهُ منْ تَوْبِ رسول الله وَل فركا ‏ فَيُصّلي فيه . 


م ء م 


وفي لفظ له : لَقَد كنت أَحَكَهُ يابساً بظَفْري من تبه . 

(وعن عائشة رضي الله عنها): هي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
الصديق ء أمها أم رومان ابنة عامرء خطبها النبي يلق بمكة » وتزوجها في شوال 
سنة عشرة من النبوة » وهي بنت ست سنين » وعرس بها أي : دخل بها في 
المدينة في شوال سنة اثنتين من الهجرة » وقيل غير ذلك » وهي بنت تسع سنين 
- من غير اعتبار الكسر ‏ » ومات عنها ولها ثماني عشرة سنة » ولم يتزوج بكرا 


ت ومن طريقه : رواه أحمد (185/14 -/1417) » وكذا النسائى )١1758/1(‏ » وابن ماجه (؟1١7؟)‏ » 
والبيهقي (155/1) . ْ 

وله - عنده ‏ شاهد عن ابن عمر في قصة ذكرها في الحج . . قال : وإني تحت ناقة رسول 
الله يق يسني لعابها ‏ أسمعه يلبّي بالحج . 

ورجاله ثقات ؛ لكن سعيد بن عبدالعزيز اختلط في آخر عمره . 


وشاهد آخر عن أنس : أخرجه الضياء )1/١70(‏ من طريق الدارقطني ‏ بسنده ‏ عن سعيد 


/ا/ 
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غيرها » واستأذنت النبي يَلِكٍ في الكنية , فقال لها : تَكنّى بابن أختتك عبد الله 
ابن الزبير » وكانت فقيهة عالمة فصيحة فاضلة » كثيرة الحديث عن رسول الله 
ل » عارفة بأيام العرب وأشعارها » روى عنها جماعة من الصحابة والتابعين 4 
نزلت براءتها من السماء في عشر آيات في سورة الثُور» توفي رسول الله يله في 
بيتها ء ودفن فيه » وماتت بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل : سنة ثمان 
وخمسين » ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان » ودفنت بالبقيع » وصلى 
عليها أبو هريرة رضي الله عنه » وكان خليفة مروان فى المدينة . 

(قالت : كان رسول الله يله يغسل المني . ثم يخرّج إلى الصّلاة في ذلك 
الثوب » وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل . متفق عليه) : وأخرجه البخاري أيضاً من 
حديث عائشة ة بألفاظ مختلفة : وأنها كانت تغسل المني من ثوبه يلق ؛ وفي 
بعضها ا فيخر- ج إلى الصلاة » وإنّ بقع 
الماء في ثوبه » وفى لفظ : وأثر الغسل فيه بقع الماء » وفي لفظ : ثم أرأه فيه بقعة » 
أو بقعا ء إلا أنه قد قال البزار : إن حديث عائشة هذا مداره على سليمان بن 
يسار ولم يسمع من عائشة » وسبقه إلى هذا الشافعي في «الأم» حكاية عن 
غيره »ورد ماقاله البزار بأن تصحيح البخاري له » وموافقة مسلم له على 
تصحيحه ؛ مفيد لصحة سماع سليمان من عائشة , وأن رفعه صحي-" . 

)١(‏ قلت : هذا الجواب ليس بالقوي ؛ ؛ لآنه يوهم أن سليمان بن يسارلم يصرّح بتلقيه 
ا ل ل 

«سألت عائشة عن المني يصيب الثوب؟ . . 2< 
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وبهذا الحديث استدل من قال بنجاسة المني » وهم الهادوية » والحنفية . 
ومالك ورواية عن افيد ؛ قالوا: لآنالفسل لا يكرت الأاعن فيش: وقياسا 
على غيره من فضلات البدن المستقذرة من البول والغائط ؛ لانصباب جميعها 
إلى مقر ء وانحلالها عن الغذاء ؛ ولأن الأحداث الموجبة للطهارة نجسة . والمني 
منها :ولانه يجري من مجرى البول » قتعين غسله بالماء كغيره ه من النجاسات » 
وتأولوا ما يأتي مما يفيده قوله (ولسلم) : أي : عن عائشة ؛ رواية انفرد بلفظها عن 
البخاري » وهي قولها (لقد كنت أفركهُ من تَوْبِ رسول الله ول ذركا) (فطدر 
تأكيدي يقرر أنها كانت تفركه وَتَحُكّه » والفرك : الدلك » يقال : فرك الثوب » إذا 
0 "»وفي لنظا له) : أي : لمسلم عن عائشة : (لقد كنت 

حُكْهُ) : أي : المني حال كونه (يابساً بظفري من ثوبه) : اختص مسلم بإخراج 
رواية الفرّك » ولم يخرجها البخاري . 

وقد روى الحت والفرك أيضاً البيهقي » والدارقطني » وابن خزيمة » وابن الجوزي » 
من حديث عائشة » ولفظ البيهقي : رما حَعَنُهُ من ثوب رسول الله يلل » وهو 


- وفي «مسلم» (176/1) : «أخبرتني عائشة ...» 
وقد جاء العَسّل من طريق أخرى » رواه الدارقطني (45) عن عمرة عنها بلفظ : 
دكنت أفرك المنّ من ثوب رسول الله يلق إذا كان يابساً» وأغسله إذا كان رطباً» . 
وأخرجه أبو عوانة » والطحاوي . وسنده صحيح على شرطهما . 
)١(‏ زعم ابن العربي )181/١(‏ أن هذه الزيادة متكلم عليها ؛ فلا حجة فيها !! 
ولا مغمز فيها عند مسلم )١55/١(‏ ؛ وأبي داود (51/1). 
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يصلي"" , ولفظ الدارقطني ؛ وابن خزيمة أنها كانت تَحُتُ المنى من ثوب رسول 
الله يك » وهو يصلي! "'» ولفظ ابن حبان القنكرات يتني أفرك المنى من ثوب رسول 
الله للق ؛ وهو يصلي! 0 » رجاله رجال الصحيح ؛ وقريب. من هذا الحديث حديث 
ابن عباس عند الدارقطني ». والبيهقي وقال البيهقي'!"! بعد إخراجه:: ورواه وكيع 
عن ابن أبي ليلى موقوفا على ابن عباس » وهو الصحيح'" . اه . سئل رسول الله 
2 عن المنى يصيب الثوب فقال : «إنما هو بمنزلة امخاط والبصاق والبزاق» , 
وقال : «إنما يكفيك أن تمسحه بخرقة , أو إذخرة» . 


0 ! لم أجد هذا اللفظ عند الدارقطني والبيهقي ! ولا رأيت أحداً عزاه إليهما‎ )١( 
. ؟) رؤاية الدارقطني وابن خزيمة » لابن خزيمة فقط‎ ”58/١( الحافظ في «الفتح»‎ 

ووهم الشارح في «العّدّة» على الحافظ ! فذكر )4١١/١(‏ عنه أنه عزا هذه الرواية لمسلم ؛ 
وليست عنده ! 

ومن الألفاظ الثابتة في الحديث : 

«كان رسول ولق يَسْلْت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه , ويحثّه من ثوبه يابساً ثم 

أخرجه أحمد (47/5؟) بسند حسن . قال الشارح في «العدة» (408/1) : 

«اوهذا صريح في طهارته ؛ لا يحتمل تأويلاً ألبثّة . 

(0) (ك/حاقة) . 

(؟) قلت : وهو كما قال ؛ فك الذي روه عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس مرفوعا ؛ إنما 
هو شريك ؛ وهو سيئ الحفظ . ورواه عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً . 

ومنه تعلم أن قول الشارح في:«العدة» )404/١(‏ : إنه ثبت مرفوعاً !! وهم أو تساهل ! وكأنه 

تبع ابن الجوزي ؛ فراجع «التحقيق» (11/1) . 

وليس لابن عباس مخالف . 
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فالقائلون بنجاسة المنىّ » تأولوا أحاديث الفرك هذه بأن المراد به الفرك مع 
غسله بالماء 4 وهو بعيد 5 


وقالت الشافعية : المنى طاهرا" » واستدلوا على طهارته بهذه الأحاديث , 


: أقول : وقد حقق الكلام في طهارة المني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال‎ )١1( 

«منى الآدمى فيه أقوال ثلاثة : 

568 أله ين كالول نيحي عله رطا وناسا من البدن والخوف :نوهد قرلمانك 
والأوزاعي والثوري وطائفة . 

وثانيها : أنه نجس يجزئ فرك يابسه . وهذا قول أبي حتيفة وإسحاق ورواية عن أحمد . 

وثالثها : أنه مستقذر كامخاط والبصاق . وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وهو 
الذي نصرناه . والدليل عليه من وجوه : 

أحدها : ما أخرج مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كتت أفرك لمني من ثوب 
رسول الله يلل ثم يدهت فيصلى: فيه »وروي في لنط الدارقطي : كنت أفركه إذا كان شيا 
وأغسله إذا كان رطباً . 

فهذا نص في أنه ليس كالبول تجساً نالسة غليظة . بقي أن. يقال : يجوز أن يكون غيساً كالدم 
- قلت : يفهم منه أن الدم أخف نجاسة من البول عنده ؛ كما لا يخفى ! أو طاهراً كالبصاق ؛ 
لكن الثاني أرجح ؛ لأن الأصل وجوب تطهير الثياب من الأنجاس قليلها وكثيرها , فإذا ثبت 
جواز حمل قليله في الصلاة ؛ ثبت ذلك في كثيره ؛ فإن: القيالس لا يفرق بينهما ! 

نإ قبل >"فقذ أحرع مساق عن اتح رضي طاتعتها آنا ريون لد ل كان يغسل المني 
ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه . فهذا يعارض حديث الفرك 
في مني رسول الله يله ؛ والغَسّْل دليل النجاسة ؛ فإن الطاهر لا يطهر ! 


فيقال : هذا لا يخالفه ؛ لأن الغسل للرطب » والفرك لليابس ؛ كما جاء مفسراً في رواية 
الذارقطى » أو قعل هذا أحياناً وهذا انان وام الخبثل #فإن. العون قد يساق الخاط 
والبصاق والنخامة 0 ؛ استقذاراً لا تنجيساً ؛ ولهذا قال سعل بن أبي وقاص وابن عباس : - 
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قالوا : وأحاديث غسله محمولة على النّدب » وليس الغسل دليل النجاسة ؛ فقد 


- أَمطْهُ عنك ولو بإذخرة ؛ فإنما هو بمنزلة امخاط والبصاق . 

الدليل الثاني : ما روى الإمام أحمد في «مسنده» بإسناد صحيح عن عائشة قالت : كان" 
رسول الله يلاق يست املو من ثؤنه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه . ويحتّه من ثوبه ناما يم 
يصلي فيه . 

وهذا من خصائص المستقذرات لا من أحكام النجاسات ؛ فإن عامة القائلين بنجاسته لا 
يجوزون مسح رطبه . 

الدليل الثالث : ما احتج به بعض أوّلينا بما رواه إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن 
عبدالرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال : سئل النبي يله عن المني يصيب الثوب؟ فقال : 
«إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق » وإفا يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إذخرة» . قال الدارقطني : «لم 
يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك» . (قالوا :) وهذا لا يقدح ؛ لأن إسحاق بن يوسف الأزرق 
أحد الأئمة » وروى عن سفيان وشريك وغيرهما » وحدث عنه أحمد ومن في طبقته » وقد 
أخرج له صاحبا « الصحيح» ؛ فيقبل رفعه ! وأنا أقول : أما هذه الفقيا؛ فهي ثابتة عن ابن 
عباس ٠»‏ وقبله سعد بن أبي وقاص ؛ ذكر ذلك عنهما الشافعي . وأما رفعه إلى النبي ك8 ؛ 
فمنكر باطل لا أصل له ؛ لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفاً . ثم شريك ومحمد بن - 
عبدالرحمن - وهو ابن أبي ليلى ‏ ليسا في الحفظ بذاك ؛ والذين هم أعلم منهم بعطاء ؛ مثل ابن 
جريج الذي هو أثبت فيه من القطب (كذا) وغيره من المكيين ؛ لم يروه أحد إلا موقوفاً ؛ وهذا 
كله دليل على وهم تلك الرواية . 

فإن قلت : أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة » وأن الحكم لمن رفع لا لمن - 
وقف ؛ لأنه زائد؟! 

قلت : هذا عندنا حق ؛ مع تككافؤ المحدثين امخبرين وتعادلهم . وأما مع زيادة عدد من لم يزد ؛ 
فقد اختلف فيه أولونا ؛ وفيه لا 0 به أقعد بذلك ؛ وليسوا 
يشكون في أن هذه الزيادة وهم - 
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يكون لأجل النظافة » وإزالة الدرن » ونحوه . قالوا : وتشبيهه بالبُزاق وامخاط دليل 


- 0 الدليل الرابع : أن الأصل في الأشياء الطهارة ؛ فيجب القضاء بطهارته » حتى يجيئنا ما 
يوجب القول بأنه نجس » وقد بحثنا وسبرنا فلم نجد لذلك أصلاً ؛ فعُلم أن كل ما لا يمكن 
الاحتراز عن ملابسته معفو عنه . 

ومعلوم أن المني يصيب أبدان الناس وثيابهم وفرشهم ؛ بغير اختيارهم أكثر مما يلغ الهر في 
آنيتهم ؛ فهو طواف الفضلات ؛ بل قد يتمكن الإنسان من الاحتراز من البصاق والمخاط المصيب 
ثيابه » ولا يقدر على الاحتراز من الاحتلام والجماع ؛ وهذه المشقة الظاهرة توجب طهارته ولو 
كان المقتضي للتنجيس قائماً» ألا ترى أن الشارع خفف في النجاسة المعتادة» فاجتزأ فيها 
بالجامد » مع أن إيجاب الاستنجاء عند وجود الماء أهون من إيجاب غسل الثياب من المني ؛ لا 
سيّما في الشتاء في حق الفقير ومن ليس له إلا ثوب واحد؟! 

فإن قيل : الذي يدل على نجاسة المني وجوه : 

أحدها : ما روي عن عمار بن ياسر عن النبي يلك أنه قال : «إنما يُعْسل الثوب من البول 
والغائط والمني والقيء» . رواه ابن عدي . وحديث عائشة قد مضى في أن النبي كلق كان يغسله . 

الوجه الثاني : أنه خارج يوجب طهارتي الخبث والحدث », فكان نحساً كالبول والحيض ؛ 
وذلك لأن إيجاب غنباسة الطهارة دليل على أنه نجس ؛ فإن إماطته وتنحيته أخف من التطهير 
مئة + فإذا وجب الأثقل ؛ وجب الأحف بالأولى ؛ لا سيّما عند من يقول بوجون الاستتجاء منه ؛ 
فإن الاستنجاء إماطة وتنحية , فإذا وجب تنحيته من مخرجه ؛ ففي غير مخرجه أحق وأولى . 

الوجه الثالث : أنه من جنس المذي - يعني : والمذي نجس بالإجماع ‏ فكان نجساً كالمذي » 
وذلك ؛ لأن المذي يتحرك عند مقدمات الشهوة ؛ والمنى أصل المذي عند استكمالها , وهو يجري 
في مجراه » ويخرج من مخرجه » فإذا نجس الفرع ؛ فلأن ينجس الأصل أولى . 

الوجه الرابع : أنه خارج من الذكر أو خارج من القبل ؛ فكان نجساً كجميع الخوارج » مثل البول 
والمذي والودي ؛ وذلك لأن الحككم في النجاسة منوط بانخرج ؛ ألا ترى أن الفضلات الخارجة من 
أعالي البدن ليست نجسة » وفي أسافله تكون نجسة وإن جمعها الاستحالة في البدن؟! 

الوجه الخامس : أنه يجري في مجرى البول ؛ فيتنحس ملاقاة البول ؛ فيكون كاللين في 
الظرف النجس . - 
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فهذه أدلة كلها تدل على نجاسته . 

فنقول : الجواب ‏ وعلى الله تعالى قصد السبيل -:: 

أما حديث عمار بن ياسر؛ فلا أصل له ؛ في إسناده ثابت بن حماد ؛ قال الدارقطني : 
(اضعيف جداً» . وقال.ابن عدي : «له مناكير» . وحديث عائشة ؛ مضى القول فيه . 

وأما الوجه الثاني ؛ فقولهم : «يوجب طهارتي الخبث والحدث» ! أما الخبث فممنوع ؛ بل, 
الاستنجاء منه مستحب كما يستحب إماطته هن الثوب والبدن . وقد قيل : هو واجب .» كما قد 
قيل : يجبه غسل الأنثيين من المذي » وكما يجب غسل أعضاء الوضوء إذا خرج الخارج من 
الفرج ؛ فهذا كله طهارة وجبت لخارج » وإن لم يكن المقصود إماطته. وتنجيسه ؛ بل سبب آخر 
كما يغسل منه سائر البدن.. 

فالحاصل أن سبب. الاستنجاء منه ليس هو النجاسة ؛ بل سبب أخر ٠‏ فقولهم : «يوجب 
طهارة الخبث» وصف منوع في الفرع ؛ فليس غسله عن الفرج للخبث » وليست الطهارات 
منحصرة في ذلك ؛ كغسل اليد عند القيام. من نوم: الليل. » وغسل يك » والأغسال المستحبة » 
وغسل الأنثيين وغير ذلك . فهذه. الطهارة إن قيل بوجوبها ؛ فهي من القسم الثالث ؛ فيبطل 
قياسه: على, البول:“لقساد الوصف: الجامع : 

وأما إيجابه طهارة الحدث ؛ فهو حق ؛ لكن طهارة الحدث ليست أسبابها منحصرة في 
النجاسات ؛ فإن الصغرى تهب من الريح إجماعاً » وتجب ‏ بموجّب الحجة ‏ من ملامسة الشهوة ‏ 
ومن مسن الفرج » ومن ححوم الإبل ؛ ومن الردة » وغسل الميت » وقد كانت تجب ‏ في صدر 
الإسلام ‏ من كل ما غيرته النار؛ وكل هذه الأسباب غير نجسة . 

وأما الكبرى ؛ فتجب بالإيلاج إذا التقى الختانان ؛ ولا نجاسة , وتجب بالولادة التي لا دم منها 
على رأي مختار ؛ والولد طاهرء وتجب بالموت ؛ ولا يقال : هو نجس » وتجب بالإسلام عند طائفة . 

فقولهم : «إغا أوجب طهارة الحدث ‏ إذ وجب الاغتسال ‏ عس» ! منتقض بهذه الصور 
الكثيرة ؛ فبطل طَردهُ . فإن موا إلى العلة كونه خارجاً ؛ انتتقضص بالريح والولد نقضاً فادحاً . 3 
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ول اله هه هه © هه لاله هه هه هله هه له هله اه اهن له ده اها اله 


- وأما قولهم: «التطهير منه أبعد من تطهيره» ! فجمع ما بين متفاوتين متباينين ؛ فإن الطهارة 
منه طهارة عن حدث . وتطهيره إزالة خبث ؛ وهما جنسان مختلفان فى الحقيقة والأسباب 
والأحكام من وجوه كثيرة ؛ فإن هذه تجب لها النية دون تلك » وهذه من باب فعل المأمور به ؛ 
وتلك من باب اجتناب المنهي عنه » وهذه مخخصوصة بالماء أو التراب ؛ وقد تزال تلك بغير الماء 
في مواضع بالاتفاق , وفي مواضع على رأي » وهذه يتعدى حكمها محل سببها إلى جميع 
البدن ؛ وتلك يختص حكمها بمحلها , وهذه تجب في غير محل السبب وفيه وفي غيره ؛ وتلك 
تجب فى محل السبب فقط . وهذه حسئّية ؛ وتلك عقلية » وهذه جارية في أكثر أمورها على سنن 
مهن البحّائين ؛ وتلك مستصعبة على سبر القياس » وهذه واجبة بالاتفاق ؛ وفي وجوب 
الأخرى خلاف معلوم , وهذه لها بدل ؛ وفي بدل تلك في البدن خاصة خلاف ظاهر . 

وبالجملة ؛ فقياس هذه الطهارة على تلك الطهارة كقياس الصلاة على الحج ؛ لأن هذه عبادة 
وتلك عبادة ؛ مع اختلاف الحقيقتين . 

وأما الوجه الثالث ‏ وهو إلحاقه بالمذي ‏ ؛ فقد منع الحكم في الأصل على قول طهارة المذي 
كذا ! ولعل الصواب : المنى ‏ » والأكثرون سلَّموه » وفرّقوا بافتراق الحقيقتين ؛ فإن هذا يخلق منه 
الولد الذي هو أصل الإنسان ؛ وذلك بخلافه . ألا ترى أن عدم الإمناء عيب يُبْنَى عليه أحكام 
كثيرة ؛ منشؤها على أنه نقص ؛ وكثرة الإمذاء ربما كانت مرضاً » وهو فضلة محضة لا منفعة فيه 
كالبول ؛ وإن اشتركا في انبعائهما من شهوة النكاح ؛ فليس الموجب لطهارة المني أنه عن شهوة 
الباءة فقط ؛ بل شيء آخر . 

وأما كونه فرعاً ؛ فليس كذلك ؛ بل هو بمنزلة الجنين الناقص » كالإنسان إذا أسقطته المرأة قبل 
كمال خلقه ؛ فإنه وإن كان مبدأ خلق الإنسان ؛ فلا يناط به من أحكام الإنسان إلا ما قل . 

ولو كان فرعاً ؛ فإن النجاسة استخباث , وليس استخباث الفرع بالموجب خبث أصله ؛ 
كالتفرل الشارجةامن الآسان:! 

وأما الوجه الرابع ؛ فقياسه على جميع الخارجات ‏ بجامع اشتراكهن في امخرج - منقوض 
بالفم ؛ فإنه مخرج النخامة والبصاق الطاهرين والقيء النجس » وكذلك الدبر مخرج الريح ‏ - 
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- الطاهر والغائط النجس » وكذلك الأنف مخرج الخاط الطاهر والدم النجس . 

وإن فصلوا بين ما يعتاد الناس من الأمور الطبيعية وبين ما يعرض لهم لأسباب حادثة . 

قلنا : النخامة المعديّة ‏ إذا قيل بنجاستها ‏ معتادة » وكذلك الريح . 

وأيضا ؛ فإنا نقول : لم قلتم : إن الاعتبار بامخرج؟! ولم لا يقال : الاعتبار بالمعدن والمستحال؟! 
فما خلق في أعلى البدن فطاهرء وما خلق في أسفله فنجس ؛ والمني يخرج من بين الصلب 
والترائب ؛ بخلاف البول والودي . 

وهذا أشد اطراداً ؛ لآن القيء والنخامة المنجسة خارجان من الفم ؛ لكن لما استحالا في 
المعدة ؛ كانا نجسين . 

ثم إن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه ؛ فإنه غليظ وتلك رقيقة » وفي لونه ؛ 
فإنه أبيض شديد البياض » وفي ريحه ؛ فإنه طيب كرائحة الطلع وتلك خبيثة . 

ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين والإنسان المكرم ؛ فكيف يكون 
أصله نساً؟! 

ولهذا ؛ قال ابن عقيل وقد ناظر بعض من بقول بنجاسته ‏ لرجل قال له : ما بالك وبال هذا؟ ؛ 
قال : أريد أن أجعل أصله طاهراً ؛ وهو يأبى إلا أن يكون نجساً !! 

ثم ليس شأنه شأن الفضول ؛ بل شأن ما هو غذاء ومادة في الأبدان ؛ إذ هو قوام النسل ؛ فهو 
بالأصول أشبه منه بالفضل ! 

الوجه الخامس : وفيه أجوبة : 

أحدها : لا نسلّم أنه يجري في مجرى البول ؛ فقد قيل ا ا 
إنما يخرج رشحاً. وهذا مشهور . 

وبالجملة ؛ فلا بد من بيان اتصالهما » وليس ذلك معلوماً » إلا في ثقب الذكر ؛ وهو طاهرء أو 
معفو عن نجاسته . 

الثاني : أنه لو جرى في مجراه » فلا نسلم أن البول قبل ظهوره نجس ؛ كما تقرر في الدم ؛ - 
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د "ل ليق مر قا افك كيه لفكي وراك اروك ورد لوال “زاك ب كوخ ل كافرو حتف“ كل جه هد وح ول ارلا لقا لالد اهدب يمول تله 2 وفطي عا اللو * 


- وهوفي الدم أبين منه في البول ؛ لأن ذلك ركن وهذا فضل - 

الثالث : أنه لو كان نغيساً (أي : قبل ظهوره) ؛ فلا نسلّم أن المماسّة في باطن الحيوان موجبة 
للتنجيس ؛ كما قد قيل في الاستخالة ؛ وهو في المماسة أبين . 

يؤيد هذا قوله تعالئى : #من بين فَرْث ودم لبنأ خالصاً سائغاً للشاربين » » ولو كانت المماسة 
في الباطن للفرث ‏ مثلا ‏ موجبة للنجاسة ؛ لنجس اللين . 

فإن قيل : لعل بينهما حاجزاً؟! 

قيل : الأصل عدمه ! 

على أن ذكره هذا في معرض بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيّب من بين خبيثين في الاغتذاء» 
ولا يتم إلا مع عدم الحاجز ؛ وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال خلقه سبحانه . 

وكذلك قوله : #خالصاً4 ؛ والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب للشّؤب . 

وبالجملة ؛ فخروج اللبن من بين الفرث والدم أشبه شيء بخروج المني من مخرج البول . 

وقد سلك هذا المسلك من رأى أنفحة الميتة ولبنها طاهراً ؛ لأنه كان طاهراً . وإغا حدث غباسة 
الوعاء » فقال : الملاقاة في الباطن غير ظاهرة . 

ومن عمْس هذا فرّق بينه وبين المني ؛ بأنّ المنيى ينفصل عن النجس في الباطن أيضاً » بخلاف 
اللبن ؟.فإنه. .لا يمكن :فضلة :من البتة إلا بعد إبراز الضرع ؛ وحينئذ يصير في حد ما يلحقه 
النجاسة» . انتهى ملخصا من صفحة )١117-1١١5(‏ من الجزء الثاني من «فتاويه» . 

فمما تقدم في قوله : «وأما الغسل . . .» إلخ في الصفحة الأولى من هذا التحرير» وتما في 
«نيل الأوطار» للشوكاني : 

«وأجيب - يعني : عن حديث عائشة - بأنه لم يثبت الأمر بغسله من قوله يله في شيء من 
أحاديث الباب ؛ وإنما كانت تفعله عائشة ؛ ولا حجة في فعلها إلا إذا ثبت أن رسول الله كلل 
علم بفعلها وأقرها . 5 


4/ 


١‏ كتاب الطهارة " - باب إزالة النجاسة وبيانها 6 حديث عائشة 


على طهارته ا والآه !موده بخرقة ؛ أو إذخرة لأجل إزالة الدرن ا مستكرة 
بقاؤه في ثوب المصلي , ولو كان نجساً لما أجزأ مسحه وأمًا التشبيه للمني 


بالفضلات المستقذرة من البول والغائط ؛ كما قاله من قال بنجاسته ؛ فلا قياس 


مع النص . 


وأجيب"'ا عنه بأن عائشة ئشة أخبرت عن فرك المنّى من ثوبه » فيحتمل أنه عن 
جماع . وقد خالطه مني المرأة » فلم يتعين أنه منيه ولق وحده! "'» والاحتلام 


- على أن علمه بفعلها وتقريره لها لا يدل على المطلوب ؛ ؛ لأن غاية ما هناك أنه يجوز غسل 
المنى من الثوب ؛ وهذا مما لا خخلاف فيه ؛ بل يجوز غسل ما كان متفقاً على طهارته » كالطيب 
والتراب ؛ فكيف بما كان مستقذرا؟!» الشهون + 

قلت : فمن هذا تعلم الجواب عن قول علمائنا الحنفية : «فلو كان طاهراً لمنعها من إتلاف الماء 
من غير حاجة ؛ فإنه سرف» انتهى ! كما لا يخفى على اللبيب . وإني لفي عجب كيف خفي 
هذا على ذاك اللفيف؟! والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ؛ وهو حسبي ونع الوكيل 507 
لله رب العالمين . 

. التعبير ب ب (الأمر) فيه تسامح كبير! فإنه لم يسبق له ذكر في «الشرح» . ولا له أصل‎ )١( 
في شيء من الحديث ! والشارح إنما يشير بذلك إلى حديث ابن عباس المتقدم بلفظ : «إنا‎ 
! ». . . يكفيك‎ 

)١( :‏ أي : على تقدير صحة كونه من اللنصائص ؛ كما في «الفتح» )555/١(‏ . فلو ذكر 
الشارن هذا ؛ لكان أحسن . 

(؟) قلت : ويؤيده رواية همام . قال : ضاف عائشة رضي الله عنها ضيف , فأرسلت إليه - 


فك 


١‏ كتاب الطهارة  '‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 5 حديث أبي السمح 


على الأنبياء عليهم الصلاة 00 غير جائز ؛ لأنه من تلاعب الشيطان » ولا 
سلطان له عليهم ييا يغ وحده»ء وإنه من فيض الشهوة 
بعد تقدم لمات ونحوها » وإنه لم يخالطه غيره » فهو 
محتمل » ولا دليل مع الاحتمال . 

وذهبت الحنفية إلى نجاسة المنى كغيرهم ؛ ولكن قالوا : يطهره الغسل » أو 
الفرك , أو الإزالة بالإذخرء أو الخرقة ؛ عملا بالحديثين » وبين الفريقين القائلين 
بالنجاسة . والقائلين بالطهارة 00 » ومناظرات » واستدلالات طويلة 


استوفيناها في حواشى ي شرح العمدة» 

35" وعن أبي السّمّح رضي الله عنه » قال #قال وجول الله كل : 1 
من بَؤْل الجَاريّة » ويْرشُ من بَوْل الفلام» أخرجه أبو داود والنسائي » 
وصححه الحاكم . 

(وعن أبي السمح) : بفتح السين المهملة وسكون الميم فحاء مهملة » واسمه 
إياد بكسر الهمزة ومثناة تحتية مخففة بعد الألف دال مهملة »وهو خادم رسول 


- تدعوهء فقالوا لها : إنه أصابته جنابة » فذهب يغسل ثوبه . فقالت عائشة رضي الله عنها : 
وم غسله؟! إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله يلق 

رواه البيهقي (417/7) » وقال : 

«رواه مسلم في «الصحيح» عن محمد بن حاتم عن سفيان» . 

قلت : هو في «مسلم» 000 

. ولئن‎ )١1( 

.)غ١١/1(‎ )5( 
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١‏ كتاب الطهارة  ''‏ باب إزالة النجاسة وبيانها 7 حديث أبي السمح 


موه دل بم 


الله يق له حديث واحد (رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : «يُغْسَلّ من 
بول الجارية) : في «القاموس» : أن الجارية فتية النساء (ويُرَشُ من بَوْل الغلام» . 
أخرجه أبو داود والنسائي ؛ وصححه الحاكم7") . 

0 الحديث ا 0 فاه »ذابن و من حديث أبي 
ا ا ل لساري وا ديك و 
أشنا لحيين 3 وأبو داود”"ا » وابن خزيمة » وابن ماجه »والحاكم من حديث لباية 
بنت الحارث » قالت : كان الحسين . . . وذكرت الحديث ؛ وفى لفظه : «يُغسل 
من بول الأنثى » وينضح من بول الذكر» . ورواه المذكورون , وابن حبان!"' من 
حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل - في بول الرّضيع - 
«يننضح بول العام ويعبل بول الجارية» . قال قتادة ‏ راويه ‏ : هذا مالم 
0 ؛ فإذا طعمًا عُسلا . وفي ألباب أحاديث مرفوعة » وهي كما قال اللحافظ 
الك ناه عليه إلى سني تربك 
وذلك قبل أن يأكلا الطعام ؛ كما قيده به الراوي ؛ وقد روي مرفوعاً ؛ أي : 
بالتقييد بالطعم لهما ؛ وفي «صحيح ابن حبان» » و(المصنف» لابن أبى شيبة 


: ووافقه الذهبي » وصححه ابن خزية أيضاً ؛ وهو كما قالوا . وقال البخاري‎ )١( 
. )400( احديث حسن» ؛ فانظر «صحيح أبي داود»‎ 

(1) وإسناده حسن .ء انظر المصدر السابق (299) . 

(؟) (ا1؟). 


١‏ كتاب الطهارة  *‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أبي السمح 
لمكا الطيارة ا ااال ل ا 


عن ابن شهاب : مضت السّنئة أن يرش بول من لم يأكل الطعام من الصبيان!" 
ل 0007 

وللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب : 

الأول : للهادوية » والحنفية » والمالكية » أنه يجب غسلهما كسائر النجاسات 
قياساً لبولها على سائر النجاسات , وتأولوا الأحاديث » وهو تقد للقياس على النص . 

الثاني : وجه للشافعية » وهو أصح الأوجه عندهم ؛ أنه ب يكفي النضح في 
بول الغلام » لا الجارية » فكغيرها من النجاسات نك #غملاً بالأحاديت الواردة 
بالتفرقة بينهما » وهو قول على رضي اللّه عنه » وعطاء » والحسن » وأحمد » 
وإسحاق » وغيرهم . 

والثالث : يكفي النضح فيهماء وهو كلام الأوزاعي وأمّا هل بول الصبي 
طاهر ء أو نجس؟ فالأكثر على أنه نجس » وإنما خفف الشارع في تطهيره . 

واعلم أن النضح ‏ كما قاله النووي في «شرح مسلم» ‏ هو أن الشيء الذي 
أصابه البول يُغْمَّر » ويُكائر بالماء مُكاثرة لا تبلغ جريان الماء » وتردده » وتقاطره ) 
مسا ا اك 
ويتقاطر من ا محل , وإن لم يشترط عصره » وهذا هو الصحيح الختار» وهو قول إمام 
الحرمين » وامحققين'" . 


(1) هذا ليس له حكم الرفع ؛ لأن الزهري ليس صحابياً . 
)2( قال في «الشرح» )/1١8/1١(‏ ا «وروأه الوليد بن مسلم عن مالك 58 . وقال أصحابه 8 
هي رواية شاذة» . 


١‏ كتاب الطهارة ' - باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أسماء 


ف - وعن أَسْمَاء بنْت أبي بكر رضي الله عَنْهُمًا : أن النبي وق قال - في 
دم الحييض » يُصيب الوب : «مَحْئه ثم تَفْرْصُه باماء ثم تَنْضحُه» ثم 
تصلي فيه) . متفق عليه . 

(وعن أسماء) : بفتح الهمزة ل ممدودة (بنت أبي 
. بكر رضي الله عنهما) :وه أم عبد الله بن الزبير؛ أسلمت مكة قذها » وبايعت 
لنبي يي ٠‏ وهي أكبر من عائشة بعشر سنين , وماتت بمكة بعد أن قتل ابنها 
لك ارا رياتي سومان براك بد زات وتيت اا 
ل لل ا 
قال - في دم الحيض ء يصيب الشوب : «تحنّه) : بالفتح 
للمثناة و وضم الحاء المهملة وتشديد المثناة الفوقية ؛ أي : تحكه . والمراد 
بذلك إزالة عينه (ثمّ تقرْصُه بالماء) : أي : الذوب » وهو بفتح المثناة الفوقية 
وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين ؛ أي : تدلك ذلك الدم بأطراف 
أصابعها لمتحال بذلك ويخرج ما شربه الثوب منه (ثم تَنْضحُة”') : بفتح 


)١(‏ أي : سائر الثون ؛ كمافي رواية لأبي داود , والدارمي , والبيهقي بسند حسن ؛ ؛ انظر 
ااصحيح أبي داود» (كم؟) . ١‏ 

ولها شاهد من حديث عائشة قالت : 

«كانت إحدانا تحيض ١‏ ل وص امح رن بوداي 
ثم تصلي فيه)» . 


رواه البخاري وغيره 3 


١‏ كتاب الطهارة  *‏ باب إزالة النجاسة وبيانها _ حديث أسماء 


الضاد المعجمة ؛ أي : تغسله بلماء (ثم تصلي فيه) . متفق عليه) . ورواه ابن 
ماجه'" بلفظ : «اقرصيه بالماء واغسليه» ولابن أبي شيبة بلفظ : «اقرصيه 
بالماء » واغسليه » وصلي فيه» , وروى أحمد ء وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه ) 
وابن خزيمة , وابن حبان"! من حديث أم قيس بنت محصن : أنها سألت رسول 
الله : ف عن دم الحيض » يصيب الثوب؟ فقال : «حكيه بصلْع » واغسليه بماء 
وسدر» ء قال ابن القطان : إسناده في غاية الصحة ء ولا أعلم له علة!" » وقوله : 
بصلع ‏ بصاد مهملة مفتوحة فلام ساكنة وعين مهملة -: الحجر"" . 

والحديث دليل على نجاسة دم الحيض » وعلى وجوب غسله ء والمبالغة في 
إزالته بما ذكر من الحت » والقرص » والنضح لإذهان أثره » وظاهره أنه لا يجب 
غير ذلك » وإن بقي من العين بقية ؛ فلا يجب الحاد لإذهابها ؛ لعدم ذكره في 
الحدديث- أي : حديث أسماء » وهو محل البيان ؛ ولأنه قد ورد في غيره : «ولا 


09 


اوس 


من 


يضرك أثره) !ةا : 


. (ج5117/1) بسند صحيح‎ )١( 

(0) (0؟؟). 

(؟) وهو كما قال . 

وحسّنه الحافظ في «الفتح» )35/١(‏ ؛ فقصّر ! 

(4:) ووقع في «ابن ماجه» (1//1١5؟)‏ وغيره : «بضلّع» : بكسر معجمه وفتح لامه ؛ قال ابن 
الأعرابى : 

«الضلع ‏ ههنا : العود الذي فيه الاعوجاج» : 

(5) يأتي - قريباً - ميل الشارح إلى وجوب الحاد ؛ لحديث أم قيس ! 


١٠١ 


١‏ كتاب الطهارة  "‏ باب إزالة النجاسة وبيانها حديث أبي هريرة 


7 وَعَنْ أبي هُريرَةرَضِي الله َنْهُ قال : قالت خولة : يا رسول الله ! فإن 
لم يذهب الدم؟ قال : : كفيك الْمَّاء » ولا يَضُوْك أَثَرهُه . أخرجه الترمذي , 
ا 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت خولة) : بالخاء المعجمة مفتوحة 
وسكون الواو ؛ وهى بنت يسار" . كما أفاده ابن عبد البر في «الاستيعاب» 
حيث قال : قالت : خولة بنت يسار (يا رسول الله! فإن لم يذهب الدم؟ قال : 
«يكفيك الماء , ولا يضُرّك أَثْرْه» . أخرجه الترمذي . وسنده ضعيف"") : 
وكذلك أخرجه البيهقي ؛ لأن'" فيه ابن لهيعة . 

وقال إبراهيم الحربي : لم نسمع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث » ورواه 
الطبراني في «الكبير» من حديث خولة بنت حكيم » بإسناد أضعف من الأول 
وأخرجه الدارمي) من حديث عائشة موقوفاً عليها : إذا غسلت المرأة الدم فلم 


)١(‏ وقد صرّح بذلك ابن الحمامي في «منتخب من مسموعاته» (ق1/67) » وأبو الحسن 
القصّار فى «حديثه» (ق؟/؟) » وكذا أبو داود ؛ والبيهقي . 

(؟) وكذا في «الفتح» )١157/1(‏ ! وقال : 

«وله شاهد مرسل » ذكره البيهقي» . وأقول : بل هو صحيح ؛ لأنه من رواية ابن وهب عن 
ابن لهيعة ؛ وحديثه عنه صحيح . وكذلك حديث ابن المبارك والمقري عنه ؛ كما قال عبدالغني 
ابن سعيد والساجي وغيرهما . انظر «التهذيب» . 

رواه عن ابن وهب البيهقي وغيره . وأبوداود عن غيره . انظر «صحيح أبي داود» . 

وعزوه للترمذي وهم ! 

(5) و- شرح . 

(4) قلت : وسنده صحيح ؛ بخلاف سند أبي داود ؛ انظر اضحيحه» (87) . 
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١‏ كتاب الطهارة ٠"‏ باب إزالة النجاسة وبيانها - حديث أبي هريرة 
8ه ا 12 3 اس الا اجو اك اا 1101 1س 


يذهب ؛ فلتغيره بصفرة » أو زعفران . رواه أبو داود عنها موقوفاً أيضاً » وتغييره 
بالصفرة والزعفران ليس لقلع عينه ؛ بل لتغطية لونه تنزهاً عنه . 

والحديث دليل لما أشرنا من أنه لا يجب استعمال الحاد ؛ لقطع أثر النجاسة 
وإزالة عينها . وبه أخذ جماعة من أهل البيت » ومن الحنفية » والشافعية . 

واستدل من أوجب الحاد ‏ وهم الهادوية ‏ بأن المقصود من الطهارة أن يكون 
المصلى على أكمل هيئة وأحسن زينة » ولحديث : «اقرصيه , وأميطيه عنك 
بإذخرة» . 

قال في «الشرح» : وقد عرفت أن ما ذكره يفيد المطلوي » وأن القول الأول 
أظهر ؛ هذا كلامه . 

وقد يقال : قد ورد الأمر بالغسل لدم الحيض بالماء والسدر ؛ والّدر من 
الحواد , والحديث الوارد به فى غاية الصحة ‏ كما عرفت ؛ فيقيّد به ما أطلق فى 
غيره » ويبخص الستجال اد بدم الحيض » ولا قا لكوع الفطا ات ! 
وذلك لعدم تحقق شروط القياس » ويحمل حديث : «ولا يضرك أثره» » وحديث 
عائشة » وقولها : فلم يذهب ؛ أي : بعد الحاد . 

فهذه الأحاديث في هذا الباب اشتملت من النجاسات على : الخمر » ولحوم 
الحمر الأهلية » والمني ؛ وبول الجارية » والغلام » ودم النيض .ء ولو أدخل المصنف 
بول الأعرابي في المسجد . ودباغ الأديم » ونحوه في هذا الباب » لكان أوجه . 


١‏ كتاب الطهارة | 5 - ياب الوضوء معنى الوضوء 


؛ - باب الوضوء 

في «القاموس» : الوضوء يأتي بالضم : الفعل ‏ وبالفتح ناقة مص 
أبضناء أو لخقان «وثنتى هه المصيدر وقد مس بينينا اماه رمال توقزنات 
الوافة وتو يي د لككة ٠‏ أو لَثَعَة) ‏ أه . 

واعلم أن الؤضوء من أعظم شروط الصلاة » وقد ثبت عند الشيخين من " 
حديث أنين هريرة - مرفوعا ‏ : «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث»ء 
حتى يتوضأ) » وثبت حديث : «الوضوء شطر الإيمان» » وأنزل الله فريضته من 
السماء في قوله : ليا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا | إذا قُمْثُمّ إلى الصّلاة4 الآية [الائدة:5], 
وهى مدنيّة »واختلف العلماء : : هل كان فرضص الوضوء بالمدينة 2( أو بمكة؟ 
فا محققون على أنه فرض بالمدينة ؛ لعدم النص الناهض على خلافه"" . 

وورد في الوضوء فضائل كثيرة ؛ منها حديث أبي هريرة عند مالك وغيره؛) 
مرفوعا : «إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن » فغسل وجهه ؛ خرجت من وجهه 


)١(‏ قال في «الفتح» : «وهو المشهور فيهما ؛ وحُكي في كل منهما الأمران . وهو مشتق من 
الوضاءة» 5 

(0) بالضم : تحؤّل اللسان من السين إلى الثاء » أو من الراء إلى الغين . أو اللام أو الياء ؛ أو 
من حرف إلى حرف ء أو أن لا يتم رفع لسانه . (قأموس» . 

(*) وهذا لا ينفي أن يكون شرع في مكة على سبيل الندب لا الوجوب ؛ فقد جاء ذكر 
الوضوء في مكة في بعض الأحاديث ! انظر «الزرقاني على المواهب» (195/07) . 

63 كمسلم والترمذي ؛ أخرجاه من طريق مالك . 


الل 


3 كتاب الطهارة 4 باب الوضوء فضائل الوضوء 


كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء ؛ فإذا غسل يديه ؛ 
خرجت من يديه كل خطيئة بَطشتها يداه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء » فإذا 
غسل رجليه ؛ خرجت كل خطيئة مَشْنْهًا رجلاه مع الماء » أو مع آخر قطر 

وأشمل منه ما أخرجه مالك أيضاً من حديث عبد الله الصُنابحي ‏ بضم 
الصاد المهملة وفتح النون وكسر الموحدة آخره مهملة ؛ نسبة إلى صنابح بطن من 
مراد » وهو صحابى!" . قال : إن رسول الله يغ قال : «إذا توضأ العبد المؤمن 
فتمضمض ؛ خرجت الخطايا من فيه , وإذا استنثر ؛ خرجت الخطايا من أنفه . 
فإذا غسل وجهه ؛ خرجت الخطايا من وجهه . حتى تخرج من تحت أشفار 
عينيه » فإذا غسل يديه ؛ خرجت الخطايا من يديه » حتى تخرج من تحت أظفار 
يديه . فإذا مسح برأسه ؛ خرجت الخطايا من رأسه » حتى تخرج من أذنيه . 
فإذا غسل رجليه ؛ خرجت الخطايا من رجليه . حتى تخرج من أظفار رجليه » 
ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له» . وفى معناهما عدة أحاديث . 

ثم هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فيه خلاف , المحققون على أنه 
ليس من خصائصها ؛ إنما الذي من خصائصها الغرة والتحجيل . 

)١(‏ كذا قال ! وهو في ذلك تابع للحاكم ثم المنذري وغيرهما ! لكن قال الذهبي في ردّه على 
ابن القطان : 

«كاد أن يكون صحابياً ؛ لقدومه بعد وفاة النبي يل . وهو مختلف في اسمه , مشهور بالنسبة» . 

قلت : لكن يعكّر عليه أنه صرّح بسماعه لهذا الحديث من النبي يل في رواية ابن شاهين 


في «الترغيب»  7/164(‏ محمودية) ؛ فلعلها غير محفوظة ! 


١٠١ 


١‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء - حديث أبى هريرة 
: 1 


الى - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ولق : أنه قال : «لولا أنْ 

شق على أمّتي ؛ لأمرِتُهُمْ بالسّوّاك مَعَ كل وُضُوء» . أخرجه مالك وأحمد 
ا 

٠‏ (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وإ : أنه قال : «لولا أن 

ذا غلى أمين ؛ لأمرثهُم بالسّوّاك مَعَ كل وُضْوء) . أخرجه مالك وأحمد 
الام ابن خزيمة » وذكرة البُخَارَيْ تَعْليقا0") : 

المعلق قو ما يسقط من أول إسناده رَاو فأكثر» قال" في «الشرح» : الحديث 
ل ا ل اا 0 
إسناده مجمع على صحته . قال النووي علط بعصو الكبار ؛ فزعم أن البخخاري”" [ 
لم يخرجه ! 

قلت : وظاهر صنيع المصنف هنا يقضي بأنه لم يخرجه واحد من الشيخين » 
وهو من أحاديث «عمدة الأحكام» ء التي لا يذكر فيها إلا ما أخرجه الشيخان » 
إلا أنه بلفظ : «عند كل ضصلاة» . 


: ولم يروه موصولاً بلفظ : مع كل وضوء» ؛ لا هو ولا مسلم ! وإنما أخرجاه بلفظ‎ )١( 

«عند كل صلاة» ؛ كما يأتى عن «العمدة» ؛ إلا أن البخاري قال : «مع كل صلاة» . 

وأما اللفظ المعلق ؛ فقد وصله من ذكرهم المؤلف ‏ وغ يرهم من ثلاث طرق عن أبي هريرة . 
وكلهًا صحيحة . 

وأشار البخاري إلى تصحيحه ؛ بجزمه في تعليقه إياه بقوله في (الصيام) : 

«وقال 1 هريرة» . 

(5) يعني : المغربي . 


١‏ كتاب الطهارة ؟ باب الوضوء | 8 حديث أبي هريرة 
اها ا ا ا 


وفى معناه عدة أحاديث عن عدة من الصحابة » منها : عن علي عليه 
مكلام عند أحمد ‏ وعن زيد بن خالد عند الترمذي!) » وعن أم حببيبنة عند 
أحمد » وعن عبد الله بن عمر» وسهل بن سعد » وجابر » وأنس عند أبي نعيم ؛ 
وأبى أيوب عند أحمد والترمذي » ومن حديث ابن عباس » وعائشة عند مسلم 
وأبي داود » وورد الأمر به من حديث : اتَسَوَكوا ؛ فإن المنّواك مَطْهَرَة للفم» . 
أخرجه ابن مانجه » وفيه ضعف » ولكن له شواهد عديدة دالة على أن للأمر به 
أصلاً » وورد في أحاديث : أن السواك من سنن المرسلين'"' '.وأنه من خصال 
الفطرة'" » وأنه من الطهارات » وأن فضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة 
التي لا يساك لها سبعون ضعفاً » أخرجها أحمد , وابن خحزمة » والمحاكم ؛ 
والدارقطني » وغيرهم . قال في «البدر المنير» : قد ذكر في السواك زيادة على مائة 
حديث » فواعجباً لسنة تأتي فيها الأحاديث الكثيرة » ثم يهملها كثير من 
الناس ؛ بل كثير من الفقهاء ؛ فهذه خيبة عظيمة ! 

هذا ؛ ولفظ الستّواك ‏ بكسر السين ‏ في اللغة يطلق على الفعل » وعلى 
الآلة » ويُذْكّر» ويُونّث » وجمعه سوك ؛ ككتاب وكُتّب . ويراد به في الاصطلاح : 


. وصححه ! وفيه ابن إسحاق ؛ وقد عنعنه‎ )١( 

لكن رواه أحمد )١١5/4(‏ من طريق أخرى بسند صحيح ؛ وفيه : 

فكان زيد بن خالد يضع السواك منه موضع القلم من أذن الكاتب » كلما قام إلى الصلاة 
استاك . زاد الترمذي : ثم رذه إلى موضعه . 

()ات. ض . 

(9)م. 


١‏ كتاب الطهارة 4 - باب الوضوء حديث أبي هريرة 


استعمال عود » أو نحوه في الأسنان ؛ لتذهب الصفرة وغيرها . قلت : وعند 
ذهاب الأسنان ‏ أيضاً - يشرع ؛ لحديث عائشة : قلت : يا رسول الله! الرجل 
يذهب فره . أيستاك؟ قال : «نعم» , قلت : كيف يصنع؟ قال : «يدخل أصبعه 
في فيه) . أخرجه الطبراني في «الأوسط» , وفيه ضعف2" . 

وأما حُكمُّه فهو سئّة عند جماهير العلماء ؛ وقيل بوجوبه ؛ وحديث الباب 
دليل على عدم وجوبه ؛ لقوله في الحديث : «لأمرتهم) ؛ أي : أمْر يجاب ؛ فإنه 
ترك الأمر به ؛ لأجل المشقة ؛لا أمر الندب ؛ فإنه قد ثبت بلا مرية . 

والحديث دل على تعيين وقته , وهو عند كل وضوء » وفي «الشرح» : أنه 
يستحب في جميع الأوقات » ويشتد استحبابه فى خمسة أوقات : 

أحدها : عند الصلاة ؛ سواء كان متطهراً بماء » أو تراب ٠‏ أو غير متطهر؛ كمن 
لم يجد ماء ‏ ولا تراباً . 

الثاني : عند الوضوء . 

الثالث : عند قراءة القرآن . 

الرابع : عند الاستيقاظ من النوم . 

الخامس : عند تَغيّر الهم . 

قال ابن دقيق العيد : لسر فيه - أي في السواك » عند الصلاة أن مأمورون - 
في كل حال من أحوال التقرب إلى الله أن نكون في حالة كمال ونظافة ؛ إظهاراً 


1١١: 


١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء 4 حديث أبي هريرة 


لشرف العبادة ..وقد قيل : إن ذلك الأمر يتعلق بِالْملك , وهو أنه يه 
القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة ؛ فَسُن السواك لأجل ذلك » وهو وجه حسن"" 

ثم ظاهر الحديث أنه لا يخص صلاة في استحباب السشّواك لها في إفطار» 
ولا صيام » والشافعي يقول : لا يُسَنْ بعد الزوال في الصوم ؛ لعلا يذهب به 
خَلوف الفم امحبوب إلى الله تعالى!" 

وأجيب : بأن السواك لا يذهب به الخلوف ؛ فإنه صادر عن خلو المعدة , ولا 
يذهب بالسواك . 

ثم هل يسن ذلك للمصلي » وإن كان متوضئا ؛ كما يدل له حديث : اعند 
كل صلاة؟» قيل : نعم ؛ يُسن ذلك!" » وقيل : لا يُسن إلا عند الوضوء ؛ لحديث 
«مع كل وضوء) » وأنه يقيد إطلاق «عند كل صلاة» » بأن المراد عند وضوء كل 
صلاة ‏ ولو قيل : إنه يلاحظ المعنى الذي لأجله شرع السّواك ؛ فإن كان قد 
مضى وقت طويل يتغير فيه الفم بأحد المغيرات التي ذكرت » وهي : أكل ما له 
رائحة كريهة » وطول السكوت » وكثرة كلام بورك الراكل والصرب ؛ شرع 
السواك . وإن لم يتوضاً , وإلا فلا لكان وها : 

)١(‏ قلت ت : ويشهد له حديث علي بمعنى ما ذكره عن الملك . رواه البزار بإسناد جيد لا بأس 
به ؛ كما في «الترغيب» .)١ 7/١(‏ 


(0) قلت : لكن نقل الترمذي عن الشافعي أنه لم ير به بأسا أول التهار واتمرة »قال إنه 
قول أكثر العلماء . 

(") قلت : وما يشهد له حديث زيد بن خالد الجهنى قال : ما كان رسول الله يي يخرج من بيته 
لشىء من الصلاة حتى يستاك . رواه الطبرانى بإسناد لا بأس به ؛ كما فى «الترغيب» )1١1/١(‏ . 


١١١ 


١‏ كتاي الطهارة 5 باب الوضوء ٠‏ حديث حمران 


وقوله في رسم السواك اصطلاحاً : أو نحوه ؛ أي : نحو العود » ويريدون به 
كل ما يزيل التغير كالخرقة الخشنة , والأصبع الخشنة » والأشنان , والأحسن أن 
يكون السواك عود أراك متوسطأ , لا شديد اليبس فيجرح اللغة »ولا شديد 
الرطوبة فلا يزيل ما يراد إزالته . 

7" - وعن حَمْرَانَ : ان ري لسك كك تلان تار م 


ل 2 - 
. سه « م 


تَمَضمض »ء واستنشق , واستَدثرَ تر ثم غسّل وَحْهَهُ ّلاث مرّات ثم غَسَل يده 
اليُمُنى إلى المرفق فق ثلاث مَرَات ‏ ثم الْمُسْرَى مِثْلَ ذلك ثم مسح برأسه , ثم 
غسّل رجْلهُ الى إلى الكمْبَيْنٍ ثلاث مَرَاتٍء ثم الْمُسْرَى مغل ذلك »ثم 


هع ب وس 


قال رَآَيْتْ رسول الله ولق توضأ نحو وُضّوئي هذا . متفق عليه . 

(وعن حمران) : بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبالراء » هو ابن أبان بفتح 
الهمزة وتخفيف الموحدة » وهو مولى عثمان بن عفان » أرسله له خالد بن الوليد 
من بعض من سباه في مغازيه » فأعتقه عثمان (أن عثمان) : هو ابن عفان , 
تأتي ترجمته قريباً (دعا بوَضُوء) : أي : بماء يتوضاً به (فَعَسَلَ كفيه ثلاث 
مرات): هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء » وليس هو غسلهما عند 
الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه ؛ بل هذا سنة الوضوء . فلو استيقظ , وأراد 
الوضوء » فظاهر الحديثين أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات » ثم للوضوء 
كذلك , ويحتمل تداخلهما”" . 


: قلت : بل هذا هو الظاهر؛ لما سيأتي في رواية في حديث الاستيقاظ (ص8؟١) بلفظ‎ )١( 
». . . «(إذا استيقظ أحدكم من منامه , فتوضاً‎ 


1 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب الوضوء حديث حمراث 
د ا 11 


(نُمَ تَمَضْمَض) : الضمضة : أن يجعل الماء في الفم , ثم يمجه » وكمالها أن 
يجعل الماء في فيه » ثم يديره» ثم بمجه , كذا في «الشرح ) ؛ وفي «القاموس» : 
المضمضة : تحريك الماء في الفم ؛ فجعل من مسماه التحريك » ولم يجعل منه 
ال ؛ ولم يذكر في حديث عثمان؛ هل فعل ذلك مرة؛ أو ثلان"؟ لكن في 
حديث علي عليه السّلام : أنه مضمض ء واستنشق » ونثر بيده اليسرى ؛ فعل 
هذا ثلاثاً» ثم قال : هذا طهور نبي الله يه (واستنشق ستنشّق) : الاستنشاق : إيصال 
الماء إلى داخل الأنف » وجذبه بالنفس إلى أقصاه (واستنثر) : الاستنثار عند 
جمهور أهل اللغة» والمحدثين » والفقهاء : إخراج الماء من الأنف بعد 


لبي 


الامقسةت 0 (ثم غَسَلَ وجههٌ ثلاث مرّات » ثم عسل يده اليُمنى) : فيه بيان 


)١(‏ قلت : بلى ؛ قد ذكر ذلك أبو داود من طريقين عن عثمان . ورواه البيهقي )57/١(‏ من 
طرق 

وله طريق ثالث في «شرح المعاني» )1١1/1(‏ بلفظ 

توضاً ثلاثاً ثلاثاً . 

(؟) أقول : وأما صفة المضمضة والاستنشاق ؛ ففي «الصحيحين» وغيرهما عن عبدالله بن 
زيد : أن رسول ان كي مضمضٍ واستنشق من كف واحدة ؛ ففعل ذلك ثلاثاً . وفي رواية : 
فمضمض واستنشق ىق واستنثر من ثلاث غرفات . قال الزرقاني في «شرح المواهب» : «بأن 
تمضمض واستنشق من غرفة » ثم ثانية وثالثة كذلك » وهذا المرجح عند الشافعية وامالكية» 
انتهى . وقال النووي في «شرح مسلم» : 

«وفي الأفضل خمسة أوجه : 

الأول : يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ؛ يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق منها . 


الثانى : يجمع بينهما بغرفة واحدة ؛ يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلائاً . 5 
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١‏ كتاب الطهارة | باب الوذ ع حديث حمران 


لا أجمل فَئْ الآية من قوله (وَأَيْدِيَكُمْ4 [لمائدة 5]“الآية 3 وأنه يقدم اليم: 


> الثالث: يجمع أيضا بغرفة » ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق . ثم يتمضمض منها ثم 
يستنشق » ثم يتمضمض منها ثم يستنشق . 

الرابع : يفصل بينهما بغرفتين ؛ فيتمضمض من إحداهما ثلاثا » ثم يستنشق من الأخرى ثلاناً . 

والخامس : يفصل بست غرفات ؛ يتمضمض بثلاث غرفات » ثم يستنشق بثلاث غرفات 
- قلت : وهذا الأخير مذهب أثمتنا الحنفية ‏ قال : 

«والصحيح. الوجه. الأول ؛ وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في «البخاري» . والمسلم» . 
وغيرهما . وأما حديث الفصل » فضعيف ؛ فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات ؛ كما ذكرنا ؛ 
لحديث عبدالله بن زيد المذكور» . وقال في موضع آخر : 

«في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح امختار : أن السنة في المضمضة والاستنشاق 
أن يكون بثلاث غرفات ؛ يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء انتهى . وقال ابن القيم في 
«زاد المعاد» : ش 

«وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة » وتارة بغرفتين » وتارة بئلاث غرفات » وكان يصل 
بين المضمضة والاستنشاق ؛ فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه , ولا يمكن فى الغرفة إلا 
هذا . وأما الغرفتان والثلاث ؛ فيمكن فيهما الفصل والوصل ؛ إلا أن هديه يله كان الوصل 
بينهما » كما في «الصحيحين» . ثم ذكر حديث عبدالله المتقدم » ثم قال : فهذا أصح ما روي في 
الضمضة والاستنشاق » ولم يجئ الفصل بينهما في حديث صحيح ألبتة . لكن في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : «رأيت رسول الله يلق يفصل بين المضمضة والاستنشاق . 
ولكن لا ندري إلا من طلحة عن أبيه عن جده ؛ ولا يعرف ده صحبة» . انتهى كلامه . وقال 
ابن العربي في «شرح النووي» : 

أخبرني شيخحنا أبو عبدالله محمد بن يوسف بن أحمد القيسي قال : رأيت النبي يلك فى 
لنام » فقلت له : أجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة؟ قال : نعم» انتهى . ْ 
وإنغا ذكرت هذا استئناساً. ' ٠‏ - 
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٠‏ كتاب الطهارة باب الوضوء ا حديث حمراث 


(إلى المرفق) : بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما . 
وكلمة : #إلى4 [المائدة : 5] » فى الأصل للانتهاء » وقد تستعمل بمعنى : 
وبينت الأحاديث أنه المراد ؛ كما فى حديث جابر : كان يدير الماء 
مع و في 7 ير 
حسن ‏ فى صفة وضوء عثمان : أنه غسل يديه إلى المرفقين » حتى مسح 
أطراف العضدين » وهو عند البزار والطبراني'" من حديث وائل بن حجر في 
صفة الوضوء : وغسل ذراعيه » حتّى جاوز المرافق . وفي الطحاوي والطبراني من 
حديث ثعلبة بن عبّاد" عن أبيه : ثم غسل ذراعيه » حتى سال الماء على 


- وأما حجة علمائنا الحنفية ؛ فهو حديث طلحة المذكور عن جده قال : دخلت على النبي يَيق 
وهو يتوضا » والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره , فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق . 

رواه أبو داود ؛ ولكن في إسناده ليث بن أبي سليم » وقد اختلف فيه ؛ فقال أحمد ‏ كما في 
«خلاصة التذهيب» : 

«مضطرب الحديث» . 

وجد طلحة اختلف فى صحبته . 

فحينئذ لا يقاوم حديث عبدالله المتفق عليه في صحته . واللّه سبحانه أعلم . 

! قلت : هو كما قال ؛ لولا أن فيه عنده (ص١”) عنعنة ابن إسحاق‎ )١( 

” «مجمع» للففضفة‎ )١( 

(”) بكسر المهملة وتخفيف الموحدة . 

وحديثه في «شرح المعاني» (١/7؟)‏ بسند ضعيف ؛ فيه الحمّاني عن قيس بن الربيع ؛ وهما 
ضعيفان . 

وثعلبة ؛ قال في «التقريب» : 


«مقبول» 1 
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مرفقيه » فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً . 

قال إسحاق بن راهويه : 9إلى4 [المائدة : "] » في.الآية يحتمل أن تكون 
بمعنى : الغاية 'وأن تكون بمعنى : مع » فبينت السنة أنها بمعنى مع » قال الشافعي : 
لا أعلم خلافاً فني إيجاب دخول المرفقين في الوضوء » وبهذا عرفت أن الدليل 
دحام على دول المرافق . قال الزمخشري : لفظ لحر : الغاية 
مطلقاً . فأما دخولها في الحكم وخروجها ‏ فأمر يدور مع الدليل ؛ ثم ذكر أمثلة 
لذلك , وقد عرفت أنه قد قام هنا الدليل على دخولها (ثلاث د 
البُسرى مثل ذلك) أ : إلى المرفق ثلاث مرات . 

(ثم مَسّحَ برأسه)7" : هو موافق للآية في الإتيان بالباء » و«مسح» يتعدى 
بها وبنفسه . 

قال القرطبي : إن الباء هنا للتعدية ؛ يجوز حذفها وإثباتها . وقيل : دخلت 
الباء ههنا لمعنى تفيده ؛ وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به » والمسح لغة لا 
يقتضي ممسوحاً به » فلو قال : امسحوا رؤوسكم ؛ لأجزأ المسح باليد بغير ماء . 
وكأنه قال : فامسحوا برؤوسكم الماء » وهو من باب القلب , والأصل فيه : 
فامسحوا بالماء رؤوسكم . 

ثم اختلف العلماء هل يجب مسح الرأس » أو بعضه؟ قالوا : والآية لا 
تقتضي أحد الأمرين بعينه ؛ إِذْ قوله : #وامسحوا برؤوسكم؟ [لمائدة : 5] يحتمل 

» زاد في رواية, : (ثلاثاً) ؛ أخرجها أبو داود بسندين حسنين عنه ؛ حسّن أحدهما البخاريٌ‎ )١( 

والآخر النووي . 
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جميع الرأس أو بعضه ء ولا دلالة في الآية على استيعابه » ولا عدم استيعابه » 
لكن من قال : يجزئ مسح بعضه » قال : إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي 
الآية » وهو ما رواه الشافعي!/ "من حديث عطاء : أن رسول الله يلق توضاًء 
فحسر العمامة عن رأسه » ومسح مقدم رأسه » وهو وإن كان مرسلاً ؛ فقد اعتضد 
بمجيئه مرفوعاً من حديث أنس » وهو وإن كان في سنده مجهول ؛ فقد عضد با 
أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء : أنه مسح مقدم 
رأسه » وفيه رَاو مُُخْمَلفُ فيه ""ءوثبت عن ابن عمرا" الاكتفاء بمسح بعضض ‏ 
الرأس :قال ابن المقلا و وغيرة : ولم ينكر عليه أحد من الصحابة , ومن العلماء 


)١(‏ قلت : وهو من روايته عن مسلم ‏ وهو ابن خالد الزّغي ؛ وفيه ضعف ‏ عن أبن جريج 
عنه ؛ وهو مدلس » وقد عنعئه . 

وحديث أنس - الذي أشار إليه الشارح ‏ عند أبي داود ؛ وفيه مجهولان ؛ كما بينته في 
«ضعيف أبي داود» )١19(‏ . 

() قلت : وهو مع ضعفه وكذا ما قبله ‏ ليس فيه نفي التكميل على العمامة ! 

وقد أثبتته الأحاديث الصحيحة ؛ كحديث المغيرة وجابر » المشار إليهما في الكتاب ؛ وزيادة 
الثقة مقبولة ؛ فهي التي يجب العمل بها 

ثم رأيت في «الفتح» (4/1١؟)‏ هذه الطرق الشلاثة والكلام عليها ؛ وفيه أن هذا الراوي 
الختلف فيه ؛ هو خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي . 

قلت : وقد اتهمه ابن معين ؛ فلا يصح الاستشهاد به . 

() رواه الطحاوي )18/١(‏ عن سالم عن أبيه : 

أنه كان يمسح بمقدم رأسه . وسنده صحيح . 

ورواه البيهقي )1١/١(‏ من طريق آخر عن نافع عن أبن عمر به . وسنده صحيح أيضاً . 
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من يقول : لا بد من مسح البعض مع التكميل على العمامة ؛ لحديث المغيرة » 
وجابر عند مسلم » ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس ؛ كما ذكره في 
غيرها ‏ وإن كان قد طوى ذكر التكرار أيضاً في المضمضة ؛ كما عرفت . وعدم 
الذكر لا دليل فيه » ويأتي الكلام في ذلك" . 

(ثم غسّل رِجْلَهُ اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرّات) : الكلام في ذلك ؛ 
كما تقدم في يده اليمنى إلى المرفق » إلا أن المرافق قد اتفق على مسماهاء 
بخلاف الكعبين , فوقع في المراد بهما خلاف ؛ المشهور أنه العظم الناشز عند 
ملتقى الساق » وهو قول الأكثر » وحكي عن أبي حنيفة , والإمامية أنه العظم 
الذي في ظهر القدم عند معققد الشراك » وفي المسألة مناظرات ومقالات طويلة . 

قال في «الشرح» : ومن أوضح الأدلة ‏ أي : على ما قاله الجمهور ‏ حديث 
النعمان بن بشير"! في صفة الصف في الصلاة : فرأيت الرجل منا يلزق كعبه 
بكعب صاحبه . 

قلت : ولا يخفى أنه لا ينهض فيه ؛ لأن امخالف يقول : أنا أسميه كعباً ولا 
أخالفكم فيه ؛ لكني أقول : إنه غير المراد في آبة الوضوء ؛ إذ الكعب يطلق على 
الناشز» وعلى ما في ظهر القدم . وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى النَّاشرَ 


كعبا »ولا خلاف في تسميته . وقد أيدنا في حواشى «ضوء النهار» أرجحية 


- 


. في شرح الحديث الآتي عن على‎ )١( 
5 ابن حبان (5و؟ - موارد) 34 وأبو داود‎ (١ 
! للشيخين أيضاً ؛ وهو وهم‎ )3١/5( وعزاه الشارح‎ 
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مذهب الجمهور بأدلة هنالك!" (ثم اليُسْرى مثل ذلك) : أي : إلى الكعبين ثلاث 
مرات (ثم قال) : أي : عثمان (رأيت رسول الله وله توضأ نحو وضوئي هذا . 
متفق عليه) : 

وتمام الحديث : فقال ‏ أي : رسول الله يلق -: «من توضأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صلى ركعتين , »لا يحدث فيهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه» ؛ 
أي : لا يحدث نفسه فيهما بأمور الدّنيا » وما لا تعلق له بالصلاة » ولو عرض له 
حديث ؛ فأعرض عنه بمجرد عروضه » عفي عنه » ولا يعد محدثاً لنفسه . 

واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة ب«ثم» » وأفاد 
التثليث » ولم يدل على الوجوب ؛ لأنه إما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة ؛ 
ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته . ولا ورد بلفظ يدل على 
إيجاب صفاته . 

فأما الترتيت القت فيه الحتفية © وقالوا؛ لا بحن" 

وأما التثليث فغير واجب بالإجماع » وفيه خلاف شاد » ودليل عدم وجوبه 
تصريح الأحاديث بأنه يلك توضاً مرتين مرتين » ومرة مرة » وبعض الأعضاء ثلثها ؛ 
وبعضها بخلاف ذلك » وصرح في وضوء مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة ة إلا به . 


(1) قلت : ومن هذه الأدلة قوله في هذا الحديث : «رجله اليمنى إلى الكعبين» . فإن الرجل 
اومورا ارح عع ا 
فل كني لاثم غسل وجهه ثلا داب المصيررة ا تمسو ستنشق ثلاثاً ‏ 
ومسح برأسه ثلاثاً . . الحديث : أخرجه أحمد »ء وأبو داود بسند صحيح »ء والضياء ء في «الختارة» . 
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وأما الملمضة والاستنشاق ؛ فقد اختلف في وجوبهما ء فقيل : يجبان ؛ 
لشبوت الآمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح . وفيه : «وَبَالعْ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . ولآنه واظب عليهما في جميع وضوثه » 
وقيل : إنهما سنة ؛ بدليل حديث أبي داود والدارقطني » وفيه : «إنه لا تتم 
صلاة أحد كم » حتى يسبغ الوضوء ؛ كما أمر الله تعالى  ٠‏ فيغسل وجههء 
ويديه إلى المرفقين » ويمسح برأسه . ورجليه | إلى الكعبين» , فلم يذكر 
الملصمضمة والاستنشاق ؛ فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله 
الصلاة ة إلا به » وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندس2" . 


اال وَعَنْ عَلِيّ رضي الله عنه - في صفة وْضُوء النَبِيَ ولق - قال : : ومسح 
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برأسه وَاحدة . أخرجه أبو داود , وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح ؛ 
بل قال الترمذيْ : إنه أصّحٌ شيء في الْبَابٍ . 

(وعن علي رضي الله عنه) : هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب 
ابن عم رسول الله لِك » أول من أسلم من الذكور في أكثر الأقوال ؛ على خلاف 
في سنه ؛ كم كان وقت إسلامه؟ وليس في الأقوال أنه بلغ ثماني عشرة سنة ؛ 
بل مترددة بين ست عشرة إلى سبع سنين » شهد المشاهد كلها إلا تبوك , فأقامه 


)١(‏ قلت لاسي لهذا النارن ؛ فالأمر على ظاهره ؛ وهو الوجوب . وعدم وروده في الحديث 
المذكور - وهو حديث المسيء صلاته - لا ينفي الوجوب ؛ لأنه ليس نص فى حصر امأمور به فى 
الوضوء ؛ فمن الججائز أن يأمر النبي يك بشيء زائد على ما في القرآن ؛ وعلى ما كان علّمه المسىء 
صلاته ؛ كما كما زاد في واجبات الشريعة على الخمس المذكورة ‏ في حديث ضمام بن ثعلبة مثلاً ! 

على أ نه يمكن أن يقال : إن المضمضة والاستنشاق داخلان في الأمر بغسل الوجه ؛ فلا منافاة 

حينئذ . وانظر تمام هذا البحث في «نيل الأوطار» ١71/١(‏ -177). 
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و في المدينة خليفة عنه » وقال له : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارون 
من موسى» . استُُخْلف يوم قُتل عثمان يوم الجمعة لثماني عشرة خلت من شهر 
ذي الحجة ؛ سنة خمس وثلاثين » واستشهد صبح الجمعة بالكوفة لسبع عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان سنة أربعين » ومات بعد ثلاث من ضربة الشقي ابن 
ملجم له وقيل : غير ذلك ؛ وخلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأيام » وقد أَلْمَتَ 
فى صفاته » وبيان أحواله كُتّبّ جمة » واستوفينا شطراً صا حاً من ذلك في 
«الروضة الندية شرح التحفة العَلويّة» . ْ 

(- في صفة وضوء النبي يله قال : ومَسَّحَ برأسه واحدة . أخرجه أبو 
داود)" : هو قطعة من حديث طويل » استوفى فيه صفة الوضوء من أوله إلى 
آخره » وهو يفيد ما أفاد حديث عثمان » وإنما أتى المصنف بما فيه التصريح بما لم 
يُصَرّح به فى حديث عثمان » وهو مسح الرأس مرة ؛ فإنه نص أنه واحدة ؛ مع 
تصريحه بتثليث ما عداه من الأعضاء . 

وقد اختلف العُلّماء في ذلك » فقال قوم بتثليث مسحه ؛ كما يثلث غيره من 
الأعضاء ؛ إِذْ هو من جملتها , وقد ثبت في الحديث تثليثه » وإن لم يذكر في 
كل حديث ذكر فيه تثليث الأعضاء ؛ فإنه قد أخرج أبو داود من حديث عثمان 
في تثليث المسح ؛ أخرجه من وجهين!" . صحح أحدهما ابن خزيمة » وذلك 
كاف في ثبوت هذه السنة . 

. )٠١4( قلت : وسنده صحيح . وكذا قال الحافظ ؛ كما ذكرته في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(؟) قلت : وإسناد كل منهما حسن » كما بينته في «صحيح أبي داود» (ه9029) » وذكرت 


له فيه إسناداً ثالثاً . 


١71١ 


١‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء 71 حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 
ا يسام 


وقيل : لا يشرع تثليثه ؛ لأن أحاديث عثمان الصحاح كلها كما قال أبو 
داود ‏ تدل على سم الرأس مرة واحدة » وبأن المسح مبني على التخفيف ؛ فلا 
يقاس على الغسل . وبأن العدد لو اعتبر في المسح ؛ لصار في صورة الغسل . 

وأجيب بأن كلام أبى داود ينقضه مارواه هو وصححه أبن خزيمة كما 
ذكرناه » والقول بأن المسح مبني على التخفيف قياس فى مقابلة النّص ؛ فلا 
يسمع ؛ فالقول بأنه يصير في صورة الغسل » لا يبالى به بعد ثبوته عن الشارع ؛ 
ثم رواية الترك لا تعارض رواية الفعل » وإن كثرت رواية الترك ؛ إذ الكلام في أنه 
غير واجب ؛ بل سنة ؛ من شأنها أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا . 

(وأخرجه) : أي : حديث على عليه السّلام (النسائي والترمذي بإسناد 
صحيح بل قال الترمذي : إنه أصح شيء في الباب) : وأخرجه أبو داود من 
ست طرق » وفي بعض طرقه لم يذكر المضمضة والاستنشاق!" , وفى بعض : 
ومسح على رأسه » حتّى لم يقطرا" . 

7١‏ وعن عبد الله بن زَيْدِ بن عاصم رضي الله عنهُمًاء ‏ في صفة 
الوضّوء ‏ قال : وَمَسَحَ رسول الله يلك برأسه . فَأقْبلَ بِيَديْه وأَدبرَ . منفق عليه . 

)١(‏ هذا يخالف ما سيأتي (ص؛١١)‏ أن الجمع بين المصمضة والاستنشاق ورد من حديث 
علي من ست طرق ! والصواب أنه أخرجه من خمس طرق فقط » وهي : «عبد خير» وزر بن 
حبيش » وعبدالرحمن بن أبي ليلى , وأبي حية » وابن عباس» ؛ لم يذكر المضمضة والاستنشاق 

(؟) قلت: الذي في سنن أبي داود) (رقم ١‏ من «(صحيحه)) ل يقطر) » وسنده صحيح . 


١7 


١‏ كتاب الطهارة ؛ ‏ باب الوضوء 78 حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 


وفي لفظ #لملمنا ‏ اسم احم وططي ححا بيطا لبي نناة ززم 


رَدُهُمًا إلى المكان الذي بدأ منه . 

(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما) : هو الأنصاري المازني » 
فل مارةنة لسارم شيك الحدا ووه الذي فهر كيلم الكذا. + وقار كه 
وَحْشي » وقتل عبد الله يوم الحرّة » سنة ثلاث وستين » وهو غير عبد الله بن زيد 
ابن عبد ربه ؛ الذي يأتي حديثه في الأذان » وقد غلط فيه بعض أئمة ثمة الحديث ؛ 
فلذا نبهنا عليه ( في صفة الوضوء ‏ قال : ومسح رسول الله كلل ع 
فأقبل'' بِيّديّه وأدبّرَ . متفق عليه) : فسر الإقبال بهما بأنه بدأ من مؤخر رأسه ؛ 
فإن الإقبال باليد إذا كان مقدماً . يكون من مؤخر الرأس » إلا أنه قد ورد في 
«البخاري» بلفظ : وأدبر بيديه وأقبل" ؛ واللفظ الآخر في قوله (وفي لفظ لهما) : 
أيْ : للشيخين (بدأ بمقدم رأسه . حتى ذهب بهما) : أي : اليدين (إلى قفاه. 
ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه7!) . 


)١(‏ أي : أقبل : على البداءة بالقبل . وأدبر : على البداءة بالدبر. 

(0) لا ذكر لليدين في هذه الرواية عند البخاري ؛ كما يأتي فيها ! والشارح تبع في ذلك 
العسقلاني في «الفتح» (1١/6؟3)‏ ! وتبعه الشوكاني أيضا ز(ل/ه؟1١)!.‏ 

(؟) وهذا اللفظ هوتمام اللفظ الأول في رواية الشيخين وأبي داود أيضاً وغيره » انظر «صحيح 
أبي داود» )١٠١9(‏ ؛ وهو تفسير من الراوي لقوله : (أقبل وأدبر) ؛ فلا يلتفت إلى قول غيره . 

ويؤيده حديث المقدام الذي ذكره الشارح ؛ وسنده صحيح ء انظر «صحيح أبي داود» )1١7(‏ . 

وله فيه )١١5(‏ شاهد من حديث معاوية . ظ 

وبهذا التفسير قال أحمد ؛ كما في «مسائله» (5) . 
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١‏ كتاب الطهارة 5 باب الوضوء 7١‏ - حديث عبد الله بن زيد بن عاصم 


الحديث يفيد صفة المسح للرأس » وهو أن يأخذ الماء ليديه فيقبل بهما ويدبر . 

وللعلماء ثلاثة أقوال : ظ 

الأول : يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه ؛ فيذهب إلى القفا . ثم يردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه ‏ وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه ؛ وهذا هو الذي يعطيه 
ظاهر قوله : بدأ بمقدم رأسه » حتى ذهب بهما إلى قفاه » ثم ردهما » حبّى رجع 
إلى المكان الذي بدأ منه , إلا أنه أورد على هذه الصفة أنه أدبر بهما وأقبل ؛ لأن 
ذهابه إلى جهة القفا إدبار » ورجوعه إلى جهة الوجه إقبال » وأجيب بأن الواو لا 
تقتضي الترتيب ؛ فالتقدير : أدبر وأقبل . 

والشاني : أن يبدأ بمؤخر رأسه , ويمر إلى جهة الوجه , ثم يرجع إلى المؤخر ؛ 
محافظة على ظاهر لفظ : أقبل وأدبر» فالإقبال إلى مقدم الوجه » والإدبار إلى 
ناحية المؤخر » وقد وردت هذه الصفة في الحديث الصحيح : بدأ بمؤخر رأسه”" , 
ويُحْمّل الاختلاف في لفظ الأحاديث على تعدد الحالات . 

والثالث : أن يبدأ بالناصية » ويذهب إلى ناحية الوجه , ثم يذهب إلى جهة 
مؤخر الرأس » ثم يعود إلى ما بدأ منه » وهو الناصية » ولعل قائل هذا قصد 

)١(‏ قلت : لم يرد هذا فيما علمنا ؛ ولا أشار إليه الحافظ في «الفتح» ؛ وإفا عند البخاري في 

رواية )١47/١(‏ بلفظ : فمسح رأسه ء فأدبر به وأقبل . 


وهذا ؛ وإن كان بظاهره يوهم أنه بدأ بمؤخر الرأس ؛ فليس براد ؛ لأنه خلاف قول الراوي : بدأ 
بمقدم رأسه :. 


نعم ؛ ورد ما ذكره الشارح من حديث الرُبَيّع بسند حسن لا صحيح ! انظر وصحيح أبي 
داود» (/ا١1)‏ . 


١» 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب الوضوء م8 _ حديث عبد الله بن عمرو 
لع ل ا 95322 50 الود اي د عو كك الس اد ل لان له 


المحافظة على قوله : بدأ بمقدم رأسه » مع المحافظة على ظاهر لفظ : أقبل وأدبر؛ 
لأنه إذا بدأ بالناصية ؛ صدق أنه بدأ بمقدم رأسه . وصدق أنه أقبل أيضاً ؛ فإنه 
ذهب إلى ناحية الوجه » وهو القبل . 

وقد أخرج أبو داود من حديث المقدام : أنه يلق لما بلغ مسح رأسه ؛ وضع 
كمّيه على مقدّم رأسه . فَأَمَرَهُمَا » حَنّى بلغ القفاء ثم رَدّهُمَا إلى المكان الذي بدأ 
مئه يع عبارة واضحة في المراد 5 

والظاهر أن هذا من العمل الْمُّخَيّر فيه » وأن المقصود من ذلك تعميم الرأس 
بالمسح . ا 

إزذرا - وعن عبد لله بن عَمْرٍ رضي الله عنهمًا »- في صفة الوؤضوء ‏ قال : 
َم مسح برأسه , وَأَدْحَل بَعَيِه مْبَعَيْه السَتّاحتّين في أُدْنيْهِ ‏ ومَسّحَ بإبهاميه ظاهرَ 
دنه . أخرجه أبو داود والنسائي ؛ وصححة ابن مريمة + 

(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) : بفتح العين المهملة » وهو أبو 
عبد الرحمن » أو أبو محمد ء عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي 
القرشي » يلقي مع النبي يلل فى كعب بن لؤي » أسلم عبد الله قبل أبيه . 
وكان أبوه أكبر منه بغلاث عشرة سنة » وكان عبد الله عالماً حافظاً عابداً » وكانت 
وفاته سنة ثلاث وستين » وقيل : وسبعين » وقيل غير ذلك » واختلف في موضع 
وفاته ٠‏ فقيل : بمكة , أو الطائف » أو مصرهء أو غير ذلك . 

(- في صفة الوضوء ‏ قال : ثم مسح) : أي : رسول الله ولق (برأسهء 
وأدخل إِصْبَعَيّه السَّباحَتيْن) : بالمهملة فموحدة فألف بعدها مهملة ؛ تثنية 


١6 


١‏ كتاب الطهارة ؛ - باب الوضوء 7 _ حديث عبد الله بن عمرو 
٠ 08 2‏ 0 


سباحة , وأراد بهما مسبحتي اليد اليمنى واليسرى . وسميت : سباحة ؛ لأنه 
يشار بها عند التسبيح (في أَْنيْهِ » ومسّحّ بإبهاميه) : إبهامي يديه (ظاهر 
أذنيه . أخرجه أبو داود والنسائي » وصححه ابن خخزيمة)!" . 

والحديث كالأحاديث الأوّل في ضفة الوضوء . إلا أنه أتى به المصنف ؛ لما 
ذكر من إفادة مسح الأذنين , الذي لم تفده الأحاديث التي سلفت . ولذا اقتصر 
على ذلك من الحديث . 

ومسح الأذنين قد ورد فى عدة من الأحاديث من حديث المقدام بن 
معديكربن عند أبي داود » والطحاوي بإسناد حسن » ومن حديث الربيّع أخرجه 
أبو داود أيضا » ومن حديث أنس عند الدارقطني , والحاكم »ومن حديث عبدالله 
ابن زيد ؛ وفيه : أنه 0 مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مع به رأسه . وسيأتي 2 
وقال فيه البيهقي : هذا إسناد اليه . وإن كان قد تعقبه ابن دقيق العيد . وقال 
الذي في ذلك الحديث : ع رأسه بماء غير فضل يديه ؛ ولم يذكر الأذنين , 
وأيّده المصنف بأنه عند ابن حبان » والترمذي كذلك" . 


)١(‏ قلت : وسنده حسن . وله شاهد من حديث ابن عباس ؛ أوردته في «صحيح أبي داود) 
(5؟17): ش 

(؟) قلت : بل هو كذلك عند مسلم أيضاً )145/1١(‏ » وأبي عوانة » وأبي داود  111(‏ من 
«صحيحه)) . وقال البيهقي : 

«إنه أصح) . وقال الحافظ 5 يأتي (رقم 89) -: 

«وهو المحفوظ » : وهذا معنى قول البيهقي : (أصح) ' 

فتعقب ابن دقيق العيد إياه غير وارد ! 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء 4 حديث أبي هريرة 


واختلف العلماء ؛ هل يؤخذ للأذنين ماء جديد , أو يمسحان ببقية ما مسح 
به الرأس؟ والأحاديث قد وردت بهذا وهذا'" , ويأتي الكلام عليه قريباً . 

4" - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْه قال : قال رسول الله لق : «إذا اسْتَيْقظ 
ل ل ا ا 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و8 : 
و : ظاهره ليلا أو تيار (فليستنشر ثلاثاً) : في «القاموس» : 
استئثر : استنشق الماء » ثم استخرج ذلك بنفس الأنف . اه . وقد جُمع بينهما 
في بعض الأحاديث"" , فمع الجمع يراد من الاستنثار دفع الماء من الأنف , 
ومن الاستنشاق جذبه إلى الأنف (فإن الشيطان يبيت'!" على خيشومه)») : هو 
أعلى الأنف , وقيل : الأنف كله , وقيل : عظامٌ رقاقَ ليّنة في أقصى الأنف بينه 
وبين الدماغ » وقيل : غير ذلك (متفق عليه) . 

الحديث دليل على وجوب الاستنثار عند القيام من النوم مطلقا مطلقاً إلا أن في 


. قلت : ليس في المسح بماء جديد إلا هذا الحديث الشاذ » وسيذكره الحافظ (رقم 9؟)‎ )١( 

وآخر بلفظ : «خحذوا للوامي ا جديداً» ؟ وسنده ضعيف جد كما بينته في «الضعيفة» 
(494) . 

(؟) قلت : وهو رواية فى حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا توضأ أحدكم ؛ فليجعل في أنفه ماء : 
ثم لينثر) . 

(*) فائدة : ذكر ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» )١/17١/1(‏ عن أهل اللغة أن البيتوتة إما 
تكون بالليل ؛ بنوم وبغير نوم . 


١‏ كتاب الطهارة ‏ - ؟ ‏ باب الوضوء 4" حديث أبي هريرة 


رواية للبخاري : «إذا استيقظ أحد كم من منامه فتوضاً ؛ فليستنثر ثلاثاً ؛ فإن 
الشيطان . . .» الحديث .» فيقيد الأمر المطلق به هنا بإرادة الوضوء . ويقيد النوم 
بمنام الليل ؛ كما يفيده لفظ : «يبسيت» ؛ إذ البيتوتة فيه . وقد يقال : إنه خرج 
على الغالب ؛ فلا فرق بين نوم الليل ونوم النهار . 

والحديث من أدلة القائلين بوجوب الاستنثار دون المضمضة . وهو مذهب 
أحمد وجماعة . 

وقال الجمهور الامجو ايل لاخر لشي ورا بقوله يل للأعرابي 
«توضأ كما أَمَرَكَ الله » وعين له ذلك في قوله ل 

يسبغ يسبغ الوضوء ؛ كما أمره الله » فيغسل وجهه . ويديه إلى المرفقين » ومسح 
رأسه . ورجليه إلى الكعبين» ؛ كما أخرجه أبو داود من حديث رفاعة » ولأنه 
قد ثبت من روايات صفة وضوئه يله من حديث عبد الله بن زيد وعثمان وابن 
عمرو بن العاص » عدم ذكرهما مع استيفاء ضفة وضوئه(" , وثبت ذكرهما 
أيضاً » وذلك من أدلة الندب . 


: )١1١5ص( قلت : هذا وهم من المؤلف رحمه الله ؛ فقد ثبتا فى حديث عثمان ؛ كما تقدم‎ )١( 
. )157-١51ص( وفي حديث عبدالله بن زيد في «الصحيحين» , وقد تقدم بعضه‎ 
وحديث ابن عمرو الذي يشير إليه هو الذي قبل هذا ء ولم يسقه الحافظ بتمامه ؛ وهو فى‎ 
. بسند حسن ؛ كما تقدم‎ )١14( «صحيح أبي داود»‎ 
)٠١5/١( وعدم ذكرهما فيه لا يدل على الترك ؛ كما هو ظاهر ! وقد ذكر الشارح في «العدة»‎ 
5 ا رن‎ 0 
: من ا وصححه أبن القطان‎ - ١179( أو 0 0 1 داود‎ 


١76 


١‏ كتاب الطهارة 5 -باب الوضوء 6 حديث أبي هريرة 


وقوله : «يبيت الشيطان» » قال القاضى عياض : يحتمل أن يكون على 
حقيقته ؛ فإن الأنف أحد منافذ الجسم التى يتوصل إلى القلب منها بالاشتمام ؛ 
وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه » وسوى الأذنين » وفي الحديث : 
«إن الشَيْطَانُ لا يفْتَحُ غلقاً» , وجاء في التثاؤب الأمر بكظمه من أجل دخول 
ل ا ا ا ل 
رطوبة الخياشيم قذارة توافق الشيطان 00 قلت : والأول أظهر . 

وعَنْهُ : «إذا اسْتَيقظ أحَدَكمْ من تومه ؛ فلإ يمس يده في الإنّاء : 
حبّى يَمْسلَهًا ثلاث ؛ فإنه لا يَدْرِي أيْنَ بَانَتْ يَدهُ» . مشفق عليه » وهذا لَفْظ 

(وعنه) 6 : عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أب يضاً (« «إذا استيقظ 
أحد كم من تومه » فلا يغمس يده) : خرج ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج 
لماء ؛ فإنه جائز ؛ إِدْ لا غمس فيه لليد » وقد ورد بلفظ : «لا يُدّخل» » لكن يراد به 
إدخالها للغمس . لا للأخذ (في الإناء) : بُخْرِج البرك والحيّاض (حتى يغسلها 
ثلاثا ؛ فإنه لا يَدْري أَيْنَ بات يده70" . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم) . 

الحديث يدل على إيجاب غسل اليد » لمن قام من نومه ليلاً » أو نهاراً » وقال 
بذلك من نوم الليل أ أ ؛ لقوله : «باد تت) ؛ فإنه قريلة إرادة نوم الليل » كما 


)1( زاد أبو داود والدارقطنى : «أوأين باتت تطوف بذه؟ . وسنده صحيح ؛ وحسله الدارقطنى 5 
وروى له شاهدا عن ابن عمر » وحسنه . 
)١(‏ فى «المسائل» 66 .قلت : وهو رواية عن الحسن البصري . - 


اخيل 


٠١‏ كتاب الطهارة ٠‏ 5 باب الوضوء 6 حديث أبي هريرة 


سلف ؛ إلا أنه قد ورد بلفظ : «إذا قام أحدكم من الليل» . عند أبي داود » 


والترمذي من وجه آخر صحيح » إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم 
النهار بنوم الليل . 

وذهب غيره ‏ وهو الشافعي ومالك وغيرهما ‏ إلى أن الأمر فى رواية : 
«فليغسل» للندب » والنهى الذي فى هذه الروائة للكراهة و والقرينة عه ذكر 
العدد ؛ فإن ذكره فى غير الحانناة العينية دليل الندب!" , ولأنه علل بأمر يقتضى 
الشك . والشك لا 5-7 الوجوي!") في هذا الحكم ؛ استصحاباً لأصل الطهارة ‏ 
ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث الغسلاات ؛ وهذا في المستيقظ من النوم . 


وأما من يريد الوضوء من غير نوم » فيستحب له ؛ لما مر في صفة الوضوء » 


ولا يكره الترك 3 لعدم ورود النهي فيه : 


- قال ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» :)5/١7١/1(‏ 

' اولا أعلم أحداً قال بقول الحسن وأخمد في هذه المسألة . وقال إسحاق بن راهويه : لا ينبغي 
لأحد استيقظ نهاراً أوليلاً إلا أن يغسل يده قبل أن يدخلها الوضوء » قال : والقياس في نوم 
النهار أنه مثل نوم الليل» . قال ابن عبدالبر : «إنما خرج ذكر المبيت على الأغلب , ونوم النهار في 
ب ا ابل لي اتات الاو كا 

! مجرد دعوى‎ )١( 

(1) لا أدري وجه هذا ! فقد ثبت من حديث بريدة مرفوعاً : «إذا حاصرت قوماً ؛ فأنزلهم 
ل كات ور دري على لحك اجااتزبك ارارق تصين سكو اند نري آم 139 . قال 
الشارح في «العدة» )١١1/١(‏ : 

العا مروتي بكوكل اللستصيجيا بلي عااتهو و له رجي رازو يني 
حكم من حاصرهم» . 


١‏ كتاب الطهارة ؛ ‏ باب الوضوء 5 - حديث لقيط بن صبرة 


والجمهور”"' على أن النهي والأمر ؛ لاحتمال النجاسة في اليدء وأنه لوودرى 
أين باتت يده كمن لف عليها فاستيقظ وهي على حالها » فلا يُكره له أن 
يَعْمسَ يده » وإن كان غَسْلُها مستحباً ؛ كما في المستيقظ . 

وغيرهم يقولون : الأمر بالغسل تعبّد ؛ فلا فرق بين الشاك ء والمتيقن » وقولهم 
أظهر ؛ كما سلف . 

إضن وعن لقيط بن صّبرة رضي الله عنه قال : قال. رسول الل كل : 
الوضو وجل ين الأصابع . وبال في الاممتنشاق » إلا أن 50 صائما» . 


َع لس م 


أخرجه الأزنعة ‏ وضتححه ابن حرم 


ولأبى داود فى رواية : «إذا تَوَضَأت ؛ فمَضمض» . 

(وعن لقيط) : بفتح اللام وكسر القاف , ابن عامر (ابن صّبرة رضي الله 
عنه) : بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة » كنيته أبو رزين ؛ كما قاله ابن عبد 
لسن ؛ صحابي مشهورء عدذاده ‏ في أهل الطائف (قال : قال رسول الله ولق : 
«أسبغ الوضوء) : : الإسباغ : الإقام واستكمال الأغعضاء ( (وخَلل بين الأصابع) : 
ظاهر في إرادة أصابع اليدين والرجلين »؛ وقل 3 بهما في حديث اسن كبا 
«إذا توضأت ؛ فخلل أصابع يديك ورجليك» ؛ يأتي من أخرجه قريباً باغ في 
الاستنشاق.. إلا أن تكون صائماً» . أخرجه الأربعة . وصححه ابن خزيمة"ا 


. ومنهم الأوزاعي ؛ كما رواه أبو داود في «المسائل» (0) بسند رجاله ثقات‎ )١( 
. )١159( (؟) وكذا ابن حبان‎ 


١7 


١‏ كتاب الطهارة - باب الوضوء 5 حديث لقيط بن صبرة 


ولأبي داود في رواية'" : «إذا توضأت . فمضمض)») : وأخرجه أحمدء 
والشافعي » وابن الجارود , وابن حبان , والحاكم , والبيهقي » وصححه الترمذي » 
والبغوي , وابن القطان . 

والحديث دليل على وجوب إسباغ الوضوء , وهو إتمامه واستكمال 
الأعضاء , وفي «القاموس» : أسْبَعْ الوؤضوء : أئلغة مَوَاضْعَهُ ؛ وَوَقَى كل عضو 
حَقَه » وفي غيره مثله ؛ فليس التثليث للأعضاء من مسماه ‏ ولكن التثليث 
مندوب"" , ولا يزيد على الثلاث ؛ فإن شك هل غسل العضو مرتين , أو ثلاثاً ؛ 
جعلها مرتين . 

وقال الجويني : يجعل ذلك ثلاثاً » ولا يزيد عليها ؛ مخخافة من ارتكاب 
البدعة” . 

وأما ما روي عن ابن عمر: أنه كان يغسل رجليه سبعاً ؛ ففعل صحابي لا 
حجة فيه , ومحمول على أنه كان يغسل الأربع من نجاسة لا تزول إلا بذلك . 

ودليل على إيجاب تخليل الأصابع ؛ وقد ثبت من حديث ابن عباس أيضاً 


. قلت : وإسنادها  كالتي قبلها - صحيح‎ )١( 

)١(‏ قلت : إلا الاستنثار فيجب مرتين ؛ لحديث ابن عباس الذي ذكرناه (ص78١‏ - في 
الحاشية) , وذلك في كل وضوء . وثلاثاً عند الاستيقاظ ؛ الحديث أبي هريرة المتقدم . 

(؟) قلت : وهو ظاهر كلام أحمد ؛ فقال أبو داود في «مسائله» (7) : ا 

«سمعت أحمد قال فيمن شك في وضوثه » فلم يدر ؛ أثنتين توضاً أم ثلاثاً؟ قال : تجزئ 
اثنتان» . 


يفن 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء حديث عشمان 


كما أشرنا إليه » وهو الذي أخرجه الترمذي », وأحمد » وابن ماجه ء والحاكم ‏ 
وحسنه البخاري » وكيفيته أن يخلل بيده اليسرى بالخنصر منها , ويبدأ بأسفل 
الأصابع , وأمّا كون التخليل باليد اليسرى ؛ فليس في النص » وإنما قال الغزالي : 
إنه يكون بها ؛ قياساً على الاستنجاء , وقد روى أبو داود » والترمذي من حديث 
المستورد بن شداد : رأيت رسول الله يله إذا توضأ يدلك بخنصره ما بين أصابع 
رجليه(" . وفي لفظ لابن ماجه : يخلل » بدل : يدلك . 

والحديث دليل على المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم » وإنما لم يكن في 
حقه المبالغة ؛ لثلا ينزل إلى حلقه ما يفطره » ودل ذلك على أن المبالغة ليست 
بواجبة ؛ إِذْ لو كانت واجبة لوجب عليه التحري » ولم يجزله تركها , وقوله في 
رواية أبى داود : «إذا توضأت فمضمض» . يُستدل به على وجوب المضمضة » 
ومن قال لا تحن #جكل الاتوللانت القويية ما تلفت من حديك رفاعة بن 
رافع » في أمره يَكٍِ للأعرابي بصفة الوضوء الذي لا تجزئ الصلاة إلا به » ولم 
يذكر فيه المضمضة والاستنشاق . 

وعن عُمْمَان رضي الله تعالى عنه : أن النّبِي ولق كان يُخَلْلُ لحَيَنَهُ 
في الوؤضوء . أخرجه الترمذي . وصححه ابن خريمة . 

(وعن عثمان رضي الله تعالى عنه) : هو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي 

: )1/11١/1( قال ابن عبدالبر في «شرح الموطأء‎ )١( 

«وهذا عندنا محمول على الكمال . وقد روي عن ابن وهب قال : لما حدثت مالكا بحديث 


المستورد هذا ؛ رأيته بعد ذلك يتفقد ذلك في وضوئه» . 


يفيل 


١-كتاب‏ الطهارة 5- باب الوضوء 237 حدايث عثمات 


القرشي » أحد الخلفاء » وأحد العشرة ؛ أسلم في أول الإسلام » وهاجر إلى 
الحبشة الهجرتين » وتزوج بنتي النبي يل : رقية أولاً » ثم لما توفيت زوّجه النبي 
كد بأم كلشوم » استخلف في أول يوم من المحرم سنة أربع وعشرين » وقتل يوم 
الجمعة ؛ لثماني عشرة خلت من ذي الحجة الحرام » سنة خمس وثلاثين » ودفن 
ليلة السبت بالبقيع » وعمره اثنتان وثمانون ضنة » وقيل غير ذلك . 

(أن النبي يغ كان يخلل لحيته في الوضوء . أخرجه الترمذي » وصححه 
ابن خزعة) . 

والحديث أخرجه الحاكم , والدارقطني » وابن خانم روا ل 
شقيق''' عن أبي وائل » قال البخاري : حديثه حسن . 

وقال الحاكم : لا نعلم فيه ضعفاً بوجه من الوجوه ‏ هذا كلامه ‏ » وقد 
ضعفه ابن معين » وقد روى الحاكم للحديث شواهد عن أنس » وعائشة » 
وعلي » وعسمار ؛ قال المصنف : وفيه أيضاً عن أم سلمة . وأبي أيوب © وأبئ 
أمبامة »وابن عمر » وجابر » وابن عباس » وأبي الدرداء » وقد تكلم على 
جميعها بالتضعيف ؛ إلا حديث عائشة 0 '. وقال عبد الله بن أحمد عن 


.. )دراوم_-١64(‎ )١( 

. لين الحديث : «تقريب»‎ )١( 

(5) قلت : هذا ا ا اج وسو دون ؛ هل سكت 
عليه أم قواه؟! والواقع الثاني ؛:فقد قال فيه في 0 رمن 

«وإسناده حسن» . ودف : 3007 ساسج 


القن 


١‏ كتاب الطهارة ‏ 2 :؛ - باب الوضوء حديث عبد الله بن زيد 


ا د (0) 

وحديث عثمان هذا دالٌ على مشروعية تخليل اللحية ء وأمَّا وجوبه ؛ 
فاختلف فيه » فعلل الهادوية : يجب كقبل نباتها لأحاديث وردت بالأمر 
بالتخليل ؛ إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلال » والتضعيف ؛ فلم تنتهض 
على الإيجاب'" 

38 وعن عبد الله بن زيد رضى الله عنه قال : إن النبى ول 

مد » فجعل يَدلْكُ ذراعَيّه . أخرجه أحمد . وصححه ابن خرَيَة . 

(وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال : إن النبي يله أتي بثلني مَدْ) 
بضم الميم وتشديد الدال المهملة » وفى «القاموس» : مكيال » وهو رطلان , أو : 
رطل وثلث ء أو : ملء كفّى الإنسان المعتدل إذا ملأهماء وَمَدَ يده بهما » ومنه 
سُمى مدا » وقد جرت ذلك فوجدته صحيحاً . اه (فجعل يَدلَكُ ذراعيه . 


م 


تى د ) بشلثي 


م 


أ 


أخرجه أحمد »؛ وصححه ابن خحزيمة"") ٠:‏ 


- فلو نقله الشارح عنه ؛ لكان أحسن » ولو هو صححه ؛ لكان أصوب ؛ فإن رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم ؛ غير عمر بن أبي وهب الخزاعي ؛ وقد وثقه ابن معين وغيره . 
)١(‏ ومثله قول أبي داود في «مسائله» (7) : 0 
«ليس يثبت فيه حديث» . ظ 
(1) قلت : هذا غير مسلّم على إطلاقه ؛ فإن بعض طرقه صحيح , وقد صححه الحاكم , 
وابن القطان ‏ والذهبي ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» )١717(‏ » وهو بلفظ ‏ بعد أن ذكر 
التخليل ‏ : «هكذا أمرني ربي عز وجل» . 
(؟) قلت : وكذا الحاكم ‏ ووافقه الذهبي » وابن حبان )١158(‏ . ' 


١م‎ 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب الوضوة - حديث عبد الله بن زيد 
اممو تي يك ل اك كج جر عرو 1ف 01 دو ووسد سمارت 1ن 


وقد أخرج أبو داود من حديث أم عمارة الأنصارية » بإسناد حسن2" : أنه 
كك توضاً بإناء فيه قدر ثلثى مد . . 

ورواه البيهقى من حديث عبد الله بن زيد ؛ فثلثا الْمّد هو أقل ما روي أنه 
زرعة من حديث عائشة وجابر أنه يل كان يغتسل بالصاع . ويتوضاً بالمد» 
وأخرج مسلم نحوه من حديث سفيئة » وأبو داود") من حديث أنس : توضأ من 
إناء يسع رطلين , والترمذي بلفظ : «يجزئ في الوضوء رطلات» . 

وهي كلها قاضية بالتخفيف في ماء الوضوء , وقد علم نهيه يلغ عن 
الإسراف في الماء » وإخباره أنه سيأتي قوم يعتدون فى الوضوء » فمن جاوز ما 
قال الشارع : إنه يجزئ ؛ فقد أسرف . فيحرّم . وقول مَنْ قال : إن هذا تقريب , لا 
تحديد , ما هو ببعيد ؛ لكن الأحسن بالمتشرّع محاكاة أخلاقه وَيِقٍ , والاقتداء به 
في كمية ذلك . ْ 

وفيه دليل على مشروعية الدلك لأعضاء الوضوء , وفيه خلاف ؛ فَمَنّْ قال 
بوجوبه » استدل بهذا ؛ ومن قال : لا يجب . قال : لأن المأمور به فى الآية 
الغسل » وليس الدلك من مسماه ؛ ولعله يأتى ذكر ذلك ! 

. )85( قلت : بل صحيح ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود»‎ )١( 

. فيه شريك ؛ وهو سيّى الحفظ ؛ وكذا رواية الترمذي‎ )١( 


والصحيح رواية أبي عوانة : «يكفي من الوضوء المد» » انظر سحي أبي داود» (86) . 


١7 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء _ حديث عبد الله بن زيد 
ا ا اح ا ار ا 


9 وعنه : أنه رأى النّبي ول يأَخُد لأذْنَيّهِ ماء غَيْرَ الماء الذي أخذه 
لرأسه . أخرجه البيهقي ؛ ٠‏ وهو عند مسلم من هذا الوه بلفظ : وَمَسَّحَ برأسه 
ماء غير قَضْل يَدَيْهِ » وهو الَحْفُوظ . 

(وعنه) 61 : عن عبدالله بخ زيك (أنه رأى النبي وله 87 لأذنيه ماء 
غير الماء الذي أخذه لرأسه . أخرجه البيهقى , وهو) : أي : هذا الحديث (عند 
مسلم من هذا الوجه ء بلفظ : ومسح برأسه بماء غير فضل يديه » وهو امحفوظ'") . 

وذلك أنه ذكر المصنف في «التلخيص» عن ابن دقيق العيد : 

أن الذي رآه ف في الرواية هو بهذا اللفظ الذي قال المصنف : إنه امحفوظ . 

وقال المصنف ف : إنه الذي فى اصحيح ابن حبان» » وفى رواية الترمذي . 
ولم يذكر في «التلخيص» أنه أخرجه مسلم »ولا رأيناه في مسلو'"ا : 

وإذا كان كذلك .ء فَأحَدٌ ماء جديد للرأس هو أمر لا بد منه » وهو الذي 
دلّت عليه الأحاديث” ؛ وحديث البيهقى ‏ هذا هو دليل أحمد , والشافعي 


. وقال البيهقي : «وهو أصح»‎ )١( 

قلت : وهذا يتفق مع قول الحافظ : «وهو المحفوظ» ؛ يعني : وهو باللفظ الأول شاذ لا يصح . 
فلينظر فيما نقله الشارح ‏ فيما تقدم (ص5١١)‏ عن أبن دقيق العيد عن البيهقي أنه قال : 
«إسناده صحيح» !!!هل نص على ذلك ا أم أخذه من مفهوم قوله 0 : «وهو أصح»؟! 

والشعراني في «الميزان» (١/ه/)‏ قال أيضا : «إسناده صحيح) إِ 

. )١١5صر( قلت : قد رأيناه » كما بيناه‎ )١( 

(0) قلت : لكن في حديث أبي داود : أن النبي عق مسح برأسه من فضل ماء كان في يده . وهو 
من خلزيث اليم بدت معوة ‏ وهوتحسن ؛ وقد صحح الشارح حديثها في البدء بمؤخرة الرأس ؛ 
كما سبق (ص4١١)‏ . 


يفن 


١‏ كتاب الطهارة 5 | ؟ ‏ باب“ الوضوء 4٠‏ حنديث أبي 'هريرة: 


أنه يؤخذ للأذنين ماء جديد , وهو دليل ظاه7" . 

وتلك الأحاديث التي سلفت ؛ غاية:ما فيها أنه لم يذكر أحد أنه ولق أخذ 
ماء جديداً » وعدم الذكر ليس دليلاً على عدم الفعل » إلا أن قول الرواة من 
الصحابة : ومسح رأسه وأذنيه مرة واحدة ؛ ظاهِرٌ أنه بماء واحد . وحديث : 
«الأذنان من الرأس» » وإن كان فى أسانيده مقال ؛ إلا أن كثرة طرقه يشدٌ بعضها 
يجميذا!" ,وحهد نيا لعاكيك يكوا مع الرأس مرة واحدة » وهي أحاديث 
كثيرة عن علي » وابن عباس .» والربيع » وعثمان ؛ كلهم متفقون على أنه مسحهما 
مع الرأس مرة واحدة ؛ أي : بماء واحد ؛ كما هو ظاهر لفظ : مر ؛ إِذْ لو كان يؤخذ 
للأذنين ماء جديد .ما صدق أنه مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة » وإن احتمل أن 
المراد أنه لم يكرر مسحهما ء وأنه أخذ لهما ماء جديداً »فهو احتمال بعيد. 
وتأويل حديث : إنه أخذ لهما ماء خلاف الذي مسح به رأسه ؛ أقرب ما يقال 
فيه : إنه لم يبق في يده بلة تكفي لمسح الأذنين , فأخذ لهما فاء دير , 

'؛ - وعن أبي هُرَيْرة رضي الله عله قال : سَمِعْتُ رسول الله ل يقول : 
إن متي يَأتَونَ د يوم م القيّامة عر مُحَجلين 5 من أثر الوَضُوء ٠»‏ فمن اسْتَطاعٌ 


منْكُمْ أن يُطيل عَرْنَهُ؛ فليَفْعَزُ اجد عايو والامظة سم 


(0) قل رمتعا انا عرق ْ | #0 
)١(‏ في هذا الإطلاق نظر؛ فإن الحديث له عن ابن عباس وحده ثلاث طرق ؛ إحداها 
صحيح ؛ كما بينته في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم الا صضص44). 
. (؟) قلت : تأويله للحديث با ذكر يُشُعر بأنه صحيح ! وقد علمت آنفاً وما تقدم (صن177) 
أنه شاذ غير محفوظ . 
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١‏ كتاب الطهارة 5 باب الوضوء ١غ‏ حديث أبي هريرة 


يم يقول : «إن 


صق 


(وعن أبي هريرة رضي الخو عبت رب 
أمتى يأنون بيو القيامة )1 بضم الغين المعجمة وتشديد الراء ؛ جمع جمع أَغَرَ؛ 
ل ء تكون في جبهة الفرس » وفي «النهاية» : 
يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة » ونصبه على أنه حال من فاعل 
«يأتون» » وعلى رواية : «يدعون» يحتمل المفعولية (مُحَجَلين) : بالمهملة والجيم ؛ 

من التحجيل . في «النهاية» ؛ أي : بيض مواضع الوضوء مر من الأيدي والأقدام ؛ 
انها 1ل رفيو اف لصم والسدين لكين الاين البياض الذي 
يكون في وجه اوري ورلاية ووتمابية أن ن أثر الوضوء)'" : بفتح الواو؛ لأنه 
لور جر الشب اقسد لجال جاسم رحن ملام متي أ يطل 
غرته) : أي : وتحجيله , وإنما اقتتصر على أحدهما لدلالته على الآخرء وآثر الغرة 
وهي مؤنثة - على التحجيل ‏ وهو مذكر ‏ ؛ لشرّف موضعها » وفي رواية لمسلم : 
«فليُطل عُرته وتحجيلة» (فليفعل» . متفق عليه » واللفظ لمسلم) . 

وظاهر السياق أن قوله : فمن استطاع ؛ إلى آخره » من الحديث » وهو يدل 
على عدم الوجوب ؛ إِذّ هو في قوة : من شاء منكم » فلو كان واجباً ما قيده بها ؛ 
إذ الاستطاعة لذلك متحققة قطعاً" » وقال نعيم!" ‏ أحد رواته : لا أدري 

)١(‏ زاد الطحاوي )١15/١(‏ : «ولا يأتى أحد من الأم كذلك» . ورجاله ثقات ؛ لكن فيهم ابن 
لهيعة . 

(').قلت : فيه نظر ظاهر ! فقد قال تعالى :لمن شاء منكم أن يستقيم > اقول الاسقانة 
غير واجبة؟! 

ومثله حديث : «من أراد الحج ؛ فليعجّل» . 

() هو بُعَيُم بن عبدالله الُجْمر راوي الحديث عن أبي هريرة . وهي في «امسند أحمد» ‏ - 


١ 


١‏ كتانب الطهارة 5 - باب الوضوء 4 حديث أبي هريرة 


قوله : فمن استطاع إلى آخره ؛ من قول النبي كلك ١‏ أو من قول أبي هريرة؟ وفي 
«الفتح» : لم أر هذه الجملة في رواية أحد من رزوى هذا الحديث من الصحابة 
- وهم عشرة ‏ , ولا من رواه عن أبي هريرة غير رواية نعيم هذه" . 

والحديث دليل على مشروعية إطالة الغرة » والتحجيل . 

واختلف العلماء في القدر المستحب من ذلك . 

فقيل : في اليدين إلى المنكب »ء وفي الرجلين إلى الركبة » وقد ثبت هذا عن 
أبي هريرة رواية ورأيا"' ؛ وثبت من فعل ابن عمر . أخرجه ابن أبي شيبة , وأبو 
عبيد بإسناد حسن”" . 


(0779784/1) ؛ خلافاً لما يوهمه صنيع الشارح ! ظ 
)١(‏ قلت : فاته رواية ليث عن كعب عن أبي هريرة ؛ فإن فيها هذه الجملة في «مسند أحمد» 
(77/1) ؛ وإن كان ليث وهو ابن أبي سليم ‏ ضعيفاً ! 
وقد جزم بكون هذه الجملة مدرجة ابن تيمية وابن القيم ؛ فانظر «حادي الأرواح» 
0/1 . 
(1) كذا قال تبعاً ل«الفتح» (191/1) ! وفيه نظر؛ فإن الثابت عن أبي هريرة من روايته » إنما 
هو أنه يي غسل يديه حتى أشرع في العضد . ورجليه حتى أشرع في الساق . رواه مسلم . 
ثم روى عن أبي هريرة موقوفاً عليه نحوه ؛ لكنه قال : فغسل يديه حتى كاد يبلغ المنكبين ! 
على أن هذا فيه سعيد بن أبي هلال ؛ قال أحمد : «اختلط» . ش 
(؟) في تحسينه عن ابن عمر نظر ؛ فإن فيه عند ابن أبي شيبة ‏ العمري المكبّر ؛ وهو 


ثم إن فيه أنه كان يفعل ذلك في الصيف وعلى قلّة ! 
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١‏ كتاب الطهارة :باب الوضوء ١‏ حديث عائشة 
ار ال م 00 


وقيل : إلى نصف العضد والساق » والغرة في الوجه : أن يغسل إلى 

والقول بعدم مشروعيتهما » وتأويل حديث أبي هريرة ؛ بأن المراد به المداومة 
على الوضوء » خلاف الظاهر » ورد بأن الراوي أعرف بما روى » كيف وقد رفع 
معناه » ولا وجه لنفيه؟! 

وقداستدل على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة بهذا الحديث » 
وبحديث مسلم مرفوعاً : «سيمًا ليست لأحد غيركم» , والسيما - بكسر السين 
المهملة : العلامة » ورد هذا بأنه قد ثبت ثبت الوضوء لمن قبل هذه الأمة'" , قيل : 
فالذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل . 

١‏ وعن عائشّة رضي الله عنهًا قَالْتَ : كان النبي وَل يُعْجِبُه التيَمُن 
و 5 1 

(وعن عائشة رضي الله عنها , قالت : كان النبي يل يُعَجبَه لمكي الكبمةة” 
أي : تقديم الأيمن (في تنعله) البس نعله (وترجه): اليم ؛ أي ى : مشط شعره 
(وطهوره » وفي شأنه كله) : تعميم بعد التخصيص (متفق متفق عليه) . 

قال ابن دقيق العيد : هو عام مخصوص ‏ يعني قولها : كله بدخول الخلاء » 
والخروج من المسجدا" , ونحوهما ؛ فإنه يبدأ فيهما باليسار . 

٠ كما فى حديث (جُرَئْجٍ الراهب) أنه قام فتوضأ وصلى . ثم كلم الغلام‎ )١( 

(؟) قال الشارح في «العدة» (6/1١9؟)‏ : 

دلا أعرف فيه حديئا» . 

وهو كما قال في الخلاء . وأما في المسجد ؛ ففيه حديث حسن في «المستدرك» (18/1؟) . 


١4١ 


١‏ كتاب الطهارة ؛ - باس الوضوء 41 حديث أبى هريرة 


قيل : والتأكيد بكله يدل على بقاء التعميم , ودفع التجوز عن البعض » 

فيحتمل أن يقال : اك لم كار فده تعر رونا يمتحي يه لامر 
اليس من الأفعال المقصودة ؛ بل هي إما تروك!" , وإما غير مقصودة . 

والحديث دليل على استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجّل » والغسل » 
والخلق » وبالميامن في الوضوء , والغسل » والأكل » والشرب » وغير ذلك . 

قال النووي : قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
لتكرم , والتزيين ‏ وما كان بضادها ؛ استحب فيه التياسر ويأتي الحديث في 
الوضوء ‏ قريباً ‏ » وهذه الدلالة للحديث مبنية على أن لفظ : يعجبه » يدل على 
استحباب ذلك شرعاً » وقد ذكرنا تحقيقه فى حواشي شي «شرح العمدة» عند 
الكلام على هذا الحديث . 


1.23 - وعن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رول الل و : «إذا 


توضأئم فائدأُوا َيَانكم» . أخرجه الأربعة » وصححه ابن خزيمة . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسُول الله كلق 
فائدأُوا عيَامنكُم» . أخرجه الأربعة » وصححه ابن خَريمّة) : 
0 أحمد 0 حبان'' : » والبيهقي » وزاد فيه : «وإذا لبستم» "ا ؛ قال 


س5 تن عم ىم 


: «إذا توضاتم 


.. كالخروج من المسجد‎ )١( 

68 رقم ١5/(‏ - «الموارد») ؛ وفيه الزيادة . 

(9) قلت : وهذه الزيادة عند أبي داود أيضاً (91/4؟ ‏ - مختصره) . وفي «الجامع للخطيب 
.وابن حبان ٠.‏ 6 ْ ش 
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١‏ كتاب الطهارة ' 5 - باب الوضوء 1 حديث أبي هريرة 


والحديث دليل على البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين ؛ 
وأمّا غيرهما كالوجه والراني تطائر انا جعرلوها إلا أنه لم يقل أحد به 
فيهما . ولا ورد في أحاديث التعليم , بخخلاف اليدين والرجلين ؛ فأحاديث التعليم 
وردت بتقديم اليمنى فيهما على اليسرى ؛ في حديث عثمان الذي مضى ؛ 
وقتر الأب ”مجملة بيكيا اكد 

واختلف في وجوب ذلك ء ولا كلام في أنه الأولى ١‏ 

فعند الهادوية : يجب ؛ لحديث الكتاب » وهو بلفظ الأمر» وهو للوجوب في 
الله م.وراستمر از فسلء جوزو له اافإنديها ردي آنه تنبا مزة والحنة ريتحلاقه +إلا 
مدنا تي" من حديث ابن عباس » ولأنه فعله بيانا للواجب فيجب , ولحديث 
ابن عمر”" » وزيد بن ثابت » وأبي هريرة : أنه يَلِكٍ توضأ على الولاء » ثم قال : 
«هذا وضوء ؛ لا يقبل الله الصلاة إلا به) وله طرق تكلانعفيبها ع 

وقالت الحنفية وجماعة : لا يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء' ول وين 


.)١48ص(‎ )١( 

(8).قن هنا التخريج نظر بين ! فإن اديت على ضعفه لم يرد في الولاء ولا في الترتيب ؛ 
وإنما في الوضوء مرة مرة » ولم يذكر صفة الوضوء . 

وكذلك روي من حديث عائشة »ومن حديث أنس نحوه . رواه ابن السكن في «ضحيحه».؛ 
انظر «التلخيص» (ص١")‏ » و«إرواء الغليل» (86) ؛ وراجع (ص؟١١)‏ من هذا الكتاب ؛ لتتأكد 
من وهم المؤلف رحمه الله ! ش 

وقد جزم الحافظ في «الفتح» (1102184/1) بأن الحديث ضعيف ؛ فلم يقوه بكثرة طرقه .. 

وهو بها حسن عندي . ٠‏ 

(*) قلت : وهو الصواب ؛ لحديث المقدام في تأخير المضمضة والاستنشاق عن غسل الوجه - 


١ * 


١‏ كتاب الطهارة : 5 - باب الوضوء ١‏ 49 حديث المغيرة 


اليمنى واليسرى ؛ من اليدين والرجلين”" , قالوا : الواو في الآية لا تقتضي 
الترتيب » وبأنه قد رُوي عن علي عليه السلام : أنه بدأ بمياسره , وبأنه قال : «ما 
أبالي ؛ بشمالي بدأت أم بيمينى » إذا أقمت الوضوء». 

وأجيب عنه : بأنهما أثران غير ثابتين ؛ فلا تقوم بهما حجة . ولا يقاومان ما 
سلف » وإن كان الدارقطني قد أخرج حديث علي , ولم يضعفه . وأخرجه من 
طرق بألفاظ » كني موقوفة 0 
بناصيته » وعَلى العامة والْخلقين ا 

ظ (وعن المغيرة) : بضم الميم فغين معجمة مكسورة فياء وراء » يُكَنَّى أبا عبدالله ‏ 


2 :والتدين وقد عضت لفظه (عن 144 

وإذا ثبت عدم وجوب الترتيب فيه ؛ يثبت عدم وجوب التيامن من باب أولى ؛ والله أعلم . 

)١(‏ قلت : وقد نقل ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» (ق494 - )٠٠١‏ أنهم أجمعوا أن من غسل 
يسراه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه . 

(0) «سنن الدارقطني» (5*) من طريقين فقط ؛ أحدهما باللفظ الأول , والآخر باللفظ 
الآخر ؛ وكلاهما ضعيف . 

الكنه رواه من طريقين آخرين عن ابن مسعود : أنه سئل عن رجل توضأ فبدأ بمياسره؟ فقال : 
لا بأس ! وصحح أحدهما . 

ونقل ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» )١/114/1(‏ عن الشافعية أنهم ضعفوا أثر ابن مسعود 
هذا ؛ قالوا : إنما يرويه مجاهد عن ابن مسعود ؛ ومجاهد لم يسمع من ابن مسعود . 

وظاهر كلام أحمد في «المسائل» )١١(‏ أن أثر على صحيح : 
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١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء 4 حديث المغيرة 


أوأبا عيسى"" » أسلم عام الخندق , وقدم مهاجراً , وأول مشاهده الحديبية » ووفاته 
سنة حنن :ف الهيحرة بالكوفة » وكان عاملاً غليها «من قبل معاوية وهو (ابحق 
شعبة رضي الله عنه) : بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة فموحدة مفتوحة 
(أن النبي يله توضأ ؛ فمسح بناصيته) : في «القاموس» : الناصية والناصاة : 
أي : ومسح عليهما (أخرجه مسلم) , ولم يخرجه البخاري » ووهم من نسبه إليهما . 

وقال زيد بن علي عليه السلام » وأبو حنيفة : يجوز الاقتصار . 
بعض رأسه ألبئّة » لكن كان إذا مسح بناصيته ؛ كمل على العمامة ؛ كما في 
نخدي المقيرة هذا» وقد ذكر الدا رقطى "١‏ أنه رواة.غد "!شين رحد : 

. كناه بذلك النبي كل‎ )١( 

وأما (أبو عبدالله) ؛ فكناه بها عمر في قصة ؛ رواه الحاكم (400/5) بسند صحيح عن زيد بن 
أسلم ؛ وهو منقطع بين زيد وعمر . 

لكنه ذكره ابن عبدالبر من رواية زيد عن أبيه . 

وكذلك رواه الحاكم (4417/4) مختصراً دون القصة . 

ورواها بتمامها ابن وهب في «الجامع» (ص1) بسند صحيح . 

 اذكهو قلت : المعروف أن الذي ذكر ذلك ؛ إنما هو البزار ؛ كما في «التلخيص» (58) ؛‎ )١( 
! )؟98/١1( على الصواب  ذكره الشارح في «العدة»‎ 

ثم إن البزار إنما ذكر ذلك في حديث المغيرة في مسح الخفين فقط الآتى (ص1١١)‏ ؛ وقد 
ذكر الشارح هناك قول البزار هذا ؛ فإيراده هنا فيه إيهام لا يخفى !! 

(*) عنه نحو . 


١. 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ ؛ - باب الوضوء 4 حديث. جابر بن عبد الله 
كادي ص 2 511 101515 د ع 1ر1 وو ا اراز او جك يكت 1ت 1 ا ا 


وأما الاقتصار على العمامة بالمسح ؛ فلم يقل به الجمهور . 

وقال ابن القيم : إنه كلق كان يمسح على رأسه تارة » وعلى العمامة تارة » 
وعلى الناصية والعمامة املاح ع لوبي باب مستقل ٠‏ ويأتي 
حديث المسح على العصائب ٠.‏ 0 

4؛ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا  »‏ في صفة حَج النبي ول 1 
قال يلق : «ابْدّؤوا با بَدأ الله به» . أخرجه النّسائي هكذا بلفظ الأمر . وهو 
عند مسلم بلفظ الخبر . ظ 000 

(وعن جابر) : هو : أبو عبد الله جابر (ابن عبد الله رضي الله عنهما) : ابن 
عمرو بن حرام بالحاء والراء المهملتين » الأنصاري السلّمي . من مشاهير 
الصحابة » ذكر البخاري : أنه شهد بدراء وكان ينقل الماء يومئذ » ثم شهد بعدها 
مع النبي يله ثماني عشرة غزوة , وذكر ذلك الحاكم أبو أحمد . وشهد صقّين 
مع علي عليه السلام , وكان من المكثرين الحفاظ . وكف بصره في آخر عمره: 
وتوفي سنة أربع » أو سبع وتسعين!" بالمدينة » وعمره أربع وتسعون سنة » وهو 
آخر من مات بالمدينة من الصحابة"" (في صفة حج النبي 4 ) : يشير إلى 
حديث جليل شريف سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج (قال) : أي : النبي 
( يله : «ابدؤوا بما بدأ الله به» . أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمرء وهو عند 

(1) وسبعين . 
(؟) كذا قيل ! والصواب أنه سهل بن سعد ؛ فإنه مات سنة (41) ؛ وقد ذكرهذا الشارح 


نفسه في ترجمة سهل (رقم )4١6‏ فتناقض ! 


١ك‎ 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب الوضوء 5 حديث جابر بن عبد الله 


مسلم بلفظ الخبر"") : أي : بلفظ : نبدأ » ولفظ الحديث : قال : ثم خرج ؛ أي 
النبي ولق من الباب ؛ أي : باب الحرم إلى الصفا » فلما دنا من الصفا ؛ قرأ : 
«ل9إن الصّفا وَالْمروة من شعائز الله [البقرة : ]١84‏ ») نبدأ بما بدأ الله به) . بلفظ 
الخبر فمّلاً مُضَارعاً » فبدأ بالصفا لبداءة الله به في الآية . 

وذكر المصنف هذه القطعة من حديث جابر هنا ؛ لأنه أقاد.أن ما بدأ الله به 
ذكراً ؛ نبتدئ به فمْلاً ؛ فإن كلامه كلام حكيم » لا يبدأ ذكراً ؛ إلا بها يستحق 
البداءة به فعلاً ؛ فإنه مقتضى البلاغة ؛ ولذا قال سيبويه : إنهم ‏ أي : العرب - 
يقدّمون ما هم بشأنه أهم , وهم به أعنى ؛ فإن اللفظ عام والعام لا يقتصر على 
سببه » أعني : بما بدأ الله به ؛ لأن كلمة «ما» ؛ موصولة » والموصولات من ألفاظ 
العموم , وآية الوضوء وهي قوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين4 [المائدة:5] داخلة تحت 
الأمر بقوله يِه : «ابدؤوا بما بدأ الله به»!" ؛ فيجب البداءة بغسل الوجه , ثم ما 


)١(‏ قال ابن دقيق العيد في «الإلمام» (5/؟) : «والأكشر في الرواية على هذا ؛ وامخرج 
للحديث واحد)» . 

0( قلت : ولقائل أن يقول : إننا لا سَلّم بالعموم المذكور ؛ لأن السياق يدل على أنه وَل 
عنى بقوله : «ابدؤوا» أو ::«نبدأ . .» خصوص الصفا والمروة ؛ بدليل تلاوته الآية : إن الصفا 
والمروة . . .* ؛ والسياق من ال خصصات ؛ كما هو معروف من العلماء ؛ فلا يظهر إرادة العموم من 
كلمة (ما) في الحديث . 7 

وما يؤيد ذلك : أن الله تعالى ذكر الوصية قبل الدّين في قوله : من بعد وصية 00 
دين » ؛ ؛ مع أن الدّين يبدأ به قبل الوصية باتفاق العلماء » وبيّن ذلك رسول الله يلل ؛ كماقال 
ابن نصر في «السنة» (ص75- 75) . ١‏ 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء 5؛ ‏ حديث جابر بن عبد الله 


بعده على الترتيب » وإن كانت الآية لم تُفَدْ تقد اليمنى على اليسرى » من 
اليدين والرجلين . وتقدم القول فيه قريباً . 

وذهبت الحنفية وآخرون إلى أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ؛ غير واجب » 
واستدل لهم بحديث ابن عباس : أنه يلغ توضأ ؛ فغسل وجهه ويديه , ثم 
رجليه , ثم مسح رأسه بفضل وضوثه . 

وأجيب : بأنه لا تُعرف له طريق صحيحة حتى يتم به الاستدلال» ثم لا 
يخفى أنه كان الأولى تقديم حديث جابر هذا على حديث المغيرة » وجعله 
منّصلاً بحديث أبي هريرة ؛ لتقاربهما في الدّلالة . 

25 ونه رضي اله عَنهُ قال: كان رسولٌ لله 
على مرفقيّه . . أخرجه الدارقُطني بإِسْتاد ضعيف . 

(وعنه رضي الله عنه) أي : جابر بن عبد الله رضي الله عنه : (قال : كان 
رسول الله يلق إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه . أخرجه الدارقطني) : هو 
الحافظ الكبير » الإمام العديم النظير في حفظه , قال الذهبي في حقه : هو حافظ 
الزُمان ؛ أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي الحافظ الشهير صاحب 
لسن مرلنة مينة ست وثلائماثة » سمع من عوالم , وبرع في هذا الشأن» 
قال الحاكم : صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع » وإماماً في 
القراءة والنحوء وله مصنفات يطول ذكرها ؛ وأشهد أنه لم يخلق على أديم 
الأرض مثله » وقال الخطيب : كان فريد عصره وإمام وقته » وانتهى إليه علم 
الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال , مع الصدق والثقة » وصحة الاعتقاد . 


إذا توضأ أَدَارَ المَاء 


١54 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب الوضوء' 71 حديث .أبي هريرة 


وقد أطال أئمة الحديث الثناء على هذا الرجل » وكانت وفاته في ثامن ذي 
القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة (بإسناد ضعيف) : وأخرجه البيهقي أيضاً 
بإسناد الدارقطني » وفي الإسنادين ‏ معاً ‏ القاسم بن محمد بن عقيل ؛ وهو 
متروك » وضعفه أحمد وابن معين وغيرهما » وعده ابن حبان في الثّقات » لكن 
الجارح أولى ؛ وإن كثر المعدل!" , وهنا الجارح أكثر . 

وصرح بضعف الحديث جماعة من الحفاظ ؛ كالمنذري وابن الصلاح والنووي 
وغيره 7" . 

قال الفيطك 1"( ويعدى حية حديث أبي قويرة ده سيل : أنه توضأ حتى 
أشرع في العضد ‏ وقال : هكذا رأيت رسول الله للق توضأ ء قلت : ولو أتى به 
هنا لكان أولى . ٠‏ 


” 


- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله َلك : دلا وُضوء 


صن 
- 


لمَنْ لَمْ يَذَكْر اسم الله عَلَيّْهه . أَخْرَّجَهُ أَحْمَد, وَأَبُو دَاوْدَ » وَائْنْ مَاجَهُ , 
.٠١9‏ 0 - 3 ان َ 0-2 2 6ه 
وللترمذي عن سعيد بن زيد » وأبي سعيد نحوه . 
ا ينا 
)١(‏ لا سيما إذا كان مثل ابن حبان المعروف تساهله في التوثيق . 
)١(‏ لكن الحديث له شواهد يتقوى بها ؛ كما صرح الشارح فيما سبق (ص9١١)‏ . 
(؟) يعني : في كتاب «التلخيص» (ص )١١ - 3١‏ ؛ ومنه نقل المؤلف تعليل الحديث السابق . 


١.4 


١‏ كتاب الطهارة ؟ باب الوضوء 41 حتندييث أبي هريرة 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه» . أخرجه أحمد . وأبو داود » واين ماجه بإسناد 
ضعيف): هذا قطعة من الحديث الذي أخرجه المذكورون ؛ فإنهم أخرجوه 
بلفظ : «لا صلاة لمن لا وضوء له . ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ؛ 
والمحديث مروي من طريق يعقوب بن سلمة » عن أبيه » عن أبي هريرة . وهو 
يعقوب بن سلمة الليثي ؛ قال البخاري : لا يُعرف له سماع من أبيه » ولا لأبيه 
من أبي هريرة » وله طريق أخرى عند الدارقطني والبيهقي . ولكنها كلها ضعيفة 
أيضاً ؛ وعند الطبراني!" من حديث أبي هريرة بلفظ الأمر : «إذا توضأت ؛ 
فقل : باسم الله » والحمد لَه ؛ فإنّ حَفْظتَك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى 
تُحدث من ذلك الوضوء» ؛ ولكن سنده واه (وللترمذي) ٠‏ ولم يقل : والترمذي 
(عن سعيد بن زيد) : وزيد هو ابن عمرو بن نفيل » أحد العشرة المشهود لهم 
بالجنة . صحابي جليل القدر؛ لأنه لم يروه في «السنن» ؛ بل رواه في «العلل» ؛ 
فغاير المصنف في العبارة لهذه الإشارة » ولأنه لم يروه عن عن أبي هريرة (وأبى 
سعيد نحوه » وقال أحمد تيفيك فد شين اسورد رار راشم وين 
ماجه والدارقطني وغيرهم . قال الترمذي : قال محمد يعني : البخاري - : إنه 
أحسن شيء في هذا الباب ؛ لكنه ضعيف ؛ لأن في رواته مجهولين » ورواية أبي 


. يعني : في «الصغير» » و«الأوسط» ؛ .وهو منكر ؛ كما قال الحافظ في: «اللسان»‎ )١( 
00! 0 ووهم الهيثمي 4 فقال : (إسناده حسين‎ 
5 وقد بينت ذلك في التعليق على «ترتيب المعجم‎ 


ان 


١-_كتاب‏ الطهارة ٠21: 30 ٠‏ 4 باب الوضوء 450 حديث أبي هريرة 


سعيد الخدري التي أخرجها الترمذي وغيره من رواية كثير بن زيد عن ربيح”" 
عن عبد الرحمن عن أبي سعيد ؛ ولكنه قدح في كثير بن زيد وفي ربيح أيضاً . 
وقد روي الحديث في التسمية من حديث عائشة » وسهل بن سعد ء وابن!"ا 
سبرة ؛ وأم سبرة » وعلي » وأنس » وفي الجميع مقال ؛ إلا أن هذه الروايات يقوي 
بعضها بعضاً فلا تخلو عن قوة" , ولذا قال ابن أبي شيبة : ثبت لنا أن النبي وللة 
لفون رلك هن : واحدييه 5ه لفل معررعة المي قن لغيه وسار 
قوله (لااوضوء) # أنه لابقع ولا يريس من حونها + [ذالأطل فى النفى اطقيقة: 

وقد اختلق العلماء في ذلك ؛ فذهب الهادوية إلى أنها فرض على الذاكر . 
وقال أحمد بن حنبل والظاهرية : بل وعلى الناسي . 

وفي أحد قولي الهادي : إنها سنة » وإليه ذهبت الحنفية والشافعية ؛ لحديث 
أبئ ري الاين كرابن أول وضوئه ؛ طهر جسده كله . وإذا لم يذ كر اسم 


. هوربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد ؛ رواه عن أبيه عن جده ؛ وهو مقبول عند الحافظ‎ )١( 

وأما كثير بن زيد ؛ فحسن الحديث . 1 

ولذلك ؛ قال أحمد وغيره : إنه أقوى حديث في الباب . 

(0) وأبي . 

() أخذ المؤلف ذلك من كلام الحافظ في «التلخيص» (ص؟١؟‏ -37؟) » وقد أطال في 
تخريج الحديث », وذكر طرقها وبين عللها ؛ ثم انتهى إلى تقوية الحديث بمجموع الطرق . 

وقد سبقه إلى ذلك شيخه العراقي ؛ فقال فى «محجة القرب في فضل العرب» (/59؟ -58) : 
«إنه حديث حسن» . 

وكذا حسّنه ابن كثير » وابن الصلاح ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» (40) . 

وحسن الحافظ أيضاً حديث كثير بن زيد في «النتائج» . 


١١ 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ 4 باب الوضوء 4 حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده 


الله ؛ لم يطهر منه إلا موضع الوضوء» أخرجه الدارقطني”"" وغيره ؛ وهو 
ضعيف . وبه استدل من فرق بين الذاكر والناسي قائلا. : إن الأول في حق 
العامد » وهذا في حق الناسي . 

وحديث أبي هريرة هذا الأخير » وإن كان ضعيفاً ؛ فقد عضده في الدلالة على 
عدم الفرضية » حديث : «توضأ ؛ كما أمرك الله» » وقد تقدم , وهو الدليل على تأويل 
النفى فى حديث الباب ؛ بأن المراد لا وضوء كاملاً . على أنه قد روي هذا الحديث 
بلفظ : رلا وضوء كامل» إلا أنه قال المصنف'" : إنه لم يره بهذا اللفظ ‏ قال البيهقي 
فى «السنن» بعد إخراجه'" : هذا أيضاً ضعيف ؛ أبو بكر الداهري  .‏ يريد أحد رواته ‏ 
إنه عبرائقنة عند آهل العلم بالحديث'' . وأما القول بأن هذا مشبت ودال على 
الإيجاب ؛ فيرجح » ففيه أنه لم يثبت ثبوتاً يقضي بالإيجاب ؛ بل طرقه ؛ كما عرفت . 

وقد دل على السنية حديث : «كل أمر ذي بال» » فيتعاضد هو وحديث 
النان على مطلق الفبرطية »وافلها الندبية + 

3 وَعَنْ طلْحَة بْنِ مُصَرَفِعَنْ أيه عَنْ جَداه رضي الله عَنْهُ َال : رَأَيْت 
رَسسُولَ الله ولق يَفصل بين المصمّضّة وَالاستنشاق : أخرجة ابواداوه بإسْتاد 


- 

0 ٠ 

٠. صصحيقف‎ 
- 
2-2 2 


. وقال : إنه ضعيف‎ » )45 - 45/١( ومن طريقه رواه البيهقي‎ )١( 

(؟) يعني : في «التلخيص» (97) . 

(؟) قلت : الظاهر أن الضمير را- جع إلى حديث أبي هربرة ! لكن البيهقي إنا قال ذلك في 
حديث ابن عمر - نحو حديث أبي هريرة - ؛ وهو مما لم يسبق له ذكر هنا ؛ فلعله سقط من الناسخ ! 

(4) وفي «التلخيص» (ص732) : «وهو متروك» . 


١6ه‎ 


. كتاب الطهارة ؛  باب الوضوء 47 _ حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده‎ ١ 
00 لاعتعووة تس ل 111 لاورز اي وا وت .ادا واو 1 ا 03331 ا 13ج اجا 13ل‎ 


ارقن طلفكة) أرنتى اذا غنة هذا رميس از ابوفية ان طح (انسن 
مصرف): بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وفاء . وطلحة أحد 
الأعلام الأثبات من التابعين مات سنة اثنتى عشرة ومائة (عن أبيه) : مصرف 
(عن جده رضي الله عنه) : كعب بن عمرو الهمذاني » ومنهم من يقول : ابن عمر 
بضم العين المهملة ؛ قال ابن عبد البر : والأشهر ابن عمرو » له صحبة » ومنهم من 
ينكرها ! ولا وجه لإنكار من أنكر ذلك » ثم ذكر هذا الحديث (قال : رأيت رسول 
الله يلغ يفصل بين المضمضة والاستنشاق . أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف) : 
لأنه من روالة لتعديع انن كليم وهو شنشيت» قال النروي انلق العلما طغلن 
ضعفه » ولأن مصرفاً والد طلحة ؛ مجهول الحال قال أبو داود”) : وسمعت أحمد 
يقول : زعموا أن ابن عيينة كان ينكره ؛ يقول : أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه 
عن جده؟! والحديث دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق بأن يؤخذ لكل 
واحد ماء جديد ؛ وقد دل له أيضاً حديث على عليه السلام » وعشمان ؛ أنهما 
أفردا المضمضة والاستنشاق » ثم قالا : هكذا رأينا رسول الله يلك توضا . أخرجه 
أبو علي بن السكن في «صحاحه)"" وذهب إلى هذا جماعة » وذهبت 


. )3١1/( «المسائل»‎ )١( 
عن عثمان وحده ؛ وفيه ابن‎ )١13/1( قلت : وأخرجه الضياء المقدسي في «المختارة»‎ )( 
واسمه عبدالرحمن بن ثابت  ؛ وهو مختلف فيه ء والظاهر أنه حسن الحديث إذا لم‎  نابوث‎ 
يخالف ؛ وهنا قد خالف الستة الطرق التي أشار إليها الشارح ؛ فحديثه مردود ؛ لا سيّما وقد رواه‎ 
من طريقه ابن ماجه ؛ لم يذكر فيه الإفراد ؛ كما بينته في «ضعيف أبي داود» رقم (19) ؛ فكأنه‎ 
5 . كان يضطرب فيه‎ 


١ ؟6‎ 


١‏ كتاب الطهارة ‏ 8 - باب الوضوء 41 حديث طلجة بن مصرف عن أبيه عن جده 


الهادوية"" إلى أن السنة الجمع بينهما بغرفة ؛ لما أخرجه ابن ماجه من حديث 
على عليه السلام : أنه ضمض فاستنشق"" ثلاثاً من كف واخدة . وأخرجه أبو 
داوذ : والجمع بينهما ورد من حديث على من ست طرق9)) وتأتى إحداها ينا 
وكذلك من حديث عثمان عند أبي داود) وغيره 0 وفي لفظ لابن حبان : «ثلاث 
مرات من ثلاث حفنات» ؛ وفى لفظ للبخاري" : «ثلاث مرات من" غرفة 
- ويؤيد ضعف حديئه ما يذكره الشارح عن علي من الجمع بينهما ؛ وإسناده ‏ عند أبي داود - 


صحيح (رقم 5 1 د من «صحيحه)) . 
)١(‏ قلت : وهو مذهب طائفة من أهل العلم ؛ كما ذكر ابن عبدالبر في «شرح الموطأ 


(لااجطم. 
(5) واستنشق ْ 
(؟) انظر (ص؟؟١)‏ ؛ فإنه لم يرد إلا من طريق واحد ! 
) 5) (رقم 17 - «صحيحه)) بلفظ : ثم مضمض واستنشق تنشو ثلاثا . ..» وسنده حسن . 
0 


١‏ هذا عنده (١/57؟)‏ من حديث عبدالله بن زيد الآتى بعد حديث ؛ وليس من حديث 

00 

(5) يتعلق بقوله : (فمضمض واستنثر) . والمعنى : أنه جمع بينهما ثلاث مرات ؛ كل مرة 
ل (1/ 1:8 ؟) . ا م 

قلت : ومثل ذلك رواية علي المتقدمة ١‏ 

9 ايد هذ لش ماف ةشر ماري 15/1 بف 000000 قش 

00 ضمت هذه الزيادة إلئ اللفظ المذكور في الكتاب ؛ نج من ذلك أنه قضمض واستنشق 
ثلاث مرات من ثلارث غرفات » وهذا يكاد يكون صريحا في الرواية الآتية (رقم 6 1 


١6ه‎ 


١‏ كتاب الطهارة 4 - ياب الوضوء حديث علي 


وااحدة» . ومع ورود الروايتين : الجمع وعدمه » فالأقرب التخيير"' » وأن الكل سنة 
وإن كان رواية الجمع أكثر وأصح 

وقد اختار في الشرح التخيير وقال : إنه قول الإمام يحيى 

واعلم أن الجمع قد يكون بغرفة واحدة!" » وبثلاث منها ؛ كما أرشد إليه ظاهر 
قوله في الحديث:: «من كف واحد . ومن غرفة واحدة» . وقد يكون الجمع بثلاث 
غرفات لكل واحدة من الثلاث المرات غرفة ؛ كما هو صريح'" : ثلاث مرات من 
ثلاث حفنات . قال البيهقي في «السنن» بعد ذكره الحديث : يعني - والله أعلم ‏ 
أنه مضمض واستنثر كل مرة من غرفة واحدة» ثم فعل ذلك ثلاثاً من ثلاث 
ل اه بن زيد » ثم ساقه بسنده » وفيه : ثم أدخل 
يذه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث مرات من ثلاث عرفات من 
ماء » ثم قال : رواه البخاري في «الصحيح» . وبه يتضح أنه يتعين هذا الاحتمال . 


8؛ - وَعَنْ علي رَضِي الله عله - في صِفة الوضوء ‏ : ثم تَمَضمّض و8 


و 10 مر قلاثاً » يُمَضِمِضْ وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء اه 
دَاود وَالنّسَائي . 


(وعن على رضي الله عنه ‏ في صفة الوضوء : ثم قضمض 8 


. وبه قال الحنابلة . امقنع)‎ )١( 


.. (؟) أي : يمضمض ويستنشق من الغرفة الواحدة ثلاث. مرات على ظاهر رواية البتحاري : 
(ثلاثت مرات من غرفة واحدة) ! وقد عرفت مافيها 3 
(؟) عند ابن حبان.. ٠‏ 


١مم‎ 


١‏ كتاب الطهارة 4 - باب الوضوء 4 - حديث عبد الله بن زيد 


ثلاثاء مضمض وينشر من الكف الذي يأخذ منه الماء . أخرجه أبو داود 
والنسائي”") : هذا من أدلة الجمع ؛ ويحتمل أنه من غرفة واحدة » أو من ثلاث 


- وَعَنْ عبد الله بن زَيْد رضي الله عنه ‏ في صقّة الْوْضُوء : تم أدخَلَ 

(وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ‏ في صفة الوضوء .) : أي : وضوءه 
يق (نم أدخل يِه يده) : أي : في الماء (فمضمض واستنشق) : لم يذكر 
الاستنثار ؛ لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحدة من الماء »لما يدخل ذ 0 
والأنف ؛ وأما دفع الماء فليس من مقصود الحديث (من كف واحدة) :ا 
ل 0 
للشلاث المرات » وإن كان يحتمل أنه أراد به فعل كل منهما من كف واحد ؛ 
يغترف في كل واحدة من الشلاث » والحسديث كالأول من أدلة الجمع » وهذا 
الحديث والأول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء » وقد تقدم مثل 


. بسند صحيح‎ )١( 

(1) وهو الظاهر . 

(؟) كذا قال ! والظاهر خلافه ؛ وهو أنه فعل كلا دمن الضمضة والاستنشاق من كف 
واحدة ؛ ثلاث مرات بثلاث غرفات . ْ 
وهو الذي ذهب إليه ابن دقيق العيد . ووافقه الشارح في لمق رسا 1 


00 


١‏ كتاب الطهارة ؟ ‏ باب الوضوء حديث أنس 


هذا ؛ إلا أن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده ؛ كالجمع هنا . 
0 وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي كلق رَجَُلاً . وفي قَدّمه 
و لا واوا وف ا ارم م اماع مها هويع 2 ا عب 01 - 
مثل الظفر لم يصبه الماء » فقال : «ارجع فاحسن وضوءك» . أخرجه ابو داود 
والنسائي . 
(وعن أنس رضي الله عنه قال : رأى النبي يل رجلا" . وفي قدمه مثل 
الظفر) : بضم الظاء المعجمة والفاء » فيه لغات أخرء أجودُها ما ذكر » وجمعه : 
أظفار » وجمع الجمع : أظافير (لم يصبه الماء) : أي : ماء وضوئه (فقال : «ارجع 
فأَحْسن وُضُوءك» . أخرجه أبو داود" والنسائي”") : وقد أخرج مثله مسلم 
من حديث جابر عن عمر ؛ إلا أنه قيل : إنه موقوف على عمر » وقد أخرج أبو 
داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي يله : أن النبي يله 
رأى رجلاً يصلى » وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء » فأمره 
)١(‏ أي : وهو يصلي . 
(؟) -١58(‏ «صحيحه»). 
(؟) في عزوه للنسائي نظر ؛ فإني لم أجده في «سننه؛ , ولا عزاه إليه الحافظ نفسه في 
«التلخيص» (ص 75 ) , وكذا ابن تيمية في «المنتقى» , والشوكاني في «شرحه» )١58/١(‏ ! 
وإني لأخشى أن يكون مقحماً من بعض النساخ ؛ بدليل قول الشارح عقبه : 
«وقد أخرج مثله من حديث جابر» ؛ فإن الضمير عائد إليه ؛ باعتباره أقرب مذكور . 
ولم يخرجه النسائي أيضاً ؛ وإنما أخمرجه أبوداود , ولكن معلقاً . وقد وصله مسلم » وأبو 
عوانة » وغيرهما من طريق أبي الزبير عن جابر . 


١ /اه‎ 


١‏ كتاب الطهارة شْ ؛ - باب الوضوم ‏ - حديث أنس 


النبي علق أن يعيد الوضوء والصلاة . قال أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده ؛ 
جيد؟ : نعم . 


وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصاً في الرّجل » 
وقياساً فى غيرها ؛ وقد ثبت حديث : «ويل للأغقاب من النار» ؛ قاله كلاه في 
جماعة لم يمس أعقابهم الماء » وإلى هذا ذهب اللجمهور . 

وروي عن أبي حنيفة قال : إنه يعفى!"' عن نصف العضوء أو رَبّعه , أو أقل 
من الدرهم ؛ روايات حكيت عنه . 

نقد اسكدل باديف أن على وجوت الرالاق يك تر آن يلد الوفيوةة: 
ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركه , قيل : ولا دليل فيه ؛ لأنه أراد التشديد عليه 
في الإنكارء والإشارة إلى أن من ترك شيئاً فكأنه ترك الكل , ولا يخفى ضعف 
هذا القول , فالأحسن أن يقال : إن قول الراوي ؛ أمره أن يعيد الوضوء ؛ أي : غسل - 
ما تركه , وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضى ؛ فإنه صلى ظاناً بأنه قد توضأ وضوءاً 
حرا “وسماه وضوءاً في قوله : يعيد الوضوء ؛ لأنه وضوء لغة9 .. 


وفي الحديث طيل على أ أن حاف والناسي حكمهما في الترك ويد 


0 في قول مرجوح . قلنا‎ )١( 

(').قلت. 00 ؛ كما جزم بذلك ابن تيمية في 
«الفتاوق» ٠ 00 ٠ . )05/1١(‏ 

ا ' 


(؟) وحديث النعل » وأبي بكرة » ومعاوية ؛ يدل على خلاف ذلك :! 


١ مه‎ 


١‏ كتاب الطهارة ؛ ‏ باب الوضوء 0١‏ حديث أنس 


١ه‏ وعنهُ رضي الله عنه قال : كان رَسُولُ الله َلك 2 
بالصاع , | إلى خَمْسّة أَمُدَادٍ . مُتَفْقَ عليه . 

(وعنه رضي الله عنه) أ : أنس بن مالك (قال : كان رسول الله : 
يتوضاً بالمد) : تقدم تحقيق قدره (ويغتسل بالصّاع) : وهو أربعة أمداد ؛ ولذا قال 
(إلى خمّسة أمداد) : كأنه قال : بأربعة أمداد إلى خمسة (متفق عليه) : وتقدم 
أنه يلك توضاً بتُلِْى مد ؛ وقدّمنا أنه أقل ما قدر به ماء وضوئه . ولو أخر المصنف 
فلك اديت إلى هاا أوقنم هذا لكان أزفق لكئن الترسا» 

و ظاهر هذا الحديث أن هذا غاية ما كان ينتهى إليه وضوءه يلك » وعسْله , ولا 
ينافيه حديث عائشة الذي أخرجه البخخاري : أنه يِه توضاً منْ إناء واحد يقال 
ل ارق رقع القاء والراون وهو ]نام ينيع تنينة عدو رسلاو" :اانه ليبن في 
حديثها أنه كان ملآناً ماء ؛ بل قولها : من إناء » يدل على تبعيض ما توضأً منه9" . 


. أي : اثني عشر مدا » أو ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز‎ )١( 

: قلت : الحديث فى «البخاري» (كتاب الغسل) عنها بلفظ‎ )١( 

كنت أغسبل أنا والنبي ولق من إناء واحد ؛ من قدح يقال له : الفرق . 

والمصنف ذكره بلفظ : (توضاً) ! وظننت في أول الأمر أنه خطأ مطبعي ؛ ثم تأكدت أنه خطأ 
من المؤلف ؛ بدليل قوله : 

«تبعيض ما توضاً منه» ! | 

ركذلك ورد الحديث في «فتح العلام» تبعاً للمؤلف ! 

وما أظن للحديث أصلاً باللفظ الذي ذكره المصنف ؛ لا فى «البخاري» ولا فى غيره !! 

وقد ثبت اغتساله يلك وعائشة في إناء واحد . يسع ثلاثة اماه زاكر مظاك جررام يقل 

وللنسائي نحوه . 


١4 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب الوضوء . ؟ 6‏ حديث عمر 


وحديث أنس هذا . والحديث الذي سلف عن عبد الله بن زيد يرشدان إلى 
تقليل ماء الوضوء » والاكتفاء باليسير منه » وقد قال البخاري : وكره أهل العلم 
فيه - أي : ماء الوضوء ‏ أن يتجاوز فعل النبي يل . 

ب عر لسر بي الخ كار : قال رسول الله ك8 : اما منكم من 
أحد يَتَوَضأ ف فَيُسْبِعْ الوؤضوء ء ثم يقول : أشهل” أنْ لا إله إلا الله وَحْدهُ لا 
ا أن مُحَمَّد أ عَبْده ورَسُولة إلا متحت لَهُ أَبْوَابَْ الجنّة» . 
أخرجه مسلم والتَرمذيْ » وراد «اللّهُم ! اجعلني من الَوابينَ» واجعَي من 
المتطهرين». 

(وعن عمر رضي الله عنه) : يقنم العين الميملة الول من لمع هرف 
اع يع ا امه يكحب بن 
لؤي » أسلم سنة ست من النبوة . وقيل : سنة خمس بعد أربعين رجلاً » وشهد 
المشاهد كلها مع النبي ول » وله مشاهد في الإسلام » وفتوحات ف فى العراق 
والشام » وتوفي في غرة ا محرم سنة أربع وعشرين » طعنه أبو لؤلؤة غلام ارين 
شعبة » وخلافته عشر سنين ونصف . 

(قال : قال رسول الله يلك : «ما منكم من أحد يتوضاً. فيُسبِعْ الؤضوء) : 
تقدم أنه إتمامه (ثم يقول) : بعد إتمامه (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . إلا فتحت له أبواب الجنة») : هومن 
باب : #ونفخ في الصور» [الكهف:44] » عبر عن الآتي بالماضي ؛ لتحقق وقوعه , 
والمراد : تفتح له يوم القيامة ؛ يدخل من أيها شاء (أخرجه مسلم) : وأبو داود , 


حل 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الوضوء 61 حديث عمر 
وابن ماجه (والترمذي » وزاد : : «اللّهم ! اجعلني من التوابين . واجعلني من 
المتطهرين») : جمع .بينهما إلماماً بقوله تعالى : إإِنّ الله يُحبْ التَوَابِينَ ويُحبُ 
المُتَطهُرينَ» [البقرة: 517] » ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران الذنوب » 
والزضوه ظينارة القلاهر عن الاستدانه اماتعة عن لحرن إلبية الت وثامتيا 
الجمع بينهما ؛ أي : طلب ذلك من الله تعالى غاية المناسبة في طلب أن يكون 
السائل محبوباً لله ؛ وفي زمرة الحبوبين له 

وهذه الرواية ‏ وإن قال الترمذي بعد إخراجه الحديث : فى إسناده 
اضطراب”" ‏ فصدر الحديث ثابت في مسلم » وهذه الزيادة قد رواها البزار» 
والطبرانى فى «الأوسط» من طريق ثوبان » بلفظ : «من دعا بوضوء فتوضاً 
فساعة فرافن وضوقه رفول أختهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ء اللَّهُم ! اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين» . ورواه 
ابن ماجه من حديث أنس"" » وابن السني في «عمل اليوم والليلة» , والحاكم 


. وتمام كلامه : «ولا يصح عن النبي يِل في هذا الباب كبير شيء»‎ )١( 

قلت : ومدار الحديث ‏ عند مسلم وغيره ‏ على (معاوية بن صالح) ؛ يرويه عنه جماعة ؛ 
منهم (زيد بن الحباب) عند الترمذي » وهو الذي اضطرب في سنده دون الآخرين ؛ كما بينته 
في اصحيح أبي داود» (؟151). 

ولذلك ؛ فالحديث صحيح ؛ لا يعله هذا الاضطراب . وقال في «التلخيص»  )”7(‏ متعقبا 
عْلنَ العرمدى ...: 

«لكن رواية مسلم سالمة من الاضطراب» . 

وقد بين ذلك بيانا شافيا في «نتائج الأفكار» . 

! قلت : وسئده ضعيف .ء وليس فيه الزيادة المذكورة ؛ خلافاً لما أوهمه كلام الشارح‎ )١( 


كل 


١‏ كتان الطهارة 5 - باب الوضوء ١‏ حديث عمر 
2 - 


في «المستدرك» من حديث أبي سعيد بلفظ : «من توضأ فقال : سبحانك اللْهُمَ 
وبحمدك . أشهد أن لا إله إلا أنت . أستغفرك وأتوب إليك ؛ كتب في رق » 
ثم طبع بطابع ؛ فلا يكسر إلى يوم القيامة» . وصحح 00 أنه موقوف7" , 
وهذا الذكر عقيب الوضوء . 

قال النووي : قال أصحابنا : ويستحب أيضاً عقيب الغسل . 

وإلى هنا انتهى باب الوضوء , ولم يذكر المصنف من الأذكار فيه إلا حديث 
التسمية في أوله » وهذا الذكر في آخره » وأمّا حديث الذكر مع غسل كل عضو 
فلم يذكره ؛ للاتفاق على ضعفه" » قال النووي : الأدعية في أثناء الوضوء لا 
أصل لها . ولم يذكرها المتقدمون . 

وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث . 

هذا ؛ ولا يخفى حسن ختم المصنف باب الوضوء بهذا الدعاء الذي يقال 
عند تمام الوضوء فعلاً » فقاله عند تمام أدلته تأليفاً ؛ وعقب الوضوء بالمسح على 
الخفين ؛ لأنه من أحكام الوضوء , فقال : 


)١(‏ قلت : وقد أخرجه موقوفاً الدارمي » وسعيد بن منصور بسند صحيح ؛ ؟. كمأ بينته في 
«الإرواء» (595) ؛ وهو فى حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي . 

وقد صححه موقوفاً فى «التلخيص» (/0") . 

وصحح بعض طرقه المرفوعة في «نتائج الأفكار» . 

68 وقد فصل القول في ذلك الحافظ في «النتائج» . 


دل 


--١‏ كتاب الطهارة 6 ياب المسح على | لخفير 0 حديث المغيرة بن شعية 


بيات المَسمْح عَلى الحفيّن 

أي : باب ذكر أدلة شرعية ذلك » والخف : نعل من أَدَمّ يغطي الكعبين » 
والجرموق : خف كبيرا"! يلبس فوق خف صغيرء والجورب : فوق!" الجرموق ؛ 
يغطي الكعبين بعضص التغطية ؛ ون النعل ا وه 24« 1 الكعاب 

وك عن الُغيرة بن شعْبةَ رضي الله عنه قال: كنت مَع النبي له . 
َتَوَضاً َأَهْوَيْت لأنزع خَفيّه ‏ فقال : «دعهمَاء فإِنّي 5 طاهرتَيْنِ) 3 
فِمَسَّحَ عَلَيْهِمَا . متفق عليه .» وللأربعة عنه إلا النسائي : أن النبى و 
أعلى الخف وأسفله . وفى إستاده ضعف . 


(عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي وله ) : أي : في 


لفق 


سفر ؛ كما صرح به البخاري . وعند مالك وأبي داود ت تعيين السفر أنه في غزوة 
تبوك » وتعيين الصلاة أنها صلاة الفج © فوا 1 لعف ارش قا 


. وهو مقطوع الساقين‎ )١( 

(0) أي : أعلى . 

() كذا ! ولعله (فوق النعل) . | 

ثم الذي في «القاموس» : «الجورب : لفافة الرجل» ؛ فلم يذكر التغطية . وكذلك صنع 
الشوكاني )١158/1١(‏ . 

لكنه ذكر (161//1) أن الجورب أكبر من الجرموق ! . 

() أي : فإنها لا تغطي بعض التغطية . 

(5) قلت : وسند أبي داود صحيح ؛ وسند مالك معلول ؛ كما بينته في «الصحيح» رقم 
(15) . وغزوة تبوك كانت بعد غزوة المريسيع التي نزلت فيها آية الوضوء ؛ كما صرّح الحافظ في 
«الفتح» (5557/1) . : 


6 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب المسح على الخفين لاه حديث المغيرة بن د ب 


ه ١٠١‏ .ى هس ٠‏ 


ا ا ال ا 
ظاهر اللفظ (فأهويت) : أيْ : مددت يدي » أو قصدت الهوي من القيام إلى 
اسعرة ابن جني : كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح . أو علمها وظن 
1 لغ سيفعل الأفضل ؛ بناء على أن الغسل أفضل » ويأتي فيه الخلاف , أو 
جوز أنه لم يحصل شرط المسح . وهذا الأخير أقرب ؛ لقوله (فقال : «دعهما) : 
أي : الخفين (فإني أدخلتهما طاهرتين») : حال من القدمين ؛ كما تبينه رواية 
أبي داود : «فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان»! (فمسح عليهما . 
متفق عليه) : بين الشيخين » ولفظه هنا للبخاري » وذكر البزار أنه روي عن 
المغيرة من ستين طريقاً ؛ وذكر منها ابن منده خمسة وأربعين طريقاً . 

والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر ؛ لأن هذا الحديث 
ظاهر فيه ؛ كما عرفت . وأمًا في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث!" . 

وقد اختلف العلماء فى جواز ذلك » فالأكثر على جوازه سفراً ؛ لهذا الحديث , 
وقي ا لخي نتن الا قر هاداد مجن ني أو ا 
الصحابة مرفوعة . 


وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربعين صحابياً ؛ وقال ابن عبد البر في 
«الاستذكار» : روى عن النبي يلغ المسح على الخفين نحو من أربعين من الصحابة . 


. )١141( وسندها صحيح ؛ كما بينته هناك‎ )١( 
. (؟) الصواب : الخامس ! [وهو يوافق الحديث السادس والخمسين بترقيمنا . الناشر]‎ 


أل 


١‏ كتاب الطهارة | 5 باب المسح على الخفين ١‏ 5# حديث المغيرة بن شعبة 


ونقل ابن المنذر عن الحسن البصري قال : حدثني سبعون من أصحاب 
رسول الله يلل : أنه كان يمسح على الخفين . 

وذكر أبو القاسم بن منده أسماء من رواه في «تذكرته» , فبلغوا ثمانين صحابياً ؛ 
والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام » وسعد بن أبي وقاص » 
وبلال » وحذيفة » وبريدة » وخزيمة بن ثابت » وسلمان , وجرير البجلي » وغيرهم . 

قال ابن المبارك : ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف ؛ لأن 
كل من رُوي عنه إنكاره فقد رُوي عنه إثباته"" . 

وقال ابن عبد البر : لا أعلم أنه رُوي عن أحد من" السلف إتكاره » إلا عن 
مالك , مع أن الرواية الصحيحة عنه مصرحة بإثباته . 

قال المصنف : قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح متواتر . وقال به أبو 
حنيفة » والشافعي » وغيرهما مستدلين بما سمعت . 

وروي عن الهادوية والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه » واستدلوا بقوله 
تعالى : «وَأَرَجَلكُمْ إلى الكَعْبَينَ» [المائدة: 5]» قالوا : فعينت الآية مباشرة 
الرجلين بالماء » واستدلوا أيضاً : بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم » 
وكلها عينت غسل الرجلين » قالوا : والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخة 
بآية المائدة ؛ والدليل على النسخ قول على عليه السلام : سبق الكتاب الخفين ‏ 
وقول ابن عباس : ما مسح رسول الله يلغ بعد المائدة . 


. )089-88/1١( منهم ابن عمر ؛ انظر «الموطأ»‎ )١( 
. من فقهاء‎ )١( 


١". 


٠‏ كتاب الطهارة 5 باب المسح على الخفين 5 حديث المغيرة بن شعبة 
السو ل 35 ار اسم ا اوور اللو لوو ارا الا داكو رود او 1 و1 


ع 


واجيب : 


أولاً : بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسيع » ومسحه يلك في غزوة تبوك ؛ 
كما عرفت ! فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟! 
وثانياً : بأنه لو سلم تأخر آية المائدة ؛ فلا منافاة بين المسح والآية ؛ لأن قوله 
تعالى :#وأرجلكم» [المائدة : 5] » مطلق7) ؛ وقيدته أحاديث المسح على الخف » 
أو عام وخصصته تلك الأحاديث . 
وأما ما روي عن علي عليه السلام » فهو حديث منقطع . وكذا ما روي عن 
ابن عباس » مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح . 
وقد عارض حديثهما ما هو أصح منهما » وهو حديث جرير البجلي ؛ فإنه لما 
ا : أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على خفيه » قيل له : هل 
كان ذلك قبل المائدة » أو بعدها؟ قال : وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟ وهو صحيح'"ا 
وأما أحاديث التعليم » فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين ؛ فإنها 
كلها فيمن ليس عليه خفان , فأي دلالة على نفى ذلك؟! على أنه قد يقال : قد 
ثبت في آية المائدة القراءة اجر اسلف عشا عق الملمسوح . وهو الرأس » 
فيحمل على مسح الخفين اتاج ا رو حر الحم اليد وكيم 
وهر امد الوجوه التي وخا راف بالجر . 1 
[1) أن لمن هانا نل عسل ابه لعا إن ياه فر كل دوق بل حر اق 
ذلك مسكوت عنه ؛ فبينت السنة أن لابس الخفين لا يجب عليه غسل الرجلين . 
)١(‏ قلت : صح ذلك عن جرير من طريقين ؛ كما ذكرته في «صحيح أبي داود» )١47(‏ . 


١ك‎ 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب المسح على الخفين 09 حديث المغيرة بن شعبة 


إذا عرفت هذا ؛ فللمسح عند القائلين به شرطان : 

الأول : ما أشار إليه الحديث » وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين ؛ 
وذلك بأن يلبسهما , وهو على طهارة تامة » بأن يتوضأ » حتى يكمل وضوءه » ثم 
يلبسهما ؛ فإذا أحدث بعد ذلك حدثاً أصغر ء جاز المسح عليهما ‏ بناء على أنه 
أريد ب «طاهرتين» ؛ الطهارة الكاملة » وقد قيل : بل يحتمل أنهما طاهرتان عن 
النجاسة ؛ يروى عن داود . ويأتي من الأحاديث!" ما يقوي القول الأول . 

والثاني : مستفاد من مسمّى الخف . فإن المراد به الكامل'" ؛ لأنه المتبادر 
عند الإطلاق ‏ وذلك بأن يكون ساتراً قوياً مائعاً نفوذ الماء غير مخرق ؛ فلا يمسح 
على ما لا يستر العقبين , ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض"" , ولا على 


. كالحديث (8ه)‎ )١( 

)١(‏ قلت : إن كان يريد بالكامل ما يستر الكعبين ؛ فمسلَّم . وإن كان المراد غير الخرق الذي 
منع نفوذ الماء ؛ فغير مسلّم ؛ إذ لا يخفى أن الخف المخروق يسمى : ُفَاً لغة ؛ والشارع ققد علق 

وما أحسن ما قال سفيان الثوري : «امسح ما دام خخفاً ؛ وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار 
إلا مشققة مخرقة ممزقة؟!) . 

ذكره في «امحلى» )٠١7/7(‏ ء ثم نقل عن الأوزاعي أنه قال : 

اليمسح امحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين» . 
وارتضاه ؛ وهو الصواب ؛ فقد صح عنه يٍَِ المسح على النعلين » كما صح عن على رضي الله 


(؟) روى البيهقي )١187/١(‏ بسند صحيح عن الثوري قال : «امسح عليهما ما تعلّقا بالقدم 
وإن تخرقا» . قال : 3 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ © باب المسح على الخفين حديث علي 


رجاتت صر مر 

هذا ؛ وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح , ولا كميته » ولا محله » ولكن 
الذي أفاده قول المصنف (ولللأربعة عَم إلا النسائي : أن النبي يق مسّح أغلى 
الف وأسْفَلهُ . وفي إسناده ضَّعْف) : بيّن أن محل المسح أعلى الخف وأسفله , 
ويأتى من ذهب إليه , ولكنه قد أشار إلى ضعفه . وبين وجه ضعفه فى 
«التلخيض» ؛وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة هذا . ْ 

وكذلك بين محل المسح وعارض حديث المغيرة هذا . 

5 وععن علي رضي الله عنه : أنَهُ قال : لَوْ كان الدين بالرأي ؛ لكان 


ع هم و م #عءعهىك 


أسفل 2 وْلَى بِالْمَسْح من أَعْلاه ؛ وقد ربت وسو الله يق د يمس يَمْسّحَ على 


ظاهر حْفَيّه . أخرجه أبو داود بإسناد حَسّن . 

(وعن علي رضي الله عنه : أنه قال : لو كان الدّين بالرأي) : أي : بالقياس 
وملاحظة المعاني ( (لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه) اأى فاضت 
القدمين أولى بالمسح من الذي هو على أعلاهما ؛ لأنه الذي يباشر المشي » ويقع 
على ما ينبغى إزالته » بخلاف أعلاه » وهو ما على ظهر القدم (وقد رأيت رسول 
الي يَْسحٌ على ظاهر خفيه . أخرجه أبو داود بإسناد حسن) : وققال 
المصنف في «التلخيص» : إنه حديث صحيح”" . 


ح «وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة») . 
وإلى هذا مال ابن رشد (10/1). 
)١(‏ الذي في «التلخيص» : الإسناده صحيح» . 


154 


١‏ كتاب الطهارة © باب المسح على الخفين 64 حديث علي 


والحديث فيه إبانة محل المسح على الخفين , وأنه ظاهرهما , لا غير , ولا 
يمسح أسفلهما . 

وللعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أن يغمس يديه في الماء » ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عقب 
الخف , وكفه اليمنى على أطراف أصابعه , ثم يمر اليمنى إلى ساقه » واليسرى 
إلى أطراف أصابعه , وهذا للشافعى » واستدل لهذه الكيفية بما ورد فى حديث 
المغيرة : أنه يلق مب فى ني را القت علن تق الأعن وين 
اليسرى على خفه الأيسر, ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ؛ كأني أنظر أصابعه 
على الخفين . رواه البيهقي , وهو منقطع , على أنه لا يفي بتلك الصفة . 

وثانيهما : مسح أعلى الخف دون أسفله » وهي التي أفادها حديث علي عليه 
الّلام هذا'" . 

وأما القدر المجزئ من ذلك ؛ فقيل : لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع » وقيل : 
ولو بأصبع . وقيل : لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره ؛ وحديث علي وحديث المغيرة 
المذكوران في الأصل » ليس فيهما تعرض لذلك . نعم ؛ قد روي عن علي عليه 
السلام : أنه رأى رسول الله يليه يمسح على ظهر الخف خطوطاً بالأصابع . قال 


٠‏ النووي : إنه حديث ضعيف .وروي عن جابر : انه 0 أرى بعض من علمه 


- قلت : وهذا هو الصواب ؛ أنه صحيح . 
وقوله هنا : إنه حسن ! فيه قصور . 
)١(‏ قلت : وبه يقول الثوري وأحمد ؛ كما في «الترمذي» )157/١(‏ . 


دل 


١‏ كتاب الطهارة هباب المسح على الخفين 55 حديث صفوان بن عسال 


المسح » أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة » وفرج بين أصابعه . 
قال المصنف : إسناده ضعيف جداً ؛ فعرفت أنه لم يرد في الكيفية , ولا كم 
حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان المسح . والظاهر أنه إذا فعل 
المكلف ما يسمى مسحاً على الخف لغة » أجزأه , وأمّا مقدار زمان جواز المسح ؛ 
فقد أفاده الحديث . 


٠‏ وَعَنْ صَفُوانَ رضي الله عنه ابن عَسّال قال : كان النبي يلك يأمَرّنا إذا 


كنا سَفْراً ؛ ألا تنِْعَ خفافا ثَلانَة ة أيَام ولياليهنَ ؛ ٠‏ إلا من جَنَابَة » ولكن من غَائطر 
وبَول دفوم . أخرجه النسائيُ والترمذي » واللفْظ لَهُ » وابنُ خزيمة ؛ وصححاة . 


(وعن 0 رصي الله عنه) : : بفتح الصاد المهملة وسكون الفاء (ابن 
عسال) : بفتح المهملة وتشديد السين المهملة وباللام » المرادي سكن 7 
(قال : كان البي ل يأمُرُنا إذا كنا سَفْراً) : جمع سافر ؛ ؛ كتجر جمع تاجرا"ا 
(ألا ننزع خحفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة) : أيْ : فننزعها , ولو قبل 
مرور الثللاث (ولكن) لا ننزعهن (من غائط ويول ونوم) : أي : لأجل هذه 
الأحداث إلا إذا مرت المدة المقدرة (أخرجه النسائى والترمذي .ء واللفظ لهء 
وابن خزيمة » وصححاه) : أي : الترمذي'" , وابن خزيعة » ورواه الشافعي . وابن 
ماجه » واب بن حبان » والدارقطني » والبيهقي » وقال الترمذي عن البخاري : إنه 


. قلت : والمسافرون ؛ جمع مسافر ء والسّفرٌ والمسافرون بمعنى ؛ كما في «النهاية»‎ )١( 
. قال الترمذي : احديث حسن صحيح)‎ )0( 


قلت : وإغا صححه الترمذي ؛ لشواهده , وإلا فسنده حسن ؛ فيه عاصم بن أبي النُجود . ومن 
طريقه رواه ابن حبان أيضا (1074) . 


١‏ كتاب الطهارة © باب المسح على الخفين © حديث صفواد بن عسال 


حديث حسن ؛ بل قال البخاري : ليس في التوقيت شيء أصح من حديث 
صفوان بن عسال المرادي'" » وصححه الترمذي , والخطابي . 

والحديث دليل على توقيت إباحة المسح على الخفين , للمسافر ثلاثة أيام 
ولياليهن , وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل » وهو مجمع عليه » وظاهر 
قوله : «يأمرنا» ؛ الوجوب , ولكن الإجماع صرفه عن ظاهره » فبقي للإباحة وللندب!" . 

وقد اخمتلف العلماء : هل الأفضل المسح على الخفين . أو خلعهما وغسل 
القدمين؟ قال المصنف عن ابن المنذر : والذي أختاره أن المسح أفضل . 

وقال النووي : صرح أصحابنا بأن الغسل أفضل . بشرط ألا يترك المسح رغبة 
عن السنة'" ؛ كما قالوا في تفضيل القصر على الإتام" . 


)١(‏ قلت : قد أخرجه مسلم وأبوعوانة في «صحيحيهما» من حديث علي ؛ كما يأتي , ورجاله 
ثقات كلهم . وقد قال البيهقي (١/75؟) ‏ بعد أن حكى قول البخاري ‏ : 

«حديث علي أصح ما روي في هذا الباب عند مسلم بن الحجاج» . 

(؟) قلت : الذي يبدولي ‏ والله أعلم ‏ أن الأمر هنا لا يفيد الوجوب ؛ لأنه جاء فى مسح 
الرجلين , وقد أمر الله بغسلهما . فالأمر بمسحهما ‏ والحالة هذه إنما.يفيد الرخصة لا غير . 

وما يؤيد ذلك حديث أبي بكرة عن النبي يلك أنة وحص المبداتر واي اندي وات 
رقم (5ه) والحديث (08) .. ْ 1 

(*) قلت : والأرجح ما قاله ابن تيمية في «الاختيارات العلمية» )1١(‏ : «والأفضل في حق 
كل واحد بحسب قدمه ؛ فللابس الخف أن يمسح عليه ولاينزع خفيه ؛ اقتداء بالنبي يله 
وأصحابه . ولن قدماه مكشوفتان الغسل » ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه , وكان النبي ول 
يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين » ويمسح إذا كان لابس الخفين» . 

(4) لعل الصواب : (الإتمام على القصر) ! 


١ا/ا‎ 


١‏ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين ‏ 00.6 خديثا علي وثوبان 
5 وعن علي رضي الله عنه قال : جَعَل رسول الله ولق ا 
ولََاليَهنَ للمُسَافر» ويَؤْماً ولَيْلَهَ للمّقيم ؛ يعني : فني المح على فين . 

أخرجه مسلمٌ . 
(وعن علي رضي الله عنه قال : جعل رسول الله ول ثلاثة أيام ولَيَاليَهنَ 

للمُسافر ء ويوماً وليلة للمّقيم ؛ يعني : في المسح على الخفين .) : هذا مدرج 

من كلام على » أو من غيره من الرواة!'' (أخرجه مسلم) : وكذلك أخرجه أبو 

داود » والترمذي » وابن حبان . 
والحديث دليل على توقيت المسح على الخفين للمسافر اجا دف لل 

الحديث قبله » ودليل على مشروعية المسح للمقيم أيضاً » وعلى تقدير زمان 

إباحته بيوم وليلة للمقيم'" » وإنما زاد في المدة للمسافر ؛ لأنه أحق بالرخصة من 

المقيم ؛ لمشقة السفر . 
/اه وعن تُوْبَانَ رضي الله عنه قال : بَعَث رسول الله علق سَرِيّة » فأمَرهُم 

أَنْ يَمِسَحُوا على الْعَصّائب ‏ يعني : العَمَائمَ - والنّساخين ‏ يعْني : الخفاف . . 

رواة أحمد وأبو داود » وصححه الحاكم . 
(وعن ثوبان رضي الله عنه) : بفتح المثلثة تثنية ثوب » وهو أبو عبد الله » أو 

أبو عبد الرحمن » قال ابن عبد البر : والأول أصح » ابن بجدد ؛ بضم الموحدة 


. قلت : بل هو تفسير من الحافظ ؛ أخذه من سياق الحديث في «مسلم»‎ )١( 
لم يذكر الشارح متى تبدأ مدة المسح ؛ والراجح أنها تبدأ من الوقت الذي مسح إلى مثله‎ )١( 
. )٠١صص( من الغد ؛ وهو صريح قول أ-حمد في «مسائل أبي داود»‎ 


١/1 


١‏ - كتابه الطهارة ه باب المسح على الخفين لاه حديث ثوبان 


وسكون الحاء المهملة فدال مهملة فراء » وهو من أهل السراة موضع بين مكة 
والمدينة » وقيل : من حمْيّر » أصابه سبي . فشراه رسول الله علق فأعتقه ٠‏ ولم 
يزل ملازماً لرسول الله يكل سفراً وحضراً » إلى أن توفي يِه » فنزل الشام , ثم 
(قال : بعث رسول الله يق سرية » فأمرهم أنْ يَمْسَحُوا على العَصّائب ‏ 
يعني : العمائم -) : سميت عصابة ؛ لأنه يعصب بها الرأس (والتساخين) : بفتح 
المثناة بعدها سين مهملة وبعد الألف خاء معجمة فمثناة تحتية فنون جمع تسخان » 
قال في «القاموس» : التساخين المراجل! الخفاف , وفسرها الراوي بقوله ( يعني : 
الخنفاف ) : جمع خف .ء والظاهر أنه » وما قبله في قوله : يعني : العمائم ؛ مدرج 
في الحديث من كلام الراوي") (رواه هد وأبو داود » وصححه الحاكم'") . 
ظاهر الحديث : أنه يجوز المسح على العمائم ؛ كالمسح على الخفين » وهل 
يشترط فيها الطهارة للرأس » والتوقيت كالخفين؟ لم نجد فيه كلاماً للعلماء » ثم 
رأيت بعد ذلك فى «حواشى القاضى عبد الرحمن على بلوغ المرام» :نيط 
فى جواز المسح على العمائم أن يعتم الماسح بعد كمال الطهارة ؛ كما يفعل 
(١)و.‏ 
(0) قلت : كلا ؛ بل هو من تفسير الحافظ ؛ فإن الحديث في «المسند» (1717//0) » وعنه أبو داود » 


وكذا الحاكم )119/١(‏ » وعنه البيهقي )17/١(‏ ؛ وليس عندهم هذا التفسير ؛ فتعيّن أنه من الحافظ . 
)2( ووافقه الذهبى 2( وكذا النووي ؛ وأقره الحافظ هنا . 


وإما في «التلخيص» ؛ فأعله بالانقطاع ! وفيه نظر ذكرته في «صحيح أبي داود» )١184(‏ . 


لفن 


١‏ كتاب الطهارة ه باب المسح على الخفين حديث عمر وأنس 


الماسح على الخف , وقال : وذهب إلى المسح على العمائم بعض العلماء » ولم 
يذكر لما ادعاه دليلاً . 

وظاهرة أيضا أنه ةد يشترط للمسح عليها عذرء وأنه يجزئ مسحها ء وإن لم 

عن الرام ها أصبلا , 

لك لقعم نل دن الا ا ا 
ل ل ل ل ال 
نه يل بعث سرية » فأصابهم البرد » فلما قدموا على رسول الله كل ْ 
أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين » فيحمل ذلك على ل هذا 
الحمل بعد. وإن - جنح إلى القول به في «الشرح» ؛ لأنه قد ثبت المسح على 
الخفين » والعمامة من غير عذر في غير هذا . 

و او ع 
«إذا تَوَضَاً أحَدُكمْ فلبس مْفَيْهِ ؛ فَلْيَمْسَمْ عليْهمَا ء ولْيْصَلّ فيهمّاءولا 
ل 0 

(وعن عمر رضي الله عنه موقوفا) : الموقوف: هو ما كان من كلام 
الصحابي , ولم ينسبه إلى النبي يلق (وعن أنس رضي الله عنه مرفوعاً) : 
إليه يغ («إذا توضأ أحد كم فلبس خفيّه ‏ فليّمْسّحْ عليهما) : تقييد اللبس » 
والمسح ببعد الوضوء ؛ دليل على أنه أريد بطاهرتين فى حديث المغيرة » وما 


داودذا ): أنه 


. قلت ت : وكذا عند أحمد ؛ وقد علمت أن أبا داود أخرجه من طريقه‎ )١( 


ومنه يتبين أن الحافظ اختصر الحديث . 


١7 


١‏ كتاب الطهارة © باب المسح على الخفين 8 حديث أبي بكرة 


في معناه ؛ الطهارة ا محققة من الحدث الأصغر (وليصل فيهماء ولا يخلعها ‏ 
شاء -) : قيدهما بالمشيئة ؛ دفعا لما يفيده ظاهر الأمر من الوجوب , وظاهر النهي. 
من التحريم (إلاا من جنابة») : فقد عرفت أنه له الدارقطني , 
والحاكم » وصححه! 6 
والحديث قد أفاد شرطية الطهارة » وأطلقه عن التوقيت » فهو مقيد به ؛ كما 
يفيده الماح بو ا 


وعن 5 بَكرَة رضي الله عنه عن التي : 2 
0 م وليَليَُن وللمقيم يَؤْماً وله إذا تَطَهرَ فس حْقَيْه » أنا ينسح 


2 اقدشسة> 


عليهمًا سه الد ارقطني ؛ وصححه ابن خزعة . 

(وعن أبي بكرة رضي الله عنه) بفتح الموحدة وسكون الكاف وراء » اسمه 
نفيع - بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية آخره عين مهملة -» ابن. 
مسروح » وقيل : ابن الحارث » وكان أبو بكرة يقول : أنا مولى رسول الله يلق . 


م 00 
ثلاثة 


2 


6 قلت : ووافقه الذهبي في «التلخيص» )181/١1(‏ | وهو عجيب ؛ فإن فيه : المقدام بن 
داود ؛ قال النسائى : 


«ليس بثقة») 5 وقال ابن يونس : 

«تكلموا فيه ») . 

لكن أخرجه الدارة قطنو (ه/) من طريق أخرى » وإسناده صحيح ؛ كما قال صاحب 
«التنقيح» » وأقره الزيلعى فى «نصب الراية» )١179/١(‏ . وقال الحافظ في «النتائج» )١/07/١(‏ : 

«(إسناده قوي» . 


والموقوف ؛ أخرجه مالك أيضاً (١/8ه ‏ وه) . 


١ا/ه‎ 


١‏ - كتاب الطهارة 5 باب المسح على الخفين 4 حديث أبي بكرة 


ويأبى أن ينتسب .» وكان قد نزل من حصن الطائف عند حصاره يله له في 
جماعة من غلمان أهل الطائف » وأسلم وأعتقه يلق » وكان من فضلاء الصحابة . 
قال ابن عبد البر : كان مثل النضر بن عبادة!" » مات بالبصرة سنة إحدى » أو 
اثنتين وخمسين , وكان أولاده أشرافاً بالبصرة بالعلم والولايات , وله عقب كثير . 

(عن النبي يله : أنه رخص للمُسافر ثلاثة أيّام وليَالِيَهنَ) : أيْ : في المسح 
على الخفين (وللمُّقيم يَوْما وليْلَةَ إذا تَطَهرَ) : أي : كل من المقيم والمسافر إذا 
تطهر من الحدث الأصغر (فلبس خُفْيّه) : ليس المراد من الفاء التعقيب ؛ بل 
مجرد العطف ؛ لأنه معلوم أنه ليس شرطاً في المسح (أن يمسح عليهما . أخرجه 
الد ارقطني » وصححه ابن خزيمة7")) : وصححه الخطابى أيضاً » ونقل البيهقى : 
أن الشافعي صححه . وأخرجه ابن حبان» وابن نارود » وابن أبي بيد 
والبيهقي , والترمذي في «العلل7"» . 

والحديث مثل حديث علي عليه السّلام في إفادة مقدار المدة للمسافر 
والمقيم ؛ ومثل حديث عمر وأنس في شرطية الطهارة » وفيه إبانة أن المسح 
رخصة ؛ لتسمية الصحابي له بذلك. 


: )515/54( كذا ! والذي فى «الاستيعاب»‎ )١( 

«مثل النَصْل من العبادة» ؛ ولعله الصوان . 

(؟) وكذا ابن حبان (184 و )180‏ وابن الجارود (45) . 

(*) قلت : ونقل البيهقى )775/1١(‏ عن الترمذي أنه سأل البخاري عنه؟ فقال : 
«حديث حسن» . ْ 


وإسناده حسن . 


١ا/ك‎ 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب المسح على الخفين حديث أبي بن عمارة 


- وعن بي بن عمَارَة رضي الله عدة : أنُّ قال : يا رَُولَ الله مسح 
على الُْمَيْنِ؟ قال : انَمَمْ ‏ قَالَ : يوما؟ قال : «نَعَم) . قال : ويَوْمَيْنِ؟ قَالَ : 
«نْعَم» قال : وثلاثة أيام؟ قال : «نعم » وما شئت» . أخرّجه أبو داود » وقال : 
ليس بالقوي . 

(وعن أبي) : بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية (ابن عمارة رضي الله عنه) : 
بكسر العين المهملة » وهو المشهور , وقد تضم » قال المصنف في «التقريب» : مدني ؛ 
سكن مصرء له صحبة » فى إسناد حديثه اضطراي ؛ يريد هذا الحديث » ومثله قال 
ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (أنه قال : يا رسول الله أَمْسَحُ عَلى الخَُيْن؟ قال : 
«نعم» » قال : يوما؟ قال : «نعم» » قال : ويومين؟ قال : «نعم» , قال : وثلاثة أيام؟ 
قال : «نعم . وما شئت» . أخرجه أبو داود , وقال : ليس بالقوي) . 

قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» : وبمعناه ‏ أي : بمعنى ما قال أبو 
داود ‏ قال البخاري 

وقال يد 

وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يغبت . اه . 

د لشن ا 

وقال ابن عبد البر : لا يغبت » وليس له إسناد قائم . وبالغ ابن الحوزي”" 
فعذه في «الموضوعات)1") 

! )15١/١( الجوزقاني . وكذا في «النيل»‎ : )1١( كذا ! والذي في «التلخيص»‎ )١( 

- لكن ؛ روى الدارقطني (7/) وغيره بسند صحيح عن عقبة عن عامر : أنه قدم على‎ )١( 


يفنل 


١‏ كتاب الطهارة ه - باب المسح على الخفين حديث أبي بن عمارة 


وهو دليل على عدم توقيت المسح فى حضره ولا سفرء وهو مروي عن 
مالك , وقديم قولى الشافعي . 
ثبت لكان إطلاقه مقيدا بتلك الأحاديث ؛ كما يقيد بشرطية الطهارة التى 
أفادتها . 

هذا ؛ وأحاديث. باب المسح تسعة » وعدّها في «الشرح» ثمانية » ولا وجه له . 


- عمر بفتح دمشق » قال : وعلي حُفان . فقال لي عمر : كم لك يا عقبة لم تنزع خفيك؟ 
فتذكرت من الجمعة إلى الجمعة » فقلت : منذ ثمانية أيام ؛ قال : أحسنت وأصبت السنة . 

قلت : فهذا بظاهره يخالف أحاديث التوقيت ! 

كو سكم شع الإسلد اده ينه زيينها دهان التاق لذ رعو انه 
اشتغاله بالخلع واللبسس ؛ كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين . 

وهو جمع حسن ؛ فانظر «الاختيارات العلمية» )١5(‏ . 


١م‎ 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب نواقض الوضوء ١‏ حديث أنس 


نيان فضي الوه 

النواقض : جمع ناقض . والنقض في الأصل : حل المبرم » ثم استعمل في 
إبطال الوضوء بما عيّنه الشارع مبطلا ؛ مجازا , ثم صار حقيقة عرفية » وناقض 
الوضوء ناقض للتيمم ؛ فإنه بدل عنه . 

5١‏ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان أصْحَابٍ رسول الل ول 
على عَهْده يَنْتَظرُونَ العشاء. حستى تخفق رَؤُوسُهُمْ ثم يُصِلُونَ : ولا 
يَتَوَضَوُونَ . أخرجه أبو داود . وصححه الدارقطني , وأضّله في مُسّْلم . 

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله يلغ 
على عَهده ينتظرون العشاء » حتى تخفق) : من باب ضرب يضرب ؛ أي : تميل 
(رُؤُوسُهم) : أي : من النوم (ثم يُصَلونَ , ولا يَتَوَضْوُونَ . أخرجه أبو داود 3 
وصححه ا الترمذي » وفيه : يوقظون 
للصلاة ا" : حتى ! ني لأسمع لأحدهم غطيطا » ثم يقومون فيصلون , ولا 
يتوضؤون . وحمله جماعة من العلماء على نوم الجالس 2( ودفع هذا التأويل بأن 


. بلفظ : كان أصحاب رسول الله يِه ينامون ؛ ثم يصلون ولا يتوضؤون‎ )١( 

وعنده تصريح قتادة بسماعه إياه من أنس . 

(1) أي : الترمذي ! وهو وهم ؛ قلّد فيه الشارحٌ الحافظ في «التلخيص» ! والصواب أنها عند 
الدارقطني والبيهقي . قال ابن عبدالبر في شرح الموطأ» :)١1/١118/1(‏ 

«ومثله حديث ابن عمر قال : شّغْل رسول الله يَلِةٍ عن العشاء ليلة ؛ فأخرها حتى رقدنا في 
المسجد ‏ ثم استيقظنا » ثم رقدناء ثم استيقظنا » ثم خرج علينا ؛ فقال : «ليس أحد ينتظر 
الصلاة غيركم . . .» 


محل 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء حديث أنس 


في رواية عن أنس : يضعون جنوبهم ؛ رواها يحيى القطان!" . 

قال ابن دقيق العيد : يحمل على النوم الخفيف . 

ورد : بأنه لا يناسبه ذكر الغطيط » والإيقاظ ؛ فإنهما لا يكونان إلا في نوم 
مستغرق . 

وإذا عرفت هذا ؛ فالأحاديث قد اشتملت على خفقة الرأس » وعلى الغطيط , 
وعلى الإيقاظ . وعلى وضع الجنوب » وكلها وصفت بأنهم كانوا لا يتوضؤون""ا 
من ذلك » فاختلف العلماء في ذلك على أقوال ثمانية : 

الأول : أن النوم ناقض مطلقاً على كل حال » بدليل إطلاقه فى حديث 

صفوان بن عسال الذي سلف في مسح الخفين » وفيه : من بول » أو غائط . أو نوم . 


قالوال" : فجعل مطلق النوم كالغائط والبول في النقض ؛ وحديث أنس - بأي 
عبارة روي - ليس منه بيان أنه قررهم رسول الله يي على ذلك .ء ولا رآهم ؛ 


. وأخرجه البزار؛ والخلال . وابن حزم‎ )١( 

وأخرجه أبو داود في «السنن» معلقاً » وفي «مسائل الإمام أحمد» (18؟) من طريق أخرى . 
وجميع هذه الروايات ثابتة صحيحة . وقد أشار إلى ذلك الإمام أحمد ؛ كما بينته فى «صحيح 

أبي داود» (95-198ل). 

(1) في رواية أبي داود ‏ المشار إليها آنفاً ‏ بلفظ : كان أصحاب النبي يلق يضعون جنوبهم 
فينامون ؛ فمنهم من يتوضأ . ومنهم من لا يتوضأ ! 

(؟) ومنهم المزني صاحب الشافعي ؛ كما في «شرح الموطأ» )١/118/١(‏ لابن عبدالبر . 

ونقله ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة والتابعين ؛ وهو قول أبي عبيد , وإسحاق بن 
راهويه . واختاره أبن المنذر ؛ كما في «الفتح» )191/١(‏ . وهو قول الحسن : «بيهقي» )1194/١(‏ . 


يل 


١‏ كتاب الطهارة  ”‏ باب نواقض الوضوء 5 حديث أنس 
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فهو فعل صحابي لا يدرى كيف وقع » والحجة إما هي في أفعاله , وأقواله ) 
وتقريراته كي . 

القول الثاني : أنه لا ينقض مطلقاً ؛ لما سلف من حديث أنس » وحكاية 
نوم الصحابة على تلك الصفات ؛ ولو كان ناقضاً لا أقرّهم الله عليه » وأوحى إلى 
رسوله يلق في ذلك ؛ كما أوحى إليه في شأن غباسة نعله » وبالأولى صحة 
صلاة من خلفه . ولكنه يرد عليهم حديث صفوان بن عسال . 

القول الشالث : أن النوم ناقضٌ كلّه , إنما يعفى عن تحفقتين » ولو توالتا » 
وعن المنفقات المتفرقات , وهو مذهب الهادوية . والخفقة : هي ميلان الرأس من 
النعاس » وحدّ الخفقة : أن لا يستقر رأسه من الميل » حتّى يستيقظ , ومن لم يمل 
رأسه » عفي له عن قدر خفقة » وهي ميل الرأس فقط » حتى يصل ذقنه صدره ؛ 
قياساً على نوم الخفقة » ويحملون أحاديث أنس على النعاس الذي لا يزول معه 
التمييز ؛ ولا يخفى بعده . 

القول الرابع : أن النوم ليس بناقض بنفسه ؛ بل هو مظنة للنقض لا غيرء 
فإذا نام جالساً" مُمَكْناً مقعدته من الأرض ؛ لم ينتقض وإلا انتقض » وهو 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» (2/1117/1) : «قال أبو عبيد : كنت أفتي أن من نام 
جالساً » لا وضوء عليه ؛ حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة ؛ فنام » فخرجت منه ريح » 
فقلت : قم فتوضاً . فقال : لم أن ! فقلت : بلى » وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء ! فجعل 
يحلف بالله ما كان ذلك منه » وقال لى : بل منك خرجت ! فرأيت (كذا ء ولعله : فزايلت) ما 
كنت أعتقد في نوم الجالس » وراعيت غلبة النوم ومخالطته القلب» . 


حمل 


١‏ كتاي الطهارة 5 باب نواقض الوضوء ١‏ حديث أنس 
: : 


مذهب الشافعي!" » واستدل بحديث علي عليه السلام : «العين وكاء السنّه ؛ 
فمن نام ؛ فليتوضأ» . حسنه الترمذي"" . إلا أن فيه مَنْ لا تقوم به حجة . وهو 
بقية بن الوليد , وقد عنعنه”" , وحمل أحاديث أنس على من نام مُمَكُناً 
00502 بين الأحاديث » وقيّد حديث صفوان بحديث على عليه 
السسّلام هذا" . 1 

الخامس : أنه إذا نام على هيئة من هيئات المصلي راكعاً , أو ساجداً ‏ أو 
قائماً ؛ فإنه لا ينتتقض وضوؤه » سواء كان في الصلاة » أو خارجها ؛ فإن نام 
مضطجعاً أو على قفاه نقض » واستدل له بحديث : «إذا نام العبد في 
سجوده . باهى الله به الملائكة ؛ يقول : عبدي روحه عندي . وجسده ساجد 
بين يدي» » رواه البيهقي وغيره » وقد فك 


قالوا #قسيماة ساحدا “وهو نائم , ولا سجود إلا بطهارة : 


. والحنفية‎ )١( 

(5) كذا ! ولعله سبق قلم أو نظر من المؤلف . أو وهم من الناسخ أو الطابع ؛ فإن الحديث لم 
أر من ذكر تحسين الترمذي إياه ؛ وإما حسنه المنذري وابن الصلاح ؛ كما في «التلخيص» ء وكذا 
حسنه النووي في «امجموع» : 

() قلت : لكن صرح بالتحديث عند أحمد (رقم /841) . 

(4) قلت : حديث علي : «من نام ند ؛ فهو مثل حديث صفوان ؛ 
لأن (النوم) فيه مطلق ؛ فيشمل كل نوم ؛ فاتفقا . 

وحمل حديث أنس على ما ذكر ؛ لا يخفى بُعْده ! 

(6) قال في «التلخيص» (44) : «وفيه داود بن الزبرقان ؛ وهو ضعيف» . 


8, 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء ١‏ حديث أنس 


وأجيب : بأنه سمّاه باعتبار أول أمره » أو باعتبار هيئته . 

السادس : أنه ينقض إلا نوم الراكع والساجد ؛ للحديث الذي سبق , وإن 
كان خاصا بالسجود ؛ فقد قاس عليه الركوع ؛ كما قاس الذي قبله سائر هيئات 
المصلي . 

السابع : أنه لا ينقض النوم في الصلاة على أي حال » وينقض خارجها , 
وحجته الحديث المذكور ؛ لأنه حجة هذه الأقوال الثلاثة . 

الشامن : أن كثير النوم ينقض على كل حال .ء ولا ينقض قليله . وهؤلاء 
يقولون : إن النوم ليس بناقض بنفسه ؛ بل مظنة النقض . والكثير مظنة ؛ 
بخلاف القليل » وحملوا الجادوك أنس على القليل » إلا أنهم لم يذكروا قدر 
القليل » ولا الكثير » حتّى يعلم كلامهم بحقيقته , وهل هو داخل تحت أحد 
الأقوال, أم لا؟ . 

فهذه أقوال العلماء في النوم اختلفت أنظارهم فيه ؛ لاختلاف الأحاديث 
التي ذكرناها » وفي الباب أحاديث لا تخلو عن قدح ؛ أعرضنا عنها . 

والأقرب القول : أن النوم ناقض ؛ لحديث صفوان . وقد عرفت أنه صححه 
ابن خزيمة » والترمذي » والخطابي ؛ ولكن لفظ النوم في حديثه مطلق ., ودلالة 
الاقتران ضعيفة ؛ فلا يقال : قد قرن بالبول والغائط . وهما ناقضان على كل 
حال"" . ولا كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة » وأنهم كانوا لا يتوضؤون » 


- 2 قلت : لقائل أن يقول : إن الاستدلال بإطلاق لفظ : (النوم) يغني عن الاستدلال‎ )١( 


ما 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب نواقض الوضوء ١‏ حديث أنس 


ولو غطوا غطيطاً » وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم » وبأنهم كانوا يوقظون , والأصل 
جلالة قدرهم , وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء » سيّمًا » وقد حكاه أنس عن 
الصحابة مطلقاً » ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين ؛ خصوصاً الصلاة 
التى هي أعظم أركان الإسلام » وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه 
يل ؛ فإنهم أعيان الصحابة » وإذا كانوا كذلك ؛ فيقيد مطلق حديث صفوان 
بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك » ويؤوّل ما ذكره أنس من الغطيط 
ووضع الجنوب والإيقاظ بعدم الاستغراق » فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل 
استغراقه”" » ووضع الجنْب لا يستلزم الاستغراق ؛ فقد كان صلى الله عليه وآله 
وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجرء ولا ينام ؛ فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد 
وضع جنبه  .‏ وإن كان قد قيل : إنه من خصائصه يَلِقٍ . أنه لا ينقض نومه 
وضوءه ‏ فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة » والإيقاظ قد يكون لمن هو في 


بالاقتران ؛ فإن اللفظ ‏ بإطلاقه لا باقترانه فقط » يشمل قليل النوم وكشيره ؛ والمراد طول 
زمانه وقصره ؛ لا مباديه ؛ كما في «الفتح» (١/١5؟)‏ . 

قلت : وهذا ينتقي مع تفسير المراد من النوم في كلام الخطابي الآتي قريباً » ولعله هو مراد 
الشارح بالنوم المستغرق الذي حمل عليه حديث صفوان في آخر البحث ! 

)١(‏ قلت : قال الخنطابي في «غريب الحديث» (ق2/87) : «وحقيقة النوم : هو الغشية 
الثقيلة التى تهجم على القلب » فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة . والناعس : هو الذي رهقه 
ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة» . قلت : فهذا النوم هو الناقض ؛ سواء صحبه الاستغراق 
أم لا. ش 

وتأويل حديث أنس بما ذكره الشارح ؛ لا يخلو من تكلف ؛ كما هو ظاهر ! فالأولى أن يقال : 
إن ما حكاه أنس كان قبل تشريع أن النوم ناقض . 
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١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب نواقض الوضوء - حديث عائشة 


مبادئ النوم » فينبه » لئلا يستغرقه النوم . 

هذا ؛ وقد ألحق بالنوم الإغماء , والجنون . والسكر بأي مسكر ؛ بجامع زوال 
العقل . وذكر في «الشرح» أنهم اتفقوا على أن هذه الأمور ناقضة ؛ فإن صح كان 
الدليل الإجماع . 

7 - وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ : جاءت فاطمة بدت أبي حُبَّيشُ 
إلى النّبي وغ . فَقَالَتْ : يا رسول الله » إنّي مَأ أسَْحَاض ؛ فلا طهر فد 
الصّلاة؟ قال : دلا نما ذلك عرق » وليس بحَيض »؛ فإذا أْبَتْ حَيْضئكِ ؛ 
فدّعي الصّلاة » وإذا َدْبَرَتْ ؛ فاغْسلي عَنْك الدامّء ثم صلّي) . متفق عليه . 

وللبخاري : «ثمّ توَضّئي لكل صلاة» » وأشار مُسْلمٌ ! لي أنهُ حَذقها عَمْدا . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي -مُبَيّش) : 
حبيش ؛ بضم الحاء المهملة وفتح الباء 0 المثناة التحتية فشين 
متدمة و رناطمة كرذية اعد اومن زوع عبد انه ينب جحش (إلى النبي يله ' 
فقالت :يا رسول الله » إني امرأة أسْتتحاض) : من الاستحاضة » وهو جريان 
الدم من فرج المرأة في غير أوانه (فلا طهر أفأدمٌ الصلاة؟ قال : «لاء إِنا 
ذلك) : بكسر الكاف خطاب للمؤنث (عرق) : بكسر العين المهملة وسكون 
الراء فقاف . وفي «فتح الباري» : أن هذا العرق يسمى : العاذل ؛ بعين مهملة 
وذال معجمة . ويقال : عاذر ؛ بالراء بدلا عن اللام ؛ كما في «القاموس» (وليس 
بحيض) : فإن الحيض يخرج من قعر رحم المرأة » فهو إخبار باختلاف الخرجين » 
وهو رد لقولها : لا أطهر ؛ لأنها اعتقدت أن طهارة الحائض لا تعرف إلا بانقطاع 


هما 


١‏ كتاب الطهارة ْ 5 باب نواقض الوضوء 7 د حديث عائشة 


الدم » فكنّت بعدم الطهر عن اتصاله ؛ وكانت قد علمت أن الحائض لا تصلي , 
فظنت أن ذلك الحكم مقترن بجريان الدم » فأبان لها يلغ : أنه ليس بحيض » 
وأنها طاهرة يلزمها الصلاة (فإذا أقبَلت حَيْضَتُك) : بفتح الحاء ويجوز كسرها ء 
والمراد بالإقبال ابتداء دم الحيض (فدعي الصلاة) : يتضمن نهي الحائض عن 
الصلاة » وتحريم ذلك عليها » وفساد صلاتها . وهو إجماع (وإذا أَدْبَرَت) : هو 
ابتداء انقطاعها (فاغسلي عنك الدم) : أي : واغتسلى » وهو مستفاد من أدلة 
أخرى (ثم صلي» . متفق عليه) . 

الحديث دليل على وقوع الاستحاضة . وعلى أنّلها حكماً يخالف حكم 
الحيض » وقد بيّنه يلق أكمل بيان ؛ فإنه أفتاها بأنها لا تدع الصلاة مع جريان 
الدم » وبأنها تنتظر وقت إقبال حيضتها , فتترك الصلاة فيها . وإذا أدبرت ؛ 
غسلت الدم » واغتسلت ؛ كما ورد في بعض طرق البخاري : «واغتسلي) » وفي 
بعضها ؛ كرواية المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم . 

والحاصل ؛ أنه قد ذكر الأمران في الأحاديث الصحيحة ؛ غسل الدم. 
والاغتسال . وإنما بعض الرواة اقتصر على أحد الأمرين , والآخر على الآخرء ثم 
أمرها بالصلاة بعد ذلك . نعم ؛ وإنفا بقي الكلام في معرفتها لإقبال الحبيض مع 
استمرار الدم بماذا يكون؟ فإنه قد أعلم الشارع المستحاضة بأحكام إقبال 
الحيضة . وإدبارها » فدل على أنها تميز ذلك بعلامة . وللعلماء في ذلك قولان : 

أحدهما : أنها تميّرَ ذلك بالرجوع إلى عادتها ء فإقبالها وجود الدم في أول 
أيام العادة , وإدبارها انقضاء أيام العادة , وورد الرد إلى أيام العادة فى حديث 


كما 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء حديث عائشة 


فاطمة في بعض الروايات!" بلفظ : «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها» » وسيأتي في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك . 

الثاني : ترجع إلى صفة الدم ؛ كما يأتيى في حديث عائشة في قصة فاطمة 
بنت أبي حبيش هذه ء بلفظ : «إن دم الحيض أسود يعرف" ؛ فإذا كان ذلك ؛ 
فأمسكي عن الصلاة . وإذا كان الآخر ؛ فتوضئي » وصلي» . ويأتى في باب 
0 إن شاء الله تعالى ؛ فيكون إقبال الحيض إقبال الصفة » وإدباره إدبارها , 
ويأتى أيضا" الأمر بالرد إلى عادة النساء » ويأتي تحقيق ذلك جميعاً ؛ ويأتي 
بيان اختلاف العلماء » وأن كلاً ذهب إلى القول بالعمل بعلامة من العلامات . 

(وللبخاري) : أي : من حديث عائشة هذا زيادة («ثم توضئي لكل صلاة» , 
وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا) : فإنه قال فى «صحيحه)» بعد سياق 
الحديث : وفىي حديث حماد حرف تركنا ذكره ؛ قال البيهقي : هو قوله : 
«توضئي» ؛ لأنها زيادة غير محفوظة » وأنه تفرد بها بعض الرواة عن غيره من 
روى الحديث » وقد قرر المصنف في «الفتح»''' أنها ثابتة من طرق ينتفي معها 


تفرد من قاله مسلم , 
)١‏ عند البخاري )8/1 فتح) . 
0 (ص4 6). 


؟) ذكر فيه )9265/١(‏ أن هذه الزيادة اتفق عليها : أبو معاوية ؛ وحماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة » ويحيى بن سليم ؛ كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 


) 
6 وإسناده حسن ؟ كما بينته في اصحيح أبن داود» (:58) 1 
) 
) 


١ /ام‎ 


واعلم أن المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض » وليس ال مناسب 
للباي إلا هذه الزيادة » لا أصل الحديث ؛ فإنه من أحكام باب الاستحاضة 
والحيض » وسيعيده هنالك ! فهذه الزيادة هي الحجة على أنَّ دم الاستحاضة 
حدث » من جملة الأحداث » ناقض للوضوء » ولهذا أمر الشارع بالوضوء منه 
لكل صلاة ؛ لأنه إنما رفع الوضوء حكمه ؛ لأجل الصلاة » فإذا فرغت من 
الصلاة نقض وضوؤها , وهذا قول الجمهور : أنها توضأ لكل صلاة . 

وذهبت الهادوية والحنفية” إلى أنها توضأ لوقت كل صلاة » وأن الوضوء 
متعلق بالوقت"" ‏ وأنها تصلي به الفريضة الحاضرة » وما شاءت من النوافل » 


. )41/1( وكذا الحنابلة : «مقنع»‎ )١( 

. )؟؟6/١( قلت : وهذا يحتاج إلى دليل ؛ كما قال الحافظ‎ )١( 

قلت : وقد استدل صاحب «الهداية» بحديث : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة» ! لكن 
قال الزيلعي 4/١(‏ 06 

«غريب جدا» . وقال الحافظ في «الدراية» : : 

«لم أجده هكذا» . قال الشيخ عبيدالله الرحماني المباركفوري في «مرعاة المفاتيح». 0 

«وأما ما روى أبو حنيفة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن النبي يِه قال لفاطمة 
بنت أبي حبيش : «توضئي لوقت كل صلاة» . ففي كونه محفوظاً نظر قوي ؛ فإن الطرق 
الصحيحة كلها قد وردت بلفظ : «توضئى لكل صلاة» , وأما هذا اللفظ ؛ فتفرد به أبو حنيفة » 
وهوسين المتفظ» كنا صب به ابن عبداليره. 

قلت : بل أنا فى شك فى ثبوت هذا اللفظ عن أبي حنيفة رحمه الله ؛ فقد أخرجه الطحاوي 
في «شرح المعاني» (11/1) عنه بسنده المذكور بلفظ : دثم توضئي لكل صلاة» . 

فلو كان ذكر الوقت فيه . محفوظاً عن أبي حنيفة ؛ لذكره الطحاوي اندي عر انان 
بحديثه ؛ كما لا يخفى على أهل العلم ! 


ملا 


١‏ كتاب الطهارة  ”‏ باب نواقض الوضوء 8" حديث علي 


وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك », أو لعذرء وقالوا : 
الحديث فيه مضاف مقدر وهو : لوقت كل صلاة » فهو من مجاز الحذف ؛ ولكنه 
لا بد من قرينة توجب التقدير وقد تكلف في «الشرح» إلى ذكر ما لعله يقال : 
إنه قرينة للحذف » وضعفه . 

وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوضوء!" , ولا يجب إلا لحدث آخر . 
إن شاء الله تعالى . وتأتي أحكام المستحاضة التي تجوز لها , وتفارق“بها الخائض 
هنالك ؛ فهو محل الكلام عليها » وفي «الشرح» سرده هنالك » وأمّا هنا فما ذكر 
حديثها إلا باعتبار نقض الاستحاضة للوضوء . 

1" وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كُنْت رَجُلا مَذَاء » فَأْمَرْت 
مدا أن يَسْأَلَ رسول الله ولغ ١‏ فسَأَلَه » خقَالَ : «فيه الْوْممُوء» . معفقّ عليه : 
واللفظ للبخاري . ْ ْ 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : كنت رَجُلاً مَذَاء) : بزنة 
ضراب ؛ صيغة مبالغة من المذي , بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف 
الياء ؛ وفيه لغات"" , وهو ماء أبيض لزج رقيق يخرج عند الملاعبة » أو تذكر 
الجماع » أو إرادته . يقال : مذى زيد يمذي » مثل : مضى يمضي » وأمذى يمذي . 
مثل : أعطى يعطي (فَأَمَرْتَ المقّدَادَ) : وهو ابن الأسود الكندي (أنْ يسأل 


. أي : لكل صلاة‎ )١( 
. فيقال فيه على وزن : (غَني) » و (المذي) بسكون الياء‎ )١( 


حل 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب نواقض الوضوء 7" حديث على 


رسول الله وله ) : أي : عما يجب على مَنْ أمذى (فسأله فقال : «فيه الوضوء» . 
متفق عليه , واللفظ للبخاري"") . 

وفى بعض ألفاظه عند البخاري بعد هذا" : فاستحييت أن أسأل رسول 

وفي لفظ : لمكان ابنته مني" » وفي لفظ لمسلم : لمكان فاطمة . 

ووقع عند أبي جاود» والنسائي : وابن خزمة عن علي عليه السلام بلفظ : كنت 
رجلاً مذاء , فم فجعلت أغتسل منه في الشتاء » حتى 5: تشقق ظهري4) . وزاد في لفظ 
007 
وقد وقع اختلاف في السائل ؛ هل هو المقداد ؛ كما في هذه الرواية » أو عمار ؛ كما 
في رواية أخر”"؟ وفي رواية أخترى : أن علياً رضي الله عنه هو السائل”" . 


. )180/1١( في (العلم)‎ )١( 

)١(‏ قلت : البَعْدية المشار إليها غير ظاهرة ! واللفظ المذكور إنما هو عند البخاري فى «الطهارة» 
(707/1؟) بعد قوله : (مَذَّاء) في الرواية الأولى . ْ 

(*) ليس في نسختنا من «البخاري» : (منّي) !وقد أخرجه في «الطهارة» أيضاً (207/1) . 

(؛) وإسناده صحيح ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» )5٠١(‏ . 

(5) هي رواية للنسائي . والتي بعدها لابن حبان (141) » واللإسماعيلي ؛ كما في «الفتح» 
(7/1:") ؛ وعنه أخذ الشارح الجمع المذكور . 

وذكر رواية أخرى : أن عليّاً أمر المقداد وعماراً أن يسألاه كلع . 

وأخرى عند النسائي : أنه قال امرك عدار أن سال 

ونحوها عند ابن حبان (9؟5) ؛ وفى سنده إياس بن خليفة ؛ قال الذهبي : 

«لا يكاد يعرف» . 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب نواقض الوضوء 7 حديث علي 


وجمع ابن حبان بين ذلك بأن علياً عليه السسّلام أمر المقداد أن يسأل, ثم 
سأل بنفسه . إلا أنه تعقب بأن قوله : فاستحييت أن أسأل ؛ لمكان ابنته منى ؛ 
دالَ على أنه رضي الله عنه لم يباشر السؤال » فنسبة السؤال إليه في رواية 1 
قال :إن غلياً سأل ٠‏ مجاز ؛ لكونه الآمر بالسؤال. 

والحديث دليل على أن المذي ينقض الوضوء . ولأجله ذكره المصنف في هذا 
الباب ؛ ودليل على أنه لا يوجب غسلا » وهو إجماع . ورواية : «توضأ واغسل 
ذكرك». لا تقتضي تقديم الوضوء ؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب » ولأن لفظ 
رواية مسلم تبين المراد » وأما إطلاق لفظ : «ذكرك» فهو ظاهر في غسل الذكر 
كله وليس كذلك ؛ إذ الواجب غسل محل الخارج . وإنما هو من إطلاق اسم 
الكل على البعض"'" . والقرينة ما علم من قواعد الشرع . 

وذهب البعض إلى أنه يغسله كله ؛ عملاً بلفظ الحديث ء وأيده رواية أبى 
داود : «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ» اوعنةه أريضا: «فتغسل من ذلك ترجا 
وأنثييك وتوضأ للصلاة»'" . إلا أنّ رواية غسل الأنثيين قد طعن فيها » وأوضحناه 


)١(‏ قلت : هذا خلاف الأصل ! والقرينة التي ذكرها إنما هي دعوى فقط ! وإلا ؛ فأين القاعدة 
المزعومة؟! 

(1) هذه الرواية ليست من حديث علي ؛ كما يوهمه كلام الشارح ! وإنما هي من رواية عبدالله 
ابن سعد الأنصاري رضي الله عنه . وسندها صحيح ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» )3١5(‏ . 

وعليه ؛ فلا يشمله الطعن المذكور » وهو خخاص في الرواية التي قبلها , على أننا قد رجحنا 
هناك )١(‏ تصحيح إسنادها أيضاً » ورد الطعن فيه . ْ 

فإذا ضم إلى ذلك طريق عبيدة عن علي وإسنادها صحيح أيضاً ‏ ؛ فلا شك حينئذ في ثبوت 
رواية غسل الأنثيين ؛ فوجب القول به ! 


لحل 


١‏ كتاب الطهارة 1 باب نواقض الوضوء 4 - حديث عائشة 


في «حواشي ضوء النهار» ؛ وذلك أنها من رواية عروة » عن علي ؛ وعروة لم يسمع 
من علي ؛ إلا أنه رواه أبو عوانة في «صحيحه)» من طريق عبيدة!" ,عن علي 
بالزيادة » قال المصنف في «التلخيص» : وإسناده لا مطعن فيه ؛ فمع صحتها ؛ 
فلا عذر عن القول بها . ظ 

وقيل : الحكمة فيه أنه إذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي » واستدل 
بالحديث على نجاسة المذي . 

4 - وعن عائشة رضي الله عنها : أن النْبي يله قبل بَعْضَ نسائه ‏ ثم 
خرّج إلى الصّلاة » ولم يَتَوَضَّأ . أخرجه أحمد » وضعفه البُخاري . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النّبي ولغ قبل بَعْضُ نسائه ‏ ثم خوج 
إلى الصّلاة » ولم يَتَوَضَّ . أخرجة أحمد ‏ وضعّفه البخاري) . 

وأخرجه أبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ؛ قال الترمذي : سمعت 
محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث'" . وأبو داود أخرجه من طريق إبراهيم 
التيمي عن عائشة ‏ ولم يسمع منها شيئاً ؛ فهو مرسل . 

وقال النسائي : ليس في هذا البان حديث أحسن منه » ولكنه مرسل » 
قال المصنف : روي من عسشرة أوجه عن عائشة ؛ أوردها البيهقي في 

. هو : ابن عمرو السليماني‎ )١( 

(؟) قلت : وتمام كلام البخاري : «وحبيب بن اين قابك لم ابستمم مق مروف 


قلت:: وهذا هو الإرسال الذي عناه النسائي فيما يأتي . 


لحلا 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء 4 حديث عائشة 


«الخلافيات» وضعفها!" . 
وقال ابن حزم : لاا يصح في هذا الباب شيء , وإن صح ؛ فهو محمول على 
ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللُمس . 
إذا عرفت هذا ؛ فالحديث دليل على أن لمس المرأة » وتقبيلها لا ينقض 
الوضوء ؛ وهذا هو الأصل » والحديث مقرر للأصل » وعليه الهادوية جميعاً » ومن 
الصحابة على عليه السلام . 
وذهبت الشافعية : إلى أن لمس من لا يحرم نكاحها ناقض للوضوء مستدلين 
بقوله تعالى : أو لامستم النساء» [النساء: *؛] » فلزم الوضوء من اللمس». 
قالوا : واللمس حقيقة في اليد » ويؤيد بقاءه على معناه قراءة : «(أولمستم النساء» 
فإنها ظاهرة في مجرد لمس الرجل من دون أن يكون من المرأة فعل ؛ وهذا يحقق 
بقاء اللفظ على معناه الحقيقي » فقراءة : «أو لامستم النساء» . كذلك ؛ إذ 
الأصل اتفاق معنى القراءتين . 
جنع ولاك مسرن لفق ع فطل لتقي رايم لزن 
امجازء وهو هنا حمل الملامسة على الجماع » واللمس كذلك » والقرينة حديث 
عائشة المذكور » وهو , وإن قدح فيه بما سمعت . فطرقه يقوي بعضها بعضاء 
)١(‏ قلت : وهذا غير مسلّم ؛ فإن له طريقين صحيحين : أحدهما : عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة . والآخر : عل عبدالكرع الجرري عن أعطاءبعتها . أخرجهما الدارقطني . 
وقد أوضحت صحتهما » ووهّنت ما أعلا به في «صحيح أبي داود» (101) . 
وقد صحح الحديث ابن جرير (95/9؟ و99؟) . 


15 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب نواقض الوضوء 5" حديث عائشة 


وحديث عائشة ة في البخاري في أنها كانت 3 تعترض في قبلته يله ؛ فإذا قام 
يصلي ؛ غمزها » فقبضت رجليها ‏ أيْ : عند سجوده _» وإذا قام ؛ بسطتهما ؛ 
فإنه يؤيد حديث الكتاب المذكور» ويؤيد بقاء الأصل » ويدل على أنه ليس 
اللمس بناقض . وأما اعتذار المصنف في «فتح الباري» عن حديثها هذا بأنه 
يحتمل أنه كان بحائل » أو أنه خاص به ؛ فإنه بعيد مخالف للظاهر . 

وقد فسر علي عليه السلام الملامسة بالجماع » وفسرها حبر الأمة ابن عباس 
بذلك ؛ وهو المدعو له بأن يعلمه الله التأويل ؛ فأخرج عنه عبد بن حميد أنه فسر 
الملامسة بعد أن وضع أصبعيه في أذنيه : ألا وهو النيك )0 . وأخرج عنه كن" 
أنه سأله نافع بن الأزرق عن الملامسة » ففسرها بالجماع مع أن تركيب الآية 
الشريفة وأسلوبها يقتضى أن المراد بالملامسة الجماع ؛ فإنه تعالى عد من 
55 التيمم اجىء من الغائط ؛ تنبيهاً على الحدث الأصغرء وعد الملامسة 
تنبيهاً على الحدث الأكبر ؛ وهو مقابل لقوله تعالى في الأمر بالغسل بالماء : 
0 جَنبا 0 لو ب د 
الأكبر » وخالف صدر ل 


. وروى ابن جرير (7589/4 - 47؟) معناه من طرق صحيحة عن ابن عباس‎ )١( 
5 ورواه عن علي ؛ وفيه ابن وكيع ؛ وأسمه سفيان‎ 
: وقال‎ » )]١1/١١( البغدادي ؛ ترجمه الخطيب‎ 


«وكان ثقة » توفى سنة 0515 . 


١45 


تفاصيل لا ينتهض عليها دليل . 
8 - وعن أبي هُريْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «إذا وَجَدَّ 
َحَدكُم في بطنه شيئاً ؛ فأشكل عليه أَخَرَج منْهُ شيء . أمْ لا؟ فلا يخْرْجَن 


المتجدء حنّى يَسْمَعَ صَؤْتاً » أويجد ريحا» . أخرجه مُمْلم . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «إذا وجد 
أحد كم في بطنه شيئاً » فأشكل عليه أخرّج منهُ شيء » أم لا؟ فلا يخرجن 
بن السجد) : إذا كان فيه ؛ لإعادة الوضوء (حتى يسمع صوتا) : للخارج (أو 
بح ريا : له (أخرجه مسلم) لسن السمع » أو وجدان الريح شرطاً في 
نا رن ار مجه ل لنت 
وهذا المحديث الجليل أصل من أصول الإسلام »وقاعدة جليلة من قواعد 
الفقه ؛ وهو أنه دل على أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها . حتى يتيقن 
خلاف ذلك », وأنه لا أثر للشك الطارئ عقبها » فمن حصل له ظن » أو شك بأنه 
ادرف ؛ وهو على يقين من طهارته ؛ لم يضره ذلك » حتى يحصل له اليقين ؛ 
كما أفاده قوله : «حتى يسمع صوتاً » أو يجد ريحا» ؛ فإنه علّقه بحصول ما 
بحسه » وذكرهما ثيل »والا فكذلك سائر النواقاض ؛ كالمذي والودي : 
ويأتى" حديث ابن عباس : «إن الشيطان يأتي أحد كم'" » فينفخ في 
)١(‏ لا نعرف للحنفية تفاصيل في المسألة ! وغاية ما قالوه أن الذي ينقض إما هو المباشرة 
«إذا ماس الفرجان وانتشرء وإن لم يُمْذْ) 8 وعزاه لأبي حليفة وأبي يوسف 7 


(0) (ص١5١١)‏ . 
(؟) في صلاته . 


نحل 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب نواقض الوضوء 575 حديث طلق بن علي 


مقعدته ء فيُخيِّل إليه أنه أحدث ء ولم يحدث ؛ فلا ينصرفن . حتّى يسمع 
صوتا ء أو يجد ريحا) ... 
والحديث عام لمن كان في الصلاة » أو خارجها ؛ وهو قول الجماهير » وللمالكية 
تفاصيل وفروق بين من كان داخل الصلاة » أو خارجها , لا ينتهض عليها دليل . 
5 - وعن طَلْق بن علي , قال : قال رَجُلّ : مَسسمْتْ ذَكَري » أو قَال : الوّجُلٌ 
يَصَس ذَكَرَهُ في الصلاة. أَعَلَيْهِ وُضُوء؟ ا 
: «لاء إنما هُوَ بَضَعَةَ منك» . أخرجه الشمسة مجه 


تاد ورقال بدني : هو أَحْسَن من حديث بُسْرة . 

(وعن طلق) : بفتح الطاء وسكون اللام (ابن علي) : اليمامي الحنفي . قال 
ابن عبدالبر : إنه من أهل اليمامة (قال : قال رجل : مسست ذكري .ء أو قال : 
اليكل ع دح في اعادو عليه وخر لقال الحو 001011 911 
وضوء عليه (إنما هو) : أي : الذكر (بَضَعَة) : بفتح الموحدة وسكون الضاد 
المعجمة (منك») : أي : كاليد والرجل ونحوهما » وقد علم أنه لا وضوء من مس 
البضعة منه (أخرجه الخمسة » وصححه ابن حبان"" , وقال ابن المديني) : 
بفتح الميم فدال مهملة فمثناة تحتية فنون ؛ نسبة إلى جده , وإلا فهو علي بن 
عبد الله المدينى . قال الذهبى : هو حافظ العصر وقدوة أهل هذا الشأن» أبو 
الحسن علي عد الله 5220 التصانيف . ولد سنة إحدى وستين ومائة , 


.)5١9- 5١0 


. كتاب الطهارة 5 باب نواقض الوضوء 17" جحدايث بسرة‎ ١ 


من تلاميذه البخاري وأبو داود » وقال ابن مهدي : علي نْ المديني أعلم الناس 
بحديث رسول الله يلل » قال النسائى : كأن على بن المدينى خلق لهذا الشأن . 
من حديث بُسرة) : بضم الموحدة وسكون السين المهملة فراء » ويأتى حديثها 
قريباً » وهذا الحديث زواة انها اود والدارقطنى . 

وقال الطحاوي : إسناده مستقيم غير مضطرب 0 وصححه الطبراني » وابن 
حزم 3 وضعفه الشافعي 3 وأبو حاتم ف وأبو زرعة 3 والدارقطني 6 والبيهقي 3 وابن 
الجوزي . 
مروي عن علي عليه السلام »؛ وعن الهادوية » والحنفية 0 

وذهب إلى أن مسه ينقض الوضوء جماعة من الصحابة (. والتابعين » ومن 
أكينة المذاهب ةا » والشافعى دين بقوله : 

- وعن بُسْرَة رضي الله عنها : أنّ رسئول الله كل قال : «مَنْ مس ذكرهُ 
فليَتَوَضَ» . أخرجه الحَمْسَةُ . وصّحّحه التّرمِذيُ وابن حبّانَ , وقال البُخَارِيُ : 
هُوَ أصّحٌ شيء في هذا الْبَاب . 

(وعن بسرة) : تقدم ضبط لفظها » وهي بلنت صفوان بن نوفل القرشية الأسدية . 


)١(‏ قال أبو داود في «مسائله» )١18-١17(‏ : «سمعت أحمد » سأله رجل » قال : مس الذكر ؛ 
المتعمد والخطأ واحد؟ فقال : الخطأ والمتعمد فى الصلاة وغير الصلاة واحد» . 


١ /ا‎ 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب نواقض الوضوء 1" حديث بسرة 


كلك ؛ روى عنها عبد الله بن عمرء وغيره (رضي الله 
ل قال : «مَنْ مَسً ذكره فليتوضأ» . أخرجه الخمسة » 
وصححه الترمذي وابن حبان' " »وقال البخاري : هو أصح شيء في هذا 
الباب) افيه انا الشافعي , وأحمد » وابن خزيمة » والحاكم » وابن الجارود . 

وقال الدارقطني : صحيح ثابت » وصححه يحيى بن معين » والبيهقي . 
والحازمي . 

والقدح فيه بأنه رواه عروة عن مروان » أو عن رجل مجهول ؛ غير صحيح ؛ 
نقد ثبت أن عروة سمعه من بسرة من غير واسطة ؛ كما جزم به ابن خزيمة وغيره 

أئمة الحديث . 


وكذلك القدح فيه بأن هشام بن عروة الراوي له عن أبيه لم يسمعه من أبيه ؛ 
ال ا ال ا ري لخديب بيغ" . 

ويه اشتدل من شعت مخ الصحابة » والتابعين » وأحمد » والشافعي على 
نقض مس الذكر للوضوء » والمراد مسه من غير حائل ؛ لأنه أخرج ابن حبان في 
تاي هريرة : «إذا أفضى أحد كم بيده إلى فرجه » ليس 
دونها حجاب .» ولا ستر ؛ فقد وجب عليه الوضوء» . وصححه الحاكم, 


الاصحيحه ) 


.)54- 533١ 05( 

(؟) قلت : وقد فصلت القول في ذلك في «صحيح أبي داود» )١7/4(‏ . 

.)1١( )9( 

(؛) فيه نظر! فإن الذي صححه الحاكم )١78/١1(‏ مختصر جد بلفظ : «من مس فرجه ؛ فليتوضاً» . 
وقد رواه الطبراني في «الصغير» بتمامه بنحوه : وسنده صحيح . 


اوأجل 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء  11/‏ حديث بسرة 


وابن عبد البر» قال ابن السكن : هو أجود ما روي في هذا الباب . 

وزعمت الشافعية أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف . وأنه لا نقض إذا 
مس الذكر بظاهر كفه ؛ ورد عليهم الحققون بأن الإفضاء ‏ لغة : الوصول ‏ أعم من 
أن يكون بباطن الكف . أو ظهرها . قال ابن حزم : لا دليل على ما قالوه لا من 
كتاب » ولا سنة » ولا إجماع . ولا قول صاحب . ولا قياس » ولا رأي صحيح . 

وأيدت أحاديث بُسْرة أحاديث أخر» عن سبعة عشر صحابياً مخرجة في 
كتب الحديث » ومنهم طلق بن علي”! راوي حديث عدم النقض .ء وتأول مَن 
ذكر حديثه في عدم النقض . بأنه كان في أول الأمر ؛ فإنه قدم في أول الهجرة 
قبل عمارته ع 
الإسلام/" . 

وأحسن من القول بالنسخ القول بالترجيح ؛ فإن حديث بسرة أرجح ؛ لكثرة من 


صححه من الأئمة ؛ ولكثرة شواهده » ولأن بسرة حدثت به فى دار المهاجرين 


مسجده ؛ فحدليثه منسوخ بحديث بسرة ؛ فإنها متأخرة 


)١(‏ قلت : لكن هذا لم يثبت عنه ؛ فإن في الطريق إليه حماد بن محمد الحنفي عن أيوب 
ابن عتبة - وكلاهما ضعيف ‏ عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي . 

وقد رواه ملازم بن عمرو الحنفي : ثنا عبدالله بن بدر عن قيس بن طلق به باللفظ المتقدم : 
«إنما هو بضعة منك» . ش 

وهذا هو الحفوظ ؛ وخلافه منكر . 

: هذه دعوى باطلة ؛ فإنها متقدمة الإسلام ؛ وقد قال الحافظ في «التقريب»‎ )١( 

«لها سابقة وهجرة» . 


0 


١‏ كتاب الطهارة . ١‏ - باب نواقض الوضوء 1" حديث بسرة 


والأنصار» وهم متوافرون , ولم يدفعه أحد'" ؛ بل علمنا أن بعضهم صار إليه ؛ 
وصار إليه عروة عن روايتها ؛ فإنه رجع إلى قولها , وكان قبل ذلك يدفعه » وكان 
ابن عمر يحدث به عنها » ولم يزل يتوضأ من مس الذكر إلى أن مات . 

قال البيهقي : يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه 
لم يخرجه صاحبا «الصحيح» »ولم يحتجا بأحد من رواته »وقد احتحا بجميع 
رواة حديث بسرة » ثم إن حديث طلق من رواية قيس بن طلق . 

قال الشافعي : قد سألنا عن قيس بن طلق ». فلم نجد من يعرفه ؛ فما يكون 
لنا فول وو( 

وقال أبو حاتم » وأبو زرعة : قيس بن طلق ليس ممّن تقوم به حجة ء وَوَهياه!" . 

)١(‏ قلت : فيما ذكره نظر؛ فقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يرون الوضوء من 
مس الذكر. 


وقد أخرج الآثار عنهم الطحاوي في «شرح المعاني» 45/١(‏ -4) ؛ منهم علي » وابن 
مسعود , وعمار » وسعد أيضاً وحذيفة . 

(1) قلت : قد عرفه من وثّْقه ؛ كابن معين والعجلي وابن حبان . ومن وهاه » فلم يأت بحجة ؛ 
فهو جرح مردود بتوثيق من وثقه » وتصحيع من صحح حديثه ؛ وهم : ابن المديني والفلاس وابن 
حبان والطبراني وابن حزم ؛ كما في «التلخيص» . 

فالحق أن كلا من الحديثين ثابت صحيح . ولكل منهما شواهد مرفوعة وموقوفة ؛ فلا بد من 

وأحسن ما وقفت عليه فيه أنه يحمل حديث بسرة على المس بشهوة . وحديث طلق على 
المس بدون شهوة ؛ بقرينة قوله : «بضعة منك؟!!» . وبه قال ابن تيمية )٠١/54(‏ . 

(؟) «العلل» )48/١(‏ : «ووهماه» ! 


١‏ كتتاب الطهارة 0 ”5 - باب نواقض الوضوء 4 - حديث عائشة 


وأما مالك ؛ فَلَمًّا عاض تعر ؛ قال رض سين الكو 1ه : 


ا ل ات 6م 


6 م ني 


صلاته » وهو في ذلك لا يَتَكلَمُ) ره “ابن اكه وَضَيَيَه أخن وغيره . 
(وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يلغ قال : «مَنْ أصابَهُ قيء . أو 
رُعاف » أو قلس”"") : بفتح القاف وسكون اللام وفتحها وسين مهملة (أو مَذَي) : 
أيْ : من أصابه ذلك في صلاته (فلِينْصَرف) : منها (فلَيتَوَضًا » ثم ليبن على 
صلاته . وهو في ذلك) : أي : في حال انصرافه ووضوئه (لا يتكلم» . أخرجه 
ابن ماجه . وضعفه أحمد وغيره) : وحاصل ما ضعفوه به أن رفعه" إلى 


. «ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه » وليس بقيء ؛ فإن عاد » فهو قيء» . «نهاية»‎ )١( 

(؟) كذا قال ! والروايات كلها متفقة على أن الحديث مرفوع إلى النبي يلق ؛ وإنما الخلاف 
بين الرواة في وصله وإرساله ! وإليه يشير قول الشارح نفسه فيما يأتي : 

«والصحيح أنه مرسل» . 

والذي عندي أنه لا يصح لسفدا ولا عرس ؛ لأن مدار المرسل على عبدالعزيز بن جريج » 
ولم تشبت عدالته . ومدار الموصول على إسماعيل بن عياش ؛ وهو ضعيف في روايته على 
الحجازيين ؛ وهذه منها ؛ لأنه يرويه عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج » وهو مكي . 

فما ذكره المعلق على «نصب الراية» )"8/١(‏ أنه من رواية إسماعيل عن الشاميين » وعزاه 
للحافظ في «الدراية» ؛ وهم بيّن ! ولا أدري هو منه أم من الحافظ؟ فليست «الدراية» تحت يدي 
الآن ! 

ثم تمكنت من الرجوع إلى «الدراية» ؛ فتبينت أن الخطأ من المعلق , وأن الصواب : 

«عن غير الشاميين» ؛ فسقط من قلم الناقل أو الطابع لفظة : «غير» ؛ فأفسد المعنى !! 


لمكا 


١‏ كتاب الطهارة 5 باب نواقض الوضوء 8 حديث عائشة 


النبي يله » غلط » والصحيح أنه مرسل ؛ قال أحمد والبيهقى : المرسل الصواب . 
فمن يقول : إن المرسل حجة قال : ينقض ما ذكر فيه(" . 
والنقض بالقىء مذهب الهادوية » والحنفية » وشرطت الهادوية أن يكون من 
المعدة ؛ إِذْ لا يسمى قيئاً إلا ما كان منها ء وأن يكون ملء الفم دفعة ؛ لورود ما 
يقيد المطلق هنا ؛ وهو «قيء ذراع'" ودسعة ‏ دفعة ‏ تملأ الفم» ؛ كما فى 


حديث جمار'" » وإن كان قد ضعف . 


وعند زيد بن علي : أنه ينقض مطلقاً ؛ عملاً بمطلق هذا الحديث » وكأنه لم 


يثبت عنده حديث عمار. 
وذهب جماعة من أهل البيت » والشافعى . ومالك إلى أن القىء غير ناقض ؛ 


)١(‏ في هذا نظر! فإن المرسل إنما يحتج به , إذا كان مرسله ثقة . ولا يكفي هذا عند الحنفية ؛ 
بل يجب أن يكون إماماً من أئمة. النقل . 

ومرسل هذا الحديث ليس كذلك ؛ وهو عبدالعزيز بن جريج المكي ؛ قال الدارقطني : 

. »)لوهجم١‎ 

639 لعله مبالغة (ذارع) وفي «بدر التمام» : (ذارع) ؛ ولعله الصواب . ثم ترجح لدي هذا 
بموافقته لنسخة مخطوطة من «السبل» في (المحمودية) . 

وفي «القاموس» : «ذرع القيء فلاناً : غلبه وسبقه ؛ ك (منع)» : 

(؟) لم أره من حديثه بهذا اللفظ ؛ وإنما بلفظ : «القيء» مطلقا ! 

ثم هو حديث باطل لا أصل له ؛ كما قال البيهقي )١5/١(‏ . وقد ذكره ابن الأثير في «النهاية» 
من حديث على يعني : موقوفاً عليه باللفظ الثاني «دسعة تملأ الفم» ‏ ثم قال : 

«وجعله الزمخشري حديثاً عن النبي ولف» . 


حي 
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لعدم ثبوت حديث عائشة هذا مرفوعاً , والأصل عدم النقض ؛ فلا يخرج عنه 
إلاجدليل قو 

وأما الرعاف ؛ ففي نقضه الخلاف أيضاً . فمن قال بنقضه ؛ فهو عمل بهذا 
الحديث » ومن قال بعدم نقضه ؛ فإنه عمل بالأصل » ولم يثبت هذا الليذيبة + 

وأما الدم الخارج من أي موضع من البدن غير السبيلين » فيأتي الكلام عليه 
احتجم . وصلى , ولم يتوضاً . 

وأما القلس ‏ وهو ما خرج من الحلق ملء الفم . أو دونه » وليس بقيء ؛ فإن 
عاد » فهو القىء » فالأكثر على أنه غير ناقض ؛ لعدم نهوض الدليل ؛ فلا 
يخرج من الأصل . ظ 

وأما المذي ؛ فتقدم الكلام عليه . وأنه ناقض إجماعاً . 

وأما ما أفاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها ء وإعادة 
الوضوء ‏ حيث لم يتكلم » ففيه خلاف ؛ فَرُويَ عن زيد بن على , والحنفية ) 
ومالك . وقديم قولي الشافسى سني ولا مدياد مداه مقرل الا دل 
مشسذا بتكنا أخار اليه الحديث بقوله : «لا يتكلم» . 


فى حديث أنس!" : أنه 


وقالت الهادوية »؛والناضر. والشافعى فى آخر قوليه ؛ إن اللحدث يفسد 
الصلاة ؛ لما سيأتي من حديث طلق بن على : «إذا فسا أحد كم في الصلاة ؛ 
فلينصرف ٠‏ وليتوضاً 4 وليعد الصلاة» : رواه أبو داود ويأتي الكلام عليه؟'ا : 


.)؟١؟؛ص(‎ )١( 
. (؟) (ص894١) ؛ وسنده ضعيف‎ 


4 وعن جابر بن سَمُرة رضي الله عنه : أن رجلاً سألَ النَبِي و : أَتَوضا 
من لَحُوم الْعََمِ؟ قال : (إِنْ شئت» » قال أتوَضأُ من لُحُومٍ الإبل؟ قال : 
«نعم) . أخرجه مسلم . 

(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه) : بفتح السين المهملة وضم الميم فراء » 
أبو عبد الله و" أبو خخالد ‏ جابر بن سمرة العامري » نزل الكوفة » ومات بها 
سنة أربع وسبعين » وقيل : ست وستين (أن رجلاً سأل النبي يلق : أتوضأ من 
لحوم الغنم؟) : أي : من أكلها (قال : «إن شئّت» . قال : أتوضأ من لحوم 
الإبل؟ قال : «نعَم» . أخرجه مسلم) : وروى نحوه أبو داود » والترمذي , وابن 
ماجه , وغيرهم من حديث البراء بن عازب قال : قال رسول الله يِه : «توضؤوا 
من حوم الإبل . ولا توضؤوا من لحوم الغنم» . 

قال ابن خزية : لم أر خلافاً بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من 
جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . 

والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء . وأنّ مَنْ أكلها ؛ انتتقض 
وصوؤه . 

وقال بهذا أحمد » و إسحاق. و ابن المنذر» و ابن خزيمة , واختاره البيهقي ‏ 
وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقاً ‏ وحَكى عن الشافعي أنه قال : إن صح 
الحديث في لحوم الإبل » قلت به » قال البيهقي : قد صح فيه حديثان حديث 
جابر » وحديث البراء . 

وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة » والتابعين » والهادوية » ويروى عن 


)١(‏ أو. 


١‏ كتاب الطهارة ” - باب نواقض الوضوء 4" حديث جابر بن سمرة 


الأمرين منه عَكلل عدم الوضوء ما مست النار . أخرجه الأربعة , وابن حبان من 


قال النووي : دعوى النسخ باطلة ؛ لأن هذا الأخير عامٌ وذلك خاص ؛ 


مطلقا؛ تقدم الخخاص )أو تأ 0 » وهى فتسشسالة خلافية فى الأصول بين 


)١(‏ قلت : وهذا هو الحق ؛ كما قال الشوكاني في «النيل» » وكما قرر ذلك المحقق محمد 
صديق حسن خان في كتابه «حصول المأمول من علم الأصول» انظر (ص9١١)‏ . قال الشوكاني : 

«وأما من قال : إن العام المتأخر ناسخ » فيجعل حديق ث3 الرضوع عاهست النارتاسفا 
لأحاديث الوضوء من حوم الإبل . ولا يخفى عليك أن أحاديث الأمر بالوضوء من لحوم الإبل لم 
تشمل النبي كه لا بالتننصيص ولا بالظهور؛ بل فى حديث (ابن) سمرة : قال له الرجل : 
أنتوضاً من لحول الإبل؟ قال : «نعم» . وفى حديث البراء : «توضؤوا منها» . وفى حديث ذي 
العُرّةَ : أفنتتوضا من لحومها؟ قال : «نعم»  .‏ رواه أحمد في «مسنده» » ورجاله موثقون ‏ فلا 
يصلح تركه يَةٍ للوضوء مما مست النار ناسخا لها ؛ لأن فعله يك لا يعارض القول الخاص بنا 
ولا ينسخه ؛ بل يكون فعله ‏ لخلاف ما أمر به أمراً خاصاً بالأمة ‏ دليل الاختصاص به . 

وهذه مسألة مدونة في الأصول مشهورة » وقل من يتنبّه لها من المصنفين في مواطن الترجيح ! 
واعتبارها أمر لا بد منه , وبه يزول الإشكال في كثير من الأحكام التي تعد من المضايق ! 

وقد استرحنا بملاحظتها عن التعب فى جمل من المسائل التى عدها الناس من المعضلات» 
انتهى من كتابه «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» : ْ 

وهو كلام في غاية التحقيق ‏ كما هو دأبه رحمه الله تعالى . 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي : 

«وحديث لحم الإبل صحيح ظاهر مشهور» وليس بقوي عندي ترك الوضوء منه . والله ‏ - 


ه53 
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الأصوليين , أو أن المراد بالوضوء التنظيف ؛ وهو غسل اليد ؛ لأجل الزهومة ؛ كما 
جاء في الوضوء من اللبن » وأن له دسماً . والوارد في اللبن التتمضمض من 


: 0 


وذهب البتعض ا أن الأمرة في الوضوء من لحوم الإبل ؛للاستحبان 4 لا 
للايجاب 4 وهو خلااف ظاهر ل 


أما لحوم الغنم ؛ فلا نقض بأكلها بالاتفاق ؛ كذا قيل د 


ااشرح السنة » وجوب الوضوء نما مست النار. 
وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان يتوضاً من أكل السكر . 


- أعلم» . كذا في كتابه «شرح الترمذي» . 

وأما الحكمة في الوضوء منها ؛ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله ؛ أمر بالتوضُو من لحومها ؛ فإن 
ذلك يطفئى تلك الشيطنة» . نقله محمد حامد في تعليقه على «المنتقى» . وقال ولي الله 
الدهلوي سٍَ «الحجة» : ش | 

«والسر في إيجاب الوضوء من لحوم الإبل : أنها كانت محرمة في التوراة » واتفق جمهور 
أنبياء بني إسرائيل على تحريها . فلما أحلها الله لنا ؛ شرع الوضوء منها ؛ لمعنيين : أحدهما : أن 
يكون الوضوء شكراً لما أنعم الله تعالى علينا من إباحتها بعد تحريمها على من قبلنا . وثانيهما : أن 
ا ن يختلج في بعض الصدور من إباحتها بعد ما حزمها الأنبياء من 

بنى إسرائيل ؛ فإن النقل من التحريم إلى كونه فياحا م فقه لقي ا قرب لاطمئنان 

قوسهم» (000:/0. 

(1) يشيوإلى حديث ابن عبان : أن رسول الله لاق كتري لا تعفن وقال : «إن له 
دسماً» 500 ؛ انظر «صحيح أب بي داود» (190) . 


ال 


١‏ كتاب الطهارة ” - باب نواقض الوضوء ١‏ حديث أبي هريرة 


قلت : وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء ؛ فإنه حكم بعدم 
نقض الأكل'*! من لحوم الغنم » وأجازله الوضوء » وهو تجديد للوضوء على الوضوء . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : :“امن عمتل 
مت َلِيَعْتَسلٌء ومَن حمله َليَتَوضَأ» ١‏ أخرجه أحمد والنسائي والترمذدي 
ولع كرون الحود كلا بعد ينفكا النات طني : 


ار 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 4 : 
فلِيَفَْسل » ومَنْ حَمَلهُ فَلْيَتَوضًأ». أخرجه أحمد والنسائي والترمذي 
وحسّنة"" » وقالَ أحمل : لا يَصِحٌ في هذا الباب شيء) : وذلك ؛ لأنه أخرجه 
أحمد من طريق فيها ضعيف' "'. ولكنه قد حسئنه الترمذي » وصححه ابن 
حبان ؛ لوروده من طرق ليس فيها ضعف . وذكر الماوردي أن بعض أصحاب 
الحديث خرج له مائة وعشرين طريقاً. 

وقال أحمد : إنه منسوخ بما رواه البيهقي عن ابن عباس : أنه يلع قال : 
«ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, إن ميتكم يموت طاهراً . 
وليس بنجس » فحسبكم أن تغسلوا أيديكم» . ولكنه ضعفه البيهقي ‏ تعقبه 
المصنف ؛ لأنه قال البيهقي : هذا ضعيف » والحمل فيه على أبي شيبة » فقال 


(ه) ضرب الشيخ على هذه الكلمة » ووضع في مكانها كلمة : الوضوء . (الناشر) . 
)١(‏ قلت : وسنده صحيح ؛ وقد خرجت له خمسة طرق عن أبي هريرة ؛ بعضها صحيح » 
وبعضها حسن » وبعضها ضعيف منجبر ؛ كما بينته في (إرواء الغليل» )١55(‏ . 
وقد صححه ابن حزم » وابن ن القطان . والحافظ في «التلخيص» . 
(؟) هو صالح مولى التوأمة . 


ا 


١‏ كتاب الطهارة ' 1 باب نواقض الوضوء 7١‏ حديث عبدالله بن أبي بكر 


المصنف : أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن شيبة » احتج به النسائي . ووثقه 
الناس » ومن فوقه احتج بهم البخاري إلى أن قال : فالحديث حسن . 

ثم قال في الجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة : إن الأمر للندي7" 

000 
أحمد : كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . 

قال المصنف : إسناده صحيح , وهو أحسن ما جمع به" هذه الأحاديث . 

وأما قوله : «ومّن حمله ؛ فليتوضاً» ؛ فلا أعلم قائلاً يقول بأنه يجب الوضوء 
من حجمل الميت » ولا يندب" قلت : ولكنه مع نهوض الحديث لا عذر عن 
العمل به » ويفسّر الوضوء بغسل اليدين ؛ كما يفيده التعليل بقوله : «إن ميتكم 
يموت طاهرا» ؛ فإن لمس الطاهر لا يوجب غسل اليدين منه ؛ فيكون في حمل 
اميك غبدن لبذي :نديا #تغيدا ؛ إذ امراك إذاتجهلم شاع تيدفه رقريثة السياف: 
ولقوله : «يموت طاهرا» ؛ فإنه لا يناسب ذلك إلا من يباشر بدنه بالحمل . 

-١‏ وعن عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتَبَهُ رسول الله ك4 
لِعَمّرو بن حَزم : «أنْ لا يَمس القُرْآنَ إلا طاهرٌ» روه مَالك مرسلا ؛ ووصِلَه 
النسائي واين حبان ؛ وهو مَعْلُولَ . 


د (ص ١‏ ه): «أو المراد بالغسل غسل الأيدي» . 


(؟) فمن العجائب ما في «المقنع» )50/١(‏ قد التي تاقفن الوضوء ! 


5204 


١‏ كتاب الطهارة ؟ ‏ باب نواقض الوضوء 0١‏ حديث عبدالله بن أبي بكر 
الو ل با ل 1010115 ٠‏ جلا ا الور 6 1110113 بسر د لفت 


(وعن عبد الله بن أبي بكر) : هو ابن أبي بكر الصَّدّيق7") أمه وأم أسماء 
واحدة » أسلم قديا »وشهد مع رسول الله كلل الطائف » وأصابه سهم انتقض 
عليه بعد سنين فمات منه فى شوال سنة إحدى عشرة » وصلى عليه أبوه (أن 
في الكتاب الذي كتبه رسول الله يِه لعمرو بن حزم) : هو عمرو بن حزم بن 
زيد المخزرجى النجاري 34 يكنى أبا الضحاك » أول 500 الخندق » واستعمله 
ع على نجران » وهو ابن سبع عشرة سنة ؛ ليفقههم في الدين » ويعلمهم 
القرآن » ويأخذ صدقاتهم » وكتب له كتابا فيه الفرائض ٠»‏ والسنن » والصدقات » . 
والديات » وتوفي هرو بربرم فى حادق عمر بالمدينة ؛ ذكر هذا أبن عبد البيز 
في «الاستيعاني» («أن له 0 القرآن إلا طاهر» . رواه مالك مرسلا » ووصلة 
النسائي وابن حبان » وهو مُعلول) . 

حقيقة المعلول : الحديث الذي يطلع على الوهم فيه بالقرائن وجمع الطرق ؛ 

يكال له ارعلل :ستول الأهرة انزف الواببة الغ وهر !أ » والعلة : عبارة 
أغمض أنواع علوم الحديث » وأدقها ؛ ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهماً ثاقباً : 
وحفظاً واسعاً » ومعرقة تامة عراتب الرواة + وملكة قوية بالأسانيد والمتون : 

وإنما قال المصنف : إن هذا الحديث معلول ؛ لأنه'" من رواية سليمان بن 
داود » وهو متفق على تركه ؛ كما قال ابن حزم , ووّهم في ذلك ؛ فإنه ظن أنه 

)١(‏ هذا وهم ؛ فليس هو عبدالله بن أبي بكر الصديق ؛ بل هو عبدالله بن أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حرم الأنصاري المدني القاضي » التابعي الثقة » مات سنة (ه؟١)‏ 5 

(1) في نسبة هذا التعليل للمصنف نظر؛ ذلك لأن المصنف لم يعلّه بذلك ؛ بل صرّح في - 


"4 


١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء ١١‏ حديث عبد الله بن أبي بكر 


سليمان بن داود اليماني'" , وليس كذلك ؛ بل هو سليمان بن داود الخولانى , 
وهو ثقة » أثنى عليه أبو زرعة » وأبو حاتم » وعثمان بن سعيد » وجماعة من 
الحفاظ . واليماني!" هو المتفق على ضعفه . 

وكتاب عمرو بن حزم تلقاه التائن: بالقبُول ؛ قال ابن عبد البر : إنه أشيه 
المتواتر لتَلقّي الناس له بالقبول . 

وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أصح من هذا الكتاب ؛ فإن أصحاب 
رسول الله يَلذٍ والتابعين يرجعون إليه » ويدعون رأيهم , و قال الحاكم : قد شهد 
عمر بن عبد العزيز » وإمام عصره الزهري . بالصحة لهذا الكتاب . 

وفي الباب من حديث حكيم بن حزام : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . وإن 
كان في إسناده مقال» إلا أنه ذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» من حديث 
عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله يلك : «لا يمس القرآن إلا طاهر» . قال 
الهيشمي : رجاله موتّقون » وذكر له شاهدين » ولكنه يبقى النظر في المراد من 


(سليمان بن 00 يعني : الخولاني ؛ قال الحافظ : وإنغا 0 سن أرقم قال في عم 
(وهو ضعيف») وهو لك وصله عن عمرو بن جرم ؛ فهو علة الحديث متصلا . 
وأما المرسل ؛ فسئده صحيح ؛ ويؤيده أنه جاء ري من حديث حكيم بن 0 » وابن 
عمر ») وثوبان . ؛ وقد خرجت أحاديثئهم في «الإرواء» (؟17). 
:وقد صحح الحديث إسحاق بن راهويه ؛ كما في «مسائل المروزي» (صه) . 
وقال أحمد : «أرجو أن يكون صحيحاً» ؛ كما رواه أبو الحسن الزعفرانى فى «فوائد أبى شعيب» . 
)١(‏ اليمامى . 


51١ 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب نواقض الوضوء حديث عائشة 


الطاهر ؛ فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر» والطاهر من 
الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن ‏ وعلى من ليس على بدنه نجاسة » ولا بد 
لحمله على معين من قرينة! » وأمّا قوله تعالى : «لا يَمَسنّهُ إلا المُطْهَرُونَ» 
[الواقعة : 24] . فالأوضح آن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر 
الآية » وأن «المطهرون» هم الملائكة . 

١‏ وَعَنْ عائشة ا 
عَلَى كُلّ أَحْيّانه ذاه طلم علق التخاري : 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كلة 
كل أحيانه . رواه مسلم » وعلقه البخاري) : والحديث مقرر للأصل » وهو ذكر 
الله على كل حال من الأحوال”" . وهو ظاهر في عموم الذكر » فتدخل تلاوة 
القران» ولو كان تا ء إلا أنه قد خصصه حديث على عليه السسّلام الذي في 
باب الغسل" : كان رسول الله يق يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباً . وأحاديث 
أخر في معناه تأتي » وكذلك هو مخصص بحالة الغائط والبول والجماع . 

والراة يكل أسيانة ممه # كما قال الاك :+ايذكترون اك كيانا 
وقعوداً وعلى جنوبهم» [آل عمران: ]14١‏ » و المصنف ذكر الحديث ؛ للا يتوهم 
أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى . 


للق ونحوه في «نيل الأوطار» مع زيادة بيان ؛ فراجعه .)١1481١-١489/١(‏ 


(0) قال ابن أبى حاتم (01/1) عن أبيه : «الذي أرى : أن يذكر الله على كل حال ؛ على 
الكنيف وغيره ؛ على هذا الحديث)» . 


(9) (ص72؟"؟) . 


١‏ كتان الطهارة 5 بان نواقفض الوضوء "'/ا ‏ حديث معاوية 
5 2 


نف وعن مُعَاوية قال “كنال رسؤل الله ولق : «العين وكاء السه ؛ ؛ فإذا 
َامَت الْعَينان ؛ اسْتَطلَق الْوكَاء» +زقاء أحيند والطبراني » وزاد اعنم 
َلِيَتَوَضَأ» . وهذه الزْادَة في هذا الحسديث عند أبي داود من حديث علي 
عليه السلام دُونَ قَوْلهِ : «استَطلق الوكاء» . وفي كلا الإسنادين ضَعْفُ . 

(وعن معاوية) : هو ابن أبى سفيان صخر بن حرب » هو وأبوه من مُّسُلمة 
الفتح » ومن المؤلفة قلوبهم »ولاه عمر الشام بعد موت يزيد , بن أبي سفيان » ولم 
ولجنا كرا انس نع إلى اد جات بن سان د شور رجه يدقن 
وله ثمان وسبعون سنة (قال : قال رسول الله يل : « العين) : أراد لجنس » 
والمراد العينان من كل إنسان (وكاء) : بكسر الواوء والمد (السه) : بفتح السين 
المهملة وكسرها ؛ هى : الدبر » والوكاء : ما تربط به الخريطة ‏ أو نحوها (فإذا 
نَامَت ٠‏ العيْنَان ؛ امْتطْلقَ الوكاء») : أي : انحل (رواه أحمد والطبراني , وزاد) : 
الطبراني («ومن نام ؛ فليتوضا» . وهذه الزيادة في هذا الحديث) : وهي قوله : 
«ومن نام فليتوضاً» (عند أبي داود من حديث علي عليه السلام) : ولفظه : 
«العين وكاء السه ؛ فمن نام , ٠‏ فليتوضأ» (دون قوله : «استطلق الوكاء» . وفي 
كلا الإسنادين ضعف"") : إسناد حديث معاوية » وإسناد حديث علي ؛ فإن 
في إسناد حديث معاوية بقية عن أبي بكر بن أبي مرم ؛ وهو ضعيف , وفي 
حديث علي أيضاً بقية عن الوضين بن عطاء . 

قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذين الحديثين فقال : ليسا بقويين . 


. وقال ابن عبدالبر في «شرح الموطأ» (١/18١1/؟) : «وهما حديثان ضعيفان»‎ )١( 
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ا 


١‏ كتاب الطهارة ؟ - باب نواقض الوضوء 161/4 حديثا ابن عبان وأنس 
ا ا اا ا ا وا ا 


وقال أحمد : حديث علي أثبت من حديث معاوية » وحسن المنذري ) 
والنووي » وابن الصلاح حديث علي . 
والحديثان يدلان على أن النوم ليس بناقض بنفسه ؛ وإغما هو مظنة النقض ؛ 
فهما من أدلة القائلين بذلك » ودليل على أنه لا ينقض إلا النوم المستغرق » 
واكم لجار كر ولك 1 
وكان الأولى بحسن الترتيب أن يذكر المصنف هذا الحديث عقب حديث 
أنس١"‏ في أول باب النواقض ؛ كما لا يخفى . 
5 ولأبي داود ل الوؤضوء على مَنْ نَامَ 
مُضصْطَجعا» وفي إسناده ضَعْف أيضا . 
(ولأبي داود أَيْضِاً عن ابن عباس مَرْفوعاً : «إنما الوْضوء على مَنْ نَامَ 
مُضسْطّجعا) » وفي إسناده ضَعْفٌ أيضاً) . 
لأنه قال أبو داود : إنه حديث منكرء وبيّن وجه نكارته » وفيه القصر"! على 
أنه لا ينقض إلا نوم المضطجع لا غير » ولو استغرقه النوم » فالجمع بينه وبين ما 
مضى من الأحاديث : أنه خرج على الأغلب ؛ فإن الأغلب على من أراد النوم 
الاضطجاع ؛ فلا معارضة . 
وعن أنس رضي الله عنه : أن التَبي ولق احْتَجَمَ وصلّى , ولم 
يَتَوَصَا . أخرجةه الد ارقطني . ولَيّنهُ . 
)١(‏ يعني : عند حديث أنس (ص174) . 
(؟) لعله : النص ! 


5 * 


١‏ كتاب الطهارة 00 5- باب نواقض الوضوء 0 حديث أنس 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن التبي يق احْتَجَم وصلّى » ولم يََوَضَا. 
أخرجة الد ارقطني ء ولينَهُ) . 

أي : قال : هوليّن ؛ وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل . وليس بالقوي!" , 
وذكره النووي في فصل الضعيف . 

والحديث مقرر للأصل . دليل على أن خروج الدم من البدن ‏ غير الفرجين ‏ 
لا ينقض الوضوء . وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمرء وابن 
عباس » وابن أبي أوفى . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فالهادوية : على أنه ناقض بشرط أن يكون سائلاً يقطرء أو يكون قدر 
الشعيرة يسيل في وقت واحد من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره . 

وقال زيد بن علي », و الشافعي , و مالك » و الناصر , وجماعة من الصحابة : 
والتابعين : إن خروج الدم من البدن من غير السبيلين ؛ ليس بناقض ؛ الحديث 
أنس هذا . وما أيّده من الآثار عمن ذكرناه » ولقوله يِه : «لا وضوء إلا من 
صوت . أو ريح)» . أخرجه أحمد , والترمذي وصححه , وأحمد , والطبراني 
بلفظ : «لا وضوء إلا من ريح ؛ أو سماع» , ولأن الأصل عدم النقض », حبّى 
يقوم ما يرفع الأصل » ولم يقم دليل على ذلك" 

)١(‏ قلت : وفيه أيضاً عند الدارقطني (5ه) سليمان بن داود أبو أيوب , وهو الشاذكوني ؛ كذبه 


ابن معين وغيره 53 
)١(‏ قلت : وطرد هذا الأصل ؛ وعموم الحديث الذي قبله ؛ كل ذلك يقتضي القول بأن - 
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١‏ كتاب الطهارة 5 - باب نواقض الوضوء كلا حدايث ابن عباس 


5 وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن رسول الله يِه قال : «يأتي 
الس وما اا 0 
ول كدر كرة! وجي دالت ؛ فلا يَنْصِرِفٌ » حتّى يَسْمَعَ صوتا. أو يجد 
ريحا» . أخرجه بار وأصْلَهُ في «الصّحيحين» من حديث عبد الله بن ويد 
ولسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ْ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله يل قال : «يأتي أحدكم 
الشيطان في صلاته) : حال كونه فيها (فينْفخ في مقعَدّته , فِيُحَيَل إليه) : 
يحتمل أنه مبني للفاعل » وفيه ضمير للشيطان . وأنهُ الذي يخيل - أي : يوقع 
في خيال المصلي أنه أحدث -» ويحتمل أنه مبني للمفعول ونائبه (أنه أحدّث » 
ولم يخدث ؛ فإذا وَجَدَ ذلك ؛إفلا يَنْصَرِفْ» حنَّى يسْمَع صْتاً» أويَجد 
ريحاً» . أخرجه البزار) : بفتح الموحدة وتشديد الزاي بعد الألف راء » وهو 
الحافظ العلامة أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري صاحب «المسند 
الكبير المعلل» , أخذ عن" الطبراني وغيره » وذكره الدارقطنى » وأثنى عليه" » 
ولم يذكر الذهبي ولادته » ولا وفاته9 . ش ْ 


- الدم لا ينقض إطلاقاً » ولو خرج من السبيلين : وهو مذهب مالك ؛ كما في «شرح لموطأ» 
لابن عبدالبر )5/1١757/١(‏ . 

وليتأمل في هذا الذين يخالفون فيه » ويقولون : لا يجوز الزيادة على نص القرآن بالحديث 
الأحاف :وتو كان ضحيسا ! 

. عنه‎ )١( 

68 وقال : «ثقة يخطىع » ويتكل على حفظه . . .» «تذكرة» . 

(*) كذا قال ! وقد ذكر وفاته في «الميزان»» و«التذكرة» سنة (؟59) . 


تلفق 


١‏ كتاب الطهارة. 0 ؟ - باب نواقض الوضوء حديث أبي سعيد 


والمحديث تقدم" ما يفيد معناه » وهو إعلان من الشارع بتسليط الشيطان 
على العباد » حتى في أشرف العبادات ؛ ليفسدها عليهم » وأنه لا يضرهم ذلك » 
ولا يخرجون عن الطهارة إلا بيقين (وأصله في «الصحيحين» من. حديث عبد الله 
ابن زيد . وللسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه) . 

تقدم حديث أبي هريرة في هذا الباب" . 

وللحاكم عن أبي سعيد مرقُوعا : «إذَا جاء أَحَدَكُمْ الشَيْطانُ فقالَ : إنك 
أخدنت ؛ فَيَقْل : كَدَبْتَ» , وأخرجه ابن حبّان بلفظ : «تَليَفلٌ في نَفْسه ... . 

(وللحاكم عن 5 سعيد):هوالخدري »تقدم (مرفوعاً: «إذا جاء 
أحد كم الشِيْطانُ فقال) : أي : وسوس له قائلاً (إنّك أحدئت ؛ فَليَقُل : 
كذَبّت») : يحتمل أنه يقوله لفظا ء أو في نفسه , ولكن قوله (وأخرجه ابن 
حبان'" بلفظ : «فليقل في نفسه ...) : بين أن المراد الآخر منه » وقد روى 
حديث الحاكم بزيادة بعد قوله : «كذبت» : «إلا من وجد ريحا » أو سمع ون 


بأذنه» ( وتقدم ما تفيده هذه الأحاديث : 


والحديث أورده فى «امجمع» (157/1) نحوه , وقال : 

«روأه الطبراتن فزن «الكبير» » والبزار بنحوه . ورجاله رجال «الصحيح» . 

.)1١6١ص(‎ )١( 

(5) في «صحيحه» (1817) عن عياض بن هلال عن أبي سعيد , وعياض مجهول ؛ كما 
سيأتى (ص9؟7) . 


ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في «مسنده» (ق1/7/4 وق80/١)‏ » وأبو داود (158/6) ؛ وهو 
في «ضعيف أبي داود» (188) . 


حلفا 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ - باب نواقض الوضوء حديث أبي سعيد 
لسالس اس يس سس يي ب ب يبب سس يب جيب ع ل ا ل 000 


ولو ضم المصنف هذه الروايات إلى حديث أبي هريرة الذي قدمه » وأشار إليه 
هنا ؛ لكان أولى بحسن الترتيب ؛ كما عرفت . 

وهذه الأحاديث دالّة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم ؛ 
خصوصاً الصلاة » وما يتعلق بها . وأنه لا يأتيهم غالباً إلا من باب التشكيك في 
الطهارة ؛ تارة بالقول » وتارة بالفعل » ومن هنا تعرف أن أهل الوسواس في 
الطهارات امتثلوا ما فعله » وقاله . 


"1/ 


١‏ كتاب الطهارة 7- باب آداب قضاء الحاجة حديث أنس بن مالك 


/ا - نان آداب قضاء الحا 


الحاجة كناية عن خروج البول والغائط . وهو مأخوذ من قوله 0 : «إذا قَعَدَ 
ل ببان الاستطابة ؛ لحديث : «ولا يستطيب”) 
بيمينه)!" » وا محدثون بباب التخلي ؛ مأخوذ من قوله يك : «إذا دخل أحد كم 
الخلاء»'! » والتبرّز من قوله : «البَرَاز في رار ري ناجل من 
العبارات صحيح . 

عن أنّس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله يله إذا دَخَلَ 
الْحمَلاءُ » وَضِعَ حَاتَمَهُ . أخرجه الأربعة : وهو مَعْلُولٌَ . 

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَل إِذَا دَخَلَ 
الخَلاء) : بالخاء المعجمة ممدودة : المكان الخالي » كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة 
(وضع خاتمه . أخرجه الأربعة . وهو معلول) : وذلك ؛ لأنه من رواية همام » عن 
ابن جريج ؛ عن الزهري » عن أنس » ورواته ثقات » لكن ابن جريج لم يسمعه 
من الزهري.؛ بل سمعه من زياد بن سعد , عن الزهري , ولكن بلفظ آخر » وهو 


. وتمامه : «فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» . رواه أحمد , ومسلم وغيرهما‎ )١( 

(؟) يستطب . 

() رواه أبو داود ‏ وابن حبان )١78(‏ بسند حسن ء انظر «صحيح أبي داود» (5) . 

(4؛) هو قطعة من حديث لزيد بن أرقم » وتمامها : «فليقل : اللهم , إلى أفرة باد فين القية 
والخبائث» . وسنده صحيح ؛ كما بينته في (اصحيح أبي داود» (5) . 

(0) سنده ضعيف ؛ كما أوضحته في اضعيف أ داوه» (5) . 


لكن له شواهد يتقوى بها , فينقل إلى «الصحيح» . وسيأتي الحديث بتمامه في الحديث رقم (87) . 
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١‏ كتاي الطهارة باب آداب قضاء الحاجة حديث أنس بن مالك 


أنه يلخ اتخذ خاتماً من لإرق » ثم ألقاه . والوهم فيه من همام ؛ كما قاله أبو داود» 

وقال أحمد : ثبت فى كل المشايخ7" . 

وقد روي الحديث مرفوعا » وموقوفا عن أنس من غير طريق همام » وأورد له 
البيهقي شاهداً"" , ورواه الحاكم أيضاً بلفظ : إن رسول الله كلك لبس خاقاً 
نقشه : محمد رسول الله » وكان إذا دخل الخلاء وضعه. 
فإنه يطلق على المكان الخالى , وعلى المكان المعدٌ لقضاء الحاجة » ويأتى فى 
حديث المغيرة ما هو أصرح من هذا بلفظ : فانطلق » حتى توارى » وعند أبي 
داود : وكان إذا أراد البراز انطلق » حتى لا يراه أحد . 

ودليلٌ على تبعيد ما فيه ذكر الله عند قضاء الحاجة . 

وقال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة » قيل : فلو غفل 
عن تنحية ما فيه ذكر الله » حبّى اشتغل بقضاء حاجته ؛ غيبه فى فيه » أو فى 
عمامته ؛ أو نحوه» وهذا فعل منه ولق »وقد عرف وجهه » وهو صيانة ما فيه 

. قلت : علئ أنه لم يتفرد به ؛ بل تابعه يحيى بن الضريس وغيره‎ )١( 

فعلة الحديث عنعنة ابن جريج ؛ كما جزم به المصنف في «نكته على ابن الصلاح» » وبينته 


في ١اضعيف‏ أبي داود» (رقم 4) . 
(؟) يعني : متابعا ؛ وهو يحيى بن المتوكل البصري ؛ وهو عن ابن جريج.معنعنا ؛ فلا فائدة 


منه ! 


حلفا 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 4 حديث أنس بن مالك 


ذكر الله عرِّوَجَلَّ عن امحلات المستخبثة ‏ فدل على ندبه » وليس خاصاً بالخاتم ؛ 
بل في كل ملبوس فيه ذكر الله . 

4 وعنه رضي الله عنه قال : كان رسول الله ولق إذَا دخَل الْخخَلاء . 
َال : «اللهُم إني أَعُودُ بك من الْحُبّث والخبّائث» . أخرجه السبعة . 

(وعنه): أي : عن أنس (رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلق إذا 
دخل الخلاء) : أي : أراد دخوله (قال : «اللّهم ! إني أعودُ بك من الخُبّث) : 
بضم الخاء المعجمة وضم الموحدة ويجوز إسكانها جمع خبيث (والخبائث») : 
جمع خبيثة ؛ يريد بالأول ذكور الشياطين ٠‏ وبالثاني إناثهم (أخرجه السبعة) : 
ولسعيد بن منصور: كان يقول : «بسم الله » اللّهم . . .» , الحديث » قال المصنف 
في «الفتح» : ورواه المعمري'" وإسناده على شرط مسلم ء وفيه زيادة التسمية » 
ولم أرها في غنيره!" » وإنما قلنا : إذا أراد دخوله ؛ لقوله : دخل ؛ لأنه بعد دخول 
الخلاء لا يقول ذلك . وقد صرح بما قرره البخاري في «الأدب المفرد» من حديث 
أنس قال : كان رسول الله يق إذا أراد أن يدخل الخلاء . الحديث . وهذا في 
الأمكنة المعدة لذلك » بقرينة الدخول ؛ ولذا قال ابن بطال : رواية : إذا أتى : 
أعم ؛ لشمولها . < 

ويشرع هذا الذكر في غير الأماكن المعدة لقضاء الحاجة » وإن كان الحديث 


. اسمه الحسن بن علي بن شبيب‎ )١( 
قلت : لكنه بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء ؛ فقولوا: بسم الله . أعوذ بالله من الخنبث‎ )١( 
فقولوا: بسم الله , أعوذ بالله من‎ 
. )195/1( والخبائث» ؛ كما في «الفتح»‎ 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة - حديث أنس بن مالك 


ورد في الحشوش » وأنها تحضرها الشياطين » ويشرع القول بهذا في غير الأماكن 
المعدة عند.إرادة رفع ثيابه ء وفيها قبل دخولها » وظاهر حديث أنس أنه يلغ كان 
يجهر بهذا الذكر » فيحسن الجهر به . 

6١‏ - وعن أنّس قال: كان رسول الله يلك يَدْخْلْ الخلاء » فأحمل أنا 
وعُلامٌ نخوي إِدَاوَةٌ منْ مَاء وعتَرَة» فيَسْتَنْجِي بالماء . متفق عليه . 

(وعن أنس) : كأنه ترك الإضمار فلم يقل : وعنه ؛ لبعد الاسم الظاهر ؛ 
بخلافه في الحديث الثاني » وفي بعض النسخ من «بلوغ المرام» : وعنه ؛ بالإضمار 
أيضاً (قال : كان رسول الله يله يدخُلُ الخلاء . فأحُمل أنا وغلام) : الغلام هو 
للترعرع ؛ ة قيل: إلى د السبع سدين + وقيئل : إلى الالتحاء » ويطلق على غيره 
يجار 0 إداوة): :يكس الهتمرة؛ إثاء:ضعير من حلك يتكد للماء' (مةماء 
وعنزة) : بفتح العين المهملة وفتح النون فزاي ؛ هي عصاً طويلة في أسفلها رُج : 
ويقال : رمح قصير (فيستنجي بالماء . متفق عليه) : المراد بالخلاء هنا : الفضاء ؛ 
بقرينة العنزة ؛ لأنه كان إذا توضأ صلى إليها في الفضاء . أو يستتر بها بأن يضع 
عليها ثوباً » أو لغير ذلك من قضاء الحاجات التى تعرض له , ولأن خدمته في 
الجورع من راهلة والعلام الآخر اسلف فيه فقيل انك مسيعوذ يب وطاق 
عليه ذلك مجازا » ويبعده قوله : نحوي ؛ فإن ابن مسعود كان كبيرا ؛ فليس نحو 
أنس في سنه » ويحتمل أنه أراد: نحوي في كونه كان يخدم النبي يلق ؛ 
فيصح ؛ فإن ابن مسعود كان صاحب سواد رسول الله يه . يحمل نعله » 
وسواكه » أو لأنه مجاز؛ كما في «الشرح» . 


قف 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 6 حديث أنس بن مالك 


وقيل : هو أبو هريرة » وقيل : جابر بن عبد الله(" 

والحديث دليل على جواز الاستخدام للصغير » وعلى الاستنجاء بالماء . 

ونقل عن مالك أنه أنكر استنجاء النبي يِه بالماء ايت انمع 
ذلك ؛ فلا سماع لإنكار مالك . 

قيل : وعلى أنه أرجح من الاستنجاء بالحجارة » وكأنه أخذه من زيادة 
التكلّف بحمل الماء بيد الغلام ؛ ولو كان يساوي الحجارة » أو هي أرجح منه »لم 
احتاج إلى ذلك . 

والجمهور من العلماء على أن الأفضل الجمع بين الحجارة والماء ؛ فإن اقتصر 
على أحدهما » فالأفضل الماء » حيث لم يُرد الصلاة ؛ فإن أرادها و 
فمن يقول : تجزئ الحجارة » لا يوجبه » ومن يقول : لا تجزئ » يوجبه . 

ومن آداب الاستنجاء بالماء مسح اليد بالتراب بعده ؛ كما أخرجه أبو داود 
من حديث أبي هريرة قال : كان رسول لله كي إذا أتى الخلاء ؛ أتيت تيت بماء في 


: )195/١( هذه الأقوال  مع كونها مما لا طائل تحتها  يردها ما في رواية لمسلم‎ )١( 
٠ غلام معه ميضأة ؛ هو أصغرنا..‎ 
: يعني : أنه لم يبلغ ؛ فقد روى البيهقي (4/5) عن ابن عمر‎ 
أن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشّفات الرؤوس » وأني كنت تحت ناقة‎ ٠ 
. رسول الله يلق يسني لعابها » أسمعه يلبّي بالحج‎ 
. ورجاله ثقات على شرط مسلم ؛ لكن سعيد بن عبدالعزيز كان اختلط‎ 


يفف 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة  8١‏ - حديث المغيرة بن شعبة 


ترا" » أو رَكوة فاستنجى منه , ثم مسح يده على الأرض . 

وأخرج النسائي من حديث جرير» قال : كنت مع النبي كل 
الخلاء » فقضى حاجته . ثم قال : «يا جرير ! هات طهوراً» » فأتيته بماء 
فاستنجى »ء وقال بيده ؛ فدلك بها الأرض'" . ويأتي مثله في الغسل . 

: وعن الُغيرة بن شعْبة قال : قال رسول الله‎ ١ 
. فانطلق حتى تَوَارَى عَنّى , فقضى حَاجَتَهُ . متفق عليه‎ 

(وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يله : «حُذ الإداوة» » فانطلق) : 
أي : النبي يلق (حتى توارى عني . فقضى حاجته . متفق عليه”") . 

الحديث دليل على التواري عند قضاء الحاجة , ولا يجب ؛ إذ الدليل فعل » 
ولا يقتضي الوجوب ., لكنه يجب بأدلة ستر العورات عن الأعين . 

وقد ورد الأمر بالاستتار من حديث أبي هريرة”) عند أحمد . وأبي داود» 
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00000 
: «خخدذ الإداوة» , 


. إناء من صُفْر أو حجارة‎ )١( 

و(الرّكوة) : إناء صغيرة من جلد » يشرب فيه الماء : «نهاية» . ' 

(؟) حديث حسن با قبله ؛ وقد تكلمت على إسناده » وبينت أن الراجح أنه من حديث أبي 
هريرة » وليس من مسئد جريز في «صحيح أبي داود» (8؟) . 

(؟) وهو قطعة من الحديث المعروف عن المغيرة في الحبة الشامية » والمسح على الخفين . 

ومن سياقهما يتبين أنه يكل لم يستعمل الإداوة للاستنجاء ؛ بل للوضوء ؛ انظر «مسلم» 
.)١58/1(‏ 

(1) إسناده ضعيف ؛ فيه حصين الحميري ؛ وهو مجهول ؛ كما قال الحافظ ابن حجر وغيره . 

وقد أعل بجهالة شيخه أيضاً . وهو أبو سعد الخير » والصواب ما ذكرنا ؛ انظر «ضعيف أبي 
داود» رقم (9) . 


فى 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 7 حديث أبي هريرة 


وابن ماجه : أنه يَكِقِ قال : «من أتى الغائط فليستترء فإن لم يجد إلا أن 
يجمع كثيبا من رمل فليستدبره ؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم » من 
فعل ؛ فقد أحسن , ومن لا ؛ فلا حرج» . فدل على استحباب الاستتار» كما 
دل على رفع الحرج » ولكن هذا غير التواري عن الناس ؛ بل هذا خاص  »‏ 
بقرينة : «فإن الشيطان» , فلو كان في فضاء ليس فيه إنسان » استحب له أن 
يستتر بشيء ؛ ولو بجمع كثيب من رمل . 0 

7 وعن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يله : «انَقُوا 
اللاعئين : الذي يَتَخَلّى في طريق النّاس » أو في ظلّهِم» . رواه مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو الله يلك : «اتتقو 
اللاعنين!") : بصيغة التثنية » وفي رواية مسلم : قالوا : وما د 
لله؟ قال (الذي يتخلى في طريق الناس . أو في ظلّهِم» . رواه مسلم) : قال 
الخطابي : يريد باللاعنين : الأمرين الجالبين للعن » الحاملين للناس عليه ؛ 
والداعييّن إليه ؛ وذلك أن من فعلهما لعن وشتم » يعني : أن عادة الناس لعنه » 
فهو سبب .» فانتساب اللعن إليهما من امجاز العقلي ؛ قالوا : وقد يكون اللاعن 
بمعنى الملعون ؛ فاعل بمعنى مفعول » فهو كذلك من المجاز العقلى . والمراد بالذي 
يتخلى في طريق الناس ؛ أي : يتتغوط فيما بمر به الناس ؛ فإنه يؤذيهم بنتنه 
واستقذاره » ويؤدي إلى لعنه ؛ فإن كان لعنه جائزا ؛ فقد تسبب إلى الدعاء عليه 
بإبعاده عن الرحمة » وإن كان غير جائز ؛ فقد تسبب إلى تأثيم غيره بلعنه . 


! «اللعانين» » و«اللعانان»‎ : )١155/١( الذي في «مسلم»‎ )١( 


نف 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 7 حديث أبي هريرة 


فإن قلت : فأي الأمرين أريد هنا؟ 

قلت : أخرج الطبراني في «الكبير» بإسناد حسنه الحافظ المنذري'" عن 
حذيفة بن أسيدخ أن النبي يله قال : «من آذى المسلمين في طرقهم ؛ وجبت 
عليه لعنتهم» . 

وأخرج في «الأوسط» . والبيهقي » وغيرهما برجال ثقات ؛ إلا محمد بن 
عمرو الأنصاري ‏ وقد وثقه ابن معين"ا 
رسول الله يل يقول : «من سل سخيمته على طريق من طرق الناس المسلمين ؛ 
فعليه لعنة الله » والملائكة , والناس أجمعين» » والسخخيمة - بالسين المفتوحة 
المهملة والخاء المعجمة فمثناة تحتية ‏ : العذرة » فهذه الأحاديث دالة على 
استحقاقه اللعنة . والمراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلاً ومناخاً 
ينزلونه ويقعدون فيه ؛ إِذْ ليس كل ظل يحرم القعود لقضاء الحاجة تحته ؛ فقد 
قعد النبى يله تحت حائش النخل'" لحاجته » وله ظل بلا شك . قلت : 


من حديث أبي هريرة : سمعت 


.)١/١4ة/1(‎ ( قلت : وهو كما قال . والحديث في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(5)أكدااهال! رفو وح ااكلو يولقه ابن معي ابل مسعقه ضي زوايتين عنه ذكترهما في 
والتهوذين4 + وقد ضعفة غير أيضاً . 

وتناقض فيه ابن حبان ؛ فأورده في «الضعفاء» , وفي «الثقات» ؛ على أنه قال فيه : «يخطع» ! 

والحديث رواه العقيلى في «الضعفاء» » وابن عدي ؛ وضعفاه . 

(؟) مجتمعه ؛ أي : بستانه . 


(:) «مسلم» (140/1) 3 
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١‏ كتاب الطهارة . !1 باب آداب قضاء الحاجة 64.47 حديثا معاذ وابن عباس 


يدل له حديث او : «أو ظل يستظل نه) . 

8 وزاد أبو داود عن مُعاذ : «والموارد» » ولفْظه : «اتَم نوا الملاعن الثلاثة : 
الْبَرَاز في الموارد 2 وقارعَة الطريق 2 والظّل» . 

(وزاد أبو داود عن معاذ: «والموارد» . ولفظه : «اتقوا تَقوا الملاعن الثلاثة : 
البَرازَ) : بفتح الموحدة فراء مفتوحة آخره زاي » وهو المتسع من الأرض » يكنى به 
عن الغائط » وبالكسر المبارزة في الخرب (في الموارد) : جمع مورد , وهو الموضع 
الذي يأتيه الناس من رأس عين » أو نهر لشرب الماء » أو للتوضئع (وقارعة 
الطريق) : المراد الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم ؛ أي : يدقونه ويمرون 
عليه (والظل») : تقدم المراد به . 


6 سا سم 


5 - ولأحْمَدٌ عن ابن عَبّاسٍ : «أوْ تَقع مَاء . وفيهمًا ضعف . 

(ولأحمد عن ابن عباس : «أو نقع ماء») : بفتح النون وسكون القاف فعين 
مهملة . ولفظه بعد قوله : «اتقوا الملاعن الشلاث : أن يقعد أحدكم في ظل 
يستظل به » أو في طريق » أو نقع ماء» . 

ونقع الماء : المراد به الماء امجتمع ؛ كما في «النهاية» (وفيهما ضعف)" : 


أي : في حديث أحمد وأبي داود . 


(1) في «السند» (5/0ة؟) ؛ وفي سنده ابن لهيعة , وآخرلم يسم ؛ لكن رواه عن ابن لهيعة : 
عبد الله » وهو ابن المبارك . وحديثه من روايته عنه صحيح ؛ لولا الرجلالمبهم ؛ انظر «ضعيف 
أبى داود» ( 5). 

(؟) قلت : لكن أحدهما يقوي الآخر ؛ فالحديث حسن . 


احرف 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 6م حديث ابن عمر 


أما حديث أبى داود ؛ فلأنه قال أبو داود عقبه : وهو مرسل ؛ وذلك لأنه من 
رواية أبي سعيد الحميري , ولم يدرك معاذاً ؛ فيكون منقطعاً » وقد أخرجه ابن 
ماجه من هذه الطريق . وأمّا حديث أحمد ؛ فلأن فيه ابن لهيعة » والراوي عن 
ابن عباس مبهم . 

10 وأَخْرَجَ الطبرانيُ النَهي عَنْ قَضَاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة» 
وضّفة النّهَر الجاري ؛ منْ حديث ابن عُمَرَ سند ضعيف . 

(وأخرج الطبراني) : قال الذهبي : هو الإمام الحجة أبو القاسم سليمان بن 
أحمد الطبراني مسند الدنيا » ولد سنة ستين ومائتين » وسمع سنة ثلاث وسبعين » 
وهاجر بمدائن الشام , والحرمين » واليمن ؛ ومصرء وبغداد , والكوفة » والبصرة , 
وأصبهان » والجزيرة » وغير ذلك » وحدّث عن ألف شيخ » أو يزيدون » وكان من 
فرسان هذا الشأن مع الصدق والأمانة » وأثنى عليه الأئمة (النهي عن قضاء 
الجاسة حت الأشجار المثمرة) : وإن لم تكن ظلاً لأحد (وضفة) : بفتح الضاد 
المعجمة وكسرها : جانب (النهر الجاري ؛ من حديث ابن عمر بسند ضعيف) : 
أن في رواته متروكاً ؛ وهو فرات بن السائب » ذكره المصنف في «التلخيص» . 

فإذا عرفت هذا ؛ فالذي تحصّل من الأحاديث ستة مواضع منهي عن التبرز 
فيها : قارعة الطريق ؛ ويقيد مطلق الطريق بالقارعة'" , والظل » والموارد » ونقع 

)١(‏ قلت : لا يصح التقييد به ؛ لأن من شرط المقيّد أن يكون ثابتاً ؛ وليس الأمر كذلك هنا ؛ 
فإن قيد (القارعة) لم يرد إلا فى حديث معاذ ؛ وهو ضعيف ؛ كما سبق ! 


وفى حديث ابن عباس : «أو في طريق» . - 


5 1/ 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 5- حديث جابر 


الماء » والأشجار المثمرة » وجانب النهر ‏ وزاد أبو داود فى مراسيله من حديث 
مكتحول : تهى رسول: الله يه عن أن يبال بأبواب المساجد . 

85 وعن جابر رضي الله عَنْه قال : قال رسول الله يله : : «إذا تَعَوّط 
الرَجُلان فلَيَتوَارَ كل واحد منْهُمًا عَنْ صاحبه , ولا يتتحدنًا ؛ فإن الله مْقَت 
على ذلك» . رواهُ أَحْمَدُ ؛ وصحّحة ابن السكن وابن القطان , وهو معُلُول . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «إذا تَعْوّط الرجلان 
فليتوار) : أيْ : يستتر» وهو من المهموز» جزم بحذف الهمزة ؛ أي : المنقلبة ألفاً 
(كل واحد منهما عَنْ صاحبه) : والأمر للإيجاب (ولا يتحدثا) : حال 
تغوطهما (فإن الله مُقَت على ذلك») : والمقت أشد البغض (رواه أحمد . 
وصححه ابن السكن) : بفتح السين المهملة وفتح الكاف » وهو الحافظ الحجة 
أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي » نزل مصرء وولد سنة 


أربع ؤتسعين ومائتين » وعني بهذا الشأن . وجمع وصنف وبعد صيته » روى عنه 


أئمة من أهل الحديث » توفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة . 

(وابن القطان) : كت 5 0 الطاء . هو الحافظ العلامة أ الحسن 
الس بصناعة 59 3 وأحفظهم 00 8 د عناية بالرواية . 2 وله 
تأليف . حدّث ودرس » وله كتاب «الوهم والإيهام» الذي وضعه على «الأحكام 


- وفى حديث أبى هريرة : «طريق الناس» . 
فالأولى إبقاؤه على إطلاقه . 


يف 


١‏ كتاب الطهارة باب أداب قضاء الحاجة 5 حديث جابر 


الكبرى» لعبد الحق » وهو يدل على حفظه وقوة فهمه , لكنه تعنت في أحوال 
الرجال , توفي في ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة (وهو معلول) : ولم 
يذكر في «الشرح» العلة » وهي ما قاله أبو داود : لم يسنده إلا عكرمة بن عمار 
العجلي اليماني » وقد احتج به مسلم في «صحيحه» » وضعف بعض الحفاظ 
حديث عكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير» وقد أخرج مسلم حديثه عن 
يحيى بن أبي كثير » واستشهد البخاري بحديثه عنه » وقد روى حديث النهي 
عن الكلام حال قضاء الحاجة أبو داود » وابن ماجه من حديث أبي ع 
وابن خزيمة فى «صحيحه) . إلا أنهم رووه كلهم من رواية عياض بن هلال » أو 
هلال بن عياض » قال الحافظ المنذري : لا أعرفه بجرح » ولا عدالة » وهو في 
عداد المجهولين!" . 

والحديث دليل على وجوب ستر العورة » والنهي عن التحدث حال قضاء 
الحاجة”" , والأصل فيه التحري » وتعليله بمقت الله عليه أي : شدة بغضه لفاعل 
ذلك زيادة في بيان التحري » ولكنه ادعى في «البحر» أنه لا يحيرم إجماعاً » وأن 
النهي للكراهة ؛ فإن صح الإجماع , وإلا فإن الأصل هو التحري » وقد ترك يلك رد 


» وهوعلة الحديث . وعكرمة ؛ وإن كان في روايته عن يحيى بن أبي كثير كلام‎ )١( 
واضطراب في روايته لهذا الحديث عنه » فقد تابعه أبان بن يزيد ؛ كما بينته فى «ضعيف أبي‎ 
1 . )0/1( داود»‎ 
. عن عورتهما يتحدثان ؛ فإن الله مقت على ذلك»‎ 

ثم تبين من كتاب ابن القطان أن إسناد ابن السكن غير معلول . 


لحف 


١‏ كتاب الطهارة - باب آداب قضاء الحاجة 8 حديث أبي قتادة 


السلام الذي هو واجب عند ذلك . فأخخرج الجماعة » إلا البخخاري عن ابن عمر أن 
رجلاً مر على النبي يي » وهو يبول فسلم عليه » فلم يرد عليه . 

47 وعن أبي قتَادَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «لا يَمَسَنَ 
أحدكم ذَكرَهُ بيمينه » وهو يَبُول ‏ ولا يَتَصَسّحْ من الخلاء بيمينه » ولا يََنَفَسْ 
في الإناء» . متفق عليه » واللفظ لمسلم . 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : 
أحداكم ذكره بيمينه » وهو يبول , ولا يتمسّح من الخلاء بيمينه) : كناية عن 
الغائط ؛ كما عرفت أنه أحد ما يطلق عليه (ولا يتنفس) : يخرج نفسه (في 
الإناء») : عند شربه منه (متفق عليه » واللفظ لمسلم) . 

فيه دليل على تحرم مس الذكر باليمين حال البول ؛ لأنه الأصل في النهي , 
وتحرم التمسح بها من الغائط , وكذلك من البول ؛ لما يأتى من حديث سلمان» 
وتحرم التنفس في الإناء حال الشرب . وإلى التحرم ذهب أهل الظاهر في الكل ؛ 
عملا به ؛ كما عرفت , وكذلك جماعة من الشافعية في الاستنجاء . 

وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه » وأجمل البخاري في الترجمة فقال : باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين » وذكر حديث الكتان . قال العكلنت في «الفتح» : 
«عبر بالنهي ؛ إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحري , أو للتنزيه؟ أو أن القرينة 
الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر , وهذا حيث استنجى بآلة كالماء والأحجار 
أما لو باشر بيده ؛ فإنه حرام إجماعاً ؛ وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها 
عن الأقذارء والنهي عن التنفس في الإناء ؛ لئلا يقذره على غيره » أو يسقط من 


خرف 


١‏ -كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة - حديث سلمان 


فمهء أو أنفه ما يفسده على الغير ‏ وظاهره أنه للتحريم » وحمله الجماهير على 

الأدب . 

84 وعن سلمانَ رضي الله عنه قال ؛ لقد نهانا وسسول الله 0 
قبل القبلَة بغائط , أو بل أو أن ننجي باليّمين » أو َسْتَْجِي بقل من 
ثلانّة حجار أو أن نَسْتَنْجِيَ برّجيع . أو عَظم . رواة مسلم . 

(وعن سلمان رضي الأاعدا امدر ابره ال بزلجاة الفازسى تيقال اله: 
سلمان الخير » مولى رسول الله يل » أصله من فارس » سافر لطلب الدين » 
وتنصّر » وقرأ الكتب » وله أخبار طويلة نفيسة , ثم تنقل » حتى انتهى إلى رسول 

0 » فآمن به وحسن إسلامه » وكان رأساً في أهل الإسلام » وقال فيه 
رسبول الله كله : «سلمان منا أهل البيت»)١‏ , وولاه عمر المدائن » وكان من 
المعمّرين » قيل : عاش مائتين وخمسين سنة . 

وقيل : ثلاثمائة وخمسين'" , وكان يأكل من عمل يده » ويتصدّق بعطائه , 
مات بالمدينة.سنة خمس . وقيل : اثنتين وثلاثين . 


ادا 


. فيه كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف ؛ وهو متروك‎ )١( 

وله طريق أخرى » فيها النضر بن حميد , وهو متروك أيضا . وقد صح عن علي موقوفا ؛ انظر 
(امعجم الحديث» لنا .. 

. قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (157/7) : «والأول أصح»‎ )١( 

وذكر الحافظ في «التهذيب» أن الذهبي قال : «رجعت عن ذلك ٠»‏ وتبين لي أنه ما جاوز 
الثمانين» . قال الحافظ : ْ 

«ولم يذكر مستدلده فى ذلك» . 


إفرف 


١‏ كتاب الطهارة ش باب أداب قضاء الحاجة حديث سلمان 


(قال : لقد نهانا رسول الله وه أن نستقبل القبْلّة بغائط . أو بَوْل) : المراد 
أن نستقبل بفروجنا عند خروج الغائط , أو البول (أو أن نسْتّنجي باليّمين) : 
وهذا غير النهي عن مس الذكر باليمين عند البول الذي مر (أو أن نستنجي 
بأقلّ من ثلاثة أحُجار) : الاستنجاء : إزالة النجو بالماء ‏ أو الحجارة (أو أن 
نستنجي برجيع) : وهو الروث'" (أو عظم'" . رواه مسلم) . 

الحديث فيه النهى عن استقبال القبلة » وهى الكعبة ؛ كما فسرها حديث 
أ أبوي في قوله:©نوجندةا مرأعيون الداسيية نحو الكوية و فشكرت وسختفر 
ال ومسا عه قداو النهي عن استدبارها أيضاً ؛ كما فى حديث أبي هريرة 
عند مسلم مرفوعاً : «إذا جلس أحد كم لحاجته ؛ فلا يستقبل القبلة , ولا 
يستد برها» » وغيره من الأحاديث . 

واختلف العلماء هل هذا النهي للتحريم ء أو لا؟ 

على خمسة أقوال : ' 

الأول : أنه للتنزيه بلا فرق بين الفضاء والعمران ؛ فيكون مكروهاً » وأحاديث 
النهي محمولة على ذلك بقرينة حديث جابر: رأيته قبل موته بعام مستقبل 
القبلة . أخرجه أحمد ء وابن حبان'" » وغيرهما . وحديث ابن عمر : أنه رأى 
النبي يَلِكٍ يقضي حاجته مستقبلاً لبيت المقدس مستدبراً للكعبة . متفق عليه 


1 لأنهما طعام الجن ؛ إلا أن الروث لدوابهم ؛ كما يأتيى (ص5؟؟)‎ )١( 
. والروث : رجيع ذوات الحوافر‎ 
. بسند حسن‎ )١174( فى «صحيحه»‎ )1( 


ضرف 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 4 حديث سلمات 
الاج سس ا 0ك 


. وحديث عائشة : «فحولوا مقعدتي إلى القبلة» , المراد بمقعدته ما كان يقعد 
عليه حال قضاء حاجته إلى القبلة . رواه أحمد » وابن ماجه » وإسناده حسن”" . 

وأول الحديث : أنه ذكر عند رسول الله يِه قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم 
القبلة قال : «أراهم قد فعلوا ؛ استقبلوا بمقعدتي القبلة» » هذا لفظ ابن ماجه , 
وقال الذهبي في «الميزان» ؛ في ترجمة خالد بن أبي الصلت : هذا الحديث 
00-0 

الثاني : أنه محرّم فيهما"ا ؛ لظاهر أحاديث النهي » والأحاديث التي جعلت 
قرينة على أنه للتنزيه محمولة على أنها كانت لعذرء ولأنها حكاية فعل » لا 
عموم لها . 

الثالث : أنه مباح فيهما ؛ قالوا : وأحاديث النهي منسوخة بأحاديث الإباحة ؛ 
لأن فيها التقييد بقبل عام ونحوه » واستقواه في «الشرح» . 

الرابع : يحرم في الصحارى دون العمران ؛ لأن أحاديث الإباحة وردت في 
العمران فحملت عليه » وأحاديث النهى عامة » وبعد تخصيص العمرابٍ 


: فيه نظر من وجهين‎ )١( 

الأول : أن فيه خالد بن أبي الصلت ؛ وليس بمعروف ؛ كما قال الإمام أحمد » ولم يوثقه أحد 
غير ابن حبان . 

والآخر : أن الصواب فيه وقفه على عائشة ؛ كما قال ابن أبي حاتم )19/١(‏ عن أبيه . وقد 
فصلت القول فى ضعفه في «السلسلة» (7ا5) . 


(؟) وهو مذهب ابن سيرين » وإبراهيم النخعي ؛ كما في «معارف السنن» )95/١(‏ . 


إرفرفق 


١‏ كتاب الطهارة 7 - باب آداب قضاء الحاجة 4 حدايث سلمان 


بأحاديث فعله التي سلفت . بقيت الصحارى على التحرم » وقد قال ابن عمر : 
إنما نهى عن ذلك في الفضاء ؛ فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك ؛ فلا 
بأس به . رواه أبو داود وغيره » وهذا القول ليس بالبعيد ؛ لبقاء أحاديث النهي 
على بابها . وأحاديث الإباحة كذلك . 

الخامس : الفرق بين الاستقبال فيحرم فيهما » ويجوز الاستدبار فيهما , وهو 
مردود بوزود النهي فيهما على سواء , فهذه خمسة أقوال , أقربها الرابع”" . 

وقد ذكر عن الشعبي : أن سبب النهي في الصحراء أنها لا تخلو عن مصلً 
من مَلَكْ ؛ أو آدمي , أو جني . فربما وقع بصره على عورته . رواه البيهقي” ‏ وقد 
سكل أي.: الشعبي ‏ عن اختلاف الحديثين : حديث ابن عمر : أنه رآه يستدبر 
القبلة ؛ وحديث أبي هريرة في النهي ؛ فقال : صدقا جميعاً , أما قول أبي هريرة ؛ 
فهو في الصحراء ؛ فإن لله عباداً - ملائكة وجئاً - يصلون ؛ فلا يستقبلهم أحد 
ببول . ولا غائط » ولا يستدبرهم » وأمًا كتُفكم ؛ فإِنّما هي بيوت بنيت لا قبلة 
فيها'" . وهذا خاص بالكعبة . 

وقد ألحق بها بيت المقدس ؛ لحديث أبي داود : نهى رسول الله يلغ عن 
استقبال القبلتين بغائط » أو بول » وهو حديث ضعيف .» لا يقوى على رفع 


)0( أي : يحرم في الصحارى فقط . 
(5) (لعه). 
(؟) رواه البيهقي )91/١(‏ » وضعفه بقوله : 


«عيسى بن.أبي عيسى الخياط : هو عيسى بن ميسرة ؛ ضعيف» . 


تغرف 


١‏ -كتاس الطهارة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة حديث سلمان 


الأصل » وأضعف منه القول بكراهة استقبال القمرين ؛ لا يأتى في الحديث 
الثاني ع ١‏ 

والاستنجاء باليمنى تقدم الكلام عليه . 

وقوله : أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» يدل على أنه لا يجزئ أقل 
من ثلاثة أحجار» وقد ورد كيفية استعمال الثلاث في وو ا د 
حجران للصفحتين!" وحجر للمسربة » وهي - بسين مهملة وراء مضمومة » أو 
مفتوحة ‏ مجرى الحدث من الدبر . 

وللعلماء خلاف في الاستنجاء بالحجارة ؛ فالهادوية على أنه لا يجب 
الاستنجاء'" إلا على المتيمم , أو من خشي تعدي الرطوبة! » ولم تزل النجاسة 


(») هو اديت التاسع والعما نون + يترقينا :(التاشر . 

(1) هذا تحريف عحيب '!1 فإن" الحديث من.رواية أَبَي بن. العناس بن سهل بن سعد 
الساعدي عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعاً : اعريعه الدارقطنى )5١(‏ » والبيهقى 
)1١14/1(‏ . وقال الأول : ْ 1 

«إسناد حسن» ! وأقره الآخر !! 

وفيه نظر ؛ فإن (أَبيًَ) هذا اتفقت أقوال الأئمة على تضعيفه ؛ وإن أخرج له البخاري . وقال 
فى «التقريب» : 

«فيه ضعف ؛ ما له في «البخاري» غير حديث واحد» ! ثم رأيته وقع في «لسان الميزان) 
)١7١/:(‏ ! 

(0) جانبي المخرج . 

(") أي : بالحجارة . 

(8) إلى الثياب . 


و 


١‏ كتاي الطهارة /ا باب آداس قضاء الحاجة - حديث سلمان 


بالماء » وفي غير هذه الحالة مندوب لا واجب .ء وإنما يجب الاستنجاء بالماء للصلاة9! . 
وذهب الشافعي إلى أنه مخيّر بين الماء والحجارة ؛ أيهما فعل أجزأه" . 
وإذا اكتفى بالحجارة فلا بد عندها من الثلاث المسحات » ولو زالت العين 
بدونها » وقيل : إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ , وإذا لم يحصل بثلاث فلا 
بد من الزيادة » ويندي الإيتار"' » ويستحب التثليث في القبل والدبر؛ فتكون 
ستة أحجار » وورد ذلك فى حديث ا 
قلت : إلا أن الأحاديث لم تأت في طلبه يي لابن مسعود وأبي هريرة 
وغيرهما إلا بثلاثة أحجار” » وجاء بيان كيفية استعمالها في الدبرء ولم يأت 
في القبل . ولو كانت الست مرادة لطلبها ييه عند إرادته التبرز ؛ ولو في بعض 
الحالات » فلو كان حجر له ستة أحرف أجزأ المسح به . 
ويقوم غير الحجارة مما ينقي مقامها خلافاً طاو ؛ فقالوا : بوجوي الأحجار ؛ 
سكا بظاهر الحديث . 
وأجيب بأنه خرج على الغالب لأنه المتيسّر » ويدل على ذلك نهيه أن 
يستنجى برجيع أو عظم » ولو تعيّنت الحجارة لنهى عما سواها . وكذلك نهى 
ظ ١ )١(‏ ... فإن رسول الله لق كان يفعله» . رواه النسائي والترمذي وصححه . 
(؟) إلا أن يعدو الخارج موضع العادة ؛ فلا يجزئ إلا اناء : «الشرح الكبير» . 
(؟) لحديث : «ومن استجمر ؛ فليوتر» . متفق عليه . 
(1) سيأتي عزوه في «الشرح» (ص47؟) ل«مسند أحمد» . 
(0) انظر توضيح هذا (ص9؟1) . 


حرف 


0 كتاب الطهارة يو باب آداب قضاء الحاجة 84 حديثك في أيوب 
اك ااا صم شم سس سا ايخ سم 


عن الحمو'" » فعند أبي داود" : مُرْ أمتك أن لا يستنجوا بروثة أو حممة ؛ فإن 
الله تعالى جعل لنا فيها رزقا ؛ فنهى يل عن ذلك . 

وكذلك ورد في العظم'" أنها من طعام الجن ؛ كما أخرجه مسلم'! من 
حديث ابن مسعود » وفيه أنه قال وب للجن لما سألوه الزاد : «لكم كل عظم 
ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون حماً » وكل بعرة علف لد وابكم» . 

ولا ينافيه تعليل الروثة بأنها ركس في حديث ابن مسعود »لما طلب منه 
رسول الله ولق أن يأتيه بثلاثة أحجار» فأتاه بحجرين وروثة » فألقى الروثة » 
وقال : «إنها ركس» ؛ فقد يعلل الأمر الواحد بعلل كثيرة » ولا مانع أيضاً أن 
تكون رجساً » وتجعل لدواب الجن طعاماً . 

ومما يدل على عدم النهي عن استقبال القمرين الحديث الآتي ؛ وهو قوله : 

- وللسبعة من حديث أبي أَيُوب : «فلا تَسْتَقَبلوا القبلة » ولا تَسْتَدبِرُوها 
ببَؤل » أو غَائط » ولكن شرّقُوا » أو غَربُوا». 1 

(وللسبعة من حديث أبي أيوب) : واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصاري » 
فين أكانر العتيعفا بق واقدهك درا ودر النبي كلل حال قدومه المدينة عليه » مات 


)0( الفحم » أو كل ما احترق بالنار . 

(؟) فى «سننه» (7/1) في قصة قدوم وفد الجن عليه وَل »فقالوا : انه أمتك أن يستنجوا 
بعظم أو روثة أو حممة . . . وسنده صحيح . 

(؟) (والروثة) : لعلها سقطت من الطابع ؛ فإن السياق يقتضيها . 

. 75/9 )8( 


يضرف 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة حديث عائشة 


غازياً سنة خمسين بالروم » وقيل : بعدها . 

والحديث مرفوع أوله أنه قال يَكلِكٍ : «إذا أتيتم الغائط» , الحديث . وفي آخره 
من كلام أبي أيوب قال : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو 
الكعبة ...» الحديث تقدم ؛ فقوله (فلا تستقبلوا القبْلة » ولا تستد بروها 
بول » أو غائط » ولكن شرّقوا , أو غرّبوا) : صريح في جواز استقبال القمرين , 
واستدبارهما ؛ إِذْ لا بد أن يكونا في لنرق ا 0 غالبا" . 

- وعن عائشة رضي الله عنها : أ بي كل قال : «مَنْ أتى الغائط 
َلِيَسْتَتو» . رواه أبو داود . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي ولخ قال: «مَنْ أتى الغائط 
فلَيَسْتَترُ . رواه أبو داود) . 

هذا الحديث في .«السنن» نسبه إلى أ هريرة » وكذلك في «التلخيص» » 
وقال : مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي » وفيه اختلاف ؛ قيل : إنه 
صحابي . ولا د يصح . والراوي عنه مختلف فيه'" . 

والحديث كالذي سلف دال على وجوب الاستتار» وقد قدمنا شطره ؛ ولفظه 


)١(‏ وما جاء في بعض كتب الفقه : أنه ورد النهي عن استقبالهما بالفرج ؛ فهو حديث 
باطل ؛ كما قال النووي وغيره . انظر «التلخيص» (ص”7”) . 

(1) نصه في «التلخيص» (/31) : «والراوي عنه : حصين الحبراني ؛ وهو مجهول . . .» 

قلت : وهو علة الحديث ؛ كما بينته في «ضعيف أبي داود» رقم (4) . وانظر الحاشية رقم (4) 
على الصفحة (7؟؟) من هذا «الشرح» . 


ايأرفا 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاحة ١‏ حديث عائشة 


في «السنن» عن أبي هريرة عن النبي كه : «من اكتحل ؛ فليوتر »من فعل ؛ 
فقد أحسن »ومن لا ؛ فلا حرج . ومن استجمر ؛ فليوتر » من فعل ؛ فقد 
أحسن , ومن لا ؛ فلا حرج . ومن أكل فما تخلل ؛ فليلفظ , وما لآك بلسانه ؛ 
فليبتلع » من فعل ؛ فقد أحسن » ومن لا ؛ فلا حرج ؛ ومن أتى الغائط ؛ 
فليستتر ؛ فإن لم يجد إلا أن يجمع كشيباً من رمل ؛ فليستتر به ؛ فإن الشيطان 
يلعب بمقاعد بني آدم » من فعل ؛ فقد أحسن . ومن لا ؛ فلا حرج» ؛ فهذا 
الحديث الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة » وليس له هنا عن عائشة رواية » 


ثم هو مضعًف بمن سمعت ؛ فكان على المصنف أن يعزوه إلى أبي هريرة » وأن 
يشير إلى ما فيه على عادته في الإشارة إلى ما قيل في الحديث » وكأنه ترك 
ذلك ؛ لأنه قال في «فتح الخاري" : إن إسناده حسن » وفي «البدر المنير» : إنه 
حديث صحيح صححه جماعة ؛ منهم ابن حبان » والحاكم » والنووي!" . 

. وعَنْهًا : أن لنب يَلٍِ كان إذا خرّج من الغائط ؛ قال : «غفراتك»‎ ١ 
. أخرجه الخمسةٌ . وصحّحة الحَاكم وأَبُو حاتم‎ 


(وعنها) : أي : عائشة رضي الله عنها (أن النبي يَلِهٍ كان إذا خرج من 


() لكك 

() ذكر النووي مع المصححين فيه نظر ! فإنه قال في «المجموع» (00/1) : 

ولا وجه لتحسينه فضلاً عن تصحيحه ؛ لما عرفت من الجهالة ؛ إلا أن يراد بذلك التحسين أو 
التصحيح لغيره ؛ فهذا أقرب ؛ فإن بعض هذا الحديث له شواهد . 


خرف 


٠١‏ داكتان الطهارة لاد يان آدات قضاء الحاجة 6١‏ حديث عائشة 
١‏ 0 بار : 2 


الغائط » قال : «غفرانك») : بالنصب ؛ على أنه مفعول فعل محذوف ؛ أي : 
أطلب غفرانك (أخرجه الخمسة . وصححه الحاكم وأبو حاتم) . 

ولفظة : خرج » تشعر بالخروج من المكان ؛ كما سلف في لفظ : دخل » ولكن 
المراد أعم منه , ولو كان في الصحراء . 

قبل : واستغفاره يلق من تركه لذكر الله وقت قضاء الحاجة ؛ لأنه كان يذكر 
الله على كل أحيانه » فجعل تركه لذكر الله في تلك الحال تقصيراً » وعدّه على 
نفسه ذنباً » فتداركه بالاستغفار . 

وقيل : معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم بها عليه ؛ فأطعمه . 
ثم هضمه » ثم سهل خروج الأذى منه , فرأى شكره قاصراً عن بلوغ حق هذه 
النعمة » ففزع إلى الاستغفار منه » وهذا أنسب ؛ ليوافق حديث أنس قال : كان 
رسول الله ولق إذا خرج من الخلاء ؛ قال : «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى 
وعافاني» . رواه ابن ماجه'" » وورد فى وصف نوح عليه السلام : أنه كان يقول 
من جملة شكره بعد الغائط : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى , ولو شاء 
حبسه في . وقد وصفه وله بأنه كان عبداً شكوراً . 

قلع ييل اذه بسقم ان للافروو ونا :ونانلا يوان اله 
إنه كله » وإن ترك الذكر بلسانه حال التبرز ؛ لم يتركه بقلبه . 


: بسند ضعيف . وقال البوصيري‎ )١154/1( في «سننه»‎ )١( 
1 «هذا حديث ضعيف ؛ لا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي يلق شن‎ 


3"230ي> 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 47 حديث ابن مسعود 
ا لس اتات اويا سوا ووس وار اح يلك ةوالع 1 


وفي الباى من حديث أ أنه يولك كان يقول : «الحمد لله الذي أحسن 
إليّ في أوله وآخره» . 

وحديث ابن عمر : أنه كان يقول إذا خرج : «اللتمذ لله الذي أذاقني لذته. 
وأبقى في قوته » وأذهب عني أذاه» , وكل أسانيدها ضعيفة . 

وقال أبو حاتم : أصح ما فيه حديث عائشة . 

قلت : لكنه لا بأس فى الإتيان بها جميعاً ؛ شكرأ على النعمة , ولا يشترط 
الصحة السك ف ديه 


7 وعن ابن مسعود قال "أن النني : 2 
بثلاثة ة أخجار فجت حَجريْنِ, ولم أجدا فالشآ َه َو أ 


ألقَى الكونَةَ » وقَالَ : «إنها ركس» . أخرجه البخاري » وزاد أحمد والد ارقطني : 


(وعن ابن مسعود) : هو عبد الله بن مسعود , قال الذهبي : هو الإمام الرباني 
أبو عبد الرحمن ؛ عبد الله بن أم عبد الهذلي » صاحب رسول الله لق 
وخادمه , وأحد السابقين الأولين » من كبار البدريين » ومن نبلاء الفقهاء 
والمقربين » أسلم قدياً » وحفظ من في رسول الله يلل سبعين سورة » وقال : 
«مَنْ أحب أن يقرأ القرآن غضاً ؛ كما أنزل ؛ فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» , 
وفضائله جمة عديدة » توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين وله نحو من ستين سنة 
(قال : أتى النبي يله الغائط . فأمرني أن آنيّهِ بشلائة أحجار» فوجدت 


نه 


حجرين . ولم أجلم ثالثاً ٠‏ فأتينّه بروثة ة» فأخذهما وألقى الرّوئّة) : زاد ابن خزيمة : 


ادر 


51١ 


١‏ كتاب الطهارة ا باب أداب قضاء الحاجة :'ة ‏ حديث أبن مسعود 


أنها كانت روثة حما؛() (وقال : «إنها ركس”"») : بكسر الراء وسكون الكاف ؛. 
في «القاموس» : إنه الرجس (أخرجه البخاري . وزاد أحمد والد ارقطني : 
«ائتني بغيرها/")) ' 

أخذ بهذا الحديث الشافعي , وأحمد . وأصحاب الحديث ء فاة شترطوا ألا 
تنقص الأحجار عن الشلاث مع مراعاة الإثقاء » وإذا لم يحصل بها زاد حبّى 
ينقى » ويستحب الإيتار. وتقدمت الإشارة إلى ذلك » ولا يجب الإيتار ؛ لحديث 
أبي داود : «ومن لا ؛ فلا حرج» , تقدم . 

قال الخطابي : لو كان القصد الإنقاء فقط ؛ لخلا ذكر اشتراط العدد عن 
الفائدة » فلما اشترط العدد لفظأ ‏ وعلم الإنقاء معنّى دل على إيجاب الأمري. 9) 


)01( كذا في «الفتح» )3١6/١(‏ » وقال : 
«ونقل التيمي : أن الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والجمير» . 
(5) وسيأتي (ص"147) تعليل آخر ؛ وهو أنها لا تطهّر ؛ وتعليل ثالث ؛ وهو أنها من طعام 
الجن . 
2 وفي رواية للدارقطني ٠‏ والبيهقي /0) : (بحجر» . ورجاله ثقات ؛ لكن قال 
الدارقطني : : 
«اختلف على أبي إسحاق في إسناد هذا الحديث» . 
لكن رواه الطبراني في «الكبير» )١/58/9(‏ من غير طريق أ بي إسحاق ؛ دون قوله : «ائتني 
بغيرها» ؛ وفيه الزيادة التي عند ابن خزيمة » وسندها حسن . 
(5) وتمام كلام الخطابي ؛ كما في «الفتح» )3١5/1(‏ : 
«ونظيره : العدّة بالأقراء ؛ فإن العدد مشترط , ولو تحققت براءة الرحم بقرء واحد» . 
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١‏ -كتاب الطهارة ١‏ باب آداب قضاء الحاجة حديث ابن مسعود 


وأمّا قول الطحاوي : لو كان الثلاث شرطاً لطلب يله ثالثاًء فجوابه أنه قد طلب 
0 الثغالث ؛ كما في رواية ليك والدارقطني المذكورة في كلام المصنف » وقد 
قال في «الفتح» : إن رجاله قا" "'» على أنه لولم تثبت تثبت الزيادة هذه » فالجواب 
على الطحاوي أنه يلغ اكتفى بالأمر الأول فى طلب الثلاث » وحين ين ألقى الروثة 
علم ابن مسعود أنه لم يتم امتثاله الأمرء حتّى يأتي بثالثة » ثم يحتمل أنه يلق 
اكتفى بأحد أطراف الحجرين » فمسح به المسحة الثالثة ؛ إذ المطلوب تثليث 
المسح ؛ ولو بأطراف حجر واحد » وهذه الثلاث لأحد السبيلين . 

يشترط للآخر ثلاثة أيضاً فتكون ستة ؛ لحديث ورد بذلك في «مسند 
أحمد)»! '" على أنّ في النفس من إثبات ستة أحجار شيئاً ؛ فإنه يلك ما علم أنه 
طلب ستة أحجار» مع تكرّر ذلك منه مع أبي هريرة » وابن مسعود , وغيرهما . 
والأحاديث بلفظ : «من أتى الغائط» ؛ كحديث عائشة : «إذا ذهب أحد كم إلى 
الغائط » فليستطب بثلاثة أحجار ؛ فإنها تجزئ عنه» , عند أحمد » والنسائي ‏ 
وأبي داود » والدارقطني ؛ وقال : إسناده حسن صحيح"ا » مع أن الغائط ‏ إذا أطلق ‏ 
ظاهر في خارج الدبر» وخارج القبل يلازمه . وفي خاو يك شرع ابن ثابيةة آنه 
يلل سئل عن الاستطابة فقال : «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» . أخرجه أبو 


. «أثبات»‎ : )7١17/1( زاد في «الفتح»‎ )١( 


)١(‏ لم أعرف الحديث المعزو إليه ! ولم يورده الهيشمي في «المجمع» ! وغالب الظن ‏ إن وجد 
فيه أنه ضعيف الإسناد ؛ لما ذكره الشارح . 


9و6 والتحقيق أنه حديث حسن لغيره ؛ كما بينته فى «صحيح أبي داود» )8م 3 


وحن 


١‏ كتاب الطهارة ١‏ باب آداب قضاء الحاجة 45 حخديث ابن مسعود 


داود'" » والسؤال عام للمخرجيّن معاً؛ أو أحدهما . وا حل محل البيان . وحديثٍ 
سلمان بلفظ : أمرنا أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار, وهو مطلق فى الخرجيّن » ومن 
رط النكة ل تلجديك أغرضه اعحه ولا ادرع ما موي ااا بعت عن 

ثم تتبعت الأحاديث الواردة في الأمر بثلاثة أحجارء والنهي عن أقل 0 
فإذا هي كلها في خارج الدبر؛ فإنها بلفظ النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلا 
أحجار» وبلفظ الاستجمار: «إذا استجمر أحد كم ؛ فليستجمر 74 
وبلفظ التمسح : نهى يلق أن يتمسح بعظه" . 

إذا عرفت هذا ؛ فالاستنجاء لغة : إزالة النجو . وهو الغائط . والغائط كناية 
عن العذرة ‏ والعذرة خخارج الدبر؛ كما يفيد ذلك كلام ا ان 
«القاموس» : النجو : : ما يخرج من البطن من ريح », أو غائط ؛ واستنجى : اغتسل 
اللي أر تع _امجر ورد : اسيطان استى وااشيفير الي لزني 
التمسح : إمرار اليد لإزالة الشيء السائل ‏ أو المتلطخ!" . اه . 

. )؟١ والقول فيه كالقول في الذي قله انظ (رقم‎ )١( 

(0) إلى هنا نسخة المحمودية (رقم )١/١‏ . 

(؟) أحمد 

| 00 

© الذي في «القاموس» : «التمسّح : إمرار اليد على الشيء السائل أو المتلطخ ؛ لإذهابه» ! 

قلت : ولا يخفى أن هذا النص من «القاموس» لا يختص بإزالة العذرة فقط ؛ بل إن قوله فيه : 
«السائل» أدل على البول منه على العذرة » وبعكس ذلك ؛ قوله : «أو المتلطخ» ؛ فإنه أدل على العذرة 
منه على البول ؛ فهذا دليل على أن (التمسح) يطلق على كل من الأمرين أو يشملهما ؛ كما هو ظاهر . 

ويؤيده الحديث المتقدم برقم (81) : «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» . قال النووي في - 
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١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة حديث ابن مسعود 
ساسح سئس 02 ا 


فعرفت من هذا كله أن الثلاثة الأحجار» لم يرد الأمر بها والنهي عن أقل 


- «شرح مسلم» 1 

«ليس التقييد بالمنلاء للاحتراز عن البول ؛ بل هما سواء , والخلاء هو الغائط» . 

قلت : وهذا ظاهر في الخارج من الدبر» ويلازمه الخارج من القبل ؛ كما قال الشارح نفسه 
فيما سبق في الصفحة المتقدمة » وذكر نحو ما نقلته عن النووي في شرحه للحديث المشار إليه . 

ومثل هذا يقال أيضاً في (الاستطابة) ؛ لأن أصل هذه الكلمة واشتقاقها يساعد عليه ؛ 
ففي «القاموس» ‏ عقب قوله : #واستطاب : استنجى» ‏ : .. وحلق العانة» . فإذا كان الحلق 
استطابة ؛ فكذلك إزالة البول من العضو استطابة ؛ وإنما لم ينص على ذلك في «القاموس» ؛ لأنه 
متلازم مع الاستنجاء ؛ كما سبق . 

وشمول (الاستنجاء) و(الاستطابة) لتطهير اْحلّين هو الذي جرى عليه الاستعمال العربي ؛ فانظر 
مثلاً الحديث الثالث ؛ وفيه : (فيستنجي بالماء) » ومثله أحاديث أخرى في استنجائه يلك بالماء . 

فهل ترى أن رواتها من الصحابة قصدوا ب (الاستنجاء) ؛ إزالة النجو (الغائط) دون البول؟! 

وأصرح من هذا حديث عائشة : مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ؛ فإني أستحييهم . 

وفي رواية عنها : أنها أمرتهن أن يستنجين بالماء » وقالت : مُرْنَ أزواجكن بذلك . رواه أحمد 
9/5ة) . 

وفي أخحرى بلفظ : . . . أن يغسلوا أثر الغائط والبول . . . أخرجه أحمد 2١١521١7/5(‏ 
ل . 

فدل الحديث ‏ برواياته الشلاث ‏ على أنهم كانوا يطلقون (الاستنجاء) و(الاستطابة بالماء) 
على غسل المحلين . 

وإذا كان الآمر كذلك ؛ فالاستنجاء والاستطابة بالحجارة ؛ يراد بهما شرعاً : مسح العضوين 
بها ؛ لا الدبر فقط ؛ خلافا لما انتهى إليه كلام الشارح ! 

'وبذلك يتضح أن المراد من الأحاديث الموجبة للأحجار الثلاثة ؛ استعمالها لتطهير الحلين 

معاء وأن قول الشارح : «والأصل عدم التقدير بعدد» » ساقط الاعتبار . 


>» 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 4 حديث أبي هريرة 


منها ؛ إلا في إزالة خارج الدبرء لا غير » ولم يأت بها بها دليل في خارج القبل ‏ 
والأصل عدم التقدير بعددا" ؛ بل المطلوب الإزالة لأثر البول من الذكر ء فيكفي 
فيه واحدة ؛ مع أنه قد ورد بيان استعمال الثلاث في الدبر بأن واحدة للمسربة 
واثنتين للصفحتين , ما ذاك إلا لاختصاصه بها . 

3 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إذً رسول الله يك نهى أن يُسْتنْجى 
بعظم . أو رَوْثٍء وقال : «إنْهُمًا لا يُطهّران» . رواه الد ارقطني وصححه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : إن رسول الله يله نهى أن يُسْتَنْجى 
بعظم 2 أو رَوْثٍ » وقال : (إِنْهُمًَا لا يُطَهّران» . رواه الدارقطني"! وصححه"") . 

وأخرجه ابن خزيمة بلفظه هذا ء والبخاري بقريب منه" , وزاد فيه أنه قال له 
أبو هريرة لما فرغ : ما بال العظم والروث؟ قال : «هي! *! من طعام الحن» , وأخرجه 


- والحديث الذي جاء في بيان استعمال الأحجار الثلاثة في الثبر؛ ؛ لا يصح إسناده ؛ كما 
سبق بيانه في الحاشية على الصفحة (577) . 

. أي : في خارج القبل‎ )١( 

.)57( 05 

(؟) وفي تصحيحه نظر عندي ! وبحسبه أن يكون حسناً ؛ فإن فيه الحسن بن فرات القزاز ؛ 
قال الحافظ في «التقريب» : 

(صدوق يهم» . 

(؛) في «صحيحه» )71١8/1(‏ ؛ وليس فيه : «إنهما لا يطهران» . وكذا رواه البيهقى ٠١1//١(‏ 
١ 00‏ 

ره( في «البخاري» : «هما» . 


٠ كتاب الطهارة - باب آداب قضاء الحاجة 48 حديث أبي هريرة‎ ١ 


البيهقي رركا كذا في «الشرح» ؛ ولفظه في «سنن البيهقي» أنه يه قال 
لأبي هريرة رضي لله عنه : «ابغني أحجاراً أستنفض'" بهاء ولا تأتني بعظم : 
ولا روث» فأتيته بأحجار في ثوبي ؛ فوضعتها إلى جنبه » حتى إذا فرغ وقام 
تبعته » فقلت : يا رسول الله ! ما بال العظم والروث؟ 

فقال : «أتاني وفد نصيبين » فسألوني الزاد » فدعوت الله لهم ألا يمرُوا 
بروثة » ولا عظم ؛ إلا وذو عليه طماما ): 


الو فين الجا من ارس وشاتره وسكي بو سنيف ورف انيه 
فيها ما فيه مقال » وا مجموع يشهد بعضها لبعض . 

وعلّل هنا بأنهما لا يطهران , وعلّل بأنهما طعام الجن ؛ وعللت الروثة بأنها 
ركس » والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركساً , وأمّا عدم تطهير العظم ؛ 
فلأنه لزج لا يكاد يتماسك ؛ فلا ينشف النجاسة ‏ ولا يقطع البلة » ولا علل 
العظم والروثة طعام الجن » .قال له ابن مسعود : وما يغنى عنهم ذلك يا رسول الله؟ 
قال : «إنهم لا يجدون عظماً ‏ إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ , ولا 


ص 1 بأن 


ومسي 


1 


وجدوا روثاً إلا وجدوا فيه حبه الذي كان يوم أكل» . رواه أبو عبد الله الحاكم في 
«الدلائل» »ولا ينافية ما ورد : أن الروث علف لدوابهه" ؛ كمالا يخفى!! . 

)١(‏ وكذلك أتخرجه البخاري في رواية له في (المبعث) (157/7) ؛ وفيها الزيادة التي ذكرها 
الشارح » وليمست عند البيهقي صراحة ؛ كما تراه في «الشرح» 1 

. من (الاستنفاض) : (الاستخراج) ؛ كناية عن الاستجمار‎ )١( 

(؟) مسلم . 


(4) لإمكان حمل الطعام في حديث أبي هريرة على طعام دوابهم ؛ كما في «الفتح» )١71//9(‏ . 


5 / 


١‏ كتاب الطهارة ‏ ' ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 44 حديث أبي هريرة 


وفيه دليل على أن الاستنجاء بالأحجار طهارة لا يلزم معها الماء ‏ وإن 
استحب ‏ ؛ لآنه علل بأنهما لا يطهران , فأفاد أن غيرهما يطهر . 

45 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : «استنزهوا 

من الْبَوْل ؛ فإن عامّة عذاب ابر منْه» . رواه الدارقطني . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلغ : «اسْتَئْزهوا) : من 
التنزه ‏ وهو البعد ‏ ؛ بمعنى تنزهوا , أو بمعنى : اطلبوا النزاهة (من البَول ؛ فإن 
عامّة عذاب القبر) : أيْ : أكثر من يعذب فيه (منه») : أئْ : بسبب ملابسته له 
وعدم التنزه عنه (رواه الدارقطني7") . 

والحديث آمر بالبعد عن البول , وأنّ عقوبة عدم التنزه منه تُعَجّل في القبر» 
وقد ثبت حديث «الصحيحين» : أنه يلق ا اي 
أحدهما ؛ لأنه كان لا يستنزه من البول » أو لأنه لا يمستتر من بوله . من 
ا ل 00 
يستبرئ . من الاستبراء . أو لأنه لا يتوقاه » وكلها ألفاظ واردة ة في الروايات . 


. في «السنن» (47) » وأعله بقوله : «الصوان قرس‎ )١( 
. وفيه محمد بن الصباح السمان البصري ؛ لا يعرف ؛ كما قال الذهبى‎ 


لكن له طريق أخرى عن أبي هريرة مختصراً » وهو الآتي بعله . 
وله شاهد من حديث أنس بلفظ الوا ( والباقى مثله سواء 5 رواه الدارقطنى . وأعله 
هو وأبو حاتم بالإرسال ا ٍ 


وخالفهم أبو زرعة , فقال : «الحفوظ الموصول» . 
فالحديث صحيح . 


5210 


١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة ٠‏ 4 حديث أبي هريرة 
دسح سس لمم 0 


والكلّ منفيد لتحريم ملامسة البول وعدم التحرز منه . 

وقد اختلف الفقهاء هل إزالة النجاسة فرض ء أو لا؟ 

فقال مالك : إزالتها ليست بفرض . 

وقال الشافعي : إزالتها فرض ما عدا ما يعفى عنه منها » واستدل على 
الفرضية بحديث التعذيب على عدم التنزه من البول » وهو وعيد لا يكون إلا 
على ترك فرض . 

واعتذرلمالك عن الحديث بأنه يحتمل أنه عدب ؛ لأنه كان يترك البول 
يسيل عليه » فيصلي بغير طهور؛ لأن الوضوء لا يصح مع وجوده . ولا يخفى أن 
أحاديث الأمر بالذهاب إلى الخرج بالأحجارء والأمر بالاستطابة دالّة على 
وجوب إزالة النجاسة » وفيه دلالة على نجاسة البول . 

والحديث نص في بول الإنسان ؛ لأن الألف واللام في البول في حديث 
الباب عوض عن المضاف ؛ أي.: عن قبل نكا اهاري في صاحب 
القبرين » فإنها بلفظ : «كان لا يستنزه عن بوله» » ومن حمله في جميع 
الأبوال , وأدخل فيه أبوال الإبل ‏ كالمصنف في «فتح الباري»!'' ؛ فقد تعسف » 
وقد بِيّنا وجه التعسف في هوامش «فتح الباري» . 

. قلت : هذا في موضع (1194-7748/1) في شرح حديث العرنيين‎ )١( 

وفي موضع آخر (١/017-757؟)‏ في شرح حديث القبرين ؛ فقد ساق كلام ابن بطال 


والقرطبي في الرد على من استدل به على تجاسة كل الأبوال وأقرهما . 
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١‏ كتاب الطهارة باب آداب قضاء الحاجة 6 حديث أبي هريرة 


4 - وللْحَاكم : «أكثرٌ عَذذ اب القبر م من الْبَوْل» . وهو صحيح الإسْناد . 
(وللحاكم) : ا ٠‏ من حديث أبي هريرة («أكثر عذاب القبر من البول» : 
وهو صحيح الإسناد9") . 
هذا كلامه هنا وفى «التلخيص» ما لفظه : وللحاكم 2 وأحمد 2 وابن ماجه : 
«أكثر عذاب القبر من البول» . وأعله أبو حاتم » وقال : إن رفعه باطل" . اه . 
ل ل 
الشارح رحمه الله لذلك »ء فأقرٌ كلامه هنا . 
والحديث يفيد ما أفاده الأول 34 واختلف في عدم الاستنزاه ؛ هل هو من 
الكبائر » أو من الصغائ؟ وسبب الاختلاف حديث صاحبى القبرين ؛ فإن فيه : 
«وما يعذبان في كبيرء بلى » إنه لكبير» , بعد أن ذكر أن أحدهما عذب بسبب 
فقيل : إِنْ نفيه يله كبر ما يعذبان فيه يدل على أنه من الصغائر 
ورد.هذا بأن قوله : «بلى ٠‏ إنه لكبير» , يرد هذا . 
وقيل : بل أراد أنه ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد ا لخاطبين » وهو 
عند الله كبير . 
)١(‏ وصححه أيضاً الحاكم » والذهبي , وكذا الدارقطني » وابن خزمة ؛ كما في «الفتح» 
(١/04؟)‏ ؛ والحديث صحيح بلا شك . 
وله شاهد من حديث ابن عباس وأنس ؛ انظر حاشيتنا على «الترغيب» )85/١(‏ . 
)١(‏ لم أجد هذا في (الطهارة) من «العلل؟ ؛ وإما فيه إعلال حديث أنس المشار إليه آنفاً بالإرسال . 


كا 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب آداب قضاء الحاجة 5- حديث سراقة بن مالك 


وقيل : ليس بكبير في مشقة الاحتراز» وجزم بهذا البغوي » ورجحه ابن 
دقيق العيد . 

وعن سرَاقَةَ بن مالك رضى الله عنه قال : عَلْمَنَا رسُول الله علخ 
قن الخلاءان تكع د على التشرق» وتنصت اليُخى:..رواة اللتهسفئ سند 


ييا 5 


2 


(وعن سراقة) : بضم السين المهملة وبعد الراء قاف » وهو أبو سفيان سراقة 
(ابن مالك رضي الله عنه) : ابن جعشم ؛ بضم الجيم وسكون المهملة وضم 
الشين المعجمة ء وهو الذي ساخت قوائم فرسه لما لحق برسول الله يَكلةِ حين 
خرج فاراً من مكة , والقصة مشهورة , قال سراقة في ذلك يخاطب أبا جهل : 
أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي حين ساخت قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً رسول ببرهان فمن ذا يقاومه 
من أبيات » توفي سراقة سنة أربع وعشرين في صدر خلافة عثمان . 
(قال : علَّمَنَا رسول الله يلك في الخلاء أن نقعد على اليُسْرَى) : من 
الرجلين (وتنصب اليمنى . رواه البيهقي بسند ضعيف) : وأخرجه الطبراني . 
قال الحازمي : في سنده من لا نعرفه , ولا نعلم في الباب غيره . 

قيل : والحكمة في ذلك أنه يكون أعون على خروج الخارج ؛ لأن المعدة في 


0 
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١‏ كتاب الطهارة - باب آداب قضاء الحاجة 47 حديث عيسى بن يزداد عن أبيه 


وقيل : ليكون معتمداً على اليسرى » ويقل مع ذلك استعمال اليمنى ؛ 
لشرفها . 
3 - وعن عيسى بن يَرْدَادَ » عن أبيه قال : قال زسول الله لق : «إذا بال 


فرهوى 


َحَدَكُمْ ؛ يمر ذكرَهُ ثلاث مَرّاتَ) .رواه ابن ماجه سند ضعيف . 

(وعن عيسى بن يزداد) : قيل : بباء موحدة وراء مهملة 05 مهملتين 
بينهما ألف . وضبط بمثناة تحتية وزاي معجمة وبقيته كالأول (عن أبيه قال : قال 
رسول الله يلق : «إذا بال أحد كم ؛ فَليَنثُر ذكرّهُ ثلاث مرات» . رواه ابن ماجه 
سند ضعيف) : ورواه أحمد في «(مسئلة) » والبيهقي © وآ بن قانع » وأبو نعيم 
فى «المعرفة» 6 وأبو داود فى «المراسيل» . والعقيلى فى «الضعفاء» . كلهم من 
رواية عيسى المذكور » قال ابن معين : لا يعرف عيسى . ولا أبوه . 

وقال العقيلي : لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به . 

وقال النووي في «شرح المهذب» : اتفقوا على أنه ضعيف"" , إلا أن معناه 
فى «الصحيحين» في رواية صاحبى القبرين على رواية ابن عساكر: «كان ل" 
يستبرئ من بوله» ؛ بموحدة ساكنة ؛ أي : لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه 
منه » فيخرج بعد وضوثه . 


)١(‏ وانظر «العلل» )47/١(‏ ؛ فإنه قال : «هو عيسى بن يزداد بن فَسنّاء ؛ وليس لأبيه 
صحبة . ومن الناس من يدخله في المسند على المجاز ؛ هو وأبوه مجهولان» اوليك لاني 
«الاختيارات» (ه) : 


«(ويكره السلت والنتر» ولم يصح الحديث في الأمر . والمشي 5 البول بدعة) . 


ف 


١‏ كتاب الطهارة 7 ياب آداب قضاء الحاجة حديث ابن عباس 
لاوج سحا ا 


والحكمة فى ذلك حصول الظن بأنه لم يبق في الخرج ما يخاف من خروجه » 
وقد أوجب بعضهم الاستبراء ؛ الحديث أحد صاحبى القبرين هذا . وهو شاهد 
لحديث الباب . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن النبي وله مسأل أَهْل قُبَاء ؛ 


مه مر 


فقال : وإ اله يني عليكم؟» » فقالوا إِنا تمع الحجارة الماء . رواه البِرَّارْ 
بسّنّد ضعيف ء وأصْلَّهُ في أبي داود . 

وصحَّحَه ابن خُزيّة منْ حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بدون ذكر 
الحجارة . 1 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يله سأل أهل قباء) : 
بضم القاف ممدود ؛ مذكر مصروف » وفيه لغة بالقصر وعدم الصرف (فقال : 
«إنّ الله يثني عليكم؟» » فقالوا : إِنَا تُتبع الحجارة الماء . رواه البزار بسند 
ضعيف): قال البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد 
العزيز» ولا عنه إلا ابنه"! » ومحمد ضعيف ء وراويه عنه عبد الله بن شبيب 
ضعيف (وأصله في أبي داود) : والترمذي في «السنن» عن أبي هريرة عن 
النبي كل قال : «نزلت هذه الآية في أهل قباء» «فيه رجَالٌ يُحِبُونَ أن 
يَتَطْهّروا» [العوبة : ]٠١8‏ ؛ قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت ع هذه الآية . 
قال المنذري : زاد الترمذي : غريب ؛ وأخرجه ابن ماجه (وصححه ابن خزيمة 


! واسمه أحمد . وعنه رواه عبدالله بن شبيب ؛ خلافاً لما في «الشرح»‎ )١( 


وا 


١‏ كتاب الطهارة ياب آداب قضاء الحاجة حديث ابن عباس 


من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة!") . 

قال النووي في «شرح المهذب» : المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا 
يستنجون بالماء 3 وليسن فيه أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار» وتبعه ابن 
الرّفعة فقال : لا يوجد هذا فى كتب الحديث , وكذا قال الحب الطبري نحوه 0 
قال المصنف * ورواية البزار واردة عليهم » وإن كانت ضعيفة 1 
الأولى الرد بما في «الإلمام»'"ا ؛ فإنه صحح ذلك" ؛ قال في «البدر» : والنووي 
معذور؛ فإن رواية ذلك غريبة في زوايا وخبايا »لو قطعت إليها أكباد الإبل 4 
لكان قليلاً . 

قلت : ب: هذا كله أن الاستنجاء بالماء أفة ٠‏ الحجارة , و|- 

من 1 من فاك 

بينهما أفضل من الكل بعد صحة ما فى «الإلمام»!؟! » ولم غبد عنه يلق أنه جمع 


وعدة أحاديث بان قضاء الحاجة أحد وعشرون : 


)١(‏ وكذلك رواه جماعة آخرون من الصحابة ؛ منهم عويم بن ساعدة » وابن عباس » وغيرهما ؛ 
انظر اصحيح أبي داود» (34) . 

(؟وغ) في نسخة «الإمام» في الموضعين , وفي أخرى العكس . 

() و«الإمام» . 

2( هذا وهم على صاحب «الإمام» ؛ فإنه لم يصحح ذلك ؛ بل ضعفه ! ومن شاء الوقوف 
على نص كلامه في ذلك ؛ فليراجع «نصب الراية» (١/16؟)‏ . 
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١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب أداب قضاء الحاجة حديث ابن عباس 


وقال فى «الشرح» : خمسة عشرء وكأنه عد أحاديث الملاعن ويا واحذا ) 
ولا وجه له ؛ فإنها أربعة أحاديث عن أبي هريرة عند مسلم » وعن معاذ عند أبي 
داود » وعن ابن عباس عند أحمد » وعن ابن عمر عند الطبرانى ؛ فقد اختلفت 
صحابة ومخرجين » وعد حديثي النهي عن استقبال القبلة وأتهدا وهيقًا 
حديثان ؛ عن سلمان عند مسلم » وعن أبي أيوب عند السبعة : 


١‏ كتاس الطهارة 8 باب الغسل » وحكم الجنب 44 حديث أبى سعيد الخدرى 


4- باب الغُسْل , وحُكم الجُنُبِ 

العْسّل ؛ بضم الغين المعجمة : اسم للاغتسال . 

وقيل : إذا أريد به الماء ؛ فهو مضموم , وأما المصدر؛ فيجوز فيه الضم والفتح . 

وقيل : المصدر بالفتح » والاغتسال بالضم . 

وقيل : إنه بالفتح فعل المغتسل . وبالضم الذي يغتسل به » وبالكسر ما 
يجعل مع الماء كالأشنان . 

وحكم الجنب ؛ أي : الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة . 

64 عن أبي سعيد الْخُدْري رضي الله عنه قالَ : قال رَمُول الله كلل : 
«الماء من الماء» . رواه مُسلمٌ وَأصلهُ في البخاري . 

( عَنْ أبي سعيد الْخُدْري رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله يلق : «الماء 
من الماء»"" . رواه مُسلمٌ , وأْصْلَّهُ في البخاري) . 

أي : الاغتسال من الإنزال ؛ فالماء الأول : المعروف , والثانى : المنى » وفيه 
من البديع الجناس التام . 0 

وحقيقة الاغتسال : إفاضة الماء على الأعضاء . 

واختلف في وجوب الدلك ؛ فقيل : يجب . 

وقيل : لا يجب ؛ والتحقيق أن المسألة لغوية ؛ فإن الوارد في القرآن الغسل 

)١(‏ قال أبو حاتم : «هو منسوخ ؛ نسخه حديث سهل بن سعد عن أبي بن كعب» ؛ انظر 
«العلل» )495/١(‏ . 


كه" 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الغسل » وحكم الجذب 4 حديث أبي سعيد الخدري 
لاسا ئلا ااام ل 


في أعضاء الوضوء » فيتوقف إثبات الدلك فيه على أنه من مسماه ء وأما الغسل 
فورد بلفظ : «وإن كُنتُمْ جُنُباً فَاطْهَرُوا4 [المائدة: 5] » وهذا اللفظ فيه زيادة على 
مسمى الغسل » وأقلها الدلك » وما عدل عر وَجَلَ في العبّارة إلا لإفادة التفرقة بين 
الأمرين + قأما العتتل فالظاف أنه لين من كاه الدلك» [ذ يقال : يله العرق.ه 
وغسله المطر ؛ فلا بد من دليل خارجي على شريطة الدلك في غسل أعضاء 
اقرف وكا عمل ننه را تفن لق ووز لكا لكين نينا 
سمعت » وفي الحخيض : «فإذا تَطهرن» [البقرة: ؟؟5] » إلا أنه سيأتي فى حديث 
عائشة وميمونة ما يدل على أنه يلق اكتفى في إزالة الجنابة بمجرد الغسل » 
وإفاضة الماء من دون دلك » فالله أعلم بالنكتة التي لأجلها عبّر في التنزيل عن 
غسل أعضاء الوضوء بالغسل » وعن إزالة الجنابة بالتطهير » مع الاتحاد في الكيفية . 

وأما المسح ؛ فإنه الإمرار على الشيء باليد » يصيب ما أصاب » ويخطئ ما 
أخطأ ؛ فلا يقال : لا يبقى فرق بين الغسل والمسح . إذا لم يشترط الدلك . 

وحديث الكتاب ذكره مسلم ؛ كما نسبه المصنف إليه في قصة عتبان بن 
مالك » ورواه أبو داود » وابن خزعة » وابن حبان بلفظ الكتاب » وروى البخاري 
القصة ء ولم يذكر الحديث ؛ ولذا قال المصنف : وأصله في البخاري وهو : أنه 
كلل قال لعتبان بن مالك : «إذا أعجلت » أو أقحطت ؛ فعليك الوضوء» » 
والحديث له طرق عن جماعة من الصحابة عن أبي أيوب » وعن رافع بن 
خديج » وعن عتبان بن مالك » وعن أبي هريرة » وعن أنس . 

والحديث دال بمفهوم الحصر 520 المسند إليه » وقد ورد عند 


باه" 


١‏ كتاب الطهارة - باب الغسل , وحكم اللجنب ٠‏ حديث أبي هريرة 


مسلم بلفظ : «إنما الماء من الماء» . على أنه لا غسل إلا من الإنزال» ولا غسل 
من التقاء الختانين » وإليه ذهب داود » وقليل من الصحابة » والتابعين . وفي 
البخاري : أنه سئل عثمان عمن يجامع امرأته » ولم يمن , فقال : يتوضاأ كما 
يتوضأ للصلاة » ويغسل ذكره . 

وقال عشمان: سمعته من رسول الله ولق ٠‏ وبمثله قال علي ء والزبير» 
وطلحة . وأبي بن كعب. وأبوأ ووب ورقتعسه إلى يسول الله ونه ثم قال 
البخاري : الغسل أحوط . 

وقال الجمهور : هذا المفهوم منسوخ بحديث أبي هريرة الآتي : 

٠‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وخ 
بَيْنَ شَعَبِهًا الأربع , ثم جَهَدَهًا ؛ فقد وَجَبّ العُسْل» . متفق عليه . 

زاد مُسلم : «وإث لم يُنْزل) . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : «! «إذا جلس) : :. 
أي : الرجل المعلوم من السياق (نن شعها) : أي : المرأة (الأربع) : , بضم الشين 
المعجمة وفتح العين المهملة فموحدة ؛ ؛ جمع شعبة (ثم جَهدها) بفتح الجيم 
والهاء ؛ معناه : كدها بحركته ؛ أي : بلغ جهده في العمل بها (فقد وجب 
الغسل») : : وفى مسلم : «ثم اجتهد) , وعند أبي داود : «وألزق الختان بالختان » 
ثم جهدها» . قال المصنف في «الفتح» . : وهذا يدل على أن الجهد هنا كناية عن 
معالحة الإيلاج (متفق عليه , زاد مسلم : «وإن لم ينزل») : والشعب الأربع ؛ 
قيل : يداها ورجلاها . وقيل : رجلاها وفخذاها . وقيل : ساقاها وفخذاهاء 


: إذا جَلسَ 


مه؟ 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب الغسل . وحكم الجنب حديث أبي هريرة 


وقيل غير ذلك » والكل كناية عن الجماع . 
فهذا الحديث استدل به الجمهور على نسخ مفهوم حديث : «الماء من الماء» ‏ 
واستدلوا على أن هذا آخر الأمرين بما رواه أحمد( وغيره من طريق الزهري » عن 
أبىّ بن كعب أنه قال : إن الفتيا التى كانوا يقولون : إن الماء من الماء رخصة » 
كان رسول الله يي رخص بها في أول الإسلام , ثم أمر بالاغتسال بعد . صححه 
ابن خزيمة »وابن حبان » وقال الإسماعيلي : إنه صحيح على شرط البخاري , 
5 .)ا 
وهو صريح في النسخ" . 
على أن حديث الغسل - وإن لم ينزل أرجح لولم يش يثبت النسخ ؛ منطوق في 

إنعان القدل م رنلة نورى ور لسر سد شل الفلا بالمفهوم ‏ وإن كان 

(1) في «المسند» )1١1- 1١15و 1١6/5(‏ من طرق عن الزهري عن سهل بن سعك” حدثني 
بي بن كعب . 

وكذا ؛ رواه ابن حبان في «صحيحه» (رقم 3178) » وابن الجارود (ص١2)‏ ؛ ولم يصرح الزهري 
بسماعه من سهل ؛ بل عنعنه . 

وتارة قال : قال سهل بن سعد . 

وفي رواية عنه قال : حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد . رواه أحمد . 

لكن رواه ابن حبان )١74(‏ من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد به نحوه . وسنده صحيح . 

ركنت وله الاروى الزعرى الا يناك روه عرز التزي بجابو ولار 0 قال عدن 
الناس أن يأخذوا بالآخمر فالآخر من أمر رسول الله يل ؛ حدثتني عائشة أن رسول الله كه كان 
يفعل ذلك ولا يغتسل » وذلك قبل فتح مكة , ثم اغتسل بعد ذلك وأمر بالغسل . أخرجه ابن 
حبان في «صحيحه)» ( 9') » ورجاله موثقون ؛ غير على بن الحسين بن سليمان ؛ وهو المعدل ؛ 
لم أجد من ترجمه . والظاهر أنه لم يتفرد به . 


اللا 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل , وحكم الجنب ١‏ حديث أنس 


المفهوم موافقاً للبراءة الأصلية » والآية تعضد المنطوق في إيجاب الغسل ؛ فإنه 
قال تعالى : #وإن كُنتُمْ جا فَاطْهَرُوا4 [المائدة: *] » قال الشافعي : إن كلام 
العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال . 
قال : فإن كل من خوطب بأن فلاناً أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها ؛ وإن لم 
ينزل » قال : ولم يختلف أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع . ولولم يكن 
منه إنزال . اه » فتعاضد الكتاب والسنة على إيجاب الغسل من الإيلاج . 

١‏ -وعن أنّس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلِهٍ ‏ في المرأة تَرَى 
في منَامهًا ما يَرَى الرجُلٌ 00 . متفق عليه . ْ 

امم : فقالت أم لمة : وهَلّ يَكونُ هذا؟ قال : «نَعم : ٠‏ فمن أَينَ 
يَكونُ الشبَّه؟!» . 


- في المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل - قال : «تغتسل» . متفق عليه , زاد مسلم : فقالت أم 
سلمة : وهل يكون هذا ؟ قال : ١‏ نعم » فمن أين يكون الشبه؟!») : بكسر 
الشين المعجمة وسكون الموحدة وبفتحهما لغتان . 

اتفق الشيخان على إخراجه من طرق عن أم سلمة » وعائشة » وأنس » 
ووقعت هذه المسألة لنساء من الصحابيات ؛ لخولة بنت حكيم عند أحمد , 
والنسائي . وابن ماجه » ولسهلة بنت سهيل عند الطبراني » ولبسرة بنت صفوان 
عند ابن أبي شيبة . 


والحديث دليل على أن المرأة ترى ما يراه الرجل فى منامه . والمراد إذا أنزلت 


(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ك8 


لض 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب الغسل , وحكم الجدب ٠١‏ حديث عائشة 


الماء ؛ كما في «البخاري» : «قال : نعم إذا رأت الماء» ؛ أي : المنى بعد 
الاستيقاظ . وفي رواية!" : «هن شقائق الرجال» . 

وفيه ما يدل على أن ذلك غالب من حال النساء كالرجال » ورد على من 
زعم أن مني المرأة لا يبرز . وقوله : «فمن أين يكون الشبه؟!» استفهام إنكار 
وتقرير أن الولد تارة يشبه أباه , وتارة يشبه أمه وأخواله » فأي الماءين غلب كان 
الشبه للغالب . 

- وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يلق يَعْمَسلٌ من 
زع : من الجابة » ويَوَ ابحَمْعَة » ومن الحجتامّة » ومن غُسْلٍ الَيْت . رواة أو 
داودً » وصّحّحه ابن خزية . ظ ْ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يلق يَغْمَسلُ من أَرْبَع : 
من الجنَابّة » ويَوْم الجمعة. ومن الحجامّة » ومن عُسْلٍ المت . رواه أبو داو 
وصححه ابن خزيعة) . 

ورواه أحمد والبيهقي » وفي إسناده مصعب بن شيبة » وفيه مقال!" . 

والحديث دليل على مشروعية الغسل في هذه الأربعة الأحوال : 

فأما الجنابة فالوجوس ظاهر . 

وأما الجمعة ؛ ففي حكمه ووقته خلاف : 


6 عند ابن الجارود (١ه)‏ . 


68 وقال ابن أبي حاتم )41/١(‏ عن أبي زرعة : «لا يصح هذا » ومصعب ليس بقوي ء ولم 
يرو عن عائشة من غير حديث مصعب» . 
وقد تكلمت عليه فى «ضعيف أبى داود» 0 3 


مض 


١‏ كتاب الطهارة 8 باب الغسل . وحكم الدب حديث أبي هريرة 
ااي ا م اس سم ب سمت 


أما حكمه فالجمهور على أنه مسنون ؛ لحديث سمرة : «مَّنْ توضأً يوم 
الجمعة ؛ فبها ونعمت » ومن اغتسل ؛ فالغسل أفضل» . يأتي قريباً . 

وقال داود ء وجماعة"" : إنه واجب ؛ لحديث : «غسل الجمعة واجب على 
كل محتلم» » يأتي قريباً » أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد . 

وأجيب بأنه يحمل الوجوب على تأكد السنية . 

وأما وقته ؛ ففيه خلاف أيضاً » فعند الهادوية : أنه من فجر الجمعة إلى عصرها , 
وعند غيرهم : أنه للصلاة ؛ فلا يشرع بعدها مالم يدخل وقت العصرء وحديث : 
«مَنْ أتى الجمعة ؛ فليغتسل» دليل الثاني , وحديث عائشة هذا يناسب الأول . 

أما الغسل من الحجامة ؛ فقيل : هو سنة , وتقدم حديث أنس : أنه يلق 
احتجم » وصلى »ء ولم يتوضاً . فدل على أنه سنة » يفعل تارة ‏ كما أفاده حديث 
عائشة هذا ويترك أخرى ‏ كما في حديث أنس - ويروى عن علي عليه السلام : 
الغسل من الحجامة سنة » وإن تطهرت أجرأك . 

وأما الغسل من غسل الميت ؛ فتقدم الكلام فيه » وللعلماء فيه ثلاثة أقوال : 
أنه سنة ‏ وهو أقربها ‏ » وأنه واجب »ء وأنه لا يستحب . 

٠ ١‏ وعن أبي شُرَيْرَةَ رضي الله عنه - ني قصّة ثمامة بْن أثال ؛ عندما 
أسلم ‏ وأمره النبي يك أن يغتسل . رواه عبد الرّرّاق » وأضْلُهُ متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه) : أنه قال (في قصة ثمامة مة) : بضم المثلثة 


م ا تخراكي :.روأة 
لك )/٠ ١/1١(‏ بسند صحيح عنه . 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل , وحكم الجنب حديث أبي هريرة 


وتخفيف الميم (ابن أثال) : بضم الهمزة فمثلثة مفتوحة » وهو الحنفي سيد أهل 
اليمامة (عندما أسلم) : أي : عند إسلامه (وأمره النبي يله أن يغتسل . رواه 
عبد الرزاق7") : وهو الحافظ الكبير عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب 
التصانيف » روى عن عبيد الله بن عمر » وعن خلائق » وعنه أحمد » وإسحاق » 
وابن معين » والذهلي , قال الذهبي : وثقه غير واحد. وحديثه مخرج في 
الصحاح » كان من أوعية العلم » مات في شوال سنة إحدى عشرة ومائتين » 
(وأصله متفق عليه'") : بين الشيخين . 

الحديث دليل على شرعية الغسل بعد الإسلام » وقوله : أمره ؛ يدل على 
الإيجاب ؛ وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فعند الهادوية : أنه إذا كان قد أجنب حال كفره » وجب عليه الغسل 
للجنابة وإن كان قد اغتسل حال كفره ؛ فلا حكم له » وحديث : «اللإسلام 
يجب ما قبله» لا يوافق هذا القول . 

وعند الحنفية : أنه إن كان قد اغتسل حال كفره ؛ فلا غسل عليه . 

وعند الشافعية , وغيرهم : لا يجب عليه الغسل بعد إسلامه للجنابة ؛ 
للحديث المذكور» وهو : «إن الإسلام يجب ما قبله» , وأمًا إذا لم يكن أجنب 
حال كفره ؛ فإنه يستحب له الاغتسال » لا غيره . 


)1( وعنه رواه البيهقي )1١71/1(‏ . وسنذه صحيح . 
(؟) انظر «الفتح» 451/١(‏ و71/8) . 


ركه 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل . وحكم الجنب 4 - حديث أبي سعيد الخدري 


أما عند أحمد ؛ فقال : يجب عليه مطلقاً ؛ لظاهر حديث الكتاب7" » وما 
أخرجه أبو داود"' من حديث قيس بن عاصم قال : أتيت رسول الله يل أريد 
الإسلام , فأمرني أن أغتسل بماء وسدر . وأخرجه الترمذي » والنسائي بنحوه'"ا 

64 - وعن أبي سعيد الخلاري رضي الله عنه : أن رسول الله يلل قال : 
«عُسْلٌ الجُمّعة واجب على كُلَ مُخْتَلم» . أخرّجَةُ السبعَة . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي مهلم ان وتياك الله كلق قال : «غْسْل 
لجُمُعة واجب على كُلّ مُخَْلمٍ) . أخرجة السبعة) . 

هذا دليل داود في إيجابه غسل الجمعة » والجمهور يتأولونه بما عرفت قريباً 
وقد قيل : إنه كان الإيجاب أول الأمر بالغسل ؛ لما كانوا فيه من ضيق ال حال » 
وغالب لباسهم الصوف . وهم في أرض حارة الهواء » فكانوا يعرقون عند 
الاجتماع لصلاة الجمعة , فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بالغسل » فلما وسع 
الله عليهم » ولبسوا القطن » رخص لهم في ذلك" . 

)١(‏ قلت : وهذا هو الراجح . ولا ينافيه : «الإسلام يجب ما قبله» ؛ لأن المراد به رفع المؤاخذة 
بما وقع منه في الكفر من المعاصي » لا رفع تكليفه بعد إسلامه بما شاء الله من الأحكام . ألا ترى 


أنه يؤمر بالختان ؛ كما في حديث ان ا انط وهو حسن ِ ؛ انظر (اصحيح 
أبي داود» (8490؟) . 


(؟) وكذا ابن حبان في «صحيحه» . وإسناده صحيح » وصححه ابن البكن . وقال الترمذي : 
لاحديثه حسن» . 

(؟) وكذا ابن حبان (5؟5) . 

(4) يشير إلى حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ؛ لكن ليس فيه : فلما وسع الله . . . - 


>34 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل . وحكم الجنب 6 حديث سمرة بن جنداب 


تنا ين اله اورت ور اد ؛ فَالمُسْل أَفضَل» ا 
الخمْسة . وحسنه الترمذي . 


(وعن سمرة) : تقدم ضبطه (ابن جندب رضي الله عنه): , بضم الجيم 
وسكون النون وفتح الدال المهملة بعدها موحدة » هو أبو سعيد في أكثر الأقوال . 
سمرة بن جندب الفزاري حليف الأنصارء نزل الكوفة » وولي البصرة » وعداده 
في البصريين » كان من الحفاظ المكثرين اعت ار ا ا 
(قال : قال رسول الله يق : «مَنْ تَوَضَّ يَوْمَ الجمُعة ؛ فبها) : أئ : بالسنّنة أخذ 


0 


- وفي سنده عمرو بن أبي عمرو ؛ وفيه ضعف ينحط به حديثه عن رتبة الصحيح ؛ لا سيما 
عند الخالفة . 
وقد خالفه حديث عائشة بمعنى حديث ابن عباس ؛ إلا أنه ليس فيه أنه أمرهم بالغسل ؛ بل 
قالت : فقال النبي يل : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا !» . متفق عليه . 
فهذا فيه سبب مشروعية الغسل والحض عليه » لا الأمر ! وإنما جاء الأمر به بعد ذلك ؛ كما 
وقد جزم الحافظ في «الفتح» )١140/1(‏ على سابق على الأمر بالغسل والإعلام بوجوبه . قال : 
«وأما نفي الوجوب ؛ فهو موقوف ؛ لأنه من استنباط ابن عباس » وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من 
زوال السبب زوال المسبّب ؛ كما في الرمل والجمار . وعلى تقدير تسليمه ؛ فلمن قصر الوجوب 
على من به رائحة كريهة أن يتمسك به» . 
الجمعة الغسل» . رواه أبوداود » والطحاوي بسند صحيح على شرط مسلم ؛ انظر «صحيح أنى 
داود» (559) . 


مه" 


١‏ كتاب الطهارة  ١‏ 4- باب الغسل , وحكم الجنب 1١6‏ حديث سمرة بن جندب 


(ونعمت) : السنة.» أو بالرخصة أخذ ونعمت ؛ لأن السنة الغسل ٠‏ أو بالفريضة 
أخذ» ونعمت الفريضة ؛ فإن الوضوء هو الفريضة (ومن اغتسل ؛ فالغسل 
أفضّل» . رواه الخمسة . وحسّنه الترمذي) : ومن صحّح سماع الحسن من 
سمرة قال : الحديث صحيح ؛ وفي سماعه منه خلاف . 

والحديث ليل على عَم وججوب الفسل » وهو كلما عرفت دليل الجسمهود 
عن ذلك وغلق تأويل حديث الإيجاك: إلا أن فينة سؤالاً #وعو: أنه كيف 
يفضّل الغسل ‏ وهو سنة ‏ على الوضوء ‏ وهو فريضة - والفريضة أفضل إجماعاً؟ 

والجواب : أنه ليس التفضيل على الوضوء نفسه ؛ بل على الوضوء الذي 
لا غسل معهء كأنه قال : مَّنْ توضأء واغتسل ؛ فهو أفضل ممن توضأ فقط ء 
ودلٌ لعدم الفرضية أيضاً خديث مسلم : «من توضأ فأحسن الوضوء . ثم أتى 
الجمعة » فاستمع , وأنصت ؛ غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة 
أيام» . 

ولداود أن يقول : هو مقيد بحديث الإيجاب » فالدليل الناهض حديث 
سمرة » وإن كان حديث الإيجاب أصح ؛ فإنه أخرجه السبعة » بخلاف حديث 
سمرة » فلم يخرجه الشيخان ؛ فالأحوط للمؤمن أن لا يترك غسل الجمعة . وفي 
«الهدي النبوي» : الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداً ؛ ووجوبه أقوى من 
وجوب الوتر» وقراءة البسملة في الصلاة » ووجوب الوضوء من مس النساء » 
ووجوبه من مس الذكر ء ووجوبه من القهقهة في الصلاة » ومن الرعاف » ومن 
الحجامة , والقيء . 


1 


١‏ كتاب الطهارة باب الغسل . وحكم الجنب 75 حديث علي 


5 - وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله يك يُقرئنا القرآن ما 
لم يكن جُنْبا . روا أخمد والخكسة :.وهدا َفظ الترْمذي ع ال 
ابن حبّان . 

(وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله يَدِخٍ يقرئنا القرآن مالم 
كو حتنا وؤاء أشي والحمسة ا 

هكذا في نسخ «بلوغ المرام» » والأولى : والأربعة » وقد وجد في بعضها 
كذلك (وهذا لفظ الترمذي وحسنه . وصححه ابن حبان)"" : وذكره المصنف 
في «التلخيص» : أنه حكم بصحته الترمذي » وابن السكن » وعبد الحق ‏ 


والبغوي » وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة أنه قال : هذا الحديث ثلث رأس 


مالي . وما أحدّث بحديث أحسن منه . 
وأمّا قول النووي : خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث ؛ فقد قال 

المصنف : إِنّ تخصيصه للترمذي بأنه صححه ؛ دليل على أنه لم يَرَ تصحيحه 
لغيره » وقد قدّمنا من صحّحه غير الترمذي » وروى الدارقطني”! عن علي 

)١(‏ وقال في «الفتح» (724/5*) : «وصححه الترمذي وابن حبان . وضعف بعضهم بعضص 
رواته . والحق أنه من قبيل الحسن . يصلح للحجة» ! كذا قال ! ثم قال : 

«لكن قيل : في الاستدلال به نظر ؛ لأنه فعل مجرد ء فلا يدل على تحريم ما عداه» . 

(؟) في «سننه» (ص44) ؛ وفيه أبو الغريف ؛ قال أبو حاتم : 

«ليس بالمشهور» . 


وتوثيق ابن حبان إياه مما لا يعتد به ؛ كما يأتى . 
ثم لو صح إسناده ؛ لم يعضد حديث الباب ؛ بل يكون من الأدلة على ضعفه . وأن أصله - 


خض 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب الغسل . وحكم الجدب ٠65‏ حديث علي 


موقوفاً : اقرأوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة ؛“فإن أصابته ؛ فلا » ولا حرفاً . 
وهذا يعضد حديث الباب . 

إلا أنه قال ابن خزية : لا حجة في الحديث لمن منع الجنب من القراءة ؛ 
لأنه ليس فيه نهي ؛ وإنغا هي حكاية فعل » ولم يبين يلغ أنه إنما امتنع عن ذلك 
لأجل الجنابة » وروى البخاري عن ابن عباس : أنه لم ير بالقراءة للجنب بأساء 
والقول بأن رواية : لم يكن يحجب النبي يلك » أو يحجزه عن القرآن شيء سوى 
الجنابة ‏ أخرجه أحمد »؛ وأصحاب «السنن» . وابن خزيمة » وابن حبان » 
والحاكم » والبزار » والدارقطني » والبيهقي » أصرح في الدليل على تحريم القراءة 
على الجنب من حديث الباب » غير ظاهر ؛ فإن الألفاظ كلها إخبار عن تركه 
يك القرآن حال الجنابة » ولا دليل في الترك على حكم معين . 

وتقدم حديث عائشة : أنه يلق كان يذكر الله على كل أحيانه ؛ وقدّمنا أنه 
مخصص بحديث على عليه السلام هذا » ولكن الحق أنه لا ينهض على 
التحري ؛ بل يحتمل أنه ترك ذلك حال الجنابة للكراهة » أو نحوها ؛ إلا أنه 
أخرج أبو يعلى من حديث على عليه السلام قال : رأيت رسول الله يلق 
توضاً » ثم قرأ شيئاً من القرآن , ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما الجنب ؛ 
فلاء ولا آية» » قال الهيثمي : رجاله موثقون"" , وهو يدل على التحري ؛ لأنه 


- موقوف ء رفعه بعض الضعفاء , وهو (عبدالله بن سّلمّة) ؛ قال الحافظ : 
«صدوق ء تغير حفظه» ؛ أي : بعدما كبر » وهو إنما روى هذا الحديث بعدما كبر ؛ قاله شعبة . 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن التوثيق غير موثوق به ؛ وهو كذلك ؛ فإن راويه أبا الغريف لم يوثقه غير 
ابن حبان . وقال أبو حاتم : 0 
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١‏ كتاب الطهارة 4 باب الغسل . وحكم الجنب ٠١7 ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


نهى » وأصله ذلك » ويعاضد ما سلف . 

وأما حديث ابن عباس مرفوعاً : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال : بسم 
الله ...4 » الحديث ؛ فلا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب ؛ لأنه يأتيى بهذا 
اللفظ غير قاصد للتلاوة . ولأنه قبل غشيانه أهله وصيرورته جنباً» وحديث ابن 
أبي شيبة : أنه يق كان إذا غشى أهله فأنزل قال : «اللّهم ! لا تممعل للشيطان 
فيما رزقتئني نصيبا» » ليس فيه تسمية ؛ فلا يرد به إشكال . 

7 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 

«إذا أَنَى َحَداكُم أهْله» ثم أراد أذ يَُود ‏ لضا هما وضُوءأ ..رواه مسلم . 

زاد الحاكم : «نإنّه أنشط للعؤد» . 

(وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إذ 
أتى أحد كم أهله , ثم أراد أن يعود) : إلى ! ا 
كأنه أكده ؛ لأنه قد يطلق على غسل بعض الأعضاء ء فأبان بالتأكيد أنه أراد به 
الشرعي 2 وقد ورد في رواية ابن خريمة 2 والبيهقي : «وضوءه للصلاة» (رواه 
مسلم . زاد الحاكم) : عن أبي سعيد («فإنه أنشط للعود») . 

فيه دلالة على شرعية الوضوء لمن أراد معاودة أهله » وقد ثبت أنه يل غشى 
نساءه » ولم يحدث وضوءاً بين الفعلين » وثبت أنه اعتسل بعد غشيانه عند كل 
واحدة ؛ فالكل جائز . 
> «ليس بالمشهور» . 

ومن هذا الوجه أخرجه أحمد )1١١/١(‏ ؛ فعزوه لأبي يعلى وحده قصور ! 


لض 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل . وحكم الجنب 4 - جديث عائشة 


- وللأربعة عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ولق 
يَنَامُ ؛ وهو جُنْبْ , من غير أنْ يمس ماء . وهو مَعْلولَ . 

(وللأربعة عَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يل ينام 

بِيّن المصنف العلة أنه من رواية أبيى إسحاق » عن الأسود » عن عائشة » قال 
أحمد : إنه ليس بصحيح ٠‏ . 

وقال أبو داود . وهم 5 

ووجهه أن أبا إسحاق لم يسمعه من الأسود . وقد صححه البيهقي » وقال : 
إن أبا إسحاق سمعه من الأسود , فبطل القول7" بأنه أجمع المحدثون أنه خط" 
من أبي إسحاق . قال الترمذي!" : وعلى تقدير صحته » فيحتمل أن المراد لا 

قلت : فيوافق أحاديث «الصحيحين» » فإنها مصرحة بأنه يتوضأ » ويغسل 
فرجه ؛ لأجل النوم » والأكل » والشرب » والجماع . 

وقد اختلف العلماء : هل هو واجب » أو غير واجب؟ 


. وهو قول ابن مفوز‎ )١( 

. فى «الترمذي» : «غلط» ؛ وكذا فى «التلخيص»‎ )١( 

(؟) لعله سبق قلم من الشارح ؛ فإن الترمذي انتهى كلامه عند قوله : «من أبي إسحاق» ؛ كما 
فى «سلدة ) (7/1) إِ والصواب أن الكلام الذي بعذه إنها هو من كلام الحافظ ابن حجر»ء» الذي 
أشار إليه الشارح بقوله : «بيّن المصنف . . .» ؛ وهو مذكور فى كتابه «التلخيص» (ص225) . 


عمف 


١‏ كتاب الطهارة - باب الغسل , وحكم الجنب 2-4 حديث عائشة 


فالجمهور قالوا بالثاني ؛ لحديث الباب هذا ؛ فإنه صريح أنه لا يمس .ماع 
وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد » كذا قيل » ولا يخفى أنه ليس فيه 
على المدعي هنا دليل . 

وذهب داود » وجماعة إلى وجوبه ؛ لورود الأمر بالغسل عند مسلم : «ليتوضاً , 
ثم لينم» . وفي البخاري : «اغسل فرجك . ثم توضأ» . وأصله الإيجاب وتأوله 
الجمهور أنه للاستحباب ؛ جمعاً بين الأدلة » ولما رواه ابن خزيمة » وابن حبان في 
«صحيحيهما») من حديث ابن عمر : أنه سأل النبي كلل أينام أحدنا » وهو جنب؟ 
قال: «نعم ؛ ويتوضأ إن شاء» » وأصله في «الصحيحين) » دون قوله : «إن 
شاء)() إلا أن تصحيح من ذكرها , وإخراجها في الصحيح من كتابه كاف في 
العمل , ويؤيد حديث : «ولا يمس ماء» , ولا يحتاج إلى تأويل الترمذي » ويعضد 
الأصل » وهو عدم وجوب الوضوء على من أراد النوم ليا #اكما قاله'التمبهون:. 


| 


_ 5 ٠ 
عه إذا اع‎ 
لش‎ 


سن 


٠ 9‏ - وعن عَائشّة رضي الله عنها قَالت : كان رسول الله 
من الجتابَة »يبدأ فيسل يَدَيه » ثم يفوم ب بيمينه على شمَاله ؛ فيَغْسل فَرْجَهُ : 
و ا ا الا ليد حل امسائقة ى عون الشترن ل سد عل 
رأسه ثلاث حَقَداتٍ» ثم قاض على سائر جسَدِ »ثم غَسَلَ جيه . مشفق 


طلده رالايط تمل > 


: بل هوفي «مسلم» أيضاً بلفظ‎ )١( 
«ليتوضاً ثم لينم » حتى يغتسل إذا شاء» » وهو عند ابن حبان (717؟) من طريق ابن خخزيمة‎ 


ىفق 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب الغسل . وحكم الجنب 8 - حديث عائشة 


ولهما من حديث مَيْمُونَة : ثم أفرغٌ على فَرّجه وَغَسَلَهُ بشماله ‏ ثم ضَرب 
بها الأرض . 

وفي رواية : فمَسّحَها بالتراب » وفي آخره : ثم أَتَينُهُ بالمنديل » فرده . 
وفيه : وجَعل يَنْفْض الماء بيّده . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يلغ إذا اعْتَسَلَ من 
الجنابة) : أي : أراد ذلك (يَبْدَأْ فيغسل يديّه) : فى حديث ميمونة : مرتين » أو 
ثلاثاً (ثم يُفْرعٌ) : أي : الماء (بيمينه على شماله فيغسل فرجه , ثم يتوضاأ) : في 
حديث ميمونة : وضوءه للصلاة" (ثم يأخذ الماء فيُدْخل أصابعَهُ في أصُول 
الشعر) : أي : شعر رأسه , وفي رواية البيهقي : يخلّل بها شق رأسه الأيمن فيتتبع 
بها أصول الشعرء ثم يفعل بشق رأسه الأيسر كذلك (ثم حَفْنَ على رأسه ثلاث 
حفتات) : الحفنة ؛ بالمهملة فنون : ملء الكف ؛ كما في «النهاية» , وبكسر 
الحاء » وفتحها ؛ كما في «القاموس» . وفى حديث ميمونة : ثم أفرغ على رأسه 
ثلاث حفنات ملء كفيه , إلا أن أكثر روايات مسلم : ملء كفه ؛ بالإفراد (ثم 
أفاض) : أي : الماء (على سائر جسده) : أي : بقيته » ولفظ حديث ميمونة : ثم 
غسل » بدل أفاض (ثم غسل رجليه . متفق عليه . واللفظ لمسلم) . 

(ولهما) : أي : الشيخين (من حديث ميمونة) : فى صفة الغسل من 
ابتدائه إلى انتهائه » إلا أن المصنف اقتصر على ما لم يذكر فى حديث عائشة 
فقط (ثم أفرَعْ على فرجه وغْسَلَهُ بشماله ‏ ثم ضَرّب بها الأرض ٠»‏ وفي رواية : 


. فتح)‎  117/١( قلت : وهي في حديث عائشة أيضاً عند البخاري‎ )١( 


يفف 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل . وحكم الجنب ٠68‏ حديث عائشة 
ااا سي لس سج يجبي 


فمسحها بالتراب » وفي آخره : ثم أَنَيْئّهِ بالمنديل) : بكسر الميم » وهو معروف 
(فرَدّهُ ؛ وفيه : وجعل يَنْفُْضُ الماء بيده) : وقيل هذا اللفظ في حديثهما , ثم 
تنحى عن مقامه ذلك » فغسل رجليه » ثم أتيته . . . إلى آخره . 

وهذان الحديثان مشتملان على بيان كيفية الغسل من ابتدائه إلى انتهائه » 
فابتداؤه غسل لذن قثل إدضالهنا في الإناء إذا كان مستيقظاً من النوم ؛ كما ورد 
صريحاً » وكان الغسل من الإناء » وقد قيّده فى حديث ميمونة مرتين ‏ أو ثلاثاً» ثم 
غسل الفرج » وفي «الشرح» : أن ظاهره مطلق الغسل » فيكفي مرة واحدة » ودلك 
الأرض ؛ لأجل إزالة الرائحة من اليد » ولم يذكر أنه أعاد غسل الفرج بعد ذلك » مع 
أنها إذا كانت الرائحة في اليد , فهي باقية في الفرج , هذا ما يفهم من الحديث . 

ويدل على أن الماء الذي يطهر به محل النجاسة طاهر مطهر » وعلى تشريك 
النية للغسل الذي يزيل النجاسة برفعها الحدث . ا 

واستدل به على أن بقاء الرائحة بعد غسل الحل لا يضر ء ويدل على أن 
غسل الجنابة مرة واحدة ؛ هذا كلامه » ويحتمل أنها لم تبق رائحة ؛ بل ضرب 
الأرض ؛ لإزالة لزوجة اليد » إن سلم أنها تفارق الرائحة . 

وأما وضوءه قبل الغسل ؛ فإنه يحتمل أنه وضوءه للصلاة » وأنه يصح قبل 
رفع الحدث الأكبر» وأن يكون غسل هذه الأعضاء كافياً عن غسل الجنابة » وأنه 
تتداخل الطهارتان » وهو رأي زيد بن على » والشافعي » وجماعة . ونقل ابن 
بطال الإجماع على ذلك » ويحتمل أنه غسل أعضاء الوضوء للجنابة » وقدمها 
تشريفاً لها » ثم وضأها للصلاة » لكن هذا لم ينقل أصلاً » ويحتمل أنه وضّأها 


وذفا 


١‏ كتاي الطهارة ش 8 باب الغسل , وحكم الجنب 68 حديث عائشة 
: 


-.للضنلاة» ثم أفاض عليها الماء. مع بقية الجسد للجنابة » ولكن عبارة : أفاض الماء. 


على سائر جسده لا تناسب هذا ؛ إِذْ هى ظاهرة أنه أفاضه على ما بقى من 
جسده ما لم يمسه الماء ؛ فإن السائر الباقي »لا الجميع قال في «القاموس» : 
والسائر : الباقي , لا الجميع ؛ كما توهم جماعات . 

فالحديثان ظاهران في كفاية غسل أعضاء الوضوء مرة واحدة عن الجنابة و 
الوضوء . وأنه لا يشترط في صحة الوضوء رفع الحدث الأكبر . 

ومن قال : لا يتداخخلان » وأنه يتوضاً بعد كمال الغسل » لم ينهض له على 
ذلك دليل » وقد ثبت في «سنن أب داود» أنه نه يدغ كان يغتسل ويصلى 
الركعتين » وصلاة الغداة » ولا يمس ماء . ١‏ 

فبطل القول بأنه ليس في حديث ميمونة وعائشة أنه صلى بعد ذلك 
الغسل . ولا يتم الاستدلال بالتداخل » إلا إذا ثبت أنه صلى بعده . قلنا : قد 
ثبت في حديث «السنن» صلاته به » نعم ؛ لم يذكر المصنف في وضوء الغسل 
أنه مسح رأسه . إلا أن يقال : قد شمله قول ميمونة : وضوءه للصلاة » وقولها : 
ثم أفاض الماء . الإفاضة الإسالة . 

وقد استدل به على عدم وجوب الدلك » وعلى أن مسمّى غسل لا يدخل 
فيه الدلك ؛ لأنها عبرت ميمونة بالغسل » وعبرت عائشة بالإفاضة . والمعنى 
واخد والإفاضة لآ دلك فيها م فكنلك الغسل . ظ 

وقال الماوردي : لا يتم الاستدلال بذلك ؛ لأن أفاض بمعنى غسل » والخلاف 
في الغسل قائم . 
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٠١‏ كتاس الطهارة 8- باب الغسل » وحكم الجنب 8-. حديث عائشة 
و ب ا ا ل 22 22 ا اكت بر ال ل تت 2 2 22 


هذا ؛ وأما هل يكرر غسل الأعضاء ثلاثاً عند وضوء الغسل؟ فلم يذكر ذلك 
فى حديث عائشة » وميمونة . 

قال القاضي عياض : إنه لم يأت في شيء من الروايات ذلك . 

قال المصنف : بل قد ورد ذلك في رواية صحيحة عن عائشة » وفي قول 
ميمونة : إنه يكل أخر غسل الرجلين . ولم يرد في رواية عائشة . 

قيل : يحتمل أنه أعاد غسل رجليه بعد أن غسلهما أولاً للوضوء ؛ لظاهر 
قولها : توضأ وضوءه للصلاة ؛ فإنه ظاهر في دخول الرجلين في ذلك . 

وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فمنهم من اختار غسلهما أولاً . ومنهم من اختار تأخير ذلك » وقد أخذ منه 
جواز تفريق أعضاء الوضوء » وقول ميمونة : ثم أتيته بالمنديل فرده » فيه دليل 
على عدم شرعية التنشيف للأعضاء , وفيه أقوال : 


الأشهر أنه يستحب تركه . 

وقيل : مباح . 

وقيل : غير ذلك . 

وفيه دلالة على أن نفض اليد من ماء الوضوء لا بأس به » وقد عارضه 
حديث : «لا تنفضوا أيد يكم ؛ فإنها مراوح الشيطان» ؛ إلا أنه حديث ضعيف 
لا يقاوم حديث الباب . 


4 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل , وحكم الجنب ٠‏ حديث أم سلمة 


٠‏ - وعن أ سَلَمةَ رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله . إني 
امْرَأَةٌ أشة شعَرَ رأسي » أَفَأنْقَضْهُ لِعْسْل الحتَابّة؟ وفي رواية : والحيّضة؟ قال : 
دلا ؛ إنما يكفيك أنْ تحني على رأسك ثلاث حَثْيَات) . رواه مسلم . 

(وعن أَمّ سَلَّمّةَ رضي الله عنها قالت : قُلْتْ : يا رسول الله » إني امْرَا 
شعَرَ رأسي . أنَانْقْضَهُ لشْْل الجتابَة؟ وفي رواية : والحيْضة"؟ قال : «لاء إِنّما 
يكفيك أن تحني على رأسك ثلاث حَئيّات)» .رواه مسلم) . 

لكن لفظه : شل ضفر رأسي » بدل : شعره » وكأته رواه الصنف بالمعنى » 
وضفر ‏ بفتح الضاد وإسكان الفاء ‏ هو المشهور . 

ويه دادر على ليخب فقن المعرظلي ا اللي ادن 
جنابة » أو حيض . وأنه لا د يشترط وصول الماء إلى أصوله » وهي مسألة خلاف : 

فعند الهادوية : لا يجب النقض في غسل الجنابة » ويجب في الحسيض 
والنفاس ؛ لقوله يلك لعائشة : «انقضي شعرك واغتسلي» . ْ 

وأجيب : بأنه معارض بهذا الحديث . 

ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض للندب » ويجاب : بأن شعر أم سلمة كان 
خفيفاً » فعلم يق أنه يصل الماء إلى أصوله . 

وقيل : يجب النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعرء وإن وصل - لخنفة 
الشعر ؛ لم يجب نقضه. أو بأنه إن كان مشدوداً ؛ نقض » وإلا ؛ لم يجب 
نقضه ؛ لأنه يبلغ الماء أصوله . 


عم هدي 
21 
ة اشد 


. )1519/1١( هذه الرواية ليست محفوظة ؛ كما بينه ابن القيم في «التهذيب»‎ )١( 


الف 


١‏ - كتاب الطهارة 4 باب الغسل , وحكم الجنب ٠‏ حديث أم سلمة 


وأمًا حديث : «بِنُوا الشعر وأنقوا البشر» ؛ فلا يقوى على معارضة حديث 
أم سلمة » وأمّا فعله يلغ » وإدخال أصابعه ؛ كما سلف في غسل الجنابة » ففعل 
لا يدل على الوجوب » ثم هو في حق الرجال » وحديث أم سلمة في غسل 
النساء » هكذا حاصل ما فى «الشرح» 5 

إلا أنه لا يخفى أن حديث عائشة كان في الحج ؛ فإنها أحرمت بعمرة , ثم 
حاضت قبل دخجول مكة » فأمرها يلق أن تنقض رأسها » وتقشط , وتغتسل » وتهل 
بالحج . وهي حينئذ لم تطهر من حيضها ؛ فليس إلا غسل تنظيف » لا حيض"" ؛ 
فلا يعارض حديث أم سلمة أصلا ؛ فلا حاجة إلى هذه التأويل التي في غاية 
الركة ؛ فإن خفة شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل » والقول بأن هذا مشدودء 
وهذا خحلافه ‏ والعبارة عنهما من الراوي بلفظ النقض - دعوى بغير دليل : 

نعم ؛ في المسألة حديث واضح ؛ فإنه أخسرج الدارقطني في لاشرام 
والطبراني » والخطيب في «التلخيص» » والضياء المقدسي من حديث أنس مرفوعا : 
«إذا اغتسلت المرأة من حيضها ؛ نقضت شعرها نقضاء وغسلته بخطمى وأشنان » 
وإن اغتسلت من جنابة ؛ صبت الماء على رأسها صب وعصرته» ؛ فهذا الحديث مع 
إخراج الضياء له وهو يشترط الصحة فيما يخرجه ؛ يثمر الظن في العمل به" , 

)١(‏ قلت : إذا كان الأمر كذلك ؛ فغسل الحيض آكد الأغسال ؛ كما هو معروف ؛ فالأمر فيه 
بالنقض أولى ؛ كما قرره ابن القيم في «التهذيب» )158/١(‏ . ا 
)١( ٠‏ قلت : هذا يمكن بالنسبة إلى من لم يقف على إسناده ؛ وأما من وقف عليه ؛ فقد 
يختلف الأمر بالنسبة إليه ؛ كما هو الشأن في هذا الحديث ؛ فإنه من رواية سلمة بن صّبيح عن 
حماد بن سلمة . 

وسلمة هذا مجهول ؛ فلا يثمر حديثه الظن في العمل به ! 


يغف 


١‏ كتاب الطهارة - باب الغسل . وحكم الجنب ١١١‏ حديث عائشة 


ويحمل هذا على الندب لذكر الخطمي والأشنان ؛ إذ لا قائل بوجوبهما , فهو 
قرينة على الندب ؛ وحديث أم سلمة محمول على الإيجاب ؛ كما قال : : «إغما 
يكفيك» ؛ فإذا زادت نقض الشعر كان ندباً . 

ويدل لعدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم » وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن 
عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ‏ فقالت : يا عجباً لابن 
عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن ء أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يلك من إناء واحد , فما أزيد أن أفرغ على رأسي 
ثلاث إفراغات . وإن كان حديثها في غسلها من الجنابة » وظاهر ما نقل عن ابن 
عن : اه كان رات التنام النقضي فى يحهن ؛ وعدابة: 

١‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلق : «إني لا 
أحل المسنْجد لحائض . ولا جُنب» . رواه أبو داود » وصحّحه ابن خزية . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله لِك : «إني لا أحل 
المسجد): أي : دخوله والبقاء فيه لحائض . ولا جنب» . رواه أبو داود ‏ 
وصححه ابن خريمة) . 

ولا سماع لقول ابن الرفعة : إن في رواته متروكاً ؛ لأنه قد رد قوله بعض الأئمة!" 

(1) قلت : إذا كان الرد منصبَاً على لفظة : (متروك) ؛ فهو مسلّم ! وإن كان على ما يقتضيه 
قوله : تضعيف الحديث ؛ فغير مسلم ؛ لأن مداره على (جَسْرَة بنت دجاجة) ؛ قال البخاري : 

«عندها عجائب» . ولذلك قال البيهقي في حديثها هذا : 

«ليس بقوي» . 

وفيه علة أخرى ؛ وهي أنهم اضطربوا عليها في متنه ؛ كما بينته في «ضعيف أبي داود» (رقم؟7) . 


يمف 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب الغسل , وحكم الجنب 5 حديثا عائشة وأبي هريرة 


والحديث دليل على أنه لا يجوز للحائض والجنب دخول المسجد ء وهو قول.. 
الجمهور» وقال داود » وغيره : يجوز ؛ وكأنه بنى على البراءة الأصلية » وأن هذا 
الحديث لا يرفعها . 

وأما عبورهما المسجد , فقيل : يجوز لقوله تعالى : #إلا عابري سبيل» 
[النساء : 57] فى الجنب » وتقاس الحائض عليه » والمراد به مواضع الصلاة . 

وأجيب : بأن الآية فيمن أجنب في المسجد ؛ فإنه يخرج منه للغسل » و 
خلاف الظاهرء وفيها تأويل آخر . 

وعنها قالت :كنت اعتسل أنا و رسول الله يلغ من إناء واحدء 
تختلف أيدينا فيه من الجنابة . متفق عليه , زاد ابن حبّانَ : وتلتّقي . 

(وعنها) : أي : عائشة (قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله يلق من ! إناء 
واحد ؛ تختلف أيدينا فيه) : أي : في الاغتراف منه (من الجنابة) : بيان لنغتسل 
(متفق عليه » زاد ابن حبان : وتلتقي) : أي : تلتقي أيدينا فيه . 

وهو دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من ماء واحد » في إناء واحد » 
والجواز هو الأصل » وقد سلف الكلام في هذا في باب المياه . 


له > هام 


- وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «إن تحت 
كل شعرة جنابّة » فاغسلوا الشعرًى وأنْقوا البَشرَه . رواه أبو داود والترمذي , 
ود شعفاة : 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلاق : «إن تحت كل 


محف 


١‏ كتاب الطهارة ا 8- باب الغسل , وحكم الجنب ١١‏ حديث أبي هريرة 


شعرة جنابة » فاغسلوا الشعر) : لأنه إذا كان تحته جنابة » فبالأولى أنها فيه 
ففرع غسل الشعر على الحكم بأن تحت كل شعرة جنابة (وأنقوا البشر» . رواه 
أبو داود والترمذي , وضعفاه) : لأنه عندهما من رواية الحارث بن وجيه ؛ بفتح 
الواو فجيم فمثناة تحتية » قال أبو داود : وحديثه منكر وهوضعيف .» وقال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث » وهو شيخ ليس بذاك . 
وقال الشافعي : هذا الحديث ليس بثابت . 

وقال البيهقي : أنكره أهل العلم بالحديث : البخاري وأبو داود وغيرهما!" . 

ولكن في الباب من حديث علي عليه السسّلام مرفوعاً : «مَنْ ترك وضع 
شعرة من جنابة ؛ لم يغسلها . فعل به كذا وكذا» . فمن ثم عاديت رأسي , 
فمن ثم عاديت رأسي ثلاثاً » وكان يجزه , وإسناده صحيح ؛ كما قال المصنف » 
ولكن قال ابن كثير في «الإرشاد» : إن حديث على هذا من رواية عطاء بن 
السائب » وهو سيئ الحفظ , وقال النووي : إنه حديث ضعيف . 

قلت : وسبب اختلاف الأئمة فى تصحيحه وتضعيفه أن عطاء بن السائب 
اختلط في آخر عمره » فمن روى عنه قبل اختلاطه » فروايته عنه صحيحة . 
ومن روى علا راد اختلاطه » فروايته عنه ضعيفة » وحديث علي هذا اختلفوا ؛ 
هل رواه قبل الاختلاط . أو بعده؟ فلذا اختلفوا فى تصحيحه » وتضعيفه » والحق 


: عن أبيه‎ )19/١1( انظر «ضعيف أبي داود» (8؟) . وقال ابن أبي حاتم‎ )١( 
. «حديث منكر»‎ 


ا 


١‏ كتاب الطهارة 8- باب الغسل , وحكم الجنب حديث أبي هريرة 


الوقف عن تصحيحه وتضعيفه ؛ حتى يتبين الحال فيه » وقيل : الصواب وقفه 

والحديث دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة » ولا يعفى عن 
شيء منه » قيل : وهو إجماع . إلا الملضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف » قيل : 
يجبان ؛ لهذا الحديث , وقيل : لا يجبان ؛ لحديث عائشة الذي تقدم"ا ام 


(1) قلت : وهذا هو الصواب . وتصحيح من صححه إنما هو بناء على أن حماد بن سلمة إنما 
روى عن عطاء قبل الاختلاط ! والواقع أنه روى عنه قبل الاختلاط وبعده ؛ ولذلك وجب 
التوقف ؛ وقد فصلت هذا في «الأحاديث الضعيفة» » وفي «ضعيف أبي داود» (9؟) . 

” في (171) » وحديث ميمونة في (فففة‎ )١( 

(؟) وعن جبير بن مطعم قال : تذاكرنا غسل الجنابة عند رسول الله لِك » فقال : «أما أنا ؛ 
فأخذ ملء كفي » فأصب على رأسي » ثم أفيض بعد على سائر جسدي» . روأه أحمد . وفيه 
مستدل لمن لم يوجب الدلك ولا المضمضة والاستنشاق . كذا في «المنتقى من أخبار المصطفى» . 

والحديث رجاله رجال «الصحيح» ؛ وقد ذكره الحافظ في «التلخيص» بلفظ : «فآحذ ملء 
كفي ثلاثا» ؛ ولم يتكلم عليه »وله شواهد في «الصحيحين» . انتهى من التعليق لمحمد حامد 
الفقي )151/١(‏ . 

وأقول #المحديف زواه كاوه اننا في «اسننه» في (باب الغسل من الجنابة) عنه : أنهم 
تذاكروا عند رسول الله يق الغسل من الجنابة » فققال رسول الله يلغ : «أما أنا ؛ فأفيض على 
رأسي ثلاثاً» وأشار بيديه كلتيهما . 

ورواه البخاري بهذا اللفظ مقتصراً على المرفوع في (الغسل) (باب من أفاض على رأسه 
ثلاثاً) » وكذا مسلم فيه في (باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً) ؛ بلفظ : 

ماروا أي : تنازعوا ‏ في الغسل عند رسول الله يلق » فقال بعض القوم : أما أنا ؛ فإني أغسل 
رأسي كذا وكذا ء فقال رسول الله يلق : «أما أنا ؛ فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف» , وفي 
رواية : «أما أنا ؛ فأفرغ على رأسي ثلاثأ» . 


لمكا 


١‏ كتاب الطهارة 4-باب الغسل . وحكم الجنب 85 - حديث عائشة 


وحديث إيجابهما هذا غير صحيح ء ولا يقاوم ذلك ٠‏ وأما أنه يه توضأ وضوءه 
للصلاة ؛ ففعل لا ينهض على الإيجاب .» إلا أن يقال اإلايياه سل ؛ فإن 
الغسل مجمل في القرآن » يبينه الفعل . 

ل ولأحْمَّدَ عن عائشة رضي الله عنها نَحْوَه » وفيه رَاو مَجْهُولَ . 

(ولأحْمَّدَ عن عائشة رضي الله عنها نَحْوهُ » وفيه رَاو مَجْهُول") . 

لم يذكر المصنف الحديث في «التلخيص» . ولا عيّن من فيه » وإذا كان فيه 
مجهول فلا تقوم به حجة . 

وأحاديث الباب عدتها سبعة عشر . 


)١(‏ الأولى أن يقال : «وفيه رجل لم يسم» ؛ كما قال في «المجمع» )37/1/١(‏ : وذلك لكيلا 
«ولا عمّن من فيه» !! 


"1 


١‏ كتاب الطهارة 9 باب التيمم 6 حديث جابر 


التيمم : هو في اللغة : القصد . 

وفي الشرع : القصد إلى الصّعيد ؛ لمسح الوجه واليدين » بنيّة استباحة 
الصلاة ونحوها . 

واختلف العلماء ؛ هل التَّيَمّم رُخصة . أو عزيمة؟ 

وقيل : هو لعدم الماء عزيمة » وللعُذر رُخصة . 

6 عن جابر : أن النبي وله قالَ: «أغطيت َيْساً ‏ لم يُعْطَهْنَ أحَدٌ 
بلي : نصِرْت بالرُغب مَسيرَة شَهْرٍء وجُعلَتَ لي الأرض' مسْجد ا وطَهُورا. 
فأَيّمًا رج أَدْرَكْنْهُ الصلاءٌ فَلِيْصَل» ا الفيديثك : 

(عن جابر) : هو إذا أطلق جابر بن عبد الله (أن النبي كل قال) : مُتَحَدّثاً 
نقمة الى سينا لأحكام شريعته («أعطيت) : حُذف الفاعل للعلم به 
(خَمْسا) : أي : خصالاً » أو فضائل » أو خصائص . والآخر يناسبه قوله (لم 
يُعطهن أحد قبلي) : ومعلوم أنه لا يُمْطاهْنُ أحد بعده » فتكون خصائص له ؛ إذ 
الخاصّة ما توجد في الشيء ولا توجد في غيره » ومفهوم العدد غير مُراد ؛ لأنّه 
قدثبت أنَّه أغطي أكثر من المخمس » وقد عدّها السّيوطي في «المختصائص» .2 
فبلغت الخنصائص زيادة على المائتين » وهذا إجمال فصله (نُصرت بالرعب) : 
وهو الخوف (مسسيسرة شهر) : أي : بيني وبين العدوٌ مسافة شهرء وأخرج 
الطبراني : «نصرت بالرُعب على عدوي مسيرة شهرين» . وأخرج أيضاً تفسير 


رذنا 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب التيمم 6- حديث جابر 


ذلك عن السّائب بن يزيد بأنه شهرٌ خلّفي , وشهرٌ أمامي . 

قيل : وإنما جعل مسافة شهر ؛ لأنه لم يكن بينه يَلِةٍ وبين أحد من أعدائه 
أكثر من هذه المسافة . وهي حاصلة له . وإن كان وحده , وفي كونها حاصلة 
لأمّته خحلاف (وجُعلت لي الأرضُ مسنجداً) : موضع سجود , ولا يختص به 
موضع دون غيره » وهذه لم تكن لغيره يغ ؛ كما صرح به في رواية : «وكان من 
قبلي إنما كانوا يُصَلُون في كنائسهم» . وفي أخرى : «ولم يكن أحد من الأنبياء 
يصلي حتى يبلغ محرابه» . وهو نص على أنها لم تكن هذه الخاصيّة لأحد من 
الأنبياء قبله (وطهوراً) : بفتح الطاء ؛ أي : مطهرة تُسْتباح بها الملاة. 2 

وفيه دليل أن التراب يرفع الحدث كالماء ؛ لاشتراكهما في الطهورية . وقد 
يمنع ذلك ». ويقال : الذي له من الطهورية استباحة الصلاة به » كالماء » ويدل على 
جواز التيمم بجميع أجزاء الأرض . وفي رواية : «وجعلت لي الأرض كلها 
ولأمتي مسجدا وطهوراً» » وهو من حديث أبي أمامة عند أحمد » وغيره . 

وأما قول من منع من ذلك مستدلاً بقوله في بعض روايات «الصحيح : 
«وجعلت تربتها طهوراً» ‏ أخرجه مسلم ؛ فلا دليل فيه على اشتراط التراب ؛ 
لما عرفت في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به ء ثم هو مفهوم 
لقب(" لا يعمل به عند المحققين . 

نعم ؛ في قوله تعالى في آية لمائدة في التيمم : لفتَيَمّمُوا صعيداً طَيّباً 


. وهودلالة تعليق الحكم باسم جامد على نفي ذلك الحكم عن غيره‎ )١( 


>22 


١‏ كتاب الطهارة 9- باب التيمم 65 - حديث جابر 


فَامْسَحُوا بوُجُوهكم وَأَيْدِيكُمْ منْه4 [المائدة: +] » دليل على أن المراد التراب ؛ 
وذلك أن كلمة : من للتبعيض ؛ كما قال في «الكشاف» حيث قال : إنه لا 
يفهم أحد من العرب قول القائل : مسحت برأسه من الدهن . ومن التراب إلا 
معنى التبعيض » انتهى . والتبعيض لا يتحقق إلا في المسح من التراب » لا من 
الحجارة ونحوها (فأيما رجل) : هو للعموم في قوة : فكل رجل (أدركته الصلاة » 
فليصل»72") :أي : على كل حال » وإن لم يجد مسجداً . ولا ماء ؛ أي : بالتيمم ؛ 
كما بينته رواية أبي أمامة : «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة » فلم يجد 
ماء . وجد الأرض طهورا . ومسجدا)» . 

وفى لفظ : «فعنده طهوره ومسجده)'" , وفيه : أنه لا يجب على فاقد الماء 
لس ا الحديث): أي : ذكر جابر بقية الحديث . فالمذكور في الأصل 
هات 


ولنذكر بة بقية المخمس ؛ فالثالشة : قوله : «وأحلت لي الغنائم» 34 وفي رواية : 


)1( زاد أحمد ٠/0‏ : «حيث أدركته» . وسلده ثلاثي صحيح 8 

(؟) هذا اللفظ عند أحمد ؛ كما صرح في «الفتح» (١/41؟)‏ ؛ وهو في «المسند» (58/8؟) 
بلفظ : 

افعنده مسجله » وعنده طهوره» . وسلده صحيح . قال ابن القيم فى «الزاد» : 

«اوهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل ؛ فالرمل له طهور . ولما سافر هو وأصحابه 
في غزوة تبوك ؛ قطعوا تلك الرمال في طريقهم , وماؤهم في غاية القلة , ولم يرو عنه أنه حمل معه 
التراب » ولا أمر به . ولا فعله أحد من أصحابه ؛ 50 بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب ؛ 
وكذلك أرضص الحجاز وغيره . ومن قدر هذا ء قطع بأنه كان يت يتيمم بالرمل . والله أعلم» . 


هم" 


١‏ كتاب الطهارة 9 باب التيمم 6 حديث جابر 


«المغانم» , قال الخطابي : كان من تقدم ‏ أي : من الأنبياء ‏ على ضربين : منهم 
من لم يؤذن له في الجهاد » فلم تكن لهم مغام , ومنهم من أذن لهم فيه » ولكن 
إذا غنموا شيكاً »لم يحل لهم أن يأكلوه ؛ وجاءت نار فأحرقته . 

وقيل : أجيز لي التصرف فيها بالتنفيل » والاصطفاء » والصرف في الغامين ؛ 
كما قال الله تعالى : قل الأنقال لله وَالرسُول» [الأنفال: ]١‏ . 

والرابعة : قوله : «وأعطيت الشفاعة» , قد عد في «الشرح» الشفاعات اثنتي 
عشرة شفاعة , واختار أن الكل من حيث هو مختص به » وإن كان بعض أنواعها 
يكون لغيره » ويحتمل أنه يَةٍ أراد بها الشفاعة العظمى » في إراحة الناس من 
الموقق ؛ لأنها الفرد لكائل ا انلك طهر شرفيا لكل نين د لوقف 

والخامسة : قوله : «وكان النبي يبعث في قومه خاصة . وبعثت إلى الناس 
كافة» , فعموم الرسالة خاص به وَل »قأما نوح ؛ فإنه بعث إلى قومه خاصة . 
نعم ؛ صار بعد إغراق من كذب به مبعوثا إلى أهل الأرض ؛ لأنه لم يبق إلا من 
كان مؤمناً به » ولكن ليس العموم في أصل البعثة » وقيل غير ذلك . 

وبهذا عرفت أنه يلق مختص بكل واحدة من هذه الخمس . لا أنه مختص 
بامجموع » وأما الأفراد ؛ فقد شاركه غيره فيها ‏ كما قيل ‏ فإنه قول مردود » وفي 
الحديث فوائد جليلة مبينة في الكتب المطولة . 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول بعد قوله : وذكر الحديث : متفق عليه , ثم 
يعطف عليه قوله : وفى حديث حذيفة .. . إلى آخره ؛ لآأنه بقي حديث جابر 
غير منسوب إلى مخرج » وإن كان قد فهم أنه متفق عليه بعطف قوله . 
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١‏ كتاب الطهارة 9 - باب التيمم 118811١761١5‏ أحاديث حذيفة وعلي وعمار 


١»‏ - وفي حديث ححُديُفة رضي الله عنهُ عند مسلم : «وَجُعلت تَرَيْتَهَا 
نا طَهوراً» إذا لم نجد الماء» . 

(وفي حديث حُديفة رضي الله عنهُ عند مسلم : و«وَجُعلّت تُرْبَيَُا لَنَ 
طَهُورا , إذا لم نجد الماء)0 . 

هذا القيد قرآني معتبر في الحديث الأول ؛ كما بيناه . 

. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد : «وَجُعل الثُرابٍ لي طَهُوراً»‎ - ١7 

(وعن علي رضي الله عنه عند أحمد"" : دوَجُعل الثراب لي طَهورا») : 

هو وما قبله دليل من قال : إنه لا يجزئ إلا التراب » وقد أجيب بما سلف : 
من أن التنصيص على بعض أفراد العام . لا يكون مخصصاً ‏ مع أنه من العمل 
بمفهوم اللقب ء ولا يقوله جمهور أئمة الأصول . 

١18‏ وعن عمّار بن ياسر رضي الله عنهُمًا قال : بعتي رسول الله ولق 
في حاجة , فَأَجْتبْت» فلم أجد اماء» فََمَرسُ في الصُعيد ؛ كماتَتَمرَحٌ 
الدابّة » ثم أَتَيْتَ بت النبي وَل » فذ كرت ذلك له » فقال : «إنّما يكفيك أن تَقَولَ 
بِيَدِيِكَ هكذاء ؛ ثم ضَرّب بِيَدَيْه الأرض ضَرْبَةَ واحدة .ثم مسح الشّمّال 
على اليمين , وظاهرٌ كفيْه وَوَجْهَهُ . متفقّ عليه , واللفظ خُسلم . 

. رواه مسلم‎ )١( 


(1) وعزاه المصنف في «الفتح» )748/١(‏ للبيهقي أيضاً . وقال : 
«بإسناد حسن» 5 


ا 


١‏ كتاب الطهارة 9 باب التيمم ١6‏ حديث عمار بن ياسر 


| وفي رواية للبخاري : وضرب بكفيّه الأرضء وَنَفخ فيهمًا . ثم مَسّحَ بهمًا 
(وعن عمار) : بفتح العين المهملة وتشديد الميم آخره راء » هو أبو اليقظان 
عمار (ابن ياسر رضي الله عنهما) : بمثناة تحتية وبعد الألف سين مهملة 
مكسورة فراء » أسلم عمار قديماً وعذب في مكة على الإسلام » وهاجر إلى 
الحبشة . ثم إلى المدينة » وسماه يلك : الطيب والمطيب » وهو من المهاجرين 
الأولين , شهد بدرا » والمشاهد كلها , وقتل بصفين مع علي عليه السلام » وهو 
ابن ثلاث وسبعين سنة » وهو الذي قال له كَل : «تقتلك الفئة الباغية» . 
(قال : بعثني رسول الله ول في حاجة » فأجنبت) ؛ أي : صرت جنباً » 
وقدمنا أنه يقال : أجنب الرجل صار جنباً » ولا يقال : اجتنب » وإن كثر في لسان 
الفقهاء (فلم أجد الماء » فتمرغت) : بفتح المثناة الفوقية والميم وتشديد لراء قغين 
معجمة . وفي لفظ : «فتمعكت» . ومعناه : تقلبت (في الصعيد ؛ كما تتمرغ 
الدابة »ثم أتيت النبي يله »فذكرت ذلك لهء فقال : «إنما كان يكفيك أن 
تقول) : أي : تفعل » والقول يطلق على الفعل » كقولهم : قال بيده هكذا (بيديك 
هكذا») : بينه بقوله (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدةء ثم مسح الشمال 
على اليمين , وظاهر كفّيه ووجهه . متفق عليه) : بين الشيخين (واللفظ لمسلم) . 
استعمل عمار القياس » فرأى أنه لما كان التراب نائباً عن الغسل ؛ فلا بد 
من عمومه للبدن » فأبان له يلغ الكيفية التي تجزئه » وأراه الصفة المشروعة » 
وأعلمه أنها التي فرضت عليه . 
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١‏ كتاب الطهارة 9 باب التيمم ١‏ حديث عمار بن ياسر 


ودل أنه يكفي ضربة واحدة ‏ ويكفي في اليدين مسح الكفين » وأن الآية 

وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب » وإن كانت الواو لا تفيد 
الترتيب » إلا أنه قد ورد العطف في رواية للبخاري للوجه على الكفين بثم » وفي 
كنك أن عر يه نات طن أرقي 2000 ؛ثم تمسح بم بيمينك على 
ا و ا 1 
فرض من أجنب .ء ولم يجد الماء . 

وقد اختلف في كمية الضربات » وقدر التيمم في اليدين : 

فذهب جماعة من السلف7) » ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة 3 
وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من االصحابة با" » ومن بعدهم ‏ 

)١(‏ فمن الصحابة : على وعمار وابن عباس . وغير واحد من التابعين ؛ منهم : الشعبي 
وعطاء ومكحول 3 وأحمد وإسحاق ٠.‏ 

(5) منهم. ابن من وجابر . ومن التابعين م ل ا 
والشافعي . انتهى ملخصاً من كتاب «سنن الترمذي» ؛ : ثم ذكر بسنده عن عكرمة عن ابن 

أنه سثل عن التيمم؟ فقال : إن الله تعالى قال في كتابه اه 
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق » » وقال في التيمم : 9فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 4 » وقال : 
#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » ؛ فكانت السنة في القطع الكفين ؛ إنما هو الوجه والكفان . 


الما 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب التيمم حديث عمار بن ياسر 


وقالوا : لا بد من ضربتين ؛ للحديث الآتى قريباً » والذاهبون إلى كفاية الضربة 
جمهور العلماء . وأهل الحديث ؛ عملاً بحديث عمار؛ فإنه أصح حديث في 
الباب » وحديث الضربتين يأتي أنه لا يقوى على معارضته . قالوا : وكل ما عدا 
حديث عمار فهو ضعيف ء أو موقوف ؛ كما يأتي . 


«فهذه إشارة حبر الأمة وترجمان القرآن , وكان كلام المتقدمين من قبل إشارةً . وبسطه : أن الله 
حدد الوضوء إلى المرفقين ؛ فوقفنا عند تحديده ؛ وأطلق القول في اليدين ؛ فحملت على ظاهر مطلق 
اسم اليد ؛ وهو الكفان ؛ كما فعلنا في السرقة . فهذا أخذ بالظاهر, وهذا هو العمدة» . انتهى . 

ثم رأيت المحقق ابن القيم قال في «زاد المعاد» : 

«كان يَخْ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين , ولم يصح أنه تيمم بضربتين . ولا إلى المرفقين . 
قال الإمام أحمد : من قال : إن التيمم إلى المرفقين ؛ فإنما هو شيء زاده من عنده . ثم قال : 

«وأما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى , ثم 
إمرارها إلى المرافق , ثم إدارة بطن كفه على بطن الخراع » وإقامة | إبهامه اليسرى كالمؤذن إلى أن 
يصل إلى إبهامه اليمنى فيطبقها عليها ؛ فهذا مما يعلم قطعاً أن النبي يلق لم يفعله , ولا علّمه 
أخدا من أضحانة + ولا أمر يعولا استحسنه » وهذا هديه ؛ إليه التحاكم» . انتهى . 

وذهب | لى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ؛ محمد صديق خان من العلماء المستقلين 
في القرن الثاني عشر ؛ فقال في كتابه «نيل المرام من تفسير آيات الأحكام» : 

«والحاصل : أن أحاديث الضربتين لا يخلو جميع طرقها من مقال ؛ ولو صحت لكان الأخذ بها 
متعينا ؛ لما فيها من الزيادة . فالحق الوقوف والعمل على ما في «الصحيحين» من حديث عمار 
المقتتصر على ضربة واحدة ؛ حتى تصح وتثبت الزيادة على ذلك المقدار الثابت» . اه . (ص58١)‏ . 

وإلى هذا أيضاً ذهب العلامة السيد محمد رشيد رضا ؛ صاحب المنار رحمه الله تعالى » انظر 
الجزء () من المجلد (1) ص (167) . وقد ذكر في تفسير الآية مسائل مهمة ؛ من جملتها : 
أنه يؤخذ من -الآية ده ا د الماء لاد نا 
فانظره ؛.فإنه “بحث له أهميته 
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١‏ كتاب الطهارة باب التيمم 6 حديث عمار بن ياسر 


وأما قدر ذلك في اليدين : 

فقال جماعة من العلماء » وأهل الحديث : إنه يكفي في اليدين الراحتان ؛ 
وظاهر الكفين ؛ الحديث عمار هذا » وقد رُويَتْ عن عمار روايات بخلاف هذا 
لكن الأصح ما في «الصحيحين» #وقك كنانا يقت به عمار بعد موت النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وقال آخرون : إنها تجهب ضربتان » ومسح اليدين مع 
المرفقين ؛ لحديث ابن عمر الآتى ؛ ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف ؛ فلا يقاوم 
حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم . 

ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين » وحديث عمار ‏ كما 
عرفت قاض بأنه لا يجب .» وإليه ذهب من قال : تكفي ضربة واحدة ؛ قالوا : 
والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك . 

وذهب من قال بالضربتين ين - إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على 
اليدين » واليمنى على اليسرى . 

وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب . 

وقال بعدم إجزاء غيره الهادوية وغيرهم ؛ لحديث عمار هذا ؛ وحديث ابن 
عمر الآتي . 

وقال الشافعي : يجزئ وضع يده في التراب ؛ لأن في إحدى روايتي تيممه 

ه من الجدار» أنه وضع يده (وفي رواية) : أي : من حديث 0 


ودرت كني الأرفس درطم نيت »ثم مسح بهما وجهه وكفيه) : أ 
ظاهرهما كما سلف » وهو كاللفظ الأول » إلا أنه خالفه بالترتيب » وزيادة 43 


51١ 


١‏ كتاب الطهارة 9 باب التيمم 1١14‏ حديث ابن عمر 


فأما نفخ التراب ؛ فهو مندوب . 

وقيل : لا يندب » وسلف الكلام في الترتيب . 

وهذا التيمم وارد في كفاية التراب للجنب الفاقد للماء » وقد قاسوا عليه 
الحائض . والنفساء » وخالف فيه ابن عمر » وابن مسعود . 

.وأمّا كون التراب يرفع الجنابة » أو لا ؛ فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة » 
وهو الحديث السادمر!* . | 

- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : «التَيَحُم 
ضَرْبتَان : ضِرَبَة للوَجْه ‏ وضربَة لليّديْن إلى المرْفَقيْنِ» . رواه الد ارقطني, 
وصحح الأئمة وقفه . ْ ْ 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال: قال رسول الله كلق : «التيمم 
ضربتان : ضربة للوجه , وضربة لليدين إلى المرفقين» . رواه الد ارقطني) : 
وقال فى «سننه» عقب روايته : وقفه يحيى القطان , وهشيم » وغيرهما » وهو 
الصواب . اه . ولذا قال المصنف (وصحح الأئمة وقفه) : على ابن عمرء قالوا : 
وإنه من كلامه . وللاجتهاد مسرح في ذلك . وفي معناه عدة روايات كلها غير 
صحيحة ؛ بل إما موقوفة » أو ضعيفة » فالعمدة حديث عمارء وبه جزم البخاري 
في «صحيحه) فقال : باب التيمم للوجه والكفين . 

قال المصنف في «الفتح» : أي : هو الواجب امجزئ » وأتى بصيغة الحزم في 
ذلك » مع شهرة الخلاف فيه ؛ لقوة دليله ؛ فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم 


(#) هو الحديث العشرون بعد المائة بترتيبنا . (الناشر) . . 
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١‏ كتاب الطهارة 4 باب التيمم حديث أبي هريرة 


لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم » وعمار» وما عداهما فضعيف؛ أو 
مختلف في رفعه » ووقفه . والراجح عدم رفعه . فأما حديث أبي جهيم ؛ فورد 
نذكو الذية ند ثانا حديث عمار ؛ فورد بلفظ : الكفين في «الصحيحين)» , 
وبلفظ : المرفقين في «السنن» , وفي رواية : إلى نصف الذراع » وفي رواية : إلى 
الآباط . فأما رواية المرفقين . وكذا نصف الذراع ؛ ففيهما مقال . 

وأما رواية الآباط ؛ فقال الشافعي » وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبي ولق , 
فكل تيمم صح عن النبي كل بعده فهو ناسخ له » وإن كان وقع بغير أمرهء 
فالحجة فيما أمر به , ويؤيد رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه والكفين 
أن عماراً كان يفتي بعد النبي كلك بذلك , وراوي الحديث أعرف بالمراد به من 
غيره » ولا سيما الصحابي المجتهد . 

2-٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «الصّعيدٌ 
وَصُوءُ المسلم . وإن لم يجد الماء عشرٌ سنين ؛ فإذا ود الماء ؛ يق اله 
ولَيُمسّهُ بَشرته» . رواه البرَّارُء وصحّحه ابن القطان » لكنٌ صَوَّبٍ الد ارقطني 
إرساله . 


ع 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «الصعيد) : هو 
عند الأكثرين التران » وعن بعض أثئمة اللغة أنه وجه الأرضن رايا كان » أو 
غيره » وإن كان صخراً لا تراب عليه » وتقدم الكلام في ذلك (وضوء المسلم . 
وإن لم يجد الماء عشر سنين) : فيه دليل على تسمية التيمم وضوءاً (فإذا 
وَجَد) : أي : المسلم (الماء » فليتق الله وليُمسه بشرته» . رواه البزار» وصححه 


وك 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب التيمم حديث أبي هريرة 


ابن القطان”") : تقدم الكلام على ضبط ألفاظهما . والتعريف بحالهما (لكن 
صوب الدارقطني إرساله) : قال الدارقطني في كتاب «العلل» : إرساله أصح . 
وفى قوله : «إذا وجد الماء» , دليل على أنه إن وجد الماء . وجب إمساسه 
كروب واف دن قات زذة درا لايرف عرض ران لان ده معي 2 
لما سلف من جنابة ؛ فإنها باقية عليه , وإنما أباح له التراب الصلاة » لا غير ء وإذا 
اسع الى ا و ا 0 


واستدلوا بحديث عمرو بن العاص » وقوله ل : (وصليت بأصحابك وأنت 
جنب؟!» ؛ وقول الصحابة له 0 : إن عغرا صلق بهم وهو جنب ٠‏ فأقرهم على 


تسميته جنباً » ومنهم من قال : إن التراب حكمه حكم الماء ؛ يرفع الجنابة , 
ويصلي به ما شاء » وإذا وجد الماء ؛ لم يجب عليه أن يمسه إلا للمستقيل من 
الصطلاة :واسعدلوا بأنة تعالى جغله ندلاً من الماء + فتحكمه حكمة ) 
قماة طلهورا «وسكاهوظيوء ا كما يلقع قرا : 

والحق أن التيمم يقوم مقام الماء » ويرفع الجنابة رفعاً مؤقتاً إلى حال وجدان 
الماء ؛ أما أنه قائم مقام الماء ؛ فلأنه تعالى جعله عوضاً عنه عند عدمه , 
والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه ؛ فلا يخرج عن ذلك إلا ليل 
وأمًا أنه إذا وجد الماء اغتسل ؛ فلتسميته يِه عمرا جنبا . ولقوله يل : «فإذا 
وجد الماء ؛ فليتق الله» ؛ فإن الأظهر أنه أمر بإمساسه الماء لسبب قد تقدم 
على وجدان الماء ؛ إِذْ إمساسه لما يأتى من أسباب وجوب الغسل » أو الوضوء . 


(1) وقد أصاب إن شاء الله ؛ فإن رجاله غلى شرط البخاري : 


00-7 


1 


١‏ كتاب الطهارة 9 - باب التيمم ١١1١1015١‏ حديثا أبي ذر وأبي سعيد الخدري 


معلوم من الكتاب والسنة » والتأسيس خير من التأكيد . 
١‏ - وللترمذي عن أبي ذْرّ نَحْوْهُ » وصححه . 
رمدي كو ا جا بلجت ماكر اي م ا برسم 
الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها اا ابن جنادة ‏ بذ بضم الجيم 
وتخفيف النون بعد الألف دال مهملة -» وأبو ذر من أعيان الصحابة » وزهادهم , 
والمهاجرين » وهو أول من حيًا النبي كله بتحية الإسلام » وأسلم قديا بمكة , 
يقال : كان خامساً في الإسلام » ثم انصرف إلى قومه , إلى أن قدم المدينة على 
النبي يلق بعد الخندق » ثم سكن بعد وفاته 
اثنتين وثلاثين » في خلافة عثمان » وصلى عليه ابن مسعود , ويقال : إنه مات 
بعله بعشرة أيام (نحوه) : أي : نحو حديث أبي هريرة » ولفظه : قال أبو ذر : 
اجتويت المدينة » فأمر لي رسول الله يلل بإبل . فكنت فيها » فأتيت رسول الله 
2 الك سالك أن دز وزقان رذن عخالات »قلف كدت أ قن لجنا ا 
وليس قربي ماء » قال : «الصعيد طهور لمن لم يجد الماء » ولو عشر سنين» 
(وصححه): أي : حديث أبي ذر» الترمذي . قال المصنف فى «الفتح» : إنه 
صححه أيضاً ابن حبان » والدارقطني7" . 


002 


يكل الربذة » إلى أن مات بها سنة 


كن 


؟ ١7‏ - وعن أبي سعيد الْخمُدْري رضي الله عنه قال : خرج رجُلان في سَفْر 
تَحَضَّرِت الصّلاةٌ - وليس مَعهُمًا ماء -, تنا شهدا طياء »فصليا ء ثم وَجَدا 


ع ساو 


الماء ذ في الوقت . فأعاد أَحَدُهُمًا الصلاة والوْضوء . ولم يُعد الآخر ثم يا 


6 وهو كما قالوا 3 انظر الاصحيح أبى داودة ز/زاه) 5 
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١‏ كتاى الطهارة 4 باب التي 6 - حديث أبى سعيد الخد 
ٍ بي ري 


رسول الله ولق » فذكرا ذلك له فقال للذي لم يُعل : «أصَبْت المئنّة وأجزأنك 
صلائك» . وقال للآخر : «لك الجر مَرْنَيْنِ» . رواه أبو داود » والنّسائي . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفرء 
نحضرت الصلاة ‏ وليس معهما ماء » فتيمما صعيداً طيباً) : هو الطاهر 
الحلال . وقد قيّد الله الصعيد به في الآيتين في القرآن ‏ فإطلاقه في حديث أبي 
هريرة مقيد بالآيات , والأحاديث (فصليا ء ثم وجدا الماء في الوقت) : أي : 
وقت الصلاة التي صلياها (فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء) : سماه إعادة 
تغليباً » وإلا فلم يكن قد توضاً , أو سمى التيمم : وضوءاً مجازاً (ولم يعد الآخرء 
ثم أتيا رسول الله يدغ . فذكرا ذلك له » ققال للذي لم يعد : «أَصَبْت السلنة) : 
أي : الطريقة الشرعية (وأَجْرََنَكَ صلاتك») : لأنها وقعت في وقتها . والماء 
مفقود ؛ فالواجب التراب (وقال للآخر) : الذي أعاد («لك الأجْرُ مرّتين») : 
أجر الصلاة بالتراب » وأجر الصلاة بالماء (رواه أبو داود » والنسائي) . 

وفي «مختصر السنن» للمنذري : أنه أخرجه النسائي مسد وسرت . 

وقال أبو دأود :.إنه مرسل عن عطاء بن يسار" » لكن قال المصنف : هذه 
الرواية رواها ابن السكن في «صحيحه)"" ؛ وله شاهد من حديث ابن عباس ١‏ 
رواه إسحاق فنٍ «مسنده» أنه يب بال » ثم تيمم » فقيل له : إن الماء قريب 
منك ء قال : «فلعلي لا أبلغه» . 


. قال أب داود : «ذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ ؛ وهو مرسل»‎ )١( 
. قلت : وإسناده غير إسناد الطريق المعلولة‎ )١( 


ذا 


والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره يِل » وعلى أنه لا يجب 
الطلب والتلوم له أي : الانتظار » ودل على أنه لا تيب الإعادة على من صلى 
بالتراب » ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة . 

وقيل : بل يعيد الواجد في الوقت ؛ لقوله يله : «فإذا وجد الماء ؛ فليتق الله 
وليمسه بشرته» , وهذا قد وجد الماء . 

وأجيب بأنه مطلق فيمن وجد الماء بعد الوقت » وقبل خروجه . وحال 
الصلاة » وبعدها . وحديث أبي سعيد هذا فيمن لم يجد الماء ف في الوقت حال 
الماك نير سه لتحيل طبه الاق بكرن من 11 معدت لا 
الصلاة في الوقت ؛ فأمسه بشرتك - أي : إذا وجدته » وعليك جنابة متقدمة -» 
فيقيد به ؛ كما قدمناه . 

واستدل القائل بالإعادة ذ في الوقت + بقوله تعالى : « «إذا قُمْثُمّ إلى الصّلاة 
فاعْسلواً» [المائدة : 5]» والخطاب متوجه مع بقاء الوقت . 

وأجيب بأنه بعد فعل الصلاة لم يبق للخطاب توجه إلى فاعلها » كيف؟! 
وقد قال يله : «وأجزأتك صلاتك» للذي لم يعد ؛ إذ الإجزاء عبارة عن كون 
الفأعل مسقطاأً لوجوس إعادة العبادة » والحق أنه قد أجزأه . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا في قوله عر وجل : ون كنتم 
مرضى أو على سَفر» [النساء : ؟4] ؛ قال : إذا كانت بالرّجُل الجراحة في سبيل 
لماو عسب ةيحان انهرى نمقي » تسر زواء لد ارطلتن 


5/ 


مَوْقُوفا » ورَقَمَهُ البَرّارُه وصححه ابن خَرَيِمَة والحاكم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا في قوله عز وجل : #وإن كنتم مرضى 
أو على سفر» قال : إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله) : أي : الجهاد 
(والقروح) : جمع قرح » وهي البثور التي تخرج من الأبدان ؛ كالجدري » ونحوه 
(فيجنب) : تصيبه الجنابة (فيخاف) : يظن (أن يموت إن اغتسل ؛ تيمم . رواه 
الد ارقطني موقوفاً) : على ابن عباس (ورفعه) : إلى النبي يلق (البسزار, 
وصححه ابن خزيمة والحاكم) . 

وقال أبو زرعة » وأبو حاتم : أخطأ فيه على بن عاصم . 

وقال البزار: لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً » وقد قال ابن 
معين : إنه سمع من عطاء بعد الاختلاف . وحينئذ فلا يتم رفعه . 

وفيه دليل على شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت » فأما لولم 
يخف إلا الضرر» فالآية - وهي قوله تعالى : #وإن كنم مرضى» ‏ دالة على 
إباحة المرض للتيمم » سواء خاف تلفاً » أو دونه » والتنصيص في كلام ابن 
عباس على الجراحة » والقروح » إنما هو مجرد مثال , وإلا ؛ فكل مرض كذلك » 
ويحتمل أن ابن عباس يخص هذين من بين الأمراض » وكذلك كونها في 
سبيل الله مثال » فلو كانت الجراحة من سقطة , فالحكم واحد ‏ وإذا كان مثالاً ؛ 
فلا ينفي جواز التيمم ؛ لخشية الضررء إلا أن قوله : أن يموت , يدل على أنه لا 
يجزئ التيمم إلا مخافة الموت ؛ وهو قول أحمد » وأحد قولي الشافعي . 


2534 


١‏ كتاب الطهارة 9 - باب التيمم 04 حديثا علي وجابر 


وأما الهادوية » ومالك » وأحد قولي الشافعي , والحنفية » فأجازوا التيمم ؛ 
لخشية الضررهء قالوا : لإطلاق الآية » وذهب داود , والمنصور إلى إباحته 
للمرض ء وإن لم يخف ضرا » وهو ظاهر الآية . 

115 وعن علي رضي الله عنه قال : الكسَرّت إحدى َنْديّ ؛ فسألت 


رسول الله ولا فَأَمَرَنى أن مسح على الجبائر . رواه ابن ماجه 1 واه جدا 1 


(وعن علي رضي الله عنه قال : انكسرت إحدى زندي) : بتشديد المثناة 
التحتية تثنية زند » وهو مفصل طرف الذراع في الكف (فسألت رسول الله 
يق ) : أي : عن الواجب من الوضوء في ذلك (فأْمَرَني أن أْمْسَّحَّ على الجبائر) : 
هي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه (رواه ابن ماجه بسند واه جدا) : 
بكسر اليم وتشديد الدال المهملة » وهو منصوب على المصدر ؛ أي : أجد ضعفه 
جداً ؛ الجد : التحقيق ؛ كما في «القاموس» ‏ فالمراد أحقق ضعفه تحقيقاً. 
والحديث أنكره يحيى بن معين » وأحمد » وغيرهما ء قالوا : وذلك أنه من رواية 
عمرو بن خالد الواسطي » وهو كذاب . ورواه الدارقطني , والبيهقي من طريقين 
أوهى منه » قال النووي : اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث . 

وقال الشافعي : لو عرفت إسناده بالصحة ؛ لقلت به » وهذا مما أستخير الله 
فيه , وفي معناه أحاديث أخرء قال البيهقي : إنه لا يصح منها شيء . إلا أنه 

يقويه قوله : 

: وعن جابر رضي الله عنه في الرّجُل الذي شُج » فاغْمَسل فمات‎ ١١50 
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١‏ كتاب الطهارة 9- باب التيمم ٠١٠‏ حديث جابر 


ويغسل سَائرَ جَسّده» . رواه أبو داود بسّند فيه ضعف . وفيه اختلافٌ على 
ل ْ 1 

(وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج) : بضم الشين المعجمة 
وجيم » من شجه يشجه بكسر الشين وضمها : كسره ؛ كما في «القاموس» 
(فاغتسل فمات -: «إنما كان يكفيه أن يتيمم » ويعصب على جرحه خرقة . 
ثم يمسح عليها » ويغسل سائر جسد»» . رواه أبو داود بسند فيه ضعف) : 

لأنه تفرد به الزبير بن خريق ؛ بضم الخاء المعجمة فراء مفتوحة ومثناة تحتية 
ساكنة وقاف » قال الدارقطني : ليس بالقوي . 

قلت : وقال الذهبي : إنه صدوق (وفيه اختلاف على راويه) : وهو عطاء ؛ 
فإنه رواه عنه الزبير بن خريق » عن جابر . 

ورواه عنه الأوزاعي بلاغاً عن عطاء , عن ابن عباس » فالاختلاف وقع في 
رواية عطاء » هل عن جابر » أو عن ابن عباس؟ وفي إحدى الروايتين ما ليبس في 
الأعر 1 

وهذا الحديث » وحديث علي الأول » قد تعاضدا على وجوب المسح على 
الجبائر بالماء » وفيه خلاف بين العلماء » منهم من قال : يمسح ؛ لهذين الحديثين ‏ 
وإن كان فيهما ضعف ؛ فقد تعاضدا!" , ولأنه عضو تعذر غسله بالماء » فمسح ما 
)١(‏ سيذكر الشارح في آخر هذا الكلام الرواية الكاملة بتمامها » وسنعلق عليها ما يبين هذا 
الإجمال . 

(؟) قلت : في هذا نظر! لما علمت من أن حديث علي ضعيف جد ؛ فمئله لا يصلح 
شاهدا ؛ فلا يقوي غيره » ولا غيره يتقوى به . 


0 


١‏ كتاب الطهارة 4 باب التيمم فالا سايق ابن 


فوقه كشعر الرأس » وقياساً على مسح أعلى الخفين , وعلى العمامة , وهذا 
القياس يقوي النص"" . 

قلت : من قال بالمسح عليهما قوي عنده المسح على الجبائر» وهو الظاهر . 

ثم فى حديث جابر دليل على أنه يجمع بين التيمم , والمسح » والغسل ‏ 
وهو مشكل ؛ «حيث جمع بين التيمم والغسل"" . 

قبل : فيخمل غلى أن أعضاء الوضروء كانت جريحة + فتعدر إمستانثها بالماء» 
َعَدَلَ إلى التيمم » ثم أفاض الماء على بقية جسده » وأمًا الشجّة ؛ فقد كانت في 
الرأس » والواجب فيه الغسل » لكن تعذر لأجل الشجة ؛ فكان الواجب عليه 

عصبها. والمسح عليها عليها. إلا أنه قال المصنف في «التلخيص» : إنه لم يقع في 

رواية لان عن جره اتن قار فجي نشكا أن الجر وخر 1د جاده 
على ذلك ابن القطان » ثم قال : ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح على الجبيرة ؛ 
فهو من أفراد الزبير . 

قال : ثم سياق المصنف لحديث جابر يدل على أن قوله : إما كان يكفيه » 
غير مرفوع » وهو مرفوع » وإنما لما اختصره المصنف , فاتته العبارة الدالة على رفعه , 


! قلت : كلا ؛ فإنه قياس مع الفارق ؛ إذ المقيس عليه رخصة . والمقيس واجب عندهم‎ )١( 
! وفرق آخر» وهو أن المسح عليهما فيه توقيت » ولا توقيت هنا عندهم‎ 

ولذا ؛ لم ير المسح على الجبيرة » داود وأصحابه ؛ كابن حزم ؛ ورواه (؟7/5) عن الشعبي . 
(1) لا إشكال ؛ لأن الحديث إما أن يكون صحيحاً » فيستسلم له . وإما ضعيفاً » فلا يعمل به . 


حلت 


١‏ كتاب الطهارة باب التيمم 7 - حديث ابن عباس 


ولفظها عند أبي داود عن جابر قال : خرجنا في سفر ؛ فأصاب رجلا منا 
حجر فشجّه في رأسه , ثم احتلم » فسأل أصحابه فقال : هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ قالوا : ما نجد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء » فاغتسل ؛ فمات » 
فلما قدمنا على رسول الله يلك , أخبر بذلك , فقال : «قتلوه قتلهم الله ألا 
سألوا إذ لم يعلموا؟! فإِنّما شفاء العي السؤال!" , إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصرهء أو يعصب ‏ شك موسى ‏ على جرحه خرقة ‏ ثم يمسح عليها ‏ 
ويغسل سائر جسده» . إلى آخره . 

5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : من السُنّة أنْ لا يُصلّي 
الَجَل بالتَّيَُم » إلا صلاة واحدةً » ثم يميم للمّلاة الأخرَى . رواه الد ارقطني 
بإسناد ضعيف جد] . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : من السسّنة) : أي : سنة النبي 
» والمراد : طريقته وشرعه (أن لا يُصِلي الرّجُل) : والمرأة أيضاً (بالتيمم إلا 
صَلاةَ واحدة , ثم يتيمم للصّلاة الأخرى . رواه الد ارقطني بإسناد ضعيف) : 
لأنه من رواية الحسن بن عمارة » وهو ضعيف (جدا) لاماي الفيجر: 
كما عرفت . 


وفي الباب عن على رضي الله عنه » وابن عمر حديثان ضعيفان . 


: إلى هنا الحديث حسن لغيره ؛ كما بينته فى «صحيح أبي داود» (58") ؛ وخلاصته‎ )١( 
». .. أن الحديث قد روي من طريق غير طريق الزبير بن خريق » دون قوله : «إنما كان يكفيه‎ 


ين 


١‏ كتاب الطهارة 4- باب التيمم ١5‏ حديث ابن عباس 


وإن قيل : إن أثر ابن عمر أصح فهو موقوف ؛ فلا تقوم بالجميع حجة . 
والأصل أنه تعالى قد جعل التراب قائماً مقام الماء » وقد علم أنه لا يجب 
الوضوء بالماء إلا من الحدث , فالتيمم مثله , وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة 


الحديث , وغيرهم , وهو الأقوم دليلاً . 


0. 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب الحيض 7 حديث عائشة 


٠‏ باب الحيض 

الحيض : مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً فهي حائض » وما 
كانت له أحكام شرعية م أققان وق ادس سق له الس بادا ساق اهاوه 
فيه من أحكامه . ش 

7 - عَنّْ عائشة رضي الله عنهًا : أن فاطمة بنت أبي حُبيش كانت 
تُسْتَحَاضُ » فقال لها رسول الله ولو : إن دم الحيْضٍ دم أسْوَهُ يرف ؛ فإذا 
كان ذلك ؛ فَأمُسكي عن الصلاة ؛ فإذا كان الآخر ؛ فَتَوَضّئي وصلَّي) . رواة 
أبو داود والنسائي » وصححه ابن حبّانَ والحاكم , واستنكرة أبو حاتم . 

(عن عائشة رضي الله عنها : أن فاطمة بنت أبي حبيش) : تقدم ضبطه 
في أول باب النواقض (كانت تستحاض) : تقدم أن الاستحاضة جريان الدم 
من فرج المرأة في غير أوانه » وتقدم فيه أن فاطمة جاءت النبي يلك » فقالت : 
إني امرأة أستحاض ؛ فلا أطهر , أفأدع الصلاة؟ (فقال لها رسول الله يق إن 
دمّ الحيض دم أَسُْوَد يُعرف) : بضم حرف المضارعة وكسر الراء ؛ أي : له عرف 
ورائحة » وقيل : بفتح الراء ؛ أي : تعرفه النساء (فإذا كان ذلك) : بكسر الكاف 
(فأمسكي عن الصّلاة ؛ فإذا كان الآخرٌ) : أي : الذي ليس بتلك الصفة 
(فتوضّئي وصَلَّي) . رواه أبو داود والنسائي » وصححه ابن حبان والحاكم , 
واستنكره أبو حات!") : لأنه من حديث عدي بن ثابت » عن أبيه » عن جده » 


)١(‏ بقوله ‏ كما في «العلل» (رقم )١١/‏ : «لم. يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية » وهو 
منكر) . 35 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض  ١١/‏ حديث عائشة 
ساسحا 0ك 


وجده لا يعرف » وقد ضعف الحديث أبو داود . 

وهذا الحديث فيه ردّ المستحاضة إلى صفة الدم بأنه إذا كان بتلك الصفة ؛ 
فهو حيض . وإلا فهو استحاضة . وقد قال به الشافعي في حق المبتدأة » وقد تقدم 
في النواقض أنه وَل قال لها : «إنما ذلك عرق ؛ فإذا أقبلت حيضتك » فد عي 
الصلاة ‏ وإذا أدبرت » فاغسلي عنك الدم وصلي» . ولا ينافيه هذا الحديث ؛ 
فإنه يكون قوله : «إن دم الحيض أسود يعرف» بيانا لوقت إقبال الحيضة وإدبارها . 

فالمستحاضة إذا ميزت أيام حيضها ء إما بصفة الدم » أو بإتيانه في وقت عادتها 
إن كانت معتادة » وعلمت بعادتها . ففاطمة هذه يحتمل أنها كانت معتادة ؛ 
فيكون قوله : «فإذا أقبلت حيضتك» ؛ أي : بالعادة » أو غير معتادة » فيراد بإقبال 
حيضتها بالصفة » ولا مانع من اجتماع المعرفين في حقها » وحق غيرها . 

هذا ؛ وللمستحاضة أحكام خمسة » قد سلفت إشارة إلى الوعد بها . 

منها : جواز وطثها في حال جريان دم الاستحاضة عند جماهير العلماء ؛ 
لأنها كالطاهر في الصلاة والصوم وغيرهما , وكذا في الجماع , ولأنه لا يحرم إلا 


- قلت : محمد هذا حسن الحديث ؛ فلا يضر تفرده به » وقد صححه ال حاكم » والذهبي » ومن 
قبله ابن حزم ٠‏ والنووي ؛ كما بينته في (صحيح أي داود» (586257485؟) . 

وما ذكرناه عن أبي حاتم هو التعليل الصحيح لاستنكار أبي حاتم . 

وأما ما ذكره الشارح ؛ فوهم منه ؛ لآن حديث عدي بن ثابت هو حديث آخر» تكلمت عليه 
في لاصحيح أبي داود» .)"1١(‏ 

وقد تبع الشارح في هذا الوهم الشوكاني في «نيل الأوطار» (575/1) !! 


0 


١‏ كتاى الطهارة ٠‏ -باب الحخيض - حديث أسماء بنت عميس 
بلح ببس ب ةب م ل ا اي ل الور ل تر تت ا دتري 


عن دليل » ولم يأت دليل بتحريم جماعها , قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها 
زوجها , إذا صلت ؛ الصلاة أعظم . 

رك ل له يشترط له الطهارة , 
جاز جماعها . 

ومنها : أنها تؤمر بالاحتياط في طهارة الحدث والنجس » التخدل قرجها قبل 
الوضوء » وقبل التيمم » وتحشو فرجها بقطنة . أو خرقة ؛ دفعاً للنجاسة وتقليلاً 
لها ؛ فإن لم يندفع الدم بذلك ؛ شدّت مع ذلك على فرجها ء وتلجّمت » 
واستثفرت ؛ كما هو معروف في الكتب المطولة » وليس بواجب عليها ء وإنما هو 
الأولى ؛ تقليلاً للنجاسة بحسب القدرة , ثم تتوضأ بعد ذلك . 

ومنها : أنه ليس لها الوضوء قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور؛ إِذْ 
طهارتها ضرورية ؛ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة . 

وفي حديث أَسْمَاء بنْت عُمَيْسٍعِنْد أبي داود : «وَلتَجْلس في. 
مركن ؛ فإذا رأت صفْرَة وق اماء » ْمَل للظَهرٍ والْعَصْر عُسّْلاً واحداًء 
وَتَْتَسل للمغرب والعشّاء ء عْسْلاً واحداً. وتَفْمَسل للفجر عُسْلاً واحداًء 

وتتوضاً فيما بين ذلك» . 

(وفي حديث أسماء بنت عميس) : بضم المهملة وفتح الميم وسكون المثناة 
التحتية فسين مهملة .هي امرأة جعفر . هاجرت معه إلى أرض الحبشة , 
وولدت له هناك أولاداً » منهم عبد الله ثم لما قتل جعفر تزوجها أبو بكر 
الصديق , فولدت له محمد » ولما مات أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي 


ىف 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - ياب الحيض 4- حديث أسماء بنت عميس 


الله عنه » فولدت له يحيى (عند أبي داود" : «ولتجلس) : هو عطف على ما قبله 
فى الحديث ؛ لأن المصنف إنما ساق شطر حديث أسماء » لكن في لفظ أبي داود 
0 هكذا : «سبحان الله !هذا من الشيطان ؛ لتجلس» . إلى آخره بدون واو . 
وفى نسخة «بلوغ المرام» (في مركن) : بكسر الميم ؛ الإجانة التي تغسل فيها 
الثياب (فإذا رأت صْفْرَة فَوْقَ الماء) : الذي تقعد فيه » فتصب عليها الماء ؛ فإنها 
تظهر الصفرة فوق الماء (فلتغتسل للظّهر والعَصر غُسْلاً واحداً » وتغتسل للمغرب 
والعشاء غُسْلاً واحداً » وتغتسل للفجر عُسّلاً واحد ا » وتتوضأ فيما بين ذلك») . 

هذا الحديث » وحديث حمنة الآتي فيه الأمر بالاغتسال في اليوم والليلة 
ثلاث مرات » وقد بِيّن فى حديث حمنة أن المراد إذا أخرت الظهر والمغرب » 
ومفهومه أنها إذا وقتت ؛ اغتسلت لكل فريضة . 


فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنه يجب عليها الاغتسال لكل 
صلاة . 


وذهب الجمهور إلى أنها لا يجب عليها ذلك » وقالوا : رواية أنه لق 
بالغسل لكل صلاة » ضغيفة » وبيّن البيهقي ضعفهاا" , وقيل : بل هو حديث 


)1( رقم (700 - من «صحيح أبي داود») 1 وإسناده صحيح على شرط مسلم . وكذلك قال 
الحاكم ؛ والذهبي ؛ وصححه ابن حزم » وحسنه المنذري ٠‏ كما نأني ف «الشرح» : 

)3( بل الحديث صحيح » وصححه ابن حزم . وقواه ابن القيم » وابن حجر ؛ كما بينته في 
«صحيح أبي داود» (3017) . 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض ١540‏ حديث حَمْنَة بنت جحش 


منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش : أنها توضاً لكل صلاة . 

قلت : إلا أن النسخ يحتاج إلى معرفة المتأخرء ثم إنه قال المنذري : إن 
حديث أسماء بنت عميس حسن .ء فالجمع بين حديثها وحديث فاطمة بنت 
أبي حبيش أن يقال : إن الغسل مندوب بقرينة عدم أمر فاطمة به » واقتصاره ‏ 
على أمرها بالوضوء . فالوضوء هو الواجب . وقد جع الشافعي لى ٠‏ هذا. 

رضي حي كر طابت كنت شحاف هه فير 
شنديدة فاأئت َيْت النبي كلق أَسْتَفّيه » فقا : «إنما هي رَكضَّة من الشيطان » 
فتحيضي سنّة أيام , أو سَبَْة أيَام , ثم اغتسلي » فإذا اسنتفقأت ؛ فصلي أربعة 
وعشرين , أو ثلاثة وعشرين » وصومي وصلي ؛ فإن ذلك يُجْزِئك , وكذلك 
فافعلي ؛ كما تحيض النساء ؛ فإن قويت على أنْ تُوْخخّري الظّهر وُمَجلي 
العَصْرٌ ثم تَفْتَسلي حين تَطْهّرين . وتُصلي الظهرً وَالْعَصْرَ جميعاًءثم 
ُؤعرين امغرب والعشاء »ثم تفلن وتهسمعين بين الصلاتين » فافملي . 
وتَعْتَسِلِينَ مع الصبّح وتْصَلينَ , قال : وهو أَعْجبْ الأمرين إلي» . رواه الخمسة 
إلا النسائيّ » وصحّحه الترمذي . وحسمنه البُخاري . ظ 

(وعن حمنة) : بفتح الحاء المهملة وسكون الميم فنون (بنت جحش) : بفتح 
الجيم وسكون الحاء المهملة فشين معجمة , هي أخت زينب أم المؤمنين » وامرأة 
طلحة بن عبيد الله (قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة) : في «سنن 
أبي داود» : بيان لكثرتها قالت : إنا أ: نج ثجاً (فأتيت ت النبي ولغ أستفتيه . 
ل 


0 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب الحيض 4 حديث حَمْنَة بدت جحش 
اللو حص ا ل 15 1ك الول سرد 1 و اا راجالل وود وا قد 1ل 


التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها » حتى أنساها عادتها » وصارت 
في التقدير كأنها ركضة منه » ولا ينافي ما تقدم من أنه عرق يقال له : العاذل ؛ 
لأنه يحمل على أن الشيطان ركضه . حتّى انفجرء والأظهر أنها ركضة منه 
حقيقة ؛ إِذْ لا مانع من حملها عليه (فتحيضي ستة أيام ؛ أو سبعة أيام , ثم 
اغتسلي ؛ فإذا استنقأت » فصلي أربعة وعشرين) : إن كانت أيام الحيض ستة 
(أو ثلاثة وعشرين) : إن كانت أيام الحيض سبعة (وصومي وصلي) : أي : ما 
شعت من فريضة » وتطوع (فإن ذلك يجزئك » وكذلك فافعلي) : فيما يستقبل 
من الشهورء ولفظ أبي داود : «فافعلي كل شهر» (كما تحيض النساء) : في 
«سنن أبى داود» زيادة : «وكما يطهرن » ميقات حيضهن وطهرهن» , فيه الرد 
لها إلى غالب أحوال النساء (فإن قويت) : أيْ : قدرت (على أن تؤخري الظهر 
وتعجلي العصر) : هذا لفظ أبي داود » وقوله : «وتعجلي العصر» . يريد أن تؤخري 
الظهر ؛ أي : فتأتي بها في آخر وقتها قبل خروجه ؛ وتعجلي العصر فتأتي به في 
أول وقته » فتكون قد أتت ت بكل صلاة في وقتها » وجمعت بينهما جمعاً صورياً 
(ثم تغتسلي حين تطهّرين) : هذا اللفظ ليس في «سنن أبي داود» ؛ بل لفظه 
هكذا : «فتغتسلين فتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر» ؛ أي : جمعاً صورياً ؛ 
كما عرفت (وتصلي الظُّهْر والعصر جميعاً) : هذا غير لفظ أبي داود ؛ كما عرفت 
(ثم تؤخرين المغرب والعشاء) : لفظ أبى داود : «وتؤخرين المغرب وتعجلين 
المكتادة + رما كان يعو بين اميتي حدق ولاك كنطا عرنكه زن ؟تفتسلين 
وتجمعين بين الصّلاتيّْن فافعلي . وتغتسلين مع الصبح وتصلين » قال) : أي 


ا 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض 6 حديث حَمُنَة بدت جحش 


النبي : شك (وهو أعجب الأمرين إلي») : ظاهره : أنه من كلامه وليه إلا أنه قال 
أبو داود : رواه عمرو بن ثابت!" عن ابن عقيل قال : فقالت حمنة : هذا أعجب 
الأمرين إلي » لم يجعله من قول النبي يق (رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه 
الترمذي .» وحسنه البخاري") . 


قال المنذري فى «مختصر سنن أبى داود» : قال الخطابى : قد ترك بعض 
العلماء القول بهذا الحديث ؛ لأن ابن عقيل راويه ليس بذاك » وقال أبو بكر 
البيهقي : تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به . 
هذا آخر كلامه » وقد أخرجه الترمذي » وابن ماجه . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ؛ وقال أشنا ييا 
- يعنى : البخاري ‏ عن هذا الحديث » فقال : هو حديث حسن . وقال أحمد : 
هو حديث حسن صحيح . اه  .‏ 

فعرفت أن القول بأنه حديث غير صحيح ؛ غير صحيح ؛ بل قد صححه 
الأئمة ؛ وقد عرفت مما سقناه من لفظ رواية أبى داود أن المصنف نقل غير لفظ أبى 
داود من ألفاظ أحد الخمسة ء ولكن لا بد من تقييد ما أطلقته الروايات بقوله : 
«وتعجلين العشاء» , كما قال : «وتعجلين العصر) ؛ لأنه أرشدها يَكهٍ إلى ذلك ؛ 

ا( 7 

لملاحظة الإتيان بكل صلاة في وقتها » هذه في آخر وقتها , وهذه فى أول وقتها . 

)١(‏ قلت : عمرو هذا ضعيف ؛ وقد خالفه سائر الرواة ؛ فجعلوه من قوله وَل ؛ فلا يعبأ 
بمخالفته ! 

(1) قلت : وهو الصواب من جهة الإسناد ؛ وإن كان بعضهم نقل عن البخاري أنه قال : 
«حسن صحيح» ؛ كما قال الترمذي ! ش 


لضن 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض ٠٠٠‏ حديث عائشة 


وقوله في الحديث : «ستة أيام » أو سبعة أيام» , ليست فيه كلمة «أو). 
شكاً من الراوي » ولا للتخيير ؛ بل للإعلام بأن للنساء أحد العددين » فمنهن 
من تحيض ستاً » ومنهن من تحيض سبعاً » فترجع إلى من هي في سنها . وأقرب 
إلى مزاجهاء ثم قوله : «فإن قويت» , يشعر بأنه ليس بواجب عليها . وإنما هو 
مندوب لها ء وإلا ؛ فإن الواجب إنما هو الوضوء لكل صلاة بعد الاغتسال عن 
الحيض ؛ بمرور الستة » أو السبعة الأيام » وهو الأمر الأول الذي أرشدها يا 
كن يجيد مريت البرك بأصريي: اهيا عاك اجا اعتلكامرن 
الآخرء وإن قويت عليهما ؛ فأنت أعلم» , ثم ذكر لها الأمر الأول : أنها تحيض 
ينا سيف ال عدب علي بالاو الفساق رد ام الجا كرفا 
لكل صلاة ؛ لأن استمرار الدم » ناقض » فلم يذكره في هذه الرواية » وقد ذكره 
في غيرها » ثم ذكر الأمر الثاني في جمع الصلاتين » والاغتسال ؛ كما عرفت . 

وفي الحديث دليل على أنه لا يباح جمع الصلاتين في وقت أحدهما 
للعذر ؛ إِذْ لو أبيح لعذر ؛ لكانت المستحاضة أول من يباح لها ذلك » ولم يبح لها 
ذلك ؛ بل أمرها بالتوقيت ؛ كما عرفت . 


لأ ذو 


- وعن عائشة رضي الله عنها : أن أ مّ حبيبة بِنْتَ جَحُش شكت إلى 
رسول الله كلل الدّمْ » فقال : «امُكئي قَلْرَمَا كانت تحبئك حيضتك . ثم 
اعْتَسلى» » فكانت تَغْتَسِلٌّ لكل صلاة . رواة مُسلم . 

وفي رواية للبُخاري : «وتوّضّئي لكل صلاة» ؛ وهي لأبي داود وغيره من 
وجه آخر . 


لض 


١‏ كتاب الطهارة : ٠‏ - باب الحيض 1٠٠‏ حديث عائشة 


(وعن عائشة رضي الله عنها : أن أم حبيبة) : بالحاء المهملة المفتوحة (بنت 
جحش) : قيل : الأصح أن اسمها حبيبة » وكنيتها أم حبيب بغير هاء » وهي أخت 
حمنة التي تقدم حديثها (شكت إلى رسول الله يدق الدم , فقال : «امكثي قدرَ 
ما كانت تحبسك حَيْضَئُك) : أي : قبل استمرار جريان الدم (ثمٌ اغتسلي») : 
أي : غسل الخشروج عن الحيض (فكانت تغتسل لكل صلاة) : من غير أمر 
كة لها بذلك (رواه مسلم ٠‏ وفي رواية للبخاري : «وتوضئي لكل صلاة» , 


ص 


وهي) : أي : هذه الرواية (لأبي داود وغيره من وجه آخر) : أم حبيبة كانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف » وبنات جحش ثلاث : زينب أم المؤمنين » وحمنة » وأم 
حبيبة » قيل : إنهن كن مستحاضات كلهن » وقد ذكر البخاري ما يدل على أن 
بعض أمهات المؤمنين كانت مستحاضة ؛ فإن صح أن الثلاث مستحاضات » فهي 


01012 


» فبلغن عشر نسوة . 

والحديث دليل على إرجاع المستحاضة إلى أحد المعرفات » وهي أيام عادتها . 
وعرفت أن المعرّفات ؛ إما العادة التي كانت لها قبل الاستحاضة . أو صفة الدم 
بكونه أسود يعرف ء أو العادة التى للنساء من الستة الأيام » أو السبعة » أو إقبال 
الحيضة وإدبارها » كل هذه قد تقدمت في أحاديث المستحاضة » فبأيها وقع 
معرفة الحيض - ولمراد حصول الظن لا اليقين - عملت به » سواء كانت ذات 
عادة » أو لا ؛ كما يفيده إطلاق الأحاديث ؛ بل ليس المراد إلا ما يحصل لها ظن 
أنه حيض » وإن تعددت الأمارات » كان أقوى في حقها , ثم متى حصل ظن 
زوال ايض ؛ وجب عليها الغسل » ثم تتوضا لكل صلاة » أو تجمع جمعاً صورياً 


زينئب ( وقد عد العلماء المستحاضات فون عصره 


51 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ -باب الحيض ١‏ حديث أم عطية 


ا أن تجمع الجمع الصوري بالوضوء؟ هذا لم يرد به النص في 

حقها ء إلا أنه نه معلوم جوازه لكل أحد من غيره . 

وأمّا هل لها أن تصلي النوافل بوضوء الفريضة؟ فهذا مسكوت عنه أيضاً 
والعلماء مختلفون في ذلك كله" . 

. وعن أَمّ عطية قالت : كُنَا لا نَع الكَدرَةَ والصّفرة بعد الطّهر شيّئاً‎ ١ 
. رواه البُخاري وأبو داود , واللفظ له‎ 

(وعن أم عطية) : اسمها نسيبة ؛ بضم النون وفتح السين المهملة وسكون 
المثناة التحتية وفتح الموحدة » بنت كعب » وقيل بنت الحارث الأنصارية » بايعت 
النبي يلق » كانت من كبار الصحابيات » وكانت تغزو مع رسول الله يلي » 
ترّض المرضى » وتداوي الجرحى (قالت : كنا لا نعد الكدرة) : أي : ما هو بلون 
الماء الوسخ الكدر (والصفرة) : هو الماء الذي تراه المرأة كالصديد يعلوه اصفرار 
(بعد الطهّر) : أي : بعد رؤية القصة البيضاء » والجفوف (شيّئا) : أي : لا نعده 
حيضاً (رواه البخاري وأبو داود , واللفظ له) . 

وقولها : كناء قد اختلف فيه العلماء » فقيل : له حكم الرفع إلى النبي يلق ؛ 
لأن المراد : كنا في زمانه يَلعٍ مع علمه ؛ فيكون تقريراً منه » وهذا رأي البخاري » 
وغيره من علماء الحديث لكرج ا وغر دابل على انه لاصيكم لالينين 
بدم ء غلا إبعرة سيك تللاسية عيقييا هد انقرف المي ؛ بفتح القاف 


)١(‏ قلت : والجمهور على أنها تتوضأ لكل صلاة ؛ على ظاهر حديث عائشة هذا ؛ كما ذكره 
الشارح عند حديثها في (النواقض) (ص188) . 


وحلض 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض 10 حديثا أنس وعائشة 


وتشديد الصاد المهملة ؛ قيل : إنه شيء كالخيط الأبيض يخرج من الرحم بعد 
انقطاع الدم , أو بعد الجفوف . وهو أن يخرج ما يحشى به الرحم جافاً » ومفهوم 
. قولها : بعد الطهر ؛ أي : بأحد الأمرين : أن قبله تعد الكدرة والصفرة شيكاً ؛ أي : 
حيضاً » وفيه خلاف بين العلماء معروف في الفروع . 

1 وعن أنّس رضي الله عنه : أن اليهود كانوا إذا حَاضت الْرْأةُ فيهم لَمْ 
يُؤَاكلُوها » فقال النبيْ يلك : «اصْتَعُوا كل شيء إلا النكاح» . رواه مُسلم . 

(وعن أنّس رضي الله عنهُ : أن اليهود كانوا إذا حَاضَّت الْرَأةٌ فيهم لَمْ 
يُوَاكلُوها » فقال النبي يلق : «اْتَعُوا كل شيء | اام رزواه عملم 
الريك دين الادمن بوه تعالى 9قُلٌ هُوَ أَذى فَاعْمَنُوا المنتناء ء في 
المَحِيض ولا تَقَرَئُوهُن حبّى يَطْهَرْنَ» [البقئرة : ؟7؟] » أن المأمور به من الاعتزال 
والمنهي عنه من القربان » هو النكاح ؛ أي : اعتزلوا نكاحهن » ولا تقربوهن له 
وما عدا ذلك من المؤاكلة , وا مجالسة . والمضاجعة . وغير ذلك جائز ‏ وقد كان 
اليهود لا يساكنون الحائض في بيت واحد » ولا يجامعونها . ولا يؤاكلونها . كما 
صرحت به رواية مسلم . | ٠‏ 

وأمّا الاستمتاع منهن ؛ فقد أباحه هذا الحديث , وكما يفيده أيضاً : 
1# وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت: كان رسول الله يلك يَأْمُرْني 
فَأَنّرُ » فيُبَاشْرّني وأَنَا حَائض . متفقّ عليه . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله وَل يَأمُرْني فَأَنررُ 
فيُبَاشُرّني وأنًا حَائنض . متفق عليه) : أي : يلصق بشرته ببشرتي فيما دون 


*1 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ باب الخيض ١1٠١5‏ حديث ابن عباس 


الإزار» وليمس بصريح بأنه يستمتع منهاء إفا فيه إلصاق البشرة بالبشرة » 
والاستمتاع فيما بين الركبة والسرة في غير الفرج ؛ أجازه البعض » وحجته : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» , ومفهوم هذا الحديث » وقال بعض بكراهته , 
وآخر بتحرهه » فالأول أولى للدليل . 

فأمالو جامع وهي حائض ؛ فإنه يأثم إجماعاً , ولا يجب عليه شيء» 
وقيل : تجب عليه الصدقة لا يفيده . 

64 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا عَنْ رسول الله يِه - في الذي 
يأتي امْرَأَنَهُ وهي جائض ‏ قال : «يتَصدق بدينار أو بنصّف دينار» . رواه 
الخمْسّة » وصححه الحاكم وابن القطان”" , ورَجّح غيرهُمًا وَقفَه . ' 


عاط : 


يه - في الذي يأتي 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا عَنْ رسول الله 


م1 


امرَأَنَهُ وهي حائض. قال : «يتصداق بدينار ؛ أو بنصّف دينار» واه التميسة : 


وصححه الحاكم وابن القطان , ورَجَحَ غيرُهُما وَقفَه) 000 
الحديث فيه روايات هذه إحداها » وهي التي خرج لرجالها في «الصحيح» 2 
وروايته مع ذلك مضطربة » وقد قال الشافعي : لو كان هذا الحديث ثابتاً » لأخذنا 
به ؛ قال المصنف : الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً » وقد 
ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن . وسعيد ‏ لكن قالا : يعتق رقبة قياساً على 
من جامع في رمضان . 
وقال غيرهما : بل يتصدق بدينار» أو بنصف دينار. 


. وجماعة آخرون ».وهو الصواب ؛ انظر «صحيح أبي داود»‎ )١( 


ن لذن 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحيض ١750 ١١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وقال الخطابي : قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه » وزعموا أن هذا مرسل . 
أو موقوف . 

وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث . وأن الذمة 
على البراءة » ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل » لا مدفع 
فيه »ولا مطعن عليه . وذلك معدوم في هذه المسألة . قلت : أما من صح له 
كابن القطان ؛ فإنه أمعن النظر فى تصحيحه , وأجاب عن طرق الطعن فيه » وأقره 
ابن دقيق العيد ‏ وقواه في كتابه«الإلمام» ؛ فلا عذر له عن العمل به » وأا من لم 
يصح عنده كالشافعي » وابن عبد البر » فالأصل براءة الذمة ؛ فلا تقوم به الحجة . 

وعن أبي سعيد الخلاري رضي الله عنه قال : قال رسُول الله للق : 
«أليس إذا حَاضّت الْرأةُ ؛ لم تُصَل , ولم تَصُم؟» . مُتَفقَ عليه ؛ في حديثٍ 
طويل . ظ 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهُ قال : قال رسئُول الله ولغ : «أليس 
إذا حَاضّت الْرَْة؛ لم ُصَلّ» ولم نَصُم؟» . مُتَفقَ عليه ؛ في حديث طويل) . 

تمامه : «فذلك من نقصان دينها» » رواه مسلم من حديث ابن عمر بلفظ : 
«مكث الليالي ما تصلي , وتفطر في شهر رمضان ؛ فهذا نقصان دينها» . وهو 
إخبار يفيد تقريرها على ترك الصوم والصلاة » وكونهما لا يجبان عليها ‏ وهو 
إجماع في أنهما لا يجبان حال الحيض » ويجب قضاء الصيام ؛ لأدلة أخر . 

وأما كونها لا تدخل المسجد ؛ فلحديث : «لا أحل المسجد لحائض . ولا 


جنب) )2 وتقدم : 


كف 


١‏ كتاس الطهارة ٠‏ - باب الحيض حديك عائشة, 


وأما أنها لا تقرأ القرآن ؛ فلحديث ابن عمر : «ولا تقرأ الحائض . ولا الجنب 
شيئاً من القرآن» , وإن كان فيه مقال . 

وكذلك لا تمس المصحف لحديث عمرو بن حزم ؛ تقدم وتقدمت شواهده . 
والأحاديث لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكرء وإن لم تبلغ درجة التحري ؛ إِذْ لا 
تخلو عن مقال في طرقها , ودلالة ألفاظها غير صريحة في التحرم . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لما جئّنا سّرفَ حضُت, فقال 
النبي ولا : «افْعَلي ما يَفعَل الحاج» غَيْرَ أن لا تَطُوفي بالبَيْت » حنّى تَطْهُري» . 
متفق عليه » في حديث طويل . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : لما جئنا) : أي : عنام حجة الوداع , 
كك (مترف) : بالسين المهملة مفتوحة وكسر الراء ففاء ؛ 
اسم محل منعه من الصرف ؛ للعلمية والتأنيث . وهو محل بين مكة والمدينة 
(حضت . فقال النبي ول : «افعلي ما يَفْعَلَُ الحاج , غير أن لا تطوفي بالبَيّْت 
حتى تطهري» . متفق عليه في حديث طويل) . 

فيه صفة حجه يَلِك » وفيه دليل على أن الحائض يصح منها جميع أفعال 
الحج غير الطواف بالبيت » وهو مجمع عليه . 

واختلف في علته » فقيل : لأن من شرط الطواف الطهارة » وقيل : لكونها 
بمنوعة من دخول المسجد ء وأمّا ركعتا الطواف ؛ فقد علم أنهما لا يصحان منها ؛ 
إِذْ هما مرتبتان على الطواف والطهارة . 


يلض 


١‏ كتاب الطهازة ٠‏ - باب الحيض 7 1١8‏ حديثا معاذ وأم سلمة 


وعن مُعساذ بن بل أنَهُ سأَلَ النبي 56 مايل للرخل من 


.6 سن 


امرأته ٠‏ وهي ) حائض؟ فَقَالَ : «ما فوْقَ الإزار» . رَوَاه أو داود وضعفه . 

(وعن معاذ بن جبل) : بضم اميم فعين مهملة خفيفة آخره ذال معجمة ؛ 
وهو أبو عبدالرحمن معاذ بن جبل » الأنصاري الخزرجي أحد من شهد العقبة 

من الأنصار» وشهد بدراً» وغيرها من المشاهد , وبعثه يلق إلى اليمن قاضياً ‏ 
ومعلماً » وجعل إليه قبض الصدقات من العمال باليمن » وكان من أجلاء 
الخانة 6 وعلمائيس «اسعكم اه قمر غان الغناء يعد أن عوةة )نماك ان 
طاعون عمواس سنة ثماني عشرة » وقيل : سبع عشرة » وله ثمان وثلاثون سنة 
(أنه سأل النبي يدغ : ما يحل للرجل من امرأته » وهي حائض؟ فقال : «ما 
فوق الإرّار» . رواه أبو داود وضعفه) : وقال : ليس بالقوئ . 

والحديث دليل على تحريم مباشرة محل الإزار» وهو ما بين السرة والركبة . 

والخديث قد عارضه حديث : «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ؛ تقدم 2 وهو 


أصح من هذا » فهو أرجح منه ؛ ولو ضمه المصنف إليه ؛ لكان أولى » وتقدم 
الكلام فيه » وفي حديث عائشة : كان يأمرني فأتزر. 

وعن أُمَّ سَلّمَةَ رضي الله عنهًا : كانت التقساء تَفُعْدُ على عَهُد 
يل بَعْدَ نفاسها أَربعين يوماً . رواه الخمسة . إلا النسائي . واللفظ لأبي 


وفي لفظ.: ولم يأمُرها النبي كك بقضاء صلاة الثفاس . وصّحّحه الحاكم". 


(وعن أَمٌ سَلَمّةَ رضي الله عنهًا : كانت التّفساء تَقَعْدُ على عَهْد النبي 


ليل 


١‏ كتاب الطهارة ٠‏ - باب الحخيض حديث أم سلمة 


بَعْدَ نفاسها أبعي يوماً . رواه الخمسةء إلا النسائي , واللفظ لأبي 
داود . وفي لفظ : ولم يأمُرها النبي يل بقضاء صلة التّفاس . وصّحّحه 
الحاكم). 00 1 

وضعفه جماعة . لكن قال النووي : قول جماعة من مصنفي الفقهاء : إن 
هذا الحديث ضعيف ؛ مردود عليهم » وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أنس 
أن رسول الله يلغ وقت للنفساء أربعين يوماً . إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 
وللحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص : وقت رسول الله يله للنساء في 
تقابيهن أرقا يوقا 

فهده الأخاديث يعفيه سه عضا زثدل على أن الدم الخارج عقيب 
الولادة حكمة يسثمر أربعن يوما تقعد فنه المرأة عن الصلاة وعن الصوم » وإن لم 
يصرح به الحديث ؛ فقد أفيد من غيره . 

وأفاد حديث أنس أنها إذا رأت الطهر قبل ذلك ؛ طهرت ء وأنه لا حد لأقله . 


علض 


 "‏ كتاب الصلاة 
اعبات اللواقيك 

الصلاة لغة : الدعاء » سميت هذه العبادة الشرعية باسم الدعاء ؛ لاشتمالها 
عليه . والمواقيت : جمع ميقات . والمراد به : الوقت الذي عينه الله لأداء هذه 
العبادة » وهو القدر ا محدود للفعل من الزمان . 

2 عَنْ عبد الله بن عَسْرو رضي الله عنهما : أن التي يلل قال : «رَقْتْ 
الظهر إذا الت اقيم وكات ل | الرَحُل كطوله ما لم يحضر وقت الحصر 
ووتت العصيرمالم تعدو لفحي »ودش صلا اشرب مال يب الشف 
ووقت صلاة العشاء إلى, نصف الليْلٍ الأْسّط , ووقت صلاة الصتُبح من طُلوع 
الفجر ما لم تطلع الس . رواه مسلم . 

(عن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما : أن لني ول قال: «وقت 
الظهر إذا زالت الشمس) : أي : مالت إلى جهة المغرب , وهو الدلوك الذي أراده 
تعالى بقوله : #أقم الصلاة لدلوك الشمس» [الإسراء : 78] » (وكان ظلً 
الرّجل كطوله) : أي : ويستمر وقتها » حتّى يصير ظل كل شيء مثله ؛ فهذا 
تعريف لأول وقت الظهر وآخره ؛ فقوله : «وكان» . عطف؛ على «زالت» » كما 
قررناه ؛ أي : ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله (ما لم يحضر 
لاحي لسر سير سا مثله . كما يفيده مفهوم هذا ؛ 
وصريح غيره (ووقت العَصر) : يستمر (ما لم تَصْفْرٌ الشمس) : وقد عين آخره 
في غيره » بمصير ظل الشيء مثليه (ووقت صلاة المغرب) : من عند سقوط 


اميدق 


7 كتاب الصلاة 


١‏ باب المواقيت 84 حديث عبد الله بن عمرو 


قرص الشمس » ويستمر (ما لم يَغب الشفق) : الأحمرء وتفسيره بالحمرة 
سيأتي نصأ (ووقت صلاة العشاء) : من غيبوبة الشفق , ويستمر (إلى نضّف 
الليّل الأوسّط) : المراد به الأول (ووقت صلاة الصّبّح) : أوله (من طُلُوع 
الفجر) : ويستمر (ما لم تطلع الشمس» . رواه مسلم) : تمامه فى مسلم : «فإذا 
طلعت الشمس .ء فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان» . 

الحديث أفاد تعيين أكثر الأوقات الخمسة ؛ أولاً » وآخخراً » فأول وقت الظهر 
زوال الشمس » وآخره مصير ظل الشيء مثله . 

وذكر الرجل في الحديث تمثيلاً » وإذا صار كذلك فهو أول العصرء ولكنه 
يشاركه الظهر في قدرما يتسع لأربع ركعات ؛ فإنه يكون وقتاً لهما ؛ كما يفيده 
حديث جبريل ؛ فإنه صلى بالنْبِيّ يَكلِةٍ الظهر في اليوم الأول بعد الزوال: وصلى به 
العصر عند مصير ظل الشيء مثله » وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عند مصير ظل 
الشيء مثله ؛ في الوقت الذي صلى فيه العصر اليوم الأول » فدل على أن ذلك 
وقت يشترك فيه الظهر والعصرء وهذا هو الوقت المشترك » وفيه خلاف ؛ فمن أثبته » 
فحجته ما سمعته »ومن نفاه تأول قوله : وصلى به الظهر في اليوم الثاني ححين صار 
ظل الشيء مثله ؛ بأن معناه فرغ من صلاة الظهر في ذلك الوقت » وهو بعيد . 

ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس . وبعد الاصفرار ليس بوقت 
للأداء ؛ بل وقت قضاء ؛ كما قاله أبو حنيفة » وقيل : بل أداء إلى بقية تَسَّعْ ركعة ؛ 
لحديث : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس ؛ فقد أدرك العصر» . 

وأول وقت المغرن إذا ونجبت لبمس ؟ أ غريت ؛ كما ورد عند اليسين: 


فس 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت - حديث عبد الله بن عمرو 


وغيرهما , وفي لفظ : «إذا غربت» . وآخره مالم يغب الشفق . 

وفيه دليل على اتساع وقت الغروب » وعارضه حديث جبريل ؛ فإنه صلى به 
يه الخغرب في وقت واحد في اليومين » وذلك بعد غروب الشمس . والجمع . 
بينهما أنه ليس في حديث جبريل حصر لوقتها في ذلك , ولأن أحاديث تأخير 
المغرب إلى غروب الشفق متأخرة ؛ فإنها في المدينة » وإمامة جبريل في مكة ؛ 
فهي زيادة تفضل الله بها . | 

وقيل : إن حديث جبريل دال على أنه لا وقت لها إلا الذي صلى فيه . 

وأول العشاء غيبوبة الشفق » ويستمر إلى نصف الليل » وقد ثبت في الحديث 
التحديد لآخره بثلث الليل » لكن أحاديث النصف صحيحة » فيجب العمل بها . 

وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر» ويستمر إلى طلوع الشمس . 

فهذا الحديث الذي في «مسلم» قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره ‏ 
وفيه دليل أن لوقت كل صلاة أولاً وآخراً » وهل يكون بعد الاصفرار وبعد نصف 
الليل وقت لأداء العصر والعشاء ء أو لا؟ هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت 
لهماء ولكن حديث : «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس ؛ فقد 
أدرك العصر» ء فإنه يدل على أن بعد الاصفرار وقتاً للعصر ء وإن كان فى لفظ : 
«أدرك» » ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذرء أو 8 ٠‏ وورد 
في الفجر مثله وسيأتي , ولم يرد مثله في العشاء , ولكنه ورد في «مسلم» : 
«ليس في النوم تفريط على من لم يصل الصلاة » حتّى يجيء وقت الصلاة 
الأخرى» ؛ فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى ء إلا 


وفص 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت  ١418١5٠‏ حديثا بريدة وأبى موسى 


وبصلاة العشاء ؛ فإن آخره نصف الليل » وليس وقتا للتى بعدها . 
وقد قسم الوقت إلى اختياري واضطراري » ولم د يقم دليل ناهض على غير ما 
سمعت » وقد استوفينا الكلام على المواقيت فى رسالة سيطة » سميناها «اليواقيت 
في المواقيت» . ١‏ 
ل وله من حديث بُرَيْدَة ‏ في العصر : «والشمس بيضاء نَقيّة» . 
اله 0ق اقل سويت ميدن : بضم الموحدة فراء ة فمثناة تحتية فدال ' 
موتدئلة نداء'تانيت انهو أ بوغيك الله أو اسه أو آبوا] خضي #برود فين 
الحصيب ‏ بضم الحاء المهملة فصاد مهملة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة فموحدة ‏ 
الأسلمي » أسلم قبل بدر» ولم يشهدها , وبايع بيعة الرضوان » سكن المدينة » ثم 
تحول إلى البصرة » ثم خرج إلى خراسان غازيا فمات بمرو زمن يزيد بن معاوية سنة 
اثنتين » أو ثلاث وستين (في العصر) : أي : في بيان وقتها («والشمس بيضاء 
نقية») : بالنون والقاف ومثناة تحتية مشددة ؛ أي : لم يدخلها شيء من الصفرة . 
١‏ ومن حديث أبى موسى : «والشمس مرتفعة» . 
(ومن حديث أبي موسى) : أي : ولسلم من حديث أبي موسى » وهو 
عبدالله بن قيس الأشعري » أسلم قدا بمكة » وهاجر إلى الحبشة » وقيل : رجع 
إلى أرضه » ثم وصل إلى المدينة مع وصول مهاجري الحبشة , ولاه عمر بن 
تسعد م سا ا اا ا 
يزل عا لى البضدرة لون | صدر خلافة عثمان » فعزله » فانتقل إلى الكوفة وأقام بها , 


تقض 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت 17 - حديث أبي برزة 


ثم أقره عثمان عاملاً على الكوفة إلى أن قتل عثمان» ثم انتقل بعد أمر التحكيم 
إلى مكة , ولم يزل بها حتى مات سنة خمسين » وقيل : بعدها , وله نيف وستون 
سنة («والشمس مرتفعة») : أي : وصلى العصر , وهي مرتفعة لم تمل إلى الغروب . 

وفي الأحاديث ما يدل على المسارعة بالعصر ؛ وأصرح الأحاديث في تحديد 
أول وقتها حديث جبريل : أنه صلاها الى للق وظل الرجل مثله 1 
الأحاديث ؛ كحديث بريدة » وحديث أبي موسى » محمولة عليه . 

7 - وعن أبي برزة الأسلمي قال : كان رسول الله كل يصلي العصْرًء ثم 
يَرْجِعٌ أحدانا إلى رخْله في أقصى المدينة والشمس حَيّةَ » وكان يَسْتَحبُ أن يؤخر 
من العشاء ؛ وكان يكره النوم قَبلها » والحديث بَْدَهَا » وكان يَنْمَتلُ من صلاة 
العَدَاة حين يَعْرفٌ الَجُلّ جليسه , وكان يقرأ بالسّئّين إلى المائة . متفقّ عليه . ْ 

(وعن أبي برزة) : بفتح الموحدة وسكون الراء فزاي فهاء . اسمه : نضلة - 
بفتح النون فضاد ساكنة معجمة ‏ ابن عبيد , وقيل : ابن عبد الله » أسلم قدهاً ؛ 
وشهد الفتح , ولم يزل يغزو مع رسول الله يل حنّى توفي يلك » فنزل البصرة . 
ثم غزا خراسان » وتوفي بمرو؛ وقيل : بغيرها سنة ستبس (الأسلمي قال : كان 
رسول الله يل يصلي العصرء ثم يرجع أحدنا) : أي : بعد صلاته (إلى 
رحله) : بفتح الراء وسكون الحاء المهملة » وهو مسكنه (في أقصى المدينة) : 
حال من رحله » وقيل : صفة له (والشمس حية) : أ : يصل إلى رحله حال 
كرن الشفين حية» أ «يتضاء قوية الا تحفراوة ولونا وإنارة. 


نض 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت حديث جابر 


مطلق التأخير » وقد بينه غيره من الأحاديث (وكان يكره النوم قبلها) : لكلا 
يستغرق النائم فيه حتى يخرج اختيار وقتها (والحديث) : التحادث مع الناس 
(بعدها) : فينام عقب تكفير الخطيئة بالصلاة » فتكون خاتمة عمله . ولعلا 
يشتغل بالحديث عن قيام آخر الليل » إلا أنه قد ثبت أنه يلق كان يسمر مع أبي 
بكر في أمر المسلمين . 

(وكان ينفتل) : بالفاء فمثناة بعدها فوقية مكسورة ؛ أي : يلتفت إلى من 
خلفه » أو ينصرف (من صلاة الغداة) : الفجر (حين يعرف الرجل جليسه) : 
أي : بضوء الفجر ؛ لأنه كان مسجده يَكة ليس فيه مصابيح . وهو يدل على أنه 
كان يدخل فيها والرجل لا يعرف جليسه . وهو دليل التبكير بها (وكان يقرأ 
بالستين إلى المائة) : يريد : أنه إذا الكمرا انلدي بي علانة لي الدع 
وإذا طول ؛ فإلى المائة من الآيات (متفق عليه) . 

فيه ذكر وقت صلاة العصر والعشاء » والفجر من دون تحديد للأوقات » وقد 
سبق في الذي مضى ما هو أصرح وأشمل . 

١47‏ وعندهما من حديث جابر :والعشاء أخيانا يُّقدامُها , وأخيانا 
يؤخرها . إذا رآهم اجْتَمَعوا عَجَل , وإذا رآهم أبطأوا أخر , والصّبحّ كان 

بي لك يُصِلَيها بعَلّس . 

(وعندهما) : أي : الشيخين المدلول عليهما بقوله : متفق عليه (من حديث 
جابر : والعشاء أحيانا يقدمها) : أول وقعها (وأحياناً يؤخرها) : عنه » كما 


سس عي قن 


فصله قوله (إذا رآهم) : أي : الصحابة (اجتمعوا) : في أول وقتها (عجَل) : 


هف 


١‏ كتاب الصلاة -١‏ باب المواقيت ١408144 ١‏ حديثا أبي موسى ورافع بن خديج 


رفقا بهم (وإذا رآهم أبطأوا) : عن أوله (أخر) : مراعاة لما هو الأرفق بهم , وقد 
ثبت عنه : أنه لولا خوف المشقة عليهم ؛ لأخر بهم (والصّبح كان النَِيُ كلة 


دنه عاتن )اللي وحم كناد طليية | خلى اللئر؟ انما كن لاوس )ا 
وهو أول الفجرء ويأتي ما يعارضه في حديث رافع بن خديج . 

4 - ولسلم مِنْ حديث أبي مُوسى : فأقام الفَجْرَ حين انشق الفجُرٌ 
والنّاس لا يكادُ يعرف بِعضِهُمْ بعْضاً . 

(ولسلم) : وحده (من حديث أبي موسى : فأقام الفجر حين انشق 
الفجرٌ» والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً) : وهو كما أفاده الحديث الأول . 


يسان 


- وعن رافع بن ختديج قال : كنا نُصّلي المغُرب مع رسول الله : 3 
فيَنصرف أحدنا وإنه ليُبِصرٌ مَوَاقعَ تله . متفق عليه . 

(وعن رافع بن خّديج) : بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة فمثناة 
تحتية فجيمء ورافع هو أبو عبد الله ٠‏ ويقال : أبو خديج الخزرجي الأنصاري 
الأوسي » من أهل المدينة , تأخر عن بدر لصغر سنه » وشهد أحداً وما يعدهاء 
أصابه سهم يوم أحد فقال له النبي ل 
إلى زمان عبد الملك بن مروان » ثم اتتقضت جراحته فمات سنة ثلاث أو أربع 
وسبعين » وله ست وثمانون سنة » وقيل : زمن يزيد بن معاوية (قال : كنا نصلي 
المغرب مع رسول الله يلل » فينصرف أحدنا وإنه لِيبْصِرٌ مواقع تَبْله) : بفتح 
النون وسكون الموحدة ؛ وهي السهام العربية , لا واحد لها من لفظها , وقيل : 
واحدها نبلة ؛ كتمر وتمرة (متفق عليه) . 


:0 (أنا أشهك لك و القيامة» ( وعاش 


فض 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت 65 حديثا عائشة وأبي هريرة 


والحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب » بحيث ينصرف منها والضوء 
باق » وقد كثر الحث على المسارعة بها . 

7 - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت أعْتم التي ف ذات لئلة 
بالعشاء , حتّى ذَهَب عامّةٌ اللَّيّلِء ثم خرَجَ فصِلّى . وقال : «إنه لَوَكتُها » لولا 
أن أشق على أمّتي» . رواه مسلم . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : أعتم) : , بفتح الهمزة وسكون العين 
الملة افمقناة وقية مقتتويحة ب ررفال: أهكع +إذا ونح فى الحتعمة ب والساعة 
ضفر كه ب عفلك اتليل لاوا يده كريية الدى كناف والفانوين )انيم 
يك ذات ليلة بالعشاء) : أي : أخّر صلاتها (حتى ذهب عامة الليل) : كثير 
من لا أكشره #زثم شرج نصلى وتان : «إِنْهُ لوقتها) : أي : اغختار والأفضل 
الول أن أشق على أُمّتي») “أ : لأخرتها إليه ( (رواه مسلم) . 

وهو دليل على أن وقت العشاء ممتد » وأن آخره أفضله . وأنه يه كان يراعي 
الأخف على الأمة . وأنه ترك الأفضل وقتاً » وهي بخلاف المغرب » فأفضله 
أونه ؛ وكذلك غيره » إلا الظهر أيام الحر ؛ كما يفيده قوله : 

١37‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالّ: قال رسول الله يلك : «إذا 
اشْنَّدٌ الحرٌ ؛ فأبردوا بالصّلاة ؛ فإن شدة الحرٌ من فَيْح جَهَنّم) . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول 
الحر؛ فأبردوا) دف مقطوعة وكسر الراء (بالضلاة) : أي : صلاة 
الظهر (فإن شدة الحر من قبح جهنم)) : بفتح الفاء وسكون المثناة التحتية فحاء 


: «إذا اشتد 
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١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت ١410‏ حديث أبي هريرة 


مهملة ؛ أي : سعة انتشارها وتنفسها (متفق عليه) : يقال : أبرد » إذا دخل فى 
وقت البرد ؛ كأظهر إذا دخل في الظهر» كما يقال : أنجد وأنْهم . إذا بلغ نجداً 
وتهامة » ذلك في الزمان » وهذا في المكان . 

والحديث دليل على وجوب الإبراد بالظهر عند شدة الحر ؛ لأنه الأصل في 
الأمرء وقيل : إنه للاستحباب » وإليه ذهب الجمهور , وظاهره عام للمنفرد. 
والجماعة . والبلد الحار» وغيره'" » وفيه أقوال غير هذه » وقيل : الإبراد سنة » 
والتعجيل أفضل ؛ لعموم أدلة فضيلة الوقت » وأجيب بأنها عامة مخصوصة 
بأحاديث الإبراد . 

وعورض حديث الإبراد بحديث خباب : شكونا إلى رسول الله و 
الرمضاء في جباهنا وأكفنا » فلم يشكنا ؛ أي : لم يزل شكوانا . وهو حديث 
صحيح رواه مسلم . 

وأجيب عنه بأجوبة أحسنها : أن الذي شكوه شدة الرمضاء في الأكف 
والجباه » وهذه لا تذهب عن الأرض إلا آخر الوقت » أو بعد آخره . ولذا قال لهم 
كه : «صلوا الصلاة لوقتها» ؛ كما هو ثابت في رواية خباب هذه بلفظ : فلم 


ال 


يشكناء وقال : «صلوا الصلاة لوقتها» ؛ رواه ابن المنذر ؛ فإنه دال على أنهم 


. قلت : يأتي من الشارح ما يخالف هذا ؛ وهو قوله أنه لا يشرع الإبراد في البلاد الباردة‎ )١( 

وهذا هو الصواب ؛ لحديث أنس مرفوعاً : كان إذا كان الحر؛ أبرد بالصلاة . وإذا كان البرد ؛ 
بكر بالصلاة . أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )1١157(‏ » والنسائي ( )417/١‏ بسند صحيح , 
وعلقه البخاري في «صحيحه) . 


خض 


؟ - كتاب الصلاة ْ ١‏ - باب المواقيت حديث رافع بن خديج 


طلبوًا تأخيراً زائداً عن وقت الإبراد ؛ فلا يعارض حديث الأمر بالإبراد . 

وتعليل الإبراد بأن شدة الحر من فيح جهنم ؛ يعني : وعند شدته يذهب 
الخشوع الذي هو روح الصلاة وأعظم المطلوب منها 

قيل : وإذا كان العلة ذلك , فلا يشرع الإبراد في البلاد الباردة » وقال ابن 
العربي في «القبس» : ليس في الإبراد تحديد , إلا ما ورد فى حديث ابن مسعود , 
يعني الذي أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من طريق الأسود عنه : كان قدر 
صلاة رسول الله يِه الظهر في الصيف ثلاثة أقدام , إلى خمسة أقدام , وفي الشتاء 
خمسة أقدام » إلى سبعة أقدام . ذكره المصنف في «التلخيص» ء وقد بينا ما فيه ء 
وأنه لا يتم به الاستدلال فى المواقيت » وقد عرفت أن حديث الإبراد يخصص 
فشيلة صلدة الطهراض اول وقتها بزمان شدة الحر » كما قيل : إنه مخصص بالفجر . 


002 


- وعن رافع بن خصديج رضي الله عنه قال “قال رستول الله 2 8 


رآ صبِحُوا بالصبح ؛ فإنه أعظمُ لأجوركم» . رواة الخمسة . وصححه التّرمذي 
وابن حبّان . 


(وعن رافع بن خحديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل . 


بالصبح) : : وفي رواية : «أسفروا» (فإنه أعغظم لأجوركم» . رواه الخمسة .2 
وصححه الترمذي وأ بن حبان) : وهذا لفظ أبي داود . 


وبه احتجت الحنفية على تأخير الفجر إلى الإسفارء وأجيب عنه بأن 
ته اخ بغلس .» وبما أخرج أبو داود من حديث أز نس : أنه يلك أسفر 
او ب ل ار ا ع اد 


رف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت 4 حديث أبي هريرة 


٠‏ «بأصبحوا» غير ظاهره » فقيل : المراد به تحقق طلوع الفجر » وأن «أعظم» لسن 
للتفضيل » وقيل : المراد به إطالة القراءة في صلاة الصبح » حتّى يخرج منها 
مسفرا؟" , وقيل : المراد به الليالي المقمرة ؛ فإنه لا يتضح أول الفجر معها ؛ لغلبة 
نور القمر لنوره » أو أنه يِه فعله مرة واحدة لعذرء ثم استمر على خلافه ؛ كما 


ع 
يفيذه حديث أانس 3 


وأما الرد على حديث الإسفار بحديث عائشة عند ابن أبي شيبة » وغيره 
بلفظ : ما صلى النَّبِيّ يكِيهٍ الصلاة لوقتها الآخرء حبّى قبضه الله ؛ فليس بتام ؛ 
لأن الإسفار ليس آخر وقت صلاة الفجر ؛ بل آخر ما يفيده . 

9 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وله قال : امن أدرك 

من الصبح ركعة قَبْل أن تَطَلّمَ الشمْسٌ ؛ فقد أدرّك الصّبّْحَ » ومن أدرَكَ ركعة 
من العصر قَبْلَ أن تَغْرْبٍِ الشمس ؛ فقد أدرك العصر» . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن وسول أله 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس) : أي : وأضاف إليها أخرى بعد طلوعها 
(فقد أدرك الصبح) : ضرورة أنه ليس المراد من صلى ركعة فقط . والمراد فقد 
أدرك صلاته أداء ؛ لوقوع ركعة في الوقت (ومن أدرك ركعة من العصر) : ففعلها 
(قبل أنْ تغرْبِ الشمس ؛ فقد أدرك العصر») : وإن فعل الشلاث بعد الغرون 
(متفق عليه) . 


ل قال : («من أدرك من 


)١(‏ قلت : ويؤيد هذا لفظ ابن حبان (557؟) : ...فإنكم كلما أصبحتم بالصبح ؛ كان 


أعظم لأجوركم) ١‏ 


أفرض 


"١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت حديث عائشة 


وإنما حملنا الحديث على ما ذكرناه من أن المراد : الإتيان بالركعة بعد 
لكان راتت بعد لحرو ١‏ [ جتحا على انه لود مرا قن اتن ركم 
فقط من الصلاتين » صار مدركاً لهما . وقد ورد في الفجر صريحاً في رواية 
البيهقي بلفظ : «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس . وركعة 
بعد أن تطلع الشمس ؛ فقد أدرك الصلاة» ؛ وفي رواية : «من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس . فليصل إليها أخرى» ؛ وفي العصر من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس » ثم 
صلى ما بقي بعد غروبها لم يفته العصر» ء والمراد من الركعة الإتيان بها 
بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود . 

وظاهر الأحاديث أن الكل أداء » وأن الإتيان ببعضها قبل خروج الوقت 
ينسحب حكمه على ما بعد خروجه ؛ فضلاً من الله » ثم مفهوم ما ذكر أنه من 
أدرك دون ركعة » لا يكون مدركاً للصلاة » إلا أن قوله : 

| ولْمْلمٍ عن عَائشَة رضي الله عنْها نَحُوه. وثَال : «مجدة» » بدّل : 
«رَكمّة» , ثم قال والتهد ة إِنْما هي الركعة . 

(وتخلم عن عناف ئشة رضي الله عنهًا نحوهء وقال: «سجدة)»ء بدل: 
«ركعة») : فإنه ظاهر أن من أدرك سجدة كانه كا الوا » إلا أن قوله رثم 
قال) : أي : الراوي » ويحتمل أنه لنب بكللة (والسجدة إنما هي الركعة) : يدفع 
أن يراد بالسجدة نفسها :لان هذا التسير إن كات ف كله وي ؛ فلا إشكال .2 


وإن كان من كلام الراوي ؛ فهو أعرف بما روى . 


فضي 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت ٠٠‏ حديث عائشة 


وقال الخطابي : المراد بالسجدة الركعة بسجودها وركوعها , والركعة إنما تكون 
تامة بسجودها » فسميت على هذا المعنى : سجدة . اه . ولو بقيت السجدة على 
نأنهاء لأقاديك أن اجن امرك كع ادي مسحتكيها #اضاوسه كا زوين راء ؛ 
لورود سائر الأحاديث بلفظ : الركعة'"' » فتحمل رواية السجدة عليها » فيبقى 
مفهوم : «من أدرك ركعة» 15 عما يعارضه » ويحتمل أن : «من أدرك سجدة» 
فقط » صار مدركاً للصلاة » كمن أدرك ركعة , ولا ينافي ذلك وروده : «من أدرك 
ركعة» ؛ لأن مفهومه غير هراد بدليل : «من أدرك سجدة)» » ويكون الله تعالى قد 
تفضل » فجعل من أدرك سجدة مدركاً » كمن أدرك ركعة . ويكون إخباره يلق 
بإدراك الركعة قبل أن يعلمه الله جعل من أدرك السجدة مدركاً للصلاة ؛ فلا 
يرد : أنه قد علم أن من أدرك الركعة ؛ فقد أدرك الصلاة بطريق الأولى . 

وأما قوله : «والسجدة إنما هي الركعة» », فهو محتمل أنه من كلام الراوي » 
وليس بحجة » وقولهم : تفسير الراوي مقدم ؛ كلام أغلبي , وإلا فحديث : «فرب 
مبلغ أوعى من سامع» , وفي لفظ : «أفقه» . يدل على أنه يأتى بعد السلف من 
هو أفقه منهم . ثم ظاهر الحديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجرء أو 
العصر ؛ لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس .» وعند غروبها » وإ كانا 
وقتى كراهة » ولكن في حق المتنفل فقط » وهو الذي أفاده قوله : 

: قلت : بل ما نفاه الشارح هو المراد ؛ لا في رواية من حديث أبي هريرة‎ )١( 

«إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس ؛ فليتم صلاته ...» . 
رواه النسائي بسند صحيح ؛ انظر «الأحاديث الصحيحة» (515) . 


وضضن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


ا - وعن أبي سعييد الحخدري رضي الله عنة قال: سمِعْت رسول الل 2 
يقول : الا صلاة بَعْدَ الصتبح حت تَطْلْمَ الشمس. ولا صلاة بعد العضْر ؛ حتى 
تغيب الشمس» . متفق عليه ولّفظ مسلم : «لا صلاة بعد صلاة الفجر» . 

(وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ولق 
يقول : «لا صلاة) : أي : نافلة (بعد الصّبح) : أي : صلاته » أو زمانه (حتى 
تطلع الشمس ء ولا صلاة بعد العصر) : أيئأ : صلاته » أو وقته (حتى تغيب 
الشمس» . متفق عليه , ولفظ مسلم : «لا صلاة بعد صلاة الفجر») : فعينت 
المراد من قوله : «بعد الفجر» ؛ فإنه يحتمل ما ذكرناه ؛ كما ورد فى رواية : «لا 
صلاة بعد العصر» . نسبها ابن الأثير إلى الشيخين » وفى رواية آل صلاة 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر» ‏ ستأتي . فالنفي قد توجه إلى ما بعد 
فعل صلاة الفجر » وفعل صلاة العصر , ولكنه بعد طلوع الفجر لا صلاة » إلا 
نافلته فقط . وأمّا بعد دخول العصر ء فالظاهر إباحة النافلة مطلقا ما لم يصل 
العصر ء وهذا نفي للصلاة الشرعية , وهو في معنى النهي , والأصل فيه التحري » 
فدل على تحريم النفل في هذين الوقتين مطلقاً . 

والقول بأن ذاه الجسم تكوزي كنيف اه مسد عقا ).وما ل شدي ليا له 
تجوز قد بينا أنه لا دليل عليه في «حواشي شرح العمدة» . 

وأمّا صلاته يك ركعتين بعد صلاة العصر فى منزله ؛ كما أخرجه البخاري 
من جدية عأظ تسار زد المججاد رو ينها المصو ف 3 )قط ردي لنفيط در 
يكن يدعهما سرا , ولا علانية . 


نأرضن 


١‏ - باب المواقيت ١‏ حديث أبى سعيد الخدري 


عليهما ؛ لأنه كان إذا عمل عملا أثبته » فدل على جواز قضاء الفائتة فى وقت 
الكراهة » وبأنه من خصائصه جواز النفل في ذلك الوقت''' ؛ كما دل له حديث 
أبى داود"! عن عائشة : أنه كان يضلي بعد العصر » ويلهى عنها » وكان يواصل » 
والعصر ؛ لصلاته و هذه بعد العصر . ولتقريره وك لمن رآه يصلى بعد صلاة 
الفجر نافلة الفجر'" » ولكنه يقال : هذان دليلان على جواز قضاء النافلة في 


)١(‏ أقول : لا يخفى أنه إذا كان من خصوصياته أنه لا يصح الاستدلال به على جواز قضاء 
الفائتة فى وقت الكراهة ! والله أعلم . وسيصرح المصنف بمقتضاه . 

(؟) في «ستنه» )3١1/1(‏ ؛ وفيه أبن اسحاق » وهو مدلس ؛ وقد عنعنه . 

ويخالفه ما روى أحمد عن المقدام بن شريح عن أبيه قال : سألت عائشة عن الصلاة بعد 
العصر؟ فقالت : صل ؛ إنما نهى رسول الله يليه قومك أهل اليمن عن الصلاة إذا طلعت 
الشمس . وسنده صحيح على شرط مسلم . 

ويشهد له ما رواه مسلم )١١١/5(‏ عنها أنها قالت : وهم عمر ! إنما نهى رسول الله يل أن 
يتحرى طلوع الشمس وغروبها . 

ويخالف أيضاً حديث علي مرفوعاً : نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة . رواه 
أبو داود وير لك متعيم ة كما قال ابن حزم والعراقي والعسقلاني . 

وما دل عليه الحديث هو مذهب ابن عمر وابن حزم ؛ كما في «طرح التثريب» (1//ا18) . 

(؟) أقول : لكنه لم يثبت . رواه أبو داود عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو قال : رأى 
النبي يِه رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين , فقال رسول الله يق : 5 


تايان 


" -كتار الصلاة ١‏ - باب المواقيت - حديث عقبة بن عامر 
1 َ 


وقت الكراهة , لا أنهما دليلان على أنه لا يكره النفل مطلقاً ؛ إذ الأخص لا 
يدل على رفع الأعم ؛ بل يخصصه ء وهو من تخصيص الأقوال بالأفعال؛ على 
أنه يأتيى النص على أن من فاتته نافلة الظهر ؛ فلا يقضيها بعد العصرء ولأنه لو 
تعارض القول , والفعل . كان القول مقدماً عليه ٠‏ فالصواب أن هذين الوقتين 
يحرم فيهما إذن النوافل ؛ كما تحرم في الأوقات الثلاثة التي أفادها . 

6 - وله عن عُقبّة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الل ول يُنْهانا 
أن نُصلي في فيهن , وأن نقبر فيهن مُوّتانا : حين تطَلَّمُ الشمسٌ بازغة » حبّى 
ترتفع ؛ وحين يقومٌ قائمٌ الظهيرة , حنّى تَزولَ الشمس', وحين تَنَضَيَفْ 
الشمس للغروب . 

إزولة) ائ لله (عن عقي )رفن العين لهل :وسكوة القاك تيده 

مفتوحة (ابن عامر) : هو أبو حماد ء أو أبو عامر» عقبة بن عامر الجهني . كان 
عاملاً لمعاوية على مصرء وتوفي بها سنة ثمان وخمسين , وذكر خليفة أنه قتل 
يوم النهروان مع على عليه السلام » وغلطه ابن عبد البر . 

(ثلاث ساعات كان رسول الله يلق ينهانا أن نصلي فيهن .ء وأن تَقْبرَ) : 
2 «صلاة الصبح ركعتين ركعتين؟!» . فقال الرجل : إني لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهما » فصليتهما الآن ! فسكت رسول الله يق . 

قال ميرك : ورواه ابن ماجه ‏ والترمذي من طريق محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو . قال 


الترمذي : ! : إسناد هذا الحديث ليس بمتصل الآ5 محمدين إبرافيع لم بع من قيس بن 
عمرو . كذا في «المرقاة» . 


فنا 


"١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت ٠‏ حديث عقبة بن عامر 


بضم الباء وكسرها (فيهنٌ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع) : 
بين قدر ارتفاعها الذي عنده تزول الكراهة » حديث عمرو بن عبسة بلفظ : 
وترتفع قيس رمح . أو رمحين , وقيس - بكسر القاف وسكون المثناة التحتية 
فسين مهملة ‏ أي : قدر . أخرجه أبو داود » والنسائي (وحين يقوم قائم الظهيرة) : 
فى حديث ابن عبسة : حتى يعدل الرمح ظله (حتى تزول التشيق )أي : 
تميل عن كبد السماء (وحين تتضيف) : بفتح المثناة الفوقية فمثناة بعدها وفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الياء وفاء ؛ أي : تميل (الشمس للغروب) . 

فهذه ثلاثة أوقات » إن انضافت إلى الأولين كانت خمسة . إلا أن الثلاثة 
تختتص بكراهة أمرين : دفن الموتى » والصلاة » والوقتان الأولان يختصان بالنهي 
عن الثاني منهما » وقد ورد تعليل النهي عن هذه الثلاثة في حديث ابن عبسة 
عند من ذكر بأن الشمس عند طلوعها تطلع بين قرني شيطان » فيصلي لها 
الكفار» وبأنه عند قيام قائم الظهيرة تسجر جهنم . وتفتح أبوابها » وبأنها تغرب 
بين قرنيى شيطان » ويصلي لها الكفار» ومعنى قوله : قائم الظهيرة قيام الشمس 
وقت الزوال ؛ من قولهم : قامت به دابته : وقفت . والشمس إذا بلغت وسط 
السماء ؛ أبطأت حركة الظل إلى أن تزول » فيتخيل الناظر المتأمل أنها وقفت 
وهي سائرة . 

والنهي عن هذه الأوقات الثلاثة عام بلفظه لفرض الصلاة ونفلها » والنهي 
للتحريم ؛ كما عرفت من أنه أصله » وكذا يحرم قبر ال موتى فيها » ولكن فرضص 
الصلاة أخرجه حديث : «من نام عن صلاته» ؛ الحديث » وفيه : «فوقتها حين 


يفف 


" - كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت 7 حديث عقبة بن عامر 


سس بيس سس سس 2 2 سس 


يذ كرها""" , ففي أي وقت ذكرها ‏ أو استيقظ من نومه » أتى بها ؛ وكذا من 
أدرك ركعة قبل غروب الشمس » وقبل طلوعها لا يحرم عليه ؛ بل يجب عليه 
أداؤها في ذلك الوقت , فيخص النهي بالنوافل دون الفرائض . 

نه يكلب لما نام في الوادي عن صلاة الفجرء ثم 
استيقظ لم يأت بالصلاة في ذلك الوقت ؛ بل أخرها إلى أن خرج الوقت 
المكروه » وأجيب عنه : 
لم يستيقظ هو وأصحابه إلا حين أصابهم حر الشمس - كما 
ثبت في الحديث -» ولم يوقظهم حرها ء إلا وقد ارتفعت وزال وقت الكراهة . 
1 بِيّن يلق وجه تأخير أدائها عند الاستيقاظ بأنهم في واد 
حضر فيه الشيطان » فخرج يَهِ عنه وصلى في غيره » وهذا التعليل يشعر بأنه ليس 
التأخير لأجل وقت الكراهة لو سلم أنهم استيقظوا . ولم يكن قد خرج الوقت . 


)١(‏ المعروف أنه بلفظ : «فليصلّها حين يذكرها» ! وأما : «فوقتها . . .» ؛ فليراجع هل له أصل 


أم لا؟! وإن كان المعنى واحداً.. 
ثم رأيته في «سنن الدارقطني» (؟15١)‏ ء و«كامل ابن عدي» )5/٠٠١(‏ بلفظ الكتاب . وقال 
أبن عدي : 


«لا يرويه غير حفص بن عمر بن أبي العطاف ؛ وحديثه منكر») . وقال الحافظ في 
«التلخيص» (59) : 

«(روأه الدارقطني 3 والبيهقي في «الخلافيات» من حديث أبن هريرة بسند ضعيف» . وقال 
الهيثمى (١/7؟5)‏ بعد أن عزاه للطبراني في «الأوسط» : 


ومنه تعلم ما في جزم ابن القيم بنسبته إليه يِه في كتاب «الصلاة» (ص"6” , 5ه) . 


يفن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت ١٠٠١7‏ حديث أبى هريرة 


فتحصل من الأحاديث أنها تحرم النوافل في الأوقات الخمسة » وأنه يجوز أن 
تقضى النوافل بعد صلاة الفجر . وصلاة العصر . 

أما صلاة العصر ؛ فلما سلف من صلاته يق قاضياً لنافلة الظهر بعد العصرء 
إن لم نقل : إنه خاص به . 

وأمّا صلاة الفجر ؛ فلتقريره لمن صلى نافلة الفجر بعد صلاته » وأنها تصلى 
الفرائض في أي الأوقات الخمسة : لنائم'" » وناس » ومؤخر عمداً » وإن كان آثماً 
بالكاخير والسيلاه آذاءاقن الكل مالم يشر وده النانة» فى فاه في 
حقه . ويدل على تخصيص وقت الزوال يوم الجمعة من هذه الأوقات » بجواز 
النفل فيه الحديث الآتى » وهو قوله : 

6 والْحُكمٌ الثاني عنّْدَ الشافعي من حديث أبي هريرة بسنّد ضعيف » 
وزاد : إلا يوم الجمعة . اا 0 

(والحكم الثاني) : وهو النهى عن الصلاة وقت الزوال » والحكم الأول النهي 
عنها عند طلوع الشمس » إلا أنه تسامح المصنف في تسميته حكما ؛ فإن الحكم 
58 الثشلاثة الأوقات واحد », وهو النهي عن الصلاة فيها . وإنما هذا الثاني أحد 
محلات الحكم , لا أنه حكم ثان . 

وفسئّر الشارح الحكم الثاني بالنهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة ؛ كما 
أفاده حديث أبى سعيد » وحديث عقبة » لكن فيه أنه الحكم الأول ؛ لأن الثاني 


هو النهي عن قبر الأموات ؛ فإنه الثاني في حديث عقبة . وفيه يلزم أن زيادة 


! لعله : من نائم‎ )١( 


أخرض 


١‏ كتاب الصلاة ّْ ١‏ باب المواقيت حديث أبى قتادة 


استثناء يوم الجمعة يعم الثلاثة الأوقات في عدم الكراهة » ولس كذلك اتفاقاً. 
إنما الخلاف في ساعة الزوال يوم الجمعة (عند الشافعي من حديث أبي هريرة 

والحديث المشار إليه أخرجه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن 
عجلان عن أبى نضرة عن أبى سعيد وأبى هريرة قالا : كان رسول الله كل 
ينهى عن الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة . وقال : إنما كان ضعيفاً ؛ لأن فيه 
إبراهيم بن يحيى » وإسحاق بن عبد الله انق فروة» وهما ضعيفان » ولكنه 
يشهد له قوله : 

. وكذ أ لأبى داود عن أبى قتادة تحوة‎ ١6 


(وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه) : 

ولفظه : وكره النْبي يل الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة . وقال : «إن 
جهنم تسجرء إلا يوم الجمعة» . قال أبو داود : إنه مرسل . وفيه ليث بن أبي 
سليم » وهو ضعيف ء إلا أنه أيده فعل أصحاب النَبِىَ يلل » فإنهم كانوا يصلون 
نصف النهار يوم الجمغة . ولأنه يِه حث على التبكير إليها » ثم رغب في 
الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص . ولا استثناء9" . 


09 


صن 


: أقول : وقد أحسن الكلام في هذا المرام امحقق ابن القيم في كتابه «زاد المعاد» ؛ حيث قال‎ )١( 

«الحادي عشر (يعني : من خواص يوم الجمعة) : أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال 
عند الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه ؛ وهو اخحتيار شيخنا أبي العباس بن تيمية . ولم يكن 
اعتماده على حديث ليث.عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة (وهو الذي رواه أبو 
داود) ؛ وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج 2 - 


56 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت حديث أبي قتادة 


ثم أحاديث النهي عامة لكل محل يُصلَّى فيه , إلا أنه خصّها بمكة قوله 


- الإمام . وفي الحديث الصحيح : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة » فيتطهر ما استطاع من طهرء 
ويدّهن من دهن » أو يمس من طيب بيته » ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له , 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام ؛ إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» . رواه البخاري (في باب : 
لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة) . فندبه إلى صلاة ما كتب له . ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج 
الإمام . ولهذا قال غير واحد من السلف ؛ منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وتبعه عليه 
أحمد بن حتبل : خخروج الإمام يمنع الصلاة » وخطبته تمنع الكلام » فجعلوا المانع من الصلاة 
خروج الإمام لا انتصاف النهار . 

وأيضاً : فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف , ولا يشعرون بوقت الزوال » والرجل 
يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال » ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر 
إلى الشمس ويرجع . ولا يشرع له ذلك ! 

وحديث أبي قتادة هذا ؛ قال أبو داود : هو مرسل ؛ لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة . 

والمرسل إذا اتصل به عمل » وعضده قياس » أو قول صحابي » أو كان مرسله معروفاً باختيار 
الشيوخ » ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته ؛ عمل به . 

وأيضاً ؛ فقد يعضده شواهد أخر ؛ منها : ما ذكره الشافعى فى كتابه فقال : روي عن إسحاق 
ام علو باع سكين الى ستيه عزن أبن قريزة أن اند كلل نهى عن الصلاة نصف 
النهار حتى تزول الشمس ؛ إلا يوم الجمعة . هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث» . 

ورواه في كتاب (الجمعة) : حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق . 

ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة ؛ يقال له : عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي وَل . وقد رواه البيهقي في «المعرفة» (ثم ذكر نحو ما ذكره المصنف » ثم قال) 
قال البيهقي : 

ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي كاده «أإعددت يمن القوة . قال الشافعي : 
موجود في الأحاديث الصحيحة ؛ وهو أن النبي يلك رعٌب في التبكير إلى الجمعة » وفي الصلاة 
إلى نخروج الإمام من غير استثناء ؛ وذلك موافق لهذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة ' - 


١ 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت 6 حخديث جبير بن مُطعم 


6ه ١‏ وف ديري مقن فنا : قال رسول الله يق : ديا ني عبد 
مناف » لا تَمْعُوا أحداً طاف بهذا البَيّت وصلّى ؛ أيه ساعة شاء من لَيْلٍ »أو 


ع «زوااة :اميد ٠‏ وصححه الترمذي وابن حبّان . 

(وعن 0 : بيضم الجيم وفتح الموحدة وسكون المثناة التحتية فراء (ابن 
مطعم) : بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة , وهو أبو محمد جبير بن 
ا 00 قبل الفتح , 
ونزل المدينة » ومات بها سنة أربع » أو سبع , أو تسع وخخمسين » وكان جبير عالاً 
بأنساب قريش ., قيل : إنه أخذ ذلك من أبي بكر . 

(قال : قال رسول الله يل : «يا بني عبد مناف , لا تمنعوا أحداً طاف بهذا 
البيت وصلى ؛ أية ساعة شاء من ليل » أو نهار» . رواه الخمسة » وصححه الترمذي 
وابن حبان) : وأخرجه الشافعي , وأحمد . والدارقطني » وابن خزيمة » والحاكم من 
حديث جبير أيضاً » وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » وأخرجه غيرهم . 

وهو دال على أنه لا يكره الطواف بالبيت » ولا الصلاة فيه » في أي ساعة 
من ساعات-الليل والنهار؛ وقد عارض ما سلف . 

فالجمهور عملوا بأحاديث النهي ؛ ترجيحاً لجانب الكراهة , ولأن أحاديث 


> نصف النهار يوم الجمعة . ورؤينا الرخصة في ذلك عن عطاء والحسن ومكحول» . انتهى 
قلت : وهو قول الإمام أبي يوسف ؛ وهو اللصحح المعتمد في المذهب ؛ كما في «الأشباه والنظائر 
وفي «الحاوي القدسي» : «وعليه الفتوى» . كذا في «الطحطاوي على المراقي» . 


دي 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت ١65‏ حديث أبن عمر 
النهي ثابتة في «الصحيحين» وغيرهما » وهي أرجح من غيرها . 

وذهب الشافعي وغيره إلى العمل بهذا الحديث ؛ قالوا : لأن أحاديث النهي 
قد دخلها التتخصيص بالفائتة » والمنوم عنها . والنافلة الى قفي تعتنتر 
جانب عمومها . فتخصص أيضاً بهذا الحديث . ولا تكره النافلة بمكة فى أي 
ساعة من الساعات . ْ 

وليس هذا خاصاً بركعتي الطواف ؛ بل يعم كل نافلة لرواية ابن حبان في 
«صحيحه) : (يا بني عبد المطلب » إن كان لكم من الأمر شيء ؛ فلا أعرفن 
أحداً منكم بمنع من يصلي عند البيت ؛ أي ساعة شاء من ليل » أو نهار» . 

قال في «النجم الوهاج» : وإذا قلنا بجواز النفل ‏ يعني في المسجد الحرام في 
أوقات الكراهة » فهل يختص ذلك بالمسجد الحرام » أو يجوز في جميع بيوت 
حرم مكة؟ فيه وجهان , والصواب : أنه يعم جميع الحرم . 

٠65‏ وعن ابن عمررضي الله عنهما: أن الببي : خ قال : «الشفق 
الحَمْرة) . رواهُ الدارقطنيُ ؛ وصححة ابن خزيمة » وغيرْهُ وقَفَهُ على ابن عُمَرَ . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النَبِيَ يِه قال : «الشفق الحمُرَةُ» . 
رواه الد ارقطني » وصححه ابن خخزيمة'' , وغيره وقفه على ابن عمر) . 


(1) في هذا نظر! فإن ابن خزيمة لم يخمرج الحديث عن ابن عمر إطلاقاً ؛ وإنما رواه عن 
عبدالله بن عمرو في أثناء حديثه المتقدم (رقم 119) بلفظ : إلى أن تذهب حمرة الشفق . ثم هو 
لم يصححه ؛ بل أشار إلى تضعيفه بقوله : 

«إن صحت هذه اللفظة» ؛ ذكره الحافظ نفسه فى «التلخيص» (180) . 

وإعغا صح بلفظ : «ثور الشفق» . وفي لفظ : «نور الشفق» . 


وحضن 


 "‏ كتانب الصلاة 1 ١‏ - باب المواقيت ٠‏ حديث أبن عمر 


وتمام الحديث : «فإذا غاب الشفق ؛ وجبت الصلاة» . وأخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث ابن عمر مرفوعاً : «ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب 
حمرة الشفق» . وقال البيهقي : روي هذا الحديث عن على » وعمر » وابن عباس » 
وعبادة بن الصامت » وشداد بن أوس ». وأبي هريرة » ولا يصح منها شيء . 

قلت : البحث لغوي . والمرجع فيه إلى أهل اللغة ؛ وابن عمر من أهل اللغة 
وقُمّ العرب , فكلامه حجة » وإن كان موقوفاً عليه » وفي «القاموس» : الشفق , 
محركة : الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء , وإلى قريبها . أو إلى قريب 
العتمة . اه ْ ظ 

والشافعي يرى أن وقت المغرب عقيب غروب الشمس بما يتسع لدمس 
ركعات » ومضى قدر الطهارة » وستر العورة » وأذان » وإقامة لا غير » وحجته 
حديث جبريل : أنه صلى به يل المغرب في اليومين معاً؛ في وقت واحد 
عقيب غروب الشمس ؛ قال الراك لمرو رات جاجزو ركبا جر 
الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله في اليوم الثاني . 

وأجيب عنه بأن حديث جبريل متقدم في أول فرض الصلاة بمكة اتفاقاً 
وأحاديث : إن آخر وقت المغرب الشفق متأخرة واقعة في المدينة أقوالاً وأفعالاً, 
فالحكم لها , وبأنها أصح إسناداً من حديث توقيت جبريل , فهي مقدمة عند 
التعارض . 


سا : 


وأما الجواب بأنها أقوال » وخبر جبريل فعل . فغير ناهض ؛ فإن خبر جبريل 
فعل وقول ؛ فإنه قال له يَلِقٍ بعد أن صلى به الأوقات الخمسة : «ما بين هذين 


ين 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت ١٠67‏ حديث أبن عباسن 


الوقتين وقت لك ولأمتك» . نعم » لا بَيْنِيّة بين المغرب والعشاء على صلاة 
جبريل » فيتم الجواب بأنه فعل بالنظر إلى وقت المغرب », والأفوال مقدمة على 
الأفعال عند التعارض على الأصح . وما هنا فما ثم تعارض » إنما الأقوال أفادت 
زيادة فى الوقت للمغرب . مَنّ الله بها . 

قلت : لا يخفى أنه كان الأولى تقديم هذا الحديث في أول باب الأوقات 
عقب أول حديث فيه » وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه . 

راعلم أن هذا القول هو قول الشافعى في الجديد ؛ ردرذه القديم : إن لها وقتين : 
أحدهما هذا ء والثانى يمتد إلى مغيب الشفق , وصححه أئمة من أصحابه ‏ 
كابن خزية » والخطابي » والبيهقي » وغيرهم : وقد :: النووي في «شرح 
المهذب» الأدلة على ا!متداده إلى الثنفق:: فإذا غرفت الاماديلة ل 0 
تعين القول به 0006 لأن الشافعى نص عليه في 5 القد ع وعلق القول مق 
«الإملاء» على ثبوته » وقد ثبت الحديث ؛ بل 0 : 

 ٠0/‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الل ولق : «الفجر 
فَجْرَانَ ل ؛ وفجثر تحرمٌ فيه الصّلاة ‏ 
صلاة الصبح 5 ويحل فيه الطعام» ٠‏ زواة ابن خرية والحاكم » وصححُحاء . 


ا 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال :فال ٠‏ رسول الله يلة : «الفجرٌ) : 
الغة زفخران : فَجْرٌ يحرّمٌ الطعام) : يريد علي . الصائم (وتحل فيه الصّلاة) : 
اه لي م لل 0 
الصبح -) بها ؛ لثلا يتوهم أنها تحرم فيه مطلق الصلاة » والتفسير يحتمل 
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 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت حديث جابر 


. 0 »)وهو الأصل ويحتمل أنه من الراوي (ويحل فيه الطعام» . رواه 
ابن خزيمة والحاكم . وصححاه)!" : لما كان الفجر لغة مشتركا بين الوقتين » وقد 
أطلق فى بعض أحاديث الأوقات أن أول صلاة الصبح الفجر ؛ بيّن يله المراد 
به , وأنه الذي له علامة ظاهرة واضحة ؛ وهي التي أفادها قوله : 


م١‏ باخام من حديث جابر نَحُوهُ » وزاد في الذي د يحرم الطقار أنه 
يذهب مستطيلا في الأفق» ٠‏ وفي الآخر أنه «كذنّب السرّحان» . 


(وللحاكم من حديث جابر نحوه) : نحو حديث ابن عباس ولفظه في 
«المستدرك» : «الفجر فجران : فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان ؛ فلا 
يحل الصلاة . ويحل الطعام ‏ وأمّا الذي يذهب مستطيلاً فى الأفق ؛ فإنه يحل 
الصلاة » ويحرم الطعام» » وقد عرفت معنى قول المصنف (وزاد في الذي يحرم 
الطعام «أنه يذهب مستطيلاً) أ : ندا (في الأفق») : وفى رواية للبخاري” 
0 أخرجه الحاكم (191/1) من طريق ابن خزعة ؛ وقال : اصحيح على شرط الشيخين في 
عدالة الرواة» » ووافقه الذهبي ِ 
ومن طريقه روأه الدارقطني ١‏ اللضفة ) »والبيهقي (١//الا؟)‏ , وقالا : «هكذا رواه أبو أحمد 
الزبيري مرفوعاً » ورواه غيره موقوفاً :والوقوف أصح؛ . قلت : لكن له شاهدان : 
أحدهما : عن عبدالرحمن بن عائش موقوفاً . رواه الدارقطني » وقال :. 


«إسناده صحيحج؟ .. 
والآخر: : مرفوع ؛ وهو الحديث التي . .وإسناده صحيح ؛ كما قال الحاكم ووافقه الذهبي . 


(؟) أي : من حديث أبن مسعود ؛ كما في «التلخيص» (15) ؛ وليس من حديث جابر؛ 


إحن 


"١‏ كتاب الصلاة ١-باب‏ المواقيت 4 حديث ابن مسعود 


نه يكب مد يده عن يمينه ويساره (وفي الآخر) : وهو الذي لا تحل فيه الصلاة ‏ 
ولا يحرم فيه الطعام ؛ أي : وقال في الآخر (أنه) :فى صفته («دكذنب 
السرحان») : بكسر السين المهملة وسكون الراء فلحاء مهملة» وهو الذئب . 
والمراد أنه لا يذهب مستطيلاً متداً ؛ بل يرتفع في السماء كالعمود » وبينهما 
ساعة ؛ فإنه يظهر الأول , وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهوراً بين . 

فهذا فيه بيان وقت الفجرء وهو أول وقته » وآخره ما يتسع لركعة ؛ كما عرفت . 
ولا كان لكل وقت أول وآخرء بين يَةٍ الأفضل منهما في الحديث الآتى وهو : 

4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : «أفضل 
الأغمال الصّلاةٌ في أو وقتها» . رواه الترمذي والحاكم , وصحّحاه. وأَلَهُ 
في «الصحيحين» . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «أفضل الأغمال 
الصّلاةً في أوّل وقتها» . رواه الترمذي وشاع "١‏ رمحت روا ل 
«الصحيحين») : أخرجه البخاري عن ابن مسعود بلفظ : سألت النبي له : 
أي العمل أحب إلى اللّه؟ قال : «الصلاة لوقتها» . وليس فيه لفظ : «أول» . 

فالحديث دل على أفضلية الصلاة في أول وقتها » على كل عمل من الأعمال ؛ 


6 قلت ا ووافقه الذهبي على تصحيحه (184/1 -184) 5 وهو كما قالا ٠‏ وروأاه الدارقطني 
(صض١ة)‏ . 


وأما الترمذي 1 فإنما رواه "7/١‏ م بلفظ : «الصلاة على مواقيتها» 3 وفى رواية له 
)١١15/9(‏ : هليقاتها» . 


ا 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت 64 حديث أبن مسعود 


كما هو ظاهر التعريف للأعمال باللام » وقد عورض بحديث : «أفضل الأعمال 
إيمان بالله) . ولا يخفى أنه معلوم أن المراد من الأعمال في حديث ابن مسعود» 
ما عدا الإيمان ؛ فإنه إنما سأل عن أفضل أعمال أهل الإيمان , فمراده غير الإيمان . 
قال ابن دقيق العيد : الأعمال هنا أي : فى حديث ابن مسعود ‏ » محمولة 
على البدنية ؛ فلا تتناول أعمال القلوس ؛ فلا تعارض حديث أبي هريرة : 
«أفضل الأعمال الإيمان بالله عز وجل» . 
ولكنها قد وردت أحاديث أخر في أنواع من أعمال البر بأنها أفضل الأعمال . 


فهي التي تعارض حديث الباب ظاهراً » وقد أجيب بأنه يَكِكِ أخبر كل مخاطب 
بما هو أليق به » وهو به أقوم » وإليه أرغب » ونفعه فيه أكثر ؛ فالشجاع أفضل 
الأعمال في حقه الجهاد ؛ فإنه أفضل من تخليه للعبادة » والغني أفضل الأعمال 
فى حقه الصدقة », وغير ذلك » أو أن كلمة : من » مقدرة , والمراد : من أفضل 
الأعمال» أو كلمة «أفضل» لم يرد بها الزيادة ؛ بل الفضل المطلق » وعورض 
تفضيل الصلاة في أول وقتها , على ما كان منها فى غيره بحديث العشاء ؛ فإنه 
قال له : «لولا أن أشق على أمتي ؛ لأخرتها» ؛ يعني : إلى النصف .» أو قريب 
منه » وبحديث الإصباح ء أو الإسفار بالفجرء وبأحاديث الإبراد بالظهر . 
والجواب : أن ذلك تخصيص لعموم أول الوقت » ولا معارضة بين عام وخاص . 


وأما القول بأن ذكر أول وقتها تفرد به علي بن حفص" من بين أصحاب 


. لم يتفرد به ؛ بل تابعه محمد بن جعفر عند الدارقطني والحاكم‎ )١( 
. وله طريق أخرى عن |شيخ شعبة فيه عند الحاكم‎ 


510 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت حديث أبي محذورة 


شعبة » وأنهم كلهم رووه بلفظ : «على وقتها) . من دون ذكر : «أول» ؛ فقد 
أجيب عنه من حيث الرواية بأن تفرده لا يضر ؛ فإنه شيخ صدوق من رجال 
مسلم » ثم قد صحح هذه الرواية الترمذي » والحاكم , وأخرجها ابن خزيمة في 
«صحيحه) ؛ ومن حيث الدراية أن رواية لفظ : «على وقتها» تفيد معنى لفظ : 
«أول» ؛ لأن كلمة «على» : تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت » ورواية : 
«لوقتها» ؛ باللام تفيد ذلك ؛ لأن المراد : لاستقبال وقتها ؛ ومعلوم ضرورة شرعية 
أنها لا تصح قبل دخوله » فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتها . وذلك 
بالإتيان بها في أول وقتهاء ولقوله تعالى : إِنَّهُمْ كانُوا يُسَارِعُونَ في 
الخَيْرَات4 [الانبياء: ]4٠‏ ولأنه يَةٍ كان دأبه دائماً الإتيان بالصلاة في أول 
وقتها , ولا يفعل إلا الأفضل . إلا لما ذكرناه كالإسفار » ونحوه كالعشاء » ولحديث 
على عند أبي داود : "ثلاث لا تؤخر. . .» . ثم ذكر منها الصلاة إذا حضر 
وقتها . والمراد : أن ذلك الأفضل . وإلا ؛ فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز , 
ونذل له أيضا قرلد” 

- وعن أبي محُذورة : أن التي يَلِهٍ قال : «أوَّلُ الوّقت رضوان الله » 
وأَوْسَطَهُ رحْمَّهُ الله » وآخرْهُ عَفْو الله» . أخْرَّجِهُ الدّارقطني بسند ضعيف جداً . 

(وعن أبي محذورة) : بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وضم الذال المعجمة 
بعد الواو راء » واختلفوا في اسمه على أقوال : أصحها أنه سمرة بن معين ؛ 
بكسر الميم وسكون العين المهملة وفتح المثناة التحتية » وقال ابن عبد البر : إنه 


دوه 


تفق العالمون بطريق أنساب فريش أن اسم أن محذورة ونين ؛ وأبو محذورة مؤذن 
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 "‏ كتاب الصلاة ١-باب‏ المواقيت ١6١‏ حديث ابن عمر 


كله » أسلم عام الفتح , وأقام بمكة إلى أن مات ؛ يؤْذن بها للصلاة ؛ مات 
اسنة تسع وخمسين . 

(أن الثبي يِه قال : «أول الوقت) : أيْ : للصلاة المفروضة (رضوان الله) : 
: يحصل بأدائها فيه رضوان الله تعالى عن فاعلها (وأوسطه رحمة الله) : 
: يحصل لفاعل الصلاة فيه رحمته » ومعلوم أن رتبة الرضوان أبلغ (وآخره 
عفو الله») : ولا عفو إلا عن ذنب (أخرجه الدارقطني!" بسند ضعيف) : لأنه 
من رواية يعقوب بن الوليد المدني » قال أحمد : كان من الكذابين الكبار. 


أي 
أي 


وكذبه ابن معين » وتركه النسائى » ونسبه ابن حبان إلى الوضع » كذا في 
«حواشى القاضى» . وفى «الشرح» أن فى إسناده إبراهيم بن زكريا البجلى » وهو 
متهم ؛ ولذا قال المصدف (جدا) مؤكدا لضعفه » وقدمنا إعران : جدا »ولا 
يقال : إنه يشهد له قوله : 

١6١‏ - وللترمذي من حديث ابن عُمرَ نَحوه» دون الأوسط . وهو ضعيف 


شيا : 

(وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه) : في ذكر أول الوقت وآخره (دون 
الأوسط . وهو ضعيف أيضا) : لآن فيه يعقوب بن الوليد أيضاً"" » وفيه ما 
سمعت. وإنما قلنا : لا يصح شاهداً ؛ لأن الشاهد والمشهود له فيهما من قال 


6 في «سننه» (47) ؛ وفيه إبراهيم بن زكريا ؛ قال ابن عدي : 
«حدث عن الثقات بالأباطيل» . وليس فيه يعقوب بن الوليد ؛ كما وهم الشارح . 
6 ومن طريقه رواه الدارقطني (؟4) والحاكم (189/1) ٠‏ والبيهقي ):85/١(‏ 1 


ا 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت 0- حديث أبن عمر 


الأئمة فيه : إنه كذاب, فكيف يكون شاهداً ومشهوداً له؟! وفي الباب عن 
جابر » وابن عباس » وأنس ؛ وكلها ضعيفة » وفيه عن علي عليه السلام ؛ من 
رواية موسى بن محمد عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي . قال 
البيهقي : إسناده ‏ فيما أظن ‏ أصح ما روي في هذا الباب » مع أنه معلول ؛ فإن 
امحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً . قال الحاكم : لا أعرف فيه 
حديثاً يصح عن النَّبِيّ عل ٠ولا‏ عن أحد من الصحابة . وإنما الرواية فيه عن 
جعفر بن محمد عن أبيه موقوفاً" . 

قلت : إذا صح هذا الموقوف . فله حكم الرفع ؛ لأنه لا يقال في الفضائل 
بالرأي » وفيه احتمال""ا » ولكن هذه الأحاديث , وإن لم تصح . فامحافظة منه 
يك على الصلاة أول الوقت دالة على أفضليته » وغير ذلك من الشواهد التى 
قدمناها . ْ 

5 وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله ولق قال : «لا صلاة 
بِعْدَ الفجر ؛ إلا سجدتَيْن) . أخرجه الحمْسة ؛ إلا النسائيّ , وفي رواية - 
عبد الرزاق : «لا صلاة بِعْدَ طلوع الفجر ؛ إلا ركعتي الفجر) . 
قال : «لا صلاة بعد 


يجاا 


(وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله كل 


: )475/1١( وهكذا رواه البيهقي‎ )١( 

(1) قلت : لولم يرد هذا الاحتمال , وسلّم بأنه في حكم المرفوع ؛ لكان مرسلاً ؛ لآن محمداً 
والدُ جعفر ؛ وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ؛ وهو لم يدرك أحداً من 
الصحابة . 


لمعك 


" - كتاب الصلاة ١‏ باب المواقيت حديث عمرو بن العاص 


الفجْر ؛ إلا سجدتين») : أي : ركعتي الفجر ؛ كما يفسره ما بعده (أخرجه 
الخمسة ؛ إلا النسائي) : وأخرجه أحمد , والدارقطني . قال الترمذي : غريب » 
لا يعرف » إلا من حديث قدامة بن موسى"" . 1 

والحديث دليل على تحريم النافلة بعد طلوع الفجر قبل صلاته » إلا سنة 
الفجر ؛ وذلك أنه وإن كان لفظه نفياً » فهو في معنى النهي » وأصل النهي التحرم . 

قال الترمذي : أجمع أهل العلم على كراهة أن يصلي الرجل بعد الفجر ؛ إلا 
زكعتي الفجر . قال المصنف : دعوى الترمذي الإجماع عجيب ؛ فإن الخلاف فيه 
مشهورء حكاه ابن المنذر وغيره . وقال الحسن البصري : لا بأس بها , وكان 
مالك يرى أن يفعل من فاتته الصلاة في الليل . والمراد ب «بعد الفجر»: بعد 
طلوعه ؛ كما دل له قوله (وفي رواية عبد الرزاق) : أي : عن ابن عمر («لا 
صلاة بعد طلوع الفجر ؛ إلا ركعتي الفجر)) : وكما يدل ! 

"1 ومئلّهُ للدتارقطني عن عَمْرو بن العاص . 


2 00 ع (ك)رء 
(ومثله لأد ارقطني عن عمرو بن العاص" ') : 


له قوله : 


لكن نه طرق أخرى وشواهد يتقوى بها . وقد تكلمت عليه في «الإرواء» (51/8) . 

66 لم أره من حديث عمروز بن العاص عند الدارقطني | وإغا رواه )41 ٠5ل)‏ من حذيث: 
ابته عبدالله . 

وكذلك أخرجه أبن أبي شيبة وابن نصر والبيهقي ؛ وفيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقى ؛ وفيه ضعف . ولكنه يتقوى بشواهده التى منها الحديث الذي قبله . 

وهو يبخصص حديث عمرو بن عبسة السلمى أنه قال : قلت : يا رسول الله ! أي الليل " - 


5 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب المواقيت 64 حديث أم سلمة 


فإنهما فسرا المراد ب «بعد الفجر» , وهذا وقت سادس من الأوقات التي 
نهى عن الصلاة فيها » وقد عرفت الخنمسة الأوقات ما مضى . إلا أنه قد عارض 
اتوي عن القئلذة بع الحضر الذي يدو ندا الستة الأوقات , الحديث . 

4 - وعن أَمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : صلى رسول الله وه /أ 

ثم َل بتي ١‏ “فضلى ركعتين ل 0 


0 


الظهر فِصَليْتُهُمَا الآن» » فقلت : أنفتقضيهما إذا فاتتا؟ قال : «لا» . 


أحمد . 


(وعن أم سلمة رضي الله عنهًا قالت : صلى رسول الله يلغ العصرء ثم 
دخل بيتي . فصلى ركعتين , فسألته) : في سؤالها ما يدل على أنه لاغ 
بغلهها قبن كلك عتدهاء أزانها قلاكانت حلت بالتهى كالتسكرت ماله 
الفعل له (فقال : «شغلت عن ركعتين بعد الظهر) 0 : 
أتاه ناس من عبد القيس . وفي رواية عن ابن عباس عند الترمذي : أنه ولق 
ا ا : أي : قضاء عن ذلك , 
وقد فهمت أم سلمة أنهما قضاء ؛ فلذا قالت (فقلت : أفنقضيهما إذا فاتتا؟) : 
أي : كما قضيتهما في هذا الوقت (قال : «لا») : أي : لا تقضوهما في هذا 


- أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر؛ فصل فإن الصلاة مشهودة مكتوبة ؛ حتى تصلي 
الصبح . . .» الحديث . رواه أبو داود » وعنه ابن حزم (17/7) , وأحمد -11١7:1175-111/4(‏ 
5) بسند صحيح . 

وفي رواية لأحمد (586/4) بلفظ : «حتى يطلع الفجر ؛ فإذا طلع الفجر ؛ فلا صلاة إلا 
الركعتين » حتى تصلي الفجر . . .» الحديث ؛ وفي سنده شهر بن حوشب » وفيه ضعف . 


وم 


؟"-كتاب الصلاة باب المواقيت 6 حديث عائشة 


الوقت ٠»‏ بقرينة السياق » وإن كان النفى غير مقيد (أخرجه أحمد”"") : إلا أنه 
يكت هله السك عنا: ْ 

وقال بعد سياقه له في «فتح الباري» : إنها رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة ‏ 
ولم يبين هنالك وجه ضعفها » وما كان يحسن منه أن يسكت هنا عما قيل فيه . 

والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء فى ذلك الوقت كان من 

خصائصه يه ؛ وقد دل على هذا حديث عائشة : أنه وق كان يصلي بعد 
العصرء وينهى عنها » ويواصل » وينهى عن الوصال . أخرجه أبو داود » ولكن 
قال البيهقى : الذي اختص به ييه المداومة على الركعتين بعد العصر», لا أصل 
القضاء . اه . 

ولا يخفى أن حديث أم سلمة المذكور يرد هذا القول ؛ ويدل على أن القضاء 
خاص به أيضاً » وهذا الذي أخرجه أبو داود » وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله : 

6 ولأبي داود عنْ عائشة رضي الله عنها بمعناه . 

(ولأبي داود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه) . 

تقدم الكلام فيه . 


)١(‏ في «المسند» (15/5) ؛ وهو معلول بالاختلاف في متنه على حماد بن سلمة . والأكثر 
لم يذكر عنه : «قلت : أفنقضيهما؟ . . .» . ش 

وبالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة . وبأن الأكثر أدخلوا بينهما عائشة . 

وأنها كانت ترى جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً ؛ فكيف لا ترى القضاء؟! فلو كان عندها هذا 
النهي عن القضاء , لم تقل بالجواز المذكور . 


ورواه أبو يعلى )1/57١(‏ عن يزيد بن هارون بسند أحمد . 


100 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب الأذان 7- حديث عبد الله بن زيد 


باب الأذان 
الأذان.لغة : الإعلام : قال الله تعالى : لوَأَذَان من الله وَرَسُوله» [التوية : +]» 
رع الإعلام بوقت الصلاة » بألفاظ مخصوصة » وكان ل بالمديئة في السنة 
الأولى من الهجرة , ووردت أحاديث تدل على أنه > ؛ والصحيح الأول . 
د الله بن. زيد بن عبد رنّه قال : طاف بي - وأنا ناكم - رجل 
فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر» فذكر الأذان لقره بيع التكبير » بغير ترجيع ؛ 


60> ه 


والإقامة فَرَادَى » إلا قد قامت الصّلاة ‏ قال : فلما | لوك أتيت رسول الله 


٠ 00‏ فقال : «إنها ريا حق) » الحديث . أخرجه أحمد وأبو داود ا 


اه 0 00000 
الأنصاري الخزرجي » تليق كنك : الل العقنة ودويكر بولك هق ينها مانت 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين (قال : طاف بي - وأنا نائم - رجل) : وللحديث 
سبب » وهو ما في الروايات أنه لما كثر الناس » ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة 
بشيء يجمعهم لهاء فقالوا: لو اتخذنا ناقوساً؟ فقال رسول الله يل : «ذلك 
للنصارى» » فقالوا : لو اتخذنا بوقاً؟ قال : «ذلك لليهود» , فقالوا : لو رفعنا نارا؟ 
قال : «ذلك للمجوس» . فافترقواء فرأى عبد الله بن زيد , فجاء إلى لني 8 
فققال: طاف بي ؛ الحديث . وفى «سنن أبي داود» : فطاف بي وأنا نائم رجل 
يحمل ناقوساً في يده » فقلت : يا عبد الله » أتبيع الناقوس؟ قال : وما تصنع به؟ 
قلت : ندعو به إلى الصلاة » قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت : 


ده 


١‏ كتاب الصلاة - باب الأذان 75- حديث عبد الله بن زيد 


بلى (فقال : تقول : الله أكبر الله أكبر» فذكر الأذان) : أيْ : إلى آخره (بتربيع 
التكبير) : تكريره أربعا ؛ ويأتي ما عاضده » وما عارضه (بغير ترجيع) : أي : في 
الشهادتين » قال فى «شرح مسلم» : هو العود إلى الشهادتين برفع الصوت بعد 
قولهما مرتين بخفض الصوت .ء ويأتي قريبا (والإقامة فرادى"") : لا تكرير في 
شىء من ألفاظها (إلا قد قامت الصلاة) : فإنها تكرر (قال : فلما أصبحت 
أتيت رسول الله يلق » فقال : «إنها لرؤيا حق» ‏ الحديث . أخرجه أحمد وأبو 
داود » وصححه الترمذي وابن خزيعة"!) . 

الحديث دليل على مشروعية الأذان للصلاة » دعاء للغائبين ؟ ليحضوروا 
إليهاء ولذا اهسم و في النظر في أمر يجمعهم للصلاة » وهو إعلام بدخول 
وقتها أيضا . 

واختلف العلماء في وجوبه » ولا شك أنه من شعار أهل الإسلام » ومن 
محاسن ما شرعه الله » وأمًا وجوبه , فالأدلة فيه محتملة » وتأتى » وكمية ألفاظه 
قد اختلف فيها . 

وهذا الحديث دل على أنه يكبر فى أوله أربع مرات »وقد اختلفت الرواية ( 

)١(‏ هذا اختصار من المؤلف رحمه الله ؛ وهو اختصار مخخل , أوقع الشارح في الوهم ؛ وهو أنه 
ظن أن قوله : (والإقامة فرادى) هو من الحديث ؛ فاضطر إلى تأويله ؛ كما يأتي ! 


وإنما لفظ الحديث : «ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله » 
أشهد أن ةا رسول الله 000 الحديث 7 


(؟) وكذا ابن حبان (/781) , إسنادهم حسن ؛ كما بينته فى «صحيح أبي داود» (رقم ؟'له). 


والترمذي إنما أخرجه مختصراً » ليس فى صيغة الأذان والإقامة ! 


ان 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ باب الأذان 75- حديث عبد الله بن زيد 


فوردت بالتثنية في حديث أبي محذورة في بعض رواياته » وفي بعضها بالتربيع 
أيضاً » فذهب الأكثر إلى العمل بالتربيع ؛ لشهرة روايته » ولأنها زيادة عدل, 

ودل الحديث على عدم مشروعية الترجيع » وقد اختلف في ذلك . فمن 
قال : إنه غير مشروع » عمل بهذه الرواية ؛ ومن قال : إنه مشروع ؛ عمل بحديث 
بي محذورة » وسيأتي . 


ودل على أن الإقامة تفرد ألفاظها , إلا لفظ الإقامة ؛ فإنه يكررها . 


وظاهر الحديث أنه يفرد التكبير في أولها , ولكن الجمهور على أن التكبير 
في أولها يكرر مرتين » قالوا : ولكنه بالنظر إلى تكريره في الأذان أربعاً » كأنه غير 
مكرر فيها . وكذلك يكرر فى آخرها » ويكرر لفظ الإقامة » وتفرد بقية الألفاظ ‏ 
وقد أخرج البخاري حديث 5 بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ؛ إلا الإقامة , 
وسيأتي » وقد استدل به من قال : الأذان في كل كلماته » مثنى مثنى » والإقامة 
ألفاظها مفردة . إلا : قد قامت الصلاة » وقد أجاب أهل التربيع بأن هذه الرواية 
صحيحة دالة على ما ذكر » لكن رواية التربيع قد صحت بلا مرية » وهي زيادة 
من عدل مقبولة » فالقائل بتربيع التكبير أول الأذان قد عمل بالحديثين » ويأتي 
أن رواية : يشفع الأذان , لا تدل على عدم التربيع للتكبير . 

هذاء ولا يخفى أن لفظ كلمة التوحيد في آخر الأذان والإقامة مفردة 
بالاتفاق ؛ فهو خارج عن الحكم بالأمر بشفع الأذان . 

قال العلماء : والحكمة في تكرير الأذان » وإفراد ألفاظ الإقامة هي أن الأذان 


لاه 


١‏ كتاب الصلدة *  "‏ باب الأذان 7 حديث عبد الله بن زيد 
لإعلام الغائبين » فاحتيج إلى التكرير ؛ ولذا يشرع فيه رفع الصوت .ء وأن يكون 
على محل مرتفع » بخلاف الإقامة ؛ فإنها لإعلام الحاضرين ؛ فلا حاجة إلى 
تكرير ألفاظها ؛ ولذا شرع فيها خحفض الصوت والحدر» وإغا كررت جملة : قل 
قامت الصلاة ؛* لأنها مقصود الإقامة . 

2 وزاد أحمد فى آخره قصّة قول بلال فى أذان الفَجْر : الصّلاةٌ خيدٌ 
من النوم . 

(وزاد أحمد" فى آخره) : ظاهره فى حديث عبد الله بن زيد (قصة قول 
بلال في أذان الفجر : الصّلاة خيرٌ من النوم) : روى الترمذي » وابن ماجه . 
وأحمد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال : قال لي رسول الله 
عل : «لا تشوين فى شيء من الصلاةء إلا فى صلاة الفجر» . إلا أن فيه 
ضعيفاً » وفيه انقطاع أيضاً . وكان على المصنف أن يذكر ذلك على عادته » ويقال 


)١(‏ فى «مسنده» (45/4 - 47) من طريق أخرى فيها محمد بن إسحاق » وقد عنعنه ؛ 
وفيها القصة التي أشار إليها المؤلف . وهي ‏ بعد قوله : «إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله : 

ثم أمر بالتأذين » فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك . ويدعو رسول الله يِه إلى الصلاة . 
قال : فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له : إن رسول الله يلق نائم . قال : فصرخ بلال 
بأعلى صوته : الصلاة خير من النوم . قال سعيد بن المسيب : فأدخلت هذ الكلمة في التأذين 
إلى صلاة الفجر . 

ثم وجدت له طريقاً أخرى عند البيهقي 437/1١(‏ 477) بسند صحيح عن سعيد بن 
المسيب . . . فذكر قصة عبدالله بن زيد ورؤياه ؛ إلى أن قال : 

ثم زاد بلال في التأذين : الصلاة خمير من النوم ؛ وذلك أن بلالاً أتى بعدما أذن التأذيتة 
الأولى ليؤذن النبي يِه بالصلاة » فقيل له : إن النبي يلك نائم ؛ فأذن بلال . 


مه" 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 6 حديث أنس 


التثويب مرتين ؛ كما في «سان أبي داود» » وليس : الصلاة خير من النوم » في 
حديث عبد الله بن زيد » كما ربما توهمه عبارة المصنف حيث قال في آخره ‏ وإنما 
يريد أن أحمد ساق رواية عبد الله بن زيد » ثم وصل بها رواية بلال!" . 

8 . ولابن ختُزيمة عن أنس رضي الله عنه قال : من السّنّة إذا قالَ المؤدنُ 
في الفَجْر: حي على الفلاح . قال : الصّلاةٌ خيرٌ من النوم . 

(ولابن خزيمة”" عن أنس رضي الله عنه قال : من السنة) : أي : طريقة 

بي يِه (إذا قال المؤذن في الفجر : حي على الفلاح) : الفلاح هو الفوز 
والبقاء ؛ أي : هلموا إلى سبب ذلك (قال : الصّلاة خير من النوم) : وصححه 
ابن السكن » وفي رواية النسائي!" : الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من 
النوم في الأذان الأول من الصبح . وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات » قال ابن 
رسلان : وصحح هذه الرواية ابن خزية . 

قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ؛ لأنه لإيقاظ النائم , 


6 ليس الوصل من أحمد ؛ بل الرواية عنذده موصول بها رواية بلال ؛ كما عرفت مما نقلناه 
من «المنتدة آنفاً! 

68 وكذا الطحاوي (١5/1م)‏ . وإسناده صحيح ؛ لولا أنه فيه عنعنة هشيم : 

ثم وجدت له متابعا عند الدارقطني (10) ٠‏ والبيهقي )557/١(‏ » وقال : 

الإسناد صحيح) . 

(5) أي : في حديث أبي محذورة الآتى ؛ وهي عند أبي داود أيضاً في رواية ؛ وهى صحيحة 
الإسناد لغيره ؛ كما بينته 0 ااصحيح أبى داود) (15ه) : 


ومن شواهده الرواية الآتية . 


اناا 


" - كتاب الصلاة باب الأذان 6 خحديث أنس 


وأما الأذان الثاني ؛ فإنه إعلام بدخول الوقت » ودعاء إلى الصلاة . ولفظ النسائي 
في «سننه الكبرى»!"! من جهة سفيان عن أبي جعفر عن أبي سليمان عن أبي 
محذورة » قال : كنت أؤذن لرسول الله يلل » فكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي 
على الصلاة » حوء على الفلاح » الصلاة خير من النوم » الصلاة خير من النوم » قال 
ابن حزم : وإسناده صحيح . اه من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . 
. ومثل ذلك في «سنن البيهقي الكبرى» , من حديث أبي محذورة أنه كان 

يثوب في الأذان الأول من الصبح ء بأمره يكل . 1 ظ 

قلت : وعلى هذا . ليس : الصلاة خير من النوم » من ألفاظ الأذان المشروع 
للدعاء إلى الصلاة » والإخبار بدخول وقتها ؛ بل هو من الألفاظ التى شرعت 
لإيقاظ النائم » فهو كألفاظ التسبيح الأخير الذي اعتاده الناس في هذه الأ ع 
المتأخرة ؛ عوضاً عن الأذان الأول . 

وإذا عرفت هذا ؛ هان عليك ما اعتاده الفقهاء من ادال في التثويب ؛ هل 


)١(‏ قلت : ورواه في «الصغرى» أيضاً )٠١ +/١(‏ من طريق:أبيى جعفر عن أبي سلمان عن 
أبي محذورة . . . وصرح في رواية بأن أبا جعفر هذا ليس بأبي جعفر الفراء . 

ويؤيده أن ابن حزم رواه (181/5) فقال : عن أبي جعفر المؤذن . 

قلت : والمؤذن هذا وشيخه أبو سلمان مقبولان عند الحافظ . 

فإن صح ما نقله الشارح عن ابن حزم أنه قال : «إسناده صحيح) ؛ فهو وهم من ابن حزم ! 

ويشهد له حديث ابن عمر : كان في الأذان الأول بعد الفلاح : الصلا خير من النوم » 
الصلاة خير من النوم . 

وسنده جيد . ورواه البيهقي أيضاً )797/١(‏ . 


ا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الأذان 6 - حديث أبي محذ ورة 


هو من ألفاظ الأذان , أو لا؟ وهل هو بدعة لق ان الراقي ميته ابقل 
للصلاة خير من النوم ؛ أي : الراحة التي يعتاضونها في الآجل خير من النوم ) 
ولنا كلام في هذه الكلمة أودعناه رسالة لطيفة . 

4 وعن أبي محذورة : أنّ النّبي لِك علّمه الأذان , فذكر فيه التَرجيع . 
أخرجه مسلم » ولكن ذكرّ التكبير في أُوّله مرّتين فقَط ء وروَاهُ الخمسة فذ كروة 


و 


مُربعا . 
(وعن أبي محذورة) : تقدم ضبطه وبيان حاله (أن التبي يلك عَلمَهُ 
الأذان) : أي : ألقاه يبه عليه بنفسه .فى قصة حاصلها : 


أنه خرج أبو محذورة بعد الفتح إلى حنين » هو وتسعة من أهل مكة , فلما 
سمعوا الأذان » أذنوا استهزاء بالمؤمنين » فقال يِه : «قد سمعت في هؤلاء 
تأذين إنسان حسن الصوت» ء فأرسل إلينا فأذنًا رجلاً رجلاً » وكنت آخرهم , 
فقال حين أذنت : «تعال» , فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي » وبرك 
علي ثلاث مرات » ثم قال : «اذهب فأذن عند المسجد الحرام» » فقلت : يا 
رسول الله » فعلمني » الحديث (فذ كر فيه الترجيع) : أيْ : في الشهادتين , 
ولفظه عند أبي داود : «ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا 
لاد افد أن متك ١‏ وسوك ان أشيد. أن تحمد | ون لراك تسد يا 
صوتك» . قيل : المراد أن يسمع من يقربه . قيل : والحكمة في ذلك أن يأتى 
بهما أولاً بتتدبر وإخلاص .ء ولا يتأتى كمال ذلك » إلا مع خفض الصوت » 
قال : «ثم ترفع صوتك بالشهادة : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا 


خض 


١‏ كتاب الصلاة ظ ؟ ‏ باب الأذان 86 حديث أبي محذ ورة 


الله » أشهد أن محمدا رسول الله » أشهد أن محمداً رسول اللّه» . 


فهذا هو الترجيع الذي ذهب جمهور العلماء إلى أنه مشروع ؛ لهذا الحديث 
الصحيح » وهو زيادة على حديث عبد الله بن زيد ؛ وزيادة العدل مقبولة . 

وإلى عدم القول به ذهب الهادي وأبو حنيفة , وآخرون ؛ عملاً منهم بحديث 
عبد الله بن زيد الذي تقدم (أخرجه مسلم . ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين 
فقط):لا كماذكره عبد الله تون ريك أنفا »وبهذه الرواية عملت الهادوية , 
ومالك » وغيرهه'" قروا : أي : حديث أبي محذورة هذا (الخمسة) : هم أهل 
«السئن» الأربعة » وأحمد (فذ كروه) : أي : التكبير في أول الأذان (مربعاً)" : 
كروايات حديث عبد الله بن زيد . 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» : التكبير أربع مرات في أول الأذان محفوظ 
من رواية الثقات » من حديث أبي محذورة . ومن حديث عبد الله بن زيد » وهي 


زيادة يجت قبولها 5 


)١(‏ قلت : لكنها رواية شاذة ؛ كما سيأتي من الماتن والشارح . وقد أوضحت ذلك في 
لاصحيح أبي داود» (لااه) . 

(؟) قلت : وكذلك رواه أبو عوانة فى «اصحيحه» 750/١(‏ - 581) » وزاد أبو داود وغيره 

«والإقامة : الله أكبر الله أكبر . . .» . ظ 

قلت : فذكرها مثل الأذان مربعاً » وزيادة : «قد قامت الصلاة مرتين» . 

وكذلك رواه ابن حبان فى «صحيحه» (188) » وزاد في أوله : علمني الأذان تسع عشرة 
كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة . 


نض 


؟ ‏ كتاب الصلاة  ”‏ باب الأذان حديث أنس 


واعلم أن ابن تيمية في «المنتقى» نسب التربيع في حديث أبي محذورة إلى رواية 
مسلم . والمصنف لم ينسبه إليه ؛ بل نسبه إلى رواية الخمسة ؛ فراجعت «صحيح 
مسلم» و«شرحه» ؛ فقال النووي : إن أكثر أصوله فيها التكبير مرتين في أوله . 

وقال القاضي عياض : إن في بعض طرق الفارسي ل «صحيح مسلم» : ذكر 
التكبير أربع مرات في أوله 2 تعرف أن المصنف اعتبر أكثر الروايات » وابن 
تيمية اعتمد بعض طرقه ؛ فلا يتوهم المنافاة بين كلام المصنف » وابن تيمية . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : أُمرٌ بلالٌ أن يشفع الأذان شما 
ويوترَ الإقامة , إلا الإقامة ‏ يَعْني : قد قامستم الصّلاة -. متَفقَ عليه » ولم يذ كر 
مسلم الاستثناء . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : أمر) : بضم الهمزة مبني لما لم يسم » بني 
كذلك ؛ للعلم بالفاعل ؛ فإنه لا يأمر في الأصول الشرعية إلا النَبِىّ يله ؛ ويدل 
له الحديث الآتي قريباً (بلال) : نائب الفاعل (أنْ يشفع) : بفتح أوله (الأذان) : 
يأتى بكلماته (شفعا) : أي : مثنى مثنى » أو أربعاً أربعاً ؛ فالكل يصدق عليه أنه 
شفع » وهذا إجمال » بينه حديث عبد الله بن زيد » وأبي محذورة » فشفع 
التكبير أن يأتي به أربعاً أربعاً ؛ وشفع غيره أن يأتي به مرتين مرتين » وهذا بالنظر 
إلى الأكثر» وإلا ؛ فإن كلمة التهليل في آخره مرة واحدة اتفاقاً (ويوتر الإقامة) : 
يفرد ألفاظها (إلا الإقامة) : بين المراد بها بقوله (يعني : قد قامت الصلاة) : 
فإنه يشرع أن يأتي بها مرتين » ولا يوترها (متفق عليه ء ولم يذكر مسلم 
الاستثناء) : أعني قوله : إلا الإقامة . 


وكدن 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان ١‏ حديث أنس 


فاختلف العلماء فى هذا على ثلاثة أقوال : 

الأول : للهادوية » فقالوا : تشرع تثئية ألفاظ الإقامة كلها ؛ لحديث : إن بلالا 
كان يثنى الأذان والإقامة . رواه غبد الرزاق » والدارقطنى » والطحاوي؟" , إلا أنه 
قل ادص فيه اكاك الأنقطاء وله طرق اقيها ينعت ْ 

وبالجملة لا تعارض رواية التربيع في التكبير رواية الإفراد في الإقامة ؛ 
لصحتها ؛ فلا يقال : إن التثنية فى ألفاظ الإقامة زيادة عدل » فيجب قبولها ؛ 
لأنك قد عرفت أنها لم تصح" . ْ 

والثاني : لمالك » فقال : تفرد ألفاظ الإقامة حتى : قد قامت الصلاة . 

والغالث : للجمهور ؛ أنها تفرد ألفاظها . إلا قد قامت الصلاة » فتكرر ؛ عملا 
بالأحاديث الثابتة بذلك . 

. وللنسائي : أمَرَ النِْيُ وله بلالاً‎ ١ 

(وللنسائي) : أي : عن أنس (أمر) : بالبناء للفاعل » وهو (الثبي ولق 
بلالاً) : وإنما أتى به المصنف ؛ ليفيد أن الحديث الأول المتفق عليه مرفوع ؛ وإن 
ورد بصيغة البناء للمجهول ؛ قال الخطابي : إسناد تثنية الأذان » وإفراد الإقامة 


.)860/1()١( 

)١(‏ قلت : لكن جاء التربيع في الإقامة من طريق أخرى من حديث أبي محذورة ؛لم 
يتعرض الشارح لذكرها !وقد أشرنا إلى ,هذه الرواية في الحديث الذي قبله . 

والحق أن التربيع والتثنية في الإقامة كلاهما مشروع » ولا تعارض بينهما ؛ بل كل سنة ؛ 
كما سيأتي في «الشرح» عن بعض المتأخرين . 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب الأذان ١١‏ حديث أبى جحيفة 


أصحها أي : الروايات ‏ وعليه أكثر علماء الأمصار ؛ وجرى العمل به في 
الحرمين » والحجازء والشام » واليمن » وديار مصر ‏ ونواحي الغرب » إلى أقصى 
حجر من بلاد الإسلام » ثم عد من قاله من الأئمة . 

قلت : وكأنه أراد باليمن من كان فيها شافعي المذهب . وإلا ؛ فقد عرفت مذهب 
الهادوية!" وهم سكان غالب اليمن » وما أحسن ما قاله بعض المتأخرين » وقد 
ذكر الخلاف في ألفاظ الأذان ؛ هل هو مثنى » أو أربع؟ - أي : التكبير في أوله - 
وهل فيه ترجيع الشهادتين , أو لا؟ والخلاف في الإقامة , ما لفظه : 

هذه المسألة من غرائب الواقعات » يقل نظيرها في الشريعة ؛ بل وفي 
العادات » وذلك أن هذه الألفاظ في الأذان والإقامة قليلة مخطوة يك ا 
بها في كل يوم وليلة خمس مرات » في أعلى مكان » وقد أمر كل سامع أن يقول 
كما يقول المؤذن » وهم خير القرون في غرة الإسلام » شديدو ا محافظة على 
الفضائل . مع هذا كله » لم يذكر خوض الصحابة . ولا التابعين » واختلافهم فيها , 
ثم جاء الخلاف الشديد في المتأخرين » ثم كل من المتفرقين أدلى بشيء صالح في 
االجملة ‏ وإن تفاوت »ء وليس بين الروايات تناف ؛ لعدم المانع من أن يكون كل 
17 كذ بوه وله وني قله كلقاكة لجحيي رضيو كدادة الترفيء» 

وعن أبي جُحيفة قال : رأَيْتْ بلالاً يؤذن . وأَنََبّعْ قَاه ههنا وهَهنا» 
وَإصْبَعاهُ في أذنيّه . رواهُ أحمد والترمذي » وصححه . 

ولابن ماجَهُ : وجعل إِصِبَعَيّهِ في أذّنيه . 

(1) يعني : ما ذكره في الصفحة السابقة أنهم قالوا : تشرع تثنية ألفاظ الإقامة كلها . 


علس 


؟ ‏ كتاب الصلاة - باب الأذان: حديث أبي جحيفة 


ولأبي داود : لوى عُتْقَهُ :لما بلغ : حي على الصلاة » بميناً وشمالاً . ولم 
نقد امك في «الصّحيحين» . 

(وعن أبي جُحّيفة) : بضم الجيم وفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية ساكنة 
قا در ون ب علد به ودر ل سل اصرق الت الجر ااا 
وتخفيف الواو وهمزة بعد الألف . العامري » نزل الكوفة » وكان من صغار 
الصحابة » توفي رسول الله و ولم يبلغ الحلم » ولكنه سمع منه ء جعله علي 
على بيت المال » وشهد معه المشاهد كلها » توفي بالكوفة سنة أربع وسبعين . 

(قال : رأيت بلالا يُؤْذَّن» وأتتبع فاه) : أيْ : أنظر إلى فيه متتبعاً (ههنا) : 
أي : يمنة (وههنا): أي : يسرة (وإصبعاه) : أي : إبهاماه » ولم يرد تعيين 
الإصبعين » وقال النووي : هما المسبحتان (في أذنيه . رواه أحمد والترمذي » 
وصححه ء ولابن ماجه) : أيْ : من حديث أبي جحيفة أيضاً ( (وجعل إصبعيه 
في أذنيه , ولأبي داود) : من حديئه أيضاً (لوى عُنّقه »لما بلغ : حي على 
الصلاة , يميناً وشمالاً) : هو بيان لقوله : ههنا وههنا (ولم يستدر) : بجملة بدنه 
(وأصله في «الصحيحين») . 

الحديث دل على آداب للمؤذن وهي : الالتفات إلى جهة اليمين » وإلى جهة 
الشمال » وقد بين محل ذلك لفظ أبي داود حيث قال : لوى عنقه لما بلغ : حي 
على السلاة. وامرع ويه حدية عل لفل تفلك أتتبع فاه ههنا وههنا » بميناً 
وشمالاً » يقول : حي على الصلاة » حي على الفلاح» . ففيه بيان أن الالتفاتن 
عند الجيعلتين » وبوّب عليه ابن خزية بقوله : انحراف المؤذن عند قوله : حي على 


لضن 


 "‏ كتاب الصلاة ؟ باب الأذان ‏ #/ا1 ١74.2‏ حديثا أبي محذورة وجابر بن سمرة 


الصلاة » حي على الفلاح بفمه » لا ببدنه كله . قال : وإنما يمكن الانحراف بالفم 
بانحراف الوجه » ثم ساق من طريق وكيع : فجعل يقول في أذانه هكذا ؛ وحرف 
رأسه بيناً وشمالاً . وأمًا رواية أن بلالاً استدار في أذانه » فليست بصحيحة » 
وكذلك رواية أنه يلغ أمره أن يجعل إصبعيه في أذنيه » رواية ضعيفة!" » وعن 
أحمد بن حنبل : لا يدور ؛ إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين . 

وذكر العلماء أن فائدة التفاته أمران : 

أحدهما : أنه أرفع لصوته . 

وثانيهما : أنه علامة للمؤذن ؛ ليعرف من يراه على بعد , أو من كان به صمم 
أنه يؤذن » وهذا في الأذان » وأما الإقامة » فقال الترمذي : إنه استحسنه الأوزاعي . 

 هتوص وعن أبي مَحُذورة رضي الله عنه : : أن النبي ولق أعجبه‎ ١7 
. َعَلَمهُ الأذان . رواه ابن خزية‎ 

(وعن أبي مَحْذ ورة رضي الله عنه : أن النّبِي للق 


الأذان . رواه ابن حزهة) : وصححه »ء وقد قدمنا القصة » واستحسانه كله 
لصوته , وأمره له بالأذان بمكة . 


5 -2 وعن جابر بن سَّمّرة رضي الله عنه قَالَ : صَليّت مع رسول الله يل 
العيدين ». غَيْرَ مره , ولا مرّتين » بغير أذان ء ولا إقامة . روَاه مُسَلم . 


. لكن فيه أنه صح من فعل بلال ؛ فراجعه‎ . )149/١( بيانه في «الإرواء»‎ )١( 


يض 


 "‏ كتاب الصلاة ؟ - باب الأذان _ حديث ابن عباس 


(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله ولق 
العيدين . غير مرة » ولا مرتين) : أي : بل مرات كثيرة (بغير أذان » ولا إقامة) : 
أيْ : حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان » ولا إقامة (رواه مسلم) . 

فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان , ولا إقامة , وهو كالإجماع , 
وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير » ومعاوية » وعمر بن عبد العزيز ؛ قياساً 
منهم للعيدين على الجمعة » وهو قياس غير صحيح ؛ بل فعل ذلك بدعة ؛ إِذْ لم 
يؤثر عن الشارع » ولا عن خلفائه الراشدين » ويزيده تأكيدا قوله : 

ونَحُوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عن » وغيره . 

(ونحوه) : أي : نحو حديث جابر بن سمرة (في المتفق عليه) : أي : الذي اتفق 
على إخراجه الشيخان (عن ابن عباس رضي الله عنه , وغيره) : من الصحابة . 

وأما القول بأنه يقال في العيد عوضاً عن الأذان : الصلاة جامعة » فلم ترد به 
سنة فى صلاة العيدين » قال في «الهدي النبوي» : وكان يبغ إذا انتهى إلى 
المصلى . أخذ في الصلاة ‏ أي : صلاة العيد ‏ من غير أذان» ولا إقامة , ولا 
قول : الصلاة جامعة . والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك . 

وبه يعرف أن قوله في «الشرح» : ويمستحب في الدعاء إلى الصلاة في 
العيدين » وغيرهما , مما لا يشرع فيه أذان , كالجنازة : الصلاة جامعة ؛ غير 
صحيح ؛ إذ لا دليل على الاستحباب » ولو كان مستحبا لما تركه يلق » والخلفاء 


الراشدون من بعذله . 


07 


نعم » ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير» ولا يصح فيه القياس ؛ لأن ما 


لذن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ باب الأذان. 1١776175‏ حديثا أبي قتادة وجابر 


وجد سببه فى عصره , ولم يفعله » ففعله بعد عصره بدعة ؛ فلا يصح إثباته 
بقياس » ولا غيره . 

وعن أبي قتّادة ‏ في الحديث الطويل », في نؤمهم عن الصّلاة : 
ثم أَذّنْ بلال ؛ فصلى التّبي كل »كما كان يصْنمٌ كل يوم . رواه مسلم . 

(وعن أبي قتادة ‏ في الحديث الطويل » في نومهم عن الصلاة -) : أي : 
عن صلاة الفجر » وكان عند قفولهم من غزوة خيبر » قال ابن عبد البر : هو 
الصحيح (ثم أذّن بلال) : أي : بأمره له كما في «سنن 5 داود» : ثم أمر 
بلالا أن ينادي بالصلاة فنادى بها (فصلى النبي يله » كما كان يصع كل 
ونوا يك 1 

فيه دلالة على شرعية التأذين للصلاة الفائتة بنوم » ويلحق بها المنسية ؛ 
لأنه ولق جمعهما في الحكم ؛ حيث قال : «من نام عن صلاته , أو نسيها» , 
الحديث » وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة : أنه يَلِةٍ أمر بلالا بالإقامة , 
ولم يذكر الأذان » وبأنه يك لما فاتته الصلاة يوم الخندق » أمر لها بالإقامة , ولم 
يذكر الأذان » كما في حديث أبي سعيد عند الشافعي ؛ وهذه لا تعارض رواية 
أبي قتادة ؛ لأنه مثبت » وخبر أبي هريرة » وأبى سعيد ليس فيهما ذكر الأذان 
بنفي , ولا إثبات ؛ فلا معارضة ؛ إِذْ عدم الذكر لا يعارض الذكر . 

- وله عن جابر: أن النَبِيَّ يله أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء . بأذان واحد وإقامتين . 


(وله) : أي : لمسلم (عن جابر : أن الثبي يل أتى المزدلفة) : أي : منصرة 
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ف 


؟" ‏ كتاب الصلاة ْ ؟ ‏ باب الأذان - حديث ابن عمر 


.. من عرفات (فصلى بها المغرب والعشاء) : جمع بينهما (بأذان واحد وإقامتين) :. . 
وقد روى البخاري من حديث ابن مسعود : أنه صلى - أي : بالمزدلفة ‏ المغرب 
بأذان » وإقامة » والعشاء بأذان , وإقامة . وقال : رأيت رسول الله يلق يفعله . 
ويعارضهما معاً قوله : | 

د وله عن ابن عمرٌ رضي الله عنهُ : جمع النّبي يق بِيْنَ المغرب 
والعشاء بإقامة واحدة, وزاد أبو داود : لكل صلاة , وفي رواية له : ولم يناد 
في واحدة منهما . 

(وله) : أي : لمسلم (عن ابن عمر رضي الله عنه : جمع النّبي وا بين 
المغرب والعشاء بإقامة واحدة) : وظاهره : أنه لا أذان فيهما , وهو صريح في 
«مسلم» : أن ذلك بالمزدلفة ؛ فإن فيه : قال سعيد بن جبير : أفضنا مع ابن عمرء 
حتّى أتينا جَمّعاً ‏ أي : المزدلفة ؛ فإنه اسم لها , وهو بفتح الجيم وسكون الميم -» 
فصلى بها المغرب والعشاء بإقامة واحدة» ثم انصرف وقال : هكذا صلى بنا 
رسول الله يغ في هذا المكان . 

وقد دل على أنه لا أذان بهماء وأنه لا إقامة إلا واحدة للصلاتين » وقد دل 
قوله (وزاد أبو داود) : أي : من حديث ابن عمر (لكل صلاة) : أي:: أنه أقام 
لكل صلاة ؛ لأنه زاد بعد قوله بإقامة واحدة : لكل صلاة ؛ فدل على أن لكل 
صلاة إقامة » فرواية مسلم تقيد برواية أبي داود هذه . 

(وفي رواية له) : أي : لأبي داود عن ابن عمر (ولم يناد في واحدة منهما) : 
وهو صريح في نفي الأذان » وقد تعارضت هذه الروايات » فجابر أثبت أذانا واحدا , 


خض 


 "‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 4 حديث ابن عمر وعائشة 


وإقامتين » وابن عمر نفى الأذان » وأثبت الإقامتين ؛ وحديث ابن مسعود الذي 
ذكرناه أثبت الأذانين » والإقامتين ؛ فإن قلنا : المثنبت مقدم على النافي ؛ عملنا 
بخبر ابن مسعود . والشارح رّحمة الله قال : يقدم خبر جابر ؛ أي : لأنه مثغبت 
للأذان على خبر ابن عمر ؛ لأنه ناف له » ولكن نقول : بل نقدم خبر ابن 
مسعود ؛ لأنه أكثر إثباتا . 

4 وعن ابْن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله و : 
إن بلالا يوْذْنُ ليل ؛ فكلوا واشرّبوا ء حتّى ينادي ابن أَمّ مَكُتوم» » وكان 
رجلاً أعمى لا يُنادي , حتّى يقال له, : اكت أمحت . متفق عليه . 
وفي آخره إدراج . 

(وعن ابن عمر وعائشة ة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله يغ : 
بلالاً يؤذن بليل) : قد بينت رواية البخاري أن المراد به قبيل الفجر ؛ فإن 

فيها: ولم يكن بينهما إلا أن يرقى ذا ء وينزل ذا . وعند الطحاوي بلفظ : إلا . 
أن يصعد هذا وينزل هذا (فكلوا واشربواء حتى ينادي ابن م مكقُوم»)|: 
واسمه عمرو (وكان) : أي : ابن أم مكتوم (رجلاً أعمى لا ينادي » حتى 
يقال له : أصبحت أصبحت) : أي : دخلت في الصباح (متفق فق عليه . وفي 
آخره ه إدراج) ا : كلام ليس من كلامه يو » يريد به قوله : وكان رجلا 
أعنمى إلى آخره » ولفظ البخاري هكذا : قال : وكان رجلاً أعمى » بزيادة لفظ : 
قال. وبّيّن الشارح فاعل قال أنه ابن عمرء وقيل : الزهري , فهو كلام مدرج 
من كلام أحد الرجلين . 
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٠١‏ كتاب الصلاة. ؟ - باب الأذان 8 حديث ابن عمر وعائشة 


وفي الحديث : شرعية الأذان قبل الفجرء لا لما شرع له الأذان ؛ فإن الأذان 
شرع كما سلف ؛ للإاعلام بدخول الوقت » ولدعاء السامعين لحضور الصلاة . 

وهذا الأذان الذي قبل الفجرء قد أخبر يلغ بوجه شرعيته بقوله : «ليوقظ 
نائمكم . ويرجع قائمكم» . رواه الجماعة إلا الترمذي . والقائم هو الذي يصلي 
صلاة الليل » ورجوعه عوده إلى نومه » أو قعوده عن صلاته إذا سمع الأذان ؛ 
فليس للإعلام بدخول وقت » ولا لحضور الصلاة ‏ وإنما هو كالتسبيحة الأخيرة 
التى تفعل فى هذه الأعصار» غايته أنه كان بألفاظ الأذان » وهو مثل النداء 
الذي أحدثه مان زر الجمعة لصلاتها ؛ فإنه كان يأمر بالنداء لها في محل 
يقال له : الزوراء ؛ ليجتمع الناس للصلاة » وكان ينادي لها بألفاظ الأذان 
المشروع , ثم جعله الناس من بعده تسبيحاً بالآية » والصلاة على النَّبِىّ و8 
فذكر الخلاف في المسألة , والاستدلال للمانع والمجيز» لا يلتفت إليه من همه 
العمل بما ثبت . 

وفي قوله : «كلوا واشربوا» ؛ أي : أيها المريدون للصيام «حتى يؤذن ابن أم 
مكتوم» , ما يدل على إباحة ذلك إلى أذانه . 

وفي قوله : إنه كان لا يؤذن ‏ أي : ابن أم مكتوم ‏ حتى يقال له : أصبحت 
أصبحت .ما يدل على جواز الأكل والشرب بعد دخول الفجر . 

وقال به جماعة » ومن منع من ذلك قال : معنى قوله : أصبحت أصبحت ؛ 


قاربت الصباح » وأنهم يقولون له ذلك عنا. آخر جزء من أجزاء الليل » وأذانه يقع 


فسن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الأذان 6٠‏ حديث أبن عمر 


وفي الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين فى مسجد واحد » ويؤذن واحد 
بعد واحدء وأمّا أذان اثنين معاً » فمنعه قوم » وقالوا : أول من أحدثه بنو أمية » 
وقيل : لا يكره » إلا أن يحصل بذلك تشويش ء قلت : وفي هذا المأخذ نظر ؛ لأن 
بلالاً لم يكن يؤذن للفريضة ؛ كما عرفت ؛ بل المؤذن لها واحد ؛ هو ابن أم مكتوم . 

واستدل بالحديث على جواز تقليد المؤذن الأعمى » والبصير » وعلى جواز 
تقليد الواحد » وعلى جواز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر ؛ إذ الأصل 
بقاء الليل » وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا عرفه »وإن لم 
يشاهد الراوي » وعلى جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة . إذا كان القصد 
الفوريقت به :وتصو وعواز شيعه إلى آمه إذا التعهديدللكه: 

- وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهمًا : أن بلالا أَذّن قبل الفجرء فأمَرهُ 
النبي وله أن يرجع مءفينادي : رألا إن العبد نام» . رواة أبو داود ) وضعفه . 

(وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا : أن بلالاً أَذّن قَبْل الفجرء فأمَره النَبي 
ِف أن يرج . فيّنادي : «ألا إن المَبْدَ نام . رواهُ أبو داود » وضعّفه!") : 


فإنه قال عقب إخراجه : هذا حديث لم يروه عن أيوب إلا يجوَاد ين سلمة”” : 


. وقد تكلم عليه المؤلف في «الفتح» (81/0) » وذكر له طرقاً‎ )١( 


(1) لكن دعوى تفرد حماد به عن أيوب خطأ ! ثم إن له طرقاً أخرى وشواهد , يدل مجموعها 


وإليه مال المصنف في «الفتح» (81/7) . وقد فصلت القول في ذلك في «صحيح أبي داود» 
(0:5). 


إرغض 


١‏ كتاس الصلاة ١‏ باب الأذان 18١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وقال المنذري : قال الترمذي : هذا حديث غير محفوظ . 

وقال علي بن المديني دي دادو رس بحي عيريظ رك راجا بيه 
حماد بن سلمة . 

وقد استدل به من قال : لا يشرع الأذان قبل الفجرء ولا يخفى أنه لا يقاوم 
الحديث الذي اتفق عليه الشيخان » ولو ثبت حت لجح اكزرن على أنه قز 
شرعية الأذان الأول ؛ فإنه كان بلال هو المؤذن الأول » الذي أمر كلق عبد الله بن 
زيد أن يلقي عليه ألفاظ الأذان , ثم اتخذ ابن أم مكتوم بعد ذلك مؤذناً مع 
بلال ؛ فكان بلال يؤذن الأذان الأول ؛ لما ذكره يلق من فائدة أذانه » ثم إذا طلع 
الفجر أذن ابن أم مكتوم . 

: وعن أبي سعيد الخلاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل‎ - ١ 
. «إذا سمعتّم التّداء فقولوا مثُل ما يقُولٌ الموذّنُ» . متفق عليه‎ 

(وعن أبي سعيد الخدريُ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلف : «إذا 
سمعيّم التّداء فقولوا مثْل ما يقُولَ المؤذَنُ» . متفق عليه) . 

فيه شرعية القول لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول على أي حال كان من 
طهارة » وغيرها » ولو جنباً » أو حائضاً , إلا حال الجماع » وحال التخلي ؛ لكراهة 
الذكر فيهما . 

وأما إذا كان السامع فى حال الصلاة » ففيه أقوال : الأقرب : أنه يؤخر 
الإجابة إلى ما بعد خروجه منها ء والأمر يدل على الوجوب على السامع , لا 
على من رآه فوق المنارة » ولم يسمعه . أو كان أصم . 
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١‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان ١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وقد اختلف فى وجوب الإجابة » فقال به الحنفية » وأهل الظاهر ».وأخرون . 
وقال الجمهور : لا يجب » واستدلوا بأنه لله سمع مؤذناً » فلما كبر قال : 


«على الفطرة» » فلما تشهد قال : «خرجت من النار» . أخرجه مسلم ء قالوا : 
فلو كانت الإجابة واجبة »لقال 


سانأ 


يله كما قال المؤذن » فلما لم يقل ؛ دل على أن 
الأمر في حديث أبي سعيد للاستحباب , وتعقب بأنه ليس في كلام الراوي ما 
يدل على أنه يِه لم يقل كما قال » فيجوز أنه يَليهٍ قال مثل قوله , ولم ينقله 
الراوي ؛ اكتفاء بالعادة » ونقل الزائد » وقوله : «مثل ما يقول» , يدل على أنه 
يتبع كل كلمة يسمعها » فيقول مثلها . 

وقد روت أم سلمة : أنه يل كان يقول كما يقول المؤذن » حتى يسكت . 


أخرجه النسائي » فلولم يجاوبه » حتّى فرغ من الأذان » استحب له التدارك إن 
لم يطل الفصل . 

وظاهر قوله : «في النداء» . أنه يجيب كل مؤذن أذَّن بعد الأول » وإجابة 
الأول أفضل ء قال في «الشرح» : إلا في الفجرء والجمعة » فهما سواء ؛ لأنهما 
مشروعان » قلت : يريد الأذان قبل الفجرء والأذان قبل حضور الجمعة . ولا 
يخفى أن الذي قبل الفجر قد صحث مشروعيته » وسماه الى يلل أذاناً في 
تزه إن نادلا بو ةا سال الينضل قف حديك أبى سيد ْ 


وأا الأذان قبل الجمعة » فهو محدث بعد وفاته يله » ولا يسمى أذاناً شرعياً : 
وليس المراد من المماثلة أن يرفع صوته كالمؤذن ؛ لأن رفعه لصوته ؛ لقصد الإعلام ) 
بخلاف المجيب » ولا يكفي إمراره الإجابة على خاطره ؛ فإنه ليس بقول . 


104 - 


 "‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 60 حديثا معاوية وعمر 


ولاه حديث أبي سعيد » والحديث الآتي » وهو : 

- وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثْلّهُ . 

(وللبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثْلّهُ) : أي : مثل حديث أبي سعيد 
أن السائع يقول كقول الؤدن في جميع الفاظه' إلا في الميعلتين فيقول ما 
أفاده قوله : 

اندي للم عن عُمرَ رضي الله عنه في فَضْل القؤل كما يقول ادن 
كلمة كلمة » سوى الْيُعلّتين , فيقول : لا حؤل ولا قُوَةَ إلا بالله . 

(ولسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة 
كلمة » سوى الحيعلتين) : حي على الصلاة » حي على الفلاح ؛ فإنه يتخصص ما 
قبله (فيقول) : أي : السامع (لا حول ولا قوة إلا بالله) : عند كل واحدة منهما . 

وهذا المتن هو الذي رواه معاوية ؛ كما فى «البخاري» ؛ وعمر ؛ كما فى 
«مسلم) وإنما اختصر المصنف فقال : 0 عن معاوية ؛ أي : القول كما 
يقول المؤذن إلى آخر ما ساقه في رواية مسلم عن عمر . 

إذا عرفت هذا ؛ فيقولها أربع مرات ؛ ولفظه عند مسلم : «إذا قال المؤذن : 
الله أكبر الله أكبر» فقال أحد كم : الله أكبر الله أكبر» . إلى أن قال : «فإذا 
قال : حي على الصلاة » قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حي على 
الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله» ؛ فيحتمل أنه يريد إذا قال : حي على 
الصلاة ؛ حوقل » وإذا قالها ثانياً ؛ حوقل , ومثله : حي على الفلاح » فيكن 
أربعاً » ويحتمل أنها تكفي حوقلة واحدة عند الأولى من الحيعلتين . 


م 


؟ ‏ كتاب الصلاة " - باب الأذان حديث عمر 


وقد أخرج النسائي , وابن خزيمة حديث معاوية » وفيه يقول ذلك » وقول 
المصنف : في فضل القول ؛ لأن آخر الحديث أنه قال : «إذا قال السامع ذلك من 
قلبه ؛ دخل الجنة» » والمصنف لم يأت بلفظ الحديث ؛ بل بمعناه . 

هذا ؛ والحول : هو الحركة ؛ أي : لا حركة » ولا استطاعة إلا بمشيئة الله . 
وقيل : لا حول في دفع شرء ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله . وقيل : لا حول 
عن معصية الله إلا بتعصمته . ولا قوة على طاعته إلا بمعونته . وحكي هذا عن 
ابن مسعود مرفوعاً . 

واعلم أن هذا الحديث مقيد لإطلاق حديث أبي سعيد الذي فيه : «فقولوا 
مثل ما يقول» ؛ أي : فيما عدا الجيعلة » وقيل : يجمع السامع بين الخيعلة 
والحوقلة ؛ عملا بالحديثين » والأول أولى ؛ لأنه تخصيص للحديث العام » أو 
تقييد لمطلقه ؛ ولأن المعنى مناسب لإجابة الحيعلة من السامع با حوقلة ؛ فإنه لم 
دعي إلى ما فيه الفوز» والفلاح » والنجاة » وإصابة الخير » ناسب أن يقول : هذا 
أمر عظيم » لا أستطيع مع ضعفي القيام به » إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته » ولأن 
ألفاظ الأذان ذكر الله » فناسب أن يجيب بها ؛ إِذْ هو ذكر له تعالى . 

وأمًا الحيعلة ؛ فإِنِّما هى دعاء إلى الصلاة » والذي يدعو إليها هو المؤذن » وأما 
السامع ؛ فإِنّما عليه الامتثال والإقبال على ما دعي إليه . وإجابته في ذكر الله لا 
فيما عداه . 


والعمل بالحديثين ؛ كما ذكرنا هو الطريقة المعروفة فى حمل المطلق على المقيد , 
أو تقديم الخاص على العام » فهي أولى بالاتباع » وهل يجيب عند الترجيع ألا 


يفن 


 "‏ كتاب الصلاة باب الأذان ١84‏ حديث عثمان بن أبي العاص 


يجيب؟ وعند التثويب؟ فيه خلاف », وقيل : يقول في جواب التشويب : صدقت 
وبررك ‏ وهذا امتحسان م قائلة لوزلا وهلي اقدسفة متمد 

فائدة" : أخرج أبو داود عن بعض أصحاب النّبيّ يك : أن بلالاً أخذ في 
الإقامة » فلما أن قال : قد قامت الصلاة » قال النَّبِىّ يلغ : «أقامها الله وأدامها» , 
وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في الأذان ؛ يريد بحديث عمر ما ذكره 
المصنف » وسقناه في «الشرح» ؛ من متابعة المقيم في ألفاظ الإقامة كلها . 

5 وعن عُشَمانَ بن أبي العاص رضي الله عنه : أنه قال : يا رسول الله » 
اجْعَلني إمام قَوْمي , فقال : «أَنْتَ إِمامُهُمْ » واقدد بأضعفهمْ . واتَخد مدنا لا 
يأخذ على أذانه أجراً» . أخرجه الخمسة . وحسنهُ الترمذي , وصِحّحهٌ الحاكم . 

(وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله عثمان بن 
أبي العاص بن بشر الثقفي , استعمله النّبِىّ يغ على الطائف . فلم يزل عليها 
مدة حياته يلغ » وخلافة أبي بكر وسنين من خلافة عمرء ثم عزله . وولاه 
عُمان » والبحرين » وكان من الوافدين عليه يَكلِغٍ في وفد ثقيف », وكان أصغرهم 
سنا » له سبع وعشرون سنة . ولما توفي رسول الله يله عزمت ثقيف على الردة » 
فقال لهم : يا ثقيف كنتم آخر الناس إسلاماً ؛ فلا تكونوا أولهم ردة » فامتنعوا من 
الردة » مات بالبصرة سنة إحدى وخخمسين (أنه قال : يا رسول الله ! اجعلني إمام 

)١(‏ قلت : بل الفائدة أن تعلم أن الحديث ضعيف لا يصح ؛ فيه ثلاث علل : ضعف محمد 
ابن ثابت ‏ وهو العبدي ‏ عن رجل - لم يُسَّمْ عن شهر بن حوشب ‏ وهو سيّئ الحفظ ‏ . 

ومن طريق أبي داود : رواه البيهقي )4١١/١(‏ ؛ فاعلم ذلك ؛ فإن الشارح سيعيد الحديث 
معزواً للبيهقي في آخر الباب (ص 788) ! 


كف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب الأذان 6 حديث مالك بن الحويرث 


قومي . فقال : «أنت إمامهم » واقتد بأضعفهم) #أئ : اجعل أضعفههم بمرض » 
أو زمانة » أو نحوهما قدوة لك ؛ ٠‏ تصلي بصلاته ؛ تخفيفاً (واتخذ مُوَذّنا لا يأخذ 


على أذانه أجرأ» : أخرجه الخمسة ؛ وحسنه الترمذي » وصححه الحاكم) . 

الحديث يدل على جواز طلب الإمامة في الخير » وقد ورد في أدعية عباد 
الرحمن الذين وصفهم الله بتلك الأوصاف أنهم يقولون : #واجعلنا للمتقين 
إماما» [الفرقان: 4/] » وليس من طلب الرياسة المكروهة ؛ فإن ذلك فيما يتعلق 
برياسة الدنيا » التي لا يعان من طلبها , ولا يستحق أن يعطاها ؛ كما يأتى بيانه . 

وأنه يجب على إمام الصلاة أن يلاحظ حال المصلين خلفه . فيجعل 
أضعفهم كأنه المقتدى به » فيخفف لأجله ‏ ويأتي في أبواب الإمامة في الصلاة 
تخفيفه -» وأنه يتخذ المتبوع مؤذنا ؛ ليجمع الناس للصلاة » وأن من صفة المؤذن 
الملأمور باتخاذه ألا يأحذ على أذانه أجرا ‏ أي : أجرة » وهو دليل على أن من 
أخد على اذانة أئجرا ليين مأصورا باتحافه نوس يتحر وله أختن الاضدة؟ فتهت 
الشافعية إلى جواز أخذه الأجرة مع الكراهة ؛ وذهبت الهادوية ١‏ والحنفية إلى 
أنها تحرم عليه الأجرة ؛ لهذا الحديث . 

قلت : ولا يخفى أنه لا يدل على التحرم ‏ وقيل : يجوز أخذها على التأذين 
في محل مخصوص ؛ إذ ليست على الأذان حينثئذ ؛ بل على ملازمة المكان » 
كأجرة الرصد . ْ 

- وعن مالك بن الحَوَيْرث قال : قال لما النَي يله : «إذا حضَرّت 
الصلاة ؛ فَليُوَذْنَ لكم أحَدْكم» . الحديث . أخرجَه السبعةٌ . 

(وعن مالك بن الحويرث) : بضم الحاء المهملة وفتح الواو وسكون المثناة 


خض 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 7 حديث جابر 


على التير ل وأقام عنده لوك ف أربع 
: بإذا حضرت الصّلاة ؛ فليُؤذنَ لكم 


وتسعين بها (قال : قال لنا التي كللة 


سن 


أحدكة» , الحديث . أخرجه السبعة) . 


هو مختصر من حديث طويل أخرجه البخاري بألفاظ : أحدها : قال مالك : 
تيت لني يق في نفر من قومي » فأقمنا عنده عشرين ليلة ‏ وكان رحيماً 
رفيقاً » فلما رأى شوقنا إلى أهلينا قال : «ارجعوا فكونوا فيهم , وعلّْموهم , 
وصلوا ؛ فإذا حضرت الصلاة » فليؤذن لكم أحد كم ء وليؤمكم أكبركم» . زاد 
في رواية : «وصلوا كما رأيتمونى ي أصلي» » فساق المصنف قطعة منه » هي موضع 
ما يريده من الدلالة على الحث على الأذان » ودليل إيجابه الأمر به . وفيه أنه لا 
ط في المؤذن غير الإيمان ؛ لقوله : «أحدكم» . 
5 - وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله ولغ 
أدَنْتَ فترسّل , وإذا أَقَمْت فَاحْدز » واجعل بين أذانك وإقامّتك مقدار ما يفوْغْ 
الآكل من أكله» , الحديث . رواه الترمذيْ وضعَفه . 


(وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله يق قال لبلال : «إذا أذنت 
فترسل) : أي : رتل ألفاظه . ولا تعجل » وتسرع في سردها (وإذا أَقَمْتَ فاخْدر) : 
بالحاء والدال المهملتين والدال مضمومة فراء , والحدر : الإسراع (واجعل بين 
أذانك وإقامتك مقّدارَ ما يفْرُعٌ الآكل منْ أكله») : أي : تمهل وقتاً يقدر فيه فراغ 
الآكل من أكله (الحديث) : بالنصب على أنه مفعول فعل محذوف ؛ أي : اقرأ 


ملدكلا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب الأذان 1 حديث أبي هريرة 


الحديث , أو أتم » أو نحوه » ويجوز رفعه على خبرية مبتدأ محذوف . وإنما يأتون 
بهذه العبارة » إذا لم يستوفوا لفظ الحديث » ومثله قولهم "“الآية » و : البيت . 

وهذا الحديث لم يستوفه المصنف .ء وتمامه : «والشارب من شربه . والمعتصر 
إذا دخل لقضاء الحاجة , ولا تقوموا حتى تروني» » (رواه الترمذي وضعفه) : 
قال : لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم » وإسناده مجهول ‏ وأخرجه الحاكم 
أيضاً . وله شاهد من حديث أبي هريرة » ومن حديث سليمان » أخرجه أبو 
الشيخ , ومن حديث أبي بن كعب » أخرجه عبد الله بن أحمد » وكلها واهية . 

إلا أنه يقويها المعنى الذي شرع له الأذان ؛ فإنه نداء لغير الحاضرين » 
ليحضروا للصلاة ؛ فلا بد من تقدير وقت يتسع للذاهب للصلاة وحضورها » وإلا 
لضاعت فائدة النداء » وقد ترجم البخاري : «باب كم بين الأذان والإقامة», 
ولكن لم يثبت التقديرء قال ابن بطال : لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت » 
واجتماع المصلين . 

وفيه دليل على شرعية الترسل في الأذان ؛ لأن المراد منه الإعلام للبعيد 
وهو مع الترسل أكثر إبلاغاً » وعلى شرعية الحدرء والإسراع في الإقامة ؛ لأن 
المراد منها إعلام الحاضرين ؛ فكان الإسراع بها أنسب ؛ ليفرغ منها بسرعة ؛ 
فيأتي بالمقصود , وهو الصلاة . 

7 - وله عن أبي شريرة رضي الله عنه : أن النَبِي كلخ 
إلا مُتوضع» ع وضعفه أيضا . 


(وله) : أي : الترمذي (عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النَّبِيَ يل قال : 


قال:«لا يُؤذّنُ 


8 


 "‏ كتاب الصلاة - باب الأذان . حديث أبي هريرة 


دلا يوذ إلا مُتوضئ ) » وضعفه أيضاً) : أي : كما ضعف الأول ؛ فإنه ضعف 
هذا بالانقطاع ؛ إِذْ هو عن الزهري عن أبي هريرة » قال الترمذي.: والزهري لم 
يسمع من أبي هريرة » والراوي. عن الزهري ضعيف . ورواية الترمذي من رواية 
يونس عن الزهري عنه موقوفاً , إلا أنه بلفظ : «لا ينادي» , وهذا أصح”"" » ورواه 
أبو الشيخ في «كتاب الأذان» من حديث ابن عباس بلفظ : «إن الأذان متصل. 
بالصلاة ؛ فلا يؤذن أحد كم إلا وهو طاهر) . 

وهو دليل على اشتراط الطهارة للأذان من الحدث الأصغر » ومن الحدث الأكبر 
بالأولى » وقالت:الهادوية : يشترط فيه الطهارة من الحدث الأكبر ؛ فلا يصح أذان 
الجنب » ويصح من غير المتوضئ ؛ عملا بهذا الحديث ؛ كما قاله في «الشرح» . 

قلت : ولا يخفى أن: الحديث دال. على شرطية كون المؤذن متوضئاً ؛ فلا وجه 
لما قالوه من التفرقة بين الحديثين » وأمّا استدلالهم لصحته من المحدث حدثاً 
أصغر بالقياس على جواز قراءة القرآن » فقياس في مقابلة النص .» لا يعمل به 
عندهم في الأصول » وقد ذهب أحمد وآخرون إلى أنه لا يصح أذان الحدث 
حدثاً أصغر ؛ عملاً بهذا الحديث » وإن كان فيه ما عرفت » والترمذي صحح 


وقفه على أبي هريرة . 


5552 


وأما الإقامة ؛ فالأكثر على شرطية الوضوء لها . قالوا : لأنه لم يرد أنها وقعت 
على خلاف ذلك فى عهد رسول الله يك 
على غبرا قود وال كان فكروها + وفال أخزون “ونيا كراعة. 


. وذكر البيهقي (9417/1؟) نحوه بعد أن أخرج الحديث‎ )١( 


خوكلا ” 


 "‏ كتاب الصلاة باب الأذان 6 حديث زياد بن الحارث 


4 وله عن زياد بن الحارث قال : قال رسول الله يلق : «ومن أَذْن: 
فهو يقيم» وشعك ها : 

(وله) : أي : الترمذي (عن زياد بن الحارث) : هو زياد بن الحارث الصدائي , 
بايع التي يلل » وأذن بين يديه » يعد في البصريين ‏ وصداء ؛ بضم الصاد 
المهملة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف همزة ‏ : اسم قبيلة (قال : قال رسول 
الله ولق : «ومَنْ أَذَن) : عطف على ما قبله » وهو قوله يلغ : «إن أخا صداء قد 
أذن» . (فهُوَ يُقيم» » وضعفه أيضا) : أي : كما ضعف ما قبله » قال الترمذي : 
إنما يعرف من حديث زياد بن أنعم الإفريقي , وقد ضعفه ابن القطان » وغيره » 
وقال البخاري : هو مقارب الحديث . ضعفه أبو حاتم » وابن حبان . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم : أن من أذن فهو يقيم . 

والمحديث دليل على أن الإقامة حق لمن أذن ؛ فلا تصح من غيره » وعليه 
الهادوية . وعضد حديث الباب حديث ابن عمر بلفظ : «مهلاً يا بلال ؛ فإِنَّما 
يقيم من أذن» . أخرجه الطبراني والعقيلي وأبو الشيخ . وإن كان قد ضعفه أبو 
حاتم'" » وابن حبان . 


: قال ابن أبي حاتم في «العلل» (رقم 235 : «قال أبى : هذا حديث منكر . وسعيد  يعنى‎ )١( 
. ابن راشد الذي فى سنده  ضعيف الحديث . وقال مرة : متروك الحديث»‎ 

قلت : وقال فيه البخاري : 

«منكر الحديث» » والنسائي : 

«متروك» . 

قلت : فمثله لا يستشهد بحديثه لشدة ضعفه . وقد تكلمت عليه في «ضعيف أبي داود» (87) . 


ين 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ -باب الأذان  ١40.184‏ _حديثا عبدالله بن زيد وأبي هريرة 


وقال الحنفية وغيرهم : تجزئ إقامة غير من أذن ؛ لعدم نهوض الدليل على 
ذلك » ولما يدل له قوله : 
84 ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال : أنا رأَيتُهُ ‏ يعني : 
الأذان ‏ وأنا كنت أ » قال : «فأَقَم أَنت» “وفية فشكف ايشا 
(ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد) : أي : ابن عبد ربه » الذي تقدم 
حديثه أول الباب (أنه قال) : أي : الى ل لما أمره أن يلقيه على بلال (أنا 
رأيته ‏ يعني : الأذان ) : في المنام (وأنا كنت أريده. قال : «فأقم أنت» . وفيه 
ضعف أيضا) : لم يتعرض الشارح رَحمه الله لبيان وجهه . ولا بينه أبو داود ؛ 
بل سكت عليه . لكن قال الحافظ المنذري : إنه ذكر البيهقي أن في إسناده . 
ومتنه اختلافاً . 
وقال أبو بكر الحازمي : في إسناده مقال!' , وحينئذ ؛ فلا يتم به الأمنكدذلال + 
نعم ؛ الأصل جواز كون المقيم غير المؤذن » والحديث يقوي ذلك الأصل ٠.‏ 
ظ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : «المؤَذّنُ 
أمْلَكُ بالأذان , والإمامٌ أَمْلك بالإقامة» . رواهُ ابن عدي وضِعَفهُ . 
. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «المُوَذنُ أَملَكٌ 
(1) تلك "اورجه أن فيل تحيلد برع شيداف الا يعرف لاطي عق ديكا ومحفد بان مرو 
- وهو الواقفي ‏ ضعيف اتفاقاً » وقد اضطرب في إسناده ؛ كما بينته في الكتاب السابق )8١1(‏ . 


20 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب الأذان حديث أبي هريرة 


بالأذان) : أي : وقته موكول إليه ؛ لأنه أمين عليه (والإمام أمْلكُ بالإقامة») : 
فلا يقيم إلا بعد إشارته (رواه ابن عدي) : هو الحافظ:الكبير الإمام الشهيرء أبو 
أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني #ؤيعرق أيضا بائن القصار. صاحب كتاب 
«الكامل في الجرح والتعديل» , كان أحد الأعلام » ولد سنة تسع وسبعين 
ومائتين » وسمع على خلائق » وعنه أثم » قال ابن عساكر : كان ثقة على لحن 
فيه » قال حمزة السهمي : كان ابن عدي حافظا متفنناً »لم يكن في زمانه أحد 
مثله , قال الخليلي : كان عدي النظير حفظاً وجلالة ؛ سألت عبد الله بن محمد 
الحافظ فقال : زر قميص ابن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع » توفي في 
جمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائة (وضعفه") : لأنه أخرجه في 
ترجمة شريك القاضي . وتفرد به شريك . 

وقال البيهقي : ليس بمحفوظ!" , ورواه أبو الشيخ » وفيه ضعف . 

والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان ؛ أي : أن ابتداء وقت الأذان 
إليه ؛ لأنه الأمين على الوقت . والموكول بارتقابه » وعلى أن الإمام أملك بالإقامة ؛ 
فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك . وقد أخرج البخاري : «إذا أقيمت الصلاة ؛ 
فلا تقوموا ء حتى تروني» , فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام , فإقامته 
غير متوقفة على إذنه ٠‏ كذا في «الشرح» » ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم 
يأتي إلى منزله 


ساطة 


يل يؤذنه بالصلاة » والإيذان لها بعد الأذان استئذان فى الإقامة . 


ضن 


. بقوله (ق؟19١) : «لا يروى بهنذا,اللفظ إلاعن شريك»‎ )١( 
. )19/5( قاله في «السنن الكبرى»‎ )1( 


هم 


"١‏ كتاب الصلاة ؟ ب باب الأذان 191١‏ حديث أنس 


وقال المصنف : إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة : أن 
بلالا كان لا يقيم » حتّى يخرج رسول الله يله . قال :.ويجمع بينهما بأن بلالاً 
كان يراقب وقت خروج رسول الله يِه ؛ فإذا رآه يشرع في الإقامة » قبل أن يراه 
غالب الناس ء ثم إذا رأوه قاموا . اه . 

وأمنا تعيين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة ؛ فقال مالك في «الموطأ» : لم أسمع 
في قيام الناس حين تقام الصلاة حداً محدوداً » إلا أني أرى ذلك على طاقة 
الناس ؛ فإن منهم الثقيل » والخفيف . 

وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا » حتى 
تفرغ الإقامة » وعن أنس : أنه كان يقوم إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . رواه 
ابن المنذر» وغيره » وعن ابن المسيب : إذا قال المؤذن : الله أكبر » وجب القيام : 
وإذا قال : حىً على الصلاة ؛ عدلت الصفوف . وإذا قال : لا إله إلا الله » كبر 
الاب كي رأي منه» لم يذكر فيه سنة . 
(وللبيهقي!" نحوه) : أي : نحو حديث أبي هريرة (عن علي رضي الله عنه 
من قوله) . 1 ا اي 


١9‏ وعن أنس رضئ الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لا يُرَدُ الدعاء 


مع عد و مي 


بِينَ الأذان والإقامة» . رواه النسائي » وصححه ابن خزيمّة . 


(وعن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله ول : «لا يُرَدُ الدعاء بين 


)١(‏ في المصدر السابق . وقد رواه أيضاً أبو حفص الكتاني في «حديثه» (157/؟) » وابن 
أن .شيبة فى «المصنئف» (١5/1ة/١)‏ . وسنذه صحيح 5 


كنا 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 0١‏ حديث أنس 


الأذان والإقامة» . رواه النسائي . وصحّحه ابن خَزيْمَة!") . 
والحديث مرفوع َي «سئن أبى داود) أنها ( ولفظه هكذا ٠:‏ عن نس ف 
مالك قال : قال رسول الله 


092 


يي : «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» . اه . 


سو 


قال المنذري : وأخرجه الترمذي . والنسائي في «عمل اليوم والليلة» . اه . 


والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن ؛ إِذْ عدم الرد يراد به 
القبول والإجابة ؛ ثم هو عام لكل دعاء »ولا بد من تقييله بأ ف الأحاديث 


غيره ؛ من أنه مالم يكن دعاء بإثم » أو قطيعة رحم , هذا وقد ورد تعيين أدعية 


الأول أن يقول: ارضيبت بالله رباع وبالإسلام ديناء محمد رولا 3 


يغ : «إن من قال ذلك ؛ غفر له ذنبه» . 

الثاني : أن يصلي على النَّبِىَ يلق بعد فراغه من إجابة المؤذن » قال ابن 
القيم في «الهدي» : أكمل ما يصلى به ويصل إليه كما علم أمته أن يصلوا 
عليه ؛ فلا صلاة عليه أكمل منها . 

قلت : وستأتي صفتها في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى . 

الثالث : أن يقول بعد ضلاته عليه : «اللهم رب هذه الدعوة التامة » والصلاة 
القائمة . آت محمدا الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته) , 
وهذا في («صحيح البخاري» . وزاد غيره'! : «إنك لا تخلف الميعاد» . 


6 وكذا ابن حبان في (صحيحه ) (545) : وإسناده صحيح . 
(؟) هذه الزيادة ضعيفة شاذة ؛ أخرجها البيهقى . 


/ا4 2 


١‏ كتاب الصلاة  "‏ باب الأذان 0١‏ حديث أنس 


الرابع : أن يدعو لنفسه بعد ذلك » ويسأل الله من فضله  ٠‏ كما في «السان» 
2 : «قل مثل ما يقول» ؛ أي : المؤذن «فإذا انتهيت ؛ فسل تعطه» . وروى 
أحمد بن حنبل!" عنه يل : أنه قال : «من قال حين ينادي المنادي : اللهم 
رب هذه الدعوة القائمة ؛ والصلاة النافعة . صل على محمد . وارض عنه 


رضاً» لا سخط بعده؛ استجاب الله دعوته» . وأخرج الترمذي من حديث أم 
سلمة رضي الله عنهًا قالت : علمني رسول الله يق أن أقول عند أذان المغرب : 
«اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك , فاغفر لي» . وأخرج 
الحاكم'" عن أبي أمامة ‏ يرفعه ‏ قال : «كان إذا سمع المؤذن قال : اللهم رب 
هذه الدعوة المستجابة » المستجاب لها ء دعوة الحق . وكلمة التقوى . توفني 
عليها . وأحيني عليها , واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة» . وقد 

2 مايدعى به أيضاً لما قال : «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد» , 
قالوا 5 نقول يا رسنول الله؟ قال : «سلوا الله العفو والعافية في الدنيا 
والآخرة» . قال ابن القيم : إنه 0 " » وذكر البيهقى أنه يق كان 


و 


يقول عند كلمة الإقامة : «أقامها الله وأدامها» , وفي المقام أدعية أخر . 


ام 


)١(‏ وكذا الطبراني في «الأوسط» ؛ كما في «الترغيب» )١١17/1١(‏ ؛ وفيه أبن لهيعة » وهو 
ضعيف . 7 

: وصححه ! وتعقبه الذهبي بقوله‎ )045/١1( في «المستدرك»‎ )١( 

«قلت : عُفير واه جداً» . فأصاب ! 

(؟*) لعله تر ايل الحديث وهو الذي صححه ابن خزيمة وابن حبان ؛ وإلا فالزيادة التي 
فيه : «قالوا : فما نقول؟ . . .» تفرد بها الترمذي بسند ضعيف ! 


8/4 


"١‏ كتاب الصلاة  '"‏ باب شروط الصلاة 5 - حديث على بن طلق 


 "‏ باب شروط الصلاة 

الشرط ؛ لغة : العلامة . ومنه قوله تعالى : #فقد جاء أشراطها» [محمد:18] ؛ 
أي : علامات الساعة » وفي لسان الفقهاء : ما يلزم من عدمه العدم . 

حل عن علي بن طَلق قال : قال رسول الله علق إذا فسا أحَددكمٌ في 
الصلاة ؛ فلْينصّرف , ولْيتوضأ ‏ ولْيُعد الصلاة؛ ؛ .رواهُ الخمسة . وصحّحه ابن 
ا 

(عن علي بن طلق) : تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء » قال ابن عبد 
البر: أظنه والد طلق بن علي الحنفي , ومال أحمد والبخاري : إلى أن علي بن 
طلق » وطلق بن علي اسم لذات واححدة (قال : قال رسول الله يلق : «إذا فسا 
أَحَدْكُمْ في الصّلاة ؛ فلْيَنْصرف . وليَتَوَض » وليُعد الصّلاة لكاروا اوم 
وستعيحه اب بحتان1) :كاده بيده العتارة اختضارا) وال فأضلها وايةه 
الروك انه رمع رودل عويت لدهه الجارةاف ا ووستيل لانويسان 


)3١4( )١(‏ . قلت : وفي هذا التصحيح نظر! فإن مدار الحديث على مسلم بن سلام الحنفي ؛ 
مجهول الخال ؛ كما قال ابن القطان . وأقره الزيلعى والعسقلانى . وتوثيق ابن حبان له مما لا عبرة 
به ؛ لما عرف به من تساهله في التوثيق ! 

ولذلك ؛ ضعف الحديث ابن القطان . وكذا ابن حزم ؛ كما بينته فى «اضعيف أبى داود» (590) . 

ثم إن عزو الحديث إلى (الخمسة) لا يخلو من نظر ؛ فإن ابن ماجه لم يروه إطلاقاً ! وأما أحمد ؛ 
فذكره في (مسند علي بن أبي طالب) ! كأنه يرى أن راوي الحديث ليس هو (على بن طلق) ! 

وعذره في ذلك أن (علياً) لم ينسب في روايته كما نسب في رواية أبي داود وغيره . 

هذا ؛ وقد ذكر صاحب «العون» أن الإمام أحمد صحح هذا الحديث ! ولم أر هذا النقل 
لغيره ؛ فليحقق !! ا 


لمن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ‏ 2  "‏ باب شروط الصلاة ١9+‏ حديث عائشة 


صحح أحاديث أخرجها غيره ؛ ولم يخرجها هوء وهو بعيد . وقد أعل الحديث ابن 
القطان بمسلم بن سلام الحنفى ؛ فإنه لا.يعرف . وقال الترمذي : قال البخاري : 
لا أعلم لعلى بن طلق غير هذا الحديث الواحد . 

والحديث دليل على أن الفساء ناقض للوضوء ؛ وهو مجمع عليه » ويقاس 
عليه غيره من النواقض . وأنه تبطل به الصلاة » وقد تقدم حديث عائشة فيمن 
أصابه قىء فى صلاته . أو رعاف ؛ فإنه ينصرف , ويبني على صلاته » حيث لم 
ا ل ات ب 7 
هذاء قال : لأنه مثبت لاستئناف الصلاة » وذلك ناف » وقد يقال : هذا ناف " 
ا ا مثبت لها » فالأولى الترجيح بأن هذا قال بصحته ابن 
ا ا 


- وعن عائشة رضي الله عنها : أن الب يلق قال : «لا يقبل الله صلاة 


- وق 


حائضٍ إل نار دروا الس إل النسائي . وصححه ابن خزيّمة . 
(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النَبِيَ يلق قال : ١لا‏ يَقِبَلَ الله صلاة 
حائض) : المراد بها المكلفة » وإن تكلفت بالاحتلام مثلاً » وإنما عبر بالحيض 
نظراً إلى الأغلب (إلا بخمار») : بكسر الخاء المعجمة آخره راء » هو هنا : ما 
يغطى به الرأس والعنق (رواه الخمسة ؛ إلا النسائي . وصححه ابن خزيمة)!") 
وأخرجه أحمد , والحاكم . وأعله الدارقطني » وقال : إن وقفه أثشيه ء وأعله 


.)558( قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم ؛ كمأ بينته فى «(صحيح أبى داود»‎ )١( 


لفل 


 "‏ كتاب الصلاة " - باب شروط الصلاة ١9‏ حديث عائشة 


الحاكم بالإرسال . ورواه الطبراني في «الصغير» , و«الأوسط» من حديث أبي 
قتادة بلفظ : الا يقبل الله من امرأة صلاة , حمّى تواري زينتها ء ولا من جارية 
بلغت امحيض ٠‏ حتتى تختمر) . 
ونفي القبول المراد به هنا نفى الصحة والإجزاء » وقد يطلق القبول » ويراد به 
كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب ؛ فإذا نفي ؛ كان نفياً لما يترتب عليها 
: من القوائع عالؤانفياً [الصيكةا كما ورد «إن الله لا يقبل صلاة الآبق » ولا مَّن 
في جوفه خمر). كذا قيل » وقد بينا في «رسالة الإسبال» وحواشي «شرح 
العمدة» أن نفي القبول يلازم نفي الصحة » وفي قوله : «إلا بخمار» , ما يدل 
على أنه يجب على المرأة ستر رأسها , وعنقها » ونحوه مما يقع عليه الخمار . 
ويأتي في حديث أبي داود من حديث أمّ سلمة في صلاة المرأة في درع 
وخمارء ليس عليها إزار» وأنه قال يَيِقِ : «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور 


قدميها». فيدل على أنه لا بد فى صلاتها من تغطية رأسها . ورقبتها ؛ كما 
و ا ل ا ل 


حديث أم سلمة . ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته . والمراد 
كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي » فهذه عورتها في الصلاة . 

وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها ؛ فكلها عورة ؛ كما يأتي تحقيقه , 
وذكره هنا » وجعل عورتها في الصلاة هي عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي » وذكر 
اللاف في ذلك ليس محله هنا ؛ إِذْ لها عورة في الصلاة » وعورة فى نظر 
الأجانب . والكلام الآن في الأول » والثاني يأتي في محله . ْ 


حكن 


؟ ‏ كتاب الصلاة  '‏ باب شروط الصلاة ١408465‏ حديئا جابر وأبي هريرة 


2-65 وعن جابر رضي الله عنه : أ أن التي و8 قال : «إذا كان التوْب 
أشن ؛ فالتحف به ؛ ه ؛ يعني : في الصلاة» :سملم : «فخالف بين طرَقَيّه » وإن 
كان سينا ؛ فاتزرٌ به) . متفق عليه . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن النّبيّ يلق قال : دإذا كان 50 
فالتحف به ؛ يعني : في الصلاة» , وللسلم : «فخالف بين طرفيه) : وذلك بأن 
يجعل شيئاً منه على عاتقه (وَإِنْ كان ضيّقاً ؛ فاتّزر به» . متفق عليه) : 
الالتحاف في معنى الارتداء » وهو أن يتزر بأحد طرفي الثوب » ويرتدي بالطرف 
الآخرء وقوله : يعني : في الصلاة » الظاهر : أنه مدرج من كلام أحد الرواة » قيد 
به أخذاً من القصة ؛ فإن فيها أنه قال جابر : جئت إليه يَكِكٍ » وهو يصلي , وعلي 
ثوب » فاشتملت به » وصليت إلى جانبه » فلما انصرف . قال لي يله : «ما هذا 
الاشتمال الذي رأيت»؟ قلت : كان ثوب » قال : «فإن كان واسعا ؛ فالتتحف 
به » وإذا كان ضيقاً ؛ فاتزر به» . 

فالحديث قد أفاد أنه إذا كان الثوي واسعاً ؛ التتحف به بعد اتزاره بطرفيه . 
وإذا كان ضيقاً ؛ اتزر به ؛ لستر عورته » فعورة الرجل من تحت السُرّة إلى الركبة » 
على أشهر الأقوال . 

6 ولهُما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «لا يُصلي أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . 

(ولهما) : أي : الشيخين (من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «لا يُصِلي ‏ 
أحَدْكُمْ في التُوبٍ الواحد ليس على عاتقه منهُ شيء») : أي : إذا كان 


نض 


 "‏ كتاب الصلاة  *‏ باب شروط الصلاة 5 حديث أم سلمة 


واسعاًء كما دل له الحديث الأول » والمراد : ألا يتزر فى وسطه . ويشد طرفي 
الثوب في حقويه ؛ بل يتوشح به على عاتقه . فيحصل الستر لأعالي البدن . 
وحمل الجمهور هذا النهي على التنزيه » كما حملوا الأمر في قوله : «فاتتحف 
به» . على الندى » وحمله أحمد على الوجوب »ء وأنها لا تصح صلاة من قدر 
على ذلك » فتركه , وفي رواية عنه : تصح الصلاة » ويأثم » فجعله على الرواية 
الأولى من الشرائط , وعلى الثانية من الواجبات . 

واستدل الخطابي للجمهور : بصلاته يِه في ثوب واحد » كان أحد طرفيه 
على بعض نسائه وهي نائمة . قال : ومعلوم أن الطرف الذي هو لابسه من 
الثوب غير متسع لأن يتزر به » ويفضل منه ما كان لعاتقه . 

قلت : وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد » مع القدرة على الالتحاف » لا أنه لا 
تصح صلاته » أو يأثم مطلقاً » كما صرح به قوله : لا تصح صلاة من قدر على 
ذلك » ويحتمل أنه في تلك ال حالة لا يقدر على غير ذلك الثوب ؛ بل صلاته 
فيه » والحال أن بعضه على النائم أكبر دليل على أنه لا يجد غيره . 

5 - وعن أَمّ سلمة : أنّها سألت النّبِي ولق : أتُصلي المرأَةُ في دع وخمارء 
بغير إزار؟ قال : «إذا كان الدَرْعٌ سابغاً يُغَطّي طُهُور قد مَيُهًا» . أخرجه أبو 
داود » وصحح الأئمة وَقَفَهُ . 


(وعن أم سلمة : أنها سألت الثبي يله : أتصّلي المرأة في درع وخمار بغير 


سق 


إزار؟ قال : «إذا كان الدرع"" سابغاً) : بسين مهملة فموحدة بعد الألف فغين 


. القميص‎ )١( 


بلك 


 ”‏ كتاب الصلاة باب شروط الضلاة ١7‏ حديث عامر بن ربيعة 


معجمة ؛ أي : واسعاً (يُغطي ظَهُور قَدَمَيْهَا؛ . أخرجه أبو داود » وصحح الأئمة 
وقفه) : وقد تقدم بيان معناه » وله حكم الرفع , وإن كانٍ موقوفاً ؛ إذ الأقرب أنه لا 
مسرح للاجتهاد في ذلك" موقن اخريه الله »وان ذاو مؤقوقا "ولفظة عون 
محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة : ماذا تصلي فيه المرأة من 
الثياب؟ قالت : تصلي في الخمار والدرع السابغ ‏ إذا غيب ظهور قدميها . 

وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : كنا مع التي ل في ليْلَةٍ 
مُظلمة » فأشكلت عَلَيْنَا القبلة » فَصلينا » فلما طلعت الشمس إذا نحن صَلينًا 
إلى غير القبلّة » فنزلت : #فأينما تلُوا َنم وجة الله [البقرة: ]11١6‏ . أخرجه. 
الترمذي وضعفه . 

(وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله عامر بن ربيعة بن 
مالك العنزي ؛ بفتح العين المهملة وسكون النون » وقيل : بفتحها , والزاي » نسبة 
إلى عنز بن وائل » ويقال له : العدوي » أسلم قديماً » وهاجر الهجرتين » وشهد 
المشاهد كلها . مات سنة اثنتين » أو ثلاث » أو خمس وثلاثين (قال : كنا مع 
لني يلق في ليلة مظلمة , فَأَشْكَلَتْ علينا القبْلُّ ؛ فصّلينا) : ظاهره من غير 
نظر في الأمارات'" (فلما طَلَعتْ الشمس إذا نحن صَلَينا إلى غير القبّلة» 
َرَت : #فأينما تولوا فثم وجه الله4 [البقرة:6١1]‏ . أخرجه الترمذي 


)١(‏ قلت : لكن الحديث لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفاً ؛ لأن مداره على أم محمد بن زيد بن 
قنفذ ؛ لا تعرف » كما قال الذهبى ! انظر «ضعيف أبى داود» (/ا9) . 


(؟) لكن في حديث جابر الآتي , الإشارة إليه : (فتحرّينا) ! 


اذا 


"١‏ كتاب الصلاة “باب شروط الصلاة 17 . حديث عامر بن ربيعة 


وضعفه) : لأن فيه أشعث بن سعيد السمان » وهو ضعيف الحديث7" . 

والحديث دليل على أن من صلى إلى غير القبلة لظلمة » أو غيم ؛ أنها تجزئه 
صلاته » سواء كان مع النظر في الأمارات والتحري » أو لا ؛ وسواء انكشف له 
الخطأ في الوقت ء أو بعده , ويدل له ما رواه الطبرانى من حديث معاذ بن جبل 
قال : صلينا مع رسول الله يك في يوم غيم » في السفر» إلى غير القبلة » فلما 
قضى صلاته تجلت الشمس . فقلنا : يا رسول الله ! صلينا إلى غير القبلة » قال : 
«قد رفعت صلاتكم بحقها إلى الله) , وفيه أبوعيلة » وقد وثقه ابن حبان . 

وقد اختلف العلماء في هذا الحكم » فالقول بالإجزاء : مذهب الشعبي . 
والحنفية » والكوفيين » فيما عدا من صلى بغير تحرء وتيقن الخطأ ؛ فإنه حكى 
في «البحر» الإجماع على وجوب الإعادة عليه ؛ فإ م الإجماع خص به عموم 
الحديث . 


وذهب آخرون : إلى أنه لا تب عليه الإعادة إذا صلى بِبَحَرٌ » وانكشف له 
الخطأء وقد خرج الوقت » وأما إذا تيقن الخطأ . والوقت باق ؛ وجبت عليه الإعادة : 
لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت ؛ فإن لم يتيقن ؛ فلا يأمن من الخطأ في الآخر؛ 
فإن خرج الوقت ؛ فلا إعادة ؛ للحديث » واشترطوا التحري ؛ إذ الواجب عليه 


)١(‏ لكن تابعه عمرو بن قيس ؛ عند الطيالسي (ص"6©5١)ء‏ وعنه البيهقي )١١/5(‏ ؛ وهو 
الملائي » وهو ثقة ؛ قرنه ب (أشعث بن سعيد) ؛ كلاهما عن عاصم بن عبيد الله ؛ وهو ضعيف ؛ 
فهو علة الحديث . 


لكن يشهد له حديث معاذ في «الشرح» , وحديث جابر الذي سأذكره . 


"0 


٠١‏ كتاب الصلاة  *‏ باب شروط الصلاة حلديث أبي هريرة 


تيقن الاستقبال ؛ إن تعذر اليقين » فعل ما أمكنه من التحري ؛ فإن قصر فهو 
غير معذورء إلا إذا تيقن الإصابة . 

وقال الشافعي : تجب الإعادة عليه في الوقت , وبعده ؛ لأن الاستقبال واجب 
قطعاً ؛ وحديث السرية فيه ضعف . 

قلت : الأظهر العمل بخبر السرية!" » لتقويه بحديث معاذ ؛ بل هو حجة 
وحده » والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له , ولا يصح . 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وي : «ما بَيْن 
المشرق والمغُرب قَبْلّةَ» . رواه الترمذي . وقواه البخاري 

(وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَلِقٍ : «ما بَيّن المشرق 
والمغْرب قَبْلّة» . رواه الترمذي , وقواه البخاري) . 

وفى «التلخيص» : حديث : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . رواه الترمذي 
عن أبي هريرة مرفوعاً » وقال : حسن صحيح ؛ فكان عليه هنا أن يذكر تصحيح 
الترمذي له على قاعدته ؛ ورأيناه فى الترمذي بعد سياقه له بسنده من طريقين 
حسّن إحداهما . وصحّحها" ‏ ثم قال : وقد روي عن غير واحد من أصحاب 

)١(‏ يشير إلى حديث جابر: أنهم كانوا معه يغ في سرية . . . فأصابهم غيم . قال: 
فتحرينا . . . فإذا نحن صلينا على غير القبلة . . فقال لهم : «قد أجزأتكم صلاتكم» . 

أخرجه الدارقطني والحاكم . والبيهقي من طرق يقوي بعضها بعضاً . 

(؟) يعني : أنه قال فيها : احسن صحيح» . 

وإسنادها حسن . 
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 '‏ كتاب الصلاة ؟ ‏ باب شروط الصلاة 4 حديث أبي هريرة 


النّبِىّ يغ : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» ؛ منهم عمر بن الخطاب ؛ وعلي بن 
أبي طالب » وابن عباس . 

وقال ابن عمر : إذا جعلت المغرب عن يمينك » والمشرق عن يسارك » فما 
بينهما قبلة ؛ إذا استقبلت القبلة . وقال ابن المبارك : ما بين المشرق » والمغرب 
قبلة لأهل المشرق . اه . 

والحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة . لا العين فى حق من تعذرت 
عليه العين » وقد ذهب إليه جماعة من العلماء ؛ لهذا الحديث 5 الاستدلال 
به على ذلك أن المراد : أن ما بين الجهتين قبلة لغير المعاين » ومن فى حكمه ؛ 
لأن المعاين لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب ؛ بل كل الجهات في 
لوسر اد تايل لحان ء أ تجارها دفني لل على أن ماي اليتين 
قبلة . وأن الجهة كافية في الاستقبال » وليس فيه دليل على أن المعاين يتعين 
عليه العين ؛ بل لا بد من الدليل على ذلك . 

وقوله تعالى : #فول وجهك شطر المسجد الحرام؟ [البقرة: ]١44‏ » خطاب له 
يه » وهو في المديئة » واستقبال العين فيها متعسرء أو متعذره إلا ما قيل في 
محرابه يلغ » لكن الأمر بتوليته وجهه شطر المسجد الحرام » عام لصلاته في 
محرابه » وغيره » وقوله : #وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره؟ [البقرة: 144] : دال 
على كفاية الجهة ؛ إذ العين في كل محل تتعذر على كل مصل » وقولهم : يقسم 
الجهات . حتّى يحصل له أنه توجه إلى العين » تعمق لم يرد به دليل » ولا فعله 
الصحابة ؛ وهم خير قبيل » فالحق أن الجهة كافية » ولو لمن كان في مكة . وما يليها . 


يتان 


١‏ كتاب الصلاة " د باب شروط الصلاة 868 حديث عامر بن ربيعة 


4 - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يلاق 
يُصلي على راحلته حَيْثْ توجهّت به . متفق عليه . زادَ البخاري : يومئ 
برأسه » ولم يكن يصنعه في المكتوبة.. 

(وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله كه يصلي 
على راحلته حَيْث تَوَجَهِتْ به . متفق عليه) : هو في البخاري عن عامر بن 
ربيعة بلفظ : كان يسبح على الراحلة . وأخرجه عن ابن عمر بلفظ : كان يسبح 
على ظهر راحلته . وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ : رأيت رسول 
الله يكِلهٍ يصلي » وهو على راحلته النوافل » وقوله (زاد البخاري : يومئ برأسه) : 
أي : في سجوده وركوعه » زاد ابن خزعة : ولكنه يخفض السجدتين من الركعة 
(ولم يكن يصنعه) : أي : هذا الفعل , وهو الصلاة على ظهر الراحلة (في 
المكتوبة) : أي : الفريضة : 

الحديث دليل على صحة صلاة النافلة على الراحلة » وإن فاته استقبال 
القبلة » وظاهره سواء كان على ممحمل .ء أو لا » وسواء كان السفر طويلاً » أو 
قصيراً ‏ إلا أن في رواية رزين في حديث جابر زيادة : في سفر القصر وذهب 
إلى شرطية هذا جماعة من العلماء » وقيل : لا يشترط ؛ بل يجوز في الحضرء 
وهو مروي عن أنس من قوله » وفعله » والراحلة : هي الناقة . 

والحديث ظاهر في جواز ذلك للراكب .» وأمّا الماضي الماشي فمسكوت عنه ‏ 
وقد ذهب إلى جوازه جماعة من العلماء ؛ قياساً على الراكب بجامع التيسير 
للمتطوع . إلا أنه قيل : لا يعفى له عدم الاستقبال في ركوعه وسجوده , 


لضن 


١‏ كتاب الصلاة  “‏ باب شروط الصلاة ٠‏ حديث أنس 


وإتمامهما ء وأنه لا يمشي إلا في قيامه وتشهده., ولهم في جواز مشيه عند 
الاعتدال من الركوع قولان . 

وأمّا اعتداله بين السجدتين ؛ فلا يمشي فيه ؛ إِذْ لا يمشي إلا مع القيام » وهو 
يجب عليه القعود بينهما . 

وظاهر قوله : حيث توجهت . أنه لا يعتدل لأجل الاستقبال . لا في حال 
صلاته » ولا في أولها . إلا أن في قوله : 

٠‏ ولأبي داود من حديث أنس : وكان إذا سافر فأراد أن يتطوّع ؛ 
استقبل بناقته القبلة » فكبّر ‏ ثم صلى حيث كان وجْهُ ركابه . وإسنادَه حسن . 

(ولأبي داود من حديث أنس : وكان إذا سافرّ فأراد أن يتطوّع ؛ استقبل 
بناقته القبلة . فكبّر , ثم صلى حيث كان وجْهُ ركابه . وإسنادة حسن) . 

مايدل على أنه عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة » وهي زيادة مقبولة , 
وحديفه حسن » فيعمل بها ء وقوله : ناقته » وفي الأول : راحلته » هما بمعنى 
واحد , وليس بشرط أن يكون ركوبه على ناقة ؛ بل قد صح في رواية مسلم : أنه 
يه صلى على حماره ؛ وقوله : إذا سافر » تقدم أن السفر شرط عند بعض 
العلماء » وكأنه يأخذه من هذا » وليس بظاهر في الشرطية . 

وفي هذا الحديث والذي قبله أن ذلك في النفل » لا الفرض ؛ بل صرح 
البخاري أنه لا يصنعه في المكتوبة . إلا أنه قد ورد في رواية الترمذي والنسائى 
أنه وق ]| 
منهم » فحضرت الصلاة » فأمر المؤذن » فأذن » وأقام , ثم تقدم رسول الله يله 


844 


؟ ‏ كتاب الصلاة * - باب شروط الصلاة 72١١‏ حديث أبي سعيد الخفدري 


على راحلته » فصلى بهم يومى إيماء » فيجعل السجود أخفض من الركوع . قال 
الترمذي : حديث غريب » وثبت ذلك عن أنس من فعله » وصححه عبد الحق . 
وحسنه الثوري , وضعفه البيهقي!" . 

وذهب البعض : إلى أن الفريضة تصح على الراحلة إذا كان مستقبل القبلة 
في هودج » ولو كانت سائرة كالسفينة ؛ فإن الصلاة تصح فيها إجماعا . 

قلت : وقد يفرق » بأنه قد يتعذر في البحر وجدان الأرض فعفي عنه ؛ 
بخلاف راكب الهودج . 

وأا إذا كانت الراحلة واقفة » فعند الشافعي تصح الصلاة للفريضة ؛ كما 
تصح عندهم في الأرجوحة المشدودة بالحبال » وعلى السرير ا محمول على الرجال 
إذا كانوا واقفين » والمراد من المكتوبة : التي كتبت على جميع المكلفين ؛ فلا يرد 
عليه أنه يَلٍِ كان يوتر على راحلته » والوتر واجب عليه . 

١‏ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أنّ النَبِي يِه قال : «الأرض 
كُنَّها بسجد ؛ إلا المقبرة والحمام» . رواه الترمذي ولَهُ علَةٌ . 

(وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه : أن النَىّ يلق قال : «الأرض 
كُّها مسجد إلا المقبرة والحمام» . رواه الترمذيٌ ‏ ولَهُ علّةٌ) . 

وهي الاختلاف في وصله » وإرساله » فرواه حماد موصولاً عن عمرو بن 

)١(‏ بقوله (7/1) : «وفي إسناده ضعف ء ولم يثبت من عدالة بعض رواته ما يوجب قبول 


خخبره) . 
قلت : يشير بذلك إلى أنه من رواية عمرو بن عثمان بن يعلى عن أبيه ؛ وهما مجهولان . 


5٠ 


١‏ كتاب الصلاة باب شروط الصلاة 7 حديث ابن عمر 


يحيى عن أبيه عن أبي سعيد ء ورواه الثوري مرسلا عن عمرو بن يحيى عن 

وقال الدارقطنى : الحفوظ المرسل » ورجحه البيهقى . 

والحديث دليل على أن الأرض كلها تصح فيها الصلاة» ما عدا المقبرة » 
وهي التي تدفن فيها الموتى ؛ فلا تصح فيها الصلاة » وظاهره سواء كان على 
القبرء أو بين القبور ء وسواء كان قبر مؤمن » أو كافرء فالمؤمن ؛ تكرمة لهء 
والكافر؛ بعداً من خخبغه ء وهذا الحذيث يخصص «جعلت لى الأرض كلها 
مسجدا . الحديث » وكذلك الحمام ؛ فإنه لا تصح فيه الصلاة ؛ فقيل : 
للنجاسة فيختص با فيه النجاسة منه » وقيل : تكره لا غير . 

وقال أحمد بن حنبل : لا تصح فيه الصلاة » ولو على سطحه ؛ عملاً بالحديث . 
وذهب الجمهور : إلى صحتها , ولكن مع كراهته » وقد ورد النهي معللاً بأنه محل 
الشياطين » والقول الأظهر مع أحمد , ثم ليس التخصيص لعموم حديث : «جعلت 
لي الأرض مسجدا» , بهذين المحلين فقط ؛ بل بما يفيده الحديث الآتي » وهو قوله : 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يِه نهى أنْ يُصَلى في 
سبّْع مَواطن : المرْبَلّة » والمجرّرة » والمقبَرّة » وقارعة الطريق » والحمّام ؛ ومعاطن 
الإبلّ . وفوق ظهَر بيت الله تعالى . رواه الترمذي . وضعفه . 

(وغن ابن عمر رضي الله عنهما : أن الثبي وَل نهى أن يصاء في سَبّع 
مواطن : المزْبّلة) : هي مجتمع إلقاء الزبل (والمجزرة) : محل جزر الأنعام 
(والمقبرة) : وهما بزنة مفعلة بفتح العين , ولحوق التاء بهما شاذ (وقارعة 


؟ - كتاب الصلاة باب شروط الصلاة - حديث ابن عمر 


الطريق) : ما تقرعه الأقدام بالمرور عليها (والحمام): تقدم فيه الكلام (ومعاطن) : 
بفتح الميم فعين مهملة وكسر الطاء المهملة فنون (الإبل) : وهو مبرك الإبل حول 
الماء (وفوق ظهر بيت الله تعالى . رواه الترمذي . وضعفه) : فإنه قال بعد 
إخراجه ما لفظه : وحديث ابن عمر ليس بذاك القوي ؛ وقد تكلم في زيد بن 
جبيرة من قبل حفظه . وجبيرة ؛ بفتح الجيم وكسر الموحدة فمثناة تحتية فراء . 

وقال البخاري فيه : متروك . 

وقد تكلف استخراج علل للنهى عن هذه ا محلات » فقيل : المقبرة وامجزرة ؛ 
للنجاسة » وقارعة الطريق كذلك » وقيل : لأن فيها حقا للغير ؛ فلا تصح فيها 
الصلاة ؛ واسعة كانت أو ضيقة ؛ لعموم النهي » ومعاطن الإبل ؛ ورد التعليل 
بها متضوضا : ابأنها مأوى الشتياطة 0 اراح أبو ذاوق اووره يلف #ضارلة 
الإبل» , وفي لفظ : «مزابل الإبل» » وفي أخرى : «مناخ الإبل» , وهي أعم من 
ناطق الا 

وعللوا النهى عن الصلاة على ظهر بيت الله » وقيدوه بأنه إذا كان على طرف 
بحيث يخرج عن هوائها ؛ لم تصح صلاته » وإلا صحت . إلا أنه لا يخفى أن 
هذا التعليل أبطل معنى الحديث ؛ فإنه إذا لم يستقبل بطلت الصلاة ؛ لعدم 
الشرط , لا لكونها على ظهر الكعبة » فلو صح هذا الحديث ؛ لكان بقاء النهي 
على ظاهره في جميع ما ذكر هو الواجب » وكان مخصصاً لعموم : «جعلت لي 
الأرض مسجد» » لكن قد عرفت ما فيه . إلا أن الحديث في القبور من بين 
هذه المذكورات قد صح » كما يفيده : ٠‏ 


حك 


؟ ‏ كتاب الصلاة * باب شروط الصلاة 7١ ١‏ حديث أبى مرثد الغنوي 


3 وعن أبي مَرْئْدٍ الغنوي قال : سمعت رسول الله يل يقو 
ارا إلى القبور ولا تجلسُوا عَلَيْها» ٠‏ رواه مُسْلم . 

(وعن أبي مرثد) : بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة ( (الغنوي )افج 
الغين المعجمة والنون » وهو مرثد , بن اب مد امارح وابروموبوديير ‏ 
وقتل مرثد يوم غزوة الوجيع شهيداً فى حياته وَل (قال: سمعت رسول الله 
يذ يقول : «لا تُصَلُوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها» . رواه مسلم) . 

وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبرء كما نهى عن الصلاة على 
القبر ء والأصل التحريم » ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى 
القبر» والظاهر : أنه ما يعد مستقبلاً له عرفاً » ودل على تحر الجلوس على القبر» 
وقد وردت به أحاديث , كحديث جابر في وطء القبر ؛ وحديث أبي هريرة : 
«لأن يجلس أحد كم على جمرة . فتحرق ثيايه » فتخلص إلى جلده ؛ خير له 
من أن يجلس على قبر» . أخرجه مسلم . 

وقد ذهب إلى تحريم ذلك جماعة من العلماء ؛ وعن مالك أنه لا يكره القعود 
عليها ونحوه , وإغا النهى عن القعود ؛ لقضاء الحاجة'" » وفي «الموطأ)'" : عن 


)١(‏ وبهذا تأوله الطحاوي أيضاً (97/1؟ - 147) ؛ واحتتج على ذلك بما رواه من طريق محمد 
ابن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «من قعد على قبر» فتغوط 
عليه أو بال » فكأنما قعد على جمرة» ! 

ولكن محمد بن أبي حميد هذا وهو الزرقي - ضعيف ؛ كما في «التقريب» ؛ فلا يحتج 
بحديثه ؛ لا سيّما وهو مخالف للفظ حديث مسلم ! ولذا ؛ ضعفه في «الفتح» (107/9). 

(؟) «الموطأ» (399/1) بلاغاً . 


؟ ‏ كتاب الصلاة  *‏ باب شروط الصلاة 4- حديث أبي سعيد 


على عليه السلام : أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه” . ومثله 7 البخاري 
عن ابن عمر » وعن غيره" » والأصل في النهي التحريم » كما عرفت غير مرة , 
وفعل الصحابي لا يعارض الحديث المرفوع » إلا أن يقال : إن فعل الصحابي 
دليل لحمل النهى على الكراهة . ولا يخفى بعد" 

6 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «إذا جاء 
أحَدْكُم الممنجد ء فَلينظر فإن رأى في نعليه أذئ أو قرا َليمْسحْهُ وليِصَلَ 
بها أخرجه ابوادازة وصتحة ابه خريمة:. 

(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «إذا جاء 
أحدكم المسجد . فلينظر) : أيْ : نعليه » كما دل له قوله (فإن رأى في نعْليْه 
أذى » أو قذراً) : شك من الراوي (فَلْيَمْسَحْهُ وليّصّلّ فيهما» . أخرجه أبو داود , 


. وصله الطحاوي ؛ وفيه مولى لآل على ؛ لم يسم‎ )١( 

(0) أي : تعليقاً ؛ وقد وصله ‏ عن ابن عمر ‏ الطحاوي ؛ وفيه عبدالله بن صالح ؛ وفيه ضعف . 

والغير المشار إليه ؛ إنما هو خارجة بن زيد بن ثابت ؛ وقد وصله مسدد بسند صحيح عنه ؛ 
كما في «الفتح» . 

وذكر من رواية أحمد عن عمرو بن حزم مرفوعا : «لا تقعدوا على القبور» . 

وفي رواية له : رآني رسول الله يل وأنا متكوع على قبر» فقال : «لا تؤذ صاحب القبر» . وقال : 

«إسناده صحيح)» . 

ولم أره في «المسند» ! ! ورواه الطحاوي (١/197؟)‏ باللفظ الأول ؛ وفيه ابن لهيعة . 

69 نص على الكراهة : : الشافعى فى «الأم» » ومحمد فى «الآثار» 3 

لكنها عنده للتحريم ؛ وهو اختيار النووي ؛ والهيثمي ؛ كما بينته في «أحكام الجنائز وبدعها» 5 


فيك 


"١‏ كتاب الصلاة ' باب شروط الصلاة 6- حديث أبي هريرة 


وصححه ابن خجزيمة) : اختلف في وصله ( وإرساله ( ورجح أبو حاتم وصله(" ع 
ورواه الحاكم من حديث أننين 3 وابن مسعود » ورواه الدارقطنى من حديث ابن 
عباس » وعبد الله بن الشّخّير» وإسنادهما ضعيف ٠.‏ 

وفي الحديث دلالة على شرعية الصلاة في النعال , وعلى أن مسح النعل 
من النجاسة » مطهر له من القذر والأذى ». والظاهر فيهما عند الإطلاق النجاسة 
رطبة » أو جافة » ويدل له سبب الحديث » وهو إخبار جبريل له يله أن في نعله 
أذى » فخلعه في صلاته » واستمر فيها ؛ فإنه سبب هذا ء وأن المصلي إذا دخل 
في الصلاة » وهو متلبس بنجاسة غير عالم بها ء أو ناسيا لها . ثم عرف بها في 
أثناء صلاته » أنه يجب عليه إزالتها » ثم يستمر فى صلاته » ويبني على ما 
صلى » وفي الكل خلاف .» إلا أنه لا دليل للمخالف يقاوم الحديث ؛ فلا نطيل 
بذكره » ويؤيد طهورية النعال بالمسح بالتراب الحديث الآتى وهو : 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كيه : «إذا وَطئ 
أحدكم الأذى بخفيّه » فطهورُهُما التّراب» . أخرّجةه أبو داود » وصحّحه ابن 
ختانة: 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «إذا وطمئ 
أحد كم الأذى بخفيه) : أي : مثلاً » أو نعليه » أو أي ملبوس لقدميه (فطهورهما) : 
أي : الخفين (التراب» . أخرجه أبو داود » وصححه ابن حبان) : وأخرجه ابن 


)1( وإسناده صحيح ؛ وصححه الحاكم والنووي والذهبي وابن التركماني »كما ذكرته في 
«(«صحيح أبى داود» (/1ه6>) 5 


" - كتاب الصلاة  '‏ باب شروط الصلاة 6 - حديث أبي هريرة 


السكن , والحاكم » والبيهقى من حديث أبى هريرة ؛ وسنده ضعيف . 

وأخرجه أبو داود من حديث عائشة'" . وفي الباب غير هذه بأسانيد , لا 

وقد ذهب الأوزاعى : إلى العمل بهذه الأحاديث » وكذا النتخعى وقالا : 
يجزيه أن يمسح خفيه إذا كان فيهما نجاسة بالتراب » ويصلى فيهما ؛ ويشهد له : 
أن أم سلمة سألت التبى يكل فقالت : إنى امرأة أطيل ذيلى » وأمشى فى المكان 
القذر. فقال ' «يطهره ما بعذه) . أخرجه أبو داود » والترمذي » وابن ماجه. 
ونحوه أن امرأة من بنى عبد الأشهل قالت.: قلت : يا رسول الله:! إن لنا طريقاً 
إلى المسجد منتنة » فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال : «أليس من بعدها طريق هي 
أطيب منها؟» قلت : بلى » قال : «فهذه بهذه» . أخرجه أبو داود » وابن ماجه . 

قال الخطابي : وفي إسناد الحديثين مقال . وتأوله الشافعي بأنه إنما هو فيما 
جرى على ما كان يابسأ, لا يعلق بالثوب منه شيء . 

وقال مالك : معنى كون الأرض يطهر بعضها بعضاً : أن يطأ الأرض القذرة . 
ثم يصل للأرض الطيبة اليابسة ؛ فإن بعضها يطهر بعضا , أما النجاسة تصيب 
الثوي » أو الجسد ؛ فلا يطهرها إلا الماء ؛ قال : وهو إجماع . 

قيل : وما يدل لحديث البان » وأنه على ظاهره » ما أخرجه البيهقي عن أبي 


6 وإسناده ‏ عندي ‏ صحيح ؛ وحسته المنذري : 
وأعله البيهقي بالانقطاع بين القعقاع بن حكيم وعائشة ! انظر «صحيح أبي داود» رقم )41١1(‏ . 


املكف 


 "‏ كتاب الصلاة  "‏ باب شروط الصلاة 75 حديث معاوية بن الحكم 


المعلى عن أبيه عن جده قال : أقبلت مع على بن أبي طالب عليه السّلام إلى 
الجمعة » وهو ماش ؛ فحال بينه وبين المسجد حوض من ماء وطين . فخلع نعليه 
وسراويله ؛ قال : قلت : هات يا أمير المؤمنين أحمله عنك! قال : لا . فخاض » 
فلما جاوزه لبس نعليه وسراويله » ثم صلى بالناس » ولم يغسل رجليه ؛ أي : 
ومن المعلوم : أن الماء امجتمع في القرى لا يخلو عن النجاسة . 

- وعن معاوية بن الحكم قال : قال رسول الله يله : «إنّ هذه الصّلا 
لا يَصلحٌ فيهاشيء من كلام الناس ء إنما هو التَسْبيحٌ والتكبير وقراء 
القرآن» . رواه مُسلم . 

(وعن معاوية بن الحكم) : هو معاوية بن الحكم السلمى . كان ينزل المدينة ‏ 
وعداده في أهل الحجاز (قال : قال رسول الله يل : «إناً هذه الصلاة لا يصلحٌ فيها 
شيء من كلام النّاس . إِنّما هو التسبيح والتكبيرٌ وقراءة القرآن» . رواه مسلم) . 

وللحديث سبب حاصله : أنه عطس فى الصلاة رجل » فشمته معاوية )وهو 
في الصلاة » فأنكر عليه من لديه من الصحابة بما أفهمه ذلك » ثم قال له النْبى 
يلق بعد ذلك : «إن هذه الصلاة . . .» » الحديث , وله عدة ألفاظ . والمراد من 
عدم الصلاحية ؛ عدم صحتها . ومن الكلام : مكالمة الناس ومخاطبتهم » كما 
هو صريح السبب . فدل على أن المخاطبة في الصلاة تبطلها . سواء كانت 
لإصلاح الصلاة » أو غيرها . وإذا احتيج إلى تنبيه الداخل ؛ فيأتي حكمه ء وبماذا 
يشبت . ودل الحديث على أن الكلام من الجاهل فى الصلاة لا يبطلها . وأنه 
معذور لجهله ؛ فإنه علا لم يأمر معاوية بالإعادة » وقوله : «إِنما هو) ؛ أي : الكلام 


- 
5 
ن 
و 
5 
ن 


و0 


؟ ‏ كتاب الصلاة “باب شروط الصلاة 7 حديث زيد بن أرقم 


الملأذون فيه في الصلاة ‏ أو الذي يصلح فيها : التسبيح , والتكبير» وقراءة القرآن ؛ 
أي : إنما يشرع فيها ذلك », وما انضم إليه من الأدعية ؛ ونحوها . لدليله الآتي وهو : 

2 وعن زيد بن أَرْقَم أنه قال : إِنْ كنا لنَتَكلّم في الصلاة على عهّد 
رسول الله و يُكلّمُ أحدانا صاحبهُ بحاجته , حتّى لَرَلَتْ : #حَافظوا عَلَى 
الصَّلّوّات والصّلاة الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قانتين» [البقرة:548] فأمرنا بالسكوت » 
ونهينا عن الكلام . متفق عليه . واللفظ لمسلم . 

(وعن زيد بن أرقم أنه قال : إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول 
الله يلق ) : والمراد : ما لا بد منه من الكلام » كرد السلام ونحوه» لا أنهم كانوا 
يتحادثون فيها تحادث المتجالسين ؛ كما يدل قوله (يكلم أحدنا صاحبه 
بحاجته » حتَّى نزلت : «حَافظُواً عَلَى الصّلُوَات والصّلاة الوْسْطى») : وهي 
صلاة العصر على أكثر الأقوال» وقد ادعي فيه الإجماع (لوَقُومُوا لله قانتينَ» 
فأمرنا بالسكوت .ء ونهينا عن الكلام . متفق عليه , واللفظ لمسلم) : قال النووي 
في «شرح مسلم» : فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين ‏ وأجمع 
العلماء على أن المتكلم. فيها عامدا عالما بتحريمه » لغير مصلحتها . ولغير إنقاذ 
هالك ؛ وشبهه ؛ مبطل للصلاة ‏ وذكر الخلاف في الكلام لمصلحتها » ويأتي في 
شرح حديث ذي اليدين في أبواب السهو. وفهم الصحابة الأمر بالسكوت من 
قوله : #إقانتين4 ؛ لأنه أحد معاني القنوت . وله أحد عشر معنى معروفة » 
وكأنهم أخذوا خصوص هذا المعنى من القرائن , أو من تفسيره يه لهم ذلك ؛ 
والحديث فيه أبحاث قد سقناها فى «حواشي شرح العمدة» ؛ فإن اضطر المصلي 


للك 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "‏ باب شروط الصلاة - حديث أبي هريرة 


إلى تنبيه غيره ؛ فقد أباح له الشارع نوعاً من الألفاظ كما يفيده الحديث : 

2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «التسبيح 
للرجال » والتصفيق للنّساء» . مُتَفْق عليه , زاد مُسّْلم : «في الصّلاة» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله للق : «التسبيح للرجال) : 
وفي رواية : «إذا نابكم أمر ؛ فالتسبيح للرجال» (والتصفيق للنساء» . متفق 
عليه » زاد مسلم : «في الصلاة)) : وهو المراد من السياق » وإن لم يأت بلفظه . 

والحديث دليل على أنه يشرع لمن نابه في الصلاة أمر من الأمورء كأن يريد 
تنبيه الإمام على أمر سها عنه » وتنبيه المار» أو من يريد منه أمراً» وهو لا يدري 
أنه يصلي » فينبهه على أنه في صلاة ؛ فإن كان المصلي رجلا ؛ قال: سبحان 
الله » وقد ورد في «البخاري» بهذا اللفظ . وأطلق فيما عداه » وإن كانت المصلية 
امرأة نبهت بالتصفيق » وكيفيته ؛ كما قال عيسى بن أيوب: أن تضرب 
بأصبعين من بمينها على كفها اليسرى » وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث 
جمهور العلماء » ؤبعضهم فصل بلا دليل ناهض .» فقال : إن كان ذلك للإعلام 
بأنه في صلاة ؛ فلا يبطلها » وإن كان لغير ذلك فإنه يبطلها » ولو كان فتحاً على 
الإمام » قالوا : لما أخرجه أبو داود من قوله يبغ : «يا علي لا تفتح على الإمام 


دق 


في الصلاة» » وأجيب : بأن أبا داود ضعفه بعد سياقه له . 

فحديث الباب باق على إطلاقه , لا تخرج منه صورة إلا بدليل » ثم الحديث 
لا يدل على وجوب التسبيح تنبيهاً ‏ أو التصفيق ؛ إِذْ ليس فيه أمرء إلا أنه قد 
ورد بلفظ الأمر في رواية : «إذا نابكم أمر ؛ فليسبح الرجال » وليصفق النساء» . 


1ط 


١‏ كتاب الصلاة  "‏ باب شروط الصلاة 504 حديث عبدالله بن الشخير 


وقد اختلف في ذلك العلماء » قال شارح «التقريب» : الذي ذكره أصحابنا » 
ومنهم الرافعي » والنووي أنه سنة » وحكاه عن الأصحاب .ء ثم قال بعد كلام : 
والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب . ومندوب » ومباح » بحسب 
نا يقتفيية اخبال.. < 

4 وعن مُطْرّف بن عبد الله بن الشّخمّير عن أبيه قال : رَأَيْتَْ رسول الله 

0 يصلي » وفي صدره أزيرٌ كأزيز المرجل » من البُكاء : أخرجه الخمسة؛ 
إلا ابن ماجةٌ , وصّحّحةٌ ابن حبّان . ا 

(وعن مطرف) : بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتشديد الراء المكسورة وبالفاء 
(ابن عد اللدون الستجير) “ركش لشي العحية وكبرو انقاء التحية 
المشددة » ومطرف تابعي جليل (عن أبيه) : عبد الله بن الشخير » وهو ممن وفد 
إلى النّبِ يلي في بني عامر» يعد في البصريين . 

(قال : رأيت رسول الله يكل يصلي . وفي صلره أزيرٌ) : بفتح الهمزة فزاي 
مكسورة فمثناة تحتية ساكنة فزاي » وهو : صوت القدر عند غليانها (كأزيز 
المرجل) : بكسر الميم وسكون الراء وفتح الجيم ؛ هو القدر (من البكاء) : بيان 

للأزيز (أخرجه الخمسة) : هم عنده على ما ذكره في الخطبة , مَنْ عدا 
الشيخين » فهم أصحاب «السنن» » وأحمد ء إلا أنه هنا أراد بهم غير ذلك » وهم 
أهل «السنن» الثلاثة وأحمد ؛ كما بينه قوله (إلا ابن ماجه . وصححه ابن 
حبان) : وصححه أيضاً ابن خزيمة ‏ والحاكم , ووهم من قال : إن مسلماً أخرجه , 
ومثله ما روي أن عمر صلى صلاة الصبح » وقرأ سورة يوسف , حتى بلغ إلى 


حلكف 


؟ ‏ كتاب الصلاة  "“‏ باب شروط الصلاة 2١٠‏ حديثا على وابن عمر 


قول : «إِنّما أشكو بثي وحزني إلى الله [يوسف:81] » فسمع نشيجه . أخرجه 
البخاري مقطوعاً ؛ ووصله سعيد بن متصور , وأخرجه ابن المنذر . 

والحديث دليل على أن مثل ذلك لا يبطل الصلاة » وقيس عليه الأنين . 

دف وعن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله كل 
مدخلا » فكنت إِذَا أتِيئُهُ وهو يُصلي ؛ تَنَحْنَمْ لي رَواهُ النسائي وابن مَاجَهُ . 

(وعن علي رضي الله عنه قال : كان لي من رسول الله وله مدخلان) : 
بفتح الميم ودال مهملة وخاء معجمة . تثنية مدخل بزنة مقتل ؛ أي : وقتان 
أدخل عليه فيهما (فكنت إذا أَنَيُْه وهو يُصلي ؛ تَنَحْنَحَ لي . رواه النسائي 
وابن ماجه) : وصححه ابن السكن » وقد روي بلفظ : سبح » مكان : تنحنح ؛ 
من طريق أخرى ضعيفة . 

والحديث دليل على أن التنحنح غير مبطل للصلاة » وقد ذهب إليه الناصر » 
والشافعي ؛ عملاً بهذا الحديث , وعند الهادوية : أنه مفسد إذا كان بحرفين 
فصاعداً ؛ إلحاقاً له بالكلام المفسد » قالوا : وهذا الحديث فيه اضطراب »؛ ولكن 


قد سمعت أن رواية : تنحنح ؛ صححها ابن السكن » ورواية : سبح ؛ ضعيفة ؛ 
فلا تتم دعوى الاضطراب » ولو ثبت الحديثان معاً ؛ لكان الجمع بينهما ‏ بأنه 
يلذٍ كان تارة يسبح . وتارة يتنحنح - صحيحاً . 

١‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهُ قال : قلت لبلال : كيف رأيت النبي 
8 يردُعليهمْ حين يُسلْمون عليه ؛ وهو يُصلي؟ قال رم 


- 


كفه . أخرجه أبو داود » والترمذي وصححه . 


١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة  “‏ باب شروط الصلاة 1١‏ حديث ابن عمر 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهُ قال : قلت لبلال : كيف رأيت الي كلا 
يرد عليهم) : أي : على الأنصار ؛ كما دل له السياق (حين يسلمون عليه » وهو 
يُصلي؟ قال : يقول هكذا . وبسط كفه. أخرجه أبو داود » والترمذي 
وصححه) : وأخرجه أيضاً أحمد , والنسائي , وابن ماجه . 

وأصل الحديث أنه خرج رسول الله يلق إلى قباء يصلي فيه . فجاءت 
الأنصار» وسلموا عليه . فقلت لبلال : كيف رأيت؟ الحديث . ورواه أحمد . 
وابن حبان , والحاكم أيضاً من حديث ابن عمر : أنه سأل صهيباً عن ذلك » 
بدل بلال » وذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان جميعاً . 

والحديث دليل على أنه إذا سلّم أحد على المصلي . رد عليه السلام بالإشارة 
دون النطق » وقد أخرج مسلم عن جابر : أن رسول الله يلغ بعثه لحاجة , قال : 
ثم أدركته » وهو. يصلي . فسلمت عليه . فأشار إلى » فلما فرغ دعاني » وقال : 
إنك سلمت علي , فاعتذر إليه بعد الرد بالإشارة . 

وأمّا حديث ابن مسعود : أنه سلم عليه » وهو يصلي »فلم يرد عليه كَل 
ولا ذكر الإشارة ؛ بل قال له بعد فراغه من الصلاة 5: «إن في الصلاة ة شغلاً». 
إلا أنه قد ذكر البيهقي في حديثه : أنه يق أومأ له برأسه . 

وقد اختلف العلماء في رد السلام في الصلاة على من سلم على المصلي . 
موا اي ا 


حلت 


١‏ كتاب الصلاة + باب شروط الصلاة ١‏ حديث ابن عمر 


وقال قوم : يرد بالإشارة ؛ كما أفاده هذا الحديث » وهذا هو أقرب الأقوال 
للدليل » وما عداه لم يأت به دليل » قيل : وهذا الرد بالإشارة استحباب » بدليل 
أنه لم يرد يك به على ابن مسعود ؛ بل قال له : «إن في الصلاة شغلا» . 

قلت : قد عرفت من رواية البيهقي أنه يل رد عليه بالإشارة برأسه » ثم اعتذر 
إليه عن الرد باللفظ ؛ لأنه الذي كان يرد به عليهم في الصلاة » فلما حرم الكلام ؛ 
رد عليه يلل بالإشارة » ثم أخبره أن اللّه أحدث من أمره أن لا يتكلموا في الصلاة » 
فالعجب من قول من قال : يرد باللفظ مع أنه يَكِكِ قال هذا أي : أن الله أحدث 
من أمره . . . - في الاعتذار عن رده على ابن مسعود السلام باللفظ » وجعل رده 
السلام في الصلاة كلاماً » وأن الله نهى عنه » والقول بأنه من سلم على المصلي 
لا يستحق جواباً - يعني بالإشارة لا باللفظ » يرده رده يلك على الأنصار» وعلى 
جابر بالإشارة » ولو كانوا لا يستحقون ؛ لأخبرهم بذلك » ولم يرد عليهم . 

وأما كيفية الإشارة ؛ ففي «المسند» من حديث صهيب » قال : مررت برسول 
له كل ؛ وهو يصلي , فسلمت عليه » فرد علي إشارة . قال الراوي : لا أعلمه إلا 
قال : إشارة بإصبعه . وفى حديث ابن عمر ‏ في وصفه لرده يغ السلام على 
الأنصار ‏ أنه يه قال هكذا , وبسط جعفر بن عون الراوي عن ابن عمر ‏ 
كفه , وجعل بطنه أسفل . وجعل ظهره إلى فوق » فتحصل من هذا أنه يجيب 


المصلى بالإشارة إما برأسه »أو بيده أو بأصبعه . 


والظاهر أنه واجب ؛ لأن الرد بالقول واجب وقد تعذر فى الصلاة , فبقى الرد 
بأي مكنم »وقد أمكن بالإشارة » وجعله الشارع ذا يناه الصحابة ردا» ودخل 


1*7 


١‏ كتاب الصلاة * - باب شروط الصلاة ١١‏ حديث أبى قتادة 


تحت قوله تعالى : #أو ردُوها» [النساء : 65] » وأمّا حديث أبي هريرة : أنه قال كل : 
«من أشار في الصلاة إشارة تفهم عنه ؛ فليعد صلاته» ‏ ذكره الدارقطني -» فهو 
حديث باطل ؛ لأنه من رواية أبي غطفان عن أبي هريرة » وهو رجل مجهول . 

5 وعن أبي قتّادة قال : كان رسول الله يله يُصّلى . وهو حامل أمامة 

بنت زينب ؛ فإذا سَّجَدَ وضعها ء وإذا قام حَمَلَهَا . متفق عليه ولسلمٍ : وهو 

يؤم م الناسَ في المسجد . 

(وعن أبي قتادة قال : كان رسول الله يك يُصلى وهوحامل أفافنة) ابقيم 
الهمزة (بنت زينب) : هي أمها » وهي زينب بنت رسول الله يل » وأبوها أبو العاص 
ابن الربيع (فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها . متفق عليه » ولمسلم) : زيادة (وهو 
يوم الناس في. المسجد) : في قوله : كان يصلى , ما يدل على أن هذه العبارة لا تدل 
على التكرار مطلقا ؛ لأن هذا الحمل لأمامة وقع منه يلغ مرة واحدة» لا غير . 

والحديث دليل على أن حمل المصلي في الصلاة حيواناً ‏ آدميّاً » أو غيره ‏ لا 
يضر صلاته » سواء كان ذلك لضرورة » أو غيرها » وسواء كان فى. صلاة فريضة » 
أو غيرها . وسواء كان إماماً » أو منفرداً . وقد صرح في رواية مسلم : أنه يل كان 
إماماً ؛ فإذا جاز في حال الإمامة ؛ جاز في حال الانفراد » وإذا جاز في الفريضة ؛ 
جاز في النافلة بالأولى . وفيه دلالة على طهارة ثيان الضبيان: وأبداتهم » وأنه 
الأصل ما لم تظهر النجاسة . ظ 

وأن الأفعال التي مثل هذه لا تبطل الصلاة ؛ فإنه يدغ كان يحملها ويضغها . 
وقد ذهب إليه الشافعي , ومنع غيره من ذلك , وتأولوا الحديث بتأويلات بعيدة . 


15 


؟ ‏ كتاب الصلاة  '‏ باب شروط الصلاة "١‏ - حديث أبى هريرة 


ولق » متها : أن أنامة انث تعلق ينه من .دوك فل فنه, 
ومنها : أنه للضرورة » ومنهم من قال : إنه منسوخ , وكلها دعاوى بغير برهان 
واضح » وقد أطال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» القول في هذا » وزدناه 
إيضاحاً في «حواشيها)» . 

- وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلة 
الأسوّديّن في الصلاة : ال حيّة » والعقرب» . أخرجه الأربعة . وصححه ابن 
حبان . 


4 


(وعن أبى شريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يل : «اقتّلُوا الأسوّدين 
فى الصلاة : الحيّة . والعقرب» . أخرجه الأربعة . وصححه ابن حبّان) : وله 
شواهد كثيرة » والأسودان اسم يطلق على الحية والعقرب . على أي لون كانا ؛ كما 
يفيده كلام أئمة اللغة ؛ فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما . 

وهو دليل على وجوب قتل الحية والعقرب في الصلاة ؛ إذ هو الأصل في 
الأمرء وقيل : إنه للندب » وهو دليل على أن الفعل الذي لا يتم قتلهما إلا به » 
لا يبطل الصلاة » سواء كان بفعل قليل ؛ أو كثير » وإلى هذا ذهب جماعة من 
العلماء ؛ وذهبت الهادوية إلى أن ذلك يفسد الصلاة , وتأولوا الحديث بالخروج 
من الصلاة ؛ قياساً على سائر الأفعال الكثيرة التى تدعو إليها الحاجة » وتعرض 
وهو يصلي ؛ كإنقاذ الغريق ونحوه ؛ فإنه يخرج لذلك من صلاته ؛ وفيه لغيرهم 
تفاصيل أخرء لا يقوم عليها دليل » والحديث حجة للقول الأول . 


وأحاديث الباب اثنان وعشرون ( وفي «الشرح» ستة وعشرون 1 


هه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب سترة المصلي 4 حديث أبي جهيم 


؛ -باب سترة المصلي 

5 عن أبي جُهَيْم رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لؤ يَعْلَمْ 
المارّبَيْنَ يدي المصلي ماذا عليّه من الإثم ؛ لكان أن يقف أربعينَ خيراً له من 
أن مُر بين يديه» . متّفق عليه , واللفظ للبخاري , ووقع في البَرّار من وجبه 
آخر : «أربعين .خريفا» . 

(عن أبي جهيم رضي الله عنه) : بذ بضم الجيم ؛ مصغر جهم , وهو عبدالله 
لحني : رنار عع دان ين اشارلق .داسجا كر ااميلة ووستية 
الميم » الأنصاري » له حديثان ؛ هذا أحدهما ء والآخر في السلام على من يبول . 

وقال فيه أبو داود : أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة » وقد قيل : إن راوي 
حديث البول رجل آخر ء هو عبدالله بن الحارث » والذي هنا عبدالله بن جهيم ء 
وأنهما اثنان . 

ل ا 0 
الإئم) : لفظ : «من الإثم» ليس من ألفاظ البخاري » ولا مسلم ؛ بل قال المصنف 
في «فتح الباري» : إنها لا توجد في البخاري إلا عند بعض رواته » وقدح فيه 
بأند ليس من أهل العلم » قال : وقد عيب على الطبري نسبتها إلى البخاري في 
كتابه «الأحكام» » وكذا عيب على صاحب «العمدة» نسبتها إلى الشيخين 
معا . اه ؛ فالعجب من نسبة المصنف لها هنا إلى الشيخين ؛ فقد وقع له من 
الوهم ما وقع لصاحب «العمدة» (لكان أن يقف أربعين خيرا لَه من أن يَمُرَ بين 
يديه» . متفق عليه » واللفظ للبخاري) : وليس فيه ذكر مميز الأربعين (ووقع في 


حلف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ ‏ باب سترة المصلي 65 حديث عائشة 


البزار) : أي : من حديث أبي جهيم (من وجه آخر) : أي : من طريق رجالها 
غير رجال المتفق عليه (أربعين خريفاً) : أيْ : عاماً » أطلق الخريف على العام , 
من إطلاق الجزء على الكل . 

والحديث دليل على تحري المرور بين يدي المصلي ؛ أي : ما بين موضع جبهته 
في سجوده , وقدميه » وقيل غير هذا » وهو عام فى كل مصل فرضاً , أو نفلا » 
سواء كان إماماً , أو منفرداً » وقيل : يختص بالإمام والمنفرد » إلا المأموم ؛ فإنه لا 
يضره من مر بين يديه ؛ لأن سترة الإمام سترة له » وإمامه سترة له , إلا أنه قد رد 
هذا القول ؛ بأن السترة إنما ترفع الحرج عن المصلي » لا عن المار» ثم ظاهر الوعيد 
يختص بالمار» لا بمن وقف عامداً مثلاً بين يدي المصلي » أو قعد , أو رقد » ولكن 
إذا كانت العلة فيه التشويش على المصلي ؛ فهو في معنى المار . 

16" اوح قلت رمي اكات : سكل رسول الله يكل 
تيوك دعن م مئترة الُصّلي » فقَالَ : «مثل مُؤخرة الرَّحْلِ) رض نل : 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : سئل رسول الله يلك - في غزوة تبوك ‏ 
عن سترة المصلي , فقال : «مثل مؤخرة) : بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء 
المعجمة . وفيها لغات أخر (الرحل؛) : هو العود الذي في آخر الرحل (أخرجه 
مسلم) . 

وفي الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة » وأنه يكفيه مثل مؤخرة 
الرحل » وهي قدر ثلثي ذراع » وتحصل بأي شيء أقامه بين يديه . 

قال العلماء : والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها » ومنع من يجتاز بقربه . 


ا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ ‏ باب سترة المصلي 57 حديث سبرة بن معبد 


وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي . وإن كان قد جاء به 
حديث أخرجه أبوداود , إلا أنه ضعيف مضطرب » وقد أخذ به أحمد بن حنبل 
فقال : يكفي الخط . 

وينبغي له أن يدنو من السترة . ولا يزيد ما بينه وبينها على ثلاثة أذرع ؛ فإن لم 
يجد عصاً أو نحوها » جمع أحجاراً » أواوانا » ]ل متاعة »قال النووي : استحب 
أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود . وكذلك 
بين الصفوف », وقد ورد الأمر بالدنو منها , وبيان الحكمة في اتخاذها » وهو ما رواه 
أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاً : «إذا صلى أحدكم إلى 
سترة , فليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته» . ويأتي في الحديث الرابع!*ا 
ما يفيد ذلك » والقول بأن أقل السترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الآتي : 

5 وعن سَّبّرة بن مَعْبد الجهنيّ قال : قال رسول الله يلغ : 
أحدكم في الصلاة » ولو بسَهُم) . أخرجه الحاكم . 

(وعن سبرة) : بفتح السين المهملة وسكون الموحدة » وهو أبو ثرية بضم المثلثة 
وفتح الراء وتشديد المثناة التحتية » وهو سبرة (ابن معبد الجهني) "سكن 
المدينة » وعداده في البصريين (قال : قال رسول الله كا : اليستتر أحد كم في 
الصلاة ؛ ولو بسهم» . أخرجه الحاكم) : : فيه الأمر بالسترة » وحمله لام 
على الندي » وعرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء . 
ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي » وفي قوله : «ولو بسهم» »ما يفيد أنها تجزئ 


اناو 


(#) هو الحديث السابع عشر بعد المائتين بترتيبنا . (الناشر) . 


يلتك 


 "‏ كتاب الصلاة ؛ - باب سترة المصلى 70١7‏ حديث أبى ذر 


السترة » غلظت ., أو دقت » وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل ؛ كما قيل . 

قالوا : وامختار أن يجعل السترة عن بمينه » أو شماله » ولا يصمد إليها . 

2 وعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
«يَقَطمُ صلاة الرّجل المسلم ‏ إذا لم يكن بين يديّه مثل مُؤْخرة الرّحل ‏ المرأة» 
وار كلت الأسود». الحديث . وفيه: «الكلبْ الأسود شيطان» . 

(وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه) : بفتح الذال المعجمة , وقد تقدمت ترجمته 
(قال : قال رسول الله يلك : «يقطعْ صلاة الرجل المسلم) : أيْ : يفسدهاء أو 
يقلل ثوابها (إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخرة الرّحل) : أي : مثلاً » وإلا فقد 
أجزأ السهم ؛ كما عرفت (المرأة) : هو فاعل يقطع ؛ أي : مرور المرأة (والحمار. 
والكلبُ الأسود» . الحديث) : أي : أتم الحديث . وتمامه : قلت : فما بال الأسود 


من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله كلل 
عما سألتني فقال: «الكلب الأسود شيطان» (وفيه: «الكلب الأسود 
شيْطان») : الجار يتعلق بمقدر ؛ أي : وقال (أخرجه مسلم) : وأخرجه الترمذي , 
والنسائي » وابن ماجه مختصراً ؛ ومطولاً . 

الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات » 
وظاهر القطع الإبطال . 

وقد اختلف العلماء في العمل بذلك ؛ فقال قوم : يقطعها المرأة » والكلب 
الأسود , دون الحمار ؛ لحديث ورد في ذلك عن ابن عبامن أنه مرّبين يدي 


احلك 


١‏ - كتاب الصلاة ؛ - باب سترة المصلي 6 حديث أبي هريرة 


| الصف على حمارء والثّبي كلق يصلي » ولم يعد الصلاة , ولا أمر أصحابه 
بأغادتيا اخرسه الشيكان تجار مخضها ذا هنا 

وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود . قال : وفي نفسي من المرأة » والحمار؛ 
أما الحمار ؛ فلحديث ابن عباس .» وأما المرأة ؛ فلحديث عائشة عند البخاري أنها 
قالت : كان رسول الله ولق يصلى من الليل » وهى معترضة بين يديه ؛ فإذا 
سجد غمز رجليها فكفتهما ؛ فإذا قام بسطتهما . فلو كانت الصلاة يقطعها مرور 
المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء ء وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع 
نقص الأجرء لا الإبطال » قالوا : لشغل القلب بهذه الأشياء » ومنهم من قال : 
هذا الحديث منسوخ بحديث أن سعيد الآتى : «لا يقطع الصلاة شيء» ؛ ويأتي 
الكلام عليه » وقد ورد أنه «يقطع الصلاة : اليهودي » والنصراني » والمجوسي 2( 
والخنزير) » وهو ضعيف » أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس » وضعفه . 


وله عن أبى هريرة نحوه ‏ دون : الكلب . 


(وله) : أي : لمسلم (عن أبي هريرة نحوه) : أي : نحو حديث أبي ذر (دون : 
الكلب) : كذا في نسخ «بلوغ المرام» » ويريد : أن لفظ الكلب لم يذكر في 
حديث أبي هريرة » ولكن راجعت الحديث » فرأيت لفظه فى مسلم عنه قال : 
قال رسول الله يل : «يقطع الصلاة : المرأة » والحمارء والكلب , ويقي من 
ذلك مثل مؤخرة الرحل» . 


فرت 


"١‏ كتاب الصلاة ؛ - باب سترة المصلي 8 حديث ابن عباس 


احلف ولأبي داود والنسائي عن ايخ عباس رضي الله عنهُمًا نحوه » دون 
آخره , وقيّد المرّأة بالحائض . 

(ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهمًا نحوه » دون أخره 2 
وقيّد المرأة بالحائض) : في عن داود عن شعبة قال : حدثنا قتادة قال : سمعت 
جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ؛ رفعه شعبة ؛ قال : «يقطع الصلاة المرأة 
الحائض .» والكلب» , وأخرجه النسائي وابن ماجه » وقوله : دون آخره » يريد : أنه 
ليس في حديث ابن عباس آخر حديث أبي هريرة الذي في مسلم » وهو قوله : 
«ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» » فالضمير في آخره في عبارة المصنف : لآخر 
حديث أبي هريرة » مع أنه لم يأت بلفظه ؛ كما عرفت » ولا يصح أنه يريد : دون 
آخر حديث أبي ذر؛ كما لا يخفى » من أن حق الضمير عوده إلى الأقرب » ثم 
راجعت «سنن 5 داود» » وإذا لفظه : «يقطع الصلاة المرأة الحائض , والكلب» . 
اه . فاحتملت عبارة المصنف : أن مراده : دون آخر حديث أبي ذرء وهو قوله: 
«الكلب الأسود شيطان» . أو دون آخر حديث أبي هريرة » وهو ما ذكرناه في 
«الشرح) » والأول أقرب ؛ لأنه ذكر لفظ حديث أبي ذر» دون لفظ حديث أبي 
هريرة » وإن صح أن يعيد إليه الضمير » وإن لم يذكره ؛ إحالة على الناظر . 

وتقييد المرأة بالحائض يقتضي ‏ مع صحة الحديث ‏ حمل المطلق على 
المقيد ؛ فلا تقطع إلا الخائض » كما أنه أطلق الكلب عن وصفه بالأسود في 
بعض الأحاديث » وقيد في بعضها به » فحملوا المطلق على المقيد » وقالوا : لا 
يقطع إلا الأسود , فتعين في المرأة الحائض حمل المطلق على المقيد . 


فت 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ - باب سترة المصلى  5٠١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


7 وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رسول الله ولق : 
«إذا صلى أحد كم إلى شيء يستره من الناس » فأراد أحد أنْ يجتازٌ بين 
يديه » فليدفعٌه ؛ فإن أبى ء فَلَيُقاتلهُ ؛ فإِنّما هو شِيْطَانٌ» . متّفق عليه . وفى 


رواية : «فإِن معه القرين» . 

. (وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «! 
صلى أحدكم إلى شيء يَسْتره من الناس) : مما سلف تعيينه من السترة » وقدرها » 
وقدر كم يكون بينها وبين المصلي (فأراد أحد أن يجتاز) : أي : يمضي (بين يديه » 
فليد قم ) :ظاهزة وينوي (فإن أبى) : أي : عن الاندفاع (فلَيّقاتلُ) : ظاهره كذلك 
(فإنما هو شيْطان») : تعليل للأمر بقتاله . أو لعدم اندفاعه , أو لهما (متفق عليه . 
وفي رواية) : أي : لمسلم من حديث أبي هريرة («فإن معه القرين») : في 
«القاموس» : القرين : الشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه » وظاهر كلام المصنف أن 
رواية : «فإن معه القرين» ؛ متفق عليها بين الشيخين من حديث أبي سعيد , ولم 
أجدها في «البخاري» » ووجدتها فى #صحيح مسلم» , لكن من -حديث أبي هريرة . 

والحديث دال بمفهومه على أنه إذا لم يكن للمصلي سترة ؛ فليس له دفع المار 
بين يديه » وإذا كان له سترة ؛ دفعه » قال القرطبي : بالإشارة » ولطيف المنع ؛ فإن لم 
يمتنع عن الاندفاع ؛ قاتله ؛ أي : دفعه دفعا أشد من الأول . قال : وأجمعوا أنه لا 
يلزمه أن يقاتله بالسلاح ؛ نخالفة ذلك قاعدة الصلاة » من الإقبال عليها والاشتغال 
بها . والخشوع ‏ هذا كلامه » وأطلق جماعة أن له قتاله حقيقة , وهو ظاهر اللفظ , 
والقول بأنه يدفعه بلعنه وسيه يرده لفظ هذا الحديث , ويؤيده فعل أبى سعيد راوي 


فد 


؟ ‏ كتاب الصلاة ؛ - باب سترة المصلى حديث أبي سعيد الخدري 


الحديث مع الشاب الذي أراد أن يجتاز بين يديه » وهو يصلى . أخرجه البخاري عن 
يستره من الناس » فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه » فدفعه أبو 
سعيد في صدره » فنظر الشاب » فلم يجد مساغا إلا بين يديه فعاد ليجتاز, 
فدفعه أبو سعيد أشد من الأول , الحديث . وقيل : يرده بأسهل الوجوه ؛ فإذا أبى , 
فبأشد , ولو أدى إلى قتله ؛ فإن قتله ؛ فلا شيء عليه ؛ لأن الشارع أباح قتله 
والأمر في الحديث. وإن كان ظاهره الإيجاب , لكن قال النووي : لا أعلم 
أحدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع ؛ بل صرح أصحابنا بأنه مندوب » 
ولكن قال المصنف : قد 2 بوجوبهة أهل الظاهر » وفي قوله : «فإنًا هو شيطان» 
تعليل بأن فعله فعل الشيطان » فى إرادة التشويش على المصلى . 

وفيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الشيطان على الإنسان الذي يريد إفساد 
صلاة المصلي . وفتنته في دينه ؛ كما قال تعالى : #شياطين الإنس والحن»* 
[الأنعام : ؟11] » وقيل : المراد بأن المي بر رو 
مسلم : «فإن معه القرين) . 

وقد اختلف في ال حكمة المقتضية للأمر بالدفع ؛ فقيل : لدفع الإثم عن المار. 
وقيل : لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة » وهذا الأرجح ؛ لأن عناية المصلى 
بصيانة صلاته أهم من دفعه الإثم عن غيره . 

قلت : ولو قيل : إنه لهما معاً لما بَعُد ؛ فيكون لدفع الإثم عن المارء الذي 
أفاده حديث : «لو يعلم المار) » ولصيانة الصلاة عن النقصان من أجرها ؛ فقد 


وفة 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب سترة المصلي 01١‏ حديث أبي هريرة 


أخرج أبو نعيم عن عمر : لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه » 
ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس . وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود : 
إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته . ولهما حكم الرفع » وإن كانا 
موقوفين » إلا أن الأول فيمن لم يتخذ سترة » والثاني مطلق » فيحمل عليه » وأما 
من اتخذ السترة ؛ فلا نقص في صلاته بمرور المار؛ لأنه قد صرح الحديث أنه مع 
اتخاذ السترة لا يضره مرور من مرّء فأمره بدفعه للمارء لعل وجهه إنكار المنكر 
على المارٌ؛ لتعديه ما نهاه عنه الشارع » ولذا يقدم الأخف على الأغلظ . 

1 وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ول قال: «إذا صلى 
أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وَجْهِه شيئاً » فإن لم يجد ؛ فليئصِب عصاً. فإن لم 
يكن ؛ فليَخط خط ثم لا يضرَهُ من مرّ بين يديّه) . أخرجه أحمد وابن 
جا ديفا ار عانييوم ساس رما انا لتقيط ريا الهو حور . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله وَل قال ضري 
: أحدكم ؛ فليجعل تلقاء وجهه شيئا , فإن لم يجد ؛ فلينصب عصاًء فإن لم 
يكن ؛ فلْيَخُط خطأًء ثم لا يضره من مرّ بين يديه» . أخرجه أحمد وابن 
ماجه . وصححه ابن حبان , ولم يصب من زعم) : وهو ابن الصلاح (أنه 
مضطرب) : فإنه أورده مثالاً للمضطرب فيه (بل هو حسن) : ونازعه المصنف 
في «النكت» » وقد صححه أحمد »ء وابن المديني!" . وفي «مختصر السنن» : 

)١(‏ هذا التصحيح ذكره الحافظ في «التلخيص» )185/١(‏ » وقال : «فيما نقله ابن عبد البر 
في «الاستذكار» ! 

وأقول : ونقل الحافظ في «التهذيب» خلافه عن أحمد ؛ فانظر «ضعيف أبي داود» )1١8(‏ ! 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب سترة المصلي ١‏ حديث أبي هريرة 


قال سفيان بن عييئة : لم نجد شيئاً نشد به هذا الحديث » و يجئ إلا من هذا 
الوجه » وكان إسماعيل بن أمية إذا حدّث بهذا الحديث يقول : هل عندكم 
شيء تشدونه به؟ وقد أشار الشافعي إلى ضعفه , وقال البيهقي.: لا بأس به في 
مثل هذا الحكم ‏ إن شاء الله تعالى . ١‏ 

والحديث دليل على أن السترة تجزئ بأي شيء كانت » وفي «مختصر السنن» : 
' قال سفيان بن عيينة : رأيت شريكاً صلى بنا في جنازة العصر ‏ فوضع قلنسوته 
بين يديه » وفي «الصحيحين» من رواية ابن عمر : أنه : يه كان يعرض راحلته 
فيصلي إليها . وقد تقدم أنه أي : المصلي إذا لم يجد ؛ جمع تراباً أو أحجااً . 

واختار أحمد بن حنبل أن يكون الخط كالهلال » وفي قوله : «ثم لا يضره 
شيء» . ما يدل أنه يضره إذا لم يفعل » إما بنقصان من صلاته ٠‏ أو بإبطالها 
على ما ذكر أنه يقطع الصلاةٍ ؛ إذ في المراد بالقطع خلاف » كما تقدم . 

وهذا فيما إذا كان المصلي إماماً » أو منفرداً» لا إذا كان مؤتماً؛ فإن الإمام 


سترة له » أو سترته سترة له » وقد سبق قريباً » وقد بوب له البخاري » وأبو داود » 
وأخرج الطبراني في «الأوسط» من ليت انون شرفو «سترة الإمام لحن 
خلفه» , وإن كان فيه ضعف . 
واعلم أن الحديث عام في الأمر باتخاذ السترة في الفضاء وغيره ؛ فقد ثبت 
نه يديه كان إذا صلى إلى جدار » جعل بينه وبينه قدر مر الشاة . 
ولم يكن يتباعد منه ؛ بل أمر بالقرب من السترة » وكان إذا صلى إلى عود » 
أو عمود ؛ أو شجرة » جعله على جانبه الأمن »أو الأيسرء ولم يصمد له ميهد : 
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١‏ كتاس الصلاة ؛ - باب سترة المصلي 7 حديث أبي سعيد الخدري 


وكان يركز الحربة في السفرء أو العنزة » فيصلي إليها » فتكون سترته » وكان 
يعرض راحلته فيصلي إليها . 

وقاس ا ا ات إشعار المار أنه 
في الصلاة » وهو صحيح . 

17 - وعن أبي سعيد الخلاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : 
دلا يقطع الصّلاة شيء نا ما استطعتم» . أخرجة أبو داود » وفي سنده 

(وعن أبي سعيد الخلري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
يقطمٌ الصّلاة شي #وادرارا ما استطعتة»؛١أخرجه‏ أبو داود » وفي سنده 


7 6 


في «مختصر المنذري» : في إسناده مجالد » وهو أبو سعيد بن عمير الهمداني 
الكوفي » وقد تكلم فيه غير واخد ء وأخرج له مسلم حديثاً مقروناً بغيره من 
أصحاب الشعبي » وأخرج نحوه أيضاً الدارقطني من حديث أنس » وأبي أمامة » 
والطبراني من حديث جابر » وفي إسنادهما ضعف . 

وهذا الحديث معارض لحديث أبي ذرء وفيه أنه يقطع صلاة من ليس له 
سترة : المرأة » والحمار » والكلب الأسود ء ولما تعارض الحديثان ؛ اختلف نظر 
العلماء فيهما ء فقيل : المراد بالقطع في حديث أبي ذر نقص الصلاة بشغل 
القلب بمرور المذكورات » وبعدم القطع فى حديث أبي سعيد عدم البطلان ؛ أي : 


هده 


١‏ كتاب الصلاة 4 باب سترة المصلى ١‏ ”71 حديث أبي سعيد الخدري 


أنه لا يبطلها شيء ء وإن نقص ثوابها بمرور ما ذكر في حديث أبي ذرء وقيل : 
حديث أبي سعيد هذا ناسخ لحديث أبي ذرء وهذا ضعيف ؛ لأنه لا نسخ مع 
إمكان الجمع ؛ لما عرفت ؛ ولأنه لا يتم النسخ إلا بمعرفة التاريخ , ولا يعلم هنا 
المتقدم من المتأخر , على أنه لو تعذر الجمع بينهما ؛ لرجع إلى الترجيح » وحديث 
أبي ذر أرجح ؛ لأنه أخرجه مسلم في «صحيحه» , وحديث أبي سعيد في 
سنده ضعف ؛ كما عرفت . 


يفت 


؟ - كتاب الصلاة هباب الحث على الخشوع في الصلاة ١‏ 1# حديث أبي هريرة 


ه ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

في «القاموس» : دو لكف : ازاتري ين للقيو افق لفان 
والخشوع في الصوت والبصر والسكون والتذلل » وفي «الشرح» : النضوع : تارة 
يكون فى القلب » وتارة يكون من قبل البدن » كالسكوت .» وقيل : لا بد من 
اعتبارهما ؛ حكاه الفخر الرازي في «تفسيره؛ . ويدل على أنه من عمل القلب 
حديث على عليه السلام : النشوع في القلب . أخرجه الحاكم . 

قلت : ويدل له حديث : «لو خشع قلب هذا ؛ لخشعت جوارحه» . وحديث 
الدعاء في الاستعاذة : «وأعوذ بك من قلب لا يخشع» , وقد اختلف في وجوب 
الخشوع في الصلاة » فالجمهور على عدم وجوبه » وقد أطال الغزالي في «الإحياء» 
الكلام في ذلك , وذكر أدلة وجوبه » وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه . 

عن أبي شريرة رضي الله عنه قال : تَهى رسول الله يلق أن يُصَلي 


وقل 


الرَجُلُ مختصراً . متفق عليه , واللفظ لمسّلم , ومعناه : أن يجْعلَ يده على 


- 


خاصرته . 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يغ ) : هذا إخبار من 
أبي هريرة عن نهيه يلق » ولم يأت بلفظه الذي أفاد النهي » لكن هذا له حكم 
الرفع (أَنْ يُصليّ الرّجُل) : ومثله المرأة (مخختصرا) : بضم الميم وسكون الخاء 
اللعجمة » وفتح المثناة الفوقية فصاد مهملة مكسورة فراء » وهو منتتصب على 
الحال » وعامله يصلي » وصاحبه الرجل (متفق عليه , واللفظ لمسلم) : وفسره 
المصنف أيضاً بقوله (ومعناه : أن يجعل يده) : اليمنى » أو اليسرى (على 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ه ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 6 حديث أبي هريرة 


خاصرته) : كذلك ؛ أي : الخاصرة اليمنى » أو اليسرى ء أو هما معاً عليهما ‏ إلا 
أن تفسيره بما ذكر يعارضه ما في «القاموس» من قوله : وفي الحديث : «امختصرون 
يوم القيامة على وجوههم النور» ؛ أي : المصلون بالليل فإذا تعبوا ؛ وضعوا 
أيديهم على خواصرهم . اه . 

إلا أني لم أجد الحديث مخرجاً ؛ فإن صح . فالجمع بينه وبين عدت 
الكتاب أن يتوجه النهي إلى من فعل ذلك بغير تعب ؛ كما يفيده قوله في 
تفسيره : فإذا تعبواء إلا أنه يخالفه تفسير «النهاية» ؛ فإنه يقول : أراد أنهم 
يأتون » ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها » وفي «القاموس» : الخاصرة : 
الشاكلة . وما بين الحرقفة » والقصيرى » وفسر الحرقفة بعظم الحجبة ؛ أي : رأس 
الورك » وهذا التفسير الذي ذكره المصنف عليه الأكثر » وقيل : الاختصار في 
الصلاة هو : أن يأخذ بيده عصاً يتوكأ عليها . وقيل : أن يختصر السورة » ويقرأ 
من آخرها آية » أو آيتين » وقيل : أن يحذف من الصلاة ؛ فلا يمد قيامها وركوعها 
وسجودها وحدودها . والحكمة في النهي عنه بينها قوله : 

4 - وفي البخاري عن عائشة : أن ذلك فعْل اليهود في صلاتهم . 

(وفي البخاري عن عائشة ؛ أن ذلك) : أي : الاختصار في الصلاة (فعل 
اليهود في صلاتهم) : وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم ؛ فهذا وجه 
حكمة النهي . لا ما قيل : إنه فعل الشيطان ء أو إن إبليس أهبط من الجنة 
كذلك » أو إنه فعل المتكبرين ؛.لأن هذه علل تخمينية » وما ورد منصوصاً ‏ أي : 
عن الصحابي ‏ هو العمدة ؛ لأنه أعرف بسبب الحديث » ويحتمل أنه مرفوع ) 


ةا 


؟ ‏ كتاب الصلاة © باب الحث على الخشوع في الصلاة 6- حديث أنس 


وما ورد في «الصحيح» مقدم عل :غيرة #لوروذ هده الأشناء ثرا : 

وفي ذكر المصنف للحديث في باب الخشوع . ما يشعر بأن العلة في النهي 
عن الاختصار أنه ينافي الخشوع . 

6 2 وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله كلاق 
العَشاء . فاب دأوا به قبل أن تُصَلُوا المغْرس» . متفق عليه . 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله يلغ قال : «إذا قدم العشاء) : 
ممدود » كسماء : طعام العشي ؛ كما في «القاموس» (فائد أوا به) : أي : بأكله 
(قبل أن نصلوا المغرب» . متفق عليه) : وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة » قال ابن 
دقيق العيد : فيحمل المطلق على المقيد » وورد بلفظ : «إذا وضع العشاء » 
وأحد كم صائم» ؛ فلا يقيد به ؛ لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص 
الموافق لا يقتضي تقييدا » ولا تخصيصا . 

والحديث دال على إيجاب تقد أكل العشاء » إذا حضر على صلاة المغرن » 
والجمهور حملوه على الندب ؛ وقالت الظاهرية : بل يجب تقد أكل العشاء . 
فلوقدم الصلاة » لبطلت ؛ عملاً بظاهر الأمرء ثم الحديث ظاهر في أنه يقدم 
العشاء مطلقاً ؛ سواء كان مجتاجاً إلى الطعام . أو لا » وسواء شي فساد 
الطعام » أو لا » وسواء كان خفيقاً » أو لا . 

وفي معنى الحديث تفاصيل أخر بغير دليل ؛ بل تتبعوا علة الأمر بتقديم 
الطعام » فقالوا : هو تشويش الخاطر بحضور الطعام » وهو يفضي إلى ترك الخشوع| 
في الصلاة » وهي علة ليس عليها دليل » إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة ؛ 


كرة 


؟ ‏ كتاب الصلاة هباب الحث على الخشوع في الصلاة 787 حديث أبى ذر 


فإنه أخرج ابن أبى شيبة عن أبي هريرة » وابن عباس : أنهما كانا يأكلان 
طعاما » وفي التنور شواء » فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة » فقال له ابن عباس : لا 
تعجل ! لا نقوم » وفي أنفسنا منه شيء » وفي رواية : لقلا يعرض لنا في 
صلاتنا . وله عن الحسن بن على عليهما السلام أنه قال : العشاء قبل الصلاة 
يذهب النفس اللوّامة . ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر»ء ثم هذا إذا 
كان الوقت موسعا . 

واختلف إذا تضيق بحيث لو قدم أكل العشاء ؛ خرج الوقت » فقيل : يقدم 
الأكل » وإن خرج الوقت ؛ محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة » قيل : وهذا 
على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة » وقيل : بل يبدأ بالصلاة ؛ 
محافظة على حرمة الوقت » وهو قول الجمهور من العلماء » وفيه أن حضور 
الطعام عذر في ترك الجماعة ؛ عند من أوجبها » وعند غيره » قيل : وفي قوله : 
«فابد أوا» » ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو يأكل ؛ فلا يتمادى فيه ؛ 
وقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاؤه » وسمع قراءة الإمام في 
الصلاة » لم يقم » حتّى يفرغ من طعامه » وقد قيس على الطعام غيره بما يحصل 
بتأخيره تشويش الخاطر » فالأولى البداءة به . 

17 - وعن أبي ذَرٌَّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلق : «إذا قامَ 
أحَدكم في الصلاة ؛ فلا يمسّح الحصى ؛ فإن الرحمّة تُواجِهَهُ) . رواهُ الخمسة 
بإسناد صحيح » وزاد أحمد : وؤاحدة ؛ أو 12 : 


(وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «إذا قام أحدكم 


ضف 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب الحث على الخشوع في الصلاة حديث أبي ذر 


في الصلاة) : أي : دخل فيها (فلا يمسح الحصى) : أي : من جبهته » أو من 
محل سجوده (فإِنُ الرحمة تواجهه» . رواه الخمسة بإسناد صحيح" . وزاد 
أحمد) : في روايته («واحدة . أو دعٌ») : في هذا النقل قلق ؛ لأنه يفهم أنه زاد 
أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف , ومعناه : على هذا ؛ فلا يمسح 
واحدة , أو دع » وهو غير مراد » ولفظه عند أحمد عن أبي ذر: سألت النبي ولق 
عن كل شيء » حتى سألته عن مسح الحصاة , فقال : «واحدة . أو دع» ؛ أي : 
امسح واحدة ء أو اترك المسح » فاختصار المصنف أخل بالمعنى » كأنه اتكل في 
بيان معناه على لفظه لمن عرفه » ولو قال : وفي رواية لأحمد الإذن بمسحة 
وافيدة» لكان :واميينا . | / 

والحديث دليل على النهي عن مسح الحخصاة بعد الدخول في الصلاة, لا 
قبله » فالأولى له أن يفعل ذلك ؛ لئلا يشغل باله » وهو في الصلاة . والتقييد 
بالحصى ء أو التراب - كما في رواية ‏ للغالب » ولا يدل على نفيه عما عداه . 

قيل : والعلة في النهي المحافظة على الخشوع ؛ كما يفيده سياق المصنف 
للحديث في هذا الباب ‏ أو لئلا يكثر العمل في الصلاة . وقد نص الشارع على 
العلة بقوله : «فإن الرحمة تواجهه» ؛ أي : تكون تلقاء وجهه ؛ فلا يغير ما تعلق 


. بل إسناده ضعيف ؛ فيه أبو الأحوص ؛ وفيه جهالة ؛ كما قال النووي‎ )١( 


والزيادة التي عند أحمد من طريق أخرى ؛ فيها محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ؛ وهو 
سيئع الحفظ . 


لكن لحديثه هذا ؛ لا حديث أبي الأحوص ؛ شواهد ؛ انظر كتابنا «زوائد ابن الجارود» 
(رقم حل ( . 


يضف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ه باب الحث على الخشوع في الصلاة 7180117 حديثا معيقيب وعائشة 


بوجهه من التراب والحصى »ء ولا ما يسجد عليه » إلا أن يؤله » فله ذلك » ثم 
النهى ظاهر في التحريم . 

. وفى «الصحيح» عن مُعَيّقيب نحوه بغير تعليل‎  ”331١/ 

(وفي «الصحيح») : أي : المتفق عليه (عن معيقيب) : بضم الميم وفتح العين 
المهملة والمثناة التتحتية » وكسر القاف بعدها تحتية ساكنة بعدها موحدة»)هو 
معيقيب بن أبى فاطمة الدوسى , شهد بدراً» وكان قد أسلم قدياً بمكة »؛ وهاجر 
إلى الحبشة الهجرة الثانية » وأقام بها » حتّى قدم النبي يله المدينة » وكان على 
مات سنة ست وأربعين » وقيل : في آخر خلافة عثمان (نحوه) : أي : نحو 
حديث أبى ذرء ولفظه : «لا تمسح الحصى وأنت تصلي » فإن كنت لا بد فاعلاً ؛ 
فواحدة ؛ لتسوية الحصى» (بغير تعليل) : أي : ليس فيه أن الرحمة تواجهه . 

4 وعن عائشة رضئ الله عنهًا قالت : سألت رسول الله يغ عن 
الاْتقَات في الصّلاة؟ فقال: «هوّ اختلاس يََخْتَسُهُ الشيِطانُ من صلاة 
العبد» . رواه البخاري . 

وللترمذي ‏ وصحّحة ‏ : «إيّاك والالتفات في الصلاة ! فإنه هَلكَةَ » فإن 
كان لا بد ؛ ففي التطوع» . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : سألت رسول الله لله عن الالتفات 
فى الصلاة؟ فقال: «(هو اختلاس) : بالخاء المعحجمة فمثئاة فوقية آخره سين 
مهملة , هو الأخذ للشىء على غفلة (يَخْتَلسُهُ الشّيّطانُ من صلاة العَبّد) . رواه 


ىفف 


 "‏ كتاب الصلاة 5 باب الحث على الخشوع في الصلاة 4 حديث أنس 


البخاري) : قال الطيبي : سماه اختلاساً ؛ لأن المصلي يقبل على ربه تعالى». 
ويترصد الشيطان فوات ذلك عليه ؛ فإذا التفت » استلبه ذلك ؛ وهو دليل على 
كراهة الالتفات في الصلاة ‏ وحمله الجمهور على ذلك ء إذا كان التفاتاً لا يبلغ 
إلى استدبار القبلة بصدره , أو عنقه كله , وإلا كان مبطلاً للصلاة . 

وسبب الكراهة نقصان الخشوع ؛ كما أفاده إيراد المصنف للحديث في هذا 
الباب , أو ترك استقبال القبلة ببعض البدن . أو لما فيه من الإعراض عن التوجه 
إلى الله تعالى ؛ كما أفاده ما أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي ذر : «لا 
يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت . فإذا صرف وجهه ؛ 
انصرف)» . أخرجه أبو داود» والنسائي : 

(وللترمذي) : أي : عن عائشة ( وصححه ‏ : «إياك) : بكسر الكاف ؛ لأنه 
خطاب المؤنث (والالتفات) : بالنصب ؛ لأنه محدّر منه (في الصلاة ! فإنه 
هلكة) : لإخلاله بأفضل العبادات » وأي هلكة أعظم من هلكة الدين ؟! (فإن 
كان لا بد) : من الالتفات (ففي التطوّع») : قيل : والنهي عن الالتفات إذا كان 
لغير حاجة . وإلا ؛ فقد ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه التفت مجيء النبي ككل 


في صلاة الظهر . والتفت الناس » لخروجه يِل في مرض موته . حيث أشار 
؛ ولو لم يلتفتوا ؛ ما علموا بخروجه , ولا إشارته , وأقرهم على ذلك . 
وعن أنس رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله يِف : دإذا كان 
اخ فل االملادة لإك ااضي راكوا بقن ب ونيد ولا عن يت 
ولكن عن شماله نَحْتْ قدمه» . متفق عليه » وفي رواية : «أو تحت قدمه) . 


نايق 


؟ ‏ كتاب الصلاة ه ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 84 حديث أنس 


(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «إذا كان أحدكم في 
الصّلاة ؛ فإنه يناجي ربّه) : وفي رواية في البخاري : «فإن ربه بينه وبين القبلة» , 
والمراد من المناجاة : إقباله تعالى عليه بالرحمة والرضوان (فلا يَبْصّقن بين يديه , 
ولا عن يمينه) : قد علل فى حديث أبي هريرة ؛ بأن عن يمينه ملكا (ولكنّ عن 
شماله تحت قدمه» . متفق عليه ٠‏ وفي رواية : «أو تحت قدّمه») : الحديث نهى 
لمان إن مي القبلة » أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة . 


وقد ورد النهي مطلقاً عن أبي هريرة » وأبيى سعيد : أن رسول الله كه رأى 
نخامة في جدار المسجد » فتناول حصاة , فحتها وقال : «إذا تنخم أحد كم ؛ فلا 
يتنخمن قبل وجهه , ولا عن يمينه » وليبصقن عن يساره , أو تحت قدمه 
اليسرى» . متفق عليه . 

وقد جزم النووي بالمنع فى كل حالة ؛ داخل الصلاة وخمارجها , سواء كان 
في المسجد أو غيره » وقد أفاده حديث أنس في حق المصلي . 

إلا أن غيره من الأحاديث قد أفادت تحريم البصاق إلى القبلة مطلقاً » في 
المسجد وفي غيره » وعلى المصلي وغيره . 

ففي صحيح ابن خزيمة وابن حبان : من حديث حذيفة مرفوعاً : «من تفل 
تجاه القبلة ؛ جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه»(" , ولابن خزيمة من حديث ابن 
عم فرفوعا : «(يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه) . 


. ورواه أبو داود في (الأطعمة) » وابن حبان (؟7؟) بسند صحيح‎ )١( 
. وعنده (888*) حديث ابن عمر أيضاً‎ 


عاو 


١‏ كتاب الصلاة 5 باب الحث على الخشوع في الصلاة 4- حديث أنس 


وأخرج أبو داود وابن حبان » من ححديث السائب بن خلاد : أن رجلاً أمّ قوماً 
فبصق في القبلة » فلما فرغ » قال رسول الله كلاه : «لا يصلي لكم» . 

ومثل البصاق إلى القبلة البصاق عن اليمين ؛ فإنه منهي عنه مطلقاً أيضاً . 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود : أنه كره أن يبصق عن يمينه » وليس في 
الصلاة . وعن معاذ بن جبل : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن 


احا : 


يغ إلى أي جهة يبصق فقال : «عن 
شماله تحت قدمه» , فبيّن الجهة أنها جهة الشمال , وا محل أنه تحت القدم » وورد 
في حديث أنس عند أحمد ومسلم بعد قوله : «ولكن عن يساره , أو تحت 
قدمه» , زيادة : ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال : «أو 
يفعل هكذا» . وقوله : «أو تحت قدمه» , خاص بن ليس فى المسجد . وأمّا إذا 
كان فيه » ففي ثوبه ؛ لحديث : «البصاق في المسجد خطيئة» . إلا أنه قد يقال : 
المراد البصاق إلى جهة القبلة » أو جهة اليمين خطيئة » لا تحت القدم . أو عن 
شماله ؛ لأنه قد أذن فيه الشارع . ولا يأذن فى خطيئة » هذا » وقد سمعت أنه 
علل يَةٍ النهي عن البصاق على اليمين بأن عن يمينه ملكأ » فأورد سؤال » وهو 
أن على الشمال أيضأ ملكا » وهو كاتب السيئات . 

وأجيب : بأنه اختص بذلك ملك اليمين ؛ تخصيصاً له وتشريفاً وإكراماً 
وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية ؛ فلا دخل لكاتب 
السيئات فيها . . 


عبد العويق: أنه انه غنه أيضاً »اوقد أرشن: 


واستشهد لذلك بما أخرجه ابن أبى شيبة » من حديث حذيفة موقوفاً فى هذا 


6 


١‏ كتاب الصلاة هباب الحث على الخشوع في الصلاة 78170 حديثا أنس وعائشة 


الحديث : ولا عن يمينه ؛ فإن عن يمينه كاتب الحسنات » وفي «الطبراني» من حديث 
أمامة في هذا الحديث : «فإنه يقوم بين يدي الله » وملك عن بمينه » وقرينه عن 
يساره» » وإذا ثبت هذا ؛ فالتفل يقع على القرين » وهو الشيطان , ولعل ملك اليسار 
حينئذ بحيث لا يصيبه شيء من ذلك » أو أنه يتحول في الصلاة إلى جهة اليمين . 

٠‏ وعنه قال : كان قرَامٌ لعائشة سرت به جانب بَيتها ء فقال لها 
النبي يله : «أميطي عنا قرَامّك هذا ؛ فإنه لا تَزال تصاويره تَعْرض لي في 
صلاتي» . رواه البخاري 

(وعنه) : أي : أنس رضي الله عنه (قال : كان قرام) : بكسر القاف 
وتخفيف الراء : الستر الرقيق » وقيل : الصفيق من صوف ذي ألوان (لعائشة 
سترت به جانب بيتها » فقال لها النبي يله : «أميطي عنا) : أي : أزيلي 
(قرامك هذا ؛ فإنه لا تزال تصاويره تَعرض) : بفتح المثناة الفوقية وكسر الراء 
(لي في صلاتي» . رواه البخاري) . 

فى الحديث دلالة على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله » أو 
في محل صلاته . ولا دليل فيه على بطلان الصلاة يردام 03 


أعادها » ومثله : 
١‏ واتّفقا على حديثها ‏ في قصة أنْبجانيّة أبي جَهُم -» وفيه : «فإنّها 
أ لهتني عن صلاتي» : ١‏ 


(واتفقا) : أي : الشيخان (على حديثها) : أي : عائشة شة (في قصة أنبجانية) : 
بفتح الهمزة وسكون النون وكسرالموحدة وتخفيف اجيم » وبعد النون ياء 


يفف 


١‏ كتاب الصلاة 202 5 .باب الحث على الخشوع في الصلاة 7 حديث عائشة 


النسبة : كساء غليظ لا علم فيه (أبي جَهُم) : بن بفتح الجيم وسكون الهاء ؛ هو 
عامر بن حذيفة (وفيه : «فإنها) : أي 0 - وكانت ذات أعلام ‏ أهداها 
3 ا ا ار ور ا اه 
الحديث عن عائشة ئشة : أن النبي يل صلى في خميصة لها أعلام » فنظر إلى أعلا 
نظرة » فلما انتصرف قال “«اذمنوا تحسيصتي هذه | د 
بأنبجانية أبي جهم ؛ فإنها ألهتني أنفاً عن صلاتي» , هذا لفظ البخاري » وعبارة 
المصنف تفهم أن ضمير «فإنها» للأنبجانية » وكذا ضمير (ألهتني عن صلاتي») . 

وذلك أن أبا جهم أهدى للنبي كك 
«الموطأ» عن عائشة قالت : أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله 0 
خميصة لها علم » فشهد فيها الصلاة » فلما انصرف قال الأردى هله ايض 
إلى أبي جهم» . وفي رواية عنها : كنت أنظر | إلى علمها وأنا في الصلاة . 
فأخاف أن يفتنني . قال ابن بطال : إنما طلب منه ثوباً غيرها ؛ ليعلمه أنه لم يرد 
عليه هديته استخفافا به . 

وفي الحديث دليل على كراهة ما يشغل عن الصلاة من النقوش » ونحوها مما 
يشغل القلب . وفيه مبادرته يِه إلى صيانة الصلاة ة عما يلهي » وإزالة ما يشغل 
عن الإقبال عليها . 

قال الطيبي : فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً ذ في القلوب 
الطاهرة » والنفو دا ا يرق كراهة الصلاة ة على المفارش » 
والسجاجيد المنقوشة » وكراهة نقش المساجد , ونحوه . 


خميصة لها أعلام ؛ ارق مدني 


كر 


 !‏ كتاب الصلاة © باب الحث على الخشوع في الصلاة 75172177 حديثا جابر بن سمرة وعائشة 


1 وعن جابر بن سَمُرةَ رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله كلق :. 
«لَيَنْتَهِينَ أقوامُ يَرْفِعُونَ أبْصَارَهُمْ إلى السماء في الصلاة , أو لا تَرْجِعٌ لبهم . 
رواه مسلم . 

(وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لينتهين) : 
بفتح اللام وفتح المثناة التحتية وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الهاء (أقوام 
يرفعون أبصارهُم إلى السماء في الصّلاة) : أي : إلى ما فوقهم مطلقاً (أو لا 
ترجع إليهم» . رواه مسلم) : قال النووي في «اشرح مسلم» : فيه النهي الأكيد, 
والوعيد الشديد في ذلك » وقد نقل الإجماع على ذلك » والنهي يفيد تحرعه . 

وقال ابن حزم : تبطل به الصلاة » قال القاضي عياض : واختلفوا في غير 
الصلاة في الدعاء » فكرهه قوم » وجوزه الأكثرون . 


 73*‏ وله عن عائشة قالت : سَمعْتْ رسول الله وله د 


: بحضرة طعَام ( ولا وهو يد افعه الأخبثان» : 
(وله) : أي : لمسلم (عن عائشة قالت : سمعت رسول الله يله د 
صلاة بحضرة طعام) : تقدم الكلام في ذلك» إلا أن هذا يفيد أنها لا تقام 


الصلاة في موضع حضر فيه الطعام » وهو عام للنفل » والفرض » وللجائع » وغيره » 
والذي تقدم أخص من هذا (ولا) : أي : لا صلاة (وهو) : أي : المصلي (يُد افعه 
الأخبثان») : البول والغائط » ويلحق بهما مدافعة الريح ؛ فهذا مع المدافعة , وأما 
إذا كان يجد فى نفسه ثقل ذلك » وليس هناك مدافعة ؛ فلا نهى عن الصلاة 


خرف 


؟- كتاب الصلاة باب الحث على الخشوع في الصلاة ‏ 7174 حديث أبي هريرة 


الوقت إن قدم التسوز وإخراج الأخبثين 34 قدم الصلاة ؛ وهى صحيحة مكروهة 0 
كذا قال النووي : ويستحب إعادتها » وعن الظاهرية : أنها باطلة . 


2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كلق قال : «التشاؤب من 
الشيطان ؛ فإذا تثاءب أحدكم . فليكظم ما استطاع» . رواهٌ مسلمٌ والترمذيٌ, 
وزاد : «في الصّلاة» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يل قال: «التثاوبٍ من 
الشيطان) : لأنه يصدر عن الامتلاء والكسل » وهما مما يحبه الشيطان ؛ فكأنٌ 
التثاؤب منه (فإذا تشاءعب أحدكم , فليكظم) : أي : بمنعه ويمسكه (ما استطاع» . 
رواه مسلم . والترمذي . وزاد) : أي : الترمذي («في الصلاة») : فقيد الأمر 
بالكظم بكونه في الصلاة » ولا ينافي النهى عن تلك الحالة مطلقاً ؛ لموافقة المقيد» 
والمطلق في الحكم , وهذه الزيادة هي في البخاري أيضاً » وفيه بعدها : «ولا يقل : 
ها ؛ فإِنّما ذلك من الشيطان يضحك منه» , وكل هذا مما ينافي الخشوع , وينبغي 
أن يضع يده على فيه ؛ لحديث : «إذا تثاءب أحد كم ؛ فليضع يده على فيه ؛ فإن 
الشيطان يدخل مع التثاؤب» . وأخرجه أحمد والشيخان . وغيرهم . 


حك 


؟ ‏ كتار الصلاة 5 باب المساجد 3 حديث عائشة 


5- باب المساجد 


المساجد : جمع مسجد بفتح اليم وكسرها ؛ فإن أريد به المكان الخصوص » 
فهو بكسر الجيم. لا غير » وإن أريد به موضع السجود » وهو موضع وقوع الجبهة في 
الأرض ؛ فإنه بالفتح لا غير » وفي فضائل المساجد أحاديث واسعة . وأنها 
«أحب البقاع إلى الله» , وأن «من بنى لله مسجدا من مال حلال ؛ بنى الله له 
بيتا في الجنة» . وأحاديثها في المجمع الزوائد» وغيره . 

ديف عن عائشة رضي الله عنهًا قالت “مر رول الل با 
في الدُورء وأن تُنَظف وتُطَيِّبْ . رواه أحمل وأبو داود » والترمذي وصحح 
إرشاله : 


(عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : أمر رسول الله ل ببناء المساجد في 
الدور) : يحتمل أن المراد بها البيوت » ويحتمل أن المراد الخال التى تبنى فيها 
الدور (وأن تنظف) : عن الأقذار (وتطيب . رواه أحمد وأبو داود » والترمذي 
وصحح إرساله) : والتطييب بالبخور » ونحوه » والأمر بالبناء للندب ؛ لقوله : 
«أينما أدركتك الصلاة ؛ فصل» . أخرجه مسلم » ونحوه عند غيره » قيل : وعلى 
إرادة المعنى الأول في الدور» ففى الحديث دليل على أن المساجد شرطها قصد 
الفنبيل ]د لو كان ينه نمك انض ؛ لخرجت تلك الأماكن التي اتخذت 
شٍ المساكن عن ملك أهلها . وفي «شرح السنة» أن المراد امحال التي فيها الدورء 
ومنه : #سأريكم دار الفاسقين؟ [الأعراف : 140] ؛ لأنهم كانوا يسمون امحال التي 
اجتمعت فيها القبيلة دارا . قال سفيان : بناء المساجد في الدور ؛ يعني : القبائل . 


5:4١ 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «قَائلَ 
الله اليهود اتتخذوا قُبِورَأنْببائهم مساجد» . متفقٌ عليه , وزادَ مسلم : 
«والتصارى» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «قاتل الله 
اليهود) : أي : لعن ؛ كما جاء م في رواية » وقيل امعناء افتليع وأهلكينم :دوا 
قبور أنبيائهم مساجد)(") لج : وفي «مسلم» عن عائشة قالت : إن أم 
حبيبة » وأم سلمة ذكرتا لرسول الله يلك كنيسة رأتاها بالحبشة » فيها تصاويرء 


)١(‏ قلت : والأخبار في النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذها مساجد مستفيضة ؛ 
فروى البخاري في اصحيهه» في (كتاب المنائز) في موضيعين متو ومسلم في( (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لل في مرضه الذي 
لم يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . قالت : فلولا ذاك أبرز 
قبره ؛ غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً . لفظ مسلم . 
وفي «البخاري» أيضاً في (كتان بدء الخلق) #و«مسام» في (المساجد) : أن عائشة وابن 
عباس رضي الله عنهما قالا :لما نزل برسول الله يغ (أي : ملك الموت) ؛ طفق يطرح خميصة له 
على وجهه ؛ فإذا اغتم كشفها عن وجهه »فقال وهو كذلك : «لعنة الله على اليهود والنصارى ؛ 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ؛ يحذّر ما صنعوا . 
وعن جندب بن عبدالله قال : سمعت النبي يي - قبل أن يموت بخحمس - وهو يقول : «إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ؛ فإن الله تعالى قد اتخمذني خليلاً » كما اتخذ إبراهيم 
خليلاً ؛ ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً ؛ لاتخذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا 
.. يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ! ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ! إني أنهاكم عن 
ذلك» . رواه مسلم . 


فيؤخذ من هذه الأحاديث كراهة الصلاة فى مسجد فيه قبر؛ وذلك أن اليهود والنصارى 2 - 


5 
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فقال:(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات ؛ بنوا على قبره 


- الا اتخذوا مساجدهم على القبور ؛ إما فعلوا ذلك لأجل الصلاة فيها ؛ فإن بناء المسجد 
مستلزم للصلاة فيه . فمن هذه الجهة يأتي التشبه بهم في الصلاة في تلك المساجد ؛ كما 
سيأتي عن العلماء . 

وروى أحمد » وأبو داود » والترمذي » والنسائي عن ابن عباس قال : لعن رسول الله ع 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج* . قال العلامة علي القاري في «المرقاة» ناقلا 
عن ابن الملك رحمهما الله تعالى : 

لإنما حرم اتخاذ المساجد عليها ؛ لأن في الصلاة فيها استناناً بسنة اليهود» . اه . وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتاب «التوسل والوسيلة» (ص١6١)‏ : 

«واتخاذ المكان مسجداً : هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها » كما تبنى اللساجد لذلك . 
والمكان المتخذ مسجداً إنما يقصد فيه عبادة الله وحده ودعاؤه , لا دعاء الخلوقين . فحرّم يلل أن 
تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد ؛ وإن كان القاصد لذلك إما 
يقصد عبادة الله وحده ؛ لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر (كما يفعل 
كشير من عوام زماننا) » ودعائه والدعاء به والدعاء عنده ؛ فنهى رسول الله يلِيةٍ عن اتخاذ هذا 
المكان لعبادة الله وحده ؛ لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله . 

والفعل. إذا كان يفضى إلى مفسدة » وليس فيه مصلحة راجحة . ينهى عنه .» كما ينهى عن 
الصلاة فى الأوقات اللاثة ؛لمافى ذلك من المفسلةة الراجحة ؛ وهو التشبه بالمشركين » الذي 
يفضي إلى الشرك» . انتهى كلامه ؛ وهو في غاية التحقيق . 

ومن هذا تعلم - أعننى : من كون العلة هو التشبه: وقطع الذريعة ‏ فساد قول المعارضين الذين 
اشترطوا كون القبر تجاه القبلة ؛ فإذا انتفت انتفت الكراهة !! وإنما هذا من تعصبهم للتقليد 
الأعمى » واتباعهم للهوى . وعدم اطلاعهم على أقوال أولي النهى ! 


(*) ضعّف شيخناءهذذا الحديث بهذا السياق والتمام ».وقوّى الشطر الأول منه مجيئة من.طزق أخرى بلفظا : 
«زوارات القبور) . انظر : «الضعيفة») (398) » و«الإرواء» )76١(‏ . (الناشر) . 
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مسجداء وصوروا تلك التصاوير١»‏ أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة) 2 


- في (الجزء الرابع ص44  )١‏ عند قول البخاري : (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور . 
ولا مات الحسن بن على ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت ؛ فسمعت صائحاً يقول : 
ألا هل وجدوا ما فقدوا؟! فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا !) قال العيني ‏ : 

«مطابقة هذا للترجمة من حيث إن هذه القبة المضروبة لم تخل عن الصلاة فيها » واستلزم 
ذلك اتخاذ المسجد عند القبر» وقد يكون القبر من جهة القبلة » فتزداد الكراهة» . انتهى كلامه .. 

فهذا صريح في أن القبر إذا كان في غير جهة القبلة تكره الصلاة ؛ وفي تجاهها أشد ! وقال 
ابن تيمية في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» : 

«فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم ؛ يتعين إزالتها بهدم أو 
بغيره ! هذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين . وتكره الصلاة فيها من غير خلاف 
أعلمه ( (وهو أعلم الناس بالخنلافيات » كما شهد بذلك الثقات) . ولا يصح عندنا في ظاهر 
المذهب ؛ لأجل النهى واللعن الوارد فى ذلك » ولأحاديث أخمر . وليس فى هذه المسألة خلاف 
لكون المدفون فيها واحداً ؛ وإما اختلف أصحابنا في المقبرة الرقة ع اي ل نه ثلاثة 
أقبر ؛ أو يُنهى عن الصلاة عند القبر الفذ » وإن لم يكن عنده ق قبر آخر؟! على وجهين» . انظر 
(ص؟69١)‏ منه . وفي كتابه «الفتاوى» : 

أنه سئل عن الصلاة ة في مسجد فيه قبر؟! فأجاب ما حاصله ‏ ولا تحضرني الآن عبارته ‏ : 

إذا كان المسجد بني أولاً ؛ فيدرمن القبر . وإنّ بالعكس ؛ يهدم المسجد ء وتكره الصلاة فيه 
إن لم يهدم ؛ للنهي الوارد في ذلك . انتهى . 

وقال العلامة المحقق المدقق محمد يحيى الكاندهلوي الهندي الحنفى فى كتاب «الكوكب 
الدري على جامع الترمذي» : 00 

«وأما اتخاذ المساجد عليها ؛ فلما فيه من الشبه باليهود في اتخاذهم مساجد على قبور أنبيائهم 
وكبرائهم » ولا فيه من تعظيم اميت » وشبه بعبدة الأصنام لو كان القبر في جانب القبلة . وكراهة 
كونه في جانب القبلة أكثر من كراهة كونه بميناً أو يساراً (كما تقدم عن العيني) . وإن كان خلف 
المصلي فهو أخف كراهة من كل ذلك ؛ لكن لا يخلو عن كراهة» . انتهى (ص7١1١)‏ . - 
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واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليها . أو بمعنى الصلاة 
عليها . وفى مسلم : «لا تجلسوا على القبور , ولا تصلوا إليها ‏ ولا عليها» . 

قال البيضاوي : لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم ؛ تعظيماً 
لشأنهم , ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها ؛ اتخذوها أوثاناً ؛ لعنهم ومنع 
المسلمين من ذلك . قال : وأمّا من اتخذ مسجدا في جوار صالح » وقصد التبرك 
بالقرب منه ء لا لتعظيم له » ولا لتوجه نحوه ؛ فلا يدخل في ذلك الوعيد . 

قلت : قوله : لا لتعظيم له . يقال : اتخاذ المساجد بقربه وقصد التبرك به ؛ 
تعظيم له » ثم أحاديث النهي مطلقة . ولا دليل على التعليل بما ذكر . 

والظاهر أن العلة سد الذريعة » والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان الذين يعظمون 
الجمادات التي لا تسمع » ولا تنفع » ولا تضرء ولما في إنفاق المال في ذلك من 
العبث والتبذير الخالي عن النفع بالكلية , ولأنه سبب لإيقاد السرج عليها 
الملعون فاعله . ومفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقبان لا تحصر » وقد 
أخرج أبو داود » والترمذي , والنسائي » وابن ماجه عن ابن عباس قال : لعن 
رسول الله يل زائرات القبور, والمتخذين عليها المساجد والسرج (وزاد مسلم : 
«والنصارى») : زاد فى حديث أبي هريرة هذا بعد قوله : «اليهود» . 
- وهذالمن لم يقصد الصلاة في تلك المساجد . 


وأما إذا قصد لكونه يوجد فيه نبي أو ولي مدفون ؛ فهو حرام 3 وفاعله ملعون كما لعن اليهود 
والنصارى ! انظر «مبارق الأزهار» لابن الملك (؟177/7١)‏ . 


وكثير من العوام - وبعض المشايخ شبههم ‏ صرّحوا أنما يقصدون الصلاة في جامع بني أمية 
لوجود يحيى عليه السلام فيه مدفوناً ! فلا حول ولا قوة إلا بالله !! 


نفك 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب المساجد 2 58377 حديثا عائشة وأبي هريرة 


وقد استشكل ذلك ؛ لأن النصارى ليس لهم نبي إلا عيسى عليه السلام ؛ إِذْ 
لا نبي بينه وبين محمد َك » وهو حي فى السماء . 

وأجيب بأنه كان فيهم أنبياء غير مرسلين » كا حواريين » ومريم ‏ في قول » 
وأن المراد من قوله : «أنبيائهم» امجموع من اليهود والنصارى » أو المراد الأ نبياء . 
وكبار أتباعهم » واكتفى بذكر الأنبياء ؛ يؤيد ذلك قوله في رواية مسلم : «كانوا 
يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد» . ولهذا لما أفرد النصارى كما في 
الحديث الآتي : 

07 - ولهِمًا من حديث عائشة : «كانوا إذا مات فيهمٌ الرَّجُلَ الصّالح ؛ 
بَنَوَا على قبره مَسُجدأ) . وفيه : «أولئك شرارٌ الخلق» . 

(ولهما)؛ أي : البخاري ومسلم (من حديث عائشة : «كانوا إذا مات 
فيهم): أي : النصارى » قال (الرّجل الصالح) : ونا أفرد اليهود ؛ كما في 
حديث أبي هريرة قال : «أنييائهم» . وأحسن من هذا أن يقال : أنبياء اليهود 
أنبياء النصارى ؛ لأن النصارى مأمورون بالإيمان بكل رسول » فرسل بني إسرائيل 
يسمون أنبياء في حق الفريقين (بَنوَا على قبره مسج دا» . وفيه : «أولئك شرار 
الخلق») : اسم الإشارة عائد إلى الفريقين , وكفى به ذماً » والمراد من الأتخاذ 
أعم من أن يكون ابتداعاً » أو اتباعاً » فاليهود ابتدعت والتصارى اتبعت . 

8 - وعن أبي هريرة رضي ال عفان : بعث النبي وق خيلا فحاءت 
وخر كارا بد رن موسواري للد بن اليك ان جل » 


الشف 


برجل . فَرَبَطُوهُ بسارية من سواري المسجد . . . الحديث . متفق عليه) : الرجل 
5207 اناد بذلك في «الصحيحين» , وغيرهما » وليس فيه أن 
الربط عن أمره يلق » ولكنه يِه قرر ذلك ؛ لأن في القصة أنه كان يمر به ثلاثة 
أيام ويقول : «ما عند ك يا ثمامة؟» , الحديث . 


وقنيه كليل على جو ا لظ الأسيص :لمعنه وإن كان كاف كران عل 
تخصيص لقوله يلق : «إن المسجد لذكر الله والطاعة» . وقد أنزل يَللِكٍ وفد 
ثقيف في المسجد . 

قال الخطابي : فيه جواز دخول المشرك المسجد ء إذا كان له فيه حاجة ؛ مثل 
أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه . ومثل أن يحاكم إلى قاض هو في 
المسجد , وقد كان الكفار يدخلون مسجده يَكيِهٍ » ويطيلون فيه الجلوس » وقد 
أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة : أن اليهود أتوا النبي يك » وهو في المسجد . 

وأما قوله تعالى : #فلا يقربوا المسجد الحرام» [التوبة : 58] ؛ فالمراد به : لا 
يمكنون من حج , ولا عمرة ؛ كما ورد في القصة التى بعث لأجلها يلق بآيات 
براءة إلى مكة . وقوله : «فلا يحجن بعد هذا العام مشرك» , وكذلك قوله 
تعالى : #ما كان لهم أن يد خلوها إلا خائفين؟ [البقرة: »]1١4‏ لا يتم بها دليل 
على تحرم المساجد على المشركين ؛ لأنها نزلت في حق من استولى عليها ؛ 
وكانت له الحكمة والمنعة ؛ كما وقع فى سبب نزول الآية الكريمة » فإنها نزلت 
في شأن النصارى » واستيلائهم على بيت المقدس ء وإلقاء الأذى فيه والأزبال» 


أو أنها نزلت في شأن قريش » ومنعهم له يلق عام الحديبية عن العمرة . 


لا 
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وأمّا دخوله من غير استيلاء ومنع وتخريب » فلم تفده الآية الكريمة » وكأن 
المصنف ساقه لبيان جواز دخول المشرك المسجد » وهو مذهب إمامه » فيما عدا 
المسجد ال حرام . 

9 2 وعنه : أن عُمر رضي الله عنه مرّ بحَسّان يُنْشُْ في المسجد ء فلحَظ 
اليه قالع قن كنظ الع قود ولتم مغر جو للد انلق فلي 

(وعنه) : أي : أبي هريرة (أن عمر رضي الله عنه مرّ بحَسّان) : بالحاء 
المهملة مفتوحة فسين مهملة مشددة » هو ابن ثابت » شاعر رسول الله يله » 
يكنى أبا عبد الرحمن », أطال ابن عبد البر في ترجمته في «الاستيعاب» قال : 
وتوفي حسان قبل الأربعين في خلافة على عليه السلام » وقيل : بل مات سنة 
خمسين » وهو ابن مائة وعشرين سنة (ينشد) : بضم حرف المضارعة وسكون 
النون وكسر الشين المعجمة (في المسجد . فلحظ إليه) : أي : نظر إليه » وكأن 
حسّان فهم منه نظر الإنكار (فقال : قد كنت أنشد فيه » وفيه) : أي : المسجد 
(من هر خير منك) : يعني : رسول الله يَِقٍ (متفق عليه) : وقد أشار البخاري 
ف انان ينه اقلق فن هذه القضنة» انيدان اند فى المسحة فنا اجات به 

ففي الحديث دلالة على جواز إنشاد الشعر في المسجد » وقد عارضه 
أحاديث . أخرج ابن خزيمة ‏ وصححه الترمذي ‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : نهى رسول الله يلغ عن تناشد الأشعار في المسجد . 
وله شواهد . وجمع بينها وبين حديث الباب بأن النهي محمول على تناشد 
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أشعار الجاهلية وأهل البطالة » وما لم يكن فيه غرض صحيح ء والمأذون فيه ما 
سلم من ذلك » وقيل : المأذون فيه مشروط بأن لا يكون ذلك مما يشغل من في 


وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : من سّمعٌ رَجُلا 
ند ضالَّة في المسمجد ؛ فَلْيَقْلُ : لا رَدهَا الله علَيّْكَ ؛ فإن المساجد لم تبن 
لهذا» . رواه مسلم . 

(وعنه رضي الله عنه) : أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله كلاق : «من 
سمع رجُلاً ينشلا) : بفتح المثناة التتحتية وسكون النون وضم الشين المعجمة ؛ 
من نشد الدابة إذا طلبها (ضالّة في المسجد ؛ فليقل : لا ردّها الله عليك) : 
عقوبة له ؛ لارتكابه في المسجد ما لا يجوز » وظاهره أنه كله ترا ##وانهة و حب 
(فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا» . رواه مسلم) : أي : بل بنيت لذكر الله » والصلاة » 
والعلم » والمذاكرة في الخير » ونحوه . 

والحديث دليل على تحريم السؤال عن ضالة الحيوان في المسجد . وهل يلحق 
به السؤال عن غيرها من المتاع » ولو ذهب في المسجد؟ قيل : يلحق للعلة » وهي 
قوله : «فإن المساجد لم تبن لهذا» , وأن من ذهب له متاع فيه » أو في غيره قعد 
في باب المسجد يسأل الخارجين والداخلين إليه . 


واختلف أيضاً فى تعليم الصبيان القرآن في المسجد ء وكأنٌ المانع يمنعه ؛ لما فيه من 
رفع الأصوات المنهى عنه فى حديث واثلة «جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم 
ورفع أصواتكم» . أخرجه عبد الرزاق » والطبراني في «الكبير» » وابن ماجه . 


احتف 


 "‏ كتاب الصلاة 5 - باب المساجد  54721541١‏ حديثا أبي هريرة وحكيم بن حزام 


خف - وعنه : أن رسول الله وق قال : (إذا رأيتم من يبيع , أو يبتاع في 


المسجد؛ ؛فقولواله : لا أَرْبَحَ الله تجارتك» . رواة الدسائيُ . والترمذي 


07 


و-حسنة . 


(وعنه) : أي : أبي هريرة (أن رسول الله كلاة 3 : إذا رأيتم من يبيع » أو 
يبتاع) : يشتري (في المسكل: ؛ فقولواله : لا أرْبَحَ الله تجارتك» . رواه 
النسائي , والترمذي وحسنه) . 

فيه دلالة على تحريم البيع والشراء في المساجد . وأنه يجب على من رأى 
ذلك فيه أن يقول لكل من البائع والمشتري : لا أربح الله تجارتك , يقول جهراً ؛ 
زجرا للفاعل لذلك: والغلة :هئ قولة . فيما ملف + دفن المساجذ لم تبن 
لذلك» . وهل ينعقد البيع؟ قال الماوردي : إنه ينعقد اتفاقاً . 

5 وعن حكيم بن حزام قال : قال رسُول الله يق : «لا ثُقام الحددوذ 
في المساجد » ولا يستقاد فيها» . زواة أحمد وأبو داود بسندٍ ضعيف . 
0 والإسلام » أسلم عام الفتح , عاش مائة 
وعشرين سنة ؛ ستين في الجاهلية » وستين فى الإسلام » وتوفي بالمدينة سنة 
أربع وخمسين » وله أربعة أولاد صحابيون كلهم : عبد الله » وخالد » ويحيى ‏ 
وهشام (قال : قال ال رسول الله يق : «لا تُقَامُ الحدودُ في المساجد . ولا يُستقاد 
فيها») 1 يقام القود فيها (رواه أجحنيد وأبو داود بسند ضعيف) : ورواه 


الحاكم » وابن نكن راحيد بن حنبل ؛ والدارقطنى » والبيهقى 1 
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وقال المصنف في «التلخيص» : لا بأس بإسناده . 
والحديث دليل على تحر إقامة الحدود في المساجد , وعلى تحر الاستقادة 
145 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سَعْدٌ يوم الخندق, 


اذا ذ 


0 - و .4 2 
ل خيمّة في المسجد ؛ ليَعوده من قريب . متفق عليه . 


فضرب عليه رسول لله 


ا 


(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سَعْدٌ) : هوابن معاذ ؛ بضم 
الميم فعين مهملة بعد الألف ذال معجمة » هو أبو عمرو , سعد بن معاذ الأوسي » 
أسلم بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية #واسام بإسلامه بنو عبد الأشهل ؛ 


وسماه رسول الله يكل سيد الأنصار» وكان مقداماً مطاعاً . شريفاً فى قومه . من 


كبار الصحابة اونا وعد راصي يوم الخندق في أكحله ‏ » فلم يرقا دمه 
حتى مات بعد شهر » توفي في شهر ذي القعدة سنة خمس من الهجرة (يوم 
الخندق » فضرب عليه رسول الله يلغ ) : أي : نصب عليه (خيمة في المسجد ؛ 
ليعوده من قريب) : أي : ليكون مكانه قريباً منه يلك » فيعوده (متفق عليه) . 

فيه دلالة على جواز النوم في المسجد , وبقاء المريض فيه , وإن كان جريحاً » 
وضرب الخيمة » وإن منعت من الصلاة . 

4 - وعلّها قالّت : رآَيْت رسُول الله يله يسْثُرني » وأنا أَنُظُرُ إلى الحبشة 
يلعبون في المسجد . ... الحديث . متفق عليه . 


(وعنها) : أي : عن عائشة (قالت : رأيت رسول الله و يسترني .ء وأنا 


اه 
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أنظرٌ إلى الحبشة يلعبون في المسجد .. . » الحديث . متفق عليه) : قد بين في 
رواية للبخاري أن لعبهم كان بالدرق والحراب ٠‏ وفي رواية لمسلم : يلعبون في 
المسجد بالحراب » وفي رواية للبخاري : وكان يوم عيد . 

فهذا يدل على جواز مثل ذلك في المسجد في يوم مسرة وقيل : إنه منسوخ 
بالقرآن والسنة . أما القرآن , فقوله تعالى : في بُيُوت أَذن الله أن ترْقُمَ ويد كرَ 
فيها امه © [النور: 5.] . ْ 

وأما السّنّة فبحديث : «جنبوا مساجد كم صبيانكم» » الحديث , وتُعقَّب 
بأنه حديث ضعيف .ء وليس فيه . ولا في الآية تصريح بما ادعاه » ولا عُرف 
التاريخ فيتم النسخ . 

وقد حكي أن لعبهم كان خارج المسجد , وعائشة كانت في المسجد» وهذا 
مردود بما ثبت في بعض طرق الحديث ‏ هذا أن عمر أنكر عليهم لعبهم في 
المسجد . فقال له النّبي يلق : «دعهم» , وفي بعض ألفاظه أنه يلغ قال لعمر : 
«لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة , وأني بعثت بحنيفية سمحة» . وكأنً عمر 
بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له يلك أن التعمق والتشدد ينافي 
من التسهيل والتيسير ء وهذا يدفع قول الطبري : إنه يغتفر 
للحبش ما لا يغتفر لغيرهم فيقر حيث ورد » ويدفع قول من قال : إن اللعب 
بالحراب ليس لعباً مجردا ؛ بل فيه تدريب الشجعان على مواضع الخروب 
والاستعداد للعدو ‏ ففي ذلك من المصلحة التي تجمع عامة المسلمين » ويحتاج 
إليها في إقامة الدين » فأجيز فعلها في المسجد . 


ادر 


وق 


قاعدة شريعته يه 


؟ه: 
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هذا ؛ وأمّا نظر عائشة إليهم وهم يلعبون وهي أجنبية » ففيه دلالة على جواز 
نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم .“كما تنظرهم إذا خرجت 
للصلاة في المسجد وعند الملاقاة ذ في الملزقات »وياتي فق خالء النبالة قن مجلها . 
14د رطياء لناركية القزااء قد لبس في لكوي كان ستو 
لقني : أي : عائشة 556 زناه كان لها خباء) : بكسر 
الخاء المعجمة وموحدة فهمزة ممدودة : الخيمة من وبرء أو غيره » وقيل : لا تكون إلا 
من شعر (في المسجد . فكانت تأتيني , فتحدث عندي .. .» الحديث . متفق 
عليه): والحديث برمته في «البخاري» عن عائشة : أن وليدة سوداء كانت لحي 
من العرب فأعتقوها » فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من 
سيور » قالت : فوضعته » أو وقع منها » فمرت حدياة » وهو ملقى » فحسبته لحما 
فخطفته » قالت : فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به ؛ فجعلوا يفتشوني » حتى 
فتشوا قبلها , قالت : والله » إني لقائمة معهم ؛ إِذْ مرت ال حدياة فألقته » قالت : فوقع 
بينهم » فقلت : هذا الذي اتهمتموني به » زعمتم وأنا بريئة منه , وها هو ذا . 
قالت : فجاءت إلى رسول الله يلغ فأسلمت » قالت عائشة : فكان لها خباء في 
السجد » أو حفش ء فكانت تأتيني فتحذث عندي » قالت : فلا تبلس » إلا قالت : 
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من دارة الكفر نجاني 
قالت عائشة : قلت لها : ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا؟ فحدثتنى بهذا 
الحديث . فهذا الذي أشار إليه المصنف بقوله : الحديث . ْ 


و 


١‏ - كتاب الصلاة ” - باب المساجد. 57- حديث أنس 


وفي الحديث دلالة على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له 
5 المسلمين . رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة » وجواز ضري الخيمة 
له ونحوها . 

د وَعَنْ أنس رَضي الله عَنُْ َال : قال رَسُول الله يِ : «البْصاقُ في 
الممْجد ختَطيبَةَ » وكَمَارتّها دَفْْهَا» . مَتَفْقَ عليه ْ 

(وَعن 5 رضي الله عَنْهُ قال : رَسُول الل ولخ : «البصاق) : في «القاموس» : 
العاف كدراى, والتساف :الباق ماد الفم إذا خرج منه . وما دام فيه فهو 
ريق » وفي لفظ للبخاري 10 بولسم : «العفل» (في المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها» . متفق عليه) : 

الحديث دليل على أن البصاق فى المسجد خطيئة والدفن يكفرها ‏ وقد 
غارضة ماتقةم مو يحديك: «فليفى :عن ينار أو نت اقدههة تن اده 
سواء كان في المسجد . أو غيره . 

قال النووي : هما عمومان , لكن الثاني مخصوص با إذا لم يكن في 
المسجد , ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص . 

وقال القاضي عياض : إما يكون البصاق في المسجد خطيثة إذا لم يدفنه » 
وأما إذا أراد دفنه ؛ فلا . وذهب إلى هذا أئمة من أهل الحديث ». ويدل له حديث 
أحمد » والطبراني بإسناد حسن » من حديث أب أمامة مرفوعاً : امن تنخع في 
المسجد فلم يدفنه ؛ فسيئة , فإن دفنه ؛ فحسنة» , فلم يجعله سيئة إلا بقيد 
عدم الدفن » ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعاً : «وجدت في مساوئ 


16 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب المساجد 17 حديث أنس 


أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن» , وهكذا فهم السلفُ ‏ ففي «سنن 
سعيد بن منصور» : عن أبي عبيدة بن الجراح : أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي 
أن يدفنها , حتّى رجع إلى منزله » فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبها . حتى 
دفنها » وقال : الحمد لله ؛ حيث لم تكتب على خطيئة الليلة . فدل على أنه فهم 
أن الخطيئة مختصة بمن تركها » وقدمنا وجهاً من الجمع , وهو أن الخطيئة حيث 
كان التفل عن اليمين » أو إلى جهة القبلة , لا إذا كان عن الشمال وتحت القدم , 
فالحديث هذا مخصص بذلك ومقيد به . 

قال المهدور: والزاذ- أى :من دقدهنا للها وانه ا لديم رن 
ا ل ل 


5 وَعَنْهُ : قال رَسُول الله كلاه 


2 


: «لا تقو تقوم و الشيافة 5 حَتى يَتَبَاهى الئاس 


اس خم 


في المَسّاجد) م اللخمسَة إلا الترمذي . وَصَّحَّحَه ابن خزيمة . 


(وعنه) 0 تعن (قال رسول الله 2 


صى 


: «لا تقوم الساعة . حتى 
يتباهى) : يتفاخر (الناس في المساجد») : بأن يقول واحد : مسجدي أحسن 
دع ميك غلا وزينة وغير ذلك (أخرجه الخمسة إلا الترمذي » وصححه 
ابن خزيمة) : الحديث من أعلام النبوة » وقوله : «لا تقوم الساعة» . قد يؤخذ 
منه أنه من أشراطها . والتباهي » إما بالقول - كما عرفت -, أو بالفعل ؛ كأن 
يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك » وفيه دلالة مفهمة 
بكراهة ذلك » وأنه من أشراط الساعة ء وأن الله لا يحب تشييد المساجد » ولا 
عمارتها , إلا بالطاعة . 


هه 


 '"'‏ كتاب الصلاة 1 5 باب المساجد حديث ابن عباس 


4 وعن ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهمَا َال : قال رَسسُولٌَ الله يلق : « 
مرت بتشييد الْمَسّاجِد) . أَخْرَجَهُ الوذاقة فحت ابن حبان ١‏ 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله ولاق : «ما أمرت 
بتشييد المساجد» . أخرجه أبو داود » وصححه ابن حبان) : وتمام الحديث قال 
ابن عباس : لتزخرفنها ؛ كما زخرفتها اليهود والنصارى . وهذا مدرج من كلام ابن 
عباس ؛ كأنه فهمه من الأخبار النبوية من أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل . 
والتشييد : رفع البناء وتزيينه بالشيد ‏ وهو الجص - ؛ كذا في «الشرح» 2 
والذي في «القاموس» : شاد الحائط يشيده : طلاه بالشيد » وهو ما يطلى به 
الحائط من جص ونحره . انتهى » فلم يجعل رفع البناء من مسماه . 
والحديث ظاهر في الكراهة » أو التحريم ؛ لقول ابن عباس : كما زخرفت 
اليهود والنصارى ؛ فإن التشبه بهم محرم » وذلك أنه ليس المقصود من بناء 
المساجد إلا أن تكن الناس من الحر والبرد » وتزيينها يشغل القلوب عن الخشوع 
الذي هو روح جسم العبادة » والقول بأنه يجوز تزيين ا محراب باطل . 
قال المهدي في «البحر» : إن تزيين الحرمين لم يكن برأي ذي حل وعقد , ولا 
سكوت رضا ؛ أي : من العلماء , وإنما فعله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة 
لأحد من أهل الفضل » وسكت المسلمون والعلماء من غير رضاء وهو كلام 
له : «ما ضوف إشعار بأنه لا يحسن ذلك ؛ فإنه لو كان 


أ 


03 . وأخرج البخاري من حديث ابن عمر : أن مسجده كلا 
يك مبنياً باللبن » وسقفه الجريد » وعَمدّه خشب النخل . فلم يزد 


كهءع 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب المساجد 4 حديث أنس 


فيه أبو بكر شيئاً » وزاد فيه عمر وبناه على بنائه في عهد رسول الله يل باللبن 
والجريد وأعاد عمده خشباً » ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كبيرة » وبنى جدرانه 
بالأحجار المنقوشة والحص » وجعل عمده من حجارة منقوشة » وسقفه بالساج . 

قال ابن بطال : وهذا يدل على أن السنة في بنيان المساجد القصد .ء وترك 
الغلو في تحسينها ؛ فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده 
لم يغير المسجد عما كان عليه » وإنما احتاج إلى تجديده ؛ لأن جريد النخل كان 
قد نخر في أيامه » ثم قال عند عمارته : أكن الناس من المطر» وإياك أن تحمر» أو 
تصفر ! فتفتن الناس » ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر فحسنه بما لا يقتتضي 
الزخرفة » ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه ؛ وأول من زخرف المساجد الوليد 
ابن عبد الملك » وذلك في أواخر عصر الصحابة وسكت كثير من أهل العلم عن 
إنكار ذلك ؛ خوفا من الفتنة . 

4" وعن أَنّس رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولَ الله كلق : «عُرضت عَليَ 
جور أمتي ‏ حَتَى القد ا يُخْرِجْها الرَّجْل من المَمْجد) روا ف 


مع ومن 0 


والتَرْمذذي وَاسْتَغْرَبَهُ » وَصحَّحَه ابن خزيمة . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «عرضت عَلَيّ أجور 
أمتي حتّى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» . رواه أبو داود » والترمذي 
واستغربه » وصححه ابن خزيمة) : القذاة ؛ برنة حصاة » هي مستعملة في كل 
شيء يقع في البيت وغيره إذا كان يسيراً » وهذا إخبار بأن ما يخرجه الرجل من 
المسجد »وإن قل وحفر؛ مأجورفيه ؛ لآن فيه تنظيف نيت الله وإزالة ما يودي 


/ساهء 


١‏ كتاس الصلاة 5 بات المساجد حديث أبي قتادة 
ٍ :. 


المؤمنين » ويفيد بمفهومه أن من الأوزار إدخال القذاة إلى المسجد . 

6١‏ - وعَن أبي قَنَادة رضي الله عَنْهُ َال : قَالَ رَسُولٌ الله يلف : «إذَا دَخَلَ 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إذا دخل 
أحد كم المسجد ؛ فلا يجلس . حتّى يصلي ركعتين» . منفق عليه) : الحديث 
نهى عن جلوس الداخل إلى المسجد , إلا بعد صلاته ركعتين , وهما تحية 
المسجد ؛ وظاهره وجوب ذلك , وذهب الجمهور إلى أنه ندب واستدلوا بقوله ولا 
للذي رآه يتخطى : «اجلس ؛ فقد آذيت» . ولم يأمره بصلاتهما » وبأنه قال يلك 
لمن علمه الأركان الخمسة فقال : لا أزيد عليها : «أفلح إن صدق» . 

الأول : مردود بأنه لا دليل على أنه لم يصلهما ؛ فإنه يجوز أنه صلاهما في 
طرف المسجد , ثم جاء يتخطى الرقاب . 

والثاني : بأنه قد وجب غير ما ذكر كصلاة الجنائز ونحوها , ولا مانع من أنه 
كل بها . 

ثم ظاهر الحديث أنه يصليهما في أي وقت شاء ولو وقت الكراهة » وفيه 
خلاف وقررناه في «حواشي شرح العمدة» أنه لا يصليهما من دخل المسجد في 
أوقات الكراهة » وقررنا أيضاً أن وجوبهما هو الظاهر ؛ لكثرة الأوامر الواردة به 
وظاهره أنه إذا جلس ولم يصلهما ؛ لا يشرع له أن يقوم فيصليهما , وقال جماعة : 
يشرع له التدارك ؛ لما رواه ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي ذرأنه دخل 
المسجد , فقال له النبى ككل : «ركعت ركعتين؟») قال : لاء قال : «قم فاركعهما» ‏ 


وجب بعد قوله : لا أزيد » واجبات وأعلمه 


انكف 


١‏ كتاب الصلاة 5 باب المساجد -٠‏ حديث أبى قتادة 
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ورج ظنة ابو صنانة قب لني لوه لجرت ورك نايها باق رمن 
قصة سُليك الغطفاني وقوله : «ركعتين» , لا مفهوم له في جانب الزيادة ؛ بل 
في جانب القلة ؛ فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة » قال في «الشرح» : وقد 
أخرج من عموم المسجد المسجد الحرام ؛ فتحيته الطواف , وذلك ؛ لأن النبي يَللق 
بدأ فيه بالطواف . 

قلت : هكذا ذكره ابن القيم في «الهدي» , وقد يقال : إنه لم يجلس ؛ فلا 
تحية للمسجد الحرام ؛ إذ التحية إنما تشرع لمن جلس . والداخل المسجد الحرام 
يبدأ بالطواف » ثم يصلي صلاة المقام ؛ فلا يجلس إلا وقد صلى . 

نعم ؛ لو دخل المسجد ال حرام وأراد القعود قبل الطواف » فإنه يشرع له صلاة 
التحية كغيره من المساجد . وكذلك قد استثنوا صلاة العيد ؛ لأنه يكل لم يصل 
قبلها . ولا بعدها » ويجاب عنه بأنه يلق ما جلس », حتى يتحقق في حقه أنه 
ترك التحية ؛ بل وصل إلى الجبانة , أو إلى المسجد ؛ فإنه صلى العيد في 
مسجده مرة واحدة » ولم يقعد ؛ بل وصل إلى المسجد ودخل في صلاة العيد . 

وأمّا الجبانة ؛ فلا تحية لها ؛ إِذْ ليست بمسجد إذاً » وأمّا إذا اشتغل الداخل 
بالصلاة ‏ كأن يدخل وقد أقيمت الفريضة فيدخل فيها . ؛ فإنها تجزئه عن 
ركعتي التحية ؛ بل هو منهي عنها بحديث : (إذا أقيمت الصلاة ؛ فلا صلاة 
إلا المكتوبة» . 


احن 2 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة ١‏ حديث أبي هريرة 


١‏ باب صفة الصلاة 

01” - عَنْ أبي هُريْرَة رَضِي الل عَلُْ : أن الي ل قال: (إِذَا قُمْتَ إِلَى 
الصّلاة فَأسْبعْ الْوْضُوء . ثم املع قل الْقبْلة؛ امرة انم افْرأمَا سر مَك من 
القرآنَ , ثم اركع ٠‏ حتّى تَطْمِن رَاكعمأء ثم ارق حنّى تَمُعدل قائمأ ثم 
اد » حتّى تَطَمَئِنٌ ساجدأًء ثم ازقَع؛ ٠‏ حتّى تَطْمَنَ جَالساًء ثم اسْجد ؛ 
حتّى تَطْمَئن سّاجداً. ثم افْعَلْ ذلك في صلاتك كُلّهَاه . أخرجه الْسَبْعَةٌ 
وَاللَفْظ للْبُحَارِي . وَلابْن مَاجَهُ بإِسْتاد مُسْلم : «حَنّى تَطْمَئنُ قَائماه » ومثله : 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يل قال) : مخاطباً للمسيء في 
صلاته . وهو خلاد بن رافع («إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء) : تقدم أن 
إسباغ الوضوء إقامه (ثم استقبل القبلة » فكبر) : تكبيرة الإحرام (ثم اقرأ ما 
ا ا ل 
به » وظاهره أنه يجزئه من القرآن غير الفاتحة ‏ ويأتي تحقيقه ( ثم اركع » حتّى 
تطمئن راكعاً) : فيه إيجاب الركوع والاطمئنان فيه (ثم لي 
(حتى تعتدل قائماً) : من الركوع (ثم اسجد , حتّى تطمئن ساجداً) : فيه 
أيضاً وجوب السجود ووجوب الاطمئنان فيه (ثم ارفع) : من السجود (حتى 
تطمئن جالسا) : بعد السجدة الأولى (ثم اسجد) : الثانية (حتى تطمئن 
ساد 1): كالأزلو :يذه شئفة زكعة من ركعاض الصلاة ناما وثلاوة وركوضاً 
واعتدالاً منه وسجوداً وطمأنينة وجلوساً بين السجدتين ثم سجدة باطمئنان 
كالأولى ؛ فهذه صفة ركعة كاملة (ثم افعل ذلك) : أيْ : جميع ما ذكر من 


ف 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 6 حديث رفاعة بن رافع 


الأقوال والأفعال » إلا تكبيرة الإحرام ؛ فإنها مخصوصة بالركعة الأولى ؛ لما علم 
شرعاً من عدم تكرارها (في صلاتك) : في ركعات صلاتك (كلها» . أخرجه 
السبعة) : بألفاظ متقاربة (و) : هذا (اللفظ) : الذي ساقه هنا (للبخاري) : 
وحده (ولابن ماجه) : أي : من حديث أض هريرة (بإسناد مسلم) ؛ أي : بإسناد 
رجاله رجال مسلم («حتى تطمئن قائماً») : عوضاً من قوله في لفظ البخاري : 
«حتى تعتدل» . فدل على إيجاب الاطمئنان عند الاعتدال من الركوع 
(ومثله) : أي : مثل ما أخرجه ابن ماجه ما في قوله : 

67 - في حَديث رقاعة بن رَافع عنْدَ أَحْمَّدَ ؛ وَابْن بان : «حَنَّى تَطمئن 
قائما» . 

وفي لفظ لأحْمَّدَ : «نأتم ملك 5 حتى ترجع العظَامٌ» 1 

وَللنَسَائيّ وَأَبِي دَاوْهَ منْ حَديث رقاعة بْن رَافع : «إِنَّهًا لا نتم صلاة 


ا 


دح حسفي يبع الوضوء كمَا مره له قال »ثم يله قاَى 


لس هع شع عو م ماه ع لح دي هسه سس ء تمي ون عه عرزيو ى هس ال 
ويَحَمده ويُثنى عليّه) » وفيها : «فإن كان معك قرأن ؛ فاقراً. وإلاا فاحمد الله 
كو وه امذلء م 


وكبره وهلله» . 

َلأبي داود : «ثم اقرأ َم الكتاب 5 وما شاء الله» . 

ولابن حبّان : هسم بما شئت» : 

(في حديث رفاعة) : بكسر الراء » هو (ابن رافع) : صحابي أنصاري » شهد 
بدراً وأُحُداً ؛ وسائر المشاهد مع رسول الله يك » وشهد مع علي عليه السسّلام 


اكع 


؟ ‏ كتاس الصلاة /ا- باب صفة الصلاة. 5 - حديث رفاعة بن رافع 
ب 


الجمل وصفين . وتوفى أول إمارة معاوية (عند أحمد ء وابن حبان) : فإنه 
عندهما بلفظ : (احتى تطمئن قائماً؛ . وفي لفظ لأحمد : فأقم صلبك , حتى 
ترجع العظام») : أي : التي انخفضت حال الركوع ترجع إلى ما كانت عليه حال 
القيام للقراءة » وذلك بكمال الاعتدال (وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة 
ابن رافع) : أيْ : مرفوعاً («إنها لا تتم صلاة أحدكم ‏ حنّى يسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى) : في آية المائدة (ثم يكبر الله تعالى) : تكبيرة الإحرام 
(ويحمده) : بقراءة الفاتحة . إلا أن قوله : «فإن كان معك قرآن) يشعر بأن المراد 
بقوله : «يحمده» غير القراءة ؛ وهو دعاء الافتتاح ؛ فيؤخذ منه وجوب مطلق الحمد 
والثناء بعد تكبيرة الإحرام , ويأتي الكلام في ذلك (ويثني عليه») : بها (وفيها) : 
أيْ : في رواية النسائي وأبي داود عن رفاعة («فإن كان معك قرآن ؛ فاقراً. 
وإلا) : أي : وإن لم يكن معك قرآن (فاحمد الله) : أي : ألفاظ الحمد والأظهر أن 
يقول : الحمد لله (وكبره) : بلفظ : الله أكبر (وهطله») : بقول : لا إله إلا الله » فدل 
على أن هذه عوض القراءة لمن ليس له قرآن يحفظه (ولأبي داود) : أي : من رواية 
رفاعة («ثم اقرأ بأم الكتاب ؛ وبما شاء الله» . ولابن حبان : « ثم بما شئت») : 

هذا حديث جليل يغرف بحديث : المسيء صلاته » وقد اشتمل على تعليم 
ما يجب في الصلاة , وما لا تتم إلا به ؛ فدل على وجوب الوضوء لكل قائم إلى 
الصلاة » وهو كما دلت عليه الآية : #إذا قمتم إلى الصلاة* [المائدة: 5] » والمراد 
لمن كان محدثا » كما عرف من غيره » وقد فصل ما أجملته رواية البخاري رواية 
النسائي بلفظ : «حتى يسبغ الوضوء . كما أمره الله ؛ فيغسل وجهه , ويديه 
إلى المرفقين , ويمسح برأسه . ورجليه إلى الكعبين» . ظ 


كع 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 67 حديث رفاعة بن رافع 


وهذا التفصيل دل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق » ويكون هذا 
قرينة على حمل الأمر بهما ؛ حيث ورد على الندب . 

ودل على إيجاب استقبال القبلة قبل تكبيرة الإحرام »وقد تقدم وجوبه )2 
وبيان عفو الاستقبال للمتنفل الراكب . 

ودل على وجوب تكبيرة الإحرام » وعلى تعيين ألفاظها رواية الطبراني 
لحديث رفاعة بلفظ : «ثم يقول : الله أكبر» , ورواية ابن ماجه التي صححها ابن 
جزيمة » وار بن حبان » من حديث أبي حميد » من فعله يلق : إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قائماً ورفع يديه » ثم قال : «الله أكبر) . ومثله أخرجه البزار من حديث 
الصلاة قال : «اللّه أكبر» ؛ فهذا يبين أن المراد من تكبيرة الإحرام هذا اللفظ . 

ودل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة » سواء كان الفاتحة , أو غيرها 
لقوله : «ما تيسر معك من القرآن» ؛ وقوله : : «فإك كان معك قرآن» ؛ ولكن رواية 
أبي داود بلفظ : «فاقرأ بم الكتاس» » وعند أحمد » وابن ن حبان : «اثم اقرأ بأم 
القرآن » ثم اقرأبما ٠‏ شئت» . وترجم له ابن حبان : باب فرض المصلىي فاتحة 
الكتاب في كل ركعة . فمع تصريح الرواية بأم القران؛ يحمل قوله : «ما تيسر 
معك» على الفاتحة ؛ لأنها كانت المتيسرة لحفظ المسلمين لها ء أو يحمل أنه لق 


غيرها » فله أن يقرأه » أو أنه منسوخ بحديث تعيين الفاتحة » أو أن المراد ما تيسر 
فيما زاد على الفاتحة » ويؤيده رواية أحمد ء وابن ٠‏ حبان ؛ فإنها عينت الفاتحة , 


كع 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 67 حديث رفاعة بن رافع 


وجعلت ما تيسر لما عداها » فيحتمل أن الراوي حيث قال : «ما تيسر» . ولم 
يذكر الفاتحة » ذهل عنها . 
ودل على إيجاب غير الفاتحة معها ؛ لقوله : «بأم الكتاب » وبما شاء الله » أو 


شكت 0 :. 


ودل على أن من لم يحفظ القرآن يجزئه الحمد والتكبير والتهنيل » وأنه لا 
يتعين عليه منه قدر مخصوص . ولا لفظ مخصوص . وقد ورد تعيين الألفاظ 
بأن يقول : سبحان الله » والحمد الله . ولا إله إلا الله واللّه أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم . 

ودل على وجوب الركوع » ووجوب الاطمئنان فيه . وفى لفظ لأحمد بيان 
كيفيته ؛ فقال : «فإذا ركعت », فاجعل راحتيك على ركبتيك , وامدد ظهرك . ومكن 
ركوعك» . وفي رواية : «ثم تكبر » وتركع » حتّى تطمئن مفاصلك وتسترخي» . 

ودل على وجوب الرفع من الركوع » وعلى وجوب الانتصاب قائماً » وعلى 
وجوب الاطمئنان ؛ لقوله : «حتى تطمئن قائما» » وقد قال المصنف : إنها بإسناد 
مسلم , وقد أخرجها السراج أيضاً بإسناد على شرط البخاري , فهي على شرط 

ودل على وجوب السجود , والطمأنينة فيه » وقد فصلتها رواية النسائي عن 
إسحاق بن أبي طلحة بلفظ : «ثم يكبر ويسجد . حتى يمكن وجهه وجبهته ) 

ودل على وجوب القعود بين السجدتين ؛ وفي رواية النسائي : «ثمّ يكبرء 
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فيرفع رأسه , حتَّى يستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه» , وفي رواية : 
«فإذا رفعت رأسك » فاجلس على فخذك اليسرى» » فدل على أن هيئة القعود 
بين السجدتين بافتراش اليسرى . 

ودل على أنه يجب أن يفعل كل ما ذكر في بقية ركعات صلاته , إلا 
تكبيرة الإحرام ؛ فإنه معلوم أن وجوبها خاص بالدخول في الصلاة أول ركعة . 

ودل على إيجاب القراءة في كل ركعة » وعلى ما عرفت من تفسير ما تيسر 
بالفاتحة » فتجب الفاتحة في كل ركعة , وتجب قراءة ما شاء معها في كل ركعة . 
ويأتي الكلام على إيجاب ما عدا الفاتحة في الآخرتين » والثالثة من المغرب . 

واعلم أن هذا حديث جليل » تكرر من العلماء الاستدلال به على وجوب 
كل ما ذكر فيه » وعدم وجوب كل ما لم يذكر فيه . 

أما الاستدلال على أن كل ما ذكر فيه واجب ؛ فلأنه ساقه : 
بعد قوله : «لن تتم الصلاة , إلا بما ذكر فيه» . 

وأما الاستدلال بأن كل ما لم يذكر فيه لا يجب ؛ فلأن المقام مقام تعليم 
الواجبات في الصلاة » فلو ترك ذكر بعض ما يجب ؛ لكان فيه تأخير البيان عن 


بلفظ الأمر 


وقت الحاجة » وهو لا يجوز بالإجماع . 

فإذا حصرت ألفاظ هذا الحديث الصحيح ؛ أخذ منها بالزائد » ثم إن عارض 
الوجوب الدال عليه ألفاظ هذا الحديث » أو عدم الوجوب » دليل أقوى منه ؛ 
عمل به وإن جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث ؛ احتمل أن 
يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الندب » واحتمل البقاء على 
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الظاهر » فيحتاج إلى مرجح للعمل به »ومن الواجبات المتفق عليها ‏ ولم تذكر 
في هذا الحديث ‏ النية . 

قلت : كذا في «الشرح» ء ولقائل أن يقول : قوله : «إذا قمت إلى الصلاة» 
دال على إيجابها ؛ إِذْ ليس النية إلا القصد إلى فعل الشىء » وقوله : «فتوضأ» ؛ 
أ قاصداً له ؛ ثم قال : والقعود الأخخير ؛ أي : من 9 المتفق عليه » ولم 
يذكره فى الحديث ء ثم قال : ومن المختلف فيه التشهد الأخير ؛ والصلاة على 
النبي يَلِقٍ فيه » والسلام في آخر الصلاة . 

760 وعن أبي حُميد السّاعدي قال : رأيت رسول الله يله إذا كبَرَ جعل 
يَديْه حَذُوَّ منكبيه 'وإذا ركع أمْكنَ يديه من ركبعيه .ثم هَصَرَ ظهرة» فإذا رفع 
رأسه استّوى , حنّى يعُودَ كل فََارِ مَكَانَهُ؛ فإذا سجل وضع يديه عيْرَمُفَُرش » 
ولا فابضهما واسيتقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» »وإذا جلس ذ في الرّكعتين 
جلس على رجْله اليُسرى ونَصَب اليُمنى وإذا جلس في الرمْعة الأخيرة قدام 
رِجْلهُ البُسْرَى ونَصّبّ الأخرى , وقعد على مقعدته . أخرجه البخاري . 

(وعن أبي حميد) : بصيغة التصغير (الساعدي) : هو أبو حميد بن عبد 
الرحمن بن سعد الأنصاري الخزرجي الساعدي » منسوب إلى ساعدة ‏ وهو أبو 
لاوجو لدان غلك هليه كدرية وماك لخر ةلاب ناوي 

(قال : رأيت رسول الله كلل إذا كبّرً) : أي : للإحرام (جعل يديه) : أي : 
كفيه (حَذْوَ) : : بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة (منكبيّه) : وهذا هو 
رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام (وإذا ركم أمكن يديه من ركبتيه) : تقدم بيانه 
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في رواية أحمد لحديث المسيء صلاته : «فإذا ركعت ؛ فاجعل راحتيك على 
ركبتيك , وامدد ظهرك , ومكن ركوعك» (ثم هصر) : بفتح الهاء فصاد مهملة 
مفتوحة فراء (ظهره) : قال الخطابي : أي : ثناه في استواء من غير تقويس ٠‏ وفي 
رواية للبخاري : ثم حنى » بالماء المهملة والنون » وهو بمعناه » وفي رواية : غير 


مقنع رأسه , ولا مصوبه » وفي رواية ل ل ا 1 

من الركوع (استوى) : زاد أبو داود : - فال : : ااسمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا 
لك الحمد») ورفع يديه » وفي رواية لعبد بن حميد زيادة : حتى يحاذي بهما 
منكبيه معتدلاً (حتى يعود كل فقار) : بفتح الفاء والقاف آخره راء جمع فقارة » 
وهي عظام الظهر » وفيها رواية بتقديم القاف على الفاء (مكانه) : وهي التي عبر 
عنها فى حديث رفاعة بقوله : «احتى ترجع العظام» (فإذا سجد ؛ وضع يديه 
غير مفترش): أي : لهماء وعند ابن حبان : غير مفترش ذراعيه (ولا 
قابضهما) : بأن يضمهما إليه (واستقبل بأطراف أصابع رجليّه القبلة) : ويأتى 
بيانه في شرح حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» (وإذا جلس في 
الركعتين) : جلوس التشهد الأوسط (جلس على رجله اليسرى ونصب 
اليمنى . وإذا جلس فى الركعة الأخيرة) : للتشهد الأخير (قدم رجله البسرق 
ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته . أخرجه البخاري) . 

يديت بي حميد هذا ازوي سه قرلا وروي عن انملا وامنا تيهنا الا 
: ته و ٠‏ وأنه كان عيل تكبيرة ة الإحرام يرفع يذيه حذو منكبيه ) 
عيبل عل ان لكو اندل الاق انار بدي مقارن للتكبير » وهو الذي 
دل عليه حديث وائل بن حجر عند أبي داود » وقد ورد تقدي الرفع على التكبير 


اع 
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وعكسه ء فورد بلفظ : رفع يديه » ثم كبر . وبلفظ : كبّرء ثم رفع يديه . 

وللعلماء قولان : الأول : مقارنة الرفع للتكبير ء والثاني : تقديم الرفع على 
التكبير ؛ ولم يقل أحد بتقديم التكبير على الرفع » فهذه صفته . 

وفي «المنهاج» وشرحه «النجم الوهاج» : 

الأول : رفعه - وهو الأصح - مع ابتدائه ؛ لما رواه الشيخان عن ابن عمر : أن 
النبي كَل كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبر . فيكون ابتداؤه مع ابتدائه , 
ولا استصحاب في انتهائه ؛ فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع » أو بالعكس ؛ أتم 
الآخر»ء فإن فرغ منهما ؛ حط يديه » ولم يستدم الرفع . 

والثاني : يرفع غير مكبر » ثم يكبر » ويداه قارتان ؛ فإذا فرغ أرسلهما , لأن أبا 
داود رواه كذلك بإسناد حسن . وصحح هذا البغوي » واختاره الشيخ » ودليله من 
«مسلم» من رواية ابن عمر . 

والغالث : يرفع مع ابتداء التكبير ويكون انتهاؤه مع انتهائه » ويحطهما بعد 
فراغ التكبير» لا قبل فراغه » لأن الرفع للتكبير » فكان معه . وصححه المصنف ء 
ونسبه إلى الجمهور . انتهى بلفظه . وفيه تحقيق الأقوال » وأدلتها . ودلت الأدلة 
أنه من العمل الخير فيه ؛ فلا يتعين شيء بحكمه . ظ 

وأما حكمه ؛ فقال داود » والأوزاعي » والحميدي شيخ البخاري » وجماعة : 
إنه واجب ؛ لثبوته من فعله يَكلِه ؛ فإنه قال المصنف : إنه روى رفع اليدين في 
أول الصلاة خمسون صحابياً » منهم العشرة المشهود لهم بالجنة » وروى البيهقي 
عن الحاكم قال : لا تعلم سنة اتفق على روايتها عن رسول الله يله الخلفاء 
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الأربعة , ثم العشرة المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم ول متها تحر ارقي 
في البلاد الشاسعة ؛ غير هذه السنة » قال البيهقي : هو كما قال أستاذنا أبو 
عبدالله » قال الموجبون : قد ثبت الرفع عند تكبيرة الإحرام هذا الثبوت » وقد قال 
مرا نما ,اشر علي اوقاذ قدا اموب 

وقال غيرهم : إنه سنة من سنن الصلاة » وعليه الجمهور» وزيد بن علي . 
والقاسم . والناصر , والإمام ب يحيى » وبه قالت الأئمة الأربعة من أهل المذاهب » 
رك يتاك قي رينر كن لحى سطه إلا الاي ويا تدرف اناهن روك 
عن الزيدية أنهم لا يقولون به ؛ فقد عمم النقل بلا علم . 

هذا ؛ وأما إلى أي محل يكون الرفع » فرواية أبي حميد هذه تفيد أنه إلى 
مقابل المنكبين » والمتكب : مجمع رأس عظم الكتف والعضد . وبه أخحذت 
الشافعية ؛ وقيل : إنه يرفع » حتّى يحاذي بهما فروع أذنيه ؛ لحديث وائل بن 
حجر بلفظ : حتى حاذى أذنيه . وجمع بين الحديثين بأن المراد أنه يحاذي بظهر 
كفيه المنكبين » وبأطراف أنامله الأذنين » كما تدل له رواية لوائل عند أبي داود 
انك سين كانيج سان تكيه رودا :ب بهافيه أذنية : ْ 


وقوله : «أمكن يديه من ركبتيه)» » قد فسر هذا الإمكان رواية أ داود : «كأنه 
قابض عليهما» , وقوله : «هصر ظهره» » تقدم قول الخطابي فيه . وتقدم في رواية : «ثم 
حنى» ؛ بالحاء المهملة والنون » وهو بمعناه » وفي رواية : «غير مقنع رأسه , ولا مصوبه) ) 
وفي رواية : «وفرج بين أصابعه» ‏ وقد سبق _» وقوله : «حتى يعود كل فقار» ء المراد 
منه كمال الاعتدال , وتفسره رواية : «ثم يمكث قائماً » حتّى يقع كل عضو موضعه) . 


لت 


 "‏ كتاب الصلاة ٠١‏ باب صفة الصلاة 4 حديث علي 


وفي ذكره كيفية الجلوسين : الجلوس الأوسط . والأخير . دليل على تغايرهما » 
وأنه في الجلسة الأخيرة يتورك ؛ أي : يفضي بوركه إلى الأرض » وينصب رجله 
اليمنى » وفيه خلاف بين العلماء سيأتي . وبهذا الحديث عمل الشافعي , 
ومن تابعه . 

- وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله يله : أنّهُ كان 
إذا قام إلى الصلاة قال : «وجَهْتْ وجْهي للذي قَطَرَ السّموات والأرض . 
إلى قوله : «... من الْممُلمِين , اللّهُمَ أنت الملك لا إله إلا أنت » أَنْت ربّي وأنا 
عَبَدك . .. إلى آخره» . رواه مُسْلم » وفي رواية له أن ذلك في صلاة الليل . 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله كلاة :أ 
قام إلى الصلاة قال : (وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض . . 0: 
أي : قصدت بعبادتي (إلى قوله : « ...من المسلمين) : وفيه روايتان : أن 
يقول : وأنا أول المسلمين» بلفظ الآية +وزواية : اوآنا:من المسلمين» : وإليها أشار 
المصنف (اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت ربي وأنا عبدك ... إلى 
آخره» . رواه مسلم) : تمامسه : «ظلمت نفسي . واعترفت بذ نبي » فاغفر لي 
ذنوبي جميعاً . إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » واهدني لأحسن الأخلاق , لا 
يهدي لأحسنها إلا أنت » واصرف عني سيئها ‏ لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت , لبيك وسعديك . والخير كله في يديك , والشر ليس إليك . أنا بك 
وإليك , تباركت وتعاليت , أستغفرك وأتوب إليك» . ظ 


وقوله : «فطر السموات والأرض» ؛ أي : ابتدأ خلقهما من غير مثال سبق » 
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وقوله : «حنيفاً» ؛ أي : مائلاً إلى الدين الحق » وهو الإسلام » وزيادة : «وما أنا 
من المشركين» » بيان للحنيف ٠‏ وأيضاً لمعناه » والنسك : العبادة » وكل ما يتقرب 
به إلى الله » وعطفه على الصلاة من عطف العام على الخاص » وقوله : 
«ومحياي وماتي» ؛ أي : حياتى وموتى لله ؛ أي : هو المالك لهما والمختص بهماء 
وقوله : «رب العالمين» , الرى : املك والعالمين : جمع عالم مشكق مهن العلم 2 
وهو اسم لجميع الخلوقات » كذا قيل ؛ وفي «القاموس» : العالم : الخلق كله , أو 
ما حواه بطن الفلك , ولا يجمع فاعل بالواو والنون غيره » وغير ياسم . 

وقوله : «لا شريك له) , تأكيد لقوله : «رب العالمين» , المفهوم منه الاختصاص » 
وقوله : «اللهم أنت الملك» ؛ أي : المالك لجميع اخلوقات , وقوله : «ظلمت 
نفسي) ؛ اعتراف بظلم نفسه . قدمه على سؤال المغفرة » ومعنى «لبيك» : أقيم 
على طاعتك . وامتثال أمرك إقامة متكررة «وسعديك» ؛ أي : أسعد أمركء 
ونش إتسعادا ستكرر ا ا سكين «الخير كله في يديك» : الإقرار بأن كل خير 
واصل إلى العباد » ومرجو وصوله . فهو في يديه تعالى » ومعنى «والشر ليس 
إليك» ؛ أي : ليس مما يتقرب إليك به أي : يضاف إليك ؛ فلا يقال : يا رب 
الشرء أو : لا يصعد إليك ؛ فإنه إنما يصعد إليه الكلم الطيب » ومعنى «أنا بك 
وإليك»؛ أي: التجائي وانتهائي إليك » وتوفيقي بك » ومعنى «تباركت» : 
استحققت الثناء » أو ثبت الخير عندك ؛ فهذا ما يقال في الاستفتاح مطلقا . 

(وفي رواية له) : أي : لمسلم : (أنّ ذلك) : كان يقوله وق (في صلاة الليل) : 
ونقل المصنف في «التلخيص» عن الشافعي » وابن خزية : أنه يقال في المكتوبة » وأن 
حديث علي عليه السسّلام ورد فيها » فعلى كلامه هنا يحتمل أنه مختص بها هذا 


نه 


"١‏ كتاب الصلاة  /‏ باب صفة الصلاة 6 حديث أبي هريرة 


الذكر » ويحتمل أنه عام » وأنه يخير العبد بين قوله عقيب التكبير » أو قول ما أفاده . 

6 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله وله إذا كبر 
في الصّلاة » سكت هْنيْهَة قَبْلَ أَنْ يقرأ» فَآلْتُهُ » فقالَ : «أقولٌ : اللهُمٌ ! باع 
بِيْني وبَيْنَ خطاياي كما باعلات بين المشرق والمغُرب ء اللَّهُم ! نقّني من 
خَطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ء اللهم ! اغسلني من خطاياي 
بالماء والثلج والبرد» . متفق عليه . ا 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله يق إذ : 
الصلاة) : أي : تكبيرة الإحرام (سكت هنيهة) : بضم الهاء فئون فمثناة تحتية 
فهاء مفتوحة فتاء ؛ أي : ساعة لطيفة (قبل أن يقرأ . فسألته) : أي : عن سكوته 
ما يقول فيه (فقال : «أقول : اللَّهُم ! باعد بيني وبين خطاياي) : المباعدة المراد بها 
محو ما حصل منهاء أو العصمة عما يأتى منها (كما باعدت بين المشرق 
والمغرب) : فكما لا يجتمع المشرق والمغرب ؛ لا يجتمع هو وخطاياه (اللّهُم ! نقني 
من خطاياي ؛ كما ينقى الثوب الأبيضُ من الدنس) : بفتح الدال المهملة والنون 
فسين مهملة » في «القاموس» أنه الوسخ . والمراد : أزل عني الخطايا بهذه الإزالة 
(اللَّهُم ! اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرّد») : بالتحريك : جمع بردة , 
قال الخطابي : ذكر الثلج والبرد تأكيد » أو لأنهما ماءان لم تستعملهما'* الأيدي . 

وقال ابن دقيق العيد : عبر بذلك عن غاية انحو ؛ فإن الثوب الذي تكرر عليه 
ثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء » وفيه أقوال أخر (متفق عليه) . 


(#) في طبعة (صبيح) : [ماء أن تستعملها] » وفي طبعة (التجارية) : [ماء إن تستعمها] ! 
فأثبتناها على هذا الوجه . (الناشر) . 


ع 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 5 حديث عمر 


وفى الحديث دليل على أنه يقول هذا الذكر بين التكبيرة والقراءة سراً » وأنه 
له بين هذا الدعاء . والدعاء الذي في حديث علي عليه السلام ‏ أو 

*70 - وعن عمر رضي الله عنه : أنه كان يقول : مبحانك اللهم وبحم دك , 
وتَبَارَكُ اسمّك , وتعالى جَداك , ولا إله غيرَك بزراء كل يسن قط * 
والد ارقطني موصولاً وموقوفا . 

(وعن عمر رضي الله عنه : أنه كان يقول) : أي : بعد تكبيرة الإحرام 
(سُبحانك اللَّهُمٌ وبحمدك) : أيْ : أسبحك حال كوني متلبساً بحمدك (وتبارك 
اسمك », وتعالى جلك . ولا إله غيرك . رواه مسلم بسند منقطع) . 

قال الحاكم : قد صح عن عمر . 

وقال في «الهدي ي النبوي» : إنه قد صح عن عمر أنه كان يستفتح به في 
مقام النبي يَللِهِ » ويجهر به » ويعلمه الناس » وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ 
ولذا قال الإمام أحمد : أما أنا فأذهب إلى ما روي عن غمره ولو أن 00 
استفتح ببعض ما روي ؛ لكان حسناً , وقد ورد في التوجه ألفاظ كثيرة » والقول 
بأنه يخير العبد بينها قول حسن . وأما الجمع بين هذا وبين (وجهت 
وجهي . . .© الذي تقدم ؛ فقد ورد في حديث ابن عمر؛ رواه الطبراني في 
«الكبير» ؛ وفي رواته ضعف (والد ارقطني) : عطف على مسلم ؛ أي : ورواه 
الدارقطني (موصولاً وموقوفاً) : على عمرء وأخرجه أبو داود ‏ والحاكم من 
حديث عائشة مرفوعا : كان رسول الله يه إذا استفتح الصلاة ؛ قال : 


لاع 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 01 2 58؟ ‏ حديثا أبي سعيد وعائشة 


«سبحانك . . .» » الحديث » ورجال إسناده ثقات , وفيه انقطاع , وأعله أبو داود . 

وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

61 ونحُوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند الخمسة , وفيه : وكان 
يقول بعد التكبير : ل ل ل 
همزه » ونفخه . وتفثه». 

(ونحوه) : أي : نحو حديث عمر (عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند 
الخمسة . وفيه : وكان يقول بعد التكبير : «أعوذ بالله السميع) : لأقوالهم 
(العليم) : بأقوالهم وأفعالهم » وضمائرهم (من الشيطان الرجيم) : المرجوم 
(من همزه) : المراد به الجنون (وتفخحه) : بالنون فالفاء فالخاء المعجمة . والمراد به : 
الكبر (ونفثه) : بالنون والفاء والمثلثة المراد به : الشعر » وكأنه أراد به : الهجاء . 

والحديث دليل على الاستعاذة . وأنها بعد التكبيرة , والظاهر أنها أيضاً 
نح التوعه بلاط والأنها اعرذ القراءة وهو قيلها.: 

21 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ولغ 
بالتكبير والقرّاءة ب «الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة : ؟]» وكان ! ذا رك ؛لم 
يشخص رأسَة » ولم يُصَوْبهُ ؛ ولكن بيْن ذلك » وكسان إذا رقم من الركوع ؛لم 
يسْجُد , حتّى يسّتوي قائما» وكان إذا رقع رأسَهُ من السّجود , لم يسْجُدْ . حتّى 
يسنتوي جالساً ‏ وكان يقُولُ في كل ركعتين التَحِيّة ؛ وكان يَفْرشُّ رجلَهُ البُسْرى 
ويَنْصِبُ اليمنى » وكان ينْهى عن عُقَْبَّة الشيطان ‏ وينهى أن يفرش ) الرّجل 
ذراعيه افتراش ) السبع , وكان يختم الصّلاة بالتسليم أَخْرَّجَهُ مُسْلم » وله علَة . 


5ع 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة حديث عائشة 


(وعن عائشة رضئ الله عنهًا قالت : كان رسول الله يَلِقِ يستفتح) : أي : 
يفتتح (الصلاة بالتكبير) : أي : يقول : الله أكبر ؛ كما ورد بهذا اللفظ فى 
«الحلية» لأبي نعيم » والمراد تكبيرة الإحرام ف ويقال لها تكبيرة الافتتاح 
(والقراءة) : منصوب عطف على الصلاة ؛ أي : ويستفتح القراءة (ب #الحمد): 
بضم الدال على الحكاية (لله رب العالمين» [الفاتحة : ؟] » وكان إذا ركع ؛ لم 
يشخص): بضم المثناة التحتية فشين فخاء نحنيان قباد جيعلة' (رانبية 
المشدد ؛ أي : لم يخفضه خفضاً بليغا ؛ بل بين الخفض والرفع » وهو التسوية » 
كما دل له قوله (ولكن بين ذلك) : أي : بين المذكور من الخنفض والرفع (وكان 
إذا رفع) : أيْ : رأسه (من الركوع ؛ لم يسجد . حتّى يستوي قائما) : تقدم في 
حديث أبى هريرة فى أول الباب : «ثم ارفع , حتّى تعتدل قائماً» (وكان إذا رفع 
رأسه من السجود) : أي : الأول (لم يسجد ) : الثانية (حتى يستوفي) : بينهما 
(جالسا) : وتقدم : «ثم ارفع » حتّى تطمئن جالسا» (وكان يقول في كل 
ركعتين) : أيْ : بعدهما (التحية) : أي : يتشهد بالتحيات لله ؛ كما يأتى » ففي 
الفلاقية والزباعية اديه الأوسظة رف الشاية الأخير زوكحان يفرش 
رجله اليسرى وينصب اليُمنى) : ظاهره : أن هذا جلوسه في جميع الجلسات 
في الركعتين » جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى (وكان ينهى عن عقبة 
الشيطان) : بضم العين المهملة وسكون القاف فموحدة » ويأتى تفسيرها (وينهى 


قة 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديث عائشة 


أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع) : بأن يبسطهما فى سجوده » وفسر 
السبع بالكلب » وورد في رواية بلفظه (وكان يختم الصلاة بالتسليم . أخرجه 
مسلم . وله علة) : وهي : أنه أخرجه مسلم من رواية ب الجوزاء ‏ بالجيم والزاي - 
عن عائشة » قال ابن عبد البر : هو 'مرسل » أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة » 
وأعل أيضاً : بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة . 

والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة » وتقدم 
الكلام فيه ؛ فى حديث أبي هريرة أول الباب؛ واستدل بقولها والقراءة 
ب#الحمد .. .* ؛ على أن البسملة ليست من الفاتحة » وهو قول أنس » وأبي 
من الصحابة » وقال به مالك . وأبو حنيفة » وآخرون » وحجتهم هذا الحديث . 

وقد أجيب عنه بأن مرادها ب #الحمد لله رب العالمين4 : السورة نفسها ء لا 
هذا اللفظ ؛ فإن الفاتحة تسمى : ب #الحمد لله رب العالمين» , كما ثبت ذلك في 
«صحيح البخاري» ؛ فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة » ويأتي 
الكلام عليه مستوفى في حديث أنس قريباً » وتقدم الكلام على أنه في ركوعه لا 
يرفع رأسه ‏ ولا يخفضه » كما تقدم على قوله : وكان إذا رفع رأسه . . . إلى قوله : 
وكان يقول : التحية » والمراد بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتى لفظه في 
خليك نو مسعوه إن كاد الشغالى انف شرعة التشهد الأوميظ :والكجيرء 
ولا يدل على الوجوب ؛ لأنه فعل » إلا أن يقال : إنه بيان لإجمال الصلاة في 
القرآن المأمور بها وجوباً. والأفعال لبيان الواجب واجبة » أو يقال بإيجاب أفعال 
الصلاة ؛ لقوله يل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» » وقد اختلف في التشهدين » 


٠. كلا‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 4- حديث عائشة 


فقيل : واجبان » وقيل : سنتان » وقيل : الأول سنة » والأخير واجب . ويأتي 
الكلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير . 

وأما الأوسط ؛ فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث ؛ كما قررناه 
وبقوله يله : «إذا صلى أحد كم فليقل : التحيات للّه» » الحديث . ومن قال 
بأنها سنة » استدل بأنه لِك لما سها عنه » لم يعد لأدائه » وجبره بسجود السهوء 
ولو وجب ؛ لم يجبره سجود السهوء كالركوع وغيره من الأركان » وقد رد هذا 
الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر ؛ فإن نسي » حتى دخل في 
فرض آخر » جبره سجود السهو . ظ 

وفي قولها : وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى » ما يدل على أنه 
كان جلوسه يَكِةٍ بين السجدتين » وحال التشهد » وقد ذهب إليه الهادوية : 
والحنفية » ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرّق بين الجلوسين , فجعل هذا 
صفة الجلوس بعد الركعتين . وجعل صفة الجلوس الأخير : تقديم رجله اليسرى , 
ونصب الأخرى » والقعود على مقعدته » وللعلماء خلاف في ذلك » والظاهر أنه 
من الأفعال الخير فيها . 

وفي قولها : ينهى عن عقبة الشيطان ؛ أي : في القعود . وفسرت بتفسيرين : 
أحدهما : أنه يفترش قدميه ويجلس بألتيه على عقبيه » ولكن هذه القعدة 
اختارها العبادلة في القعود غير الأخير , وهذه تسمى : إقعاء , أو جعلوا المنهى عنه 
هو الهيئة الثانية » وتسمى أيضاً : إقعاء ؛ وهي أن يلصق الرجل أليتيه في الأرض » 
وينصب ساقيه وفخذيه » ويضع يديه على الأرض ؛ كما يقعي الكلب . 


الا 


"١‏ كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة : 64- حديث ابن عمر 


وافتراش الذراعين تقدم أنه بسطهما على الأرض حال السجود » وقد نهى 
ل عن التشبه بالحيوانات ؛ نهى عن بروك كبروك البعير » والتفات كالتفات 
الثعلب . وافتراش كافتراش السبع . وإقعاء كإقعاء الكلب » ونقر كنقر الغراب » 
ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس . 

وفي قولها : وكان يختم الصلاة اا ار 
إيجانة» فستفدل له عا فزمكاء ارقا ' 

4 وعن ابن عمَرَ : أن النبي ول كان يرفعٌ يديه حَوَ تبه ؛ » إذا 
افتتتح الصّلاة ‏ وإذًا كبر لكوع . وإذا رفع رأسه من الركوع . متفق عليه . .. 

(وعن ابن عمر : أن النبي يله كان يرفع يديه حذو) : بفتح الحاء المهملة 
وسكون الذال المعجمة ؛ أي : مقابل (منكبيه , إذا افتتح الصلاة) : تقدم في 
حديث أبي حميد الساعدي (وإذا كبّر للركوع) : رفعهما (وإذا رفع رأسه) : 
أَيْ : أراد أن يرفعه (من الركوع . متفق عليه) . ظ < 

فيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع » أما عند تكبيرة الإحرام » 
فتقدم فيه الكلام , وأما عند الركوع والرفع منه ؛ فهذا الحديث دل على مشروعية 
ذلك » قال محمد بن : نصر المروزي : أجمع علماء الأمصار على ذلك » إلا أهل 
الكوفة . 

قلت : والخلاف فيه للهادوية مطلقاً في المواضع الثلاثة » واستدل للهادي في 

«البحر» بقوله يله : «ما لي أراكم . .)»الحديث. 


3 


 "‏ كتاب الصلاة / - باب صفة الصلاة 48 حديث ابن عمر 


قلت : وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة . أخرجه مسلم ء وأبو داود , 
والنسائي , ولفظه عنه قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله يل » قلنا بأيدينا : 
السلام عليكم ورحمة الله » وأشار بيديه إلى الجانبين . فقال رسول الله يلق : 
«علام تومئون بأيديكم؟ ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس .ء اسكنوا 
في الصلاة ء وإنما يكفي أحد كم أن يضع يده على فخذه . ثم يسلم على 
أخيه عن يمينه وشماله» . انتهى بلفظه . وهو حديث صريح في أنه كان ذلك 
في إيمائهم بأيديهم عند السلام » والخروج من الصلاة » وسببه صريح في ذلك . 

وأما قوله : «اسكنوا في الصلاة» » فهو عائد إلى ما أنكره علبي ؛ من الإيماء 
إلى كل حركة في الصلاة ؛ فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات و سكون 
وذكر الله » قال المقبلي في «المنار “على كلام الإمام المهدي : إن كان هذا غفلة 
من الإمام إلى هذا الحد ؛ فقد أبعد , وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر ؛ فهو أورع 
وأرفع من ذلك » والإكثار في هذا لجاج مجرد , وأمر الرفع أوضح من أن تورد له 
الأحاديث المفردات » وقد كثرت كثرة لا توازى » وصحت صحة لا تملع ؛ ولذا لم 
يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط » فهي من النوادر التي تقع لأفراد 
العلماء » مثل مالك » والشافعي » وغيرهما , ما أحد منهم إلا له نادرة » ينبغي أن 
تغمر في جنب فضله » وتجتنب . انتهى . 

وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام » واحتجوا'"' برواية 


)١(‏ وقال العلامة امجتهد الشوكاني في «النيل» : «واحتجوا على ذلك بحديث البراء بن 
عازب عند أبي داود والدارقطني بلفظط 1 رأيت رسول الله 0 إذا افتتح الصلاة 0 رفع يذيه إلى ح- 


حت 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 4 حديث أبن عمر 


مجاهد : أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك . وبما أخرجه أبو داود من 


- قريب من أذنيه ولم يَعْدْ ! وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى 
عنه. وقد اتفق الحفاظ أن قوله : (ثم لم يعد) مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد . وقد 
روأه بدون ذلك شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ . وقال الحميدي : إنا 
روى هذه الزيادة يزيد ؛ ويزيد يزيد ! وقال أحمد بن حنبل : لا يصح . وكذا ضعفه البخاري 
وأحمد ويحيى والدارمي والحميدي وغير واحد . قال يحيى بن محمد بن يحيى : سمعت 
أحمد بن حنبل يقول : هذا حديث واه » كان يزيد يحدث به برهة من دهره لا يقول فيه : (ثم لا 
يعود) » فلما لقنوه ‏ يعني : أهل الكوفة ‏ تلقن وكان يذكرها . وهكذا قال على بن عاصم . وقال 
البزار : قوله في الحديث : (ثم لا يعود) ؛ لا يصح» . 

واحتجوا يشا بحديث عبدالله بن مسعود المذكور ! قال الشوكانى : 

«هذا الحديث حسنه الترمذي » وصححه ابن حزم ! ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح 
قول ابن المبارك : لم يشبت عندي . وقول ابن أبي حاتم : هذا حديث خطأ . وتضعيف أحمد 
وشيخه يحيى بن آدم له . وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح . وقول الدارقطني : إنه لم يثبت . 

وقول ابن حبان : هذا أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عند الركوع 
وعند الرفع منه ! وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليه ؛ لأن له عللا تبطله . ولا يخفى على 
المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها : منها ما هو متفق على ضعفه ؛ وهو ما عدا حديث ابن 
الترمذي وتصحيح ابن حزم له . ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة 
الأكابر فيه؟! غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به . 
الأحاديث المثبتة ‏ للرفع في الركوع والاعتدال منه ‏ تعارض ؛ لأنها متضمنة للزيادة التى لا 
منافاة بينها وبين المزيد » وهي مقبولة بالإجماع ؛ لا سيّما وقد نقلها جماعة من الصحابة »؛ واتفق 
على إخراجها الجماعة . 

فمن جملة من رواها : ابن عمر ؛ كما فى حديث الباب » وعمر ؛ كما أخرجه البيهقى - 


يك 


 "‏ كتاب الصلاة »باب صفة الصلاة 4 حديث ابن عمر 


حديث ابن مسعود بأنه رأى النبى كلق يرفع يديه عند الافتتاح » ثم لا يعود, 


وابن أبي حاتم ؛» وعلي ؛ كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . ووائل بن حجر ؛ عند 
أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه » ومالك بن الحويرث ؛ عند البخاري ومسلم » وأنس بن 
هاللف #عيد ابن ماحة ه رابو هريزة:4 عند اتن ماح أشا واين :داؤدك:وايو اننيد وستهل يخ عن 
ومحمد بن مسلمة ؛ عند ابن ماجه , وأبو موسى الأشعري ؛ عند الدارقطني , وجابر؛ عند ابن 
ماجه ء وعمير الليثى ؛ عند ابن ماجه أيضاً » وابن عباس ؛ عند ابن ماجه أب يشا وله طريق 
أخرى عند أبي ارد فوقلاء أربعة عق من الصحابة ؛ ومعهم أبو حميد الساعدي في عشرة من 
الصحابة ؛ كما رواه الخمسة إلا النسائي » وصححه الترمذي ؛ فيكون الجميع خمسة وعشرين . 
أو اثنين وعشرين ؛ إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة من العشرة المشار إليهم 
في رواية أبي حميد ؛ كما في بعض الروايات . 

فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق ؛ 
مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه » ومع وجود مانع عن القول بالمعارضة ؛ وهو تضمن رواية 
الجمهور للزيادة » كما تقدم؟!» انتهى كلام الشوكاني ببعض تصرف . 

ولا يبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قد نسي الرفع كما قد نسي أموراً كثيرة ! 
ففي «التعليق الممجّد على موطأ محمد» لعبد الحى اللكنوي : 

«نقل الزيلعي عن الفقيه أبي بكر بن إسحاق أنه قال : ما ذكره إبراهيم ‏ انظر كتب الفقه - 
علة لا يساوي سماعها ؛ لأن رفع اليدين قد صح عن النبي يله » ثم عن الخلفاء الراشدين » ثم 
عن الصحابة والتابعين ؛ وليس فى نسيان ابن مسعود لذلك ما يُستغرب ؛ فقد نسى من القرآن 
مالم يختلفك فيه لديو بعة ؛ وهو العوذتان #وى فنا انلق الجلماء علق سخه + كالتظبيق 
في الركوع . وقيام الاثنين خخلف الإمام » ونسي كيفية جمع النبي يبغ بعرفة » ونسي مالم 
يختلف العلماء فيه من وضع المرفق والساعد على الأرض في السجود . ونسي كيف قرأ رسول الله 
يب : وما خلق الذكر والأنثى #؟ فإذا جاز على ابن مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة ؛ 
كيف لا يجوز مثله في رفع اليدين؟!» . قال اللكنوي : 

«والقدر المتحقق في هذا الباب : هو ثبوت الرفع وتركه كليهما عن رسول الله يلق ؛ إلا أن - 


اليك 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 64 حديث أبن عمر 


وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش » وقد ساء حفظه ؛ ولأنه معارض برواية 


- . رواة الرفع من الصحابة جمع غفير . ورواة الترك جماعة قليلة ؛ مع عدم صحة الطرق عنهم 
إلا عن ابن مسعود . وكذلك ثبت الترك عن ابن مسعود وأصحابه بأسانيد محتجة بها . فإذن 
نخختار أن الرفع ليس بسنة مؤكدة يلام تاركها ؛ إلا أن ثبوته عن النبي أ أكثر وأرجح . 

وأما دعوى نسخه ؛ كما صدر عن الطحاوي مغحرا : بحسن الظن بالصحابة التاركين » وابن 
الهمام والعيني وغيرهم من أصحابنا ؛ فليس بمبرهن عليها بما يشفي العليل ويروي الغليل» . انتهى . 

وفيما ذهب إليه رحمه الله تعالى نوع تساهل ! فقد علمت أن حديث ابن مسعود - على 
فرض صحته ‏ لا يدل على أن الرسول عليه السلام تركه أحياناً كما فعله أحياناً ؛ فالصواب : 
أن هذا الرفع سنة مؤكدة كالرفع في تكبيرة الإحرام , يلام تاركه مع اعتقاد ثبوته . وذكر 
البخاري في رسالته «رفع اليدين» : أن ابن عمر رضي الله عنه كان يرمي من لا يرفع يديه 
الس :: 

فكيف يفعل هذا إذا كان الرفع مستحبًاً؟! بل إما يفعل ذلك لمن ترك سنة مؤكدة !! ثم قال 
عبدالحى اللكنوي : 

(فائدة) : قال صاحب «الكنز المدفون والفلك المشحون» : «وقفت على كتاب بعض مشايخ 
الحنفية » ذكر فيه مسائل خلاف ارب حاتت اه 0 
الانتقالات بقوله تعالى : «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة » ! وما زلت 
أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب إلى أن ظفرت في «تفسير الثعلبي» بما يهون عنده 
هذا العظيم » وذلك أنه نه حكى في سورة ة الأعراف عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى : 
9خذوا زينتكم عند كل مسجد» : إن المراد بالزينة رفع ا : ليدين في الصلاة إفهذافي هذا 
الطرف . وذلك في الطرف الآخر» . انتهى ما ذكره اللكنوي . 

قلت : وربما نجد للقاضي نوع عذر فيما ذهب إليه ؛ فقد ذكر أبو الطيب في «نيل المرام» في 
تفسير سورة الكوثر : 

«أخرج ابن أبي حاتم » والبيهقي في «سننه» , والحاكم . وابن مردويه عن علي بن أبي طالب 
:قال : لما نزلت هذه السورة ؛ قال رسول الله يق لجبريل : «ما هذه النحيرة التي أمرني ربي ‏ - 


ديك 


 "‏ كتاب الصلاة /ا باب صفة الصلاة 848 حديث ابن عمر 


نافع » وسالم ابني ابن عمر لذلك » وهما مثبتان » ومجاهد ناف ., والمثبت مقدم ‏ 


> بها؟؟ » فقال : إنها ليست بنحيرة » ولكن يأمرك ربك إذا تحرمت للصلاة » أن ترفع يديك إذا 
كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع . . . وفيه : وإن لكل شيء زينة » وإن زينة 
الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» . انتهى . 

ولكن هذا الحديث لا يصح , ولو صح لكان حجة له فيما قال والله أعلم بالحال ! 

ولا تقدم ؛ كان عصام بن يوسف البلخي ‏ شيخ بلخ في زمانه » ومن ملازمي أبي يوسف - 
يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه ؛ مع كونه مقلدا لأبيى حنيفة ! ولذلك قال العلامة 
اللكنوي فى «الفوائد البهية» فى ترجمته : 

«ويعلم منه أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه ؛ لا يخرج به عن 
ربقة التقليد ؛ بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد . ألا ترى إلى أن عصام بن يوسف ترك 
مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع ؛ ومع ذلك هو معدود في الحنفية؟! ويؤيده ما حكاه أصحاب 
الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد أبى يوسف ‏ يوما ‏ الشافعى فى طهارة القلتين . وإلى 
لله المسستكن امن جهلة زماننا © ححيث يطعتون على من تله تقليد إنامه فى مسالة واحذة لقوة 
دليلها » ويخرجونه عن جماعة مقلديه ؛ ولا عجب منهم فإنهم من العوام ! إما العجب ممن يتشبه 
بالعلماء ويمشي مشيهم كالآنعام !» . 

وفى قوله : «بل هو عين التقليد فى صورة ترك التقليد» : إشارة إلى ما روي عن أبى حنيفة أنه 
قال : دلا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا؟» . ْ 

فمن ترك قوله في مسألة ‏ بسبب كون الدليل خلافه ‏ فهو أيضاً مقلد له في قوله هذا . 

أما المقلدون له في جميع أقواله ‏ ولو كان الدليل خلافها ‏ فهم يؤمنون ببعض أقواله ويكفرون 
ببعضها !! 

هذا ؛ وفي التعليق على كتاب «المنتقى) : 

«وقد ساق العلامة المباركفوري (وهو من أئمة الأحناف بالديار الهندية ومحققيهم في هذا 
الزمن) حجج القائلين بالمنع من الرفع » وردها من جهة الرواية » وبين ما في سند كل منها من - 


ردنيك 


"١‏ كتاب الصلاة 7 باب صفة الصلاة 0 8 حديث ابن عمر 
وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد » يكون مبينا لجوازه » وأنه لا يراه واجباء 


- الضعف والوهن في كلام طويل مفيد . أخذ أكثره عن العلامة الزيلعي في «نصب الراية في 
تخريج أحاديث الهداية فى فقه الأحناف» . 

وفي رسالة الإمام البخاري » ما يشفي ويكفي . وليس يمنع الناس عن العمل بهذه السنة التي 
لا شك في صحتها حديث ابن مسعود , أو غيره ما تبين وهنه وسقوطه ؛ ولكن يمنعهم العصبية 
والهوى » والتقليد الأعمى على غير بصيرة ولا هدى ! وقد غلب هذا على أكثر الناس اليوم ؛ إلا 
من عصمه الله تعالى !! 

ثم إنه قد صح عن ابن عمر أيضاً : أنه كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين ؛ ورفعه إلى النبي 
و . كنا رواه البخاري والنسائى وأبو داود 3 

فينبغي أن يفعل هذا ؛ فتنبه ولا تكن من الغافلين , والحمد لله رب العالمين ! 

ثم بعد تحرير ما تقدم ؛ رأيت للعلامة أبي الحسن محمد بن عبد الهادي الحنفي في حاشيته 
على «سنن ابن ماجه» كلاماً حسناً فيما نحن فيه » أحببت نقله ؛ ليزداد الإنسان بصيرة . قال 

«وأما قول من قال : إن ذلك الحديث (يشير إلى حديث عبدالله بن مسعود والبراء بن عازب 
المتقدمين) ناسخ رفع غير تكبيرة الإحرام ؛ فهو قول بلا دليل ! بل لو فرض في الباب نسخ ؛ 
فيكون الأمر بعكس ما قالوا أولى ما قالوا ؛ فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر من رواة الرفع 
ممن صلى مع النبي يل آخر عمره ؛ فروايتهما الرفع عند الركوع والرفع منه دليل على تأخر 
الرفع » وبطلان دعوى نسخه ! فإن كان هناك نسخ ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع . كيف 
وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة ؛ فحملوها على أنها كانت فى آخر عمره فى سن الكبر» 
فهي ليس ما فعلها النبى يله قصداً . فلا تكون سنة ! وهذا يقتضي أن لا يكون الرفع الذي رواه 
منسوخاً ؛ لكونه آخر عمره عندهم . فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض ! وقد قال وَل لمالك 
وأصحابه : «صلوا كما رأيتمونى أصلى . . .» . انتهى المقصود منه . 

وهو كلام في غاية التحقيق ‏ عندي طبعاً - والله ولي التوفيق ! 


1 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 0 حديث أبى حميد 


وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعود » لم يثبت ؛ كما قال الشافعي » ولو ثبت 
لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليه ؛ لأنها إثبات » وذلك نفي » والإثبات مقدم . 

وقد نقل البخاري عن الحسن , وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك » قال البخاري : ولم يستثن الحسن أحداً » ونقل عن شيخه على بن 
المديني أنه قال : حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع » والرفع منه ؛ 
لحديث ابن عمر هذا » وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام ابن المديني : 
وكان على أعلم أهل زمانه » قال : ومن زعم أنه بدعة ؛ فقد طعن في الصحابة » 
ويدل له قوله : 

2 وفي حديث أبي حميد ‏ عند أبي داود : يرف يديه » حتى يحاذي 

(وفي حديث أبي حُميد ‏ عند أن داود : يرف يديه » حتى يحاذي بهم 
تكد قن كين ؛ شار كد يع | ى بعميد من ورا البخاري » لكن ليس فيه 
ذكر الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام » بخلاف حديثه عند أبي داود ؛ ففيه إثبات 
الرفع في الثلاثة المواضع ؛ كما أفاده حديث ابن عمرء ولفظه عند أبي داود : كان 
رسول الله يلق » إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما , ورفع يديه » حنّى يحاذي بهما 
منكبيه ؛ فإذا أراد أن يركع رفع يديه » حتى يحاذي بهما منكبيه » الحديث » تمامه : 
ثم قال : «الله أكبر» , وركع ‏ ثم اعتدل , فلم يصوب رأسه , ولم يقنع » ووضع يديه 
على ركبتيه . ثم قال : «سمع الله لمن حمده) » ورفع يديه » واعتتدل » حتّى رجع 
كل عظم إلى موضعه معتدلاً » الحديث . فأفاد رفعه : 


اط 1 


به يديه فى الثلاثة المواضع . 


20 


١‏ كتاب الصلاة  ١/‏ باب صفة الصلاة 60 حديثا مالك بن الحويرث ووائل بن حجر 


وكان على المصنف أن يقول ‏ بعد قوله : ثم يكبر ‏ : الحديث ؛ ليفيد أن 
الاستدلال به جميعه ؛ فإنه قد يتوهم أن حديث أبي حميد ليس فيه إلا الرفع 
عند تكبيرة الإحرام ؛ كما أن قوله : 

: ولسلم عن مالك بن الْحُوَيْرثْ نحو حديث ابن عُمَرَ» لكن قال‎ ١ 
حتّى يحاذي بهمًا قروع أَذَيْه.‎ 

(ولسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر) : أي : في الرفع في 
الثلاثة المواضع (لكن قال : حتى يحاذي بهما) : أي : اليدين (فروع أذنيه) : 
أطرافهما » فخالف رواية ابن عمر» وأبي حميد في هذا اللفظ “فذهب البعض 
إلى ترجيح رواية ابن عمر ؛ لكونها متفقاً عليها » وجمع آخرون بينهما فقالوا : 
يحاذي بظهر كفيه المنكبين » وبأطراف أنامله الأذنين » وأيدوا ذلك برواية أبي 
داود عن وائل بلفظ : حتى كانت حيال منكبيه » وحاذى بإبهاميه أذنيه . وهذا 

7 - وعن وائل بن حُجْر قال : صَلَيْتْ مع رسول الله ولاة 
ليُمْتَى على يده اليُسْرى على صدره . أَخْرَجَهُ ابن خرَيِمَة . 

(وعن وائل) : بفتح الواو وألف فهمزة , هو أبو هنيد بضم الهاء وفتح النون 
(ابن حجر) : ابن ربيعة الحضرمي . كان أبوه من ملوك حضرموت » وفد وائل 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فأسلم » ويقال : إنه صلى الله عليه وآله 
وسلم بشر أصحابه قبل قدومه فقال : «يقدم عليكم وائل بن حجر من أرض 
بعيدة , طائعاً , راغباً في الله عز وجل . وفي رسوله , وهو بقية أبناء الملوك» , 


كم 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 5 حديث وائل بن حجر 


فلما دخل عليه صلى الله عليه وآله وسلم رحب به وأدناه من نفسه . وبسط له 
رداءه فأجلسه عليه وقال : «اللّهُمَ ! بارك على وائل وولده» . واستعمله على 
الأقيال من حضرموت . روى له الجماعة . إلا البخاري » وعاش إلى زمن 
معاوية . وبايع له (قال : صليّت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . أخرجه ابن خزيمة) : 
وأخرج أبو داود والنسائي بلفظ : ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى 
لسغ والناعة + الرضع حرتضع الراد_وسكون النعين اليكلة. يدنه متجمة د عر 
المفصل بين الساعد والكف . 

والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة » ومحله على 
الصدر؛ كما أفاد هذا الحديث » وقال النووي في «المنهاج» : ويجعل يديه تحت 
صدره » قال في «شرح النجم الوهاج» : عبارة الأصحاب : تحت صدره ‏ يريد : 
والحديث بلفظ : على صدره » قال : وكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيراً » 
وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علي » وأحمد بن عيسى » وروى أحمد بن 
عيسى حديث وائل هذا في كتابه «الأمالي» »؛وإليه ذهبت الشافعية» 
والحنفية » وذهبت الهادوية إلى عدم مشروعيته » وأنه يبطل الصلاة ؛ لكونه 
فعلاً كثيراً» قال ابن عبد البر : لم يأت عن النبي يلك فيه خلاف » وهو قول 
جمهور الصحابة والتابعين » قال : وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ» ولم 
يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره » وروي عن مالك الإرسال » وصار إليه 
أكثر أصحابه . 


لا 


؟ ‏ كتاب الصلاة 20 “7- باب صفة الصلاة ‏ 567 حديث عبادة بن الصامت 


1 وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يلغ : «لا صّلاة لمن 
لمْ يقرا بأ القرآن» . متفقّ عليه . 

وفي رواية لابن حبّان والدارقُطني : «لا تُجْئ صلاةً لا يُقْرَ فيها بفاتحة 
الكتاب» . 

وفي أخرى لأَحْمّد وأبي داود والترمذي وابن حبّان : «لَعلَكُمْ تفرؤون 
خَلْف إمامكم؟» . قُلنا : نعم , قال : «لا تَفُعلوا إل بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها» . 

(وعن عبادة) : بضم العين المهملة وتخفيف الموحدة وبعد الألف دال 
مهملة » وهو أبو الوليد عبادة (ابن الصامت) : ابن قيس الخزرجي الأنصاري 
السالمي » كان من نقباء الأنصارء وشهد العقبة الأولى » والثانية » والثالثة » 
وشهد بدراً » والمشاهد كلها ء وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً . فأقام 
بحمص ء ثم انتقل إلى فلسطين » ومات بها في الرملة » وقيل : في بيت المقدس » 
سنة أربع وثلاثين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة . 


(قال : قال رسول الله : 


09 


له : «لا صلاة لمن لم يقرأ بم القرآن»" . متفق عليه) : 


سن 


)١(‏ وروى الإمام محمد في «الموطأ» وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه رفوع : «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ فهي خداج , فهي خداج . فهي خداج غير تمام» . قال 
العلامة عبدالحي اللكنوي الحنفي في شرحه ل 

«فيه من الفقه إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في كل صلاة » وأن الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب ؛ فهي خداج » وإن قرأ فيها بغيرها من القرآن . والخداج : النقصان والفساد . من ذلك 
قولهم : أخدجت الناقة وخدجت ؛ إذا ولدت قبل تمام وقتها وقبل تمام الخلق , وذلك نتاج ‏ - 
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 "‏ كتاس الصلاة باب صفة الصلاة 3567 حديث عبادة بن الصامت 


هو دليل على نفى الصلاة الشرعية » إذا لم يقرأ فيها المصلي بالفاتحة ؛ لأن الصلاة 


- فاسد . وقد زعم من لم يوجب (يعني : لم يفرض) قراءة الفاتحة في الصلاة بأن قوله : 
«خداج» يدل على جواز الصلاة ؛ لأنه النقصان , والصلاة الناقصة جائزة ! وهذا تحكم فاسد ء 
والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة ؛ لأنها صلاة لم تتم . ومن خرج من صلاته قبل أن يعيدها 
(كذاء ولعله : يتمها) فعليه إعادتها . كذا في «الاستذكار» . وقوله : «غير تمام» هو تأكيد ؛ فهو 
حجة قوية على وجوب قراءتها فى كل صلاة ؛ لكنه محمول عند مالك ومن وافقه على الإمام 
والفذ ؛ ولقوله كلذ ا «وإذا قرأ 3 فأنصتوا» ٠‏ زواه مسلم» .اه كلام اللكنوي : 

وقال أبو الحسن السندي الحنفى فى «حاشية ابن ماجه)» : 

«وأما الكمال ‏ يعنى : نفيه ‏ ؛ فقد حقق الكمال ضعفه ؛ لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليل . 
والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي . فمؤدى الحديث : نفي الوجود 
الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة: الكتاب ؛ فتعين نفي الصحة . وما قاله أصحابنا : إنه من 
حديث الآحاد ‏ وهو ظني لا يفيد العلم ؛ إنما يوجب الفعل . فلا يلزم منه الافتراض ! ففيه أنه 
يكفي في المطلوب أنه يوجب العمل بمدلوله لا بشيء آخر ؛ ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب ؛ فوجوب العمل به يوجب القول بفساد تلك الصلاة ؛ وهو المطلويب 7 

فالحق : أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . نعم يمكن أن يقال : 
قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام . بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في 
تمام الصلاة لا فى كل ركعة ؛ لكن إذا ضمٌ إليه قوله يه : «وافعل ذلك في صلاتك كلها» 
للأعرابي المسيء صلاته ؛ يلزم افتراضها في كل ركعة ؛ ولذلك عقب هذا الحديث (حديث 
عبادة) بحديث الأعرابى فى ااصحيح البخاري» فلله دره ما أدقه !)ا انتهى كلام السندي 
بحرفه . وقال العلامة الشوكانى ‏ بعد أن قرر أن النفى المذكور فى الحديث يتوجه إلى الذات أو 
إل ااتصبكة او إلى الاجداءاة كما جاء عرسا ف زواية الذا طب 

«إذا تقرر هذا ؛ فا لحديث صالح للاحتجاج به على أن الفاتحة من شروط الصلاة » لا من 
واجباتها فقط ؛ لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة » وهذا شأن الشروط . وإليه ذهب مالك 


حك 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١‏ 70*73 حديث عبادة بن الصامت 


مركبة من أقوال وأفعال , والمركب ينتفي بانتفاء جميع أجزائه , وبانتفاء البعض » 


- إلى أنها لا تجب ؛ بل الواجب آية من القرآن . هكذا قال النووي ! والصوا ما قال الحافظ : 
إن الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة , لكن بنوا على قاعدتهم : أنها - مع الوجوب - ليست 
شرطاً في الصلاة ؛ لأن وجوبها إنما ثبت ثبت بالسنة . والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض ., والفرض لا 
يشبت عندهم بما يزيد على القسرآن (قلت : بل وبما تواتر عن رسول الرحمن عليه الصلاة 
والسلام) » وقد قال تعالى : #فاقرأوا ما تبس رمن القرآن 4 ؛ فالفرضن قراءة ما تيسر؛ وتعيين 
الفاتحة إنما ثبت بالحديث ؛ فيكون واجبا يأثم من يتركه , وتجزئ الصلاة بدونه ! وهذا تعويل على 
رأي فاسد ؛ حاصله رد كثير من السنة المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة ! فكم موطن من المواطن 
يقول فيه الشارع : لا يجزئ كذاء لا يقبل كذاء لا يصح كذا ! ويقول المتمسكون بهذا الرأي : 
يجزئ ويقبل ويصح !! ولثل هذا حذر السلف من أهل الرأي ومن جملة ما أشادوا به : هذه 
اواو اا ا رع حور ار ع ا او 
للتخيير » والقطعي لا ي: ينسخ بالظني ؛ فيجب توجيه النفى إلى الكمال ! وهذه الكلية ممنوعة ؛ 

السند ما تقدم من تحول أهل قبا إلى الكعبة بخبر واحد ‏ ولم ينكر علمهم النبي ولق فعلهم ؛ 
بل مدحهم ؛ كما تقدم ذلك في (باب الاستقبال) . ولو ملّمت ؛ لكان محل النزاع خخارجاً 
عنها ؛ لأن المنسوخ إنما هو استمرار التخيير » وهو ظني ! وأيضاً ؛ الآية نزلت في قيام الليل ؛ 
فليست مما نحن فيه) . 

قلت : قال الآلوسي في تفسيرها : 

«أي : فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل ؛ عبّر عن الصلاة بالقراءة ؛ كما عبّر عنها بسائر 
أركانها . وقيل : الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها ! وفيه بعد عن مقتضى 
السياق» . انتهى . 

فعلى هذا ؛ فالآية ليست قطعية الدلالة ؛ فلا تثبت تثبت دعواهم بها على مقتضى قواعدهم ؛ 
فتنبه !! ثم قال الشوكاني : 

«وأما قولهم : (إن الحمل على توجيه النفي إلى الصحة إثبات للغة بالترجيح » وإن الصحة 
عرف متجدد لأهل الشرع , فلا يحمل خطاب الشارع عليه » وإن تصحيح الكلام مكن بتقدير 2 


44 


"١‏ كتاب الصلاة ٠!‏ باب صفة الصلاة 361 حديث عبادة بن الصامت 


ولا حاجة إلى تقدير نفى الكمال ؛ لأن التقدير إنما يكون عند تعذر صدق نفى 


- الكمال ؛ فيكفي ؛ لأن الواجب التقدير بحسب الحاجة) !! فيردّه تصريح الشارع بلفظ : 
الإجزاء . وكونه من إثبات اللغة بالترجيح منوع ؛ بل هو من إلحاق الفرد المجهول بالأعم الأغلب 
المعلوم . ومن جملة ما استظهروا به على توجيه النفي إلى الكمال : أن الفاتحة لو كانت فرضا ؛ 
لوجب تعلمها ؛ واللازم باطل ؛ فالملزوم مثله ؛لما فى حديث المسيء صلاته بلفظ : «فإن كان 
معك قرآن ؛ وإلا فاحمد الله وكبّره وهلله» . عند النسائي وأ بي داود والترمذي !! وهذا ملتزم ؛ فإن 
أحاديث فرضيتها تسلتزم وجوب تعلّمها ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ؛ كما تقرر في 
الأصول . وما في حديث المسيء لا يدل على بطلان اللازم ؛ لأن ذلك فرضه حين لا قرآن معه . 
على أنه يمكن تقييده بعدم الاستطاعة لتعلم القرآن » كما في حديث ابن أ بي أوفى عند أبي 
داود والنسائي وأحمد وابن الجارود وأبن حبان والحاكم والدارقطني :أ رجلاً جاء إلى النبى 
كه فقال : إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئاً » فعلّمني ما يجزيدي في صلاتية فقال” 
«قل #شتحان !للد » واديوت ينه كول إل [لأاتخوانه أكبرة ولا خوك ولد ورة له باه لفك 
أن غير المستطيع لا يكلف ؛ لأن الاستطاعة شرط التكليف ؛ فالعدول ههنا إلى البدل عند تعذر 
المبدل غير قادح في فرضيته أو شرطيته . ومن أدلتهم ما في حديث المسيء صلاته أيضاً عند أحمد 
وأبي داود وابن حبان بلفظ : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ! والجواب عنه : 20000 
حديث المسيء ء أيضاً عند أحمد وأبي داود وابن حبان بلفظ : «ثم اقرأ بأم القرآن» ؛ فقوله : ١‏ 
دي ل ل الي ا 
المسلمين لها . وقد قيل : إن المراد بما تيسر فيما زاد على الفاتحة ؛ جمعا بين الأدلة ؛ لأن حديث 
الفاتحة زيادة وقعت غير معارضة . وهذا حسن . وقيل : إن ذلك منسوخ بحديث تعيين الفاتحة ! 
وقد تعقب هذا القول بالإجمال والإطلاق والنسخ ! والظاهر الإبهام والتفسير . وهذا الكلام إنا 
يحتاج إليه على القول بأن حديث المسيء يصرف ما ورد في غيره من الأدلة المقتضية للفرضية . 
وأما على القول بأن يؤخذ بالزائد فالزائد ؛ فلا إشكال في تحتم المصير إلى القول بالفرضية » بل 
القول بالشرطية لما عرفت . ومن أدلتهم أيضاً حديث أبي سعيد بلفظ : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 
وغيرها» . قال ابن سيد الناس : لا يدرى بهذا اللفظ من أين جاء؟ وقد صح عن أبي سعيد 0 


للك 


؟ ‏ كتاب الصلاة / باب صفة الصلاة ١‏ 567 حديث عبادة بن الصامت 


الذات » إلا أن الحديث الذي أفاده قوله (وفى رواية لابن حبان , والدارقطني : «لا 


- عند أبي داود أنه قال نا بفاتحة الكتاب وما تيسر . وإسناده صحيح ورواته ثقات . ومن 
أدلتهم أيضاً حديث أبي هريرة عند أبي داود بلفظ : «لا صلاة إلا بقرآن » ولو بفاتحة الكتاب» ! 
ويجاب بان م رواية جعتر بى فيمون ».ولبيق يعقة ةكم :قال النسائق +.وقاك الدمدة ليسن :بقوئ 
فى الحديث . وقال ابن عدي : يكتب حديثه فى الضعفاء . وأيضاً ؛ قد روى أبو داود هذا الحديث 
من طريقه عن أبي هريرة بلفظ : أمرني رسول يلك أن أنادي : أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب 
فما زاد ؛ كما سيأتي . وليست الرواية الأولى بأولى من هذه . وأيضاً ؛ أين تقع هذه الرواية ‏ على 
00 000 بجنب الأحاديث 0 ار فاتحة الكتاب وعدم إجزاء الصلاة بدونها؟! 

ور 5 ؛ وفيه ل » والناس 
يأتمون بأبي بكر . قال ابن عباس : وأخذ خذ رسول الله لل في القراءة من حيث كان بلغ أبو بكر . 
ويجاب عنه : بأنه روي بإسناد فيه قيس بن الربيع ؛ قال البزار : لا نعلم روي هذا الكلام إلا من 
هذا الوجه بهذا الإسناد . وقيس قيس ؛ قال ابن سيد الناس : هو من اعتراه من ضعف الرواية وسوء 
الحفظ بولاية القضاء ما اعترى ابن أبي ليلى وشريكاً ؛ وقد وثقه قوم وضعفه آخرون . على أنه لا 
مانع من قراءته يَكلِةٍ للفاتحة بكمالها في غير هذه الركعة التي أدرك أبا بكر فيها ؛ لأن النزاع إنما هو 
في وجوب الفاتحة في جملة الصلاة » لا في وجوبها في كل ركعة فسيأتي . هذا خلاصة ما في 
هذه المسألة من المعارضات . وقد استدل بهذا الحديثت على وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 2( 
بناء على أن الركعة تسمى صلاة ! وفيه نظر؛ لأن قراءتها فى ركعة واحدة تقتضي حصول 
مسمى القراءة في تلك الصلاة ؛ والأصل عدم وجوب الزيادة على المرة الواحدة . وإطلاق اسم الكل 
عل البعقى مجاز لاارضار إليه إلا لبجب فلين فى اديت إلا آن الراجي' فى الضبلاة < التى عي 
اسم لجميع الركعات - قراءة الفاتحة مرة واحدة ؛ فإن دل دليل خارجي على وجوبها في كل ركعة 
والحافظ في «الفتح») : إلى الجمهور ؛ ورواه ابن سيد الناس في «شرح الترمذي» عن علي وجابرء 
وعن أبي عون والأوزاعي وأبي ثور. قال : وإليه ذهب أحمتقد وداود ٠.‏ ويه قال مالك إلا في -< 
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تجزئ صلاةً لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب») فيه دلالة على أن النفى متوجه إلى 


- الناسي . واستّدلوا أيضاً على ذلك بما وقع عند الجماعة ‏ واللفظ للبخاري - في قوله و 
للمسيء : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» بعد أن أمره بالقراءة . وفي رواية لأحمد وابن حبان 
والبيهقي في قصة المسيء : أنه قال في آخره : «ثم افعل ذلك في كل ركعة» . وهذا الدليل إذا 
ضممته إلى ما أسلفنا لك من حمل قوله فى حديث المسيء : «ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
على الفاتحة ؛ لما تقدم انتتهض ذلك للاستدلال على وجوب الفاتحة في كل ركعة , وكان قرينة لحمل 
قوله : فى حديث المسيء صلاته : ثم كذلك في كل صلاتك فافعل» على المجاز؛ وهو الركعة . 
ولذلك حمل : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» عليه . ويؤيد وجوب الفاتحة فى كل ركعة : حديث أبي 
سعيد عند ابن حبان بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها» . 
قال الحافظ : إسناده ضعيف . وحديث أبى سعيد أيضاً بلفظ : أمرنا رسول الله يلك أن نقرأ بفاتحة 
الكتاب في كل ركعة . رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي . قال ابن عبدالهادي في «التنقيح» : رواء 
إسماعيل هذا ؛ وهو صاحب الإمام أحمد » من حديث عبادة وأبي سعيد بهذا اللفظ» . 

ثم قال الشوكاني ‏ بعد أن ذكر اختلاف القائلين بتعيين الفاتحة في كل ركعة ؛ هل تصح 
صلاة من نسيها؟ -: ْ 

«ومقتضى الشرطية التى نبهناك على صلاحية الأحاديث للدلالة عليها : أن الناسي يعيد 
الشركة قو ميل ذه ومو اس القين: ْ 

وقد تقدم مفاده عن الإمام السندي الحنفي , وما العهد عنك ببعيد . والله ولي التوفيق ! 

بقي الكلام على القراءة وراء الإمام ؛ فأعدل الأقوال فيها ‏ كما قال ابن تيمية : 

«ما ذهب إليه جمهور العلماء ؛ وهو الفرق بين حال الجهر وحال انخافتة ؛ فيقرأ فى حال 
السرء ولا يقرأ فى حال الجهر ؛ لأن الله تعالى قال : #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصخوا 
لعلكم ترحمون4 ؛ فإذا قرأ الإمام فليستمع . وإذا سكت فليقرأ ؛ فإن القراءة خير من السكوت 
الذي لا استماع معه » ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » كما قال يَْةٍ ؛ فلا يفوت 
هذا الأجر بلا فائدة ؛ بل يكون إما مستمعاً وإما قارئأ» . اه . 

وذكر بعض أصحابنا أن القراءة خلف الإمام عند أبي حنيفة وأصحابه تكره تحرياً ؛ بل - 
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الإجزاء » وهو كالنفي للذات في المآل ؛ لأن ما لا يجزئ فليس بصلاة شرعية . 


- بالغ بعضهم . فقالوا بفساد الصلاة به !! وهو مبالغة شنيعة » ينكرها من له خبرة بالحديث ! 
وعللوا الكراهة بورود التشديد عن الصحابة ! 

وفية أئة إذا حقق آثار الصحابة بأسانيدها ؛ فبعد ثبوتها إما تدل على إجزاء قراءة الإمام عن 
قراءة المأموم , لا بالكراهة . والآثار التي فيها التشديد لا تشبت تثبت سند على الطريق المحقق . فإذن 
القول بالإجزاء فقط من دون كراهة أو منع : أسلم . وأرجو أن يكون هو مذهب أبي حنيفة 
وصاحبيه ؛ كما قال ابن حبان فى كتاب «الضعفاء» 

«أهل الكوفة إنما اختاروا ترك القراءة ؛ لا أنهم لم يجيزوه» . انتهى . كذا في «التعليق الممجد 
على موطأ محمد) . 

أما حديث : «من صلى خلف الإمام . . .» إلخ ؛ فقد ذكر له فيه طرقاً كثيرة » ثم قال : 

«وتلخص منه أن بعض طرقه صحيحة أو حسنة » ليس فيه شيء يوجب القدح عند 
التحقيق » وبعضها صحيحة مرسلة وإن لم تصح مسندة . والمراسيل مقبولة » وبعضها ضعيف 
ينجبر ضعفها بضم بعضها إلى بعض . وبه ظهر أن قول الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
ارانتي؟ إن كرفو كلها معاوة !ليس على ها يتخي . وكذا قول البخاري في رسالة «القراءة 
خاخبو ال : إنه حديث لم ية يثبت عند أهل العلم من أهل الحجاز والعراق ؛ لإرساله وانقطاعه ؛ 
فرواه عبدالله بن شداد عن النبي علق . وأما انقطاعه فرواه الحسن بن صالح عن جابر عن أبي 
الزبير عن جابر . ولا يذْرَى أسمع من أبي. الزبير أم لا؟! انتهى . ولا يخلو عن خدشات واضحة» . 
وقال في شرح قول ابن عمر : (من صلى خلف الإمام كفته قراءته) : 

«ظاهر هذا : أن ابن عمر كان لا يرى القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية كلها ! لكن 
أخرج عبدالرزاق عن سالم : أن ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه ولا يقرأ معه . وأخرج 
المحاري عن مجافد يال امت مسراو متريكرا حل الإمم ف عل لطر ير 
مريم . وأخرج أيضاً عنه : صليت مع ابن عمر الظهر والعصر ٠‏ فكان يقرأ خلف الإمام . وهذا دال 
صريحاً على أنه تمن يرى القراءة ذ في السرية دون الجهرية . و؟ او ع 
يستلزم أن تمتنع ؛ فيجوز أن يكون رأيه كفاية القراءة من الإمام في الجهرية والسرية كلتيهما - 
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والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . ولا يدل على إيجابها 
في كل وكندة وال فى الطداذة يحل عزتني" احتجال لاقن كل ركع والان 
لركعة عن + ملاة وعيت الى علق كد ذل بعلن اشكل ركية 

اه بعد أن علمه ما يفعله في ركعة : «وافعل ذلك في 

سلانك كلياةء فل على إتجابهافي كل رغية ؛ لأنه أمر أن يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب » وإلى وجوبها في كل ركعة ذهبت الشافعية » وغيرهم . 

وعند الهادوية . وآخرين أنها لا تجب قراءتها في كل ركعة ؛ بل في جملة 
الصلاة . 

والدليل ظاهر مع أهل القول الأول » وبيانه من وجهين : 

الأول : أن في بعض ألفاظه ‏ بعد تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم له ما 
ذكره من القراءة » والركوع » والسجود , والاطمئنان إلى آخره ‏ أنه قال الراوي : 


فوصف - أي : رسول الله يَِهٍ - الصلاة هكذا أربع ركعات . حتّى فرغ . ثم قال : 


- وجوازها في السرية دون الجهرية ؛ لئلا يخل بالاستماع . وهذا هو الذي أميل إليه » وإلى أنه 
يشتغل بالقراءة في الجهرية لو وجدت سكتات الإمام . وبهذا تجتمع الأخخبار المرفوعة ؛ فإن 
حديث : «وإذا قرأ فأنصتوا» صريح في منع القرآن خلف الإمام حين قراءته ؛ لإخلاله 
بالاستماع . وحديث عبادة صريح في قراءة أم القرآن ذ فى الجهرية . وحديث : «قراءة الإمام قراءة 
له» صريح في كفاية قراءة الإمام : فالأولى أن باخغار طريق الجمع ويقال : تجوز القراءة خلف 
الإمام في السرية وفي الجهرية إن وجد الفرصة بين السكتات ؛ وإلا لا ؛ لعلا يخل بالاستماع 
المفروض . ومع ذلك ؛ لولم يقرأ فيها أجزاه ؛ لكفاية قراءة الإمام . والحق : أن المسألة مختلف 
فيها بين الصحابة والتابعين ؛ واختلاف الأئمة مأخوذ من اختلافهم ؛ فكل اختار ما ترجح 
عنده ؛ #ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات * . 


هو 
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«لا تتم صلاة أحد كم حتى يفعل ذلك» . ومعلوم أن المراد من قوله : «يفعل 
ذلك» ؛ أي : كل ما ذكره من القراءة بأم الكتاب » وغيرها في كل, ركعة ؛ لقوله : 
فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات . 

والثاني : أن ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم مع القراءة من صفات الركوع » 
والسجود » والاعتدال » ونحوه » مأمور به في كل ركعة ؛ كما يفيده هذا الحديث , 
وانتخالف في قراءة الفاتحة في كل ركعة . لا يقول : إنه يكفي الركوع والسجود 
والاطمئنان في ركعة واحدة من صلاته » أو يفرقها في ركعاتها » فكيف يقول : 
إن القراءة بالفاتحة تنفرد من بين هذه المأمورات بأنها لا تجب . إلا في ركعة 
واحدة » أو يفرق بين الركعات؟! وهذا تفريق بين أجزاء الدليل بلا دليل ؛ فتعين 
حينئذ أن المراد من قوله : «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ؛ في ركعاتها , ثم 
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رأيت بعد كتبه أنه أخرج أحمد ء والبيهقي » وابن حبان بسند صحيح : أنه يلغ 


يضمن 


قال لخلاد بن رافع ‏ وهو المسىء صلاته ‏ : «ثم اصنع ذلك في كل ركعة» ؛ 
ولأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان يقرأ بها في كل ركعة ‏ كما رواه مسلم » 
وقال : «صلوا كما رأيتموني أصلي») ش 

ثم ظاهر الحديث وجوب قراءتها في سرية وجهرية ؛ للمنفرد والمؤتم » أما 
المنفرد فظاهر ء وأمّا المؤتم فدخوله في ذلك واضح . وزاده إيضاحا في قوله (وفي 
أخرى) : من رواية عبادة (لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان : «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم؟» قلنا : نعم , قال : «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها») : فإنه دليل على إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام 


للك 
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نخصيصاً ؛ كما دل اللفظ الذي عند الشيخين بعمومه ؛ وهو أيضاً ظاهر في عموم 
الصلاة : الجهرية » والسرية » وفي كل ركعة أيضاً » وإلى هذا ذهب الشافعية . 

وذهبت الهادوية : إلى أنه لا يقرؤها المؤتم خلف إمامه في الجهرية » إذا كان 
يسمع قراءته » ويقرؤها في السرية » وحيث لا يسمع في الجهرية » وقالت الحنفية : 
لا يقرؤها المأموم في سرية » ولا جهرية » وحديث عبادة حجة على الجميع . 

واستدلالهم بحديث : «من صلى خلف الإمام ؛ فقراءة الإمام قراءة له» , 
مع كونه ضعيفاً » قال المصنف في «التلخيص» بأنه مشهور من حديث جابر» 
وله طرق عن جماعة من الصحابة » كلها معلولة . انتهى » وفي «المنتهى» : روأه 
الدارقطني من طرق كلها ضعاف » والصحيح أنه مرسل »ء لا يتم به الاستدلال ؛ 
لأنه عام ؛ لأن لفظ قراءة الإمام اسم جنس مضاف يعم كل ما يقرؤه الإمام ‏ 
وكذلك قوله تعالى : #وَِذَا قُرىّ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وََنصِتُوأ © [الأعراف: 506]» 
وحديث : (إذا قرأ؛ فأنصتوا» ؛ فإن هذه عمومات في الفاتحة وغيرها » وحديث 
عبادة خاص بالفاتحة فيختص به العام : 

ثم اختلف القائلون بوجوب قراءتها خلف الإمام » فقيل : فى محل سكتاته 
بين الآيات » وقيل : في سكوته بعد تمام قراءة الفاتحة » ولا دليل على هذين 
القولين في الحديث ؛ بل حديث عبادة دال أنها تقرأ عند قراءة الإمام الفاتحة , 
وزؤيلة اكات ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة : أنه صلى خلف أبي نعيم ) 
وأبو نعيم يجهر بالقراءة » فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن» فلما انصرفوا من الصلاة , 
قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ : سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ 


/ا 
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قال : أجل , صلى بنا رسول الله يلاق ب بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» ' 
قال : فالتبست عليه القراءة » فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال :'«هل تقرؤون » 
إذا جهرت بالقراءة؟» فقال بعضنا : نعم , إنا نصنع ذلك » قال : «قفلا ء وأنا 
أقول : ما لي ينازعني القرآن ؛ فلا تقر تقرؤوا بشيء إذا جهرت ؛ إلا بم القرآن» ؛ 
فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهزاً خلف الإمام ؛ لأنه فهم من كلامه للة 
أنه يقرأ بها خلف الإمام جهرا , وإن نازعه . 


وأما أبو هريرة ؛ فإنه أخرج عنه أبو داود أنه لما حدث بقوله يلق : 
صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن ؛ فهي خداج » فهي خداج , فهي خداج . غير 
تمام» , قال له الراوي عنه ‏ وهو أبو السائب مولى هشام بن زهرة ‏ : يا أبا هريرة إني 
أكون أحياناً وراء الإمام » فغمز ذراعه , وقال : اقرأ بها يا فارسي في نفسك» 
الحديث . وأخرج عن مكحول أنه كان يقول : قرأ ذ في المغرب والعشاء والصبح 
بفاتحة الكتاب » في كل.ركعة سراً » ثم قال مكحول : اقرأ بها فيما جهر به الإمام ؛ 
إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سر » فإن لم يسكت ؛ قرأتها قبله , ومعه , وبعده, 


لا تتركها على حال . وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة : أنه أمره يكل أن 
ينادي في المديئة أنه «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» » فما زاد » وفي لفظ : 
«إلا بقرآن , ولو بفاتحة الكتاب» » فما زاد . إلا أنه يحمل على المنفرد ؛ جمعاً بينه 
وبين حديث عبادة الدال على أنه لا يقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب . 

64 وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي يك وأبا بكر وعُمّر كانوا 
يَفْتَتحُونَ الصّلاة ب «الحمد لله رب العالمين4 [الفاتحة : 1] . متفق عليه . 
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زاد مسلم : لا يذ كرون «بسم الله الرحمن الرحيم» [الفاتحة : ]١‏ في أوّل 
قراءة » ولا في آخرها . 

وفي رواية لأحمّد والنسائي وابن خخزيمة : لا يَجْهّرون ب #بسم الله الرّحمن 
الرحيم* . 1 

وفي أخرى لابن خمُزيمة : كانوا يُسرون . 

وعلى هذا يحمل النفيُّ في رواية مسلم . ٠‏ خلافاً لمن أَعَلّها . 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي يَلِكٍ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة ب #الحمد لله رب العالمين» [الفاتحة : 7]) : أي : القراءة فى الصلاة 
بهذا اللفظ (متفق عليه) : ولا يتم هنا أن يقال : ما قلناه في حديث عائشة 
المراد ب #الحمد لله رب العالمين» السورة ؛ فلا يدل على حذف البسملة ؛ بل 
يكون دليلاً عليها ؛ إِذْ هي من مسمى السورة ؛ لقوله (زاد مسلم : لا يذ كرون 
#بسم الله الرحمن الرحيم* في أول قراءة » ولا في آخرها) : زيادة في المبالغة 

في النفي . وإلا ؛ فإنه ليس في آخرها بسملة , ويحتمل أن يريد بآخرها السورة 
الثانية التى تقرأ بعد الفاتحة  .‏ - 

والحديث دليل على أن الثلاثة كانوا لا يسمعون من خلفهم لفظ البسملة 
عند قراءة الفاتحة جهراًء »مع احتمال أنهم يقرؤون البسملة سوا ول قر انها 
أصلاً . إلا أن قوله (وفي رواية) أ ع نس الأحند والنسائي وابن خرية : 
لا يجهرون ب #بسم الله الرحمن الرحيم#) : يدل بمفهومه أنهم يقرؤونها سراً. 
ودل قوله (وفي أخرى) : أي : رواية أخرى عن أنس (لابن خخزيمة : كانوا 


36 


؟ - كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 754 حديث أنس 


يسرون):: فمنطوقه أنهم كانوا يقرؤون بها سراً ؛ ولذا قال المصنف (وعلى هذا) : 
أي : على قراءة النبي يلك وأبي بكر وعمر البسملة سراً (يحمل النفي في 
رواية مسلم) : حيث قال : لا يذكرون؛ أي : لا يذكرونها جهراً (خلافاً لمن 
أعلها) : أيْ : أبدى علة لما زاده مسلم » والعلة هي أن الأوزاعي روى هذه الزيادة 
عن قتادة مكاتبة » وقد ردت هذه العلة بأن الأوزاعي لم ينفرد بها ؛ بل قد رواها 
غيره رواية صحيحة . 

والحديث قد استدل به من يقول : إن البسملة لا يجهر بها في الفاتحة » ولا 
في غيرها ؛ بناء على أن قوله : ولا في آخرها ؛ مراد به أول السورة الثانية » ومن 
أثبتها قال : المراد أنه لم يجهر بها الثلاثة حال جهرهم بالفاتحة ؛ بل يقرؤونها 
سراً؛ كما قرره المصنف » وقد أطال العلماء في هذه المسألة الكلام » وألف فيها 
بعض الأعلام » وبين أن حديث أنس مضطرب . 

قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ‏ بعد سرده روايات حديث أنس هذه ما 
لفظه : هذا الاضطراب لا تقوم معه حجة لأحد من الفقهاء الذين يقرؤون #إبسم 
الله الرحمن الرحيم» [لفاتحة: »]١‏ والذين لا يقرؤونها.» وقد سكل عن ذلك 
أنس فقال : كبرت سني ونسيت . انتهى ؛ فلا حجة فيه » والأصل أن البسملة 
من القرآن» وأطال الجدال بين العلماء من الطوائف ؛ لاختلاف المذاهب » 
والأقرب أنه يلغ كان يقرأ بها تارة جهراً وتارة يخفيها » وقد استوفينا الببحث في 
«حواشي شرح العمدة» بما لا زيادة عليه » واختار جماعة من المحققين أنها مثل 
سائر آيات القرآن » يجهر بها فيما يجهر فيه » ويسر بها فيما يسر فيه . 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 6 حديث تُعيم امجمر 


وأما الاستدلال بكونه يل لم يقرأ بها في الفاتحة , ولا في غيرها في صلاته ) 
على أنها ليست بآية ‏ والقراءة بها تدل على أنها آية ؛ فلا ينهض ؛ لأن ترك 
القراءة بها في الصلاة لو ثبت ثبت ؛ لا يدل على نفي قرآنيتها ؛ فإنه ليس الدليل 
على القرآنية الجهر بالقراءة بالآية فى الصلاة ؛ بل الدليل أعم من ذلك » وإذا 

2" 20 عي الْمجُمر قال مسلدى ١‏ الرقوم بد زتعم 
الرحمن الرّحيم* [الفاتحة : ]١‏ ثم قسرأ بم القُرآن » حعّى إذا بلغ : #ولا 
الضَّالين4 [الفاتحة ]١:‏ ؛ قال : آمين ! ويَقول كُلّما سجد ء وإذا قامّ من 
الجلوس الداحيه” ثم يقول إذا سَلَمَ :والذي نفسي بيندة» إني لأ شبهكم 

لله . روا النسائي وابن خَرَيْمّة . 

(وعن نعيم) ار لد المهملة ؛ مصغر (امجمر) : بضم الميم 
وسكون اجيم وكسر الميم وبالراء » ويقال : وتشديد الميم الثانية كه الحلبي في 
«(شرح العمدة» ؛ هو أبو عبد الله مولى عمر بن الخطاب » سمع من أبي عرلرة» 


وغيره » ومُمَّىَ : مجمراً ؛ لأنه أمر أن يجمر مسجد المدينة كل جمعة حين 
ينتصف النهار (قال: صليت وراء أبي هريرة » فقرأ «بسم الله البحمن 
الرحيم» ء ثم قرأ بأُم القرآن. حنّى إذا بلغ «ولا الضّالِينَ» » قال : آمين ! 
ويقول كلما سجد . وإذا قام من الجلوس) : أي : التشهد الأوسط » وكذلك إذا 
قام من السجدة الأولى » والثانية (الله أكبو) وهو تكبير التق (ثم يقول) : أي : 
أبو هريرة (إذا سلم : والذي نفسي بيده) : أي : روحي في تصرفه (إني 


امه 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 65 حديث أبي هريرة 


لأشبهكم صلاة برسول الله كل 
وذكره البخاري تعليقاً , وأخرجه السراج » وابن حبان » وغيرهم » وبوب عليه 
النسائي : الجهر ب #بسم الله الرحمن الرحيم؟ [الفاتحة : ]١‏ » وهو أصح حديث 
ورد في ذلك » فهو مؤيد للأصل , وهو كون البسملة حكمها حكم الفاتحة في 
القزاءة:» تعهرا واتمرازا ؛ إِذْ هو ظاهر في أنه كان ع8 يقرأ بالبسملة ؛ لقول أبي هريرة : 
إني لأشبهكم صلاة برسول الله كل وإن كان محثملا أنه يريد : في أكثر أفعال 
الصلاة وأقوالها , إلا أنه خلاف الظاهر » ويبعد من الصحابي أن يبتدع في صلاته 
شيئاً لم يفعله رسول الله يك فيها » ثم يقول : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم . 
وفيه دليل على شرعية التأمين للإمام ؛ وقد أخرج الدارقطني في «السئن» 
من حديث وائل بن حجر : سمعت رسول الله يله إذا قال : #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين4 [الفاتحة : 0] » قال : «آمين» يمد بها صوته . وقال : إنه حديث 
صحيح , ودليل على تكبير النقل » ويأتي ما فيه مستوفى » في حديث أبي هريرة . 
ذف - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولا : «إذا قرأئم 
الفاتحة فَاقَرَؤُوا : يسم الله الرحمن ن الرحيم » ؛ فإنها إحدى آياتها» . رواه 


الد ارقطني » وصوّب وقفه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وغ : ٍ 
الفاتحة فاقْرَؤُوا : #يسم الله الرحمن ن الرحيم» ؛ فإنها إحدى أآياتها» . رواه 


4 4 


: رواه النسائي وابن خزيمة)‎ ٠ 


لأ يدل لخديف هذا تعن الخهرييا» وله الأفين رمتب يدل على الامروطلة 


مه 


؟" ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 7 حديث أبي هريرة 


قراءتها . وقد ساق الدارقطني في «السنن» له أحاديث في الجهر ب #بسم الله 
الرحمن الرحيم* [الفاتحة : ]١‏ في الصلاة واسعة مرفوعة عن علي عليه 0 
د الا ا رم 
لفظه : وروى الجهر ب #بسم الله الرحمن الرحيم» : عن النبي يلك من أصحابه » 
ومن أزواجه غير من سمينا ؛ كتبنا أحاديثئهم بذلك في كتاب الجهر بها مفردا » 
واقتصرنا على ما ذكرنا هنا ؛ طلباً للاختصار » والتخفيف » انتهى لفظه . 
والحديث دليل على قراءة البسملة » وأنها إحدى آيات الفاتحة » وتقدم 
الكلام في ذلك . 


وعَنْهُ قال : كان رسول الله 


2 إذا فرع من قراءة 3 القرآن ؛ رَفْعَ 
صوته , وقال : «آأمين» بزذا؛ الدار قلتي رح و وشرى وت 


(وعنه) : أي : أبى هريرة (قال : كان رسول الله كلق إذا فرع من قراءة أُمَ 
القرآن 0 رفع صوته , وقال : «آمين» رواه الدارقطنى وحسنه » والحاكم وصححه) : 
قال الحاكم . إسناده صحيح على شرطهما » وقال البيهقي ا حسن صحيح"" 

)١(‏ تبعه الشوكاني على هذا النقل (188/5) ؛ ولم أره في «سنن البيهقي» (؟/58) ! وإنما 
حكى فيه قول الدارقطني : 


«إسناده عجسب ) ! 


ضعيف . ومن طريقه 1 رواه ابن حبان (55؛) 5 


لكن يشهد له الحديث الذي بعده ؛ وهو صحيح السند . 


اولك 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 4- حديث وائل بن حُجر 


والحديث دليل على أنه يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة جهراً » وظاهره 
في الجهرية » وفي السرية » وبشرعيته قالت الشافعية » وذهبت الهادوية إلى عدم 
شرعيته ؛ لما يأتى » وقالت الحنفية : يسر بها فى الجهرية » ولمالك قولان : الأول 
كالحنفية » والثاني : أن لا يقولها . ٠‏ 


.- 3-0 


والحديث حجة بيّنة للشافعية ؛ وليس في الحديث تعرض لتأمين المأموم , 


والمنفرد » وقد أخرج البخاري في شرعية إلتأمين للمأموم من حديث أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يبك : «إذا أمن الإمام » فأمنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ؛ 
غفر الله ما تقدم من ذنبه» ٠‏ وأخرج أيضاً من حديثه قال : قال رسول الله 0 
قال العم : ولا الضالين ؛ فقولوا : آمين» , الحديث . وأخرج أيضاً من حديثه 
فترقيف : «إذا قال أحدكم : آمين » وقالت الملائكة في السماء : آمين , فوافق 
أحدهما الآخر غفر الله له ما تقدم من ذنبه» . فدلت الأحاديث على شرعيته 
للمأموم » والأخير يعم المنفرد , وقد حمله الجمهور من القائلين به على الندب » وعن 
بعض أهل الظاهر أنه للوجوي ؛ عملا بظاهر الأمر فأوجبوه على كل مصل . 

واستدلت الهادوية على أنه بدعة مفسدة للصلاة بحديث : «إن هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» , الحديث . ولا يتم به الاستدلال ؛ لأن 
هذا قام الدليل على أنه من أذكار الصلاة » كالتسبيح . ونحوه » وكلام الناس 
المراد به مكالمتهم » ومخاطبتهم ؛ كما عرفت . 


كك - ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حُجْر نحوه 8 


: «إذا 


(ولأبي داود والترمذدي من حديث وائثل بن حجر نحوه) : أي :ا لحو 


؟ ‏ كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 754 حديث عبدالله بن أبي أوفى 


حديث أبي هريرة ؛ ولفظه في «السنن» : إذا قرأ الإمام : #ولا الغمالين» 
[الفاتحة : /0] قال : آمين » ورفع بها صوته » وفي لفظ له عنه : أنه صلى خلف 
رسول الله لِك » فجهر بآمين . وآمين بالمد والتخفيف في جميع الروايات » وعن 
جميع القراء » وحكي فيها لغات » ومعناها : اللهمّ استجب » وقيل غير ذلك . 

وعن عَبّد الله بن أبي أَوْفَى قال : جاء رَجِلَ إلى النبي يِه فَقَالَ : 
إني لا أسنتطيع أن آخذ من القُرآن شيا . فعلّمني ما يُجزتّي منه » فقال : «ثُل : 
سُبحان الله , والحمد لله , ولا إلهَ إلا الله » والله أكبرٌء ولا حؤل ولا قوة إلا 
بالل العلي العظيم» , الحديث . رواه أخْمل وأبو داود والنسائي . وصحّحه 
ابن حبّان والدارقطني والحاكم . 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى) : هو أبو إبراهيم » أو محمد , أو معاوية » واسم 
أبي أوفى : علقمة بن قيس بن الحارث الأسلمي » شهد الحديبية » وخيبر» وما 
بعدهما ء ولم يزل في المدينة » حتى قبض وله » فتحول إلى الكوفة » ومات 
بها ء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة (قال : جاء رجل إلى النبي كل 
فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً » فعلمني ما يجزئني منه 
فقال : «قَل : سبحان الله » والحمد لله , ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» . الحديث) : بالنصب ؛ أي : أتم الحديث . 


وقافية فى نتن أبى داودة#قتالأئ #الرتجل تيا رصنول انه هذااللهه 
فمالى؟ قال : «قل : اللْهُم ارحمنى وارزقنى وعافنى واهد ني» . فلما قام ؛ قال 
هكذا بيديه . فقال رسول الله يلق : «أما هذا ؛ فقد ملا يديه من الخير» . 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 3 حديث أبي قتادة 


انتهى . إلا أنه ليس في «سنن أن داود» : «العلي العظيم» (رواه أحمد ء وأبو 
داود, والنسائي » وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم) : الحديث دليل 
على أن هذه الأذكار قائمة مقام القراءة للفاتحة وغيرها لمن لا يحسن ذلك » 
وظاهره أنه لا يجب عليه تعلم القرآن ؛ ليقرأ به في الصلاة ؛ فإن معنى : لا 
أستطيع : لا أحفظ الآن منه شيئاً » فلم يأمره بحفظه » وأمره بهذه الألفاظ , مع 
أنه يمكنه حفظ الفاتحة ؛ كما يحفظ هذه . وقد تقدم في حديث المسيء صلاته . 


ل , يصلي بناء 
في الظّهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين . 
0-0 الآية أحياناً » ويُطوئل الركعة الأول ورا فى الاخرين بفاتحة 


الكتاب . متفق عليه . 

عن أن تنامةازضي لله ممه قال : كاذ ربوك اموز يُصلي بناء فيقراً 
في الظهر والعصر ة فى الركعتين الأوليّين ) : بياءين ؛ تثنية : أولى (بفاتحة 
الكتايا) ائا افر كل ركئة حنوطا (وسسورقي) دأ ززقااة فى كل 
سنوزة (وتستشعنا الآنة أحينانا) و كانم نهد امامو داز قراءنه (ويظول 
الركعة الأولى) : يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية (ويقرأ في 
الأخريين) : تثنية أخرى (بفاتحة الكتاب) : من غير زيادة عليها (متفق عليه) . 

فيه دليل على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع الركعات في كل واحدة » 
وقراءة سورة معها فى كل ركعة من الأوليين » وأن هذا كان عادته عليه الصلاة 
والسلام ؛ كما يدل له : كان يصلي ؛ اد هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا . 


0000 أبي قعادة رضي الله عنه قال : كان رسول الله 


؟ ‏ كتاب الصلاة ش - باب صفة الصلاة 3 حديث أبى قتادة 


وإسماعهم الآية أحياناً دليل على أنه لا يجب الإسرار في السرية » وأن 
ذلك لا يقتضي سجود السهوء وفي قوله : أحياناً »ما يدل على أنه تكرر ذلك 
منه يلك »وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال : كنا نصلي خلف النبي 
يه الظهر , ونسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان » والذاريات . وأخرج 
ابن خزيمة من حديث أنس نحوه ؛ ولكن قال : سبح اسم ربك الأعلى» , 
و#هل أتاك حديث الغاشية* . 

وفي الحديث دليل على تطويل الركعة الأولى » ووجهه ما أخرجه عبد 
الرزاق في آخر حديث امي قتادة هذا: وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس 


الركعة الأولى . وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء : إنيى لأحب 
أن يطوّل الإمام الركعة الأولى . 

وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بترتيل القراءة فيها مع استواء المقروء . 
وقد روى مسلم من حديث حفصة : كان يرتل السورة » حتّى تكون أطول من 
أطول منها . وقيل : إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ , وأمّا القراءة فيها ؛ 
يطوّل في الأولى » إن كان ينتظر أحدا . وإلا فيسوي بين الأوليين . 

وفيه دليل على أنه لا يزاد في الأَخْرَيِين على الفاتحة » وكذلك الثالثة فى 
المغرس » وإن كان مالك قد أخرج في «الموطأ» من طريق الصنابحي : أنه سمع أبا 
بكر يقرأ فيها : #ربّنا لا تُرعْ كُلوبنَا بَعْدَ إِذْ هَديْتنا» [آل عمران: 8] الآية . وللشافعى 
قولان فى استحباب قراءة السورة فى الأخريين . 


؟ ‏ كتاب الصلاة -باب صفة الصلاة  11١‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وفيه دليل على جواز أن يخبر الإنسان بالظن ء وإلا فمعرفة القراءة بالسورة لا 
ترون ففيه انزح البقين م وإشاماء الآ أحيانا لاايدلة على فرلذة كل اموه 
وحديث أبي سعيد الآتي يدل على الإخبار عن ذلك بالظن , وكذا حديث 
خباب حين سثل : بم كنتم تعرفون قراءة النبي يده في الظهر والعصر؟ قال : 
باضطراب للحيته » ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه يلغ » لذكروه . 

1 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نحْزْرُ قيامَ رسول 
الله يَدِةِ في الظّهر والعصرء فَحَرَرْنَا قيامّهُ في الركعتين الأولَيَيْن في الظَهّْر 
قدر: «الم تنزيل» السّجدة [السجدة: ١‏ -1] » وفي الأخريين قدر النصف من 
ذلك . وفي الأوليّيْن من العصر على قَدْر الأخريين من الظّهر ‏ والأخْرَيين 
على النّصِف من ذلك . رواه مُسلم . ٠‏ 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نحزر) : بفتح النون 
وسكون الحاء المهملة وضم الزاي : نخرص ونقدر» وفي قوله : كنا نحزر» ما يدل 
على أن المقدرين لذلك جماعة . وقد أخرج ابن ماجه رواية : أن الحازرين ثلاثون 
رجلاً من الصحابة (قيام رسول الله يد في الظهر والعصر, فحزرنا 0 
الركعتين الأوليين في الظّهر قدر : «الم تنزيل» السّجدة) : أي : في كل ركعة 
بعد قراءة الفاتحة (وفي الأخريين قَلْرَ النصف من ذلك) : فيه دلالة على قراءة 
غير الفاتحة معها في الأخريين » ويزيده دلالة على ذلك قوله (وفي الأوليين من 
العصر على قدر الأخريين من الظهر) : ومعلوم أنه كان يقرأ في الأوليين من 
العصر سورة غير الفاتحة (والأخريين) : أئ : من العصر (على النصف من 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديث سليمان بن يسار 


ذلك) : أي : من الأوليين منه (رواه مسلم) : الأحاديث في هذا قد اختلفت ؛ 
فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي 
الركعة الأولى ؛ ما 


يساط ؟ 


حاجته , ثم يأتي إلى أهله ‏ فيتوضاً , ويدرك الدبي يِل في 


ومن 


, 53 كان يقرأ في صلاة ة الظهر » في الركعتين 


الأوليين » » في كل ركعة » قدر ثلاثين آية » وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية » 
أو قال : نصف ذلك » وفي العصرء في الركعتين الأوليين » في كل ركعة قدر 
خمس عشرة آية » وفي الأخريين قدر نصف ذلك » هذا لفظ مسلم . 

وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة » وأنه يقرأ في 
الأخريين من الظهر غيرها معها . 


وتقدم حديث أ قتادة : أنه 


يغ كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأمّ 
الكتال » ويسمعنا الآية الخبانا «واهره أنه لذ كا ا الكتاس فيهماء 
ولعله أرجح من حديث أبي سعيد , من حيث الرواية ؛ لأنه اتفق عليه الشيخان 
من حيث الرواية » ومن حيث الدراية ؛ لأنه إخبار مجزوم به » وخبر أبى سعيد 
انفرد به مسلم ؛ ولأنه خبر عن حزر وتقدير وتظان » ويحتمل أن يجمع بينهما 
بأنه يه كان يصنع هذا تارة » فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها. ويقتصر 
قنيما أحياناً : فتكون الزياذة غلبها فيهما نه +تفعل أحيانا .ورك أحيانا : 
+1- وعن سليمان بن يسار قال : كان فلانٌ يطيل الأوليّين من الظّهرء 
ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المَصّل . وفي العشاء بوَسّطه , وفي 


اله 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديث سليمان بن يسار 


الصُبح بطواله » فقال أبو هُريرة : ما صَلْيِتْ وراء أحَد أشْبّهَ صلاةً برسول الله 
يه من هذا . أخرجه النسائي بإسناد صحيح . ْ 

(وعن سليمان بن يسار) : هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثناة 
التحتية وتخفيف السين المهملة » وهو مولى ميمونة أم المؤمنين , وأخو عطاء بن 
ينار فسن أهن المدينة ٠‏ وكبار الشايعت كان فقينيا تافلة .تمه عايدا أورهاً 
حجة , وهو أحد الفقهاء السبعة (قال : كان فلان) : في «شرح السنة» للبغوي : 
أناقلايا اتيرييييه أميرا كاف على امنهة قبل انتمنه ععرر رن مدل لسن 
هو عمر بن عبدالعزيز» كما قيل ؛ لأن ولادة عمر بن عبدالعزيز كانت بعد وفاة أبي 
عريرة يوادي مصرع يا ابالعريرة على كلت ولا مدا (تطيل الأرليين امن 
الظهر . ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار الأفصل) : اختلف في أول 
لكر تسن داس العناناع > 1 اخالية» ارالسا» إو الفعع وا ايه 
أو الصف .ء أو تبارك » أو سبح ء أو الضحى .ء واتفق أن منتهاه آخر القرآن (وفسي 
العشاء بوَسّطه . وفي الصبح بطواله » فقال أبو هريرة : ما صَليْت وراء أحد 
أشبه ضئلاة برشول آلله 


يك من هذا . أخرجه النسائي بإسناد صحيح) . 

قال العلماء : السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل » ويكون الصبح 
أطول » وفي العشاء والعصر بأوسطه » وفي المغرب بقصاره » قالوا : والحكمة في 
ريل لمكو والظهر أنبيعا رفسا اغفلة بالتوع فى لخرن الل والقائلة» كيني 
ليدركهما المتأخرون لغفلة » أو نوم » ونحوهما » وفي العصر ليست كذلك ؛ بل 
هي في وقت الأعمال فخفت لذلك ., وفي المغرب ؛ لضيق الوقت » فاحتيج إلى 


ه٠‎ 


 "‏ كتاب الصلاة ا باب صفة الصلاة "1" حديث جبير بن مطعم 


زيادة تخفيفها » ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وضيفهم » وفي العشاء لغلبة 
النوم » ولكن وقتها واسع , فأشبهت العصر. هكذا قالوه » وستعرف اختلاف 
أحوال صلاته يلق ما يأتي قريباً » بما لا يتم به هذا التفصيل . 

ابدنا - وعن جْبَيْر بن مُطعم رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ولق 

في المغرب بالطّور . متَفْقَ عليه . 

سسسسم ل اك و ساس 
(قال: سمعت رسول لله كل يقرأ في المغرب بالطور . متفق عليه) . 

قد بين في «فتح الباري» أن سماعه لذلك كان 0 ؛ وهو دليل 
على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل . وقد ورد : أز أنه يي قرأ في المغرب 
ب #المص# [الأعراف: ]١‏ » وأنه قرأ فيها بالصافات » وأنه قرأ فيها ب ب«حم» 
[الدخان: ]١‏ » وأنه قرأ فيها #سبح اسم ربك الأعلى* [الأعلى: ]١‏ » وأنه قرأ فيها 
#والتين والزيتون4 [التين: ]١‏ » وأنه قرأ فيها بالمعوذتين , وأنه قرأ فيها بالمرسلات » 
وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل » وكلها أحاديث صحيحة . 

وأما المداومة في المغرب على قصار المفصل فإِنَّما هو فعل مروان بن الحكم . 
ل ا ا 0 
رسول الله يلِِ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟! ‏ تشنية طولى » والمراد بهما 
ا ا ا البخاري وهي 
الأعراف , وقد أخرج النسائي : أ نه يكلهِ فرق الأعراف في ركعتي المغرب », وقد 
قرأ في العشاء ب #التين والزيتون» [التين: ]١‏ » ووقت لمعاذ فيها ب #الشمس 


من 


اآأه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 4 70/0 _ حديثا أبي هريرة وابن مسعود 


وضحاها» [الشمس: ١ ]١‏ و#الليل إذا يغشى4 [الليل: »]١‏ و#سبح اسم ربك 
الأعلى * [الأعلى : ١‏ ونحوه » وا جمع بين هذه الروايات أنه وقع ذلك منه 4 
باختللاف الحالات » والأوقات ( والأشغال 5 0 ووتجوداً 5 

4 2 وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله وله يَقرَاً في 
صلاة الفجر يَوْمَ الجمُعة #الم . تنزيل» » السّجدة  ١[‏ ]2 ولإهل أتى على 
الإنسان* [الإنسان : ]١‏ . متفق عليه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه ال : كان رسول الله 0 ٍ 
الفجر يوم الجمعة #الم . تنزيل» السجدة) : أيْ : في الركعة الأولى (و#هل 
أنى على الإنسان*#) : ا : في الثانية (متفق عليه) . 

فيه دليل على أن ذلك كان دأبه يك فى تلك الصلاة » وزاد استمراره على 
ذلك ينانا قوله ؛ ْ 


- وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : يديم ذلك . 
(وللطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : يديم ذلك) : أي 
يجعله عادة دائمة له » قال شيخ الإسلام بعك السوف تزررنهها فى ضاذة 
فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان» وما يكون في يومهما , فإنهما اشتملتا 
على خلق آدم » وعلى ذكر المعاد. وحشر العباد » وذلك يكون في يوم الجمعة » 

ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه ويكون . 
قلت : ليعتبروا بذكر ما كان » ويستعدوا لما يكون . 


ها١؟‎ 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 5 حديث حذيفة 


1 2 مس © 
فما مرت به 


5 وعن حُذيفة رضي الله عنه قال : صَلَيْتْ مع النبي : 
آية رحمة ؛ إلا وَقفَ عندها يسأل , ولا آية عَذَاب إلا تَعوّذ منها. أخرجه 
الخمسة . وحسنه الترمذي . 


(وعن حذيفة رضي الله عنه قال : صليت مع النبي يل فما مرت به آية 


رحمة ؛ إلا وقف عندها يسأل) : أيْ : يطلب من الله رحمته (ولا آية عذاب إلا 
تعوذ منها) : مما ذكر فيها (أخرجه الخمسة . وحسنه الترمذي) . 

فى الحديث دليل على أنه ينبغي للقارئ في الصلاة تدبر ما يقرؤه » وسؤال 
الله رحمته » والاستعاذة من عذابه . ولعل هذا كان في صلاة الليل » وإما قله 
ذلك ؛ لأن حديث حذيفة مطلق » وورد تقييده بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن أبيه قال : سمعت رسول الله يله يقرأ في صلاة ليست بفريضة » فمر بذكر 
الجنة والنار فقال : «أعوذ بالله من النارء ويل لأهل النار» . رواه أحمد ء وابن 
بآ ليلة التمام ؛ 
فكان يقرأ بالبقرة » والنساء » وآل عمران » ولا يمر بآية فيها تخويف » إلا دعا الله عز 
وجل » واستعاذ » ولا بمر بآية فيها استبشار ؛ إلا دعا الله عز وجل » ورغب إليه . 


ماجه بمعناه , وأخرج أحمد عن عائشة : قمت مع رسول الله : 


وأخرج النسائى » وأبو داود » من حديث عوف بن مالك : قمت مع رسول 
الله كلق »فبدأ » فاستاك , وتوضأ, ثم قام فصلى » فاستفتح البقرة . لا يمر بأية 
رحمة ؛ إلا وقف » فسأل . ولا يمر بأية عذاب ؛ إلا وقف . وتعوذ, الحديث » 
وليس لأبى داود ذكر السواك , والوضوء . 

فهذا كله في النافلة ؛ كما هو صريح الأول » وفي قيام الليل ؛ كما يفيده 


؟*اه 


 ”‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة حديث ابن عباس 


الحديثان الآخران ؛ فإنه لم يأت عنه يِه في رواية قط أنه أمّ الناس بالبقرة » وآل 
عمران في فريضة أصلاً , ولفظ : قمت , يشعر أنه في الليل , فتم ما ترجينا 
بقولنا : ولعل هذا فى صلاة الليل باعتبار ما ورد » فلو فعله أحد فى الفريضة » 
ليله الا اتن فيه ورلا يخ يساحيد مهدا ذا لكا ن شرن نكاد ون عاو 
غيره إذا كان إماماً » وقولها : ليلة التمام » في «القاموس» : ليلة التمام ‏ ككتاب » 
وليل تمامي : أطول ليالي الشتاء . أو هي ثلاث لا يستبان نقصانها ؛ أو هى إذا 
بلغت اثنتي عشرة ساعة فصاعداً . انتهى . ظ ْ 

يفف - وعن ابن عسبّاس رضي الله عن قال : قال رسول الله وق : ١‏ 
وإني هيت أن أقرأ القرآن راكعاً » أو ساجداً . فأما الركوع ا 
وأمًا السسّجُودُ فاجْتَهدوا في الدأعاء ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُستجاب لكُم» . رَوَاهُ مُسلمٌ . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُ قال : قال رسول الل يلك : «ألا وإني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً » أو ساجداً) : فكأنه قيل : فماذا تقول فيهما؟ فقال 
(فأمًا الرُكوع ؛ فعظّموا فيه الرّب) : قد بين كيفية هذا التعظيم حديث مسلم 
عن حذيفة : فجعل يقول ‏ أي : رسول الله يِه : «سبحان ربي العظيم» (وأما 
اليو فاجتهدوا في الدأعاء ؛ فقمن) : بفتح القاف وكسر الميم » ومعناه : 

حقيق (أن يستجاب لكم» . رواه مسلم) . 

الحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود ؛ لأن الأصل في 
النهي التحري ؛ وظاهره وجوب تسبيح الركوع . ووجوب الدعاء في السجود ؛ 
للأمزجهيماةة وقد ذهب !إن كلدك احم ب صل + وطائة موة يردن : 


5أه 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صفة الصلاة حديث عائشة 


وقال الجمهور : إنه مستحب ؛ لحديث المسيء ء صلاته ؛ فإنه لم يعلمه يدق 
ذلك » ولو كان واجباً لأمره به » ثم ظاهر قوله : «فعظموا فيه الرب» : أنها تجزئع المرة 
الواحدة » ويكون بها ممتثلاً ما أمر به . وقد أخرج أبو داود من حديث ابن مسعود : 
«إذا ركع أحد كم ؛ فليقل ثلاث مرات : سبحان ربي العظيم » وذلك أدناه» » 
ورواه الترمذي » وابن ماجه ء إلا أنه قال أبو داود : فيه إرسال » وكذا قال البخاري , 
والترمذي » وفي قوله : «ذلك أدناه» ما يدل على أنها لا تجزئ المرة الواحدة . 

والحديث دليل على مشروعية الدعاء حال السجود » بأي دعاء كان ؛ من 
طلب خيري الدنيا والآخرة » والاستعاذة من شرهما . وأنه محل الإجابة » وقد 


بين بعض الأدعية ما أفاده قوله : 

. وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يك يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللهم ربّنا وبِحَمّْدكَ » الهم ! اغفرٌ لي» . مُتَفْقَ عليه . 1 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يَلِهٍ يقول في ركوعه 
وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) : الواو للعطف . والمعطوف عليه ما 
يفيده ما قبله » والمعطوف يتعلق ب «حمد ك» , والمعنى : أنزهك وأتلبس بحمدك ع 
ويحتمل أن تكون للحال » والمراد : أسبحك ., وأنا متلبس بحمدك ؛ أي : حال 
كوني متلبساً به (اللهم ! اغْفْرْ لي» . متفق عليه) . 

الحديث ورد بألفاظ منها ؛ أنها قالت عائشة : ما صلى النبى يلق بعد أن 
أنزلت عليه #إذا جاء نصر الله والفتح» [النصر: »]١‏ إلا يقول : اسحاناك رينا 
وبحمدك ء اللهم ! اغفر لي» . 


هزه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 6 حديث أبي هريرة 


والحديث دليل على أن هذا من أذكار الركوع والسجود ء ولا ينافيه حديث : 
«أما الركوع ؛ فعظموا فيه الرب» ؛ لأن هذا الذكر زيادة على ذلك التعظيم الذي 
كان يقوله ب » فيجمع بينه وبين هذا . وقوله : «اللهم اغفر لي» , امتثال لقوله 
تعالى : #فسبح بحمد ربك واستغفره# [النصر: ؟] » وفيه مسارعته يِه إلى 
امتكال ا أمرة اديه #قياما بحق العسودية ؛ وتعظييها لفنات الريؤبية نتؤاذة الله 
شرفاً وفضلاً ‏ » وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . 

9 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يلق إذا قامَ 
إلى الصلاة ؛ يكبّرُ حين يقَومٌ » ثم يكبّرٌ حين يركعٌ , ثم يقول: «سَمعٌ الله لمن 
حمده ء حين يرفعٌ صّلبه من الرُكوع . ثم يقول وهو قائم : «ربنا ولك 
الحمد . ثم يكبّر حين يهُوي ساجداً. ثم يكبّر حين يرْفعُ رأسّه , ثم يكبّر 
حين يمنْجُد , ثم يكبّر حين يرْفعٌ »ثم يفْعَلَُ ذلك في الصلاة كلها ويُكبّر 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يله إذا قام إلى 
الصلاة) : أي : إذا قام فيها (يكبر) : أي : تكبيرة الإحرام (حين يقوم) : فيه 
دليل على أنه لا يتوجه . ولا يصنع قبل التكبيرة شيئاً (ثم يكبر حين يركع) : 
تكبيرة النقل (ثم يقول : «سمع الله لمن حمده)) : أي : أجاب الله من حمده ؛ 
فإن من حمد الله تعالى متعرضاً لثوابه » استجاب الله له . وأعطاه ما تعرض له ع 
فناسب بعده أن يقول : «ربنا ولك الحمد» (حين يرفع صلبه من الركوع) : فهذا 
في حال أخذه في رفع صلبه من هويه للقيام (ثم يقول وهو قائم : «ربنا ولك 


كاه 
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الحمد)»): بإثبات الواو للعطف على مقدر أي : ربنا أطعناك وحمدناك -» أو 
للحال » أو زائدة » وورد في رواية بحذفها , وهي نسخة في «بلوغ المرام» (ثم يكبر 
غين يهوى بناجذا) : تكبير النقل (ثم يكبر حين يرفع رأسه) : أي : من السجود 
الأول (ثم يكبر حين يسجلا) : أي : السجدة الثانية (ثم يكبر حين يرفع) : أي : 
من السجدة الثانية » هذا كله تكبير النقل (ثم يفعل ذلك) : أي : ما ذكر » ما عدا 
التكبيرة إلأولى التي للإحرام (في الصلاة عاك كلها (ويكبر 
حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس) : للتشهد الأوسط (متفق عليه) . 

الحديث دليل على شرعية ما ذكر فيه من الأذكار» فأما أول التكبير ؛ فهى 
تكبيرة الإحرام . وقد تقدم الدليل على وجوبها من غير هذا الحديث . ١‏ 

وأما ما عداها من التكبير الذي وصفه ؛ فقد كان وقع من بعض أمراء بني أمية 
تركه تساهلاً . ولكنه استقر العمل من الأمة على فعله في كل خفض ورفع » في 
كل ركعة خمس تكبيرات ؛ كما عرفته من لفظ هذا الحديث » ويزيد في الرباعية 
والثلاثية تكبير النهوض من التشهد الأوسط » فيتحصل في المكتوبات الخمس 
بتكبيرة الإحرام أربع وتسعون تكبيرة » ومن دونها تسع وثمانون تكبيرة . 

واختلف العلماء فى حكم تكبير النقل . 

فقيل : إنه واجب » وروي قولاً لأحمد بن ختبل » وذلك لأنه 
عليه » وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وذهب الجمهور إلى ندبه ؛ لأنه يه لم يعلمه المسيء صلاته . وإنما علمه 
تكبيرة الإحرام » وهو موضع البيان للواجب ., ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . 


/ااه 
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وأجيب عنه بأنه قد أخرج تكبيرة النقل في حديث المسيء أبو داود من حديث 
رفاعة بن رافع ؛ فإنه ساقه , وفيه : ثم يقول : «الله أكبر» , ثم يركع , وذكر فيه 
قوله: «سمع الله لمن حمده» » وبقية تكبيرات النقل , وأخرجها الترمذي ‏ 
والنسائي ؛ ولذا ذهب أحمد ء وداود إلى وجوب تكبير النقل . 

وظاهر قوله : يكبر حين كذا » وحين كذاء أن التكبير يقارن هذه الحركات » 
فيشرع في التكبير عند ابتدائه للركن . 

وأما القول بأنه يمد التكبير » حتى يمد الحركة ‏ كما في «الشرح» وغيره ‏ ؛ 
فلا وجه له ؛ بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه » ولا نقصان منه . 

وظاهر قوله : ثم يقول : «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد)» ء أنه يشرع 
ذلك لكل مصل من إمام ومأموم ؛ إِذْ هو حكاية لمطلق صلاته يِه » وإن كان 
يحتمل أنه حكاية لصلاته يلق إماما ؛ إذ التبادر من الصلاة عند إطلاقها ؛ 
الواجبة » وكانت صلاته يك الواجبة جماعة . وهو الإمام فيها . إلا أنه لو فورض 
هذاء فإن قوله َك : «صلوا كما رأيتموني أصلي» أمر لكل مصل أن يصلى 
يه » من إمام ومنفرد . 1 

وذهبت الشافعية ‏ والهادوية » وغيرهم إلى أن التسميع مطلقاً , لمتنفل » أو 
مفترض » للإمام » والمنفرد » والحمد لمت ؛ لحديث : «إذا قال الإمام : سمع الله 
لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا لك الحمد» . أخرجه أبو داود . 


وأجيب بأن قوله : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ؛ فقولوا : ربنا لك 
الحمد» . لا ينفي قول المؤتم : سمع الله لمن حمده . وما يدل على أنه يقول اوت : 


ماه 
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ربنا لك الحمد عقب قول الإمام : سمع الله لمن حمده ء والواقع هو ذلك ؛ لأن 
الإمام يقول : سمع الله لمن حمده في حال انتقاله » والمأموم يقول التحميد في 
الله لمن حمده » ولكن يقول : ربنا لك الحمد ؛ ولكنه موقوف على الشعبى ؛ فلا 
ل ال المؤتممء 

353 ا رق ل ا ا ا : كان رسول الل 0 
ذا رفع رأسّهُ من الرُكوع قال الاقم ارالك اكد ٠‏ ملء ء السموات 
والأرض ٠‏ وملء ما شئت من شيءِبَعْد أَهْلَ الثناء والَجْد , أحَق ما قال 
المَبْدُ - وكلّنا لك عَبْد - اللهم ! لا مانعٌ لما أعْطيت ء ولا مُعطي لما مَنَعْتَ 
ولا ينْقَعْ ذا الجد” ؛ منك الجلة» . رواه مسلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عكه قال : كان رسول الله و إذا رفع 
رأسه من الركوع . قال/" : «اللهم) : لم أجد لفظ : «اللهم؟ في «مسلم» في رواية 
أبي سعيد » ووجدتها في رواية ابن عباس (ربنا لك الحمد » ملء) : بنصب الهمزة 
على المصدرية » ويجوز رفعه ؛ خبر مبتدأ محذوف (السموات والأرض) : وفي 


. وسيأتي ما يقول بين السجدتين (ص508)‎ )١( 
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اسان أبي داود» وغيره : «وملء الأرض» » وهي في زواية ابن عباس عند مسلم , 
فهذه الرواية كلها ليست لفظ أبي سعيد ؛ لعدم وجود : «اللهم» في أوله , ولا لفظ 
ابن عباس ؛ لوجود : «ملء الأرض» فيها (وملء ما شئت من شيء بعد) : بضم 
الدال ؛ على البناء للقطع عن الإضافة » ونية المضاف إليه (أهل) : بنصبه على 
النداء » أو رفعه ؛ أي : أنت أهل (الثناء والمجد , أحق) : بالرفع ؛ خبر مبتدأ 
محذوف , وما مصدرية » تقديره : هذا أي قوله : «اللهم لك الحمد» » أحق قول 
العبد » وإنا لم يجعل : «لا مانع لا أعطيت» . خبراً واأحق» مبتدأ ؛ لأنه محذوف 
في بعض الروايات » فجعلناه جملة استثنافية ‏ إذا حذف » تم الكلام من دون ذكره . 

وفي «الشرح» جعل «أحق)» مبتدأ وخبره «لا مانع لا أعطيت» » وفي شرح 
المهذب» ‏ نقلا عن ابن الصلاح ‏ : معناه : أحق ما قال العبد قوله : «لا مانع لما 
أعطيت» إلى آخره » وقوله : «وكلنا لك عبد» , اعتراض بين المبتدأ والخبر» 
قال : أو يكون قوله : «أحق ما قال العبد» خبراً لما قبله ؛ أي : قوله : «ربنا لك 
الحمد» إلى آخره «أحق ما قال العبد» . قال : والأول أولى » قال النووي : لما فيه 
من كمال التفويض إلى الله تعالى » والاعتراف بكمال قدرته » وعظمته وقهره 
وسلطانه » وانفراده بالوحدانية » وتدبير مخلوقاته . انتهى (ما قال العبد ‏ وكلنا 
لك عبد -) : ثم استأنف فقال (اللهم ! لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لا 
معت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . رواه مسلم) : 

الحديث دليل على مشروعية هذا الذكر فى هذا الركن لكل مصل » وقد 
جعل الحمد كالأجسام يله هناد ا ا الظروف ؛ مبالغة في كثرة 
الحمد . وزاد مبالغة بذكر ما يشاؤه تعالى » نما لا يعلمه العبد . و«الثناء» : الوصف 


ع0 
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بالجميل والمدح وامجد والعظمة ونهاية الشرف ء و«الجد» ‏ بفتح الجيم ‏ معناه : 
اكفذة أى 1١‏ جنع ف امون جز كك جد رن نالحدل الات لك 
بالكسر للجيم ؛ أي : لا ينفعه جده واجتهاده » وقد ضعفت رواية الكسر . 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: قال رسول الل وق : لأمزت 
أن أَسْجُد على سبعة أعظّمٍ : على الجَبْهَة - وأَشارَ بيده إلى أنفه - واليدين , 
والرَكبتَيْن » وأطرّاف القدمّين) . متفق عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يَلِكِ : «أُمرْت أن 
أسْجُدَ على سبعة أعظم : على الْجَبْهَة - وأَشارَ بيده إلى أنفه ‏ واليَدَيْن 
والركْبتَيْن » وأَطْرّاف القدمين» . متّفقَّ عليه) . 

وفي رواية : «أمرنا» ؛ أي : أيها الأمة » وفي رواية : «أمر النبي يله » » والثلاث 
الروايات للبخاري » وقوله : وأشار بيده إلى أنفه » فسرتها رواية النسائي » قال ابن 
طاوس : ووضع يده على جبهته » وأمرّها على أنفه , وقال : «هذا واحد» . قال 
القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود , والأنف تبع لها . قال ابن 
دقيق العيد : معناه أنه جعلهما كأنهما عضو واحد , وإلا لكانت الأعضاء ثمانية ‏ 
والمراد من اليدين : الكفان » وقد وقع بلفظهما في رواية » والمراد من قوله : 
«وأطراف القدمين» : أن يجعل قدميه قائمتين على بطون أصابعهما » وعقباه 
مرتفعتان » فيستقبل بظهور قدميه القبلة » وقد ورد هذا في حديث أبي حميد في 
صفة السجود » وقيل : يندب ضم أصابع اليدين ؛ لأنها لو انفرجت » انحرفت 


رؤوس بعضها عن القبلة » وأمّا أصابع الرجلين ؛ فقد تقدم فى حديث أبيى حميد 


فين 
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الساعدي في باب صفة الصلاة بلفظ : واستقبل بأصابع رجليه القبلة . 

هذا ؛ والحديث دليل على وجوب السجود على ما ذكر ؛ لأنه ذكره يلق 
بلفظ الإخبار عن أمر الله له » أوله ولأمته ء والأمر لا يرد إلا بنحو صيغة: 
افعل ؛ وهي تفيد الوجوب . 

وقد اختلف فى ذلك » فالهادوية وأحد قولى الشافعى أنه للوجوب ؛ لهذا 
الحديث » وذهب الوه إلى أنه يجزئ العادرة على الأنف فقط ا 
بقوله : وأشار بيده إلى أنفه , قال المصنف في «فتح البازي» : وقد احتج لأبي 
حنيفة بهذا فى السجود على الأنف » قال ابن دقيق العيد : والحق أن مثل هذا 
يعارن النصرين بالندية ونوزة انق أذ ينعقه اهما "عقي واندب )ينيك 
فى التسمية والعبارة » لا في الحكم الذي دل عليه . انتهى . 

واعلم أنه وقع هنا في «الشرح» أنه ذهب أبو حنيفة » وأحد قولي الشافعي . 
وأكثر الفقهاء إلى أن الواجب الجبهة فقط ؛ لقوله يق فى حديث المسيء 
صلاته : «ومكن جبهتك» ؛ فكان قرينة على حمل الأمر هنا على غير 
الوجوب , وأجيب عنه : بأن هذا لا يتم إلا بعد معرفة تقدم هذا على حديث 
المسيء صلاته » ليكون قرينة على حمل الأمر على الندب » وأمّا لو فرض 

. تأخره ؛ لكان في هذا زيادة شرع , ويمكن أن تتأخر شرعيته » ومع جهل التاريخ , 

يرجح العمل بالموجب ؛ لزيادة الاحتياط » كذا قاله الشارح » وجعل السجود على 
الجبهة والأنف مذهباً للعترة » فحولنا عبارته إلى الهادوية » مع أنه ليس مذهبهم 
إلا السجود على الجبهة فقط ؛ كما في «البحر» » وغيره . ولفظ «الشرح» هنا . 


وين 
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والحديث فيه دلالة على وجوب السجود على ما ذكر فيه » وقد ذهب إلى 
هذا العترة » وأحد قولي الشافعي . انتهى . 

وعرفت أنه وهم في قوله : إن أبا حنيفة يوجبه على الجبهة ؛ فإنه يجيزه 
عليها ء أو على الأنف . وأنه مخير في ذلك ؛ ثم ظاهره وجوب السجود على 
العضو جميعه ء ولا يكفي بعض ذلك , والجبهة يضع منها على الأرض ما 
أمكنه بدليل : «وتمكن جبهتك» . 

وظاهره أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء ؛ لأن مسمّى السجود 
عليها يصدق بوضعها من دون كشفها , ولا خلاف أن كشف الركبتين غير 
واجب ؛ لما يخاف من كشف العورة . 

واخمتلف في الجبهة ؛ فقيل : يجب كشفها ؛لما أخرجه أبو داود في 
«المراسيل» : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . رأى زجلا سه على 
جبينه » وقد اعتم على جبهته » فحسر عن جبهته . 

إلا أنه قد علق البخاري عن الحسن : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه ' 
وآله وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم . ويسجد الرجل منهم على عمامته . 
ووصله البيهقي'" , وقال : هذا أصح ما في السجود موقوفاً على الصحابة . وقد 
وردت أحاديث : أنه يَكِةٍ كان يسجد على كور عمامته » من حديث ابن عباس . 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» » وفي إسناده ضعف » ومن حديث ابن أبي أوفى . 
. أخرجه الطبراني في «الأوسط» وفيه ضعف ء ومن حديث جابر عند ابن 
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عدي » وفيه متروكان » ومن حديث أنس عند ابن أبي حاتم في «العلل» » وفيه 
ضعف ء وذكر هذه الأحاديث وغيرها البيهقي . ثم قال : أحاديث : كان يسجد 
على كور عمامته ء لا يثبت فيها شيء ‏ يعني : مرفوعا » والأحاديث من 
الجانبين غير ناهضة على الإيجاب » وقوله : سجد على جبهته » يصدق على 
الأمرين , وإن كان مع عدم الحائل أظهر » فالأصل جواز الأمرين . 

وأما حديث خباب : شكونا إلى رسول الله يلاق حر الرمضاء في جباهنا 
وأكفنا » فلم يشكناء الحديث ؛ فلا دلالة فيه على كشف هذه الأعضاء , ولا 


عدمه » وفي حديث أنس عند مسلم ؛ أنه كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة 
الحر» ثم يسجد عليه » ولعل هذا ما لا خلاف فيه , والخلاف في السجود على 
ا 

١‏ وعن ابن بُحَبَْةَ : أن النبيّ يلغ كان إذا صلَّى وستجد فرّج بين 
يديه » حتى يبد و بياض إبطيه . متفق عليه . 

(وعن ابن بحينة) : هو عبد الله بن مالك ابن بحينة ؛ بضم الباء الموحدة . 
وفتح الحاءء المهملة » وسكون المثناة التحتية وبعدها نون ؛ وهو اسم لأم عبد الله , 
واسم أبيه : مالك بن القشب ‏ بكسر القاف وسكون الشين المعجمة فموحدة ‏ 
الأزدي » مات عبد الله في ولاية معاوية بين سنة أربع وخمسين وثمان وخمسين 
(أن النبي : لغ كان إذا صلى وسجد فرّج) : بفتح الفاء وتشديد الراء آخره 
جيم (بين يديه) : أي : باعد بينهما ؛ أي : نحى كل يد عن الجنب الذي يليها 
(حتى يبدو بياض إبطيه . متفق عليه) . 


>14 


١‏ كتاب الصلاة /' باب صفة الصلاة حديث ابن بحينة 


الحديث دليل على فعل هذه الهيئة في الصلاة » قيل : والحكمة في ذلك أن 
يظهر كل عضو بنفسه ويتميز» حنّى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه 
عدد , ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه . ولا يعتمد بعض الأعضاء 
على بعض . وقد ورد هذا المعنى مصرحاً به فيما أخرجه الطبراني » وغيره من 
حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أنه قال : «لا تفترش افتراش السبع . واعتمد 
على راحتيك » وأبد ضبعيك ؛ فإذا فعلت ذلك ؛ سجد كل عضو منك» . 
وعند مسلم من حديث ميمونة : كان النبي يله يجافي بيديه » فلو أن بهيمة 
أرادت أن تمرء مرت . 
ا : «صلوا كما رأيتموني أصلي» , 
يقتضي الوجوب , ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة ما يدل على أن 
تي الحا للا : شكا أصحاب التّبى يلق له مشقة السجود عليهم إذا 
تفرجوا » فقال : «استعينوا بالركب» , وترجم له : الرخصة في ترك التفريج . قال 
ابن عجلان أحد رواته : وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود, 
وقوله : حتى يرى بياض إبطيه »ليس فيه كما قيل ‏ دلالة على أنه لم يكن 
يه لابساً القميص ؛ لأنه » وإن كان لابساً ؛ فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه ؛ 
لأنها كانت أكمام قمصان أهل ذلك العصر غير طويلة » فيمكن أن يرى الإبط من 
كمها , ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر ‏ كما قيل ‏ ؛ لأنه يمكن أن 
المراد : يرى أطراف إبطيه . لا باطنهما حيث الشعر ؛ فإنه لا يرى إلا بتكلف . وإن 
صح ما قيل : إن من خواصه أنه ليس على إبطيه شعر ؛ فلا إشكال . 


هه 


"> كتاب الصلاة 4 باب صفة الصلاة 585 حديث البراء. بن عازب 


8 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «إذا . 
جات » قَضَعْ كفيك . وارْفعْ مرفقيّك» . رواه مسلم . 

(وعن البراء) : بفتح الموحدة فراء » وقيل : بالقصرء ثم همزة ممدودة » هو أبو 
عمارة ‏ في الأشهر _» وهو (ابن عازب رضي الله عنه) : بعين مهملة فزاي بعد 
الألف مكسورة فموحدة , ابن ال حارث الأوسي الأنصاري الحارثي أول مشهد 
شهده الخندق . نزل الكوفة » وافتتح الري سنة أربع وعشرين - في قول » وشهد 
مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السسّلام الجمل » وصفين » والنهروان » 
مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير (قال : قال رسول الله يلغ : «إذا سجدت » 

فضع كقيّك , وارفع مرفقيك» . رواه مسلم) . 

الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة للأمر بها ء وحمله العلماء على 
الاستحباب .» قالوا : والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع , وأتم في تمكين الجبهة 
والأنف من الأرض » وأبعد من هيئة الكسالى ؛ فإن المنبسط يشبه الكلب » 
ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة . وقلة الاعتناء بها » والإقبال عليها . 

وهذا في حق الرجل ء لا المرأة » فإنها تخالفه في ذلك ؛ لما أخرجه أبو داود 
في «مراسيله» عن زيد بن أبيى حبيب : أن النبي يَكغٍ مرّ على امرأتين تصليان ؛ 
فقال:«إذا سجدتما ؛ نضما بعض اللحم إلى الأرض ؛ فإن المرأة في ذلك 
ليست كالرجل» . قال البيهقي : وهذا المرسل أحسن من موصولين فيه » يعني : 
من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في «سننه» » وضعفهما . 


ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع ؛ لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد 


هن 


؟ كتاب الصلاة ا باب صفة الصلاة 4 25860 حديثا وائل بن حجر وعائشة 


الساعدي : أنه كان يلغ يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين 
أصابعه » ومن السنة في الركوع : أن يوتر يديه » فيجافي عن جنبيه » كما في 
حديث أبى حميد عند أبي داود بهذا اللفظ , ورواه ابن خزيمة : ونحى يديه عن 
حنبية #ومقلة ريا وراكر الف سيك ابن بحي هران الذي كرف 
«بلوغ المرام» في «التلخيص» مرتين » أولاً : في وصف ركوعه , وثانياً : في وصف 
سجوده . دليلاً على التفريج في الركوع , وهو صحيح ؛ فإنه قال : إذا صلى » فرج 
بين يديه » حتى يبدو بياض إبطيه ؛ فإنه يصدق على حالة الركوع والسجود . 

6 وعن وائل بن حُجْر رضي الله عنه : أن النبي يلق كان إذا ركم , 
فرج بين أصابعه » وإذا سَجَد ضمّ أَصَابِعَهُ . رواه الحاكم . 

(وعن وائل بن حجر رضي الله عنه : أن النبي يَلِةِ كان إذا ركع . فرج بين 
أصابعه) : أي : أصابع يديه (وإذا سجد , ضم أصابعه . رواه الحاكم) : قال 
العلماء : الحكمة في ضمه أصابعه عند سجوده ؛ لتكون متوجهة إلى سمت القبلة . 

6 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت رسئول الله كلة 


متربعا . رواه النسائي » وصححه ابن خزيمة . 


(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : رأيت رسئُول الله وغ 
رواه النسائي » وصححه ابن خزيعة) . 

وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الزبير عن أبيه : رأيت رسول الله للة 
يدعو هكذا » ووضع يديه على ركبتيه » وهو متربع جالس . 


ورواه البيهقي عن حميد : رأيت أنساً يصلى متربعاً على فراشه . وعلقه البخاري . 


يفن 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ك1" حديث ابن عباس ومالك بن الحويرث 


قال العلماء : وصفة التربع » أن يجعل باطن قدمه اليمنى تحت الفخذ اليسرى » 
وباطن اليسرى تحت اليمنى مطمئناً » وكفيه على ركبتيه مفرّقاً أنامله » كالراكع . 

والحديث دليل على كيفية قعود العليل » إذا صلى من قعود ؛ إذ الحديث 
وارد في ذلك , وهو فى صفة صلاته يله لما سقط عن فرسه » فانفكت قدمه , 
فصلى متربعاً » وهذه القعدة اختارها الهادوية في قعود المريض لصلاته » ولغيرهم 
اختيار آخر » والدليل مع الهادوية » وهو هذا الحديث . 

5- وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يه كان يقول بين 
السَجدّتين : «اللهم اغفرُ لي . وارحَمّني » واهدني , وعَافني , وارْزقني» . رواه 
الأربعة إلا النسائي , واللفظ لأبي داود . وصّحَّحهٌ الحاكم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يله كان يقول بين 
السسَجْدّتين : «اللهم اغفرٌ لي , وارحَمْني » واهدني ؛ وعَافني ٠‏ وارزقني» . رواه 
الأربعة إلا النسائي , واللفظ لأبي داود . وصّحّحه الحاكم) . 

ولفظ الترمذي : «واجبرني» , بدل «وارحمني» , ولم يقل : «وعافني» . 
وجمع ابن ماجه في لفظ روايته بين : «ارحمني» , «واجبرني» ., ولم يقل : 
«اهدني» , ولا «عافني» . وجمع الحاكم بينهماء إلا أنه لم يقل : «وعافني» . 

والحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين » وظاهره أنه 
كان يغ يقوله جهرا . 

87 - وعن مالك بن الخُويْرث رضي الله عنة : أَنّهُ رأى النّبي وله يُصّلي ؛ 
فإذا كان في وتر من صلاته ؛ لم ينهض حمّى يَسسْتوي قاعدا . رواهُ البُخاري . 


5ه 


؟ ‏ كتاب الصلاة -باب صفة الصلاة ‏ 587 حديث مالك بن الحويرث 


(وعن مالك بن الحويْرث رضي الله عنة أنهُ رأى النبي وَل يُصّلي ؛ فإذا 
كان في وتر من صلاته ؛ لمْ ينهض ؛ حتّى يَسمْتوي قاعداً . رواهً البُخاري) . 
ا 
ثم قام!"" . وأخرج أبو داود من حديث أبي حميد في صفة صلاته يف » وفيه : اث 
أهوى ساجداً » ثم ثنى رجليه » وقعد , حنّى رجع كل عضو في موضعه , ثم 
نهض » وقد ذكرت هذه القعدة في بعض ألفاظ رواية حديث المسيء صلاته . 
وفى الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة 
الأزلن ول كعزة الثالثة » ثم ينهض لأداء الركعة الثانية » أو الرابعة » وتسمى جلسة 
الاستراحة » وقد ذهب إلى القول بشرعيتها الشافعي في أحد قوليه ‏ وهو غير المشهور 
"'» والمشهور عنه ‏ وهو رأي الهادوية » والحنفية » ومالك » وأحمد » وإسحاق -: أنه 
ركع محرو ام يحدر وائل ين حجر ومن ونا 0 
فكان إذا رفع رأسه من السجدتين » استوى قائماً . أخرجه البزار في «مسلده» 


ل" 


)١(‏ ورواه النسائي )17/١(‏ بلفظ : استوى قاعداً , ثم قام فاعتمد على الأرض 

وسنده صحيح . وكذا رواه الشافعي في «الأم» )1١1/١(‏ . 

)١(‏ لوقال هذا فى حق الإمام أحمد ؛ لأصاب ؛ فإنه هو الذي له قولان في المسألة ؛ أحدهما 
هذا ء وهو غير مشهور عنه » وإن كان هو المتأخر عن القول الآخر . 

وأما الشافعي ؛ فالمشهور عنه هذا القول فقط ؛ وهو الذي نص عليه في «الأم» , ولم يحك 
الحافظ في «الفتح» )15١/5(‏ عنه سواه ! 

(؟) فيه محمد بن حجر ؛ قال البخاري : 

«فيه بعض نظر» . وقال الذهبى : 

«له مناكير) . ْ 


؟ - كتاب الصلاة ' ٠‏ باب صفة الصلاة - حديث أنس 


إلا أنه ضعفه النووي . وبما رواه ابن المنذر من حديث النعمان بن أبئى عياش : 
أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله ل ٠‏ فكان إذا رفع رأسه بن اعد 
في أول ركعة , وفي الثالثة » قام كما هوء ولم يجلس . 

ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة ؛ إِذْ من فعلها ؛ فلأنها سنة » ومن تركها ؛ 
فكذلك . وإن كان ذكرها في حديث المسيء يشعر بوجوبها » لكن لم يقل به 
أحد فيما أعلم . 

- وعن أَنّْس رضي الله عنه : أن رسول الله ولغ نت شهراً بَعْدَ الركوع , 
يَدْعُو على أحياء من العرب . ثم تركة . متفق عليه . 

ولأَحْمّدٌ والد ارقطني نحوه من وجه آخرء وزاد : فأمّا في الصّبح , فلم 
يزل يَقَنْتْ , حتّى فارق الدنيا . 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله ولق قَنَْ شهرا بعد الركوع ‏ 
يدعو على أحياء من العرب) : وورد تعيينهم أنهم : رعل . وعصية » وبنو لحيان 
(ثم تركه . متفق عليه) : لفظه في البخاري مطولاً : عن عاصم الأحول قال : 
سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال : قد كان القنوت . قلت : قبل الركوع . 
أو بعده؟ قال : قبله , قلت : فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت : بعد الركوع , 
قال : كذب ء إنما قنت رسول الله يلق بعد الركوع شهراً ؛ أراه كان بعث قوماً يقال 
لهم : القراء - زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين » فغدروا » وقتلوا القراء » 
دون أولئك » وكان بينهم وبين رسول الله يلق عهد . فقنت رسول الله يل شهراً 


يدعو عليهم . 


ولاه 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة - حديث أنس 


(ولأحمد والدارقطني نحوه) : أي : من حديث أنس (من وجه آخرء 
وزاد : فأما في الصبح , فلم يزل يقنت . حتى فارق الدنيا) : فقوله في الحديث 
الأول : ثم تركه ؛ أي : فيما عدا الفجرء ويدل على أنه أراده قوله : فلم يزل 
يقلت في كل صلاته . 

هذا ؛ والأحاديث عن أنس ذ في القنوت قد اضطربت . وتعارضت في صلاة 
الغداة . 

وقد جمع بينها في «الهدي النبوي» فقال: أحاديث أنس كلها صحاح ء 
يصدق بعضها بعضاً , ولا الباقص فيها ووالضيوت لدي هزه قبل اكوم عير 
الذي ذكره بعده , والذي وقته غير الذي أطلقه ٠‏ فالذي ذكره قبل الركوع هو 
إطالة القيام للقراءة » الذي قال فيه النبي يل : «أفضل الصلاة طول القيام» . 
والذي ذكره بعد , هو إطالة القيام للدعاء » ففعله شهرا يدعو على قوم » ويدعو 
لقوم » ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا » كما دل له 
الحديث : أن أنساً كان إذا رفع رأسه من الركوع , انتتصب قائماً » حبَّى يقول 
القائل : قد نسي ! وأخبرهم أن هذه صفة صلاته وَل . أخرجه عنه في 
«الصحيحين» ؛ فهذا هو القنوت الذي قال فيه أنس إنه ما زال يِه عليه » حتى 
فارق الدنيا » والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب » وكان بعد الركوع 
قمراد أنس بالقنوت : قبل الركوع » وبعده » الذي أخبر أنه ما زال عليه » هو إطالة 
القيام في هذين المحلين بقراءة القرآن » وبالدعاء . 


"اه 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة 48- حديث أنس 


يقلت » حتى فارق الدنيا » وأنه دل أن ذلك خاص بالفجره وإطالة القيام بعد 
الركوع عام للصلوات جميعها , وأمّا حديث أبي هريرة الذي أخرجه الحاكم 
وصححه بأنه كان رسول الله يلاق إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح الركعة 
الثانية » يرفع يديه » فيدعو بهذا الدعاء : «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره . 
ففيه عبد الله بن سعيد المقبري » ولا تقوم به حجة » وقد ذهب إلى أن الدعاء 
عقيب آخر ركوع من الفجر سنة جماعة من السلف . ومن الخلف : الهادي . 
والقاسم , وزيد بن علي » والشافعي » وإن اختلفوا في ألفاظه ؛ فعند الهادي : بدعاء 
من القرآن . وعند الشافعي بحديث : «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره . 

4 وعنه : أن النبي يَلِةٍ كان لا يقَدْتْ إلا إذا دعًا لقم » أو دعا على 
قوم . صّحَّحهُ ابن خزيمة . 

(وعنه) : أي : أنس (أن النبي يَِةٍ كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم , أو دعا 
على قوم . صححه ابن خزيمة) : أما دعاؤه لقوم » فكما ثبت أنه كان يدعو 
للمستضعفين من أهل مكة ء وأمّا دعاؤه على قوم » فكما عرفته قريباً . 

ومن هنا قال بعض العلماء : يسن القنوت في الئوازل » فيدعو بما يناسب 
الحادثة » وإذا عرفت هذا ء فالقول بأنه يسن فى النوازل » قول حسن ؛ تأسيا بما 
فعله يل قر وعاتة لق أرلقك الأندياء من اللحرن إل أله افك رقا :“قن تزل بذ 
وخ حوادث » كحصار الخندق ‏ وغيره » ولم يرو أنه قنت فيه؟ ولعله يقال : 
الترك ؛ لبيان الجواز . 

وقد ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه منهي عن القنوت في الفجر ؛ 
وكأنهم استدلوا بقوله : 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 74١6‏ حديثا سعيد بن طارق والحسن بن علي 


ا 0 


صا 


سه ٠‏ وأبي بكر , وعُمَرَء وعثمان » 


صق 


ن لا امرنة : أي بُنى ! محدث “روه اللتميقة + لا 
أبا داود . 


(وعن سعيد) : كذا في : نسخ «البلوغ» : سعيد » وهو سعد بغير مثناة تحتية 
(ابن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال : قلت لأبي) : وهو طارق بن أَشيّم ؛ 

بفتح الهمزة فشين معجمة فمثناة تحتية مفتوحة ؛ بزنة أحمرء قال ابن عبد البر : 
ا م ا د بت !إنك قد 
صليّت خَلف رسول الله يل » وأبي بكرء وعُمّر ؛ وعشمان , وعلي . أفكانوا 
يقنتون في الفجر؟ فقال : أي بُني! محدث . رواه الخمسة ؛ إلا أبا داود) : وقد 
روي خلافه عمن ذكرهء والجمع بينهما . أنه وقع القنوت لهم تارة » وتركوه 
أخرى ء وما أبو حنيفة . ومن ذكر معه » فإنهم جعلوه منهياً عنه ؛ لهذا الحديث ؛ 
لأنه إذا كان محدثاً » فهو بدعة » والبدعة منهى عنها . 

١‏ - وعن الحسّن بن علي عليهما السلام قال : علّمني رسول الله وَل 
كلمات أُقُولْهُنَ في قُنُوت الوثر : «اللهم ! اهدني فِيمَنْ هديْت » وعافني فيمن 
عَائيّت » وتولّني فيمن تلّيت » وبارك لي فيما أَعْطَيْت » وقني شر ما قَضَيْت ؛ 
فإِنَك نَقْضي » ولا يُقُضَى عليك, وإِنّهُ لا يذل مَنْ والَيْتَ» تَبَاركت ريّنا 
وتعانيّت» . رواه الخمسة . وزاد الطبراني' والبيهقي : «ولا يعر من عاديْت» » زاد 
النسائي من وجه آخر ذ في آخره : اارعلن الله على التي : 


يف 


؟ ‏ كتاس الصلاة 7-باب صفة الصلاة 0١‏ حديث الحسن بن على 


(وعن الحسن بن علي عليهما السلام) : هو أبو محمد الحسن بن علي . 
سبط رسول الله لِك . ولد في النصف من شهر رمضان , سنة ثلاث من الهجرة : 
قال ابن عبد البر : إنه أصح ما قيل في ذلك . 

وقال أيضاً : كان الحسن حليماً ورعاً فاضلاً » ودعاه ورعه وفضله إلى أنه ترك 
الدنيا والملك ؛ رغبة فيما عند الله » بايعوه بعد أبيه عليه السلام , فبقي نحواً من 
سبعة أشهر خليفة بالعراق » وما وراءها من خراسان , وفضائله لا تحصى . وقد 
ذكرنا منها شطراً صالحاً في «الروضة الندية» » وفاته سئة إحدى وخمسين 
بالمدينة النبوية » ودفن في البقيع » وقد أطال ابن عبد البر في «الاسبتيعاب» في 
عده لفضائله . ٠‏ 

(قال : علمني رسول الله يه كلمات أقولهن في قنوت الوتر) : أي : في 
دعائه » وليس فيه بيان محله («اللهم اهد ني فيمّن هديت ؛ وعافني فيمن 
عافيّت , وتولني فيمن توليت . وبارك لي فيما أعطَيْت » وقني شر ما قَضَيْت ؛ 
فإنك تقّضي ء ولا يُقضى عليّك » وإنه لا يذل من واليّت ؛ تباركت ربنا 
وتعاليت» . رواه الخمسة , وزاد الطبراني , والبيهقي) : بعد قوله : «ولا يَذْلُ 
من واليت» («ولا يعر من عاديت» » زاد النسائي من وجه آخر في آخره : 
«وصلى الله على النبيّ ») : إلا أنه قال المصنف في «تخريج أحاديث الأذكار» : 

إن هذه الزيادة غريبة لا تشبت تشبت ؛ لأن فيها عبد الله بن على , »لا يعرف . وعلى 
ناراك علد انريغل ينا تون عي ا سداد نط ا إن ل د 
من عمه الحسن . ثم قال : فتبين أن هذا الحديث ليس من شرط الحسن ؛ 


1101 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة ‏ 1917615947 حديثا ابن عباس وأبي هريرة 


لانقطاعه . أو جهالة رواته . انتهى » فكان عليه أن يقول : ولا تثبت هذه الزيادة . 
والحديث دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر» وهو مجمع عليه في 
النصف الأخير من رمضان ء وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه يشرع أيضاً في 
غيره » إلا أن الهادوية لا يجيزونه بالدعاء من غير القرآن » والشافعية يقولون : إنه 
يقنت بهذا الدعاء في صلاة الفجر ؛ ومستندهم في ذلك قوله : 
7 - وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كاه رسول اه كه 
يُعَلّمنا دُعاء ندعو به في القَنُوت من صلاة الصّبح . وفي سنده ضعف . 
(وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهُ قال : كان رسول الله : 2 
دُعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح) : قلت : أجمله هنا ء وذكره فى 
«تخريج الأذكار» من رواية البيهقي . وقال : : «اللهم اهدني .. .» » الحديث إلى 
آخره . رواه البيهقي من طرق » أحدها عن بريد بالموحدة والراء - تصغير برد » 
وهو ثقبة بن أبي مريم ‏ : سمعت ابن الحنفية » وابن عباس يقولان : كان النبي 
َل يقنت في صلاة الصبح » ووتر الليل » بهؤلاء الكلمات ‏ وفي إسناده مجهول , 
وروي من طريق أخخرى » وهي التي ساق المصنف لفظها عن ابن جريج بلفظ : 
يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح . وفيه عبدالرحمن بن هرمز» 
ضعيف ؛ ولذا قال المصنف : (وفي سنده ضعف) . 


47 - وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إذا سَّجَدَّ 
أحدكم , فلا يَبْرُكُ كما يبركُ البعيرٌء ولْيَضِعْ يديه قبل ركبتيه» . أخرجه 
الثلاثة » وهو أقوى من حديث وائل بن حُجر . 


ومع 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 4 حديث أبي هريرة 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : «إذا سجد 
أحدكم » فلا يبرك كما يبرك البعير » وليضع يديه قبل ركبتيه» . أخرجه 
الغلاثة) : هذا الحديث أخرجه أهل «السنن» » وعلله البخاري » والترمذي » 
والدارقطني ؛ قال البخاري : محمد بن عبد الله بن الحسن لا يتابع عليه » وقال : 
لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ 

وقال الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد » وقد أخرجه النسائي 
من حديث أبي هريرة أيضاً عنه : أن النبي يلق .. .» ولم يذكر فيه : «وليضع 
يديه قبل ركبتيه» . وقد أخرج ابن أبي داود من حديث أبي هريرة : أن النبي 


الث 


يه كان إذا سجد بدأ بيديه قبل ركبتيه . ومثله أخرج الدراوردي من حديث 


د من له الاق الذي سيشير المصنف إليه » وقد أخرج ابن خزيمة في 
«صحيحه» من حديث مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : كنا نضع 
اليدين قبل الركبتين » فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين . 

والحديث دليل على أنه يقدم المصلى يديه قبل ركبتيه عند الانحطاط إلى 
السجود . وظاهر الحديث الوجوب ؛ لقوله : «لا يبركن» . وهو نهي وللأمر 
بقوله : «وليضع» . قي قيل : ولم يقل أحد بوجوبه » فتعين أنه مندوب . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك » فذهب الهادوية » ورواية عن مالك » 
والأوزاعي إلى العمل نولا اسدية » حتّى قال الأوزاعي : أدركنا الناس يضعون 
أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث . 

وذهبت الشافعية , والحنفية » ورواية عن مالك , إلى العمل بحديث وائل » 


د 


 "‏ كتاب الصلاة اباب صفة الصلاة 465 حديث وائل بن حجر 


وهو قوله (وهو) : أي : حديث أبي هريرة هذا (أقوى) : في سنده (من حديث 
وائل بن حجر) : وهو أنه قال : 

5 رأيت النبي يلق إذا سّجد , وضع ركبتيه قبل يَدَيّه . أخرجه 
الوا 

إن للأول شاهداً من حديث ابن عُمرَ رضي الله تعالى عنهما . صحّحه 
ابن خزيمة » وذكره البخاري مُعلقاً مؤقوفا . 

(رأيت النبي يلغ إذا سجد . وضع ركبتيه قبل يديه . أخرجه الأربعة ؛ 
فإن للأول) : أي : حديث أبي هريرة (شاهداً من حديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما . صححه ابن خزية) : تقدم ذكر الشاهد هذا قريباً (وذكره) : 
أي : الشاهد (البخاري معلقاً موقوفا) : قال : قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه 
قبل ركبتيه » وحديث وائل أخرجه أصحاب «السنن الأربعة» . وابن خزيمة » وابن 
السكن في «صحيحيهما» من طريق شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه ‏ قال 
البخاري » و الترمذي » و أبو داود , و البيهقي : تفرد به شريك . 

ولكن له شاهد عن عاصم الأحول عن أنس قال : رأيت رسول الله يلل 
انحط بالتكبير» حنّى سبقت ركبتاه يديه . أخرجه الدارقطني والحاكم 
والبيهقي , وقال الحاكم : هو على شرطهما . 

وقال البيهقي : تفرد به العلاء بن العطار » والعلاء مجهول . 


هذا ؛ وحديث وائل هو دليل الحنفية والشافعية »؛ وهو مروي عن عمر. 


غرف 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 465 حديث وائل بن حجر 


أخرجه عبد الرزاق » وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي » وقال به أحمدء 
وإسحاق » وجماعة من العلماء . وظاهر كلام المصنف.ترجيح حديث أبي هريرة » 
.. وهو خلاف.مذهب إمامه الشافعي . 
وقال النووي : لا يظهر ترجيح أحد المذهبين على الآخر ء ولكن أهل هذا 
المذهب رجحوا حديث وائل » وقالوا فى حديث أبي هريرة : إنه مضطرب ؛ إِذْ قد 
روي عنه الأمران . وحقق ابن القيم المسألة » وأطال فيها . وقال : إن فى حديث 
أبي هريزة قلنا مك الراوي حيث قال : «وليضع يديه قبل ركبتيه» »وإن أصله : 
«وليضع ركبتيه قبل يديه» . قال : ويدل عليه أول الحديث , وهو قوله : «فلا 
يبرك كما يبرك البعير» ؛ فإِن المعروف من بروك البعير هو تقديم اليدين على 
الرجلين » وقد ثبت عن النبي يغ الأمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات 
الصلاة » فنهى عن التفات كالتفات الثعلب » وعن افتراش كافتراش السبع ١‏ 
وإقعاء كإقعاء الكلب . ونقر كنقر الغراب ء ورفع الأيدي كأذناب خيل شمس 
أي : حال السلام » وقد تقدم ‏ ويجمعها قولنا : | 
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة 
بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناس خيل عند فعل التحية 
وزدنا على ما ذكره في «الشرح» قولنا : 


وزدنا كتدبيح الحماربمده لعنق وتصويب لرأس بركغة 


1ه 


 '"‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 6 حديث ابن عمر 


هذا السابع ؛ وهو بالدال بعدها موحدة ومثناة تحتية وحاء مهملة » وروي 
بالذال المعجمة »قيل : وهو تصحيف .ء قال في «النهاية» : هو أن يطأطع المصلى 
رأسه . حتّى يكون أخفض من ظهره . انتهى . إلا أنه قال النووي : حديث 
التدبيم ضعيف . 

وقيل : كان وضع اليدين قبل الركبتين » ثم أمروا بوضع الركبتين قبل 
اليدين » وحديث ابن خزيمة الذي أخرجه عن سعد بن أبي وقاص - وقدمناه 
قري هبلك 6 قرول المصنف : إن لحديث أبي هريرة شاهداً يقوى به 
معارض بأن لحديث وائل أيضاً شاهداً » قد قدمناه . 

وقال الحاكم : إنه على شرطهما , وغايته - وإن لم يتم كلام الحاكم ؛ فهو 
مثل شاهد أبي هريرة » الذي تفرد به شريك ؛ فقد اتفق حديث وائل . وحديث 
أبي هريرة في القوة . 

وعلى تحقيق ابن القيم » فحديث أبي هريرة عائد إلى حديث وائل » وإنما وقع 
فيه قلب , ولا ينكر ذلك ؛ فقد وقع القلب في ألفاظ الحديث . 

5 - وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُ : أن رسول الله يلغ كان إذا قَعَدَ 
للتشهد ؛ وضع يده اليُسرى على ركبته اليُسرى . واليُمنى على اليُمنى ‏ 
وعقد ثلاثاً وخمسين , وأشارٌ بإصْبعه السبّابة . رواهٌ مسلم » وفي رواية له : 
وقبّض أصابعه كلّها ‏ وأشار بالّتي تلي الإبْهامَ . 


كك 


 '"‏ كتاب الصلاة /ا باب صفة الصلاة ‏ ' 6 2 حديث أبن عمر 


وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى , واليمنى على اليمنى » وعقد ثلاثا 
وخمسين » وأشار بإصبعه السبابة7)) : قال العلماء : خصت السبابة بالإشارة 


)١(‏ أقول : والعجب من كثير من علمائنا ؛ حيث إنهم اخختاروا عدم الإشارة ؛ بل صرّح 
بعضهم بالكراهة ! مع قول الإمام محمد في «الموطأ» ‏ بعد ذكر حديث الإشارة ‏ : 

«وبصنيع رسول الله ل نأخذ ؛ وهو قول أبي حنيفة» . اه . 

ومع ورود الأحاديث الكثيرة التى بلغت ما يقرب الثلاثين حديثاً التي أوردها الحقق ملا علي 
القاري في رسالته «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» ؛ قال : 

«وبالجملة ؛ فهو مذكور في «الصحاح الست» وغيرها ؛ مما كاد أن يصير متواتراً ؛ بل يصح أن 
يقال : إنه متواتر معنّى» . قال : 

«فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به . ويأتي بالتعليل في معرض النص 
الجليل؟! مع أن ذلك التعليل مدخول صدر من العليل ؛ وهو ما قيل ‏ نقلا عن بعض المانعين 
للإشارة ‏ بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها ؛ فيكون الترك أولى ؛ لأن مبنى الصلاة على الوقار 
والسكينة !! وهو مردود بأنه لو كان الترك أولى ؛ لما فعله يغ ؛ وهو على صفة الوقار والسكينة في 
المقام الأعلى ! 

ثم لا شك أن الإشارة إلى التفريد مع العبادة بالتوحيد ؛ نور على نور» وزيادة سرور على 
سرور ؛ فهو محتاج إليه ؛ بل مدار الصلاة والعبادة والطاعة عأيه . 

ثم من أدلتها : الإجماع ؛ إذ لم يعلم من الصحابة » ولا من علماء السلف خلاف في هذه 
المسألة » ولا في جواز هذه الإشارة » ولا في تصحيح هذه العبارة ! بل قال به إمامنا الأعظم 
وصاحباه » وكذلك الإمام مالك والشافعي وأحمد , وسائر علماء الأمصار والأعصارء على ما 
ورد به صحاح الأخبار والآثار ؛ وقد نص عليها مشايخنا المتقدمون والمتأخرون » فلا اعتداد لما 
عليه المخالفون » ولا عبرة لما ترك هذه السنة الأكثرون من سكان ما وراء النهر وأهل خراسان 
والعراق والروم وبلاد الهند ؛ من غلب عليهم التقليد . وفاتهم التحقيق والتأييد من التعلق 
بالقول السديد» . اه . ملخصا . وقال العلامة محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ‏ صاحب 2 - 


لان 


؟ ‏ كتان الصلاة باب صفة الصلاة 6 حديث ابن عمر 


لاتصالها بنياط القلب » فتحريكها سبب لحضوره (رواه مسلم » وفي رواية له : 
وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتي تلي الإبهام) . 

ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه » وقوله : وعقد ثلاثاً 
وخمسين » قال المصنف في «التلخيص» : صورتها أنه يجعل الإبهام مفتوحة 


- كتاب «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» ‏ في كتابه «التعليق الممجد على موطأ محمد» : 

«وقد ذكر ابن الهمام في «الفتح» , والشمني في «شرح النقاية» وغيرهما : أنه ذكر أبو يوسف 
فى «الأمالى» مثل ما ذكر محمد . فظهر أن أصحابنا الثلاثة اتفقوا على تجويز الإشارة ؛ لشبوتها 
عن النبي 3 وأصحابه بروايات متعددة » وطرق متكثرة » لا سبيل إلى إنكارها ولا إلى ردها . 
وقد قال به غير واحد من العلماء . حتى قال ابن عبد البر : إنه لا خلاف فى ذلك . وإلى الله 
المشتكى من صنيع كقير من أصحابنا من أصحاب الفتاوق.كصاحب #المتلاضة6. 
و«البزازية» » و«الكبرى» », و«العتابية» » و«العناية» . و«الولواجية» ء و«عملة المفتى) ؛ 
و«الظهيرية» » وغيرها ‏ حيث ذكروا أن امختار هو عدم الإشارة ؛ بل ذكر بعضهم أنها 00 
والذي حملهم على ذلك سكوت أئمتنا عن هذه المسألة في ظاهر الرواية ! ولم يعلموا أنه قد 
ثبت عنهم بروايات متعددة , ولا أنه ورد في أحاديث متكثرة ! 

فالحذر الحذر من الاعتماد على قولهم في هذه المسألة . مع كونه مخالفاً لما ثبت عن النبي 
2 وأصحابه ؛ بل وعن أئمتنا أيضاً . بل لو ثبت عن أثمتنا التصريح بالنفي » وثبت عن رسول 
الله يك وأصحابه الإثبات ؛ لكان فعل الرسول وأصحابه أحقّ وألزم بالقبول ؛ فكيف وقد قال به 
أئمتنا أيضاً؟!» . انتهى كلامه . 

أقول : والعجب كل العجب أنهم يقولون بأن باب 'لاجتهاد مسدود ؛ وهم اجتهدوا في هذه 
المسألة » مع وجود النصوص عن أئمتهم المقلّدِين والآثار المروية عن الصحابة والتابعين » 
ادر المروية عن سيد المرسلين ؛ مع أنه لا اجتهاد فى مقابل النص عند القائلين بصحته 
فضلاً عنهم ! ولكن #إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور» ! نسأله 
تعالى التوفيق إلى أقوم الطريق !! 


 "‏ كتاب الصلاة /ا باب صفة الصلاة 65 حديث أبن عمر 


تحت المسبحة ؛ وقوله : وقبض أصابعه كلها ؛ أي : أصابع يده اليمنى قبضها على 
الراحة » وأشار بالسبابة ؛ وفي رواية وائل بن حجر . لقن بين الإبهام والوسطى . 
أخرجه ابن ماجه » فهذه ثلاث هيئات : : جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة ( 
وسكت في هذه عن بقية الأصابع » هل تضم إلى الراحة » أو تبقى منشورة على 
الركبة؟ الثانية : ضم الأصابع كلها على الراحة » والإشارة بالمسبحة . الثالثة : 
التحليق بين الإبهام والوسطى 3 ثم الإشارة بالسبابة 1 ش 
وورد بلفظ الإشارة ؛ كما هناء وكما فى حديث ابن الزبير : أنه يلق 
يشير بالسبابة , ولا يحركها . أخرجه أحمد » وأبو داود» والنسائى »وابن حباك 
في «صحيحه) . وعند ابن خريمة ؛ والبيهقي من حديث وائل : أنه ل رفع 
إصبعه . فرأيته يعرحيا سدع ريا كال العوفي يبحمل وكوك مراد 
بالتتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها » حتى لا يعارض حديث ابن 0 
وموضع الإشارة عند قوله : لا إله إلا الله ؛ لما رواه البيهقي"' من ْ 
وينوي بالإشارة التوحيد والإخللاص فيه 0 فيكون يا في التوحيد بين 1 
والقول والاعتقاد ؛ ولذلك نهى النبى ولق «أحد 


عن الإشارة بالأصبعين , وقال : 


أَحّد» ؛لمن رآه يشير بأصبعية . 


)١(‏ كأنه يعنى حديث خخُفاف بن إماء في رفع السبابة ؛ قال : إن رسول الله يق كان إذا 

صلى . يصنع ذلك , وكان المشركون يقولون : إنما يصنع هذا محمد ليسحر ! وكذبوا ؛ إنما كان 
وهذا ‏ مع كونه ليس صريحا فيما ذكره الشارح ‏ ففيه عند البيهقي (؟/7؟1١)‏ رجل من أهل 
0 و 


" كتاب الصلاة - باب صفة الصلاة 6 حديث ابن عمر 


ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات!" , ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة . 
وورد في اليد اليسرى عند الدارقطني من حديث ابن عمر : أنه يلغ ألقم كفه 
اليسرى ركبته » وفسر الإلقام بعطف الأصابع على الركبة » وذهب إلى هذا 
بعضهم ؛ عملاً بهذه الرواية » قال : وكأنّ الحكمة فيه منع اليد عن العبث . 

واعلم أن قوله فى حديث ابن عمر : وعقد ثلاثاً وخمسين , إشارة إلى طريقة 
معروفة ء تواطأت عليها العرب في عقود الحساب » وهي أنواع من الأحاد, 
والعشرات » والمثين ؛ والألوف » أما الآحاد » فللواحد : عققد الخنصر إلى أقرس ما 
يليه من باطن الكف . وللاثنين : عقد البنصر معها كذلك .» وللثلاثة : عقد 
الوسطى معها كذلك » وللأربعة : حل الخنصر » وللخمسة : حل البنصر معها 


)١(‏ «والصحيح امختار عند جمهور أصحابنا : أنه يضع كفيه على فخذيه , ثم عند وصوله إلى 
كلمة التوحيد يعقد الخنصر والبنصر , ويحلق الوسطى والإبهام » ويشير بالمسبحة رافعا لها عند 
النفي » واضعا لها عند الإثبات » ثم يستمر على ذلك ؛ لأنه ثبت العقد عند الإشارة بلا 
1 على ما هو عليه » واستصحابه إلى آخر 
أمره » ومآله إليه . هذا ؛ وقال شارح «المنية» : وصفتها : أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة 
الإبهام والوسطى , ويقبض البنصر والخنصر ‏ ويضع رأسه (كذا) » ويشير بالمسبحة . أو يعقد 
ثلاثة وخمسين ؛ يعني كالمشير إلى هذا العدد ؛ بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر » ويضع 
رأس إبهامه على حرف مفصل السبابة الأوسط . ويرفع الإصبع عند النفي » ويضعها عند 
الإثبات . انتهى . وهو يفيد التخيير بين نوعي الإشارة الثابتتين عن رسول الله يلي ؛ وهو قول 
حسن ؛ وجمع مستحسن . فينبغي للسالك أن يأتي بأحدهما مرة » وبالآخر مرة ؛ فإنه بالتحري 
أحرى !» . كذا في رسالة العلامة القاري . 

وأحاديث التحليق أكثر من أحاديث العقد ؛ كما يتبين من رسالته(*) 


(*) استقر رأي الشيخ رحمه الله على تحريك السبابة ؛ كما في كتابه «صفة صلاة النبي و8 » . (الناشر) . 


رودن 


؟ ‏ كتاب الصلاة اباب صفة الصلاة 5 حديث أبن مسعود 


دون الوسطى » وللستة : عقد البنصر . وحل جميع الأنامل » وللسبعة : بسط 
الخنصر إلى أصل الإبهام ما يلى الكف . وللثمانية : بسط البنصر فوقها كذلك , 
وللتسعة : بسط الوسطى فوقها كذلك . 

وأما العشرات : فلها الإبهام والسبابة » فللعشرة الأولى : عقد رأس الإبهام 
على طرف السبابة » وللعشرين : إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى » وللثلاثين : 
عقد رأس السبابة على رأس الإبهام ؛ عكس العشرة » وللأربعين : تركيب الإبهام 
على العقد الأوسط من السبابة » وعطف الإبهام على أصلها ‏ وللخمسين : 
عطف الإبهام إلى أصلها » وللستين : تركيب السبابة على ظهر الإبهام ؛ عكس 
الأربعين » وللسبعين : إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة » ورد 
طرف السبابة إلى الإبهام » وللشمانين : رد طرف السبابة إلى أصلها . وبسط 
أصل الإبهام » وضمها بالإبهام » وأمًا المئين فكالآحاد إلى تسعمائة في اليد 
اليسرى » والألوف كالعشرات في اليسرى . 

١‏ وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : التفت إليْنا سول 
1 »فْقَالَ: «إذا صلى احدكم فيفل : التّحيّات لله » والصّلوات , 
والطيّبات ؛ السّلامٌ عليك أيّها النبي وزكجة ة الله وبركائه . السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد” أن جما عبد ورشيوله : 
ثم ليتخيّر من الدأعاء أَعْحِبَهُ إليه ‏ فيَدْعو» . متفقّ عليه , واللفظ للبخاري . 


وللنسائي : كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد . 


الله 


2 


١‏ - كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 45 حديث ابن مسعود 


ولأحمد : أن النبي يه علمه التشهد . وأمره أن يعلمه الناس . 

(وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : التفت إلينا رسول الله يلق 
فقال: «إذا صلى أحد كم فليقل : التحيات) : جمع تحية ؛ ومعناها : البقاء 
والدوام » أو العظمة ء أو السلامة من الآفاتء أو كل أنواع التعظيم (لله ؛ 
والصّلوات) : قيل : الخمس » أو ما هو أعم من الفرض والنفل » أو العبادات كلها : 
أو الدعوات . أو الرحمة » وقيل : التحيات : العبادات القولية » والصلوات : العبادات 
الفعلية (والطيّبات) : أي : ما طاب من كلام » وحسن أن يثنى به على الله » أو ذكر 
الله » أو الأقوال الصا حة » أو الأعمال الصالحة » أو ما هو أعم من ذلك ؛ وطيبها : 
كونها كاملة خالصة عن الشوائب » و«التحيات» مبتدأ خبرها «لله» . و«الصلوات» 
و«الطيبات» عطف عليه » وخبرهما محذوف ؛ وفيه تقادير أخر . 


(السّلامُ) : أي : السلام الذي يعرفه كل أحد (علّيك!" أيها النبي ورحمة 


)١(‏ أقول : الظاهر أن السلام بلفظ الخطاب كان في حياته عليه السلام ؛ لما في (باب 
الأخذ باليدين) من كتاب «الاستئذان» في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود ‏ بعد أن ذكر 
التشهد : 

وهو بين ظهرانينا » فلما قبض قلنا : السلام ؛ يعني : على النبي . اه . وفي حديث عبدالله 
ابن عمر فى «الموطأ» : 

السلام على النبي . ولذلك قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» : 

«وقد ورد في بعض طرق ابن مسعود ما يقتضي المغايرة بين زمانه يَيةٍ ؛ فيقال بلفظ 
الخطاب . وأما بعده فبلفظ الغيبة» . ثم ذكر ما تقدم عن ابن مسعود , ثم قال : 

«وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» » والسراج » والجوزقي » وأبو نعيم الأصبهاني , والبيهقيى - 


ه؛ه 


" - كتاب الصلاة 2 : باب صفة الصلاة 5 حديث أبن مسعود 


الله وبركاته) : خصوه يلق أولاً بالسلام عليه ؛ لعظم حقه عليهم : وقدموه على 
التسليم على أنفسهم ؛ لذلك , ثم أتبعوه بالسلام عليهم في قولهم (السّلام 
علينا » وعلى عباد الله الصّالحين) : وقد ورد أنه يشمل كل عبد صالح في 
السماء والأرض » وفسر الصالح بأنه القائم بحقوق الله » وحقوق عباده» 


ودرجاتهم متفاوتة . 

(أشهد أن لا إله إلا الله) : لا مستحق للعبادة بحق غيره » فهو قصر إفراد ؛ 
لأن المشركين كانوا يعبدونه » ويشركون معه غيره (وأشهد أنّ محمداً عبده 
ورسوله) : هكذا هو بلفظ : «عبده ورسوله» في جميع روايات «الأمهات الست» » 
ووهم ابن الأثير في «جامع الأصول» » فساق حديث ابن مسعود بلفظ : «وأن 
محمدا رسول الله) ونسبه إلى الشيخين » وغيرهما , وتبعه على وهمه صاحب 


- من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ : 

فلما قبض قلنا : السلام على النبي . . . نحذف لفظ : يعني . 

قال السبكي في «شرح المنهاج» ‏ بعد أن ذكر هذه الرؤاية من عند أبي عوانة وحده ‏ : إن 
ل لو ل ا ل ا : السلام 
على النبي اه. 

قلت : قد صح بلا ريب ! وقد وجدت له متابعاً قوياً ؛ ا 
أخبرني عطاء : أن الصحابة كانوا يقولون ‏ والنبي حي : السلام عليك أيها النبي ! فلما مات 
قالوا: السلام على النبي . وهذا إسناد صحيح» . ١‏ ه . المقصود منه في الجزء الثاني . 

وقد نقل كلامه هذا غير قليل من الأئمة المحققين » كالقسطلاني في «شرح البخاري» ؛ 
والزرقاني في «شرح المواهب اللدنية» » وفي «شرح الموطأ» , وعبدالحي اللكنوي في «التعليق 
الممجّد على موطأ محمد» : وسكتوا عليه » ؤالسكوت نصف الإقرار ! واللّه أعلم بحقيقة ا حال . 


 "‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 15 حديث ابن مسعود 


١تيسير‏ الوصول» » وتبعهما على الوهم الجلال في «ضوء النهار» » وزاد أنه لفظ 
البخاري ؛ ولفظ البخاري كما قاله المصنف » فتنبه . 

(ثم ليتخير من الدعاء أعجبّهُ إليه . فيد عو» . متفق عليه , واللفظ للبخاري) : 
قال البزار: أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود , يروى عنه من 
نيف وعشرين طريقاً » ولا نعلم روي عن النبي يله في التشهد أثبت منه , ولا 
أصح إسناداً , ولا أثبت رجالاً , ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق . 

وقال مسلم : إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا 
يخالف بعضهم بعضاً , وغيره قد اختلف عنه أصحابه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : هو أصح ما روي في التشهد » وقد روى 
حديث التشهد أربعة وعشرون صحابياً » بألفاظ مختلفة » اختار الجماهير منها 
حديث ابن مسعود . 

والحديث فيه دلالة على وجوب التشهد ؛ لقوله : «فليقل» » وقد ذهب إلى 
وجوبه أئمة من الآل » وغيرهم من العلماء » وقالت طائفة : إنه غير واجب ؛ لعدم 
تعليمه المسيء صلاته » ثم اختلفوا في الألفاظ التى تجب عند من أوجبه ء أو 
عند من قال : إنه سنة » وقد سمعت أرجحية حديث ابن مسعود . وقد انحتاره 
الأكثر» فهو الأرجح , وقد رجح جماعة غيره من ألفاظ التشهد الواردة عن 
الصبحابة » وزاد ابن أبى شيبة قول : «وحده لا شريك له» . فى حديث ابن 
تدوة من وان اند سياه عق امه رسوةة فوسف ل لك كا قل الزيادة 
من حدي لض موسى عند مسلم » وفي حديث عائشة الموقوف في «الموطأ» , 


ع0 


"١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 95 حديث ابن مسعود 


وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني إلا أنه بسند ضعيف » وفي «سان أبي 
داود» : قال ابن عمر : زدت فيه : «وحده لا شريك له) . وظاهره أنه موقوف 

وقوله : «اثم ليتخير من الدعاء أعجبه» , زاد أبو داود : «فيدعو به) . ونحوه 
للنسائى من وجه آخر بلفظ : «فليدع» » وظاهره الوجوب أيضَاً للأمرابه © وأنه 
يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ؛ وقل ذهب إل وجوب الاستعاذة الآتية 
طاوس ؛ فإنه أمر ابنه بالإعادة للصلاة ؛ لما لم يتعوذ من الأربع الآتى ذكرها , وبه 
قال بعض الظاهرية . 

وقال ابن حزم : ويجب أيضاً في التشهد الأول , والظاهر مع القائل بالوجوب » 
وذهب الحلفية » والنخمعي », وطاوس : إلى أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد 
فى القرآن . 

وقال بعضهم : لا يدعو إلا بما كان مأثوراً » ويرد القولين : قوله 6غ : «شم 
ليتخير من الدعاء أعجبه» , وفى لفظ : «ما أحب» , وفى لفظ للبخاري : «من 
الثناء ما شاء» » فهو إطلاق للداعى أن يدعو بما أراد . 

وقال ابن سيرين : لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة » وقد أخرج سعيد بن 
منصور من حديث ابن مسعود : فعلمنا التشهد في الصلاة ‏ أي : النبي يَيْق - 
ثم يقول : «إذا فرغ أحد كم من التشهد . فليقل : اللهم إني أسألك من الخير 
ما علمت منه , وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه , وما لم 
أعلم . اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون » وأعوذ بك 


4ه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 917 حديث ابن عباس 


من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون #ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة4) [البقرة: ]٠١١‏ الآية . 

ومن أدلة وجوب التشهد ما أفاده قوله : (وللنسائي) : أيْ : من حديث ابن 
مسعود (كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد) : حذف المصنف تمامه وهو : 
السلام على الله » السلام على جبريل » وميكائيل , فقال رسول الله كل : «لا 
تقولوا هذا . ولكن قولوا : التحيات .. . إلى آخره» , ففي قوله : يفرض عليه 
دليل الإيجاب » إلا أنه أخرج النسائي هذا الحديث من طريق ابن عيينة » قال 
ابن عبد البر في «الاستذكار» : تفرد ابن عيينة بذلك » وأخرج مثله الدارقطني , 
والبيهقي . وصححاه . 

(ولأحمد) : أي : من حديث ابن مسعود , وهو من أدلة الوجوب أيضاً (أن 
النبي يلق علّمه التشهد , وأمره أن يعلمه الناس) : أخرجه أحمد عن ابن 
التشهد , وأمره أن يعلمه الناس : 


00 


غبيدة غن عبد الله قال : علمه رسول الله : 
«التحيات . . .» ؛ وذكره إلخ . 

7 ولمسّلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله عللة 
يُعلّمُّنا التشهد : «التحيات المباركات الصلوات الطَيّبات لله . . . إلى آخره» . 


التَشهد : «التحيات المباركات الصلوات الطيّبات لله . . . إلى آخره) . 
تمامه : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمدا رسول الله . 


حكن 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 6 حديث فضالة بن عبيد 


هذا لفظ مسلم » وأبي داود » ورواه الترمذي » وصححه كذلك . لكنه ذكر السلام 
كرا وروا ابن ماجه كمسلم . لكنه قال : «وأشهد أن فيتمل | دده ورسوله» , 
ورواه الشافعي , وأحمد ؛ بتنكير السلام أيضاً » وقالا فيه : «وأن محمد , ولم 
يذكرا: «أشهد», و زيادة : «المباركات» . وحذف الواو من : «الصلوات» 
ومن «الطيبات» » وقد اختار الشافعي تشهد ابن عباس هذا . 

. قال المصنف : إنه قال الشافعي لما قيل له : كيف صرت إلى حديث ابن عباس 
في التشهد؟ قال : لما رأيته واسعاً » وسمعته عن ابن عباس صحيحاً . كان عندي 
أجمع , وأكثر لفظاً من غيره » فأخذت به » غير معنف من يأخذ بغيره مما صح . 

- وعن فضالة بن عُبَيْد قال: سمع رسول الله كلل رجلاً يدعو في 
صلاته . ولم يحمد الله » ولم يصل على النبي يِف . فقال : «عَجل هذا» , ثم 
دعاه » فقال : «إذا صلى أحد كم ؛ فليبدأ بتحميد ربّه والثناء عليه »ثم يصلي 
على النبي يلق . ثم يدعو بما شاء» . روا أحمد والثلاثة » وصحّحه الترمذي 
وابن حبان والحاكم . 

(وعن فضالة) : بفتح الفاء بزنة سحابة » هو أبو محمد فضالة (ابن عبيد) : 
بصيغة التصغير لعبد » أنصاري أوسي », أول مشاهده أحد , ثم شهد ما بعدها . 
وبايع تحت الشجرة , ثم انتقل إلى الشام » وسكن دمشق . وتولى القضاء بها , 
ومات بها . وقيل غير ذلك . ٠‏ 

(قال : سمع رسول الله يق رجلاً يدعو في صلاته , ولم يحمد الله ؛ ولم 
يصل على النبي وله ٠»‏ فقال : «عجل هذا») : أي : بدعائه قبل تقديم الأمرين 


يتات 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة 84 حديث أبي مسعود 


(ثم دعاه , فقال : «إذا صلى أحد كم ؛ فليّبدأ بتحميد ربّه والثناء عليه) : هو 

عطف تفسيري » ويحتمل أن يراد بالتحميد نفسه ء وبالثناء ما هو أعم ‏ أي : 

-؛ فيكون من عطف العام على الخاص (ثم يصلي) : هو خبر محذوف ‏ 

أي : ثم هو يصلي ‏ ؛ عطف جملة على جملة ؛ فلذا لم تجزم (على النبي كل 

ثم يدعو بما شاء») : من خير الدنيا والآخرة (رواه أحمد والثلاثة . وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم) . 

الحديث دليل على وجوس ما ذكر من التحميد والثناء » والصلاة عليه 


0 » والدعاء بما شاء وهو موافق فى المعنى لحديث ابن مسعود وغيره ؛ فإن 


1 


سو م ال الور هذاء 
ويأتى الكلام في الصلاة عليه : 
النبى يغ من ذلك الرجل » كان فى قعدة ا ا الحديث 
ذل على أنه كان" للك حال قمانة لكوت الا أن :كر الف لاله بحلا ا ال 
أنه كان في قعود التشهد , وكأنه عرف ذلك من سياقه » وفيه دليل على تقديم 
الوسائل بين يدي المسائل » وهي نظير : #إياك نعبد وإياك نستعين4 [الفاتحة : ه] 
حيث قدم الوسيلة » وهي العبادة على طلب الاستعانة . 


4(ظ_ظ - وَعَنْ أبي مَسْعُود رضي الله عَنْهُ قال : قال بَشِيِرٌ بن سَعْدٍ :يا سول 


5 


لله أَمرَنَا الله أَنْ ُصِلَّي عَلَيْكَ كلق لاي قنك ا لمكت : 2 قال : 
١«قُولُوا‏ : اللهُم ! صل عَلَى مُحَمِّد» وعَلَى آل مُحَمِّدٍء كما صَلَيْت عَلّى إبْرَاهيمَ ؛ 
وَبَارِكْ على مُحَمَّد , وعَلى آل مُحَمَّد , كما بَارَكت عَلَى إِبْرَاهِيمَ في العَالمِين, 


أده 


؟ ‏ كتاب الصلاة 7-باب صفة الصلاة 8 حديث أبي مسعود 


إنّكَ حَمِيدٌ مَجيد . والسّلام كما عُلَّمْتُم» . رواه مسلم , وزاد ابن خزيمة فيه : 

(وعن أبي مسعود رضي الله عنه) : الأنصاري » أبو مسعود » اسمه عقبة بن 
عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري » شهد العقبة الثانية وهو صغير ء ولم 
يشهد بدراً» وإفا نزل به فنسب إليه » سكن الكوفة » ومات بها في خلافة أمير 
المؤمنين على عليه السلام (قال : قال بشير بن سعد) : هو أبو النعمان بشير بن سعد 
ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي . والد النعمان بن بشير » شهد العقبة وما بعدها (يا 
رسول الله » أمرنا الله أن نصلي عليك) : يريد في قوله تعالى : #صلوا عليه وسلموا 
تسليماً» [الأحزاب : 55] (فكيف نصلي عليك؟ فسكت): أي : رسول الله لق وعند 
أحمد ومسلم زيادة : حتى تهنينا أنه لم يسأله (ثم قال : «قولوا : اللهمّ ! صل على 
محمد , وعلى آل محمد » كما صليت على إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل 
محمد . كما باركت على إبراهيم في العالمين ‏ إنك حميد مجيلذ) . 

الحميد : صيغة مبالغة ؛ فعيل بمعنى : مفعول » يستوي فيه المذكر والمؤنث ؛ 
أي : إنك محمود بمحامدك اللائقة بعظمة شأنك » وهو تعليل لطلب الصلاة ؛ 
أي : لأنك محمود ‏ ومن محامدك إفاضتك أنواع العنايات » وزيادة البركات 
على نبيك » الذي تقرب إليك بامتثال ما أهلته له من أداء الرسالة . ويحتمل أن 
حميداً معنى : حامد ؛ أي : إنك حامد من يستحق أن يحمد » ومحمد من 
أحق عبادك بحمدك » وقبول دعاء من يدعو له , ولآله » وهذا أنسب بالمقام . 

مجيد : مبالغة ماجد » والمجد : الشرف . 


ىعم 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 86 حديث أبي مسعود 


(والسلام كما علمتم») : بالبناء للمجهول وتشديد اللام » وفيه رواية بالبناء 
للمعلوم وتخفيف اللام (رواه مسلم . وزاد ابن خزيمة فيه : فكيف نصلي عليك 
إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟) : وهذه الزيادة رواها أيضاً ابن حبان» 
والدارقطني » والحاكم , وأخرجها أبو حاتم وابن خزية في «صحيحيهما», 
وحديث الصلاة أخرجه الشيخان » عن كعب بن عجرة عن أبي حميد 
الساعدي , وأخرجه البخاري , عن أبي سعيد ء والنسائي » عن طلحة . 
والطبراني » عن سهل بن سعد , وأحمد والنسائي » عن زيد بن خارجة . 

والحديث دليل على وجوب الصلاة عليه يِه في الصلاة ؛ لظاهر الأمر - 
أعني : «قولوا» » وإلى هذا ذهب جماعة من السلف , والأئمة » والشافعي » 
وإسحق . ودليلهم الحديث مع زيادته الثابتة » ويقتضي أيضاً وجوب الصلاة على 
الآل » وهو قول الهادي . والقاسم » وأحمد بن حنبل » ولا عذر لمن قال بوجوب 
الصلاة عليه يلغ مستدلاً بهذا الحديث » من القول بوجوبها على الآل ؛ إذ المأمور 
به واحد , ودعوى النووي وغيره الإجماع على أن الصلاة على الآل مندوبة غير 
مسلمة ؛ بل نقول : الصلاة عليه يله لا تتم ويكون العبد متثلاً بها حنّى 
يأتى بهذا اللفظ النبوي الذي فيه ذكر الآل ؛ لأنه قال السائل : كيف نصلي 
عليك؟ فأجابه بالكيفية أنها الصلاة عليه وعلى آله » فمن لم يأت بالآل » فما 
صلى عليه بالكيفية التي أمر بها ؛ فلا يكون متثلاً للأمر ؛ فلا يكون مصلياً 
عليه يلغ » وكذلك بقية الحديث من قوله : «كما صليت . . . إلى آخره» ‏ 
يجب ؛ إِذْ هو من الكيفية المأمور بها » ومن فرق بين ألفاظ هذه الكيفية بإيجاب 


"مه 


١‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 8 2 حديث أبي مسعود 


بعضها » وندب بعضها ؛ فلا دليل له على ذلك . 

وأما استدلال المهدي في «البحر» على أن الصلاة على الآل سنة بالقياس 
على الأذان » فإنهم لم يذكروا معه : يه فيه ؛ فكلام باطل ؛فإنه كما قيل لا 
قياس مع النص ١‏ » لأنه لا يذكر الآل. في تشهد الأذان لا ندباً » ولا وجوباً , ولأنه 
ليس فى الأذان دعاء له عد : ؛ بل شهادة بأنه رسول الله والآل لم يأت تعبد 

ومن هنا تعلم أن حذف لفظ الآل من الصلاة » كما يقع في كتب الحديث » 
ليس على ما ينبغي » وكنت سئلت عنه قدهاً » فأجبت أنه قد صح عند أهل 
الحديث ‏ بلا ريب كيفية الصلاة على النبي يل » وهم رواتها » وكأنهم حذفوها 
خطأ ؛ تقية ؛ لما كان في الدولة الأموية من يكره ذكرهم , ثم استمر عليه عمل 
الناس متابعة من الآخر للأول : ؛ فلا وجه له ! وبسطت هذا الجواب في «حواشى 
شرح العمدة» كا شافياً 1 


وأما من هم الآل » ففي ذلك أقوال : الأصح : أنهم من حرمت عليهم 
الزكاة ؛ فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم » والصحابي أعرف براده يله » فتفسيره 
قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك . وقد فسرهم : بآل على » وآل جعفر, 
وآل عقيل » وآل العباس . 

فإن قيل : يحتمل أن يراد بقوله.: إذا تحن صلينا عليك في صلاتنا » أي : 
إذا نحن دعونا لك في دعائنا ؛ فلا يدل على إيجاب الصلاة عليه في الصلاة ؛ 
قلت : الجواب من وجهين : 


همه 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة حديث أبي هريرة 


الأول : المتبادر في لسان الصحابة من الصلاة في قوله صلاتنا الشرعية . لا 
اللغوية:والشقيعة العرقية متقدمة :إذا ترددت نين الحتبين : 

الثاني : أنه قد ثبت وجوب الدعاء في آخر التشهد ؛ كما عرفت من 
الأمر به . والصلاة عليه يغ قبل الدعاء واجبة ؛لما عرفت من حديث 
فضالة . وبهذا يتم إيجاب الصلاة عليه يَكِق يك بعد التشهد قبل الدعاء الدال 
على وجوبه . 

٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلخ : «إذا 
تشهد أحدكم فلْيَسْتَعذَ بالله من أربع , ؛)يقول : الهم ! إني أعودُ بك من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة امحيا والممات » ومن فتنة المسيح 
الدّجال» . متفق عليه . ْ 

وفي رواية لمسلم : «إذا فرغ أحد كم من التشهد الأخير» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولة اذ 
أحدكم) : مطلق في التشهد الأوسط ء والأخير (فليستعذ بالله من أربع) ينها 
بقوله (يقول : اللهمٌ ! إني أعودُ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء 
و احا معاد وين ده الع الدجال» . متفق عليه . وفي رواية 
لمسلم : «إذا فرع أحدكم من التشهد الأخير)») : هذه الرواية قيدت إطلاق 
الأولى » وأبانت أن الاستعاذة المأمور بها بعد التشهد الأخير » ويدل التعقيب 
بالفاء أنها تكون قبل الدعاء المخير فيه بما شاء . 


06 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة ٠‏ حديث أبي هريرة 


والحديث دليل على وجوب الاستعاذة مما ذكر » وهو مذهب الظاهرية . 

وقال ابن حزم منهم : ويجب أيضاً في التشهد الأول عملاً منه بإطلاق 
اللفظ المتفق عليه » وأمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لما لم يستعذ فيها ؛ فإنه يقول 
بالوجوب » وبطلان صلاة من تركها , والجمهور خملوه على الندب . 

وفيه دلالة على ثبوت عذاب القبر. والمراد من «فتنة ا محيا» : ما يعرض 
للانسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا » والشهوات » والجهالات ؛ وأعظمها 
- والعياذ بالله ‏ أمر الخاتمة عند الموت » وقيل : هي الابتلاء مع عدم الصبر . وفتنة 
الممات ؛ قيل : المراد بها الفتنة عند الموت ؛ أضيفت إليه لقربها منه » ويجوز أن 
يراد بها فتنة القبرء وقيل : أراد بها السؤال مع الحيرة » وقد أخرج البخاري : 
«إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال» , ولا يكون هذا 
تكريرا لعذاب القبر ؛ لأن عذاب القبر متفرع على ذلك . 

وقوله : «فتنة المسيح الدجال» ؛ قال العلماء أهل اللغة : الفتنة : الامتحان » 
والاختبار؛ وقد يطلق على : القتل » والإحراق » والتهمة » وغير ذلك ؛ والمسيح ؛ 
بفتح الميم وتخفيف السين المهملة » وآخره حاء مهملة ؛ وفيه ضبط آخرء وهذا 
الأصح . ويطلق على الدجال ؛ وعلى عيسى . ولكن إذا أريد به الدجال ؛ قيد 
باسمه » سمي المسيح ؛ لمسحه الأرض » وقيل : لأنه ممسوح العين , وأمّا عيسى » 
فقيل له : المسيح ؛ لأنه خرج من بطن أمه بممسوحاً بالدهن » وقيل : لأن زكريا 
مسحه ء وقيل : لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأ. وذكر صاحب «القاموس» أنه 


جمع في وجه تسميته بذلك خمسين قولاً . 


كمه 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة ١‏ حديث أبي بكر الصديق 


: وعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه : أنهُ قال لرسول الله كلق‎ ١ 
علّمْني دُعاء أدْعو به في صلاتي ء قال : «قل : الهم ! إني ظَلَمْت نفسي‎ 
ظلماً كثيراً » ولا يغْفرٌ الذنوب إلا أنت ء فاغْفر لي مغفرة من عندك وارحمني ؛‎ 
إنك أنت الختور الرحيع» .من قليه.‎ 

(وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه قال لرسول الله يا : 
دعاء أدعو به في صلاتي . قال : «قل انلف اازق للحت اطبا 
كثفيراً) : يروى بالمثلثة وبالموحدة » فيخير الداعي بين اللفظين ‏ ولا يجمع 
بينهما ؛ لأنه لم يرد إلا أحدهما (ولا يغفر الذنوب إلا أنت) : إقرار بالوحدانية 
(فاغفر لي) : استجلاب للمغفرة (مغفرة) : نكرها للتعظيم ؛ أي : مغفرة عظيمة » 
وزادها تعظيما بوصفها بقوله (من عندك) : لأن ما يكون من عنده تعالى لا 
تحيط بوصفه عبارة (وارحمني ؛ إنك أنت الغفور الرحيم») : توسل إلى نيل 
مغفرة الله ورحمته بصفتي غفرانه » ورحمته (متفق عليه) . 

الحديث دليل على شرعية الدعاء فى الصلاة على الإطلاق من غير تعيين 
محل له ومن محلاته : بعد التشهد والصلاة عليه و8 والاعماذة #لقرلة: 
«فليتخير من الدعاء ما شاء» , والإقرار بظلم نفسه , اعتراف بأنه لا يخلو أحد 
من البشر عن ظلم نفسه بارتكابه ما نهى عنه » أو تقصيره عن أداء ما أمر به . 
وفيه : التوسل إلى الله تعالى بأسمائه عند طلب الحاجات » واستدفاع 
المكروهات ؛ وأنه يأتيى من صفاته في كل مقام ما يناسبه » كلفظ الغفور الرحيم 
عند طلب المغفرة » ونحو : #وارزقنا وأنت خخير الرازقين؟ [المائدة: »]١١4‏ عند 
طلب الرزق . والقرآن » والأدعية النبوية ؛ مملوءة بذلك . 


/اهعه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديث وائل بن حجر 


وفي الحديث دليل على طلب التعليم من العالم ؛ سيما في الدعوات 
المطلوب فيها جوامع الكلم . 

ون أنه 0 الدعاء بعد التشهد ألفاظ غير ما ذكر ؛ أخرج النسائي 
كان يقول في صلاته بعد التشهد : لأحسن الكلام كلام 
لله رحني الهدي هدي محمد) . وأخرج أبو داود عن أبن مسعود : أنه : 00 
كان يعلمهم من الدعاء بعد التشهد :الله ! الفتعلى التيجر بين قلونن : 
وأصلح ذات بيننا » واهدنا سبل السلام , ونجنا من الظلمات إلى النورء وجنبنا 
الفواحش والفتن , ما ظهر منها وما بطن ء وبارك لنا في أسماعنا » وأبصارنا » 
وقلوبنا » وأزواجنا , وذرياتنا » وتب علينا » إنك أنت التواب الرحيم . واجعلنا 
شاكرين لنعمتك » مثنين بها ء قابليها . وأتمها علينا» . أخرجه أبو داود . وأخحرج 
أبو داود أيضاً عن بعض الصحابة : أنه يق قال لرجل : «كيف تقول في 
الصلاة؟» . قال : أتشهد . ثم أقول اللي رى انلك نه راع رفون الار 
أما إني لا أحسن دندنتك » ولا دندنة معاذء فقال أ : «حول ذلك ندندن 


سا1 لمر 


ته 


أنا » ومعاذ) , ففيه أنه يدعو الإنسان بأيّ لفظ شاء من مأثور » وغيره . 

7 وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: صّليت مع النبي كل ؛ 
فكان يسلّم عن يمينه : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاثه» . وعن شماله : 
«السلام عليكم ووحية الله وبركاتّه» : رواه أبو داود بإسناد صحيح . 

(وعن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال : صَليت مع النبي : 


© تمن 


يسلّم عن يمينه : «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» » وعن شماله : «السلام 


ممه 


١‏ - كتاب الصلاة ٠!‏ باب صفة الصلاة 6 حديث وائل بن حجر 


عليكم ورحمة الله وبركاته» . رواه أبو داود بإسناد صحيح!") : 

هذا الحديث أخرجه أبو داود من حديث علقمة بن وائل عن أبيه » ونسبه 
المصنف في «التلخيص» إلى عبد الجبار بن وائل » وقال : لم يسمع من أبيه » 
فأعله بالانقطاع 4 وهنا قال : مكحي 4 وراجعنا «سكن أ داود) 4 فرأيناه روآه عن 
علقمة بن وائل عن أبيه وقد صح سماع علقمة عن أبيه » فالحديث سالم عن 
الانقطاع ؛ فتصحيحه هنا هو الأولى » وإن خالف ما قي «التلخيص» 5 

وحديث التسليمتين رواه خمسة عشر من الصحابة بأحاديث مختلفة , 
ففيها فجحيع » وحسن »2 وضعيف » ومتروك ف وكلها بدون زيادة : «وبركاته» » إلا 
في رواية وائل هذه » ورواية عن اين مسعود » وعلد ابن ماجه » وعلد ابن حبان 2 
ومع صحة إسناد حديث وائل ‏ كما قال المصنف هنا يتعين قبول زيادته ؛ إِذْ 


! هو كما قال ؛ لكن ليس عند أبي داود : «وبركاته» في التسليمة الثانية‎ )١( 

وبهذا صرح الحافظ نفسه رحمه الله تعالى في «نتائج الأفكار» )5/١41/١1(‏ » وذكر للحديث 
شاهدا من حديث أبن مسعود . 

رواه ابن حبان في «صحيحه» , والسراج من طريق الثوري عن أبي إسحاق السبيعي . 

وتابعه عنه إسرائيل عند السراج . 

وأخرجه أيضاً عن أبي هناد السكوني عن أبي الأحوص - وهو سلام بن مُليم ‏ عن أبي 
إسحاق » فذكره ؛ ولفظه : 

كان النبي و8 يسلم كن ينه ؛ وعن يساره ‏ حتى يرى بياض ده : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» . 


وقد أخرجه أبو داود عن مسدد عن أبى الأحوص 0 وليس فيه : «وبركاته» إ 


4ه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة 7 حديث وائل بن حجر 


هي زيادة عدل , وعدم ذكرها في رواية غيره ليست رواية لعدمها , قال الشارح : 
إنه لم ير من قال وجوب زيادة : «ويركاته» , إلا أنه قال : قال الإمام يحيى : إذا 
زاد : وبركاته ورضوانه وكرامته , أجزأ ؛ إذْ هو زيادة فضيلة » وقد عرفت أن الوارد 
زيادة : «وبركاته» , وقد صحت . ولا عذر عن القول بها . وقال به السرخسي , 
والإمام 2 والروياني في «الحلية» . 

وقول ابن الصلاح : إنها لم تثبت » قد تعجب منه المصنف ., وقال : هي ثابتة 
عند ابن حبان في ١صحيحه)‏ » وعند أبي داود » وعند ابن ماجه . قال المصنف : إلا 
أنه قال ابن رسلان في «شرح السنن» : لم نجدها في ابن ماجه » قلت : راجعنا 
«سنن ابن ماجه» من نسخة صحيحة مقروءة » فوجدنا فيه ما لفظه : باب التسليم : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن مير : حدثنا عمر بن عبيد عن ابن إسحاق عن 
الأحوص عن عبد الله : أن رسول الله كل كان يسلم عن بمينه » وعن شماله » حتى 
يرى بياض خلده : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . انتهى بلفظه . 

وفي «تلقيح الأفكار تخريج الأذكار» للحافظ ابن حجر : لما ذكر النووي » أن 
زيادة «وبركاته)» . زيادة فردة » ساق الحافظ طرقا عدة لزيادة : «وبركاته» . ثم 
قال : فهذه عدة طرق ثبتت بها «وبركاته» » بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها 
رواية فردة » انتهى كلامه . 

وحيث ثبت أن التسليمتين من فعله يدق 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» وثبت حديث : «تحريمها التكبير » وتحليلها 
السلام» ‏ أخرجه أصحاب «السنن» بإسناد صحيح ‏ ؛ فيجب التسليم لذلك ؛ 


فى الصلاة » وقد ثبت قوله : 


ده 


؟-كتاب الصلاة 0 باب صفة الصلاة حديث وائل بن حجر 


وقد ذهب إلى القول بوجوبه الهادوية » والشافعية . 

وقال النووي : إنه قول جمهور العلماء من الصحابة . والتابعين » ومن بعدهم . 

وذهب الحنفية » وآخرون إلى أنه سنة » مستدلين على ذلك بقوله يِل في 
حديث ابن عمر : (إذا رفع الإمام رابك اعد دوق ؛ثم أحدث قبل 
التسليم ؛ فقد تمت صلاته» . فدل على أن التسليم ليس بركن واجب . وإلا 
لوجبت الإعادة ؛ ولحديث المسيء صلاته ؛ فإنه يغ لم يأمره بالسلام . 

وأجيب عنه بأن حديث ابن عمر ضعيف باتفاق الحفاظ ؛ فإنه أخرجه 
الترمذي » وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي . وقد اضطربوا في 
إسناده » وحديث المسيء صلاته لا ينافي الوجوب ؛ فإن هذه زيادة » وهي 
مقبولة » والاستدلال بقوله تعالى : #اركعوا وَاسْجُدوا» [الحج : 07] على عدم 
وجوب السلام ؛ استدلال غير تام ؛ لأن الآية مجملة ؛ بين المطلوي منها فعله 

يك » ولو عمل بها وحدها لما وجبت القراءة » ولا غيرها . 

ودل الحديث على وجوب التسليم على اليمين واليسار» وإليه ذهبت 
الهادوية » وجماعة ؛ وذهب الشافعي إلى أن الواجب تسليمة واحدة » والثانية 
مسنونة ؛ قال النووي : أجمع العلماء الذين يعتد بهم أنه لا يجب إلا تسليمة 
واحدة ؛ فإن اقتصر عليها . استحب له أن يسلم تلقاء وجهه ؛ فإن سلم 
تسليمتين » جعل الأولى عن يمينه » والثانية عن يساره . ولعل حجة الشافعي 
حديث عائشة : أنه يليه كان إذا أوتر بتسع ركعات » لم يقعد إلا في الثامنة , 
فيحمد الله » ويذكره , ويدعوء ثم ينهض ء ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة » 


اكه 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صفة الصلاة  ”٠١*‏ حديث المغيرة بن شعبة 


فيجلس ويذكر الله ويدعوء ثم يسلم.تسليمة : أخرجه ابن حبان , وإسناده على 
شرط مسلم » وأجيب عنه بأنه لا يعارض حديث الزيادة ؛ كما عرفت من قبول 
الزيادة إذا كانت من عدل » وعند مالك : أن المسنون تسليمة واحدة » وقد بين 
ابن عبد البر ضعف أدلة هذا القول من الأحاديث . 

واستدل المالكية على كفاية التسليمة الواحدة بعمل أهل المدينة » وهو عمل 
توارثوه كابراً عن كابر » وأجيب عنه بأنه قد تقرر في الأصول أن عملهم ليس 
بحجة . وقوله : «عن يمينه » وعن شماله» ؛ أي : منحرفاً إلى الجهتين بحيث يرى 
بياض خده ؛ كما ورد في رواية سعد : رأيت رسول الله كل سلم عن يمينه ‏ 
وعن شماله » حتى كأني أنظر إلى صفحة خده , وفي لفظ : حتى أرى بياض 
خده . أخرجه مسلم والنسائي . 

"٠‏ - وعن المغيرة بن شعبة : أن النبي يغ كان يقول فى دبر كل صلاة 
مكتوبة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له »له الملك , ولهُ الحمد . وهو على 
كل شيء قديرٌء اللهم لا مانع لما أَعْطَيْتَ» ولا مُمْطي لما مَنَمْتَ» ولا يَنْفَُ ذا 
الجد" منك الحد» . متفق عليه . 

(وعن المغيرة بن شعبة : أن النبي يه كان يقول في دبر) : قال في 
ش «القاموس» : الدبر ‏ بضم الدال » وبضمتين ‏ نقيض القبل من كل شىء ؛ عقبه 
ومؤخره ؛ وقال فى الدبر - محركة الدال والباء بالفتح ‏ : الصلاة في آخر وقتها ‏ 
وتسكن الباء , ولا يقال بضمتين ؛ فإنه من لحن المحدثين (كل صلاة مكتوبة : 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك » وله الحمد . وهو على كل 


فس 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة - حديث سعد بن أبى وقاص 


شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت , ولا معطي لما مَنعت) : ووقع عند عبد 
ابن حميد بعده : «ولا راد لما قضيت» (ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . متفق 
عليه): زاد الطبرانى من طريق أخرى عن المغيرة بعد قوله : «له الملك , 
الحمد): «يحيي وتاب ور ون لا يموت » بيده الخير) » ورواته موثوقون , 
وثبت مثله عند البزار» من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح . لكنه 
في القول إذا أصبح » وإذا أمسى . 

ل عا ل ل 
0 «لا معطي لما منعت» : أنه من قضيت له بحرمان , لا 
معطي له . والجد ‏ بفتح الجيم كما سلف ؛ قال البخاري : معناه : الغنى » 
اللراد: لاتستس ورلا حي لاف الا بالمال والولد والعظمة والسلطان » 
وإنما ينجيه فضلك ورحمتك . 

والحديث دليل على استحباب هذا الدعاء عقب الصلوات »لما اشتمل على 
توحيد الله » ونسبة الأمر كله إليه » والمنع , والإعطاء , وتمام القدرة . ظ 

5 وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : أن رسول الله ل 
يَتَعَوَدُ بهن دبر كلا صلاة : «اللهمٌ ! إني أعودً بك من البخل » وأعوذ بك من 
الجين » وأعودٌ بك من أن أَرَدٌ إلى أَرْذَل العمرء وأعودٌ بك من فَثْنّة الدنيا. 
وأعوذ بك من عذاب القبر» . رواه البخاري . 0 


(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : أن رسول الله يِه كان يتعوّدُ 


بهن دُبّر كل صلاة : «اللهم ! إِنّي أعوذ بك) أي : ألتجيع إليك (من البخل) : 


وك 


 "‏ كتاب الصلاة  ٠ ٠‏ باب صفة الصلاة "٠6‏ حديث ثوبان 


بضم الموحدة وسكون الخاء المعجمة , وفيه لغات (وأعوذُ بك من الجين) : بزنة 
البخل (وأعوذْ بك من أن أردَّ إلى أرذل العمرء وأعودُ بك من فتنة الدنيا ؛ 
وأعوذ بك من عذاب القبر» . رواه البخاري) . 

قوله : دبر الصلاة ‏ هنا » وفي الأول » يحتمل أنه قبل الخروج ؛ لأن دبر 
الحيوان منه » وعليه بعض أئمّة الحديث » ويحتمل أنه بعدها » وهو أقر . والمراد 
بالصلاة عند الإطلاق : المفروضة » والتعوذ من البخل قد كثر فى الأحاديث » 
لل نوارب رموه اسع وا تستج بال من الله ترس وهات زا ناهد 
المهابة للأشياء » والتأخر عن فعلها ؛ يقال منه : جبان ‏ كسحاب - لمن قام به , 
والمتعوذ منه هو : التأخر عن الإقدام بالنفس إلى الجهاد الواجب ., والتأخر عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ونحو ذلك . والمراد من الرد إلى أرذل العمر : 
هو بلوغ الهرم والخرف » حتى يعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية » ضعيف 
البنية » سخيف العقل » قليل الفهم , وأمّا فتنة الدنيا ؛ فهي الافتتان بشهواتها 
وزخارفها » حتى تلهيه عن القيام بالواجبات التي خلق لها العبد » وهي عبادة 
بارئه وخالقه » وهو المراد من قوله تعالى : 9ِإنّمَا أَمْوَالكمْ وَأَوْلادْكُمْ فثنَة» 
[التغابن : 16] » وتقدم الكلام على عذاب القبر. ‏ - 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله يغ إذا انصرف من 
صلاته . استغفر الله ثلاثاً » وقال: «اللهم أنت السّلام . ومنك السلام » 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . رواه مسلم . 


(وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله يغ إذا انصرف من 


5ه 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة حديث أبي هريرة 


صلاته) : أي : سلم منها (استغفر الله ثلاثاً) : بلفظ : أستغفر الله » وفي 
«الأذكار» للنووي : قيل للأوزاعي وهو أحد رواة هذا الحديث ‏ كيف الاستغفار؟ 
قال : تقول : أستغفر الله » أستغفر الله (وقال: «اللهم أنت السلام » ومنك 
السلام , تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . رواه مسلم) . 

والاستغفار : إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه ؛ لما يعرض له من 
الوساوس والخواطر » فشرع له الاستغفار تداركاً لذلك . 

وشرع له أن يصف ربه بالسلام ؛ كما وصف به نفسه . والمراد : ذو السلامة 
من كل نقص وآفة » مصدر وصف به للمبالغة «ومنك السلام» ؛ أي : منك 
نطلب السلامة من شرور الدنيا والآخرة ء والمراد بقوله : «يا ذا الجلال والإكرام» : 
يا ذا الغنى المطلق والفضل التام » وقيل : الذي عنده الجلال والإكرام لعباده 
الخلصين » وهو من عظائم صفاته تعالى ؛ ولذا قال يلق : «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام» . ومر برجل يصلي . وهو يقول : يا ذا الجلال والإكرام » فقال : «قد 
استجيب لك» . 

ا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يل قال : «من سَبّح الله 
0 ة ثلاثاً وثلاثين , وحَمدٌ الله ثلاثاً وثلاثين » وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين » 
فعلك فتلك تسْعٌ وتسّعون . وقال تمام المائة ة : لا إله إلا الله وحدة لا شريك له . له 
الملك » وله الحمد , وهو على كل شيء قديرٌ» غفرّت خطاياه » ولو كانت مثل 
بد البَحر) . رواه مسلم » وفي رواية أخرى أن التكبير أربعٌ وثلاثون . ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله وق قال: «من سبح الله 


أوكهم 
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دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) : يقول : سبحان الله (وحمد الله ثلاثاً وثلاثين) : 
يقول : الحمد لله (وكبر الله ثلاثاً وثلاثين) : يقول : الله أكبر (فتلك تسعٌ 
وتسعون) : عدد أسماء الله الحسنى (وقال تمام الماثة : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك ولهُ الحمّد . وهو على كل شيء قديرٌ » غُفِرَت خطاياه, 
ولو كانت مثل زَبَد البحر») : وهو ما يعلو عليه عند اضطرابه (رواه مسلم » وني 
رواية أخرى) : لمسلم , عن أبي هريرة (أن التكبير أربعٌ وثلاثون) : وبه تعم 
المائة » فينبغي العمل بهذا تارة » وبالتهليل أخرى ؛ ليكون قد عمل بالروايتين . 

وأما الجمع بينهما ‏ كما قال الشارح » وسبقه غيره ‏ ؛ فليس بوجه ؛ لأنه لم 
يرد الجمع بينهما . ولأنه يخرج العدد عن المائة . 

هذا ؛ وللحديث سبب . وهو أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله كب » وقالوا : 
باترشول الله »قد ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى » والنعيم المقيم , فقال : «وما 
ولك جا ارا مارك جما قيلي ب وريويوت حوا لطوع روقصية ترت :و00 يتات » 
ويعتقون , ولا نعتق , فقال رسول الله يلغ : «أفلا أعلمكم شيئاً , تدركون به من 
ل ا ال بن للقي 
مثل ما صنعتم؟!» , قالوا : بلى » قال : «سبحوا الله» » الحديث . 

وكيفية التسبيح وأخويه كما ذكرناه » وقيل : يقول : سبحان الله » والحمد 
لله » والله أكبر ؛ ثلاثاً وثلاثين . 


وقد ورد فى «البخاري» من حديث أبى هريرة اضيا : يسبحون عشرا ف 
ويحمدون عشرا » ويكبرون عشرا » وفي صفة أخرى : يسبحون خمسا وعشرين 


تسبيحة » ومثلها تحميداً . ومثلها تكبيراً » ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له »له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير» فتتم المائة . 
وأخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم : كان رسول الله يل يقول دبر كل 
صاذة” واذة< االلهم رحاورب: كلايع انا ضهيد انلك أت الرس وحدك لا شريك 
لك . الهم ربنا ورب كل شيء ء أنا شهيد أن محمداً ولق 
اللهمّ ربنا ورب كل شيء ء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة» اللهم ربنا ورب 
كل شيء » اجعلني مخلصاً لك وأهلي ‏ في كل ساعة من الدنيا والآخخرة ‏ يا 
ذا الجلال والإكرام » استمع واستجبء الله أكبر الله أكبر ‏ الله نور السموات 
والأرض ء الله أكبر , الأكبر . حسبي الله ونعم الوكيل » الله أكبر , الأكبر» . 
وأخرج أبو داود من حديث علي عليه السلام : وكان رسول الله يلق إذا سلم 
من الصلاة » قال : «اللهم اغفر لي ما قدآّمت ». وما أخرت » وما أسررت » وما 
أعلنت » وما أسرفت , وما أنت أعلم به مني » أنت المقدم . وأنت المؤخرء لا 


عبدك ورسولك ء 


إله إلا أنت». وأخرج أبو داود » والنسائي من حديث عقبة بن عامر : أمرني 
له يلِيهٍ أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة , وأخرج مسلم من حديث 

:أ يي كان يقول بعد الصلاة : «رب قني عذ ابك يوم تبعث عبادك» . 

وورد بعد صلاة المغرب » وبعد صلاة الفجر » بخصوصهما قول : لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له »له الملك , وله الحمد , وهو على كل شيء قدير؛ عشر 
مرات . أخرجه أحمد , وهو زيادة على ما ذكر في غيرهما . وأخرج الترمذي عن 
ب قال:«من قال في دبر صلاة الفجر . وهو ثان 


/اكهة 
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رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك , وله 
الحمد . يحيي ويميت » وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات » كتب الله له 
عشر حسنات » ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » وكان يومه 
ذلك في حرز من كل مكروه , وحرز من الشيطان » ولم ينبغ لذنب أن يدركه 
في ذلك اليوم .إلا الشرك بالله عر وجل» . قال الترمذي : غريب حسن 
صحيح . وأخرجه النسائيى من حديث معاذ ء وزاد فيه : «بيده الخير» » وزاد فيه 
أيضاً : «وكان له بكل واحدة قالها , عتق رقبة» . 

وأخرج الترمذي والنسائي من حديث عمارة بن شبيب قال : قال رسول الله 
يِهِ : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك . وله الحمد » يحيي 
وبميت , وهو على كل شيء قدير ؛ عشر مرات » على إثر المغرب » بعث الله له 
ملائكة يحفظونه من الشيطان الرجيم » حتى يصبح , وكتب له بها عشر حسنات » 
ومحا عنه عشر سيئات موبقات . وكانت له بعدل عشر رقبات مؤمنات»)7" ؛ قال 


)١‏ قال ولي الله الدهلوي : «والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب ؛ فإنه جاء في بعض 
ا يدل على ذلك نصاً ٠»‏ كقوله : «من قال قبل أن ينصرف (أي : من مكان صلاته) 
ويئني (أي : وقبل أن يثني) رجليه (أي : يعطفهما . ويغيرهما عن هيئة التشهد) من صلاة المغرب 
والصبح - : لا إله إلا الله . . .» الحديث (رواه أحمد ؛ كما في «المشكاة») . وكقول الراوي : كان 
إذا سلم من صلاته » يقول بصوته الأعلى : «لا إله إلا الله . . .» إلخ . قال ابن عباس : كنت أعرف 
انقضاء صلاة رسول الله يل بالتكبير . وفى بعضها ما يدل ظاهراً » كقوله : «دبر كل صلاة» 
(قلت : وقد تقدم (ص2814) أن المراد بالصلاة ‏ عند الإطلاق ‏ المفروضة) . وفي بعضها ما هو 
أصرح في المدلول . كقوله : «دبر كل صلاة مكتوبة» . ولذلك شرح ابن الملك في «المبارق» 
قوله يبك : «دبر كل صلاة» بقوله : أي : عقيب فراغه من المكتوبة ؛ قيدنا بها ؛ لورود هذا - 


مىكه 
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الترمذي : حسن لا نعرفه إلا من حديث ليث بن سعد . ولا نعرف لعمارة 
ل كذا , كما يفعل الآن » فلم يرد , بها دليل ؛ 
بل هى بدعة ء وأمًا الصلاة على النبى كلق بعد تمام التسبيح وأخويه من الثناء » 


- القيد في حديث آخر» .اه )20/١(‏ . ثم قال الدهلوي : . 

«وأما قول عائشة : كان إذا سلّم »لم يقعد إلا مقدار ما يقول : «اللهم أنت السلام» ؛ فيحتمل 
وجوهاً : منها : أنه كان لا يقعد بهيئة الصلاة إلا هذا القدر. ولكن كان يتيامن » أو ام 
0 بوجهه ؛ فيأتي بالأذكار لئلا يظنّ الظان أن الأذكار من الصلاة . (قلت : ولهذا 
المعتى آ ورد الحديث ابن تيمية في كتابه «المنتقى في أخبار المصطفى» تحت (بان الأدخراقه بعد 
السلام » وقدر اللْبثْ بينهما » واستقبال المأمومين) . ثم قال #وشها: أنه كان ا ينا بعك يق 
يترك الأذكار غيرهده الكلمات + يطلمنهم أنها ليست فريضة ! وإما مقتصى (كان) : وجود هذا 
الفعل كثيرا ؛ لا مرة ولا مرتين . ولا المواظبة» . اه . من كتابه «حجة الله البالغة» (؟/7١)‏ . 
وقال المحقق محمد يحيى الكاندهلوي في كتاب «الكوكب الدري على جامع الترمذي» : 

«قد تاهت العلماء بحديث عائشة هذا ؛ فاضطروا إلى تأويلات فيما ورد من أنه يِه كان 
يقول أزيد من هذا ء وحكموا أن الزيادة على هذا المقدار في الجلوس بعد الفريضة قبل أداء 
السنن ١‏ ٠لا‏ تجوزء إلا أن بعضهم لا تنبّه على صحة الروايات المثبتة للزيادة ذ فى الجلوس . قال : لا 
تجوز الزيادة فى الجلوس على مقدار الركعتين . وهذا هو القول النجيح الذي لا يتتعدى عن الحق 
الصريح ؛ فإن حديث عائشة رضي الله عنها يمكن أن يقال فيه : إن النبي يلق كان يقول هذه 
الكلمات أحياناً ؛ ؛ فاتفقت الروايات . وكل ما روي عن النبي يَلِكٍ أنه كان يقولها بعد الصلاة ؛ لا 
يتعدى عن مقدار الركعتين . ومن الظاهر أن السنن حبر وإتمام الفرائض ؛ فلا منافاة بينها وبين 
الأذكار ؛ إذ الأذكار متممة لها كالسنن (يعني : ما قيل : إن السئن مكملات للفرائض . ؛ فينبغي 
اتصالها بالفرائض ؛ لا ينافي اتصال الأذكار ؛ فإنها أيضاً مكملات لأذكار الصلاة . كذا في 
حاشية ابنه محمد زكريا . ثم قال والده) ؛ غير أن الإجازة مقتصرة على ما ثبت من الأذكار بين 
الفرائض والسنن ؛ دون ما لم يثبت» . انتهى )١50/١(‏ . 


حون 
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فالدعاء بعد الذكر سنة » والصلاة على النبي يَكيْهٍ أمام الدعاء كذلك سنة ء إنما 
الاعتياد لذلك » وجعله فى حكم السنن الراتبة » ودعاء الإمام مستقبل القبلة 
مستدبراً للمأمومين , فلم يأت به سنة ؛ بل الذي ورد : أنه يلق كان تفيل 
الملأمومين إذا سلم » قال البخاري : باب : يستقبل الإمام الناس إذا سلم » وورد 
في حديث سمرة بن جندب » وحديث زيد بن خالد : كان إذا صلى » أقبل 
علينا بوجهه » وظاهره المداومة على ذلك . 

7 - وعن مُعاذ بن جبل رَضِي الله عَنْهُ : أناّ رسول الله يلق قال لَه : 
«أوصيك يا مُعَادُ! لا تدعنّ دبرَ كل صلاة أن : تقول : الهم ! أعني على ذكرك 
وشكرلة وحسن عبادتك» . راة أحمد » وأبو داود » والنسائي بسند قوي . 

(وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن رسول الله لِك قال له : «أوصيك يا 
معاذلا تدعن) : هو نهي من ودعه ء إلا أنه هجر ماضيه في الأكثر» استغناء عنه 
بترك , وقد ورد قليلاً وقرئ : إما ودّعك ربك4 [الضحى: +] (دبرَ كل صلاة أن 
تقول : اللهم ! أعنّي على ذكرك وشكرك وحُسن عبادتك» . رواه أحمد. وأبو 
داود » والنسائي بسند قوي ) : النهي أصله التحريم » فيدل على إيجاب هذه الكلمات 
دبر الصلاة » وقيل : إنه نهي إرشاد » ولا بد من قرينة على ذلك » وقيل : يحتمل أنها 
0 ا 


ما ماد 010 الجنة | إلا الموْت» . رواة النسائي » 
وصححه ابن حبان . 


داه 
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وزاد فيه الطبراني : وَؤقُلْ هوّ الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ . 

(وعن أبي أمامة) : هو إياس ‏ على الأصح ؛ كما قاله ابن عبد البر ‏ ابن 
تعلبة . الحارثي الأنصاري الخزرجي .لم يشهد بدرأء إلا أنه عذره وك 
الخروج ؛ لعلته بمرض والدته »وأبو أمامة الباهلي » تقدم في أول الكتاب ؛ فإذا 
أطلق , فالمراد به هذا » وإذا أريد الباهلي » قيد به . 

(قال : قال رسول الله : : «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة) : 
أي : مفروضة (لم يمنَعْه من دخول الجنة إلا الموت» . رواه النسائي » وصححه 
ابن حبان ء وزاد فيه الطبراني : و#قل هو الله أحد4) : وقد ورد نحوه من 
حديث علي عليه السسّلام بزيادة : «من قرأها حين يأخذ مضجعه. أمنه الله 
على داره ؛ ودار جاره » وأهل دويرات حوله» . رواه البيهقي في ١ثسعب‏ 
الإيهان» » وضعف إسناده , وقوله : «لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت» , هو 
على حذف مضاف ؛ أي : لا يمنعه إلا عدم موته » حذف لدلالة المعنى عليه 
واختصت آية الكرسي بذلك ؛ لما اشتملت عليه من أصول الأسماء » والصفات 
الإلهية » والوحدانية » والحياة » والقيومية . والعلم » والملك , والقدرة , والإرادة » 
ولاقل هو الله أحد» ؛ متمحضة لذكر صفات الله تعالى . 


«صلوا كما رأَيثْمُونى أصلي» . رواه البخاري . 
(وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال : قال رسول الله وكا 
كما رأَيْتَمُونى أصلء » . رواه البخاري) . 


آلاه 
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هذا الحديث : أصل عظيم في دلالته على أن أفعاله يِه في الصلاة وأقواله 
بيان لما أجمل من الأمر بالصلاة في القرآن » وفي الأحاديث . 

وفيه دلالة على وجوب التأسى به يل فيما فعله فى الصلاة ؛ فكل ما 
عاتتعايةا فى انقانية: وأترلها توعت سان انهم إلالدان اسن سينا 
من ذلك ». وقد أطال العلماء الكلام فى الحديث » واستوفاه ابن دقيق العيد في 
لاشرح العمدة» . وزدناه تحقيقا في «حواشيها» . 

: وعن عمّران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل‎ ٠ 
. «صل قائماً ؛ فإن لم تّسّتطع فقاعداً ؛ فإن لم تستطع فعلى جَنْبء وإلا فأؤم»‎ 
. رواه البخاري‎ 

(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «صل 
قائماً؛ فإن لم تستطع) : أي : الصلاة قائماً (فقاعداً » فإن لم تستطع) : أي : 
وإن لم تستطع الصلاة قاعداً (فعلى جنب ء وإلاً) : أي : وإن لم تستطع الصلاة 
على جنب (فأوم) : لم نجده في نسخ «بلوغ المرام» منسوباً , وقد أخرجه البخاري 
دون قوله : «وإلا فأؤم» » والنسائي » وزاد : «فإن لم تستطع فمستلق . لا يكلف 
الله نفس إلا وسعها» . وقد رواه الدارقطني من حديث علي عليه السّلام بلفظ : 
«فإن لم تستطع أن تسجد ؛ أوم » واجعل سجودك أخفض من ركوعك , فإن 
لم يستطع أن يصلي قاعداً . صلى على جنبه الأيمن , مستقبل القبلة ؛ فإن لم 
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن , صلى مستلقياً » رجلاه مما يلي القبلة» , 


وفى إسناده ضعف وفيه متروك : 


لاه 
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وقال المصنف : لم يقع في الحديث ذكر الإعاء , وإنما أورده الرافعي » قال : 
ولكنه ورد فى حديث جابر : «إن استطعت ., وإلا فأوم إيماء » واجعل سجودك 
أخفض من ركوعك» . أخرجه البزار » والبيهقي في «المعرفة» , قال البزار : وقد 
سكل عنه أبو حاتم » فقال : الصواب عن جابر موقوفاً » ورفعه خطأ. وقد روي 
أيضا من حديث ابن عمر» وابن عباس » وفي إسناديهما ضعف . 

والحديث دليل على أنه لا يصلي الفريضة قاعداً إلا لعذر وهو عدم 
الاستطاعة , ويلحق به ما إذا خشي ضرراً ؛ لقوله تعالى : وما جعل عليكم في 
الدين من حرج»* [الحج : 08] » وكذا قوله ل ل 
فوله فى يحديية» الظبراتن : «فإن نالته مشقة مشقة فجالساً » فإن نالته مشقة فنائما» ؛ 
أي ست اسه ترق خحة ال مواقا : إن العاجز عن القعود تسقط عنه 
الصلاة . وهو يدل على أن من نالته مشقة - ولو بالتألم - يباح له الصلاة من قعود , 
وفيه خلاف », والحديث مع من قال : إن التألم يبيح ذلك » ومن المشقة : صلاة من 
يخاف دوران رأسه . إذا صلى قائماً في السفينة , أو يخاف الغرق ٠‏ أبيح له القعود . 

هذا ؛ ولم يبين الحديث هيئة القعود على أي صفة » ومقتضى إطلاقه صحته 
على أي هيئة شاءها المصلي » وإليه ذهب جماعة من العلماء . 

وقال الهادي وغيره : إنه يتربع واضعاً يديه على ركبتيه » ومثله عند الحنفية » 
وذهب زيد بن على . وجماعة إلى أنه مثل قعود التشهد , قيل : والخلاف فى 
اللي 000 1 

قال المصنف في «فتح الباري» : اختلف في الأفضل » فعند الأئمة الثلاثة : 
التربع » وقيل : مفترشاً » وقيل : متوركاً . وفى كل منها أحاديث . 


؟الاه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة ١‏ حديث جابر 


وقوله في الحديث : «على جنب» , الكلام في الاستطاعة هنا ؛ كما مرء 
وهو هنا مطلق . وقيده في حديث علي عليه السّلام عند الدارقطني : «على 
جنبه الأيمن . مستقبل القبلة بوجهه» . وهو حجة الجمهورء وأنه يكون على 
هذه الصفة . كتوجه الميت فى القبر» ويؤخذ من الحديث أنه لا يجب شىء 
ناخد ر اليا عل امنيب وغل سانسن والؤيدة مدت لاد بالفيين 
لكي رعته زف الإقائوالقليةين 2 ١‏ 

وقيل : يجب إمرار القرآن » والذكر على اللسان » ثم على القلب » إلا أن هذه 
الكلمة لم تأت في الأحاديث ء وفي الآية : #فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى 
جنوبكم؟ [النساء : ]٠١*‏ » وإن كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل آخر» وقد 
وجبت الصلاة على الإطلاق » وثبت : «إذا أمرتم بأمر ؛ فأتوا منه ما استطعتم» ؛ 
ولوك حم وودر وي لفلا رح كل لاسي لد 

25 وعن جابر رضي الله عنه أن النبي كله قال لمريض صلى على 
وسادة . فرمى بها . وقال : صل على الأرض | إن استطعت » ٠‏ وإلا فأوم إياء » 
واجْعَل سسُجودل أخّْفض من رُكوعك» . روَاهُ البيهقي بسند قوي . ولكن 
صحّح أبو حا وقفه . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي يلغ قال لمريفن صلى على وسادة » 
فرمى بهاء وقال: «صل على الأرض إن اسْتطعْت » ٠وإلا‏ فأوم إيماء » واجعَل 
سُجودك أخفض من رُكوعك» . رواه البيهقي بسئد قوي , ولكن صَّحَح أبو 
حاتم وقفة) . 

ليث أعري البيهقي في «المعرفة») من طريق سفيان الثوري » وفي الحديث : 


5 لاه 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صفة الصلاة ١‏ حديث جابر 


«فرمى بها . وأخذ غود لتعدل عليه فأخد هورف تبههة. وذكر ارييف 
وقال البزار : لا يعرف أحد رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي » وقد سئل 
0 فقال 0 0 روى الطبراني 


00 


2 


فل سان د 

والحديث دليل على أنه لا يتخذ المريض ما يسجد عليه » حيث تعذر 
سجوده على الأرض .» وقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده . ويجعل 
سجوده أخفض من ركوعه ؛ فإن تعذر عليه القيام والركوع , فإنه يومئ من قعود 
ليما جاع الإعاء بالسجود أخفض من الركوع , أو لم يتعذر عليه القيام ؛ فإنه 
يومئ للركوع من قيام . ثم يقعد ويومئ للسجود من قعود . وقيل في هذه 
الصورة : يومئ لهما من قيام ويقعد للتشهد . وقيل : يومىع لهما كليهما من 
القعود , ويقوم للقراءة » وقيل : يسقط عنه القيام ويصلى قاعداً ؛ فإن صلى قائماً 

 يدنع‎  ةلعلا رده الحافظ في «التلخيص» : بأن ثلاثة من الشقات رووه مرفوعاً ؛ وإنما‎ )١( 

نعم ؛ الحديث صحيح ؛ لأنه يشهد له حديث ابن عمر الآتي في «الشرح» . 

(؟) عمدته في هذا قول الهيثمي (؟/148) : 

«رواه الطبراني في «الكبير» » وفيه حفص بن سليمان المنقري » وهو متروك . واختلفت الرواية 
عن أحمد في توثيقه ؛ والصحيح أنه ضعفه» !! 

قلت : وهذا وهم منه ؛ فإن المنقري لم يضعفه أحمد ولا غيره ؛ بل هو ثقة اتفاقاً ! 

والذي اختلفت الرواية فيه عن أحمد رجل آخر ؛ اسمه حفص بن سليمان أبو عمر البزار 
القارئ الغاضري ؛ وهو المتروك ! 


ولاه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 8 باب سجود السهو وغيره 7١5‏ حديث عبد الله ابن بحينة 


باب سجود السهو 
وغيره ؛ من سجود التلاوة والشكر 

ادم عند اك دن بحي رصي لاطي ايض 5 صلى بهم 
الظهرَ ؛ فقامٌ في الركعتين الأوليّين » ولم يجلس ؛ فقامً الناس معه . حتى إذا 
قضى الّلاة؛وانعظر الام تيم ؛ كبّر وهو جالس » وسّجَّد سَجْد تين 
قبل أن يسَلَّم ثم ملم . أخرجه السبعة . وهذا لفظ البخاري . 

وفي رواية لمسلم لتاق كر سد مانا ا 
الناسُ معه ؛ مكان ما نسي من الجلوس . 

(وعن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه) : تقدم ضبطه وترجمته » وتكرر 
على الشارح ترجمته ؛ فأعادها هنا (أنّ النبي يله صلى بهم الظهر ؛ فقام في 
الركعتين الأولييّن) : بالمثناتين التحتيتين (ولم يجلس) : هو تأكيد لقام من 
باب : أقول له : ارحل » لا تقيمن عندنا (فقام الناسُ معه . حتّى إذا قتضى 
السلاة ا راز اناس ةتوقوم لعن وطق ا 10 1 
يسلم » ثم سلم . أخرجه السبعة . وهذا لفظ البخاري) . 

الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهواً يَجْبره سجود السهوء وقوله 
كله : «صلوا كما رأيتموني أصلي» يدل على وجوب التشهد الأول » وجبرانه 
هنا عند تركه : دل على أنه وإن كان واجباً ؛ فإنه يجبر بسجود السهو ء والاستدلال 
على عدم وجوبه بأنه لو كان واجباً ؛ لما جبره السجود إِدْ حق الواجب أن يفعل 


كلاه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4- باب سجود السهو.وغيره 7 حديث أبي هريرة 


بنفسه -» لا يتم ؛ إِذْ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل ‏ واجب » ولكنه إن ترك 
سهواً ؛ جبره سجود السهو . وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه » حتّى 
يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا , وقوله : كبر » 
دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهوء وأنها غير مختصة بالدخول في 
الصلاة » وأنه يكبرها , وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها . 

وأما تكبيرة النقل » فلم تذكر هنا ؛ ولكنها ذكرت في قوله (وفي رواية 
لسلم) : أي : عن عبد الله ابن بحينة (يكبّر في كلّ سجدة , وهو جالس 
ويسجد » ويسجد الناس معه) : فيه دليل على شرعية تكبير النقل ؛ كما سلف 
في الصلاة » وقوله (مكان ما نسي من الجلوس) : كأنه عرف الصحابي ذلك 
من قرينة ال حال ؛ فهذا لفظ مدرج من كلام الراوي » ليس حكاية لفعله يَلِقٍ 
الذي شاهده ء ولا لقوله كاه 


سن 


ثم فيه دليل على أن محل مثل هذا السجود قبل السلام » ويأتى ما يخالفه 
والكلام عليه » وفى رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام 3 وفى الحديث 


دلالة أيضاً على وجوب متابعته , وإن ترك ما هذا حاله ؛ فإنه يلق أقرهم على 
متابعته » مع تركهم للتشهد عمداً . وفيه تأمل ؛ لاحتمال أنه ما ذكر أنه ترك 
وتركوا » إلا بعد تلبسه وتلبسهم بواجب آخر . 

7 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قالَ: صلى النبي يلق إِحدى 
صلاتي العشي ركعتين ‏ ثم سلَم , ثم قام إلى خشبة في مقلم الممنجد ؛ 
فوضع يده عليها , وفي القَوّم أبو بكر وعُمَرٌ » فهابا أن يُكلماه ‏ وخرج سرعان 


يفن 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4- باب سجود السهو وغيره 7 حديث أبي هريرة 


النّاس ء فقالوا : قُصرت الصّلاة » ورجُل يدْعُوهُ النبي يق : ذا اليدين ‏ فقال : 
يا رسول الله » أنسيت أمْ صرت الصّلاة؟ فقالَ : «لم أنس »ء ولم تُقِصرٌ . 
فقال: بَلى » قلا نّسِيت . فصلى ركعتين , ثم سلم ‏ ثم كبر ثم جد مثل 
ممُجوده . أو أَطْوّل . ثم رفع رأسَهُ » فكبرء ثم وضع رأسَّهُ » فكبّر, فسّجَد مثل 
مسُجوده ‏ أو أطوّل . ثم رفع رأسه وكبّر . متفقّ عليه » واللفظ للبخاري . 

وفي رواية لمسلم : صلاة العصر . 

ولأبي داود : فقال : «أصّدق ذو اليدين؟» ‏ فَأَوْمأُوا ؛ أي : 7 . وهي في 
«الصحيحين» , لكن بلفظ : فقالوا . 

وفي رواية لهُ : ولم يسُجد . حتّى يقن الله ذلك . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : صلى النبي يل إحدى صلاتي 
العشي) : هو بفتح العين المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية » 
قال الأزهري : هو ما بين زوال الشمس وغروبها » وقد عينها أبو هريرة في رواية 
لمسلم أنها الظهر ء وفي أخرى أنها العصر ‏ ويأتي » وقد جمع بينهما بأنها 
تعددت القصة (ركعتين ‏ ثم سلم ء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد. 
فوضع يده عليها ء وفي القوم) : المصلين (أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه) : 
أي : بأنه سلم على ركعتين (وخرج) : من المسجد (سرعان الناس) : بفتح 
السين المهملة وفتح الراء هو المشهور » ويروى بإسكان الراء ؛ هم المسرعون إلى 
الخروج » قيل : وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع ؛ كقفيز وقفزان 
(فقالوا : قصرت الصلاة) : بضم القاف وكسر الصاد » وروي بفتح القاف وضم 


ماه 


 "‏ كتاب الصلاة 8 باب سجود السهو وغيره 7١‏ حديث أبي هريرة 


الصاد . وكلاهما صحيح . والأول أشهر (ورجل يدعوه) : أي : يسميه (النبئ 
كله : ذا اليدين) : وفي رواية : رجل يقال له : الخرباق بن عمرو ؛ بكسر الخاء 
المععحجمة وسكون الراء فباء موحدة » آخره قاف ؛ لقب ذي اليدين » لطول كان فئ 
يديه » وفي الصحابة رجل أخر يقال له : ذو الشمالين هو غير ذي اليدين » ووهم 
الزهرئ فجحل ذا اليدين وذا الشمالين واخدا ! وقد ين العلماء وهمه. 

(فقال : يا رسول الله » أنسيت أم قصرت الصلاة؟) : أي : شرع الله قصر 
الرباعية إلى اثنتين (فقال : «لم أنس ., ولم تقصر)) : أي : فى ظنى (فقال : 
بلى » قد نسيت » فصلى ركعتين » ثم سلم , ثم كبر , ثم سجد مثل سجوده , 
أو أطول . ثم رفع رأسه فكبر , ثم وضع رأسه فكبر ؛ فسجد مثل سجوده . أو 

هذا الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه » وتعرضوا لمباحث أصولية » 
وغيرها » وأكثرهم استيفاء لذلك القاضي عياض . ثم المحقق ابن دقيق العيد فى 
«شرح العمدة») » وقد وفينا المقام حقه فى «حواشيها» ؛ والمهم هنا الحكم الفرعى 
المأخوذ منه , وهو أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة » وقطعها إذا 
كانت بناء على ظن التمام » لا يوجب بطلانها , ولو سلم التسليمتين » وأن كلام 
الناسي لا يبطل الصلاة » وكذا كلام من ظن التمام » و بهذا قال جمهور العلماء 
من السلف . والخلف . وهو قول ابن عباس » وابن الزبير » وأخيه عروة » وعطاء » 
والحسن وغيرهم . وقال به الشافعي ؛ وأحمد » وجميع أئمة الحديث . 


ب4/اه 


١‏ كتاب الصلاة 4- باب سجود السهو وغيره حديث أبي هريرة 


وقالت الهادوية والحنفية : التكلم في الصلاة ناسياً أو جاهلاً يبطلها ؛ 
مستدلين بحديث ابن مسعود » وحديث زيد بن أرقم في النهي عن التكلم في 
الصلاة » وقالوا : هما ناسخان لهذا الحديث!" . 


! قالوا : وذلك لآن هذا الحديث كان في ابتداء الإسلام » حين كان الكلام فيها مباحاً‎ )١( 
: ومنع هذا الكلام ابن نجيم من الأحناف في «البحر الرائق» » فقال‎ 

لأنه (يعني : حديث ذي اليدين) رواية أبي هريرة » وهو متأخر الإسلام .وإن أجيب بجواز أن 
يرويه عن غيره ولم يكن حاضراً ؛ فغير صحيح ؛لما في «صحيح مسلم» عنه : : بينا أنا أصلي مع 
رسول الله وق . .. وساق الواقعة . وهو صريح في حضوره » ولم أر عنه جواباً شافياً» . انتهى كلامه . 

وأقول : ذكر الحديث مُمْلم في «الصحيح» من طرق » في بعضها : (صلى بنا) . وفي بعضها : 
(صلى لنا) . وفي بعضها ما تقدم عن «البحر؟ . 

وقد تكلف الأحناف ٠‏ فقالوا : معنى قول أبي هريرة : (صلى بنا) ؛ أي : صلى بأصحابنا !! 

وهذا ‏ وإن كان جائراً في اللغة العربية ‏ ولكنه بعيد ! ومع ذلك فقوله في الرواية : (بينا أنا 
أصلي) يرد عليهم ردَاً لا مناص لهم منه ؛ ولذلك قال ابن غجيم ما سمعت . 

ثم نقول : إن فرضنا ‏ جدلاً ‏ أن أبا هريرة رواه عن غيره ؛ فهل كذلك رواه عمران بن حصين 
مع تأخر إسلامه ؛ حيث إنه أسلم في أيام خيبر _؟! 

وقد روى معاوية بن مُدِيج قصة أخرى » وقع فيها الكلام ثم البناء . أخرجها أبو داود في 
(باب إذا صلى خمساً) » وكان إسلامه قبل موت النبي وَل ؛ بشهرين ‏ كما في «شرح المواهب 
اللدنية» للزرقاني ‏ ؛ ولفظه : عن معاوية بن خديج : أن رسول الله و صلى يوماً وقد بقيت من 
الصلاة ركعة » فرجع فدخل المسجد ء وأمر بلالاً فأقام الصلاة »فصلى بالناس ركعة . فأخبرت 
بذلك الناس » فقالوا لى : أتعرف الرجل؟ قلت : لا ؛ إلا أن أراه » فمرٌ بى » قلت : هذا هوء فقالوا : 
هذا طلحة بن عبيد الله اننهن : ْ 

وروأه البيهقي في «سئنه» » وابن خزيمة في اصحيحه» افا كنا في «شرح الزرقاني» 3 
وعين في صلاة المغرب ! 


هم١‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 8- باب سجود السهو وغيره 5 حديث أبي هريرة 


والحيها :أن ديت انون متحدية كايكة متقدماً على حديث الات 
بأعوام » والمتقدم لا ينسخ المتأخرء وبأن حديث زيد بن أرقم » وحديث ابن 
مسعود أيضا عمومان » وهذا الحديث خاص بن تكلم ظانا لتمام صلاته : 
فيخص به الحديثان المذكوران , فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشيء منها . 

ويدل الحديث أيضاً على أن الكلام عمداً لإصلاح الصلاة لا يبطلها ؛ كما 
فى كلام ذي اليدين » وقوله : فقالوا ‏ يريد الصحابة - : نعم ؛ كما في رواية 
تأتي ؛ فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة . 

وقد روي عن مالك : أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي يل من الاستفسارء 
والسؤال عند الشك » وإجابة المأموم » أن الصلاة لا تفسد , وقد أجيب بأنه كل 
تكلم معتقداً للتمام » وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ » وظنوا حينئذ التمام . 

قلت : ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر ؛ بل فيهم متردد بين 
القصر والنسيان » وهو ذو اليدين ؛ نعم » سرعان الناس اعتقدوا القصرء ولا يلزم 
اعتقاد الجميع , ولا يخفى أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل 
ذلك » وما أحسن كلام «صاحب المثار» ؛ فإنه ذكر كلام الهادي ودعواه نسخه ؛ 
كما ذكرناه » ثم رده بما رددناه » ثم قال : وأنا أقول : أرجو الله للعبد إذا لقي الله 
عاملا لذلك » أن يثبته في الجواب بقوله : صح لي ذلك عن رسولك » ولم أجد 
ما يمنعه , وأن ينجو بذلك » ويثاب على العمل به . وأخاف على المتكلفين ‏ 
وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف ؛ فإنه ليس بأحوط ؛ كما 
ترى ؛ لأن الخروج بغير دليل ممنوع , وإبطال للعمل . 


1 


امه 


"١‏ كتاب الصلاة /- باب سجود السهو وغيره حديث أبي هريرة 


وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكشيرة التي ليست من جنس الصلاة 
إذا وقعت سهواً» أو مع ظن التمام , لا تفسد بها الصلاة ؛ فإن في رواية أنه كلق 
خرج إلى منزله » وفي أخرى : يجرٌ رداءه مغضباً » وكذلك خروج سرعان الناس ١‏ 
فإنها أفعال كثيرة قطعا » وقد ذهب إلى هذا الشافعي . 

وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام » وإن طال زمن الفصل 
بينهما » وقد رؤي هذا عن ربيعة » ونسب إلى مالك » وليس بمشهور عنه . 

ومن العلماء من قال : يختص جواز البناء إذا كان الفتفيز: بزمن قريب » 
وقيل : بمقدار ركعة » وقيل : بمقدار الصلاة . 

وودال أنشيا آنه يتحر ذلا ستطره التهدى وعوبا # لحديت : ضارا كما 
رأيتموني أصلي» . 

ويدّل أنِضاً غلى أن سجود السهو لا يتغدد يتغده أسبان السهوء ويدل على 
أن سجود السهو بعد السلام » خلاف الحديث الأول » ويأتي فيه الكلام . 

وأما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة » فيدل له قوله (وفي رواية لمسلم) : 
أي : من حديث أبي هريرة (صلاة العصر) : عوضاً عن قوله في 0 الأولى : 
إحدى صلاتي لي (ولآأبي داود) : أي : من حديثه أيضاً (فقال) : ي : النبي 
0 («أصّدق دق اليدد ين؟4 » فأومأوا ؛ أي : : نعم . وهي في «الصحيحين» . لكن 
بلفظ : فقالوا) : قلت : وهي في رواية لأبي داود بلفظ : فقال الناس : نعم » وقال أبو 
داود : إنه لم يذكر : قأومأوا » إلا حماد بن زيد (وفي رواية له"") ؛ أي : لأبي داود 


6 «ضعيف أبى داود» (184) 5 


7م 


"١‏ كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره 84 حديث عمراد بن حصين 


من حديث أبي هريرة (ولم يسجد . حتّى يقنه الله ذلك) : ولفظ أبي داود : ولم 
يفنا عتده» إننا بوحي ء أو تذكر حصل له اليقين به . والله أعلم ما مستند أبي 
هريرة في هذا . 


ج51 وعن عمّران بن حُصّين رضي الله عنه : , 
فسهاء مدي ا ضور »ثم سلم ل 


وحسسنه , والحاكم وضححة 5 


(وعن عمّران بن حُصَّين رضي الله عنه : أن النبي يلغ صلى بهم , » فسهاء 
فسجد سجدتين , ثم تشهد ء ثم سلم . رواه أبو داود , والترمذي وحسسّنه , 
والحاكم وصّححة) . 

فى سياق حديث «السنن» أن هذا السهو سهو ل »الذي فى خبر ذي 
اليدين ؛ فإن فيه و ع د نوها ام سات 
«الصحيحين» إلى قوله : ثم رفع وكبر» ما لفظه : فقيل محمد أي : ابن سيرين 
الراوي - سلم في السهو؟ فقال : لم أحفظه من أبي هريرة » ولكن نبئت 
عمران بن حصين قال : ثم سلم » وفي «السنن» أيضاً من حديث عمران بن 
حصين » قال : سلّم رسول الله يلك في ثلاث ركعات من العصرء ثم دخل : 
فقام إليه رجل يقال له : الخرباق » كان طويل اليدين » إلى قوله : فقال: 
«أصدق؟» فقالوا : نعم » فصلى تلك الركعة » ثم سجد سجدتيها , ثم سلم . 
انتهى . ويحتمل أنها تعددت القصة . 


امه 


١‏ كتاب الصلاة 8- باب سجود السهو وغيره "١5‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وفي الحديث دليل أنه يستحب عقيب الصلاة ‏ كما تدل له الفاء ‏ وفيه تصريح 
بالتشهد . قيل : ولم يقل أحد بوجوبه » ولفظ : تشهد » يدل أنه أتى بالشهادتين » 
وبه قال بعض العلماء , وقيل : يكفي التشهد الأوسط ء واللفظ في الأول أظهر . 

وفيه دليل على شرعية التسليم » كما تدل له رواية عمران بن حصين التي 
ذكرناها . لا الرواية التي أتى بها المصنف ؛ فإنها ليست بصريحة أن التسليم كان 
لسجدتي السهوء فإنها تحتمل أنه لم يكن سلم للصلاة » وأنه سجد لها قبل 
السلام » ثم سلم تسليم الصلاة . 

6" وعن أبي سعيد الخلدريُ رضي الله عنه قال : قال رسول الل ول ؛ 
«إذا شك أحدكُمٌ في صلاته » فلم يدر كم صلى ؛ أثلاثا أمْ أربعاً؟ فليطرح 
الشك, وليَبّن على ما استيقن . ثم يسْجُدْ سَجْدتين قبل أن يُسَلُمَ ؛ فإن كان 
صلى خمساً ؛ شَّفَعْنَ لهُ صلاتّهُ » وإن كانَ صلى قاماً ؛ كانتا ترغيماً للشيطان» . 
رواه مسلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «إذا 
شك أحدكم في صلاته » فلم يدر كم صلى ؛ أثلاثاً أم أربعا؟ فليطرح الشك » 
وليبن على ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ؛ فإن كان صلى 
خمساً) : في رباعية (شفَعْنَ) : أي : السجدتان (له صلاته) : صيّنها شفعاً ؛ لأن 
حرو دوي ا ا ا ا » وإن زادت على 
الأربع (وإِنْ كان صلى تاماً ؛ كانتا ترغيماً للشيطان») ا : إلصاقاً لأنفه بالرغام » 
والرغام ؛ بزنة غراب : التراب » وإلصاق الأنف به في قولهم : رغم أنفه » كناية عن 


:مه 


؟ ‏ كتاب الصلاة - باب سجود السهو وغيره 316 حديث أبي سعيد الخدري 


إذلاله وإهانته . والمراد : إهانة الشيطان حيث لبس عليه صلاته (رواه مسلم) . 

الحديث فيه دلالة على أن الشاك فى صلاته يجب عليه البناء على اليقين 
عنده » ويجب عليه أن يسجد سجدتين ؛ وإلى هذا ذهب جماهير العلماء . 
ومالك », والشافعي » وأحمد . 

وذهب الهادوية » وجماعة من التابعين إلى وجوب الإعادة عليه » حتى 

وقال بعضهم : يعيد ثلاث مرات ؛ فإذا شك في الرابعة » فلا إعادة عليه . 
والحديث مع الأولين , والحديث ظاهر في أن هذا حكم الشاك مطلقاً : مبتداً 
كان » أو مبتلى » وفرق الهادوية بينهم » فقالوا في الأول : يجب عليه الإعادة ‏ 
وفي الثاني : يتحرى بالنظر في الأمارات ؛ فإن حصل له ظن التمامء أو 
النقص ؛ عمل به . وإن كان النظر في الأمارات لا يحصل له بحسب العادة 
شيكاً ؛ فإنه يبنى على الأقل ؛ كما في هذا الحديث ء وإن كان عادته أن يفيده 
الحو لظن نوكته ن يقل وريهذه الحالة ؛ وجب عليه أيضاً الإعادة » وهذا 
التفصيل يرد عليه هذا الحديث الصحيح ء ويرد عليه أيضاً حديث عبدالرحمن 
3 يقول : «إذا شك أحدكم 
في صلاته فلم يدر واحدة صلى ء أو اثنتين ؛ فليجعلها واحدة. وإذا لم 
يدر اثنتين صلى ء أو ثلاثاً ؛ فليجعلها اثنتين , وإذا لم يدر ثلاثاً صلى , أو 
أربعاً ؛ فليجعلها ثلاثاً » ثم يسجد ‏ إذا فرغ من صلاته » وهو جالس قبل أن 


يسلم - سجدتين» : 


هوق 


 "‏ كتاب الصلاة 4 باب سجود السهو وغيره 575 حديث ابن مسعود 


57ح وعن ابن مَسُعُود رضي الله عنه قال: صلى رسول الله يلغ » فلما 
سلمَ ؛ قيل لهُ : يا رسول الله ! أَحَدَثَ في الصّلاة شيء؟ قال : «وما ذالك؟) 
قالوا : صلَيّتَ كذا وكذا !قال : فى جيه » واستقَبَلَ القبلة » فسجد 
سَججْدتين » ثم سلّم ثم أقبلَ على:النّاس بوجهه . فقال: «! نه لو حدث في 
الصّلاة ة شيء . أَنبأَكُمْ به » ولكن إِنّما أنا بش ملك أنسى كما تَنْسَون ؛ فإذا 
نسيت . فذ كروني , وإذا شك أحدكُمْ في صلاته ؛ فليتَحَرٌ الصّواب ؛ فينم 

وفي رواية للبخاري : «فَيّتمٌ .ثم يسلم . ثم يسْجُد» . 
و سجد سجد تي السهو بَعْد السلام والخادم.» 


(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : صلى رسول الله ولق ) ) :أي : إحدى 
الرباعيات خخمساً . وفي رواية أنه قال إبرا هيم النخعي ازا نتن (نليين 
سلم ؛ قيل له :يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء؟ قال : «وما ذاك؟) 
قالوا: صليت كذا وكذا ! قال : فثنى رجليه . واستقبل القبلة » فسجد 
سجدتين » ثم سلم » ثم أقبل على الناس بوجهه , فقال : : «إنه لو حدث في 
الصلاة شيء ء أنبأتكم به . ولكن إِنّما أنا بشرٌ مثلكم) : فى البشرية » وبين 
وجه المثلية بقوله (أنسى كما تنسون ؛ فإذا نسيت فذ كروني , وإذا شك 
أحداكم في صلاته) : هل زاد أو نقص (فليتحرٌ الصواب) : بأن يعمل بظنه 
من غير تفرقة بين الشك في ركعة » أو ركن » وقد فسره حديث عبد الرحمن بن 
عوف الذي قذمناه (فليتم عليه » ثم ليسجد سجدتين» . متفقّ عليه) . 


كمه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره 25 حديث أبن مسعود 


ا 5 يأمرهم بالأعانة » وهذا 
وروي د 0 
اتفق الآن قيام الإمام إلى الخامسة ؛ سبح له من خلفه ؛ فإن لم يقعد ؛ انتظروه 
قعودا » حتّى يتشهدوا بتشهده ويسلموا بتسليمه ؛ فإنها لم تفسد عليه » حبّى 

وفي هذا دليل على أن محل سجود السهو بعد السلام ء إلا أنه قد يقال : 
إنه يِه ما عرف سهوه في الصلاة إلا بعد أن سلم منها ؛ فلا يكون دليلا . 

واعلم أنه قد اختلفت الأحاديث في محل سجود السهو , واختلفت بسبب ذلك 
أقوال الأئمة » قال بعض أئمة الحديث : أحاديث باى سجود السهو قد تعددت : 

منها : حديث أبي هريرة فيمن شك . فلم يدر كم صلى؟ » وفيه الأمر أن 
يسجد سجادتين » ولم يذكر موضعهما ؛ وهو حديث أخرجه الجماعة . ولم 
يذكروا فيه محل السجدتين ؛ هل هو قبل السلام » أو بعده؟ نعم ؛ عند أبي 
داود » وابن ماجه فيه زيادة : قبل أن يسلم . 

ومنها : حديث أبى سعيد : «من شك» .ء وفيه أنه يسجد سجدتين قبل 
التسليم . 

ومنها : حديث أبي هريرة , وفيه القيام إلى الخشبة » وأنه سجد بعد السلام . 


بحمه 


 "‏ كتاب الصلاة 6 باب سجود السهو وغيره 65 حديث أبن مسعود 


ولما وردت هكذا ؛ اختلفت آراء العلماء فى الأخذ بها ء فقال داود : تستعمل 
فى مواضعها على ما جاءت به ول قا علبواه قله قال أحمد فى هذه 
عاذ عافيةه وخالت فيه مواهاء كقال:« جف قل الجتلام لكل سو 

وقال أخرون : هو مخير فى كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام » وإن شاء 
قبل السلام ؛ في الزيادة والنقص . 

وقال مالك : إن كان السجود لزيادة ؛ سجد بعد السلام » وإن كان لنقصان ؛ 
' سجد قبله . وقالت الهادوية » والحنفية : الأصل في سجود السهو بعد السلام ؛ 
وتأولوا الأحاديث الواردة في السجود قبله » وستأتي أدلتهم . 

وقال الشافعي : الأصل السجود قبل السلام » ورد ما خالفه من الأحاديث 
بادعائه نسخ السجود بعد السلام » وروى عن الزهري قال : سجد رسول الله له 
سجدتي السهو قبل السلام » وبعده ‏ وآخر الأمرين قبل السلام » وأيده برواية 
معاوية : أنه يكل سجدهما قبل السلام » وصحبته متأخرة » وذهب إلى مثل قول 
الشافعي أبو هريرة » ومكحول » والزهري » وغيرهم . 

قال في «الشرح» : وطريق الإنصاف ؛ أن الأحاديث الواردة في ذلك قولاً 
وفعلاً فيها.نوع تعارض ء وتقدم بعضها ء وتأخر البعض . غير ثابت برواية 
صحيحة موصولة » حتى يستقيم القول بالنسخ ؛ فالأولى الحمل على التوسع في 
جواز الأمرين . ظ 

ومن أدلة الهادوية والحنفية رواية البخاري التي أفادها قوله : (وفي رواية 
للبخاري) : أي : من حديث ابن مسعود : («فليتم » ثم يسلم , ثم يسجد») : ما 


ممه 


؟ ‏ كتاب الصلاة 8 - باب سجود السهو وغيره 75١88117‏ حديثا عبدالله بن جعفر والمغيرة 


يدل على أنه بعد السلام » وكذلك رواية مسلم التي.أفادها قوله : (ولسلبم) : 
أن نو بعوية ادممييسرة زان النسن ول مح تسعد السهع عد 
السلام) : من الصلاة (والكلام) : أي : الذي خوطب به وأجاب عنه بما أفاده 
اللفظ الأول#قيدل له أيض] * 

ولأحْمّد وأبي داود والنّسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا : 
«مَنْ شك في صلاته » فليسجد سجدتين بعدما يُسِلَّمُ) . وصّحّحة ابن خريمة . 

(ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً : «من 
شك في صلاته » فليسجد سجدتين بعدما يُسَلَّمُ) . وصّحّحة ابن خُزيمة) . 

فهذه أدلة من يقول : إنه يسجد بعد السلام مطلقاً » ولكنه قد عارضيا ما 
عرفت . فالقول بالتخيير أقرب الطرق إلى الجمع بين الأحاديث » كما عرفت . 
قال الحافظ أبو بكر البيهقي : روينا عن النبي و8 : أنه سجد للسهو قبل 
السلام » وأنه أمر بذلك » وروينا : أنه سجد بعد السلام » وأنه أمر به » وكلاهما 
صحيح » ولهما شواهد يطول بذكرها الكلام » ثم قال : الأشبه بالصواب جواز 
الأفريق ديعا “قال :«وهذا مدعب كتنر مق أضيخاننا: 

ا 0 : أن رَسُوكَ الله ول قال : «إذا شك أحدكم . 
نكا في الدكمين : ن» فاستتم قائماً ؛ فليمض.ء ولْيَمْجد سَّجْدتين ؛ فإن لم 
ْنَم قائمأ لين ولا سهو عليه» . رواه أبو داود وابن ماجه والد ارقطني 


واللفظ له بسّند ضعيف . 


(وعن المغيرة بن شعبة : أن رسول الله لاق قال : «إذا شك أحد كم . فقام 


8 


 "‏ كتاب الصلاة : 8- باب سجود السهو وغيره حديث المغيرة بن شعبة 
2 وخ0”+”#”؟تت_“ ]؟“+ت .قالطال اي الاقف ري ا 1 10 ودورت 1 10310311 


في الركعتين » فاستتم قائماً ؛ فليمض) : ولا يعود للتشهد الأول (وليسجد 
ا اا كر ابر 
الأول (ولا سهو عليه!") ٠‏ رواهة أبو داود وابن ماجه والد ارقطنى ‏ واللفظ له ل 


)١(‏ قال ولي الله الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة» : «أقول : والحديث دليل على أن من 
كان قريب الاستواء ولما يستو ؛ فإنه يجلس ؛ خلافا لما عليه العامة» .1ه . 

قلت : وهو ظاهر الرواية ؛ واختاره الكمال ابن الهمام . وفي «الدر امختار» : 

إذا سها عن القعود الأول من الفرض ثم تذكره ؛ عاد إليه ليه وتشهد ء ولا سهو عليه في الأصح 
-.مالم يستتم قائماً ؛ في ظاهر المذهب , وهو الأصح» . اه . «فتح» قال ابن الهمام فيه : 

اوالتوفيق بين ما روي أنه يل قام » فسبحوا له فرجع . . . وما روي أنه لم يرجع ‏ بالحمل 
على حالتي القرب من القيام وعدمه ‏ : ليس بأولى منه الحمل على الاستواء وعدمه» . اه . 
قال الحلبي : ش 

«بل التوفيق با حمل على الاستواء وعدمه أولى ؛ لأن الواقع في الروايتين لفظ القيام ؛ فحمله 
مرة على الحقيقة ومرة على ما يقرب منها : أولى من حمله مرة على ما يقرب منها ومرة على ما 
هو بعيد عنها ؛ فليتأمل !» اه . ثم أيده بالحديث المذكور . . . وفي «رد المحتار على الدر امختار» 
عن «الحلية» : 

أنه نص فيه » يفيد تعيِّن العمل به » لولا ما في ثبوته من النظر ؛ فإن في سنده جابراً 
الجعفي . . .» ثم ذكر كلام العلماء فيه » ثم قال ابن عابدين : 

«فلا تقوم الحجة بحديثه)» . اه . 

أقول : لكن له شواهد صُحّح بعضها ‏ كما سترى ؛ فتعين العمل بها ! وفي «المرقاة» : 

«وقال ابن حجر : وظاهر الحديث أن قوله : «ويسجد سجدتي السهو؛ خاص بالقسم الثاني ؛ 
فلا يسجد هنا للسهو ء وإن كان إلى القيام أقرب . وهو الأصح عند جمهور أصحابنا ؛ وصححه 
النووي في عدة من كتبه » واستدل له بالحديث الصحيح : «لا سهو في وثبة من الصلاة ؛ إلا 
قيام عن جلوس » أو جلوس عن قيام» . اه . 


دوه 
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بسند ضعيف"") : وذلك أن مداره في جميع طرقه على جابر الجعفي » وهو 
ضعيف .ء وقد قال أبو داود : ليس في كتابي عن جابر الجعفي غير هذا الحديث . 

وفى الحديث دلالة على أنه لا يسجد للسهو إلا لفوات التشهد الأول » لا 
ذل القياء» قزل :دولا بسهواقايه»#بوقدة دفي إلى تو اجماعة: 

وذهبت الهادوية » وابن حنبل إلى أنه يسجد للسهو ؛ لما أخرجه البيهقي من 
حديث أنس أنه تحرك للقيام من الركعتين الأخريين من العصر على جهة 
السهو ؛ فسبحوا فقعد , ثم سجد للسهو . وأخرجه الدارقطني » والكل من فعل 
أنس موقوف عليه ؛ إلا أن في بعض طرقه أنه قال العام رصروع 
حديث المغيرة عليه ؛ لكونه مرفوعاً ؛ ولأنه يؤيده حديث ابن عمر مرفوعاً : «لا 
سهو إلا في قيام عن جلوس . أو جلوس عن قيام» . أخرجه الدارقطني » 
والحاكم , والبيهقي . وفيه ضعف .» ولكن يؤيد ذلك أنها وردت أحاديث كثيرة 
في الفعل القليل » وأفعال صدرت منه يه » ومن غيره مع علمه بذلك , ولم 
يأمر فيها بسجود السهوء ولا سجد لما صدر عنه منها . 


قلت : وأحرج النسائى من حديث ابن بحينة : أنه 


يبغ صلى فقام في 
الركعتين » فسبحوا له » فمضى . فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين » ثم 
)0( «قال ميرك : «وروى الترمذي نحوه) . وقال ابن حجر : 


«وله شواهد صحح الترمذي بعضها . وابن حبان والحاكم وقال : «على شرط الشيخين) - 
باقيها» . 


وبه يرد قول البيهقي : «لا يحتج به) . لكن قال : «غير أنه رؤي من وجهين» ؛ فعلم أن قوله : 
«لا يحتج به» ؛ أي : على انفراده . اه . من «المرقاة» . والله أعلم بالصوات ! 


الوه 
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سلم . وأخرج أحمد » والترمذي » وصححه من حديث زياد بن علاقة قال : 
صلى بنا المغيرة بن شعبة ؛ فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس ؛ فسبح له من 
وسلم » ثم قال : هكذا صنع بنا رسول الله يلق إلا أن هذه فيمن مضى بعد أن 
يسبحوا له » فيحتمل أنه سجد لترك التشهد » وهو الظاهر . 

4 وعن عُمَّر رضي الله عنه عن النبي يله قال : «ليس على من خَلف 
الإمام سَهوّ , فإن سَها الإمامٌ فَعَليّه وعلى من ختلفة» . رواه الترمذي والبيُمقي 

(وعن عُمَّر رضي الله عنه عن النبي يِل قال : «ليس على من خَلف 
الإمام سَهُوٌّء فإن سَها الإمامُ فَعَلَيْه وعلى من خََلْفه» . رواهٌ الترمذي والبيَهَقى 


وأخرجه الدارقطنى فى «السنن» بلفظ آخرء وفيه زيادة : «وإن سها من 
خلف الإمام فليس له سهووالإماء كافيه)» . والكل من الروايات فيها 
خارجة بن مصعب ؛ ضعيف » وفي الباب عن ابن عباس » إلا أن فيه متروكاً . 

والحديث دليل على أنه لا يجب على المؤتم سجود السهو إذا سها في صلاته » 
وإنما يجب عليه إذا سها الإمام فقط , وإلى هذا ذهب زيد بن علي » والناصرء 
والحنفية » والشافعية . 


وذهب الهادي 5 إلى أنه يسحد للسهو ؛ لعموم أدلة سجود السهو للإمام 3 
والمنفرد » والمؤتم 5 


لحن 
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والجواب أنه لو ثبت هذا الحديث ؛ لكان مخصصاً أدلة سجود السهوء ومع 
عدم ثبوته » فالقول قول الهادي . 

وعن ثُوْبانَ رضي الله عنه عن النبي يله قال : «لكل مهو سجّدتان 
بعدما يُسلّم» . رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف . ْ 

(وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي يلق قال : «لكل سهو سجدتان 
بعدما يسلم» , رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف) : قالوا : لأن في إسناده 
إسماعيل بن عياش » وفيه مقال وخلاف ؛ قال البخاري : إذا حدّث عن أهل 


بلده ‏ يعني الشاميين » فصحيح ء وهذا الحديث من روايته عن الشاميين » 
فتضعيف الحديث به » فيه نظر . 

والخديت :ليل لسالعين : 

الأولى : أنه إذا تعدد المقتضى لسجود السهو . تعدد لكل سهو سجدتان » 
وقد خكي عن ابن أبى ليلئ + وذهي اللمجهور إلى أنهالا يعد الستجود وان 
جدد مره لان النبي يله فى حديث ذي البلايق سلم» وتكلم ».وسقي 
ناسياً » ولم يسجد إلا سجدتين » ولئن قيل : إن القول أولى بالعمل به من 
الفعل » فالجواب أنه لا دلالة فيه على تعدد السجود ؛ لتعدد مقتضيه ؛ بل هو 
للعموم لكل ساه » فيفيد الحديث أن كل من سها في صلاته بأي سهو كان . 
يشرع له سجدتان» ولا يختصان بالمواضع التى سها فيها النبي كل » ولا 
بالأنواع التي سها بها ء والحمل على هذا المعنى أولى من حمله على المعنى 


الأول وان كانهو لطا فمه اتكنيعا ينه ونه ديه دق البدوة على أن 
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لك أن:7 تقول.: إن حديث ذي اليدين لم يقع فيه السهو المذكور حال الصلاة ؛ 
فإنه محل النزاع ؛ فلا يعارض حديث الكتاب . 

والمسألة الثانية : يحتج به من يرى سجود السهو بعد السلام » وتقدم فيه 
تحقيق الكلام . 

0١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : متجدنا مع رسول الله يلق في 
#إذا السماء انشقت» [الانشقاق : ]١‏ » و#اقرأ باسم رَبك الذي نخلق4 [العلق: ]١‏ 
رواه مسلم . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله يلق في «إذا 


السماء انشقت4» » و«اقراً باسم ربك الذي خلق4 . رواه مسلم) : هذا من 
أحاديث سجود التلاوة » وهو داخل في ترجمة المصنف الماضية ؛ كما عرفت » 
حيث قال : بانس سجود السهو وغيره . 

والحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة » وقد أجمع على ذلك العلماء . 
وإنما اختلفوا في الوجوب » وفي مواضع السجود , فالجمهور أنه سنة » وقال أبو 
كه واس عجر ترص قو عر نكة انق حجن الال الناسي سياد 
التالي » وقيل : وإن لم يسجد . 

فأما مواذ ضع السجود . فقال الشافعي : يسجد فيما عدا المفصل ل 
عشر موضعاً . 

وقالت الهادوية والحنفية : في أربعة عشر محلاً . إلا أن الحنفية لا يعدون في 
الحج إلا سجدة . واعتبروا 01 «#وص4 . والهادوية عكسوا ذلك ؛ كما ذكر 
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ذلك المهدي فى «البحر» وقال أحمد وجماعة : يسجد فى خمسة فك اموضعا : 
عَدُوا سجدتى الحج وسجدة #ص * 4 واختلفوا أيضاً هل تشغرط فيها ما يشخرط 
فى الصلاة من الطهارة وغيرها!" » فاشترط ذلك جماعة » وقال قوم : لا يشترط 


وقال البخاري : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء » وفي «مسئد ابن أبي 
شيبة» : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء » ثم يركب فيقرأ السجدة 
فيسجد ء وما يتوضاً » ووافقه الشعبى على ذلك » وروي عن ابن عمر أنه لا يسجد 


)١(‏ قلت : وأما التكبير للهوي لسجدة التلاوة فسنّة" ؛ لما رواه أبو داود في «سننه» عن ابن 
ات 1 الله يلل يقرأ علينا القرآن ؛ فإذا مرّ بالسجدة ؛ كبر 
كد ع | الم 
قال عبدالرزاق (يعني : الراوي) : وكان الثوري يعجبه هذا الحديث . قال أبو داود : يعجبه 
لأنه كبّر. انتهى . 
وأما التكبير حين الرفع ؛ فقال ابن القيم في «زاد المعاد» : 
«ولم يذكر عنه أنه كيه كان يكير اارقع من هذا السجود , ولا نقل فيه عنه تشهد ولا سلام 
ألبتة . وأنكر أحمد والشافعي رضي الله عنهما السلام فيه ؛ فالمنتصوص عن الشافعي أنه لا 
تشهد فيه ولا سلام . وقال أحمد : أما التسليم فلا أدري ما هو؟! وهذا هو الصواب الذي لا 
ينبغي غيره» . انتهى . وفي «فتح القدير) : 

«١عن‏ أبي حنيفة : لا يكبر عند الانحطاط . وعنه : يكبر عنده لا في الانتهاء» . اه . 

أقول : والرواية الأخيرة هي الموافقة لهديه يلغ » كما لا يخفى على أولي النهى ؛ والسلام 
على عباده الذين اصطفى . 


(ه) كذا قال الشيخ ‏ رحمه الله إلا أنه رجع عن هذا كما يبدو لنا ‏ بعد ؛ فقد أنكر سنية التكبير للهوي 
لسجدة التلاوة ؛ نظراً لتضعيفه لحديث أبي داود المذكور هنا . فانظره في «تمام المنة» (ص557) . (الناشر) . 


( ديد ) كذا في الأصل من غير رقم » وكل ما وقع في الكتاب من الأقواس الفارغة فحاله كحال هذا . 


وهؤه 
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لل ل ا 
قلت : والأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل ؛ وأدلة وجوب الطهارة وردت 
للصلاة ؛ والسجدة لا تسمى صلاة » فالدليل على من شرط ذلك ؛ وكذلك 

أوقات الكراهة ورد النهي عن الصلاة فيها ؛ فلا تشمل السجدة الفردة . 

وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل » ويأتي الخلاف في ذلك , ثم 
رأيت لابن حزم كلاماً في «شرح المحلى» لفظه : السجود في قراءة القرآن ليس 

١ :‏ 
ركعة ء أو ركعتين ؛ فليس صلة » وإذا كان ليس صلاة ؛ فهو جائز بلا وضوء ‏ 
وللجنب والحائض » وإلى غير القبّلة كسائر الذكر» ولا فرق ؛ إِذ لا يلزم الوضوء إلا 
للصلاة » ولم يأت بإيجابه لغير الصلاة قرآن » ولا سنة » ولا إجماع . ولا قياس ؛ فإن 
قيل : السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة » قلنا : والتكبير بعض الصلاة 
والجلوس والقيام والسلام بعض الصلاة » فهل يلتزمون أن لا يفعل أحد شيئاً من هذه 
الأفعال والأقوال » إلا وهو على وضوء؟! هذا لا يقولونه , ولا يقوله أحدا" . انتهى . 


)١(‏ وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» : فائدة : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما 
يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئاً . وقد كان يسجد معه وَل من حضر تلاوته » ولم 
ينقل أنه أمر أحداً منهم بالوضوء » ويبعد أن يكونوا جميعاً متوضئين 0 
معه المشركون كما تقدم, وهم أنجاس لا يصح وضوؤهم (أقول : فى هذا الأيض نظر ظاهر لا 
يخفى على اللبيب ! ثم ذكر نحو ما تقدم في الكتاب عن ابن عمر . ثم قال) وهكذا ليس في 
الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكان . وأما ستر العورة والاستقبال مع الإمكان ؛ 
فقيل : إنه معتبر اتفاقاً . قال في «الفتح» : لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز 0 
إلا الشعبي ؛ أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضاً عن أبي عبدالرحمن 
السلمي قاد لسري 6نم موحد وذو علي عر روم إلى عير لقي وهر در 
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7 2 وعَن ابْنِ عَبّاس رَضي الله عَنْهُ » قال : «#ص» ليْسَتْ من عَرَائم 


- يومع إماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت : أبو طالب والمنصور بالله تعالى . 

فائدة أخرى : روي عن بعض الصحابة : أنه كان يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة ! 
والظاهر عدم الكراهة ؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة . والأحاديث ارده بالنهى مختصة 
بالصلاة» . انتهى كلامه . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى «مجموعة الفتاوى» ما ملخصه : 

«ومن المعلوم أنه لو كان النبي بل بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء ؛ لكان هذا 
ا يعلمه عامتهم ؛ لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه » وكان هذا شائعاً في الصحابة . فإذا لم يعرف 
عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة » وكان اي لي وأتبعهم للسنة .وقد 

بقى إلى آخر الأمر يسجد للتلاوة على غير طهارة ؛ كان هو ما يبين أ نه لم يكن معروفاً بينهم أن 

الطهارة واجبة لها . ولو كان هذا مما أوجبه النبي كله ؛لكان ذلك شائعاً بينهم كشياع وجوب 
الطهارة للصلاة » وصلاة الجنازة ؛ وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها . 
لكن سجودها على طهارة أفضل باتفاق المسلمين . وقد يقال : إنه يكره سجودها على غير طهارة مع 
القدرة على الطهارة ؛ فإن النبي يلك لما سلم عليه مسلم ؛ لم يرد عليه حتى تيمم » وقال : «كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر» ؛ فالسجود أولى من السلام . لكن كون الإنسان إذا قرأ وهو محدث يحرم 
عليه السجود» ولا يحل له أن يسجد لله إلا بطهارة ؛ قول لا دليل عليه ! على أن السجدة ليست 
من الصلاة » ويدل على ذلك أن النبي يله قال : «لا تهزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتتاب»» 
وكذلك قال : «تحريمها التكبير » وتحليلها التسليم» » ولم ينقل أحد عنه يَكيِةٍ ولا عن أصحابه أن فيه 
تسليماً , ولا أنهم كانوا يسلمون فيه » ولكن يسجد للتلاوة بالتكبير لحديث ابن عمر . ومجرد 
الافتتاح بالتكبير لا يوجب أن يكون المفتتح صلاة ؛ فقد ثبت في «الصحيح؟ أن النبي يِه طاف 
على بعير» كلما أتى الركن أشار إليه بشيء بيده وكبّر . وكذلك ثبت عنه أنه كبر على الصفا 
والمروة » وعند رمي الجمار . فلهذا لا تسمى صلاة لا مطلقاً ولا مقيداً » فلا يقال : صلاة التلاوة ! 

فلهذا ؛ لم تدخل في قوله : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» » وقوله : «لا يقبل الله تعالى 
صلاة أحدكم إذا أحدث » حتى يتوضأ» ؛ فإن السجود مقصوده الخضوع والذل له» . انتهى 
ببعض تصرف في العبارة من (صفحة 50 54) من الجزء الثاني . وعلى الله اتكالي ! 


؟ ‏ كتاب الصلاة / - باب سجود السهو وغيره 55 حديث ابن عباس 


السسُّجُود , وقد رَأَيْتَْ رَسُولَ الله علا يسجد فيها . روَاهُ الْبُخَارِي . 
(وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : #ص * ليست من عزائم السجود. 
0 يسجد فيها . رواه البخاري) 6 : ليست مما ورد في 


وقد رأيت رسول الله 
السجود فيها أمرء ولا تحريض ., ولا تخصيص . ولا حث . وإنما ورد بصيغة 
الإخبار عن داود عليه السسّلام بأنه فعلها وسجد نبينا يِه فيها ؛ اقتداء به لقوله 
تعالى : #فبهد اهم اقتده» [الأنعام: ]1١‏ . 

وفيه دلالة على أن المسنونات قد يكون بعضها آكد من بعض . وقد روي أنه 
يه : «سجدها داود توبة وسجد ناها شكراً» ٠‏ وروى ابن المنذر» ؤغيرة بإسناد 
حسن عن علي بن أبي طالب عليه السلام : إن العزائم : لإحم» , والنجم , 
و#اقرأ» , و«إالم تنزيل» . وكذا ثبت ثبت عن ابن عباس في الثلاثة الأخرء وقيل : 
في الأعراف . و#سبحان» و#حم» ؛ و#الم» . أخرجه ابن أبي شيبة . 

73 وعنه : أن النبي يله سّجَد بالنْجْم . رواه البخاري . 

(وعنه) : أي : ابن عباس (أن النبي يله سجد بالنجم . رواه البخاري) . 

ل ال ع ل ل 
اوس السام 
در م كا ب 

من المفصل منذ تحول إلى المدينة . أخرجه 00 » وهو ضعيف الإسناد » 

وفيه ا ٠»‏ واسمه : الحارث بن عبد الله » إيادي » بصري , ولا يحتج 
بحديثه ؛ كما قال الحافظ المنذري في «مختصر السنن» » ومحتجاً أيضاً بقوله : 


8ه 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب سجود السهو وغيره 4 30 حديثا زيد بن ثابت وخالد بن معدان 


4 . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : قرَأتْ على رسول الله ولق 
النجم , فلم يَسْجُلّ فيها . متفق عليه . 
(وعن زيد بن ثابت رضي لله عنه قال : قَرَأتْ على رسول الله و3 
النجم . فلم يَسّْجُدْ فيها . متفق عليه) . 
وزيد بن ثابت من أهل المدينة » وقراءته بها كانت في المدينة » قال مالك : 
فأيد حديث ابن عباس » وأجيب عنه بأن ترك السجود تارة » وفعله تارة ؛ دليل 


2 


4 


السئية » أو لمانع عارض ذلك » ومع ثبوت حديث زيد » فهو ناف » وحديث غيره 
- وهوابن عباس - مثبت . والمثبت مقدم . 

وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال : فُضَّلَتَْ سورة الحجّ 
بسجدتين . رواه أبو داود فى «المراسيل!") . 

(وعن خالد بن معدان رضي الله عنه) : بفتح الميم وسكون العين المهملة 
وتخفيف الدال المهملة » وخالد هو أبو عبد الله خالد بن معدان؛ الشامي , 
الكلاعى ‏ بفتح الكاف _» تابعى , من أهل حمص ؛ قال : لقيت سبعين رجلا 


من أصحاب النبن 0 ( وكان من ثقات الشاميين »مات سنة أربع ومائة ( وقيل : 


قحق 


سنة ثلاث (قال : فضلت سورة الحج بسجدتين . رواه أبو داود في «المراسيل») : 
كذا نسبه المصنف إلى «مراسيل أبى داود» » وهو موجود فى «(سننه» نوق 1ه 
حديث عقبة وم عام يلفظ: قلت يا رضول الله »في سورة الحج سجدتان؟ قال : 


: ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (117//1؟) » وقال‎ )١( 
: «قال أبوا داود : وقد أسند هذا » ولا يصح)‎ 


43 


١‏ كتاب الصلاة 4 باب سجود السهو وغيره 517.55" حديثا عقبة بن عامر وعمر 


«نعم » ومن لم يسجدهما ؛ فلا يقرأهما» » فالعجب كيف نسبه المصنف إلى 
«المراسيل» مع وجوده في «سننه» مرفوعا؟! ولكنه قد وصل في : 

ورواه أحمد والترمذي مؤصولاً من حديث عُقبة بن عامر» وزاد : 
«فمن لم يُسجدهما ؛ فلا يقرأها» . وسنده ضعيف . ' 

(ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامر» وزاد) : أي 
الترمذي في روايته («فمن لم يسجدهما ؛ فلا يقرأها») : بضمير مفرد ؛ أي : 
السورة » أو آية السجدة » ويراد الجنس (وسنده ضعيف) : لأن فيه ابن لهيعة ؛ 
قيل : إنه تفرد به » وأيده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمره وابنه » 
وابن مسعود » وابن عباس » وأبي الدرداء » وأبيى موسى » وعمار» وساقها موقوفة 
عليهم » وأكده البيهقي بما رواه في «المعرفة» من طريق خالد بن معدان . 

وفي الحديث رد على أبي حنيفة وغيره تمن قال : إنه ليس بواجب , كما 
قال : إنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها » وفي قوله : 
«فمن لم يسجدهما؛ فلا يقرأها» ؛ تأكيد لشرعية السجود فيها . ومن قال 
بإيجابه » فهو من أدلته » ومن قال : ليس بواجب . قال : لما ترك السنة ‏ وهو 
سجود التلاوة » بفعل المندوب وهو القرآن » كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن 
لا يتركه ؛ فإذا تركه » فالأحسن له أن لا يقرأ السورة . 

7 وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : يا أيها النّاسْ ! إنا مر بالسجود ؛ فَمَن 
جد فقد أصاب :ومن لم بَبْجُدْ فلا إثم عليه . رواة البخاري » وفيه : إن 
الله تعالى لم يفرض السسُجود | لا أن نشاء . وهواذ في «الموطأ» . 


؟ ‏ كتاب الصلاة 8 باب سجود السهو وغيره حديث ابن عمر 


(وعن عمر رضى الله عنه قال : يا أيها الناس ! إنا نمرٌ بالسجود) : أي : 
بآيته (فمن سجد فقد أصاب) : أي : السنة (ومن لم يسجد ؛ فلا إثم عليه . 
رواه البخاري » وفيه) : أي : البخاري عن عمر (إن الله تعالى لم يفرض 
السجود) : أي : لم يجعله فرضاً (إلا أن نشاء . وهو في «الموطأ») . 

فيه دلالة على أن عمر كان لا يرى وجوب سجود التلاوة » واستدل بقوله : 

وأجيب بأنه استثناء منقطع » والمراد : ولكن ذلك موكول إلى مشيئتنا : 

وعن ابن عُمَرَ رضئ الله عنهُمًا قال : كان النّبي علق يقرأ عَلَيّنا 


7 010 0-010 5 .0 2 ساس ساس م هى ذل لبي عي ع يريم 1 
القرآن ؛ فإذا مر بالسجدة كبر وسجد » وسجد نا معه . رواه ابو داود بسند فيه 


د 


لين . 


(وعن ابن عُمَرَ رضىئ الله عنهُما قال : كان النّبي 4 يقرأ عَلَيْنا القرآن ؛ 


ذم بالستيحدة كبر ومكجد + وس ناامعة ..زواء أب و :اود سند فية لين). 


لأنه من رواية عبد الله المكبر ‏ العمري » وهو ضعيف » وأخرجه الحاكم 
من رواية عبيد الله المصغر ‏ وهو ثقة7" . 

)١(‏ قلت : لكن الحاكم ليس عنده ذكر التكبير ! وهو بدونه متفق عليه ؛ كما بينته في 
«الإرواء» (؟/ا4) . 


لا 


" - كتاى الصلاة بان سجود السهو وغيره حديث ابن عمر 
٠. .‏ 5 


وفى الحديث دلالة على التكبير ؛ وأنه مشروع » وكان الثوري يعجبه هذا 
الحديث . قال أبو داود : يعجبه ؛ لأنه كبر . 
.. وهل هؤ تكبير الافتتاح » أو النقل؟ الأول أقرب » ولكنه يجتزئ بها عن تكبيرة 
النقل ؛لعدم ذكر تكبيرة أخرى » وقيل , يكبرله ؛ وعدم الذكر ليس دليلاً » قال 
بعضهم : ويتشهد ويسلم » قياسا للتحليل على التحرم . وأجيب : بأنه لا يجزئ 
هذا القياس ؛ فلا دليل على ذلك . 

وفى الحديث دليل على شرعية سجود التلاوة للسامع ؛ لقوله : وسجدنا ( 
وظاهره سواء كانا مصليين معاً» أو أحدهما فى الصلاة » وقالت الهادوية : إذا 
كانت الصلاة فرضاً؛ أخّرهاء حتّى يسلم » قالوا: لأنها زيادة عن الصلاة 
فتفسدها ء ولا رواه نافع عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله يلق يقرأ علينا 
السورة في غير الصلاة » فيسجد » ونسجد معه . أخرجه أبو داود , قالوا : ويشرع 
له أن يسجد إذا كانت الصلاة نافلة ؛ لأن النافلة مخفف فيها . 
الانشقاق في الصلاة » وسجد » وسجد من خلفه » وكذلك سورة تنزيل السجدة ؛ قرأ 
بها » وسجد فيها , وقد أخرج أبو داود , والحاكم ‏ والطحاوي من حديث اب عمد 
أنه يلق سجد فى الظهر . فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة » فسجدوها . 


واعلم أنه قد ورد الذكر في سجود التلاوة بأن يقول : «سجد وجهي للذي 
خلقه » وصوره » وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» . أخرجه 5 ؛ وأصحاب 
«السنن» 3 والحاكم والبيهقى ؛ وصحجه ابن التسكن » وزاد فى آخره : ثلاثاً: 


5 


؟ ‏ كتاب الصلاة 8 باب سجود السهو وغيره 4 _ حديث أبي بكر 


وزاد الحاكم في آخره : #فتبارك الله أحسن الخالقين4 [المؤمئون: 14] » وفي 
أنه يَكٍ كان يقول في سجود التلاوة : «اللهم اكتب لي بها 
عندك أجراً » واجعلها لي عندك ذخراً » وضع عني بها وزراً » وتقبلها مني ؛ 
كما تقبلتها من عبدك داود) . 
9 - وعن أبي بكر رضي الله عن : أن النبي يلق كان إذا جاءة أَمْرٌ 
يسَرُهُ ؛ خَرّ ساجدً لله . رواه الخمسة ؛ إلا النسائي . 


حديث ابن عباس : 


(وعن أبى بكر رضى الله عنهُ : أنّ النبى يكل كان إذا جاءه أمر يسرّه , خخرّ 
ساجداً لله . رواه الخمسة ؛ إلا النسائى) . 

هذا ما شملته الترجمة بقوله : وغيره » وهو دليل على شرعية سجود الشكرء 
وذهب إلى شرعيتة الهادوية » والشافعي 5 وأحمد ؛ خلاقاً لمالك » ورواية لأبي 


حنيفة بأنه لا كراهة فيه . ولا ندب » والحديث دليل للأولين » وقد سجد يلق 
في آية +*#ص # » وقال : «هي لنا شكر) . 

واعلم أنه قد اختلف ؛ هل يشترط لها الطهارة أم لا؟ فقيل : يشقوط قياساً 
على الصلاة » وقيل : لا يشترط ؛ لأنها ليست بصلاة » وهو الأقرس ؛ كما قدمناه . 

وقال المهدي : إنه يكبر لسجود الشكر . 

وقال أبو طالب : ويستقبل القبلة . 

وقال الإمام يحيى : ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداً ؛ إِذْ ليس من 
توابعها » قيل : ومقتضى شرعيته ؛ حدوث نعمة . أو اندفاع مكروه » فيفعل ذلك 
في الصلاة » ويكون: كسجود التلاوة . 


> 


؟" كتاب الصلاة 6 باب سجود السهو وغيره 3163" حديثا ابن عوف والبراء 


7 وعن عبد الرَّحْمن بن عوف رضي الله عنه قال : سَجَد رسول الله 
تاماك الخكرد بورق رات اكتال : «إن جبريل أتاني , فبّشرني . 
فسجدات لله شكراً» وزؤاء اين" ستيه الحاكم . 


(وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : سجد رسول الله ولاخ 
فأطال السجود . ثم رفع رأسه , فقال : «إن جبريل أتاني » فبشرني) : وجاء 
تفسير البشرى بأنه تعالى قال : «من صلى عليك صلاة ؛ صلى الله عليه بها 
عشراً» . رواه أحمد في «المسئد» من طرق (فستيجد رك ال شكرا» :.رؤاء أحمده 
وصححه الحاكم) : أخرجه البزار» وابن أبي عاصم في فضل الصلاة عليه يلغ . 

قال البيهقي : وفي البابٍ عن جابر » وابن عمر » وأنس » وجرير » وأبى جحيفة . 

١‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنهُ : أن النبي يلغ بَعث علياً إلى 


2 
- 


5-2 


اليمن ‏ فذكرٌ الحديث ‏ قال : فكتّبّ علي بإسلامهم , فلما قرأ رسول الله 
يغ الكتاب » خرٌ ساجدأً ؛ شكراً لله تعالى على ذلك . رواهُ البيهقي . 
وأَصلُهُ في البُخاري . 

(وعن البراء بن عازب رضي الله عنه : أنّ التي يلغ بَعث علياً إلى اليمن ‏ 
فذكرٌ الحديث ‏ قال : فَكَنَبَ علي بإسلامهم » فلما قرأ رسول الل يلق الكتاب ؛ 
خرٌ ساجدا ؛ شكراً لله تعالى على ذلك . رواهٌ البيهقيٌ . وأصْلهُ في البُخاري) . 

وفي معناه سجود كعب بن مالك لما أنزل الله توبته ؛ فإنه يدل على أن 
شرعية ذلك كانت متقررة عندهم . 


"06 


9 الجزء الأول ٠‏ ويليه الجزء الثاني 
وأوله :04 باب صلاة التطوع 
من كتاب الصلاة 


النعم الظاهرة والداخلة . 

مبحث الصلاة والسلام على النبي يله . 
التبي والرسول , اشتقاق اسم النبي 8 . 
من هو الصحابي؟ ميراث الأنبياء علم . 
معنى الدليل لغة وعرفاً . 

سبب تأليف الكتاب . 

ترجمة الإمام أحمد . 

ترجمة البخاري ومسلم . 

ترجمة أبي داود والترمذي . 

ترجمة النسائي وابن ماجه . 


شرح اصطلاحات المؤلف : 


يفا 


يف 


584 


ا 


ذا 


6 


8 


5 


3 


فهرس المواضيع والفوائد ١‏ كتاي الطهارة ادباب 0 


١‏ كتاب الطهارة 
١‏ باب المياه 

طهارة ماء البحر وحل ميتته . أقوال العلماء فى حديث : «هو الطهور 
ماؤه) . 
كن تعليق للشيخ أن الأكثرين ذهبوا إلى أن اسم أبي هريرة هو 
عبد الرحمن ؛ كما في «التقريب» . 
* تعقب على المؤلف الصنعاني في تضعيفه لحديث : « هو الطهور ماؤه . . . » 
الجمع بين أحاديث المياه » ومخالطة النجاسة للماء . 
* الإشارة إلى تصحيح (حديث بثر بضاعة) لغيره . 
بيان الحكمة من أحاديث الاستيقاظ . والماء الدائم » والولوغ . 


د الإشارة 9 أن الغزالي 5 الفرق بين ورود الماء على النجاسة 34 وورودها 
عليه . 


* نقلٌ الشيخ كلاماً لابن عبد البر يرجح أن الماء طهور إلا ما غيرت 
النجاسة أحد أوصافه . 


مبحث أن الماء لا ينجسه شيء ؛ إلا ما غلب على ريحه » وطعمه » ولونه . 


الإشارة إلى أن ابو عيد البو نهل الماع على أن الماء إذا وقععت فيه 
غاضية قغيررتة له طعما ) أوالونا »أو بيجا ؛ فهو نجس . 

* ذكر حديث : (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » . 

* نقل الشيخ عن الغزالي معنى نفي حمل الخبث في (حديث القلتين) . 


. هذه النجمة تدل على أن البحث في الحاشية . (الناشر)‎ )١( 
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5 


بف 


بف 


2 


كك 


1/0 


ا 


5 


إن 


إن 


كن 


كه 


/اه 


4ه 


النهى عن الغسل من الجنابة في الماء الراكد . 

» ذكْرٌ الشيخ لزيادة عند مسلم في حديث : « لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم ...2 . 

تحسين الشيخ لحديث : ١‏ لا يبلن أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل 
فيه من الحنابة » . 

* تَبِيينَ الشيخ أنه لا منافاة بين رواية : «ثم يغتسل منه» ؛ وبين : «ولا 
يغتسل فيه» . 

تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب . 

الاختلاف في عدد غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب . 

» تضعيف الشيخ لأثر أبي هريرة : «يُغسل من ولوغه ‏ أي : الكلب ‏ 
ثلاث مرات » وإنكاره على الحنفية أخذهم برأي الراوي دون روايته» . 
بيان أن الهرة ليست بنجسة . 

مبحث أن الأرض الترابية إذا تنجست ؛ طهرت بصب الاء عليها . 

» نقل الشيخ عن ابن عبد البر قوله في (حديث الهرة) : لا بأس به . 


كلام للشيخ على زيادة : «خذوا ما بال عليه من التراب وألقوه . . .» في 
(حديث بول الأعرابي في المسجد) . 


حل الكبد والطحال وميتة السمك والجراد . 


* الإشارة إلى أن حديث ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان .. صحيح 
الإسناد . 
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ان 


5١ 


5 


انا 
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فى 
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فهرس المواضيع والفوائد ١‏ كتاب الطهارة ٠‏ ؟دبانتب 
اس اس سس مب ب بي سف 


حديث : «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم . . .» إلخ . 
الكلام على حديث : « ما ألقاه البحرء أو جزر عنه ؛ فكلوا » وما مات 
فيه فطفا ؛ قلا تأكلوه » . 
؟ ‏ باب الآنية 
النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة . 


*ه تعقب الشيخ على المؤلف الصنعاني في نقله الإجماع على جواز الاكل 
والشرن اق الإناء اليب بالذ هك «والقضة:. 


2# ذَكرُ الشيخ لأحاديث تنقضص القياس بين الأكل والشرب في الذهب 
والفضة » وبين سائر الاستعمالات . ١‏ 


* ترجيح الشيخ حرمة الذهب والفضة على :الرجال في سائر الاستعمالات . 
«أيما إهاب دبغ ؛ فقد طهر» . ٠‏ ظ 

الخلاف في الإهاب الذي يطهر ا 

* رد الشيخ. على من أعل حديث : «ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب , ولا عصب» . 
5 كلام للشيخ على حديث : «دباغ جلود الميتة طهورها» . 

النهى عن الأكل في آنية أهل الكتاب . 

* تقوية الشيخ لحديث : «لو أخذمم إهابها . . »١‏ 


* تعليل الشيخ للنهي عن الأكل في آنية أهل الكتاب . 


» تصحيح الشيخ لحديث : كنا نغزو مع رسول الله يله ؛ فنصيب من 
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كا 
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»م 
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فهرس المواضيع والفوائد ١‏ كتاب الطهارة »باب 


أنية المشركين . ... 


* تبيين الشيخ تكدوة روآية :3 :يهودياً وهاه إلن به شتعيره وامحفوظ أن 
الداعى خياط . 


توضؤ النبي يل وأصحابه من مّزادة امرأة مشركة . 


رد الشيخ على المؤلف فيما ادعاه من أنه يَكٍ توضأ مع أصحابه من 


'مزادة امرأة مشركة . 


 '‏ باب إزالة النجاسة . وبيانها » ومطهراتها 
النهى عن اتخاذ الخمر خلاً . 
* النهي عن أكل لحوم الحُمّر الأهلية . 
ذكر الشيخ لسبب النهي عن الَمُر الأهلية . 
ذكر بعض الفوائد في أحاديث النهي عن الخُمر الأهلية . 


الحمر الأهلية .. 


»ه نقل الشيخ تضعيف الحافظ ابن حجر لحديث : «أطعم أهلك من 


سمين حَمَرك)» . 

#وطقن لشي كلها للننيد: محمد ويه رصا ء يال فيه قول مز قال : 
إن الخمر غجس ‏ 9 0 

طهارة لعاب ما يؤكل لحمه . 

واكلام القدح على ديت عه وين خيارضية قالطنا رشول الله 


11١ 


/م/ 


ال 


6١ 


» ذكر الشيخ لروايات فيها تصريح سليمان بن يسار بالسماع من عائشة 
حديث : كان رسول الله له يغسل المني . . 
الخلاف في طهارة المني . 


# رد الشيخ على ابن العربي في غمزه لزيادة : (فيصلي فيه) ا 
الثوب الذي أصابه مني . 


» ذكر وهم للمؤلف في «العدّة» على الحافظ . 

» تضعيف الشيخ لحديث ابن عباس في المني . 

» نقل كلام قوي لشيخ الإسلام في طهارة المني . 

به تعقب الشيخ المؤلف في تعبيره بالأمر بمسح المني بخرقة . 

غسل ما أصابه بول الجارية . . . إلخ . 

» تحسين الشيخ لحديث : «يغسل من بول الجارية» . 

حت ما أصابه دم الحيض . ثم غسله بالماء . 

تحسين الشيخ رواية نضح سائر الثوب ؛ إذا أصابه دم الحيض . 


ش » تصحيح الشيخ لسند عند ابن ماجه بلفظ : «اقرصيه بلماء واغسليه» . 


»ه تصحيح رواية : «حُكْيْه بصلع , واغسليه بماء » وسدر» . 

يطهر ما أصابه دم الحيض بالغسل ؛ وإن لم يذهب أثره . 

»ه تصحيح الشيخ لحديث : «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» . وبيان أنه من 
رواية ابن وهب عن ابن لهيعة ؛ وحديثه عنه صحيح . 


117 
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١5 


اليل 


اليل 


م6 


5 باب الوضوء 
» تفسير الشيخ لمعنى (لثغة) . 
» تحقيق متى شرع الوضوء . 
به ذكر الخلاف في صحبة عبد الله الصنابحي . 
ندب السواك عند كل وضوء ء وبيان فضائله 
ذكر بعض روايات لحديث : هلولا أن أشق على أمتي . . .» 
» تصحيح الشيخ لحديث زيد بن خالد في السواك عند أحمد . 
»ه تضعيف الشيخ لحديث عائشة : قلت : يا رسول الله! الرجل يذهب 
فوه , أيستاك؟ . . 
» ترجيح أن الآمر بالسواك عند الصلاة يتعلق بالَلّك . 
نقل عن الشافعي أنه لا يرى بالسواك بأساً ؛ أول النهار وآخره . 
» يسن السواك عند كل صلاة . 
كيفية الوضوء , وسننه وواجباته . 


» ذكر الشيخ لرواية في حديث عثمان بلفظ : توضا ثلاثاً ثلاثا . 


*» شرح الشيخ لصفة المضمضة والاستنشاق . 
سال الماء .... 


تحمسين الشيخ لزيادة 5 (ثم مسح برأسه ثلاثاً 6 


» تضعيف الشيخ لحديث : أن رسول الله ع توضاً فحصر الحمامة عن 


11 


08 


را 

1 تصحيح الشيخ لأثر ابن عمر : الاكتفاء بمسح بعض الرأس . 

16 * بيان وهم وقع للمؤلف في عزوه حديثاً «للصجيحين» . 

0-8 #4 ذكر حديث يدل على أن الكعبين : هما العظم الناشز عند ملتقى الساق . 

0048 *# ترجيح الشيخ عدم وجوب الترتيب في الوضوء . 

03 كيفية مسح الرأس في الوضوء . . 

0٠‏ # الرد على المؤلف في حمله الأمر بالمضمضة والاستنشاق على الندب.. 

ْ . تصحيح الشيخ لحديث : ومسح برأسه واحدة‎ 00١ 

فق » تحسين الشيخ تثليث المسح . 

07 » ذكر طرق حديث علي بالجمع بين المضمضة ء والاستنشاق + 

0-77 * تصحيح الشيخ رواية : ومسح علئ رأسه ؛ حتى لما يقطر . 

يفن اتفتبير مفتى وواية :اقب وأدير: - 

06 كيفية مسح الأذنين في الوضوء . 

05 تحسين الشينخ لحذيث : ثم مسح برأسه وأدخل إضنبعيه السباحتين . : . 

0-757 4ه الرد على ابن دقيق العيد ؛ في تغقبه على البيهقي فى تصحيحه 
حديث : أنه يله مسح أذنيه بماء غير الماء الذي مسح به.رأسه . 

0 الأمر بالاستنثار إذا استيقظ من النوم . ظ 

177 » ليس في مسح الأذنين بماء جديد إلا أحاديث شاذة .. 

: تقييد بيتوتة الشيطان على خيشوم النائم بالليل‎ 0٠7 


”م 
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خرن 


١١ 
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١5 


١7ه‎ 


ضن 


١ 


1١ 


١8 


ضل 


1١ 


ال 


»ه حكم الاستنثار» وإبطال الشيخ زعم المؤلف أنه لم يرد الا ستنشاق 


النهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها . 


لعن هل الأمر بغسل اليد من النوم لنوم النهار أم الليل؟ وتحقيق ذلك . 


رد الشيخ على المؤلف قوله في الأمر بغسل اليد من النوم : عُلل بأمر 
يقتصمو الشك .2 والشك لا يقتض, الوجوب : 


تخليل الأصابع في الوضوء . 

أفاد الشيخ أن الاستنثار يجب مرتين عند الوضوء , وثلاثاً عند الاستيقاظ . 
* بيان الشيخ أن الحافظ قوى حديث عائشة في اللحية . 

* الرد على من ضعف أحاديث تخليل اللحية . 


*ه تصحيح الشيخ لرواية أبي عوانة : «يكفي من الوضوء المد» . 


يد الشيخ على قول المؤلف : أخذ ماء جديد للرأس أمر لا بد منه . 


تحسين الشيخ لحديث أن النبي يلك مسح برأسه من فضل ماء كان بيده . 
إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء . 

*» تعقب الشيخ المؤلف في فهمه لحديث : «.. . فمن استطاع منكم أن 
يطل عره الوه" 

استدراك الشيخ على الحافظ ابن حجر في تخريجه لزيادة : (فمن 


استطاع منكم أن يطيل غرته فليقعل) . 
»ه تعقب الشيخ المؤلف في عزوه غسل اليدين إلى المنكبين لأبي هريرة 
وابن عمر . 
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حال 


1١5 


1١6 


١ه*‎ 


كان النبي يلك يحب التيمن فى شأنه كله . 

* تعقب الشيخ المؤلف في قوله : لا أعرف فيه حديثاً . 

» تخريج الشيخ لزيادة في حديث : «إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم؛ . 
ا ل : «هذا وضوء لا يقبل الله 


الصلاة إلا به» . 


* ترجيح الشيخ لعدم وجوب الترتيب في الوضوء . 
* كلام الشيخ على أثر علي رضي الله عنه : أنه بدأ بمياسره بالوضوء . 


*» الكلام على كنية المغيرة بن شعبة . 
» بيان وهم وقع للمؤلف . 


ابدؤوا بما بدأ الله به . 
مننان آذ اكت بس ماف بالدية هن لماه بول :بون متقه ولليين عقارر ا : 


* مناقشة الشيخ المؤلف فى مفهوم حديث : «ابدؤوا بما بدأ الله به» . 


«لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . 


تقوية الشيخ لحديث : كان وَلِكِ إذا توضا أدار الماء على مرفقيه ٠‏ 
تضعيف الشيخ لحديث : «إذا توضأت فقل : باسم الله . . : 
واتقونة عدوت لوق 


0-7 تضعيف 56 لحديث علي وعثمان رضي الله يننا : أنهما أفردا 
المضمضة والاستنشاق . 
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كحل 


» تحقيق للشيخ يبين أن المنضمضة والاستنشاق يكون ثلاث مرات » 
بثلاث غرفات . 

»ه تصحيح الشيخ إسناد الحديث : «ثم تمضمض ولغ واستنثر ثلاثا . ...© . 
أمره كل من لم يحسن للوضوء بإعادته ٠‏ 


تعقب الشيخ المؤلف في عزوه للنسائي حديث : «ارجع فأحسن 
وضوءك» . 


لم يرد في الشرع الوضوء بمعنى الغسل . 

*ه بيان خطأ وقع للمؤلف في حديث اغتسال النبي وَل من الفرق . 

الدعاء عقب الوضوء . 

»ه تصحيح زيادة : «اللهم اجعلني من التوابين » واجعلني من المتطهرين» . 

» تصحيح حديث : «من توضأ فقال : سبحانك اللهم وبحمدك ...» . 
6 باب المسح على الخفين 

تعيين وقت مشروعية المسح على الخفين . 

مسح الخفين في السفر . 

* لابس الخفين لا يجب عليه غسل الرجلين . 

» المسح على الخفين امخروقين . 

بيان محل المسح على الخفين . 

»ه تصحيح أثر : لو كان الدين بالرأي . 

بيان مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم . 
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لحيل 


تحسين حديث : كان النبي ولق يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا . 
» المسح على الخفين رخصة . 
* متى تبدأ مدة المسح؟ وترجيح الشيخ أنها تبدأ من الوقت الذي مسح 
فيه إلى مثله من الغد . 
كلام الشيخ على حديث : «إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه ؛ فليمسح 
عليهما . ..» . 
تحسين الشيخ لحديث : أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . . . 
» الجمع بين حديث عقبة بن عامر في مسحه على الخفين ثمانية أيام . 
وبين أحاديث توقيت المسح . 
- باب نواقض الوضوء 
من نواقض الوضوء النوم . 
* بيان وهم للمؤلف . ولنحافظ في «التلخيص» . 
ذكر بعض من ذهب إلى أن النوم ناقض للوضوء على كل حال وأقوال 
العلماء في ذلك . 
* ذكر قصة طريفة في انتقاض وضوء النائم متمكناً . 
ذكر حقيقة النوم وبيان أنواعه . 
نهي المستحاضة من ترك الصلاة وأمر الحائض بتركها . 
“* الكلام على زيادة : «توضئي لوقت كل صلاة . .. » . 
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4 


فلحل 


رذحل 


رذح 


تعيين السائل في حديث المذي . 

* ثبوت روايات غسل الأنثيين فى حديث امد 

بيان الخلاف في أن لمس المرأة وتقبيلها ينقضان الوضوء أم لا؟ . 

» تصحيح الشيخ لحديث عائشة : أن النبي يل قبّل بعض نسائه ثم 
خرج إلى الصلاة . . . 

* تصحيح الشيخ لتفسير ابن عباس الملامسة . 

التعريف با محدث الطستي . 

* تعقب المؤلف في زعمه أن للحنفية تفاصيل في معنى الملامسة . 
لكف اقل انفقتي :فين لكر الوضوم:. 

* تصحيح الشيخ لحديث : «إنما هو بضعة منك» . 

مذهب الإمام أحمد والشافعي في مس الذكر . 

* تصحيح الشيخ للحديث : «من مس فرجه فليتوضا» . 

امحفوظ رواية : (إنما هو بضعة منك» . وخلافها منكر . 


فى لذ قر 


* توثيق قيس بن طلق . وتصحيح حديثه : «إنما هو بضعة منك» , والجمع 
بينه وبين حديث : (من مس ذكره ...2 . 


* تضعيف الشيخ لحديث : «من أصابه قىء » أو رعاف . . .© . 
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تضعيف الشيخ لحديث : «قيء ذارع ودسعة ‏ دفعة ‏ تملأ الفم» . 

» تضعيف حديث طلق : «إذا فسا أحدكم ٠...‏ . 

»ه مبحث للشيخ حول مسألة الوضوء من لحوم الإبل . 

ندب الغسل لمن غسل الميت ». والوضوء لمن يحمله . 

تصحيح الشيخ لحديث : «من غسل ميتاً فليغتسل . . .© . 

«لا يمس القرآن إلا طاهر» . 

من العجائب ما في «المقنع» : أن غسل الميت من نواقض الوضوء . 

#ه بيان خطأ المؤلف الصنعاني في نسبته للحافظ ابن حجر تعليل حديث : 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر» بسليمان بن داود , والكلام على الحديث . 

* ذكر الله تعالى على كل حال . 

إنما الوضوء على من نام مضطجعاً . . . إلخ . 

بيان حال الشاذكوني . 

* الدم لا ينقض الوضوء . 

»ه تضعيف الشيخ لحديث : «إذا جاء أحدكم الشيطان فقال : إنك 


أحدثت ...)2 . | 
١‏ باب آداب قضاء الحاجة 
*ه تحسين الشيخ لحديث : «ولا يستطيب بيمينه» . 
تصحيح الشيخ لحديث : «إذا دخل أحدكم الخلاء . . .» . 
* بيان الشيخ لعلة حديث الخاتم . 
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نانفا 


يف 
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لف 
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تغرف 
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خرف 
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الاستنجاء بالماء . 

»ه تفسير الشيخ لكلمة : نحوي في حديث : «.. . فأحمل أنا 
وغلام نحوي إداوة من ماء . . .© . 

*ه تحسين الشيخ لحديث : ديا عدون هائة طهوراة: 

» تضعيف الشيخ لحديث أبي هريرة : « من أتى الغائط ؛ فليستتر. . .» . 
النهى عن التخلي في طريق الناس وفي ظلهم وتحت الشجرة المثمرة . .. إلخ . 
بأؤيتال محمد بو عار الانماري». 

» تحسين الشيخ لحديث : «اتقوا الملاعن الثلاث ...؟ . 

» لا يصح تقييد مطلق الطريق بالقارعة . 

الأمر بستر العورة عند قضاء الحاجة » والنهي عن التحدث عندها . 

» بيان علة حديث : (إذا تغوط فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ...© . 
النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط . 

به «سلمان منا أهل البيت» لا يصح مرفوعاً » وصحٌ موقوفاً عن علي . 

»ه تضعيف حديث : «فحولوا مقعدتي إلى القبلة» . 


» تضعيف الشيخ لحديث سهل بن سعد الساعدي : «حجران 
للصفحتين . وحجر للمسرية» . 


»ه تصحيح الشيخ لسند حديث : «قول الجن : انه أمتتك أن يستنجوا 


حديث النهي عن استقبال القمرين ؛ باطل . 
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خرف 
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* بيان علة حديث : «من أتى الغائط ؛ فليستتر» . 


ما يقوله قاضى الحاجة عند مفارقته محل قضائها . 


* الكلام على حديث : «من اكتحل ؛ فليوتر . . .» . 


* تضعيف حديث : واللتميل لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني» : 
الأنتتحاء بالأحجاز: 
2 تحسين الشيخ لزيادة : «ائتني بغيرها» في حديث أبن مسعود . 
تحسين الشيخ لحديث : «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط . . ٠.‏ . 
* شمول الاستنجاء والاستطابة لتطهير امحلين ؛ هو الذي جرى عليه 
الاستعمال العربي . 
تحسين الشيخ لحديث : إن رسول الله يل نهى أن يستنجى بروث » أو 
عظم . وقال : «إنهما لا يطهران» . 
الأمر بالتنزه من البول . ظ 
* تصحيح الشيخ لحديث : «استنزهوا من البول ...© . 
»* تصحيح الشيخ لحديث : «أكثر عذاب القبر من البول» . 
* بيان حال عيسى بن يزداد بن فساء . 
الثناء على من أتبع الأحجار الماء في الاستنجاء . 
#:بيان وهم للمؤلف الصنعاني . 
- باب الغسل . وحكم الجنب 
» تصحيح الشيخ لحديث أبي بن كعب أنه قال : إِنّ الفعيا التي كانوا 
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يقولون . 
إذا رأت المرأة فى منامها ما يراه الرجل ؛ وجب عليها الغسل . 


تضعيف الشيخ لحديث : كان رسول الله يل يغتسل من أربع . 
الأمر بالغسل بعد الإسلام , والحث على الغسل يوم الجمعة . 

تصحيح الشيخ لأثر أبي هريرة : غسل يوم الجمعة واجب . 

* تصحيح الشيخ لحديث ثمامة بن أثال وأمر النبي ا 
بن عاصم : 


جواز قراءة القرآن في كل حالة إلا في حالة الجنابة . 


الكلام على حديث علي : اقرؤوا القرآن مالم تصب أحدكم جنابة . . 
» تضعيف الشيخ لحديث علي قال : رأيت رسول الله يلغ توضأ ثم قرأ 
شيئاً من القرآن . 

كيفية غسل الجنابة بدءاً وانتهاء . 

لا تنقض المرأة شعرها في غسل الحنابة . 

بيان أن رواية : أفأنقضه لغسل الحنابة والحيضة؟ . . . ليست محفوظة . 
تضعيف الشيخ لحديث : «إذا اغتسلت المرأة من حيضها . ..» . 

لا يجوز للجنب والحائض المكث في المسجد , والأمر بغسل الشعر في 
الغسل الواجب . 
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تضعيف الشيخ لحديث : «إني لا أحل المسجد لحائض . . .» . 
* حماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الاختلاط وبعدم. 
الكلام على حديث : «أما أنا فآخذ ملء كفي ...2 . 
- باب التيمم 
* تصحيح الشيخ للفظة : «فعنده طهوره ومسجله . . .» . 
* نقل الشيخ تحسين الحافظ لحديث : «وجعلت تربتها لنا طهوراً . . .© . 
* ذكر من ذهب إلى إجزاء الضربة الواحدة في التيمم . 
»ه بحث للشيخ في عدد الضربات في التيمم , وأنّ الراجح ضربة واحدة . 
التدمم ضربتان : ضربة للوجه » وضربة لليدين . 
بيان أن التراب الطاهر يغني عن الماء عند فقده . 
»* تصحيح الشيخ لحديث : «الصعيد وضوء كل مسلم . . .© . 
التيمم في السفر , والقول في الإعادة وعدمها . 
المسح على الجبيرة . 
»* تضعيف الشيخ لأحاديث المسح على الجحبائر . 
* إبطال قياس المسح على الجبائر بالمسح على الخفين . 
ما يباح من الصلاة بالتيمم . 
تحسين الشيخ لحديث : «قتلوه قتلهم الله .. .» . 
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اعبات اليم 
* تصحيح الشيخ لحديث : «إنْ دم الحيض دم أسود يعرف» . 
» تصحيح الشيخ لحديث : «ولتجلس في مركن ...© . 
تصحيح الشيخ لرواية : أنه يَهٍ أمرها بالغسل لكل صلاة . 


أمر المستحاضة بأن تبعل حيضها ستة أيام » أو سبعة من الشهر»ء وباقيه 
استحاضة . 


بياك ضعف عمرو بن ثابت . 
إرجاع المستحاضة إلى عادتها , أو صفة الدم » أو عادة النساء . 
الجمهور على أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة . 
يجوز أن يفعل الرجل مع امرأته الحائفض كل شيء إلا الوطء . ' 
الخائض تترك الصلاة والصوم زمن حيضها . 
كتاب الصلاة 
١‏ باب المواقيت 
بيان مواقيت الصلاة . 
الأمر بتأخير الظهر عن أول وقتها إذا اشتد الحر . 
»ه تصحيح الشيخ لحديث أنس : (إذا كان الحرٌ أبرد بالصلاة , وإذا كان 
البرد بكر بالصلاة» . : 
من أدرك ركعة من الصلاة في وقتها ؛ فقد أدرك الصلاة . 


0 تصحيح الشيخ لحديث : «إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة 
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العصر . .» . 

بيان الأوقات التي يكره فيها النفل المطلق.. 

جواز صلاة النافلة بعد صلاة العصر . 

» تضعيف الشيخ لحديث إقرار النبي يلل لمن رآه يصلى بعد صلاة 
الفجرء نافلة الفجر . 

بيان الأوقات التي لا يصلى فيها نفل مطلق ؛ ولا يدفن فيها الموتى . 


*» تضعيف الشيخ للفظ : «ضوقتها...» في حديث : «من نام عن 
صلاة . ..) . 


ه جواز صلاة النافلة وقت الزوال في يوم النمية: 

الطواف بالبيت جائز في كل وقت » وكذا النفل المطلق إذا فغل في" الحرم . 
كلام الشيخ على حديث : «الشفق الحمرة» » وأنه لا يصح بهذا اللفظ . 
بيان أن الفجر فجران » وما يترتب على كل منهما . 

تصحيح الشيخ لحديث : «الفجر فجران . . .» . 

«أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» . 

* تصحيح الشيخ لحديث : «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» . 

تحريم النفل المطلق بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح إلا سئنه . 

* تقوية الشيخ لحديث : «لا صلاة بعد الفجر. . .» . 

* بيان علة حديث أم سلمة : صلى رسول الله له العصرء ثم دخل 
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؟ ‏ باب الأذان 
تحسين الشيخ لحديث عبد الله بن زيد : طاف بي وأنا نائم رجل فقال : 
تقول : الله أكبر الله أكبر . . . 
التثويب في أذان الصبح . 
تصحيح الشيخ لزيادة : «الصلاة خير من النوم» . 
تصحيح الشيخ الحديث أنس قال : من السنة إذا قال في أذان الفجر. . . 
» كلام الشيخ على حديث أبي محذورة قال : كنت أؤذن لرسول الله 
يه فكنت أقول . . . 
تعليم النبن كل الأذان لأبي محذورة رضي الله عنه . 
شذوذ رواية ذكر التكبير في أوله ‏ أي : الأذان ‏ مرتين فقط . 
أمر النبي يلل بلالاً أن يشفع الأذان » ويوتر الإقامة . 
* التربيع والتثنية كلاهما مشروع . 
الالتفات في الأذان من آداب المؤذن 
لا يشرع لصلاة العيدين أذان » ولا إقامة . 
جواز الأكل والشرب إلى طلوع الفجر لمن يريد الصوم . 
» كلام الشيخ على حديث : أن بلالا أذن قبل الفجر. 
يقول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحيعلتين . 
يجوز طلب الإمامة في الخير . 


بيان ثلاث علل لحديث : «أقامها الله وأدامها» . 


1 / 
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الحث على الأذان » وطلب ترتيله ‏ والخدر فى الإقامة 1 


من أذن فهو يقيم » والمؤذن أملك بالأذان . 

»ه تضعيف الشيخ لحديث : «فإنما يقيم من أذن» . 
الإمام أملك بالإقامة . 

* بيان ضعف حديث عبد الله بن زيل أنه قال : أنا رأيته - يعني : الأذان ‏ . 
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة . 

تصحيح الشيخ لحديث : «المؤذن أملك بالأذان . . .» . 
تصحيح الشيخ لحديث : هلا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة» . 
شذوذ زيادة : «إنك لا تخلف الميعاد» : 


» تضعيف الشيخ لحديث : «قل مثل ما يقول - أي : المؤذن . . .© . 
ظ  *‏ باب شروط الصلاة 
الحدث في الصلاة مبطل لها . 


تضعيف الشيخ لحديث : «إذا فسا أحدكم في الصلاة . . .» . 

لا تصح صلاة المرأة إلا ساترة عورتها . 

تصحيح الشيخ لحديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . .» . 
«اتتنيك الحيخ ديك أبن انض انرا فى كرد وما يه 
الصلاة لغير القبلة مد تحبا ا كس 

بيان علة حديث عامر بن ربيعة : كنا مع النبي يه في ليلة مظلمة ... 
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«ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
» تحسين الشيخ حديث : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . 
جواز النفل في السفر على الراحلة . 
» ضعف حديث أنه يلغ أتى إلى مضيق هو وأصحابه » والسماء من 
فوقهم . 
تصح الصلاة في الأرض كلها ما عدا سبعة مواضع مبينة في الحديث . 
النهي عن الصلاة إلى القبور» والجلوس عليها . 
» تضعيف حديث : «من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال . . .© . 
» بيان علة أثر علي وأثر ابن عمر : أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه . 
»ه تصحيح الشيخ لحديث : «إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر. . ٠.‏ . 
» تصحيح الشيخ لحديث : «إذا وطوع أحدكم الأذى بخفيه» . 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس . 
الرجل إذا نابه شيء وهو يصلي سبح . والمرأة تصفق . 
يرد المصلي على من سلم عليه بالإشارة برأسه ‏ أو بيده أو بأصبعه . 
الأمر بقتل الحية والعقرب ولو في الصلاة . 
4 باب سترة المصلي 
تحريم المرور بين يدي المصلي وأمر المصلي بأخذ سترة . 
يقطع صلاة المصلي مرور الحمار» والكلب الأسود ء والمرأة الحائفض بين يديه . 


للمصلى إذا اتخذ سترة أن يدفع المار بين يديه بالأخف فالأخف . 
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ليق ه ‏ باب الحث على الخشوع في الصلاة 

النهي عن الاختصار في الصلاة وأنه من فعل اليهود . 

. نهي المصلي عن مسح الحخصى‎ 0١ 

07 به تضعيف الشيخ الحديث : «إذا قام أحدكم في الصلاة . . .» . 


248 كراهة الالتفات في الصلاة . 

لي نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه . 
208466 ا تصحيح الشيخ لحديث : «من تفل تجاه القبلة . . .» . 
8537 إزالة ما يشوش على المصلي في صلاته . 

5.5 ؟ ‏ باب المساجد 
7 النهي عن بناء المساجد على القبور . 

7 0 يجوز ربط الأسير في المسجد لو كان كافراً . 
04 جواز إنشاد الشعر في المسجد . 

4 تحريم السؤال غن ضالة الحيوان في المسجد . 
0 تحريم البيع والشراء فيه . 

النهي عن إقامة الحدود في المسجد . 

. إباحة المقيل والمبيت واللعب في المسجد‎ ١ 
. النهي عن البصاق في المسجد‎ 4 


06 من أشراط الساعة ؛ زخرفة المساجد . 
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استحباب إماطة الأذى عن المسجد 
نهي الداخل المسجد عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين . 
١‏ باب صفة الصلاة 
بيانه يكل للمسيء صلاته ما لا تصح الصلاة إلا به . 
بيان ما يأتي به المصلي بعد تكبيرة الإحرام وهو التوجه . 
ما جاء من صيغ دعاء الاستفتاح . 
كان رسول الله يل يستفتح صلاته بالتكبير . 
مواضع رفع اليدين في الصلاة . 
* بيان الشيخ مشروعية رفع اليدين في تكبيرة الانتقال » والرد على 
وضع المصلي يده اليمنى على يده اليسرى . 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» . 
»ه بحث للشيخ حول قراءة الفاتحة في الصلاة . 
الأمر بقراءة البسملة مع قراءة الفاتحة . 
يشرع للإمام التأمين بعد قراءة الفاتحة والأقوال الواردة فيه . 
»ه تحسين الشيخ لحديث : كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته 
وقال : «آمين» . 


يستحب للإمام تطويل الركعة الأولى . 
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إطالة المصلي الأوليين من الظهر وتخفيفهما من العصر . . : إلخ . 
نهي المصلي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود . ' 

ما يقوله المصلى في ركوعه وسجوده . 

ما يقوله المصلي بعد الرفع من الركوع . 

الأمر بالسجود على سبعة أعظم . 

المصلي إذا سجد فرج بين يديه ؛ حتى يبدو بياض إبطيه . 

ما يقوله المصلي في الجلوس بين السجدتين . 


* تصحيح الشيخ لحديث : إذا رفع رأسه من السجدة الثانية استوى 
قاعداً . . . 


قنوته يل في الصبح حتى فارق الدنيا . 

تعليمه يل لأصحابه قنوت الوترء وقنوت الصبح . 

يقدم المصلي يديه قبل ركبتيه عند الهوي إلى السجود , والخلاف فيه . 
بحث للشيخ حول الإشارة بالسبابة في الصلاة . 

»ه بحث للشيخ حول لفظ : «السلام عليك أيها النبي ٠...‏ . 
ما يقوله المصلي بعد فراغه من التشهد . 

كيفية الصلاة على النبي يكل في الصلاة . 

الأمر بالاستعاذة من أربع بعد الفراغ من التشهد . 


بحرثة 
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بيان الأدعية الواردة بعد فراغ المصلى من التشهد والصلاة على النبي 
ل والاستعاذة 5 


بيان كيفية السلام الذي به تنتهي الصلاة . 

ذكر الشيخ للروايات التي فيها زيادة : «وبركاته» في التسليم : 

ما يقوله المصلي بعد فراغه من الصلاة . 

ما جاء في فضل الاستغفار» والتسبيح » والتحميد » والتهليل عقب الصلاة . 


الإتيان بأذكار ما بعد الصلاة » ومعنى قول عائشة : كان إذا سلم لا 


يقعد إلا مقدار... 
الحث على ما يقرأ دبر الصلاة . 
الترخيص في فعل الصلاة قاعداً » أو على جنب لمن لا يستطيع القيام . 
بيان علة حديث : أن النبي وَل قال لمريض صلى على وسادة » فرمى 
بها وأخذ عوداً ليصلي عليه . 
8 باب سجود السهو . وغيره من سجود التلاوة والشكر 
»ه مبحث حول الكلام في الصلاة . 
من شك فلم يدر كم صلى فليبن على الأقل . 
سجود السهو بعد السلام والخلاف في ذلك . 
شرح الشيخ لحديث : «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما» . 
تحمل الإمام سهو المأموم . ظ 
ما جاء في سجود التلاوة » وعدد سجدات القرآن . 


11 


فهرس المواضيع والفوائد ؟ ‏ كتان الصلاة 8 باب 
* 1 


هوه 


كوه 


> 


5 


* كلام الشيخ حول التكبير للهوي لسجدة التلاوة » والرفع منها . 
مبحث حول سجود التلاوة » وذكر بعض شروطه . 

التنصيص على أن سجود التلاوة سنة ؛ فلا إثم على تاركه . 

» ليس عند الحاكم ذكر التكبير في سجود د لجرا 
سبب سجود الشكر حدوث نعمة » أو اندفاع نقمة . 


الفهرس . 


11 


المتوؤسيَة (8052ه ) رح الله 


مم” مه م22 


الِاسَامالعَلاممْ يحت اسمَاعِمَاإلستْعائ 


المتَؤسبَة (1182م ) رَحمَّه الله 


لي ا ا تعليقت به | 8 
لت لت 2 


المنتوفسَيّة (.112ه) رَحََهُ الله 
المجتزء المشان 


مدت امار ار والتوريع 
يِصَاجبًا سعد ريكب «الصرا اشر 
الريّاض 


تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر ١‏ 
الطيعة الأول 
/ةاو-ا.٠‏ 6 


(ج) مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ١ 4720 ٠‏ هجرية 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


ابن حجرالصقلاني » أحمد بن علي 
سبل السلام شرح بلوغ المرام. /أحمد بن علي ابن حجر , 
]| . العسقلاني؛ محمد ناصر الدين الألباني. الرياض » ١471‏ هجرية 


ردمك: 1370-9755-77-5(مجموعة) 
هه !395-079 (ج1) 


١-الحديث-‏ أحكام "-الحديث- شرح "-الفقه الاسلامي- 


مذاهب أ.الألباني » محمد ناصر الدين (محقق) ب. العنوان 
ديوي 7717.7 ١8‏ 


رقم الايداع: ١4717/1955‏ 
ردمك: 7-9/-19750-9359(مجموعة) 
ه-ه !1-779 99(ج1) 


2 2 1 31 3 5 و 3-31 2 
' شب العارف ائيش روالو - 
هائف : 11١470‏ _ .وم" )4 
فاكس )0112 _صىّ.ءب ؛ ابرعم 
الرتاض _ الرمزالبربيى ١1191‏ 


. 


ليحافظ ا حبرا لسقللبيى 


المتوؤتيّة تددم ) نَحمَهُ الله 


١‏ كتاب الصلاة 9- باب صلاة التطوعح ”5 حديث ربيعة بن مالك الأسلمى 


4 باب صلاة التطوع 
أي : صلاة العبد التطوع ؛ فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله » 
في «القاموس» صلاة التطوع : النا 
شضضن عَن عه بْن مالك الأسْلمِي رَضِي الله عه َال : قال لي رول 


لله كل : «سّل»ء فقلت فَقَلت : أَمْألّك مُرَافْقتَكَ في الجن فقال «أو غير . 


ذَلك؟؟ ء فَقَلَتْ : هو ذاكَ » قال : «أعنّي عَلَى نَفْسك بكثرة ةالسُجُود) . رَوَاه 


رادها لرسول الله ٠‏ ؛ صحبهة دعا وله 0 يه ثلااث 


وستين من الهجرة , وكنيته : أبو فراس 0 فراء آخره سين مهملة 
(قال : قال لي رسول الله يلغ : «سل» ». فقلت : أسألك مرافقتك في الجنة . 
فقال : «أو غير ذلك؟» » فقلت : هو ذاك ء قال : «فأعني على نفسك) : أي : 
على نيل مراد نفسك (بكثرة السجود» . رواه مسلم) : حمل المصنف السجود 
على الصلاة نفلاً ؛ فجعل الحديث دليلاً على التطوع » وكأنه صرفه عن الحقيقة 


كون السجود بغير صلاة غير ابرعاقية على انفراده » والسجود وإن كان يصدق 


على الفرض » لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم ء وإنها أرشده ككلة 
إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه . 

وفيه دلالة على كمال إيمان المذكور » وسموّ همّته إلى أشرف المطالب وأعلى 
المراتب » وعزف نفسه عن الدنيا وشهواتها , ودلالة على أن الصلاة أفضل 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة التطوع 7377 _ حدايث أبن عمر 


الأعمال في حق من كان مثله ؛ فإنه لم يرشده 
الصلاة ؛ مع أن مطلوبه أشرف المطالب . 

8 وعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمًا . قال : حَفظت من النَبِيّ عاق 
ل الو ا جد 1 
في بَيْته ‏ ورَكعَتَيْنٍ بَعْد العشاء في بَيْنه ‏ وَرَكعَتَيْنِ قبل الصبح . مُتَفقَ عاد 
وفي روَايَّة هما : ورَكعَتَيْنِ بَعْد الجُمُعة في بَيته . 


وَلمُسّْلم : كان إذا طَلّمَ الفجر لا يُصَلَّي إلا ركعتين خخفيفتين . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: حفظت من النبي يلغ عشر 
ركعات): هذا إجمال فصله بقوله (ركعتين قبل الظهر » وركعتين بعدها , 
وركعتين بعد المغرب في بيته) : تقييدها يدل على أن ما عداها كان يفعله في 
الكحد 154 1ك عزله (وركستي عد لتقا ف ركه و وركسيو اقل الشيم): 
ل يي ل 
من فعله يَكةٍ (متفق عليه . وفي رواية لهما : وركعتين بعد الجمعة في بيته) : 
فيكون قوله : عشر ركعات ؛ نظراً إلى التكرار كل يوم (والسلم) : أيْ: مسن 
حديث ابن عمر (كان إذا طلع الفجرء لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين) : هما 
المعدودتان في العشرء وإنما أفاد لفظ مسلم خفتهما . و أنه لا يصلي بعد طلوعه 
سواهما . وتخفيفهما مذهب مالك والشافعي وغيرهما » وقد جاء في حديث 
عائشة : حتى أقول : أقرأ بأم الكتاب؟ ‏ يأني قريباً ‏ . 1 


والحديث دليل على أن هذه النوافل للصلاة » وقد قيل في حكمة شرعيتها : 


يله إلى نيل ما طلبه ؛ إلا بكثرة 


؟ ‏ كتاب الصلاة 9- باب صلاة التطوع 735 حديث عائشة 


إق"ذللة ليكون :نا به الفتريضة عضرا ا قرط فبينا من أدابها دود :قلي كدلت: 
وليدخل في الفريضة , وقد انشرح صدره للإتيان بها وأقبل قلبه على فعلها . 

قلت : قد أخرج أحمد .ء وأبو داود ‏ واب بن ماجه , والحاكم من حديث تميم 
الداري قال : قال رسول الله كل : «أول ما يحاسب به العبد اوه التساي 
صلاته ؛ فإن كان أتمها ؛ كتبت له تامة ء وإن لم يكن أتمها ؛ قال الله لملائكته : 
انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته . ثم الزكاة كذلك . 
ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك» . انتهى . 

وهو دليل لما قيل من حكمة شرعيتها » وقوله في حديث مسلم إنه لا يصلي 
بعد طلوع الفجر إلا ركعتيه . قد استدل به من يرى كراهة النفل بعد طلوع 
الفجرء وقد قدمنا ذلك . 

4 - وعن عَائشّة رَضي الله عَنْهَا : أن النَبِيَ يل كان لا يَدَع أَرْبَعاً قبل 
الظهْرء وَرَكْعتَيْن قَبْلَ الْعَداة . روا الْبْحَارِيُ . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يله كان لا يدع أربعاً قبل الظهرء 
وركعتين قبل الغداة . رواه البخاري) : لا ينافي حديث ابن عمر في قوله : 
ركعتين قبل الظهر ؛ لأن هذه زيادة عَلِمَنّها عائشة . ولم يعْلّمها ابن عمرء ثم 
يحتمل أن الركعتين اللتين ذكرهما من الأربع . وأنه يل كان يصليهما مثنى. 
وأن ابن عمر شاهد اثنتين فقط , ويحتمل أنهما من غيرها . وأنه ك8 
يصليها أربعاً متصلة . 


ويؤيد هذا حديث أبي أيوب عند أبي داود , والترمذي في «الشمائل» . وابن 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 - باب صلاة التطوع ‏ 95.88 حديثا عائشة وأم حبيبة 


ماجه » وابن خزيمة بلفظ : «أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم » تفتح لهن أبواب 
السماء» . وحديث أنس : «أربع قبل الظهر كعد لهن بعد العشاء , وأربع بعد 
العشاء كعد لهن من ليلة القدر» . أخرجه الطبراني في «الأوسط» , وعلى هذا ؛ 
فيكون قبل الظهر ست ركعات » ويحتمل أنه كان يصلي الأربع تارة ويقتصر 
عليها ؛ وعنها أخبرت عائشة » وتارة يصلي ركعتين ؛ وعنهما أخبر ابن عمر . 

5" وَعَنْهَا قالت : لم يكن الى ولاة عَلَى شَيْء من السنَوَافل شد 


ع © ال 


مع 2 


وَلمُسْلم : «ركعَتًا الْفَجْر ؛ خَيْرٌ من الدانيًا وما فيها» . 

(وعنها) : أي : عن عائشة (قالت : لم يكن النبي يلغ على شيء من 
النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر . متفق عليه) : تعاهداً .أي : 
محافظة » وقد ثبت أنه كان لا يتركهما حضراً , ولا سفراً» وقد حُكي وجوبهما 
عن الحسن البصري (ولمسلم) : أي : عن عائشة مرفوعاً («ركعتا الفجر؛ خير 
من الدنيا وما فيها») : أي : أجرهما خير من الدنيا » وكأنه أريدَ ب «الدنيا» 
الأرض .ء وهما فيها» أثائها ومتاعها . ْ 

وفيه دليل على الترغيب في فعلهما وأنهما ليستا بواجبتين ؛ إذ لم يذكر 
العقاب في تركهما ؛ بل الثواب في فعلهما . 


2 
- 000 


ع لح ع 9مك دج تت ه + و ا ا ا 

“5 وعن أمّ حبيبّة أمْ المؤمنين قالت : سمعت رَسُول الله يي يُقول : 

«مَن صلى ثنتئ عَشْرَة ركعة فى يَوْمه وليُلته » بُنى له بهن بَيْتْ فى الجنة» . 
رَوَاه مُسلم » وفى روايّة : «تطوّعا» . 


؟" ‏ كتاب الصلاة 4-باب صلاة التطوع 3355 _ حديث أم حبيبة 


وَللتَرْمذِيّ نَحْوهُ » ورَادَ : «أرْبعاً قَبْلَ الظّهْر ء وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَمَيْن 
بَعْدَ الْمَغْرِب ء وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ العشاء , وَرَكْعَتيْن قبل صلاة الْفَجْرِ) . 1 

وَللْحَمْسَّة عَنْهَا : 'مَنْ حَاقَظ عَلَى زع قبل الظَهْرِء اربع بَعْدها؛ حَرّمَه 
الله عَلَى الثَّار) . 

(وعن أم حبيبة أم المؤمنين) : تقدم ذكر اسمها وترجمتها (قالت : سمعت 
رسول الله يه يقول : «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته) : كأن 
المراد في كل يوم وليلة » لا في يوم من الأيام وليلة من الليالي (بني له بهن بيت 
في الجنة) : ويأتيى تفصيلها في رواية الترمذي (رواه مسلم » وفي رواية) : أي 
لمسلم عن أم حبيبة («تطوعاً») : ييز ل «لاثنتي عشرة)» ؛ زيادة في البيان ؛ وإلا 
فإنه معلوم (وللترمذي) : أيْ : عن أم حبيبة (نحوه) : أي : نحو حديث مسلم 
(وزاد) : تفصيل ما أجملته رواية مسلم («أربعاً قبل الظهر) : هي التي ذكرتها 
. عائشة فى حديثها السابق (وركعتين بعدها) : هي التى فى حديث ابن عمر 
(وركعتين بعد المغرب) : هي التى قيدها حديث ابن عمر ب في بيته (وركعتين 
بعد العشاء) : هي التي قيدها أيضاً ب في بيته. (وركعتين قبل صلاة الفجر) : 
هما اللتان اتفق عليهما ابن عمر وعائشة في حديثيهما السابقين (وللخمسة 
عنها) : أيْ : عن أم حبيبة («من حافظ على أربع قبل الظهر ء وأربع بعدها) : 
يحتمل أنها غير الركعتين المذكورتين سابقاً . ويحتمل أن المراد أربع ؛ فيها 
الركعتان اللتان مر ذكرهما (حرمه الله على النار») : أي : منعه عن دخولها كما 
منغ الشوع اغرم من جرم عليه 


؟ - كتاب الصلاة 2 4 - باب صلاة التطوعح 88867737 حديثا ابن عمر وعبد الله بن مغفل 


وخرفنا - وعن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ » قال : قال رَممُول الله كلل : 1 
انرأ صلى َال اَْصرِه ا َأَبُو او » وَالستَرْمذيُ وَحسُنهُ 


اص 


فل أرما 3 العسض 000 ؛ فإذا 
ضمت إلى حديث أم حبيبة الذي عند الترمذي » كانت النوافل قبل الفرائض 
وبعدها ست عشرة ركعة (رواه أحمد وأبو داود » والترمذي وحسنه ء وابن 
خزيمة وصححه) : وأمًا صلاة ركعتين قبل العصر فقط » فيشملها حديث : «بين 
كل أذانين صلاة» . 

0١‏ ون عبد الله بن مُعَفّل الْمرَنِيَ» قَال : قَالَ رَمسُولُ الله يلك : «صَلُوا 
قبل الْمَغربٍ » صَلُوا قبْلَ الْمغبِ» » ثم قَالَ في الغَالة : «لمَنْ شاء؛ ؛ كرّاهيّة 


أن يتح هَا الئاس 0 . رَوَأه البُخَاري 5 


وفي روايّة لابن حبّان : آن انبي كيه صلى قَبْلَ الْمَغْرب كتين : 
(وعن عبد الله بن مُغَفَل المزني) : بضم اليم وفتح الغين الملعجمة وتشديد 
لماوع وعرا لز سي قن ١١‏ وريه عد ابي بقار رن اشن لإن قر 
أصحاب الشجرة » سكن المدينة النبوية » ثم تحول إلى البصرة وابتنى بها دارا » 
وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة ؛ يفقهون الناس » ومات عبد الله بها 
سنة ستين » وقيل : قبلها بسنة (قال : قال رسول الله يله : «صلوا قبل المغرب » 
صلوا قبل المغرب» . ثم قال في الثالثة : «لمن شاء» ؛ كراهية) : أي : لكراهية 


١٠ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4- باب صلاة التطوع 79 حديث أنس 


(أن يتخذها الناس سنة) : أي : طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها ؛ فقد يؤدي إلى 
فوات أول الوقت (رواه البخاري) : وهو دليل على أنها تندي الصلاة قبل صلاة 
المغرس ؛ إِذْ هو المراد من قوله : «قبل المغرب» . لا أن المراد قبل الوقت ؛ لما علم من أنه 
منهي عن الصلاة فيه (وفي رواية لابن حبان) : أيْ : من حديث عبد الله المذكور 
(أن النبي ياغ صلى قبل المغرب ركعتين) : فثبت شرعيتهما بالقول والفعل . 

فيض وَلَصْمْلم عَنْ أنّس قال : كنا نُصَلْي ركُعَتَيْن بَعْد عُرُوب الشّمْس , 
وكان رسول الله وَل يَرَانَا » فلم ْنَا » ولم يَنْهََا. 

الس عل اد كال : كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس . وكان 

ل ل يرانا » فلم يأمرنا » ولم ينهنا) : فتكون ثابتة بالتقرير أيضاً » فثبتت 

هاتان الركعتان بأقسام السنة الثلاثة » ولعل أنساً لم يبلغه حديث عبد الله الذي 
فيه الأمر بهما ء وبهذه تكون النوافل عشرين ركعة » تضاف إلى الفرائض وهي 
سبع عشرة ركعة » فيتم لمن حافظ على هذه النوافل في اليوم والليلة سبع وثلاثون 
ركعة ا ركعات الوتر ؛ تكون أربعين ركعة في اليوم والليلة » وقال ابن 
ابم : قبت يي يحافظ في اليوم والليلة على أربعين ركعة ؛ سبع عشرة 
الفرائض » واثنشي عشرة التي روت أم حبيبة » وإحدى عشرة صلاة الليل » فكانت 
أربعين ركعة . انتهى , ولا يخفى أنه بلغ عدد ما ذكر هنا من النوافل غير الوتر 
اثنتين وعشرين ؛ إن جعلنا الأربع قبل الظهر وبعده داخلة تحتها الاثنتان اللتان 
في حديث ابن عمرء ويزاد ما في حديث أم حبيبة التي بعد العشاء » فالجميع 
أربع وعشرون ركعة من دون الوتر والفرائض . 


١١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 9- باب صلاة التطوع 41١4٠‏ حديثا عائشة وأبي هريرة 


ل ادع عن رق الع : كان النبِيُ ول يُحَفف الركعتين 
اللَْيْنِ قَبْلَ الصبح حنَّى إِني أَقُول : أة أبأمٌ الكتّاب؟! مت عليه . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي و يخفف الركعتين 
ا : أي : نافلة الفجر (حتى إن ني أقول : أقرأ بأم الكتاب؟!) : 

يعني : أم لا؟ لتخفيفه قيامهما (متفق عليه) #رإى سينا ذهن للموزر: 

راح تعيع قربا ل مدان اديت ل ل ل 
النخعي » وأورد فيه البيهقي حديثاً مرسلاً عن سعيد بن جبير » وفيه رأو لم 
سوعو ا المح لميعارحه يكل لاه 

1١‏ وعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة : أن النبِيَ ولق َرأ في رَكُمَتي 
الجر : لكل يا أَيْها الكافرُونَ4 [الكافرون : ]١‏ » وَإقلَ هُوَ الله أَحَد4 [الإخلاص ا 
َه مطل . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يق قرأ في ركعتي الفجر : 
قل يا أيها الكافرون4) : أي : في الأولى بعد الفاتحة (وطإقل هو الله 
أحد») : أي : في الثانية بعد الفاتحة (رواه مسلم) : وفي رواية لمسلم ‏ أي : 
عن أبي هريرة -: قرأ الآيتين ‏ أي : في ركعتي الفجر ‏ : إقولوا آمنا بالله وما 
أنزل إلينا» [البقرة: *17] - إلى آخر الآية في البقرة ؛ عوضاً عن : «إقل يا أيها 
الكافرون» ٠‏ واقل يا أهل الكتاب تعالوا4 [آل عمران:  ]+4‏ الآية في آل عمران ‏ ؛ 
عوضاً عن «قل هو الله أحد» . وفيه دليل على جواز الاقتصار على آية من 
وسط السورة . 


١5 


؟" ‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة التطوع حديث عائشة 


يحنن وعسن عَائشة رَضِي الله َنْها قالت : كان ابي وي إذَا صَلّى 
ركعتي الْفَجْرِ, اضْطْجَعْ عَلَى 5 شقّه الأيمَن رَوَاهُ البُْحَاري . 

(وعن تتالشنة رطسي الل عنها عالت : كان النبى ونا ]ذ| نكن رفش 
لحري مطح على ننه الام مارواة الخاري) #«العلعاة اق هيه اليف 
بين مُفْرّط وَمُفرط ومتوسط ؛ فأفرط جفاعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم ومن 
تابعه فقالوا بوجوبها , وأبطلوا صلاة الفجر بتركها ؛ وذلك لفعله المذكور فى هذا 
الحديث . ولحديث الأمر بها فى حديث أبى هريرة عن النبي يلك : «إذا صلى 
أحد كم الركعتين قبل الطيع ‏ 000 جنبه الأيمن» . قال الترمذي : 
حديث حسن صحيح غريب . وقال ابن تيمية ة : ليس بصحيح ؛ لأنه تفرد به 
عبدالرحمن'! "' بن زياد » وفي حفظه مقال . 

قال المصنف : والحق أنه تقوم به الحجّة , إلا أنه صرف الأمر عن الوجوب ما 
ورد من عدم مداومته ييه على فعلها . 

وفرط جماعة فقالوا بكراهتها واحتجوا بأن ابن عمر كان لا يفعل ذلك 
ويقول : كفى بالتسليم . أخرجه عبد الرزاق » وبأنه كان يحصب من يفعلها ‏ 
وقال ابن مسعود : ما بال الرجل إذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار؟! 

وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة , 
وكرهوها لمن فعلها استناناً » ومنهم من قال باستحبابها على الإطلاق سواء فعلها 
استراحة أم لا . 


. عبد الواحد‎ )١( 


 "‏ كتاب الصلاة 9 باب صلاة التطوع “544255 حديثا أبي هريرة وابن عمر 


ل ا ا 
كانت تقول : إن النبي يله لم يضطجع لسنة . لكنه كان يدأب ليله فيضطجع 
ليستريح منه . وفيه راولم يسم , وقال النووي : اختار أنها سنة ؛ لظاهر حديث 
أبي هريرة » قلت : وهو الأقرب » وحديث عائشة لوصح ؛ فغايته أنه إخبار عن 
فهمها » وعدم استمراره يلق عليها دليل سنيتها , ثم إنه يسن على الشق الأمن » 
قال ابن حزم : فإن تعذر على الأيمن ؛ فإنه يومى » ولا يضطجع على الأيسر . 

17 وعسن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يلق : «إذَا 
صَلَّى أحَدكُمْ الرَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صلاة الصبح ؛ فَْيَضْطجعْ عَلَى جه الأيْمَن» . 


شي سبي 


رواه ا وأبو داود» وَالتَرَمذي وصححه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رضول الله 2 : «إذا صلى أحدكم | 
الركعتين قبل صلاة الصبح القت على عبن لاعن .رواه أحفد وأبو 
داود » والترمذي وصححه) : تقدم الكلام , وأنه كان 0 يه يفعلها , وهذه رواية في 


الأمر بها ؛ وتقدم أنه صرفه عن 500-05 كلام الناس فيه . 
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ان «وعستسين ابن مر رضي الله خنة قال:: قال رول الله وق وضلا 
اليل مثَْى مكْنَى , فإذا ختشي أَحَداكُمْ المت ؛ صَلّى رَكْعَة وَاحدة ؛ تُوترُ له 
ما قد صلى» . مُتَفْقَ عَليْه . 

وَللْحَمْسَة وَصَّحَحَه ابْنْ حبّانَ - بلفظ : ١صَلاةٌ‏ اللّيلٍ وَالنّهَار مَشْنَى مَدْتَى» . 


وقال النَسَائَيُ : هذا خخطأ . 


: «صلاة الليل 


١: 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4 - باب صلاة التطوع 78 حديث ابن عمر 


مثنى مثنى » فإذا خشي أحد كم الصبح ؛ صلى ركعة واحدة ؛ توتر له ما قد 
صلى» . متفق عليه) : 

الحديث دليل على مشروعية نافلة الليل مثنى مثنى » فيسلم على كل 
ركعتين » وإليه ذهب جماهير العلماء ؛ وقال مالك : لا تجوز الزيادة على اثنتين ؛ 
لأن مفهوم الحديث الحصر ؛ لأنه في قوة : ما صلاة الليل إلا مثنى مثنى ؛ لأن 
تعريف المبتدأ قد يفيد ذلك على الأغلب . 

وأجاب الجمهور بأن الحديث وقع جواباً لمن سأل عن صلاة الليل ؛ فلا دلالة 
فيه على الحصر ء وبأنه لو سلم ؛ فقد عارضه فعله يك » وهو ثبوت إيتاره بخمس » 
كما في حديث عائشة عند الشيخين » والفعل قرينة على عدم إرادة الحصر . 

وقوله : «فإذا خشي أحد كم الصبح . أوتر بركعة» ‏ دليل على أنه لا يوتر 
بركعة واحدة , إلا لخشية طلوع الفجر وإلا أوتر بخمس . أو سبع ؛ أو نحوهاء لا 
بثلاث ؛ للنهي عن الثلاث ؛ فإنه أخرج الدارقطني » والحاكم » وابن حبان من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أوتروا بخمس . أو بسبع » أو بتسع , أو إحدى 
عشرة» . زاد الحاكم : «ولا توتروا بثلاث ؛ لا تشبهوا بصلاة المغرب» . قال 
المصنف : ورجاله كلهم ثقات » ولا يضره وقف من وقفه . إلا أنه قد عارضه 


حديث أبي أيوب : «من أحب أن يوتر بثشلاث ؛ فليفعل» . أخرجه أبو داود : 
والنسائى » وابن ماجه ؛ وعيرهم . 

وقد جمع بينهما بأن النهي عن الثلاثة إذا كان يقعد للتشهد الأوسط ؛ لأنه 
يشبه المغرب » وأمّا إذا لم يقعد إلا في آخرها ؛ فلا يشبه المغرب » وهو جمع 


١ه‎ 


 "‏ كتاب الصلاة 9 - باب صلاة التطوع 15 - حديث أبن عمر 


حسن قد أيّده حديث عائشة عند أحمد » والنسائي » والبيهقي , والحاكم : كان 
و يوتر بغلاث » لا يجلس إلا في آخرتهن . ولفظ أحمد : كان يوتر بثلان لا 
يفصل بينهن . ولفظ الحاكم : لا يقعد . 

هذا ؛ وأمّا مفهوم أنه لا يوتر بواحدة إلا لخشية طلوع الفجر ؛ فإنه يعارضه 
حديث أبي أيوب هذا ؛ فإن فيه : «ومن أحب أن يوتر بواحدة ؛ فليفعل) » وهو 
أقوى من مفهوم حديث الكتاب » وفي حديث أبي أيوب دليل على صحة 
الإحرام بركعة واحدة » وسيأتي قريباً . 

(وللخمسة) : أي : من حديث أبي هريرة!'" (- وصححه ابن حبان ‏ بلفظ : 
«صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . وقال النسائي : هذا خطأ) : أخرجه 
المذكورون من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر بهذا , وأصله 
في «الصحبحين» بدون ذكر النهار» وقال ابن عبد البر : لم يقله أحد عن ابن عمر 
غير على ؛ وأنكروه عليه » وكان ابن معين يضعف حديثه هذا , ولا يحتج به , 
ويقول : إن نافعاً وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهارء 
وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال : صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن . 
فقيل له : فإن أحمد بن حنبل يقول : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » قال : بأي 
حديث؟! قيل : بحديث الأزدي » قال : ومن الأزدي حتّى أقبل منه؟! وقال 
النسائي : هذا الحديث عندي خطأ » وكذا قال الحاكم في «علوم الحديث» » وقال 


! كذا ! وهو وهم ؛ فالحديث عندهم من حديث ابن عمر ؛ كما سيأتى من المصنف نفسه‎ )١( 
! وهو حديث صحيح ؛ كما بينته في «الحوض المورود» رقم (17) ؛ يسر الله لنا إتمامه‎ 


1١5 


 "‏ كتاب الصلاة 8- باب صلاة التطوع 6 حديث أبي هريرة 


الدارقطني في «العلل» : ذكر النهار فيه وهم , وقال الخطابي : روى هذا الحديث 
طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر ؛ فلم يذكر أحد فيه النهار» إلا أن سبيل 
الزيادة من الثقة أن تقبل » وقال البيهقي : هذا حديث صحيح ء وقال : والبارقي 
احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة » انتهى كلام المصنف في «التلخيص» . 

فانظر إلى كلام الأئمة في هذه الزيادة ؛ فقد اختلفوا فيها اختلافاً شديداً, 
ولعل الأمرين جائزان , وقال أبو حنيفة : يخير في النهار بين أن يصلي ركعتين 
ركعتين ؛ أو أربعاً أربعاً » ولا يزيد على ذلك » وقد أخرج البخاري ثمانية أحاديث 
في «صلاة النهار ركعتين) . 

4" وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولَُ الله يلق : 
الصّلاة بَعْدَ المُريضّة صَلاةٌ الَيْلِ آرت جه مسُلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِل : أفضل الصلاة بعد 
الفريضة) : فإنها أفضل الصلاة (صلاة الليل» . أخرجه مسلم) : يحتمل أنه يريد 
باللبل حتوق+ ديك أزى غريرة اند المساعة 4 إلة التختاري قال # سكل رسول 
الله ييه : أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في جوف الليل» » وفي 
حديث عمرو بن عبسة عند الترمذي وصححه : «أقرب ما يكون الرب من العبد 
في جوف الليل الآخبر ؛ فإن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة ؛ 
فكن» ء وفي حديثه أيضاً عند أبي دود : قلت : يا رسول الله! أي الليل أسمع؟ 
قال : «جوف الليل الآخر ؛ فصل ما شئت ؛ فإن الصلاة فيه مكتوبة مشهودة» . 
والمراد من جوفه الآخر هو الثلث الآخرء كما وردت به الأحاديث . 


1١/ 


 "‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة التطوع 5 حديث أبي أيوب الأنصاري 

7 وعن أبي 5 الأنصاري رضي الله عنه :أن رَسُولَ الل يلق قال : 
«الوثرُ 1 حَق عَلَى كُلَ صُسْلمٍ» مَنْ أَحَب أ يُوتر بحَنْسٍ ؛ فليَْعَلَ وَمَنْ أحَبّ 
أَنْ يُوترَ بثلاثٍ ؛ فليَفْعلٌ , وَمَنْ أحَب أن يُوترَ بواحلاة 00 . رَوَاه الأَرْيَعَةُ ؛ 
إلا التَرْمذي » وَصّحَّحَهُ ابْنْ حبّان , وَرَجَحَ النّسَائِي وَقَفَهُ . 


(وعن أشضٍ أيوب الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله ك8 قال : «الوتر 
حق على كل مسلم) : هو دليل لمن قال بوجوب الوتر (من أحب أن يوتر 
بخمس ؛ فليفعل , ومن أحب أن يوتر بثلاث ؛ فليفعل) : قد قدمنا الجمع بينه 
وبين ما عارضه'" (ومن أحب أن يوتر بواحدة) : من دون أن يضيف إليها غيرها 


: قلت : وهاك أدلة الفريقين , مع تحرير الأرجح مستنداً ودليلاً‎ )١( 

أدلة الأحناف القائلين بعدم إجازة غير الثلاث وبعدم الفصل : 

: عائشة : ما كان رسول الله لو يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة وكية‎ )١( 
» يصلي أربعاً 0 » ثم يصلي أربعاً ؛ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن‎ 
ثم يصلي ثلاثا . . . الحديث . متفق عليه . قالوا : فلو كان الثلاث بتسليمتين ؛ لقالت : ثم يصلي‎ 
ل‎ 

(0) وعنها : كان يوتر بثلاث لا يفصل فيهن . رواه النسائي وأحمد , ولفظه : كان لا يسلم 
في ركعتي الوتر . إسناده حسن ٠‏ 

(؟) وفي حديث أبي بن كعب : ولا يسلم إلا في آخرهن . الحاكم في «المستدرك» . 

(4) أبو العالية : علمنا أصحاب رسول الله يق أن الوتر مثل صلاة المغرب ؛ هذا وتر الليل . 
وهذا وتر النهار . 

(5) عبدالله بن مسعود : الوتر ثلاث ركعات كوتر النهار ؛ صلاة المغرب . قال : هذا صحيح . 

قالوا : فإن قيل : سلمنا ذلك ؛ لكن لا يدل على نفيى صحة الواحدة ؛ بل إنما يدل على 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 4 - باب صلاة التطوع 745 حديث أبي أيوب الأنصاري 


كما هو الظاهر (فليفعل» ٠‏ رواه الأربعة إلا الترمذي » وصححه ابن حباث .» 


- أفضلية الثلاث » وأنتم تدعون عدم إجزاء الواحدة , فلا يطابق دعواكم ! 

قلنا : عدم إجزاء الواحدة ؛ لما روى : 

(3) محمد بن كعب القرظي مرفوعاً : نهى عن البتيراء . 

(1) وعن ابن مسعود : ما هذه البتيراء التي لا نعرفها على عهد رسول الله لغ ؟! 

(4) عن عمر : أنه لما رأى سعداً يوتر بركعة ؛ قال : ما هذه البتيراء؟! لتشفعنها أو لأوذينك . 
انتهى . 

أدلة القائلين بجواز الإيتار بالواحدة وبجواز الثلاث مع الفصل : 

. ابن عمر وابن عباس : الوتر ركعة من آخر الليل . رواه مسلم‎ )١( 

(؟) أبو أيوب الأنصاري : الوتر حق على كل مسلم » من أحب أن يوتر بخمس فليفعل » ومن 
أحب أن يوتر بثلاث فليفعل , ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل . صححه ابن حبان ؛ وهو 
موقوف في حكم المرفوع . 

(؟) عائشة : كان رسول الله يِه يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة » يسلم بين كل ركعتين » ويوتر بواحدة . . . الحديث . متفق عليه . 

(؛) عن ابن عباس في أثناء حديث : ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين » ثم أوتر . . . الحديث . البخاري . 

)عن انق عر انه كان يسلّم بين الركعة والركعتين في الوترء حتى يأمر يبعض حاجته . 
البخاري أيضا . 

والجواب عن قول الأولين : (فلو كانت الشلاث بتسليمتين .. .) إلخ ؛ فهو أنه ثبت في 
حديثها : يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة . وكذا في حديث أبن عباس : ثم ركعتين ثم 
أوتر ؛ وقد تقدم قريبا . وهذا ظاهر في الفصل . 

والجواب عن (؟) : أنه قد ضعف الإمام أحمد إسناده . 

وإن ثبت ؛ فيكون قد فعله أحياناً » كما أوتر بالخمس والسبع والتسع ‏ كما في الكتاب ؛ - 


حل 
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ورجح النسائي وقفه) : وكذا صحح أبو حاتم . والذهلي . والدارقطني في 


- واكن الفصل ازلى ولدلا كيه صياةة خرن لازو الدارلطاتي ليناد رجانه ثقات : الا 
توتروا بثلاث ؛ أوتروا بخمس أو بسبع , ولا تشبهوا بصلاة المغرب» . 

وقد عارضه قوله في الحديث (؟) : «ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» ؛ وقد جمع بينهما 
بأن النهي عن الثلاث إذا كان لا يسلّم في الركعتين » »أو أنه يقعد للتشهد الأوسط ؛ لأنه يشبه 
المغرب . وأما إذا سلّم كماافي الحديث (9) و(4) أولم يقعد إلا في آخرها ؛ فلا يشبه المغرب . 

وقد روى أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم عن عائشة : كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في 
آخرهن . ش 

ولفظ أحمد : كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن . 

ولفظ الحاكم : لا يقعد . وقد نقله السلف أيضاً : فروى محمد بن نصر من طريق الحسن : أن 
ابن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر بالتكبير . 

ومن طريق طاوس عن أبيه أنه كان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن . 

ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زيد عن أيوب مثله . 

وأما قول أبي العالية : علمنا أصحاب رسول الله يلق . . . إلخ : فالمراد ‏ إن صح ‏ بعض 
أصحاب الرسول ب ؛ لما سيأتي أن أكثرهم أوتروا بواحدة ؛ ولعل ذلك البعض - الذين منهم 
ابن مسعود وعمر ‏ لم يبلغهم النهي المتقدم ! 

وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة ‏ وهي التي يحتجون بروايتها - كراهية الوتر 
بثلاث ؛ وقدمنا وجه الجمع . 
وأما جوابهم للسائل ؛ فهو ضعيف ؛ 1525001111110 
وسيأتي ! 

قال العلامة الشوكاني : 

«والحديث )١(‏ يدل على مشروعية الإيتار بركعة . وقوله : «الوتر ركعة» مشعر بالحصر ؛ لولا 
ورود منطوقات قاضية بجواز الإيتار بغير ركعة واحدة ! قال العراقي : وممن كان يوتر بركعة من - 


"٠ 
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«العلل» 0( والبيهقي وغير واحد وقفه : 


> الصحابة : الخلفاء الأربعة » وسعد بن أبي وقاص » ومعاذ بن جبل » وأبي بن كعب » وأبو 
موسى الأشعري ٠‏ وأبو الدرداء » وحذيفة » وابن مسعود »وابن عمرهء واين عباس » ومعاوية 
وتميم الداري . وأ بوأيوب الأنصاري ٠‏ وأبو هريرة » وفضالة بغ عبيدك وعتدالله ين الزبير:ومعاذ 
00 ا ل ال 
الا جمد م ١‏ الي ماه فين دن د غات ؛ 
وسعيد بن جبير » ونافع بن جبير بن مطعم » وجابر بن زيد » والزهري » وربيعة بن أبي 
عبدالرحمن ن » وغيرهم من الأئمة : مالك » والشافعي » والأوزاعي , وأحمد » وإسحاق » وأبو ثورء 
وداود » وابن حرم : وذهب الهادوية وبعضن الحنفية (قلت : هذا يشعر أن البعض الآخر منهم 
قائل بجواز الواحدة ! وهذا لا نجده في كتبنا , والله أعلم) إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة » وإلى أن 
المشروع الإيتار بثلاث ! واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القرظي : أن النبي يله 
أنه نهى عن البتيراء . قال : ولا فى الحديث ‏ على سقوطه ‏ بيان ما هى البتيراء؟! قال : وقد 
روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : الشلاث بتيراء ؛ يعني : الوتر ! قال : فعاد البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها . اه . 
واحتجوا أيضاً بما حكي عن ابن مسعود أنه قال : ما أجزأت ركعة قط . قال النووي في «شرح 
الملهذب» : إنه ليس بثابت عنه . قال : ولو ثبت لحمل على الفرائض ؛ فقد قيل : إنه ذكره راذا 
على ابن عباس فى قوله : إن الواجب من الصلاة الرباعية فى حال الخوف ركعة واحدة » فقال 
ابن مسعود : ما أجزأت ركعة قط ؛ أي : عن المكتوبات . اه . وقد روى ابن أبي شيبة في 
«المصنف» , ومحمد بن نصر في «قيام الليل» من رواية محمد بن سيرين قال : سمر حذيفة 
وابن مسعود عند الوليد بن عقبة ‏ وهو أمير مكة ‏ » فلما خرجا أوتر كل واحد منهما بركعة . 
ومحمد بن سيرين لم يدرك ابن مسعود ؛ ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية 
غيرها : بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر بثللاث موصولة حسن جائز, واختلفوا فيما عداه , - 
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قال المصنف : وهو الصواب » قلت : وله حكم الرفع ؛ إِذْ لا مسرح للاجتهاد 
فيه ؛ أي : فى المقادير . 

والحديث دليل على إيجاب الوق وطدليله يفي حديث | هريرة عند 
أحميد: «من لم يوتر ؛ فليس منا» . وإلى وجوبه ذهبت الحنفية ؛ وذهب اللجمهور 
كهيئة المكتوبة ؛ ولكنه سنة سنها رسول الله يلاق ٠»‏ ويأتي » ولفظه عند ابن ماجه : 
إن الوتررليس بحتم » ولا كصلاتكم المكتوبة ؛ ولكن رسول الله لِك أوترء وقال : 
«يا أهل القرآن! أوتروا ؛ فإن الله وتر يحب الوتر» . 

وذكر المحد ابن تيمية 000 أن 5-5 المنذر روى حديث أبى أيوب 4 بلفظ : «الوتر 
حقى 2 وليس بواجب» . وبحديث : «ثللاث هن علي فرائض ولكم تطوع» 2 
وعد منها الوترء وإن كان ضعيفاً , فله متابعات يتأيد بها . على أن حديث أبى 
أيوب الذي استدل به على الإيجاب » قد عرفت أن الأصح وقفه عليه , وإن 
0 2-0000 يقاوم الأدلة الدالة عن عدار الإيجاب » 
- 00 
النهي عن الإيتار بثلاث» . اه . كلام الشوكاني . 

وأجاب الأولون عن أدلة الآخرين معن (1) الرترركيه ؛ أي : متضمنة بشفع قبلها ! وعن 
باقيها ا ار 

. )018/1١( في «المنتقى»‎ )١( 


فى 
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«بخمس» و«بثلاث) ؛ أي : ولا يقعد إلا في آخرها ‏ ويأتي !"ا حديث عائشة 
فى الخمس ء وقوله : «بواحدة» , ظاهره مقتصراً عليها . وقد روي فعل ذلك عن 
ححاعة عن ليح ايان فا و عطة بن تر ير بإسناد صحيح عن السائب 
ابن يزيد : «أن عمر قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها » وروى البخاري أن 
معاوية أوتر بركعة » وأن ابن عباس استصوبه . 

وعسن علي بْن أبي طالب رَضِي الله عَنْهُ» قَالَ : لئس الْوثْرُ بحَثّم 
كته الْمَكْتُوبَة ؛ وَلَكنْ منّةٌ سنا رَسسُولَ الله يله . رواه المَّرْمذي' » وَالّسَائية 
وَحَسستَهُ » وَالْحَاكمُ وَصَّحَّحَهُ مَحَحَه 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : ليس الوتر بحتم كهيئة 
المكتوبة ؛ ولكن سنة سنها رسول الله يل . رواه الترمذي » والنسائي وحسنه . 
والحاكم وصححه) : تقدم أنه من أدلة الجمهور على عدم الوجوب . 

وفي حديث على هذا عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد , وذكره القاضي 
الخيمي في حواشيه على «بلوغ المرام» » ولم أجده في «التلخيص» ؛ بل ذكر هنا 
أنه صححه الحاكم » ولم يتعقبه » فما أدري من أين نقل القاضي؟ ثم رأيت في 
«التقريب» ما لفظه : عاصم بن ضمرة السلولي الكوفى صدوق من السادسة , 
مات سنة أربع وسبعين . 

وعَن جابر بن عَبْدالله رَضي الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يِف قَامَ في 
شَهْر رَمَضَانَ » ثم الْتَظَرُوهُ من الْقَابلة . فلم يَْرْجُ , وَقَالَ : «إنّي خخشيت أَنْ 


.)58( )١( 
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يُكتب عَلِيكم الْوثْر . رَوَاهُ ابن حبّان . 
(وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : أن رسؤل الله كلة قام في شهر 
رمضان ء ثم انتظروه من القابلة » فلم يخرج », وقال : «إني خشيت أن يكتب 
عليكم الوتر» . رواه ابن حبان) : أبعد المصنف النجعة . 
والحديث فى البخاري ؛ إلا أنه بلفظ : «أن تفرض عليكم صلاة الليل» . 
فصلى بصلاته ناس » ثم صلى من القابلة فكثر الناس » ثم اجتمعوا في الليلة 
الثالثة » فلم يخرج إليهم رسول الله يِه » فلما أصبح قال : «قد رأيت الذي 


ونال 


صنعتم » ولم يمنعني من الخروج إليكم ؛ إلا أني خشيت أن تفرض عليكم» . 


هذا ؛ والحديث في البخاري بقريب من هذا . 

واعلم أنه قد أشكل التعليل لعدم الخروج بخشية الفرضية عليهم » مع ثبوت 
حديث : «هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي» ؛ فإذا أمن التبديل 
كيف يقع الخوف من الزيادة؟ وقد نقل المصنف عنه أجوبة كثيرة وزيفها » وأجاب 
بثلاثة أجوبة » قال : إنه فتح الباري عليه بها » وذكرها واستجود منها : أن خوفه 
يِه كان من افتراض قيام الليل » يعني جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا 
في صحة التنفل بالليل » قال : ويومئ إليه قرله في حديث زيد بن ثابت : «حتى 
خشيت أن يكتب عليكم » ولو كتب عليكم ما قمتم به ؛ فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» » فمنعهم من التجمع في المسجد ؛ إشفاقا عليهم من اشتراطه . انتهى . 

قلت : ولا يخفى أنه لا يطابق قوله : «أن تفرض عليكم صلاة الليل» , كما 
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في البخاري ؛ فإنه ظاهر أنه خشية فرضها مطلقاً » وكان ذلك في رمضان » فدل 
على انه صلا زه للقن ااوغديق لكاي اسان ين قل واحدة » وفي رواية 
أحمد : أنه كله صلى بهم ثلاث ليال وغص المسجد بأهله في الليلة الرابعة . 
وفي قوله : «خشيت أن يكتب عليكم الوتر» دلالة على أن الوتر غير واجب . 
واعلم أن من أثبت صلاة التراويح » وجعلها سنة في قيام رمضان » استدل 
بهذا الحديث على ذلك » وليس فيه دليل على كيفية ما يفعلونه , ولا كميته. 
فإنهم يصلونها جماعة عشرين » يتروحون بين كل ركعتين » فأما الجماعة ؛ فإن 
عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال : إنها بدعة ؛ كما أخرجه مسلم في 
(اصحيحه) » وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة : أنه يق كان يرغبهم في قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : «من قام رمضان إياناً واحتساباً ؛ غفر 
له ما تقدم من ذنبه» . قال : وتوفي رسول الله يكل والأمر على ذلك » وفي خلافة 
أبي بكر وصدر من خلافة عمرهء زاد في رواية عند البيهقي : قال عروة : فأخبرني 
عبد الرحمن القاري : أن عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد » 
وأهل المسجد أوزاع متفرقون ؛ يصلي الرجل لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي 
بصلاته الرهط , فقال عمر : والله ؛ لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد . فأمر أبي 
ابن كعب أن يقوم بهم في رمضان , فخرج عمر والناس يصلون بصلاته . فقال 
عمر : نعم البدعة هذه ! وساق البيهقي في «السنن» عدة روايات في هذا المعنى . 
واعلم أنه يتعين حمل قوله : بدعة على جمعه لهم على معين , وإلزامهم 
بذلك .ء لا أنه أراد أن الجماعة بدعة ؛ فإنه يله قد جمع بهم كما عرفت» إذا 


هه" 
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وأما قوله : نعم البدعة ؛ فليس في البدعة ما يمدح ؛ بل كل بدعة ضلالة!" , 
وأمًا الكمية وهي جعلها عشرين ركعة ؛ فليس فيه حديث مرفوع . إلا ما رواه 
عبد بن حميد ء والطبرانيى من طريق أبي شيبة إبراهيم بن عثمان » عن الحكم ‏ 
عن مقسم » عن ابن عباس : أن رسول الله َلك كان يصلي في رمضان عشرين 
ركعة والوتر . قال فى «سبل الرشاد)» : أبو شيبة ضعفه أحمد » وابن معين » 
والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وغيرهم » وكذبه شعبة ‏ 
وقال ابن معين : ليس بثقة . وعد هذا الحديث من منكراته » وقال الأذرعي في 
«المتوسط» : وأما ما نقل أنه يِه صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة 
فهو منكر ء وقال الزركشي في «الخادم» : دعوى أنه يلك صلى بهم في تلك الليلة 
عشرين ركعة لم تصح ؛ بل الثابت في «الصحيح» الصلاة من غير ذكر بالعدد , وما 
في رواية جابر : أنه لق صلى بهم ثماني ركعات والوتر» ثم انتظروه في القابلة 
فلم يخرج إل .رواه أبن خزيمة وابن حبان فى «صحيحيهما» . انتهى . 

وأخرج البيهقي رواية ابن عباس من طريق أبي شيبة » ثم قال : إنه ضعيف » 
وساق روايات ؛ أن عمر أمر أبياً وتميماً الداري يقومان بالناس بعشرين ركعة » وفي 
رواية : أنهم كانوا يقومون في زمن عمر بعشرين ركعة , وفي رواية : بشلاث 
وعشرين ركعة » وفي رواية : أن عليا رضي الله عنه كان يؤمهم بعشرين ركعة 
ويوتر بثلاث » قال : وفيه قوة . 

)١(‏ هذا هو الصواب ! وأما تقسيم البدعة إلى خدمسة أقسام ؛ فهو خطأ ؛ كما بينه الشاطبي 
في «الاعتصام» , وإن حكاه الشارح فيما يأتي (ص18١)‏ وأقره ؛ فهو سهو منه عما ذكر هنا !! 
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إذا عرفت هذا » علمت أنه ليس في العشرين رواية مرفوعة ؛ بل يأتي 
حديث عائشة المتفق عليه قريباً أنه يك ما كان يزيد في رمضان » ولا غيره على 
إحدى عشرة ركعة ؛ فعرفت من هذا كله أن صلاة التراويح على هذا الأسلوب 
الذي اتة تفق عليه الأكثر » بدعة ! نعم ؛ قيام رمضان سنة بلا خلاف » والجماعة 
في نافلته لا تنكر » وقد ائتم ابن عباس رضي الله عنه وغيره به يلغ فى صلاة 
الليل » لكن جعل هذه الكيفية والكمية سنة , وا محافظة عليها هو الذي نقول : 
إنه بدعة , وهذا عمر رضي الله عنه خرج أولاً » والناس أوزاع متفرقون منهم من 
يصلي منفرداً » ومنهم من يصلي جماعة على ما كانوا في عصره يلك » وخير 
الأمور ما كان على عهده'" . 


)١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني في «الفتاوى» : «تنازع العلماء في مقدار القيام في 
رمضان ؛ فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان» ويوتر 
بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة ؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره 
منكر . واستحب آخرون تسعة وثلاثين ركعة ؛ بناء على أنه عمل أهل المدينة القديم . وقالت 
طائفة : قد ثبت في «الصحيح» عن عائشة : أن النبي يَةٍ لم يكن يزيد في رمضان ولا غيره 
على ثلاث عشرة ركعة . واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما 
ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين . والصواب : أن ذلك جميعه حسن ؛ كما قد 
نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه » وأنه لا يتوقت في قيام رمضان عدد ؛ فإن النبي كل 
لم يوقت فيها عدداً . وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره ه؛فإن 
النبي ييه كان يطيل القيام بالليل ؛ حتى إنه قد ثبت عنه في «الصحيح» من حديث حذيفة : 
أنه كان يقرأ فى الركعة بالبقرة ة والنساء وآل عمران ؛ فكان طول القيام يغني عن تكثير الركعات . 
ذأ بن كسب لا قاد يهم وه جتماعة واتحدة ؛ لم يمكن أن يطيل بهم القيام » فكثر الركعات ؛ 
ليكون ذلك عوضا عن طول القيام » وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته ؛ فإنه كان يقوم بالليل - 
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وأما تسميتها بالتراويح ؛ فكأن وجهه ما أخرجه البيهقي من حديث عائشة 
قالت : كان رسول الله كه يصلي أربع ركعات في الليل » ثم يتروح » فأطال 
حتى رحمته . الحديث . قال البيهقي : تفرد به المغيرة , د 
2 ؛ فإن ثبت فهو أصل في تروح الإمام في صلاة التراويح . انتهى 


لي ل ” ع ا 000 2 
وصححه الحاكم 3 وقال : علي شرط الشيخين 4 ومثله حديث : «اقتدوا باللذين من 
بعدي : أ بكر وعمر) . أخرجه الترمذي » وقال : حسن » وأخرجه أحمد » وابن 
- إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة » ثم بعد ذلك كأن الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام ؛ 
فكثروا الركعات حتى بلغت تسعا وثلاثين . انتهى كلامه . 
وقال الكمال بن الهمام في «فتح القدير» - بعد أن ذكر بعض الآثار المروية في قيام رمضان -: 

فتحصل من هذا كله أن قيام رمضان سنته إحدى عشرة ركعة بالوتر جماعة . وكونها عشرين 
ولا يستلزم كون ذلك سنته ؛ إذ سنته بمواظبته بنفسه . فتكون العشرون مستحبًا . وذلك القدر 
منها هو السنة ؛ كالأربع بعد العشاء مستحبة » وركعتان منها هي السنة . وظاهر كلام المشايخ : 
أن السنة عشرون ! ومقتضى الدليل ما قلنا ؛ فالأولى حينئذ ما هو عبارة القدوري من قوله : 
(يستحب) لا ما ذكره المصنف فيه» . إه . ببعض تلخيص . 

وعنى بقوله : «المصنف» صاحب «الهداية» » حيث قال - في قول الماتن : (يستحب أن يجتمع 

ذكر لف الاسيطيان والأصم أنه سنة» اه . 

وما ذكره الكمال رحمه اذه عي قي اطق يلي روا زر ش 
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ماجه ؛ وابن حبان» وله طرق فيها مقال» إلا أنه يقوي بعضها بعضاً ؛ فإنه ليس 
المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يلغ ؛ من جهاد الأعداء 
وتقوية شعائر الدين ونحوها ؛ فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص 
الشيخين » ومعلوم من قواعد الشريعة أن ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما 
كان عليها النبي يلغ » ثم عمر رضي الله عنه نفسه الخليفة الراشد سمى ما رآه من 
تجميع صلاته ليالى رمضان بدعة » ولم يقل : إنها سنة ؛ فتأمل . على أن الصحابة 
رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل » فدل أنهم لم يحملوا الحديث 
على أن ما قالوه وفعلوه حُجَّة » وقد حقق البرماوي الكلام في «شرح ألفيته في 
أصول الفقه» مع أنه قال : إنما الحديث الأول يدل أنه إذا اتفق الخلفاء الأربعة على 
قول كان حُجَّة ‏ لا إذا انفرد واحد منهم . والتحقيق أن الاقتداء ليس هو التقليد ؛ 
بل هو غيره كما حققناه في «شرح نظم الكافل» في بحث الإجماع . 

4" 2 وعن خختارجة بن حُذافة » قال الل رك الله يلق : «إن الله 
أمَْكُمْ بصّلاة هي حير لَكُمْ من خْمْر انعو قن ا 
قَالَ : «الْوثْرٌ» ما بيّنَ صّلاة العشاء ال طُلوع الفَجْر) . رَوَاهُ الحَمْسَةٌ ؛ ؛ إلا 
النْسائي' + وَصَحْحَه الحاكم . 

َرَوَى أَحْمَدْ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعَيْب , عَنْ أبيه » عَنْ جَداه نَحْوَهُ . 

(وعن خارجة) : بالخاء المعجمة فراء بعد الألف فجيم هو (ابن حذافة) : 
بضم المهملة فذال بعدها معجمة ففاء بعد الألف . وهو قُرشي عدوي , كان 
يعدل بألف فارس » روي أن عمرو بن العاص استمد من عمر بثلاثة آلاف 
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فارس » فأمده بثلاثة وهم : خارجة بن حذافة والزبير بن العوام والمقداد بن 
الأسود . ولي خارجة القضاء بمصر لعمرو بن العاص ؛ وقيل . كان على شرطته 
وعداده فى أهل مصرهء قتله الخارجى ظنا منه أنه عمرو بن العاص حين .تعاقدت 
عنهُما » فتم أمر الله في أمير المؤمنين على عليه السّلام دون الآخرين . وإلى 
القلط يشتارحة أشاز من قال شتعرا : 
فليتها إِدْ فدت عمراً بعارجة فدت علياًبمن شاءت من البشر 

وكان قتل خارجة سنة أربعين (قال : قال رسول الله يلق : «إن الله أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم» . قلنا : وما هي يا رسول الله؟ قال : 
«الوتر» ما بين صلاة العشاء ]لور طلوع الفجر» .رواه الخمسة ؛ إلا النسائى ف 
وصححه الحاكم) . 

قلت : قال الترمذي عقيب إخراجه له : حديث خارجة بن حذافة » حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب » وقد وهم بعض الحدثين في 
: ا 5 10 ٠‏ (0 لاس 
هذا الحديث ‏ ثم ساق الوهم فيه . فكان يحسن من المصنف'' التنبيه على ما 
قاله الترمذي!" . 
)١(‏ قلت : وقال المؤلف في «الفتح» (91/0؟) : «فيه ضعف) . 
. ؟) قلت : إن الوهم الذي أشار إليه الشارح وقاله الترمذي ؛ ليس بعلة تعود على سند الحديث ؛ 
ولذلك لم ينبّه عليه الحافظ ؛ وهو أن أحد رواته ‏ وهو عبدالله بن راشد الزوفي ؛ قال الترمذي : 

«وقد وهم بعض الحدّثين في هذا الحديث » فقال : عبدالله بن راشد الزرقي» . - 


و" 


١‏ كتاب الصلاة 4 - باب صلاة التطوع 4 2 حديث خارجة بن حذافة 


هذا ؛ وفي الحديث ما يفيد عدم وجوب الوتر ؛ لقوله : «أمد كم» ؛ فإن الإمداد 
هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه , يقال : مد الجيش إوأمده إذا زاده وألحق به ما 
يقويه ويكثره . ومد الدواة وأمدها زادها ما يصلحها . ومددت السراج والأرض إذا 
أصلحتهما بالزيت والسماد . 

فائدة فى حكمة شرعية النوافل : 

أخرج أحمد. وأبو داود » وابن ماجه . والحاكم من حديث تميم الداري 
مرفوعاً : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته ؛ فإن كان أتمها ؛ كتبت 
له تامة » وإن لم يكن أتمها . قال الله تعالى لملائكته : انظروا هل تجدون لعبدي 
من تطوع فتكملون بها فريضته؟ ثم الزكاة كذلك , ثم تؤخذ الأعمال على 
حسب ذلك» . وأخرجه الحاكم في «الكنى» من حديث ابن عر مرفوعا : «أول 
ما افترض الله على أمتي الصلوات الخمس . وأول ما يرفع من أعمالهم 
الصلوات الخمس ء وأول ما يسألون عنه الصلوات الخمس . فمن كان ضيع 
شيئاً منها ؛ يقول الله تبارك وتعالى : انظروا هل:تجدون لعبدي نافلة من 
صلوات تتمون بها ما نقص من الفريضة؟ وانظروا صيام عبدي شهر رمضان ؛ 
فإن كان ضيع شيئاً منه ؛ فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صيام تتمون بها 

ِ- قلت : فالخطب في هذا سهل ! وإما علّة السند هو جهالة الزوفي هذا ؛ كما بينته في 
«الإرواء» (438) . 


لكن للحديث شاهد عن عمرو بن العاص بسند صحيح ؛ بلفظ : «. . زادكم » فصلوها . . .» , 
وقد تكلمت عليه فى المصدر السابق » وفى «الأحاديث الصحيحة» اليدنة 1 
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؟ ‏ كتاب الصلاة - باب صلاة التطوع حديث بريدة 


ما نقص من الصيام؟ وانظروا في زكاة عبدي ؛ فإن كان ضيع شيئاً منها ؛ 
فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة من صدقة تتمون بها ما نقص من الزكاة؟ 
فيؤخذ ذلك على فرائض الله » وذلك برحمة الله وعدله ؛ فإن وجد له فضل ؛ 
وضع في ميزانه » وقيل له : ادخل الجنة مسروراً » وإن لم يوجد له شيء من 
ذلك . أمرت الزبانية » فأخذت بيديه ورجليه , ثم قذف في النار» . وهو 
كالشرح والتفصيل لحديث تميم الداري (وروى أحمد عن عمرو بن شعيب ». 
عن أبيه » عن جده نحوه) : أي : نحو حديث خارجة فشرحه شرحه . 

"6٠‏ وعن عَبّد الله بْن بُريْدةَ عَنْ أبيه قَالَ : قال رَسُولَ الله لل «الويا 
حَقّ» فَمَنْ لَمْ يُوَرُ؛ فلسيس مناه . أَخْرَجَه أَبُو دَاوْهَ سند لين وَصَححَةُ 
الحاكم . 

وَلْهُ شاهد ضعيف عَنْ أبي هْريْرَةَ عنْدَ أَحْمّدَ : 

(وعن عبد الله بن بُرَيدة) : بضم الموحدة بعدها راء مهملة مفتوحة » ثم 
مثناة تحتية ساكنة فدال مهملة مفتوحة » هو ابن الحصّيب ‏ بضم الحاء المهملة 
وفتح الصاد المهملة والمثناة التحتية والباء الموحدة ‏ الأسلمي » وعبد الله من ثقات 
لابين شم أنه وسمرة بن جندب وأخرين » وتولى قضاء مرو ومات بها (عن 
أبيه) : بُريدة بن ن الخصيب » تقدم ذكره (قال : قال رسول الله كا : «الوتر حق) : 
أي : لازم ؛ فهو من أدلة الإيجاب (فمن لم يوتر ؛ فليس منا» . أخرجه أبو داود 
بسند لين) : لأن فيه عبيد الله بن عبد الله العتكى » ضعفه البخاري والنسائي , 
وقال أبو حاتم : صالح الحديث (وصححه الحاكم) : وقال ابن معين : إنه موقوف 


يض 
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(وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد) : رواه بلفظ : «من لم يوتر ؛ 


أحمد » ومعنى : «ليس منا» : ليس على سنتنا وطريقتنا » والحديث محمول على 
تأكيد السنية للوتر ؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوي”" . 


)١(‏ أقول : أرى من المناسب أن أذكر أدلة القائلين بوجوب الوتر والقائلين بالسنية مجتمعة ؛ 
كي يسهل على القارئ حصرها في فكره , مع ترجيح الأقوى دليلا وسندا : 

أدلة الوجوب : 

١‏ - روى أبو داود وغيره مرفوعا : «الوتر حق » فمن لم يوتر فليس منا . الوتر حق » فمن لم يوتر 

؟ - روى أبو داود أيضاً والترمذي ‏ وحسنه ‏ عن على مرفوعاً : ديا أهل القرآن ! أوتروا ؛ فإن 
اله وتر يحب الوتر» . 

* - روى الترمذي مرفوعا : «إن الله أمركم بصلاة .هي خخير لكم من حمر النعم : الوتر» 
جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . وأخرجه الحاكم وصححه . 

؛ - روى الشيخان مرفوعاً : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترً» . 

أدلة السنية : 

١‏ - روى الترمذي وحسنه . والحاكم وصححه عن على موقوفا : ليس الوتر بحتم ؛ كهيئة 
المكتوبة » ولكن سنة سنها رسول الله يلق . ولفظه عند ابن ماجه : إن الوتر ليس بحتم ء ولا 
كصلاتكم المكتوبة ولكن رسول الله كلاق أوتر» وقال : «يا أهل القرآن ! أوتروا ؛ فإن الله وتر 
يحب الوتر» . 5 

؟ - روى الشيخان في حديث الأعرابي : فقال رسول الله يك : «حمس صلوات في اليوم 
والليلة» . فقال : هل علي غيرهن؟! قال : «لا » إلا أن تطوع» . من كتاب (الإيمان) منهما . 

- روى أبو داود في (الصلاة) » و(الوتر) » والدارمي فيه عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : - 


رفن 
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أه؟ - وعن عَائشّة رضي الله عنها قَالتْ :ما كا ُو الله لل يزيد في 


- «خمس صلوات كتبهن الله على العباد ؛ فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً 
بحقهن ؛ كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة . ومن لم يأت بهن ؛ فليس له عند الله عهد ؛ إن 
شاء عذبه » وإن شاء أدخله الجنة» . وإسناده صحيح ؛ كما في «شرح الترمذي» لابن العربي . 

5 - روى الشيخان عن سعيد بن يسار أنه قال : كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة . قال 
سعيد : فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته . فقال لي ابن عمر : أين كنت؟! فقلت 
له : خشيت الفجرء فنزلت فأوترت . فقال عبدالله : أليس لك في رسول الله يِه أسوة؟! فقلت : 
بلى والله ! قال : إن رسول الله يل كان يوتر على البعير . 

- روى الشيخان أيضاً عن ابن عباس رضى الله عنهما بعث معاذ إلى اليمن .. . وفيه 
«فأعلمهم أن الله عرض غليهع: خسن صلوات: فى كل :يوم ولبلة ...4 الحيديت في كعات 
(الإيمان) في «مسلم» . و(الزكاة) في «البخاري» . 

* - روى أحمد والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً : اثلاث هن علي فرائض » وهن 
لكم تطوع : النحر والوتر وركعتا الفجر» . وهو ضعيف » ولكنه متابع . قال الشوكاني : 

«وأخرجه أيضاً الحاكم في «المستدرك» شاهداً على أن الوتر ليس بحتم » وسكت عليه » وقال 
البيهقي في رواية : «ركعتا الضحى» » بدل : «الفجر» خوعن انس عند الذا قطني بلفظ : قال : 
قال رسول الله كلا 1 مرت بالوتر والأضحى » ولم يعزم علي» . وفي إسنائ غبدالله بق عخرر) 
وهو ضعيف . وعن جابر عند المروزي بلفظ : «إني كرهت ‏ أو خشيت - أن يكتب عليكم الوتر) . 
وعن عائشة عند الطبراني في «الأوسط» بلفظ : «ثلاث هن على فريضة ولكم سنة : الوتر 
والسواك وقيام الليل» . واعلم أن هذه الأحاديث فيها ما يدل على الوجوب » وفيها ما يدل على 
عدم الوجوب ؛ فتكون صارفة لما يشهد بالوجوب» . انتهى ملخصاً من كتابه «نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار) . 

ثم أجاب الجمهور القائل بالسنية عن الأحاديث الظاهرة ف في الوجوب لولا المعارض : 

قالوا عن الحديث )١(‏ : قوله : «حق» ؛أي : ثابت . وقد روى ابن المنذر مرفوعاً : «الوتر حق 
. وليس بواجب» . «منتقى الأخبار» (018) . وقوله : «فليس مناه ؛ أي : ليس على سنتنا ‏ - 


ن 
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رَمَضَان » ولا في غَيْرِه عَلَى إحُدى عَشرة رَكعَة , يُصلَّي أَرْبَعاً ؛ فلا تَسْأَلْ عَنْ 
- وطريقتنا ؛ وهو محمول على تأكيد السنية للوتر ؛ توفيقاً بين الأحاديث . 

وعن (؟) : أن الأمر فيه محمول على السنية كما علمت » كما حمله راوي الحديث ‏ 
أعني : علياً رضي الله عنه عليها بقوله : ولكن سنة . . . إلخ . وما العهد عنك ببعيد . 

وعن (؟) : بأنه حجة عليهم لا لهم ؛ فإن الإمداد هو الزيادة بما يقوي المزيد عليه ؛ يقال : مد 
الجيش وأمده ؛ إذا زاده » وألحق به ما يقويه ويكثره » ومد الدواة وأمدها ؛ زادها ما يصلحهاء 
ومددت السراج والأرض ؛ إذا أصلحتهما بالزيت والسماد ! كذا في «سبل السلام» » وذكر فائدة 
في حكمة شرعية النوافل ؛ حاصلها : أن النوافل تجبر ما ينقص من الفرائض » كما هو معلوم . 
وقد رد الاستدلال بهذا الحديث ابن الهمام في «فتح القدير» ؛ فارجع إليه . وغاية ما استدل به 
هو الحديث )١(‏ » وقد سمعت الجوان عنه . 

واوا عن الحديث (1) ؛ فهو أن الأمر فيه هو أن يجعل من يصلي النفل في الليل الوتر 
آخراً ؛ وهذا لا يقتضي وجوبه ؛ كما لا يخفى على المتأمل ! ولذلك قال ابن الملك في «المبارق» 
(؟/كه؟) : 

«الأمر فيه للاستحباب ؛ لأنه لو كان للإيجاب وقد تنفل واحد بعد وتره ؛ فلو أعاد وتره يلزم 
تكراره » وذلك منهي عنه ؛ لقوله عليه السلام : «لا وتران في ليلة» (حديث صحيح) ولولم 
يُعده ؛ لم يكن الوتر آخراً ؛ فتعين الاستحباب» . انتهى . 

ولو كان الأمر فيه ينصرف إلى الوتر رأساً ‏ إذا فرض جدلاً ‏ ؛ فيحمل على تأكيد سنيته لل 
علمت . 

هذا ؛ وقد أجاب الأولون عن أحاديث الجمهور بما لا طائل تحته ! 

أما الحديث )١(‏ ؛ فلم أجد لهم عنه جواباً بعد البحث قدر طاقتي ! 

وأما عن (؟) و(؟) و(4) و(ه) ؛ فقالوا: إنه يحتمل أن يكون ذلك قبل وجوب الوتر . 
وحديث ابن عمر للعذر ! 

والجواب : أن مع الاحتمال لا يثبت الاستدلال » فمن ادعى أنه كان قبل الوجوب ؛ فعليه 
بيان التاريخ , وأنى لهم ذلك؟! ِِ 


هه 


 "‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة التطوع 0١‏ حديث عائشة 


ص25 َ 5 2و 0 - وكيه لاه جرع 5 
حُسُنهن وطولهن » ثم يُصَلي أزئتعا؛ فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن , ثم 
ص سم 


يُصَلَّى ثلانا » قالت : فقلت : يا رَسُول الله! أنَنَامُ قبل أن تُوتر؟ قال : «يّا عائشة ! 


وفي روَايّة لَهُمَا عَنْهَا : كان يُصَلَّى من اللَيْلٍ عَشْرٌ رَكعات » وَيُوترُ بسَجْدةٍ 
وَيَركعٌ ركني الفَجْرء قتلك ثلاث فشرة ركفة : 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يَلِهٍ يزيد في 
رمضان . ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة) : ثم فصّلتها بقولها (إيصلي 


- وعن جوابهم عن حديث ابن عمر : أن الأصل عدم العذر » فمن ادعاه فعليه البيان . 

ثم اعلم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ كما في «مرآة الأصول" لمنلا خسرو ‏ وهذا 
لا خلاف فيه ؛ كما في «روضة الناظر» لابن قدامة المقدسي -. 

إذا عرفت هذا ؛ تعلم أن فى حديث (؟) حجة في عدم وجوب الوتر ؛ فإن الأعرابي طلب 
البيان : هل عليه غيرهن؟ فأجابه : «لا ؛ إلا أن تطوع» . وكذا في الحديث (") أخخبر رسول الله 

يل أن من أقامها كما جاءت أدخله الله تعالى الجنة وهذا لا يقول بمقتضاه القائلون بوجوبه , 

وهو خبر ؛ والأخبار لا تتبدل كما قد اشتهر ؛ فثبت عدم وجوبه . 

ووجه الاستدلال بالحديث (4) ؛ فهو أنهم اتفقوا على أن الفرائض لا تصلى على الراحلة 
من غير عذر» والظاهر فيه عدمه . كما يدل عليه فعل ابن عمر . وما روي عنه أنه كان ينزل 
للوتر ؛ فهو طلب للأفضل . 

والحديث (ه) عدّه الشوكاني من أحسن ما يستدل به ؛ لأن بعث معاذ كان قبل وفاته كلق 

والحديث (5) ظاهر الدلالة في المطلوب لوصح ؛ لكن له متابعات ‏ كما سبق يتأيد بها . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 
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؟ -كتار الصلاة 4 باب صلاة الد ”١‏ - حديث عائشة 
: اد ع 


أربعاً) : يحتمل أنها متصلات , وهو الظاهر » ويحتمل أنها مفصلات , وهو بعيد 
إلا أنه يوافق حديث «صلاة الليل مثنى مثنى» (فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن) : نهت عن سؤال ذلك ؛ إما أنه لا يقدر الخاطب على مثله فأي حاجة 
له في السؤال » أو لأنه قد علم حسنهن وطولهن لشهرته ؛ فلا يسأل عنه ‏ أو 
لأنها لا تقدر تصف ذلك (ثم يصلي أربعا ؛ فلا تسأل عن حسنهن وطولهن , 
ثم يصلي ثلاثاً . قالت : فقلت : يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟) : كأنه كان 
ينام بعد الأربع » ثم يقوم فيصلي الثلاث » وكأنه كان قد تقرر عند عائشة أن 
النوم ناقض للوضوء فسألته فأجابها بقوله (قال : «يا عائشة! إن عيني تنامان » 
ولا ينام قلبي») : دل على أن الناقض نوم القلب , وهو حاصل مع كل من نام 
مستغرقاً ؛ فيكون من الخصائص أن النوم لا ينقض وضوءه َل » وقد صرح 
المصنف بذلك في «التلخيص» . واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس : 
نه ول نام » حتى نفخ » ثم قام فصلى » ولم يتوضاً » وفي البخاري : «إن 
الأنبياء تنام أعينهم , ولا تنام قلوبهم» (متفق عليه) . 

اعلم أنه قد اخختلفت الروايات عن عائشة في كيفية صلاته علاة 


فى الليل 
وغلادها » فقند زوى غنهنا سبع » ودع + وإنخا عشرة +سوئ زكعتي الفجر ومنها 
هذه الرواية التي أفادها قوله (وفي رواية لهما) : أي : الشيخين (عنها) : أي : عن 
عائشة (كان يصلي من الليل عشر ركعات) : وظاهره أنها موصولة لا قعود فيها 
(ويوتر بسجدة) : أي : ركعة (ويركع ركعتي الفجر) : أي : بعد طلوعه (فتلك) : 
أي : الصلاة في الليل مع تغليب ركعتي الفجرء أو فتلك الصلاة جميعاً (ثلاث 
مت ركف |1 راق رررة.٠‏ نذا كاد قلي ون الل ارالك مشر اي افر يسا 


يذنا 


 "‏ كتاب الصلاة 4- باب صلاة التطوع "ه”.8اه” ‏ _ حديثا عائشة 


إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة ركعة . ولما اختلفت ألفاظ 
حديث عائشة . زعم البعض أنه حديث مضطرب » وليس كذلك ؛ بل الروايات 
محمولة على أوقات متعددة . وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز وأن 
الكل جائز » وهذا لا يناسبه قولها : ولا فى غيره » والأحسن أن يقال : إنها أخبرت 
عن الأغلب من فعله يَِةٍ ؛ فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر . 

67" وَعَنْهِا قَالَتْ : كان رَسُولُ الله يلق يُصِلَّي من اللّيْلِ َلاث عَشْرَة 

(وعنها) : أيْ : عائشة (قالت : كان رسول الله يِه يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة) : لم تفصلها وتبين على كم كان يسلم كما ثبت ذلك في الحديث 
السابق إنما بينت هذا في الوتر بقولها (يوتر من ذلك) : أي : العدد المذكور 
(بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) : كأن هذا أحد أنواع إيتاره يلق . 
كما أن الإيتار بثلاث أحدها كما أفاده حديثها السابق . 

0" وَعَنْهِسا قَالَت : من كل اللَيْلٍ قَد أَوْتَرَ رَسُوُ الله ولق وَانْتَهَى ور 

(وعنها) : أيْ : عائشة (قالت : من كل الليل قد أوتر رسول الله يلق ) : 
أي : من أوله وأوسطه وآخره (وانتهى وتره إلى السحر . متفق عليهما) : أي : 
على. الحديثين » وهذا الحديث بيان لوقت الوترء وأنه الليل كله من بعد صلاة 
العشاء . وفك اناد ذلك حديث خارجة حيث قال : «الوتر ما بين صلاة العشاء 
إن طلوع الفجر» . وقد ذكرنا أنواع الوتر لعن وردت في حاشية «ضوء النهار) . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 4 - باب صلاة التطوع 8500.804 حديثا عبدالله بن عمرو وعلي 


ا ل 0 فتَرَكَ قيام 0 


وهم عع لكيه 
متفق عليه . 


(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص .ء قال : قال رسول الله يلك : ايا ع 
الله ! لا تكن مثل فلان ؛ كان يقوم من الليل , فترك قيام الليل» . متفق عليه) . 

قوله : «مثل فلان» » قال المصنف في «فتح الباري» : لم أقف على تسميته 
في شيء من الطرق ٠‏ وكأن إبهام هذا القصد للستر عليه » قال ابن العربي : هذا 
الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب ؛ إذ لو كان واجبا لم يكتف 
لتاركه بهذا القدر؛ بل كان يذمه أبلغ ذم » وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده 
لمرء من الخير من غير تفريط ويستنبط منه كراهة قطع العبادة . 

دهم عر على عليه الفكلدم قال نال رول الله كلخ «أَوْترُوا يا أَهْلَ 


م بي لي 25 


القرّآن ؛ فإن الله ور يحب الْوثرَا . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ , وَصَحَحَهُ ابْنْ خَرَيِمَة . 
٠‏ (وعن علي عليه السّلام قال : قال رسول الله يي : «أوتروا يا أهل القرآن ؛ 
فإن الله وتر) : في النهاية ؛ أي : واحد في ذاته لا يقبل الانقسام ‏ ولا التجرئة » 
واحد في صفاته لا شبيه له » ولا مثل » واحد في أفعاله لا شريك له . ولا معين 
(يحب الوتر») : يثيب عليه ويقبله من عامله (رواه الخمسة » وصححه ابن خزية) . 
المراد بأهل القرآن المؤمنون ؛ لأنهم الذين صدقوا القرآن » وخاصة من يتولى 
حفظه ويقوم بتلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه . والتعليل بأنه تعالى وتر فيه كما 
قال القاضي عياض : أن كل ما ناسب الشيء أدنى مناسبة كان أحب إليه » وقد 


>39 


؟ ‏ كتاب الصلاة 4- باب صلاة التطوع 5ه" ءل/اه ”"6‏ حديثا ابن عمر وطلق بن على 


عرفت أن الأمر للندب ؛ للأدلة التي سلفت الدالة على عدم وجوب الوتر. 
5ه” د وعن ابن عمَرٌ رضي الله عنهمًا أن النبي كل قال : «اجِعَلوا آخر 
صلاتكم بِاللَيْلٍ وثرأ» . مُتَمْقَ عَلَيْ : 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهُما : أنّ النبي يدق قال : «اجعلوا آخر 
صلاتكم بالليل وتراً» . متفق عليه) : : في (فتح 0 : أنه اختلف السلف في 
موضعين : أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس . والثاني : من 
أوترء : ثم أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاءء أو 
يشفع وتره بركعة » ثم يتنفل , ثم إذا فعل هذا هل يحتاج إلى وتر آخرء أو لا؟ 
أما الأول : فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة ة : أنه يكلةِ كان 
يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر؛ وهو جالس » وقد ذهب إليه بعض أهل العلم 
وجعل الأمر في قوله : «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترأً» . مختصاً بمن أوتر آخر 
اليل » وأجاب من لم يقل بذلك بأن الركعتين المذكورتين هما ركعتا الفجر ‏ وحمله 
1 يه فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر وجواز التنفل جالسا . 
وأما الثاني : فذهب الأكثر إلى أنه يصلي شفعاً ما أراد » ولا ينقض وتره 
الأول عمل بالتديث وهو 


اه - 5 0 00 اه مم ل 
/اه” ‏ وعن طلق بن على رضى الله ع-نه قال : سّمعت رَسُول الله كلاق 
م ع د 0 0 2 2 000 0 
يقول : «لا وتران فى ليلة» . رواه أحَمد والثلاثة » وصححه ابن حبّان . 


«لا وتران فى ليلة» . رواه أحمد والثلاثة » وصححه ابن حبان) : فدل على 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة التطوع حديث أبى بن كعب 


أنه لا يوتر ؛ بل يصلي شفعاً ما شاء » وهذا نظر إلى ظاهر فعله ؛ وإلا فإنه لما 
شفع وتره الأول لم يبق إلا وتر واحد , هو ما يفعله آخراً » وقد روي عن ابن عمر 
أنه قال لما سئل عن ذلك : إذا كنت لا تخاف الصبح . ولا النوم فاشفع , ثم 
صل ما بدا لك » ثم أوتر. 

وَعَنَ أبِي بْن كَعْب رَضِي الله عَنْهُ » قَالَ : كان رَسُولَ الله يلق يُوتر 
ب #سبّح اسم رَبك الأغلّى» [الأعلى : ]١‏ » وَقُلَ يا أيهَا الكافرُون» [الكافرون : ]١‏ » 
وَ طقل هّوَ الله أحد4 [الإخلاص ]٠:‏ . رَوَاهُ أَحْمَّد ‏ وَأَبُو دَاوْهَ » وَالنّسَائَيُ وَرَادَ : 
وَلا يُسَلّمُ إلا في آخرهن . 

(وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلك يوتر) : أي : 
يقرأ فى صلاة الوتر (ب #سبح اسم ربك الأعلى4) : أي : في الأولى بعد قراءة 
الفاتحة (ولإقل يا أيها الكافرون») : أي : في الثانية بعدها (وإقل هو الل 
أحد 4) : أي : في الثالثة بعدها (رواه أحمد وأبو داود والنسائي » وزاد) : أي : 
النسائي (ولا يسلم إلا في آخرهن) : الحديث دليل على الإيتار بثلاث » وقد 
عارضه حديث : «لا توتروا بثلاث» ٠‏ وهو عن أبي هريرة ») صححه الحاكم » وقد 
صحح الحاكم عن ابن عباس ., وعائشة كراهية الوتر بثلاث » وقد قدمنا وجه 
الجمع » ثم الوتر بغلاث أحد أنواعه كما عرفت ؛ فلا يتعين فيه . 

فذهبت الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بالثللاث تصلى موصولة » قالوا : 
لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز, واختلفوا فيما عداه , 
فالأخذ به أخذ بالإجماع , ورد عليهم بعدم صحة الإجماع ؛ كما عرفت . 


وستي 
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١‏ كتاب الصلاة 2 4 باب صلاة التطوع 808704 حديثا عائشة وأبي سعيد الخدري 


56 - وَلأبي دَاودَ » وَالتَرْمذِي نَحْوْهُ » عَنْ عَائْشَة » وَفيه : كل سُورة في 
ركعَة » وفي الآخيرة قل هُوَ الله أَحَد4 [الإخلاص : ١]ء‏ وَالمُعودتيْن . 0 

(ولأبي داود ء والترمذي نحوه) : أي : نحو حديث أبي (عن عائشة. 
وفيه: كل سورة) : من سبح والكافرون (في ركعة) من الأولى والثانية كما 
بيناه (وفي الأخيرة #قل هو الله أحد 4 . والمعوذتين) : فى حديث عائشة لين » 
لأن فيه خصيفاً الجزري » ورواه ابن حبان والدارقطني من حديث يحيى بن 
سعيد عن عمرة عن عائشة » قال العقيلي : إسناده صالح . 

وقال ابن الجوزي : أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين » وروى ابن 
السكق لهاشاهدا من ديت عبد :الله بن سرمين عه ري" 

 ”٠‏ وعن أبي سسعيد الْخُدْرِيُ رضي الله عنه أن النبِيّ ول قال : «أَوترُوا 
َبْلَ أَنْ تُصبِحُوا» واه مُسْلِم . 

وَلابْنِ حَبّانَ : «مَنْ أَذْرَكَ الصبّحَ , ولم يُوتر؛ فلا وثرَ لَهُ» . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي يلق قال : «أوتروا قبل 
أن تصبحوا» . رواه مسلم) : هو دليل على أن الوتر قبل الصبح (ولابن حبان) : 
أي : من حديث أبي سعيد («من أدرك الصبح . ولم يوتر ؛ فلا وتر له») : وهو 
دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت . 

وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا ؛ إذ المراد من تركه متعمداً ؛ فإنه فاتته السنة 
العظمى » حتى إنه لا يمكنه تداركه » وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السّلف 
أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري » وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام 
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صلاة الصبح » وأما ١‏ من نام عن وتره ونسيه ؛ فقد بين حكمه الحديث وهو قوله : 


لضن وَعَنْهُ قال : قال رَسُول الله لاغ : «مَنْ نَامَ عَن الوثرء أو نّسيّه ؛ 


َلْيْصَلّ إِذَا أَصْبّحَ » أو ذَكَرَ درواء الخدية إلا النسائي : 

(وعنه) : أيْ : عن أبي سعيد (قال : قال رسول الله يل : «من نام عن الوترء 
أو نسيه ؛ فليصل إذا أصبح ء أو ذكر») : لف ونشر مرتب » حيث كان نائما أو 
ذكر إذا كان ناسياً (رواه الخمسة إلا النسائي) : فدل على أن من نام عن وتره» أو 
نب لمتكي حكم من نام عن الفريضة , أو نسيها أنه يأتي بها عند الاستيقاظ , 
أو الذكرء أو القياس أنه أداءء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة » أو نسيها . 

خض وعن جَابر رضي الله عنه قال : قال رَسُولَ الله علق : امن اف أن 
ل يوم من آخر اليل ؛ يور وله ومَنْ طمع أن يَقُوم آخره فَِيُوترٌ آخر اللَيْل ؛ 
فإن صلاة آخر اللَيِل مَشْهُودَة » وَذَلكَ أفضل» . رَوَاه مُسْلمْ . 

(وعن جابر رضي الله عنه) : هو ابن عبد الله » (قال : قال رسول الله كل : 
«من خاف أن لا يقوم من آخر الليل . فليوتر أوله . ومن طمع أن يقوم آخره 
فليوتر آخر الليل ؛ فإن صلاة آخر الليل مشهودة ‏ وذلك أفضل» . رواه مسلم) : 
فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل . ولكن إن خاف أن لا يقوم قدّمه.لئلا يفوته 
فعلاً » وقد ذهب جماعة من السّلّف إلى هذاء وإلى هذا , وفعل كل بالحالين , 
ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار . 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا .عن النَبَى يلد قَالَ : «إذَا طَلَعَ 
الفَجْرٌ؛ نَقَد ذَمَبْ وَقتْ كل صّلاة اللّيْلٍ وَالوثرء فَأَوْترُوا قَبْلَ طُلُوع 
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الْفَجْر) . رواة الِتَرمذيُ ا 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا .عن النبي يه قال : «إذا طلع الفجر؛ 
فقد ذهب وقت كل صلاة الليل) : أي : النوافل المشروعة فيه (والوتر) عطف 
خاص على عام ؛ فإنه من صلاة الليل ؛ عطفه عليه لبيان شرفه (فأوتروا قبل 
طلوع الفجر») : 

فتخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه » وبيان أنه أهم صلاة الليل ؛ 
فإنه يذهب وقته بذهاب الليل » وتقدم فى حديث أبي سعيد ؛ أن النائم والناسي 
يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح » والناسي عند التذكر فهو مخصص لهذا ء 
فبين أن المراد بذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين . 
وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة : كان رسول الله يلق إذا لم 
يصل من الليل منعه من ذلك النوم » أو غلبته عيناه » صلى من النهار ثنتي 
عشرة ركعة » وقال : حسن صحيح ء وكأنه تداركه لما فات (رواه الترمذي) : 
قلت : وقال عقيبه : سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ7" . 


)١ )‏ أقول : بقي الكلام على القنوت , ولم يذكر المصنف ولا الشارح فيه شيئاً ؛ وقد اختلف 
فيه : هل هو قبل الركوع أم بعده؟ 

فذهب إلى الأول الحنفية » وإلى الثاني الشافعي . مستدلاً بما رواه الدارقطني عن سويد بن 
غفلة قال: سمعت أبا بكر ودر وها وغليا يتولون نيت رصول: الله يك فى آخر الوتر . 
وكانو فاون كللك ؛ ْ 

وبما رواه الحاكم وصححه عن الحسن بن علي قال : علمني رسول الله يلق كعات ورا 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود : اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلخ . 
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- وللحنفية ما رواه النسائي بسنده وابن ماجه عن أبي بن كعب : أن رسول الله يَبِقٍ كان يوتر 
فيقنت قبل الركوع . اللفظ لابن ماجه , وكون هذه الزيادة تفرد بها سفيان لا يقدح فيه ؛ لأن 
سفيان ثقة » وزيادة - - وهي : ويقدت قبل الركوع - الثقة مقبولة . 

وقد أغرج الكعطيب فى ذككان التنوكة لد د اند عن عاذافة بن مستعرة اذ الى كلل 
قنت قبل الركوع . 

وذكره ابن الجوزي في «التحقيق» وسكت عنه . 

وفي «الحلية» عن ابن عباس : أوتر النبي وَل بثلاث قنت فيها قبل الركوع . 

وفي «الطبراني» عن ابن عمر : أن النبي ولق كان يوتر بثلاث ركعات » ويجعل القنوت قبل 


فقد حصل فيه تضافر كثير بطرق كل منها إما حسن أو صحيح . انتهى . من «الفتح» 
و«الحلبي الكبير» » ملخصاً 


أقول : ولعل الأولى جواز كلا الأمرين للأخبار امختلفة . وأمّا معارضة ما رواه الدارقطني بما 
رواه ابن أبي شيبة بسنده عن علقمة : أن ابن مسعود وأصحاب النبي يَلِةٍ كانوا يقنتون في الوتر 
قبل الركوع » فلا يصلح لضعفه كما سيأتى مع ما يعارضه . 

وأما الجوان عن حديث الحسن بأنه ليس فيه دلالة على العموم فيحتمل أن التعليم كان في 
ذلك الشهر الذي ذكره أنس . اه . فهو تخصيص بلا مخصص ؛ وأي تعلق بين قنوت الفجر 
وقنوت الوتر؟! ومع ذلك فقد أخخذوا بعموم حديث الحسن في استدلالهم به على أن القنوت فى في 

ثر السنة ؛ إن هذا لشىء عجاب ! «حلبى كبير» (415) . 

وقال في «عون ادر : واعلم أنه 1 اختلف في كون القنوت قبل الركوع أو بعده ؛ ففي 
بعض طرق الحديث عند البيهقي التصريح بكونه بعد الركوع . 

وقال : تفرد بذلك أبو بكر بن أبي شيبة الحزامي » وقد روي عند البخاري في «الصحيح» ء 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأما قبل الركوع فثابت عند النسائي من حديث أبي بن 
كعب وعبدالرحمن بن أبزى » وضعف أبو داود ذكر القنوت فيه . وثابت أيضاً فى حديث ابن 
مسعود ‏ المتقدم ‏ عند ابن أبي شيبة . ْ - 
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5- وعسن غَائشّة رضي الله عنها قَالْتْ : كان رَسُولْ الله يك يُصَلّي 
الضْحَى ربعا » وَيزِيدُ ما شاء الله . روَاه مُسُلم . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله وَل يصلي الضحى 
أريعاً 4 ويويك فنا قتا الله . رواه مسلم) : هذا يدل على شرعية صلاة الضحى » 
وأن أقلها أربع » وقيل : ركعتان » وهذا في «الصحيحين» من رواية أبي هريرة : 
«وركعتي الضحى» 


قال العراقي : وهو ضعيف . قال : ويعضد كونه بعد الركوع أولى : فعل الخلفاء الأربعة 
لذلك » والأحاديث . 

وقد روى محمد بن نصر عن أنس : أن رسول الله يلق كان يقنت بعد الركعة وأبو بكر 
وعمر » حتى كان عثمان فقنت قبل الركعة ؛ ليدرك الناس . 

قال العراقي : وإسناده جيد . اه . ذكره محمد حامد في «التعليق على المنتقى» . 

ثم القنوت عند ل ل ل نا (صؤه؟) »ولم 

يقم على وجوبه دليل . 

وما في «الهداية» من قوله يِه للحسن : «اجعل هذا في وترك» » لم يثبت ولا أصل له . 

ولذلك قال ابن الهمام : وجوب القنوت متوقف على ثبوت صيغة الأمر فيه وهو قوله : 
«اجعل . . .» إلخ ‏ والله أعلم به ؛ فلم ينبت ٍ 

وصرح أيضاً في (559) وفي (0) بضعف القول بوجوب القنوت . ويؤيد قولهما ما في 
«اعمدة القاري» للعيني : روى السراج بسنده عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أنه سئل عن القنوت 
في الوتر؟ فقال : حدثنا البراء بن عازب قال : سنة ماضية . انتهى . 

"فعلى هذا إذا تركه المصلي لا يجب عليه سجود السهو , والله سبحانه وتعالى أحكم وأعلم . 

وقال البزل*) في «الجواهر» : بيان الخبر الدال على سنية القنوت 


(#) كذا في الأصل . (الناشر) . 


كع 
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وقال ابن دقيق العيد : لعله ذكر الأقل الذي يوجد التأكيد بفعله » قال : 
وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان » وعدم مواظبة 
النبى يلق على فعلها لا ينافى استحبابها ؛ لأنه حاصل بدلالة القول » وليس 
500 الحكم أن عفدن انل القول والفعل » لكن ما واظب النبي ك8 
على فعله مرجّحٌ على ما لم يواظب عليه . انتهى . 

وأما حكمها ؛ فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغت ستة أقوال : 

الأول : أنها سنة مستحبة . الثاني : لا تشرع إلا لسبب . الثالث : لا 
تستحب أصلا ء الرابع : يستحب فعلها تارة وتركها تارة ؛ فلا يواظب عليها ‏ 
الخامس : يستحب المواظبة عليها فى البيوت ». السادس : أنها بدعة » وقد ذكر 
هنالك مستند كل قول » هذا رارك الأترل جامد سخ داقر ا 


دقيق العيد » نعم » وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله : 

0 وَلَهُ عَنْهَا : أنّها منئلت : هَلْ كانَ رَسُولُ الله ولاة يُصَلَّي الضْحَى؟ 
قَالَت : لاء إلا أنْ يَجيء من مُغيبه . 

وَلَهُ عَنْهَا رضي الله عنها: ما رَأَيْتَْ رَسُولَ الله لق يُصلَّي قط ممُبْحَة 
الميُحَى ء وني لأسبّحُهَا» . 

(وله) : أي : لمسلم (عنها) : أيْ : عن عائشة (أنها سئلت : هل كان رسول 
له يكل يصلي الضحى؟ قالت : لا إلا أن يجيء من مغيبه) : فإن الأول دل 
على أنه كان يصليها دائماً »لما تدل عليه كلمة كان فإنها تدل على التكرار» 
والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا فى حال مجيئه من مغيبه » وقد جمع 
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بينهما بأن كلمة «كان يفعل كذا» لا تدل على الدوام دائماً ؛ بل غالباً » وإذا 
قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا ؛ فإن اللفظ الثاني صرفها عن 
الدوام وأنها أرادت بقولها : «لا. إلا أن يجيء من مغيبه» . نفي رؤيتها صلاة 
الضحى . وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت . واللفظ الأول إخبار عما بلغها 
في أنه ما كان يترك صلاة الضحى .ء إلا أنه يضعّف هذا قوله (وله): أي : 
مسلم » وهو أيضاً في البخاري بلفظه » فلو قال : ولهما كان أولى (عنها) : أي : 
عائشة (ما رأيت رسول الله يَخٍ يصلي قط سبخة الضحى) : بضم السين 
وسكون الباء ؛ أي : نافلته (وإني لأسبحها) : فنفت رؤيتها لفعله ولق لهاء 
وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله 
يك لها فألفاظها لا تتعارض حينئذ . 

وقال البيهقي : المراد بقولها : ما رأيته سبحها ؛ أي : داوم عليها . وقال ابن عبد 
البر: ويرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها » دون ما انفرد به مسلم وهي 
رواية نفيها ء قال : وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته 
غيرها . هذا معنى كلامه . 

قلت : وما اتفقا عليه في إثباتها حديث أبي هريرة في «الصحيحين» : أنه 
يد بأن لا يترك ركعتي الضحى . وفي الترغيب في فعلها أحاديث 
كثيرة » وفي عددها كذلك , مبسوطة في كتب الحديث . 


55 وعن زيد بن رقم رضى الله عنه: أن رَسُول الله يِه قال : «صلاة 
الأوّابين حين تَرمَض الفصال» . رَوَاهُ التَرَمذي . 


بي 
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(وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: دصلاة 
الأوابين) : الأواب : الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات (حين 
ترمض الفصال») : بفتح الميم من رمضت بكسرها ؛ أي : تحترق من الرمضاء , 
وهو شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره » وذلك يكون عند 
ارتفاع الشمس وتأثيرها الحاد . والفصال : جمع فصيل » وهو ولد الناقة سمي 
بذلك لفصله عن أمه (رواه الترمذي) : ولم يذكر لها عددا . 

وقد أخرج البزار من حديث ثوبان : أن رسول الله : كل 
يصلي بعد نصف النهار» فقالت عائشة : يا رسول الله لك تستحب الصلاة هذه 
الساعة؟ قال : «تفتح فيها أبواب السماء » وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة 
إلى خلقه . وهي صلاة كان يحافظ عليها أدم ونوح وإبراهيم ومسوسى 
وعيسى)» . وفيه راو متروك . ووردت أحاديث كثيرة أنها أربع ركعات . 

/1” - وعن أَنَسٍِ رضي الله عَنْهُ » قال : قال رَسُول الله لاق : من صَلَى 
المنْحى ندتّئ عَشرَة رَكْمَة؛ بَنَى الله لَهُ قَصْراً من ذهب في الْجَئّة» روأ 
التَرمذي وَاسَتَغْرَبَه . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «من صلى الضحى 
ثنتي عشرة ركعة ؛ بنى الله له قصراً من ذهب في الجنة» . رواه الترمذي 
واستغربه) : قال المصنف : وإسناده ضعيف » وأخرج البزار عن ابن عمرء قال : 
قلت لأبي ذر : يا عماه » أوصني! قال : سألتني عما سألت عنه رسول الله ولق » 
فقال: «إن صليت الضحى ركعتين , لم تكتب من الغافلين , وإن صليت أربعاً 
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كتبت من العابدين , وإن صليت ستاً لم يلحقك ذنب » وإن صليت ثمانياً 
كتبت من القانتين » وإن صليت ثنتي عشرة بني لك بيت في الجنة» . وفيه 
حسين بن عطاء ؛ ضعفه أبو حاتم وغيره » وذكره ابن حبان في الثقات» » وقال : 
يخطئع ويدلس .» وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال . 

وعن غَائشّة رضي الله عنها قَالْتْ : دَخَل رَسُولَ الله يلك بتي , 
فَصَلى الضحَى ثمَاني رَكعَات . رَوَاه ابن حبّان في اصحيحه) . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : دخل رسول الله يل بيتي » فصلى 
الضحى ثماني ركعات . رواه ابن حبان في «صحيحه» ) : وقد تقام رواية 
مسلم عنها : أنها ما رأته يلك يصلي مُبحة الضحى . 

وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها » وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية » 
وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره » ولكنه ثبت لها برواية » واخمتار القاضي 
عياض هذا الوجه ء ولا بعد في ذلك » وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في 
الوقت ؛ فلا منافاة » والجمع مهما أمكن هو الواجب .٠‏ 

فائدة : ظ 

من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التى تصبح على مفاصل 
الإنسان فى كل يوم » وهي ثلاثمائة وستون مفصلا ؛ لما أخرجه مسلم من 
حديث أبي ذر الذي قال فيه : «ويجرئ من ذلك ركعتا الضحى» . 


 "‏ كتان الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 589 حديث أبن عمر 


٠‏ دياب صلاة الجماعة والإمامة 


4 - عَنْ عَبْدالل بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا : أن عر 


«صلاة الْجَمَاعَة أَفْضَلٌ من صلاة الفذ بسبع وعشرين درا 


2 
-ً 


ار م8 


ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه : ابخمسٍ وَعشزين جُرْءا) . 
وَكذا للبْخَاريَ عَنْ أبي سعيدٍ وَقَال : «درَجَة) . 


(عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًا : أن :رشول الله : 0 قال : «صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ) : بالفاء والذال المعجمة “لقره (بسبع وعشرين 
درجة)» . متفق عليه) . 


(ولهما): أي : الشيخين (عن أبي هريرة رضي الله عنه : «بخمس 
وعشرين جزءا)») : وض عن قوله : اسبع وعشرين درجة» (وكذا): أي : 
وبلفظ «بخمس وعشرين» (للبخاري عن أبي سعيد وقال : «درجة») : ري 
عن جزء . 

ورواه جماعة من الصحابة غير الثلاثة المذكورين منهم أنس وعائشة 
وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت . 

قال الترمذي : عامة من رواه قالوا : «خمسا وعشرين» إلا ابن عمر فقال : 
«سبعة وعشرين» . وله رواية فيها نينا وعشرين» » ولا منافاة ؛ فإن مفهوم 
العدد غير مراد فرواية الخمس والعشرين داخلة تحت رواية السبع والعشرين » أو 
أنه أخبر يلق بالأقل عدداً أولاً » ثم أخبر بالأكثر» وأنه زيادة تفضل الله بها . 


اه 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أبي هريرة 


وقد زع قوم أن السيع معجدولة على من غتلن في لبعد #والفمس ان 
صلى في غيره . 

وقيل : السبع لبعيد المسجد والخمس لقريبه » ومنهم من أبدى مناسبات 
وتعليلات استوفاها المصنف في «فتح الباري» » وهي أقوال تخمينية ليس عليها 
هن 

والجزء والدرجة بمعنى واحد هنا ؛ لأنه عبر بكل واحد منهما عن الآخر»ء 
وقد ورد تفسيرهما بالصلاة » وأن صلاة الجماعة بسبع وعشرين صلاة فرادى!") 

والحديث حث على الجماعة » وفيه دليل على عدم وجوبها . وقد قال 
بوضرزيةا خاي مب القلماء شع 3 قل 

كفن وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن رَسُول الله كل قال: «وَالْذي 
نفسي بيده لقا مَسَمت أن آم بحَطّب فيُختطب ثم مر بالصلاة فَيُوْذْن لها 
ثم آمْر رَجُلا فيّوُمّ اناس . ثم أختالف إلى رجال لا يَتْهَدُونَ الصّلاة » فأحرّق 
عَلِهمْ بُيُوَهُمْ» وَاْذي نَفْسي بيده َوْيَعْلمأحَدهُم أنه يَجد عَرْقاً سَمِيناًء أو 
مرْماتَيْنِ حَسَتيْن لَشَهد العشاء» مُتَفْقَ عَلَيْهِ وَاللفْظ للبحخَاريّ . 


يساط : 


_ 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
بيده) : أيْ : في ملكه وتحت تصرفه (لقد هممت) : جواب القسم » والإقسام 


)١(‏ وحديث أبى هريرة في «الصحيحين» صريح في ذلك بلفظ «صلاة الرجل في جماعة 
تُضَعُْفُ على صلاته في بيته وفى سوقه خمساً وعشرين ضعفاأه . 


بن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أبي هريرة 


منه يق لبيان عظم شأن ما يذكره زجراً عن ترك الجبماعة (أن آمر بيحطب 
فيحتطب ثم آمر بالصّلاة فِيؤْدَّن لهاءثم أمرررجلاً فِيؤْمٌ الناس » ثم 
أخالف"") : في «الصحاح» : خالف إلى فلان ؛ أي : أتاه إذا غاب عنه (إلى 
رجال" لا يشهدون الصّلاة) : أي : لا يحضرون الجماعة (فأحرق عليهم 
بيوتهم , والذي نفسي بيده لو يعلم أحلهم أنه يجد عَرْقاً) : بفتح المهملة 
وسكون الراء » ثم قاف هو العظم إذا كان عليه لحم (سميناً , أو مرماتين) : تثنية 
مرماة!" بكسر الميم فراء ساكنة » وقد تفتح الميم » وهي ما بين ظلفي الشاة من 
اللحم (حسنتين) : بمهملتين من الحسن (لشهد العشاء») : أي : صلاته جماعة 
(متفق عليه) : أي : بين الشيخين (واللفظ للبخاري) . 

والحديث دليل على وجوب الجماعة عيناً لا كفاية ؛ إِذْ قد قام بها غيرهم ؛ 
فلا يستحقون العقوبة , ولا عقوبة إلا على ترك واجب . أو فعل محرم . 

وإلى أنها فرض عين : ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة 
وابن المنذر وابن حبان » ومن أهل البيت أبو العباس » وقالت به الظاهرية . 


. أي : آتيهم من خلفهم‎ )١( 

(') في رواية للشيخين أنه قال ذلك في حق المنافقين ؛ كما في الحديث الرابع وهو طرف 
هذا الحديث (الثالث) في الرواية المشار إليها » ولكن قرر الحافظ في «الفتح» أن المراد نفاق 
المعصية لانفاق الكفر بدليل قوله في رواية : «ثم آتي قوماً يُصَلُون في بيوتهم ليست لهم علة» . 
فإن المنافق لا يصلي في بيته ‏ وإنما يصلي في المسجد رياء , وأيده الشارح في «العدة» (175/5) 
ومال إلى أن الحديث يدل على الوجوب وهو الظاهر . 

(*) نهاية ظلف الشاة » وقيل : ما بين ظلفيها . ونحوه في «القاموس» . 


لذن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أبي هريرة 


وقال داود : إنها شرط فى صحة الصلاة بنا على ما يختاره من أن كل 
واجب في الصلاة فهو شرط فيها » ولم يسلم له هذا ؛ لأن الشرطية لا بد لها من 
دليل » ولذا قال أحمد'" وغيره : إنها واجبة غير شرط . 

وذهب أبو العباس تحصيلاً لمذهب الهادي أنها فرض كفاية » وإليه ذهب 
الجمهور من متقدمي الشافعية » وكثير من الحنفية والمالكية . 

وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة وصاحباه والناصر إلى أنها سنة 
مؤكدة ْ 

استدل القائل بالوجوب بحديث الباب ؛ لأن العقوبة البالغة لا تكون إلا 
على ترك الفرائض », وبغيره من الأحاديث كحديث ابن أم مكتوم أنه قال : يا 
رسول الله! قد علمت ما بي . وليس لي قائد , وإن بيني وبين المسجد شجرا 
وتلا ول أقدر على قائد كل ساعة 2 : «أتسمع الإقامة؟» 0 
7 » قال : «فاحضرها» . أخرجه أحمدا ' وابن خريمة واكم وأنذ عونان9؟ 

بلفظ : «أتسمع الأذان؟» . قال : نعمء قال : «فأتها » ولو حَبُواً» . والأحاديث 


5002 


. في رواية‎ )١( 

(؟) فى المسند (477/7) وكذا أبو داود وابن ماجه . بإسنادين أحدهما حسن والآخر 
صحيح . انظر «صحيح أبي 0 (0570571) ولفظ أبي داود وابن ماجه «هل تسمع النداء؟» 
وهو رواية الحاكم )١57/١1(‏ . أمّا رواية : «أتسمع الإقامة؟» فهي شاذة ؛ مخالفتها سائر الروايات 
ومباينتها للسياق . 

(؟) الظاهر أن ابن حبان لم يروه من حديث ابن أم مكتوم ؛ لأن الهيشمي لم يَسُقَهُ في «موارد 
الظمآن» إلا من حديث جابرء وفيه اللفظ المذكور . ويشهدٌ له حديث أبي هريرة الآتي رقم (30/1) . 


6 


"١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة ٠‏ حديث أبي هريرة 


في معناه كثيرة » ويأتى حديث ابن أم مكتوم » وحديث ابن عباس » وقد أطلق 
البخاري الوجوب عليها وبوبه بقوله : «باس وجوب صلاة الجماعة» » وقالوا : 
هي فرض عين ؛ إِذْ لو كانت فرض كفاية لكان قد أسقط وجوبها فعل النبي 
يب ومن معه لها . 

وأما التحريق في العقوبات بالنار؛ فإنه , وإن كان قد ثبت النهي عنه عاماً ؛ 
فهذا خاص . ١‏ 

وأدلة القائل بأنها فرض كفاية أدلة من قال إنها فرض عين » بناء على قيام 
الصارف للأدلة على فرض العين إلى فرض الكفاية . 

وقد أطال القائلون بالسنية الكلام في الجوابات عن هذا الحديث با لا 
يشفي » وأقربها أنه خرج مخرج الزجر لا الحقيقة ؛ بدليل أنه لم يفعله : 

واستدل القائل بالسنية بقوله كلاق 
أفضل من صلاة الفذ» ؛ فقد اشتركا في الفضيلة » ولو كانت الفرادى غير 
مجزئة لما كانت لها فضيلة أصلاً وحديث : «إذا صليتما في رحالكما» . فأثبت 
لهما الصلاة في رحالهما » ولم يبين أنها إذا كانت جماعة وسيأتي!" . 


!لو 


010092 


يل فى حديث أبى هريرة : «صلاة الجماعة 


)١(‏ قلت : فيه نظرء فإِنّ عدم فعله لا يدل على ما ذهبوا إليه ؛ لاحتمال أن يكون المانع هو 
شيء غير ما ذكروا من الزجر على ترك السّنة » وهو ما تقرر في الشرع أنه لا يجوز مؤاخذة البريء 
بذنب المجرم » ولا شك أنه كان في بيوت المتخلفين من لا تجب عليهم الجماعة كالنساء 
والأطفال وغيرهم » فهذا هو المانع من تنفيذ الوعيد فيهم » وقد روي في هذا المعنى حديث ؛ 
لكنه لا يصح إسناده . 


(؟) حديث ابن مسعود في التحريق , وحديث : «ما من ثلاثة في بدو . ..» . 


زعا 


؟ - كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 0 - حديث أبي هريرة ظ 


' وَعَنْهُ قال : قال رَسُولَ الله يلق : «أَنْقَلُ الصّلاة عَلى الْمَافقينَ صَلاةٌ‎ 0١ 
ْ القشاء و 3 اله لفجر ولو يَعا يَعْلمُونَ ما ف فيهما أنَوْهُماء ولو حَبْواً» . متفق‎ 
(وعنه) : أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله كلخ : «أثقل الصلاة!" على‎ 
- المنافقين) : فيه أن الصلاة كلها عليهم ثقيلة ؛ فإنهم الذين إذا قاموا إلى الصلاة‎ 
قاموا كسالى . ولكن الأثقل عليهم (صلاة العشاء) : لأنها فى وقت الراحة‎ 
والسكون (وصلاة الفجر) : لأنها في وقت النوم » وليس لهم داع ديني » ولا‎ 
تصديق بأجرهما » حتى يبعثهم على إتيانهما » ويخف عليهم الإتيان بهماء‎ 
ولأنهما في ظلمة الليل » وداعي الرياء الذي لأجله يصلون منتف ؛ لعدم مشاهدة‎ 
من يراءونه من الناس ؛ إلا القليل » فانتفى الباعث الدينى منهما كما انتفى فى‎ 
غيرهما ء ثم انتفى الباعث الدنيوي الذي فى غيرهما , ولذا قال يلق ناظراً إلى‎ 
انتفاء الباعث الدينى عندهم (ولو يعلمون ما فيهما) : فى فعلهما من الأجر‎ 
(لأتوهما) : إلى المسجد (ولو حَبّوا») : أي : ولو مشوا حبوا ؛ أي : كحبو الصبي‎ 
حديث أبي أمامة عند الطبراني : 07 يديه ورجليه» . وفى رواية‎ 

جابر عنذه أيضاً بلفظ اولوق حبواً 4 أو زحفاً”) 


فيه حث بليغ على الإتيان إليهما ‏ وأن الؤمن إذا علم ما فيهما؛ أتى إليهما 


. أي : صلاة الجماعة ؛ كما يَدُلُ عليه السياق‎ )١( 
. موارد) بسئد حسن فى الشواهد‎  4358( رواه ابن حبان أيضاً فى «صحيحه»‎ )1( 


كه 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث أبي هريرة 


على أي حال ؛ فإنه ما حال بين المنافق وبين هذا الإتيان إلا عدم تصديقه بما 
فيهما (متفق عليه) . 

وَعَنْه قال : أتى النبي يل رَجُلَ أَعْمَى ء قَالَ : يا رَسُولَ الله! لئس 
لي قائد يَقُودْني إلى المسُجد ؛ فرَختص لَهُ . فلما وَلَى دَعَاهُ فَقَالَ : «هَلْ تَسْمَعْ 
النّدَاء بالصّلاة؟» قال : نَعَم» قال : «فأجب» . رَوَاهُ مُسْلمَ . 

(وعنه) : أيْ : عن أبي هريرة (قال : أتى النبي يلغ رجل أعمى) قد وردت 
بتفسيره الرواية الأخرى وأنه ابن أم مكتوم (قال : يا رسول الله! ليس لي قائد 
يقودني إلى المسجد ؛ فرخص له) : أي : في عدم إتيان المسجد (فلما ولى 
دعاه فقال : «هل تسمع النداء) : وفي رواية : «الإقامة» (بالصلاة؟» قال : نعم , 
قال : «فأجب» . رواه مسلم)!"ا : 

كان الترخيص أولاً مطلقاً عن التقييد بسماعه النداء فرخص له ء ثم سأله 
هل تسمع النداء؟ قال : نعم » فأمره بالإجابة . 

ومفهومه أنه إذا لم يسمع النداء ؛ كان ذلك عذراً له » وإذا سمعه ؛ لم يكن 
له عذر عن الحضور . 

والحديث من أدلة الإيجاب للجماعة عينئاً » لكن ينبغي أن يقيد الوجوب 


)١(‏ وكذا أبو عوانة في «(صحيحه) (5/15) وعزاه الشارح فى «العْدّة» (؟/6؟1١)‏ للبخاري' 
بلفظ أتم » وهو وهم ء وإنما خرجه الحاكم )١557/١(‏ بذاك اللفظ المشار إليه وصححه وفيه أبو جعفر 
الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه لكن تابعه عبدالعزيز بن مسلم وهو ثقة عند أحمد .ء انظر 
تعليقى على «الطبرانى الصغير» (رقم وةلا) . 


لاه 


؟ ‏ كتاب الصلاة - باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أبي هريرة 


عيناً على سامع النداء ؛ لتقييد حديث الأعمى وحديث ابن عباس له » وما 

وإذا عرفت هذا ؛ فاعلم أن الدعوى وجوب الجماعة عيئاً » أو كفاية » والدليل 
هو حديث الهم بالتحريق وحديث الأعمى » وهما إغا دلا على وجوب حضصور 
جماعته وق فى مسجده لسامع النداء ؛ وهو أخص من وجوب الجماعة »ولو 
كانت الجماعة واجبة مطلقاً ؛ لبين يل ذلك للأعمى » ولقال له : انظر من 
يصلي معك ., ولقال في المتخلفين : إنهم لا يحضرون جماعته كه » ولا 
يجمعون في منازلهم . والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة : 

فالأحاديث إنا دلت على وجوب حضور جماعته يله عيئاً على سامع 
النداء » لا على وجوب مطلق الجماعة كفاية . ولا عيناً" . 


وفيه أنه لا يرخص لسامع النداء عن الحضورء وإن كان له عذر ؛ فإن هذا 


)١(‏ إن كان الشارح يريد بذلك أن الجماعة لا تجب في البيوت مثلاً فَمُسَلّم » وإن كان يريد 
أنهنا لا تجب 'أيضاً فى المساجد التى يؤذن فيها ء وأنّ الأحاديث إنما تدل على وجوب حضور 
جماعته وَل نقذ كيذ رطاف كلاف فقيل ابد اتن د كلق تكلفا 10 فزن عقر 
الأحاديث المتقدمة وإن كانت واردة فى مسجده يَكلِقٍ فليس فيها ما يدل على اختصاص الحكم 
به » بل إن بعضها ليكاد يكون نصاً على أن العلّة هي ثقل صلاة الجماعة على بعض النفوس 
ورغبتهم عن أجرها العظيم » وبما يدل على العموم قول ابن مسعود : لو أنكم صليتم في بيوتكم 
كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . رواه مسلم , ويؤيده 
قوله يل : «ما من ثلاثة في قرية ولا في بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم 
الشيطان » فعليك بالجماعة» . أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وسنده حسن 
لكن له طريق أخرى يتقوى بها . 


بم - 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة #/" _ حديث ابن عباس 


ذكر العذر وأنه لا يجد قائداً فلم يعذره إذن . 

وكحتما آنا الع خيمن له ثارت للعدو: ولكفه أمزة بالاجا يفاد لذ وها 
ابعر الأعر وى للب والخاقة تكد نوا يدود دمن الروع فو او 

ويدل لكون الأمر للندب - أي : مع العذر ‏ قوله : 

"37 وعن ابن عَباسٍ رضي الله عنهمًا عن النبي : ل قال اتن يع 
النّداء فلم يأت #فلا صلا لَه إلا من عدر رَوَاُ ابن مَاجَهِ وَالدَارَقُطنيُ 
واْنْ حبّان وَاَاكمْ ‏ وَإِسْنَادُهُ على شَرْط سُسْلمٍ ٠‏ لكن رَجَحَ بَعْضِهُم وَقَفَه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا عَن النْبِيَ يله قال : همَنْ ممع التّداء 
فلم يأت ؛ فلا صّلاة لَهُ إلا من عُذْر روه ان قَاجَه وَالدارَقطْنِيُ وابْنُ حبانَ 
وَالحاكم ‏ وَإِسْنَادم على شَرْط مُسْلمٍء لكن رجح بَْضَهُمْ وقفَه) . 

عي ومرفوعاً » والموقوف فيه زيادة : إلا من 
''؛ فإن الحاكم وقفه عن أكثر أصحاب شعبة . 


وأخرج الطبراني في «الكبير» من حديث أبي موسى عنه يق : اامن سمع 
اللدالام يباقن قر فور و عدر قلا صاذه لد 0 فيه 
قيس بن الربيع ؛ وَنّقه شعبة وسفيان الثوري . وضعفه جماعة"ا 
وقد أخرج حديث ابن عباس المذكور أبو داود بزيادة : قالوا : وما العذر؟ قال : 
)١(‏ قلت : بل هي ثابتة في المرفوع أيضاً في رواية للحاكم وغيره . انظر «المستدرك» (145/1) 
أو «صحيح أبي داود») (590ه) . 


(5) لكن رواه الحاكم )١17/1(‏ من طريق أخرى وصححه ووافقه الذهبي . 


امن 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 1/4" حديث يزيد بن الأسود 


«خوف . أو مرض : لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى» . بإسناد ضعيف2" . 
والحديث دليل على تأكد الجماعة » وهو حجة لمن يقول : إنها فرض عين . 
ومن يقول : إنها سنة يؤول قوله : «فلا صلاة له» ؛ أي : كاملة , وأنه نرَّل 

نفي الكمال منزلة نفي الذات مبالغة . 
والأعذار في ترك الجماعة منها : ما في حديث أبي داود » ومنها : المطر 

والريح الباردة » ومن أكل كراثاً » أو نحوه من ذوات الريح لكيه لل لدان 

يقرب المسجد ؛ قيل : ويحتمل أن يكون النهيى عنها ؛ لما يلزم من أكلها من 
تفويت الفريضة ؛ فيكون آكلها آثماً ؛ لما تسبب له من ترك الفريضة , ولكن لعل 
من يقول : إنها فرض عين ؛ يقول : تسقط بهذه الأعذار صلاتها في المسجد لا 
في البيت » فيصليها جماعة""ا 

ا" - وعن يزيد بن الأسُود رضي الله عنه : أَنَهُ صّلى مع رول الله يلق 
صّلاة الصبح ؛ ٠‏ فلما صلى رَسُولُ الله يلق ٠‏ إذا هُوَبرَجْلَيْنِ َم يُصِلَيا َدعَا بهمًاء 

فجيء ء بهمًا تَرْعْدُ فَرَائصّهُما » فقال لَهُمَا : دما مَبَعَكمًا أَنْ تُصِلَّيا مَعَنَا؟» قالا : 

قد صَلْيَا في رحَالنًاء قال : «فلا تَفمَلا ‏ إذَا صَليْتُما في رَحَالكُما ء ثم أَدرَكتُما 

و 2 ار 7 درشارا ير ام م 

الإمام . ولم يُصل ؛ فصليًا مّعْه ؛ فإنها لكما نافلة) «زواة حمل د واللتظ :لون 
)١(‏ وهو كما قال على ما بينته في المصدر السابق , وقد وهم الشارح رحمه الله فعزاه بهذا 

اللفظ في «العدة» (15/1) لابن حبان أيضاً » وإما هو عنده (رقم 475) باللفظ الذي ذكره الحافظ . 
(1) عن أبي بكرة : أن رسول الله يلق أقبل من نواحي المدينة يريد الصلاة» فوجد الناس قد 


صلوا » فمال إلى منزله » فجمع أهله » فصلى بهم . رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» 
ورجاله ثقات . كذا فى «المجمع» (0/ه:). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 8/4 حديث يزيد بن الأسود 


والثلائة ؛ وَصَّحَحَهُ ابن حبَّانَ والتَّرْمذي . 

(وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه) : هو أبو جابر يزيد بن الأسود 
المتوائي ؛ بضم المهملة وتخفيف الواو والمد » ويقال : الخزاعي » ويقال : العامري , 
روى عنه ابنه جابر » وعداده في أهل الطائف , وحديثه في الكوفيين (أنه صلى 
مع رسول الله يله صلاة الصبح . فلما صلى رسول الله يل ) : أَيْ : فرغ من 
صلاته (إذا هو برجلين لم يصليا) : أي : معه (فدعا بهماء فجيء بهما ترعد) : 
بضم المهملة (فْرَائصُهُما) : جمع فريصة . وهي اللحمة التي بين جنب الدابة 
وكتفيها ؛ أي : ترجف من الخوف ؛ قاله في «النهاية» (فقال لهما : «ما منعكما 
أن تصليا معنا؟» , قالا: قد صلينا في رحالنا) : جمع رحل ؛ بفتح الراء 
وسكون المهملة » هو المنزل » ويطلق على غيره , ولكن المراد هنا به المنزل (قال : 
«فلا تفعلا . إذا صليتما في رحالكما ء ثم أدركتما الإمام » ولم يصل » فصليا 
معه فإنها): أي : الصلاة مع الإمام بعد صلاتهما الفريضة (لكما نافلة») : 
والفريضة هي الأولى سواء صليت جماعة , أو فرادى ؛ لإطلاق الخبر (رواه 
أحمد - واللفظ له » والثلاثة » وصححه ابن حبان" والترمذي) : زاد 
المصنف في «التلخيص» : «والحاكم والدارقطني ؛ وصححه ابن السكن ؛ كلهم 
من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه» . 

قال الشافعي في القديم : إسناده مجهول . قال البيهقى : لأن يزيد بن 
الأسود ليس له راو غير ابنه » ولا لابنه جاب وال عيريعلى ١‏ اقلت يعلى من 

.)454( )١( 
. )169( (؟) له راوغير يعلى وهو عبدالملك بن عمير ؛ لكن في الطريق إليه بقية » أخرجه الدارقطني‎ 


5١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 514 حديث يزيد بن الأسود 


رجال مسلم » وجابر وثقه النسائي وغيره'" . انتهى . 

وهذا الحديث وقع في مسجد الخيف », في حَجَّة الوداع! . 

فدل على مشروعية الصلاة مع الإمام إذا وجده يصلي أو سيصلي » بعد أن 
كان قد صلى جماعة » أو فرادى » والأولى هي الفريضة . والأخرى نافلة ؛ كما 
صرح به الحديث . ظ 

وظاهره أنه لا يحتاج إلى رفض الأولى » وذهب إلى هذا زيد بن علي والمؤيد 
وجماعة من الآل » وهو قول الشافعي . 

وذهب الهادي ومالك », وهو قول الشافعي إلى أن"الثانية هي الفريضة ؛ لم 
أخرجه أبو داود من حديث يزيد بن عامر : إنه يه قال : «إذا جئت الصلاة 
فوجدت الناس يصلون . فصل معهم ؛ إن كنت قد صليت ؛ تكن لك نافلة , 
وهذه مكتوبة» . 

وأجيب بأنه حديث ضعيف » ضعفه النووي وغيره » وقال البيهقي : هو مخالف 
لحديث يزيد بن الأسود . وهو أصح ء ورواه الدارقطني بلفظ : «وليجعل التي صلى في 
بيته نافلة» . قال الدارقطنى : هذه رواية ضعيفة شاذة » وعلى هذا القول لا بد من 
الرفض للأولى بعد دخوله في الثانية » وقيل : بشرط فراغه من الثانية » صحيحة . 

)١(‏ قلت : ولذلك أوردته في «صحيح أبي داود» (540) » ويشهد له حديث أبي ذر «صل 

الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فَصّلّ فإنها لك نافلة» . مسلم وأبو عوانة والأربعة (رقم /اه4 
منه) » للقصّة شاهد في الموطأ (١/؟19)‏ عن محجن بسند حسن ليس فيه ذكر النافلة . 


(؟) بدليل رواية لأبي داود (بمنى) وسندها صحيح . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 574 حديث يزيد بن الأسود 


وللشافعى قول ثالث : أن الله تعالى) يحتسب بأيهما شاء ؛ لقول ابن عمر 
لمن منأله عن ذلك : أو ذلك إليك؟ إنا ذلك إلى الله تغالى يحتسب"" بأيهما 
شاء . أخرجه مالك فى «الموطأ»”" 


وقد عورض حديث الباب بما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما » عن ابن 
عمر يرفعه : «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين» . 

ويجاب عنه بأن المنهي عنه أن يصلى كذلك على أنهما فريضة . لا على أن 
إخداهما انل ار لاد ا رسافيها مر رد 

ثم ظاهر حديث الباب عموم ذلك في الصلوات كلها وإليه ذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة : لا يعاد إلا الظهر والعشاء » أما الصبح والعصر ؛ فلا ؛ للنهي 
عن الصلاة بعدهما ء وأما المغرس فلأنها وتر النهار ؛ فلو أعادها صارت شفعا 

ل يي 0 
أعادها . 


. وفي «شرح المغربي» (7/1517/1) : أنه يحتسب الله بأيهما شاء‎ )١/١١( كذا في الخطوطة‎ )١( 

68 وكذا في الخطوطة . وفي «الشرح» : «يجعل أيتهما» وهو الأصح , »لموافقتها في المعنى 
لرواية «الموطأ» . ا 

لو (ج١‏ ص ؟8١١)‏ ) بلفظ : اايجعل أيتهما شاء» . وسلده صحيح » ويظهر أن ابن عمر رضي 
الله عنه لم يكن مستقراً على هذا الرأي » فقد روى الطحاوي )1817/١(‏ عن عثمان بن سعيد بن 
أبي رافع قال : أرسلني مُحرّر بن أبي هريرة إلى ابن عمر أسأله إذا صلى الرجل الظهر في بيته ثم 
جاء إلى المسجد والناس يصلون فصلى معهم أيتهما صلاته؟ فقال ابن عمر : صلاته الأولى . 

سئذده صحيح وهو أولى من الذي قبله لوافقته الحديث الصحيح 3 
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والحديث ظاهر فى خلاف ما قاله أبو حنيفة ومالك ؛ بل فى حديث يزيد 
ابن الأسود أن ذلك كان في صلاة الضيع: فركرن الوزن ردنا قله ان 
حنيفة » ويخص به عموم النهي عن الصلاة في الوقتين . 

ه/7ا _ وعن بي هْرِيْرَة رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله كلاق إنمنا 
جُعلَ الإمامٌ يونم به ؛ فإذا كَبرَ فكَبَرُوا » ولا تبروا : حتّى يُكَبّر وإذا ركم 
فازكعوا ء ولا تَرْكعُوا » حتّى يَرْكمَ » وإذا قال : سمع الله لمَنْ حَمدَهُ ؛ فقولوا : 
اللّهِمَ رَبَنَا لك الْحَمْدُ » وإذا سَجَد فاسْجُدُوا , ولا تَسْجُدُوا حينّى يَسْجُد 
وإذا صلى قائماً فَصِلُوا قيّاماًء وإذا صلى قاعداً فَصلُوا قُعُوداً أَجْمعِينَ) . رَوَاهُ . 
أتوداقة غ13 لفط ««وأصلة في والفتحيح :: ٠‏ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلة : «إنما جُعل 
الإمام ليوْت به ؛ فإذا كبّر) : أي : للإحرام » أو مطلقاً فيشمل تكبير النقل 
(فكبروا , ولا تكبروا » حتى يكبّر) : زاده تأكيدا لما أفاده مفهوم الشرط كما في 
سائر الجمل الآتية (وإذا ركع فاركعوا . ولا تركعوا . حتى يركع) : أي : حتّى 
يأخذ في الركوع لا حتّى يفرغ منه كما يتبادر من اللفظ (وإذا قال: سمع الله 
نْ حمده ؛ فقولوا : اللّهمٌ ربنا لك الحمد , وإذا سجد) : أخذ في السجود 
(فاسجدواء ولا تسجدوا. حتى يسجد . وإذا صلى قائما فصلوا قياما » وإذا 
صلى قاعداً) : لعذر (فصلوا قُعُوداً أجمعين») : هكذا بالنصب .على الحال» 
وهي رواية في البخخاري » وأكثر الروايات على : «أجمعون» . بالرفع تأكيداً 
لضمير الجمع (رواه أبو داود”" , وهذا لفظه , وأصله في «الصحيحين») . 


.)119/50( قلت : وإسناده صحيح ؛ وحسنله الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
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١‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة ١‏ 5070 حديث أبي هريرة 


إنما يفيد جعل الإمام مقصوراً على الاتصاف بكونه مؤْتماً به » لا يتجاوزه الموْتم 
إلى مخالفته . 

والائتمام : الاقتداء والاتباع . 

والحديث دل على أن شرعية الإمامة ؛ ليقتدى بالإمام » ومن شأن التابع 
والمأموم أن لا يتقدم متبوعه , ولا يساويه , ولا يتقدم عليه في موقفه ؛ بل يراقب 
أحواله ويأتى على أثرها بنحو فعله » ومقتضى ذلك أن لا يخالفه فى شيء من 
الأحوال . وقد فصل الحديث ذلك بقوله : «فإذا كبر . . .» إلى آخره . 

ويقاس ما لم يذكر من أحواله كالتسليم على ما ذكر ؛ فمن خالفه فى شيء 
ما ذكر ؛ فقد أثم , ولا تفسد صلاته بذلك » إلا أنه إن خالف في تكبيرة الإحرام ؛ 
بتقديمها على تكبيرة الإمام » فإنها لا تنعقد معه صلاته ؛ لأنه لم يجعله إماماً ؛ 
إذ الدخول بها بعده . وهي عنوان الاقتداء به واتخاذه إماماً . 


ع 


الإمام فى ركوعه , أو سجوده بأن الله يجعل رأسه 95 حمار» ولم يأمره بإعادة 
صلاته , ولا قال : فإنه لا صلاة له . 


واستدل على عدم فساد الصلاة بمخالفته لإمامه ؛ لأنه يل توعد من سابق 


ثم الحديث لم يشترط المساواة في النية » فدل أنها إذا اختلفت نية الإمام 
والمأموم - كأن ينوي اوها رضنا والآخر نفلا » أو ينوي هذ ]عضرا والآأخو 
ظهراً ‏ أنها تصح الصلاة جماعة » وإليه ذهبت الشافعية ؛ ويأتي الكلام على 
ذلك في حديث جابر في صلاة معاذ . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 6 حديث أبي هريرة 


وقوله : «وإذا قال سمع الله لمن حمده» ؛ يدل أنه الذي يقوله الإمام » ويقول 
المأموم . اللّهمّ ربنا لك الحمد» وقد ورد بزيادة الواوء وورد بحذف 5 : «اللّهمَ 2 ولكل 
جائز » والأرجح العمل بزيادة : «اللّهمٌ) وزيادة الواو ؛ لأنهما يفيدان معنى زائداً . 
والتحميد 3 وهم الهادوية والحنفية 2 قالوا : ويشرع للإمام والمنفرد التسميع ؛ وفك 
قدمنا هذا . 

وقال أبو يوسف ومحمد : يجمع بينهما الإمام والمنفرد ؛ ويقول المؤتم : 0 
اله لمن حمده ؛ لحديث أبي هريرة : أنه : 0 كان يفعل ذلك » وظاهره منفرداً 
وإماماً ؛ فإن صلاته يلل مؤتماً نادرة . 

ويقال عليه : فأين الدليل على أنه يشمل الإتم؟! فإن الذي في حديث أبي 
هريرة هذا أنه يحمد . 

وذهب الإمام يحيى والثوري والأوزاعي إلى أنه يجمع بينهما الإمام والمنفرد , 
ويحمد المؤتم 1 لفهوم حديث الباب ِذْ يفهم من قوله : «فقولوا اللّهمَ ( إلخ 
أنه لا يقول المؤتم إلا ذلك . 

وذهب الشافعي إلى أنه يجمع بينهما المصلى مطلقاً ؛ مستدلاً بما أخرجه 
مسلم من حديث ابن أبي أوفى : أنه يق كان إذا رفع رأسه من الركوع ؛ قال : 
اسمع الله لمن حمدهء اللهم ربنا لك الحمد) . الحديث . قال : والظاهر عموم 
أحوال صلاته جماعة ومنفرداً 4 وقد قال ل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 
ولا حجحة فى سائر الروايات على الاقتصار؛ إِذْ عدم الذكر فى اللفظ لا يدل 


55 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 6 حديث أبي هريرة 


على عدم الشرعية ؛ فقوله : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده» » لا يدل 
على نفي قوله : «ربنا ولك الحمد) . وقوله : «قولوا : ربنا لك الحمد)» . لا يدل 
على نفي قول المتم : سمع الله لمن حمده » وحديث ابن أبي أوفى في حكايته 
الفعله يِه زيادة » وهي مقبولة ؛ لأن القول غير معارض لها . 

وقد روى ابن المنذر هذا القول عن عطاء وابن سيرين وغيرهما » فلم ينفرد به 
الشافعي . ويكون قوله : سمع الله لمن حمده عند رفع رأسه » وقوله : ربنا لك 
الحمد عند انتصابه . 

وقوله : «فصلوا قعوداً أجمعين» . دليل أنه يجب متابعة الإمام في القعود 
لعذرء وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام , وقد ورد تعليله بأنه فعْل فارس 
والروم ؛ أي : القيام مع قعود الإمام ؛ فإنه يي قال : «إن كلثم آنفا لتفعلون 
فعل فارس والروم (ينوموة قن ركهم :وهم قذود فالا عار .وقد ذهب 
إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحق وغيرهما . 

وذهبت الهادوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف 
القاعد ؛ لا قائما ولا قاعدا ؛ لقوله يل : «لا تختلفوا على إمامكم . ولا تتابعوه 

في القعود» . كذا في شرح القاضي » ولم يسنده إلى كتاب » ولا وجدت قوله : 
«ولا تتابعوه ذ في القعود) . فى حديث فينظر . 

وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ء ولا يتابعه في 
القعود ؛ قالوا : لصلاة أصحاب رسول الله يل فو 


]نأ لو 


/ا> 


؟ - كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 6 حديث أبي هريرة 
بالجلوس في حديث أبي هريرة ؛ فإن ذلك كان فى صلاته حين جحغر 7 
وانفكت قدمه » فكان هذا آخر الأمرين . فتعين العمل به ؛ كذا قرره الشافعى : 

وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف فى صحتها ‏ 
ولا في سياقها . وأمّا صلاته يِه فى مرض موته ؛ فقد اختلف فيها ؛ هل كان 
إفانفا ؛ أوماضوما؟ والاسعدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان 
أماها : 
فيكون هذا جمعاً بين الروايتين خارجاً عن المأهبين جميعاً ؛ لأنه يقتتضي 

ومنها : أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته يلك أنهم 
أمُوا قعودأ و من خلفهم قعود أيضاً ؛ منهم : أسيد بن حضير وجابر" وأفتى به 
أبو هريرة'" » قال ابن المنذر : ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك . 

وأما حديث : (لا 0 أحد كم بعدي قاعدا قوماً قيامأ» ؛ فإنه حديث 
ضعيف ؛ أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن الشعبي عن 
النبى عه ؛ وجابر ضعيف جداً , وهو مع ذلك مرسل » قال الشافعي : قد علم 

. من الجحش .ء وهو الخندش »ء وهذا قَشْرُ الجلد‎ )١( 

(؟) وكذا قيس بن قهُد وأنس بن مالك ؛ كما في «الفتح» )١1١4/7(‏ وقال : «والأسانيد 
عنهم بذلك صحيحة ‏ أخرجها عبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وغيرهم» . 

فيه وإسناده صحيح ؛ كما في «الفتح» )١50/5(‏ . 


84 


"١‏ كتاب الصلاة -٠١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة “717 حديث أبى سعيد الخدري 


من احتج به أنه لا حجة فيه ؛ لأنه مرسل » ومن رواته رجل يرغب أهل العلم 
عن الرواية عنه - يعني جابرا الجعفي - 

وذهب أحمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام 
الراتب الصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه ؛ فإنهم يصلون خلفه قعوداً » وإذا ابتداأً 
الإمام الصلاة قائماً ؛ لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياماً » سواء طرأ ما يقتضي 
صلاة إمامهم قاعداً أم لا ء كما في الأحاديث التى في مرض موته ؛ فإنه ولغ 
لم يأمرهم بالقعود ؛ لأنه ابتدأ إمامهم صلاته قائمأء ثم أمّهم ولغ في بقية 
الصلاة قاعداً : بخلاف صلاته يله بهم فى مرضه الأول ؛ فإنه ابتدأ صلاته 
قاعداً فأمرهم بالقعود . وهو جمع حسن" . 

فذن - وَعَن أبي سّعيدٍ الخداري رضي الله عنه أن سول الله لل رأى 
في أَصْحَابه تَأخْراً. فقال لاتقدنوا فأتحوا: بي بي . وَلَْأَنَمْ بكم مَنْ بَعْد كم . 
رَوَاه مُسَلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك رأى في أصحابه 
تأخراً » فقال : «تقدموا فأتموا بي , وليأتم بكم من 0 ااروا سد )1 
كأنهم تأخروا عن القرب والدنو منه يله . وقوله : «ائتموا بي . ..» ؛أي : اقتدوا 
عراست بك در يدك سجنة بانقلكك ان امال . 

والحديث دليل على أنه يجوز اتباع من خلف الإمام من لا يراه » ولا يسمعه 


)١(‏ وقد قواه الحافظ في «الفتح» )١5١٠  ١189/5(‏ وذكر أنه قال بقول أحمد جماعة من 
محدثي الشافعيّة كاين جريمة وابن ن المنذر وابن حبان . 


14 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 2 الا حديث زيد بن ثابت 


كأهل الصف الثاني يقتدون بالأول » وأهل الصف الثالث بالثاني ونحوه » أو بمن 

وفى الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه . وتمام الحديث : «لا 
يزال قوم يتأخرون » حتى يؤخرهم الله" , 

فض - وَعَنْ ريد بْن ابت قال : اجر رَمسُول الله و 
فَصلّى فيهاء بم يه رجَال وَجَاءوا يُصَلُونَ بصّلاته , الحسديث , فيه : 
«أَفْضَلْ صلاة المَرْء في بَيْته ؛ إلا المكتُوبَة» . مُتَفقَ عَلَيْهِ . 

(وعن زيد بن ثابت قال : احتجر) : هو بالراء المنع ؛ أي : اتخذ شيئاً كالحجرة 
من النصف . وهو الحصير» ويروى بالزاي ؛ أي : اتخذ حاجزاً بينه وبين غيره ؛ 
أي : مانعاً (رسول الله يلغ حجرة مخصفة , فصلى فيها , فتتبع إليه رجال وجاءوا 
يصلون بصلاته , الحديث . وفيه : «أفضلٌ صلاة المرء في بيته ؛ إلا المكتوبة» . 
متفق عليه) : وقد تقدم فى شرح حديث جابر في باب صلاة التطوع/" . 

وفيه دلالة على جواز فعل مثل ذلك في المسجد ء إذا لم يكن فيه تضييق 
على المصلين ؛ لأنه كان يفعله بالليل ويبسط بالنهارء وفي رواية مسلم : ولم 


يتخذه دائما . 


)1( قلت : وكذا أخرجه أبو عوانة والنسائي ا وابن ماجه و حمد 1١9/8(‏ ( ؟ 3 06 
وزاد فى آخره فى رواية ل(يوم القيامة» ولها شاهد من حديتث عائشة بلفظ «لا يزال قوم يتأخرون 
عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار» أخخرجه ابن حبان في «(صحيحه ) (917؟3) وأبو داود 
وفيه علّة نبهت عليها في «صحيح أبي داود» (585) لكن الحديث لا بأس به في الشواهد . 

(0) (ص*8؟) . 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث جابر 


وقوله : فتتبع » من التتبع : الطلب » والمعنى : طلبوا موضعه واجتمعوا إليه . 
وفي رواية البخاري : فثار إليه » وفي رواية له : فصلى فيها ليالي » فصلى بصلاته 
ناس من أصحابه , فلما علم بهم جعل يقعد, فخرج إليهم فقال : «قد عرفت 
الذي رأيت من صنيعكم , فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته ؛ إلا المكتوبة» . هذا لفظه . وفى مسلم قريب منه . 

والمصنف ساق الحديث في أبواب الإمامة ؛ لإفادة شرعية الجماعة في 
النافلة » وقد تقدم معناه في التطوع . ْ 

4 وَعَنْ جابر بن عَبْد الله رضي الله عنهُ قال: صَلَى مُعَاذ بأَصْحَابِه 
الناء نز علب : قال التي كلاق : «أتُريدٌ يا مُعاذُ أَنْ تَكون قَّاناً؟! إذا 
أَمَمْتَ النّاسَ فَاقَاً ب «والشمس وَضُحَاهَا) [الشمس: »]١‏ و #سبّح اسْم رَبك 
' الأغلى» [الأعلى : ١]ء‏ و شاقْرَأ باسْم رَبَكَ» [لعلق: »]١‏ «والليل إذا يغشى» 
[الليل : 41١‏ . مُتَفْقَ عَلَيّهِ » والّفظ لمُّسْلم . 

وق تادر لواع ال رفير ابرع قال تلن قا ا تمان العقناء : 
فطوّل عَلَيْهِمُ 2 فقال اي ل : «أتريد يا معنا أن تَكُون قَنَاناً؟! إذا أُمَمت 
النّاسء فَاقَرَا ب «والشمس وَضُحَاهَا) , وإسبّح اسم رَبك الأغلى» » و#اقراً 
بام رَبّكَ» » #والليل إذا يغشى»» . مُتَفْقَ عَلَيْه » والّفظ لمُسْلم) . 

لتقيف ال اكد و انفلك امجن رن باميكو + لجع الل وتران 
معاذاً يصلى » فترك ناضحيه , وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ سورة البقرة ‏ أو النساء » 
فانطلق الرجل بعد أن قطع الاقتداء بمعاذ » وأتم صلاته منفرداً . وعليه بوب البخاري 


الا 


١‏ كتاب الصلاة ٠١‏ - باب صلاةالجماعة والإمامة 8 حديث جابر 


بقوله : إذا طول الإمام » وكان للرجل - أي : المأموم ‏ حاجة فخرج , وبلغه أن معاذاً 
نال منه » وقد جاء ما قاله معاذ مفسرا بلفظ : فبلغ ذلك معاذا » فقال : إنه منافق » 
فأتى النبي يل فشكا معاذاً » فقال النبي يِل : «أفتان أنت يا معاذ؟! أو فاتن 


2-2 


7 دو 


أنت ‏ ثلاث مرات ‏ ؟! فلو صليت ب سبح اسم ربك الأعلى؟ [الأعلى: ]١‏ ؛ 
#والشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ » #والليل إذا يغشى*4 [الليل: ]١‏ ؛ فإنه يصلي 
وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة» . وله في البخاري ألفاظ غير هذه . 

والمراد بفتان ؛ أي : أتعذب أصحابك بالتطويل » وحمل ذلك على كراهة 
الملأمومين للإطالة ؛ وإلا فإنه يَكِيةٍ قرأ الأعراف في المغرب وغيرها » وكان مقدار 
قيامه فى الظهر بالستين آية » وقرأ بأقصر من ذلك » والحاصل أنه يختلف ذلك 
باختيلاف الأوقات في الأمام واللأمؤمين : 

والحديث دليل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ فإن معاذاً كان 
يصلي فريضة العشاء معه يلك ثم يذهب إلى أصحابه فيصليها بهم نفلاً. وقد 
أخرج عبد الرزاق والشافعي والطحاوي من حديث جابر بسند صحيح'' » وفيه : 
«هي له تطوع» , وقد طول المصنف الكلام على الاستدلال بالحديث على ذلك ٠‏ 
في «فتح الباري» » وقد كتبنا فيه رسالة مستقلة » جواب سؤال . وأَبَنا فيها عدم 
نهوض الحديث على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل! . 


ٌ . )531 انظر «صحيح أبي داود» (رقم‎ )١( 

)١(‏ قلت : والشارح محجوج بقوله في الجواب على من رد الاستدلال بحديث عمرو بن 
سّلمة الآتي (رقم ١8؟)‏ بأنه لم يرد أن إمامته كانت عن تقريره يلغ » فأجاب الشارح بقوله : 
«بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي ولا يقرر فيه على فعل ما لا يجوز . . .2 . 


؟/ 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 6 حديث عائشة 


والحديث أفاد أنه يخفف الإمام فى قراءته وصلاته » وقل عين 0 
القراءة ويأتي حديث : «إذا أم أحد كم الناس ؛ فليخفف» . 


ام وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنها في قصّة صَّلاة رَسُول الله ول 
بالناس . وهو مَرِيض ؛ ؛ قَالَت : فَجَاء . حتّى جَلْس عَنْ يسار أبي بكر ٠‏ فَكانَ 


يُصّلي بالئّاس جالسا وأبُوبَكْرِ قائساً يَفَْدِي َب بَْر بصّلاة ة النبِي ولاق 
وَيَقَتَدي التاس بصلاة ة أبي بكر . مُتَفقَ عَلَيْهِ . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا في قصة صلاة رسول الله يلك ؛ 
مريضص ؛ قالت مجان حي علس عن يار ا بكر ا 
0 الإمام » ووقع في البخاري في باب : حد المريض 
أن يشهد الجماعة ؛ بلفظ : جلس إلى جنبه . ولم يعين فيه محل جلوسه , لكن 
قال المصنف : إنه عين ا محل في رواية بإسناد حسن : أنه عن يساره . 

قلت : حيث قد ثبت في «الصحيح)» في بعض رواياته ؛ فهي تبين'"! ما 
أجمل فى أخرى » وبه يتضح أنه ولق كان إماما (فكان) : النبى يغ (يصلي 

. _فتح)‎ ١١7؟/9(‎ )١( 

(1) قلت : وهذا مُسَلّم لوأن هذا البيان لم يقع فيه اضطراب واختلاف » أما والأمرليس 
كذلك ؛ كما بينه الحافظ في «الفتح» )١17/1(‏ فهو غير مسلم , فقد قال بعد أن ذكر رواية 
البخاري هذه ورواية البزار بنحوها : «لكن رواه ابن خزيمة فى صحيحه بسنده . . . عن عائشة 
قالت : من الناس من يقول : كان أبو بكر المقدّم بين يدي رسول الله يلغ فى الصف ., ومنهم من 
يقول : كان رسول الله يده هو المقدم : ورواه مسلم بن إبراهيم عن شعبة بلفظ : أن النبي ولق 
صلى خلف أبى بكر . أخرجه ابن المنذر . قال الحافظ : «وهذا اختلاف شديد» . 


؟/ا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 74 حديث عائشة 


بالناس جالساً وأبو بكر) : يصلي (قائماً » يقتدي أبو بكر بصلاة النبي كلاه 
ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر . متفق عليه) . 

فيه دلالة على أنه يجوز وقوف الواحد عن بمين الإمام » وإن حضر معه غيره : 
ويحتمل أنه صنع ذلك ؛ ليبلغ عنه أبو بكر » أو لكونه كان إماماً أول الصلاة » أو 
لكون الصف قد ضاق , أو لغير ذلك من المحتملات » ومع عدم الدليل على أنه 
فعل لواحد منها فالظاهر الجواز على الإطلاق . 

وقولها : يقتدي أبو بكرء يحتمل أن يكون ذلك الاقتداء على جهة الائتمام ؛ 
فيكون أبو بكر إماماً ومأموماً ؛ ويحتمل أن يكون أبو بكر إما كان مبلغاً . وليس بإمام . 
ظ واعلم أنه قد وقع الاختلاف في حديث عائشة » وفي غيره ؛ هل كان النبي يلق 
إماما أو مأموما؟ وورهت الروانات ا يفي هذا :وما يفبد هذا لكدا قذمنا ظهور آنه 


يه كان الإمام » فمن العلماء من ذهب إلى الترجيح بين الروايات ؛ فرجح أنه 

2 كان الإمام 3 لوجوه من الترجيح مستوفاة في «فتح الباري» 2( وفي «الشرح» 

بعضص من ذلك » وتقدم في شرح الحديث التاسء!*ا بعص وجوه ترجيح حلافه . 
ومن العلماء من قال بتعدد القصة » وأنه 2 2 صلى تارة إماها وتاذة مأفرفا 


وس 


)١١)( 3 3‏ 
في مرض موته'" . 


)١(‏ وهذا هو الراجح من الججسمع بين الروايات عن عائشة من جهة . ومن النظر في رواية 
غيرها من الصحابة كحديث أنس : آخر صلاة صلاها رسول الله يتِِ مع القوم صلى في ثوب 
واحد متوشحاً خلف أبي بكر . أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح » وقد فصلت القول في 

(») هو الحديث رقم (75؟) في طبعتنا . (الناشر) . 


1 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ دباب صلاة الجماعة والإمامة 4” - حديث عائشة 


هذا ؛ وقد استدل بحديث عائشة هذا ء وقولها : يقتدي أبو بكر بصلاة النبى 


1002 


ويقتدي الئاس بصلاة أبى بكرء أن أبا بكر كان مأموماً إماماً » وقد بوب 


سي 


كان 


قال ابن بطال : هذا يوافق قول مسروق والشعبى أن الصفوف يؤْم بعضها 
من الركعة أنه أدركها » ولو كان الإمام رفع قبل ذلك ؛ لأن بعضهم لبعض أئمة . 
فهذا يدل أنه يرى أنهم متحملون عن بعضهم بعضاً ما يتحمله الإمام , 
ويؤيد ما ذهب إليه قوله يبغ : «تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم» . 


وقد تقده!"! 1 


وفي رواية مسلم أن أبا بكر كان يسمعهم التكبير » دليل على أنه يجوز 
رفع الصوت بالتكبير ؛ لإسماع المأمومين فيتبعونه » وأنه يجوز للمقتدي اتباع 
صوت المكبر » وهذا مذهب الجمهور وفيه خلاف للمالكية . 

قال القاضي عياض عن مذهبهم : إن منهم من يبطل صلاة المقتدي ومنهم 
من لا يبطلها . ومنهم من قال : إِنْ أذنَ له الإمام بالإسماع ؛ صح الاقتداء به ؛ 
وإلا فلا » ولهم تفاصيل غير هذه ليس عليها دليل » وكأنهم يقولون في هذا 
الحديث : إن أبا بكر كان هو الإمام , ولا كلام أنه يرفع صوته ؛ لإعلام من خلفه . 


)١(‏ (ص59). 


١‏ - كتاب الصلاة ٠١‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 58١18٠١‏ حديثا أبى هريرة وعمرو بن سلمة 
عد عا بت لع سوس ب 1 3 2 


وَعَنْ أبي هْريْرة رضي الله عنه أن التي ولة 
النّاس ؛ فَليُخَففْ ؛ ؛ فإن فيهمٌ الصّغيرَ وَالكبيرٌ والضّعِيفٌ وذا الحاج 
مِلَى' وَلِخده ؛ فَلِيْصَل كيف شاء» . مُتفق عَلَيْه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلق قال : «إذا أمَّ أحد كم النّاس ؛ 
فليخفف ؛ فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة) : وهؤلاء يريدون 
التخفيف فيلاحظهم الإمام (فإذا صلى وحده ؛ فليصل كيف شاء» . متفق 
عليه) : مخففا ومطولا . 

وفيه دليل على جواز تطويل المنفرد للصلاة في جميع أركانها . ولو خشي 
خروج الوقت » وصححه بعض الشافعية » ولكنه معارض بحديث أبي قتادة : 
«إنما التفريط أن تؤّخر الصلاة » حتى يدخل وقت الأخرى» . أخرجه مسلم ؛ 
فإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل » ومفسدة إيقاع الصلاة في 
غير وقتها ؛ كانت مراعاة ترك المفسدة أولى . 

ا ل ا ل 
أصلاً حتّى خرج . وأمّا من خرج وهو في الصلاة ؛فلا يصدق عليه ذلك" , 

04 - وَعَنْ عَسْرو بْنِ سّلمّة قال : قال أبي 20101 
َحَنا قال ا جع الاو لاوا احد كوه وتيؤمكم علقم ران 
قَال ١‏ فَنَظَروا فلم يكن أحَد أكثّر مني قُرْآنا فقدمُوني وأنا ابن ست أو سبع 
سنين . رَوَاه الْبُخحَاريْ وَأبو دَاوْدَ وَالتَسَائِيُ . 


؛ فإذا 


7 


. قلت : ويرجح هذا قول أبي بكر : إن طلعت لم تجدنا غافلين . البيهقي‎ )١( 


كلا 


؟ ‏ كتاس الصلاة ١٠-باب‏ صلاة الجماعة والإمامة 8١‏ حديث عمرو بن سلمة 


(وعن عمرو بن سلمة) : بكسر اللام » هو أبو يزيد ؛ من الزيادة ؛ كما قاله 
البخاري وغيره » وقال مسلم وآخرون : بريد ؛ بضم الباء الموحدة وفتح الراء 
وسكون المثناة التحتية فدال مهملة » هو : عمرو بن سلمة الجرمي"" ؛ بالجيم 
والراء » مخفف » قال ابن عبد البر : عمرو بن سلمة أدرك زمن النبي يلك » وكان 
يم قومه على عهد رسول الله يلغ ؛ لأنه كان أقرأهم للقرآن » وقيل : إنه قدم 
على النبي يل مع أبيه » ولم يختلف في قدوم أبيه . نزل عمرو البصرة » وروى 
عنه أبو قلابة وعامر الأحول وأبو الزبير المككي (قال : قال أبي) : أي : سلمة بن 
تُفيّع - بضم النون ‏ أو ابن لأي ‏ بفتح اللام وسكون الهمزة ‏ على النلاف في 
اسمه (جئتكم من عند النبي يك حقاً) : نصب على صفة المصدر المحذوف ؛: 
أي : نبوة حقاً» أو أنه مصدر مؤكذ للجملة الملتضمنة ؛ إِذْ هو في قوة : هو رسول 
الله حقاً » فهو مصدر مؤكد لغيره (قال : «إذا حضرت الصلاة ؛ فليؤذن أحد كم , 
وليؤمكمٌ أكثركم قرآناً» . قال) : أي : عمرو بن سلمة (فنظروا فلم يكن أحد 
أكثر مني قرآناً) : وقد ورد بيان سنب أكثرية قرآنيته : أنه كان يتلقى الركبان 


ويمرون بعمرو وأهله » فكان يتلقى منهم ما يقرأونه » 


دري 


الذين كانوا يفدون إليه : 
وذلك قبل إسلام أبيه وقومه (فقد موني وأنا ابن ست », أو سبع سنين . رواه 
البخاري وأبو داود والنسائي) : فيه دلالة على أن الأحق بالإمامة الأكثر قرآناً ؛ 
ويأتي الحديث بذلك قريباً . 


)١(‏ بفتح الجيم وسكون الراء نسبة إلى جَرم » قال الجوهري في «الصحاح» : «بطنان من 
العرب أحدهما قضاعة وهو جرم بن زبّان » والآخر في طيّئ» ونحوه في «القاموس» . 


الا 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 58١‏ حديث عمروبن سلمة 


وفيه : أن الإمامة أفضل من الأذان ؛ لأنه لم يشترط فى المؤذن شرطاً . 
من أنه لا كراهة فى إمامة المميز . 


وكرهها مالك والثوري . 
وعن أده وأبي حنيفة روايتان » والمشهور عنهما الإجزاء في النوافل دون 
الفرائض . 


وقال بعدم صحتها الهادي والناصر وغيرهما ؛ قياساً على المجنون قالوا : ولا 
حجة في قصة عمرو هذه ؛ لأنه لم يرو أن ذلك كان من أمره يلق »ولا تقريره . 

وأجيب بأن دليل الجواز وقوع ذلك في زمن الوحي . ولا يقرر فيه على فعل 
مالا يجوز » سيما في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام » وقد نبه ولق 
بالوحي على القذى الذي كان في نعله » فلو كان إمامة الصبي لا تصح ؛ لنزل 
الوحي بذلك », وقد استدل أبو سعيد وجابر بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل . 

والوفد الذين قدّموا عمراً كانوا جماعة من الصحابة » قال ابن حزم : ولا 
نعلم لهم مخالفا في ذلك » واحتمال أنه أمهم في نافلة يبعده سياق القصة ؛ 
فإنه يه علمهم الأوقات للفرائض ء ثم قال لهم : «إنه يؤمكم أكثركم قرآنا» . 
وقد أخرج أبو داود في «سئنه» : قال عمرو : فما شهدت مشهدا في جرم - اسم 
قبيلة ‏ ؛ إلا كنت إمامهم . وهذا يعم الفرائض والنوافل . 

قلت : يحتاج من ادعى التفرقة بين الفرض والنفل . وأنه تصح إمامة الصبي 


72 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 7 حديث أبي مسعود 


ثم الحديث فيه دليل على القول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل ؛ كذا 
في «الشرح» ؛ وفيه تأمل . 

7 وَعَنَ أبي مَسْعُودِ رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله كلق : َ 
الهم أَقرَ َوْهُمْ لكتاب الله تعالى » فإن كاثُوا في في القرّاءة سَوَاء فَأعْلَمُهُمْ 
بالسئة » فإن كانُوا في السئئة سواء ؛ فَأقَدمُهُمْ هجر ؛ فإن كانوا ف في الهسجرة 
سَوَاء ؛ فأََدَمُهُمْ سلما - وفي رواية تكبا جزلا بوت الكل الرجل في 
مُلْطَانه » ولا يَفُعْد في بَيْته على تَكرمته إلا بإذنه» . رَوَاهُ مُسْلمْ . 


15592 


0 : «يؤْمٌ القوم 
قرؤهم لكتاب الله تعالى) : الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظأ , وقيل : أعلمهم 
بأحكامه , والحديث الأول يناسب القول الأول (فإن كانوا ف في القراءة سواء ؛ 
دأطلمهه بالسقةء فإن كائوا في النكنة سبوا" + تاقدههم مسج ره فزن انوا في 


الهجرة سواء ؛ فأقدمهم سلّماً) : أي : إسلاماً (وفي رواية : «سناً») : عوضاً عن 
سلماً (ولا يوْمّنَ الرجل الرجل في سلطانه , ولا يقعد في بيته على تكرمته) : 
شع المناة القوقية وكتير الراه #الفرائ وتحوو اما مط لاه النزل ويختيضن 
به (إلا بإذنه)7) . رواه مسلم) . 


- 
أٌ 


)١(‏ وفي رواية لمسلم (؟/5؟1١)‏ : «ولا تؤمن الرجل في أهله ولا فى سلطانه ولا تجلس على 
تكرمته فى بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه» . ورواه أبو داود إلا أنه قال : «بيته» بدل «أهله» . 


(؟) وكذا قال الشوكاني تبعاً للنووي (175/0) والمعروف في كتب الحنفية خلافه . وَإمما هو 
مذهب أبى يوسف منهم ؛ كما فى «البحر الرائق» 7517//١(‏ -558) . 


24 


 "‏ كتاب الصلاة ٠ ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة ٠607‏ حديث أبي مسعود 


وذهب الهادوية إلى أنه يقدم الأفقه على الأقرأ؛ لأن الذي يحتاج إليه من 
القراءة مضبوط , والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط ؛ وقد يعرض في 
الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه , قالوا : ولهذا قدم يلق أبا بكر 
على غيره مع قوله : «أقسرؤكم أبي» . قالوا : والحديث خرج على ما كان عليه 
حال الصحابة من أن الأقرأ هو الأفقه » وقد قال ابن مسعود : ما كنا نتجاوز عشر 
آيات » حتى نعرف حكمها وأمرها ونهيها . 

ولا يخفى أنه يبعد هذا قوله : «فإن كانوا فى في القراءة سواء ؛ فأعلمهم 
بالسنة» ؛ فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقاً » والأقرأً. على ما فسروه به هو الأعلم 
بالسنة . فلو أريد به ذلك ؛ لكان القسمان قسما واحدا . 

وقوله : «فأقد مهم هجرة» . هو شامل لمن تقدم هجرة سواء ما كان في 
زمنه يلق ١‏ أو بعده ؛ كمن يهاجر من دار الكفار إلى دار الإسلام ‏ وأمّا حديث : 
«لا هجرة بعد الفتح) ؛ فالمراد من مكة إلى المدينة ؛ لأنهما جميعا صارا دار 
إسلام . ولعله يقال : وأولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقدي . 

وقوله : «سلما» ؛ أي : من تقدم إسلامه يقدم على من تأخر . 

وكذا رواية «سناً) ؛ أي : الأكبر ف فى السن ء »وقد ثبت فى حديث مالك بن 
الحويرث : «ليؤمكم أكبركم» . 

ومن الذين يستحقون التقديم قريش ؛ لحديث : «قدموا قريشاً» . قال الحافظ 
المصنف : إنه قد جمع طرقه في جزء كبير”” . 

)١(‏ وقد وقفت له على خمسة طرق إحداها مرسل صحيح . وسائرها فيه كلام لكن الحديث 
بمجموعها صحيح ؛ كما بينته في «الإرواء» (رقم 517) . 


م٠‎ 


؟" كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 587 حديث جابر 


ومنهم : الأحسن وجهاً ؛ لحديث ورد به ؛ وفيه راو ضعيف . 

وأما قوله : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ؛ فهو نهي عن تقديم غير 
السلطان عليه , والمراد : ذو الولاية سواء كان السلطان الأعظم ء أو نائبه » وظاهره : 
وإن كان غيره أكثر قرآناً وفقهاً ؛ فيكون هذا خاصاً . وأول الحديث عام » ويلحق 
بالسلطان صاحب البيت ؛ لأنه ورد فى صاحب البيت حديث بخصوصه بأنه 
الأحق . أخرج الطبراني من حديث ابن مسعودا" : لقد علمت أن من السنة أن 
يتقدم صاحب البيت » قال المصنف : رجاله ثقات . 

وأما إمام المسجد ؛ فإن كان عن ولاية من السلطان » أو عامله ؛ فهو داخل في 
حكم السلطان » وإن كان باتفاق من أهل المسجد ؛ فيحتمل أنه يصير بذلك أحق 
وأنها ولاية خاصة » وكذلك النهي عر القعود» ما يختص به السلطان في منزله 
أو الرجل من فراش وسرير ونحوه , ولا يقعد فيه أحد إلا بإذنه » ونحوه قوله : 

ولاين ماه من حَديث جابر رضي الله عنه:(ولا وين امْرَا 
رَجُلاً » ولا أقرايه مُهَاجراً » ولا فقَاجرٌ مؤمناً» . وَإسْنَادَهُ واه . 


ص 
- 
ن 


(ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه : «ولا تؤمن امرأة رجلا 
ولا أعرابى مهاتجرا ؛ ولا فاجرٌ مؤمناً» . وإسناده واه) : فيه عبد الله بن محمد 
موسى حتى تقدم مولى لأحدهما . قال في «المجمع» (؟/5) : «رواه الطبرانى ورجاله رجال 


الصحيح» . قلت : ويشهد له الرواية التي ذكرناها فى حديث أبي مسعود بلفظ : «ولا تؤمن 
الرجل فى بيته ولا فى سلطانه» . 


له 


 "‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة حديث جابر 


العدوي عن علي بن زيد بن جدعان , والعدوي . اتهمه وكيع بوضع الحديث , 
وشيخه ضعيف .ء وله طرق أخرى فيها عبد الملك بن حبيب » وهو متهم بسرقة 
وهو يدل على أن المرأة لا تؤم الرجل »؛ وهو مذهب المادوية والحنفية 
والشافعية وغيرهم . 
وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة . 
وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يحضر من يحفظ القرآن » وحجتهم 
حديث أمٌ ورقة'' ‏ وسيأتي'" » ويحملون هذا النهى على التنزيه » أو يقولون : 
الحديث ضعيف . 
ويدل أيضاً على أنه لا يوم الأعرابى بها اع ولعلة محمول على الكراهة 
إِذْ كان فى صدر الإسلام . 
ويدل أيضاً على أنه لا يم الفاجر ‏ وهو المنبعث في المعاصي ‏ مؤمناً » وإلى هذا 
ذهبت الهادوية ؛ فاشترطوا عدالة من يصلى خلفه » وقالوا : لا تصح إمامة الفاسق . 
وذهبت الشافعية والحنفية إلى صحة إمامته » مستدلين بما يأتى!") من حديث 
ابن عمر وغيره » وهي أحاديث كثيرة دالة على صحة الصلاة خلف كل برٌ 
)١(‏ وهو أن النبي و أمرها أن تؤم أهل دارها . وجعل لها مؤذناً » وكان شيخاً » والاستدلال به إغا 
يتم إذا كان هذا الرجل يعتبر من أهل دارها وهو غير ظاهر عندي , خلافاً للشارح ؛ كما يأتي . 
(0) (ص١٠٠).‏ 
(؟) رقم (5وة؟) . 


للها 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 8 حدايث أنس 


وفاجرء إلا أنها كلها ضعيفة » وقد عارضها حديث : «لا يؤمنكم ذو جرأة في 
دينه) . ونحوه » وهي أيضاً ضعيفة ؛ قالوا : فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين ؛ 
رجعنا إلى الأصل » وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته . 

وأيّد ذلك فعل الصحابة ؛ فإنه أخرج البخاري في «التاريخ» عن عبد الكريم 
أنه قال : أدركت عشرة من أصحاب محمد 8# يصلون خلف أئمة الجور . 

ويكيذة أبقنا ميك مم7 «كيف أنت إذا كان عليكم أمراء 5055 
الصلاة عن وقتها ء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال : فما تأمرنى؟ قال : 
«صل الصلاة لوقتها ؛ فإن أدركتها معهم ؛ فصل فإنها لك نافلة» .فقدأذن 
بالصلاة خلفهم وجعلها نافلة ؛ لأنهم أخرجوها عن وقتها ء وظاهره أنهم لو 
صلوها في وقتها لكان مأموراً بصلاتها خلفهم فريضة . 

و قال: «رْصُوا صفوفكم , 

وَثَاربُوا بَيْنََا » وَحَادُوا بالأغتاق» . رَوَاهُ أَبُو دَاوَْ وَالنّسائي » وَصَّحَحَهُ ابْنُ حبّان . 


راطا 


4 وَعَنَ أنس رضى الله عنه عن النّبى ا 


(وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ولق قال : «رصوا) : أي : في صلاة 
الجماعة ‏ بضم الراء والصاد المهملة ‏ من رص البناء (صّفوفكم) : بانضمام 
بعضكم إلى بعض (وقاربوا بينها) : أيْ : بين الصفوف (وحاذوا) : أي : يساوي 
بعضكم بعضاً في الصف (بالأعناق» . رواه أبو داود والنسائي » وصححه ابن 
حبان0") : تمام الحديث من «سنن 5 داود» : «فوالذدي نفسي بيده » إني لأرى 


(1) رقم (417") » ورواه ابن خزمة أيضاً وسنده صحيح على شرط الشيخين ؛ كما بينته في 
«التعليق الرغيب» )١177/1١(‏ . 


الله 


؟ ‏ كتاس الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 24- حديث أنس 
: : 


الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف» ؛ بفتح الحاء المهملة والذال 
المعجمة : هي صغار الغنم . 

وأخرج الشيخان'" وأبو داود من حديث النعمان بن بشير قال : أقبل رسول 
ه يِهٍ على الناس بوجهه فقال : «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثاً ‏ والله » لتقيمن” 
صفوفكم . أو ليخالفن الله بين قلوبكم» . قال فرأيت الرجل يلزق منكبه 
بمذكب صاحبه وكعبه بكعبه ٠‏ وأخرج أبو داود عنه أيضاً قال : كان النبي وق 
يسوينا في الصفوف كما يقوّم القداح . حبّى إذا ظن أن قد أخذنا ذلك عنه 
وفقهنا ؛ أقبل ذات يوم بوجهه 0 . فقال. : التسودً صفوفكم » 
أو ليخالفن الله بين وجوهكم» . وأخرج فين" )من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال : كان رسول الله ولغ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية » 
يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . 

وهذه الأحاديث والوعيد الذي فيها ذالة على وجوب ذلك » وهو مما تساهل 
فيه الناس » كما تساهلوا فيما يفيده حديث أنس عنه يلق : «أتهموا الصف 
المقدم , ثم الذي يليه ء فما كان من نقص ؛ فليكن في الصف المؤخر» . 


)١(‏ عزوه للشيخين بهذا التمام خطأء فإنما أخرجا منه الشطر الأول دون قوله : قال : فرأيت 
الرجل . وقد وصله أبو داود فقط من الستة وكذا ابن حبان فى «صحيحه» (195) وقد تكلمت عليه 
في «الأحاديث الصحيحة» )”١(‏ وذكرت لقول النعمان هذا شاهداً من قول أنس عند البخاري 
وزاد الخلّص عنه ؛ «فلو ذهبت تفعل هذا اليوم لنفر أحدكم كأنه بغل شموس» . وسنده صحيح . 

)2( ) وكذا مسلم فى «صحيحة» نحوه . 

(؟) وكذا ابن حبان في «صحيحه) (585) .أصحيح . 


5م 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 6 حديث أبي هريرة 


أخرجه أبو داود("ا) ؛ فإنك ترى الناس في المسجد يقومون للجماعة وهم لا يملؤون 
الصف الأول لو قاموا فيه ؛ فإذا أقيمت الصلاة يتفرقون صفوفاً على اثنين وعلى 
ثلاثة ونخوه » وأخرج أبوو ارهن خدية جانو يق سمرة قال "قال :رسول :الله 
ييه : «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم !» قلنا : وكيف تصف الملائكة 
نك ربهم؟ قال : «يتمون الصفوف المقدمة . ويتراصون في الصف)» . 

وورد في سد الفُرج في الصفوف أحاديث » كحديث ابن عمر : «ما من 
خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها الرجل في فرجة في الصف فسدها» . 
أخرجه الطبراني في «الأوسط»!" , وأخرج أقا دنه حدية عاتكنة #خال 


052 و 


ا فرجة في صف ؛ ار الها مرو ررقي لاي 
اوت ا ل ال كدر 
الصف ؛ غفر له)» . قال الهيثمى : إسناده حسن'' . ويغنى عنه : «(رصوا 
ل و ل ل ا ا الصفوف . 

6 وَعَنْ أبي هريْرَة رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله كه : 
صفوف الرجال أَوَلْهَ وَشُرُهًا آخرها وَخَيرٌ صطفوف الماع آخرُها » وَشرُهًا 
وها . رَوَاهُ مُسْلمْ . 

. وكذا ابن حبان (90؟) بسند صحيح‎ )١( 
. (؟) وكذا مسلم‎ 
في سنده ليث بن حماد ؛ ضعفه الدارقطني . قلت : لكن له شاهد‎ )4١0/5( (؟) وفي «المجمع»‎ 


عن البراء عند أبي داود (90/1). 
(5) وكذا قال المنذري (١/ه7١)‏ . 


انا 


هم 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 6-. حديّث أبي هريرة 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : اخير صفوف 
الرجال أَوّلها) : أي : أكثرها أجراً » وهو الصف الذي تصلي الملائكة على من 
صلى فيه كما يأتى (وشرُها آخرها) : أقلها أجراً (وخير صفوف النساء آخرها » 
وشرّها أوّلها» . رواه مسلم) : ورواه أيضاً البزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط) . 

والأحاديث في فضائل 5 الأول واسعة ؛ أخرج أحمد ‏ قال الهيثمي!" : 
رجاله موثقون ‏ والطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة قال : قال رسول 
4 : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول" . قالوا: يا رسول 


الله 4 ص الثاني؟ قال : «وعلى الثاني» ٠‏ وأخرج ايد والبزار ‏ قال الهيثمي : 
3 فيه 


مادا 


برجال قا د من علايف الماك بو شير قال سيعت رسوك الله ا 
استغفر للصف الأول ثلاثاً » وللثاني مرتين » وللثالث مرة . قال الهيثمي : فيه 
أيوب بن عتبة ؛ ضعفه من قبل حفظه . 

ثم قد ورد في ميمنة الصف الأول ومسامتة الإمام , وأفضليته على الأيسرء 
أحاديث ؛ ؛ فأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث أبي بردة قال : قال رسول 
له كل : «إن استطعت أن تكون خلف الإمام . » وإلا فعن يمينه» . قال الهيثمي : 


(1) (1/لة). 

(؟) هذا القدر رواه أبو داود وغيره كابن حبان (7857) عن البراء بسند صحيح . ويشهد لبقيته 
حديث النعمان بعده على ما فيه مما سأبينه . 

(؟) فيه ثلاثة أخطاء » ليس فيه : «سمعت» بل : «أن رسول الله ييه استغفر» » وليس هو من 
حديث النعمان بل عن أبي هريرة » ولم يخرجه أحمد بل البزار وحده ؛ كما في «المجمع» (45/7) 
وله شاهد من حديث العرباض دون قوله «وللثالث مرة) وسنده صحيح رواه ابن ماجه وغيره . 


ىم 


؟ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 786 حديث ابن عباس 


فيه من لم أجد له ذكراً : وأخرج ل في «الأوسط» و«الكبير» من حديث ابن. 
عباس : «عليكم بالصف الأول » وعليكم بالميمنة ء وإياكم والصف بين 
السواري !» . قال الهيثمي : فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف . 

واعلم أن الأحق بالصف الأول أولو اام والنهى ؛ فقد أخرج البزار من 
حديث عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله ل : «ليليني منكم أهل الأحلام 
والنهى . ثم الذين يلونهم» . قال الهيثمي : فيه عاصم بن عبيد الله العمري ؛ 
والأكثر على تضعيفه , واختلف في الاحتجاج به . وأخرجه مسلم والأربعة من 
حديث ابن مسعود بزيادة : «وله تختلفوا فتختلف قلوبكم . وإياكم وهيشات 
الأسواق !» . 


وفي الباب أحاديث غيره . 

وفي حديث الباي دلالة على جواز اصطفاف النساء صفوفاً » وظاهره سواء 
كانت صلاتهن مع الرجال » أو مع النساء , وقد علل خيرية آخر صفوفهن بأنهن 
عند ذلك يبعدن عن الرجال » وعن رؤيتهم وسماع كلامهم » إلا أنها علة لا تتم 
إلا إذا كانت صلاتهن مم الرجال », وأما إذا صلين وإمامتهن امرأة ؛ فصفوفهن 
كصفوف الرجال ؛ أفضلها أولها . 

حكن له : صَلَيِتَْ مع رَسمُول الله ول 
ا" د مت عن يسارو »فح َسُولُ اله ب برأسسي من ورانسي ه 

557552-7 
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4ه 


؟ -كتان الصلاة ٠‏ -بارب صلاة الجماعة والإمامة 1 حديث ابن عباس 
للللت ‏ لاس مس اث# ل #تيت ا ل 


ليلة) : هي ليلة مبيته عنده المعروفة (فقمت عن يساره , فأخذ رسول الله يل 
برأسي من ورائي ., فجعلني عن يمينه . متفق عليه) . 

دل على صحة صلة المتنفل بالمتنفل » وعلى أن موقف الواحد مع الإمام عن 
يمينه » بدليل الإدارة ؛ إِذ لو كان اليسار موقفاً له ؛ لما أداره في الصلاة . 

وإلى هذا ذهب الجماهير . وخالف النخعي فقال : إذا كان الإمام وواحد 
قام الواحد خلف الإمام ؛ فإن ركع الإمام قبل أن يجيء أحد ء قام عن يمينه 
أخرجه سعيد بن منصورء ووجّه بأن الإمامة مظنة الاجتماع ؛ فاعتبرت في 
موقف المأموم » حتى يظهر خلاف ذلك" . 

قيل : ويدل على صحة صلاة من قام عن يسار الإمام ؛ لأنه يق لم يأمر 
ابن عباس بالإعادة ‏ وفيه أنه يجوز أنه لم يأمره ؛ لأنه معذور بجهله . أو بأنه ما 
كان قد أحرم بالصلاة . 


ثم قوله : فجعلني عن يمينه ؛ ظاهر في أنه قام مساويا له" . وفي بعضص 
ألفاظه : فقمت إلى جنبه . 


وعن بعض أصحاب الشافعى أنه يستحب أن يقف المأموم دونه قليلاً إلا 


1 ذكره ه الحافظ ثم قال (161/1) : «ثم ظهر لي أن إبراهي هيم إنما كان يقول ذلك حيث يظن 
ظناً قوياً مجيء ثان» ثم ذكر ما يشهد لذلك . 

)١(‏ وبه بوب البخاري فقال (؟/١161١)‏ : «باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه نموا | إذا كانا 
اثنين» وهو مذهب الحنابلة على ما في دما السسيل» (١8/1؟1)‏ |دلكن كردي الحاشية على 
«المقنع» )٠١7/1(‏ أنه يندس تخلفه قليلاً ؛ خوفاً من التقدم » ومراعاةً للمرتبة . 


4 


"١‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 17 _ حديث أنس 


أنه قد أخرج ابن جريج قال : قلنا لعطاء : الرجل يصلي مع الرجل » أين يكون 
منه؟ قال : إلى شقه » قلت : أيحاذيه حتى يصف معه لا يفوت أحدهما الآخر؟ 
قال : نعم . قلت : بحيث أن يبعد حتى يكون''' بينهما فرجة » قال : نعم » ومثله 
فى «الموطأ» عن عمر من حديث ابن مسعود”" أنه صف معه فقربه » حتى جعله 
اد ل 

ذلن - وعنْ أنس رضي الله عنه قال : صَلَى رول ال 8 فقحت وينم 
له وَأ نِم نا . متَفْقّ عَلِيه وَاللَفْظ للْبُْحَاري . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله يلا فقمت ويتيم 
خلفه) : فيه العطف على المرفوع المتصل من دون تأكيد , ولا فصل , وهو صحيح 
على مذهب الكوفيين » واسم اليتيم : ضميرة ؛ وهو جدٌ حسين بن عبد الله بن 
ضميرة (وأمٌ سليم) : هي أمَّ أنس » واسمها مُلَيْكَة ؛ مصغراً (خلفنا . متفق 
عليه . واللفظ للبخاري) . 

دل الحديث على صحة الجماعة في النفل . 

وعلى صحة الصلاة للتعليم والتبرك ؛ كما تدل عليه القصة'" . 


. أتحب أن يساويه حتى لا تكون . . . «فتح»‎ )١( 

)١(‏ هذا وهم عجيب . فإِنَ ابن مسعود ليس هو راوي الحديث بل هو عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
وهذا اسم أبيه مسعود الهذلي » أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت 
وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن بمينه » فلما جاء يرقا تأخرت فصففنا وراءه . هكذا هو في 
«الموطأ» )17١-119/١(‏ بسند صحيح ». وروي )١154/1(‏ مثله عن نافع : أن ابن عمر جعله حذاءه . 

(؟) وهي أن جَدة أنس مليكة دعت رسول الله يلق لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله يل : 
«قوموا فلأصلي بكم» ء قال أنس : فقمت ... الحديث . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث أبي بكرة 
: 1 


وعلى أن مقام الاثنين خلف الإمام . 

وعلى أن الصغير يعتد بوقوفه ويسد الجناح » وهو الظاهر من لفظ : اليتيم ؛ إِذْ 
لا يتم بعد الاحتلام . 

وعلى أن المرأة لا تَصّفْ مع الرجال » وأنها تنفرد في الصف وإن عدم امرأة 
تنضم إليها عذر في ذلك ؛ فإن انضمت المرأة مع الرجل . أجزأت صلاتها ؛ لأنه 
ليس في الحديث إلا تقريرها على التأخر وأنه موقفها , وليس فيه دلالة على 
فساد صلاتها لو صلت في غيره . 

وعند الهادوية أنها تفسد عليها وعلى من خلفها . وعلى من في صفها , إن 
علموا . 

وذهب أبو حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة » ولا دليل على الفساد 

في الصورتين . 

ينان وَعَنْ أبي بكرة رضي الله عنه : أنه انتهى إلى النبي ك8 » وهو راكع . 
ترك قَبْلَ أَنْ يَصِل إلى الصف , ٠‏ فقال له النبي و8 : دزَادَكَ الله حرّصاً , ولا تَعْدْ) . 
رَوَاهُ ماري » وراد أَبُو دَاوْدَ فيه : فركع دون الصف , ثم مُشى إلى الصف . 

(وعن أبي بكرة رضي الله عنه : أنه انتهى | إلى النبي كله » وهو راكع , 
فركع قبل أن يصل إلى الصف . فقال له النبي يلك : «زادك الله حرْصاً) : 
أي : على طلب الخير (ولا تعد») : بفتح المثناة الفوقية ؛ من العود (رواه البخاري , 
وزاد أبو داود'" فيه : فركع دون الصف . ثم مشى إلى الصف) . 


6 وإسناده صحيح على شرط مسلم ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» (586) . 


0 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة - حديث أبي بكرة 


ا و سن 
: «ولا تعد) 
وقيل اليد ؛ لأنه يق لم يأمره بالإعادة لصلاته » 
فدل على صحتها » قلت : لعله يِل لم يأمره؛ لأنه كان جاهلاً للحكم , 
وروى الطبرانى فى «الأوسط)١‏ من رواية عطاء عن ابن الزبير ‏ قال الهيثمى : 
رجاله رجال الصحيح'" - أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع ؛ فليركع 
حين يدخل » ثم يدب راكعاً» حنّى يدخل في الصف ؛ فإن ذلك السنة . قال 


عطاء : قد رأيته يصنع ذلك » قال ابن جريج : وقد رأيت عطاء يصنع ذلك . 
قلت : وكأنه مبني على أن لفظ : «ولا تُعلً» , بضم المثناة الفوقية ؛ من الإعادة ؛ 
أي : زادك الله حرصاً على طلب الخير » ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة . 
وروي بسكون العين المهملة ؛ من العدو . وتؤيده رواية ابن السكن من حديث 
أبي بكرة"" بلفظ : أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى » حتى دخلت في الصف » 
فلما قضى الصلاة ؛ قال : «من الساعي آنفاً)؟ قال أبو بكرة: فلت : أناء قال 
له : «زادك الله جرم ل ل 


. وقال : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي‎ )5١54/١( وكذا الحاكم‎ )١( 

(1) قلت : لكن فيه عنعنة ابن جريج » ويعارضة حديث : (إذا أتى أحدكم الصلاة فلا يركع 
دون الصّفّ حتى يأخذ مكانه من الصف» . أخرجه الطحاوي )181/١(‏ وإسناده ظاهره الصحة » 
وحسنه الحافظ » ويشهد له زيادة أبي داود فى حديث أبي بكرة . 

٠١١ ( : «التلخيص»‎ )9( 


41١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة 789 حديث وابصة بن معبد 


والأقرب رواية أنه «لا تَعّد» ؛ من العود ؛ أي : لا تعد ساعياً إلى الدخول 
لل اوكرت اد 5ن ساني لكاو ما وشم وعينا د عداذنه در 


519 


2 بأنه لا يعيدها ؛ بل قوله : «زادك الله حرصاًء يشعر بإجزائها . أو (رلا 


تعد) ؛ من العدو . 
كنا وَعَن وَابصّة بن مَعْبَدٍ أن رول اك ولق رَأَى رَجُلاً يُصّلي 
52 ل ا أن يُعِيدٌ الصّلاة . رَوَاه اخ وَأبُو اود وَالتَرمذيُ 


ل سا سس اس اس بير 


وحسنه د وصححه ابن حبّان . 
(وعن وابسصة) : بفتح الواو وكسر الموحدة فصاد مهملة » وهو أبو قرصافة ؛ 
بكسر القاف وسكون الراء فصاد مهملة وبعد الألف فاء (ابن مَعْبد) : بكسر 
الميو'" وسكون العين الندلة فدال مهملة » وهو ابن مالك من بني أسد بن 
خزيمة الأنصاري الأسدي . نزل وابصة الكوفة . ثم تحول إلى الحيرة » ومات بالرقة 
(أن رسول الله لق رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحدهء فأمره أن يعيد 
الصلاة . رواه أحمد وأبو داود والترمذي ‏ وحسنه ‏ وصححه ابن حبان0) : 
فيه دلالة على بطلان صلاة من صلى خلف الصف وحده » وقد قال 
ببطلانها النخعي وأحمد . 
ظ وكان الشافعي يضعف هذا الحديث » ويقول : لو ثبت هذا الحديث ؛ لقلت 


. بل هو بفتح الميم ؛ كما في «القاموس» و«المغني» للشيخ محمد طاهر الفتني‎ )١( 
وكذا الترمذي : صحيح . وقد صححه أيضاً أحمد وإسحاق‎  هدانسإو‎ » )4٠86- 40( 68 
. )587 وابن خزيمة وابن حبان ؛ كما بينته في «صحيح أبي داود» (رقم‎ 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة  74٠0‏ حديث طلق بن علي 


به » قال البيهقي : الاختيار أن يتوقى ذلك ؛ لثبوت اللخبر المذكور . 

ومن قال بعدم بطلانها استدل بحديث أبي بكرة , وأنه لم يأمره يله بال 
مع أنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف منفرداً ؛ قالوا : فيحمل الأمر بالإعادة 
ههنا على الندب . 

قيل : والأولى أن يحمل حديث أبي بكرة على العذر. وهو خشية الفوات 
مع انضمامه بقدر الإمكان » وهذا لغير عذر في جميع الصلاة . 


قلت : وأحسن منه أن يقال : هذا لا يعارض حديث أبي بكرة ؛ بل يوافقه , 
وإنا لم يأمر يل أبا بكرة بالإعادة ؛ لأنه كان معذوراً بجهله , ويحمل أمره 
بالإعادة لمن صلى خلف الصف ؛ بأنه كان عالماً بالحكم » ويدل على البطلان 
أرقا ها مده له 

وَلَهُ عَنْ طلق بن علي رضي الله عَنْهُ : «لا صلا لمتُقرد خَلفَ 
الصّف» . وَزَادَ الطْبَرَانَيُ في حديث وابصة : دالا دَخلت مَعَهُم » أو ار 
رَجلاً» . 

(وله) : أيْ : لابن حبان7" (عن طلق بن على رضي الله عنه) : الذي سلف 
ذكره («لا صلاة لمنفرد خلف الصّف») : فإن النفي ظاهر في نفي الصحة (وزاد 
الطبراني في حديث وابصة : «ألا دخلت) : أيها المصلي منفرداً عن الصف 


)١(‏ إنما رواه (401) من حديث علي بن شيبان , وكذا رواه أحمد (77/4) وسنده صحيح ء 
«إرواء» (41ه) . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 5 حديث أبي هريرة 


الا ليد لتر در لم ا ا 
وتمام حديث الطبراني'" : «إن ضاق بك المكان ؛ أعد صلاتك ؛ فإنه لا صلاة 
لك» . وهو في «مجمع الزوائد» من رواية ابن عباس : «إذا انتهى أحد كم إلى 
الصف . وقد تم ؛ فليجذ ب إليه رجلاً يقيمه إلى جنبه» . وقال : رواه الطبراني 
في «الأوسط» . وقال : لا يروى عن النبي يك إلا بهذا الإسنادا" , وفيه السري 
ابن إبراهيم ؛ وهو ضعيف نهدا » ويظهر من كلام المجمع الزوائد» أن في حديث 
وابصة السري بن إسماعيل » وهو ضعيف . والشارح ذكر أن السري في رواية 
الطبراني التي فيها الزيادة » إلا أنه قد أخرج أبو داود في «المراسيل» من رواية 
ان انه نوفا «إن جاء أحدكم فلم يجد موضعاً ؛ فليختلج إليه 
رجلاً من الصف ؛ فليقم معه . فما أعظم أجر امختلج !» . وأخرج الطبراني في 
«الأوسط» من حديث ابن عباس : أن النبي يه أمر الآتى ‏ وقد تمت الصفوف - 
بأن يجاني إليه .وجلا يقيمه إلى حدية »ا وإستاده:ؤاه , 


نبي 


١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه : قال : قال الثبي و8 : ٠‏ ذا سَمِعْتّم 
الإقامة فَامُشُوا إلى الصلاة وَعليكم السكينة والوقَارٌ» ولا 0 فما 


(1) أي : من حديث وابصة ؛ كما تأتي الإشارة في كلام الصنعاني . أوّله : ويا أيها المصلي 
0 تكون وصلت صفاً فدخلت معه . أو اجتررت إليك رجلاً إن ضاق بكم المكان ! 
.2 ولم يعزه في «المجمع» (15/9) بهذا اللفظ للطبراني بل لأبي يعلى وقال : «وفيه السري 
ره ل و اميم 
6 وتمام كلام الطبراني «(تفرد به بشر بن إبراهيم» قال الهيشمي : (وهو ضعيف جداً» بل هو 
كذاب يضع الحديث ؛ كما قاله غير واحد من الأئمة انظر «الإرواء» (541) . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 5١‏ حديث أبي هريرة 


أَدْركْتُمٌ فَصَلُوا » وما فاتكم فَأَهُوا» . مُتَمَقَ عَلَيْه » وَاللفُظ للْبُخَارِيَ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي يل : «إذا سمعتم الإقامة) : 
أيْ : للصلاة (فامشوا إلى الصّلاة وعليكم السكينة) : قال النووي : السكينة : 
التأنى في الحركات » واجتناب العبث (والوقار) : في الهيئة كفن الطاب 
وخفض الصدرك وعدم الالتفات ‏ وقيل : معناهما واحد , وذكر الثاني تأكيداً : 
وقد نبه في رواية مسلم على الحكمة في شرعية هذا الأدب ؛ بقوله في آخر 
حديث أبي هريرة هذا : «فإن أحد كم إذا كان يعمد إلى الصلاة ؛ فإنه في 
صلاة» ؛ أي : فإنه فى حكم المصلي » فينبغي اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده . 
واجتناب ما ينبغي له اجتنابه (ولا تسرعوا فما أدركتّم) : من الصلاة مع الإمام 
(فصلوا ء وما فاتكم فأتموا» . متفق عليه » واللفظ للبخاري) . 

فيه الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة » وذلك لتكثير الخطا 
بسحي سي ا ب : «إن بكل خطوة 
يخطوها إلى الصلاة درجة» . وعند أ داودا اتقوها : «إذا توضاً ادام 
فأحسن الوضوء ‏ ثم خرج إلى المسجد ؛ لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله 
له حسنة » ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة ؛ فإذا أتى المسجد 
فصلى في جماعة ؛ غفر له ؛ فإن جاء , وقد صلوا بعضاً وبقي بعض », فصلى ما 
أدرك وأتم ما بقي ؛ كان كذلك . وإن أتى المسجد . وقد صلوا ء كان كذ لك» . 


0ع سيان لسلس مويناذ كد يه تتجهالة ؛لكن الحديث صحيح لأنه ورد معناه 
مفرقا فى أحاديث أوردتها فى ااصبحي أبى داود») ('لاه) 8 


ان 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 54١ ١‏ حديث أبي هريرة 


وقوله : «فما أدركتم فصلوا» » جواب شرط محذوف ؛ أي ي : إذا فعلتم ما 
أمرتم به من ترك الإسراع ونحوه . فما أدركتم فصلوا . 
من أجزاء الصلاة » ولو دون ركعة » وهو قول الجمهور . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يصير مدركاً لها إلا بإدراك ركعة ؛ لقوله يله : «من 
أدرك ركعة من الصلاة ؛ فقد أدركها» . وسيأتي في الجمعة اشتر اط إدراك 
ركعة » ويقاس عليها غيرها . 

وأجيب بأن ذلك فى الأوقات لا فى الجماعة . وبأن الجمعة مخصوصة ؛ فلا 
يقاس عليها . 

واستدل بيحديث ابض سا عرداي العا ل حالة أدركه 
عليها , رقد أخرج ابن أبي شيبة"' مرفوعاً : «من وجدني راكعاً, أو قائماً؛ أو 
ساجداً فليكن معى على حالتى التى أنا عليها» . 

قلت : وليس فيه دلالة على اعتداده بما أدركه مع الإمام , ولا على إحرامه 

)١(‏ عزاه الحافظ في «الفتح» )1١15/7(‏ لسعيد بن منصور عن عبدالعزيز بن رفيع عن أناس 

من أهل المدينة أن النبي كلق قال : فذكره » ثم قال الحافظ : (وفى ا ل وود 
مرفوعاً وفي إسناده ضعف , لكنه تس يط امهيا أن ميرد المذكورة» . قلت : : والظاهر أن 
هذه الطريق مسندة غير مرسلة ؛ لأن عبد العزيز بن رفيع تابعي جليل روى عن جماعة من 
الصحابة منهم ابن عمر وابن ن عباس وابن #الركر اوت رواة المميفي (89/9) عنه عن رجل عنه 
كل بلفظ : «إذا جثتم والإمام راكع فاركعوا . وإِن كان ماعنا فاسجدواء ولا تعتدوا بالسجود 
إذا لم يكن معه الركوع» . وسنده صحيح » وهو إن لم يكن موصولاً ؛ فهو مرسل صحيح . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 0١‏ حديث أبي هريرة 


في أي حالة أدركه عليها ؛ بل فيه الأمر بالكون معه ‏ وقد أخرج الطبراني في 
«الكبير» ‏ برجال موثقين ؛ كما قال الهيثمي - عن على وابن مسعود قالا : من 
لم يدرك الركعة ؛ فلا يعتد بالسجدة(" ؛ وأخرج أيضاً في «الكبير» ‏ قال الهيثمي 
أيضاً : برجال موثقين - من حديث زيد بن وهب قال : دخلت أنا وابن مسعود 
المسجد والإمام راكع » فركعنا » ثم مشينا » حتى استوينا بالصف » فلما فرغ 
الإمام » قمت أقضي ء فقال : قد أدركته!" . 


وهذه آثار موقوفة » وفى الآخر دليل 5 أي : دأ نوين - ما ذهب 3 وهو أحد 
احتمالات حديث أبى بكرة . وإلا فإنها آثار موقوفة ليست بأدلة على ما ذهب 
إليه ابن الزبير » وقد تقدم'"ا 


وورد فى بعض الروايات حديث الباب بلفظ : «فاقضوا» ؛ عوض : «أتموا» ‏ 


لل ورواه البيهقى 040/5( عن ابن مسعود وحذده «من لم يدرك الإمام راكعاً لم يدرك تلك 
الركعة » وسنده صحيح على شرط مسلم . قر روى عن ابن عمر يخوه بشعد صحيج »وعن زيدابن 
ثابت مثله . وَوَرَدَ معناه عن أبي هريرة مرفوعاً من طرق عنه » وهو حديث حسن روي عنه موقوفاً 
خلافه ولم يثبت فيه ابن إسحاق وقد عنعنه وقد فصلت ذلك كله فى «الإرواء» (595) . 

68 أخرجه ها الطحاوي وابن أن شيبة والبيهقي وسنده صحيح »وله عند الطبرانى طرق 
أخرى . ورواه الطحاوي والبيهقي من فعل زيد بن ثابت من طرق بعضها صحيح الإسناد . وعن 
أبى بكر الصديق مثله .رواه البيهقى بسند رجاله ثقات لكنه منقطع : 

(؟) فيما ذكره نظر؛ فإن فى حديث ابن الزبير المتقدم (ص )4١‏ قوله : «فإن ذلك من السنة» . 
وهذا في حكم المرفوع عند أهل الأصول ء فالراجح ما أفاده حديثه مع تلك الآثار أن مدرك الركوع 
مدرك للركعة . وقد بينت ذلك فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (رقم١؟57)‏ . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة ‏ 59479 حديث أبى بن كعب 


والقضاء يطلق على أداء الشيء ؛ فهو في معنى : «أتموا» ؛ فلا مغايرة . 

ثم قد اختلف العلماء فيما يدركه اللاحق مع إمامه ؛ هل هي أول صلاته , 
أو آخرها؟ والحق أنها أولها » وقد حققناه في «حواشي ضوء النهار»!" . 

واختلف فيما إذا أدرك الإمام راكعاً فركع معه ؛ هل تسقط قراءة تلك الركعة 
عند من أوجب الفاتحة ؛ فيعتد بها ء أو لا تسقط ؛ فلا يعتد بها؟ قيل : يعتد 
بها ؛ لأنه قد أدرك الإمام قبل أن يقيم صلبه وقيل : لا يعتد بها؛ لأنه فاتته 
الفاتحة ؛ وقد بسطنا القول في ذلك في مسألة مستقلة » وترجح عندنا الإجزاء . 
ومن أدلته حديث أبي بكرة حيث ركع وهم ركوع ء ثم أقره يله على ذلك » وإنما 

عن العودة إلى الدخول قبل الانتهاء إلى الصف ؛ كما عرفت . 


سس © 


وعن أي بن كَمْبٍ رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله كلق 3 


عنم م و ا 


«صلاةٌ الرجل مع الرجل أَزكى منْ صّلاته ع الرجلين 
أزكى منْ صلاته مم الرَجْلٍ وما كان َترَ ْو حب إلى الله عَرَّ وَجَل) . 
رواه ه أَيْو داوة والنسائي » وصححه ابن حبان . 

(وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : ١‏ صلاة 
الرّجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده) : أي : أكثر ا 
(وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل , وما كان أكثر فهو أحب 
إلى الله عزَّ وجل . رواه أبو داود والنسائي . وصححه ابن حبان) : وأخرجه 


)01( وعلى ذلك آثار كثيرة عن جماعة من الصحابة منهم على وعمر وابنه عند البيهقي 
(599-798/5؟) وسئده عن ابن عمر جيد . 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة ‏ 5947 حديث أبي بن كعب 


ابن ماجه » وصححه ابن ا والعقيلي والحاكم , وذكر الاختلاف فيه 2 
وأخرجه البزار والطبراني : «صلاة الرجلين يوم أحدهما صاحبه أزكى 
د ال له ل 

وفيه دلالة على أن أقل صلاة الجماعة إمام ومأموم » ويوافقه ما أخرجه ابن 
ماجه من حديث أبي موسى : «اثنان فما فوقهما جماعة» . ورواه البيهقي أيضاً 
من حديث أنس . وفيهما ضعف!" . 

وبوّبِ البخاري : باب اثنان فما فوقهما جماعة » واستدل بحديث مالك 
ابن الحويرث : «إذا حضرت الصلاة فأَذّناء ثم أُقيماء ثم ليؤمكما أكبركما)» . 
وقد روى أحمد من حديث أبي سعيد : أنه دخل المسجد رجل » وقد صلى 
النبى يلل بأصحابه الظهرء فقال له النبي يل : «ما حبسك يا فلان عن 
الصلاة؟» فذكر شيئاً اعتل به ؛ قال : فقام يصلي » فقال رسول الله يلغ : «ألا 
رجل يتصدق على هذا فيصلي معه !» . فقام رجل معه ء قال الهيثمي : 


رجاله رجال الصحيح"" . 


)١(‏ وقد روي عن ابن عمرو أيضاً وأبي أمامة والحكم بن عمير الشمالي وعن الوليد بن أبي 
مالك مرسلاً » وكلها ضعيفة » وليس فيها ما يمكن أن يقال فيه يقوّي بعضه بعضاً . وقد خرجت 
أحاديثهم في «الإرواء» (4849) . 

() قلت : كلاء فإن فيه عند أحمد (86/9) عن علئ بن خاضم ولم يرو له الشيخان ثم هر 
ضعيف من قبل حفظه ؛ لكن ارصح لبور روازة روصي مد ريحي حمر 
دون السؤال والاعتلال » انظر «الإرواء» (ه7ه) . 


اك 


014 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 57 حديث أم ورقة 


وَحَنْ م رق رضي الله عنها: أَنَ السبىي وة 


دارها . رواة أبو داود وَصححه ابن خزيمة . 


(وعن أم وَرَقَة رضي الله عنها) : بفتح الواو والراء والقاف هي أم ورقة بنت 
نوفل الأنصارية » وقيل : بنت عبد الله بن الحارث بن عوبر » كان رسول الله و 
يزورها ويسميها الشهيدة » وكانت قد جمعت القرآن » وكانت تؤم أهل دارها . ولما 
ك4 بدراً» قالت : يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك 


غزا رسول الله ولخ 
الحديث . وأمرها أن تؤم أهل دارها وجعل لها مؤذناً يؤذن » وكان لها غلام وجارية 
فدبرتهما , وفي الحديث أن الغلام والجارية قاما إليها في الليل » فغماها بقطيفة 
لها ء حتى ماتت » وذهبا » فأصبح عمر فقام في الناس فقال : من عنده من علم 
هذين - أو من رآهما ‏ فليجئ بهما ء فوجدا » فأمر بهما فصلبهما . وكانا أول 
مصلوب بالمدينة (أن النبي يغ أمرها أن تؤم أهل دارها . رواه أبو داود 
وصححه ابن خرعة)9" . 

والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها » وإن كان فيهم الرجل ؛ 
فإنه كان لها مؤذن , وكان شيخاً كما في الرواية'" » والظاهر أنها كانت تؤمة 
وغلامها وجاريتها » وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزني والطبري . 


. قلت : ورواه ابن الجارود في «المنتقى» » وابن نصر في «قيام الليل» . والحاكم وغيرهم‎ )١( 
وسند بعضهم حسن كما بينته فى «صحيح أبى داود» (505) و«الإرواء» (49) , وتكلم عليه‎ 
. الحافظ في «التلخيص» با يفهم منه أنه ضعيف :وهو تقصير‎ 

68 انظر (سئن أ بي داود» (ث/لاة). 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة حديث أم ورقة 


وخالف فى ذلك الجماهير”"ا 


)١(‏ قلت : وأما صحة إمامة المرأة للنساء فقط من غير كراهة ؛ فقال به الإمامان الشافعي 
وابن حنبل ؛ كما في «ميزان الشعراني» (١/؟107)‏ . وهو الذي يقوم الدليل على استحبابه . 

قال العلامة ابن القيم في «إعلام الموقعين» : 

«المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة (يعنى : بالمتشابه من الأحاديث) 
فى استحباب صلاة النساء جماعة لا 500 كمافى «المسند» » و«السئن» من حديث 
عبدالرحمن بن خخلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث : أن رسول الله ول كان يزورها في 
بيتها , وجعل لها مؤذناً كان يؤذن لها » وأمرها أن تؤم أهل دارها (قلت : وصححه ابن خزية ؛ كما 
رأنكن وأخره انق الدارقطني والحاكم ؛ كما في «النيل» . قال) . قال عبدالرحمن : فأنا رأيت 
مؤذنها شيخاً كبيراً . وقال الوليد : حدثتني جدتنا عن أم ورقة : أن النبي يله أمرها ‏ أو أذن لها 
أن تؤم أهل دارها » وكانت قد قرأ ت القرآن على عهد رسول الله يلغ #وقال الإكاء اجعدد ثنا 
ل ي حازم عن رائطة الحنفية : أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أمّت 

ىلاعتو ووانتور عرق نيط . تابعه ليث عن عطاء عن عائشة ا 5 

17 :أنها أمّع“نساء فقامت :وسطهن سطهن : ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله يل : « 
صلاة الجماعة على صلاة الللاكة ا لا ل 
ابن يحيى : أنا ابن لهيعة عن الوليد بن الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله 
كل قال : «لا خير فى جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة» ؛ فالاعتماد على ما تقدم - يعني : 
لأن فى هذا الأخير : ابن لهيعة » وهو ضعيف ‏ قال : فردّت هذه السنة بالمتشابه من قوله َل : 
«لن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة» ؛ وهذا إنما هو في الولاية والإمامة العظمى والقضاء . وأما الرواية 
والشهادة والفتيا والإمامة ؛ فلا تدخل فى هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز 
للمرأة أن تكون قاضية على أمور المسلمين ! فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم » ولم يفلح أخواتها 

من النساء إذا أمتهن؟!» انتهى (7/ص١"47)‏ . 

ويشير بهذا الكلام إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ؛ فإنه هو القائل بجواز قضاء المرأة . 
واللّه أعلم » وهو ولي التوفيق إلى أقوم طريق . 


٠١, 


؟ - كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة. 345 حديث أنس 


وأما إمامة الرجل النساء فقط ؛ فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أَبَيّ 
ابن كعب أنه جاء إلى النبي يلق فقال : يا رسول الله عملت الليلة عملاً ! قال : 
«ماهو؟» . قال : نسوة معي في الدارء قلن : إنك تقرأ ولا نقرأ. فصل بناء 
فصليت ثمانياً والوتر» فسكت النبي يل . قال : فرأينا أن سكوته رضاء قال 
الهيثمي : في إسناده من لم يُسَم . قال : ورواه أبو يعلى والطبراني في «الأوسط» ‏ 
وإسناده حسن7" . 

وعنّ أَنّس رضي الله عنه أن النَبِيَ ولخ 
الئاس » وهو أَعْمَى 00 حم وائو ذاو + 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يلغ استخلف ابن أمّ مكتوم) : وتقدم 
اسمه في الأذان (يوْمْ الناس , وهو أعمى . رواه أحمد وأبو داود)'" : في رواية 
لأبي داود أنه استخلفه مرتين » وهو في «الأوسط» للطبراني من حديث عائشة : 
استخلف النبي يه ابن أمّ مكتوم على المديئة مرتين يوْمٌ الناس . 

والمراد استخلافه في الصلاة وغيرها » وقد أخرجه الطبراني بلفظ : في 
الصلاة وغيرها . وإسناده حسن » وقد عدّدت مرات الاستخلاف له فبلغت 


6 اوم اول 4 
استخلف ابن أم مكتوم يوم 


ثلاث عشرة مرة ؛ ذكره فى «الخلاصة» . 
والحديث دليل على صحة إمامة الأعمى من غير كراهة فى ذلك . 


6 وروأه ابن نصر (40) وسئده يحتمل التحسين 1 
69 وإسناده حسن ؛ كما بينته فى لاصحيح أن داود» (5048) » وكذا رواه ابن الجارود )*1١(‏ . 


6١5 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ - باب صلاة الجماعة والإمامة 845240 حديثا عائشة وابن عمر 


4 ونَحْوْهُ لابن حبّانَ عَن عَائشّةَ رضي الله عَنْها . 

(ونحوه) : أي : نحو حديث أنس (لابن حبان!" عن عائشة رضي الله عنها) 
تقدم أنه أخرجه الطبراني في «الأوسط» . 

5 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال: قالَ رسول الله يلك : «صَلُوا 
فنى 2 قنان لا رتنه روانانن و ومو لق د كان يا نه رلا اموي 
الدارقُطنيُ بإسناد ضعيف . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله يكل : «صلوا على 
من قال : لا إله إلا الله) : أيْ : صلاة الجنازة (وصلوا خلف من قال : لا إله إلا 
الله . رواه الد ارقطني ؛ بإسناه ضعيف) : قال في «البدر المنير» : هذا الحديث 


من جميع طرقه لا يثبت 

وهو دليل على أنه يصلى على من قال كلمة الشهادة » وإن لم يأت بالواجبات ؛ 
وذهب إلى هذا زيد بن على وأحمد بن عيسى » وذهب إليه أبو حنيفة ؛ إلا أنه 
استثنى قاطع الطريق والباغي . 

وللشافعي أقوال في قاطع الطريق إذا صلب » والأصل أن من قال كلمة 
لوده اله ضلاة الجدازة عليه + ويذل له تحديك الذى قتل 


5 ه بمشاقص"") يه : «أما أنا فلا أصلي عليه» . ولم ينههم عن 


. بسند صحيح‎ )710/١:( فى «صحيحه)‎ )١( 
. (؟) جمع مشقّص . نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض فإذا كان عريضاً فهو المعبلة‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 7 _ حديث على 


الصلاة عليه » ولأن عموم شرعية صلاة الجنازة لا يخص منه أحد من أهل كلمة 
الشهادة إلا بدليل . 

فأما الصلاة خلف من قال : لا إله إلا الله ؛ فقد قد قذمنا الكلام في خلك» وأنه 
لا دليل على اشتراط العدالة » وأن من صحت صلاته صحت إمامته . 


0" وَعَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
«إذا أن أحَدكمٌ الصّلاة َالإِمَامُ على حال ؛ نَلِيَصْنمْ كما يَصْنَعُ الإمام» . رَوَاه 
التَرمذيُ بإسناد ضعيف . 

(وَعَنْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : «إذا 
أتى أَحَدْكمٌ الصّلاةَ والإمَامُ عَلى حَال ؛ فَلَيَصمْدعْ كما يَصْتَعُ الإمام) . رَوَاةُ 
الترفذيئ بإسناد ضعيف) : أخرجه الترمذي من حديث علي ومعاذء وفيه 


ضعف وانقطاع!"" » وقال : ا نعلم مدا أسئدة إلا من هلا الوجه » وقل أخرجه 
أبو داود من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى قال : حدثنا أصحابنا . . . الحديث » 
وفيه أنّ معاذاً قال : لا أراه على حال إلا كنت عليها"" . وبهذا يندفع الانقطاع ؛ إذ 


)١(‏ قلت : أمّا الانقطاع فهو بين ابن أبي ليلى ومعاذ » وقد أجاب عنه الشارح » نقله عن الحافظ 
في «التلخيص» . وأما الضعف ؛ فهو أنه من رواية الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه » 
ومدار الحديث عن علي ومعاذ عليه » انظر «سنن الترمذي» (؟/486 -185) بتحقيق أحمد 
شاكر . لكن ضعفه ينجبر بما تقدم (ص15) من حديث عبدالعزيز بن رفيع ؛ كما بينته على 
الهامش » وبحديث معاذ المذكور هنا . 
) ؟) قلت : وتهامه أن النبي يلل قال عقبه : «إن معاذاً قد سن لكم سنة » كذلك فافعلوا» 
سنده صحيح ؛ كما بينته في لاصحيح أبي داود؛ وصححه ابن حزم وابن دقيق والتركماني . 


ل 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة 0" حديث علي 


الظاهر أن الراوي لعبد الرحمن غير معاذ ؛ بل جماعة: من الصحابة » والانقطاع 
إنما ادعيّ بين عبد الرحمن ومعاذء قالوا : لأن عبد الرحمن لم يسمع من 
معاذ» وقد سمع من غيره من الصحابة » وقال هنا : أصحابنا » والمراد به 
الصحابة رضي الله عنهه”" 

وفي الحديث دلالة على أنه يجب على من لحق بالإمام أن ينضم إليه في أي 
جزء كان من أجزاء الصلاة ؛ فإذا كان الإمام قائماً أو راكعاً ؛ فإنه يعتد بما أدركه 
معه ‏ كما سلف ؛ فإذا كان قاعداً أو ساجداً ؛ قعد بقعوده وسجد بسجوده » ولا 
يعتد بذلك » وتقدم ما يؤيده من حديث ابن أبي شيبة : #من وجدني قائما» أو 
راكعاً : أو ساجداً ؛ فليكن معي على حالتي التي أنا عليها» . 

وأخرج ابن خزيمة مرفوعاً عن أبي هريرة : «إذا جئتم ونحن سجود ؛ 
فاسجدواء ولا تعدوها شيئاً؛ ومن أدرك الركعة ؛ فقد أدرك الصلاة», 
وأخرج أيضاً فيه مرفوعاً عن أبي هريرة : «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن 
يقيم الإمام صلبه » فقد أدركها» . وترجم له : باب : ذكر الوقت الذي يكون فيه 
المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه . 

وقوله : «فليصنع كما يصنع الإمام» ليس صريحاً أنه يدخل معه بتكبيرة 
الإحرام ؛ بل ينضم إليه إما بها إذا كان قائما , أو راكعا فيكبر اللاحق من القيام 
ثم يركع » أو بالكون معه فقط ومتى قام كبر للإحرام » وغايته أنه يحتمل ذلك 


)١(‏ هذا هو الظاهر؛ كما قال الشارح ٠»‏ ويؤيده أن الطحاوي والبيهقى أخرجا الحديث عن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحاب محمد 0 . انظر «صحيح أبي داود» (رقم *له) . 


١‏ كتاب الصلاة ٠‏ -باب صلاة الجماعة والإمامة ' 1 حديث علي 


إلا أن شرعية تكبيرة الإحرام حال القيام للمنفرد والإمام » يقضي أن لا تجزئ إلا 
كذلك , وذلك أصرح من دخولها بالاحتمال . والله أعلم . 

فائدة في الأعذار في ترك الجماعة : 

أخرج الشيخان عن ابن عمر عن النبي يلك : أنه كان يأمر المنادي فينادي : 
صلوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة » وفي الليلة المطيرة في السفر . وعن جابر : 
خرجنا مع رسول الله كلة في سفر فمطرنا » فقال : «ليصل من شاء منكم في 
رحله» . رواه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه . 

وأخرجه الشيخان عن ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : 
أشهد أن محمداً رسول الله ؛ فلا تقل : حي على الصلاة » قل : صلوا في بيوتكم . 
قال : فكأن الناس استنكروا ذلك » فقال : أتعجبون من ذا؟! فقد فعل ذا من هو 
خير مني - يعني النبي ِإ - . 

وعند مسلم : أن ابن عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه”" . 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال : قال رسول الله يه : «إذا كان أحدكم 


حن 


على الطعام ؛ فلا يعجل . حتى يقضي حاجته منه . وإن أقيمت الصلاة» . 


)١(‏ وفي البخاري (54/7) عن نافع قال : أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال : صلوا 
في رحالكم . فأخخبرنا أن رسول الله يق كان يأمر مؤذناً يؤذن ثم يقول على إثره : ألا صلوا في 
الرّحال . في الليلة الباردة أو المطيرة فى السفر . فهذا يدل على أن الجملة المذكورة تقال بعد 
الأذان » وحديث ابن عباس على أنها تقال فيه بدل الحيعلتين , وثمة صورة ثالثة وهي الجمع 
بينها وبينهما . رواه أحمد في «المسند» (7/7/5؟) بسند صحيح . 


٠ك‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الجماعة والإمامة و _ حديث على 


وأخرج أحمد ومسلم من حديث عائشة قالت : سمعت النبي يلق يقول : 
«لا صلاة بحضرة طعام » ولا هو يدافع الأخبثين» . 

وأخرج البخاري'" عن أبي الدرداء قال : «من فقه الرجل إقباله على 
حاجته ؛ حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» . 


)١(‏ أي: تعليقاً »وقد وصله ابن المبارك في كتاب «الزهد» , ومن طريقه ابن نصر فى «كتاب 
تعظيم قدر الصلاة» ؛ كما في «الفتح» (176/5) » ولم يذكر حال إسناده . 


١٠١١و‎ 


؟-كتار الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 6 حديث عائشة 
َ : 


١‏ باب صلاة المسافر والمريض 

ا - عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما فُرضّت الصلاةً رَكعَمَيْن ؛ 
َرَت صلا السََر وَأَنمَتْ صّلاةٌ الحضّر . مُتَفْقَ عَلِيهِ » وللبُخاري : ثم هاجرٌ 
فَفْرضت أزبعاً ورت صلا السَقر على الأول او احم : إلا المغرس ؛ فإِنّها 
وبر النهارء إلا الصْبّحَ فإنّها تطوّلٌ فيها القراءة . 

(عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : أول" ما فرضت الصلاة) : ما عدا 
المغرب (ركعتين) : أيْ : حضراً وسفراً (فأقرت) : أ : أقر الله (صلاة السفر) : 
بإقانها كعد (وأتمقت صلاة الحضر) : ما عدا المغرب . يزيد فى الشلاث 
الصلوات ركعتين » والمراد بأأقت : زيدَ فيها حتّى كانت تامة بالنظر إلى صلاة 
السفر (متفق عليه . وللبخاري) : وحده عن عائشة (ثم هاجر) : أي : النبي وكا 
(ففرضت أربعاً) : أي : صارت أربعاً بزيادة اثنتين (وأقرت صلاة السفر على 
الأول) : أي : على الفرض الأول (زاد أحمد" : إلا المغرب) : أي : زاده من 
رواية عن عائشة بعد قولها : أول ما فرضت الصلاة ؛ أي : إلا المغرب فإنها 
فرضت ثلاثاً (فإنها) : أي : المغرب (وتر النهار) : ففرضت وتراً ثلاثاً من أول 
الأمر (وإلا الصبح ؛ فإنها تطوّل فيها القراءة) . ظ 


. وفي حديث ابن عباس : فرض الله على لسان نبيكم . مسلم وهو رواية له عن عائشة‎ )١( 
في «المسند» (7551/5- نافة ورجاله ثقات إلا أنه منقطع بين الشعبي وعائشة »لكن‎ )1( 
)5115( وصله الطحاوي (١/11؟) فذكر بينهما مسروقاً » وسنده صحيح » وكذا رواه ابن حبان‎ 


من طريق الشعبي . 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 4 حديث عائشة 


في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر ؛ لأن . . فرضت . بمعنى 
وجبت » ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم . 

وقال الشافعي وجماعة : إنه رخصة , والتمام أفضل » وقالوا : فرضت , بمعنى : 
قدرت ء أو فرضت لمن أراد القصر . واستدلوا بقوله تعالى : #فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة #* [النساء:١1١1]»‏ وبأنه سافر أصحاب رسول الله : 1 


معه ؛ فمنهم من يقصر ء ومنهم من يتم » ولا يعيب بعضهم على بعض » وبأن 
عثمان كان يتم » وكذلك عائشة . أخرج ذلك مسلم'"" 


ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فيهاء وبأنه أخرج الطبراني في. 
أ -0- من حديث ابن عمر موقوفاً : صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء ؛ 


فإن شئتم فردوهما . قال الهيثمي : رجاله موثوقون!" , وهو توقيف ؛ إِذْ لا مسرح 


)١(‏ هذا وهم قلّد فيه الشارح النووي فإنه قال في «شرح مسلم» : «في صحيح مسلم وغيره 
أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله يلغ ؛ فمنهم القاصرء ومنهم المتم » ومنهم الصائم » 
وتما يؤيد الوجوب حديث النسائي )/4/١(‏ بسنده الصحيح عن أمَيّة بن عبدالله بن خالد بن 
أسيد أنه قال لابن عمر : كيف تقصر الصلاة وإفا قال الله عز وجل : #ليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم #؟ فقال ابن عمر : 
ا أتانا ونحن ضّلال فعلمنا ؛ فكان فيما علمنا أن الله عز وجل 
6 قلت : : وفي سلدهة 5 66 شريك وهو القاضي وهو سيئع الحفظ وأبو الكنود قال في 
«التقريب» : «مقبول» . 


؟ - كتا .الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض 8 - حديث عائشة 
١: :‏ 


فيه للاجتهاد , وأخرج أيضاً عنه في «الكبير» ‏ برجال الصحيح : صلاة السفر 
ركعتان ؛ من خالف السنة كف( 

وفي قوله : السنة » دليل على رفعه كما هو معروف . قال ابن القيم في «الهدي 
النبوي» : كان يقصر وق لرباعية فبصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى 
أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر ألبتة . 

وفي قولها : إلا المغرب دلالة على أن شرعيتها في الأصل ثلاثاً لم تتغير . 

وقولها : إنها وتر النهار ؛ أي : صلاة النهار كانت شفعاً والمغرس آخرها » 
لوقوعها في آخخر جزء من النهار فهي وترلصلاة النهارء كما أنه شرع الوتر 
لصلاة الليل » والوتر محبوب إلى الله تعالى ؛ كما تقدم في الحديث : «إن الله 
وتر يحب الوتر) . 

وقولها : إلا الصبح فإنها تطوّل فيها القراءة . تريد أنه لا يُقَصّر فى صلاتهاء 
فإنها ركعتان حضراً وسفرا » لأنه شرع فيها تطويل القراءة ؛ ولذلك عبر عنها في 
الآية ب #قرآن الفسجر؟ [الإسراء: 07] » لما كانت 0 معظم أركانها لطولها 
فيها ؛ فعبر عنها بها من إطلاق امزء الأعظم على 

4 وَعَنْ عائشة رَضِي الله عَنْهَا : أن ا كان يَقصر في السّفر 
لض سر روا الدارقْطني . وان ؛ ثققات ؛ إلا أَنَهُ مَعْلُولٌ » وَاححَفُوظ 
عَن عا ئشة من فعْلها , وَقالت : إِنْهُ لا يَشْقَ علي . أَخْرَجَهُ البيهقي' . 


1 ورواه الطحاوي يفا (1/ه4؟) وسنده صحيح 00 


١٠ 


؟ ‏ كتار الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 8 حدايث عائشة 


(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يله كان يقصر في السفر ويتم 
ويصوما" ويُفطر) : الأربعة الأفعال بالمثناة التحتية ؛ أ : أنه يلش كان يفعل هذا, 
وهذا (رواه الدارقطني ء ورواته) : من طريق عطاء عن عائشة اله أنه 
معلول"" . وا محفوظ عن عائشة من فعلها . وقالت : إنه لا ي؟ يشق علي . أ 
البيهقي) : واستنكره أحمد ؛ فإن عروة روى عنها : أنها ا 6 
كما تأول عثمان ‏ كما في «الصحيح» » فلو كان عندها عن النبي وَل 
يقل عروة : إنها تأولت » وقد ث, ا خلاف ذلك » وأخرج أشنا 
الدارقطني عن عطاء!" » والبيهقي عن عائشة : أنها اعتمرت معه يل من المدينة 
إلى مكة . حتى إذا قدمت مكة قالت : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي أتهمت 


وقصرت » وأفطرت وصمت . فقال : «أحسنت يا عائشة !» ؛ وما عاس على . 


قال ابن القيم : وقد روي : كان يقصر وتتم » الأول : بالياء آخر ال حروف ». 
والثاني : بالمثناة من فوق . وكذلك يفطر وتصوم ؛ أي : تأخذ هي بالعزيمة في 


. زوي : تتم وتصوم‎ )١( 

) ؟) قلت سعدي محداه ين نوات . ولم أجد من وثقه , وقد ترجمه الخطيب ولم 
يذكر فيه جرخا ولا تعديلاً » فلعل ابن حبان ذكره في «الثقات» فيكون هو عمدة الحافظ في 
إطلاق قوله : «ورواته ثقات» , فإن كان كذلك ففيه ما لا يخفى ! وقال الدارقطنى (47؟) عقبه 
«إسناده صحيح) . 

(*) لعلها مقحمة من بعض النساخ . فإنه عند الدارقطني )١57(‏ وعنه البيهقي )١57/9(‏ 
من طريق عبدالرحمن بن الأسود عنها . وقال الدارقطنى : «إسناده حسن» . وفيه أنه معلول 
بالانقطاع ؛ كما يأتى ذ في الشرح . 


١١١ 


 ةشئاع باب صلاة المسافر والمريض 84 حديث‎ ١ كتاس الصلاة‎ ١ 
: : 


الموضعين . قال شيخنا ابن تيمية : وهذا باطل ؛ ما كانت أم المؤمنين لتخالف 
رسول الله لا وجميع أصحابه » فتصلي خلاف صلاتهم » وفي «الصحيح» 
عنها : إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين » فلما هاجر رسول الله يلك إلى 
المدينة » زيد في صلاة الحضر » وأقرت صلاة السفر . فكيف يظن بها مع ذلك 
أنها تصلى خلاف صلاته وصلاة المسلمين معه؟! 

قلت : وقد أتمت عائشة بعد موته لِك ؛ قال ابن عباس وغيره : إنها تأولت 
كما تأول عثمان . اه . 


هذا وحديث الباب'" قد اختلف فى اتصاله ؛ فإنه من رواية عبد الرحمن بن 
الأسود عن عائشة . قال الدارقطني : إنه أدرك عائشة وهو مراهق . قال المصنف 
رحمه الله" : هو كما قال : ففي «تاريخ البخاري» وغيره ما يشهد لذلك » وقال أبو 
حاتم : أدخل عليها وهو صغير» ولم يسمع منها , وادعى ابن أبي شيبة والطحاوي 
ثبوت سماعه منها . واختلف قول الدارقطنى فى الحديث » فقال فى «السنن» : 
إسناده حسن ؛ وقال في «العلل» : المرسل أشبه , هذا كلام المصنف , ونقله الشارح . 

وراجعت «سنن الدارقطني» فرأيته ساقه وقال : إنه صحيح'" » ثم فيه العلاء 

)١(‏ يعني حديث ابن الأسود الذي ذكرته آنفاً » وإلا فحديث الباب هو من طريق عطاء عنها ؛ 
كما ذكره الشارح نفسه . 

(؟) في «التلخيص» (ص8؟1١)‏ . 

(؟) هذا وهم من الصئعاني رحمه الله ؛ فإن هذا القول نما ذكره الدارقطني في حديث الباب 
من طريق عطاء عن عائشة » وأمًا من طريق ابن الأسود عنها فإنما قال فيه : (إسناده حسن» ؛ كما 


سبق ذكره منا . 


١11 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض ٠٠٠‏ حديث ابن عمر 


ابن زهير ؛ وقال. الذهبي في «الميزان» : وثقه ابن معين » وقال ابن حبان : كان ممن 
يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات'" اه . فبطل الاحتجاج به فيما لم 
13 ابن اقيم ا لحديث عائشة ة هذا ما لفظه : : وسمعت شيخ الإسلام 
يقول : هذا كذي على رسول الله ول . اهء يريد رواية : يتقصر ويّتم ؛ بالمثناة 
التحتية وجَعل ذلك من فعله يبغ ؛ فإنه ثبت ثبت عنه يق بأنه لم يتم رباعية في 
سفرء ولا صام فيه فرضاً"" . 


الك - وَعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله كل : «إث الل 
الى اد تُوْنَى رُححَصُهُ كما يكرة أن تُؤْتَى مَعْصِيْتَهُ) درواء الي 


0 إن - 
مع 


وَصحَّحَه ابن خريمة ة وابن حبان , وني رواية : «كما د تحن أن + تؤنى عَرَائمُهُ) . 
(وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قال رسول ال كلل : «إِنّ الله تعالى 


ساس لبيى 


و وم و > معي 
يُحبُ أن ُوْنَى رُخصُهُ كما يكرهُ أن تُوْنَى مَعْصِيَنّه) را مز 


. لكن أورده في «الثقات» أيضاً‎ )١( 

ا م (/141) وأحمد )7571/١(‏ عن ابن عباس : لا تعب 
على من صام ولا على من عر 5 في السفر وأفطر » وروى أحمد )507/١(‏ 
#اتا اا اي به ؛ يقول : لا يزيد 
عليهما , يعني الفريضة . وسنده حسن . وفي الباب عن أنس عند البيهقي (114/0). 

) ؟) في «المسند» (؟/8١٠)‏ وابن حبان (ه14ه) وفي سندهما اختلاف ذكرته في «الإرواء» 
رقم (081) لكن الحديث صحيح على كل حال » وقد مقت له شواهد عن جماعة من الصحابة 
منهم ابن عباس » والرواية الأخرى له عند ابن حبان وغيره وسندها صحيح كما بينته هناك . 


1١17 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض ١‏ - حديث أنس 


أَنْ 8 


ابن خزيمة واب حبّان » وفي رواية'" : «كما يُحبُ أنْ تُوْنَى عَرَائمُهُ») . 

شرك :عه أنه برعا ارا بايا 

وعند أهل الأصول أن الرخصة ما شرع من الأحكام لعذرء والعزيمة مقابلها , 
والمراد بها هنا ما سهله لعباده » ووسعه عند الشدة من ترك بعض الواجبات » 
وإباحة بعض امحرمات . 

والحديث دليل على أن فعل الرخصة أفضل من فعل العزيمة . كذا قيل. 
تعالى : يريد الله بكم اليسرّ ولا يريد بكم العُسرَ4 [البقرة: 180] . 

5:١‏ وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قال : كان رَسول الله يه إذا خرج مُسيرة 
ثَلاثة أمُيال أو فَرَاسخْ ؛ صلى ركعتين . رواة مُسلم . 

اس رصان نر : كان رَسول الله ك8 


ميال » أو قَرَّاسخ" '؛ صَلَى رَكَعَتَيْنِ . رواة مُسلم) : المراد من قوله : «إذا خرج» : 
إذا كان قصده مسافة هذا القدرء لا أن المراد أنه كان إذا أراد سفراً طويلاً ؛ فلا 


يقصر إلا بعد هذه المسافة!" . 


, ٠. لعله (له) أي : ابن حبان عن ابن عباس‎ )١( 

(5) الميل أربعة آلاف ذراع . نهاية . والفرسخ ثلاثة أميال منه » وهو ثمانية كيلومترات تقريباً . 
(9) قلت : ومن الدليل على ذلك أن أنساً روى هذا الحديث جواباً ليحيى بن يزيد الهنائي 
قال : فسألت أنساً عن قصر الصلاة , وكنت أخرج إلى الكوفة (يعني من البصرة ؛ كما قال في 
الفتح) فأصلي ركعتين حتى أرجع . قال الحافظ : «فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا - 


1 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 0١‏ حديث أنس 


وقوله : أميال » أو فراسخ ؛ شك من الراوي » وليس التخيير في أصل الحديث » 
قال الخطابي :شيل فيه سبعنة + 

قيل في حد الميل : هو أن ينظر إلى الشخص في أرض مستوية ؛ فلا يدري 
أهو رجل أم امرأة » أو غير ذلك . 

وقال النووي : هو ستة آلاف ذراع » والذراع أربعة وعشرون أصبعاً معترضة 
متعادلة » والأصبع مست شعيرات معترضة متعادلة . 

ول جو نافد اميد الع الصا 

وقيل : هو أربعة آلاف ذراع » وقيل : ألف خطوة للجمل » وقيل : ثلاثة آللاف 
ذراع بالهاشمي ء وهو اثنان وثلاثون أصبعاً » وهو ذراع الهادي عليه الصلاة 
والسلام » وهو الذراع العمري المعمول عليه في صنعاء وبلادها . 

وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال » وهو فارسي معرب . 

واعلم أنه قد اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة على نحو 
عشرين قولا ؛ حكاها ابن المنذر . ' 

فذهب الظاهرية إلى العمل بهذا الحديث وقالوا : مسافة القصر ثلاثة أميال » 
وأجيب عليهم بأنه مشكوك فيه ؛ فلا يحتج به على التحديد بالثلاثة الأميال . 
نعم ؛ يحتج به على التحديد بالثلاثة الفراسخ ؛ إذ الأميال داخلة فيها » فيؤخذ 
بالأكثر . وهو الاحتياط , لكن قيل : إنه لم يذهب إلى التحديد بالثلاثة الفراسخ 


حت عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه . ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزة 
البلد التى يخرج منها» . 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض 0١‏ حديث أنس 


أحد . نعم ؛ يصح الاحتجاج للظاهرية بما أخرجه سعيد بن منصور من حديث أبي 
سغيد!"” أنه كان وسول الله 
الفرسخ ثلاثة أميال . ظ 

وأقل ما قيل في مسافة القصر : ما أخرجه ابن أبي شيبة!" من حديث ابن 
عمراموقوقاً :أنه كان يقول : إذا خرجت ميلا قصرت الصلاة » وإسناده صحيح » 
وقد روى هذا في «البحر») عن داود » ويلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق 
وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم ؛ أنه يقصر فى مسافة بريد فصاعداً. 
مستدلين بقوله ولق فى حديث أبى هريرة مرفوعاً : «لا يحل لامرأة تسافر بريد أ 
إلا ومعها محرم») ا أبوذاود أ فالا السو مسافة الريك اتسكرا جزل 
يخفى أنه لا دليل فيه » على أنه لا يسمى الأقل من هذه المسافة : سفراً » وإنما 
هذا تحديد للسفر الذي يجب فيه المحرم 'ولا تلازم بين مسافة القصر ومسافة 
وجوب امحرم ؛ للنواز التوسعة في إيجاب الحرم تخفيفاً على العباد . 

وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية : بل مسافته أربعة وعشرون 


يي إذا سافر فرسخاً يقصر الصلاة » وقد عرفت أن 


)١(‏ لكن في سنده أبو هارون العبدي وهو متروك ومنهم من كذبه ؛ كما قال الحافظ في 
«التقريب» فمن عجائبه أنه سكت عن هذا الحديث في «التلخيص» وتبعه على ذلك الشارح . 
63 لم أره في «المصنف» له إنما وجدت عنده )١/١١9/75(‏ قوله : إني لأسافر الساعة من 
اللرزر لات روات ميم ؛ كما قال الحافظ (407/5) ء ثم ذكر عقبه الأثر المذكور في 
0 معلقاً ؛ ولم ب يَعْْهُ لأحد وصححه . 
؟*) لكن فيه عر وعد لي وال نويه : (ثقة ثقة صحيح الكتاب . قيل : كان في: 
7 عمره يهم من حفظه» . ولذلك أشار الحافظ في «الفتح» (4517/1) إلى أنه غير محفوظ , 
بلفظ (بريد) والصواب بلفظ : (مسيرة يوم) ؛ كما رواه البخاري . 


0 
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"١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض ١‏ - حديث أنس 


رك ؛ ؛ لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً :لا يحل لامرأة ة تؤؤمن 
بالل واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم») ١‏ قالوا : : وسير الإبل 
د 1 ا مره 
في كل يوم ثمانية فراسخ"' 

وقال الشافعى : بل أربعة ا ابن عباس مرفوعا : «لا تقصروا 
الصلاة في أقل من أربعة برد" اتوساني” )» وأخرجه البيهقي!'' لع 
من فعل ابن عباس وابن عمر »ء وبأنه وقق البحاري حديث ابن عباس تعليقاً 
بصيغة الحزم أنه سئل : أتقصر الصلاة من مكة إلى عرفة؟ قال : لا ؛ ولكن إلى 
عُسْفان وإلى جُّدّة وإلى الطائف/ , وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة 
أربعة برد فما فوقها . 

والأقوال متعارضة كما سمعت والأدلة متقاومة 4 قال في «زاد المعاد» : ولم 
يحد كله ل ا بل أطلق لهم ذلك في مطلق 
عنه من التحديد باليوم واليومين لاسر سو 

: في استدلال الحنفية بحديث ابن عمر هذا نظر لا يخفى ؛ لأنه على خلاف قاعدتهم‎ )١( 
«العبرة برأي الراوي لا بروايته» فكيف والرواية لا تدل على ما ذكروا؟!‎ 

(؟) 15 فرسخاً . 

(؟) أنه ضعيف (ص”7١1١)‏ . 

.)١؟7/9‎ )4( 

6 هذا اللفظ ليس في البخاري » بل رواه الشافعي في «مسنده» )١١10/١1(‏ - ترتيبه - بسند 
صحيح » والذي في البخاري تعليقاً هو قوله : «وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما 
يقصران ويفطران في أربعة بُرْد وهي ستة عشر فرسخا» . 

وهذا هو الذي أخرجه البيهقي (117/7) بسند صحيح ووصله غيره فانظر «الإرواء» (056) . 


١١/ 


١‏ كتاب الصلاة -١‏ باب صلاة المسافر والمريض . - حدايث أنس 
مصكد هي حر 5 157 2 ا زر العام مز اتاو عرزت رض 1051017101 لان ارد تبتر . 


أعلم » وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيرء مذهب كثير من السلف7" 
ان 0 ا 


م 


7 
من المادينة إلى مكة , فكان يصلي) : أي : الرباعية (ركعتين ركعتين) : أي : 
كل رباعية ركعتين (حتى رجعنا إلى المديئة . متفق عليه , واللفظ للبخاري) . 
يحتمل أن هذا كان في سفره في عام الفتح » ويحتمل أنه في حجة الوداع , 
إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس : هل أقمتم بها شيئاً؟ قال : أقمنا 
بها عشراً . ويأتي أنهم أقاموا ‏ الح قلي سين متا مار 
عشرة » وقد صرح في حديث أبى داودا" ' أن هذا دا حمسن غشرة وحرسان 
كان عام الفتح . 
وفيه دلالة على أنه لم يُتم مع إقامته فى مكة , وهو كذلك ؛ كما يدل عليه 
الحديث الآتى . 


)1( قال في «الاختيارات» (17) : «ويجوز قصر الصلاة في كل ما كس درا منزار قل أو 
كترود يتقدر بمدة » وهو مذهب الظاهرية ونصره صاحب «المغني» فيه » وسواء كان مناخا أو 


درا اوضر 0 ؛وقال بعضص الداخرين تن اسح حم والشافعي : 


6 يعنى من حديث ابن عباس 0 بعذه . وفى سنده )191/١1(‏ محمد بن إسحاق وقد 


عنعية . 
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"١‏ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر والمريض 0*8 1١4.‏ حديئا ابن عباس وعمران بن حصين 


وفيه دليل على أن نفس الخروج من البلد بنيّة السفر يقتضي القصرهء ولو لم 
يجاوز شن البلتسييلا+ ولا أقل ووأن لأنيزال يعضيوع حتى يخل اللدة ولو 
صلى وبيوتهما بمرأى منه!"" . 

- وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما , قال : أقام التبي يلإ 
يوماً يَقَصُرٌ » وفي لَفْظ : بمكة تسّعة عَشَرَ يَوْما . رَوَاهُ البخاري » وفي رواية لأبي 


دود : سَبّعَ عشرة » وفي أخرى : حَمْس عشرة . ظ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : أقام النبي يلق تسعة عشر يوماً 
يقصرء وفي لفظ) : تعيين محل الإقامة وأنه (بمكة تسعة عشر يوماً . رواه 
البخاري » وفي رواية لأبي داود) : أي : عن ابن عباس (سبع عشرة) : بالتذكير 
في الرواية الأولى ؛ لأنه ذكر ميزه يوماً » وهو مذكرء وبالتأنيث في رواية أبي داود 
لأنه حذف مميزه » وتقديره ليلة » وفي رواية لأبي داود عنه : تسعة عشر ؛ كالرواية 


الأولى (وفي أخرى) : أي : لأبي داود عن ابن عياس (خمس ا :5 
4 وَلَهُ عن عمْرانَ بن حُصِيْن رضي الله عنه ثُمَانيَ عشرَة . 
(وله) : أي : لأبي داودا" (عن عمران بن حصين رضي الله عنه ثماني 
)١(‏ علق معناه البخاري (؟/456) عن على من فعله » وهو مجزوم لكن وصله الحاكم 
والبيهقى وفيه وقاء بن إياس قال المصنف : «لين الحديث» . 


)١(‏ قلت : وأرجح هذه الروايات الأولى (تسعة عشر) وهي التي رجحها البيهقي والحافظ ؛ 
كما بينته فى «الإرواء» (هلاه) . 


(؟) في «سننه» (191/1) وفيه على بن زيد وهو ابن جدعان ؛ وفيه ضعف . 


ليل 


"د -كتان الصلاة 1 ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 65 - حديث جابر 


عشرة) : ولفظه عند أبي داود : شهدت معه الفتح . فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة 
لا يصلي إلا ركعتين . ويقول : «يا أهل البلد! صلوا أربعا فإنا قوم سفر» . 

وله عَنَ جابر رَضي الله عَنّْهُ : أقام بتَبُوكَ عشرين يَؤْماً صر الصّلاة . 
وَروَائُه ثقات ؛ إلا أنْهُ اخْتُلفَ فى وَضّله . 

(وله) : أي : لأبي داود”" (عن جابر رضي الله عنه : أقام) : 
2 (بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة . ورواته ثقات ؛ إلا أ 
وصله)"" : فوصله معمر عن يحيى بن أبي كثير » عن محمد بن عبد الرحمن 
عن ثوبان . عن جابر » قال أبو داود : غير معمر لا يسنده ؛ فأعله الدارقطني في 
«العلل» بالإرسال والاانقطاع : 

قال المصنف رحمه الله : وقد أخرجه البيهقي!" عن جابر بلفظ : بضع عشرة . 

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث : باب : متى يتم المسافر» ثم 
ساقها وفيها كلام ابن عباس : من أقام سبغة عشر قصّرء ومن أقام أكثر أت9 , 

وقد اختلف العلماء في قدر مدّة الإقامة , التى إذا عزم المسافر على إقامتها 


. عنه عن غيره‎ )041/ ٠ رواه من طريق أحمد وكذا ابن حبان (47ه‎ )١( 

5( قلت : والراجح عندنا الموصول وسنده صحيح » وصححه النووي وأقره الزيلعي كما بينته 
في «الإرواء» (01/4) . 

(؟) بسند ضعيف . 

(4) ورواه البخاري بنحوه وهو عنده تمام حديث ابن عباس المتقدم (ص5١١)‏ ولفظه : فنحن 
إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا » وإن زدنا أتممنا . 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 6 2 حديث جابر 


أتم فيها الصلاة » على أقوال : 

فقال ابن عباس - وإليه ذهب الهادوية : إن أقل مدة الإقامة عشرة أيام ؛ 
لقول علي عليه السلام : إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة . أخرجه المؤيد بالله في 
«اشرح التجريد» من طرق فيها ضرار بن صرد » قال المصنف في «التقريب» : إنه 
غير ثقة» قالوا : وهو توقيف . 

وقالت الحنفية : خمسة عشر يوماً » مستدلين بإحدى روايات ابن عباس 
وبقوله » وقول ابن عمر : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر» وفي نفسك أن تقيم 
خمس عشرة لي لملة ليلة » فأكمل الصلاة . 

وذهبت المالكية والشافعية إلى أن أقلها أربعة أيام » وهو مروي عن عثمان ؛ 
والمراد غير يوم الدخول والخروج » واستدلوا بمنعه 0 المهاجرين بعد مصي 
النسك أن يزيدوا عن ثلاثة أيام فى مكة ؛ فدل على أنه بالأربعة الأيام يصير 
مقيماً ؛ وثم أقوال أخر لا دليل عليها . 

وهذا كله فيمن دخل البلد عازماً على الإقامة فيها . 

وأما من تردد فى الإقامة » ولم يعزم ؛ ففيه خلاف أيضاً . 

فقالت الهادوية : يقصر إلى شهر ؛ لقول على عليه السلام : إنه من يقول : 
اليوم أخرج » غدا أخرج ؛ يقصر الصلاة شهرا: 


وذهب أبو حنيفة وأصحابه » وهو قول للشافعى ( وقال به الإمام يحيى أنه 
يقصر أبداً ؛ إذ الأصل السفر » ولفعل ابن عمر ؛ فإنه أقام بأذربيجان ستة أشهر 


١7١ 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض 6 حديث جابر 


يقصر الصلاة"" » وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة . أو سنتين 
يقصر الصلاة » وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر 
يقصرون الصلاة!" . 

ومنهم من قدر ذلك بخمسة عشرء وسبعة عشرهء وثمانية عشرء على 


حسبما وردت الروايات في مدة إقامته يغ فى مكة وتبوك , وأنه بعد ما يجاوز 


يه يتم صلاته . 

ولا يخفى أنه لا دليل في المدة التي قصر فيها على نفي القصر فيما زاد 
عليها . وإذا لم يقم دليل على تقدير المدة ؛ فالأقرب أنه لا يزال يقصر كما فعله 
الصحابة ؛ لأنه لا يسمى بالبقاء مع التردد كل يوم فى الإقامة والرحيل , 0000 
وإن طالت المدة » ويؤيده ما أخرجه البيهقي في «السئن»! عن اين عبنامن - أنه 


)0( رواه البيهقي بسند صحيح . انظر «الإرواء» (لالاه) ؛ونقل الترمذي إجماع أهل العلم 
على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة » وإن أتى عليه سنون . وكذا قال المنذري . انظر «الجوهر 
النقي» )15١/7(‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي عن أنس بسند منقطع بينه وبين يحيى بن أبي كثير . انظر «الإرواء» 
(كلاه) . 

(؟) قلت : شرط التردد لا يظهر في مثل تلك المدة الطويلة التي قضاها الصحابة على ما 
سبق ! فالأقرب أن التردد لا يشترط ؛ ما دام أنه مسافر عرفاً . وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية في 
«الاختيارات» (47) بقوله : 

ااويجوز قصر الصلاة في كل ما سمي سفراً ؛ سواء قل أو كثر . . . وسواء نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام أو لا . وروي هذا عن جماعة من الصحابة» . 

. )١5؟/9(‎ )5( 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة المسافر والمريض 7 حديث أنس 


يلق أقام بتبوك أربعين يوماً يقصر الصلاة , ثم قال : تفرد به الحسن بن عمارة » 
وهو غير محتج به . 

6 وَعَنْ أَنّس رضي الله عنه قال : كان رسُول الله يغ إذا ارتحَل قبل 
أن تَزِيعَ امس » أخرٌ الظّهِرٌَ إلى وَقْت الْعَصْرِ ثم َرَل فَجَمَم بَبْنَهُما ؛ فإن 
رَاعْت الشمس قبْل أنْ يرتحل صلى الظهرً» ثم ركب مُتَفْقَ عليه » وني 
رواية للحاكم في «الأزبعين» بإسناد د المضحيح : صلى الظّهُّر والحَصْرٌ ثم 
ركب . ولأبي نُعَيم في «مُسْتَخرَّج مُسلم) كا كان في سر زايد 
الشّمْس ؛ صلى الظهْرٌ وَالْعَصْرٌَ جميعا , ثم ارتَحَل . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله كلق إذا ارتحل) : فى سفره 
(قبل أن تزيغ الشمس) : أي : قبل الزوال (أخر الظهر إلى وقت العصرا" ‏ ثم 
نزل فجمع بينهما ؛ فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل . صلى الظهر) : أي : 
وحده ء ولا يضم إليه العصر (ثم ركب . متفق عليه) . 

الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيراً» ودلالة 
على أنه لا يجمع بينهما تقديا » لقوله : صلى الظهر ؛ إذ لو جاز جمع التقديم , 
لضم إليه العصر ء وهذا الفعل منه : 

وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهبت الهادوية ‏ وهو قول ابن عباس وابن 


ا 


راطف 


لله يخصص أحاديث التوقيت التى مضت . 


نمق 


. وفي رواية لمسلم (151/1) : حتى يدخل أول وقت العصر‎ )١( 
! وعزاها الزيلعي (191/1) للبخاري أيضاً‎ 
. وزاد مسلم في أخرى : ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حيث يغيب الشفق‎ 


١77 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 5 حديث أنس 


غير ونا عانق التبيحابة رورك قر انالك راق والشافعي -» إلى جواز الجمع 
للمسافر تقدياً وتأخيراً ؛ عملاً بهذا الحديث في التأخير» وما يأتي في التقدم . 
وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط ؛ عملاً بهذا الحديث » 
وهو مروي عن مالك وأحمد بن حنبل واختاره أبو محمد بن حزم . 
وذهب النخعي والحسن وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز ز الجمع لا تقديماًء ولا 


010079 


2 بأنه جَمعٌ صُوري , وهو أنه أخر 


الظهر إلى آخر وقتها ؛ وقدم العصر في أول وقتها »؛ ومثله العشاء . 

التقديم الذي أفاده قوله (وفي رواية للحاكم في «الأربعين» بإسناد العيخيخ : 
صلى الظهر والعصر) : أي : إذا زاغت قبل أن يرتحل » صلى الفريضتين معا (ثم 
ركب)"" : فإنها أفادت ثبوت جمع التقديم من فعله يَْكِ » ولا يتصور فيه الجمع 
الصوري (و) : مثله الرواية التي (لأبي نعيم في «مستخرج مسلم») أ الف 
اامستخرجه» على «صحيح مسلم» (كاذ) : أي : النبى يدغ (إذا كان فى سفر 
فزالت الشمس » صلى الظهر والعصر جميعاً » ثم ارتحل) : فقد أفادت رواية 
المصنف » إلا أنه قال ابن القيم : إنه اختلف في رواية الحاكم . فمنهم من 
صححها , ومنهم من حسنها » ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة , وهو 


تأخيرا للمسافر ء وتأولوا ما ورد من جمعه : 


. ورواه إسحاق بن راهويه أيضاً بلفظ : ثم ارتحل‎ )١( 
. )1848/1( سنده صحيح على شرط الشيخين » كما قال ابن القيم في «الزاد»‎ 
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الحاكم ؛ فإنه حكم بوضعها ء ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع الحديث , ثم 
رده ابن القيم واختار أنه ليس بموضوع!" » وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بأنه 
بإسناد صحيح » يدل على رده لكلام الحاكم , ويؤيد صحته قوله : 

7 ٠؛ ‏ وَعَنْ مُعاذ رضي الله عنه قال حَرَجْنَا مع رسول ال كل في غزْوّة 
تبوك » فكان يُصّلي الظهْرَ والعصرٌ جميعاً » والمُرب وَالعشَاء جميعا أ رَوَاهُ مُسْلم . 

(وَعَنْ مُعاذ رضي الله عنه قال : خَرَجْنَا مع رسول الله وإ في غَرْوّة تَبوكَ , 
فكان يُصّلي الظْهُرَ والعصرٌ جميعاً » والمقُربَ والعشّاء جميعاً . رَوَاهُ مُسْلمُ) : 
إلا أن اللفظ محتمل لجمع التأخير لا غير » أوله ولجمع التقدي » ولكن قد رواه 
الترمذي بلفظ : كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ مم الشمس ؛ أخر الظهر إلى أن يجمعها 
إلى العصر » فيصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس ؛ عجل العصر إلى 
الظهر » وصلى الظهر والعصر جميعاً » فهو كالتفصيل مجمل رواية مسلم , إلا أنه 


قال الترمذي بعد إخراجه : إنه حديث حسن غريب» تفرد به قتيبة » لاا نعرف 


)١(‏ لقد وهم الشارح رحمه الله ! فإن كلام الحاكم الذي ذكره ابن القيم إنما ذكره في حديث 
معاذ الآتى بعد هذا بلفظ الترمذي الذي جعله الشارح مؤيداً لصحة هذا !! 

والحاكم رحمه الله لما حكم على حديث معاذ بالوضع ؛ لم يأت على ذلك بحجة ؛ سوى تفرد 
فتيبة به ! وهذه علة عجيبة » كما قال ابن القيم )181//1١(‏ » قال : 

«وإسناده على شرط «الصحيح» .2 . ثم قال : 

((وحكمه بالوضع على هذا الحديث غير مسلم» . ثم ساقه من طريق غير طريق قتيبة .ثم 
ساق حديث أنس من رؤاية إسحاق » وصححه ‏ كما سبق - » ثم قال : 

«وأقل درجاته أن يكون فقوي لحديث معاذ) . 


١ 
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أحداً رواه عن الليث غيره'" قال : والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من 
حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ : أن النبي : 
بين الظهر والعصر وبين المغرس والعشاء" . اه . 

إذا عرفت هذا فجمع التقديم في ثبوت روايته مقال » إلا رواية «المستخرج 
على صحيح مسلم» ؛ فإنه لا مقال فيها . 

وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز جمع التأخير ؛ لثبوت الرواية به لا جمع 
التقديم » وهو قول النخعي ». ورواية عن مالك وأحمد . 

ثم إنه قد اختلف في الأفضل للمسافر ؛ هل الجمع , أو التوقيت؟ فقالت 
الشافعية : ترك الجمع أفضل . 

)١(‏ قلت : وقتيبة - وهو ابن سعيد ‏ ثقة ثبت ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» ؛ فلا يضر 


تفرده ! 
وأعله بعلة أخرى ؛ وهي الخالفة في السند » فراجع «الإرواء» (0/8ه) . 


|| 


ف جمع في غزوة تبوك 


: ويناقض هذا - ورواية قتيبة معأ - : رواية الطبراني في «الأوسط» عن معاذ به , بلفظ‎ )١( 

فجعل يجمع بين الظهر والعصر ؛ يصلّي الظهر في آخر وقتها ء ويصلي العصر في أول 
وقتها . . . وذكر مثله في الجمع بين المغرب والعشاء . 

وهو نص في الجمع الصوري . لكن قال الطبراني : 

«لم يروه عن ابن ثوبان إلا غصن بن إسماعيل . تفرد به محمد بن غالب» . 

قلت : ولم أجد من ذكر غصناً هذا ؛ كذا في «المجمع» (؟/١15)‏ !! 

وقد فاته أنه فى «ثقات ابن حبان» . وقال : 

«ربما خالف» ؛ كما في «اللسان» : 

ومحمد بن غالب هو الأنطاكي ؛ أورده ابن أبي حاتم (44/1/1) ؛ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . 
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وقال مالك : إنه مكروه » وقيل : يختص بن له عذر . 

واعلم أنه كما قال ابن القيم في «الهدي النبوي» : لم يكن صلى الله عليه 
وآله وسلم يجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس » ولا يجمع حال 
وله ا '» وإنما كان يجمع إذا جد به السير » وإذا سار عقيب الصلاة ؛ كما 
فى أحاديث تبوك » وأمّا جمعه وهو نازل غير مسافر » فلم ينقل ذلك عنه إلا 
بعرفة ومزدلفة ؛ لأجل اتصال الوقوف » كما قال الشافعى وشيخنا » وجعله أبو 
حنيفة من تمام النسك وأنه سببه » وقال أحمد ومالك والشافعي : إن سبب 

وهذا كله في الجمع في السفر . 

وأما الجمع في الحضرا" » فقال الشارح بعد ذكر أدلة القائلين بجوازه فيه : إنه 


(1) يتفي هذا #حيديث بعاذ هذا بلفظ : فأختر الصلاة يوماً» ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً » ثم دخل » ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً . 

أخرجه مالك » وعنه مسلم وغيره ؛ انظر «الإرواء» . 

(؟) أقول : (وإلبك دلائل اخورين للعبمع لخدار والانعي امع دحرها نهنا وما غليها #«واترجوج 
الأقرق ها سعدا ودليالة: 

أدلة المانعين : 

. قوله تعالى : #حافظوا على الصلوات »* ؛ أي : أدُوها فى أوقاتها‎ - ١ 

. قوله تعالى : «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 ؛ أي : فرضاً موقوقاً‎ ١ 

٠‏ حديث ابن عباس مرفوعاً : «أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلى الظهر في الأولى 
منهما حين كان الفيء مثل الشراك » ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله , ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق , ثم صلى ‏ - 
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ذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يجوز الجمع في الحضر ؛ لما تقدم من الأحاديث المبينة 


- الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . فصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شيء مثله ‏ لوقت العصر بالأمس -» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم صلى . 
المغرب لوقته الأول ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى الصبح حين شْ 
أسفرت الأرض . ثم التفت إلى جبريل عليه السلام فقال : يا محمد يلق ! هذا وقت الأنبياء 
من قبلك . والوقت فيما بين هذين الوقتين» . رواه الترمذي وصححه . وكالاً حاديث المتقدمة فى 2 
المواقيت في هذا الكتاب . ْ 
؛ -عن أبي قتادة مرفوعاً : «ليس في النوم تفريط ؛ إما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى» . مسلم في (باب قضاء الفائتة) في أثناء حديث . 

عن ابن عرد قال ارايت الت واو اصلى صالاة قوز ميقايها إلا طباواين جنيع 
بين المغرب والعشاء » وصلى الفجر قبل ميقاتها . الشيخان في (الحج) . 

أدلة المجوزين : 

١‏ -عن أنس : كان رسول الله يلك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ؛ أخر الظهر إلى وقت 
العصر ء ثم نزل فجمع بينهما . فإن زاغت قبل أن يرتحل ؛ صلى الظهر ثم ركب . الشيخان . 

١‏ - وفي رواية لمسلم : كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين ذ في السفر ؛ يؤخر الظهر حتى 
يدخل أول وقت العصر ء ثم يجمع بينهما . 

ا ا اس و امد ويك ات كر و 
فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق . رواه مسلم . 

3 عن معاذ : أن النبي يَكٍ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ؛ أخر الظهر 
حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعاً » وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس ؛ صلى الظهر والعضر 
جميعاً ثم سار . وكان إذا ارتحل قبل المغرب ؛ أخخر المغرب حتى يصليها مع العشاء . وإذا ارتحل 
بعد المغرن ؛ ؛ عجل العشاء فصلاها مع المغرب . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . 

-عن ابن عباس : أن النبي يَِقٍ كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله ؛ جمع بين 
الظهر والعصر قبل أن يركب . فإن لم تزغ له في منزله ؛ سار؛ حتى إذا حانت العصر؛ نزل - 
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- فجمع بين الظهر والعصر . وإذا حانت له المغرب في منزله ؛ جمع بينها وبين العشاء . وإذا 
لم تحن في منزله ؛ ركب حتى إذا كانت العشاء ؛ نزل فجمع بينهما . رواه أحمد . 

ورواه الشافعي في «مسنده» بنحوه ؛ وقال فيه : وإذا سار قبل أن تزول الشمس ؛ أخر الظهر 
حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر . 

5 عن نافع : أن ابن عمر كان إذا جد به السير ؛ جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب 
الشفق » ويقول : إن رسول الله يق كان إذا جد به السير ؛ جمع بين المغرب والعشاء . مسلم . 
وللبخاري معناه في (باب : السرعة في السير) من (كتاب الجهاد) . وقال : حتى إذا كان بعد 
غروب الشفق . فلوقانة : حتى إذا كان عند ذهاب الشفق . 

عن أنس قال : كان رسول الله يل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس ؛ أخر الظهر إلى وقت 
العصر ء ثم نزل فجمع بينهما . فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل ؛ صلى مظهراً ثم ركب كلق . 
أبو داود . وفي رواية : ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق . 

وقد أجاب المانعون عن هذه الأحاديث ؛ بأن المراد من الجمع : الجمع الصوري ؛ وقد عرفته ! 

ويرد عليهم ما جاء مصرحاً أن الجمع كان بعد خروج الوقت . 

وإن أوّلوا هذا الصريح أيضاً ؛ فإنه لا يتمشى قولهم في جمع التقديم الذي أفاده حديث (4 وه 
ولا) وغيره مما سيأتى ! ولذلك قال المحقق عبدالحى اللكنوي الحنفى فى «التعليق الممجد على 
ترا ده ةنا لنظه: ْ لين 

«لكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وردت صريحاً بأن الجمع كان بعد ذهاب الوقت؟! 
وهي مروية في «صحيح البخاري» » و«سنن أبي داود» » وامسلم» » وغيرها من الكتب المعتمدة ؛ 
على ما لا يخفى على من نظر فيها ! فإن حمل على أن الرواة لم يحصل التمييز لهم , فظنوا 
قرب تخروج الوقت » روج الوقت ؛ فهو أمر بعيد عن الصحابة الناصّين على ذلك . وإن اختير 
ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد ؛ فهو أبعد وأبعد , مع إخراج الأئمة لها » وشهادتهم 
بتصحيحها . وإن عورض بالأحاديث التى صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى آخر الوقت - 
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أوقاتها » حتى قال ابن مسعود : ما رأيت النبى يلق صلى صلاة لغير ميقاتها ؛ إلا 


والتقديم في أول الوقت ؛ فهو أعجب ! فإن الجمع بينهما بحملها على اختلاف الأحوال 
ممكن » بل هو الظاهر . وبالجملة ؛ فالأمر مشكل ؛ فتأمل » لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً !» . 
انتهى )١179(‏ . 

وإلى هذا المعنى أيضاً ؛ أشار العلامة الآلوسي في «تفسيره» (ص١17‏ من الجزء الخامس 
عشر) . 

والجواب عن أدلة المانعين ؛ فما كان جوابهم عنها في تجويز الجمع بعرفات ومزدلفة ؛ فهو 
جواب امجوزين للجمع في غيرهما . هذا ما يقال مجملاً . 

وأما مفصلاً فنقول : إن الآيتين الشريفتين مجملتان ؛ وجل ما يستفاد منهما هو أن للصلاة 
أوقاتاً محدودة . وهذا المجمل إنما بينته السنة ؛ وهى أحاديث الأوقات » كحديث ابن عباس (*) » 
وهذه السنة قد خصت بالأحاديث الدالة على الجمع ؛ فلا تعارض ولا منافاة ! 

وأما الحديث (4) ؛ فالمراد وقت الصلاة الأخرى امختص بها بالنظر إلى الأولى » حتى لا 
يكون للأولى فيه وقت ؛ إذ قد صلى يل الأولى فى وقت الثانية كما رأيت » وكذلك فى عرفة 
والمزدلفة » وهذا بالاتفاق . / ْ ْ 

وأما قول ابن مسعود (5) ؛ ففيه أنه استدلال بالمفهوم . والأحناف المانعون لا يقولون به . ثم 
هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات . 

هذا ؛ وقال الشوكاني في «النيل» : 

«اوعن أنس ‏ عند الإسماعيلي والبيهقي . وقال : إسناده صحيح - بلفظ : كان رسول الله يكلا 
إذا كان فى سفر وزالت الشمس ؛ صلَّى الظهر والعصر جميعاً . وله طريق لساري الات حي 
«الأربعين» , وهو في «الصحيحين» من هذا الوجه 0 فيه : والعصر (يعنى : الحديث )١‏ . 
قال في «التلخيص» : وهي زيادة غريبة صحيحة الإسناد . وقد صححه المنذري من هذا الوجه » 
والعلائي وتعجّب من الحاكم كونه لم يورده في «المستدرك» . وله طريق أخرى رواها الطبراني في 
.. «الأوسط» . وفي الباب أيضاً عن جابر عند مسلم في حديث طويل ٠‏ وفيه : ثم أذن » ثم أقام - 
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والعشاء بالمدينة افق غير خورف )ولا مظر» قيل لانن عبان :1 ما أراة إلى ذلك؟ 


- فصلى الظهر»ء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصلّ بينهما شيئاً » وكان ذلك بعد الزوال» . 

أقول : حديثه في (الحج) في (باب حجة النبي يك ) » ولكن ليس فيه قوله : وكان ذلك . . . 
إلخ ! فالظاهر أنه من قول الشوكاني ء أو أنها موجودة في بعض الروايات . ولا مناسبة بذكره 
هنا ؛ فليتأمل !! ثم قال : 

«وقد استدل القائلون بجواز جمع التقديم والتأخير في السفر بهذه الأحاديث , وقد تقدم 
ذكرهم . وأجاب المانعون من جمع التقديم عنها بما تقدم من الكلام عليها (يعني : على أسانيدها) ؛ 
وقد عرفت أن بعضها صحيح , وبعضها حسن . وذلك يرد قول أبي داود : وليس في جمع 
التقديم حديث قائم ! وأما حديث ابن عمر (5) ؛ فقد استدل به من قال باختصاص رخصة 
الجمع في السفر بمن كان سائراً لا نازلاً ! وأجيب عن ذلك بما وقع من التصريح في حديث معاذ 
في «الموطإ» (قلت : وكذا وقع التصريح في سنن أبي داود») بلفظ : أن النبي يه أخر الصلاة 
في غزوة تبوك ؛ خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ؛ ثم دخخل , ثم خرج فصلى المغرب والعشاء 
جميعاً . قال الشافعي في «الأم» : قوله : (ثم دخل ثم خخرج) لا يكون إلا وهو نازل ؛ فللمسافر أن 
يجمع وهو نازل . وقال ابن عبدالبر : هذا أوضح دليل في الرد على من قال : لا يجمع إلا من 
جد به السير ! وهو قاطع للالتباس . وكأنه يلِكٍ فعل ذلك لبيان الجواز» وكان أكثر عادته ما دل 
عليه حديث أنس - يعني : المذكور في أول الباب (405) -. ومن ثمة قال الشافعية : ترك الجمع 
أفضل . وعن مالك رواية : أنه مكروه . وهذه الأحاديث تخصص أحاديث الأوقات التى بينها 
جبريل عليه السلام » وبينها النبي كلق للأعرابي » حيت قال في آخرها : «الوقت ما بين هذين 
الوقتين) . . .» . انتهى كلام الشوكاني . 

فتبين أن الحق جواز الجمع بشرطه ء والحق أحق أن يتبع . والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل » وهو حسبي ونعم الوكيل . وصلى الله على النبي الأمين » وصحبه والتابعين أجمعين ! 
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 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 607 حديث معاذ 


قال : أراد أن لا يحرج أمته ؛ فلا يصح الاحتجاج به ؛ لأنه غير معين لجمع 
التقديم والتأخير كما هو ظاهر رواية مسلم » وتعيين واحد منها تحكم » فوجب 
العدول عنه لعن ما هو واجب : من البقاء عل العموم فى حديث الأوقات 
للمعذور وغيره ؛ وتخصيص المسافر لثبوت الخصص . وهذا هو الجواب الحاسم . . 
وأما ما يروى من الآثار عن الصحابة والتابعين ؛ فغير حجة ؛ إِذْ للاجتهاد في 
ذلك مسرح . وقد أوّل بعضهم حديث ابن عباس بالجمع الصوري » واستحسنه 
القرطبي ورجحه 2 وجزم به ابن الماجشون والطحاوي . وقواه ان سيل الناس ؛ لما . 
قال : وأنأ أظنه . قال ابن سيد الناس : وراوي الحديث أدرى بالمراد منه من غيره » 
وأقول : إنما هو ظن من الراوي » والذي يقال فيه : أدرى بما روى ؛ إنما عجري في 
تفسيره للفظ مثلا ‏ على أن فى هذه الدعوى نظراً ؛ فإن قوله يلغ : «فرس حامل فقه 
إلى من هو أفقه منه يرد عمومها . نعم يتعين هذا التأويل ؛ فإنه صرح به النسائي 
في أصل حديث ابن عباس »ء ولفظه : صليت مع رسول الله يل بالمدينة ثمانياً 
عي ا : أخر الظهر وعجل العصر ء وأخر المغرب وعجل العشاء . 
والعجب من النووي و هذا التأويل » وغفل عن من الحديث المروي ! 
والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة واحدة » كما في هذا(" . 


-  - عقب الرواية المذكورة‎  )48/١( قلت : هذا الجمع قوي ؛ لولا أن في «النسائي»‎ )١( 


ضفن 


 "‏ كتاب الصلاة | ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض حديث ابن عباس 


والقول بأن قوله : أراد أن لا يحرج أمته » يضعف هذا الجمع الصوري لوجود 
الحرج فيه ؛ مدفوع بأن ذلك أيسر من التوقيت ؛ إِذْ يكفي للصلاتين تأهب 
واحد » وقصد واحد إلى المسجد » ووضوء واحد . بحسب الأغلب ؛ بخلاف 
الوقتين ؛ فالحرج في هذا الجمع لا شك أخف . 

وأما قياس الحاضر على المسافر كما قيل فَوّهم ؛ لأن العلة في الأصل هي 
السفر » وهو غير موجود في الفرع , وإلا لزم مثله في القصر والفطر . اه . 

قلت : وهو كلام رصين » وقد كنا ذكرنا ما يلاقيه في رسالتنا «اليواقيت في 
المواقيت» » قبل الوقوف على كلام الشارح رّحمه الله وجزاه خيراء ثم قال : 
واعلم أن جمع التقديم فيه خطر عظيم » وهو كمن صلى الصلاة قبل دخول 
وقتها ؛ فيكون حال الفاعل كما قال تعالى : #وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا» [الكيف : ]٠١4‏ من ابتدائها , وهذه الصلاة المقدمة لا دلالة عليها بمنطوق » 
ولا مفهوم , ولا عموم , ولا خصوص . 

1320 - وَعَن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال :قال رول الله كله : 
تَقَصِرُوا الصّلاة في أل من أَرْبَعَة به من مك إلى عسْفَاد» . رواة الد ارقُطنيٌ 
بإسناد ضّعيف » والصّحيح أنه مَوَقُوف كذ أخْرَجَه ابن خرية . 


- رواية أخسرى من طريق راوي الأولى ‏ وهو جابر بن زيد - عن ابن عباس : أنه صلى الأولى 
والعصر ؛ ليس بينهما شيء » والمغرب والعشاء ؛ ليس بينهما شيء ؛ فعل ذلك من شغل » وزعم 
ابن عباس أنه صلى مع رسول الله يلك بالمدينة الأولى والعصر ثماني سجدات ؛ ليس بينهما شيء . 

سنده حسن » والمرفوع منه في «الصحيح» . وقد أشار الحافظ في «التلخيص» )١1١5١(‏ إلى 
تقوية حديث الشغل . 
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الصّلاة في انر مث أت ع إلى عُسْقَانه . رواة م بإسناد 
ضعيف) : 

فإنه من رواية عبد الوهاب بن مجاهد » وهو متروك » نسبه الشوري إلى 
الكذب . وقال الأزدي : لا تحل الرواية عنه , وهو منقطع أيضاً ؛ لأنه لم يسمع 
من أبيه''! (والصحيح أنه موقوف , كذا أخرجه ابن خزيمة") : أي : موقوفاً 
ل لت 
رأيه » وتقدم أنه لم يثبت يثبت في التحديد حديث مرفوع . 

4 - وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسُول الله ياك : «خيرٌ أُمّتى 
الذين إذا أسّاءوا اسُتغفروا , وإذا سافرُوا قصروا وأفطروا» . أَخْرّجَهُ الطبرانيٌ 
في (ا لأوْسّط» بإسناد ضعيف . وهو في مُرْسَلٍ سعيد بن اليب عَنْدَ البيْمقي 
مختصرأ . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسُول الله له : «خيرٌ أُمّعي الذين 
إذا أسّاءوا اسُتغفروا , وإذا سافْرًوا قَصروا وأفطروا» . أَخْرَجَهُ الطبرانىء فى 
«الأؤْسّط» بإسُناد ضعيف .ء وهو في مُرْسّل سعيد بن الْمسَيّبٍ عَنْدَ البِيهَقى 

)١(‏ قلت : لكنه رواه عن أبيه مقروناً مع عطاء بن أبي رباح ! فالعلة هو ضعفه فقط . وقد 
تكلمت على الحديث في «الإرواء» (دكه) : 

» بلفظ : لا تقصروا إلى عرفة وبطن نخلة‎ )١/١١9/7( وكذا أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. واقصروا إلى عسفان والطائف وجدة , فإذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم‎ 

وسلذه صحيح . 
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"١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 4١١9 ٠‏ - حديثا عمران وجابر 


مختصراً) : الحديث دليل على أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما . 

ا ا ل 0 
وقد صرحوا به أيضاً , وكأنهم لم يقولوا بهذا الحديث ؛ لضعفه , واعلم أن المصنف 
ينه الله أعاة هذا تخديث عمرانتية ختصية :وحن نع نا دز وغنا قوله:+ 

6 وعَنْ عمْرانٌ بن حُصِّيْنَ رضي الله عنهُ قال :“كانت ب بوامسير 
فسأت التبي يي عن الصّلاة. فَمَال فل قاثما ؛ فإن لم تَسْمَطعْ ققاعداً ؛ 
فإن لَمْ تَسْمَطعْ على جَنْب» . رَوَاهُ البْخَاري . 

(وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت 
النبي يلغ عن الصلاة) : هذا لم يذكره المصنف فيما سلف في هذه الرواية 
(فقال: «صل قائماً ؛ فإن لم تستطع فقاعداً ؛ فإن لم تستطع فعلى جنْب» . 


رواه البخاري) : هو كما قال » ولم ينسبه فيما تقدم إلى أحد » وقد بينا من رواه 


02 


غير البخاري » وما فيه من الزيادة!" . 

».4 وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قال : عَادَ الثبي وَل مَريضاً فرآهُ يُصّلي 
على وسادّةء فَرَمَى بها وقالَ : «صّل عَلى الأرض إن اسْمَطَعْتَ» وإلا فَأوْم 
إِعاء » واجعلّ سُجُودَكَ أَخْفَض من ركُوعك» رَوَاُ البَيْمَقَيُ وصِحّحّ أبو حاتم 


6 


وقفه . 


(وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال : عَادَ النبي يلك :1 فَرآهُ يُصَلي على 
وسادة » فَرَمَى بها وقال : «صّل عَلى الأرض إن اسْتَطَّمْت»ء وإلا فَأَوْم يهاء ‏ 


. )01/5/١( ذكره الحافظ هناك بزيادة : « . . . وإلا فأوم» ؛ بعد قوله‎ )١( 
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 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة المسافر والمريض 4١‏ حديث عائشة 
واجعل سُجُودَكَ أَحْفَضِ من ركوعك» . رَوَاه الْبيْمَّقي"" وصِحّح أبو حات وَكْقَهُ) : 

زاد فيما مضى أنه رواه البيهقي بإسناد قوي , وقد تقدما في آخر باب صفة 
الصلاة ‏ قبيل باب سجود السهو ‏ بلفظهما » وشرحناهما هناك فتركنا شرحهما 
هنا لذلك », ثم ذكر هنا حديث عائشة » وقد مرأيضاً في الححديث الرابع 
والثلاثين!*) في باب صفة الصلاة بلفظه » وشرحه الشارح » وقال هناك : صححه 
ابن خزيمة » وهنا قال : صححه الحاكم » وهو : ظ 

- وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنهًا قالّت : رَأَيتْ لنب صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يُصَلي مُتَرَبعا . رَواه النسائي » وَصَّحَحَهُ الحاكم . 

(وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنهًا قالت : رَأَيتْ النَبِي صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم يُصّلي مُتَربَعاً . رواه النسائي وَصَّحَحَهُ الحاكم) . 

وهو من أحاديث صلاة المريض لا من أحاديث صلاة المسافر » وقد أتى به 
فا لت 

والحديث دليل على صفة قعود المصلي إذا كان له عذر عن القيام وفيه 
الخللاف الذي تقدم . 

)١(‏ بسند قوي » كما قال الحافظ فيما تقدم (91/5/1) . وهو كذلك ‏ لولا أن فيه عنعنة أبي الزبير. 

وأما إعلاله بالوقف ؛ فلا وجه له ؛ لأنه قد رفعه ثلاثة من الثقات » كما بينه الحافظ في 
«التلخيص» . 

كن الخبية كه كناهة عردم عوا بون عد الشراري فى «القبير» ذكزية تن اتري 
الصلاة» . وسنده صحيح عندي ؛ خلافا للهيثمي ! وقد مضى بيانه )01/8/1١(‏ . 

(*) وهذا يوافق الحديث (رقم )18٠5‏ بحسب ترقيمنا في هذه الطبعة . (الناشر) . 


شد 


"١‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب الجمعة 41١ ١‏ حديث ابن عمر وأبي هريرة 


١‏ - باب الجمعة 
الجمعة ؛ بضم الميم » وفيها الإسكان والفتح , مثل همزة ولزة » وكانت 
تسمى في الجاهلية : العروبة » أخرج الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ وقال : حسن 
صحيح - أن النبي : له قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة : فيه خلق 
آدم » وفيه دخل الجنة » وفيه أخرج منها , ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة» . 


ردك عَنْ عد الله بْنِ عُمَر وأبي هُريرة رضي الله عَنْهُم : أنهما سََمعًا 
رَسُولَ الله يل يقول على أعواد منبره : : الينْتهِنَ وام عَنْوَدْعهِمْ الجُمُعات ؛ 
أو لَيَحْتَمَنَ الله على قُلُوبِهم »ثم لَيَكوتُنَ من الغافلين» . رواه مسلم . 

(عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله 
يله يقول على أعواد منبره) : أيْ : منبره الذي من عود ‏ لا على الذي كان 
من الطين » ولا على الجذع الذي كان يستند إليه . وهذا المنبر عمل له : 
سبع » وقيل : سنة ثمان ؛ عمله له غلام امرأة من الأنصار كان نجارا » وأاسمه 
على أصح الأقوال : ميمون » كان على ثلاث درج » ولم يزل عليه » حتى زاده 
مروان في زمن معاوية ست دُرجٍ من أسفله . وله قصة في زيادته : وهي أن 
معاوية كتب إليه أن يحمله إلى دمشق » فأمر به فقلع ؛ فأظلمت المدينة » فخرج 
مروان فخطب فقال : إنا أمرني أمير المؤمنين أن أرفعه وقال : إنما زدت عليه لما 
كثر الناس! ولم يزل كذلك ». حبَّى احترق المسجد النبوي سنة أربع وخمسين 
وستمائة فاحترق («لينتهين أقوام عن وذعنهم): تففح الواو:وسكوة الدال 
المهملة وكسر العين المهملة ؛ أي : تركهم (الجمعات . أو ليختمن الله على 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 4١8 ١‏ حديث ابن عمر وأبي هريرة 


قلوبهم) : الختم : الاستيثاق من الشيء ؛ بضرب الخات عليه ؛ كتماً له وتغطية ؛ 
ل 0 
واستكبارهم عن قبوله , وعدم نفوذ الحق إليها , بالأشياء التي استوثق عليها 
بالختم ؛ فلا ينفذ إلى باطنها شيء » وهذه عقوبة على عدم الامتثال لأمر الله » 
وعدم إتيان الجمعة ؛ ؛ من باب تيسير العسرى (ثم ليكونن من الغافلين» . رواه 
مسلم"") : بعد ختمه تعالى على قلوبهم ؛ فيغفلون عن اكتساب ما ينفعهم من 
الأعمال » وعن ترك ما يضرهم منها . 

وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها 

وفيه إخبار بأن تركها من أعظم أسباب الخذلان بالكلية . 


والإجماع قائم على وجوبها على الإطلاق » والأكثر أنها فرض عين . وقال 
في «معالم السنن» : إنها فرض كفاية عند الفقهاء" . 


)١(‏ ورواه ابن حبان 5 من حديث ابن عمر وابن عباس مرفوعاً . وإسناده صحيح . ورواه 
ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ؛ كما في «الترغيب» (١/559؟)‏ . 

(0) الذي في «المعالم» : «أكثر الفقهاء» . وهذا أقرب إلى الواقع ؛ وإلا فقد نقل ابن رشد في 
«البداية» )١77/1١(‏ عن الجمهور وجوبها على الأعيان ؛ لكونها بدلاً من واجب ؛ وهو الظهر , 
ولظاهر قوله : 96إذا نودي . . . فاسعوا» » ولحديث الباب . 

وهذا هو الصواب ؛ للأدلة المذكورة وغيرها ؛ مثل الحديث الآتي  )488(‏ وحديث : «من ترك 
ثلاث جمع تهاوناً بها ؛ طبع الله على قلبه» . 

ثم رأيت الشوكاني نقل (190/5) عن العراقي أنه قال : إن فيما ادعاه الخطابي نظراً ؛ فإن 
مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين , لكن بشروط يشتر طها أهل كل مذهب ! 
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١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 4 حديث سلمة بن الأكوع 


لك وَعَنْ سَلَّمَةَ بْنِ الأكوع رضي الله عنه قال افاي ب ركو 
لد كذ يوم الجُمُّعة ‏ ثم نَنْصرفُ » وليس للحيطان ظل يُستظل به . مُتفق 
عليه . واللفْظ للبخاري , وفي لفظ لمسلمٍ : كنا نحِمعْ معه إذا زّالت الشمس» 
لم تزجع تت القياء. 

(وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال : كنا نصلي مع رسول الله وَل 
يوم الجمعة . ثم ننصرف ., وليس للحيطان ظل يستظل به . متفق عليه ؛ 
لكاي ع اسح عي ا 
أي : النبي يله (إذا زالت الشمس »ثم نرجع نتتبع الفيء) : الحديث دليل 
على المبادرة بصلاة الجمعة عند أول زوال الشمس . والنفي في قوله : وليس 
للحيطان ظل » متوجه إلى القيد , وهو قوله : يستظل به » لا نفي لأصل الظل » 
حتّى يكون دليلاً على أنه ضلاها قبل زوال الشمس :وهذا التأويل معتبر عند 
الجمهور القائلين بأن وقت الجمعة هو وقت الظهر . 


وذهب أحمد وإسحاق إلى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال . 


واختلف أصحاب أحمد » فقال بعضهم : وقتها وقت صلاة العيد » وقيل : 
الساعة السادسة . 

وأجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة » وحجتهم ظاهر الحديث وما 
بعده , وأصرح منه ما أخرجه أحمد ومسلم من حديث جابر : أن النبي يل 
كان يصلي الجمعة . ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس ؛ يعني 


إخريل 
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النواضح , وأخرج الدارقطني عن عبد الله بن شيبان!" قال : شهدت مع أبي بكر 
الجمعة » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, ثم شهدتها مع عمرء 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار» ثم شهدتها مع عثمان» 
فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار؛ فما رأيت أحدا عاس ذلك , 
ولا أنكره . ورواه أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال : وكذلك روي عن 
ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ؛ أنهم صلوا قبل الزوال . 

ودلالة هذا على مذهب أحمد واضحة . والتأويل الذي سبق من اللتمهور 
يدفعه أن صلاة النبي يَكْةٍ مع قراءته سورة #الجمعة» و#المنافقون» . وخطبته ؛ 
لو كانت بعد الزوال »لما ذهبوا من صلاة الجمعة إلا وللحيطان ظل يستظل به 
كذا في الشرح . 

وحققنا في «حواشي ضوء النهار» أن وقتها الزوال » ويدل له أيضاً قوله : 

6 وَعَن سَّهل بن سعد رضي الله عنهُ قال : ما كنا تَقيلُ ولا نَتَعَدَى 
إلا بَمْد الْجُمّعة . مُتَفقَ عَلَيْهِ ؛ واللفظ لمسلم , وفي رواية : في عَهُد رسول 


و 


(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه) : هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك 


6 الصواب : (سيدان) ؛ كما فى «الجرح» » واثقات ابن حبان» . وسنده محتمل للتحسين ؛ 
انظر «الأجوبة.النافعة» (ص؟١)‏ ؛ فإن فيه آثاراً أخرى تشهد لهذا ؛ منها : 
عن أبي رزين قال : كنا نصلي مع علي الجمعة ؛ فأحيانا نجد فيئأ » وأحياناً لا نجد فيا . 


رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح . 


١ 
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الخنزرجي الساعدي الأنصاري » قيل :كان اسم خرن وهاه يل سهلاً: » مات 
موسي عا ا ال ا ' ؛ وهو آخر 
من مات بالمدينة من الصحابة!" (قال : ما كنا نقيل) : من القيلولة (ولا نتغدى إلا 
بعد الجمعة . متفق عليه , واللفظ لمسلم ‏ وفي رواية : في عهد رسول الله كل ) 
58 «النهاية» : المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار» وإن لم يكن معها 
و 
فالحديث دليل على ما دل عليه الحديث الأول » وهو من أدلة أحمد » وإنا 
أتى المصنف رّحمة الله بلفظ رواية : على عهد رسول الله يلق ؛ لعلا يقول 
قائن4 تلم يضري الزاوك فى الزؤاية الأولى أن ذلك كان من فعله ولغ 
وتقريره ؛ فدفعه بالرواية التي أثبتت ثبتت أن ذلك كان على عهده » ومعلوم أنه لا 
يصلى الجمعة فى المدينة في عهده سواه » فهو إخبار عن صلاته » وليس فيه 
دليل على الصلاة قبل الزوال ؛ لأنهم في المدينة ومكة لا يقيلون» ولا 
يتغدون إلا بعد صلاة الظهر كما قال تعالى : #وحين تضعون ثيابكم من 


. وتسعين‎ )١( 

(؟) وهذا هو الصواب في أنه آخر من نأك :فنيا من الفححانة؛ خلؤنا كا كاةضبئ (115/1) 
وا ترجمة عا براه خرف ماعانيها ين العحاء , 

(؟) وفي «النهاية» أيضاً : 

«الغداء : الطعام الذي يؤكل أول النهار» . 

فالغداء والقيلولة قبل الزوال . قال الشوكاني (5/١2؟)‏ : 

«وحكوا غن ابن قتيبة أنه قال : لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال» . 


١5١ 
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الظهيرة 47 [النور يناك نعم » كان وق مام يعات معني ارلبردت 
الزوال بخللاف الظهر ؛ فقد كان يؤخره بعذه حتى وجممع 7 


ون 


ل ا 0 ً يق إلا اثنا عش 
رَجُلا . رَواهُ مُسُلمَ . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي يلك كان يخطب قائماً » فجاءت 
عير) : بكسر العين المهملة وسكون المثناة التحتية فراء ؛ قال في «النهاية» : العير 
الإبل بأحمالها (من الشام . فانفتل) : بالنون الساكنة وفتح الفاء فمثناة فوقية ؛ 
أي : انصرف (الناس إليهاء حتى لم يبق) : أي : في المسجد (إلا اثنا عشر 
رجلاً . رواه مسلم)" . 

الحديث دليل على أنه يشرع في الخطبة أن يخطب قائماً . 

وأنه لا ب يشترط لها عدد معين » كما قيل : إنه يشترط لها أربعون رجلا , ولا 
ما قيل : إن أقل ما تنعقد به اثنا عشر رجلاً كما روي عن مالك ؛ لأنه لا دليل 
أنها لا تنعقد بأقل . 


: في «النهاية» : «هو شدة الحر نصف النهار. ولا يقال في الشتاء : ظهيرة» وإما قيل‎ )١( 
. )704/١1( الظهيرة ؛ لأن النهار يظهر فيها إذا علا شعاعه واشتد حرّه ؛ كما في «القرطبي»‎ 
وعليه ؛ فلا دليل في الآية على ما نفاه الشارح ؛ إلا إن ثبت أنهم ما كانوا يقيلون ولا يتغدون‎ 
!! إلا بعد صلاة الظهر ؛ وما أراه يثبت‎ 
. ورواه البخاري (58/:5” - 789 و777/8) نحوه‎ )١( 


١ * 
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وهذه القصة هي التي نزلت فيها الآية : #وإذا رأوا تجارة4١‏ [الجمعة : ]١١‏ : 

وقال القاضى عياض : إنه روى أبو داود فى «مراسيله)!" أن خطبته وَلِق 
التي انفضوا عنها إغا كانت بعد صلاة الجمعة , وظنوا أنه لا شيء عليهم في 
الانفضاض عن الخطبة , وأنه قبل هذه القصة كان يصلي قبل الخطبة . 

قال القاضي : وهذا أشبه بحال أصحابه ء والمظنون بهم ما كانوا يدعون 
الصلاة مع النبي يله » ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء الصلاة . 

47 وَعَنْ ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله كلاق : 
أَذْرَكَ رركعة من صّلاة ة الجُمُّعة وغَيّرهًا » ليضف إليها أخرى » وقد مت 
صلاته)» . رواه النسائي وابن مَاجَدْ والدارَقُطْمٍ واللفظٌ له » وإسنادُهٌ صحيحٌ , 
لكنْ قرّى أبو حاتم إرسالة . 

رون الى ور اعوط فال : قال رسول الله عق امن أدرك ركه 
من صلاة الجمعة وغيرها) ا : من سائر الصلوات (فليضف إليها أخرى) : : في 
الجمعة » أو غيرها يضيف إليها ما بقى من ركعة وأكثر (وقد تمت صلاته» . رواه 


النسائي وابن ن ماجه والد ارقطني واللفظ له » وإسناده'" صحيح"'' , لكن قوى 
)١(‏ وذلك عند مسلم في الرواية المذكورة . 
)١(‏ عن مقاتل بن حيان ؛ فهو شاذ معضل ؛ كما في «الفتح» (؟/50؟) ! 


6 أي 1 : أحد إسنادي الدارقطني . وأما إسناده الآخر 0 ؛ فهومعلول ببقية ؟؛ ومن طريقه 
أخرجه النسائي وابن ماجه . وانظر تحقيق الكلام عليه في «الإرواء» (؟551) . 


(4) لأنه عنده (177 - )١178‏ من طريقين عن يحيى بن سعيد عن نافع عنه . ويشهد له - 


١ 
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أبو حاتم إرساله) : الحديث أخرجوه من حديث بقية : حدثني يونس بن يزيد » 
عن سالم عن أبيه - الحديث - قال أبو داود والدارقطني : : تفرد به بقية عن يونس »2 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد وإنما هو عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدركها» .وأمًا قوله : «من صلاة الجمعة» ؛ فوهم , وقد أخرج الحديث من ثلاثة 
عشر طريقاً عن أبي هريرة » ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر» وفى جميعها مقال . 

وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق » وإن لم يدرك من الخطبة 
شيئا ٠‏ وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة . 

وذهبت الهادوية إلى أن إدراك *: شيء من الخطبة » شرط لا تصح الجمعة بدونه , 

وهذا الحديث حجة عليهم . وإن كان فيه مقال ؛ ؛لكن كثرة طرقه يقوّي بعضها 
بعضاً , مع أنه أخرجه الحاكم من ثلاث طرق7" ؛ أحدها من حديث أبي هريرة » 
وقال فيها : على شرط الشيخين » ثم الأصل عدم الشرط » حتّى يقوم عليه دليل!" . 


قول ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة ؛ فليضفْ إليها أخرى , ومن فاتته الركعتان ؛ 
فليضل أريعا: 
رواه الطبراني في «الكبيرا » وإسناده حسن ؛ كما في «المجمع» ( (0/؟19). 
)١(‏ وهي معلولة كلها ؛ كما حققته في المكان المشار إليه آنفاً . والصواب في متن حديث أبي 
هريرة ؛ إنما هو ما تقدم في كلام أبي حاتم بلفظ : «الصلاة» ! لكن حديث ابن عمر فيه كفاية . 


00 يت لم اد 0 


١.5 
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5 3 

زوع ارين سر رسي ال ١‏ 
م ار مخ دنم فمن نبا 

الحديث دليل أنه يشرع القيام حال الخطبتين » والفصل بينهما بالجلوس 

وقد اختلف العلماء هل هو واجب أو سنة؟ فقال أبو حنيفة : إن القيام 
والقعود سنة . 

وذهب مالك إلى أن القيام واجب ؛ فإن تركه أساء وصحت الخطبة . 


5 _- 
3 


وذهب الشافعي وغيره إلى أن الخطبة لا تكون إلا من قيام لمن أطاقه غ 
واحتجوا بمواظبته يلغ على ذلك » حتَّى قال جابر : فمن أتبأك . . . إلى آخره : 
وبما روي أن كعب بن عجرة لما دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
قاعداً ؛ فأنكر عليه وتلا عليه : #وتركوك قائما4 [الجمعة: ١]»وفي‏ رواية ابن 
خزيمة : ما رأيت كاليوم قط إماماً يوم المسلمين ؛ يخطب وهو جالس - يقول ذلك 
لرجات 

وأخرج ابن أبي شيبة عن طاوس : خطب رسول الله لِخٍ قائماً وأبو بكر 
وعمر وعثمان » وأوّل من جلس على المنبر معاوية . وأخرج ابن أبى شيبة عن 


١.5 
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الشعبى : أن معاوية إنما خطب قاعداً لما كثر شحم بطنه ولحمه » وهذا إبانة 

وأما حديث أبى سعيد الذي أخرجه البخاري : أن النبى كلاه 
يوم على المنبر وجلسنا حوله . 

فقد أجاب عنه الشافعي أنه كان في غير جمعة 

وهذه الأدلة تقصي بشرعية القيام والقعود المذكورين في الخطبة 5 

وأما الوجوب وكونه شرطاً فى صحتها ؛ فلا دلالة عليه في اللفظ . إلا أنه قد 
ينضم إليه دليل وجوب التأسي به يَكِك » وقد قال : «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وفعله فى الجمعة فى الخطبتين وتقديمها على الصلاة » مبين لآية الجمعة , 
الوجوب ؛ فإن صح أن قعوده في حديث أبي سعيد كان في خطبة الجمعة ؛ كان 
ارت القول الأوّل » وإن لم يثبت ذلك فالقول الثاني . ظ 

فائدة: تسليم الخطيب على المنبر على الئاس فيه حديث أخرجه الأثرم 

بسنده عن الشعبى”" : كان رسول الله يل إذا صعد المنبر يوم الجمعة » استقبل 
ورأينا أنه ينزل عليه » فأفاق يمسح عن وجهه الرحَضاء (العرق) ؛ فقال : «أين السائل؟ ...» . 

(؟) وعنه أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (1/1754/1) » وعنه رواه الأثرم ؛ كما في «التلخيص» 
(15). 

ورواه عبدالرزاق عن عطاء مرسلا . 


حمعة” , 


ووصله تمام وغيره من حديث جابر ؛ فهو حسن بطرقه . 


١5 


الناس » فقال «السلام عليكم» , الحديث . وهو مرسل » وأخرج ابن عدي : أنه 
يله كان إذا دنا من منبره سلم على من عند المنبر» ثم صعد ؛ فإذا استقبل 
الناس بوجهه سلم ء ثم قعد. إلا أنه ضعفه ابن عدي بعيسى بن عبد الله 
الأنصاري » وضعفه به ابن حبان!" . 

4 وَعَنَْ جابر بن عَبّد الله رضي الله عنهُمًا قال : كان رَسُول الله وه 
خط اد عد عاك عاد د نوو تر تدا اس انا ” 
جَيْشِيَقَولَ صَبحكم وَمَسسّاكم , ويقول : دما بَْ ؛ فإن حَيْرَ الحديث كتاب 
لله وََيرَالْهُدى هُدَى محمّد . ور الأمور مُحْدَثَاتُها , وكل بدعة 
ضلالة» . رواة مُسلمٌ » وفي رواية له : كانت خخطبّة النبي ول يوم الشف 
يَحْمَد الله وني عليه , ثم يقول عَلى أثر ذلك . وقد عَلا صَوُهُ » وفي رواية 

له : «مَنَ يَهُد الله ؛ فلا مُضل له . وَمَنْ يُضلل ؛ فلا هادي لة» . وللنسائي : 
«وكل ضلالة في التار» . 


(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا قال : كان رسول الله يلق إذا 
خطب احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد" غضبه , حتى كأنه منذر جيش 
يقول: صبحكم ومساكم . ويقول : «أما بعد ؛ فإن خير الحديث كتاب اله 
وخير الهدى هداى محمد ) : قال النووي : ضبطناه في مسلم بضم الهاء وفتح 
)١(‏ قال ابن عدي : «عامة ما يرويه لا يتابع عليه» . وقال ابن حبان : «لا ينبغي أن يحتج بما 


انفرد به» . 
ومن طريقه رواه ابن عساكر (5١/5/9؟)‏ . 


١ 2 /ا‎ 
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الدال فيهما وبفتح الهاء وسكون الدال فيهما 4 وفسره الهروي على رواية الفتح 
بالطريق ؛ أي : أحسن الطريق طريق محمد ؛ وعلى رواية الضم معناه الدلالة و 
الإرشاد ء وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن قال تعالى : #وإنك 
لتهدي» [الشورى : ؟51] »2 إن هذا القرآن يهدي * [الإسراء : 9] » وقد يضاف 
إليه تعالى » وهو بمعلى اللطف والتوفيق والعصمة #إنك لا تهدي من 
أحببت4 [القصص : :] الآية (وشر الأمور محدثاتها) : المراد بالمحدثات مالم 
يكن ثابتاً بشرع من الله » ولا من رسوله (وكل بدعة ضلالة) : البدعة لغة : ما 
عمل على غير مثال سابق .» والمراد بها هنا : ما عمل من دون أن يسبق له 
شرعية من كتاب ولا سنة (رواه مسلم) . 

وقد قسم العلماء البدعة على خمسة أقسام : واجبة ؛ كحفظ العلوم 
بالتدوين » والرد على الملاحدة بإقامة الأدلة » ومندوبة ؛ كبناء المدارس » ومباحة ؛ 
كالتوسعة فى ألوان الأطعمة وفاخر الثياس » ومحرمة ومكروهة وهما ظاهران ؛ 
فقوله : «كل بدعة ضلالة») ء) عام مخصوص "١‏ 5 
ويجزل كلامه ؛ ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب والترهيب ١‏ ويأتي بقوله : أما 
بعد , وقد عقد البخاري باباً فى استحبابها » وذكر فيه جملة من الأحاديث , 


)١(‏ كذا ذكر الشارح هنا ! وكأنه نسي ما كان ذكره ‏ عند قول عمر: (نعم البدعة هذه) 
(ص١؟) ‏ : 


. «فليس في البدعة ما يمدح ؛ بل كل بدعة ضلالة» ! وهذا هو الصواب . 


١ 


"١‏ كتاب الصلاة | ١‏ - باب اللجمعة 8 حديث جابر 


وقد جمع الروايات التي فيها ذكر «أما بعد» بعض المحدثين!" , وأخرجها عن 
اثنين وثلاثين صحابياً » وظاهره أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم يلازمها في 
جميع خطبه » وذلك بعد حمد الله والثناء والتشهد ؛ كما تفيده الرواية المشار 
إليها بقوله : (وفي رواية له) : أي : لمسلم عن جابر بن عبد الله (كانت خطبة 
النبي يغ يوم الجمعة : يحمد الله ويثني عليه » ثم يقول على أثر ذلك . وقد 
علا صوته) : حذف المقول اتكالاً على ما تقدم , وهو قوله : «أما بعد ؛ فإن خير 
الحديث» . إلى آخر ما تقدم . 

ولم يذكر الشهادة اختصاراً لشبوتها في غير هذه الرواية ؛ فقد ثبت أنه ل 
قال : «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء)9) . وفي «دلائل النبوة» 
للبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً حكاية عن الله عرَّوَجَل : «وجعلت أمتك 
لا يجوز لهم خطبة . حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي» . وكان يذكر في تشهد 
نفسه باسمه العلم (وفي رواية له) : أيْ : لمسلم عن جابر («من يهد الله ؛ فلا 
مضل له . ومن يضلل ؛ فلا هادي.له») : أي : أنه يأتى بهذه الألفاظ بعد «أما 
بعد» (وللنسائي"") : أي : عن جابر («وكل ضلالة ف النار») : أي : بغد قوله : 
«كل بدعة ضلالة» » كما هو في النسائي , واختصره المصنف . والمراد صاحبها . 

وكان يُعَلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه , ويأمرهم وينهاهم 


. هو الحافظ عبدالقادر الرُهاوي فى خطبة «الأربعين المتباينة» له ؛ كما في «الفتح» (؟74/1؟)‎ )١( 
. رواه ابن حبان (ولاه) وغيره بسند صحيح ؟ وقد نشرته فى «الأحاديث الصحيحة»‎ 68 


الخال 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ - باب الجمعة - حديث عمار بن ياسر 


في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي » كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي 
ركعتين » ويذكر معالم الشرائع في الخطبة » والجنة والنار والمعاد » ويأمر بتقوى 3 
ويحذر من غضبه » ويرغب في موجبات رضاه . 

وقد ورد قراءة آية في حديث مسلم : كان لرسول الله يل خطبتان يجلس 
بينهما ؛ يقرأ القرآن ويذكر الناس ويحذر . وظاهره محافظته يِه على ما ذكر في 
الخطبة » ووجوب ذلك ؛ لأن فعله بيان لما أجمل في آية الجمعة , وقد قال يله : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي) . وقد ذهب إلى هذا الشافعي . 

وقالت الهادوية : لا يجب في الخطبة إلا الحمد والصلاة على النبي 
المطعن ميا . ْ 

وقال أبو حنيفة : يكفي سبحان الله والحمد لله , ولا إله إلا الله والله أكبر . 


شر 9 
0 في 


اد ع ادا 
يقول : «إن طول صّلاة لجل اقصتر عابت ؛ مَكنَة من فقهه» . رواة مُسلم . 

(وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهُما قال : سمعت رسول الله ك8 
إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته ؛ مئنة) : بفتح الميم ؛ ثم همزة مكسورة ) 
ثم نون مشددة ؛ أي : علامة (منْ فقهه)) : أي : مما يعرف به فقه الرجل » وكل 
شيء دل على شيء فهو مئنة له (رواه مسلم) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام في «مجموع فتاويه» (594/51) : «فالذي لا بد منه في الخطبة : الحمدٌ 
لله والتشهد . والحمد يتبعه التسبيح , والتشهد يتبعه التكبير . وهذه هي الباقيات الصالحخات» . 


١6 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ - باب الجمعة ١‏ حديث أم هشام 


وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه هو المطلع على 
حقائق المعاني » وجوامع الألفاظ » فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة , 
ولذلك كان من تمام هذا الحديث : «فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة . وإن من 
البيانت لسحرا» . 

فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر ؛ لأجل ما اشتمل 
عليه من الجزالة » وتناسق الدلالة » وإفادة المعانى الكثيرة » ووقوعه فى مجازه من 
الترغيب والترهيب » ونحو ذلك » ولا بوعل الأ من فنه ني العانن وننا سق 
دلالتها ؛ فإنه يتمكن من الإتيان بجوامع الكلم » وكان ذلك من خصائصه 
يك ؛ فإنه أوتي جوامع الكلم . 

والمراد من طول الصلاة الطول الذي لا يدخل فاعله تحت النهي . 

وقد كان يله يصلى الجمعة بالجمعة والمنافقون ؛ وذلك طول بالنسبة إلى 
خطبته » وليس بالتطويل النهي عنه . 

28 َع أمّ هشام بدت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت نيا 
أخذت «ق وَالْقَرْآن امجيد» [ق ١‏ ] إلا عَنْ لسّان رسُول الله كلق ؛ يقرؤها كل 
جُمُّعة على المنبر إذا خخَطبّ النّاس :رَوَاه مُسلم ٠.‏ 0 

(وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها) : هي الأنصارية 


١) 7‏ : 00 . 1 5 
روى عنها حبيب أ يخ عيل الرستمو يه شياكف!" قال اعنم وق زهي ميث 


(1) كا بانكاء المفحلة! والوان #بالخاة التجمة حضغرا : 
(؟) الصواب : (يساف) بفتح أوله وتخفيف ثانيه . 


١١ 


؟ - كتاب الصلاة ١١‏ - باب الجمعة - حديث ابن عباس 


أبي يقول : أم هشام بنت حارثة بايعت بيعة الرضوان ؛ ذكره ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» » ولم يذكر اسمها » وذكرها المصنف في «التقريب» » ولم يسمها 
أيضاً ؛ وإنا قال : صحابية مشهورة (قالت : ما أخذت #ق والقرآن المجيد» زق: 6 
إلا عن لسان رسول الله يَلِةِ يقرؤها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس 
رواه مسلم) . 

فيه دليل على مشروعية قراءة سورة #ق * في الخطبة كل جمعة . 

قال العلماء : وسبب احتياره يل هذه السورة ؛ لما اشتملت عليه من ذكر 
البعث والموت » والمواعظ اليدة وان واتمر الأكيدة . 

وفيه دلالة لقراءة شيء من القرآن في الخطبة ؛ كما سبق . وقد قام الإجماع 
على عدم وجوب قراءة السورة المذكورة » ولا بتعضها في الخطبة . وكانت 
محافظته على هذه السورة ؛ اختياراً منه لما هو الأحسن في الوعظ والتذكير. 

وفيه دلالة على ترديد الوعظ في الخطبة . 

1 0 ابن ا رضي اانه ارد ادك : 


لمن ل قد نكا الشف ون 000 


وهو يفسر: 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهُّمًا قال : قال رسول الله يلغ : «من تكلم 
يوم الجمعة والإمام يخطب ؛ فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً » والذي يقول 


١6ه‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ - باب الجمعة | 9 حديث أبي هريرة 
له أنضنت التتيك لل تحففة ا رؤاة أيه تإبكاة الأ يايو يوا وله كاهد دري 
في جامع حماد مرسل'" (وهو) : أيْ : حديث ابن عباس (يفسر) الحديث : 

رف - عن أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين» مرفوعاً : «إذا قلت 
لصاحبك : أَنْصِت يَوْمْ الْجْمُعة وَالإمَامُ يَخْطُْبُ؛ فَقَد لَقَوْت» . 

ا اطي جد مسيم كر د 
لصاحبك : لضت - يوم الجُمُعَة والإمامُ يَحْطْبْ ققد اقزر 0. 

في قوله : «يوم الجمعة» . دلالة على أن خطبة غير الجمعة ليست مثلها ؛ 
ينهى عن الكلام حالها . 

وقوله : «والإمام يخطب» . دليل على أنه يختص النهي بحال الخطبة » 
رد على من قال : إنه ينهى عن الكلام من حال خروج الإمام . 


: كذا قال ! وفيه مجالد بن سعيد ؛ قال الحافظ في «التقريب»‎ )١( 

«ليس بالقوي , وقد تغير في آخر عمره» . 

ومكق عقوية لديف بشاهده الموقوف على ابن عمرء وبقصة أ بي ذر مع أب » وبقول هذا 
للأول : مالك من صلاتك إلا ما لغوت » وقوله يل : «صدق أَبَي» . 

أخرجه الحاكم (5817//1 -17194/7) » وصححه على شرطهما , والبيهقي في «المعرفة» . وقال : 

(إسناده صحيح)» . 

وهو كما قال . 

(؟) كذا ! وفي بعض النسخ : 

«. .«جامع حماد بن سلمة» عن ابن عمر موقوفاً» ؛ وكذا في «الفتح» (91/5") . 

فهو الصواب . 


١ 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 48 حديث أبي هريرة 


وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين » فهو غير خاطب ؛ فلا ينهى عن الكلام 
حاله'" » وقيل : هو وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس فهو في حكم الخاطب . 

وإما شبهة بالثمار يمل أشفارا ؛ لأنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع . وقد تكلف 
المشقة وأتعب نفسه في حضور الجمعة . والمشبه به كذلك فاته الانتفاع بأبلغ 
نافع مع تحمل التعب في استصحابه . 

وفى قوله : «ليست له جمعة» , دليل على أنه لا صلاة له ؛ فإن المراد 
بالجمعة الصلاة إلا أنها تزئه إجماعاً ؛ فلا بد من تأويل هذا بأنه نفى للفضيلة 
التى يحوزها من أنصت » وهو كما فى حديث ابن عمر" الذي أخح شن بق 
07 وابن خزيمة بلفظ : «من لغا 0 رقاب الناس ؛ كانت له ظهراً» : 
قال ابن وهب أحد رواته : معناه : أجزأته الصلاة » وحرم فضيلة الجماعة . 

وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة » وهم الهادوية وأبو 
حنيفة ومالك ورواية عن الشافعى ؛ فإن تشبيهه بالمشبه به المستنكر . وملاحظة وجه 
انوع يرل على مي ذلك وكذلك شيعه إل فرك التفييلة الخاصلة بالضطة : 
اما ذاك إلا لما يلحق المتكلم من الوزر الذي يقاوم الفضيلة فيصير محبطا لها . 

)١(‏ ويؤيده : ما في «الموطإ» : أنهم كانوا يتتحدثون في زمان عمر وهو على المنبر ؛ فإذا قام 
يخطب أنصتوا . 

وسنده صحيح . 

(؟) عمرو. 

() في «السنن» )08/١(‏ بسند حسن ؛ وليس عنده قول ابن وهب ! وإنما هو عند ابن خزعة ؛ 
كما في «الفتح» )791١/5(‏ . 


١6: 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة حديث أبي هريرة 

وذهب القاسم وابئا الهادي , وأحد قولي أحمد والشافعي » إلى التفرقة بين 
من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها . ظ 

ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب اإنصات على من يسمع خطبة 
الجمعة » إلا عن قليل من التابعين . 

وقوله : «إذا قلت لصاحبك : أنصت ؛ فقد لغوت» », تأكيد فى النهى عن 
كاحي انه ناهين انو وك ار درول بلقا عيرةالطلى 0ت يي 
عليه أن يأمره بالإشارة إن أمكن ذلك . 

والمراد بالإنصات قيل : من مكالمة الناس ؛ فيجوز ‏ على هذا الذكر وقراءة 
القرآن » والأظهر أن النهي شامل للجميع ؛ ومن فرق فعليه الدليل » فمثل جواب 
التحية والصلاة على النبي يله عند ذكره ‏ عند من يقول بوجوبها ‏ قد تعارض 
فيه عموم النهي هنا وعموم الوجوب فيهما » وتخصيص أحدهما لعموم الآخر 
تحكم من دون مرجح'" 

واختلفوا في معنى قوله : «لغوت» , والأقرب ما قاله ابن المنير أن اللغو ما لا 
يحسن » وقيل : بطلت فضيلة جمعتك وصارت ظهراً”") 


)١(‏ قلت : إذا تأملنا في الحديث ؛ تبيّن لنا أن المرجّح للنهي ؛ إفا هو قوله يل : «فقد 
لغوت» . ذلك لأنه صريح في أن الشارع اعتبر الأمر بالمعروف في حالة الخطبة لغواً ؛ مع كونه في 
الأصل واجبا ؛ وما ذلك إلا لأنه يصرف عما هو أهم ‏ وهو الإنصات . فوجب أن يكون جواب 
التحية » والصلاة على النبي وَل » مثل الأمر بالمعروف في الحكم حالة الخطبة ؛ بجامع الاشتراك 
فى أصل الحكم والعلة . 


(؟) قلت : فهذا هو الأقرب ؛ لموافقته لحديث ابن عمرو المتقدم . 


١ هه‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 7 494 حديث جابر 


مه ب 0-0 


فة وَعَنَ جابر رضي الله عنه قال دحل جل يَوْمٍ المجمعة والتبي : 0 
3 يخطب ء فَقَالَ : ٠‏ صِليْتَ؟» . قال : لاء قال : «قمْ فصل ر كعََيْن) . مُتَفْقّ عليه . 

(وَعَنْ ججابر رضي الله عنه قال : دَخخَلَ رَجُلَ يَوْم اللجمُعة والنّبي ولة 
يخطّبْ فَقَالَ : «صَلَيْت؟ . قال : لاء قال : «قُمْ فَصّلّ ركعتَيْن» . مُتَفْقَ عليه) . 

الرجل هو سليك الغطفاني سماه في رواية مسلم » وقيل غيره » وحذفت 
همزة الاستفهام من قوله : «صليت» » وأصله : أصليت » وفي مسلم : قال له : 
«أصليت؟» » وقد ث, ا 0 - بضم السين المهملة 
بعد اللام مثناة تحتية مصغر - الغطفاني - , بفتح الغين المعجمة فطاء مهملة بعدها 
فاء دة. 

وقوله : «صل ركعتين» » وعند البخاري وصفهما ب «خفيفتين» , وعند 
مسلم : «وتجوز فيهما» » وبوّب البخاري لذلك بقوله ابووعا والإمام 
يخطب 2 » يصلي ركعتين خفيفتين . 


وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة »وقد ذهب إلى 
هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ؛ ويخفف ليفرغ لسماع الخطبة : 


وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة ‏ 
والحديث هذا حجة عليهم , وقد تأولوه بأحد عشر تأويلا » كلها مردودة سردها 
المصنف في (فتح الباري» بردودها » ونقل ذلك الشارح رَحمه الله في الشرح . 
واستدلوا بقوله تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: 204] » ولا دليل في 


١ كه‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 4 - حديث جابر 


ذلك ؛ لأن هذا خاص وذلك عام , ولآن الخطبة ليست قرآناً . وبأنه'" صلى الله 
عليه وآله وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه , والخطيب يخطب : أنصت » وهو 
أمر بمعروف » وجوابه أن هذا أمر الشارع » وهذا أمر الشارع ؛ فلا تعارض بين 
أمريه ؛ بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية . 

وبإطباق أهل المدينة خلفاً عن سلف على منع النافلة حال الخطبة . 

وهذا الدليل للمالكية » وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة . لو أجمعوا كما 
عرف في الأصول . على أنه لا يتم دعوى إجماعهم ؛ فقد أخرج اللو 
وابن خزيمة ‏ وصححه ‏ : أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب » فصلاهما » فأراد 
حرس مروان أن يمنعوه فأبى . حتّى صلاهما » ثم قال : ما كنت لأدعهما بعد أن 
سمعت رسول الله لاق يأمر بهما . 

وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في «الكبير» مرفوعاً بلفظ : «إذا دخل 
أحدكم المسجد والإمام يخطب ؛ فلا صلاة ولا كلام » حتى يفرغ الإمام» ؛ 
ففيه أيوب بن نهيك ؛ متروك » وضعفه جماعة » وذكره ابن حبان في «الثقات» 
وقال : يحطئع . 

وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام ؛ 


وأجيب عنه بأن هذا الذي صدر منه يلغ من جملة الأوامر التى شرعت لها 


: أي : واستدلوا أبضنا‎ )١( 
: في «السنن» (586/7) » وإسناده جيد . وقال الترمذي‎ )0( 


«حديث حسن صصححيح ) . 


١ /زه‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 0 ١1١‏ - باب الجمعة 6 . حديث ابن عباس 


بها دليل على وجوبها » وإليه ذهب البعض . 

وأما من دخل الحرم في غير حال الخطبة ؛ فإنه يشرع له الطواف ؛ فإنه 
تحيته ‏ أو لأنه في الأغلب لا يقعد إلا بعد صلاة ركعتي الطواف . 

وأما صلاتها قبل صلاة العيد ؛ فإن كانت صلاة العيد في جبانة غير 
مسبلة ؛ فلا يشرع لها التحية مطلقاً » وإن كانت في مسجد فتشرع . 

وأما كونه لق لما خرج إلى صلاته لم يصل قبلها شيئاً ؛ فذلك لأنه حال 
قدومه اشتغل بالدخول في صلاة العيد , ولأنه كان يصليها في الجبانة » ولم 
يصلها إلا مرة واحدة في مسجده و ''' ؛ فلا دليل فيه على أنها لا تشرع لغيره؛ 
اد 


صلاة ل بون قن انفلك 00 

(وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما : أن النبي يَلِةٍ كان يقرأ في صلاة 
الجمعة سورة الجمعة) : في الأولى (والمنافقين) : في الثانية ؛ أي : بعد الفاتحة 
فيهما لما علم من غيره (رواه مسلم) . 

وإنما خصهما بهما ؛ لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها والسعي 
إليها » وبيان فضيلة بعثته يَكِكٍ » وذكر الأربع الحكم في بعثته من أنه : يتلو 
عليهم آياته » ويزكيهم » ويعلمهم الكتاب والحكمة , والحث على ذكر الله » وما 


! قلت : رواه أبوداود بسند ضعيف ؛ كما سيأتي (ص8١؟) . فالجزم به غير جيد‎ )١( 


١4 


١‏ كتاب الصلاة - باب الجمعة 455 و4717 حديثا النعمان بن بشير وزيد بن أرقم 


في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة » ودعائهم إلى طلب 
الاستغفار من رسول الله يله ؛ لأن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها ء ولا 
في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة . 

455 ولَّهُ عَن النُعْمان بن بشير رضي الله عنه : كان يقرأ في العيديْن , 
وفي الجُمُعَة ب «سَبّح امم رَنّك الأعلى» [الاعلى ]١:‏ و هَل تاك حديثٌ 
الغاشية* [الغاشية : ]١‏ 1 

(وله) : أي : لمسلم (عن النعمان بن بشير رضي الله عنه : كان يقرأ) : أي : 
رسول الله يلِِهٍ (في العيدين) : الفطر والأضحى ؛ أي : في صلاتهما (وفي 
الجمعة) : أي : في صلاتها (ب #سبح اسم ربك الأعلى4) : أيْ : في الركعة 
الأولى بعد الفاتحة (و #هل أتاك حديث الغاشية4) : أي : فى الثانية بعدها, 
وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة » وما ذكره التعيكاة ثارةؤولق سورة 
#سبح » و#الغاشية # من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد » ما يناسب 
قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة ‏ وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ ب #قاف » 
و#اقتربت * . 

- وعن ريد بْن أَرْقَمَ رضي الله عَنْهُ قال : صلَّى النَبِيُ يله العيد, ثم 
رَخخّص في الْجُمّعَة » ثم قَالَ : «مَنْ شاء أَنْ يُصِلَّيّ فلَيْصّل) . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
الترمذي , وَصّحَّحَه ابن خَرَيمَة . 

(وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه » قال : صلى النبي يله العيد) : في 


3 سج 1 


يوم جمعة (ثم رخص في الجمعة) : أي : في صلاتها (ثم قال : «من شاء أن 


١4 


؟" ‏ كتاب الصلاة - باب الجمعة 47 حديث زيد بن أرقم 


يصلي) : أي : الجمعة (فليصل») : هذا بيان لقوله : رخص ء وإعلام بأنه كان 
الترخيص بهذا اللفظ (رواه الخمسة إلا الترمذي » وصححه ابن خخزيمة) . 

يه قال : «قد اجتمع في 
يومكم هذا عيدان ؛ فمن شاء أجزأه عن الجمعة . وإنا مجمعون» , وأخرجه ابن 
ماجه والحاكم من حديث أبي صالح”" » وفي إسناده بقية » وصحح الدارقطني 
وغيره إرساله » وفي الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء : أنه ترك ذلك » وأنه 
سأل ابن عباس فقال : أصاب السنة . ظ 


وأخرج اذا أن داود من حديث أبى هريرة أنه ٍ 


والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة ؛ يجوز 
فعلها وتركها » وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها , وإلى هذا ذهب 
الهادي وجماعة ؛ إلا في حق الإمام وثلاثة معه » وذهب الشافعي وجماعة إلى ' 
أنها لا تصير رخصة , مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام » وما ذكر من 
الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها ؛ لما في أسانيدها من المقال . 


..)184 -784/١( والحاكم‎ , )159/١( أي : عن أبي هريرة . كذلك أخرجه أبو داود‎ )١( 
! عن أبي صالح عن ابن عباس‎ )747/1١( وأما ابن ماجه ؛ فأخرجه‎ 

والأول هو الحفوظ ؛ كما قال البوصيري )١1/87(‏ » وقال : 

«إسناده صحيح » رجاله ثقات» . ٠‏ 

وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبي ! 


وفيه مغيرة بن مقْسم الضبّىُ ؛ وهو ثقة متقن ؛ إلا أنه كان يدنس - كما في «التقريب» ‏ 2 
وقد عنعنه ! فإعلال الحديث به أولى من إعلاله ببقية ؛ فإنه قد صرح بالتحديث عندهم جميعا ! 


0 


؟ ‏ كتاب الصلاة  ١‏ - باب الجمعة 4 حديث زيد بن أرقم 


قلت : حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة » ولم يطعن غيره فيه ؛ فهو 
يصلح للتخصيص ؛ فإنه يخصص العام بالآحاد . 

وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع ؛ لظاهر قوله : «من شاء أن يصلي 
فليصل» ء ولفعل ابن الزبير ؛ فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة ) 
قال عطاء : ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحداناء قال : وكان ابن 
عباس في الطائف » فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال : أصاب السنة!"" » وعنده أيضاً أنه 
يسقط فرض الظهر ‏ ولا يصلي إلا العصر . وأخرج أبو داود عن ابن الزبير : أنه قال : 
عيدان اجتمعا في يوم واحدء فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما » حتى 
صلى العصر ء وعلى القول بأن الجمعة الأصل في يومها والظهر بدل ؛ فهو يقتضي 
صحة هذا القول لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه ؛ سقط البدل . 

وظاهر الحديث أيضاً ؛ حيث رخص لهم في الجمعة . ولم يأمرهم بصلاة 
الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر . يدل على ذلك ؛ كما قاله الشارح » وأيد 
الشارح مذهب ابن الزبير . 

قلت : ولا يخفى أن عطاءاً أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة ‏ 
وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله » فالجزم بأن مذهب ابن 

. رجاله رجال «الصحيح» ؛ كما قال الشوكاني (9/9؟5؟)‎ )١( 

لكن فيه عنعنة الأعمش عن عطاء . وتابعه ابن جريج قال : قال عطاء . . . فذكره نحوه دون 
صلاتهم وحدانا ؛ ولفظه في «الشرح» . 

وابن جريج مدلس أيضاً . وكأنه لهذا قال في «الروضة الندية» (141/1) : 

«وفي إسناده مقال» . 


١6١ 


؟ ‏ كتانب الصلاة ١‏ - باب الجمعة حديث أبي هريرة 


الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة 
العيد ؛ لهذه الرواية غير صحيح ؛ لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله ؛ بل في 
قول عطاء : إنهم صلوا وحداناً ‏ أي : الظهر » ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه , ولا 
يقال : إن مراده : صلوا الجمعة وحداناً ؛ فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعاً ؛ ثم 
القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح ؛ 
بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء » والجمعة متأخر فرضها , ثم 
إذا فاتت وجب الظهر إجماعاً ؛ فهى البدل عنه » وقد حققناه فى رسالة مستقلة . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رمول الله لل : «إذا 
صَأم أحَدكم (١‏ لجمّعة فَليُصَل بَعْدَها ربعأ رَوَاهُ ملم . 

(وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : «إذا صلى 
أحد كم الجمعة فليصل بعدها أربعاً» . رواه مسلم) : الحديث دليل على شرعية 
أربع ركعات بعد الجمعة والأمر بها ء وإن كان ظاهره الوجوب . إلا أنه أخرجه 
عنه ما وقع في لفظه من رواية ابن الصباح' : «من كان مصليا بعد الجمعة 
فليصل أربعا» , أخرجه مسلم ؛ فدل على أن ذلك ليس بواجب والأربع أفضل 


! )١7 -17/5( ليس لابن الصباح هذا ذكر في سند الحديث عند مسلم‎ )١( 

والصواب أن اللفظ المذكور هو عنده من رواية جرير - وهو ابن عبدالحميد ‏ » وتابعه سفيان ؛ 
كلاهما عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة ؛ وزاد سفيان : «منكم» . 

وإنما رواية ابن الصباح عند أبي داود )175/١(‏ - واسمه : محمد قال : ثنا إسماعيل بن 
زكريا عن سهيل به . 


دل 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب الجمعة 9 -خحدية الساقت بن نزيد 


من الاثنتين ؛ لوقوع الأمر بذلك وكثرة فعله لها يلق » قال في «الهدي النبوي» : 

لاف إذا صلى اللجمعة دخل منزله » وصلى ركعتين سنتها » وأمر من صلاها 
أن يصلي بعدها أربعاً ؛ قال شيخنا ابن تيمية : إن صلى في المسجد صلى أربعاً : 
وإن صلى في بيته صلى ركعتين . 

قلت : وعلى هذا تدل الأحاديث » وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر : أنه كان 
إذا صلى في المسجد صلى أربعاً . وإذا صلى في بيته صلى ركعتين”" » وفي 
«الصحيحين» عن ابن عمر : أنه يَكٍِ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته . 

9 - وعن السّائب بْن يَزِيدَ رَضِي الله عَنْهُ : أن مُعَاويَة قَالَ : إذَا صََيْتَ 
الجُمّعَة ؛ ؛ فلا تصِلهًا بصّلاة ؛ حمّى تَتَكلُمَ » أو تَخْرْجَ ؛ فإن رَسسُولَ الله صَلَى 
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عليه والؤنيل أمرنا بدلثف ؛ أنْلا نوصل صَّلاةً بصّلاة» حتّى تَتَكَلَم : 


أو تخرج . رَوَاهِ مُسْلم . 

(وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه) : هو أبو يزيد السائب بن يزيد 
الكندي في الأشهر ء ولد في الثانية من الهجرة . وحضر حجة الوداع مع أبيه , 
وهو ابن سبع سنين (أن معاوية قال : إذا صليت الجمعة ؛ فلا تصلها) : بفتح 


)١(‏ لم أره بهذا اللفظ عند أبي داود ! وإنا عندم 15/1 ]امن طريق شطاء عنه فال : كان إذا 
كان بمكة فصلى الشمعة » تقدم فصلى ركعتين »ثم تقدم فصلى أربعاً . وإذا كان بالمدينة ؛ صلى 
الجمعة , ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين » ولم يصل في المسجد » فقيل له؟ فقال : كان رسول 
الله يل يفعل ذلك . 

وسنده صحيح . 

والبيهقي نحوه (141/5) . 


ا 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 4 حديث أبي هريرة 


حرف المضارعة من الوصل (بصلاة » حتى تتكلم ؛ أو تخرج) : أيْ: من 
المسجد (فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك ؛ أن لا نوصل 
صلاة بصلاة ؛ حتّى نتكلم : أو نخرج) : أن » وما بعده بدل : أو عطف: بيان من 
ذلك (رواه مسلم) : فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وأن لا توصل بها . 
وظاهر النهي التحرم » وليس خاصاً بصلاة الجمعة , لأنه استدل الراوي على 
تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها . 

قيل : والحكمة في ذلك لثلا يشتبه الفرض بالنافلة » وقد ورد أن ذلك 
هلكة » وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة  »‏ 
والأفضل أن يتحول إلى بيته ؛ فإن فعل النوافل في البيوت أفضل » وإلا فإلى 
موضع في المسجد ء أو غيره » وفيه تكثير لمواضع السجود , وقد أخرج أبو داود من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أيعجز أحد كم أن يتقدم , أو يتأخر عن بمينه » أو 
عن شماله في الصلاة؟» يعني السبحة . ولم يضعفه أبو داود » وقال البخاري 
في (صحيحه) : ويذكر عن أبي هريرة يرفعه : «لا يتطوع الإمام في مكانه)7؟ 2 
ولم يصح التهي :. ظ 

- وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه , قَالَ : قال رَسُول الله ولق : امن 
اهْعَسَلَ ثم أنَى الْجُمُعَةَ » فَصَلّى مَا ُدِرَلَهُ »ثم أَنْصَتَ حبَّى يَفْرْعْ الإمَام 
من طْبّته » ثم يُصَلَّي مَعَهُ ؛ غُفرَ لَه مَا بَبْنَهُ وََيْنَ الْجْمُعَة الأخْرى ء وَفَضْلٌ 

. ووصله أبوداود بسند فيه انقطاع وجهالة‎ )١( 

لكنه يتقوى بحديث أبي هريرة ومعاوية ؛ ولذلك ذكرته في «صحيح أبي داود» (رقم 518؟) . 
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١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 4 حديث أبي هريرة 


(وقق آبئ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : «من اغتسل) : 
أي : للجمعة ؛ لحديث : «إذا أتى أحد كم الجمعة » فليغتسل) أو مطلقاً (ثم 
أتى الجمعة) : أي : الموضع الذي تقام فيه ؛ كما يدل له قوله (فصلى) : من 
النوافل (ما قدر له ثم أنصت », حتى يفرغ الإمام من خطبته , ثم يصلي 
معه ؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . وفضل) : أي : زيادة (ثلاثة أيام» . 
رواه مسلم)!" . 

فيه دلالة على أنه لا بد في إحرازه لما ذكر من الأجر من الاغتسال» إلا أن 
في رواية لمسلم'" : «من توضأ فأحسن الوضوء . ثم أتى الجمعة» , وفي هذه 
الرواية بيان أن غسل الجمعة ليس بواجب .» وأنه لا بد من النافلة حسبما يمكنه ؛ 
فإنه لم يقدرها بحد فيتم له هذا الأجر, ولو اقتصر على تحية المسجد . 

وقوله : «أنصت» ؛ من الإنصات » وهو السكوت » وهو غير الاستماع ؛ إذ هو 
الإصغاء لسماع الشيء ولذا قال تعالى : #فاستمعوا له وأنصتوا» [الأعراف: ]5١4‏ 
وتقدم الكلام على الإنصات هل يجب ء أو لا؟ 

وفيه دلالة على أن النهي عن الكلام إنما هو حال الخطبة لا بعد الفراغ منها , 

)١(‏ وروا ابن حبان (515) بلفظ : «من اغتسل يوم الجمعة » فأحسن غسله . ولبس من 
صالح ثيابه » ومس من طيب بيته أو دهنه ؛ غفرله ...» . 
وسئده صحيح . 


6 وكذا اين حبان 50ه) . 


١676 


؟ ‏ كتأب الصلاة ١‏ - باب الجمعة ١‏ حديث أبي هريرة 


ولو قبل الصلاة ؛ فإنه لا نهى عنه كما دلت عليه «حتى» . 

وقوله : «غفر له ما بينه وبين الجمعة» ؛ أي : ما بين صلاتها وخطبتها إلى 
مثل ذلك الوقت من الجمعة الثانية » حتّى يكون سبعة أيام بلا زيادة , ولا 
نقصان ؛ أي : غفرت له الخطايا الكائنة فيما بينهما . 

«وفضل ثلاثة أيام» » وغفرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبع » حبّى تكون 
عشرة . 

وهل المغفور الكبائر » أو الصغائر؟ الجمهور على حوره الكبائر لا يغفرها 
إلا التوبة . 

١‏ وعنهٌ رضي الله عنه أن رسول الله ولق ذكَرَيَوْم الجمُعَةءفقال: 
«فيه ساعة لا يُوافقها عبد سملم » وهو قائم يصلي يأل الله عو وَجَلَ شيا 
إلا أَعْطَاهُ إياه» » وأشارَ بيّده يُعَلّلْهَا» . مُتَفْقَ عَلَيْه » وفي رواية لمسلم : ١وهي‏ 


5 > سي 


سَاعة خقيفة 


اد هريرة (رضي الله عنه أن رسول الله يلك ذكر يوم الجمعة , 
فقال : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مُسْلمٌ » وهو قائم”") : جملة حالية ؛أو صفة 
لعبد , والواو لتأكيد لصوق الصفة (يُصّلي) : حال ثان (يسأل الله عرٍّ وجل) : 


حال ثالث (شيئاً ؛ إلا أعطاهُ إياه» . وأشار) : أي : النبى يلق (بيده يقلّلها) : 


. المراد : مجاز القيام » وهو المواظبة ونحوها ؛ كقوله تعالى : «إلا ما دمت عليه قائماً»‎ )١( 


و«يصلى» : يدعو . 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 7 حديث أبى بردة عن أبيه 


يحقر وقتها (متفق عليه » وفي رواية لمسلم : «وهي ساعة خفيفة») : هو الذي 
أفاده لفظ يقلّلها في الأولى وفيه إبهام الساعة » ويأتي تعييتها ٠‏ 

ومعنى «قائم» ؛ أي : مقيم لها متلبس بأركانها لا بمعنى حال القيام فقط , 
وهذه الجملة(") ثابتة في رواية جماعة من الحفاظ » وأسقطت في رواية آخرين . 
وحكي عن بعض العلماء أنه كان يأمر بحذفها من الحديث ؛ وكأنه استشكل 
الصلاة ؛ إِذْ وقت تلك الساعة إذا كان من بعد العصر ء فهو وقت كراهة للصلاة . 
وكذا إذا كان من حال جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه . وقد تأولت هذه 
الجملة بأن المراد منتظراً للصلاة ؛ والمنتظر للصلاة في صلاة كما ثبت في الحديث . 
وإنما قلنا : إن المشير بيده هو النبي يَكلِكٍ ؛ لما في رواية مالك : فأشار النبي كلة 
وقيل : المشير بعض الرواة . 

وأما كيفية الإشارة فهو أنه وضع أملته على بطن الوسطى . أو الخنصر؛ يبين 
قلتها . وقد أطلق السؤال هنا وقيده في غيره ؛ كما عند ابن ماجه : «ما لم يسأل 
الله إثمأ» , وعند أحمد : «ما لم يسأل إثماً ‏ أو قطيعة رحم) . 


5 - وعن أبي بُرْدَة عن أبيه قال: سَّمعْتُ رسول الله وله د 
بين أن يجلس الإمام إلى أنْ تُقضى الصّلاة» . رواهُ مُسلم » وَرَجَ 
أنه من قؤل أبي بُرّدة . 


(وعن أبي بردة) : بضم الموحدة وسكون الراء ودال مهملة » هو عامر بن عبد الله 


. )7”85/5( هي قوله : «وهو قائم يصلي» ؛ انظر «الفتح»‎ )١( 


1١ / 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة حديث أبي بردة عن أبيه 


ابن قيس » وعبد الله هو أبو موسى الأشعري » وأبو بردة من التابعين المشهورين ؛ 
سمع أباه وعلياً عليه السسّلام وابن عمر وغيرهم (عن أبيه) : أبي موسى الأشعري 
0 : ل يقول : «هي) : أي : سباعة الجمعة (ما بين أن 

يجلس الإمام) : أي : على المنبر (إلى أن تُقَضَى الصّلاة» . رواه مسلم » ورجح 
الدارقطني أنه من قول أبي بردة) . 

وقد اختلف العلماء فى هذه الساعة » وذكر المصنف في «فتح الباري» عن 
العلماء ثلاثة وأربعين قولاً » وسيشير'" إليها » وسردها الشارح رَحمه الله في 
الشرح » وهذا المروي عن أبي موسى أحدها , ورجحه مسلم على ما روى عنه 
البيهقي . وقال : هو أجود شيء في هذا الباب وأصحه ء وقال 5 البيهقي وابن 
العربي وجماعة , وقال القرطبي : هو نص في موضع الخلاف ؛ فلا يلتفت إلى 
غير اوتوقالبالتروى هو الحم يل لواب 

قال المصنف : وليس المراد أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين ؛ بل تكون 
في أثنائه ؛ لقوله : «يقللها» , وقوله : «خفيفة» . 

وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيها ؛ فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلاً» 
وانتهاؤها انتهاء الصلاة  .‏ ' 

وأما قوله : إنه رجح الدارقطني أن الحديث من قول أبي بردة ؛ فقد يجاب 
عنه بأنه لا يكون إلا مرفوعاً ؛ فإنه لا مسرح للاجتهاد في تعيين أوقات 
العبادات » ويأتي ما أعله به الدارقطني قريبا . 


. أي : المصنف‎ )١( 


١8 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب الجمعة 2 488 و44 حديثا عبد الله بن سلام وجابر 


48 وفي حديث عبد الله بْن سّلام رضي الله عنه عند ابن مَاجَهُ . 
من بني قينقاع » إسرائيلي من ولد يوسف بن يعقوب عليه السلام » وهو أحد 
الأحبار» وأحد من شهد له النبي 
وأنس بن مالك وغيرهم » مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين » وسلام ‏ بتخفيف 
الب لاحر ات يك حو عرب الاك لدي - غيره (عند ابن 
ماجه”") : لفظه فيه عن عبد الله بن سلام قال : قلت » ورسول الله يكل جالس : 
إنا لنجد في كتاب الله - يعني التوراة - الى امريد جاع لبر موسي 
مسلم يصلي يسأل الله عزَّ وَجَلّ شيئاً إلا قضى اللّه له حاجته . قال عبد الله : 
فأشار؛ أي : رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : أو بعض ساعة » قلت : 
صدقت يا رسول الله ؛ أو بعض ساعة . قلت(" : أي ساعة هى؟ قال : «هى آخر 
ساعة من ساعات النهار» » قلت : إنها ليست ساعة صلاة قال : «إن العبد 
المؤمن إذا صلى , ثم جلس لا يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة» . انتهى 

1 ا ا : أَنَهَا ما بَيْنَ صّلاة العصدر 

. قلت : وإسناده صحيح ؛ انظر «التعليقات الجياد» (؟1/7/)‎ )١( 

(؟) يحتمل أن يكون القائل : (قلت) ؛ عبدالله بن سلام ؛ فيكون مرفوعاً . ويحتمل أن يكون 
أبا سلمة ؛ فيكون موقوفاً . 

وهو الأرجح ؛ لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير عن أ بي سلمة بأن عبدالله بن سلام لم 
يذكر النبي ول فى الجواب . كذا فى «الفتح» (5/0 م . 


سانا ؟ 


0 بالجنة » روى عنه ابناه : يوسف ومحمد 


بق 


حل 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب ا جمعة 64 حديث جابر 


وقد اختّلف فيها عَلى أَكثْرَ من عي قولاً» ليها في «شرح الْبعَارِي» . 
(و عن جابرا"! عند أبي داود والنسائي : أنَها ما بين صّلاة العصر وغروب 
الشمس)2) : قوله : أنها ؛ بفتح الهمزة ‏ مبتدأ خبره ما تقدم من قوله في حديث 
عبد الله بن سلام إل أخره ٠‏ ورجح احهدك بن حنبل هذا القول ؟ رواه عنه 
الترمذي » وقال الحييل: كر الأحاديث على ذلك : 
بإسناد صحيح'"ا الو أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن ناساً من الصحابة اجتمعوا 
فتذاكروا ساعة الجمعة . ثم افترقوا » ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة , 
ورجحه إسحاق وغيره » وحكى أنه نص الشافعى . 
وقد استشكل هذا ؛ فإنه ترجيح لغير ما في «الصحيح» على ما فيه » والمعروف 
من علوم الحديث وغيرها أن ما في «الصحيحين» ‏ أو في أحدهما مقدم على 
غيره» والجواب أن ذلك حيث لم يكن حديث «الصحيحين» , أو أحدهما ما 
انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا الذي في مسلم ؛ فإنه قد أُعلٌ بالانقطاع 
)١(‏ يعني : مرفوعاً ؛ وإسناده ضحيح وحسنه الحافظ في «الفتح» » وصححه جماعة ؛ انظر 
«التعليقات» (؟١/148)‏ . 
ب الممة اناعد ساعة »لا برجد فيها عبد مسلم يسا لل شيع إلا ناه اه 
فالتمسوها . . 
وهكذا هو في «المستدرك» )94/1/ا؟) ؟ وصححه والذهبي 3 
(*) كما قال في «الفتح» (1//ا9؟) . 


١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ -باب ا جمعة 5 حدايث جابر 


والاضطراب : أما الأول فلأنه من رواية مخرمة بن بكير » وقد صرح أنه لم يسمع 
من أبيه ؛ فليس على شرط مسلم ء وأمّا الثاني فلأن أهل الكوفة أخرجوه عن أبي 
ل ل ا 
مرفوعاً عند أبي بردة لم يقفوه عليه » ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب . 

وتسم ابن القيم بين حديث أبي موسى وابن خ سلام بأن الساعة تنحصر في 
أحد الوقتين » وسبقه إلى هذا أحمد بن حنبل . 

(وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولا ؛ أمليتها في «شرح البخاري») : 
تقدمت الإشارة إلى هذا . قال الخطابى : اختلف فيها على قولين : فقيل : قد 
ا او ا ا ا 
الع قي لق اي 000007 

وفى الحديث بيان فضيلة الجمعة لاختصاصها بهذه الساعة . 

0 وَعَن جابر رضي الله عنه قال : مَضّت السُنَةُ أن في كل أَرْبَعين 
قصاعد ا جُمّعة . رواة الد ارَقْطْنئئ بإسناد ضعيف . 

(وعن جابر رضي الله عنه) : هو ابن عبد الله (قال: مضت السنة أن في 
كل أربعين فصاعد !!) جمعة . رواه الدارقطنى بإسناد ضعيف) : وذلك أنه من 


رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن » وعبد العزيز قال فيه أحمد : اضرب على 
)١(‏ فى «الدارقطنى» )١1514(‏ : «فما فوق ذلك» . 


١ا/ا‎ 


"5 كتاب الصلاة. 5 1١‏ باب الجمعة 6 حديث جابر 


أحاديثه فإنها كذب » أو موضوعة , وقال النسائى : ليس بثقة » وقال الدارقطنى : 
منكر الحديث ». وقال ابن حبان : لا يجوز أن 58 به » وفي الباب أحاديث لا 
أصل لها , وقال عبد الحق : لا يثبت فى العدد حديث » وقد اختلف العلماء فى 
النصاب الذين بهم تقوم الجمعة : ْ ْ 

فذهب إلى وجوبها على الأربعين لا على من دونهم : عمر بن عبد العزيز 
والشافعي » وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية . 

وذهب أبو حنيفة والمؤيد وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام ‏ وهو 
أقل عدد تنعقد به ؛ فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر؛ مستدلين بقوله تعالى : 
#فاسعوا» [الجمعة :4] قالوا : والخطاس للجماعة بعد النداء للجمعة » وأقل 
الجمع ثلاثة ؛ فدل على وجوب السعي على الجماعة للجمعة بعد النداء لها , 
والنداء لا بد له من مناد ؛ فكانوا ثلاثة مع الإمام » ولا دليل على اشتراط ما زاد 
على ذلك » واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجماعة فعلهم لها مجتمعين » وقد 
صرح في «البحر» بهذا ء واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب 
ونقضه بقوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: *6] » #وجاهد وا» 
[المائدة : ه.] ؛ فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة فى جماعة . 

تقد ؤائلق انط طبن :ىش ددن أ يعنبنات لا ركرة لاعت فلولا 
دليل هنا على تعين عدد لا من الكتاب » ولا من السنة . وإذ قد علم أنها لا تكون 
صلاتها إلا جماعة ؛ كما قد ورد بذلك حديث أبى موسى عند ابن ماجه واين 
عدي , وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني , والاثنان أقل ما تتم به الجماعة 


1١ا/‎ 


"١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة "4 حديث سمرة بن جندب 


لحديث : «الاثنان جماعة» , فتتم بهم في الأظهرا"' ».وقد سرد الشارح الخلاف 
والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة ؛ فبلغت أربعة عشر قولا » وذكر ما 
تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه . بما لا ينهض حجة على الشرطية . 

ثم قال : والذي نقل من حال النبي يَلِةٍ أنه كان يصليها في جمع كثير غير 
موقوف على عدد , يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعارء ولا 
يكون إلا فى كثرة يغيظ بها المنافق » ويكيد بها الجاحد » ويسر بها المصدق ء 
والآية لكيه دالة على الأمر بالجماعة . فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم 
تنعقد . قلت : قد كتبنا رسالة فى شروط الجمعة التى ذكروها » ووسعنا فيها 
المقال والاستدلال » سميناها : «اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة» . 


”4 - وَعَن سسمّرة بن جُنْد ب رضي الله عنه : أن النبي ولاق 
للمؤمنينَ والمؤمئات في كل جُمُمَة. َه الََْار بإسْناد لين . 

(وَعَن سَّمُّرة بن جُنْد ب رضي الله عنه : أن التي يلق كان يَسْتَغْفرُ للمؤمنين 
والمؤمّات كَل جُمُعَةٍ روَاهُ الْبَرَارُبإِسْناد لَيّن) : قلت : قال البزار : لا نعلمة عن 
النبي يك إلا بهذا الإسناد , وفي إسناد البزاد ورمتك مةعالن البستي!" . وهو 
ضعيف”" :وروا الطبراني في «الكبير» إلا أنه بزيادة : والمسلمين امن : 


)١(‏ وهو الذي جزم به صديق حسن خان فئ «الروضة» وغيره ؛ انظر رسالتنا : «الأجوبة 
النافعة») (ص ”5‏ 38) . 

(1) السمتى . 

(؟) كذا قال الهيشمى (141/7) ! وفيه تساهل ؛ فإن السمتى هذا متهم ؛ قال الحافظ في «التقريب» : 

«تركوه ؛ وكذبه ابن معين , وكان من فقهاء الحنفية» . 


١ 


؟" ‏ كتاب الصلاة ١١‏ بان ا جمعة 41 حديث جابر بن سمرة 


وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب لأنها موضع الدعاء » وقد ذهب إلى 
وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى, 
وكأنهم يقولون : إن مواظبته يةٍ دليل الوجوب كما يفيده : كان يستغفر. 

وقال غيرهم : يندب , ولا يجب ؛ لعدم الدليل على الوجوب . قال الشارح : 
والأول أظهر . 

7 - وَعَنْ جابر بن سَمّرة رضي الله عنه أن النبي : كان في الخطبة 


سآ 


يقرأ آيات من القرآن يذ كر النّاس . رَوَاهُ أبو داود , وأَصلَهُ في مُسْلم . 


2 


(وَعَْنَ جابر بن سَمّرة رضي الله عنه : أن النبي كلق كان في الخطبة يقراً 


2 تحن 


آيات من القرآن ويُذ كر الئّاس . رواه أبو داود وام في مُسلم) : كأنه يريد ما 

تكنو "مو حديك أ امرك بدا 0ه آليا كال اد #ق والقرآن 

المجسيد» .إلا من لسان رسول الله يلِكِ ؛ يقرؤها كل جمعة على المنبر . وروى 

الطبراني في «الأوسط» من حديث علي عليه السلام : أن رسول الله يل كان يقرأ 

على المنبر : #إقل يا أيها الكافرون» و#قل هو الله أحد» ؛ وفيه رجل مجهول , 

وبقية رجاله موثقون . وأخرج الطبراني فيه أيضاً من حديث جابر : أنه خطب رسول 
: يِ فقرأ في خطبته آخر #الزمر» فتحرّك المنبر مرتين . وفي رواته ضعيفان . 


)١(‏ قلت : لقد أبعد الشارح النجعة ! فإنه لا يقال في حديث : (أصله في «مسلم» أو غيره) 
إلا إذا كان عنده من طريق الصحابي نفسه ؛ أي : عن جابر بن سمرة هنا ! فالحافظ يريد حديثه 
عند مسلم (4/9) بلفظ 

كانت للنبي يَكةٍ خطبتان , يجلس بينهما ؛ يقرأ القرآن ويذكر الناس 


١75 


 "‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة حديث طارق بن شهاب 
ان حز وجب على كل شي جماعة إلا أرق امارد 07 
تصبي مركو رد لونارد يرد الم ملح الإزنا ين لخبي 0 


(وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه) : ابن عبد شمس الأحمسي البجلي 
الكوفي ‏ أدرك الجاهلية ورأى النبي 
أبي بكر وعمر ثلاثاً وثلاثين » أو أربعاً وثلائين غزوة وسرية » ومات سنة اثنتين 
وثمانين (أن رسول الله يَلِِ قال : «الجمعة حق واجبُ على كل مد في 
جماعةٍ إلا أربعة : ملولك واشرأة وصبي ومريض . رواه أبو داود ؛ وقال : لم يسمع 
طارق من النبي يلق ) : إلا أنه في (سنن أبي داود) بلفظ : «عبد مملوك » أو امرأة» 
أو صبي أو مريض» ؛ بلفظ «أو» » وكذا ساقه المصنف في «التلخيص» ؛ثم 
قال أبو داود : طارق قد رأى النبي يل » وهو من أصحاب النبي يله » ولم يسمع 
منه شيئاً . انتهى (وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذ كور عن أبي موسى) : 
يريد المصنف أنه بهذا صار موصولاً"" ؛ وفي الباب عن تميم الداري وابن عمر 
ومولى لابن الزبير » رواه البيهقي . وحديث تميم فيه أزبعة أنفس ضعفاء على 
الولاء ؛ قاله ابن القطان ؛ وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط) 


152 


ا ؛ وليس له منه سماع . وغزا فى خلافة 


سن 


: قلت : لكنه شاذ . وقال البيهقي‎ )١( 
. «ليس بامحفوظ» ؛ يعني : أن الصواب مرسل‎ 
. ولكنه لا يقدح فى صحته ؛ : ؛ لأنه مرسل صحابي ؛ وهو حجة انظر «الإرواء») رقم (0وه)‎ 


١ ه/ا‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ - باب الجمعة 84 حديث أبن عمر 


بلفظ : «ليس على مسافر جمعة) . وفيه أيضاً من حديث أبى هريرة مرفوعاً : 
«خمسة لا جمعة عليهم : المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية»!" : 

د - وَعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُما قال : قال رسول الله و8 : اليس 
على مُسافر جُمْعَة) . رواه الطبراني بإسناد ضعيف . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلك : «ليس على 
مساقو عححعة اد روا الطبراني بإسناد ضعيف) : ولم يذكر المصنف تضعيفه في 
«التلخيص» . ولا بين وجه ضعفه . 

وإذا عرفت هذا ؛ فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة 
أنفس : الصبي , وهو متفق على أنه لا جمعة عليه . 

والمملوك .» وهو متفق عليه ؛ إلا عند داود » فقال بوجوبها عليه ؛ لدخوله تحت 
عموم ايا أيّها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة4 [الجمعة:4] ؛ فإنه تقرر في 
الأصول دخول العبيد فى الخطاب » وأجيب عنه بأنه خصصته الأحاديث » وإن 
كان فيها مقال ؛ فإنه يقوئ بعضها بعضا . 


! )١1١( سكت عليهما الحافظ في «التلخيص»‎ )١( 

وفي إسناد الثاني : إبراهيم بن حماد ؛ ضعفه الدراقطني , كما في «المجمع» (170/9) . 

أما حديث ابن عمر ؛ فما أظن إلا أن الحافظ وهم في عزوه إلى «أوسط الطبراني» » وتبعه 
الشارح عليه ! فإنه لم يورده الهيثمي في «لمجمع» . ولا في «زوائد الصغير والأوسط» ؛ وإنما 
وجدته فيه (١/48/؟)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ ابن عمر ؛ وفيه ابن حماد المذكور ! 

وإنما رواه عن ابن عمر : الدارقطني بسند ضعيف أيضاً ‏ فيه عبدالله بن نافع » كما بينته في 
«الإرواء» (4وه) . 


كلا 0 


"١‏ كتاب الصلاة باب ا جمعة 089 حديث ابن عمر 


والمرأة ؛ وهو مجمع على عدم وجوبها عليها ‏ وقال الشافعي : يستحب 
للعجائز حضورها بإذن الزوج » ورواية «البحر» عنه أنه يقول بالوجوب عليهن ؛ 
خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية . 

والمريض ؛ فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به . 

والمسافر ؛ لا يجب عليه حضورها » وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفرء وأمّا 
النازل فيجب عليه , ولو نزل بمقدار الصلاة » وإلى هذا ذهب جماعة من الآل 
وغيرهم » وقيل : لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر» وإليه ذهب جماعة 
من الآل أيضاً » وهو الأقرب ؛ لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه ؛ ولذا 
لم ينقل أنه يِه صلى اللجمعة بعرفات في حجة الوداع ؛ لأنه كان مسافرا . 

ركطللك الماح اس تددو الالو وال وول صلى صلاة 
العيد في حجته تلك . وقد وهم ابن حزم فقال : إنه صلاها في حجته ! وغلطه 
العلماء: 

السادس : أهل البادية » وفي «النهاية» أن البادية تختص بأهل العمد والخيام 
دون أهل القرى والمدن » وفي «شرح العمدة» أن حكم أهل القرى حكم أهل 


البادية ؛ ذكره فى شرح حديث : (لا يبيع حاضر لاوا" , 


)1( لم أره عند هذا الحديث ! وقد ذكره في «الشرح» من حديث أبي هريرة (رقم )6١‏ ومن 
حديث ابن عباس )١58(‏ ! 

ثم تبين لي أنه يعني قول ابن دقيق في شرح الحديث الأول (77//4) : 

«وصورته : أن يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع , فيأتيه 
البلدي ٠...‏ . -- 


١// 


” - كتاب: الصلاة ١‏ - باب الجمعة 48١‏ حديث ابن مسعود 


.2440 وعَن عبد الله بن مَسُعودِ رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم إذا اسْتوى على المثبر اسْتَقْبلناهُ بوُْجُوهنا . رواه الترمذي 
بإشتاه ضعيقف» وله شاهن" من حديث البّراء عند ابن خريمة . 


(وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا . رواه الترمذي 
بإسناد ضعيف) : لأن فيه محمد بن الفضل بن عطية » وهو ضعيف تفرد به 
وضعفه به الدارقطني وابن عدي وغيرهما!" (وله شاهد من حديث البراء عند 
ابن خزيمة) : لم يذكره الشارح , ولا رأيته في «التلخيص»"" . 

والحديث يدل على أن استقبال الناس الخطيب مواجهين له أمر مستمرء وهو 


> فقوله خاص ذ في (البيع) فر في الصورة المذكورة ؛ خلافاً لا أوهمه الشارح الصنعاني ! 

وأما تفسير «النهاية»؟ فلقوي حفن ! وهذا الحكم السادس ؛ ما لا ينهض عليه دليل ؛ فإن 
الحديث ضعيف ؛ وقد صح عن أبي هريرة : أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة؟ فكتب : 
جمّعوا حيثما كنتم . انظر «الأجوبة النافعة» (/9؟) . 

. وقال الترمذي  عقبه - : «ضعيف ذاهب الحديث عند أصحابنا»‎ )١( 

وقد رماه الأئمة بالكذب ؛ منهم أحمد وابن معين وغيرهما . 

لكن في معناه حديث أبي سعيد المتقدم في «الشرح» (ص5؟١)‏ . 

: قلت : قد أخرجه البيهقي (/198) من طريق ابن خزيمة » وذكر عنه أنه قال‎ )١( 

«هذا معلول» ؛ وبيّن العلة بما يعود إلى أنه ليس فيه ذكره يلك ؛ فهو موقوف ! 

لكن رد ذلك ابن التركماني ورجح أنه مسند ؛ وهو الظاهر » وإسناده حسن . ثم رواه البيهقي 
بسند جيد عن ابن عمر من فعله . 


1١,4 


١‏ كتاب الصلاة ١‏ باب الجمعة 1١‏ حديث الحكم بن حزن 


اا 0 بوجوبه أبو الطيب من الشافعية . وللهادوية 
احتمالان فيما إذا تقدم بعض المستمعين على الإمام ولم يواجهوه » يصح » أو 
لا يصح: ؟ ونص صاحب (الأثمار» أنه يجب على العدد الذين تنعقد لهم الجمعة 
المواجهة دون غيرهم . ١‏ 
1ك وَعَنِ الحكم بن حَزْنِ رضي الله عنه قال : شهدنا الجمُعة مع رسول 
ل َقَامَ مُتوكثاً عَلى عصاء أو قَوْسٍ . رواه أبو داود . 

(وعن الحكم بن حَرْنَ رضي الله عنه) : بفتح المهملة وسكون الزاي فنون » 
سا عهاد الجر الي ا ل ا 
فقام متوكثا 


اانه 


9 ها ؛ أو قوس . رواه ا ف «السنن» فتحمد الله وأثنى 
عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات » ثم قال : «أيها الناس ! إنكم لن 


تطيقوا أو لن تفعلوا ‏ كل ما أمرةَ به ؛ ولكن سَدادوا ويسروا» »وفى رواية 
2 رٍِ 


«وأبشروا» 34 وإسناده ب" )؛ وصححهة ابن السكن 2 وله شاهد عند أبي داود 


» ليس لهذا ذكر في «الاستيعاب» ؛ ولا نقله عنه أحد من ألف في تراجم الأصحاب‎ )١( 
كابن الأثير والذهبي والعسقلاني !! وفيى حديثه الذي هو أصل هذا ما يشعر بأنه أسلم قبل‎ 
: الفتح‎ 

وفدت إلى رسول الله يلك ؛ فأمرلنا بشيء من التمر؛ والشأن - إذ ذاك ‏ دون ! 

. )١7/( وهو كما قال ؛ تبعاً ل«التلخيص»‎ )١( 

وأما حديث البراء - بعده ‏ ؛ ففيه أبو جناب يحيى بن أبي حية ؛ وهو ضعيف ؛ وهو بلفظ : 

نوول يوم العيد قوساً ؛ فخطب عليه . ِ 


حل 


١‏ - كتاب الصلاة ١‏ - باب الجمعة 0 حديث الحكم بن حزن 


من حديث البراء : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خطب يعتمد على 
عنزة له . والعنزة مثل نصف الرمح » أو أكبر» فيها سنان مثل سنان'" الرمح . 

وفي الحديث دليل أنه يندب للخطيب الاعتماد على سيف أو نحوه » وقت 
خطبته ؛ والحكمة أن في ذلك ربطاً للقلب , ولبعد يديه عن العبث ؛ فإن لم يجد 
ما يعتمد عليه » أرسل يديه » أو وضع اليمنى على اليسرى » أو على جانب 
المنبر » ويكره دق المنبر بالسيف ؛ إذ لم يؤثر ؛ فهو بدعة . 


- وأما اللفظ في «الشرح» ؛ فهو غند الشافعي )157/١1(‏ عن عطاء مرسلاً بلفظ : (عصاً) بدل : 


(العنزة) ٠‏ | 
وليس في الحديث الاعتماد على العصا على المنبر ! انظر «زاد المعاد» وتعليقنا عليه (؟/5؟) . 
)١(‏ وهوالرُج . 0 


ليكلا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب صلاة الخوف 449 حديث من صلى مع النبي يلق 


٠١‏ باب صلاة الخوف 

47 عَنْ صّالح بن وات رضي الله عنه عَمّن صّلى مع الدبي كَل يدم 
ذات الرباع ضلاة الخوف أذ طائفة من أصحابه ول قت فكّه وطائفة 
وحَاء العند ؛ فَصّلى بالذين مَعَهُ ركعة. ثم لَبَتَ قائماً وأمُوا لأنفُسهم , ثم 
انْصِرَقُوا وصفوا وجاة العداوٌ» وجاءت الطائفة الأخْرَى فصّلى , بهم الع التي 
بَقِيّتْء ثم كَبَتَ جالساً وأنَمُوا لأنْفُسهمْ , ثم سَلّم بهم . مُتفق عليه » وهذا لفْظ 
مُمْلم » ووقّم في «المغرفة» لابن مَنْدَه عَنْ صَالح بن خوّات عن أبيه . 

(عن صالح بن خوات رضي الله عنه) : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو 
فمثناة فوقية » الأنصاري المدني » تابعي مشهور » سمع جماعة من الصحابة (عمن 
صلى مع النبي يه ) : فى «صحيح مسلم» : عن صالح بن خوات بن جبير» عن 
سهل بن أبي حثمة ؛ فصرح بمن حدثه في رواية » وفي رواية أبهمه كما هنا (يوم 
ذات الرّقاع)!" : بكسر الراء فقاف مخففة آخره عين مهملة , هو مكان من نجد 
بأرض غطفان . سميت الغزوة بذلك لأن أقدامهم نقبت فلفوا عليها الخرق ؛ كما 
في «صحيح البخاري» من حديث أبي موسى » وكانت في جمادى الأولى في 
السنة الرابعة من الهجرة'" (صلاة الخوف : أن طائفة من أصحابه يغ صفت 
معه , وطائفة وجاه) : بكسر الواو فجيم مواجهة (العدو؛ فصلى بالذين معه 
ركعة , ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم , ثم انصرفواا' وصفوا) : في مسلم : 
)١( ٠‏ كانت بعد السنة الخامسة , كما يأتي بيانه . 

(1) فيه نظر يأتي بيانه ! 


(؟) أي : قبل ركوعه يلق للثانية . 


مل 


قضِفوا؛ بالفاء (وجاه العلا و وحاءرث الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي 
بقيت . ثم ثبت جالساً وأتقوا لأنفسهم 50 . متفق عليه » وهذا لفظ 
مسلم . ووقع في «المعرفة») : كتاب (لابن منده) بفتح بفتح الميم وسكون النون فدال 
مهملة إمام كبير من أئمة الحديث (عن 0"5ظ22 عن أبيه) : أي : 
خوات » وهو صحابي » فذكر المبهم أنه أبوه » وفى مسلم أنه من ذكرناه . 
ظ واعلم أن هذه الغزاة كانت في الرابعة كما ذكرناه » وهو الذي قاله ابن 
إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي وتلقاه الناس يد ابن القيو!" : 
مشكل جداً ؛ فإنه قد صح أن الوكين عديييوا رستوله الله : لك يوم ا 
صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً ؛ وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف , والخندق بعد ذات الرقاع سنة حمس ! قال : والظاهر أن أول صلاة 
صلاها رسول الله كيه للخوف بعسفان"" , ولا خلاف بينهم أن عسفان كانت 
بعد الخندق . وقد صح عنه يِل أنه صلى صلاة الخوف بذات الرقاع , فعلم أنها 
بعد الخندق وبعد عسفان » وقد تبين لنا وهم أهل السير » انتهى . 
ومن يحتج بتقديم شرعيتها على الخندق على رواية أهل السير يقول : إنها 
لا تصلى صلاة الخوف في الحضر ؛ ولذا لم يصلها النبي يق يوم الخندق . 
وهذه الصفة التي ذكرت في الحديث في كيفية صلاتها واضحة » وقد ذهب 
لها جهاعة تبن الصبحابة وم الآلامن يفده . 


. )166/59( «الزاد»‎ )١( 
. تأتى قصتها قريباً (ص/187) ؛ وفيها أن صلاة الخوف نزلت بهذه القصة‎ )1( 


18, 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب صلاة الخوف 4477 حديث أبن عمر 


شترط الشافعي أن يكون العدو في غير جهة القبلة . 

وهذا في الثنائية , وإن كانت ثلاثية انتظر في التشهد الأول وتتم الطائفة 
الركعة الثالثة » وكذلك في الرباعية إن قلنا إنها تصلى صلاة الخوف في الحضرء 
وينتظر في التشهد أيضاً . 

وظاهر القرآن مطابق لما دل عليه هذا الحديث الجليل ؛ لقوله : #ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك4 [الساء : 1٠١١‏ » وهذه الكيفية أقرب إلى موافقة 
المعتاد من الصلاة في تقليل الأفعال المنافية للصلاة والمتابعة للإمام . 

47 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : عَرَوْتَ مع رسول الله صلّى ال 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم قبل جد » فُواريَا اداو فصاففَاهُم » فقام رسُول اله 
صلى الله عليه تعالى وسلَّم فصلى بنا. فَقَامَت طائفة مَعَهُ وأقبت طائفة على 
العدوًء ورك بمنْ معَهُ ركعة وَسَجَد سَجْدتيْن » ثم انصرفوا مكان الطائفة التي 
ل نصَلّ فجاؤوا فركمٌ بهم ركعة وَسَجَدَ سَجْدتين ثم لم فَقَام كل واحدٍ 
منْهُمْ فركمٌ لنَفْسه ركعة وسَجَد سَجْد تين مَُقَقَ عَلَيّه » وهذا لفْظ البُخاري . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال: غزوت مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل) : بكسر القاف وفتح الموحدة ؛ أي : جهة 
(نجد) : ند : كل ما ارتفع من بلاد العرب (فوازينا) : بالزاي بعدها مثناة تحتية 
قابلنا (العدو فصاففناهم , فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى 
بنا)" في المغازي من «البخاري» : أنها صلاة العصر ء ثم لفظ البخاري : فصلى 

. في «البخاري» (14/5”) : يصلي لنا‎ )١( 


ما 


" - كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 449 حديث ابن عمر 


لناء باللام قال المصنف في «الفتح» : أي : لأجلنا ٠‏ ولم يذكر أن فيه رواية بالموحدة 
وفيه: يصلي”" ؛ بالفعل المضارع (فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو 
وركع بمن معه ركعة وسجد سجدتين , ثم انصرفوا) : أي : الذين صلوا معه , ولم 
يكونوا أتوا بالركعة الثانية . ولا سلموا من صلاتهم (مكان الطائفة التي لم تصل 
فجاؤوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين , ثم سلم » فقام كل واحد منهم فركع 
لنفسه ركعة وسجد سجدتين . متفق عليه , هذا لفظ البخاري) . 

قال المصنف : لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا . ويحتمل أنهم أتوا 
في حالة واحدة » ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب . وهو الراجح من حيث 
المعنى » وإلا استلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده , ويرجحه ما رواه 
أبو داود من حديث ابن مسعود بلفظ : ثم سلم فقام هؤلاء ‏ أي : الطائفة الثانية ‏ 
فصلوا لأنفسهم ركعة ؛ ثم سلمواء ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة , ثم سلمواء انتهى!" . 

والطائفة تطلق على القليل والكثيرء حتى على الواحد . حتّى لو كانوا ثلاثة 
جاز للإمام أن يصلي بواحد , والثالث يحرس ء ثم يصلي مع الإمام , وهذا أقل 
ما تحصل به جماعة الخوف . 

وظاهر الحديث أن الطائفة الثانية وَالْت بين ركعتيها , ثم أتت الطائفة الأولى 


بعدها » وقد ذهب إلى هذه الكيفية أبو حنيفة ومحمد . 


. أي : (لنا) بدل : (فصلى لنا)‎ )١( 


(1) قلت : وإسناده ضعيف منقطع ؛ لأنه من رواية خصيف عن أبى عبيدة عن ابن مسعود ! 
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١‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة الخوف 415 - حديث جابر 


5 وعن جابر رضي الله عنه قال : شهلات مع رسول الله ولق صلاة 
الخوف ؛ فَصَّفْنَا صَفْين ؛ صّفٌ خَلفَ رسول الله وق والعَدوٌ يننا وبِيْنَ القبلة » 
ل وكبّرْنا جميعاً .ثم ركم وركعْنًا جميعاً. ثم رَقَعَ رأسّهُ من 
الركوع وَرَقَمْنا جميعاً ‏ ثم انحدرّ بالسّجُود والصّف الذي يليه , وقام الصف 
المخمَرٌ في نحر العدوٌء فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه » فذكر 
الحديث . وفي رواية : ثم سَجَدّ ومسّجَدّ مَعَهُ المّف الأول ء فلما قامُوا سَّجَدَّ 
الصف الثّاني . ثم تأََرٌ الصف الأول وَتَقَدمٌ الصف الغّاني » فَذَكَرَ مكْلَهُ؛ 
وفي أواخره : ثم سلم النبي يل وَسِلَمْنَا جميعاً . روا مُسْلمُ . 
(وعن جابر رضي الله عنه قال : شهدت مع رسول الله ولك صلاة الخنوف ؛ 
فصفّنا صفين ؛ صف خلف رسول الله يَلِةٍ والعدوٌ بيننا وبين القبلة ‏ فكبر 
النبي كله وكبرنا جميعاً ‏ ثم ركع وركعنا جميعاً ‏ ثم رفع رأسه من الركوع 
ورفعنا جميعاً . ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه) : أي : انحدر الصف 
الذي يليه » وهو عطف على الضمير المتصل من دون تأكيد ؛ لأنه قد وقع الفصل 
(وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى السجودء قام الصف الذي 
يليه . فذكر الحديث) : تمامه : انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا» ثم تقدم 
الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم . ثم ركع النبي يَِةِ وركعنا جميعاً , ثم رفع 
رأسه من الركوع ورفعنا جميعاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي 
كان مؤخراً في الركعة الأولى » قام والصف المؤخر في نحر العدو» فلما قضى 
النبى يله السجود والصف الذي يليه » انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ء 


هما 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب صلاة الخوف 4 - حديث جابر 


ثم سلم النبي يلغ وسلمنا جميعاء وقال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء 
ولفظها : غزونا مع رسول الله يكلا توما ف حمددةب لمارا قتالاً شديداً . فلما 
صلينا الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة واحدة » لاقتطعناهم'" » فأخبر 


عبريل رسو الله ل فذكر ذلك لنا رسول الله يلق قال : وقالوا : إِنّه ستأتيهم 


مادة ىحب ل كونين الأررن ابورانيا سرح لعي إلى أن قال : 
(ثم سجد وسجد معه الصف الأول » فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم 
تأخر الصف الأول , وتقدم الصف الثاني , فذ كر مثله) : قال : فقاموا مقام 
الأول فكبر رسول الله يلغ وكبرنا وركع فركعناء ثم سجد وسجد معه الصف 
الأول وقام الثاني . فلما سجد الصف الثاني , ثم جلسوا جميعا. (وفي 
أواخره'" : ثم سلم النبي يل وسلمنا جميعا . رواه مسلم) . 

الحديث دليل على أنه إذا كان العدو في جهة القبلة » فإنه يخالف ما إذا لم 
يكن كذلك .ء فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعاً في الصلاة » وذلك أن 
الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط » فيتابعون الإمام في القيام 


: أي: لأصبناهم منفردين واستأصلناهم‎ )١( 
(؟) أي : أواخر الحديث من الرواية الأولى ؛ وإلا ففي الرواية الأخرى : ثم جلسوا حجنا‎ 


سلم عليهم رسول الله يق . كذا في «مسلم» (71/1- )1١4‏ . 


كما 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب صلاة الخوف 445 حديث أبي عياش الزرقي 


والركوع » ويحرس الصف المؤخر في حال السجدتين » بأن يتركوا المتابعة للإمام » 
ثم يسجدوا عند قيام الصف الأول » ويتقدم المؤخر إلى محل الصف المقدّم » 
ويتأخر المقدم ؛ ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين » فيصح مع كل من 
الطائفتين المتابعة في سجدتين . 

والحديث يدل أنها لا تكون الحراسة إلا حال السجود فقط دون حال الركوع ؛ 
لأن حال الركوع لا يمتنع معه إدراك أحوال العدو . 

وهذه الكيفية لا توافق ظاهر الآية » ولا توافق الرواية الأولى عن صالح بن 
خوات » ولا رواية ابن عمرء إلا أنه قد يقال : إنها تختلف الصفات باختلاف 
الأحوال . 

4 ولأبي داود عَنْ أبي عَيّاشُ ارقي مثله » وزادَ : أنّها كانت بِعُسْفَانَ . 

(ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله)"" : أي : مثل رواية جابر هذه 
(وزاد) : تعيين محل الصلاة (أنها كانت بعسفان)" : بضم العين المهملة 
وسكون السين المهملة ففاء آخره نون » وهو موضع على مرحلتين من مكة كما 
في «القاموس» . 


. )588 - وصححه الدارقطني والحاكم والذهبي » وكذا ابن حبان (81ه‎ )١( 

. فصلاها بعسفان , وصلاها يوم بنى سليم‎ : )1973 - 197/١( لفظه عند أبي داود‎ )١( 

وكذا في «ابن حبان» » و«ابن جرير» )٠١7377(‏ . 

وفيه أن صلاة الخوف نزلت في هذه القصة ؛ ففيه دليل على أن غزوة الرقاع كانت بعد هذه 
وبعد الخندق » كما تقدم عن ابن القيم . وله أدلة أخرى ؛ فراجعها هناك . 


1١ /ام‎ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الخوف 445 و 440‏ حديثا جابر وأبي بكرة 


5-4 
: أن 


445 - وللنساكي من وه آخر عَنْ جابر رضي الله عنه ن النبي يغ صلى 
بطائفة من أصْحابه ركعتين الواسل ثم صلى بآخرين ركعتين الم سلم. 

(وللنسائي من وجه آخر)"" : غير الوجه الذي أخرجه منه مسلم (عن جابر 
رضي الله عنه : أن النبى علق صلى بطائفة من أصحابه ركعتين , ثم سلم , ثم 
صلى بآخرين ركعتين » ثم سلم) : فصلى بإحداهما فرضاً وبالأخرى نفلا له . 

وعمل بهذا الحسن البصري , وادعى الطحاوي أنه منسوخ ؛ بناء منه على 
أنه لا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل » ولا دليل على النسخ . 

- ومثْلّهُ لأبي داود عَنْ أبي بكرة . 

(ومسثله لأبي داود عن أبي بكرة") : وقال أبو داود : وكذلك في صلاة 
المغرب فإنه يصلى ست ركعات والقوم ثلاثاً ثلاث . 


. أخرجه (١571/1؟) من طريق الحسن عن جابر . . . وهذا منقطع‎ )١( 

ورواه أبو داود (147/1) » والنسائي أيضاً وغيرهما من طريق الحسن عن أبي بكرة ؛ وصححه 
الحاكم والذهبي والنووي . والحديث عند مسلم (؟/4١7‏ - )١١6‏ وغيره من طرق عن جابر ؛ 
ليس فيه ذكر التسليم . 

لكن رواه الطحاوي )187/١(‏ من طريق ثالئة عن سليمان اليشكري : أنه سأل جابراً عن 
إقصار الصلاة في الخوف؟ فذكره مطولاً ؛ وفيه التسليم لكل من الطائفتين 

(؟) وصحح إسناده النووي والزيلعي ! وهو من رواية الحسن عن أبي بكرة » وقد عنعنه . 

ورواه الدارقطني والحاكم من طرق أخرى عن الحسن به ؛ إلا أنه قال : صلى المغرب بكل 
طائفة ثلاث ركعات  .‏ 2 

وصححه الحاكم والذعبي !, !وفيه علة أخرى غير العنعنة ؛ انظر «التعليقات» (؟/7/9) . 2 - 


١34 


١‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب صلاة الخوف 448 و1444 حديئا حذيفة وابن عباس 


2160 وعَنْ حاديفة رضي الله عنه أن النبي ولق صلى:ضناة ة الخوف 
زر كح ببهؤلا وراد ورا يضر روا أطي" وأبو داودَ والنسائي » 
وصحّحة ابن حبان!" 

94 ومثلَهُ عند ابن خخُرَيْمَة عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُماا" 

(وعَنْ حُّديفة رضي الل عنه : أن انب يلك صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 
وبهؤلاء ركُعةَ » ولم يَقْضُوا . رَوَاهُ أَحْمِد وأبو داود والنسائي . وصححة ابن حبان . 


م 7 


ومثله عند ابن خْرَيَمَ عن ابن عبّاس رضي الله عَنْهُما) . 

وهذه الصلاة بهذه الكيفية صلاها حذيفة بطبرستان » وكان الأمير سعيد بن 
العاص فقال : أيكم صلى مع رسول الله يلغ صلاة الخوف؟ قال حذيفة : أناء. 
فصلى بهم هذه الصلاة . 

وأخرج أبو داود" عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت ؛ قال زيد : فكانت للقوم 


- وفي «ابن أبي شيبة» من حديث علي : أنه صلى مع النبي وَل صلاة المغرب ثلاثاً في 
الخوف . ذكره في «الدر» .)71١/()‏ 

. )8١0/؟( قلت : وإسناده صحيح » كما قال الحاكم » ووافقه الذهبي : «التعليقات الجياد»‎ )١( 

. ورواه النسائي وغيره بسند صحيح » وصححه الحاكم والذهبي ؛ وفيه : ولم يقضوا‎ )1١( 

وكذا ابن جرير )٠١7*4(‏ . 

(؟) تعليقاً بدون سند ؛ وقد وصله عن ابن عمر : البيهقى (57/8؟) ؛ لكن أعلّه بالحديث 
(449) ؛ ففيه أنهم قضوا ركعة . ْ 

وقد وصله عن زيد : النسائي وغيره ؛ ولم يسوقوا لفظه , ولكنهم أحالوا به على الذي قبله » 
فقالوا : فذكر مثل حديث ابن عباس . 

وسنده حسن ؛ انظر «التعليقات الجياد» (؟1/١8)‏ . 


حيل 


" - كتاب الصلاة ؟ باب صلاة الخوف 9 حديث ابن عمر 


ركعة ركعة » وللنبي يَكهٍ ركعتين , وأخرج عن ابن عباس قال : فرض الله تعالى 
الصلاة على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام في الحضر أربعاً » وفي السفر 
ركعتين , وفي الخوف ركعة!" . 

وأخذ بهذا عطاء وطاوس والحسن وغيرهم فقالوا : يصلي في شدة النوف 
ركعة يومئ إياء . 

وكان إسحاق يقول : تجزئك عند المسايفة ركعة واحدة تومئ لها إيماء ؛ فإن لم 
تقدر فقسجدةا" ؛ فإن لم ؛ فتكبيرة لأنها ذكر الله. 

١‏ وعن ابن عُمّر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسُول الله يلل : «صلاة 
الخوف ركعة على أي وجه كان» . روه البرّارُ بإسناد ضعيف . 

(وعن ابن عمر رضي اله شَتهما قال : قال رول الله يلاق : «صلاة الخوف 
ركعة على أي وجه كان» . رواه البزَارُ بإسناد ضعيف) : وأخرج النسائي” : 
أنه يه صلاها بذي قرد بهذه الكيفية . 

وقال المصنف : قد صححه ابن حبان وغيره » وأمّا الشافعي فقال : لا يثبت . 

والحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة في حق الإمام والمأموم , 
وقد قال به الثوري وجماعة » وقال به من الصحابة أبو هريرة وأبو موسى . 

واعلم أنه ذَكرٌ المصنف في هذا الكتاب خمس كيفيات لصلاة الخوف . وفي 
«سنن أبي داود» ثماني كيفيات منها هذه الخمس ء وزاد ثلاثاً . 

.(1) رواه مسلم أيضاً . 


(1) الظاهر أنه يعنى : إهاء . 
(؟) وهو من حديث ابن عباس ؛ وهو الحديث (459) . 
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وقال المصنف في «فتح الباري» : ة قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة , 
ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة فى حديث ابن عمر ؛ لقوة الإسناد » وموافقة 
الأصول في أن ا تتم صلاته قبل الإمام . 

وقال ابن حزم ا عشر وجها . 

وقال ابن العرلي : فيها روايات كثيرة أصحها ست عشرة رواية مختلفة . 

وقال النووي نحوه في «شرح مسلم» » ولم يبينها . 

قال الحافظ : وقد بينها شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي» وزاد 
وجهاً فصارت سبع عشرة » ولكن يمكن أن تتداخل . 

وقال في «الهدي النبوي» : صلاها النبي يا عشر مرات . 

وقال ابن العربي : صلاها أربعاً وعشرين مرة . 

وقال الخطابي : صلاها النبي كل في أيام مختلفة بأشكال متباينة » يتحرّى 
ما هو الأحوط للصلاة , والأبلغ في الحراسة » فهي على اختلاف صورتها متفقة 
المعدى . انتهى 

. وعَنْهُ مَرُفوعا : «لَيْسَ في صّلاة الخوف سَهُوً)‎ ١ 
٠ ْ . بإسناد ضعيف‎ 

(وعنه) : أي ا عمر (مرفوعاً : «ليس في صلاة الخوف سهو) . أخرجه الدارقطني 

بإسناد ضعيف) : وهو مع هذا موقوف'" , قيل : ولم يقل به أحد من العلماء . 


2 
أ 


خرجه الدارقطني 


6 لا وحه لهذا الكلام | فالحديث مرفوع في «(سان الدارقطني» (صه86١)‏ » وقال 2 
«تفرد به عبدالحميد بن السري » وهو ضعيف» . 


١4١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ْ ١١‏ باب صلاة الخوف ١‏ - حديث ابن عمر 


واعلم أنه قد شرط في صلاة الخوف شروط منها : 

السفر فاشترطه جماعة لقوله تعالى : #وإذا ضربتم في الأرض؟ [النساء: ]٠١١‏ ) 
ولأنه يه لم يصلها فى الحضرء وقال زيد بن علي والناضر والحنفية والشافعية : لا 
يشترط لقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم4 [النساء: ؟١٠]‏ ؛ بناء على أنه معطوف على 
قوله : #وإذا ضربتم في الأرض» . فهو غير داخل في التقييد بالضرب في الأرض » 
ولعل الأولين يجعلونه فقيدا بالضرب في الأرض وأن التقدير : وإذا كنت فيهم مع 
هذه الحالة التى هى الضرب في الأرض"" , والكلام مستوفى فى كتب التفسير . 

ومنها : أن يكون آخر الوقت ؛ لأنها بدل عن صلاة الأمن., لا تجزئ إلا عند 
اليأس من المبدل منه » وهذه قاعدة للقائلين بذلك وهم الهادوية » وغيرهم يقول : 
تجزئ أوّل الوقت لعموم أدلة الأوقات . 

ومنها : حمل السلاح حال الصلاة ؛ اشترطه داود ؛ فلا تصح الصلة إلا 
بحمله . ولا دليل على اشتراطه » وأوجبه الشافعى والناصر للأمر به" فى 


)١(‏ وإلى هذا ذهب ابن جرير )١141/9(‏ وغيره ؛ وهو الصواب ؛ لأن الآية نزلت ؛ والنبي كل 
ما تقدم فى حديث جابر (54؟) . ش 
وسيب النزول هذا ورد من حديثه عند الطحاوي (181//1) » وابن جرير (ه؟7١٠)‏ بسند 
وورد من حديث ابي عياش الزرقي عند ابي داود وغيره بسند صحيح كما تقدم . 
عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم 4 ؛ فإن نفي الحرج - 


مشروطاً بالأذى - دليل على لزومه عند عدمه ؛ كما فى حاشية «المقنع» (١4/1؟1؟)‏ . 


كحلا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الخوف ١‏ حديث أبن عمر 


الآية » ولهم في السلاح تفاصيل معروفة . 

ونقها": أل ركرن القعال حزما واف كان واعفبا عينا» أو كفاية.: 

ومنها : أن يكون المصلى مطلوباً للعدوٌ لا طالباً » لأنه إذا كان طالباً أمكنه أن 
يأتي بالصلاة تامّة ؛ أو 0 عاقيا العدو عليه . وهذه الشرائط مستوفاة في 
الفروع » مأخوذة من أحوال شرعيتها » وليست بظاهرة في الشرطية . 

واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن صلاة الجماعة . 


١7 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة العيدين 60 حديث عائشة 


5 - باب صلاة العيدين 

55 عَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الفطرٌيَوْم يُْطرُ الناس , والأضحى يَوْمَ يُضَحَّي النّاس» . رواهُ التَّرمذي . 

(عَنْ عَائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الفطرٌ يَوْمَ يُفْطرُ النّاسُ , والأضحى يَوْمَ يُضَّحَّي النّاس» . روا التّرمذَي) : 
وقال بعد سياقه"" : هذا حديث حسن غريب » وفسّر بعض أهل العلم هذا 
الحديث أن معنى هذا الفطر والصوم مع الجماعة ومعظم الناس . انتهى بلفظه . 

فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس » وأن المنفرد بمعرفة 
يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره » ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار 
والأضحية » وقد أخرج الترمذي مثل هذا الحديث عن أبي هريرة وقال: حسن » 
وفي معناه حديث ابن عباس » وقد قال له كريب : إنه صام أهل الشام ومعاوية 


)١(‏ الظاهر أنه يعني : حديث عائشة ! وإنما قال الترمذي ذلك في حديث أبي هريرة الآتي 
الإشارة إليه في «الشرح» . 

وأما حديث عائشة ؛ فقال فيه : (حديث حسن:غريب صحيح ١‏ 3 

قلت : وفيه يحيى بن اليمان ؛ وهو ضعيف لسوء حفظه . 

وقد خالفه يزيد بن زريع ؛ وهو ثقة ثبت ؛ فجعله من (مسند أبي هريرة) ؛ وهو الصواب . ثم 
هو منقطع ؛ فإنه من رواية محمد بن المنكدر عنها في رواية ابن اليمان ‏ ومن روايته عن أبي 
هريرة - ؛ ولم يسمع منها على الأرجح : 

لكن له طريق أخرى.عن أبي هريرة ؛ وهي التي عزاها الشارح للترمذي وحسنه ؛ وهو كما قال . 
وقد فصلت القول فى هذا كله فى «الأحاديث الصحيحة» . 


5: 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة العيدين ”457 حديث بعض أصحابه وَل 


برؤية الهلال يوم الجمعة بالشام » وقدم المدينة آخر الشهر وأخبر ابن عباس 
بذلك » فقال ابن عباس : لكننا رأيناه ليلة السبت ؛ فلا نزال نصوم » حتى 
نكمل ثلاثين » أو نراه . قال : قلت : أولا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال : لا 
هكذا أمرنا رسول الله كلق . 

وظاهر الحديث أن كريباً ممن رآه » وأنه أمره ابن عباس أن يتم صومه . وإن 
كان متيقناً أنه يوم عيد عئده . 

وذهب إلى هذا محمد بن الحسن وقال : يجب موافقة الناس » وإن خالف 
يقين نفسه » وكذا في احج لأنه ورد : «وعرفتكم يوم تعرفون) . 

وخالفه الجمهور وقالوا : إنه يجب عليه العمل في نفسه بما تيقنه » وحملوا 
الحديث على عدم معرفته بما يخالف الناس ؛ فإنه إذا انكشف بعد الخطأ ؛ فقد 
أجزأه ما فعل » قالوا : وتتأخر الأيام فى حق من التبّس عليه وعمل بالأصل ١‏ 
وتأولوا حديث ابن عباس بأنه يحتمل أنه لم يقل برؤية أهل الشام ء لاختلاف 
المطالع في الشام والحجاز أو أنه لما كان امخبر واحداً لم يعمل بشهادته » وليس 
فيه أنه أمر كريباً بالعمل بخلاف يقين نفسه ؛ فإنَّما أخبر عن أهل المدينة وأنهم 
لا عماوة ذلك لاجد الأ مريض: 

د وَعَنْ أبي عُمِيّْر بن أنس بن مالك رضي الله عنهُمًا عَنْ عُمُومّة لَه 

من الصحابة :أ ركبا جاءوا فشّهدواأَنْهُمْ رأ الهلال بالأمس ء فَأَمَرَهُمْ 


النسي صَلَى الله تعالى عليه وآله وَسَلم أنْ يُفطروا » وإذا امكو أن يَغْدُوا 
ان مُصّلاهم . زواة أحمّد َأَبُو داودَ » وهذا لَفْظَهُ » وإِسَنَادهُ صحيح . 


١54 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة العيدين 4057 حديث بعض أصحابه يله 


(وعن أبي عمير) : هو أبو عمير (ابن أنس بن مالك رضي الله عنهما) : 
الأنصاري يقال و ا ل 0 
من الصحابة » وعمّر بعد أبيه زماناً طويلاً (عن عمومة له من الصحابة : أن 
ركبا" جاءوا! تيدر الي راذا الال لاسن تارم١‏ ابي صلى اف 
تعالى عليه وآله وسلم , أن يفطروا”' , وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهه”") 
رواه أحمد وأبو داود . وهذا لفظه , وإسناده صحيح) : وأخرجه النسائي وابن 
ماجه . وصححه ابن المنذر وابن السكن وابن حزم » وقول ابن عبد البر : إن أبا 
عمير مجهول , مردود بأنه قد عرفه من صحح له" . 


)١(‏ الركب : ركبان الإبل اسم جمع أو جمع ؛ وهم العشرة فصاعدا . وقد يكون للخيل 

(1) أي : من آخر النهار 

(؟) للوجوب 

(:) أي : بعدما ارتفع النهار؛ كما في رواية النسائي من طريق شعبة عن أبي بشر عن أبي 
عمير . 


لكن اختلف فيه على شعبة : فرواه عنه يحيى ‏ وهو ابن سعيد ‏ هكذا . وقال عنه محمد 
ابن جعفر : أراه قال : من آخر النهار . : .رواه أحمد (ه/لاه) 1 

ورواه الدارقطني من طريق جماعة عن شعبة به دون قوله : أراه . . . وهذا هو الصواب ؛ لأ نه 
قد تابعه عليه هشيم بن بشير دون أن يختلفوا عليه فيه عند أحمد والطحاوي والبيهقى », وقال : 

لإسناد صحيح» . 

(5) زاد في رواية أخرى : فخرج بهم من الغد ؛ فصلى بهم صلاة العيد . 

6 هذا من كلام الحافظ في «التلخيص» . وقد صححه أيضاً البيهقي , والخطابي في 
«المعالم» 3 والنووي 3 وقال الدارقطنى 8 - 


لحل 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١4‏ باب صلاة العيدين “45 حديث بعض أصحابه يله 


والحديث دليل على أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني » حيث اتكشف 
العيد بعد خروج وقت الصلاة!" . 

وظاهر الحديث الإطلاق بالنظر إلى وقت الصلاة , وأنه وإن كان وقتها باقياً 
حيث لم يكن ذلك معلوماً من أول اليوم'" ؛ وقد ذهب إلى العمل به الهادي 
والقاسم وأبو حنيفة ؛ لكن شرط أن لا يعلم إلا وقد خرج وقتها ؛ فإنها تُقَضّى 
في اليوم الثاني فقط في الوقت الذي تُوَدَى فيه في يومهاء قال أبو طالب : 
بشرط أن يترك للبس كما ورد في الحديث » وغيره يعمم العذر سواء كان للبس » 
أو لمطرء وهو مصرح به في كتب الحنفية ؛ قياساً لغير اللبس عليه!" . 

ثم ظاهر الحديث أنها أداء لا قضاء . 


وذهب مالك أنها لا تقضى مطلقاً كما لا تقضى فى يومها . 


ت «إسناده حسن» . 

ووثق أبا عمير : ابن سعد وابن حبان.. 

وتابعه ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي يَةٍ نحوه دون قوله : إذا أصبحوا . 

رواه أبو داود )”58/1١(‏ » وعنه الدارقطني » وقال : 

ا(إسناده حسن ثابت» . 

. )١9/7/١( «واتفقوا على أن وقتها إلى الزوال» : «بداية»‎ )١( 

(1) يريد أنه يدل بظاهره على أن الصلاة تصلى في اليوم الثاني » ولو كان لم يخرج وقتها في 
اليوم الأول ؛ لأنه لم يكن قد علم وقتها من أول اليوم . 
(؟) وهو الراجح . 


١‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 4 حديث أنس 


وللشافعية تفاصيل أخر ذكرها في «الشرح» . وهذا الحديث ورد في عيد 
الإفطارء وقاسوا عليه الأضحى . وفي الترك للبس7" » وقاسوا عليه سائر الأعذار . 
وفي لقان كر ذالم شين مغرف الجامع , والله أعلم . 

12101 - وَعَن نَم رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم لا يوي الفطر حتّى يأك تعرائت اخرة البخاري , وفي رواية, 

مُعَلقة - ووصلها حي - : ويَأْكلَهن أفرادا . 

0 أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لا يغدو) : أي : يخرج وقت الغداة (يوم الفطر) : أي : إلى المصلى (حتى يأكل 
تمرات . أخرجه البخاري » وفي رواية معلقة) : أيْ : للبخاري علقها عن أنس 
(- ووصلها اجون + ويأكلهن أفراداً) : وأخرجه البخاري في «تاريخه» وابن 
حبان والحاكم من رواية عتبة بن حميد عنه'" بلفظ : حبَّى يأكل تمرات ثلاثاً: 
أو خسنا :سبع اذ أقل هن ذلك > ار اكت وتر ا 

والحديث يدل على مداومته يله على ذلك . 


)١‏ هذا مسلّم بالنسبة له يلق ومن معه ؛ لا للركب ؛ ؛ لأنهم تركوا الصلاة في يوم العيد 
عمداً 6 بالأمين . فأمر النبي يكل لهم يدل على عدم الفرق بين ععذر اللبس 
وغيره . أفاده الشوكاني (157/9) . 

(؟) كذا قال ! وبين عتبة وأنس : عبيدالله بن أبي بكر بن أنس 
وعتبة صدوق له أوهام » كما في «التقريب» ؛ فالسند حسن . 
وصححه الحاكم (44/1؟) على شرط مسلم » وأقره الذهبي !! وعتبة ليس من رخال مسلم . 


١138 


 "‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 6 حديث بريدة 


قال المهلب : الحكمة في الأكل قبل الصلاة أن لايظن ظان لزوم الصوم . 
حتى يصلى العيد ؛ فكأنه أراد سد هذه الذريعة » وقيل : لما وقع وجوب الفطر 
عقيب وجوب الصوم ؛ استحب تعجيل الفطر ؛ مبادرة إلى امتثال أمر الله . 

قال ابن قدامة : ولا نعلم في استحباب تعجيل الأكل في هذا اليوم قبل 
الصلاة خلافا . 

قال المصنف في «الفتح» : والحكمة فى استحباب التمر ما في الحلو من 
تقوية البصر الذي يضعفه الصوم » أو لأن الحلو مما يوافق الإيمان » ويعبر به المنام , 
ويرقق القلب » ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على ال حلو مطلقا . 

قال المهلب : وأمّا جعلهن وتراً ؛ فللإشارة إلى الوحدانية » وكذلك كان يفعل 
يك في جميع أموره نبركا بالك 


65 وعن ابْن بُرَيْدة رضي الله عنهُ عَنْ أبيه قال : كان رسول الله لق لد 
يعْرّج يَوْم الفط حتّى يطعم ولا يَطَْمْ يَوْمَ الأضحى , حتّى يُصَلي . روا 
أحُنَد والمرمدق ودح ابْنُ حبّان . 

(وعن ابن بريدة رضي الله عنه) : بضم الموحدة وفتح الراء وسكون المثناة 
التحتية ودال مهملة (عن أبيه) : هو بريدة بن الحصيب » تقدم . واسم ابن 
بريدة : عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي ؛ أبو سهل المروزي ؛ قاضيها , 
لا 


ثقة من الثالثة ؛ قاله المصنف فى «التقريب)»)7 (قال: كان رسول الله علا 


وستهرد 


)١(‏ هذا النقل لا يتعين منه أن ابن بريدة فى هذا الحديث هو عبدالله ؛ لأن لبريدة ابناً آخر 
اسمه سليمان » كما ذكر الحافظ فى «التقريب» أنه ! َ_ 
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؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ 5 باب صلاة العيدين 27 حديث أم عطية 


يخرج يوم الفطرء حتى يطعم . ولا يطعم يوم الأضحى . حتى يصلي . رواه 
ْ أحمد) : وزاد فيه : فيأكل من أضحيته (والترمذي » وصححه ابن حبان)(") : 
وأخرجه أيضا ابن ماجه والدارقطني والحاكم' "2 والبيهقي وصححه ابن القطان» 
وفي رواية البيهقي!" زيادة : وكان إذا ع أكل من كبد ضحيته! يقال الترمذي : 
وفي الباب عن علي وأنس » ورواه الترمذي أيضا عن ابن عمر وفيها ضعف . 

والحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاة ؛ وتأخيره يوم 
الأضحى إلى ما بعد الصلاة . 

والحكمة فيه هو أنه لما كان إظهار كرامة الله تعالى للعباد بشرعية نحر 
الأضاحي ء كان الأهم الابتداء بأكلها ؛ شكراً لله على ما أنعم به من شرعية . 
النسكية » الجامعة لخير الدنيا وثواس الآخرة . 

0 وَعَن أَمّ عطيّة رضي الله عنهًا قالت مرّنا أن نُخرج العواتق 
وَانشَيّضٍ ني 0 0 يهن الْحَيِرَ وَدعْوَة المسلمين . ويعتزل ل 
المصلى . مُتفق 
- غير أن الواقع أن ابن بريدة هنا هو عبدالله » كما جاء في رواية الترمذي وغيره . فلا أدري لماذا 
اختصره الحانظ؟! 

. (؟وه)‎ )١( 

0( 
(؟) (3/9ى؟) . 

0 


) هذه الزيادة ضعيفة ؛ لأنها من رواية عقبة بن الأصم عن ابن بريدة الوركقاين مداه 
الأصم ؛ ضعيف » كما في «التقريب» . 


و 
ع 
:ا 


وصححه (5945/1) »؛ ووافقه الذهبى ! وإسناده حسن 8 


و" ش 


كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 455 حديث أم عطية 


(وعن أم عطية رضي الله عنها) : هي الأنصارية » اسمها : نسيبة بنت 
ييه كثيرا » تداوي الجرحى 
وتمرض المرضى » تعد في أهل البصرة » وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين 
بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ؛ لأنها شهدت غسل بنت رسول الله كللة 
فحكت ذلك وأتقنت تقنت » فحديثها أصل في غسل اميت , ويأتي حديثها هذا في 
كتاي الجنائز (قالت : أمرنا) : مبني للمجهول للعلم بالآمر» وأنه رسول الله وكلاة 
وفي رواية للبخاري : أمرنا نبينا (أن تُخرج) : أيْ : إلى المصلى (العواتق) : البنات 
الأبكار البالغات . والمقاربات للبلوغ (والحيض) : هو أعم من الأول من وجه (في 
العيدين ؛ يشهدن الخير) : هو الدخول في فضيلة الصلاة لغير الحيض (ودعوة 
المسلمين) : تعم الجميع (ويعتزل الحيض المصلى . متفق عليه) : لكن لفظه عند 
البخاري7" : أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور ‏ أو قال : العواتق وذوات الخدور 
- فيعتزلن الحيض المصلى . ولفظ مسلم : أمرنا ‏ يعني النبي علخ 
العواتق وذوات الخدور, وأمرٌ الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين . 

فهذا اللفظ الذي أتى به المصنف ليس لفظ أحدهما . 

والحديث دليل على وجوب إخراجهن ٠‏ وفيه أقوال ثلاثة : 

الأول : أنه واجب » وبه قال الخلفاء الشلاثة لعو 
الوجوب ما أخرجه ابن ماجه'" والبيهقي من حديث ابن عباس 1 


الحارث وقيل : بنت كعب » كانت تغزو مع رسول الله 


(01) (ا/الام) . 
(؟) في «سننه» (97/1؟) » والبيهقي )3١07/8(‏ بسند رجاله ثقات ؛ إلا أن فيه عنعنة ‏ - 


5١١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة العيدين 5 حديث أم عطية 


يخرج نساءه وبناته في العيدين » وهو ظاهر في استمرار ذلك منه يِه » وهو عام 
لمن كانت ذات هيئة وغيرها » وصريح في الشواب » وفي العجائز بالأؤلى . 

والثاني : سنة » وحمل الأمر بخروجهن على الندب ؛ قاله جماعة . وقواه 
الشارح ؛ مستدلاً بأنه علل خروجهن بشهود الخير ودعوة المسلمين . قال : ولو 
كان واجباً لما علل بذلك » ولكان خروجهن لأداء الواجب عليهنٌ ؛ لامتثال الأمر . 
قلت : وفيه تأمل ؛ فإنه قد يعلل الواجب با فيه من الفوائد » ولا يعلل بأدائه!" . 

وفي كلام الشافعي في «الأم» التفرقة بين ذوات الهيئات والعجائز ؛ فإنه 
قال" : أحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات من النساء الصلاة'" , وإنا 
لشهودهن الأعياد أشد استحباباً . 

والشالث : أنه منسوخ ؛ قال الطحاوي : إن ذلك كان في صدر الإسلام 
للاحتياج في خروجهن لتكثير السواد ؛ فيكون فيه إرهاب للعدوء ثم نسخ , 
وتعقب أنه نسح بمجرد الدعوى . 

ويدفعه أن ابن عباس شهد خروجهن , وهو صغير» وكان ذلك بعد فتح 
مكة » ولا حاجة إليهن ؛ لقوة الإسلام حينئذ . ويدفعه أنه علل فى حديث أم 
عطية حضورهن لشهادتهن الخير ودعوة المسلمين . 
- الحجاج ‏ وهو ابن أرطاة ‏ » ومن طريقه أخرجه أحمد أيضاً (رقم 818©) . 

لكن له عنده (/757) شاهد من طريق أخرى من حديث جابر . 

(1) ولعله يصلح مثالاً لهذا : قول الله عز وجل في الحج : اليشهدوا منافع لهم » . 

.)507/1()50( 

(*) والأعياد . 


"١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١5‏ - باب صلاة العيدين /اه؛ ‏ حديث ابن عمر 


ويدفعه أنه أفتت به أم عطية بعد وفاته 
المتيحابةة: 

وأما قول عائشة : لو رأى النبى يَكِقٍ ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد . 
ا نسخ الأمر به ؛ بل فيه دليل على أنهن 
لا يمنعن لأنه لم يمنعهن يلغ ؛ بل أمر بإخراجهن ؛ فليس لنا أن نمنع ما أمر به . 
ا 0 ا 


2 


وعُمَرٌ يصلونٌ العيدين قَبْلَ الخطبة . م متفق عليه . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : كان رسُول الله ولك و 
ا ب لور سار موا 
الذي داوم عليه 


يق بمدة » ولم يخالفها أحد من 


02 


1079 


1 وخليفتاه واستمروا على ذلك . 


ومن 


وظاهره وجوب تقديم الصلاة على الخطبة 3 وقد نقل الإجماع على 0 
وجوب الخطبة في العيدين » ومستنده ما أخرجه النسائي وابن ٠‏ ماحه وأ بو داودا"ا 


من حديث عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله َلك العيد , فلما 
قضى صلاته قال : (إنا نخطب ؛ فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس » 


. . وزاد مسلم عن ابن عباس : وعثمان‎ )١( 

(9) فائدة : قال في «الاختيارات» (44) : «ويستفتح خطبتها بالحمد لله ؛ لأنه لم ينقل عن 
النبي يلق أنه افتتح خطبة بغيرها» . 

م( فيه عنعنة ابن جريج . وفي الاستدلال به نظر ! وقد خرجته في «الإرواء» (559) . 


وكا 


 "‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين /اه؛ ‏ حديث ابن عمر 


إعادتها . وإن كان فاعلاً خلاف السنة . 

وقد اختلف من! " أول من خطب قبل الصلا ؟ و ففى (مسلم» أنه مروان . 
وقيل : سبقه إلى ذلك عثمان كما رواه ابن المنذر بسند صحيح" إلى الحسن 
البصري ؛ قال : أول من خطب قبل الصلاة عثمان!" ؛ أي : صلاة العيد . 

وأما مروان ؛ فإنه إنما قدم الخطبة لأنه قال لما أنكر عليه أبو سعيد : إن الناس 
لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » قيل : إنهم كانوا يتعمدون ترك استماع 
الا 

وقد روى عنبدالرزاق عن ابن جريج عن الزهري قال : أول من أحدث الخطبة 
قبل الصلاة في العيد معاوية . وعلى كل تقدير؛ فإنه بدعة مخالف لهديه 
يك » وقد اعتذر لعثمان بأنه كثر الناس في المدينة » وتناءت البيوت فكان يقدم 


)١(‏ في 

٠ . 51/5 «فتج‎ (0 

(*) وتمامه في «الفتح» )*5١/7(‏ : «صلى بالناس ثم خطبهم ؛ يعنى على العادة » فرأى تائيياً 
لم يدركوا الصلاة » ففعل ذلك» . 

وروى عبدالرزاق وابن أبي شيبة عن عمر نحو ذلك . وسلئذده صحيح »كما في «الفتح» ؛:' 
قال : ْ ا 

«لكن يعارضه حديث ابن عمر (يعني : هذا) وحديث ابن عباس في «الصحيحين» نحوه ! 
فإن جمع بوقوع ذلك منه نادراً ؛ وإلا فما في «الصحيحين» أصح» 


ا 


؟ ‏ كتاب الصلاة | 5 باب صلاة العيدين 4 حديث ابن عباس 


الخطبة ليدرك من بعد منزله الصلاة » وهو رأي مخالف لهديه يله . 

8 وعن ابْنِ عَبَاس رضي الله عنهُمًا أن التبي و8 ملق ين اليد 
ركعتين ؛لم يُصل قَبْلْهُمَاء ولا بعدهما ؛ أخرية عه 

(وعن ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهمًا أن النبي يل صلى يَوْمَ العيد ركعتين / 
لمْ يُصّل قَبْلَهُمَاء ولا بَمْدهُما . أَخْرجَهُ السّبعة) : هو دليل على أن صلاة العيد 
ركعتان » وهو إجماع فيمن صلى مع الإمام في الجحبانة » وأمّا إذا فاتته صلاة 
الإمام فصلى وحده , كذلك عند الأكثر . 

عت اا والثوري إلى أنه يصلي أربعاً . 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود : من فاتته صلاة العيد مع الإمام 
فليصل أربعاً » وهو إسناد صحيح . 

وقال إسحاق : إن صلاها في الحبانة فركعتين وإلا فأربعاً . 


وقال أبو حنيفة : إذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنتين وأربع . 

وصلاة العيد مجمع على شرعيتها مختلف فيها على أقوال ثلاثة . 

الأول : وجوبها عيئاً عند الهادي وأبي حليفة ؛ وهو الظاه 7" من مداومته 
ل والخلفاء من بعذه, وأمره بإخراج النساء » وكذلك ما سلف من حديث 


: قلت : وكذا استظهره المحقق الشوكاني بنحو هذا الكلام في كتابه «النيل» » وقال‎ )١( 
«ومن مقويات القول بأنها فرض : إسقاطها لصلاة الجمعة [كما تقدم في هذا الكتاب‎ 
. ؛ والنوافل لا تسقط الفرائض» . انتهى‎ ]) 1١١ (رص‎ 


نلف 


: كتاب الصلاة 4 - باب صلاة العيدين 4 حديث ابن عباس‎  " 


أمرهم بالغدوٌ إلى مصلاهم » فالأمر أصله الوجوب .ء ومن الأدلة قوله تعالى : 
فصل لربك وانحر» [الكوثر: ؟] » على قول من يقول : المراد به صلاة النحرء 
وكذلك قوله تعالى : #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» [الأعلى : 2١14‏ 
]١‏ فسرها الأكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده . 

الغاني : أنها فرض كفاية لأنها شعار وتسقط بقيام البعض به كالجهاد ؛ 
ذهب إليه أبو طالب وآخرون . 

الثالث : أنها سنة مؤكدة ومواظبته يَلِةٍ عليها دليل تأكيد سنيتها . وهو قول 
زيد بن على وجماعة ؛ قالوا : لقوله يق : وعمس صلوات كتبهن الله على 
العباد») 507 بأنه استدلال بمفهوم العدد » وبأنه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة . 

وفي قوله : لم يصل قبلهاء ولا بعدها ‏ دليل على عدم شرعية النافلة 
قبلها ولا بعدها ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك ء ولا أمر به كله ؛ فليس بمشروع في 
حقه ؛ فلا يكون مشروعا في حقنا , ويأتى حديث أبى سعيد ؛ فإن فيه 


الدلالة على ترك ذلك » إلا أنه يأتى من حديث أبي سعيد : أنه يلغ 
يصلي بعد العيد ركعتين في بيته » وصححه الحاكم . فالمراد بقوله هنا : ولا. 
بعدها ؛ أي : في المصلى . 

7 ا صَلَّى العيد بلا أَذَانء ولا 


4 وَعَنْهُ رضي الله عَنْهُ : أن النبى 


إقَامَة ا أو داود #واضله في البحَاري : 


0 النبي يِل صلى العيد بلا 
أذان » ولا إقامة . أخرجه أبو داود » وأصله فى البخاري) : وهو دليل على عدم 


ك5 


١‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين - حديث أبى سعيد 


شرعيتهما فى صلاة العيد ؛ فإنهما بدعة » وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح 
عن ابن المسيّب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية » ومثله رواه 
الشافعي عن الثقة » وزاد : وأخذ به الحجاج حين أمَّر على المدينة . وروى ابن 
المنذر : أن أول من أحدثه زياد بالبصرة » وقيل : أول من أحدثه مروان » وقال ابن 
أض بيت أزلتن احسونه غوف انين لين وأقام أيضاً . وقد روى الشافعي 
عن الثقة عن الزهري : أن رسول الله يِهٍ كان يأمر المؤذن في العيد أن يقول : 
الصلاة جامعة » قال في «الشرح) : وهذا مرسل يعتضد بالقياس على الكسوف ؛ 
لثبوت ذلك فيه . قلت : وفيه تأمل"" . 

6 وطن أب التعنينة رضي الله عنه قال : كان سول الت الله 
تعالى عليه وآله وَسَلمَ لا يصَلّي قبل العيد شيكاً؛ فإذا جع إلى مَِْلِ ٠‏ صَلّى 
ركعتيْن . رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهُ بإِسْنَاد حَسَّن . 

(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله تععالى 
عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيماً؛ فإذا رجع إلى منزله ‏ صلى 


اغا 


)١(‏ وجه التأمل : أنه ثبت ترك الأذان والإقامة » كما في هذا الحديث , وثبت ما هو أكثر من 
ذلك فى حديث جابر بلفظ : 

«لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج »ولا إقامة »ولا نداء ولا 
شيء ؛ لا نداء يومئذ ولا إقامة» . رواه مسلم (19/5) . 

فالقياس حينئذ باطل ؛ تخالفته للسنة ! 

وأيضاً ؛ فإن التان عل بعاد ناماع المتااة العيد ؛ فلم يكن ثمة حاجة للأذان وكذا 
الإقامة والصلاة جامعة ! بخلاف صلاة الكسوف ؛ فاقتضت الحال النداء ب (الصلاة جامعة) . 


ا 


؟" - كتاب الصلاة 2 ١4 ٠‏ - باب صلاة العيدين 0١‏ حديث أبى سعيد 


ركعتين . رواه ابن ماجه!" بإسناد حسن"") : وأخرجه الحاكم وأحمد ؛ وروى 
الترمذي عن ابن عمر نحوه وصححه » وهو عند أحمد والحاكم . وله طريق أخرى 
عند الطبراني في «الأوسط» , لكن فيه جابر الجعفي , وهو متروك » والحديث 
.يدل على أنه شرع صلاة ركعتين بعد العيد في المنزل » وقد عارضه حديث ابن 
غم عند أحمذ مرفوعاً : «لا صلاة يوم العيد ؛ لا قبلها ولا بعدها»!" , والجمع 
بينهما بأن المراد لا صلاة في الحبانة . ظ 

5 وَعَنْهُ قَالَ : كان رسول الله يِه يحرج يوم الفطر وَالأَضْحَى إلى 
الْمُصَلّى . وول شّيء يَبْدأ به الصّلاة ثم يَنْصَرِف فَيَقُومٌ مُقَابلَ النّاس ‏ 
وَالنَّاسْ عَلَى صْفُوفْهمْ ‏ فيَعظْهُم وَيَأمُرهُمْ . متَفَقَ عَليْه . 


ي هم 


.)2990/1700( 

: )1917//١( وهو كما قالا . وقال الحاكم‎ » )١/80( وكذا قال البوصيري في «الزوائد»‎ )١( 

«(إسناده صحيح» . ووافقه الذهبي : 

(0) لم آر هذا الحديث بهذا اللفظ في «المسند» ولا في غيره ! وما رأيت أحدا عزاه إليه ؛ غير 
الحافظ في «التلخيص» - وعنه نقله الشارح » ثم الشوكاني (91//8؟) - ! 

وَإِما روى أحمد في «المسند» (رقم 5117) عن ابن عمر: أنه خرج يوم عيد ؛ فلم يصل قبلها 
ولا بعدها , فذكر أن النبي يغ فعله . 

وهكذا رواه الترمذي والحاكم ؛ وصححاه ‏ وواقفه الذهبي ؛ وهو كما قالوا . 

ثم إن الحديث هنا عن ابن عمر » وفي «الشوكاني» عن ابن عَمْرو ؛ وهو الموافق ل«التلخيص» . 

وقد رواه أحمد أيضاً عن ابن عَمْرو مثل حديث ابن عمر من فعله وَل لا من قوله . كما 
سيأتي بعد حديث ! 


١‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة العيدين ‏ 157 حديث عبدالله بن عمرو 


والأضحى إلى المصلى . وأول شيء يبدأ به الصلاة ,ثم ينصرف فيقوم 
مقابل الناس ‏ والناس على صفوفهم ‏ فيعظهم ويأمرهم . متفق عليه) : فيه 
دليل على شرعية الخروج إلى المصلى » والمتبادر منه الخروج إلى موضع غير 
مسجده يغ , وهو كذلك ؛ فإن مصلاه 
مسجده ألف ذراع ؛ قاله عمر بن شبة في «أخبار المدينة» . 

وفي الحديث دلالة على تقدبم الصلاة على الخطبة » وتقدم , وعلى أنه لا 
نفل قبلها » وفي قوله : يقوم مقابل الناس » دليل على أنه لم يكن في مصلاه 
منبر» وقد أخرج ابن حبان في رواية : خطب يوم عيد على راحلته » وقد ذكر 
البخاري في تمام روايته عن أبي سعيد : أن أول من اتخذ المنبر في مصلى العيد 
مروآن » وإن كان قد روى عمر بن شبة : أن أول من خطب الناس في المضلى 
على المنبر عثمان ؛ فعله مرة » ثم تركه » حتّى أعاده مروان » وكأن أبا سعيد لم 
يطلع على ذلك" . وفيه دليل على مشروعية خطبة العيد » وأنها كخطب الجمع ؛ 
أمر ووعظ » وليس فيه أنها خطبتان كالجمعة » وأنه يقعد بينهما , ولعله لم يثبت 
ذلك من فعله يلك » وإنفا صنعه الناس قياساً على الجمعة . 


009 


كه محل معروف بينه وبين بان 


سن 


”ةع - وعن عَمْرو بْنٍ شُعَيبِعَنْ أيه عَنْ جداه رَضِي الله عَنْهُمْفَالَ : قال 
1 ا في الفطر سَبْعٌ ني الأولى وَخمّس في الأخرَى » وَالْقرَاءة 
1 ». أَخْرَجَهُ أَبُو داوْدَ» وَتَقَلَ الذي عن الْبخَارِي تَصْحِيحَة . 


)١(‏ هذا إنما ب يصح القول به لو كان ما ذكره عن عثمان ابتاً ؛ فكيف وهولم يشبت؟! ففي 
«الفتح» (9550/5) 0 


1 


؟ - كتاب الصلاة 1 - باب صلاة العيدين ‏ 455 حديث عبدالله بن عمرو 


(وعن عمرو بن شعيب) : هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن: 
عبد الله بن عمرو بن العاص » سمع أباه.وابن المسيب وطاوساً » وروى عنه الزهري 
وجماعة )» ولم يخرج الشيخان حديثه » وضمير : أبيه وجده ؛ إن كان معناه أن 
أنه شحنا روف دق سام سك أذ سيول الله لاغ قال : كذا ؛ فيكون مرسلاً ؛ 
انعد مدا لم يدرك النبي يله » وإن كان الضمير الذي في أبيه عائداً إلى 
شعيب » والضمير في : جده إلى عبد الله فيراد أن شعيباً روى عن جده عبد 
ْ الله » فشعيب لم يدرك جده عبد الله ؛ فلهذه العلة لم يخرجا حديثه , وقال 


الذهبي : قد ثست بسع فخت من جد كيدا بوه احج يه أرباي نيان 
الأربعة» وابن خزية واد بن حبان والحاكم (عن أبيه عن جده رضي الله عنه 
قال : قال نبي الله يل : «التكبير في الفطر) 1 : في صلاة عيد الفطر (سبع 


في الأولى) 1 : في الركعة الأولى (وخمس في الأخرى) أي ركم 
الأحرى (والقراءة) : الحمد وسورة (بعدهما كلتيهما» . ). أخرجه أبو داود”) 


0092 


)1( ) وكذا الدارقطني (181) » والبيهقي (386/0) عن عن أبي داود في رواية لهم . 

وفي أخرى عندهم عنه يغ من فعله ؛ وعليه أكثر الرواة . 

وهكذا أخرجه ابن الجارود (78١)ء‏ وابن ماجه (/7/1) » والطحاوي في «شرح المعاني» 
(١/948؟)‏ ؛ وزاد : سوى تكبيرتي الصلاة . 

وهي عند ابن الجارود » وكذا الدراقطني ٠‏ والبيهقي ؛ إلا أنهم قالوا : تكبيرة . 

وزاد أحمد رقم (5584) : ولم يصل قبلها ولا بعدها . 

وتوهمها الحافظ ابن جرير من قوله يغ ؛ فعزاه كذلك لأحمد , كما سبق قريباً ! 

ومدار الحديث عندهم جميعاً على عبدالله بن عبدالرحمن الثقفى » وهو صدوق يخطى 


56١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين ١‏ ”457 حديث عبدالله بن عمرو 


ونقل الترمذي١‏ عن البخاري تصحيحه) : وأخرجه أحمد وعلي بن المديني , 
وصححاه » وقد رووه من حديث عائشة وسعد القرظي وابن عباس وابن عمر 
وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ء والكل فيه ضعفاء » وقد 
روي عن علي عليه السّلام وابن عباس موقوفاً. قال ابن رشد : إنما صاروا إلى 
الأخذ بأقوال الصحابة في هذه المسألة ؛ لأنه لم يشبت فيها عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم شيء . 

قلت : وروى العقيلى عن أحمد بن حنبل أنه قال : ليس يروى في التكبير في 
العيدين حديث صحيح , هذا والحديث دليل على أنه يكبر في الأولى من ركعتي 
العيد سبعاً » ويحتمل أنها بتكبيرة الافتتاح , وأنها من غيرها ؛ والأوضح أنها من 
دونها » وفيها خلاف » وقال في «الهدي النبوي» : إن تكبيرة الافتتاح منها ؛ إلا أنه 
لم يأت بدليل ؛ وفي الشانية خمساًء وإلى هذا ذهب جماعة من الصحابة 
وغيرهم » وخالف آخرون فقالوا : خمس في الأولى وأربع في الثانية » وقيل : ثلاث 
في الأولى وثلاث في الثانية » وقيل : ست في الأولى وخمس في الثانية . 

قلت : والأقرس العمل بحديث الباب ؛ فإنه وإن كان كل طرقه واهية ؛ فإنه 


- ويهم » كما في «التقريب» ؛ فمثله يحتمل حديثه التحسين . 

ولكنه حسن أو صحيح لغيره ؛ لشواهده التي منها حديث عائشة المشار إليه في «الشرح» , 
وأحد أسانيده صحيح » كما بينته في «الإرواء» (39؟5) . 

فقوله : «والكل فيه ضعفاء» !! غير مسلّم ! 

. أي : في «العلل الكبرى» له » كما يأتي‎ )١( 


"1١ 


؟ ‏ كتاب الصلاة 03 ١5‏ - باب صلاة العيدين ‏ ”45 حديث عبدالله بن عمرو 


يشد بعضها بعضاً , ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة يعمل بها . وفي 
الحديث دليل على أن القراءة بعد التكبير في الركعتين » وبه قال الشافعي 
ومالك . وذهب الهادي إلى أن القراءة قبلها فيهما » واستدل له في «البحر» بما لا 
يتم دليلاً » وذهب الباقر وأبو حنيفة إلى أنه يقدم التكبير في الأولى . ويؤخره 
في الثانية ؛ ليوالي بين القراءتين . واعلم أن قول المصنف أنه نقل الترمذي عن 
البخاري تصحيحه . وقال في «تلخيص الحبير» : إنه قال البخاري والترمذي : 
إنه أصح شيء في هذا الباب -» فلا أدري من أين نقله عن الترمذي ؛ فإن . 
الترمذي لم يخرج في «سننه» رواية عمرو بن شعيب أصلاً ؛ بل أخرج رواية كثير 
ابن عبد الله عن أبيه عن جده ! وقال : حديث جد كثير أحسن شيء روي في 
هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وله وسلم » وقال : وفي الباب عن عائشة 
وابن عمر وعبد الله بن عمروء ولم يذكر عن البخاري شيئاً » وقد وقع للبيهقي 
في «السنن الكبرى» هذا الوهم بعينه » إلا أنه ذكره بعد روايته لحديث كثير ؛ 
فقال : قال أبو عيسى : سألت محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عن هذا الحديث. 
فقال : ليس في هذا الباب شيء أصح منه » قال : وحديث عبد الله بن عبد 
الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في هذا الباب » هو 
صحيح أيضاً » انتهى كلام البيهقي ٠.‏ 

ولم نجد في الترمذي شيئاً مما ذكره , وقد نبه في «تنقيح الأنظار» على شيء 
من هذا » وقال : والعجب أن ابن النحوي ذكر في «خلاصته» عن البيهقي أن 
الحرملق كال اتلك محمد عند إل . . وبهنذ | يحرف أن معدن قاذ في 


دض 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين ١‏ 45# حديث أبي واقد الليثي 


النقل ‏ عن الترمذي عن البخاري ‏ الحافظ البيهقي'" , ولهذا لم ينسب حديث 
عمرو بن شعيب إلا إلى أبي داود » والأولى العمل بحديث عمرو لما عرفت أنه 
اقش شوعافى البات. 

وكان يَلِكِ يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة , ولم يحفظ عنه ذكر 
معين بين التكبيرتين » ولكن ذكر الخلال عن ابن مسعود أنه قال : يحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على النبي يله" . وأخرج الطبراني في «الكبير» عن ابن 
مسعود أن بين كل تكبيرتين قدر كلمتين » وهو موقوف , وفيه سليمان بن أرقم » 
ضعيف » وكان ابن عمر مع تحرّيه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة . 

وعنْ أبي واقدٍ الليئى رضي الله عنه قال : كان النبي ل يَقْرَأُ في 
الْفطر والأضحى ب #قاف4 ولاقْتَرَبَتْ» . أخرجة مُسْلمُ . 

(وعن أبي واقد) : بقاف ومهملة , اسم فاعل من : وقد , اسمه : الحارث 
ابن عوف الليثي » قديم الإسلام » قيل : إنه شهد بدرا » وقيل : إنه من مسلمة 
الفتح » والأول أصح . عداده في أهل المدينة » وجاور بمكة » ومات بها سنة ثمان 


)١(‏ لقد أسهب الشارح في الكلام هنا دون طائل ! فإنه لا يلزم من كون الترمذي لم يخرج 
الحديث في «سننه» ء ولا نقل فيها الكلام المذكور عن البخاري » أن لا يكون الترمذي صنع 
ذلك في بعض كتبه الأخرى ! والحافظ لم يتفرد بهذا النقل عن الترمذي ؛ بل سبقه إلى ذلك 
الزيلعي في «انصب الراية» (17//7١5؟)‏ ؛ ولكن هذا عزا كلام الترمذي إلى كتابه «العلل الكبرى» ! 

: ورواه إسماعيل القاضي ف فى «فضل الصلاة» (رقم 4 بسلد حسن عنه . وفيه‎ )١( 
. فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبدالرحمن‎ 


أخر جه الطبرانى فى «الكبير» ؛ انظر «الإرواء» (557) . 
ور برابي في اللاراادء 


وحلفا 


 "»‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 5 و4566 حديثا جابر وابن عمر 


وستين (الليثي رضي الله عنه قال : كان النبي يل يقرأ ذ في الفطر والأضحى 
ب #قاف4): أي : فى الأولى بعد الفاتحة (و«اقشربت4) : أي : فى الشانية 
بعدها (أخرجه مسلم) . ٠‏ 

فيه دليل على أن القراءة بهما فى صلاة العيد سنة » وقد سلف" أنه يقرأ 
فيهما بسبح والغاشية » والظاهر أنة كان يقرأ هذا تارة » وهذا تارة » وقد ذهب إلى 

سمُنية ذلك الشافعي ومالك . 

155 - وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله 4 
العيد خَالف الطريق . أَخْرَجَه الْبُخَاريُ . 

(وَعَنَ جابر رضي الله عنه قال : كان رسول لله وله إذا كان يوم العيد 
خَالَف الطريق . أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيُ) : يعني أنه يرجع من مصلاه من جهة غير 
الجهة التى خخرج منها إليه 

قال الترمذي : أخذ بهذا بعض أهل العلم واستحبه للإمام » وبه يقول 
الشافعي . انتهى . 

وقال به أكثر أهل العلم » ويكون مشروعاً للإمام والمأموم الذي أشار إليه بقوله . 

.1 - ولأبي داوّد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا نَحْوَهُ . 

(ولأبي داوّد عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا نَحْدهُ)0) : ولفظه فى «السنن» 
عن امن عمو ؟ أناازسول ال عتلى الل عليه والة وبال ادوم القيد فى ريق 
ثم رجع في طريق أخرى . ١‏ 


إذا كان يوم 


.)١هةؤص(‎ )١( 
. )5819/( وله شواهد أخرى يقوي بعضها بعضاً ؛ انظر «الإرواء»‎ )1( 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 5 حديث أنس 


فيه دليل أيضاً على ما دل عليه حديث جابر » واختلف في وجه الحكمة 
في ذلك » فقيل : ليسلم على أهل الطريقين , وقيل : ليّنَال بركته الفريقان , 
وقيل : ليقضي حاجة من له حاجة فيهما ء وقيل : ليظهر شعائر الإسلام في 
سائر الفجَاج والطرق » وقيل : ليغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الإسلام وأهله ومقام 
شعائره » وقيل : لتكثر شهادة البقاع ؛ فإن الذاهب إلى المسجد ء أو الْمُصَلَّى » 
إحدى خطواته ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة » حتّى يرجع إلى منزله » وقيل 
وهو الأصح - أنه لذلك كله من الحكم التي لا يخلو فعله عنها . وكان ابن عمر 
بع شذه ريه للسلة بكتريمنببينه إلى المصلي|. 

5 وَعَنَ أَنَسٍِ رضي الله عنه قالَ: قَدمَ رسول الله كلخ المدينة وَلهُم 
يَؤْمان يَلعبُون فيهماء فقَالَ : «قَد أَبدلكم الله بهِمَا خَيْراً منهما : : يوم الأضحى 
ويوم م الفطر» : أَخْرجَه أبويداوة والنسائي بإسناد صحيح . 

(وَعَنْ نس رضي الله عنه قال : قَدمَ رسول الل ولك المدينة وَلهُم يَوْمان 
يَلْعبُونَ فيهماء فقال : «قاد ' أَبِدلَكمْ الله بهمًا خَيْراً منهما : يوم الأضحى ويوم 
الفطر» رح | أبو داوّد"" والنسائي بإسناد صحيح) : 

الحديث يدل على أنه قال : 


59 


ذلك عقيب قدومه المدينة ؛ كما تقتضيه الفاء . 


 امهيف‎ : والسياق له . وقد أسقط منه الحافظ  بعد قوله‎ )١( 
. فال : «ما هذان اليومان؟!» : قالوأ : كنا نلعب فيهما فى الجاهلية‎ 
5 ووافقه الذهبي‎ » )594/1١( وللنسائي معناه ؛ وصححه الحاكم‎ 


نلقا 


١‏ كتاب الصلاة : 5 باب صلاة العيدين 7 حديث على 


والذي في كتب السير أن أول عيد شرع في الإسلام عيد الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة . 

وفيه دليل على أن إظهار السرور في العيدين مندوب , وأن ذلك من الشريعة 
التى شرعها الله لعباده ؛ إِذْ فى إبدال عيد الجاهلية بالعيدين المذكورين , دلالة 
على أنه يفعل فى العيدين اتروع تفعله الجاهلية فى أعيادها . ونا 
خالفهم في ا . قلت : هكذا في «الشرح» . ومراده 5 أفعال الجاهلية 
ما ليس بمحظور , ولا شاغل عن طاعة . 

وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن , وبسط 
النفس من كلف العبادة » فهو مشروع . 

وقد استنبط بعضهم كراهية الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم » وبالغ 
في ذلك الشيخ الكبير أبو حفص البستي من الحنفية » وقال : من أهدى فيه 
بيضة إلى مشرك ؛ تعظيماً لليوم ؛ فقد كفر بالله . 

وعَنْ علي رضي الله عنه قال : من السّنّة أَنْ يخُرّج إلى العيد 
مَاشِيا . رواةً التَرمَذَيُ وحَسنة . ا 

(وعَنْ علي رضي اله عنه قالَ: مِن المثّة أن يحْرْج إلى العيد مَاشيا. 
رواه الترمذيّ وحَسنة)" : تمامه من الترمذي : وأن يأكل شيئاً قبل أن تخرج . 


)1( وفي سئذه الحارثك الأعور ؛ ؟ وهو ضعيف . 


لكن له شواهد كثيرة موصولة لي ا ؛ فالحديث بذلك قوي . انظر 
«الإرواء» (575) . 


املف 


١‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين 4 حديث أبي هريرة 


قال أبو عيسى : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ؛ يستحبون 
أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً . وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج . 

قال أبو عيسى : ويستحب ألا يركب إلا من عذر . انتهى . 

ولم أجد فيه أنه حسّنه!" » ولا أظن أنه يحسّنه ؛ لأنه رواه من طريق الحارث 
الأعزوية اللمعدون فيه هال 

وقد أخرج"" الزهري مرسلاً أنه يل ما ركب في عيد » ولا جنازة » وكان 
ابن عمر يخرج إلى العيد ماشيا ويعود ماشيا . 

وتقييد الأكل بقبل الخروج بعيد الفطر ؛ لما مر من حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه » وروى ابن ماجه من حديث أبي رافع وغبيره : أنه َيه كان يخرج إلى 
العيد ماشيا » ويرجع ماشيا » ولكنه بوب البخاري في «الصحيح» عن المضي 
والركوب إلى العيد ؛ فقال : باب المضي والركوب إلى العيد » فسوى بينهما ؛ 
كأنه لما رأى من عدم صحة الحديث , فرجع إلى الأصل ذ في التوسعة . 

4 وعن أبي هُرَيرة رضي الله عن اس ي يَوْم عيد, 
فصلى بهم النبي كلك صّلاة العيد في ا مسجد روَاهُ أبو دَاوْدَ بإسْناد ليّن . 


! بلى ؛ قد قال فيه : «حديث حسن» » وذلك ثابت في - جميع النسخ‎ )١( 
وتعليله لنفي وجوده يدل على عدم معرفة الشارح باصطلاح الترمذي في قوله : «حديث‎ 
. حسن» ؛ أي : لغيره » وهو كذلك كما سبق آنفا‎ 
. زفقة عزاه الحافظ في «التلخيص» لسعيد بن منصور‎ 
: ورواه الفريابى فى «أحكام العيدين»‎ 


ينف 


 "‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين حديث أبي هريرة 


(وعن أبي هُرَيرة رضي الله عَنْهُ : أَنّهُمْ أصّابهم مطَرٌ في يوم عيدٍ ؛ فصلى 
ل صَلاة العيد في المسجد رَوَاه أبو دَاوَُ بإسْناد لَيّن) : لأن في 
53 إسناده ا مجهولاً » وروآه امن ماحه والحاكم بإسناد ضعيف7 , 
وقد اختلف العلماء على قولين : هل الأفضل في صلاة العيد الخروج إلى 
الجبانة » أو الصلاة فى مسجد البلد إذا كان واسعاً ؟ 


الثاني قول الشافعي أنه إذا كان مسجد البلد واسعاً . صلوا فيه . ولا 
يخرجون ؛ فكلامه يقضي بأن العلة فى الخروج طلب الاجتماع ؛ ولذا أمر يق 
بإخراج العواتق وذوات الخدور ؛ فإذا حصل ذلك في المسجد فهو أفضل ؛ ولذلك 
فإن أهل مكة لا يخرجون ؛ لسعة مسجدها وضيق أطرافها » وإلى هذا ذهب 
الإمام يحيى وجماعة ؛ قالوا : الصلاة في المسجد أفضل . 

والقول الأول للهادويّة ومالك ؛ أن الخروج إلى الجبانة أفضل » ولو اتسع 
المسجد للناس » وحجتهم محافظته َه على ذلك » ولم يصل في المسجد إلا 
لحذر المطرء ولا يحافظ يَلِكٍ إلا على الأفضل .» ولقول علي عليه السلام ؛ فإنه 


!! هذا التخريج مع التعليل يوهم اختلاف إسناد ابن ماجه والحاكم عن سند أب بى داود‎ )١( 
والواقع أنه واحد ؛ فإن مداره على الرجل المجهول  واسمه عيسى .بن عبدالأعلى بن أنى فروة  ؛‎ 
: قال في «التقريب»‎ 

«مجهول) . 

وخفي هذا على ال حاكم فقال : 

ااصحيح على شرطهما» » ووافقه الذهبي !! 


516 


"١‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين حديث أبي هريرة 


روي أنه خرج إلى الحبانة لصلاة العيد وقال : لولا أنه السنة لصليت في المسجد » 
واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد . قالوا : فإن كان في الجبانة 
مسجد مكشوف ؛ فالصلاة فيه أفضل » وإن كان مسقوفاً ففيه تردد . 

فائدة : التكبير في العيدين مشروع عند الجماهير » فأما تكبير عيد الإفطار» 
فأوجبه الناصر ؛ لقوله تعالى : #ولتكبّروا الله على ما هداكم» [البقرة: 180] ) 
والأكثر أنه سنة . ووقته مجهول مختلف فيه على قولين . 

فعند الأكثر أنه من عند خروج الإمام للصلاة إلى مبتدأ الخطبة » وذكر فيه 
البيهقي حديثين وضعفهما , لكن قال الحاكم : هذه سنة تداولها أئمة الحديث , 
وقد صحت به الرواية عن ابن عمر وغيره من الصحابة"" . 

والثاني للناصر أنه من مغرب أول ليلة من شوال إلى عصر يومها خلف كل 
صلاة . 

وعند الشافعي إلى خروج الإمام » أو حتى يصلي » أو حتى يفرغ من 
الخطبة ؛ أقوال عنه . 

وأما صفته ففي «فضائل الأوقات» للبيهقي بإسناده إلى سلمان أنه كان 
يعلمهم التكبير ويقول : كبروا : الله أكبر» الله أكبر كبيراً» ‏ أو قال : كثيراً ‏ اللهم 


)١(‏ ثم أخرج الحاكم )١198/١(‏ عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يخرج في 
العيدين من المسجد . فيكبر حتى يأتى المصلى . وهذا سند حسن . 

ورواه البيهقي (189/8) من هذا الوجه بلفظ : . . . وكان يرفع صوته بالتكبير حتى يأتي 
المصلى ؛ ويكبر حتى يأتي الإمام : 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين حديث أبي هريرة 


أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة »أو يكون لك ولد أو يكون لك 
شريك في الملك » أو يكون لك ولي من الذل » وكبره تكبيراً » اللهم اغفر لنا 
اللهم ا ٠‏ 

وأما تكبير عيد النحر فأوجبه أيضاً الناصر لقوله تعالى : #واذكروا الله فى 
أيام معد ودات4 [البقرة : ]٠١+‏ » ولقوله : #كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على 
ما هد اكم» [الحج : 00] » ووافقه المنصور بالله . 

وذهب الجمهور إلى أنه سنة مؤكدة للرجال والنساء . ومنهم من خصه 
بالرجال”") 

وأما وقته فظاهر الآية الكريمة والآثار عن الصحابة أنه لا يختص بوقت دون 
وقت »ء إلا أنه اختلف العلماء ؛ فمنهم من خصه بعقيب الصلاة مطلقاً » ومنهم 
من خصه بعقيب الفرائض دون النوافل وملهم من خصه بالجماعة دون 
الفرادى » وبالمؤداة دون المقضية ٠‏ وبالمقيم دون المسافر » وبالأمصار دون القرى . 

وأما ابتداؤه وانتهاؤه ففيه خلاف أيضاً . فقيل في الأول : من صبح يوم 
عرفة » وقيل : من ظهره » وقيل : من عصره . 

. وكذا روآه الب لبيهقو في «اسئنه» (17/0م) . وسنده صحيح‎ )١( 

(؟) وهذا مخالف لما كان عليه الأمر في عهده يَْةِ ؛ ففيى حديث أم عطية : أن النساء كن 
يكبرن بتكبير الرجال » ويدعون بدعائهم ؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته . متفق عليه . ١‏ 

وعند البخخاري تعليقاً : وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عشمان وعمر بن عبدالعزيز ليالي 

وصله ابن أبى الدنيا فى «العيدين» 1 


خف 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة العيدين حديث أبي هريرة 


وفي الثاني : إلى ظهر ثالثه » وقيل : إلى آخر أيام التشريق » وقيل : إلى ظهره » 
وقيل : إلى عصره , ولم يثبت عنه يله في ذلك حديث واضح . وأصح ما ورد 
فيه عن الصحابة فول على وان مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام 
منى . أخرجهما ابن المنذر(ا 

وأما صفته فأصح ما ورد فيه ما رواه عبد الرازق عن سلمان بسند صحيح”" 
قال : كبروا : الله أكبر » الله أكبر كبيراً أوقدازوي عن شعي بن جبيرويجاهة 
وابن أب ليل ؛ وقول للشافعي » وزاد فيه : وللّه الحمد . وفي الشرح ضفات كثيرة 
واستحسانات عن عدة من الأئمة » وهو يدل على التوسعة فى الأمرء وإطلاق 
الآية يقتتضي ذلك؟"ا ظ ْ 

واعلم أنه لا فرق بين تكبير عيد الإفطار» وعيد النحر في مشروعية التكبير ؛ 
لاستواء الأدلة في ذلك » وإن كان المعروف عند الناس إنما هو تكبير عيد النحر . 

وقد ورد الأمر في الآية بالذكر في الأيام المعدودات والأيام المعلومات » 
وللعلماء قولان : 


)١(‏ وأخرجه عن علي : ابن أبي شيبة - كما في «نصب الراية» (؟/571؟) ‏ » والحاكم 
)199/١(‏ » والبيهقي (5/9١*؟)‏ بسند صحيح ؛ وفي آخره : ثم يكبر بعد العصر . 

وأخرجه عن ابن مسعود : الحاكم ؛ وفيه أبو جناب » وهو ضعيف . 

والمعروف عن ابن مسعود : أنه كان يكبّر إلى صلاة العصر من يوم النحر . 

رواه ابن أبي شيبة (127/1) بسندين عنه » أحدهما صحيح ؛ وفيه أنه كان يقول : «الله 
أكبر ء الله أكبرء لا إله إلا الله واللّه أكبر الله أكبر وللّه الحمد» . ْ 

6 «فتح) . 

(؟) وروى البخاري تعليقا معناه عن ابن عمر . 


ف 


"' كتاب الصلاة ١5‏ - باب صلاة العيدين 4 حديث أبي هريرة 


منهم من يقول : هما مختلفان , فالأيام المعدودات أيام التشريق , والمعلومات 
أيام العشر . ذكره البخاري عن ابن عباس تعليقاً » ووصله غيره » وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس : إن المعلومات التي قبل أيام'" التروية ويوم التروية ويوم 
عرفة » والمعدودات : أيام التشريق . وإسناده صحيح » وظاهره إدخال يوم العيد 
في أيام التشريق » وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضاً : إن المعلومات 
يوم النحر وثلاثة أيام بعده » ورجحه الطحاوي ؛ لقوله : #ويذ كروا اسم اللّه في . 
أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج:18] » فإنها تشعر بأن 
المراد أيام النحرا" . انتهى . 

وهذا لا يمنع تسمية أيام العشر : معلومات , ولا أيام التشريق : معدودات ؛ 
بل تسمية التشريق : معدودات » متفق عليه ؛ لقوله تعالى : #واذكروا الله في 
أيام معد ودات4 [البقرة : *20] » وقد ذكر البخاري عن أبي هريرة وابن عمر تعليقاً 
أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر » يكبران » ويكبر الناس بتكبيرهما . 
وذكر البغوي والبيهقي ذلك » قال الطحاوي : كان مشايخنا يقولون بذلك التكبير 
أيام العشر جميعاً . 

فائدة ثانية : يندب ير أحسن الثياب ٠»‏ والتطيب بأجود الأطياب في يوم 
العيد » ويزيد في الأضحى الضحية بأسمن ما يجد ؛ لما أخرجه الحاكم من 

)١(‏ يوم «فتح» . ظ 

(؟) وكذا قال ابن حزم (370/90) » وذهب إلى أن الأيام المعدودات والمعلومات واحدة ؛ وهي 


أيام الأضحى الأربعة . 


فى 


٠‏ كتاب الصلاة 4 باب صلاة العيدين حديث أبي هريرة 


حديث الحسن السبط ء قال : أمرنا رسول الله يك في العيدين أن نلبس أجود ما 
نجد , وأن نتطيب بأجود ما نجد , وأن نضحي بأسمن ما نهد ؛ البقرة عن سبعة » 
والجزور عن عشرة » وأن نظهر التكبير والسكينة والوقار» قال الحاكه”" بعد إخراجه 
من طريق إسحاق بن برزخ!" : لولا جهالة إسحاق هذا ؛ لحكمت للحديث 
بالصحة . قلت : ليس بمجهول ؛ فقد ضعفه الأزدي ووثقه ابن حبان ؛ ذكره في 


«التلخيص» . 


(550/4()1). 
)0( ابن بزرج - صح ‏ وهو بضم الموحدة والزاي . وسكون الراء ؛ بعدها جيم » كما في «اللسان» . 
والحديث في «المستدرك» (750/4 - ١1؟)‏ ؛ وفيه عبدالله بن صالح أيضاً , وفيه ضعف . 


والذهبي وافق الحاكم على قوله : «لولا جهالة . . .» ! أما في «الميزان» ؛ فقد ذكر الحديث في 
ترجمة إسحاق هذا وقال 5 


«ضعفه الأزدي» ! 


وف 


 '"‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب صلاة الكسوف ١‏ 454 حديث اللمغيرة بن شعبة 


6 باب صلاة الكسوف 

8 عَن المفيرة بن شُمْبة رضي الله عنه قال : انُكَسّفت الشمْسُ قَلى 
هد رَسُول لله كلق مات إتراهيم ‏ فقال الانىة لكوت الشمْس' لوت 
إبراهيم » فقال رسُول الله ولغ : «إِنّ الشمس وَالْقَمَرَ آيتَان مِنْ آيات الله ء لا 
ينكان لمؤْت أَحَّد ء ولا لحياته ؛ فإذا رَأَيْتَّموهُما فادعُوا لله:وضلوا» حت 
تنكشف» ». مُتَفَقَ عَلَيّه » وفي رواية للْبُخاري : «حتى تنجلي» . 

(عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : انكسفت الشمس على عهد 
رسول الله يَدٍِ يوم مات إبراهيم) ؛ أي : ابنه عليه السسّلام » وموته في العاشرة 
1 من الهجرة » وقال أبو داود : في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه » وقيل : 

فى الرابعة7" (فقال الناس : انكسفت الشمس لموت إبراهيم » فقال رسول الله 
) : أي : راذاً عليهم ( (إنْ الشمس والقمرٌ آيتان من آيات الله ؛ لا ينكسفان 
لَوْت أحد , ولا لحياته ؛ فإذا رَأيْشُموهما فادعُوا الله وصلُوا) : هذا لفظ مسلم » 
ظ ولفظ البخاري : «فصلوا وادعوا الله (حتى تنكشف») : ليس هذا اللفظ فى 
لاني ار وا ميل ست رعاية) ا زفال هه العتصن قتع اياف : 
وتضم نادرا ‏ وانكسفت وخسفت ‏ بفتح الخاء » وتضم نادرا ‏ وانخسفت . 


واحتلة العلماء في اللفظين ؛ هل يستعملان في الشمس والقمرء أو يختتص 


: «يعلم من رسالة محمود باشا الفلكي : «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام»‎ )١( 
يناير سنة ”77 ميلادية في‎ 1٠7 الموافق ليوم‎ ٠١ أنه وقع الكسوف يوم الإثنين 59 شوال سنة‎ 
)٠١5/5( صباحا» : التعليق على «المحلى»‎ ١ الساعة 8 والدقيقة‎ 


نقف 


 "‏ كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف 646 حديث المغيرة بن شعبة 


كل لفظ بواحد منهما ؟ وقد ثبت في القرآن نسبة الخسوف إلى القمر ء وورد في 
الحديث خسفت الشمس » كما ثبت في نسبة الكسوف إليهما . وثبت 
استعمالهما منسوبين إليهما ؛ فيقال فيهما : الشمس والقمر ينخسفان ء 
وينكسفان , إنما الذي لم يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة 
الانفراد : وعلى هذا يدل استعمال الفقهاء ؛ فإنهم يخصون الكسوف بالشمس 
والخسوف بالقمر » واختاره ثعلب » وقال الجوهري : إنه أفصح . وقيل : يقال بهما 
في كل منهما . 

والكسوف لغة : التغير إلى السواد » والخسوف : النقصان » وفي ذلك أقوال أخر . 

وإنما قالوا : إنها كسفت لموت إبراهيم ؛ لأنها كسفت في غير يوم كسوفها 
المعتاد ؛ فإن كسوفها في العاشرء أو الرابع لا يكاد يتفق ؛ فلذا قالوا : إنما هو 
لأجل هذا الخطب العظيم » فرد عليهم يه ذلك » وأخبرهم أنهما علامتان 
من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى » وقدرته على تخويف عباده من 
بأسه وسطوته . 

والحديث مأخوذ من قوله تعالى : #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» 
[الإسراء : 59] . 

وفي قوله : «الحياته» ‏ مع أنهم لم يدعوا ذلك , بيان أنه لا فرق بين الأمرين , 
فكما أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياة أحد , كذلك لا يكسفان لموته ؛ أو كأن المراد 
من حياته صحته من مرضه ونحوه , ثم ذكر القمر ‏ مع أن الكلام خاص بكسوف 
الشمس - زيادة في الإفادة والبيان أن حكم النيّرين واحد في ذلك . 


نيف 


؟" ‏ كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف - حديث أبي بكرة 


صفة الصلاة . 

والأمر دليل الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة ؛ لانحصار 
الواجبات فى الخمس الصلوات . 

وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبها ونقل عن أبي حنليفة أنه أوجبها : 

وجعل يلغ غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف . فدل على أنها 
تفوت الصلاة بالانجلاء ؛ فإذا انجلت وهو فى الصلاة ؛ فلا يتمها ؛ بل يقتصر 
على ما فعل » إلا أن في رواية لمسلم : فَسَلّم وقد انجلت » فدل أنه يتم الصلاة» 
وإن كان قد حصل الانجلاء » ويؤيده القياس على سائر الصلوات ؛ فإنها تقيد 
بركعة كما سلف ؛ فإذا أتى بركعة أتمها. ‏ - 

وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب فى أي وقت كان من 
الأوقات » وإليه ذهب الجمهور . 

وعند أحمد وأبي حنيفة ما عدا أوقات الكراهة (وفي رواية للبخاري) : 
أي : عن المغيرة («حتى تنجلى») : عوض قوله : «تنكشف» . والمعنى واحد . 

وَللْبُخَارِي منْ حديث أبِي بَكرَةَ : «فصَّلُوا وادعُوا » حتّى يَنكشف 
ما بكم) . 

ماع ل 0 20 0 ا 5 9 2000 

(وللبخاري من حديث أبي بكرة : «فصلوا وادعوا . حتى ينكشف ما 

بكم)) : هو أول حديث ساقه البخاري فى باب الكسوف ؛ ولفظه : «يكشف» , 


شف 


؟ ‏ كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف ١‏ - -حديث عائشة 


ا/اعء - وَعَنَ عائشة رضي الله عَنْهَا : أن النبي عة جَهَرفى صلاة 
الكسُوف بقراءته ؛ فَصلى أَرْبعَ ركمَاتٍفي ركعتين وأربّعَ سحجَدات امم 
عليه » وهذا لَفْظَ مُسْلم » وفي رواية له : فَبَعَث مُنادياً يُتَادي ؟ الفدلة: حاف : 

(وعن عائشة ئشة رضي الله عنهًا : أن النبي ل جهر في صلاة الكسوف 
بقراءته فصلى أربع ركعات) : أي : ركوعات » بدليل قولها (في ركعتين وأربع 
سجدات . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم) . 

الحديث دليل على شرعية الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف .» والمراد كسوف 
الشمس ؛ لما أخرجه أحمد بلفظ : خحسفت الشمس » وقال : ثم قرأ فجهر 
بالقراءة » وقد أخرج الجهر أيضا الترمذي والطحاوي والدارقطني » وقد أخرج ابن 
خريمة وغيره عن على عليه السّلام مرفوعا , الجهر بالقراءة فى صلاة الكسوف . 
وفي ذلك أقوال أربعة : 

الأول أنه وجحووبالكزاءةمطلقا فى كشوفن الشمي :والقمو لهذا اليك 
وغيره » وهو و إن كان وارداً فى كسوف الشمس .ء فالقمر مثله ؛ لجمعه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بينهما في الحكم حيث قال : «فإذا رأيتموهما» ؛ أي : 
كاسفتين «فصلوا وادعوا» , والأصل استواؤهما فى كيفية الصلاة » ونحوها » 
وهو مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة وابن خزيمة وابن المنذر وآخرين . 
سورة البقرة » فلو جهر لم يقدره بما ذكر ‏ وقد علق البخاري عن ابن عباس : أنه 


اه 


يفف 


؟ - كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف 7 حديث ابن عباس 


ثلاثة طرق أسانيدها واهية ‏ فيضعف القول بأنه يحتمل أن ابن عباس كان 
. 5 ا 0 بالقراءة . 

اي 1 القولين + 

الرابع : أنه يسر في الشمس ويجهر في القمرء وهو لمن عدا الحنفية من 
الأريية عملا حدية ابن عباس » وقياسا على الصلوات المخمس .» وما تقدم 
من دليل أهل الجهر مطلقاً أنهض ما قالوه . 

وقد أفاد حديث الباب أن صفة صلاة الكسوف ركعتان : في كل ركعة 
ركوعان » وفي كل ركعة سجدتان » ويأتي في شرح الحديث الرابع!*! الخلاف في 
ذلك (وفي رواية له) سر كن فبعث) : أي النبي يله (مناديا 
ينادي : الصلاة جامعة) ‏ بنصب : الصلاة و اميق الأول :على آنه مفعول 
كر اتيا رت أن اسقمرنا ج لاا عدن لانن بجر رويد عن 
الابتداء والخبر» وفيه تقادير أخر . 

وهو دليل على مشروعية الإعلام بهذا اللفظ للاجتماع لها “وام يرد الأمر 
بهذا اللفظ عنه يه إلا في هذه الصلاة . 

5 وعَن ابن عَبَاس رضي الله عنهُمًا قال “انختفت الشكس غلئ 
عَهُد رسول الله كلاق َصّلى » فَقَامَ يّاماً طَويلاً نموا منْ قراءة سسُورة البقرة » ثم 
ركم ركُوعاً طَويلاً» ثم َم فََامَ قياماً طويلا ‏ وهو دُونَ القيام الأول » ثم ركم 


6 رقمه بترتيبنا (/417) )وهو الواقع في هذه الصفحة . (الناشر) 1 


اف 


؟" ‏ كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف "4 حديث أبن عباس 


ركوعا طويلاً » وهو دون الركوع الأول » ثم سَجَد » ثم قَام قياماً طويلاً . وهو 
دون القيّام الأول » ثم ركع رُكوعاً طويلاً » وهو دون الركوع الأول . ثم رفع فقَام 
قياما طويلاً » وهو دون القيام الأوّل » ثم ركع ركوعاً طويلاً ؛ وهو دون الركوع 
الأول » ثم رفع رَأْسَّهُ .ثم سّجد , ثم اصرف , وقد انجلت الشمسٌ فَخَطب 
الناش: :مد مُتَفقَ عليه واللفظ للبُخَاريّ , وفي رواية سل : صلى حين كسّفت 
الشمس ماني ركمّات في أربع مَجَدّات . 

(وعَن ابْن عباس رضي الله عنهُمًا قال : انحَسَفّت الشمْسٌ على عَهْدِ رسول 
لل يه فصلى . فَقَامَ يام طُويلا نوأ من قراءة سُورة البَقرة » ثم ركع رُكوعاً 
طويلا , ثم رَقَمَ فَقَامَ قياماً طويلاً . وهو دُونَ القيام الأوّل » ثم ركم ركوعاً طويلاً » 
وهو دون الرُكوع الأوّل ‏ ثم سَجَّد ء ثم قَام قياماً طويلاً » وهو دون القيّام الأوّل» 
ثم ركع زكوعاً طويلاً . وهو دُون الرُكوع الأول . ثم رفم فقَامَ قياماً طويلاً » وهو 
دود القيام الأوّل » ثم ركع ركوعاً طَويلاً » وهو دون الركوع الأوّل » ثم رقم 
رَأسَهُ ‏ ثم سّجَد ‏ ثم انصرف , وقد انجلت الشمس فَخَطْب النّاس . مُتَفقَ عَلَيْه 
واللفظ للبُخَارِي) : قوله : فصلى ؛ ظاهر الفاء التعقيب » واعلم أن صلاة الكسوف 
رويت على وجوه كشيرة . ذكرها الشيخان وأبو داود وغيرهم » وهي سنة باتفاق 
العلماء . وفي دعوى الاتفاق نظر ؛ لأنه صرح أبو عوانة فى «صحيحه» بوجوبها , 
وحكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة , وتقدم عن أبي حنيفة إيجابها . 

ومذهب الشافعى وجماعة أنها تسن فى جماعة » وقال آخرون : فرادى . 
وحجة الأولين الأحاديث لقعي وق تمله: لل لها عماعة ظ 


الخف 


" كتاب الصلاة ١٠١‏ باب صلاة الكسوف "4 _ حديث أبن عباس 


ثم اختلفوا في صفتها ‏ فالجمهور أنها ركعتان : في كل ركعة قيامان وقراءتان 
وركوعان والسجود سجدتان كغيرها » وهذه الكيفية ذهب إليها مالك والشافعي 
والليث وآخرون . 

وفي قوله : نحواً من قراءة سورة البقرة » دليل على أنه يقرأ فيها القرآن ‏ قال 
النووي : اتفق العلماء أنه يقرأ في القيام الأول من أول ركعة الفاتحة » واختلفوا 
في القيام الثاني » ومذهبنا ومالك أنها لا تصح الصلاة إلا بقراءتها . 

وفيه دليل على شرعية طول الركوع ؛ قال المصنف : لم أر في شيء من 
الطرق بيان ما قاله يلك فيه إلا أن العلماء اتفقوا أنه لا قراءة فيه , وإنما المشروع 


6 2 
سن 


فيه الذكر من تسبيح وتكبير وغيرهما . 

وفي قوله : وهو دون الأول » دلالة على أن القيام الذي يعقبه السجود , لا 
تطويل فيه » وأنه دون الأول » وإن كان قد وقع في رواية مسلم فى حديث جابر : 
أنه أطال ذلك » لكن قال النووي : إنها شاذة ؛ فلا يعمل بها . 

ونقل القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود ء 
وتأول هذه الرواية بأنه أراد بالإطالة زيادة الطمأنينة . 

ولم يذكر في هذه الرواية طول السجود » ولكنه قد ثبتت إطالته في رواية 
أبي موسى عند البخاري » وحديث ابن عمرو عند مسلم . 

قال النووي : قال اللحققون من أصحابنا ‏ وهو المنصوص للشافعي - : إنه 
يطول ؛ للأحاديث الصحيحة بذلك » فأخرج أبو داود ؤالنسائى من حديث 


059 


ا 


سمرة : كان أطول ما يسجد في صلاة قط » وفي رواية, مسلم من حديث جابر : 
وسجوده نحو من ركوعه ؛ وبه جزم أهل العلم بالحديث . 

ويقول عقيب كل ركوع : سمع الله لمن حمده. ثم يقول عقيبه : ربنا لك 
الحمد . . . إلى آخره . 

ويطول الجلوس بين السجدتين ؛ فققد وقع في رواية مسلم الحديث جابر إطالة 
الاعتدال بين السجدتين » قال المصنف : لم أقف عليه فى شيء من الطرق إلا 
في هذا . وتَقلّ الغزالي الاتفاق على عدم إطالته مردودٌ . 

وفي قوله : ثم قام قياماً طويلاً ؛ وهو دون القيام الأول » دليل على إطالة 
القيام في الركعة الثانية » ولكنه دون القيام في الركعة الأولى » وقد ورد في رواية 
أبي داود عن عروة أنه قرأ آل عمران . 

قال ابن بطال : لا خلاف أن الركعة الأولى ‏ بقيامها وركوعها ‏ تكون أطول 
من الركعة الثانية بقيامها وركوعها . 

واختلف في القيام الأول من الثانية وركوعه ؛ هل هما أقصر من القيام 
الثاني من الأولى وركوعه أو يكونان سواء؟ قيل : وسبب هذا الخلاف فهم معنى 
قوله : وهو دون القيام الأول ؛ هل المراد به الأول من الثانية أو يرجع إلى الجميع ؛ 
فيكون كل قيام دون الذي قبله؟ 

وفي قوله : فخطب الناس » دليل على شرعية الخطبة بعد صلاة الكسوف » 
وإلى استحبابها ذهب الشافعي وأكثر أئمة الحديث . 


ضوف 


 "‏ كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف حديث ابن عباس 


وعن الحنفية : لا خطبة فى الكسوف ؛ لأنها لم تنقل . وتُحْفَبٍ بالأحاديث 
المصرحة بالخطبة . والقول بأن الذي فعله يغ لم يقصد به الخطبة ؛ بل قصد 
الرد على من اعتقد أن الكسوف بسبب موت أحد ء مُتَعَقَبٌ بأن رواية البخاري : 


فحمد الله وأثنى عليه » وفي رواية : شهد أنه عبده ورسوله » وفي رواية للبخاري : 
أنه ذكر أحوال الجنة والنار وغير ذلك » وهذه مقاصد الخطبة ع وفي لفظ مسْلم 
من حديث فاطمة عن أسماء قالت : فخطب رسول الله يل الناس ؛ فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : «أما بعد ؛ ما من شيء لم أكن رأيته ‏ إلا وقد أريته في 
مقامي هذا ء حنَّى الجنة والنار» وإنه قد أوحي إلي أنكم تُفتنون في القبور 
قريباً - أو مثل ‏ فتنة المسيح الدجال ‏ لا أدري أي ذلك قالت أسماء - فيؤتى 
أحد كم فيقال : ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن ء أو الموقن ‏ لا أدري أي 
ذلك قالت أسماء ‏ فيقول : هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى , 
فأجبنا وأطعنا ؛ ثلاث مرات » ثم يقال : نم قد كنا نعلم أنك تؤمن به » فنم 
صالحاً» . وفي مسلم رواية أخرى في الخطبة بألفاظ فيها زيادة (وفي رواية 
لسلم) : أيْ : عن ابن عباس (صلى) : أي : النبي يلق (حين كسّفت الشمس 
ثماني ركعات) : أي : ركوعات (في أربع سجدات)"" : في ركعتين لأن كل 
ركعة لها سجدتان . والمراد أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات » فيحصل في 

)١(‏ هذه الرواية شاذة ؛ خالفتها للرواية التي قبلها عن ابن عباس وغيرها عنه ؛ فإن الحديث 
ورد من أربع طرق عنه » كلها ذكرت الركوعين في كل ركعة ؛ إلا هذه ؛ وفي سندها حبيب بن 


أبى ثابت ؛ وهو مدلس » وقد عنعنه . 
وبه أعله ابن حبان والبيهقى » وقد بينت ذلك فى «صفة صلاة الكسوف» . 


ضف 


١‏ كتاب الصلاة 6 باب صلاة الكسوف 40# 476 أحاديث علي وجابر وأبي 


الركعتين ثماني ركوعات وإلى هذه الصفة ذهبت طائفة . 

وَعَنْ علي رضي الله عنه مثل ذلك . 

(وعن علي رضي الله عنه) : أيْ : وأخرج مسلم عنه (مثل ذلك)7" : أي : 
مثل رواية ابن عباس . 

34 وَلَهُ عن جابر رضي الله عنه صلى ست رَكعَات بأرْبع سجّدات . 

(وله) : أيْ : لمسلم (عن جابر رضي الله عنه) : ابن عبد الله (صلى) : أي : 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم (ست ركعات بأربع سجدات)"" ؛ أي : صلى 
ركعتين في كل ركعة ثلاث ركوعات وسجدتان . 

0 ولأبي دَاوْدَ عَنْ أب بن كَعْب رضي الله عنه : صلى فَرَكعَ حَمْسَ 
ركعات وَسسَجَدَ سَجْدتَيّن ‏ وَفَمَل في القّائية مثل ذلك . 

(ولأبي داود!'" عن أبي بن كعب رضي الله عنه : صلى) : أي : النبي صلى 
الله عليه وآله. وسلم (فركع خمس ركعات) : أي : ركوعات ؛ في كل ركعة 


)١(‏ وهو من طريق حبيب المذكور » وقد عرفت علته . وفيه علة أخرى » وهي الانقطاع بين 
طاوس وعلي . 

(؟) وهي شاذة أيضاً ؛ فإن له طريقاً أخرى عن جابر ؛ ذكر فيها ركوعين في كل ركعة ؛ والوهم 
من عبدالملك بن أبي سليمان ؛ ففي «التقريب» : 

«صدوق يخطع ) . 

(5) وفيه أبو جعفر الرازي ؛ وهو سيئ الحفظ . وقال الذهبي في «تلخيصه» : 

«خبر منكر » وأبو جعفر لين» . 


ارفف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب صلاة الكسوف 6 حديث أبى بن كعب 


(وسجد سجدتين » وفعل في الثانية مثل ذلك) : ركع خمس ركوعات وسجد 

إذا عرفت هذه الأحاديث ؛ فقد يحصل من مجموعها أن صلاة الكسوف 
ركعتان اتفاقاً» إنما اختلف في كمية الركوعات في كل ركعة . فحصل من 
مجموع الروايات التي ساقها المصنف أربع صور . ظ 

الأولى : ركعتان ؛ في كل ركعة ركوعان , وبهذا أخذ الشافعي ومالك 
والليث وأحمد وغيرهم » وعليها دل حديث عائشة وجابر وابن عباس وابن 
عمرء قال ابن عبد البر: هو أصح ما في الباب وباقي الروايات معللة ضعيفة . 

والثانية : ركعتان أيضاً ؛ في كل ركعة أربع ركوعات » وهي التي أفادتها رواية 
مسلم عن ابن عباس وعلي عليه السلام . 

والثالشة : ركعتان أيضاً في كل ركعة ثلاث ركوعات » وعليها دل حديث 
00 

والرابعة : ركعتان أيضاً يركع في كل واحدة خمس ركوعات . 

وما اختلفت الروايات » اختلف العلماء ؛ فالجمهور أخذوا بالأولى لما عرفت 
من كلام ابن عبد البرء وقال النووي في «شرح مسلم» : إنه أخذ بكل نوع 
بعض الصحابة . 

وقال جماعة من المحققين : إنه مخخير بين الأنواع فأيها فعل فقد أحسن » وهو 
مبني على أنه تعدد الكسوف .ء وأنه فعل هذا تارة » وهذا أخرى » ولكن التحقيق 


غرف 
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أن كل الروايات حكاية عن واقعة واحدة ؛ هي صلاته يَلِكٍ يوم وفاة إبراهيم » 
ولهذا عول الآخرون على إعلال الأحاديث التى حكت الصور الثلاث » قال ابن 
القيم : كبار الأئمة لا يصححون التعدد لذلك ؛ كالإمام أحمد والبخاري 
والشافعي ويرونه غاطأً ؛ وذهبت الحنفية إلى أنها تُصَلَى ركعتين كسائر النوافل . 

3 وَعَن ابن عَبَاس رضي الله عنهمًا قال :ما هَبّت الرّيح قط إلا جنا 
النبي يل على ركه ؛ وقال : «اللّهُم الجعلها رَحْمّة» ولا تجعلها عذاباً» . 
رَوَاه الشافعي والطبراني . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : ما هبت الريح قط إلا جثا) : 
بالجيم والمثلثة (النبي يإ على ركبتيه) : أي : برك عليهما ؛ وهي قعدة الخافة 
لا يفعلها في الغالب إلا الخائف (وقال : «اللهم اجعلها رَحمة . ولا تجعلها 
عذابا» . رواه الشافعي والطبراني) : 

الريح : اسم جنس صادق على ما يأتي بالرحمة ويأتي بالعذاب » وقد ورد 
فى حديث أبي هريرة مرفوعاً : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب ؛ 
فلا تسبوها» . 

وقد ورد في تمام حديث ابن عباس : «اللهم اجعلها باجا ولا عله 
ريحاً» . وهو يدل أن المفرد يختص بالعذاب والجمع بالرحمة » قال ابن عباس : 
في كتاب الله #إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً» [القمر: 1] . 9إذ أرسلنا 
عليهم الريح العقيم* [الذاريات: ]4١‏ » #وأرسلنا الرياح لواقح» [الحجر: ؟؟]» 
«ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4 [الروم : 5؛] رواه الشافعي في «الدعوات 


كوف 


؟" - كتاب الصلاة 6 د باب صلاة الكسوف اع حديث ابن عباس 


الكبير» » وهو بيان أنها جاءت مجموعة في الرحمة » ومفردة فى العذاب , 
كاسع ,مانن ديق من لب اف تكرن حسينة اينع بن المراد لا 
تهلكنا بهذه الريح ؛ لأنهم لو هلكوا بهذه الريح لم تهب عليهم ريح أخرى » 
فتكون ريحاً لا رياحاً . 

3 ل م ل رن 
سَجَدات » وقال : هكذا صّلاة الآيات رَواه البَيْهِقيُ. وَذَكْرَ الشافعي عَنْ 
علي مثْلَهُ ؛ دون آخره . 

(وعنه) : أي : ابن عياس (رضي الله عنه : أنه صلى في زلزلة ست 
ركعات) : أي : ركوعات (وأربع سجدات) : أي : صلى ركعتين ؛ في كل ركعة 
ثلاث ركوعات (وقال : هكذا صلاة الآيات . رواه البيهقي , وذكر الشافعي 
عن علي مثله , دون آخره) : وهو قوله : هكذا صلاة الآيات , أخرجه البيهقي 
من طريق عبد الله بن الحارث : أنه كان ذلك في زلزلة فى البصرة ء ورواه ابن 
أبي شيبة من هذا الوجه مختصراً : أن ابن عباس صلى بهم في زلزلة أربع 
سجدات ركع فيها ستاً , وظاهر اللفظ أنه صلى بهم جماعة » وإلى هذا ذهب 
القاسم من الآل وقال : يصلي للأفزاع مثل صلاة الكسوف . وإن شاء ركعتين » 
ووافقه على ذلك أحمد بن حنبل: ولكن قال : كصلاة الكسوف . قلت : لكن 
في كتب الحنابلة أنه يصلى صلاة الكسوف ركعتين إذا شاء . 

وذهب الشافعي وغيره إلى أنه لا يسن التجميع , وأمّا صلاة المنفرد فحسن.» 
قال : لأنه لم يرو أنه : أمر بالتجميع إلا في الكسوفين . 
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ضف 


؟ ‏ كتاب .الصلاة 5 - باب صلاة الاستسقاء - حديث ابن عياس 


5 باب صلاة الاستسقاء 

أي طلب سقاية الله تعالى عند حدوث الجدب ؛ أخرج ابن ماجه من 
حديث ابن عمر: أن النبي يلغ قال : «لم ينقص قوم المكيال والميزان ؛ إلا 
أخذوا بالسئين وشدة المؤؤنة وجور السلطان عليهم , ولم يمنعوا زكاة أموالهم ؛ 
إلا منعوا القطر من السماء» . 

37 - عن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال : خرّج النبي كل مُتواضعاً 
مُتبذلاً ؛ مُتخشعاً مُترسسلاً مُتضرّعاً » فَصَلّى ركعتين كما يُصلي في العيد ال 
يخْطْبْ خُطبتكم هذه بزواة الكمية )ومححهة الترمذيٌ وأبو عَوَانة وابن 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : خرج النبي ك8 
القن (نقو كته معيزالة) + بالكناة القوقية فذال متتخطة آي أنه لابين نيان 
الله هزه رلك الاي وسميي البيعة تزافعاً وزظهارا للحاجة (متحدها):: 
الخشوع في الصوت والبصر كالمخضوع في البدن (نخرستاة امن العرسل كن 
المشي » وهو التأني وعدم العجلة (متضرعا) : لفظ أبي داود : متبذلا متواضعا 
ظ متضرعا ء والتضرع : التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة كما في «النهاية» 
(فصلى ركعتين كما يصلي في العيد ؛ لم يخطب خطبتكم هذه) : لفظ أبي 
داود » ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير » ثم صلى ركعتين كما يصلي 
في العيدء فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء » واللفظ الذي أتى به 


المصنف غير صريح في ذلك (رواه الخمسة » وصححه الترمذي وأبو عوانة 


يضف 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة الاستسقاء حديث ابن عباس 


وابن حبان) : وأخرجه الحاكم والبيهقي والآل والدارقطني . 

والحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء » وإليه ذهب الآل . 

وقال أبو حنيفة : لا يصلى للاستسقاء » وإنا شرع الدعاء فقط . 

ثم اختلف القائلون بشرعية الصلاة » فقال جماعة : إنها كصلاة العيد في 
تكبيرها وقراءتها » وهو المنصوص للشافعي ؛ عملا بظاهر لفظ ابن عباس . 

وقال آخرون : بل يصلى ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك » وإليه ذهب 
جماعة من الآل » ويروى عن علي عليه السّلام , وبه قال مالك ؛ مستدلين بما 
هِ صلى بهم ركعتين » وكما 
يفيده حديث عائشة الآتي قريباً » وتأولوا حديث ابن عباس بأن المراد التشبيه 


أخرجه البخاري من حديث عباد بن تميم : أنه : 


في العدد لا في الصفة ‏ ويبعده أنه قد أخرج الدارقطني من حديث ابن عباس : 


أنه ركد افيا سبعاً وخمساً كالعيدين , ويقرأ بسبح وهل أتاك » وإن كان فى 
إسناده مقال ؛ فإنه يؤيده حديث الباب . 


وأما أبو حنيفة فاستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي : أنه يلق استسقى 


1| 


عند أحجار الزيت بالدعاء » وأخرج أبو عوانة فى «صحيحه) أنه شكا إليه يلغ 


"قوم القحط فقال : «اجثوا على الركب ., وقولوا : يا رب يا رب» 08 


وأجيب عنه بأنه. ثبت صلاة ركعتين » وثبت تركها فى بعض الأحيان ؛ 


لبيان الجواز . 


وقد عد في «الهدي النبوي» أنواع استسقائه 8 : 


ليكرفا 


١‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة الاستسقاء - حديث ابن عباس 


فالأول :. لخرواجه 2 إن المصلى وصلاته وخطبته . 
- والغالث : استسقاؤه على منبر المدينة » استسقى مجرداً فى غير الجمعة » 
ولم يحفظ عنه فيه صلاة . 


- الرابع : أنه استسقى » وهو جالس في المسجد » فرفع يديه ودعا الله عر 
وجل . 

الخامس : أنه استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء » وهي خخارج 
بان النشحت: 

السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء ؛ 
وأغيث صلى الله عليه وآله وسلم في كل مرة استسقى فيها . 

واختلف في الخطبة في الاستسقاء ؛ فذهب الهادي إلى أنه لا يخطب فيه ؛ 
لقول ابن عباس : لم يخطب . إلا أنه لا يخفى أنه ينفي الخطبة المشابهة 
لخطبتهم » وذكر ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم وقد زاد في رواية أبي داود 
أنه يَكةِ رقى المنبر » والظاهر أنه لا يرقاه إلا للخطبة . 


وذهب أخرون ني أنه يخطب فيها كالجمعة؛ لحديث عائشة الآتى : 
ثم اختلفوا هل يخطب قبل الصلاة »أو بعدها؟ فذهب الناصر وجماعة 5 
الأول . 


خرف 


5 كتاب الصلاة 1 باب صلاة اللاستسقاء حديث عائشة 


وذهب الشافعي وآخرون إلى الثاني ؛ مستدلين بحديث أبي هريرة عند أحمد 
وابن ماجه وأبي عوانة والبيهقي : أنه يغ خرج للاستسقاء ‏ فصلى ركعتين » 
ثم خطب . واستدل الأولون بحديث ابن عباس » وقد قدمنا لفظه . 

وجمع بين الحديثين بأن الذي بدأ به هو الدعاء » فعبر بعض الرواة عن 
الدعاء بالخطبة واقتصر على ذلك . ولم يرو في الخطبة بعدها , والراوي لتقديم 
الصلاة على الخطبة اقتصر على ذلك » ولم يرو الدعاء قبلها . وهذا جمع بين 
الروايتين . 

وأما ما يدعو به فيتحرى ما ورد عنه يلغ من ذلك , وقد أبان الألفاظ التي 
دعا بها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : شكا النّاس إلى رسُول الله 
يله مُحُوط المطرء فَأَمّرَ بمنبر فَوْضع لَهُ بالمصلى . وَوَعَد النّاس يَؤْماً 
يخْرجُون فيه فَخَرّجَ حين بدا حاجبُ الشمس . فَقَعَد على المنبر' فكبّر 
وحمد الله ثم قال : «إنكم شَكوْتم جداب دياركم » فقد أَمركُمُ الله أن 
َدْعُوهُ » وَوَعدكُم أن يَسُتجيب لَكُم » ثم قال : «الحمْل لله رب العالمين ؛ 
الرّحمن الرّحيم . ملك يوْمٍ الدين » لا إله إلا الله يَفعَلُ ما يريد اللّهُم أت 
الله لا إله إلا أنتء أَنْت الغنيُ ونَحْنْ الفُقَراء . أنزل عَلَيْنا الْعَيْثَ » واجْعَلٌ 
مَا أنْزلت عَلَيْنَا قُوَهَ وبلاغاً إلى حين» . ثم رَقَعَ يديه فلَمْ يرل » حمّى رُئي 
بَيَاضْ إِبْطيّهِ » ثم حَوّلَ إلى الناس ظَهرَهُ , وقَلّب رداءه » وهو رافعٌ يديّه » ثم 
قل عل الناس .ودرل فصل ركعتين + فائكاً الله مسيعابة فرغل رك وبرقت + 
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عي داقع عي 


ثم أمُطرت . رواه أبو داود وقال : غريب » وإستاده جَيّد . 
(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : شكا الناس إلى رسول الله يلق 
قحوط المطر) : وهو مصدر كالقحط (فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى . ووعد الناس 
يوماً يخرجون فيه) : عينه لهم (فخرج حين بدا حاجب الشمس » فقعد على 
المنبر) : قال ابن القيم : إن صح وإلا ففي القلب منه شيء (فكبر وحمد الله » 
ثم قال : «إنكمٌ شكوْتم جَدْب دياركم » فقد أمركم الله أن تدعوة) : قال 
تعالى : #ادعوني أستجب لكم* [غافر: ]٠0‏ » (ووعد كم أن يستجيب لكم») 
كما في الآية الأولى » وفي قوله : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان# [البقرة: 185] 2 (ثم قال : «الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم) : فيه دليل على عدم افتتاح الخطبة بالبسملة ؛ بل بالحمدلة » 
. يق أنه افتتح الخطبة بغير التحميد (ملك يوم الدين . لا 

له إلا الله يفعل ما يريد ء اللّهم أنت الله لا إله إلا أنت » أنت الغني ونحن 
الفقراء » أنزل علينا الغيث , واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا | إلى حين» , ثم 
رفع يديه فلم يزل) : في «سنن أبي داود» : في الرفع (حتى رئي بياض إبطيه , 
ثم حول إلى الناس ظهره) : فاستقبل القبلة (وقلب) : فى «سان أبن داود» : 
وحول (رداءه » وهو رافع يديه . ثم أقبل على الناس) : توجه إليهم بعد تحويل 
ظهره عنهم . (ونزل) : أي : عن المنبر (فصلى ركعتين » فأنشأ الله سحابة 
فرعدت وبرقت ., ثم أمطرت) : تمامه في «سان أبي داود» : بإذن الله » فلم يأت 
باب مسجده » حتى سالت السيول » فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك » 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة الاستسقاء 4 - حديث عائشة 


حتّى بدت نواجذه , وقال : «أشهد أن الله على كل شيء قديرء وأنئ عبد الله 
ورسوله» . (رواه أبو داود وقال : غريب » وإسناده جيد ) : هو من تمام قول أبي 
داود » ثم قال أبو داود : أهل المدينة يقرؤون #ملك يوم الدين4 [الفاتحة : ؟] » وإن 
هذا الحديث حُجَّة لهم » وفي قوله : وعد الناس ؛ ما يدل على أنه يحسن تقديم 
تبيين اليوم للناس ؛ ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها » ويقدموا التوبة » وهذه 
الأمور واجبة مطلقاً ‏ إلا أنه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى 
يتضيق ذلك » وقد ورد في الإسرائيليات : إن الله حرم قوماً من بني إسرائيل 
السقيا بعد خروجهم ؛ لأنه كان فيهم عاص واحد . ولفظ : الناس ؛ يعم المسلمين 
وغيرهم » قيل : فيشرع إخراج أهل الذمة » ويعتزلون المصلى . 

وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء » ولكنه يبالغ في 
رفعهما في الاستسقاء » حتى يساوي بهما وجهه . ولا يجاوز بهما رأسه . وقد 
ثبت رفع اليدين عند الدعاء فى عدة أحاديث » وصنف المنذري في ذلك جزءاً ‏ 
وقال النووي : قد جمعت فيها و من ثلاثين حديثاً من «الصحيحين» » أو 
أحدهما ؛ وذكرها في أواخر باب صفة الصلاة من «شرح المهذب» . وأمّا حديث 
أنس في نفي رفع اليدين في غير الاستسقاء ء فالمراد به نفي المبالغة لا نفي 
أصل الرفع » وأمّا كيفية قلب الرداء فيأتي عن البخاري : جعل اليمين على 
الشمال . وزاد ابن ماجه وابن خزيمة : وجعل الشمال على اليمين » وفي رواية 
لأبي داود : جعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر وعطافه الأيسر على عاتقه 
الأيمن , وفي رواية لأبي داود أنه كان عليه خميصة سوداء فأراد أن يأحذ 


حي 


١‏ كتاب الصلاة ١5‏ - باب صلاة الاستسقاء  48٠‏ حديث عبدالله بن زيد 


بأسفلها ويجعله أعلاها » فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه . 

ويشرع للناس أن يحولوا معه ؛ لما أخرجه أحمد بلفظ : وحول الناس معه . 
وقال الليث وأبو يوسف : إنه يختص التحويل بالإمام » وقال بعضهم : لا تحول 
النساء . وأمّا وقت التحويل فعند استقباله القبلة . ولسلم : أنه لما أراد أن يدعو 
استقبل القبلة وحول رداءه , ومثله في البخاري . 

وفي الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان , وهو قول الجمهور . 
وقال الهادي : أربع بتسليمتين » ووجه قوله : بأنه يلك استسقى في الجمعة ‏ كما 
في قصة الأعرابي _؛ والجمعة بالخطبتين بمنزلة أربع ركعات » ولا يخفى ما فيه , 
وقد ثبت من فعله يق الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله » وما 
ذهبت الحنفية إلى أنه لا يشرع التحويل ‏ وقد أفاده هذا الحديث الماضي -. زاد 
المصنف تقوية الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله : 

2 وَقصّة الشَحْويل في لمحن من حديث عبد الله بن زيدٍ‎ - 5/١ 


َيه : فنُوجّه إِلَى القبلة يَدْعُوء ثم صَلَى رَكْعَتَيْنِ جَهرَ فيهما بالْقراءة . 
(وقصة ة التحويل في «الصحيح)) : أي : (صحيح البخاري» (من حديث 
عبد الله بن زيد) : أي : المازني » وليس هو راوي الأذان كما وهم فيه بعض 
الحفاظ , ولفظه في البخاري : فاستقبل القبّلة وقلب رداءه (وفيه) : أيْ: في 
حديث عبدالله بن زيد (فتوجه) : أي : النبي يِل (إلى القبّلة يدعو) : في 
البخاري بعد يدعو : وحول رداءه » وفي لفظ : قلب رداءه » (ثم صلى ركعتين 
جهر فيهما بالقراءة) : قال البخاري : قال سفيان : وأخبرني المسعودي عن أبي 


31072 


رذق 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة الاستسقاء 48١‏ حديث أبى جعفر الباقر 


قال :تفع البمين على اعمال اتغيى +ؤاة ابن سروعة + والعمال علق 
اليمين » وقد اختلف في حكمة التحويل » فأشار المصنف إليه بإيراد الحديث 
وهو قوله : 

١‏ - وَللدارَقُطني من مُرْسَل أبي جَعْفَر البَاقر: وَحَوَلَ ردَاءه ؛ لِيَتَحَوَلَ 

(وللد ارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر) : هو محمد بن على بن الحسين 
ابن على بن أبي طالب , سمع أباه زين العابدين » وجابر بن عبد الله ؛ وروى 
عنه ابنه جعفر الصادق وغيره » ولد سنة ست وخمسين » ومات سنة سبع عشرة 
ومائة » وهو ابن ثلاث وستين سنة » ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها أبوه 
وعم أبيه الحسن بن على بن أبي طالب ؛ وسمي الباقر لأنه تبقر في العلم ؛ 
أي : توسع فيه . انتهى من «جامع الأصول» (وحول رداءه ؛ ليتحول القحط) : 
وقال ابن العربي : هو أمارة بينه وبين زبه » قيل له : حول رداءك ليتحول حالك . 
وتعقب قوله هذا بأنه يحتاج إلى نقل » واعترض ابن العربي القول : بأن التحويل 
للتفاؤل ؛ قال : لأن من شرط الفأل ألا يقصد إليه » وقال المصنف : إنه ورد فى 
التفاؤل حديث رجاله ثقات . ظ ١‏ 

قال المصنف في «الفتح» : إنه أخرجه الدارقطني والحاكم من طريق جعفر 
ابن محمد عن أبيه عن جابر » فوصله ؛ لأن محمد بن علي لقي جابراً ؛ وروى 
عنه إلا أنه قال : إنه رجح الدارقطني إرساله » ثم قال : وعلى كل حال فهو أولى. 
من القول بالظن . وقوله في الحديث الأول : جهر فيهما بالقراءة » في بعض 
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؟" ‏ كتاب الصلاة 5 باب صلاة الاستسقاء - حديث أنس 


روايات البخاري : يجهر . ونقل ابن بطال أنه مجمع عليه ؛ أي : على الجهر في 
صلاة الاستسقاء » وأخذ منه بعضهم أنها لا تصلى إلا في النهارء ولو كانت 
تصلى في الليل ! لأسسّر فيها نهاراً » ولجهر فيها ليلا » وفي هذا الأخذ بُعْد لا يخفى . 


- 
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وس أو رضي ال امنه 1 ذرَجُلاً دَحَلَ الْمَسْجِد يَوْمَ الْجُمْعَة 
وَالنبي كل قائم ل يَحْطَبُ) فقال يا رَسُولَ الله »ملكت الأمْوَالُ وَالْقَطَمَت 


اسيل َال مول »دهم قل : «اللَّهُمْ ! أغْنًا» اللَّهُم ! 
غثْناه » قَذّكرَ الْحَدِيث » وفيه الدغاء بإمساكها . مُتَفْقَ عَليْه . 


(وعن أنس رضي الله عنه : أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة ‏ والنبي 
يلك قائم يخطب . فقال : يا رسول الله ! هلكت الأموال » وانقطعت السُبل ؛ 
فادع الله عرّ 3 يغيثناء فرفع يديه) : زاد البخاري في رواية : ورفع الناس 
أيديهم 2 (ثم قال : «اللْهُمَ 4 أغثنا) : وفى البخاري : «اسقنا» (اللْهُمَ أغثنا» 
فذكر الحديث .ء وفيه الدعاء بإمساكها) : أي : السحاي عن الإمطار (متفق 
عليه) : تمامه من مسلم : قال أنس : فلا والله » ما نرى في السماء من سحاب » 
ولا قزعة »وما بيننا وبين سلع من بيت » ولا دار » قال : فطلعت من ورائه 
سحابة مثل الترس » فلما توسطت السماء انتشرت » ثم أمطرت » قال : فلا 
لع ل ا ا 
ل ل اه 


رسول الله للق يديه » ثم قال : «اللَهُم ١‏ حَوَاليناء ولا عليناء اللّهُم !على 


>» 


١‏ كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء 7 حديث أنس 


الآكام والظراب » وبطون الأودية ومنابت الشجر» ! قال : فانقلعت وخرجنا 
شي في الشمس ! قال شريك : فسألت أنس ابن مالك : أهو الرجل الأول؟ 
قال : لا أدري . انتهى » قال المصنف : لم أقف على تسميته في حديث أنس . 

وهلاك الأموال يعم المواشي والأطيان » وانقطاع السبل عبارة عن عدم 
السفر ؛ لضعف الإبل بسبب عدم المرعى والأقوات » أو لأنه لما نفد ما عند الناس 
من الطعام » لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق . 

وقوله : يُغيثنا » يحتمل فتح حرف المضارعة على أنه من غاث إما من الغيث » 
أو الغوث » ويحتمل ضمه على أنه من الإغاثة ؛ ويرجح هذا قوله : «اللّهُمٌ ! أغثنا» . 

وفيه دلالة على أنه يُدَعَى إذا كثر المطر » وقد بوب له البخاري : باب الدعاء 
إذا كثر الطر ع وذكر الحديف: 

وأخرج الشافعي في «مسنئده» ‏ وهو مرسل من حديث المطلب بن حنطب ‏ : 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقول عند المطر : «اللَّهُمٌ ! 
سقيا رحمة لا سقيا عذاب »ولا بلاء » ولا هدم , ولا غرق » اللّهُمّ ! على 
الظراب ومنابت الشجر ء اللهم ! حوالينا , ولا علينا» . 

8 - وَعَنْ أنّس : أَنّ عُمَرَ كان إذا قُحطُوا » امْتسُقى بالعباس بن عبد 
الْمُطَلب وقال: اللهُم ! إِنا كُنَا نستسقي إليك بنبيّنا » فَمَسُّقيناء وَإنَا نَنَوسّلٌ 
إلِيِك بِعمْ نبيّنا » فاسقنًا , فيُسْقَوّنَ . روا البُخَاري . 

(وعن أنس : أن عمر كان إذا قُحطوا) : بضم القاف وكسر المهملة ؛ أي : 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة الاستسقاء 15 - حديث أنس 


أصابهم القحط (استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال) : أيْ : عمر (اللَّهُم ! 
فيسقون . رواه البخاري) : وأمًا العباس رضي الله عنه ؛ فإنه قال : اللّهُمَء إنه لم 
إليك ؛ لمكاني من نبيك , وهذه أيدينا إليك بالذنوب » ونواصينا إليك بالتوبة ؛ 
فاسقنا الغيث ! فأرخت السماء مثل الجبال » حتى أخصبت الأرض ! أخرجه 
استسقى بالعباس عام الرمادة » وذكر الحديث » وذكر البارزي أن عام الرمادة كان 
سنة ثماني عشرة ؛ والرمادة ‏ بفتح الراء وتخفيف الميم ‏ سمي العام بها ؛ لا 
حصل من شدة الجدب » فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر . 
وفي هذه القصة دليل على الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة . 
وفيه فضيلة العباس » وتواضع عمر . ومعرفته لحق أهل البيت رضى الله 
15 - وعن أنّس قال : أصابنا ونَحْن مَعْ النبي َه مَطرٌء قال: فحَسَرَ 
ُوْبهُ حتّى أصابه من المطرء وقال : «إنهُ حديث عَهُد بربّه» . رَوَاهُ مُسْلمٌ . 
(وعن أنس قال : أصابنا ونحن مع النبي يله مطرء قال : فحسر ثوبه) : 
أي : كشف بعضه عن بدنه (حتى أصابه من المطر ء وقال : (إنهٌ حديث عَهْد 
بربّه» . رواه مسلم) : وبوّب له البخاري فقال : باب من يمطر حتى يتحادر عن 
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وقوله : «حديث عهد بربه» ؛ أي : بإيجاد ربه إياه ؛ يعني أن المطر رحمة . 
وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيتبرك بها . وهو دليل على استحباب ذلك . 

6 وَعَنْ عائشة رضي الله عنها : أ 4 كان إذا رأى الطَرَّ؛ 
قال : «اللهُم ! صَيّباً نافع . أ 


09 


نّ رول الله : 
خرجاه . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا : أن رسول الله كلل 
«اللَّهُمَ ا نافعاً» . أخرجاه) أ : الشيخان » وهذا كلاف عادة لمعتف 
فإنه يقول فيما أخرجاه : متفق عليه . 


والصَيّب : من صاب المطر إذا وقع . ونافعاً ؛ صفة مقيدة احترازاً عن الصَيِّب 
الضارٌ . 

1ك وعن سعد رضي الله عنه : أن النبي يلغ دعَا في الاستسقاء : : 
الله ! جّلنا سَحَاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً ضَحُوكا ؛ تُمُطرنا منْهُ رُذاذاً قطقطأً 
سَجْلاً »يا ذا الجلال والإكرام» . رَوَاهُ أبو عَوَانةَ في «صحيحه» . 

(وعن سعد رضي الله عنه : أن النبي يغ دعا في الاستسقاء : «اللهم ! 
جَلَلنا) : بالجيم من التجليل ولمراد تعميم الأرض (سحاباً كثيفا) : بفتح الكاف 
فمثلثة فمثناة تحتية ففاء ؛ أي : متكائفاً متراكماً (قصيفاً) : بالقاف المفتوحة 

فصاد مهملة فمثناة تحتية ففاء »ء وهو ما كان رعده شديد الصوت » وهو من 
أمارات قوة المطر (دَلُوقاً) : بفتح الدال المهملة وضم اللام وسكون الواو فقاف 
يقال خيل دلوق ؛ أي : مندفعة شديدة الدفعة » ويقال : دلق السيل على القوم : 
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؟ ‏ كتاب الصلاة 1 - باب صلاة الاستسقاء 17 - حديث أبي هريرة 


هجم (ضَحُوكاً) : بفتح أوله بزنة فعول ؛ أي : ذات برق (تُمُطرنًا منْه رذاذاً) : 
بضم الراء فذال معجمة فأخرى مثلها ؛ هو ما كان مطره دون الطش (قطقطا) : 
بكسر القافين وسكون الطاء الأولى ؛ قال أبو زيد : القطقط أصغر المطر» ثم الرذاذ » 
وهو فوق القطقط , ثم الطش » وهو فوق الرذاذ (سَجْلاً) : مصدر سَّجَلْت الماء 
سجلا إذا صببته صبا ؛ وصف به السحاب مبالغة في كثرة ما يصب منها من 
لماء » حبّى كأنها نفس المصدر (يا ذا الال والإكرام» . رواه أبو عوانة في 
«صحيحه)») : وهذان الوصفان نطق بهما القرآن » وفي التفسير : أي : الاستغناء 
المطلق والفضل التامٌ » وقيل : الذي عنده الإجلال والإكرام للمخلصين من 
عباده » وهما من عظائم صفاته تعالى ؛ ولذا قال : 
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فيه : «ألظوا بيا ذا الجلال 


ا 


والإكرام» »وروي أنه يلق مر برجل ؛ وهو يصلي ويقول 1 يا ذا الحلال والإكرام ! 


فقال : «قد استجيب لك) . 


7 - وعَنْ أبي هُريرَة رضي الله عنه : أن رسُول الله لق قال:«خرج 
مُليمان عليه السّلام يَسْتَسْقي , فَرَأَى مُلَةَ مُستلقية على ظهرها , رافعة قوائمها 
إلى السماء ‏ تم لُ: اللهُم ! إنا خلق منْ خلقك ليس بنا غنى عن سُقياك ! 
فقال : ارجعوا ؛ فقّد سُقيتم بدعوة غيركم» . روا أحمد ؛ وصحّحة الحاكم . 


2 
- 


(وعَنْ أبي هُريرّة رضي الله عنه : أَنّ رول الله لاق قال : «خَرَّجَ سُليمان 
عليه السّلام يَسْتَسْقي ء فَرَأَى مْلَةَ مُستلقية على ظهّرها » رافعة قوائمها إلى 
السماء . تقول : اللهُم ! إنا خلق من خلقك ليْس بنا غنى عن سُقياك ! فقال : 
ارْجِعُوا ؛ فقد سُقيتم بدعوة غيركم» . رواءٌ أحمد » وصِحّحهٌ الحاكم) : فيه 


احخق 


؟ ‏ كتاب الصلاة 5 - باب صلاة الاستسقاء 6 حديث أنس 


دلالة على أن الاستسقاء شرع قدي والخروج له كذلك . 

وفيه أنه يحسن إخراج البهائم في الاستسقاء , وأن لها إدراكاً يتعلق بمعرفة 
الله ومَعْرقَة بذكره » وبطلب الحاجات منه » وفي ذلك قصص يطول ذكرها » 
لامي كدان ان كاله عزن لل لاوتاريل المارلن ليا قله لددء 

8/1 وَعَنْ ّنس رضي الله عَنْهُ : أن النبي ولغ استسشُقى فأشارٌ بظهّر 
كفيّه إلى السماء أخريها ميل 

(وَعَنْ أنس رضي الله عَنْه : أن النبي يلغ استسنقى فأَشارَ بظهر كفيّه إلى 
السماء 4 أخرجة شيله) ) : فيه دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء ؛ فإنه يرفع 
يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء » وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله ؛ جعل بطن 
كفيه إلى السماء » وقد ورد صريحاً فى حديث خلاد بن السائب عن أبيه : أن 
النبي يه كان ]سال عل كل كيه إلى ساماد و وةا اللا تل 
ظهرهما إليها . ظ 

.وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس : «سلوا الله ببطون أكفكم , ولا 

تسألوه بظهرها» ‏ وإن كان ضعيفاً فالجمع بينهما أن حديث ابن عباس يختص 
بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع بلاء » وقد فسر قوله تعالى : #ويد عوننا 
رغبا ورهبا» ؛ أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور . 


النكا 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب اللباس 4 حديث أبي عامر الأشعري 


بادناف اللباين 
أي : ما يحل منه » وما يحرم . 
6 عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسُول الله ولق : 


اليكونن من أمتي وام يَستحلون الحرّ والحرير» . رَواة أبو داوة ا في 


(عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه) : قال في «الأطراف» : اختلف في 
اسمه فقيل : عبد الله بن هانيع » وقيل : عبد الله بن وهب » وقيل : عبيد الله بن 
وهب » وبقي إلى خلافة عبد الملك بن مروان » سكن الشام » وليس بعم أبي 
موسى الأشعري ؛ فإن ذلك قتل أيام حنين في حياة النبي وله واسمه عبيد بن 
سليم (قال : قال رسول الله وله : «ليكونن من أمّتِي أَقوامٌ يَسْتحلُونَ الحرّ) : 
بالحاء والراء المهملتين » والمراد به استحلال الزنا » وبالخاء والزاي المعجمتين 
(والحرير» . رواه أبو داود . وأصله في البخاري) : وأخرجه البخاري تعليقاً . 

والحديث دليل على تحريم لباس الحرير ؛ لأن قوله : «يستحلون» بمعنى : 
يجعلون الحرام حلالاً » ويأتي الحديث الثاني » وفيه التصريح بذلك . 

وفي الحديث دليل أن استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الأمة ؛ 
كذا قال ! قلت : ولا يخفى ضعف هذا القول ؛ فإن من استحل محرّما ‏ أي : 
اعتقد حله » فإنه قد كذّب الرسول يَلِقٍ الذي أخبر أنه حرام ؛ فقوله بحله رد 
لكلامه وتكذيب » وتكذيبه كفر؛ فلا بد من تأويل الحديث بأنه أراد أنه من 
الأمة قبل الاستحلال ؛ فإذا استحل خرج عن مسمى الأمة . 


اه" 


 "‏ كتاب الصلاة باب اللباس 4 حديث حذيفة 


حيط اعرد اطو يج أو اكرات لاني مكار كر باريد 
لهذا بخصوصه . 

. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث » فظاهر إيراد المصنف له,في 
اللباس أنه يختار أنيا بالخاء المعجمة والزاي » وهو الذي نص عليه التحدى 
وابن الأثير في هذا الحديث » وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف . وضبطه 
أبو موسى بالحاء والراء المهملتين . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه 
هو الأولء:وإذا كان هو امراف الخديث انين لالض هن شري عط 
الحرير عليه من عطف العام على الخاص ؛ لأن الخز ضرب من الحرير . 

وقد يطلق الخزٌ على ثياب تنسج من الحرير والصوف .» ولكنه غير مراد هنا ؛ 
الما عرف من أن هذا النوع حلال » وعليه يحمل ما أخرجه أبو داود عن عبد الله 
بن سعد الدشتكي », عن أبيه سعد قال : رأيت ببخارى رجلاً على بغلة بيضاء 
عليه عمامة خز سوداء , قال : كسانيها رسول الله يلل . أخرجه النسائي . وذكره 
البخاري . ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص . 

وَعَنْ حُذيفة رضي الله عنه قال : نهى النَبِيُ يق أن تتشرب في 
آنية الذهب والفضّة , وأن نكل فيها ‏ وَعَنْ ننس الحرير والدّيباج » وأَنّْننجلس 
عليه ازواء البتما رع : 

(وعن حذيفة رضي الله عنه قال : نهى النبيْ يك أن نَشْرَبْ في أنية 
الذهب والفضّة . وأَنْ تَأَكُلَ فيها) : تقدم الحديث عن حذيفة بلفظ : قال رسول 


يفنا 


١‏ كتاب الصلاة ١١‏ باب اللباس حديث حذيفة 


الله كلق : «لا تشربوا في أنية الذهب والفضة» . الحديث ؛ فقوله هنا : نهى ١‏ 
إخبار عن ذلك اللفظ الذي تقدم » وتقدم الكلام فيه (وَعَنْ لُبْسِ الحرير 
والديباج . وأَنْ نَجْلسَ عَلَيّْه . رواه البخاري) : أي.: ونهى عن لبس الحرير ؛ 
والنهي ظاهر في التحرم . 

وإلى تحريم لبس الحرير ذهب الجماهير من الأمة على الرجال دون النساء » 
وحكى القاضي عياض عن قوم إباحته » ونسب في «البحر» إباحته إلى ابن 
علية » وقال : إنه انعقد الإجماع بعده على التحري » ولكنه قال المصنف في 
«الفتح» : قد ثبت لبس الحرير عن جماعة من الصحابة وغيرهم » قال أبو داود : 
لبسه عشرون من الصحابة وأكثرء رواه ابن أبي شيبة عن جمع منهم . وقد 
أخرج ابن أبى شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال : أتت مروان بن الحكم 
مطارف خز فكساها أصحاب رسول الله يلغ . 


وسته 2 


ومن 


قال : والأصح في تفسير الخز أنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره ؛ 
وقيل : تنسج مخلوطة من حرير وصوف . أو نحوه , وقيل أصله اسم دابة يقال 
لها : الخز؛ فسمي الثوب المتخذ من وبره : خزاً ؛ لنعومته » ثم أطلق على ما خلط 
بحرير ؛ لنعومة الحرير . 

إذا عرفت هذا فقد يحتمل أن الذي لبسه الصحابة فى رواية أبى داود كان 
من الخزء وإن كان ظاهر عبارته يأبى ذلك . ْ ْ 

وأما القز ‏ بالقاف بدل الخاء المعجمة » فقال الرافعي : إنه عند الأئمة من 
الحرير ؛ فحرّموه على الرجال أيضاً . والقول بحله وحل الحرير للنساء قول 


ردن 


" .كتاب الصلاة ١١‏ باب اللباس حديث حذيفة 


الجماهير إلا ابن الزبير ؛ فإنه أخرج مسلم عنه : أنه خطب فقال : لا تلبسوا 
نساءكم الحرير ؛ فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «لا تلبسوا الحرير» , فأخذ بالعموم . إلا أنه انعقد الإجماع 
على حل الحرير للنسا 

فأما الصبيان من الذكور؛ فيحرم عليهم أيضاً عند الأكثر ؛ لعموم قوله ولغ : 
«حرام على ذكور أمتي» . وقال محمد بن الحسن : يجوز إلباسهم . وقال 
أصحاب الشافعي : يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد ؛ لأنه لا تكليف 
عليهم » ولهم في غير يوم العيد ثلاثة أوجه . أصحها جوازه . 

وأما الديباج فهو ما غلظ من ثياب الحرير» وعطفه عليه من عطف الخاص 
على العام . 

وأما الجلوس على الحرير ؛ فقد أفاد الحديث النهى عنه . إلا أنه قال المصنف 
في «الفتح» : إنه قد أخرج البخاري ومسلم حديث ا 
فيه هذه الزيادة ؛ وهي قوله : وأن نجلس عليه » قال : وهي حجة قوية لمن قال بمنع 
الجلوس على الحرير ؛ وهو قول الجمهور ؛ خلافاً لابن الماجشون والكوفيين وبعض 
الشافعية » وقال بعض الحنفية في الدليل على عدم تحريم الجلوس على الحرير : 
إن قوله : نهى » ليس صريحا في التحري » وقال بعضهم : إنه يحتمل أن يكون 
المنع ورد عن مجموع اللبس والجلوس لا الجلوس وحده ! قلت : ولا يخفى تكلف 
هذا القائل , والإخراج عن الظاهر بلا حاجة . وقال بعض الحنفية : مدار الجواز 
والتحرم على اللبس ؛ لصحة الأخبار فيه , والجلوس ليس بلبس ؛ واحتج الجمهور 
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 "‏ كتاب الصلاة ١٠‏ باب اللباس 05١‏ حديث عمر 


على أنه يسمى الجلوس : لبسأ بحديث أنس الصحيح : فقمت إلى حصير لنا قد 
أسودٌ من طول ما لبس » ولأن لبس كل شيء بحسبه . 

وأما افتراش النساء للحرير ؛ فالأصل جوازه » وقد أحل لهن لبسه » ومنه 
الافتراش ». ومن قال بمنعهن عن افتراشه ؛ فلا حجة له . 

واختلف في علة تحريم الحرير على قولين : الأول : الخيلاء » والثاني : كونه 
لباس رفاهية وزينة تليق بالنساء دون شهامة الرجال . 

لن - وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : نهى رسول الله و8 عن لُبْس الحرير 
إلأّْمؤْضع أصبعين , أو ثلاث أو أَرْبع مُتَفقَ عليه » واللَفْظ لمسنلم . 

(وعن عْمَّرَ رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يلل عن لبس الحرير إلا 
مؤضع أصبعين , أو ثلاث ء أو أَرْبع . مُتَفقَ عليه , واللَفْظ لمثلم) ) : قال المصنف : 
أو هنا للتخيير والتنويع . َّ 

وقد أخرج الحديث ابن أبى شيبة من هذا الوجه بلفظ : إن الحرير لا يصلح 
منه إلا هكذا أو هكذاء يعني : أصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً » ومن قال : المراد أن 
يكون في كل كم أصبعان ؛ فإنه يرده رواية النسائي لم يرخص في الديباج إلا في 
موضع أربع أصابع » وهذا ‏ أي : الترخيص في الأربع الأصابع ‏ مذهب الجمهور . 

وعن مالك في رواية منعه , وسواء كان منسوجاً . أو ملصقاً . ويقاس عليه 
الجلوين.: 

وقدرت الهادوية الرخصة بثلاث أصابع ؛ لكن هذا الحديث نص في الأربع . 


هه" 


١‏ كتاب الصلاة 20 ١‏ - باب اللباس 17 حديث أنس 


7 وعَن أنس رضي الله عنه أن النَبِيَ يِه رخص لعَبْد الرّحمن بن 
عؤف والزُبِيرٍ في قميص ال حرير في سفر ؛ مِنْ حكة كانت بهما . مُتَفقَ عَلَيه . 

(وعن أنس رضي الله عنه أن النبي يغ رخص لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير في قميص الحرير في سفر؛ من حكة) : بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الكاف » نوع من الجرب ؛ وذكر الحكة مثلاً لا قيداً ؛ أي : من أجل حكة . فمن 
للتعليل (كانت بهما . متفق عليه) : وفي رواية : أنهما شكوًا إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم القمل ؛ فرخص لهما في قميص الحرير في غزاة لهما . 

قال المصنف في «الفتح» : يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل ؛ 
فنسبت العلة تارة إلى السبب ء وتارة إلى سبب السبب . 


وقد اختلف العلماء في جوازه للحكة وغيرها » فقال الطبري : دلت الرخصة 
في لبس.ه للحكة على أن من قصد بلبسه دفع ما هو أعظم من أذى الحكة ؛ 
كدفع السلاح ونحو ذلك ؛ فإنه يجوز , والقائلون بالجواز لا يخصونه بالسفر . 

وقال البعض من الشافعية : يختص به . 

وقال القرطبي : الحديث حجة على من منع ‏ إلا أن يدعي المخنصوصية 
بالزبير وعبد الرحمن » ولا تصح تلك الدعوى . 

وقال تتاللك وأبواتونيفة :لا يجوز عظلقا : 

وقال الشافعي بالجواز للضرورة » ووقع في كلام الشارح ‏ تبعاً للنووي أن 
الحكمة في لبس الحرير للحكة ؛ لما فيه من البرودة » وتعقب بأن الحرير حار . 


05و 


؟ ‏ كتاب الصلاة ْ ١١‏ - باب اللباس 47 حديث على 


فالصواب أن الحكمة فيه لخاصية فيه تدفع ما تنشأ عنه الحكة من القمل . 

7 2 وَعَنْ علي عليه السلام قال : كسّاني النّبي صِلَّى الله عليه وآله 
وسأّم حْلَة سيَرَاء فخترجت فيها فرت الْقَعَبَ في وججههء فَشَقَفْتها بين 
نسّائي . مُتفقّ عليّه » وهذا لَفْظ مسلم . 

(وعن علي عليه السلام قال: كساني النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
حلة سيّراء) : بكسر المهملة . ثم مثناة تحتية » ثم راء مهملة , ثم ألف ممدودة . 
قال الخليل : ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء ‏ وهو الماء 
الذي يخرج على رأس المولود ‏ وحولاء وعنباء لغة في ضبط العنب » وحلة 
بالتنوين ؛ على أن سيراء صفة لها وبغيره على الإضافة . وهو الأجود كما في 
«شرح مسلم» (فخرجت فيهاء فرأيت الغضب في وجهه . فشققتها بين 
نسائي . متفق عليه » وهذا لفظ مسلم) . 

قال أبو عبيد : الحلة إزار ورداء » وقال ابن الأثير : إذا كانا من جنس واحد »ء 
وقيل : هي برود مضلعة بالقزء وقيل : حرير خالص » وهو الأقرب . 

وقوله : فرأيت الغضب في وجهه ء زاد مسلم في رواية : فقال : «إني لم 
أبعثها إليك لتلبسها , إما بعثتها إليك لتشققها مرا بين نسائك» » وله في 
أخرى : شققتها خمراً بين الفواطم . 

وقوله فشققتها ؛ أي : قطعتها ففرقتها حُمُراً» وهي بالخاء المعجمة مضمومة 
وضم الميم جمع خمار ‏ بكسر أوله والتخفيف ‏ ما تغطي به المرأة رأسها . 


١ 


1 


لاه" 


١‏ كتاب الصلاة باب اللباس 4 حديث أبى موسى 


والمراد بالفواطم : فاطمة بنت محمد يله وفاطمة بنت أسد أم علي عليه 
السّلام والثالثة قيل : هي فاطمة بنت حمزة » وذكرت لهنْ رابعة » وهي فاطمة 
امرأة عقيل بن أبي طالب . 

وقد استدل بالحديث على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأنه يلك 
أرسلها لعلي عليه السّلام فبنى على ظاهر الإرسال » وانتفع بها في أشهر ما 
صنعت له ؛ وهو اللبس ء فبيّن له النبي يلق أنه لم يبح له لبسها . 

4.4 - وَعَنْ أبي فسوسين م الله عنه : أن رسول الله يلل قال: «أحل 
الذّهبُ والحرير لإناث متي وحُرمَ على ذكورها» وا ا يلين والنسائي 


سس ابر 


وصححه 

(وعن أبي موسى رضي الله عنه : أن رسول الله يلق قال : «أحل الذهَبْ 
والحريرٌ) : أي : لبسهما (لإناث أمّتي وحرّم) ؛ أي : لبسهما وفراش الحرير كما 
سلف (على ذكورها» . رواه أحمد والنسائي وصححه) : إلا أنه أخرجه 
معلول لا يصح . وأمّا ابن خزيمة فصححه . 

وقد روي من ثماني طرق غير هذه الطريق عن ثمانية من الصحابة » وكلها 
لا تخلو عن مقال » ولكنه يقد نقها عفا: 

وفيه ام مم الذهب احير وجو لبسهما سا . 


4ه" 


١‏ كتاب الصلاة دياب اللباس ‏ 4960 و49 حديثا عمران بن حصين وعلي 


5 - وعن عمْرانَ بن حُصَّين رضي الله عنة : أن رسول الله ولق 
«إن الله يحب إذا أنعمَ على عبده نعْمّة أَنْ يرَى أَثَرَنعْمّته عليّه) . رواه 


(وعن عمُْرانَ بن حُصِين رضي الله عنهُ : أن رسول الله يلق قال : «إِنّ 
الوح ذا أن على :عيدو شك أن ررق اث شك طايه واه 
البِيْهَقَيْ) . وأخرج النسائي من حديث أبي الأحوص . والترمذي والحاكم من 
حديث ابن عمر: (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» , وأخرج 
النسائى عن أبى الأحوص عن أبيه وفيه : «إذا آتاك الله مالا ؛ فلير أثر نعمته 
عاك وكرامقة. 

فى هذه الأحاديث دلالة أن الله تعالى يحب من العبد إظهار نعمته فى 
كله ومطلئسنة ؛ فإنه شكر للنعمة فعلي » ولأنه إذا رآه امحتاج في هيئة 1غ 
قصده ليتصدق عليه . وبذاذة الهيئة سؤال » وإظهار للفقر بلسان الحال ؛ ولذا 
قيل : ولسان حالي بالشكاية أنطق » وقيل : وكفاك شاهد منظري عن 
مخبري . 

5 وَعَنْ علي رضي الله عنه : أن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
نهى عَنْ لبس الْقَسَّيّ والمتصفر . رَواهُ ملم . 

نظي رضي انم ١اد‏ رروك اله عاتي !د عاج وال وتام امون 
عن لحدن)” بضم اللام (القسّي) : بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها ياء 
النسبة 0000 يكسرون القاف , وأهل مصر يفتحونها » وهي نسبة إلى 
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؟ - كتاب الصلاة ٠‏ باب اللباس 4917 حديث عبد الله بن عمرو 


بلد يقال لها : القس » وقد فسر القسي في الحديث بأنها ثياب مضلعة يؤتى بها 
من مصر والشام ؛ هكذا في مسلم » وفي البخاري : فيها حرير أمثال ا 
(والمعصفر , رواه مسلم) : هو المصبوغ بالعصفر . 

فالنهي في الأول للتحري إن كان حريره أكثر ؛ وإلا فإنه للتنزيه والكراهة , 
وأما في الثاني فالأصل في النهي أيضاً التحرم , وإليه ذهب الهادوية . 

وذهب جماهير الصحابة والتابعين إلى جواز لبس المعصفر , وبه قال الفقهاء 
غير أحمدء وقيل : مكروه تنزيهاً » قالوا: لأنه لبس ولا ظ 
«الصحيحين» عن ابن عمر : رأيت رسول الله يل يصب 

وقد رد ابن القيم القول بأنها حلة حمراء بحتاً » وقال : إن الحلة الحمراء 
بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود , وهي معروفة بهذا الاسم 
باعتبار ما فيها من الخطوط . وأمًا الأحمر البحت ؛ فمنهي عنه أشد النهي ؛ 
ففي «الصحيحين) أنه يك نهى عن المياصر الحمر » ولكن الحديث » وهو 


/5 عاو ان ب ع رد حي قدت يا كال .راي علي لخر 
كل توبين مُعَصْفْرَيْن , فقال : «أَمُكَ أمر: تك بهذا؟!» .رواة مُسلم . 
(وَعَنْ عبد الله بن عمْرو رضي الله عنهُمًا قال : رأى علي التي له لَوْيين 


5-1 
إن ون 


معصفرين فقال : «أَمْكَ أمرك بهذا؟!» . رواة مُسلم») : دليل على تحريم 
المعصفر معضد للنهى الأول وريد قوة في الدلالة تمام هذا الحديث عند مسلم : 


الحا 


؟ ‏ كتاب الصلاة باب اللباس 417 حديث عبد الله بن عمرو 


قلت : أغسلهما يا رسول الله؟ قال : «بل أحرقهما» . 

وفي رواية : «إن هذه من ثياب الكفار ؛ فلا تلبسيهما» , وأخرجه أبو داود 
والنسائي . ظ 

وفي قوله : «أمَك أمرتك» إعلام بأنه لباس النساء وزينتهن وأخلاقهن . 

وفيه حجة على العقوبة بإتلاف المال » وهو أي : أَمْرٌ ابن عمرو بتحريقها ‏ 
يعارض حديث علي عليه السلام : وأمره بأن يشقها بين نسائه ؛ كما في رواية 
قدمناها » فينظر في وجه المجمع . إلا أن في «سنن أبي داود» عن عبد الله بن 
عمرو : أنه يلك رأى عليه ريْطّة مضرجة بالعصفر ء فقال : «ما هذه الرّيطة التي 
عليك؟! » قال : فعرفت ما كره » فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم » فقذفتها 
فيه » ثم أتيته من الغدء فقال : «يا عبد الله ما فعلت الريطة؟» فأخبرته فقال : 
«ألا كسوتها بعض أهلك ! فإنه لا بأس بها للنساء» ؛ فهذا يدل على أنه 
أحرقها من غير أمر من النبي يكل ؛ فلو صحت هذه الرواية » لزال التعارض بينه 
وبين حديث علي عليه السّلام » لكنه يبقى التعارض بين روايتي ابن عمرو, 
وقد يقال : إنه يلق أمر أولاً بإحراقها ندباً » ثم لما أحرقها قال له و : «لو 
كسوتها بعض أهلك !» ؛ إعلاماً له بأن هذا كان كافياً عن إحراقها لو فعله » وأن 
الأمرللندت».. 

وقال القاضي عياض في «شرح مسلم» : أمره ولغ ب 
التغليظ . أو العقوبة . 


لض 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ - باب اللباس 4 حديث أسماء 


4 وعَنْ أُسْماء بنْت أبي بكر رضي الله عنهُمًا أنها أَخْرَجَتْ جْبّة 
رسول الله كلاة » مكفوفة الخب والكمَّين والفرجينة بالديباج . رواة أب داف 
وأَصلّهُ في مسلم » وزاد : كانت عند عائشة » حتّى قُبضت فَقَبَضْنهَا » وكان 
النبِي ولق يَلبَسها فَنَحْنُ نَفْسلُّها للمرضى ؛ يُسْتَشْفى بها . وزاد البخاري في 
«الأدب المفرد» : وكان يلبَسسُهًا للوفد واج 
الله كلق » مكفوفة) : المكفوف من الحرير ما اتخذ جيبه من حرير » وكان لذيله 
وأكمامه كفاف منه (الجيب والكمين والفرجين بالديباج) : هو ما غلظ من الحرير 
كجايات زرياه ا بوداوة جز اماه قر امام #إوزاد) أي لمن إزواة" اسيما 
(كانت) : أي : الجبة (عند عائشة » حتّى قُبضت) : مغير الصيغة ؛ أي : ماتت 
(فقبضتها » وكان النبي يدغ يلبسها , فنحن نغسلها للمرضى ؛ يستشفى بها) : 
يقول : «إنما يلبس الحرير من لا خلاق له» » فخفت أن يكون العلم منه ! فأخرجت 
أسماء الجبة (وزاد البخاري فى «الأدب المفرد») : فى رواية أسماء (وكان يلبسها 
للوفد والجمعة) : قال في «شرح مسلم» للنووي ‏ على قوله : مكفوفة ‏ : ومعنى 
المكفوفة أنه جعل له كفة ؛ بضم الكاف » وهو ما يكف به جوانبها ويعطف عليها 
ويكون ذلك في الذيل » وفي الفرجين » وفي الكمين . اه . وهو محمول على أنه 
اربع سابع ا تونياء اندها ]نانم كن مصها عفدا بوك الاجلة . 


ذف 


؟ ‏ كتاب الصلاة ١‏ باب اللباس 4 حديث أسماء 


وفيه : جواز مثل ذلك من ال حرير » وجواز لبس الجحبة » وماله فرجان من غير 
كراهة . 
وفيه : استشفاء بآثاره كلاه » وبما لاسن جسده الشريف 


نمل 


بالزينة للوافد ونحوه ؛ كذا قيل » إلا أنه لا يخفى أنه قول صحابية لا دليل فيه . 
وأما خياطة الثوس بالخيط الحرير ولبسه . وجعل خيط السبحة من الحرير» 
وليقة الدواة » وكيس المصحف » وغشاية الكتب » فلا ينبغي القول بعدم جوازه ؛ 
وفى اللباس آدان ؛ منها : فى العمامة تقصير العذبة ؛ فلا تطول طولاً فاحشاً : 
وإرسالها بين الكتفين » ويجوز تركها بالأصالة » وفي القميص . تقصير الكم ؛ 
السلام : إفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف » وفي المئتزر - ومثله اللباس 
والقميص - ؛ أن لا يسبله زيادة على نصف الساق » ويحرم إن جاوز الكعبين . 


يدها 


 “‏ كتاب الجنائز 

الجنائز: جمع جنازة ؛ بفتح الجيم وكسرهاء وفي «القاموس» : الجنازة : 
الميت » وتفتح » أو بالكسر : الميت . وبالفتح : السرير» أو عكسه ء أو بالكسر: 
ارخ ا 

454 عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : «أ 
ذكرَ هادم الثذات : الموت» . رواه الترمذي والنسائي وصحّحه 00 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «أكثروا ذكر هادم 
اللذات : : الموْت») #الكسن دل هن «هادم» (رواه الترمذدي والنسائي ؛ وصححه 
ابن حبان) : والحاكم وابن السكن وابن طاهر , وأعله الدارقطني بالإرسال . 

وفي الباب : عن عمرو وعن أنس ؛ وما تخلو عن مقال» قال المصنف في 
«التلخيص» نقلا عن السهيلي : إن الرواية في هاذم بالذال المعجمة معناه القاطع ؛ 
وأمّا بالمهملة فمعناه : المزيل للشيء » وليس مرادا هنا » قال المصنف : وفي هذا 
النفي نظر لا يخفى . قلت : يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح ؛ فإن 
الموت يزيل اللذات كما يقطعها » ولكن العمدة الرواية . 

والحديث دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ , 
وهو الموت » وقد ذكر في آخر الحديث فائدة الذكر بقوله : «فإنكم لا تذ كرونه 
في كثير إلا قلله . ولا قليل إلا كثره» ‏ وفي رواية للديلمي عن أبي هريرة : 
«أكثروا ذكر الموت ؛ فما من عبد أكثر ذكره ؛ إلا أحيا الله قلبه » وهوّن عليه 
الموت» » وفي لفظ لان حبان والبيهقي في «شعب الإيعان» : «أكثروا دك هادم 


"5. 


" - كتاب الجنائز حديث أنس 


اللذات ؛ فإنه ما ذكره عبد قط في ضيق إلا وسعه. ولا في سعة إلا 
ضيقها» , وفيى حديث أنس عند ابن لال في «مكارم الأخلاق» : «أكثروا ذكر 
الموت ؛ فإن ذلك تتحيص للذنوب , وتزهيد في الدنيا» , وعند البزار : «أكثروا 
ذكر هاذم اللذات ؛ فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه 
ولا في سعة ؛ إلا ضيقها» , وعند ابن أبي الدنيا : «أكثروا من ذكر الموت 

فإنه يمحق الذنوب .» ويزهد في الدنيا ؛ فإن ذكرتموه عند الغنى . هدمه . وإن 


ار 
أحناكم اموت تا لفك نول به» فإ كال لاج معني لل َل : الله ! أحيني ما 


كانت الحياةً خيّراً لي » وتَوَفنِي ما كانت الوفاةٌ خيراً ل . متفق عليّه . 


(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «لا يتمنَينٌ أَحَدكُمْ 
الموْت لضرٌ نزل به ؛ فإن كان لا بُد) : أئ داريو يكله كعات القابوين؟ 
(مُتَمِئياً» فلَيَقْل) : بدلا عن لفظ التمني الدعاء وتفويض ذلك إلى الله (اللّهُم 
أخْيني ما كانت الحياة خخيراً لي » وتوفّني ما كانت الوفاة خيراً لي» . متفق عليه) . 

الحديث دليل على النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء » أو محنة » أو 
خشية ذلك من عدوء أو مرض »ء أو فاقة » أو نحوها من مشاق الدنيا ؛ لما في 
ذلك من الجزع وعدم الصبر على القضاء وعدم الرضا . 

وفى قوله : «لضر نزل به» ء ما يرشد إلى أنه إذا كان لغير ذلك من خوف فتنة 
في الدين ؛ فإنه لا بأس به . وقد دل له حديث الدعاء «إذا أرذدت بعبادك فتنة ؛ 


1 
فض 


* د كتان الجنائز 00١‏ حديث بريدة 


فاقبضني إليك غير مفتون» ء أو كان تمنياً للشهادة ؛ كما وقع ذلك لعبد الله بن 
رواحة وغيره من السلف . وكما في قول مريم : ##يا ليتني مت قبل هذا 4 [مرم: 9] ؛ 
فإنها إنما تمنت ذلك لمثل هذا الأمر الخوف من كفر من كفر وشقاوة من شقي بسببها . 

وفي قوله : «فإن كان لا بد متمنيا» , يعني إذا ضاق صدره وفقد صبره ؛ 
عدل إلى هذا الدعاء . وإلا فالأولى له ألا يفعل ذلك . 


ع اين 


١‏ - وعن بُريدة رضي الله عنه : أنّ النبي يله قال : «المؤمن يموت بِعَرَّق 
الجبين» . رواه الثلاثة . وصحّحه ابن حبّان . 1 
(وعن بريدة رضي الله عنه) : هو ابن الخصيب (أن النبي يله قال : «المؤْمِنْ 
يوت بعرق) : بفتح العين المهملة والراء (الجبين» . رواه الثلاثة ؛ وصححه ابن 
حبان) : وأخرجه أحمد وابن ماجه وجماعة , وأخرجه الطبراني من حديث 


ان شعو 

وفيه وجهان : أحدهما : أنه عبارة عما يكابده من شدة السياق - النزع ‏ 
الذي يعرق دونه جبينه ؛ أي : يشدد عليه ؛ تمحيصا لبقية ذنوبه ؛ والثاني : أنه 
كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال » وتضييقه على نفسه بالصوم والصلاة » 
حتّى يلقى الله تعالى ؛ فيكون الحارٌ وامجرور فى محل النصب على الحال . 

والمعنى على الأوّل : أن حال الموت ونزوع الروح شديد عليه » فهو صفة 
لكيفية الموت وشدته على المؤمن , والمعنى على الثاني : أن يدركه الموت فى حال 
كونه على هذه الحالة الشديدة التي يعرق منها لجو تور ميف الال التى 
يفاجئه الموت عليها . ْ 


ينض 


5 2 وعَنْ أبي سعيد وأبي شُريرة رضي الله عنهُمًا قالا : قال رسول الله 
4 : «لَقّنوا مَؤتاكم لا إله إلا الله» . رَوَاهُ مسلم والأزبعة . [ 
(وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهُمًا قالا: قال رسول الله كله : 
«لقَنُوا مَؤْتاكم) : أي : الذين في سياق الموت ؛ فهو مجَّاز (لا إله إلا الله» . رواه 
مسلم والأربعة) : وهذا لفظ مسلم » ورواه ابن حبان بلفظه وزيادة : «فمن كان 
آخر قوله : لا إله إلا الله ؛ دخل الجنة يوماً من الدهر ء وإن أصابه ما أصابه 
قبل ذلك» , وقد غلط من نسّبّه إلى الشيخين ء أو إلى البخاري » وروى ابن أبي 
الدنيا عن حذيفة بلفظ : «لقنوا موتاكم لا ! له إلا الله ؛ فإنها تهدم ما قبلها من 
الخطايا» » وفي الباب أحاديث صحيحة . 

وقوله : «لقنوا» ؛ المراد تذكير الذي في سياق الموت هذا اللفظ الجليل » وذلك 
ليقولها ؛ فتكون آخر كلامه ؛ فيدخل الجنة كما سبق . فالأمر في الحديث 
بالتلقين عام لكل مسلم يحضر من هو في سياق الموت ؛ وهو أمر ندب » وكره 
العلماء الإكثار عليه والموالاة ؛ لغلا يضجر ويضيق حاله ويشتد كربه » فيكره 
ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق . قالوا : وإذا تكلم مرة فيعاد عليه التعريض ؛ ليكون - 
آخر كلامه » وكأنٌ المراد بقول : لا إله إلا الله ؛ أي : وقول : محمد رسول الله ؛ 
فإنها لا تقبل إحداهما إلا بالأخرى كما علم . 

والمراد «بموتاكم» موتى المسلمين » وأمًا موتى غيرهم » فيعرض عليهم 
الإسلام » كما عرضه يلغ على عمه عند السياق , وعلى الدّمي الذي كان 
يخدمه » فعاده وعرض عليه الإسلام فأسلم » وكأنه خص في الحديث موتى 
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 "‏ كتاب الجنائز 1 - حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


أهل الإسلام ؛ لأنهم الذين يقبلون ذلك » ولأن حضور أهل الإسلام عندهم هو 
الأغلب بخلاف الكفار ؛ فالغالب أنه لا يحضر موتاهم إلا الكفار . 

3ق يحو أنه لكر اررق تسح رعيحة الله ولطقه ورك ومين كيه 
بربه ؛ لما أخرجه مسلم من حديث جابر: سمعت رسول الله يلك يقول قبل 
موته : «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» » وفي «الصحيحين» مرفوعاً 
من حديث أبي هريرة قال : «قال الله : أنا عند ظن عبدي بي» » وروى ابن أبي 
الدنيا عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله عند موته ؛ 


لكي يحسن ظنه بربه . وقد قال بعض أئمة العلم : إنه يحسن جمع أربعين 
حديثاً في الرجاء تقرأ على المريض فيشتد حسن ظنه بالله تعالى ؛ فإنه تعالى 
عند ظن عبله به . 

وإذا امتزج خوف العبد برجائه عند سياق الموت ؛ فهو محمود . أخرج الترمذي 
بإسناد جيد من حديث أنس أنه يكل دخل على شاب ء وهو في الموت » فقال : 
«كيف تجدك؟ . قال : أرجو الله » وأخاف ذنوبي », فقال يلغ : «لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن ؛ إلا أعطاه الله ما يرجوه , وآمنه مما يخاف» . 

فائدة أخرى : ينبغي أن يوجه من هو في السياق إلى القبلة ؛ لما أخرجه الحاكم 
وصححه من حديث أبي قتادة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم 
المدينة سأل.عن البراء بن معرور » قالوا : توفي وأوصى بثلث ماله لك يا رسول الله » 
وأوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضرء فقال رسول الله يل : «أصاب الفطرة ‏ وقد 
رددت ثلثه على ولده» » ثم ذهب فصلى عليه وقال : «اللَّهُمّ ! اغفر له وأدخله 


اك 


7 كتاب العنائز | 0 حديث معقل بن يسار 


جنتك ! وقد فعلت» . وقال الحاكم : لا أعلم في توجيه الحتضر للقبلة غيره . 


5 وعن مَعْقل بن يسار رضي الله عنه : أن النْبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «اقرَؤوا على موتاكم #يس 4» . زواة أبو دإود والنسائي » وصححه 
ابن حبّان . 

(وعن معقل بن يسار رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «اقرؤوا على مَوْتَاكُمٌ) : قال ابن حبان : أراد به من حضرته المنية » لا أن 
الميت يقرأ عليه (لإيس»4» . رواه أبو داود والنسائي . وصححه ابن حبان) : 
وأخرجه أحمد وار بن ماجه من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان وستن 
بالنهدي ‏ عن أبيه عن معقل بن يسار . ولم يقل النسائي وابن ماجه : عن 
أبيه ؛ وأعله ابن القطان بالاضطراب والوقف , وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه ؛ 
ونقل عن الدارقطني أنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد ير المتن » ولا 
يصح » وقال أحمد في «مسنده» : حدثنا صفوان قال : كانت المشيخة يقولون : 
إذا قرئت #يس 4 عند الميت حَفْف.عنه بها : وأسنده صاحب «الفردوس» عن 
أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله ملق : «ما من ميت يموت فيقرأ عنده 
يس إلا هون لله عليه » . وهذان يؤيدان ما قاله ابن حبان من أن المراد به 
المحتضر » وهما أصرح في ذلك مما استدل به . 

. وأخرج أبو الشيخ في «فضائل القرآن» » وأبو بكر المروزي في «كتاب الجنائز) 
عن أبي الشعثاء صاحب ابن عباس : أنه يستحب قراءة سورة #الرعد * » وزاد : 
فإن ذلك يخفف عن الميت », وفيه أيضاً عن الشعبي : كانت الأنصار يستحبون 


غ84 


". كتاب الجنائز 4 حديث أم سلمة 


أن. تقرأ عند :الميت سورة #البقرة » 5 

5 وعَنْ أمٌ سَلّمة رضي الله عنهًا قالت : دَخَلَ رسول الله صلّى الل 
عليه وآله وسلّم على أبي ل 
الرُوح إذا قُبض اتبعة البصرّ)ء 5خ فض ناس من أهله » فقال : «لا تدعوا على 
أَنَفسكُمْ إلا بخير ؛ فإن الملائكة تؤمن على ما تقُولون» » ثم قال : «اللّهُم اغْفرْ 
لأبي سّلمة . وارْفْع درجتهُ في المهّديّين » وافسح لَهُ في قبره. ونور لَهُ فيه , 
واخلفة في عقبه» . رواه مُسُلم . 

(وعن أم سلمة رضي الله عنهًا قالت : دخل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على أبي سلمة , وقد شق بصره) : في «شرح مسلم» : أنه بفتح 
الشين » ورَفع بصره ؛ فاعل شق » هكذا ضبطناه » وهو المشهور»وضصبط يعصهم 
بصره بالنصب » وهو صحيح أيضاً ناد لح 
قال : «إن الرُوح إذا بض اتبعه البصِرً , فضج ناس من أهله . فقال : (لا 
تَدعُوا على أَنْفُسكم إلا بخيّر ؛ فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون») : أيْ : من 
الدعاء (ثم قال : اللهم , اغفر لأبي سلمّة » وارفُمْ درجته في المهُدِيّين » وافسح 
لهُ في قبره . ونور له فيه » واخخلفه في عقبه» . رواه مسلم) : يقال : شق الميت 
بصره إذا حضره الموت » وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد عنه طرفه . 
2 عي الا 0 


دمن 


وفى إغماضه 
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 '"‏ كتاب الجنائز | | 6ه و05٠6‏ حديثا عائشة 


والحديث من أدلة من يقول : إن الأرواح أجسام لطيفة متحللة في البدن ‏ 
وتذهب الحياة من الجسد بذهابها » وليس عرضاً كما يقوله آخرون . 

وفيه دليل على أنه يُدُعى للميت عند موته » ولأهله » وعقبه » بأمور الآخرة 
والدنيا . 

وفيه دلالة على أن الميت يُنعّم في قبره » أو يعذب . 

٠‏ وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يق حين توفي سُجِّي 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يله حين توفي سجي ببرد 
حبرة) : بالحاء المهملة فموحدة فراء فتاء تأنيث » بزنة عنبة (متفق عليه) . 

التسجية - بالمهملة والجيم ‏ : التغطية ؛ أي : غطي » والبرد يجوز إضافته إلى 
الحبرة ووصفه بها . والحبرة ما كان لها أعلام » وهي من أحب اللباس إليه صلى 
الله عليه وآله وسلم . ظ 

وهذه التغطية قبل الغسل . قال النووي في «اشرح مسلم) : إنه مجمع عليها ؛ 
وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف » وستر صورته المتغيرة عن الأعين » قالوا : 
وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها ؛ لئلا يتغير بدنه بسببها . 

205 وعنها : أَنّ أبا بكر الصّديق رضي الله عنه قَبَّلَ التَبيّ ولاة بعد 


6« ىق 


مَوْته . رواه البخاري . 


(وعنها) : أيْ : عائشة رضي الله عنهًا (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 


يفف 


 "‏ كتاب الجنائز و5048 حديئا أبي هريرة وابن عباس 


قبل النبي يلق بعد موته . رواه البخاري) . 

استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته » وعلى أنها تندب تسجيته , 
وهذه أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها ؛ لانحصار الأدلة في الأربعة » نعم » 
هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة » وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة : 
أن النبي : قبّل عثمان بن مظعون , وهو ميت ٠‏ وهو يبكي . أو قال : وعيناه 
تهرقان . قال الترمذي : حديث عائشة حسن صحيح . 


٠‏ 1 1 اام 3 5 5 طم + لاه ع ع 
7,7 ه ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «نفس المؤمن 
7 مُعلقة بديْنه » حتّى يُقَضِمٍ عَنه) . رواه أَحْمد والترمذئ و حينة : 
ءَ 5-1 0 0 ع ات وش لق لور ل ل 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال : «نفس المؤمن معلقة 
بديُنه » حتّى يُقضى عَنْهُ) . رواه أحُمدْ والترمذي وحسّته) : وقد ورد التشديد 
يل الصلاة على من مات وعليه دين » حتى تحمله عنه 


إلا الدين . 

وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا يزال الميت مشغولاً بِدَينُه بعد موته , 
ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت » وأنه أهم الحقوق» وإذا كان هذا في 
الدين المأخود يونا ضاعيه )> فكيقن ع الخد ذضيا ونهبا ومئليا؟! 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي يَلِهٍ قال في الذي سقط 
عن راحلته فمات : (اعسَلوة ماء وسلار, وكفنوة في تُوبَيْن» . مُتَفقَ عليه . 


- 
أ 


يفف 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا: أن النبي يله قال في الذي سقط 
عن راحلته فمات) : وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته ؛ كما في البخاري 
(«اغنسلوه بماء وسلارء وكفئوه في ثوبين» . متفق عليه) : تمامه : «ولا تحنطوه , 
ولا تخمروا رأسه» فده فى الخارى #اثانة تيد يوه القيامة ملبياً» . 

الحديث دليل على وجوب غسل الميت » قال النووي : الإجماع على أن 
غسل الميت فرض كفاية » قال المصنف بعد نقله في «الفتح» : وهو ذهول 
شديد ؛ فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية » حتى إن القرطبي رجح في «شرح 
مسلم» أنه سنة » ولكن الجمهور على وجوبه » وقد رد ابن العربي على من لم 
يقل بذلك » وقال : قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر » فكيف بمن 
سواه؟!. ويأتي كمية الغسلات في حديث أمْ عطية قريبا . 

وقوله : «بماء وسدر» ء ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات 
االفدل:. قبل وهو يعو اث غيل ليت التيظيك له لاتطهير ) لآن الماء امسا 
لا يُتَطْهّر به . قيل : وقد يقال : يحتمل أنّ السدر لا يغير وصف الماء ؛ فلا يصير 
مضافاً . وذلك بأن يمعك بالسدرء ثم يغسل بالماء فى كل مرة » وقال القرطبي : 
يجعل السدر في ماء » ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ؛ ويدلك به جسد 
الميت » ثم يصب عليه الماء القراح ؛ هذه غسلة . وقيل : لا يطرح السدر في الماء . 
أي : لثلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق . 

وقك بلاط ناورك بت الالكرة تقان : ينل ليت انا هلسن 
فيجزي الماء المضاف ؛ كماء الورد ونحوه » وقالوا : إنما يكره لأجل السرف . 


"4 


 '"‏ كتاب الجنائز حديث ابن عباس 


والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالاات 
الواجبة والمندوبة . 

وفي الحديث النهي عن تحنيطه » ولم يذكره المصنف كما عرفت ؛ وتعليله 
بأنه يبعث ملبياً يدل على أن علة النهي كونه مات مُحْرماً ؛ فإذا انتفت العلة » 
انتفى النهي » وهو يدل على أن الدنوظ للعيك كان انرا سد ا عدهم: 

وفيه أيضاً النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام » فمن ليس بمحرم 
يحنط ويخمر رأسه » والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام با موت كما تقوله الحنفية 
وبعض المالكية ‏ خلاف الظاهر » وقد ذكر في «الشرح» خلافهم وأدلتهم وليست 
بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث ؛ فلا حاجة إلى سردها . 

وقوله : «وكفنوه في ثوبين» , يدل على وجوب التكفين . وأنه لا يشترط 
لكر ورا لوقيل : يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما » وهو متلبس 
بتلك العبادة الفاضلة » ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما » وأنه من رأس المال » 
لأنه يل أمر به » ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا؟ 

وورد الثوبان في هذه الرواية مطلقين » وفي رواية في البخاري : «في ثوبيه» , 
وللنسائي : «في ثوبيه اللذين أحرم فيهما» . قال المصنف : فيه استحباب 
تكفين الميت في ثياب إحرامه ؛ وأن إحرامه باق وأنه لا يكفن في المخيط . 

وفي قوله : «يبعث ملبياً» ما يدل لمن شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه 
وبين تمامها بالموت ٠‏ أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل . 


مف 


 "‏ كتاب الجنائز 604 و١٠51‏ حديثا عائشة وأم عطية 


4 - وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : لا أَرادُوا غسْلَ النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم قالوا : والله , ما نَدْري ؛ أَنُجَرّد رسول الله وخ كما ل 
مَؤيَاناء آه لآ؟ اميت نرواء أنخمة وأبوداوة. 

(وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : لا أَرادُوا غسُْل النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم قالوا : والله » ما َدْري ؛ أَتُجَرّد رسول الله و كما تُجَرّدُ مَوتاناء أَمْ 
لا؟ الحديث , رواهُ أَحْمَّدُ وأبو داود) : وتمامه عند أبي داود : فلما اختلفوا ألقى 
الله عليهم النوم » حنّى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره » ثم كلمهم مكلم من 
ناحية البيت » لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبي يل » وعليه ثيابه » فقاموا إلى 
رسول الله يق فغسلوه وعليه قميصه » يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه 
بالقميص دون أيديهم . وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما غسل رسول الله ولق إلا نساؤه . وفي رواية لابن حبان : وكان 
الذي أجلسه في حجره علي بن أبي طالب عليه السلام » وروى الحاكم قال : 
غسل النبي يٍَ علي وعلى يد على خرقة فغسله , فأدخل يده تحت القميص 
فغسله والقميص عليه » وروى ذلك الشافعي عن مالك عن جعفر بن محمد 
عن أبيه . 

وفي هذه القصة دلالة على أنه يَكهٍ ليس كغيره من الموتى . 

- وعن أَمّ عطيّة رضي الله عنهًا قالت : دخل عَلَيْنا النْبي ولك ونحن 
نغسّل ابنته فقال : «اعْسلنها ثلاثاً » أو خمساً. أو أكثر من ذلك إن رأَيْئْنَ 
ذلك بماء وسلارء واجْعَلْن في الأخيرة كافوراً» أو شَيْئًاً منْ كافور» . فلما 


فا 


 "‏ كتاب الجنائز ٠‏ حديث أم عطية 


فرغْنا آذََاهُ » فألقى إِليّنا حقَوّه فقال : «أَشْعرها إِيَاهُ) , مُتفْق عليه » وفي رواية : 
«ابنأنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها» , وفي لفظ للبخاري : فَضَفْرّنا شعرها 
ثلاثة قرون » َألقَيُناها حلفها . 

(وعن أمّ عطية رضي الله عنها) : تقدم اسمها وفيه خلاف » وهي أنصارية 
(قالت : دخل علينا النبي وه ونحن نغسل ابنته) : لم تقع في شيء من 
روايات البخاري مسمة , والمشهور أنها زينب زوج أبي العاص » كانت وفاتها في 
أوّل سنة ثمان » ووقع في روايات أنها أم كلشوم » ووقع في البخاري عن ابن 
سكيوين الا أدرق أ بناته (فقال : «اغُسلنها ثلاثاً» أو خمساً , أو أكثر من 
ذلك إِنْ رين ذلك بماء وسدرء واجعلن في الأخيرة كافوراً: أو شيئاً من 
كافور») : هو شك من الراوي ؛ أي اللفظين قال » والأول محمول على الثاني ؛ 
لأنه نكرة في سياق الإثبات » فيصدق بكل شيء منه (فلما فرغنا أذناه) : في 


البخاري : أنه يب قال لهن : «فإذا فرغتن آذنني» » ووقع في رواية البخاري : 
فلما فرغن ؛ عوضاً عن : فرغنا (فألقى إلينا حقوه) : في لفظ البخاري : فأعطانا 

: حتراه وجر سق الههاة ويجوز كسرها وبعدها قاف ساكنة والمراد هنا الإزار» 
وأطْلقَ على الإزار مجازا ؛ إِذْ معناه الحقيقي امعقد الازان مود م 
باسم امحل (فقال : «أشعرنها إيّاه» : متفق عليه) : أي : اجعلنه شعارها ؛ أي : 
الثوب الذي يلي جسدها (وفي رواية) :أي : للشيخين عن أم 0 
بميامنها ومواضع الوضوء سباحورني ابظا اليخاريي : أي : عن أم عطية 
(فَضَفَرنا شعرها ثلاثة قُرون فألقيناها خلفها) . 


ذف 


 '‏ كتاب الجنائز ٠‏ حديث أم عطية 


دل الأمر في قوله : «اغسلنها ثلاثاً» على أنه يجب ذلك العدد , والظاهر 
الإجماع على إجزاء الواحدة ؛ فالأمر بذلك محمول على الندي . 

وأما أصل الغسل ؛ فقد علم وجوبه من محل آخر . 

وقيل : تجب الثلاث . 

وقوله :«أو ميا ٠»‏ «أو» للتخيير لا للترتيب ؛ هو الظاهر . 

وقوله : «أو أكشر» قد فسر في رواية : «أو سبعاً» بدل قوله : «أو أكثر من 
ذلك» وبه قال أحمد ؛ وكره الزيادة على سبع . قال ابن عبد البر : لا أعلم عدا 
قال بمجاوزة السبع » إلا أنه وقع عند ل داود : وأ ميغ : أو أكثر من ذلك» , . 
فظاهرها شرعية الزيادة على السبع . ظ 

وتقدم الكلام في كيفية غسلة السدر؛ قالوا : والحكمة فيه أنه يليّن جسد 
الميت . 

وأما غسلة الكافور فظاهره أنه يجعل الكافور في الماء » ولا يضر الماء تغييره 
به ؛ والحكمة فيه أنه يُطيّبُ رائحة الموضع ؛ لأجل من حضر من الملائكة 
وغيرهم , مع أن فيه تجفيفاً وتبريداً وقوة نفوذ » وخاصية في تصليب جسد 
الميت ؛ وصرف الهوام عنه » ومنع ما يتحلل من الفضلات » ومنع إسراع الفساد 
إليه » وهو أقوى الروائح الطيبة في ذلك وهذا هو السر في جعله في الآخرة ؛ إِذْ 
لو كان في الأولى مثلاً ؛ لأذهبه الماء . ظ 

وفيه دلالة على البداءة في الغسل بالميامن + ولمراد بها ما يلى الجائب الأيمن . 


لف 


 '"‏ كتاب الجنائز 5 حديث أم عطية 


وقوله : «ومواضع الوضوء منها» , ليس بين الأمرين تناف ؛ لإمكان البداءة 
بمواضع الوضوء وبالميامن ا » وقيل : المراد ابدأن بميامنها في الغسلات التي لا 
وضوء فيها » ومواضع الوضوء منها , في الغسلة المتصلة بالوضوء . 

والحكمة في الأمر بالوضوء تجديد سمة المؤمن في ظهور أثر الغرة والتحجيل » 
وظاهر : «مواضع الوضوء» دخول المضمضة والاستنشاق . 

وقولها : ضفرنا شعرها » استدل به على ضفر شعر الميت » وقال الحنفية : 
يرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقا . 

قال القرطبي : كأن سبب الخلاف أن الذي فعلته أم عطية لم يكن عن أمره 
صلى الله عليه وآله وسلم . ولكنه قال المصنف : إنه قد روى سعيد بن منصور 
ذلك بلفظ : قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اغسلنها وترأ . 
واجعلن شعرها ضفائر» . وذ في «صحيح ابن حبان» : «اغسلنها ثلاثاً أو 
ييا أرميعا «والخيلة ليا تلكة تروت 

والقرن هنا المراد به الضفائر » وفي بعض ألفاظ البخاري : «ناصيتها 
وقرنيها» . ففي لفظ : «ثلاثة قرون» تغليب » والكل حجة على الحنفية » والضفر 
يكون بعد نقض شعر الرأس وغسله » وهو في البخاري صريحاً . 

وفيه دلالة على إلقاء الشعر خلفها , وذهل ابن دقيق العيد عن كون هذه 
الألفاظ في البخاري ؛ فنسب القول به إلى بعض الشافعية » وأنه استند في 
ذلك إلى حديث غريب ! 


حف 


" كتاب الجنائز 2 0١‏ حديث عائشة 


١‏ - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كفن رسُول الله يلق في ثلاثة 


8 


عليه . 


(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كفن رسول الله يلغ في ثلاثة أثواب 
بيض سسُّحولية) : بضم السين المهملة والحاء المهملة (من كُرّسُْف) : بضم 
الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة ففاء ؛ أي : قطن (ليس فيها 
الثلاثة (قميص . ولا عمامة) : بل إزار ورداء ولفافة ؛ كما صرح به «في طبقات 
ابن سعد» عن الشعبي (متفق عليه 

فيه أن الأفضل التكفين في ثلاثة أثواب بيض ؛ لأن الله تعالى لم يكن 
يختار لنبيه يبغ إلا الأفضل » وقد روى أهل «السنن» من حديث ابن عباس 
«البسوا ثياب البياض ؛ فإنها أطيب ات ا 
الترمذي والحاكم , وله شاهد من حديث سمرة أخرجوه » وإسناده صحيح أيضاً . 

وأما ما تقدم فى حديث عائشة أنه يغ سجي ببرد حبرة ‏ وهي برد يماني 
مخطط غالي الثمن -» فإنه لا يعارض ما هنا ؛ لأنه يليه لم يكفن في ذلك 
البرد ؛ بل سجوه به ليتجفف فيه , ثم نزعوه عنه كما أخرجه مسلم , على أن 
الظاهر أن التسجية كانت قبل الغسل . قال الترمذي : تكفينه في ثلاثة أثواب 
بيض أصح ما رود في كفنه . 

وأما ما أخرجه أحمد وابن ريشي ررس ديك عا عليه النجادم : 


نه يك كفن في سبعة أثواب , فهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل » وهو 


كا 


؟ ‏ كتاب الجنائز 0١‏ حديث عائشة 


سيّى الحفظ ؛ يصلح حديثه في المتابعات » إلا إذا انفرد ؛ فلا يحسن . فكيف إذا 
خالف كما هنا؟! فلا يقبل » قال المصنف : وقد روى الحاكم من حديث أيوب 
عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل . 

فإن ثبت » جمع بينه وبين حديث عائشة بأنها روت ما اطلعت عليه وهو 
الثلاثة » وغيرها روى ما اطلع عليه ؛ سيما إن صحت الرواية عن علي ؛ فإنه 
كان الماش اتسنا + 

واعلم أنه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت ؛ فإن قصر عن ستر 
الجميع » قدم ستر العورة » فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس » وجعل على 
الرجلين حشيش ؛ كما فعل النبي وَل في عمه حمزة ومصعب بن عمير . 

فإن أريد الزيادة على الواحد . فالمندوب أن يكون وتراً » ويجوز الاقتصار على 
الاثنين ؛ كما مر فى حديث امحرم الذي مات » وقد عرفت من رواية الشعبي 
كيفية الثلاثة » وأنها إزار ورداء ولفافة » وقيل : مئزر ودرجان » وقيل : يكون منها 
قميص غير مخيط . وإزار يبلغ من سرته إلى ركبته . ولفافة يلف بها من قرنه 
إلى قدمه » وتأول هذا القائل قول عائشة : ليس فيها قميص . ولا عمامة ؛ بأنها 
أرادت نفي وجود الأمرين معاً, لا القميص وحده . أو أن الشلاث خارجة عن 
8 والعمامة » والمراد أن الثلاثة ما عداهما » وإن كانا موجودين » وهذا بعيد 

|.قيل : والأولى أن يقال : إن التكفين بالقميص وعدمه سواء ؛ يستحبان ؛ 

فإنه كل كفن عبد الله بن أَبَي في قميصه ‏ أخرجه البخاري -» ولا يفعل كللة 
إلا ماهو الأحسن. . 


اوكا 


> كتاب الجنائز ٠‏ حديث ابن عمر 


وفيه أن قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفاً مزروراً . وقد استحب هذا 
محمد بن سيرين كما ذكره البيهقي في «الخلافيات» . قال في الشرح : وفي 
هذا رد على من قال : إنه لا يشرع القميص إلا إذا كانت أطرافه غير مكفوفة . 
قلت : وهذا يتوقف على أن كف أطراف القميص كان عرف أهل ذلك العصر . 

5 وعن ابن عُمّر قال :ا تُونّي عبد لله بن أبي , جَاء ابئه إلى رسول 


ل 


الله يق » فقال : أغطني قميصك أَكَفَنهُ فيه » فَأَعطاة . مُتفق عَلِيْه . 

(وعن ابن عمر قال : لما توفي عبد الله بن أَبيّ , جاء ابنه) : هو عبد الله بن 
' عبد الله (إلى رسول الله يَدِكٍ » فقال : أعطني قميصك أكفنه فيه » فأعطاه . 
متفق عليه) . ظ 

هو دليل على شرعية التكفين في القميص كما سلف قريباً ؛ وظاهر هذه 
الرواية أنه طلب القميص منه يَكيْةٍ قبل التكفين , إلا أنه قد عارضها ما عند 
البخاري من حديث جابر : أنه يلغ أتى عبد الله بن أب بعدما دفن ؛ فأخرجه 
فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه ؛ فإنه صريح أنه كان الإعطاء والإلباس بعد 
الدفن » وحديث ابن عمر يخالفه » وجمع بينهما بأن المراد من قوله فى حديث 
ابن عمر : فأعطاه ؛ أي : أنعم له بذلك , فأطلق على العدّة اسم العطية مجازاً ؛ 
لتحقق وقوعهاء وكذا قوله فى حديث جابر بعد ما دفن ؛ أي : دُلّىّ في 
حفرته » أو أن المراد من حديث جابر أن الواقع بعد إخراجه من حفرته هو 
سي سا د ل و ا و 
ا ؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب ولا المعية : لاله إرادام باكرتارت في 


دكن 


وقيل : إنه يلق أ 
ل 

واعلم أنه إنما أعطى عبد الله بن عبد الله بن أب ؛ لأنه كان رجلاً صا حاً 
ولأنه سأله ذلك » وكان لا يرد سائلاً » وإلا ؛ فإن أباه الذي ألبسه قميصه كل 
وكفن فيه » من أعظم المنافقين ومات على نفاقه , وأنزل الله فيه : #ولا تصل 
على أحد منهم مات أبد أ [التوبة : 86] . 

وقيل : إنما كساه يلق قميصه ؛ لأنه كان كسا العباس لما أسر ببدر فأراد يلل 
أن يكافئه . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : أن النبيّ يه قال : «البسُوا من 
الاسياي امد عم مره 
إلا النسائيً وصححه الترمذي . 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنَهُمًا : أَنّ النبي يك قال : «البسُوا من 
اك النيض #افإنها من حبر قياركي وكتنوا'فيها موتاكم دروا القمسة : 
إلا النسائيّ » وصححه الترمذي) . 


تقدم حديث البخاري عن عائشة : أنه يلق كفن فى ثلاثة أثواس بيض . 
وظاهر الأمر أنه يجب التكفين في الثياب البيض » ويجب لبسها . إلا أنه 
صرف الأمر عنه في اللبس أنه قد ثبت ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ أنه لسن 
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غير الأبيض . وأمّا التكفين فالظاهر أنه لا صارف عنه . إلا ألا يوجد الأبيض 
كما وقع في تكفين شهداء أحد ؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كفن جماعة 
فى غمرة واحدة كما يأتى ؛ فإنه لا بأس به للضرورة . 


وأما ما رواه ابن عدي من حديث ابن عباس : أنه : 


كة ن في قطيفة 
حمراء » ففيه قيس بن الربيع » وهو ضعيف ؛ وكأنه اشتبه عليه بحديث : أنه 
جعل في قبره قطيفة حمراء » وكذلك ما قيل : إنه كفن في بردة حبرة » وتقدم 


- 
2 - 


: «إذا كفن 


4 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل 
أَحَدكم العاة: لتحي كبا وروا ما 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «إذَا كفن أَحَدكُم 
أحاة 4 فلتخسين كنك ببرواة نعل )وزو التريي أيضا من عتديث أب قثادة 
وقال : حسن غريب . وقال ابن المبارك : قال سّلام بن أبي مطيع : قوله : «فليحسن 
كفنه» , قال : هو الضفاء ؛ بالضاد المعجمة والفاء ؛ أي : الواسع الفائض . 
ظ وفي الأمر بإحسان الكفن دلالة على اختيار ما كان أحسن في الذات » وفي 
صفة الثوب » وفي كيفية وضع الثياب على الميت . 

فأما حسن الذات فينبغي أن يكون على وجه لا يعد من المغالاة» كما 


وأما صفة الثوس فقد بينها حديث ابن عباس الذي قبل هذا . 
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وأما كيفية وضع الثياب على الميت » فقد بينت فيما سلف . 

وقد وردت أحاديث في إحسان الكفن . وذكرت فيها علة ذلك . أخرج 
الديلمي عن جابر مرفوعاً : «أحسنوا كفن موتاكم ؛ فإنهم يتباهون ويتزاوروت 
بها في قبورهم» , وأخرج أيضاً من حديث أم سلمة ة: «أحسئوا الكفن , ولا 
تؤذوا موتاكم بعويل . ولا بتزكية . ولا بتأخير وصية . ولا بقطيعة . وعجلوا 
بقضاء ديّنه » واعدلوا عن جيران السوء , وأعمقوا إذا حفرتم ووسعوا» . 

ومن الإحسان إلى الميت ما أخرجه أحمد من حديث عائشة عنه يلق : 
«من غسل ميتاً فأدى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك : 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . قال يلك : «ليله أقربكم منه إن كان 
يعلم؛ فإن كان لا يعلمء فمن ترون أن عنده حظاً من ورع وأمانة» ٠‏ روأه 
أحمد . وأخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله يلغ : 


ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» , وأخرج عبد الله بن أحمد من حديث 
أبي بن كعب: (إن آدم عليه السّلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه 
وحنطوه . وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه . ودخلوا قبره ووضعوا عليه 
اللبن , ثم خرجوا من القبرء ثم حثوا عليه التراب ء ثم قالوا : يا بني آدم! 
هذا سنتكم» : 

6 وعنه قال : كان النبي يله يَجْمَ بيْنَ الرّجُلين من قْلى أَحُد في 
ثُوْبِ واحد ثم يقول :أيهم أكثرُ أَخذأً للقرآن؟» . فَيَقُدمُهُ في اللّحد ولم 
اكترراوولم لس بهو روا بغار 


هم" 
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(وعنه) : أي : عن جابر (قال : كان النبي يغ يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد في ثوب واحد ء ثم يقول : أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فيقدمه 
في اللحد) : سمي لحداً لأنه شق يعمل في جانب القبر فيميل عن وسطه » 
والإلحاد لغة : الميل (ولم يغسلوا ء ولم يصل عليهم . رواه البخاري) . 

دل على أحكام : الأول : أنه يجوز جمع الميتين في ثوب واحد للضرورة ؛ وهو 
أحد الاحتمالين . والثانى : أن المراد يقطعه بينهما . ويكفن كل واحد على 
حياله , وإلى هذا ذهب الأكشرون ؛ بل قيل : إن الظاهر أنه لم يقل بالاحتمال 
الأول أحد ؛ فإن فيه التقاء بشرتي الميتين » ولا يخفى أن قول جابر في تمام 
الحديث : فكفن أبى وعمى فى غرة واحدة » دليل على الاحتمال الأول » وأمًا. 
الششارح تَحَمةٌ الله فقال : الظاهر الاحتمال الثاني كما فعل في حمزة رضي الله 
عنه . قلت : حديث جابر أوضح في عدم تقطيع الثوب بينهما ؛ فيكون أحد 
الجائزين » والتقطيع جائز على الأصل . 

الحكم الثاني : أنه دل على أنه يقدّم الأكثر أخذاً للقرآن على غيره ؛ لفضيلة 
القرآن » ويقاس عليه سائر جهات الفضل إذا جمعوا في اللحد . 

الحكم الثالث : جمع جماعة في قبر؛ وكأنه للضرورة . وبوّب البخاري : باب 
دفن الرجلين والثلاثة في قبرء وأورد فيه حديث جابر هذا وإن كانت رواية 
جابر في الرجلين ؛ فقد وقع ذكر الشلاثة في رواية عبد الرزاق : كان يدفن 
الرجلين والثلاثة في قبر واحد » وروى أصحاب «السنن» عن هشام بن عامر 
الأنصاري قال : جاءت الأنصار إلى رسول الله يكل يوم أحد فقالوا : أصابنا قرح 


لمكا 
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وجهد . فقال : «احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر) . صححه 
الترمذي , ومثله : المرأتان والثلاث . [ 

وأما دفن الرجل والمرأة في القبر الواحد , فقد روى عبد الرزاق بإسناد حسن 
عن واثلة بن الأسقع : أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد 228 
الرجل »وتجمل المرأة ورلاه» وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من ترات . 

الحكم الرابع : أنه لا يغسل الشهيد ء وإليه ذهب الجمهور , ولأهل المذهب 
تفاصيل في ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وابن شريح أنه يجب غسله , والحديث 
حجة عليهم , وقد أخرج أحمد من حديث جابر أنه يِةٍ قال في قتلى أحد : 
«لا تغسلوهم ؛ فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة» , فبيّن 
الحكمة في ذلك . 

الحكم الخامس : عدم الصلاة على الشهيد . وفي ذلك خلاف بين العلماء 
معروف ؛ فقالت طائفة : يصلى عليه عملاً بعموم أدلة الصلاة على الميت ٠‏ وبأنه 
روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قتلى أحد , وكبر على حمزة 
سبعين تحبي » وبأنه روى البخاري عن عقبة بن عامر : أنه يلغ صلى على 
قتلى أحد . وقالت طائفة : لا يصلى عليه عملا برواية جابر هذه . 

قال الشافعي : جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي يلغ لم 
يصل على قتلى أحد » وما روي أنه للق صلَى عليهم وكبر على حمزة سبعين 
تكبيرة » لا يصح » وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة 


لا 
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أن يستحيي على نفسه ! وأمّا حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث 
أن ذلك كان بعد ثمان سنين . يعنى : وا مخالف يقول : لا يصلى على القبر إذا 
طالت المدة ؛ فلا يتم له الاستدلال ٠‏ وكأنه ولق دعا لهم واستغفر لهم حين علم 
قرب أجله مودعا بذلك , ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . انتهى . 

ويؤيد كونه دعا لهم عدم الجمعية بأصحابه ؛ إِدْ لو كانت صلاة الجنازة ؛ 
لأشعر أصحابه وصلاها جماعة ؛ كما فعل فى صلاته على النجاشى ؛ فإن 
اللنماعة أفقل قلعا + وهل اد أولى الثالين بالأفضل » ولأنه لم يرد عنه أنه 
صلى على قبر فرادى » وحديث عقبة أخرجه البخاري بلفظ أنه َل صلى 
على قتلى أَحّد بعد ثماني سنين » وزاد ابن حبان : ولم يخرج من بيته » حتّى 
قبضه الله تعالى . 

5 - وعنْ علي رضي الله عنه : سمعْتُ رسول الله كلق يقُولٌ : «لا تَعَالَوا 
في الكفن ؛ فإنه يُسْلبُ سريعا» . رواهُ أبو داود . ْ 

(وعنٌ علي رضي الله عنه : سمعْت رسول الله يل يقول: «لا تَغَالوَا في 
الكفن ؛ فإنه يُسْلبْ سريعاً» . رواه أبو داود) : من رواية الشعبي عن علي عليه 
السلام » وفي إسناده عمرو بن هشام الجنبي ؛ بفتح الجيم فنون ساكنة فموحدة » 
مختلف فيه » وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي ؛ لأنه قال الدارقطني : إنه لم 
يسمع منه سوى حديث واحد . أه . 

وفيه دلالة على المنع من المغالاة في الكفن ؛ وهي زيادة الثمن . 

وقوله : «فاتييتك سريعا كأنه إشارة إلى أنه سريع البلى والذهان » كما 
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فى حديث عائشة امو ل مور مر 
زعفران » فقال : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها . قلت : 
هذا خلق؟ قال إن الحي أحق بالجديد من الميت ؛ إنما هو للمهلة . 

ذكره البخاري مختصرا . 

» وعن عائشة رضي الله عنها : أن التبي يله قال لها : «لَوْ مت قَبْلي‎ ١ 
. َعَسَلئُك» » الحديث . روا أحمد وابن مَاجهُ ؛ وصححه ابن حبانا‎ 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أَنّ التبي يله قال لهًا:«آ فك فبلي؛ 
لتتاتلة نك التديك روا أحسة وابة ماج + ومتححه اند حيان)” قتكة 
دلالة على أن للرجل أن يغسل زوجته . وهو قول الجمهور . 

وقال أبو حنيفة : لا يغسلها . بخلاف العكس ؛ لارتفاع النكاح , ولا عدة 
عليه » والحديث يرد قوله هذا في الزوجين . 

وأما في الأجانب فإنه أخرج أبو داود في «المراسيل »من حديث أبي بكر 
ابن عياش » عن محمد بن أبي سهل » عن مكحول قال : قال رسول الله صلى 
امأطلهه وال :وسلم 9إذاامايت المرلةامع الرجال» لتم يقتهم امرأة يها + 
والرجل مع النساء » ليس معهن رجل غيره , فإنهما ييممان ويد فنان» . وهما 
بمنزلة من لا يجد الماء . انتهى . محمد بن أبى سهل هذا ذكره ابن حبان فى 
«الثقات» » وقال البخاري : لا يتابع على حديثه . و 

وعن علي عليه السسّلام قال : قال رسول الله يلك : «لا تبرز فخذك ء ولا 
تنظر إلى فخذ حي .ء ولا ميت» . رواه أبو داود وابن ن ماجه » وفي إسناده اختلاف . 


الحو 
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5256 - وعن أسلماء بنْت عُمَيْسٍرَضي الله عنْها : أن فاطمّة رضي الله عنهًا 


أنْ يُعَسّلها على رضي الله عنها .زوه الد ارقطني . 
(وعن أَسْماء بنْت عُمَيْس رَضي الله عنها : أن فاطمّة رضي الله عنهًا 


أأضتت أن كلها علي رطتى الله عنها . رواه الدارقطني) : هذا يدل على ما 
دل عليه الحديث الأول » وأمّا غسل المرأة زوجها . فيستدل له بما أخرجه أبو داود 
عائقة آنها الف لو اقلت فى أمري :ها اسعدزرت ونا عسل رشول الله 
يي غير نسائه: وصححه الحاكم » وإن كان قول صحابية » وكذلك حديث 
فاطمة .فهو يدل على أنه كان أمرأً معروفاً فى حياته يخ » ويؤيده ما رواه 
البيهقي من أن أبا بكر أوصى .امرأته أسماء بنت عميس أن تغسله » واستعانت 
بعبد الرحمن بن عوف ؛ لضعفها عن ذلك , ولم ينكره أحد » وهو قول الجمهور, 
والخلاف فيه لأحمد بن حنبل » قال : لارتفاع النكاح ؛ كذا في «الشرح» . 

والدي في اطيل الطالب» من كتب الحنابلة ما لفظه : وللرجل أن يغسل 
زوجته وأمته وبنتاً ولع » وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع . 

14ه - وعَن بريد رضي الله عنه في قصة الغامدية لعي آمَرّ التي ل 
برجْمهًا في الرّنا ‏ قال : : ثم أَمَرَ بها فصل عَلَيْها ودُفنَت . رواة مسلم . 

(وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية) : بالغين المعحجمة وبعد الميم 
دال مهملة ؛ نسبة إلى غامد , وتأتيى قصتها في الحدود (التي أمر النبي يلق 
ل م و ا 0 
دليل على أ لاوح ار الالح يا 
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 "‏ كتاب الجنائز 0 حديث جابر بن سمرة 


وقد قال مالك : إنه لا يصلي الإمام على مقتول في حل ؛ لأن الفضلاء لا يصلون 
على الفساق ؛ زجراً لهم » قلت : كذا في «الشرح ء لكن قال يلق في الغامدية : 
«إنها تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم» » أو نحو هذا اللفظ . 

وللعلماء خلاف في الصلاة على الفساق , وعلى من قتل في حد ؛ وعلى 
امحارب » وعلى ولد الزنا ؛ وقال ابن العربي : مذهب العلماء كافة الصلاة على 
كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا . اه » وقد ورد في قاتل نفسه 
الحديث : 

. وعَنْ جابر بن سَمُرَة قال : أني النبيُ وق برجل قَحَلَ نَفْسَهُ 

(وعَنْ جابر بن سمُرَة قال : أني النبي' لو برج قعل تَفْسَهُبمشّاقص . فلم 
يُصّلّ عَلِيّه . رواه مسْلمٌ) : المشاقص : جمع مشقص ؛ وهو نصل عريض . 

قال الخطابي : وترك الصلاة عليه معناه العقوبة له وردع لغيره عن مثل 
فعله . 

وقد اختلف الناس في هذا » وكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على 
من قتل نفسه » وكذلك قال الأوزاعي . 

وقال أكثر الفقهاء : يصلى عليه . اه » وقالوا في هذا الحديث : إنه صلى 
عليه الصحابة » قالوا : وهذا كما ترك النبي يله الصلاة على من مات وعليه 
دين أول الأمرء وأمرهم بالصلاة على صاحبهم . قلت : إن ثبت نقل أنه أمر وق 
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 '"‏ كتاب الجنائز 0١‏ - حديث أبي هريرة 


أصحابه بالصلاة على قاتل نفسه .تم هذا القول ؛ وإلا فرأي عمر بن عبد العزيز 
أوفق » إلا أن في رواية للنسائي : «أما أنا فلا أصلي عليه» . فربما أخذ منها أن 

غيره صلى عليه . 

١ه‏ عن أي مير رضي الله عنه في قصسة الأ اَعي كانت َقُ 
الممنجد ء قال : فَسأَل عَنْها النَبِيُ وه فَقَالُوا : ماتتث تتء فَقَالَ : «أقَلا كُنْتم 
أَدَنُشمُوني الماح ماروا قري نكا اونا اقل ارق اوه 
فصلى عَلَيْهَا . مُتَفْقَ عَلَيّه » وزاد مسْلم : ثم قال : «إِنّ هذه القبُور ملوءة ظَلْمّة 
على أهلها , وإن الله يُنوْرهَا لَهُمّ بصلاتي عَليّهم) . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تّقم المسجد) : 
بفتح حرف المضارعة ؛ أي : تخرج القمامة منه وهي : الكناسة (فسأل عنها 
فقالوا : ماتت » فقال : «أفلا كنتم آذنتموني !) ؛ فكأنهم صغروا 
أَمُرها » فقال : «دلُوني على قبرها») : أيْ : بعد قولهم فى جواب سؤاله إنها 
ماتت (فدلوه فصلى عليها . متفق عليه . وزاد مسلم) : أي : من رواية أبي 
هريرة (ثم قال) : أي : النبي يلق («إنّ هذه القبور تملوءةٌ ظُلّمة على أَمْلها . 
وإن الله يَُوّرها لهم بصلاتي عليّهم») : وهذه الزيادة لم يخرجها البخاري ؛ لأنها 
مدرجة في هذا الإسناد ‏ وهى من مراسيل ثابت ؛ كما قال أحمد . هذا 


والمصنف جزم أن القصة كانت مع امرأة » وفى البخاري : أن رجلا أسود »أو امرأة 
سوداء ؛ بالشك من ثابت الراوي » لكنه صرح في رواية أخرى في البخاري عن 
ثابت قال:ولذ أراه إلا امرأة » وبه جزم ابن جزييمة من طريق أخرى عن أبي 
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؟ ‏ كتاب الجنائز 0١‏ حديث أبي هريرة 


هريرة » فقال : امرأة سوداء » ورواه البيهقي أيضاً بإسناد حسن وسماها : أم 
محجن » وأفاد أن الذي أجابه صلى الله عليه وآله وسلم عن سؤاله » هو أبو بكر 
وفي البخاري عوض : فسأل عنها » فقال : «ما فعل ذلك الإنسان؟» قالوا : مات 
ارول ان ةا 

والحديث دليل على صحة الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقاً » سواء أصلي 
عليه قبل الدفن أم لا! وإلى هذا ذهب الشافعي . 

ويدل له أيضاً صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على البراء بن معرور ؛ فإنه 
مات والنبي يٍَِ بمكة » فلما قدم صلى على قبره ‏ وكان ذلك بعد شهر من 
وفأته . 


وبدل له أيضاً صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الغلام الأنصاري الذي 
دفن ليلا » ولم يشعر كلل 

ويدل له أيضاً أحاديث وردت في الباب عن تسعة من الصحابة » أشار إليها 
في «الشرح» . 

وذهب أبو طالب تحصيلاً لمذهب الهادي ‏ إلى أنه لا صلاة على القبرء 
واستدل له في «البحر» بحديث لا يقوى على معارضة أحاديث اتسين 1 
عرفت من صحتها وكثرتها . 

واختلف القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة) 
فقيل : إلى شهر بعد دفنه » وقيل : إلى أن يبلى الميت ؛ لأنه إذا بَلى لم يبق ما 


بموته . أخرجه البخاري . 
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 "‏ كتاب الجنائز حديث اح يفة 


يصلى عليه ؛ وقيل : أبداً ؛ لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء » وهو جائز فى كل 
وقت » قلت : هذا هو الحق ؛ إِذْ لا دليل على التحديد بمدة . ْ 

وأما القول بأن الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم » 
فلا تنهض ؛ لأن دعوى الخصوصية خلاف الأصل . 

فك وعن حذيّفة رضي الله عنه : أن النبي ول كان يَنْهى عن الثني . 
وواء أحهد والتّرُمذي وحسته . 

(وعن حذيفة رضي الله عنه : أن ابي ك8 015 : في 
«القاموس» : نعاه له ع عا وتعياناً: أخبره بموته (رواه أجمد والترمذدي 
متحت ) ركان طيخ امه جضن مآ ا روه لحرن يمن نايك عاد انه 
عنه يك : «إياكم والنعي ! فإن النعي من عمل الجاهلية» ؛ فإن صيغة التحذير 
في معنى النهي , وأخرج حديث حذيفة وفيه قصة ؛ فإنه ساق سنله إلى 
حذيفة أنه قال لمن حضره : إذا مت فلا يؤذن أحد فإنى أخاف أن يكون نعياً ؛ 
ٍ كدق اش جما لظ .رك رشي 

د اعم النعي بأنه م أن ينادى في الناس : إن فلاناً مات 
ليشهدوا جنازته . 

وقال بعض أهل العلم : لا بأس أ العام وعن إبراهيم 
أنه قال : لا بأس أن يعلم الرجل قرابته . انتهى 

ل 
الميت على أبوان الدور والأسواق .. 


لا 


كتاب الجنائز 0118 حديث أبي هريرة 


وفي «النهاية» : والمشهور في العرب أنهم كانوا إذا مات فيهم شريف » أو 
قتل » بعثوا راكباً إلى القبائل ينعاه إليهم , يقول : تعاء فلاناً » أو يا نَعَاء العرب!*, 
هلك فلان » أو هلكت العربس بموت فلان . انتهى . 

ويقرب عندي أن هذا هو المنهي عنه , قلت : ومنه النعي من أعلى المنارات 
كما يعرف في هذه الأعصار في موت العظماء . 

قال ابن العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح ؛ فهذه سنة . 

الثانية : دعوى الجمع الكثير للمفاخرة فهذه تكره . 

الثالثة : إعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك ؛ فهذا يحرم انتهى . 

وكأنه أخذ سنية الأولى من أنه لا بد من جماعة يخاطبون بالغسل والصلاة 
والدفن , ويدل له قوله يلل : «ألا آذنتموني» , ونحوه . ومنه : 

فك - وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه أن التَبِي وك نَعَى الننجاشي في 
اليوّم الذي مات فيه , وخرّج بهم إلى الْصلّى ؛ قَصَف بهم وَكبَرَ ربعا . 
مُتَفَقَ عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يل نعى النجاشي) : بفتح 
الو تي روي امت با لم ا ا و1 و1 
مخففة : لقب لكل من ملك الحبشة » واسمه أصحمة ( في اليوم الذي مات 
فيه . وخرج بهم إلى المصلى) : يحتمل أنه مصلى العيد » أو محل اتخذ لصلاة 


65 في «القاموس» عن صاحب «النهاية» : «(أي ...» وهي ساقطة من نسختي الشيخ . 
(الناشر) . 
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 “‏ كتاب الجنائز حديث أبي هريرة 


الجنائز (فصف بهم وكبر أربعاً . متفق عليه) . 

فيه دلالة على أن النعي اسم للإعلام بالموت » وأنه مجرد الإعلام جائز . 

وفيه دلالة على شرعية صلاة الجنازة 9 الغائب » وفيه أقوال : 

الأول : تشرع مطلقاً ؛ وبه قال الشافعي وأحمد وغيرهما , وقال ابن حزم : لم 
يأت عن أحد من السلف خلافه . 

والثاني : منعه مطلقاً » وهو للهادوية والحنفية ومالك . 

والثالث : يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت » أو ما قرب منه إلا إذا طالت 
المدة . ٠‏ 

الرابع : يجوز ذلك إذا كان الميت في جهة القبلة » ووجه التفصيل في 
القولين معا الجمود على قصة النجاشي . 

وقال المانع مطلقاً : إن صلاته صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي 
خاصة به » وقد عرف أن الأصل عدم الخصوصية . واعتذروا بما قاله أهل القول 
الخامس ؛ وهو أن يصلى على الغائب إذا مات بأرض لا يصلى عليه فيها 
كالنجاشي ؛ فإنه مات بأرض لم يُسْلم أهلها ؛ واختاره ابن تيمية » ونقله المصنف 
في «فتح الباري» عن الخطابي » وأنه استحسنه الروياني » ثم قال : وهو محتمل ؛ 
إلا أننى لم أقف في شيء من الأخبار أنه لم يصل عليه في بلده أحد . 

واستدل بالحديث على كراهة الصلاة على الجنازة فى المسجد ؛ لخروجه 
يغ » والقول بالكراهة للحنفية والمالكية ؛ ورد بأنه لم يكن في الحديث نهي 


ا 


 "‏ كتاي الجنائز 4 حديث ابن عباس 


عن الصلاة فيه » وبأن الذي كرهه القائل بالكراهة إنما هو إدخال الميت المسجد»ء 
وإنغا خرج يله ؛ تعظيماً لشأن النجاشي ء ولتكثر الجماعة الذين يصلون عليه . 
وفيه شرعية الصفوف على الجنازة ؛ لأنه أخرج البخاري في هذه القصة 
حديث جابر » وأنه كان في الصف الثاني أو الثالث » وبوّب له البخاري : بان 
من صف صفين ء أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام . 
وفي الحديث من أعلام النبوة » إعلامهم بموته في اليوم الذي توفي فيه مع . 
بُعد ما بين المدينة والحبشة . 


1ه - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهمًا قال : سَمِعْت رسول الل كلو 
يقول : هما من رجل سملم هوت فقوم على جنازته أَربْعونَ رجُلاًء لا يُشركون 
بالله شيئاً , إلا شَفْعَهُم الله فيه» . رواة مُسلم . 

(وعن ابن عباس رضي ) الله عنهمًا قال :تمع رسول الله ولق يقول : ١‏ 
0 يموت فَيَقومُ على جنازته ربعو رجُلاً » لا يُشركون بالله شيئاً : 

إلا شَفَعَهُمْ الله فيه) .رواه مُسلمٌ) : في الحديث دليل على فضيلة تكثير 
الجماعة على الميت . وأن شفاعة المؤمن نافعة مقبولة عنده تعالى » وفى رواية : 
ذا قن نين نعطاو عليه (نقامن الولو مونتوة كلمو يانه ار ور 
إلا شفعوا فيه» , وفي رواية : «ثلاثة صفوف» . رواها أصحاب السنن . 

قال القاضى : قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك 
فأجاب كل ا عن سؤاله . اه , ويحتمل أن يكون 816 أخبر بقبول شفاعة 
كل واحد من هذه الأعدادء ولا تنافي بينهما ؛ إِذْ مفهوم العدد يطرح مع وجود 
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النص ؛ فجميع الأحاديث معمول بها وتقبل الشفاعة بأدناها . 
6 وعَنْ سَمُرَة بن جُنْدْبٍ رضي الله عنهُمًا قال : صَلَيْت وَرَاء النَبي 
يله على امرأة مَانَتْ في نفاسها فقَام وسطها . متفق عَلَيْ . 
(وعن سَمُرَة بن جُنداب رضي الله عنهُمًا قال : صَلَيْت ورَاء النبي يل 
على امرأة مَانَتْ في نفاسها فَقَامٌ وَسْطَهًا . مُتَفَقَ عَلَيْ) :فيه دليل على . 
مشروعية القيام عند وسط المرأة إذا صلى عليها , وهذا مندوب » وأمّا الواجب 
فإنّما هو استقبال جزء من الميت رجلا » أو امرأة . 


واختلف العلماء فى حكم الاستقبال في حق الرجل والمرأة ؛ فقال أبو 
وعند الهادوية أنه يستقبل الإمام سرة الرجل وثديى المرأة لرواية أهل البيت 
وقال القاسم : صدر المرأة » وبينه وبين السرة من الرجل ؛ إِذْ قد روي قيامه 
يغ عند صدرها , ولا بد من مخالفة بينها وبين الرجل . 
والترمذي من حديث أنس : أنه صلى على رجل فقام عند رأسه » وصلى على 
المرأة فقام عند عجيزتها ء فقال له العلاء بن زياد : هكذا كان رسول الله بغ 
يفعل؟ قال : نعم . إلا أنه قال المصنف في «الفتح» : إن البخاري أشار بإيراد 


حديث سمرة إلى تضعيف حديث أنس . 
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 ”‏ كتاب الجنائز 5 حديث عائشة 


5 وعنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : والله » لْقَدْ صلى رَسُول الله وَل 
على ابنَي بَيْضَاء في المسجد . رواه مُسلم . ٠‏ ظ 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : واللّه » لقد صلى رسول الله و8 
ابني بيضاء) : هما سهل وسهيل » أبوهما وهب بن ربيعة » وأمهما البيضاء 
اسمها دعد ؛ والبيضاء صفة لها (في المسجد . رواه مسلم) : قالته عائشة ا 
ل لد 
أسرع ما : نسي الناس ! والله »لقد صلى . . لحديث . 


59 دليل على ما ذهب إليه الجمهور من عدم كراهية صلاة الجنازة فى 


وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا نصح ؛ وفي «القدوري» للحنفية 3 ولا 
الفضاء للصلاة على النجاشى » وتقدم جوابه » وبما أخرجه أبو داود : «من صلى 
على جنازة فى المسجد فلا شىء له) . وأجيب بأنه نص أحمد على ضعفه ؛ 
لأنه تفرد به صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف ؛ على أنه في النسخ المشهورة من 
«سنن أبى داود» بلفظ : «فلا شىء عليه» . 

وقد روي أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد » وأن صهيبا صلى على 

وعند الهادوية : يكره إدخال الميت المسجد كراهة تنزيه » وتأولوا هم والحنفية 
والمالكية حديث عائشة ئنشة بأن المراد أنه يلق صلى على ابني البيضاء » وجنازتهما 
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 '‏ كتاب الجنائز 7 حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى 


خارج المسجد , وهو صلى الله تعالى عليه وآله وسلم داخل المسجد » ولا يخفى 
بعده وأنه لا يطابق احتجاج عائشة 

اه وعن عبد الرحمن بن أبي لَيُلى قال : كان زَيْد بن أَرقَم يُكبّرُ على 
جتائزنا أَرْبَعاً» ونّهُ كَبَرَ على جنارّة حَمْساً » فَسأَلتهُ فقالَ : كان رسول الله ولق 
يُكبّرُهَا . رواه مُسْلمٌ والأربعة . ْ ا 

(وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى) : هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » ولد لست سنين بقيت من خلافة عمرء سمع أباه وعلى بن أبي طالب 
عليه السسّلام » وجماعة من الصحابة » ووفاته سنة اثنتين وثمانين » وفي سبب 
وفاته أقوال » قيل : فُقَدَ » وقيل : قتل » وقيل : غرق في نهر البصرة (قال : كان 
زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً » وإنه كبر على جنازة خمساً . فسألته 
فقال : كان رسول الله يق يكبرها . رواه مسلم والأربعة) : تقدم فى حديث 
أبي هريرة أنه لغ كبر فى صلاته على النجاشي أربعاً . ورويت الأربع عن ابن 
مسعود وأبي هريرة وعقية بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت » وفي 
«الصحيحين» عن ابن عباس : صلى على قبر فكبر أربعاً » وأخرج ابن ماجه عن 
أبى هريرة : أ ن رسول الله يِه صلى على جنازة فكبر أربعاً » قال ابن أبي داود : 
ل ونان امع 

فذهب إلى أنها أربعاً لا غير جمهور من السلف والخلف » منهم الفقهاء 
الأربعة » ورواية عن زيد بن علي عليه السلام . 

وذهب أكثر الهادوية إلى أنه يكبر حمس تكبيرات » واحتجوا بما روي أن 
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علياً عليه الستّلام كبر على فاطمة خمساً . وأن الحسن كبر على أبيه خمساً. 
وعن ابن الحنفية : أنه كبر على ابن عباس خمساً » وتأولوا رواية الأربع بأن المراد 
بها ما عدا تكبيرة الافتتاح » وهو بعيد . 
- وعنْ علي رضي الله عنه : أَنَهُ كُبَرَ على سهل بن حُنيف ستاًء 
وقال : إِنْهُ بدري . رواه سعيد بن منصور, وأَصله في البخاري . ٠‏ 
(وعن علي رضي الله عنه : أنه كبر على سهل بن حنيف) : بضم المهملة 
فئون فمثناة تحتية ففاء (ستاً » وقال : إنه بدري) : أي : من شهد وقعة بدر معه 


يمارا :2 


يه (رواه سعيد بن منصورء وأصله في البخاري) : الذي في البخاري أن 


كن 


علياً كبر على سهل بن حنيف » زاد البرقاني في «مستخرجه» : ستا » كذا ذكره 
البخاري في «تاريخه)» . 

وقد اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة ؛ فأخرج البيهقي عن 
شخيتين اللنيني» ناعمو قال 5 للك قد كان أرها ومما فاحعينهنا 
على الأربع » ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد ء ورواه البيهقي أيضاً عن 
أبي وائل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله يك أربعاً وخمساً وستاً 
افا ؛ فجمع عمر أصحاب رسول الله و 'فأخبر كل بما رأى » فجمعهم عمر 
على أربع تكبيرات » وروى ابن عبد البر فق «الاستذكار» بإسناده : كان النبي 
يك يكبر على.الجنائز أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً » حتّى جاء موت 
النجاشي ؛ فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه وكبر عليه أربعاً » ثم ثبت 
النبي يكل على أربع » حنّى توفاه الله ؛ فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم 


لمكن 


 '"‏ كتاب الجنائز 4 و0٠05‏ حديثا جابر وابن عباس 


يعرفوا استقرار الأمر على الأربع » حتى جمعهم وتشاوروا تن تلك + 
4ه وعن جابر رضي الله عنه قال : كان رَسُول الله ل يكبر على 


جعاترنا أرونا #«ووقرا بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى . رواة الشافعي بإسنادٍ 


ضصسصرف . 


2 


عر في القكبيرة الأول . روا الشاقعي” بإسناد 
ضعيف) : سقط هذا لكوت عن م «الشرح» فلم يتكلم عليه الشارح رحمة 
الله . قال المصنف في «الفتح) : إنه أفاد شيخه في «شرح الترمذي» الا تيده 
ضعيف » وفى «التلخيص) ) : إنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد 
ابن عبد الله بن عقيل عن جابر . انتهى » وقد ضعفوا ابن عقيل . 

واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة » فنقل ابن المنذر 
عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها ؛ وبه قال الشافعي » 
وأحمد » وإسحاق.. 

ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة » وهو قول مالك والكوفيين » 
واستدل الأولون بما سلف » وهو وإن كان ضعيفا ؛ فقد شهد له قوله : 

5 - وعن طلحة بن عبد الله بن عَوْف رضي الله عنهم قال : صلَيِت 


خلف ابن عَبّاس على جنازةٍ َقَرَآً فاتحة الكتاب . فقال : لتعْلمُوا أنها سنة 
رواه البُخاري . 


(وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنهم) : أي : الخزاعي (قال 
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 ”‏ كتاب الجنائز ٠ه‏ _ حديث ابن عباس 


صليت خلف"ابن عباس على جنازة » فقرأ فاتحة الكتاب », فقال : لتعلموا أنها 
سنة . رواه البخاري) : وأخرجه ابن خزيمة في (صحيحة» » والنسائي بلفظ : 
فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال : نعم يا ابن أخي » إنه حق وسنة . وأخرج 
النسائي أيضاً من طريق أخرى بلفظ : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر » حتَّى 
أسمعنا » فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال : سنة وحق . وقد روى الترمذي عن 
ابن عباس : أنه يِه قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب . ثم قال : لا يصح ؛ 
والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة. 

قال الحاكم : أجمعوا على أن قول الصحابي : من السنة » حديث مسند . 
قال المصنف : كذا نقل الإجماع ؛ مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند 
الأصوليين شهير . 

والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة ؛ لأن المراد من 
السنة الطريقة المألوفة عنه ا ؛ فإنه اصطلاح 
عرفي » وزاد الوجوب تأكيداً قوله : حق أي : ثابت - ؛ وقد أخرج ابن ماجه من 
لي لد م ا ار ا 
الكتاب . وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس . ظ 


والأمر من أدلة الوجوب » وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من 
السلف والخلف . 

وذهب أخرون إلى عدم مشروعيتها ؛ لقول ابن مسعود : لم يوقت لنا رسول 
له يَلهٍ قراءة في صلاة الجنازة ؛ بل قال : «كبّر إذا كبر الإمام , واختر من 


ا 


 "‏ كتاب الجنائز ١‏ حديث عوف بن مالك 


أطايب الكلام ما شئت شئت». إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثي » » حتّى تعرف 
صحته من عدمها , ثم هو قول صحابي ؛ على أنه ناف وابن عباس مثبت » وهو 
مقدم . 
وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سسنة ؛ عملاً بقول ابن عباس : سنة . 
وقد عرفت المراد بها في لفظه . 

واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة » وقد ثبت حديث : «لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب» ؛ فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج إلى دليل . 

وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى » ثم يكبر فيصلي على 
النبي يَكلةِ » ثم يكبر فيدعو للميت ٠‏ وكيفية الدعاء قد أفادها قوله : 

الاه - وعن عَوْف بن مالك رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله ول 
على جِنَارَةِ فَحَفْظت من دعائه : «اللّهُمٌ ! أغفر له » وارْحَمْهُ» وعّافه » واغفً 
عله » وأكرم ْله ؛ ووسع ملاخلة » واْسلَهُ بلماء والقلج والبرّد » ونقه من الخطايا 
كما يُنقى الغوب الأبْيضُ من الدنس ء وأَبْدلهُ دااًحَراً من داره» وأَهْلاً خيراً 
من أَهْله » وأَدْخَلَهُ الجنّة » وقه فثّنة القبر وعذاب الثّار) . رواه مسلم . 

(وعن عَوْف بن مالك رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله وَل على 
جتَارّة فَحَفظتُ من دعائه : «اللُّم ! اغفرٌ له وارْحَمْهُ » وعَافه » واغفْ عله ؛ 
وأكرم ْله ؛ ووسع سُلاخله » واغْسلَهُ بالماء والفَلج والبَرّد » ونقه من الخطايا 
كما يُنقى الوب الأبِيضُ من الدنس ‏ وأَبْدلهُ دارا ححَيِراً من داره. وأَملاً 
جيرا ل اهل :اذ حل الجتة وقه فتنئة ة القبر وعذاب النار» . رواه مسلم) : : 


كن 
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يحتمل أنه يله جهر به فحفظه . ويحتمل أنه سأله ما قاله فذكره له فحفظه . 

وقد قال الفقهاء : يندب الإسرار» ومنهم من قال : يخير » ومنهم من قال : 
يسر في النهار ويجهر بالليل . 

والدعاء للميت يننغى الإخلاص فيه له ؛ لقوله يلق : «أخلصوا له الدعاء» , 
وما ثبت عنه يِل أولى 57 الأحاديث الواردة في ذلك هذا الحديث » وكذلك 
قوله : 

فد - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إذا صلى على جنازة يقول : «اللّهم اغفرٌ | لحَيّنا وميّتناء وشاهدنا 
وغائبن » وتغيرنا وكبيرن ‏ وذكرنا وأنانا ٠‏ الله مَنْ أحبيته ًا أيه على 
الإسلام ‏ ومَنْ َيِه ما فتوفة على الإمان , اللَّهُمَ لا حرم جره ولا تُضلنا 
بَعْدهُ) . رواهُ مسلم والأربعة . 

(وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم إذا صلى على جنازة يقول: الهم اغفرْ لحَيّنا وميّتناء وشاهدنا) : أي : 
حاضرنا (وغائبنا » وصغيرنا) : أي : ثبته عند التكليف للأآفعال الصالحة . وإلا فلا 
ذنب له (وكبيرنا ء وذكرنا وأنشانا ء الهم مَنْ أحبيته منا فأخيه على الإسلام ؛ 
ومن توقَيَهُ ما فتوقهُ على الإمان» اللهُمَ لا حرم أَجرة» ولا ُضلنا بَْدة» . رواه 
مسلم والأربعة) : والأحاديث في الدعاء للميت كثيرة ففى «سنن أبي داود» : عن 
أبي هريرة : أن النبي ككل دعا في الصلاة على الجنازة : «اللّهُم ‏ أنت ربها ء وأنت 
خلقتهاء وأنت هديتها للإسلام ؛ وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم بسرها 


انا 


 '"‏ كتاب الجنائز رذن 0 يث أبي هريرة 


. وعلانيتها جئناك شفعاء فاغفر له , وابن ماجه من حديث وائلة بن الأسقع . 
قال: صلى بنا رسول الله يغ على جنازة رجل من المسلمين فسمعته يقول : 
اللَّهُمّ ! إن فلان بن فلان في ذمتك , وحبل جوارك . قه فتنة القبر وعذاب النارء 
وأنت أهل الوفاء والحمد . اللّهُمٌ ! فاغفر له وارحمه ؛ فإنك أنت الغفور الرحيم» . 

واخمتلاف الروايات دال على أن الأمر متسع في ذلك ليس مقصوراً على 
شيء معين » وقد اختار الهادوية أدعية أخرى » واختار الشافعي كذلك , والكل 
مسطور في «الشرح . 

وأما قراءة سورة مع الحمد فقد ثبت ذلك كما عرفت في رواية النسائي , ولم 
يرد فيها تعيين ؛ وإنما الشأن في إخلاص الدعاء للميت ؛ لأنه الذي شرعت له 
الصلاة » والذي ورد به الحديث » وهو قوله : 

تفرك - وعنه رضي الله عنه أن النبي صل الل عليه وآله وَسَلم قال : «إذا 
صِلْيِتُمُ على الميّت َأَخْلِصُوا له الدعاء» . رواهٌ أبو داود . وصححه ابن حبّان . 

0 آى : أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

: «إذا صِليتم على الميّت فأخلصوا له الدعاء» . رواه أبو داود » وصححه 

يد والشافع يبالغ في طلبها يريد قبول شفاعته فيه . 

وروى الطبرانى : أن ابن عمر كان إذا رأى جنازة قال : هذا ما وعدن الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله » الهم » زدنا إهاناً وتسليماً » ثم أسند عن النبي يله 
أنه قال : «من رأى جنازة فقال : الله أكبر صدق الله ورسوله . هذا ما وعد الله 
ورسوله ء اللّهُمٌ » زدنا إيماناً وتسليماً » تكتب له عشرون حسنة» . 
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ا ل ا 10 
تضعونة عَنْ رقابكم» . مُتَفْقَ عليه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي : 2 قال : «أسرعوا بالجنازة ؛ 
فإن تلك) : أي : الجنازة » والمراد بها الميت (صالحة » فخيُرٌ) : خبر مبتدأً 
محذوف ؛ أي : فهو خير » ومثله شر الآتي (تُقَدمُونها إِليّْه » وإن تك سوى 
الك فك تشيعوتها عق رفانكو ا معقق عليه ]1 

نقل ابن قدامة أن الأمر بالإسراع للندب بلا حلاف بين العلماء . 

وسكل ابن حزم » فقال بوجوبه » والمراد به شدة المشي » وعلى ذلك حمله 
تعفن السيلفة: 

وعند الشافعي والجمهور المراد بالإسراع فوق سجية المشي المعتاد ‏ ويكره 
الإسراع الشديد , والحاصل أنه يستحب الإسراع بها . »لكن بحيث إنه لا ينتهي 
إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت , أو مشقة على الحامل والمشيّع . 

وقال القرطبى : مقصود الحديث أن لا يتباطأ بالميت عن الدفن ؛ لأن البطء 
زعا أدي إلى التباهي والاختيال » هذا بناء على أن المراد بقوله : «بالجنازة» بحملها 
إلى قبرها » وقيل : المراد الإسراع بتجهيزها ؛ فهو أعم من الأول » قال النووي : 
هذا باطل مردود بقوله فى الحديث : «تضعونه عن رقابكم» » وتعقب بأن الحمل 
على الرقاب قد يعبر به عن المعاني ؛ كما تقول : حمل فلان على رقبته ديوناً . 
قال : ويؤيده أن الكل لا يحملونه » قال المصنف بعد نقله في «الفتح» : ويؤيده 


ينا 


 '"‏ كتاب الجنائز 6 حديث أبي هريرة 


حديث ابن عمر: سمعت رسول الله لِك يقول : «إذا مات أحد كم فلا 
تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره» . أخرجه الطبراني بإسناد حسن . ولأبى داود 
مرفوعاً : «لا ينبغي حيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله» . ْ 

والحديث دليل على المبادرة بتتجهيز الميت ودفنه » وهذا في غير المفلوج 
ونحوه ؛ فإنه ينبغي التثبت في أمره . 

0 وَعَنْهُ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «مَنْ شهد الجتَارّة : 
حتى يُصَلى عليها ء فَلَهُ قيراط ؛ ومن شهدها , حنّى تدفَنَ » فلهُ قيراطان» , 
قيل : وما القيراطان؟ قال : «مثْل الجبلين العظيميّن» . متفقّ عليه , ولسْلم : 
«حتى توضم في اللَحْد» , وللبُخاري : «مَنْ تبع جتارَّة مُسْلم إياناً واحتساباٌ 
وكان معَهًا حبّى يُصلى عليها ويُفرعٌ منْ دَفنها , فإنه يَرْجع بقيراطيّن ؛ كُلُ 
قيراط مثْلٌ أَحُد» . 

(وعنه رضي الله عنه) : أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله يلق : «من شهد 
الجنازة » حتّى يصلى عليها » فلهُ قيراط ؛ ومن شهدها ء حتّى تدفن » فله 
قيراطان» , قيل) : صرح أبو عوانة بأن القائل : وما القيراطان؟ » هو أبو هريرة (وما 
القيراطان؟ قال : «مثل الجبلين العظيمين» . متفق عليه , ولسلم) : أي : مسن 
حديث أبي هريرة » («حتى توضع في اللحد» ؛ وللبخاري) : أيضاً من حديث أبي 
هريرة («من تبع جنازة مسلم إهاناً واحتسابا » وكان معها حتّى يصلى عليها ويفرغ. 
من دفنها ء فإنه يرجع بقيراطين ؛ كل قيراط مثل أحُد)) : فاتفقا على صدر 
الكت قم انفرة كل وابخل متهم بلفظ م وهنا اين رواء انا عار ينابي . 
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 "‏ كتاب الجنائز هله _ حديث أبي هريرة 


وقوله : «إماناً واحتساباً) قَيّدَ به ؛ ؛ لأنه لا بد منه ؛ لأن ترتب الثوان على 
وي و ل 
على سبيل المحاباة ؛ ذكره المصنف في «الفتح» . 

وقوله : «مثل أحدة ؛ ووقع في رواية النسائي : «فله قيراطان من الأجر ؛ 
كل واحد منهما أعظم من أحد» ء وفي رواية لمسلم : «أصغرهما مثل أحد»)ء 
وعند ابن عدي من رواية واثلة : «كتب له قيراطان من الأجر ؛ أخفهما في 
ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد» . 

والشهود : الحضور ؛ وظاهره الحضور معها من ابتداء الخروج بها , وقد ورد في 
لفظ مسلم : «من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها . حتى تدفن » كان له 
قيراطان من الأجر ؛ كل قيراط مثل أحد , ومن صلى عليها »ثم رجع » كان 
له قيراط» .ء والروايات إذا رد بعضها إلى بعض . تقضي بأنه لا يستحق الأجر 
المذكور إلا من صلى عليها , ثم تبعها . 

قال المصنف رحمه الله : الذي يظهر لي أنه يحصل الأجر لمن صلى »؛ وإن لم 
يتبع ؛ لأن ذلك وسيلة إلى الصلاة » لكن يكون قيراط من صلى فقط . دون 
قيراط من صلى وتبع » وأخرج سعيد بن منصور من حديث عروة عن زيد بن 
ثابت : «إذا صليت على جنازة » فقد قضيت ما عليك» . أخرجه ابن أبي 
شيبة بلفظ : «إذا صليتم» » وزاد في آخره : «فخلوا بينها وبين أهلها» » ومعناه : 
قد قضيت حق الميت ؛ فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر . وعلق البخاري قول 
حميد بن هلال : ما علمنا على الجنازة إذنا ؛ ولكن من صلى ورجع فله قيراط . 
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 "‏ كتاب الجنائز حديث أبي هريرة 


وأما حديث أبي هريرة : أميران وليسا بأميرين : الرجل يكون مع الجنازة 
يصلي عليها ؛ فليس له أن يرجع » حتى يستأذن وليها . أخرجه عبد الرزاق » فإنه 
حديث منقطع موقوف , وقد رويت في مغناه أحاديث مرقوعة كلها ضعيفة . 

ولما كان وزن الأعمال في الآخرة ليس لنا طريق إلى معرفة حقيقته ولا 
يعلمه إلا الله » ولم يكن تعريفنا لذلك إلا بتشبيهه بما نعرفه من أحوال المقادير» 
شبه قدر الأجر الحاصل من ذلك بالقيراط ؛ ليبرز لنا المعقول فى صورة المحسوس » 
وما كان القيراط حقير القدر بالنسبة إلى ما نعرفه ف الدقاء ذه على معرفة 
قدره بأنه كأحد , الجبل المعروف بالمدينة . ْ 

وقوله : «حتى تدفن» » ظاهر في وقوع مطلق الدفن . وإن لم يفرغ منه كله . 

ولفظ : «حتى توضع في اللحد» , كذلك ؛ إلا أن في الرواية الأخرى لمسلم : 
«احتى يفرغ من دفنها» , ففيها بيان وتفسير لما في غيرها . 

والحديث ترغيب في حضور الممت والصلاة عليه ودفنه » وفيه دلالة على 
عظم فضل الله وتكرمه للميت » وإكرامه بجزيل الإثابة لمن أحسن إليه بعد موته . 

تنبيه ‏ في حمل الجنازة ‏ : أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» بسنده إلى 
عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا تبع أحدكم الجنازة » فليأخذ بجوانب السرير 
الأربعة » ثم ليتطوع بعد أو يذر؛ فإنه من السنة . وأخرج بسنده : أن عثمان بن 
عفان حمل بين العمودين سرير أمه فلم يفارقه , حتّى وضعه . وأخرج أيضاً أن 
أبا هريرة رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص . وأخرج أن 
ابن الزبير حمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة . وأخرج من حديث يوسف 
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؟ ‏ كتاب الجنائز 65 حديث ابن عمر 


ابن ماهك قال : شهدت جنازة رافع بن خديج وفيها ابن عمر وابن عباس 
00 
مشى بها .| 

داه 557 أَنْهُ رأى التبيّ صلى الله عليه 
وآله فَسَلم وأنا بكر وعمر وهم يمون أمام الجنازة . روأة الخمنة ‏ وصحسكيةه 
ابن حبان ؛ وأعله النسائي وطائفة بالإرسال . 

(وعن سالم رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله أو أبو عمرو سالم بن عبدالله 
ابن عمر بن الخطاي » أحد فقهاء المدينة » من سادات التابعين وأعيان علمائهم , 
وى عو أننه وغيره جنات فت سف ودانة (عق أنييه )”و عب ادن عمر 
(أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وهم يمشون أمام 
الجنازة . رواه الخمسة . وصححه ابن حبان » وأعله النسائي وطائفة بالإرسال) : 
اختلف في وصله وإرساله » فقال أحمد : إنما هو عن الزهري مرسل » وحديث 
سالم موقوف على ابن عمر من فعله , قال الترمذي : أهل الحديث يرون المرسل 
أصح » وأخرجه ال عمان قن (سحيت» عن الرشرى عن تال : أناعيد الله بن 
عمر كان يمشي بين يديها وأبا بكر وعمر وعثمان » قال الزهري : وكذلك السنة . 
وقد ذكر الدارقطنى فى «العلل» اختلافاً كثيراً فيه على الزهري ؛ قال : والصحيح 
قول من قال : عن الزهري عن سالم عن أبيه : أنه كان يمشي » قال : وقد مشى 
رسول الله يلل وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما بين يديها . وهذا مرسل . وقال 
البيهقى : إن الموصول أرجح لأنه من رواية ابن عيينة » وهو ثقة حافظ » وعن 
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 "‏ كتاب الجدائز كلاه حديث ابن عمر 


علي بن المديني قال : قلت لابن عيينة : يا أبا محمد . خالفك الناس فى هذا 
الخديف : فال : استيقن ؛ الزهري حدثنيه مزارا لديف أخميية ؛ يعيده 57 2 
سمعته من فيه » عن سالم عن أبيه . قال المصنف : وهذا لا ينفي الوهم ؛ لأنه 
ضبط أنه سمعه منه عن سالم عن أبيه , والأمر كذلك . إلا أن فيه إدراجاً . 
وصححه الزهري » وحدث به ابن عيينة . 

وللاختلاف في الحديث اختلف العلماء على خمسة أقوال : 

الأول : أن المشي أمام الجنازة أفضل لوروده من فعله يق » وفعل الخلفاء . 
وذهب إليه الجمهور والشافعي . 

والثاني : للهادوية والحنفية أن المشي خلفها أفضل ؛ لما رواه ابن طاوس عن 


1 


ف »حتى مات إلا خلف الجنازة . ولما رواه سعيد بن 


أبيه : ما مشى رسول الله كل 
منصور من حديث علي عليه السّلام قال : المشي خلفها أفضل من المشي 
أمامها ؛ كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذٌ . إسناده حسن » وهو موقوف له 
حكم الرفع » وحكى الأثرم أن أحمد تكلم في إسناده . ظ 

الثالث : أنه يمشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها ؛ علقه 
البخاري عن أنس ؛وأخخرجية ابن أبي شيبة موصولاً , وكذا عبد الرزاق » وفيه 
التوسعة على المشيعين » وهو يوافق سنة الإسراع بالجنازة » وأنهم لا يلزمون مكاناً 
واحداً يمشون فيه ؛ لثلا يشق عليهم » أو على بعضهم . 

القول الرابع للثوري : أن الماشي يمشي حيث شاء والراكب خلفها ؛ لما أخرجه 
أصحاب «السنن» وصححه ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة مرفوعا : 
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 '"‏ كتاب الجنائز /الاه _ حديث أم عطية 


«الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها» . 

ل ل له مشي أمامها وإلا فخلفها . 

لي عطية رضي الله عنهًا قالت العا عن نان الوه ره 

(وعن أم عطية ة رضي الله عنها قالت : نهينا) : مبني للمجهول (عن اتباع 
الكتائرة ول نمز :خلا متو هليه ) اجتجهرر أل الا جزل ونين ألا فر 
الصحابي : نهينا ‏ أو : أمرنا ‏ بعدم ذكر الفاعل له حكم المرفوع ؛ إذ الظاهر من 
ذلك أن الآمر والناهي هو النبي 8# . 

وأما هذا الحديث فقد ثبت رفعه وأنه أخرجه البخاري فى باب الحيض عن 
أم عطية بلفظ : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . . الحديث » إلا أنه 
مرسل ؛ لأن أم عطية لم تسمعه منه »لما أخرجه الطبراني عنها قالت :لما دخل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة جمع النساء في بيت , ثم بعث إلينا عمر 
فقال : إِنَّ رسول الله يَِكِ بعثني إليكن لأبايعكن على ألا تسرقن .. . الحديث » 
وفيه : ونهانا أن نخرج في جنازة . 

وقولها : ولم يعزم علينا » ظاهر في أن النهي للكراهية لا للتحريم ؛ كأنها 
تومته ين قرينة وإ ماقيله:التحري»وإلى أن للخراعة دقري جههور اهل الحم 
به كان 


(سير” 


ويدل له ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة أن رسول الله : 
في جنازة » فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال : «دعهاايا عمر) , الحديث » وأخرجه 
النسائي وابن ماجه من طريق أخرى ؛ ورجالها ثقات . 


رضن 


'" كتاب الجنائر حديث أبي سعيد 


وعن أب متغيد رضي الله عنه : أَنّ رسول لله ول قال : «إذا رأيتم 
الجنازة فقوموا . فَمَنْ تبعها ؛ فلا يجْلس ؛ حنتّى تُوضع» . مُتَفقّ عليه . 

(وعنْ أبي سّعيد رضي الله عنه !أن رشعل لله لة قال 0 
الجنازة فقوموا . فَمّنْ تبعها . فلا يجْلسُ , حنَّى تُوضع» . مُتَفقَ عليه) : | 
ظاهر في وجوب القيام للجنازة إذا مرت بالمكلف , وإن لم يقصد تشييعها 7 
في عموم كل جنازة من مؤمن وغيره » ويؤيده أنه أخرج البخاري قيامه صلى الله 
عليه وآله وسلم لجنازة يهودي مرت به » وعلل ذلك بأن الموت فزع . وفي رواية : 
«أليست نفساأ؟!» ٠‏ وأخرج الحاكم : «إنما قمنا للملائكة» , وأخرج أحمد 
والحاكم وابن حبان : «إنما نقوم إعظاما للذي يقبض النفوس» , ولفظ ابن حبان : 
«إعظاماً لله »ولا منافاة بين التعليلين . 

وقد عارض هذا الأمر حديث على عليه السلام عند مسلم : أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم قام للجنازة » ثم قعد . والقول بأنه يحتمل أن مراده قام » ثم قعد 
لما بعدت عنه » يدفعه أن علياً أشار إلى قوم بأن يقعدواء ثم حدثهم الحديث ؛ 
ولا تعارض الحديثان اختلف العلماء في ذلك :. 

فذهب الشافعي إلى أن حديث على عليه السّلام ناسخ للأمر بالقيام » ورد 
بأن حديث على ليس نضا في النسخ ؛ لاحتمال أن قعوده صلى الله عليه وآله 
وسلم كان لبيان الجواز؛ ولذا قال النووي : الختار أنه مستحب . وأمّا حديث 
عبادة بن الصامت : أنه كان يَكْةٍ يقوم للجنازة فمرٌ به حبر من اليهود فقال : 
هكذا نفعل » فقال : «اجلسوا خالفوهم» . أخرجه أحمد وأصحاب «السنن» إلا 
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 '‏ كتاب الجنائز 4 حديث عبد الله بن يزيد 


النسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي » فإنه حديث ضعيف ؛ فيه بشر بن رافع 
قال البرار قفر بوكر وهو لين الحديف 1 ٠‏ 7 

وقوله : ومن تبعها , فلا يجلس » حتى توضع ء أفاد النهي لمن شيعها عن 
الجلوس » حتى توضع » ويحتمل أن المراد : حتى توضع في الأرض » أو توضع في 
اللحد » وقد روي الحديث باللفظين ؛ إلا أنه رم البخاري وعيره رواية 1 «توضع 
في الأرض» 5 

فذهب بعض السلف لين وجوب القيام ؛ حتى توضع الجنازة ؛ لما يفيده النهى 
هنا » ونا عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي سعيد : ما رأينا رسول الله 
لغ شهد جنازة قط فجلس » حتى توضع . 

وقال الجمهور : إنه مستحب » وقد روى البيهقي من حديث أبي هريرة وغيره : 
إن القائم مثل الحامل ؛ يعني في الأجر . 

8 2 وعَن أبى إسحاق : أن عبد الله بن يزيد أَدخَل الميت من قبّل رجلى 
القَبْر وقال : هذا من السسّنّة . أخرجَة أبوق اد 

(وعن أبي إسحاق) : هو السّبيعي ؛ بفتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة 
والعين المهملة » الهمدانى الكوفى » رأى علياً عليه السسّلام وغيره من الصحابة » 
وهو تابعى مشهوره, كثير الرواية » ولد لسنتين من خلافة عثمان » ومات سنة 
تسع وعشرين ومائة (أن عبد الله بن يزيد) : هو عبد الله بن يزيد الخطمي ؛ 
بالخاء المعجمة » الأوسي » كوفى » شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة » 
وكان أميراً على الكوفة » وشهد مع على عليه السسّلام صفين والجمل » ذكره ابن 
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 "'‏ كتاب الجنائز 4 حديث عبدالله بن يزيد 


عبد البر في «الاستيعاب» (أدخل الميت من قبّل رجلي القبر) : أي : من جهة 
امحل الذي يوضع فيه رجلا ا وف ادق الخال على امحل (وقال : هذا 
من السنة . أخرجه أبو داود) : وروي عن علي عليه السّلام قال : صلى رسول 
الله يلق على جنازة رجل من ولد عبد المطلب ؛ فأمر بالسرير فوضع من قبل 
رجلي اللحدء ثم أمر به فسل سلاً » ذكره الشارح » ولم يخخرجه ؛ وفي المسألة 
ثلاثة أقوال : 


الأول : ما ذكر ؛ وإليه ذهبت الهادوية والشافعي وأحمد . 

والشاني : يسل من قبل رأسه ؛ لما روى الشافعي عن الفقة ‏ مرفوعاً ‏ من 
حديث ابن عباس : أنه وله سل ميتاً من قبل رأسه , وهذا أحد قولي الشافعي . 

والغالث لأبي حنيفة : أنه يسل من قبل القبلة معترضاً ؛ إِذْ هو أيسر . قلت : 
بل ورد به النص كما يأتى فى شرح حديث جابر في النهى عن الدفن ليلا ؛ فإنه 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس » وهو نص في إدخال الميت من قبل 
القبلة » ويأتي أنه حديث حسن » فيستفاد من امجموع أنه فعل مخير فيه . 

فائدة : اختلف في تجليل القبر بالثوب عند مواراة الميت ؛ فقيل يجلل سواء 
كان المدفون رجلا أو امرأة ؛ لما أخرجه البيهقي ‏ لا أحفظه إلا من حديث ابن 
عباس -» قال : جلل رسول الله يِه قبر سعد بثوبه . قال البيهقي : لا أحفظه إلا 
من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» وهو ضعيف . 

وقيل : يختص بالنساء ؛ لما أخرجه البيهقي أيضاً من حديث أبي إسحاق : 
أنه حضر جنازة الحارث الأعور فأبى عبد الله بن يزيد أن يبسطوا عليه ثوباً. 


كف 


 "‏ كتاب الجنائز و١5ه-‏ حديثا ابن عمر وعائشة 


وقال : إنه رجل . قال البيهقي : وهذا إسناده صحيح » وإن كان موقوفاً الل 
ويؤيده ما أخرجه أيضاً البيهقى عن رجل من أهل الكوفة أن علي , بن أبيى طالب 
أتاهم يدفنون ميتاً » وقد بسط الثوب على قبره ؛ فجذب الثوب من القبر » وقال : 
إنما يصنع هذا بالنساء:. 

اك - وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهُمًا عن النبي يل قال: «إذا وَضْعْتم 
مؤتاكم ف في القبُورء فقولوا : بسم الله وعلى ملة رسول الله» . أخرجة أخهد” 
وأبو داود والنسائي #وصكحة انر تحكان + واعلة الدارقطني بالوقف . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا عن النبي و8 قال : «إذا وَضَعْتُم مَوؤتاكم 

في القُبُور» فقولوا : بسم الله » وعلى مله رسول الله» خوك احية وابز اود 
(التساتى »محل ابن حبّانَ , وأعله الدارقطني بالوقف) : ورجح النسائي 
وقفه على ابن عمر أيضاً » إلا أنه له شواهد مرفوعة ذكرها في «الشرح» , وأخرج 
الحاكم والبيهقي ‏ بسند ضعيف 02 وست ام كلقوم ايده الجن ورراني غير 

غ' : «لإمنها خخلقناكم وفيها نعيد كم ومنها نخرجكم تارة 

أخرى*» [طه : هه] اعت الوقن سيل لاوقاو كله رسيول :1 . وللشافعي 
دعاء آخر استحسنه ؛ فدل كلامه على أنه يختار الدافن من الدعاء للميت ما 
يراه » وأنه ليس فيه حد محدود . 

4١‏ وَعِنَ عَائشَة رضي الله عنها : أن رَسُولَ الله كَل قَالَ : «كسلرٌ عَظْم 
الْمَيّت ككشْره حا رابو داود يماد عَلَى شرّط ملم . 


وراد ابن ماجه من حَديث آم سَلَمَة رضي الله عنها : دفي الإثم) . 
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 '"“‏ كتاب الجنائز حديث سعد بن أبى وقاص 


(وعن عائشة رضي الله عنهًا : أن رسول الله كلق قال : «كسرٌ عظم الميت 
ككسره حيّاً» . رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم . وزاد ابن ماجه) : أي 
في الحديث هذا ؛ وهو قوله (من حديث أم سلمة رضي الله عنها: «في 
الإثم») : بيان للمثلية . 

فيه دلالة على وجوب احترام الميت كما يحترم الحي » ولكن زيادة : «في 
الإثم» ؛ أنبأت أنه يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان » وهو يحتمل أن الميت 
يتألم كما يتألم الحي » وقد ورد به حديث . 

011 - وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : «ألحدوا لي لخدا 
وانْصِبُوا علي اللَِنَ نبا ؛ كما صُنع برسُول الله ولق » . رواءً مُسْلم . ا 

(وعن سعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال : «الحدوا لي لَحْداً وانْصبُوا 
علي اللَبِنَ نطباً ؛ كما ضع برسُول الله يلغ » . رواة مُسْلمُ) : هذا الكلام قاله 
.سعد لما قيل له : ألا نتخذ لك شيئًاً كأنه الصندوق من الخنشب؟ فقال : اصنعوا » 
فذكره » واللحد ‏ بفتح اللام وضمها ‏ هو الحفر تحت الجانب القبلي من القبر . 

وفيه دلالة أنه لحد له يلك » وقد أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن : 
أنه كان بالمدينة رجلان : رجل يلحد ورجل يشق », فبعث الصحابة في طلبهما 
فقالوا : أيهما جاء عمل عمله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فجاء الذي 
يلحد فلحد لرسول الله كل لومي ار عات مارو 00 
الذي كان يلحد هو أبو طلخة الأنصاري » وفي إسناده ضعف . 

وفيه الدلالة على أن اللحد أفضل . 


516 


 "‏ كتاب الجنائز 659 حديث جابر 


041 وللبيْهّقي عن جابر رضي الله عنه نَحْوْهُ » وزاد : ورفع قبْرْهُ عن 
الأرض قلْرَ شبّْر . وصحّحه ابن حبّان . 

(وللبيهقي) : أي : وروى البيهقي (عن جابر رضي الله عنه نحوه) : أي : نحو 
حديث سعد (وزاد : ورفع قبره عن الأرض قدر شبر . وصححه ابن حبان) . 

هذا الحديث أخرجه البيهقي وابن حبان من حديث جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جابر » وفي الباب من حديث القاسم بن محمد قال : دخلت على 
عائشة فقلت : يا أماه » اكشفي لي عن قبر رسول الله لغ وصاحبيه » فكشفت 
له عن ثلاثة قبور لا مشرفة » ولا لاطئة » مبطوحة ببطحة العرصة الحمراء . 
أخرجه أبو داود والحاكم وزاد : رأيت رسول الله 0 مقدماً . وأبو بكر رأسه بين 
كتفي رسول الله يلك » وعمر رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن صالح بن أبي صالح قال : رأيت قبر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شبراً» أو نحو شبر . 

ويعارضه ما أخرجه البخاري من حديث سفيان التمار: أنه رأى ة قبر النبي 
يلك مسنماً ؛ أي : مرتفعاً كهيئة السنام . وجمع بينهما البيهقي بأنه كان أولاً 
مسطحاً , ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد املك » أَصلح فَجُعلَ مسنماً . 

فائدة : كانت وفاته يلك يوم الإثنين عندما زاغت الشمس لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من ربيع الأول » ودفن يوم الثلاثاء » كما في «الموطأ» . 


وقال جماعة : يوم الأربعاء 34 وتولى غسله ودفئه على والعباس وأسامة 5 


أخرجه أبو داود من حديث الشعبي » وزاد : وحدثني مراحب ‏ كذا سق «الشرح» 


514 


والذي في «التلخيص» : مرحب ؛أو: أبو مرحب بالشك ‏ : أنهم أدخلوا معهم 
عبد الرحمن بن عوف » وفي رواية البيهقي زيادة مع علي والعباس : الفضل بن 
العباس » وصالح - وهو شقران - ولم يذكر ابن عوف . وفي رواية له ولابن ماجه : 
علي والفضل وقثم وشقران , وزاد : وسوّى لحده رجل من الأنصار» وجمع بين 
الروايات بأن من نقص فباعتبار ما رأى أول الأمر» ومن زاد أراد به آخر الأمر . 

5 ولسلم عنه رضي الله عنه : نهى رسول الله يلغ أن يجصص القبرء 
وأن يقعد عليه » وأن يبنى عليه . 


(ولسلم عنه رضي الله عنه): أي : عن جابر (نهى رسول الله كلق 
يجصص القبر , وأن يقعد عليه . وأن يبنى عليه) . 
الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة ؛ لأنه الأصل في النهي » وذهب 
الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه » والقعود للتحريم » وهو جمع 
بين الحقيقة وامجاز ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجميع على الحقيقة التي 
هي أصل النهي . 

وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور» والكتب عليها . 
والتسريج » وأن يزاد فيها . وأن توطأ » فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من 
حديث ابن مسعود مرفوعاً : «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد 
والسرج» » وفي لفظ للنسائي : نهى أن يبنى على القبرء أو يزاد عليه . أو 
يجصص » أو يكتب عليه . وأخرج البخاري من حديث عائشة قالت : قال 


رسول الله يكل في مرضه الذي لم يقم منه : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا 


رضن 


 '"‏ كتاب الجنائز حديث عامر بن ربيعة 


قبور أنبيائهم مساجد» , واتفقا على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ : «لعن الله 
اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» , وأخرج الترمذي أن علياً عليه 
السسّلام قال لأبي الهياج الأسدي : أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يلق ؛ أن 
لا أدع قبراً مشرفاً إلا سوّيتهُ ‏ ولا تمثالاً إلا طمسته . قال الترمذي : حديث حسن . 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض . 

قال الشارح رحمه الله : وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله : دلا 
تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله» » تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص » 
ووضع الصندوق المزخرف » ووضع الستائر على القبر ء وعلى سمائه » والتمسح 
بجدار القبر» وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه 
الأم السابقة من عبادة الأوثان » فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه 
الذريعة المفضية إلى الفساد » وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام 
من جلب المصالح ودفع المفاسد » سواء كانت بأنفسها ء أو باعتبار ما تفضي 
ار ار اا ا 

هه وعَنْ عامر بن ربيعة رضي الله عنه : يه صلى على عثمانَ 
ابن تَظفون #؛وأتى لعن فيحشق: عليه كلاف لان ةفر ات را 
الدارقطني . 

(وعَنْ عامر بن ربيعة رضي الله عنه : أن النبي يل صلى على عثمان بن 
مَظْعُون » وأتى الْقَبْرَ فَحَنى عليه ثلاث حَنَيّات » وهو قائمٌ . رواه الدارقطني) : 
وأخرجه البزار » وزاد بعد قوله : وهو قائم عند رأسه ٠‏ وزاد أيضاً : فأمر فرش عليه 


امضن 


 "‏ كتاب الجنائز | 5 حديث عثمان 


الماء ٠‏ وروك أنه الشيخ في «مكارم الأخلاق» عن أبي هريرة مرقوعاً : «من حثا 
على مسلم احتسابا كتب له بكل ثراة حسنة» ؛ وإسناده ضعيف , وأخرج ابن 
.ماجه من حديث أبى هريرة : أن رسول الله يكلا حت من :قبل الزأنى قلاما 4 إلا :.: 
أنه قال أبو حاتم : حديث باطل . وروى البيهقي من طريق محمد بن زياد عن 
أبي أمامة قال : «توفي رجل » فلم تصب له حسنة إلا ثلاث حثيات حثاها 
على قبرء فغفرت له ذنوبه» , ولكن هذه شهد بعضها لبعض . 

وفيه دلالة على مشروعية الحثي على القبر ثلاثاً » وهو يكون باليدين معاً ؛ 
لثبوته فى حديث عامر بن ربيعة ففيه : حثا بيديه » واستحب أصحاب الشافعى 
أن يقول عند ذلك : «منها:.خلقناكم وفيها نعيدكم* [طه : 5ه] الآية . 

7 - وعن عثمانَ رضى الله عنه قال : كان رَسُول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلّم إذا فرغ منْ دفن الميِّتء وقفّ عليه وقال : «استغْفْرُوا لأخيكم 
واسأَلُوا لَهُ التبيت ؛ فإنه الآن يُسَأل» . رواهً أبو داود » وصححه الحاكم . 

(وعن عثمانً رضي الله عنه قال : كان سول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلّم | إذا فرغ من دفن الميّت 52 عليه وقال : «استغفْرُوا لأخيكم 
وَاسَالوًا لَه التَثْبيت ؛ فإنه الآن الة . رواة أبو داود » وصححه الحاكم) : 
فيه دلالة على انتفاع الميبت باستغفار الحي له » وعليه ورد قوله تعالى : : #ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان» [الحشر: ]٠١‏ » وقوله : #واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات# [محمد : 19] ونحوهما . 

وعلى أنه يسأل في القبر » وقد وردت به الأحاديث الصحيحة ؛ كما أخرج ذلك 


فض 


 '"“‏ كتاب الجنائز 55 حديث عثمانث 


الشيخان » فمنها من حديث أنس أنه يٍَِ قال : «إن الميت إذا وضع في قبرهء 
وتولى عنه أصحابه , وإنه ليسمع قرع نعالهم» , زاد مسلم : «وإذا انصرفوا ؛ أتاه 
ملكان» . زاد ابن حبان والترمذي من حديث أبي هريرة : «أزرقان أسودان ؛ يقال 
لأحدهما : المنكرء والآخر النكير) ؛ زاد الطبراني في «الأوسط» : «أعينهما مثل 
قدور النحاس » وأنيابهما مثل صّياصي البقر ء وأصواتهما مثل الرعد» , زاد عبد 
الرزاق : «ويحفران بأنيابهما » ويطآن في أشعارهما » ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها 
أهل منى لم يقلوها . وزاد البخاري من حديث البراء : «فيعاد روحه في جسده» . 

ويستفاد من مجموع الأحاديث أنهما يسألانه فيقولان : ما كنت تعبد؟ فإن 
كان الله هداه فيقول : كنت أعبد الله » فيقولان ' : ما كنت تقول في هذا الرجل ؛ 
محمد ولغ ؟ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه عبد الله ورسوله » وفي رواية : «أشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله , فيقال له : صدقت . فلا يسأل عن 
شيء غيرها , ثم يقال له : على اليقين كنت وعليه مت ؛ وعليه تبعث إن شاء 
الله تعالى» , وفي لفظ : «فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي فأفرشوه من 
الجنة » وافتحوا له بابا إلى الجنة , وألبسوه من الجنة . قال : فيأتيه من روحها 
يطبيا ضيح ليد بمتره: ويجال 0ه : انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك 
الله مقع دأ من الجنة “قم اننا يها يفوك : دعوني ؛ حتى أذهب أبشر 
أهلي ‏ فيقال له : اسكت , ويفسح له في قبره سبعون ذراعاً » وبملاأ خضراً إلى 
يوم القيامة» , وفي لفظ : «ويقال له : ثم فينام نومة العروس الذي لا يوقظه إلا 
أحب أهله , وأمّا الكافر والمنافق فيقول له الملكان : من ربك؟ فيقول : هاه هاه » 


رفن 


 "“‏ كتاب الجنائز 61 حديث ضمرة بن حبيب 


لا أدري ! ويقولان : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه , لا أدري ! فيقولان : ما هذا 
الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه , لا أدري ! فيقال : لا دريت , ولا 
تليت ‏ أي : لا فهمت . ولا تبعت من يفهم ‏ ويضرب بمطارق من حديد ضربة 
لو ضرب بها جبل لصار تراباً » فنيصيح صبحة يسمعها من يليه غير الثقلين» . 

واعلم أنه قد وردت أحاديث دالة على اختصاص هذه الأمة بالسؤال في 
القبر دون الأثم السالفة . قال العلماء : والسر فيه أن الأم كانت تأتيهم الرسل ؛ 
فإن أطاعوهم فالمراد » وإن عصوهم اعتزلوهم وعوجلوا بالعذاب , فلما أرسل الله 
محمداً يلٍِ رحمة للعالمين » أمسك عنهم العذاب » وقبل الإسلام تمن أظهره 
سواء أخلص أم لا وقيض الله لهم من يسألهم في القبور ؛ ليخرج الله سرهم 
بالسؤال » وليميز الله الخبيث من الطيب . 

وذهب ابن القيم إلى عموم المسألة » وبسط المسألة فى كتاب «الروح» . 


1 وَعَنَ ضَّمّرَة بن حبيب أحَّد التابعين قال : كانُوا يسْتَحبُون إذا 


ع مع م 


مْوَي على الميّت قَبْرْهُ » وانصرف النّاس عَنْهُ , أن يُقالَ عند قَبْره : يا فُلانُ» 
ل : لا إله إلا الله ؛ ثلاث مرّات يا فلانء قل : ربّي الله » وديني الإسْلامُ ‏ 
ونَبِيّي محمد . رواة سّعيد بن مَنصُور مَوْقُوفا ٠‏ وللطْبَرَاني نَحْوْهُ من حَديثْ 
أبي أَمَامَةَ مَرُفوعاً مُطَوَلاً. 

(وعن ضمرة) : بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم (ابن حبيب) : بالحاء 
المهملة مفتوحة فموحدة فمثناة فموحدة (أحد التابعين) : حمصي ثقة » روى 


عن شدّاد بن أوس وغيره (قال : كانوا) : ظاهره الصحابة الذين أدركهم (يستحبون 


نضا 


 '"“‏ كتاب الجنائز 257 حديث ضصمرة بن حبيب 


إذا سوي) : بضم السين المهملة ؛ مغير الصيغة من التسوية (على الميت قبره . 
وانصرف الناس عنه , أن يقال عند قبره : يا فلان» قل : لا إله إلا الله ؛ ثلاث 
مرات يا فلان » قل : ربي الله » وديني الإسلام , ونبيي محمد . رواه سعيد 
ابن منصور موقوفاً) : على ضمرة بن حبيب (وللطبراني نحوه من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً مطولاً) : ولفظه عن أبي أمامة : إذا أنا متُ فاصنعوا بي كما أمر 
3 أن نصنع بموتانا ؛ أمرنا رسول الله ل 
إخوانكم , فسويتم التراب على قبره . فليقم أحد كم على رأس قبره . ثم 
ليقل :يا فلان بن فلانة ؛ فإنه يسمعه . ولا يجيب . ثم يقول :يا فلان بن 
فلانة ؛ فإنه يقول : أرشدنا رحمك الله ! ولكن لا تشعرون . فليقل : اذكر ما 
كنت عليه في الدنيا ؛ من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله , 
وأنك رضيت بالله رباً» وبالإسلام ديناً. ومحمد نبياً » وبالقرآن إماماً ؛ فإن 
منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ء فيقول : انطلق بنا ما 
يقعدنا عند من لقن حجته؟!» قال : فقال رجل : يا رسول الله! فإن لم يعرف 
أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمّه حواء .يا فلان بن حواء» » قال المصنف : إسناده 
صالح » وقد قوّاه أيضاً في «الأحكام» له » قلت : قال الهيثمي بعد سياقه ما 
لفظه : أخرجه الطبراني في «الكبير» » وفي إسناده جماعة لم أعرفهم » وفي 
هامشه : فيه عاصم بن عبد الله ؛ ضعيف .ء ثم قال : والراوي عن أبي أمامة 
سعيد الأزدي ؛ بيض له أبو حاتم ؛ وقال الأثرم : قلت لأحمد بن حنبل : هذا 
الذي يصنعونه إذا دفن الميت ؛ يقف الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما 


فقال : «إذا ارك عاد من 


رسول الله : 


ميض 


 '"“‏ كتانب الجنائز 4 - حديث بريدة بن الخصيب 


رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة , ويروى فيه عن أبي بكر 
ابن أبي مر عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه . 

وقد ذهب إليه الشافعية . 

وقال في «المنار» : إن حديث التلقين هذا حديث لا يشك أهل المعرفة 
بالحديث في وضعه » وأنه أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» عن ضمرة بن 
حبيب » عن أشياخ له من أهل حمص فالمسألة حمصية . 

وأما جعل : «اسألوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل» ؛ شاهداً له »فلا شهادة 


وكذلك أمر عمرو بن العاص بالوقوف عند قبره مقدار ما ينحر جزور ؛ 
ليستأنس بهم عند مراجعة رسل ربه » لا شهادة فيه على التلقين . وابن القيم 
جزم في «الهدي» بمثل كلام «المنار» , وأمًا في كتاب «الروح» فإنه جعل حديث 
التلقين من أدلة سماع الميت لكلام الأحياء » وجعل اتصال العمل بحديث 
التلقين ‏ من غير نكير ‏ كافياً في العمل به . ولم يحكم له بالصحة ؛ بل قال 
في كتاب «الروح» : إنه حديث ضعيف ؛ ويتحصل من كلام أئمة التحقيق أنه 
حديث ضعيف ., والعمل به بدعة » ولا يغتر بكثرة من يفعله . 

. وعَنّ بُرَيْدَة بن الحصيّب الأمْدّمي رضي الله عنه قال : قال رسول 
2 : «كنت تَهَيِمْكُمْ عن زيارة القبُور فزُوروها» . رواة مُسْلمْ » زَادَ التَرَمذَي : 
«فإنها د كرُ الآخرة» . 


شف 


 '"‏ كتاب الجنائز 4 حديث ابن مسعود 


(وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : «كنت نهيتكم عن زيارة القبُور فزوروها» . رواه مسلم , زاد الترمذي) : 
أي : من حديث بريدة : («فإنها تذ كرُ الآخرة») : 

48 -زاد ابن مَاجَهُ من حديث ابن مُسُعود : «وَتُرَهّْدُ فى الدنيًا» . 

(زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود) : وهو الحديث السابق بلفظ ما 
مضى » وزاد («وترَهد في الدنيا)): وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة عند 
مسلم » وعن ابن مسعود عند ابن ماجه والحاكم » وعن أبي سعيد عند أحمد 
والحاكم » وعن علي عليه السسّلام عند أحمد ‏ وعن عائشة عند ابن ماجه . 

والكل دال على مشروعية زيارة القبور» وبيان الحكمة فيها وأنها للاعتبار؛ 
فإنه فى لفظ حديث ابن مسعود : «فإنها عبرة وذكرى للآخرة والتزهيد فى 
الدنيا» ؛ فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعاً . 


هِ كان نهى أولا عن زيارتها , ثم أذن 


وحديث بريدة جمع فيه بين ذكر أنه # 
فيها أخرى . 

وفي قوله : «فزوروها» , أمر الرجال بالزيارة , وهو أمر ندب اتفاقاً ؛ ويتأكد في 

وأما ما يقوله عند وصوله المقابر ؛ فهو : السلام عليكم ديار قوم مؤمنين ورحمة 
الله وبركاته ؛ ويدعو لهم بالمغفرة ونحوها . وسيأتى حديث مسلم فى ذلك قري ؛ 
وأمّا قراءة القرآن ونحوها عند القبر » فسيأتى الكلام فيها قريباً . 


فض 


 "‏ كتاب الجنائز | 6٠‏ حديث أبي هريرة 


1 6 2 5 5 ل :5 58 3 . ع الك 21 2 ماع ]ده 
هه وَعَن أبي هريّرة رضي الله عنه : أن رول الله وق لعن زائرات 
. . 0 5 00 سم عو - 
القبور . أخرجه الترمذى » وصححه ابن حبات . 


(وَعَن أبي هُرَيْرة رضي الله عنه : أن رسُول الله : ِ لْعَنَ زَائرّات القبُور. 
أخرجةه الترمذي . وصحّحه ابن حبّان) : وقد قال بعض أهل العلم : إن هذا 
الرجال والنساء . 

وقال بعضهم : إنما كره زيارة القبور للنساء ؛ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن » ثم 
ساق بسنده أن عبد الرحمن بن أبى بكر توفى ودفن فى مكة » وأتت عائشة 
قبره » ثم قالت : 

وكنا كندمانى جذهة برهة2 من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 
وعشنا بخير فى الحياة وقبلنا أصاب المئنايا رهط كسرى وتبّعا 
ونا تفرقنا كأني ومالكاً لطول اجتماع لم نبت ليلة معا 
اه . ويدل لما قاله بعض أهل العلم ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت : 
كيف أقول يا رسول الله » إذا زرت القبور؟ فقال : «قولي : السلام على أهل 
الديار من المسلمين والمؤمنين , يرحم الله المنقد مين منا والمتأخرين ء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» . وما أخرج الحاكم من حديث علي بن الحسين : أن 
فاطمة عليها السلام كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة , فتصلي وتبكي 
عنده . قلت : وهو حديث مرسل ؛ فإن على بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت 


يض 


 "‏ كتاب الجنائز امه و1ده ‏ حديثا أبي سعيد وأم عطية 


محمد ع "١‏ «وعموم ما أخرجه البيهقي في ااشعب الإيعمان» مرسلا : (من زار 
قبر الوالدين . أو أحدهما فى كل جمعة » غفر له وكتب بارًاً» , 


0١‏ وعَنْ أبى سعيد الخدري رضى الله عنه قال : لَعَن رسول الله لق 


0 


التائحة والمستمعة , رواه أبُو داود . 


(وعَنَ أبي سعيد_الخداري رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ك8 
والْنْتَمعَة زقاة اويداود) : النوح هو رفع ميوت مستي لبان ات 
ومعانسن أفغالة:: 

والفقيك ار علي جرع لق اعمج علو 

كن عن أمّ عطيّة رضي الله عنهًا قالت : أحد عاينا رول اله ضلن 
اله عليه وآله وسلُم عند البيعة أن لا َنُوح . متفق عليه . 

(وعَن أَمَ عطيّة رضي الله عنهًا قالت أخيد عَلَيْنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عند البيعة أن لا نَنُوح . متفق عليه) : كان أخذه عليهن ذلك 
وقت المبايعة على الإسلام . 

والحديثان دالان على تحر النياحة وتحريم استماعها ؛ إذ لا يكون اللعن إلا 

: الحديث إنما هو من رواية علي بن الحسين عن أبيه ؛ كذلك أخرجه الحاكم » وقال‎ )١( 

«رجاله ثقات» ! ورده الذهبي بقوله : 


«منكر 0 2 وسليمان بن داود ضعيف) . 
وانظر تمام الكلام عليه في كتابنا «أحكام الجنائز» . 


خض 


" - كتاب الجنائز ؟5ه ‏ حديث أم عطية 


على محرم » وفي الباب عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يلق : «ليس منّا 
من ضرب الخد ود . وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية» . متفق عليه , 
وأخرجا من حديث أبي موسى : أن رسول الله يل قال : «أنا بريء بمن حلق 
وسلق وخخرق» » وفي الباب غير ذلك . 

ولا يعارض ذلك ما أخرج أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم , عن ابن 
عمر: أنه يلق مر بنساء ابن عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد , فقال : 
«لكن حمزة لا بواكي» » فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة » الحديث ؛ فإنه 
منسوخ بما في آخره بلفظ : «فلا تبكين على هالك بعد اليوم» , وهو يدل على 
أنه عبر عن النياحة بالبكاء . 

فإن البكاء غير منهي عنه ؛ كما يدل له ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة 
قال: مات ميت من آل رسول الله يلغ » فاجتمع النساء يبكين عليه فقام عمر 
ينهاهن ويطردهن . فقال له يكْةِ : «دعهن يا عمر؛ فإن العين تدمع , والقلب 
مصاب » والعهد قريب» , والميت هي زينب بنته يِل » كما صرح به في حديث 
ابن عباس » أخرجه أحمد ؛ وفيه أنه قال لهن : «إياكن ونعيق الشيطان ؛ فإنه 
حهوا كادامن الين ومن القلت > ته ان ونن الرحمة زا كامن :اليه 
واللسان » فمن الشيطان» ؛ فإنه يدل على جواز البكاء » وأنه إنما نهي عن الصوت . 

ومنه قوله يلق : «العين تدمع . ويحزن القلب , ولا نقول إلا ما يرضي 
الرب» ؛ قاله في وفاة ولده إبراهيم . وأخرج البخاري من حديث ابن عمر : «إن 
لله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب ؛ ولكن يعذب بهذا وأشار إلى 


0 


 *‏ كتاب الجنائز “مه حديث ابن عمر 


لسانه » أو يرحم» . وأمّا ما فى حديث عائشة عند الشيخين في قوله يق حلرة 
أمره أن ينهى النساء الجتمعات للبكاء على جعفر بن أبي طالب : «احث في 
وجههن التراب» » فيحمل على أنه كان بكاء بتصويت النياحة » فأمر بالنهي 
عنه » ولو بحثو التراب في أفواههن . 

“اده وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا عن النَبِيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : دالت يُحَذْبِْ في قبره بما نيح عليه» . مُتَفْقَ عَلَيّه » ولهُّما نَهْوْهُ عن 
المغيرة بن شعبة . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهّمًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «الميتْ يعذب في قبره بما نيح عليه) . متفق عليه ء ولهما) : أي : 
الشيخين كما دل له : متفق عليه » فإنهما المراد به (نحوه) : أي : نحو حديث 
ابن عمر » وهو (عن المغيرة بن شعبة) . 

الأحاديث في الباب كثيرة » وفيها دلالة على تعذيب الميت بسبب النياحة 
عليه » وقد استُشكل ذلك ؛ لأنه تعذيبه بفعل غيره » واختلفت الجحوابات . 

فأنكرت عائشة ذلك على عمر وابنه عبد الله » واحتجت بقوله تعالى : 
#ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ [فاطر: 18] » وكذلك أنكره أبو هريرة . 

واستبعد القرطبي إنكار عائشة » وذكر أنه رواه عدة من الصحابة ؛ فلا وجه 
لإنكارها مع إمكان تأويله » ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية ؛ بأن 
قال : حال البززخ يلحق بأحوال الدنيا » وقد جرى التعذيب فيها بسبب ذنب 
الغير كما يشير إليه قوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 


فض 


 '"'‏ كتاب الجنائز "مه _ حديث ابن عمر 


خاصة# [الانفال: ]١6‏ ؛ فلا يعارض حديث التعذيب آية : #ولا تزر وازرة فزر 
أخرى؟ [الزمر: 7] ؛ لأن المراد بها الإخبار عن حال الآخرة , واستقواه الشارح . 

وذهب الأكثرون إلى تأويله بوجوه : 

الأوّل : للبخاري أنه يعذي بذلك إذا كان سنته وطريقته » وقد أقرٌ عليه أهله 
في حياته فيعذب لذلك . وإن لم يكن طريقته » فإنه لا يعذب . فالمراد على هذا 
أنه يعذب ببعض بكاء أهله . وحاصله : أنه قد يعذب العبد بفعل غيره إذا كان 
52 

الثاني : المراد أنه يعذب إذا أوصى أن يُبكى عليه . وهو تأويل الجمهور ؛ 
قالوا : وقد كان معروفاً عند القدماء » كما قال طرفة بن العبد : 

إذا مت فابكيني بماأنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 

ولا يلزم من وقوع النياحة من أهل الميت امتثالاً له » ألا يعذب لو لم يمتثلوا ؛ 
. بل يعذب بمجرد الإيصاء ؛ فإن امتثلوه وناحوا عذب على الأمرين : الإيصاء لأنه 
فعله . والنياحة لأنها بسببه . 

الثالث : أنه خاص بالكافر » وأن المؤمن لا يعذي بذنب غيره أصلاً » وفيه 
بُعْد لا يخفى ؛ فإن الكافر لا يحمل عليه ذنب غيره أيضاً ؛ لقوله تعالى : «ولا 
تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام : 154] . 

الرابع : أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة للميت بما يندبه به أهله ؛ كما روى 
أحمد من حديث أبي موسى مرفوعاً : «الميت يعذب ببكاء الحي ؛ إذا قالت 


يضري 


 *‏ كتاب الجنائز 1 - حديث أنس 


النائحة : وا عضداه » وا ناصراه » وا كاسياه » جلد الميت وقال : أنت عضدها؟! 
أنت ناصرها؟! أنت كاسيها؟!» , وأخرج معناه ابن ماجه والترمذي . 

الخامس : أن معنى التعذيب تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها ؛ 
فإنه يرق لهم » وإلى هذا التأويل ذهب محمد بن جرير وغيره » وقال القاضي 
عياض : هو أولى الأقوال . واحتجوا بحديث فيه : أنه يه زجر امرأة عن 
البكاء على ابنها وقال : «إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه . يا عباد 
الله » لا تعذبوا إخوانكم» » واستدل له أيضاً أن أعمال العباد تعرض على 
موتأهم » وهو صحيح . 
وثمة تأولات أخرء وما ذكرناه أشف ما في الباب . 


6ه - وَعَنْ نس رضي الله عنه قال : شهلات بِنْتاً لرسول الله ولغ تدفن 2 


ورسول الله يلل جالس عند الْقَبْر ؛ فرَأَيْتْ عَيْنيْه تَدْمَعان . رَوَاه البخاري . 

(وعَنْ نس رضي الله عنه قال : شهلت بنْتا لرسول الله ولغ تدفن, 
ورسول الله كلا جالس عند القبر فَرَأَيِتَ بت عَيْنَيّهِ معان . رَوَاهُ البخاري) : قد 
بين الواقدي وغيره في روايته أن البنت أم كلثوم » وقد رد البخاري قول من قال : 
إنها رقية » بأنها ماتت ورسول الله يلك في بدرء فلم يشهد يلق دفنها . 

والحديث دليل على جواز البكاء على الميت بعد موته » وتقدم ما يدل له 
أيضاً إلا أنه عورض بحديث : «فإذا وجبت فلا تبكين باكية» , وجمع بينهما 
بأنه محمول على رفع الصوت ء أو أنه مخصوص بالنساء ؛ لآنه قد يفضئ 
بكاؤهن إلى النياحة ؛ فيكون من باب سد الذريعة . 


رضن 


"' - كتاب الجنائز حديث جابر 


هوه - وَعَنَ جابر رضي الله عنه أن النبي 8 قال : «لا تَدفئُوا مَوْنَاكم 
اليل إلا أن مُضصطروا» أخرجة ابن مَاجَهُء وأَصْلُهُ في مُسْلمٍ ؛ لكن قال : 
َجَرَ أن يقر الرَجُلَ باللِيل » حتّى يُصلَى عليه . ظ 
اوقل كان رقي إل نمه انار كه قال : «لا تدفنوا موتاكم بالليل 
إلا أن تضطروا» . أخرجه ابن ماجه . وأصله في مسلم , لكن قال : رَّجَرَ) : 
بالزاي والحيم والراء عوض : نهى (أن يقبر الرجل بالليل » حتّى يصلى عليه) : 
دل على النهي عن الدفن للميت ليلا » إلا لضرورة » وقد ذهب إلى هذا الحسن » 
وورد تعليل النهى عن ذلك بأن ملائكة النهار أرأف من ملائكة الليل فى 
حديثقال الشارح : الله أعلم بصحعه . 1 
وقوله : وأصله في مسلم » لفظ الحديث الذي فيه:! 
ا ل ل 
يقبر الرجل بالليل حبّى يصلي عليه . إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك . وهو ظاهر 
ا ال 0 
أو عدم إحسان الكفن , إذا كان يحصل بتأخر الميت إلى النهار كثرة المصلين , أ 
حضور من يرجى دعاؤه » حسن تأخره ؛ وعلى هذا فيؤخر عن المسارعة فيه 
لذلك , ولو في النهار ؛ ؛ ودل لذلك دَفْن علي عليه السّلام لفاطمة عليها السلام 
ليلا ء ودفن الصحابة لأبي بكر ليلاً» وأخرج الترمذي من حديث ابن عباس : 
أن النبي وَيكِ دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج » فأحذ من قبل القبلة فقال : 
«رحمك الله ! إن كنت لأوَاهاً تلاء للقرآن» . الحديث . قال : هو حديث 


كيان 


 *‏ كتان الجنائز حديث عبد الله بن جعفر 


مسسمه ا يه 
به ع الوه ؛ ؛ فإنه 0 أوتعيية ذلك من خوف 0 3 أو 


ل 0007 
يحل لأحد أن يظن بهم رضي الله عنهم خلاف ذلك . اه 
تنبيه : تقدم في الأوقات حديث عقبة بن عامر : ثلاث ساعات كان رسول 
الله يلِةٍ ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة » 
حتّى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » حتى تزول الشمس » وحين تضيف 
الشمس للغروب » حتّى تغرب » اه . وكان يحسن ذكر المصنف له هنا . 
وَعَنْ عبد الله بن جَعْفَر رضي الله عنهمًا قال : لا جاء نَمَيُْ جَعُفر 
3 : «اصْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَاماً ؛فقد أَنَاهُمُ ما 
يَشْعْلَهُم) :الشركة الحينة 1ل السائرة. 
(وَعَنْ عبد الله بن جَعْفَر رضي الله عنه قال : لما جاء نَمْيْ جَمْمْر حين 
: : «اطْنَعُوا لآل جَعْفَر طَعَاما ؛ فقد أَنَاهُمْ ما يَسْعْلْهُم) . 
رجه لعي برا ايه : فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع 
الطعام لهم .لما هم فيه من الشغل بالموت . ولكنه أخرج أحمد من حديث جرير 
ابن عبد الله البجلى : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت » وصنعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة . 


فيحمل حديث جرير على أن المراد صنعة أهل الميت الطعام لمن يدفن 


حارضن 


 '"‏ كتاب الجنائز | /اهه ‏ حديث بريدة 


منهم » ويحضر لديهم كما هو عرف بعض أهل الجهات ., وأما الإحسان إليهم 
بحمل الطعام لهم , فلا بأس به » وهو الذي أفاده حديث جعفر . 

وما يحرم بعد الموت العقر عند القبر ؛ لورود النهي عنه ؛ فإنه أخرج أحمد 
وأبو داود من حديث أنس : أن النبي يله قال : «لا عقر في الإسلام» . قال 
عبد الرزاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة » أو شاة » قال الخطابي : كان أهل 
الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : نجازيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف . ونحن نعقرها عند قبره » حتَّى تأكلها 
السباع والطير ؛ فيكون مطعماً بعد وفاته ؛ كما كان يطعم في حياته . 

ومنهم من كان يذهب إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره » حشر في القيامة 
راكباً » ومن لم يعقر عنده حشر راجلاً . وكان هذا على مذهب من يقول منهم 
بالبعث ؛ فهذا فعل جاهلي محرم . 

ده وعَنْ يمان بن بُريْدَة رضي الله عنه عن أبيه قال : كان رسول الله 


وى ع 


يُعَلمُهُمْ إذا خرَجُوا إلى المقابر أن يقولوا : «السلامٌ على أَهْل الديار من 
المسلمين والمؤْمنينَ , وإنًا إِنْ شاء اللّهُ بكُمْ للاحقّون: أَمْأَلَ اللّهَ لنَا ولك 
العافية» . رواه ممسلم . 

(وعن سليمان بن بريدة رضي الله عنه) : هو الأسلمي » روى عن أبيه 
وعمران بن حصين وجماعة » مات سنة خمس عشرة ومائة (عن أبيه) : أي : 
بريدة (قال: كان رسول الله ل يعلمهم) : أي : الصحابة (إذا خرجوا إلى 
المقابر) : أي (أن يقولوا : «السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا 


الذرضنا 


 "‏ كتاب الجنائز 4ه حديث ابن عباس 


إن شاء الله بكم للاحقون ء أسأل الله لنا ولكم العافية» . رواه مسلم) : وأخرجه 
ألا من حديث عائشة » وفيه زيادة : (ويرحم الله المستقد مين منا والمستأخرين» : 

والحديث دليل على شرعية زيارة القبورء والسلام على من فيها من 
الأموات » وأنه بلفظ السلام على الأحياء . 

قال الخطابي : فيه أن اسم الدار يقع على المقابر ء وهو صحيح ؛ فإن الدار في 
اللغة تقع على الربع المسكون » وعلى الخراب غير المأهول . 

والتقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالاً لقوله تعالى : #ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف : 17 14] » وقيل : المشيئة عائدة إلى تلك 
التربة بعينها . 

وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يُسأل , والعافية 
للميت بسلامته من العذاس ومناقشة الحساب . 

ومقصود زيارة القبور ‏ الدعاء لهم والإحسان إليهم » وتذكر الآخرة والزهد في 
الدنيا » وأمّا ما أحدثه العامة من خلاف هذا » كدعائهم الميت , واللاستصراخ 
به » والاستغاثة به » وسؤال الله بحقه » وطلب الحاجات إليه تعالى به » فهذا من 
البدع والجهاللات ؛ وتقدم شيء من هذا . 

وعن ابن عَبَاس رضي الله عنهُ قالَ: مر رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلَّم بقبُور المدينة . فَأَقبلَ عليهم بوجْهه فقال : «السّلامٌ عَلَيْكُمْ يا أَهْلَ القُبور 
يَغْفرٌ الله لنا ولكم ! أَنْتُم سَلَفُنا ونحنٌ بالأئّره . رواهُ التَرمَدَيُ وقال: حسن . 

(وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُ قال : مر رسول الله صلَّى الله عليه وآله 


اا 


 '"‏ كتاب الجنائز حديث ابن عباس 


وسلّم بقبُور المدينة . فأََبلَ عليهمْ بُوجهه فقال : «السّلام عَلَيْكُمٌ يا أل 
ش القُبورء يَغْفَرٌ الله لنا ولكم ِ أنْثّم سَلَفُنا ونحنْ بالأئّر . رواة التترمذي وقال : 
حسن) : فيه أنه يسلم عليهم إذا مر بالمقبرة » وإن لم يقصد الزيارة لهم . 

وفيه أنهم يعلمون بالمارٌ بهم وسلامه عليهم ء وإلا كان إضاعة . وظاهره في 
جمعة وغيرها . 

وفي الحديثين ‏ الأول » وهذا ‏ دليل أن الإنسان إذا دعا لأحد » أو استغفر 

له » يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار لها » وعليه وردت الأدعية القرآنية : #ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا» [ [الحشر: ٠١‏ ]» #واستغفر لذنبك وللمؤمنين» [محمد: »]١١‏ 
وغير ذلك . ظ ظ 

وفيه أن هذه الأدعية ونحوها نافعة للميت بلا خلاف . وأمًا غيرها من قراءة 

وذهب أحمد وجماعة من العلماء إلى وصول ذلك إليه . 

وذهب جماعة من أهل السنة والحنفية إلى أن للإنسان أن يجعل ثواب 
عمله لغيره ؛ صلاة كأ أويهوما ؛ أو ها : أوصدقة أو قراءة قرآن » أو ذكراً» 
أو أي أنواع القرب ؛ وهذا هو القول الأرجح دليلاً » وقد أخرج الدارقطني : أن 
رجلا سأل النبى يلق أنه كيف يبر أبويه بعد موتهما؟ فأجابه : بأنه يصلى لهما 
مع صلاته ويصوم لهما مع صيامه . وأخرج أبو داود من حديث معقل ابن يسار 
عنه يله : «اقرؤوا على موتاكم سورة يس» . وهو شامل للميت ؛ بل هو الحقيقة 
فيه » وأخرج الشيخان أنه نه يِه كان يضحي عن نفسه بكبش وعن أمته بكبش . 


رضنا 


 '"‏ كتاب الجسائز 484 حديث عائشة 


وفيه إشارة إلى أن الإنسان ينفعه عمل غيره » وقد بسطنا الكلام في 
«حواشي ضوء النهار» بما يتضح منه قوة هذا المذهب . 

5 - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله كلق : 
الأموات ؛ فَإنّهُمْ قد أَمْضَوا إلى ما قدمُوا . رواهً الْبُخاري . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله لِك : «لا تسبوا الأموات ؛ 
فإنهم قد أفضوا) : أي : وصلوا (إلى ما قلّموا) : من الأعمال (رواه البخاري) . 

الحديث دليل على تحريم سب الأموات » وظاهره العموم للمسلم والكافرء 
وفي «الشرح» : الظاهر أنه مخصص بجواز سب الكافر ؛ لما حكاه الله من ذم 
الكفار في كتابه العزيز ؛ كعاد وثمود وأشباههم . 

قلت : لكن قوله : «قد أفضوا إلى ما قدّموا» علة عامة للفريقين ؛ معناها : 
أنه لا فائدة تحت سبهم والتفكه بأعراضهم . وأمًا ذكره تعالى للأتم الخالية با 
كانوا فيه من الضلال . فليس المقصود ذمهم ؛ بل تحذيرا للأمة من تلك الأفعال ‏ 
التي أفضت بفاعلها إلى الوبال » وبيان محرمات ارتكبوها . 

وذكر الفاجر بخصال فجوره لغرض جائز ؛ وليس من السب المنهي عنه ؛ فلا 
تخصيص بالكفار» نعم الحديث مخصص ببعض الؤمنين كما في الحديث : أنه 
مُرّ عليه يلِكٍ بجنازة فأثنوا عليها شراً . . . الحديث , وأقرهم يَلِةِ على ذلك ؛ بل 
قال : «وجبت» ؛ أي : النارء ثم قال : «أنتم شهداء الله) »ولا يقال : إن الذي أثنوا 
عليه شراً ليس بمؤمن » لأنه قد أخرج الحاكم في ذمه : بئس المرء كان ؛ لقد كان 
فظأً غليظاً . والظاهر أنه مسلم ؛ إِذْ لو كان كافراً لما تعرضوا لذمه بغير كفره . 


0 


وقد أجاب القرطبي عن سبهم له ء وإقراره يله لهم ؛ بأنه يحتمل أنه كان 
مستظهراً بالشر ؛ ليكون من باب : لا غيبة لفاسق » أو بأنه يحمل النهي عن 
سب الأموات على ما بعد الدفن » قلت : وهو الذي يناسب التعليل بإفضائهم 
إلى ما قدموا ؛ فإن الإفضاء الحقيقي بعد الدفن . 

- فروى الترمذي عن المغيرة نَحْوَهُ ؛ لكن قال : «فَتُؤدُوا الأحياء» . 

(وروى الترمذي عن المغيرة نحوه) : أي : نحو حديث عائشة في النهي عن 
سب الأموات (لكن قال): عوض قوله : «فإنهم قد أفضوا إلى ما قدمواء 
(«فتؤذوا الأحياء») : قال ابن رشد : إن سب الكافر يحرم إذا تأذى به الحي 
المسلم » ويحل إذا لم يحصل به الأذية » وأمّا المسلم فيحرم إلا إذا دعت 
الضرورة ؛ كأن يكون فيه مصلحة للميت إذا أريد تخليصه من مظلمة وقعت 
منه ؛ فإنه يحسن ؛ بل يجب إذا اقتضى ذلك سبه » وهو نظير ما استثني من 
جواذ العدة شواعة هن الأساء لا مون ْ 

تنبيه : من الأذية للميت القعود على قبره ؛ لما أخرجه أحمد ‏ قال الحافظ 
ابن حجر : بإسناد صحيح ‏ من حديث عمرو بن حزم الأنصاري قال : رآني 
رسول الله يلي وأنا متك على قبر» فقال : «لا تؤذ صاحب القبر» . وأخرج 
مسلم من حديث أبي هريرة أنه قال : قال رسول الله يلاق : «لأن يجلس أحدكم 
على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده » خير له من الجلوس عليه» . 
وأخرج مسلم عن أبي مرئد مرفوعاً : «لا تجلسوا على القبورء ولا تُصِلَوا 
إليها» . 


5 


 "‏ كتاب الجنائز ٠ه‏ حديث المغيرة 


والنهي ظاهر في التحريم . وقال المصنف في «فتح الباري » نقلاً عن النووي : 
إن الجمهور يقولون بكراهة القعود عليه » وقال مالك : المراد بالقعود الحدث . وهو 
تأويل ضعيف . أو باطل . انتهى », وبمثل قول مالك قال أبو حنيفة كما في 
«الفتح» » قلت : والدليل يقتضي تحريم القعود عليه والمرور فوقه , لأن قوله : «لا 
تؤذ صاحب القبر» نهي عن أذية المقبور من المؤمنين , وأذية المؤمن محرمة بنص 
القرآن #والذين يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً 
وإثماً مبينا» [الأحزاب : 58] . 


5:١ 


؟ ‏ كناب الزكاة 

الزكاة : لغة مشتركة بين النماء والطهارة » وتطلق على الصدقة الواجبة 
والمندوبة » والنفقة » والعفو, والحق . 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمة . وبما علم من ضرورة الدين . 

واختلف في أي سنة فرضت .ء فقال الأكثر : إنها فرضت في السنة الثانية 
من الهجرة قبل فرض رمضان » ويأتي بيان متى فرض في بابه . 

5 عَن ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُما : أن الي يل بَعَ مُعَاذا إَِى 
اليمَن فَذَكرَ الْحَدِيث» وَفَيْه اده افر كلل ملف تي راو ل 
تُوْحخَذٌ من أَغْنيَائَهم فتُرَدُ في فقرائهم» . متم عَلَيّه » وَاللّفْظ للْبْخَاريَ 

(عن ابن عَبَاس رَضِي الله عَنْهُما نا التي يل بَعَتْ مُعَاذاً إلى اليَمَنِ . 
فذكرَّ الحريت !ود : «إنّ الله قد افترّض عَلَيْهِم صَدقَةَ في أَنْوَالهِمْ ؛ تُوخَلُ 
من أَغْنَائَهِم , قَُرَدُ في فُقَرَائهمْ» . متَّفَقَ عَلَيْهِ وَاللَفْظَ للْبُخَارِي) : كان بعنه 
لمعاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي وَل ؛ كما ذكره البخاري في 
أواخر المغازي » وقيل : كان آخر سنة تسع عند منصرفه يلق من غزوة تبوك ع 
وقيل : سنة ثمان بعد الفتح » وبقي فيه إلى خلافة أبي بكر . 

والحديث في البخاري » ولفظه : عن ابن عباس أنه يلك لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله » فإذا عرفوا الله » فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات 


- 


- 
ٌ 


رودي 


؟ - كتاب الزكاة 7 حديث أنس 


في يومهم وليلتهم , فإذا فعلواء فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم الزكاة في 
أموالهم ؛ تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم . فإذا أطاعوك . فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس» . واستدل بقوله : «تؤخذ من أموالهم» أ أن الإمام هو 
الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو بنائبه » فمن امتنع منها , أخذت 
منه قهرا . وقد بين يَكةٍ المراد من ذلك ببعثه السعاة . واستدل بقوله : «ترد على 
فقرائهم» أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد , وقيل : يحتمل أنه خص 
الفقراء ؛ لكونهم الغالب في ذلك » فلا دليل على ما ذكرء ولعله أريد بالفقير من 
يحل إليه الصرف ؛ فيدخل المسكين عند من يقول : إن المسكين أعلى حالاً من 
الفقير» ومن قال بالعكس فالأمر واضح ظ 
1ه وَعَنْ أن : أن أبَا بَكْر رَضِي الل عَنْهُ كنب لَه : هذه فَرِيضَة الصداقة 

تي فَرضَهَا رسو ال ول على الْسْلِمِينَ والْتي أَمرَ الله بها سول افي أن 
وَعشَريْنَ من الإبل فمَا وها ؛ الْعَتَم : في كل حمَمْس شاة» فإذا بَلَمَتْ َمْسا 
وعشرين إَى مس وَثلائينَ» قَفيها بنْت مَحَاض أُنتى » ذالم كن َانُ لبون 
ذَكَرٌ» فإِذًا بَلَقَتْ ستا ونّلائينَ ! إلى خَمْس وأَرَْعينَ » ففيها بنت لَبُون أَنْعّى » فإذا 
بَلَعَتَ ستا وأَرْبَعين ! ِلَى ستين » ففيها حقة طروقة قة الجمل » فَإِذَا بَلفَتْ واحدة 
وَستَين ! إلى خَمْس وَسَبْعِينَ ؛ قفيها جَذَعَةٌ , فَإِذَا بَلَعَتَ - يعني : سنا وسّبعينَ ‏ 
إِلَى تعن » فَفيها بننَا لَبُونِء فَإِذَا بَلَفَتْ إخدى وَتسْعين إِلَى عشرين ومائة: 
ففيهًا حقَنَان طَرُوتمًاالْجَمَلٍ » فَإِذا رادت عَلَى عشرين وماثة » فَفي كل أَربَعِينَ 
نت لَبُون ؛ وفي كل حَمْسين حقّة ‏ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا أَرْيٌَ من الإيل ليس 


انا 


5 كتاب الزكاة 0 حدلد د يث أنس 


فيها صّدقَة » إلا أَنْ يَشَاء ريه ؛ فإذا بلَعَتْ َمْسا من الإبل » ففيها شاة . 
وَفي صّدقة الْعَنَم ا ا الا ا 
ارك زا رايت على لتشرين رصانة إلى جاتر . ٠»‏ ففيها شاتّان . فَإِذا 
زَادت عَلَى مائتين يْنِ إلى ثلاثمائة فيه لات شيّاه» فَإذَا ردس عَلَى قلائماثة ؛ 
ل 
حدة ؛ فَلَيْسَ فيها صّدقة , إلا أنْ يَشاء رَبُهَا ؛ ولا يُجْمَعْ بِيْنَ مُتَفرّق ولا يُفْرق 
ع خمةالمدقة »ناا نين هنا بَيْنَهُمَا 
بالسنويّة »ولا يُخرَج في الصّدقَة هَرمَةً» ولا ذَاتْ عَوَار ولا َيْسء إلا أن 
يثاء المَضدق ؛ وفي الرّقة : في ماقي دهم ربُْ اعُشرٍء فَإِن لَمْ تكن إلا 


تسعين ومائة فَلَيِسَ فيهًا صَّدقَة ‏ إلا أَنْ يَشَاء رَبْهَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عنْدهُ من 


يوام :0 م6 ع 


الإبل صّدقة الجَدَعَة وَلَيْسَت عنْدهُ جَدَعَة وَعِنْدَهُ حقة ء فَإِنَّهَا تُقَبِلُ منه 
اعننو كل مكنا تزع إن انتوق نواد محري ولقما وض لنت 
عنْدهُ صّدقة الحقة ؛ ؛#وَلَبْست عنْدهُ الحقّة . وَعنْدهُ الجَدعَة ‏ فَإِنّهَا تقبَلَ منْه 
لخدف اخقه الْمُصدق شائين أو عشرين درْهَماً) . روَاه ه البْحَارِي . 

(وعن أنس : أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له) : لما وجهه إلى البحرين 
عاملاً (هذه فريضة الصدقة) : أي نسخة فريضة الصدقة » حذف المضاف للعلم 
به ؛ وفيه جواز إطلاق الصدقة على الزكاة خلافاً لمن منع ذلك . واعلم أن في 
البخاري تصدير الكتاب ب هذا ببسم الله الرحمن ن الرحيم (التي فرضها رسول الله 
0 على المسلمين) : فيه دلالة على أن الحديث مرفوع . والمراد بفرضها قدرها ؛ 
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لأن وجوبها ثابت بنص القرآن ؛ كما يدل له قوله (والتي أمر الله بها رسوله) : 
أي : أنه تعالى أمره بتقدير أنواعها وأجناسها » والقدر الخرج متهاء كما نبنه 
التفصيل بقوله (في أربع وعشرين من الإبل فما دونها ؛ الغنم) : هو مبتدأ مؤخر 
وخبره قوله : في كل أربع وعشرين » إلى : فما دونها (في كل خمس شاة) : فيها 
تعيين إخراج الغنم في مثل ذلك ؛ وهو قول مالك وأحمد ء فلو أخرج بعيراً لم 
جره +وقال الجمهور : يجزية » قالوا لأق الأضئل أن تنب من جنسن الخال #اوإنا 
عدل عنه رفقاً بالمالك » فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزأه , فإن كانت قيمة 
البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه » ففيه خلاف عند الشافعية 
وغيرهم » قال المصنف في «الفتح» : والأقيس أن لا يجزئ (فإذا بلغت) : أي : 
الإبل (خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين » ففيها بنت مخخاض أنثى) : زاده 
تأكيداً وإلا فقد علمت . وامخاض ؛ بفتح الميم وتخفيف المعجمة آخره معجمة , 
وهي من الإبل ما استكمل السنة الأولى ودخل في الثانية , إلى آخرها ؛ سمي 
بذلك ذكرا كان أو أنثى ؛ لأن أمه من المخاض ؛ أي : الحوامل » لا واحد له من 
لفظه , والماخض : الحامل التي دخل وقت حملها . وإن لم تحمل . وضمير فيها 
للإبل التي بلغت خمساً وعشرين ؛ فإنها تجب فيها بنت مخاض من حين تبلغ 
عدتها خمساً وعشرين » إلى أن تنتهي إلى .خمس وثلاثين » وبهذا قال الجمهور. 
وروي عن على عليه السلام : أنه يجب في الخمس والعشرين خمس شياه ؛ 
لحديث مرفوع ورد بذلك , وحديث موقوف عن على عليه السلام ؛ ولكن المرفوع 
ضعيف . والموقوف ليس بحجّة ؛ فلذا لم يقل به الجمهور (فإن لم تكن) : أي 


كن 
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توجد (فابن لبون ذكر) : هو من الإبل ما استكمل السنة الثانية » ودخل في 
الثالثة إلى تمامها ؛ سمي بذلك لأن أمه ذات لبن » ويقال : بنت اللبون للأنثى » 
وإنا زاد قوله : ذكر » مع قوله : ابن لبون ؛ للتأكيد كما عرفت (فإذا بلغت) : أي : 
الإبل (ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين » ففيها بنت لبون أنثى , فإذا بلغت 
مشا وأرنغين إلن مع ققبها حقة) بخسر الماء الهدلة وتقديد القافت» 
وهي من الإبل ما استكمل السنة الثالثة » ودخل في الرابعة إلى تمامها , ويقال 
للذكر : حق » سميت بذلك ؛ لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل , 
ولذلك قال (طروقة الجمل) : بفتح أوله أي : مطروقته ؛ فعولة بمعنى مفعولة , 
والمراد من شأنها أن تقبل ذلك وإن لم يطرقها (فإذا بلغت) : أي الإبل (واحدة 
وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة) : بفتح الجيم والذال المعجمة » 
وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة (فإذا بلغت) : أي : الإبل 
(- يعني : ست وسبعين ‏ إلى تسعين » ففيها بنتا لبون) : تقدم بيانه (فإذا 
بلغت) : أي الإبل (إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة » ففيها حقتان طروقتا 
الجمل) : تقدم بيانه (فإذا زادت) : أي الإبل (على, عشرين ومائة) : أي واحدة 
فصاعداً كما هو قول الجمهور » ويدل له كتاب عمر رضي الله عنه : فإذا كانت: 
إحدى وعشرين ومائة » ففيها ثلاث بنات لبون ؛ حتى تبلغ تسعاً وعشرين 
ومائة . ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فإن زكاته بالإبل » وإذا كانت بالإبل » فلا 
تجهب زكاتها إلا إذا بلغت مائة وثلاثين ؛ فإنه يجب فيها بنتا لبون وحقة . فإذا 
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بلغت مائة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان . 


يخا 
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وعن أبي حنيفة : إذا زادت على عشرين ومائة » رجعت إلى فريضة الغنم » 
فيكون في كل خمس وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون وشاة . 

قلت : والحديث إنما ذكر فيه حكم كل أربعين وخمسين » فمع بلوغها إحدى 
وعشرين ومائة » يلزم ثلاث بنات لبون عن كل أربعين بنت لبون » ولم يبين فيه 
الحكم في الخمس والعشرين ونحوها » فيحتمل ما قاله أبو حنيفة » ويحتمل أنها 
وقص » حتى تبلغ مائة وثلاثين كما قدمناه ‏ والله أعلم (ففي كل أَرْبعين بدت 
لَبُون ؛ وفي كل خمسين حقَةً » ومن لم يكن معة إلا أَرْبع من الإبل » فَليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها) : أي : أن يخرج عنها نفلاً منه » وإلا فلا واجب 
عليه » فهو استثناء منقطع ؛ ذكر لدفع توهم نشأ من قوله : «فليس فيها صدقة» ؛ 
أن المنفي مطلق الصدقة ؛ لاحتمال اللفظ له » وإن كان غير مقصود . 

فهذه صدقة الإبل الواجبة فصلت في هذا الحديث الجليل ؛ وظاهره وجوب 
أعيان ما ذكرء إلا أنه سيأتي قريباً أن من لم يجد العين الواجبة أجزأه غيرها . 

وأما زكاة الغنم فقد بينها قوله (وفي صدقة الغنم ‏ في سائمتها ) : بدل 
من صدقة الغنم » بإعادة العامل » وهو خبر مقدم . 

والسائمة من الغنم الراعية غير المعلوفة . واعلم أنه أفاد مفهوم السوم أنه شرط 
فى وجوب زكاة الغنم » وقال به الجمهور . وقال مالك وربيعة : لا يشترط » وقال 
داود : يشترط في الغنم لهذا الحديث . قلنا : وفي الإبل ؛ لما أخرجه أبو داود 
والنسائي من حديث بهز بن حكيم بلفظ : «في كل سائمة إبل» ‏ وسيأتي . ش 


يكن 
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نعم » البقر لم يأت فيها ذكر السوم . وإنما قاسوها على الإبل والغنم (إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة) : بالجر تمييز : مائة ؛ والشاة تعم الذكر 
والأنثى والضأن والمعز (شاة) : مبتدأ خبره ما تقدم من قوله : فى صدقة الغنم » 
فإن في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة (فإذا زادت على عشرين ومائة إلى 
مائتين » ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة » ففيها ثلاث 
شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة » ففي كل مائة شاة) : ظاهره أنها لا تجهب الشاة 
الرابتعة حتى تفي أربعمائة ؛ وهو قول الجمهور » وفي رواية عن أحمد وبعض 
الكوفيين : إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ؛ وجبت الأربع (فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة » شاة واحدة » فليس فيها صدقة) : واجبة (إلا 
أن يشاء ربها) : إخراج صدقة نفلاً كما سلف (ولا يجمع) : بالبناء للمفعول 
(بين متفرق » ولا يفرّق) مثله مشدد الراء (بين مجتمع ؛ خشية الصدقة) : 
مفعول له . والجمع بين المفترق صورته : أن يكون ثلاثة نفر مثلاً ولكل واحد 
أربعون شاة » وقد وجب على كل واحد منهم الصدقة » فإذا وصل إليهم المصدق 
جمعوها ؛ ليكون عليهم فيها شاة واحدة » فنهوا عن ذلك . 

وصورة التفريق بين مجتمع أن الخليطين لكل منهما مائة شاة وشاة ؛ فيكون 
عليهما فيها ثلاث شياه » فإذا وصل إليهما المصدق فرقا غنمهما » فلم يكن على 
كل واحد منهما سوى شاة واحدة » فنهوا عن ذلك . قال ابن الأثير : هذا الذي 
سمعته في ذلك . 

وقال الخطابي : قال الشافعي : الخطاب في هذا للمصدق ولرب المال . قال : 


خض 
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والخشيةٍ خشيتان : خشية الساعي أن تقل الصدقة » وخشية رب امال أن يقل 
ماله ؛ فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث في المال شيئا من الجمع والتفريق 
خشية الصدقة (وما كان من خليطين . فإنهما يتراجعان بينهما) : والتراجع بين 
الخليطين أن يكون لأحدهما مثلا أربعون بقرة . وللآخر ثلاثون بقرة » ومالهما 
مشترك » فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة » وعن الثلاثين تبيعاً» فيرجع باذل 
المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه ؛ وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه ؛ 
لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع » كأن المال ملك واحد . 

وفي قوله (بالسّويّة) : دثيل على أن الساعي إذا ظلم أحدهما ء فأخذ منه 
زيادة على فرضه ء فإنه لا يرجع بها على شريكه . وإنما يغرم له قيمة ما يخصه 
من الواجب دون الزيادة » كذا في «الشرح» » ولوقيل مثلاً : إنه يدل أنهما 
يتساويان في الحق والظلم.» لما بعد الخديث عن إفادة ذلك . 

(ولا ييخسرج) : مبني للمجهول (في الصدقة هرمة) : بفتح الهاء وكسر 
الراء ؛ الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) : بفتح العين المهملة » 
وضمها , وقيل.: بالفتح : معيبة العين » وبالضم : عوراء العين » ويدخل فئ.ذلك 
المرض » والأولى أن تكون مفتوحة ؛ ليشمل ذات العيب . فيدخل ما أفاده 
حديث أبي داود : «ولا يعطي الهرمة ولا الدرنة , ولا المريضة ولا الشرّطاء. 
اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم ‏ 
بشره» . انتهى » والدرنة :.الجرباء ؛ من الدرن ‏ الوسخ ‏ » والشرطاء اللئيمة : هي 
أرذل: المال » وقيل : ضغاره وشراره ؛ قاله في «النهاية» (ولا نيس إلا أن يشاء 


١ 
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الُصلدق) : اختلف في ضبطه ؛ فالأكثر على أنه بالتشديد , وأصله المتصدق ؛ 
أدغمت التاء بعد قلبها صاداً . والمراد به : المالك . 

والاستثناء راجع إلى الآخر وهو اليس ؛ وذلك أنه إذا لم يكن معدا 
للإنزاء » فهو من الخيار» وللمالك أن يخرج الأفضل . 

ويحتمل رده إلى الجميع » ويفيد أن للمالك إخراج الهرمة وذات العوار؛ إذا 
كانت ثمينة » قيمتها أكثر من الوسط الواجب » وفي هذا خلاف بين المفرّعين . 

وقيل : إن ضبطه بالتخفيف . والمراد به الساعي ؛ فيدل على أن له الاجتهاد 
في نظر الأصلح للفقراء , وأنه كالوكيل ؛ فتقيد مشيئته بالمصلحة , فيعود 
الاستثناء إلى الجميع على هذا وهذا إذا كانت الغنم مختلفة . فلو كانت معيبة 
كلها أو تيوساً . أجزأه إخراج واحدة . 

وعن المالكية : يشتري شاة مجزئة ؛ عملاً بظاهر الحديث . وهذه زكاة الغنم » 
وتقدمت زكاة الإبل » وتأتي زكاة البقر . 

وأما الفضة فقد أفاد الواجب .منها قوله (وفي الرّقة) : بكسر الراء وتخفيف 
القاف . وهي الفضة الخالصة (في مائتي دهم رَبعْ الْعُشر) : أي يجب إخراج ربع 
عشرها زكاة » ويأتي النص على الذهب (فإن لَمْ تكن) : أي الفضة (إلا تسعين) : 
درهماً (ومائة » فليس فيها صدقة . إلا أن يشاء ربّها) : كما عرفت » وفى قوله : 
تسعين ومائة ما يوهم أنها إذا زادت على التسعين والمائة قبل بلوغ المائتين أن فيها 
صدقة . وليس كذلك ؛ بل إنما ذكره لأنه آخر عقد قبل المائة » والحسال إذا جاوز 
الآحاد كان تركيبه بالعقود » كالعشرات والمئين والألوف » فذكر التسعين لذلك . 


اه 
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ثم ذكر حكماً من أحكام زكاة الإبل قد أشرنا إلى أنه يأتي بقوله (ومنْ 
بَلْعَتْ عنده من الإبل صدقة الجذعة ؛ وليست عنده جذعة) : أي : فى ملكه , 
وقد عزفك في عدر اديت العدة التى تجب فيها الجذعة 0 
تقبل منه) : عوضاً عن الجذعة (ويجعل معها): أي توفية لها (شاتيّن 
استيسرتا له , أَؤْ عشرين درهماً) : إذا لم تتيسر له الشاتان . 

وفي الحديث دليل أن هذا القدر هو جبر التفاوت ما بين الحقة والجذعة 
(ومن بلغت عنده صدقة الحقة) : التى عرفت قدرها (وليست عنده الحقة ع 
وعند الشلاعة ع فزنها تفال نمنه عه وإف كانت رائنة خلن ها بازينه »فلا 
يكلف تحصيل ما ليس عنده (ويعطيه المصدق) : مقابل ما زاد عنده (شاتين , 
أو عشرين درهما») : كما سلف في عكسه (رواه البخاري) . 

وقد اختلف في قدر التفاوت في سائر الأسنان » فذهب الشافعي إلى أن 
التفاوت بين كل سنين ؛ كما ذكر في الحديث . ْ 

وذهب الهادوية إلى أن الواجب هو زيادة فضل القيمة من رب امال » أو رد 
الفضل من المصدق ٠‏ ويرجع في ذلك إلى التقوبم » قالوا : بدليل أنه ورد في رواية : 
«عشرة دراهم أو شاة» وما ذلك إلا أن التقويم يختلف باختلاف الزمان والمكان » 
فيجب الرجوع إلى التقويم » وقد أشار البخاري إلى ذلك ؛ فإنه أورد حديث أبي 
بكر في باب أخذ العروض من الزكاة » وذكر في ذلك قول معاذ لأهل اليمن : 
اثتوني بعرض ثيابكم خميص أو بيس في الصدقة ؛ مكان الشعير والذرة ؛ أهون 
عليكم وخير لأصحاب محمد يلغ بالمدينة . ويأتي استيفاء ذلك . 


إحنانا 


؛ ‏ كتاب الزكاة يث معاذ بن جب 


؟ىاه وغ فياذ بن حمل رضي الله تجنة : 
مره أ يد من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو ليع بز كل أربت اقنحة )ريو 
كل حالم ديناراً أؤْ عدله معان يا درون كمي ١‏ راللفنا لأحمد . وحسنة 
الترمذي » وأشار إلى اختلاف في وصله . وصححه ابن حبّان والحاكم . 

(وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه : أن النبي يلك بعثه إلى اليمن فأمره 
أذياخد هئ كلك ذلؤقي بقرة نيعا أواتشبعة) #افيه انلا سعيريين الأموين ؛ 
والتبيع : ذو الحول ذكراً كان أو أنثى (ومن كل أربعين مسنة) : وهي ذات الحولين 
(ومن كل حالم دينارا) : أي محتلم . وقد أخرجه بهذا اللفظ أبو داود . والمراد به 
الجزية من لم يسلم (أو عدله) : بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملة 
(معافرياً) : نسبة إلى معافر؛ زنة مساجد : حي في اليمن إليهم تنسب الثياب 
المعافرية » يقال : ثوس معافري (رواه الخمسة . واللفظ لأحمد . وحسنه 
الترمذي . وأشار إلى اختلاف في وصله) : لفظ الترمذي بعد إخراجه : وروى 


بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق : أن النبي كلق 
بعث معاذاً إلى اليمن فأمره أن يأخذ . قال : وهذا أصح . أي : من روايته عن 
مسروق عن معاذ عن النبي يلغ (وصححه ابن حبان والحاكم) : وإما رجح 
الترمذي الرواية المرسلة ؛ لأن رواية الاتصال اعترضت بأن مسروقاً لم يلق معاذاً . 
وأجيب عنه بأن مسروقاً همداني النسب من وداعة . بماني الدار» وقدكان في 
أيام معاذ باليمن ؛ فاللقاء مكن بينهما » فهو محكوم باتصاله على رأي الجمهور . 
قلت : وكأن رأي الترمذي رأي البخاري ؛ أنه لا بد من تحقق اللقاء . 


وم 


؛ - كتاب الزكاة 4 حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر» وأن نصابها ما ذكر؛ وهو مجمع 
عليه في الأمرين . 

وقال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما 
في حديث معاذ » وأنه النصاب المجمع عليه . 

وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء . وفيه خلاف للزهري 
1 اي ل سس ل بأن. 
النصاب لا يثبت بالقياس .» وبأنه قد روي : «ليس فيما دون ثلاثين من البقر 
شيء) وهو وإن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده . 

5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اللَّهُ عنهم قال : قال 
رسول الله وق : الفا عبلانات المسلمين على مياههم» . رواة اخنوة : 
ولأبي داود : دلا توعد صدقاتهِم إلا في دورهم) . 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال رسول 
الله يله : «تُوْخَدَ صدقات الْمسلمين على مياههم» . رواه أحمد , ولأبي داود) : 
من حديث عمرو بن شيكبب نضا رزلا د فحنا إلا في دورهم») : 
وعند النسائي وأبي .داود في لفظ من حديث عمرو أيضاً : «لا جلب ولا جنب »2 
ولا تؤخذ عند ادن إلا في دورهم» 501 : لا تجلب الماشية إلى المصدق ؛ بل 
هو الذي يأتي لرب المال . ومعنى : لا جنب : أنه حيث يكون المصدق بأقصى 
مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه » فنهي عن ذلك » وفيه تفسير آخر يخرجه 
عن هذا الباب . 


ان 


؛ - كتاب الزكاة 6 حديث أبي هريرة 


والأحاديث دلت على أن المصدق هو الذي يأتي إلى رب المال » فيأخذ 
الصدقة . ولفظ أحمد خاص بزكةة الماشية ٠‏ ولفظ بس داود عام لكل صدقة . 
وقد أخرج أبو داود عن جابر بن عتيك مرفوعاً : «سيأتيكم ركب مبغضون ؛ فإذا 
أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون , فإن عدلوا فلأنفسهم , وإن 
ظلموا فعليها وأرضوهم » وإن تمام زكاتكم رضاهم» فهذا يدل أنهم ينزلون بأهل 
الأموال » وأنهم يرضونهم وإن ظلموهم » وعند أحمد من حديث أنس قال : أتى 
رجل من بني تميم فقال : يا رسول الله » إذا أديت الزكاة إلى رسولك . فقد برئت 
منها إلى الله ورسوله؟ قال : «نعم » ولك أجرها وإثمها على من بدلها» , وأخرج 
مسلم حديث جابر مرفوخ] : «أرضوا مصد قكم)» ؛ في جواب ناس من الأعراب 
أتوه يِةٍ فقالوا : إن أناساً من المصدقين يأتوننا فيظلموننا . إلا أن في البخاري : 
أن من سئل أكثر مما وجب عليه » فلا يعطيه المصدق » وجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث أن ذلك حيث يطلب الزيادة على الواجب من غير تأويل » وهذه 
الإحافيق تمي طلنها مقاولاً )وإ يراه صاحيه امال ظالاً : 

6 وَعَنَ أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاق : «ليْس 
على المسلم في عَبْده ولا فرسه صّدقة» . روه البُخارِيُ » ولمسلم : «ليس في 
العبد صدقة إلا صّدقة الفطر) : 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ليس على 
المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» . رواه البخاري , ولمسلم) : أي من رواية أبي 


و 


هريرة «ليس فى العبد صدقة إلا صدقة الفطر» : الحديث نص على أنه لا 


وه" 


؛ ‏ كتاب الزكاة 25 حديث معاوية بن حيدة 


زكاة في العبيد ولا الخيل » وهو إجماع فيما كان للخدمة والركوب . 

وأما الخيل المعدة للنتاج ففيها خلاف للحنفية وتفاصيل » واحتجوا 
بحديث : «في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم») . أخرجه الدارقطني 
والبيهقي وضعفاه . وأجيب بأنه لا يقاوم حديث النفي الصحيح » واتفقت هذه 
الواقعة في زمن مروان » فتشاور الصحابة في ذلك ؛ فروى أبو هريرة الحديث : 
«ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» ء فقال مروان لزيد بن ثابت : ما 
تقول يا أبا سعيد؟ فقال أبواهريرة #“غتصاً من مروان ! أحدثه بيحديت رسيول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو يقول : ما تقول يا أبا سعيد ! فقال 
زيد : صدق رسول الله ؛ إنما أراد به الفرس الغازي ؛ فأما تاجر يطلب نسلها 
ففيها الصدقة . فقال : كم؟ قال : في كل فرس دينار أو عشرة دراهم . 

وقالت الظاهرية : لا تجب الزكاة فى الخيل » ولو كانت للتجارة » وأجيب بأن 
زكاة التجارة واجبة الاساع كما نل ابن المنذر . قلت كلض 
وهذا خلاف الظاهرية؟! 

5 - وعنْ بَهُز بن حكيم عَنْ أبيه عَنْ جده رضي اللَهُ عنهم قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم : «في كل سائمة إبل في أَربعين بِنْتَ لبون . لا 
تُفرّق إبلّ عن حسابها , مَنْ أغطاها مُؤْتجراً بها فلَهُ أَجْرها » ومن مَنَعَها فنا آخذ وها 
وشطر ماله ؛ عَزْمَة من عزمات ريّناء لا يحل لآل محمد فاحي دزوأة ميد 
وأ داود والنسائي ؛ وصحّحه الحاكم , وعلق الشافعي اقول به على تُبُوته . 

(وعن بهز) :. بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء والزاي (ابن حكيم) : ابن معاوية 


كه" 


 :‏ كتاب الزكاة 05 حديث معاوية بن حيدة 


ابن حَيدة ؛ بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية وفتح الدال المهملة » القشيري ؛ 
سا تس سي سس ا ا مسر 
معين في هذه الترجمة : إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة » وقال أبو حاتم : هو 
ا 0 
تركه عالم قط (عن أبيه عن جده رضي الله عنهم) : عن معاوية بن حيدة» 
صحابي (قال : قال رسول اللّه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «في كل سائمة 
إبل في أربعين بنت لبُون) : تقدم فى حديث أنس أن بنت اللبون تجب من ست 
وثلاثين إلى خمس وأربعين » فهو يصدق على أنه يجب في الأربعين بنت لبون » 
ومفهوم العدد هنا مطرح زيادة ونقصاناً ؛ لأنه عارضه المنطوق الصريح » وهو حديث 
أنس (لا تُفرّق إبلّ عن حسابها) : معناه : أن المالك لا يفرق ملكه عن ملك غيره 
حيث كانا خليطين ؛ كما تقدم (من أعطاها مؤتجراً بها) : أي قاصداً للأجر 
بإعطائها (فله أجرّها . ومن منعها فإنا آخذوها وشطرَ ماله ؛ عزمة) : يجوز رفعه 
على أنه خبر مبتدأ محذوف » ونصبه على المصدرية وهو مصدر مؤكد لنفسه . مثل : 
له علي ألف درهم عات كل ل اا ا 
والعزمة : الجد في الأمر؛ د يعني أن أخذ ذلك بجد فيه ؛ لأنه واجب مفروض (من 
رات ركاء لا يط" لآل محمد متهاشي 12 رواة لخد وأبو داود والنسائي , 
وصححه الحاكم , وعلق الشافعي القول به على ثبوته) : فإنه قال.: هذا الحديث 
يعاد ليق بجوي رار جيك للحا ايه وتاك ا بوجعيان ان - يعني بهزاً - 
بتتطرن كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في «الثقات» » وهو من استخير الله فيه . 


والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قهراً من منعها ء والظاهر أنه 


لاه 


5 - كتاب الزكاة كلاه حديث معاوية بن حيدة 


مجمع عليه أن نية الإمام كافية وأنها تجزئ من هي عليه , وإن فاته الأجر فقط 
سقط عنه الوجوب . 

وقوله : «وشطر ماله» هو عطف على الضمير المنصوب في «أخخذ وها» . والمراد 
من الشطر البعض . وظاهره أن ذلك عقوبة بأخذ جزء من المال على منعه إخراج 
الزكاة » وقد قيل : إن ذلك منسوخ . ولم يُقم مدّعي النسخ دليلاً على النسخ . 
بل دل على عدمه أحاديث أخر ؛ ذكرها في «الشرح» . 

وأما قول المصنف : إنه لا دليل فى حديث بهز على جواز العقوبة بالمال ؛ لأن 
الرواية: «وشطر ماله» ؛ بضم الشين : فعل مبني للمجهول ؛ أي : جعل ماله 
شطرين » ويتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين ؛ عقوبة لمنعه 
الزكاة . قلت : وفي «النهاية» ما لفظه : قال الحربي : غلط الراوي في لفظ الرواية إنما 
هي «وشطّْر ماله ؛ أي : جعل ماله شطرين . .. إلى آخر ما ذكره المصنف , وإلى 
مثله جنح صاحب «ضوء النهار» فيه , وفي غيره من رسائله ‏ وذكرنا فى «حواشيه» 
أنه على هذه الرواية أيضا دال على جواز العقوبة بالمال ؛ إذ الأخذ من خير الشطرين 
عقوبة بأخذ زيادة على الواجب, إذ الواجب الوسط غير الخيار . ثم رأيت الشارج, 
أشار إلى هذا الذي قلناه فى «حواشي ضوء النهار» قبل الوقوف على كلامه , ثم 
رأيت النووي بعد مدة طويلة ذكر ما ذكرناه بعينه ؛ ردا على من قال : إنه ‏ على تلك 
الرواية ‏ لا دليل فيه على جواز العقوبة بالمال ؛ ولفظه : إذا تخير المصدق وأخذ من 
خير الشطرين » فقد أنخذ زيادة على الواجب وهي عقوبة بالمال» إلا أن حديث بهز 
هذا لوصح فلا يدل إلا على هذه العقوبة بخصوصها ء في مانع الزكاة لا غيره . 


مه" 


غ ‏ كتاب الزكاة 7 حديث علي 


وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة كله , أي : حكمه بحكمها أخذاً ومصرقاً : لا 
يلحق بالزكاة غيرها في ذلك ؛ لأنه ألحق بالقياس .ء ولا نص على علته » وغير 
النص من أدلة العلة لا يفيد ظناً يعمل به ؛ سيما وقد تقرّرت حرمة مال المسلم 
بالأدلة القطعية كحرمة دمه» لا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل قاطع , ولا 
دليل ؛ بل هذا الوارد فى حديث بهز آحادي لا يفيد إلا الظن » فكيف يؤخذ به 
وتقدع طن التطنى 116 

ولقد استرسل أهل الأمر في هذه الأعصارء في أخذ الأموال في العقوبة . 
استرسالاً ينكره العقل والشرع » وصارت تناط الولايات بجهال لا يعرفون من 
الشرع شيئاً » ولا من الأمر ؛ ؛ فليس همهم إلا قبض امال من كل من لهم عليه 
ولاية » ويسمونه : أدباً وتأديباً ! ويصرفونه في حاجاتهم وأقواتهم » وكسب 
الأطيان » وعمارة المساكن في الأوطان ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون ! 

ومنهم من يضيع حد السرقة أو شرب المسكر ويقبض عليه مالاً . ومنهم من 
يجمع بينهما فيقيم الحد ويقبض امال ؛ وكل ذلك محرم ضرورة دينية » لكنه شاب 
عليه الكبير وشب عليه الصغير » وترك العلماء الدكير فزاد الشر في الأمر الخطير . 

وقوله : «لا تحل لآل محمد» يأتى الكلام في هذا الحكم مستوفىّ إن شاء 
الله تعالى . 

7ه وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «إذا كانت لك 
مائتا درهم وحال عليها الحؤلٌ » ففيها خمسة دراهم , وليس عليك شيء حتى 
يكون لك عشرون ديتاراً وحال عَلَيّها الحول » ففيها نصْفُ دينار» فما زاد 


14 


؛ ‏ كتاب الزكاة 5 حديث علي 


فبحساب ذلك . وَلَّيّس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» برا دده 
وهو حَسَنْ » وقد اختلف في رفعه . 

(وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : «إذا كانت لك مائتا 
درهم وحال عليها الحول . ففيها خمسة دراهم) : ربع عشرها (وليس عليك 
شيء) : أي في الذهب (حتى يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول , 
ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك » وليس في مال زكاة حتى يحول 
عليه الحول» . رواه أبو داود وهو حسن ., وقد اختلف في رفعه) : أخرج الحديث 
أبو داود مرفوعا من حديث الحارث الأعورء إلا قوله : «فما زاد فببحساب ذلك» ؛ 
قال : فلا أدري أعلىٌ يقول : فبحساب ذلك » أو يرفعه إلى النبي ع[ 
«ليس في المال زكاة . . .» إلى آخره . انتهى . فأفاد كلام أبي داود أن في رفعه 
بجملته اختلافاً » ونبه المصنف في «التلخيص» على أنه معلول ؛ وبيّن علته » 
ولكنه أخرج الدارقطني الجملة الأخرى من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ : دلا 
زكاة في مال امرئ حتى يحول عليه الحول» , وأخرى أيضاً عن عائشة مرفوعاً : 
«ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» , وله طريق أخرى عنها . 

والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم » وهو إجماع , وإما الخلاف 
في قدر الدرهم فإن فيه خلافاً كثيراً سرده في «الشرح» » ولم يأت بما يشفي 
وتسكن النفس إليه في قدره » وفي «شرح الدميري» أن كل درهم ستة دوانيق , 
وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام » قال : 
وأجمع المسلمون على هذا . 


1 


0 


- كتاب الزكاة حديث علي 


وقرر في «المنار» بعد بحث طويل أن نصاب الفضة من القروش الموجودة 
على رأي الهادوية ثلاثة عشر قرشاً » وعلى رأي الشافعية أربعة عشر ء وعلى 
رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلاً . 

وأن نصال الذهب عند الهادوية خمسة عشر أحمر » وعشرون عند الحنفية 
ثم قال : وهذا تقريب . 

وفيه : أن قدر زكاة المائتي الدرهم ربع العشر , وهو إجماع . 

وقوله : «فما زاد فبحساب ذلك» , قد عرفت أن في رفعه خلافاً » وعلى 
ثبوته فيدل على أنه يجب في الزائد » وقال بذلك جماعة من العلماء » وروي 
عن على وعن ابن عمر أنهما قالا : ما زاد على النصاب من الذهب والفضة . 
ففيه أي : الزائد ‏ ربع 00 
يحملون حديث جابر الآتي بلفظ : «وليس فيما دون خمس أواق صدقة» على 
ما إذا انفردت عن نصاي منهما , لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما ؛ وهذا 


الخلاف فى الذهب والفضة . 
وأما الحبوب فقال النووي في «شرح مسلم» : إنهم أجمعوا فيما زاد على 
تخمسة أوسق ق أنها تجب زكاته بحسابه , وأنه لا أوقاص فيها . اه . وحملوا ما 


يأتى من حديث أبي سعيد بلفظ : «وليس فيما دون خمسة أوساق من تر ولا 
حب صدقة». على مالم ينضم إلى خمسة أوسق » وهذا يقوي مذهب علي 
وابن عمر رضى الله عنهم الذي قدمناه فى النقدين . 

وقوله : «وليس عليك شىء حتى يكون لك عشرون ديناراً» » فيه حكم 


لقض 


5-5 كتاب الزكاة /اه . حديث علي 


نضا الذعب وقد كاه يوان عشيرون دارا وفيها نصف دينار» وهو أيضاً 
ربع عشرها » وهو عام لكل فضة وذهب : مضروبين أو غير مضروبين . وفي حديث 
أبي سعيد مرفوعاً ‏ أخرجه الدارقطني - وفيه : «ولا يحل ذ في الورق زكاة حتى 
يبلغ خمس أواق» ٠‏ وأخرج نف من حديث جابر 00 : «ليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة» . 

وأما الذهب ففيه هذا الحديث , ونقل المصنف عن الشافعي أنه قال : فرض. 
رسول الله يلاق في الورق صدقة ؛ فأخخذ المسلمون بعده فى الذهب صدقة , إما 
بخبر لم يبلغنا وإما قياساً . وقال ابن عبد البر : لم يثبت عن النبي يِل في الذهب 
شيء من جهة نقل الآحاد الثقات », وذكر هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود 
وأخرجه الدارقطني . قلت : لكن قوله تعالى : #والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله4 [التوبة : 54] الآية » منبه على أن في الذهب حقاً لله 
وأخحرج البخاري وأبو داود وابن المنذر واء بن أبي حاتم وابن مردويه من حديث عن 
هريرة قال : قال رسول الله كل 
إلا جعلت له يوم القيامة صفائح وأحمي عليه» ؛ الحديث ؛ فحقها هو زكاتها . 
وفي الباب عدة أحاديث يشدّ بعضها بعضاً ؛ سردها في «الدرٌ المنثور» . 

ولا بد فى نصاب الذهب والفضة من أن يكونا خالصين من الغش » و ٍ 
شرح الدميري» على «المنهاج» أنه إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتلخيص » 
فيتسامح به » وبه عمل الناس على الإخراج منها . 

ودل الحديث على أنه لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول » وهو قول 


: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها . 


فض 


؛ ‏ كتاب الزكاة 8ه وؤكه حديثا ابن عمر وعلي 


الاجر خلاف لجماعة من الصحابة والتابعين وبعض الآل وداود ؛ 
فقالوا : إنه لا يشترط الحول ؛ لإطلاق حديث : «وفي الرقة ربع العشر»؛ 
وأجيب بأنه مقيد بهذا الحديث وما ا ا 

4 وللترمذي عن ابن عُمَّر رضي الله عنهما : من استفادَ مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عَلَيّْه الحول . والرّاجح وقفه . 

(وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما : من استفاد مالا فلا زكاة عليه 
حتى يحول عليه الحول) : رواه مرفوعاً (والراجح وقفه) : إلا أن له حكم الرفع ؛ 
إذلا مسرح للاجتهاد فيه .» وتؤيده آثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيرهم » 
فإذا حال عليه الحول فينبغي المبادرة بإخراجها . 

فقد أخرج الشافعي والبخاري في التاريخ من حديث عائشة مرقوعاً : لامنا 
خالطت الصدقة مالا قط ء إلا أهلكته» , وأخرجه الحميدي وزاد : «يكون قد 
وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها ؛ فيهلك الحرام الحلال» . قال ابن 
تيمية في «المنتقى» : قد احتج به من يرى تعلق الزكاة بالعين . 

8 وَعَنّْ علي رضي الله عَنْهُ قال : لَيْس في الْبَقر العوامل صّدقة . رواة 
أبو داود والد ارقُطني ‏ والرّاجح وقفه أيضاً . 

(وعن على رضي الله عنه قال : ليس في البقر العوامل صدقة . رواه أبو داود 
والد ارقطني , والراجح وقفه أيضاً) : قال المصنف : قال البيهقي : رواه النفيلي عن 
زهير بالشك في وقفه ورفعه » إلا أنه ذكره المصنف بلفظ : ليس ة في البقر العوامل 
شيم ورزاء لفقل للكنا موق حديك لبن سان ارخ الادا لني ررقي متروك ع 


إرخض 


؟ - كناب الزكاة حديث عبد الله بن عمرو 


وأخرجه الدارقطني ؛ من حديث علي عليه السلام . وأخرجه من حديث جابر إلا 

أنه بلفظ : «ليس في البقر المثيرة صدقة» , وضعف البيهقي إسناده . 
والحديث دليل على أنه لا يجب في البقر العوامل شيء » وظاهره سواء كانت 
و بي ا ل 

حديث بهز عند أبي داود والنسائي . قال الدميري : وألحقت البقر بهما 
ف وَعَن عَمْرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جَدده عبد الله بن عَمْرو رضي 
00 : أذ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم قال : «مَنْ ولي 
يقينا له جال + فَلِيَتَجرُ له ولا يتركه حتى تأكُلّهُ الصّدقة)» . رواه الترمذي 

والد ارقُطني , وإسناده ضعيف , وَلَهُ شاهد مُرِسَلَ عند الشافعي . 
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم : 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : «من ولي يتيماً لهُ مال » 
لَيتَجِرْ له ولا يتركه حتى تأكلّهُ الصّدقة» . رواه الترمذي والد ارقطني » وإسناده 
ضعيف) : لآن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي ؛ والمثنى ضعيف . ورواية 
الدارقطني فيها مندل بن علي ؛ ضعيف . والعزرمي ؛ متروك ؛ ولكن قال المصنف 
(وله) : أي الحديث عمرو (شاهد مرسل عند الشافعي) : هو قوله يلغ : «ابتغوا 
في أموال الأيتام ؛ لا تأكلها الزكاة» . أخرجه من رواية ابن جريج عن يونس بن 
ماهك مرسلاً » وأكده الشافعي لعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة 
مطلقاً » وقد روي مثل حديث عمرو أيضاً عن أنس وعن ابن عمرو موقوفاً ؛ وعن 
علي عليه السلام ؛ فإنه أخرج الدارقطني من حديث أبي رافع قال : كانت لآل أبي 


لف 


؛ ‏ كتاب الزكاة آلاه ‏ حديث عبد الله بن أبي أوفى 


رافع أموال عند على » فلما دفعها إليهم وجدوها تنقص » فحسبوها مع الزكاة 
فوجدوها تامة » فأتوا عليًا فقال : كنتم ترون أن يكون عندي مال لا أزكيه؟! وعن 
عائشة ‏ أخرجه مالك في «الموطأ» ‏ : أنها كانت تخرج زكاة أيتام كانوا في حجرها . 
ففي الكل دلالة على وجوب الزكاة في مال الصبي كالمكلف » ويجب على 
وليِّه الإخراج ؛ وهو رأي الجمهور » وروي عن ابن مسعود أنه يخرجه الصبي بعد 
تكليفه ؛ وذهب ابن عباس وجماعة إلى أنه يلزمه إخراج العشر من ماله ؛ لعموم 
أدلته لا غيره ؛ ‏ لحديث : «رفع القلم» . قلت : ولا يخفى أنه لا دلالة فيه » وأن 
العموم في العشر أيضاً حاصل في غيره ؛ كحديث : «في الرقة ربع العشر) ونحوه . 
0١‏ وَعَنْ عبد الله بن أبي أَوْفى رضي الله عنْهُما قالّ: كان رسول الله 
كل إذا أتاه قوم بصِدقَتَهِمٌ ‏ قال : «اللِهُم » صل عليهم» . مُتفقّ عليه . 
(وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ل 
إذا أتاه قوم بصد قتهم قال : «اللهم » صل عليهم» . متفق عليه) : هذا منه 
صلى الله عليه وآله وسلم امتثالاً لقوله تعالى : إخذ من أموالهم صدقة» إلى 
قوله : #وصل عليهم» [التوبة : 107 ؛ فإنه أمره الله بالصلاة عليهم » ففعلها بلفظها 
حيث قال : «اللهم » صل على آل أبي فلان» , وقد ورد أنه دعا لهم بالبركة ؛ كما 
أخحرجه النسائي أنه قال في رجل بعث بالزكاة : «اللهم , بارك فيه » وفي أهله) . 
وقال بعض الظاهرية بوجوب ذلك على الإمام ؛ كأنه أخذه من الأمر في 
الآية » ورد بأنه لو وجب لعلمه يله السعاة ؛ ولم ينقل » فالأمر محمول في الآية 
على أنه خاص به يلغ ؛ فإنه الذي صلاته سكن لهم . 


هت 


؛ ‏ كتاب الركاة ٠‏ "لاه حديث على 


واستدل بالحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء » وأنه يدعو المصدق 
بهذا الدعاء لمن أتى بصدقة . وكرهه مالك . 

وقال الخطابى : أصل الصلاة الدعاء إلا أنه يختلف بحسب المدعو له ؛ 
فصلاة النبى 


02 


يه على أمته دعاء لهم بالمغفرة » وصلاتهم عليه دعاء له بزيادة 


القربى والزلفى ؛ ولذلك كان لا يليق بغيره . 
اه - وَعَنْ علي عليه السلام : أن العباس رضي الله عنهُ سأل النبى 2 


.2 يي 


في تعجيل صّدقته قبل أن تحل . فرخص له في ذلك . رواه التّرمذي والحاكم . 
(وعن علي عليه السلام : أن العباس رضي الله عنه سأل النبي يلق في 

تعجيل صد قته قبل أن تحل , فرخص له في ذلك . رواه الترمذي والحاكم) : 
قال الترمذي : وفي الباب عن ابن عباس . 

قال : وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها . ورأى طائفة من 
أهل العلم ألا يعجلها ؛ وبه يقول سفيان . وقال أكثر أهل العلم : إن عجلها قبل 
محلها , أجزأت عنه . انتهى . وقد روى الحديث أحمد وأصحاب «السنن» 
والبيهقي وقال : قال الشافعي : روي أنه يلق تسلف صدقة مال العباس قبل أن. 
تحل , ولا أدري أثبت أم لا؟ قال البيهقي : عنى بذلك هذا الحديث ؛ وهو معتضد 
بحديث أب البختري عن علي عليه السلام : أن النبي ككل قال : «إنا كنا احتجنا 
فأسلفنا العباس صدقة عامين» ؛ ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . وقد ورد هذا من 
طرق بألفاظ مجموعها يدل أنه يلق تقدم من العباس زكاة عامين . واختلفت 
الروايات ؛ هل هو استلف ذلك أو تقدمه » ولعلهما واقعان معاً . 


8 


3 كتاب الزكاة “لاه _ حديث جابر 


وفوقلاق لان حتاو تيجال كاد والبة قلقي اهدر كسا قالة الكرملاي 
وغيره , ولكنه مخصوص جوازه بالمالك . ولا يصح من المتتصرف بالوصاية 
والولاية » واستدل من منع التعجيل مطلقا بحديث : (إنه لا زكاة حتى يحول 
الحول» ؛ كما دلت له الأحاديث التى تقدمت . 

والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول » وهذا لا ينفى جواز 
التعجيل . وبأنه كالصلاة قبل الوقت ؛ وأجيب بأنه لا قياس مع النص . 

لاه - وعن جابر رضي الله عنهُ عن رسُول الله و8 قال : «لِيّس فيما دون 
خمس أواق من الوّرق صّدقة » وليّس فيما دُونَ حَمْس ذَوْدِ من الإبل صدقة 
ولّيس فيما دُون خمسة أَؤْسق من الثمر صدقة» . رواهٌ مسلم . 

(وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله ير قال : «ليس فيما دون خمس 
أواق) : ووقع في مسلم : «أواقي) بالياء ‏ ؛ وفي غيره 0 
فإنه جمع أوقية ؛ ويجوز في جمعهما الوجهان ؛ كما صرح به أهل اللغة (مسن 
الورق) : بفتح الواو وكسرها وكسر الراء وإسكانها : الفضة ا 
وليس فيما دون خمس ذود) : فتح الذال المعجمة وسكون الواو المهملة ؛ هي ما 
بين الثلاث إلى العشر (من الإبل) : لا واحد له من لفظه (صدقة » وليس فيما 
دون خمسة أَؤْسُق من الثّمر) : بالمثلثة مفتوحة والميم (صّدقةٌ) . رواه مسلم) . 


الحديث صرح بمفأهيم الأعداد التي سلفت في بيان الأنصباء » إذ قد عرفت 


أنه تقدم أن نصاب الإبل خمس » ونصاب الفضة مائتا درهم وهي خمس أواق ؛ 
وأما نصاب الطعام فلم يتقدم ؛ وإنما عرف هذا بنفي الواجب فيما دون خمسة 


ينض 


كتانب الزكاة ْ لاه وهلاه _ حديثا أبي سعيد وابن عمر 
اس سن سس سس تك الى 


أوسق ؛ أنه يجب في الخمسة بمفهوم النفي . 

5 - ولهُ من حديث أبي سعيد رضي الله عنة : «ليس فيما دون خمسة 
ساق هر تتوولة حكن عند فاه وأَصِل حديث أبي سعيد متَفْقَ عليه . 

(وله) : أي لمسلم وهو (من حديث أبي سعيد رضي الله عنه : («لَيْس فيما 
دون خمسة أؤساق من تَمْر) : بالمثناة الفوقية (ولا حب . صدقة» . وأصل 
حديث أبي سعيد متفق عليه) : الحديث تصريح أيضاً بما سلف من مفاهيم 
الأحاديث » إلا التمر فلم يتقدم فيه شيء . 

والأوساق : جمع وسق ؛ بفتح الواو وكسرها ؛ والوسق ستون صاعاً ؛ والصاع 
أربعة أمداد ؛ فالخمسة الأوساق ثلاثمائة صاع ؛ والمدّ : رطل وثلث . قال الداودي : 
معياره الذي لا يختلف , أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين 

.ولا صغيرهما . قال صاحب «القاموس» بعد حكايته لهذا القول : وجربت ذلك 

فوجدته صحيحاً . انتهى . 

والحديث دليل على العا مالم يه حت الفادير : من الورق والإبل 
والثمر والتمر ؛ لطفاً من الله بعباده وتخفيفاً , وهو اتفاق في الأولين ؛ وأمّا الثالث 
ففيه خلاف ؛ بسبب ما عارضه من الحديث بعده ؛ وهو قوله : 


هلاه - وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنْهُما عن التّبي وق 


قال : «فيما سقت السّماء والعُيون أَوْ كان عثرياً » العُشر ؛ ؛ وفيما سُقيّ بالنضح , 
نصف العُشر) . رواة البَخَاري , ولأبي داود : « «إذا كان بَعْلاُ ‏ المشر وفيها 


مقي بالسّواني أو التّضح » نصف العُشر» . 


لض 


1 كتاب الزكاة هلاه حديث ابن عمر 


(وعن سالم بن عبد الله) : بن عمر (عن أبيه رضي الله عنهما) : عبد الله 
ابن عمر (عن النبي يِل قال : «فيما سقت السماء) : بمطر أو ثلج أو برد أو طل 
(والعيون) : الأنهار الجارية التي يسقى منها بإساحة الماء من غير اغتراف له (أو 
كان عثرياً) : بفتح المهملة وفتح المثلثة وكسر الراء وتشديد المثناة التحتية . قال 
الخطابي : هو الذي يشرب بعروقه ؛ لأنه عثر على الماء ؛ وذلك حيث كان الماء 
قريباً من وجه الأرض » فيغرس عليه فيصل الماء إلى العروق من غير سقي » وفيه 
أقوال أخر » وما ذكرناه أقربها (العشر) : مبتدأ خبره ماتقدم من قوله : «فيما 
سقت» ء أو أنه فاعل محذوف ؛ أي : فيما ذكر يجب (وفيما سقي بالتضح) : 
بفتح النون وسكون الضاد فحاء مهملة : السانية من الإبل والبقر وغيرها من 
الرجال (نصف العّشر» . رواه البخاري , ولأبي داود) : من حديث سالم ((إذا 
كان بَعْلآً) : عوضاً عن قوله : «عشرياً» ؛ وهو بفتح الموحدة وضم العين المهملة ؛ 
كذا في «الشرح» » وفي «القاموس» : إنه ساكن العين ؛ فسره بأنه كل نخل 
وشجر وزرع لا يسقى . أو ما سقته السماء , وهو النخل الذي يشرب بعروقه 
(العشر ؛ وفيما سُقي بالسّواني أو التَضْح) : دل عطفه عليه على التغاير» وأن 
السواني المراد بها الدواب » والنضح ما كان بغيرها ؛ كنضح الرجال بالآلة » والمراد 
من الكل ما كان سقيه بتعب وعناء (نصف العُشر) . 

وهذا الحديث دل على التفرقة بين ما سقى بالسواني » وبين ما سقي بماء 
السماء والأنهار . وحكمته واضحة وهو زيادة التعب والعناء » فنقص بعض ما 
يجب ؛ رفقاً من الله تعالى بعباده . 


9 


: - كتاب الزكاة هلاه حديث ابن عمر 


ودل على أنه يجب في قليل ما أخرجت الأرض وكشيره الزكاة »على ما 
ذكر » وهذا معارض بحديث جابر وحديث أبي سعبيد ؛ واخمتلف العلماء في 
الحكم في ذلك . 

فالجمهور أن حديث الأوساق مخصص لحديث سالم ء وأنه لا زكاة فيما لم 
يبلغ الخمسة الأوساق . 

وذهب جماعة ؛ منهم : زيد بن علي وأبو حنيفة إلى أنه لا يخص بل يعمل 
بعمومه ؛ فيجب في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره . 

والحق مع أهل القول الأول ؛ لأن حديث الأوساق حديث صحيح ورد لبيان 
القدر الذي تجب فيه الزكاة » كما ورد حديث مائتي الدرهم ؛ لبيان ذلك مع ورود : 
١افي‏ الرقة ربع العشر» , ولم يقل أحد : إنه يجب في قليل الفضة وكثيرها الزكاة ؛ 
وإنما الخلاف ؛ هل يجب في القليل منها إذا كانت قد بلغت النصاب كما عرفت ؛ 
وذلك لأنه لم يرد حديث : «في الرقة ربع العشر» إلا لبيان أن هذا الت ين 
فيه الزكاة » وأما قدر ما يجب فيه فموكول إلى الحديث التبيين له بمائتي درهم ؛ 
فكذا هنا قوله : «فيما سقت السماء العشر» : أي في هذا لجسن :ييه العشرة 
وأما بيان ما يجب فيه فموكول إلى حديث الأوساق ؛ وزاده إيضاحاً قوله في 
الحديث : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» ؛ كأنه ما ورد إلا لدفع ما يتوهم 
من عموم : «فيما سقت السماء العشر» , كما ورد ذلك في قوله : «وليس فيما 
دون خمسة أواقي من الورق » صدقة» . ثم إذا تعارض العام والخاص » كان 
العمل بالخاص عند جهل التاريخ ‏ كما هنا ؛ فإنه أظهر الأقوال في الأصول . 


54 


3 كتاب الزكاة كلاه _ حديث أبي موسى الأشعري ومعاد 


5 وعنْ أبي موسى الأشّعري ومُعاذ رضي ) الله عنهُما : 8 
قال لَهّما : «لا تأخّذوا الصّدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة :| بد 
والحنطة والرّبيب والتّمر) . رواه الطراق ولاك 1 

(وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما : أن النبي يللة 
لهما) : حين بعثهما إلى اليمن » يعلمان الناس أمر دينهم (لا تأخذ وا الصّدقة 
إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب والتمر» . رواه الطبراني 
والحاكم) : والدارقطني . قال البيهقي : رواته ثقات » وهو متصل »؛ وروى الطبراني 
من حديث موسى بن طلحة عن عمر : إا سنْ رسول الله يله الزكاة في هذه 
الأربعة ؛ فذكرها . قال أبو زرعة : إنه مرسل . 

والحديث دليل على أنه لا تجب الزكاة ‏ إلا في الأربعة المذكورة لا غير 
وإلى ذلك ذهب الحسن البصري والحسن بن صالح والثوري والشعبي وابن 


سيرين » وروي عن أحمد ء ولا يجب عندهم في الذرة ونحوها . 


وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فذكر الأربعة » وفيه زيادة : 
«الذرة» . رواه الدارقطنى من دون ذكر «الذرة» » وابن ماجه بذكرها ؛ فقد قال 
امضنف:: إثه حديث 4 وفى الباب مراسيل فيها ذكر الذرة » قال البيهقي : إنه 
قوق بعضينا بعفا + كذا قال ! والأظهر أنها لا تقاوم حديث الكتاب وما فيه 
مك احص 

وقد ألحق الشافعي الذرة بالقياس على الأربعة المذكورة ؛ بجامع الاقتيات في 
الاختيار» واحترز بالاختيار عما يقتات في المجاعات ؛ فإنها لا تجب فيه » فمن 


نين 


: - كتاب الزكاة /ا/اه ‏ حديث معاذ 


كان رأيه العمل بالقياس لزمه هذا إن قام الدليل على أن العلة الاقتيات . ومن لا 
يراه دليلاً لم يقل به . 

وذهب الهادوية إلى أنها تجب في كل ما أخرجت الأرض ؛ لعموم الأدلة ؛ 
نحو : «فيما سقت السماء العشر» , إلا الحشيش والحطب ؛ لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «الناس شركاء في ثلاث» » وقاسوا الحطب على الحشيش . قال 
الشارح : والحديث ‏ أي : حديث معاذ وأبي موسى - وارد على الجميع » والظاهر 
مع من قال به . قلت : لأنه حصر لا يقاومه العموم ولا القياس » وبه يعرف أنه 
لا يقاومه حديث : «خحذ الحب من الحب» . الحديث . أخرجه أبو داود ؛ لأنه 
عموم ؛ فالأوضح دليلاً مع الحاصرين للوجوب في الأربعة » وقال في «المنار» : إن 
ما عدا الأربعة محل احتياط أخذاً وتركاً . والذي يقوى أنه لا يؤخذ من غيرها . 
قلت : الأصل المقطوع به حرمة مال المسلم . ولا يخرج عنه إلا بدليل قاطع . 
وهذا المذكور لا يرفع ذلك الأصل ٠»‏ وأيضاً فالأصل براءة الذمة » وهذان الأصلان 
لم يرفعهما دليل يقاومهما ؛ فليس محل الاحتياط إلا ترك الأخذ من الذرة 
وغيرها ؛ ما لم يأت به إلا مجرد العموم , الذي قد ثبت تخصيصه . 

وللد ارقطني عن مُعاذ رضي الله عنه قال : فأمّا القمّاء والبطيخ 
والرمَانُ والْقصّبُ فقد عمًا عنْهُ رسول الله يلف . وَإسْنادهُ ضَعيف . 

(وللد ارقطني عن معاذ رضي الله عنه قال : فأما القثاء والبطيخ والرمان 
والقتصب) : بالقاف والصاد المهملة والضاد المعجمة معاً (فقد عفا عنه رسول 
الله ولق . وإسناده ضعيف) : لأن في إسناده محمد بن عبيد الله العزرمي - بفتح 


يفف 


كتاب الزكاة حديث سهل بن أبي حثمة 


العين المهملة وسكون الزاي وفتح الراء -؛ كذا في «حواشي بلوغ المرام» بخط 
السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل رحمه الله » والذي في الدراقطني من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سئل عبد الله بن عمرو عن نبات 
الأرض : البقل والقثاء والخيار» فقال : ليس فى البقول زكاة . فهذا الذي من 
روا ميد بن عدي الله موود وا ناتووانة معناة العو ذف الككا رديه قال 
المصنف في «التلخيص» : فيها ضعفت وانقطاع إلا أن معناه قد أفاده الحصر في 
الأربعة الأشياء المذكورة في الحديث الأول , وحديث : «ليس في الخضراوات 
صد قة» . أخرجه الدارقطني مرفوعاً من طريق موسى بن طلحة ومعاذ . 

وقول الترمذي : لم يصح رفعه ء إنما هو المرسل من حديث موسى بن طلحة 
عن النبي يه ؛ فموسى بن طلحة تابعي عدل ؛ يلزم من يقبل المراسيل قبول ما 
5 

وقد ثبت عن على وعمر موقوفاً وله حكم الرفع . والخضروات : ما لا يكال 
ولا يقتات . | 

- وعنْ سهّل بن أبِي حَئُمة رضي الله عنهُ قال : أَمَّرَنا رسول الله 
ل : وإذا ركم فَحّذوا ودَعُوا الثلث . فإِنُ لّم تدَعُوا اثلث فَدعوا 
الرّبع» . رواة الخمسة , إلا ابن ماجه . وصححه ابن حبّانَ والحاكم . 

لاعن محل بن ىسدنه رضي اوعد تررضت لاد وليل وسككرد 
المثلثة (قال : أمرنا رسول الله يلغ : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث) : لأهل 
المال (فإن لم تدعوا الثنلث فدعوا الربع» . رواه الخمسة . إلا ابن ماجه , 


يفنا 


؛ - كتاب الزكاة حديث سهل بن أبي حثمة 


وصححه ابن حبان والحاكم) : وفي إسناده مجهول الحال ؛ كما قال ابن القطان » 
لكن قال الحاكم : له شاهد متفق على صحته ؛ أن عمر أمر به ؛ كأنه أشار إلى 
ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شبية وأبو عبيد : أن عمر كان يقول للخارص : 
دع لهم قدر ما يأكلون وقدر ما يقع . وأخرج ابن عبد البر عن جابر مرفوعاً : 
«خففوا في الخرص ؛ فإن في المال العرية والوطية والأكلة» . الحديث . 

وقد اختلف في معنى الحديث على قولين : أحدهما : أن يترك الثلث أو 
الربع من العشر . وثانيهما : أن يترك ذلك من نفس الثمر قبل أن يعشر . 

وقال الشافعي : معناه : أن يدع ثلث الزكاة أو ربعها ؛ ليفرقها هو بنفسه على 
أقاربه وجيرانه . وقيل : يدع له ولأهله قدر ما يأكلون ولا يخرص . قال في 
«الشرح» : والأولى الرجوع إلى ما صرحت به رواية جابر ؛ وهو التخفيف في 
الخرص ء ويترك من العشر قدر الربع أو الثلث ؛ فإن الأمور المذكورة قد لا تدرك 
الحصاد فلا تجب فيها الزكاة . 

لاقن ضيه : إن اليف رجا على اعد الخ كه وها سا يزان 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ليس في الخضروات صد قة» ؛ لأنه قد جرت 
العادة أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله » ويطعموا 
الناس ما لا يدخر ولا يبقى » فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة 
الخضروات الني لا تدخر» يوضح ذلك بأن هذا العرف الجاري بمنزلة ما لا يمكن 
تركه ؛ فإنه لا بد للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة »ولا بد من الطعام » 
بحيت يكون ترك ذلك مضيرا بها وشاقاً عليها :1 ى. 
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3 كتاب الزكاة 4 حديث عتاب بن أسيد 


6 وعنٌ عَنَابِ بن أسيد رضي الله عنهُ قالَ : أمرَ رسول الله كلق أن 
كرس المت كما تعر التخرا «وتوعد ركاته زبينا , زواء الس وفية 
انقطامٌ ٠‏ 

(وعن عتّاب) : بفتح المهملة وتشديد المثناة الفوقية آخره موحدة (ابن أسيد 
رضي الله عنه) : بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية (قال : 
أمر رسول الله يِه أن يخرص العنب كما يخرص النخل », وتؤخذ زكاته 
زبيباً . رواه الخمسة ء وفيه انقطاع) : لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتاب » 
وقد قال أبو داود : إنه لم يسمع منه » قال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن 
المسيب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أمر عتاباً» مرسل », قال النووي : 
وغواوإن كان مراسلاً فهن يعتضد بقول الأكمة: 

والحديث دليل على وجوب خرص الثمر والعنب » لأن قول الراوي : أمر. يفهم 
أنه أتى يلك بصيغة تفيد الأمرء والأصل فيه الوجوب », وبالوجوب قال الشافعي . 

وقال الهادوية : إنه مندوب . ظ 

وقال أبو حنيفة : إنه محرم ؛ لأنه رجم بالغيب . وأجيب عنه بأنه عمل 
بالظن ورد به أمر الشارع . 

.ويكفى فيه خارص واحد عدل ؛ لأن الفاسق لا يقبل خبره » عارف ؛ لأن 
الجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يببعث عبد الله بن رواحة وحده , يخرص على أهل خيبر . ظ 

ولأنه كالحاكم يجتهد ويعمل . 


كنا 


؛ ‏ كتاب الزكاة 6 حديث عبد الله بن عمرو 


فإن أصابت الثمرة جائحة بعد الخرص » فقال ابن عبد البر : أجمع من 
يحفظ عنه العلم أن الخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ » فلا ضمان . 

وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب امال ؛ ولذلك يجب عليه البينة في دعوى 
خرصه » وانتفاع المالك بالأكل ونحوه . 

واعلم أن النص ورد بخرص النخل والعنب » قيل : ويقاس عليه غيره ما 
يمككن ضبطه وإحاطة النظر به . وقيل : يقتصر على محل النص . وهو الأقرب 
لعدم النص على العلة . 

وعند الهادوية والشافعية أنه للا خرص في الزرع ؛ لتعذر ضبطه ع لاستتاره 

وإذا ادعى ا مخروص عليه النقص بسبب يمكن إقامة البينة عليه » وجب 
إقامتها , وإلا صدق بيمينه . 

وصفة الخرص أن يطوف بالشجرة , ويرى جميع ثمرتها 0 : خرصها 
كذا وكذا رطباً » ويجيء منه كذا وكذا يابساً . 

8٠‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن امرأة 
0 وَمَعَهَا ابنة لها . وفي يد ابنتها مسكتان مِنْ ذهب » فقال لها : 
دأتُمطينَ زكاة هذه؟») قالت : لا قال : «أيسرك أَنْ يُسَوَرَك الله بهما يوم م القيامة 
سوارين من نار؟!» فألقتهما . رواة الثلاثة » وإسناده قوي . وصححة الحاكم 
من حديث عائشة . 


غحنن 


 :‏ كتاب الزكاة حديث عبد الله بن عمرو 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن امرأة) : 
هي أسماء بنت يزيد بن السكن (أتت نت النبي يله ومعها ابنة لهاء وفي يد 
ابنتها مّسّكتان) : بفتح الميم وفتح السين المهملة ؛ الواحدة مسكة » وهي : 
الأسورة والخلاخيل (من ذهب ., فقال لها : «أَتُعْطين زكاة هذه؟» قالت : لا 
قال :يسرك أن يسور الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟!» فألقتهما. 
رداء الشلاثة . وإسناده قوي) : ورواه أبو داود من حديث حسين المعلم » وهو 
ثقة . فقول الترمذي : إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة , غير صحيح 
(وصححه الحاكم من حديث عائشة) : وحديث عائشة أخرجه الحاكم وغيره ) 
ولفظه أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , فرأى في يدها 
فتخات من ورق » فقال : «ما هذا يا عائشة؟» فقالت : صغتهن لأتزين لك بهن 
يا رسول اللّه فقال : «أتؤدين زكاتهن؟» قالت : لا » قال : «هن حسبك من 
النار» . قال الحاكم : إسناده على شرط الشيخين . 

والحديث دليل على وجوب الزكاة فى الحلية » وظاهره أنه لا نصاب لها ؛ 
لأمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رك هذه المذكورة » ولا تكون خمس 
أواقى في الأغلب , وفي المسألة أربعة أقوال : 

الأول : وجوب الزكاة ؛ وهو مذهب الهادوية وجماعة من السلف . وأحد 
أقوال الشافعي ؛ غنتلذ هذه الالحاديك:. 

والغانى : لا تجهب الزكاة فى الحلية » وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في 
أنحه اقزاله ؛ لآثار وردت عن الساف قاضية بعدم وجوبها في الحلية 55 0 
صحة الحديث لا أثر للآثار . 


ا 


4 - كتاب الزكاة ١‏ وكالمه ‏ حديثا أم سلمة وسمرة بن جندب 


والثالث : أن زكاة الحلية عاريتها » كما روى الدارقطنى عن أنس » وأسماء 

الرابع . أنها تجب فيها الزكاة مرة واحدة » روآه البيهقى عن أنسن 5 

وأظهر الأقوال دليلا وجوبها ؛ لصحة الحديث وقوته »وأما نصابها فعنلد 
الموجبين نصاب النقدين 3 وظاهر حديثها الإطلاق 0 وكأنهم قيدوه بأحاديث . 
النقدين ؛ ويقوي الوجوب قوله : 

١‏ وَعَنْ أمّ سَلْمَة رضي الله عنها : أنها كانت تلبنين أوضاغخا من 
ذهب . فقالت : يا رسول الله ! أكنزٌ هو؟ قال : «إذا أديت ال بكنز» . 
رواه أبو داود والد ارقطنى ؛ وصحّحه الحاكم . 

(وعن أم سلمة رضى الله عنها : أنها كانت تلبس أوضانح)) : فى «النهاية» : 
هي نوع من الحلي يعمل من الفضة ؛ سميت بها لبّياضها ؛ واحدها وضح . 
انتهى » وقوله (من ذهب) : يدل على أنها تسمى إذا كانت من الذهب : أوضاحا 
(فقلت : يا رسول الله ! أكنز هو؟) : أي : يدخل تحت آية #والذين يكنزون 
الذهب والفضة# [العربة : 84] (قال : «إذا أديت زكاته فليس بيكنز» . رواه أبو 
داود والد ارقطنى » وصححه الحاكم) 1 

فيه دليل كما في الذي قبله على وجوب زكاة الحلية » وأن كل مال أخرجت 
زكاته فليس بكنز ؛ فلا يشمله الوعيد فى الآية . 

. وَعَنْ سَمّرة بن ُنْب رضي الله عنهُ قال : كان رسول الله ول 
يأمُرّنا أن تُخرج الصّدقة من الذي نعدّه للبيع . روا أبو داود » وإسنادة لين . 


كف 


؛ ‏ كتاب الزكاة 08178 حديث أبي هريرة 


(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : كان رسول الله يك يأمرنا أن 


نُخْرجَ الصّدقّة من الذي نعده للبيع . رواه أبو داود » وإسناده لِيّن) : لأنه من 
و سليمان بن سمرة » وهو مجهول , وأخرجه الدراقطني والبزار من حديثه أيضاً . 

والحديث دليل على وجوب الزكاة في مال التجارة . 

واستدل للوجوب أيضاً بقوله تعالى : «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» 
[البقرة : 157] الآية » قال مجاهد : نزلت في التجارة . 

وبما أخحرجه الحاكم أنه يه قال : «في الإبل صدقتها . وفي البقر صدقتها , 
وفي البز صدقته» والبز ‏ بالباء الموحدة والزاي المعجمة ‏ : ما يبيعه البزازون ؛ 
كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي . 

قال ابن المنذر : الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة , ومن قال 
بوجوبها الفقهاء السبعة » قال : لكن لا يكفر جاحدها للاختلاف فيها . 

مه وَعَنْ أن هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ولا قال: «وفي 
الركاز الخمّس» . مُتفق عليه . ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يِه قال : «وفي الركاز) : 
بكسر الراء آخمره زاي : المال المدفون » يؤخذ من غير أن يطلب بكثير عمل 
(الخمس» . متقق عليه) : للعلماء فى حقيقة الركاز قولان : ظ 

الأول : أنه المال المدفون في الأرض من كنوز الجاهلية . 

الثاني : أنه المعادن . 


- كتاب الزكاة 587 حديث أبي هريرة 


قال مالك بالأول » قال : وأما المعادن فتؤخذ فيها الزكاة ؛ لأنها بمنزلة الزرع , 
ومثله قال الشافعي . وإلى الثاني ذهبت الهادوية وهو قول أبي حنيفة . 

ويدل للأول قوله ب : «العجماء جبار ء والمعدن جبار , وفي الركاز 
الخمس» . أخرجه البخاري ؛ فإنه 0 غير المعدن . وخنص الشافعي المعدن 
بالذهب والفضة ؛ لما أخرجه البيهقي : أنهم قالوا : وما الركازيا رسول الله؟ قال : 
«الذهب والفضة التي خلقت في الأرض يوم حلقت» . إلا أنه كل : إن هذا 
الكفسيق رواية ضعيفة ‏ واعتبر النصاب الشافعي وماللك واحمد عملا يحديف” 
«ليس فيما دون خمس أواق صدقة» , في نصاب الذهب والفضة . وإلى أنه 
يجب ربع العشر بحديث : «وفي الرقة ربع العشر» . بخلاف الركاز ؛ فيجب فيه 
الخمس ولا يعتبر فيه النصاب » ووجه الحكمة فى التفرقة أن أخذ الركاز بسهولة 
من غير تعب ء بحلاف المستخخرج من المعدن فإنه لا بد فيه من المشقة . 

وذهبت الهادوية إلى أنه يجب الخمس في المعدن والركازء وأنه لا تقدير 
لهما بالنصاب » بل يجب في القليل والكثير» وإلى أنه يعم كل ما استخرج من 
البحر والبر من ظاهرهما أو باطنهما ؛ فيشمل الرصاص والنحاس والحديد والنفط 
والملح والحب والحشيش . 

وا متيقن بالنص الذهب والفضة » وما عداهما الأصل فيه عدم الوجوب ؛ 

حتى يقوم الدليل » وقد كانت هذه الأشياء موجودة في عصر النبوة , ولا يعلم أنه 
عي و ود 


3 


مكنا 


؛ - كتتاب الزكاة 4 حديث عبد الله بن عمرو 


م81ىه -وَعَنْ عَمْرو بن ششُعيب عن أبيه عن دده رضي الله عنهم : أذ رسول 
كل قال في كنز وَجَدهُ رجل في خربةٍ : «إن وجدته في قريّة مسكونة 
فعَرّفْه » وإن وجدته في قرية غير مَسُْكونة ففيه وفي الرّكاز الخمُس» ا 


ابن ماجه بإسناد حسن . 


١ 


الله 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : أن رسول الله 
يه قال في كنز وجده رجل في خربة : «إن وجدته في قرية مسكونة فعرّفه , 
وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس» . أخرجه ابن ماجه 
بإسناد حسن) : فى قوله : «ففيه وفي الركاز» بيان أنه قد صار ملكاً لواجده , 
رأ بع علي حرا حي وهذا الذي يجده في قرية لم يسمه الشارع ركازاً ؛ 
لأنه لم يستخرجه من باطن الأرض ؛ بل ظاهره أنه وجد في ظاهر القرية . 

وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أنه د يشترط في الركاز أمران : كونه عام لا 
وكونه في موات ؛ فإن وجد في شارع أو مسجد ء فلقطة ؛ لأن يد المسلمين 
عليه » وقد جهل مالكه , فيكون لقطة ؛ وإن وجد في ملك شخص فللشخص 
المللك ‏ إن لم ينفه عن ملكه » فإن نفاه عن ملكه فلمن ملكه عنه » وهكذا 
حتى ينتهي إلى امحيي للأرض . ووجه ما ذهب إليه الشافعي ما أخرجه هو 
عن عمرو بن شعيب بلفظ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كنز 
وجده رجل في خربة جاهلية : «إن وجدته في قرية مسكونة » أو في سبيل 
ميتاء » فعرّفه , وإن وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة . ففيه وفي 
الركاز الخمس» . ْ 


لمانا 


 :‏ كتاب الزكاة 6 حديث بلال بن الحارث 


همه - وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسو 
المعادن القبّلية الصّدقة . رواهُ أبو داود . 

(وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه) : هو المزني وفد على رسول الله 5 
سنة خمس » وسكن المديئة » وكان أحد من يحمل ألوية مزينة يوم الفتح » وى 
عنه ابنه الحارث . مات سنة ستين وله ثمانون سنة (أن رسول الله يلغ أخذ 
من المعادن القبّلية) : بفتح القاف وفتح الموحدة وكسر اللام.وياء مشددة مفتوحة » 
وهو موضع يناحية. الفرع (الصدقة . رواه أبو داود) : وفي «الموطأ» : عن ربيعة , 
عن غير واحد من علمائهم : أنه يَكلةٍ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية ‏ 
وأخذ منها الزكاة دون الخمسن . 

قال الشافعي بعد أن روئ حديث. مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث » 
ولم.يكن فيه رواية عن النبي يكب إلا إقطاعه , وأما الزكاة: فى المعادن دون 
الخمس » فليست مروية عن النبي ضلى الله عليه وآله وسلم.. قال البيهقي : هو 
كما قال الشافعي في رواية مالك . 

والحديث يدل على وجوب الصدقة في المعادن » ويحتمل أنه أريد بها 
الخمس » وقد ذهب غيرهم إلى الثاني » وهو وجوب الخمس ؛ لقوله : «وفي 
الركاز الخمس» . وإن كان فيه احتمال كما سلف . 


نكا 


١‏ -باب صدقة الفطر 

أي : الإفطار» وأضيفت إليه لأنه سببها ء كما يدل له ما فى بعض روايات 
البخاري 1 «زكاة الفطر من رمضات» 5 

85 عن ابن عُمم رضي الله عنهمًا قال : فرض رسول الله لل زكاة 
الفطر ؛ صاعا من تَمْرء أو صاعا من شعير : على العبد والحر» والذ كر 
والأنثى . والصّغير والكبير من المسلمين , وأمر بها أن تُؤدى قبل خَرُوج 
الئّاس إلى الصلاة . مُتَفْق عليه . 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : فرض رسول الله يلك زكاة الفطر ؛ 
صاعاً) : نصب على التمييز» أو بدل من «زكاة» بيان لها (من تمرء أو صاعاً من 
شعير : على العبد والحرّء والذ كر والأنثى » والصغير والكبير من المسلمين » 
وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . متفق عليه) . 

اليك دليل على وجوب صدقة الفطر ؛ لقوله : فرض ؛ فإنه بمعنى : ألزم 


)1( وقال الشيخ علي القاري في «المرقاة» : «قال الطيبي : دل على أنها فريضة . والحنفية 
على أنها واجبة . أقول : لعدم ثبوتها بدليل قطعي ؛ فهو فرض عملي لا اعتقادي . قال ابن 
الهمام : وما يستدل به على الوجوب ما استدل به الشافعي على الافتراض ؛ فإن حمل اللفظ 
على الحقيقة الشرعية متعين ؛ ما لم يقم صارف عنه . والحقيقة الشرعية في الفرض غير مجرد 
التقدير؛ خصوصاً في لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث : أنه عليه السلام أمر بزكاة الفطر . 
ومعنى لفظ : (فرضص) هو معنى لفظ : (أمر) . والأمر الثابت بظني إنما يفيد الوجوب ؛ ولا خلاف 
في المعنى ؛ فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده ؛ فهو معنى الوجوب الذي 
نقول به » غايته أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا ؛ فأطلقناه على أحد - 


ام 


4 - كتاب الزكاة ١-باب‏ صدقة الفطر 5 حديث ابن عمر 


وأوجب »قال إسحاق : هي واجبة بالإجماع ؛ وكأنه ما علم فيها الخلاف لداود 


2 
07 وال 


وبعض الشافعية ! فإنهم قالوا : إنها سنة » وتأولوا : فرض » بأن المراد قدرء ورد 
هذا التأويل بأنه خلاف الظاهر . 

وأما القول بأنها كانت فرضاً , ثم فرككيت لكا تسريف قبسي ون ا 
أمرنا رسول الله يلك بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة » فلما نزلت الزكاة لم 
يأمرنا » ولم ينهنا . فهو قول غير صحيح ؛ لأن الحديث فيه راو مجهول . ولو سُلم 
سه نابر فيه نار لقان اتسين و لكا غلم آمرة لهم بصدقة الفطر ثانياً , لا 
يشعر بأنها نسخت ؛ فإنه يكفي الأمر الأول » ولا يرفعه عدم الأمر . 


والحديث دليل على عموم وجوبها على العبيد والأحرار» الذكور والإناث » 


- جزءيه . اه . وفيه دليل لمذهبنا . ولما رأى الحنفية الفرق بين الفرض والواجب ؛ بأن الأول 
ما ثبت بقطعى والثانى ما ثبت بظنى ؛ قالوا : إن الفرض هنا بمعنى الواجب ! وفيه نظر ؛ لأن 
هذا قطعي ؛ لما علمت أنه مجمع عليه ؛ فالفرض باق فيه على حاله حتى على قواعدهم ؛ فلا 
يحتاج لتأويلهم الفرض هنا بالواجب ١‏ ٠ه‏ . وفيه أن الإجماع - على تقدير ثبوته ‏ إنما هو في. 
لزوم هذا الفعل . وأما أنه على طريق الفرض أو الواجب ؛ بناء على اصطلاح الفقهاء 
المتأخرين ؛ لا سيّما والأحاديث متعارضة في التعبير والوجوب . وأما قوله : ووجوبها مجمع 
عليه .» كما حكاه المنذري والبيهقى ؛ فمنقوض بأن جمعا حكوا الخلاف فيها من بعض 
الصحابة وغيرهم » وتبعهم أبن اللبان من الشافعية » وسبقه إليه الأصم . هذا ؛ وابن السيب 
والحسن البصري : أنها لا تجب إلا على من صلى وصام . وعن علي كرم الله وجهه : أنها لا 
تب إلا على من أطاق الصوم والصلاة . وعن عطاء وربيعة والزهري : أنها لا تجب إلا على أهل 
البادية . فثبت بهذا النزاع عدم صحة الإجماع . والحديث ظني » ومدلوله غير قطعي» . انتهى 
كلام القاري رحمه الباري . 
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5 كتاب الزكاة ١‏ - باب صدقة الفطر "58 حديث ابن عمر 


صغيراً وكبيراً » وغنياً وفقيراً . وقد أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن أبي 
ثعلبة » أو ثعلبة بن عبدالله مرفوعاً : «أدُوا صاعاً من قمح عن كل إنسان » 
ذكراً » أو أنثى » صغيراً , أو كبيراً , غنياً . أو فقيراً» أو مملوكاً ؛ أما الغني فيزكيه 
الله » وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطى» ء قال المنذري في «مختصر 
السنن» : في إسناده النعمان بن راشد , لاا يحتج بحديثه . 

نعم » العبد تلزم مولاه عند من يقول : إنه لا يملك , ومن يقول : إنه يملك 
تلزمه » وكذلك الزوجة يلزم زوجها . والخادم مخدومه , والقريب من تلزمه نفقته ؛ 
لحديث : «أدوا صدقة الفطر عمن تمونون» . أخرجه الدارقطني والبيهقي » وإسناده 
ضعيف ؛ ولذلك وقع الخلاف في المسألة كما هو مبسوط في «الشرح)» وغيره . 

ا ال و ب 
لم يكن له مال لزمت مُنُْفقه كما يقول الجمهور, وقيل : تلزم الأب مطلقا 
وقيل : لا تجب على الصغير أصلاً ؛ لأنها شرعت طهرة الصا م الو قوفت 
وطعمة للمساكين . كما يأتي . 

ا ع على لعن ل ار لس عي يد 
بإيجابها على الصغير . 

وهو أيضاً دال على أنه يجب صاع على كل إنسان من التمر والشعير» ولا 
خلاف في ذلك » وكذلك ورد صاع من زبيب . 

وقوله في المحديث «من المسلمين» . لأئمة الحديث كلام طويل في هذه 


ه81 


؛ - كتاب الزكاة ١-بان‏ صدقة الفطر /ا/ه ‏ حديث ابن عمر 


الزيادة ؛ لأنه لم يتفق عليها الرواة لهذا الحديث , إلا أنها على كل تقدير زيادة 
من عدل فتقبل » ويدل على اشتراط الإسلام في وجوب صدقة الفطرء وأنها لا 
تجب على الكافر عن نفسه . وهذا متفق عليه ؛ وهل يخرجها المسلم عن عبده 
الكافر؟ فقال الجمهور : لا 

وقالت الحنفية وغيرهم : تجب , مستدلين بحديث : «ليس على المسلم في 
عبده صدقة إلا صدقة الفطر» , وأجيب بأن حديث البان خاص »ء والخاص 
يقضى به على العام ؛ فعموم قوله : «عبده») مخصص بقوله : من المسلمين . 

وأما قول الطحاوي : إن المسلمين صفة للمُخُرجين لا للمّخَرجٍ عنهم . فإنه 
يأباه ظاهر الحديث ؛ فإنه فيه العبد.وكذا الصغير وهم من يخرّج عنهم . فدل 
على أن صفة الإسلام لا تختص بالخرجين ؛ ويؤيده حديث مسلم بلفظ : «على 
كل نين هه المطلمين : حرء أو عبد) . 

وقوله : وأمر بها أن تَؤْدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة » يدل على أن المبادرة 
بها هي المأمور بها , الراك ياس عات ات رعرع رن اكوريا مو ار 
وصارت صدقة من الصدقات , ويؤكد ذلك قوله : 

7 ولابن عدي والد ارقطني عنه رضي الله عنه بإسناد ضعيف : (أَغْنُوهُم 
عن الطواف في هذا اليوم» . 

(ولابن عدي والدارقطني عنه رضي الله عنه) : أي : من حديث ابن عمر 
(بإسناد ضعيف) : لأن فيه محمد بن عمر الواقدي («أغنوهم) : أي : الفقراء 
(عن الطّواف) : في الأزقة والأسواق لطلب المعاش (في هذا اليوم») : أي : يوم 


كا 


4 كتاب الزكاة ١-باب‏ صدقة الفطر 4 حديث أبى سعيد 


العيد . وإغناؤهم يكون بإعطائهم صدقته أول اليوم . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نُعطيها في زمان النّبي 
2 صاعاً منْ طعام , أو صاعاً من تمر أو صاعاً منْ شعي أو صاعاً من 
زبيب . متفق عَلَيه » وفي رواية. : أوْ صاعاً من أقط , قال أَبُو سعيد : أما أنا فلا 


لان 


أزال أَخْرجُهُ كما كنت أخرجه في زمان رسول الله 2 
أخرج أبدا إلا صاعا. 


. ولأبي داود : لا 


(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نعطيها) : أي : صدقة الفطر (في 
زمان النبي يلك صاعاً من طعام , أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء أو 
صاعاً من زبيب . متفق عليه , وفي رواية : أو صاعاً من أقط) : بفتح الهمزة. 
وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به » كما في «النهاية» . 

ولا خلاف فيما ذكر أنه يجب فيه صاع . وإنما الخلاف في الحنطة ؛ فإنه 
أخرج ابن خزيمة عن سفيان عن ابن عمر : أنه لما كان معاوية عدل الناس نصف 
صاع بر بصاع شعير » وذلك أنه لم يأت نص في الحنطة أنه يخرج فيها صاع . 

والقول بأن أبا سعيد أراد بالطعام الحنطة في حديثه هذا غير صحيح , كما 
حققه المصنف في «فتح الباري» » قال ابن المنذر : لا نعلم في القمح حبرا ثابتا 
نعتمد عليه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » ولم يكن البر في المدينة ذلك 
الوقت إلا الشيء اليسير منه » فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف ضاع 
منه يقوم مقام صاع من شعير ؛ وهم الأئمة » فغير جائز أن يعدل عن قولهم إلا 
إلى قول مثلهم , ولا يخفى أنه قد خالف أبو سعيد كما يفيده قوله قال الراوي 


نينا 


5 - كتاس الزكاة ١-باب‏ صدقة الفطر 4 - حديث أبى سعيد 


(قال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه) : أي : الصاع (كما كنت أخرجه في 
زماد رسول الله للق . ولأبي داود :) : عن أبي سعيد (لا أخحرج أبداً إلا 
صاعاً) : أي : من أي قوت . 

أخرج ابن خزيمة والحاكم : قال أبو سعيد  :‏ وقد ذكر عنده صدقة رمضان ‏ 
فقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله يلغ : صاعاً من تمرء أو 
صاعاً من حنطة » أو صاعاً من شعير» أو صاعاً من أقط . فقال له رجل من القوم : 
أو مدّين من قمح؟ قال : لا ء تلك فعل معاوية » لا أقبلها , ولا أعمل بها . لكنه 
قال ابن خزمة : ذكرٌ الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ , ولا أدري بمن الوهم؟ 

وقال النووي : تمسك بقول معاوية من قال بِالّدّين من الحنطة » وفيه نظر لأنه 
فعل صحابي » وقد خالفه فيه أبو سعيد وغيره من الصحابة بمن هو أطول صحبة 
منه ؛ وأعلم بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد صرح معاوية بأنه رَأيّ 
رآه لا أنه سمعه من النبي 0 » كما أخرجه البيهقي في «السنن» من حديث 
أبي سعيد : أنه قدم معاوية حاجاً أو معتمراً فكلم الناس على المنبر ؛ فكان 
فيما كلم به الناس أنه قال : إني أرى مدّين من سمراء الشام تعدل صاعاً من 
تمرء فأخذ بذلك الناس » فقال أبو سعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه ... الحديث 


المذكور في الكتاب ؛ فهذا صريح أنه رأي معاوية . 

قال البيهقي بعد إيراد أحاديث في الباب ما لفظه : وقد وردت أخبار عن 
النبي يِل في صاع من بر ء ووردت أخبار في نصف صاع . ولا يصح شيء من 
ذلك » وقد بينت علة كل واحد منها في «الخلافيات» . انتهى . 


84 


؛ ‏ كتاب الزكاة ١‏ - باب صدقة الفطر 84 حديث ابن عباس 


- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال: فرض رسول الله يلق زكاة 
الفطر ؛ طُهْرَةَ للصائم من اللغو والرّفث » وطُعْمةَ للمساكين . فَمَنْ أَذّاها قبل 
الصّلاة فهي زكاة مَقَبُولةٌ » ومَنْ أدَاها بَمْد الصّلاة فهي صّدقة مَن 
لتقا دزواه انو واو وابن ماجه , وَصِحّحه الحاكم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : فرض رسول الله يلق ( 
طُهْرة للصّائم من اللغو والرّقث) : والواقع منه في صومه (وطعمة للمساكين , فمن 
أَذّاها قبْل الصلاة) : أي : صلاة العيد (فهي زكاةً مقبولة » ومن أذّاها بعد الصّلاة 


فهي صدقة من الصّد قات . رواه أبو داود وابن ماجه , وصححه الحاكم) . 

فيه دليل على وجوبها ؛ لقوله : فرض ؛ كما سلف . 

ودليل على أن الصدقات تكفر السيئات . 

ودليل على أن وقت إخراجها قبل صلاة العيد » وأن وجوبها مؤقت » فقيل : 
تجب من فجر أول شوال ؛ لقوله : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» ‏ وقيل : 
من غروب آخر يوم من رمضان لقوله : طهرة للصائم » وقيل : تجب بمضي الوقتين 
عملا بالدليلين . 

وفي جواز تقديمها أقوال : منهم من ألحقها بالزكاة فقال : يجوز تقديمها , ولو 
إلى عامين » ومنهم من قال : يجوز في رمضان لا قبله ؛ لأن لها سببين : الصوم 
والإفطار ؛ فلا تتقدمهما كالنصاب والحول , وقيل : لا تقدم على وقت وجوبها 

إلا ما يغتفر كاليوم واليومين ؛ وأدلة الأقوال كما ترى . 


مانا 


4 - كناب الزكاة ١‏ - باب صدقة الفطر 84 حديث ابن عباس 


وفي قوله : «طعمة للمساكين» . دليل على اختصاصهم بها ؛ وإليه ذهب 
جماعة من الآل . 

وذهب أخرون إلى أنها كالزكاة تصرف في الثمانية الأصناف » واستقواه 
المهدي ؛ لعموم #إنما الصد قات4 [التوبة : ]١‏ » والتنصيص على بعض الأصناف 
لا يلزم منه التخصيص ؛ فإنه قد وقع ذلك في الزكاة » ولم يقل أحد بتخصيص 
مصرفها ؛ ففي حديث معاذ : أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم . 


ا 


4 كتاب الزكاة ؟ - باب صدقة التطوع حديث أبي هريرة 


؟ -باب صدقة التطوع 
أي : النفل 

٠وه‏ عَنْ أبي شريرة رضي الله عنه :عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «سبْعةٌ يظلَّهم الله في ظلَّه يَوْم ا ل 
«رجلٌ تصدق بصّدقة فأخفاها , حنّى لا تعْلَمْ شمَالهُ ما تُنفق ) بميئه) . مُتَفْقَ عليه . 

(عن أ عزرة وطي للع “ع المي ضلى :ان عليه واله ويفا قال : 
«سبعة يظلّهم الله في ظلَّه يوم لا ظل إلا ظله» ؛ فذكر الحديث) : في تعداد 
السبعة » وهم : الإمام العادل » وشاب نشأ في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق 
بالمساجد . ورجلان تحابا فى الله ؛ اجتمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل دعته 
اج اء داك لخعب ونعط ا لقان ؛ إنى أخاف الله » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
طيخا (ؤقئه:: ورج لصبلا ف يبد قة ذاخفا نتن لااتون اشتبناله.ما تفن 
يمينه) . متفق عليه) : قيل : المراد بالظل : الحماية والكنف ؛ كما يقال : أنا في 
ظل فلان » وقيل : المراد : ظل عرشه » ويدل له ما أخرجه سعيد بن منصور من 
حديث سلمان : «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه» » وبه جزم القرطبي . 

وقوله : «أخفى» ؛ بلفظ الفعل الماضى حال بتقدير : قد . 

وقوله : «حتى لا تعلم شماله») .2 مبالغة في الإخفاء وتبعيد الصدقة عن 
مظان الرياء » ويحتمل أنه على حذف مضاف ؛ أي : عن شماله . 

وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها , إلا أن يعلم أن في 
إظهارها ترغيباً للناس في الاقتداء , وأنه يحرس سره عن داعية الرياء » وقد قال 
تعالى : #إن تبدوا الصد قات فنعما هي4 [البقرة: ]57١‏ الآية . 


اكضن 


؟ ‏ كتتاب الزكاة ؟ - باب صدقة التطوع 0١‏ - حديث عقبة بن عامر 


والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة ؛ فلا يظن أنها خاصة بالنافلة 
حيث جعله المصنف في بابها . 

واعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله : «ورجل تصدق» ؛ فإن المرأة كذلك 
إلا في الإمامة ,ولا مفهوم أيضاً للعدد ؛ فقد وردت خصال تقتضي الظل » 
وأبلغها المصنف في «الفتح» إلى ثمان وعشرين خصلة . وزاد عليها الحافظ 
السيوطي » حتى أبلغها إلى سبعين وأفردها بالتأليف , ثم الخصها في كراسة 
سماها : «بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال» . 

١‏ - وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلق 
يقول : «كلٌ امرئ في ظل صدقته , حتّى يُفْصّل بين التاس» . رواهُ ابن حبّان 
والحاكم . 


(وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كلاة 


دكل امرئ في ظلّ صّدقته) : أي : يوم القيامة » أعم من صدقته الواجبة 
والنافلة 0000 الناس» . رواه ابن حبان والحاكم) . 

فيه حث على الصدقة . وأمّا كونه فى ظلها فيحتمل الحقيقة . وأنها تأتي 
أعيان الصدقة فتدفع عنه حرٌ الشمس ؛ أو المراد في كنفها وحمايتها . 

ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض » إن وجدت في 
الآخرة ناقصة ؛ كما أخرجه الحاكم في «الكنى» من حديث ابن عمر ؛ وفيه : 
«وانظروا في زكاة عبدي ؛ فإن كان ضيع منها شيئاً » فانظروا هل تجد ون 


دكن 


؛ ‏ كتاب الزكاة ؟ - باب صدقة التطوع 7 و5941 حديثا أبي سعيد وحكيم بن حزام 


لفيدي ناذه فى ماق لحدمرا بها ذا لعن من ارقا جود انه على 
فرائض الله » وذلك برحمة الله وعدله . 

"4ه - وعَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي كلق قال : «أثما 
سملم كسا مُسملماً تَْباً على عرْيء كساةً الله من حَحُضْر الجئة » وأيُما مسلم 
أطعم مُسلماً على جوع , أطعمة الله من ثمار الجنّة »وما صُسْلم سقى مُسلما 
على ظَمَأ . سقاه الله من الرّحيق امختوم» . رواة أبو داود » وفي إسناده لين . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي : ل قال : «أَيُمَا مُسلم 
كسا مُسُلماً ثوباً على عُرِي , كساهُ الله من خضر الجئّة) : أي : من ثيابها الخضر 
(وأيُما مُسلم أطعم مُسلماً) : متصفاً بكونه (على جوع , أطعمه الله من ثمار 
الجئّة » وأَيُما مسلم سقى مسلماً) : متصفاً بكونه (على ظمأ » سقاه الله من 
الرحيق) : هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيه 0 
أوانيه » وهو عبارة عن نفاستها (رواه أبو داود » وفي إسناده لين لين) :لم يبين 
الشارح وجهه » وفي «مختصر السنن» للمنذري : : في إسناده 1 يزيد بن عبد 
الرحمن المعروف بالدالاني » وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد . 

وفي الحديث الحث على أنواع البر» وإعطائها من هو مفتقر إليها . وكون 
الجزاء عليها من جنس الفعل . 

67 وعنُ حكيم بن حزام رضي الله عنه : عن النبي كل قال: «اليَد 
العلّيا نخَيرٌ من اليد السفلى ء وابدأ بمنْ تَعُول , وخيّرٌ الصّدقة ما كان عن ظهر 
غنى. ومَنْ ْنَمَف يُعَقّه الله ومَنّْ يسْعَفْن يُفْنه الله . مُتَْقٌ عليه » واللفْظ 


رضن 


؛ ‏ كتاب الزكاة ش ١‏ - باب صدقة التطوع حديث حكيم بن حزام 


ي يه قال : «اليَدُ العليا 

خيرٌ من اليد السفلى . وابّدأ بمن تَعُول , وخيْرُ الصّدقة ما كان عن ظهر غنّى » 
ومن يسدء ف يسْتَغْفف يُعفه الله . وَمَنْ يسْتَغْن يُغْنه الله» . مَُفْقَّ عليه . واللَفْظ 
للبخاري) : أكثر التفاسير , وعليه الأكثرون أن اليد العليا يد المعطي . والسفلى 
يد السائل » وقيل : يد ا متعفف » ولو بعد أن يمد إليه المعطي » وعلوها معنوي , 
وقيل : يد الآخذ بغير سؤال » وقيل : العليا المعطية » والسفلى المانعة . 

وقال قوم من المتصوفة : اليد الآخذة أفضل من المعطية مطلقاً » قال ابن قتيبة : 
ما أرى هؤلاء إلا قوم استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة » ونعْم ما قال ! 

وقد ورد التفسير النبوي بأن اليد العليا التي تعطي », ولا تأخذ , أخرجه إسحاق 
في «مسنده» عن حكيم بن حزام قال : يا رسول الله! ما اليد العليا؟ فذكره . 

وفي الحديث دليل على البداءة بنفسه وعياله لأنهم الأهم . 

وفيه أن أفضل الصدقة ما بقى بعد إخراجها صاحبها مستغنياً ؛ إِذْ معنى 
أفضل الصدقة : ما أبقى المتصدق من ماله ما يستظهر به على حوائجه ومصالحه ؛ 
لأن المتصدق بجميع ماله يندم غالبا » ويحب إذا احتاج أنه لم يتصدق ء ولفظ : 
الظَّهْر؛ كما قال الخطابي : يورد في مثل هذا اتساعاً في الكلام , وقيل غير ذلك . 

واختلف العلماء في صدقة الرجل بجميع ماله , فقال القاضي عياض : إنه 
جوزه العلماء وأئمة الأمصارء قال الطبراني ومع جوازه فالمستحب ألا يفعله وأن 


(وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي ب 


8 


؟ - كتاب الزكاة ؟ ‏ باب صدقة التطوع 85 حديث أبي هريرة 


والأولى أن يقال : من تصدق ماله كله » وكان صبوراً على الفاقة » ولا عيال 
له أوله عيال يصبرون » فلا كلام فى حسن ذلك , ويدل له قوله تعالى : 
#ويؤثرون على أنفسهم»* [الحشر: 1ة] الآية, #ويطعمون الطعام على حبه# 
[الإنسان : 4] » ومن لم يكن بهذه المثابة كره له ذلك . 

وقوله : «ومن يستعفف» ؛ أي : عن المسألة «يعفه الله) ؛ أي ابخينة الله على 
العفة «ومن يستغن» . بما عنده » وإن قل «يغنه الله» » بإلقاء القناعة فى قلبه 
والقنوع بما عنده . 

4ه - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال #قيل :يا رسول الله ! 
الصّدقة أَفضلٌ؟ قال : «جهد ” المقل » وابدأ بمن تعول» . أخرجه أَحْمّد 
داود » وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان . 


!أ 
4 

4 

وأبو 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قيل :يا رسول الله! أي الصّدقة 
أفضل؟ قال : «جُهْد المْقل» وابدأ بمن تَعول» . أَخْرجَهُ أَحْمَدْ وأبو داود , 
وصححه ابن خزيمة والخاكم وابن حبّان) : الجهّد ؛ بضم اليم وسكون الهاء : 
الوسع والطاقة » وبالفتح : المشقة » وقيل : المبالغة والغاية » وقيل : هما لغتان 
بمعنى » قال في «النهاية» : أي : قدر ما يحتمله القليل من المال » وهذا بمعنى 
حديث : «سبق درهم مائة ألف درهم ؛ رجل له درهمان أخذ أحدهما نتصدق 
ندم ورج ل لهال مك انلع من عرفه كانه الف درس النصية قادبهاة . 
أخرجه النسائي من حديث أبي ذرء وأخرجه ابن حبان والحاكم من حديث 


كنا 


؛ - كتاب الزكاة ١‏ - باب صدقة التطوع 6 حديث أبي هريرة 


أبي هريرة » ووجه الجمع بين هذا الحديث والذي قبله ما قاله البيهقي » ولفظه : 
والجمع بين قوله يلك : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» , وقوله : «أفضل 
الصدقة جهد المقل» . أنه يختلف باختلاف أحوال الناس فى الصبر على الفاقة 
والشدة والاكتفاء بأقل الكفاية » وساق أحاديث تدل على ذلك : 

6 وعنه قال : قال رسول الله يلق : «تصلاقوا» . فقال رَجُلَ : يا رسول 
الله إعندي دينار؟ قال : «تصداق به على تَفْسك» » قال : عندي آخرء قال : 
اتمل قاب كلق ولندكة »قال : عندي آخرء قال : «تصداق به على خادمك» » 
قال : عنْدي آخرء قال : «أَنْت أَبْصَرُ به» . رواهُ أبو داود والنسائي . وصحّحه 
' ابن حبّان والحاكم . 

(وعنه) : أي : أبي هريرة رضي الله عنه (قال : قال رسول الله ِف : 
«تصدقوا» . فقال رَجُلَ : يا رسول الله ! عندي دينار؟ قال : «تصّدق به على 
تَفْسك» » قال: عنْدي آخرٌء قالَ: «نصدق به على ولدك» ‏ قال: عندي 
آخرٌ» قال : «تصّداق به على خادمك» » قال : عدي آخر قال : «أَنْت أَبْصُ 
520007 والنسائي ؛ وصحّحه ابن حبّان والحاكم) : ولم يذكر في 
هذا الحديث الزوجة » وقد وردت في «صحيح مسلم» مقدمة على الولد . 

وفيه أن النفقة على النفس صدقة وأنه يبدأ بها » ثم على الزوجة , ثم على 
الولد » ثم على العبد إن كان , أو مطلق من يخدمه » ثم حيث شاء ؛ ويأتيى في 
النفقات تحقيق النفقة على من تجب له أُوّلاً فأولاً . 

5 وعَنّ عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال النبي وله : «إذا أَنمَقَت 
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؛ ‏ كتاب الزكاة ؟ باب صدقة التطوع 1 5 حديث عائشة 
اس ا مر مضي د 
اكتَسَبَ » وللخادم مثل ذلك ؛ لا يَنْقَصْ بَعْضْهُمُ من أجر بعض شيئا» . مُتفق 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال النبي ولة 
طعام بيتها غير مفسدة) : كأن المراد : غير مسرفة في الإنفاق (كان لها أجرها بما 
أنفقت » ولزؤجها أَجْرْهُ بها اكتسب » وللخادم مثل ذلك ؛ لا ينقص بعضهم من 
أَجْر بعض شيئاً» . متفق عليه) . 

فيه دليل جواز تصدق المرأة من بيت زوجها . والمراد : إنفاقها من الطعام 
الذي لها فيه تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به » شرط أن يكون ذلك بغير 
إضرار » وألا يخل بنفقتهم . 

قال ابن العربي : قد اختلف السلف في ذلك ؛ فمنهم من أجازه في الشيء 
سير الى لا 1 لوول بريه لقف ناا ودين مد عط على ما إن دن 
الزوج » ولو بطريق الإجمال . وهو اختيار لخي ويدل له ما أخرجه الترمذي 
عن أبي أمامة قال : قال رسول الله يلاق : «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا 
بإذنه» ». قيل : يا رسول الله » ولا الطعام؟ قال : «ذلك أفضل أموالنا» ‏ إلا أنه 
قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا أنفقت المرأة 
من كسب زوجها من غير أمره » فلها نصف أجره» . ولعله يقال في الجمع 
بينهما : إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا . ومع عدم الإذن نصف 
الأجرء وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه » إذا عرفت منه الفقرء أو البخل » 


220000 0 
: «إذا أنفقت المرأة من 
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؛ - كتاب الزكاة ؟دباب صدقة التطوع لاذه حديث أبي سعيد 


فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه » بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك » جاز لها 
الإنفاق من غير إذنه » ولها نصف أجره . 

ومنهم من قال : المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفقة على عيال صاحب 
المأل فى مصاحه » وهو بعيد من لفظ الحديث . 

ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال : المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف 
في بيته , فجازلها أن تتصدق . بخلاف الخادم ؛ فليس له تصرف في مال 
مولاه ؛ فيشترط الإذن فيه . ظ 

ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف . إلا في القدر الذي تستحقه . وإذا 
اتفيدشعة زرده الختصيفة ار ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر ء ويحتمل أن المراد 
بالثل حصول الأجر في الجملة » وإن كان أجر المكتسب أوفر إلا أن فى حديث 
أبي هريرة : «ولها نصف أجره» » فهو يشعر بالمساوأة . 

7 وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : جاءت زينب امرأَة ابن مسّعودٍ 
فقالت:يا رسول اللّ! نك أَمَرْتَ الوم بالصٌدقة ؛ وكان عندي حلي لي 
فأردت أنْ نَصّداقَ به ؛ فرَعَمَ ابن مسعود أنه وولده أحق مَنْ أنصّدق به عليهم؟ 
قال النبي كه : «صّدق ابن مُسعود رَوْجُك وولداك أحقّ منْ تَصّدقت به 
عليهم» . رَوَاه البخاري 

(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : جاءت زينب امرأةٌ ابن مسعودٍ 


عله ٍ- 


فقالت:يارسول الله! إنك امرت اليوم بالصّدقة , وكان عندي حلي لي 


فأرفك أ أن أتصداق به 4 ؛ فَرَعَم .ابن مسعود أنه وولده ار أُتَصّدق نه عليهم؟ 


0/١ 


؟ ‏ كتاب الزكاة ؟ باب صدقة التطوع 17 حديث أبي سعيد 


قال البي كه : «صّدق ابن مسعود 2 رَوْجَك وولدك أحق من تصّداقت به 
عليهم» . رَوَاهْ البخاري) : فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من 
المتصدق أفضل وأولى ( والحديث ظاهر فى صدقة الواجب 3 ويحتمل أن المراد 
بها التطوع 2 والأول أوضح »؛ ويؤيده ما أخرجه البحاري عن زينب امرأة ابن 
مسعود أنها قالت : يا رسول الله! أيجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقيرء 
وأبناء أخ أيتام في حجورنا؟ فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم : «لك 
أجر الصدقة وأجر الصلة» وأخرجه أيضاً مسلم ؛ وهو أوضح فى صدقة 
الواجب ؛ لقولها : أيجزي؟ » ولقوله : صدقة وصلة ؛ إذ الصدقة عند الإطلاق 
تتبادر في الواجبة » وبهذا جزم المازني . ا 

وهو دليل على جواز صرف زكاة المرأة في زوجها , وهو قول الجمهور» وفيه 
تعود إليها فكأنها ما خرجت عنها » فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة 
التطوع في زوجها , مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا . 
قالوا : لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن الزكاة ؛ قاله الصنف فى 
«الفتح» » وعندي فى هذا الأخير توقف ؛ لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على 
زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها . 

وفي قوله : وولده » ما يدل على إجزائها في الولد » إلا أنه ادعى ابن المنذر 
الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد , وحملوا الحديث على أنه في غير 
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؟ ‏ كتاس الزكاة "دبا صدقة التطوع حديث ابن عمر 


الواجبة » أو أن الصرف إلى الزوج » وهو المنفق على الأولاد , أو أن الأولاد للزوج . 
ولم يكونوا منها ؛ كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في 
حجرها , ولعلهم أولاد زوجها ؛ وسموا : أيتاماً باعتبار اليتم من الأم . 

- وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلف : «لا يزال 
الرَجُلّ يَسْأَلُ الناس , حتى يأتي يوم القيامة » وليس في وجهه مُرْعَةُ لَحْم) . 
متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنَهُمًا قال: قال رسول الله يلق : «لا يزال 
الرجل) : والمرأة (يسأل الناس) : أموالهم (حتى يأتي يوم القيامة » وليمس في 
وجهه مزعة) : بضم الميم وسكون الزاي فعين مهملة (لحم» . متفق عليه) . 

الحديث دليل على قبح كثرة السؤال » وأن كل مسألة تذهب من وجهه 
قطعة لحم , حتى لا يبقى فيه شيء ؛ لقوله : «لا يزال» . 

ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان ؛ كما يأتي . 

والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقاً » وقيّده البخاري بمن يسأل تكثراً ؛ 
كما يأتي - يعني : من سأل , وهو غني - فإنه ترجم له بباب من سأل تكثراً» لا 
من سأل لحاجة ؛ فإنه يباح له ذلك » ويأتي قريبا بيان الغنى الذي يمنع من 
السؤال . 

:قال الخطابي : معنى قوله : «وليس في وجهه مزعة لحم» , يحتمل أن يكون 
المراد به : يأتي ساقطاً لا قدرله ولا جاه » أو يعذب في وجهه . حبّى يسقط 


5٠ 


4 - كتاب الزكاة ١‏ - باب صدقة التطوع 6 و0٠ 5‏ حديثا أبي هريرة والزبير 
ا ئئئس سس ابيص اااي يبيب يي بيجي يي ىن يي 


لحمه ؛ عقوبة له في موضع الجناية ؛ لكونه أذل وجهه بالسؤال . أو أنه يبعث 
ووجهه عظم ؛ ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به . 

ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو : رلا 
يزال العبد يسأل » وهو غنيّ , حشّى يخلق وجهه ؛ فلا يكون له عند الله 
وجه) . وفيه أقوال أخر . 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلك : «مَنْ 
يسأل الئاس أَمْوالَهُمْ تكثراً» فإِنّما يَسْألُ جَمْراً ؛ فَلَِسْتَقلَّ , أو ليستكثر» . رواة 
شلم. 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «مَنْ يسأل النّاس 
أْوالَهُمْ كرا » فإِنّما يَسْأَلُ جَمْراً ؛ فَلْيَسْتَقلَ » أو ليستكثر» . رواه مُسْلمٌ) : قال 
ابن العربى : إن قوله : «فإنما سال حمر ال معناه أنه يعاقب بالنار » ويحتمل أن 
يكون حقيقة ؛ أي أنه يصير ما يأخذه جمراً يكوى به » كما في مانع الزكاة . 

وقوله : «فليستقل» , أمر للتهكم » ومثله ما عطف عليه ٠‏ أو للتهديد من باب : 
#اعملوا ما شئتم4 [فصلت : 40] » وهو مشعر بتحريم السؤال للاستكثار . 

وعن الزبير بن العوّام رضي الله عنه عن النبي يله قال : «لأنْ 
يأحمُد أحدكُمْ حَبْلهُ ؛ فيأتي بحُزْمة من الحطب على ظهره » فيبيعّها » فيكف 
بها وَجْهه » خيرٌ لَهُ من أَنْ يسأل النامن أعطؤة »أو مَنَمُوهة . رواه البخاري . 


الف 


؟ - كتار الزكاة ؟ باب صدقة التطوع 2٠١‏ حديث سمرة بن جندانب 


بقيمتها (وجهه . خير له من أن يسأل الناس أعطوه. أو منعوه» .. رواه البخاري) . 

الحديث دل على ما دل قبله عليه من قبح السؤال مع الحاجة » وزاد بالحث 
على الاكتساب » ولو أدخل على نفسه المشقة ؛ وذلك لما يدخل السائل على 
نفسه من ذل السؤال . وذلة الرد إن لم يعطه المسؤول ء ولما يدخل على المسؤول 
من الضيق في ماله . إن أعطى كل من يسأل . 

وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التكسب : أصحهما أنه حرام ؛ 
لظاهر الأحاديث . والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط : أنه لا يذل نفسه ء ولا يلح 
في السؤال , ولا يؤذي المسؤول ؛ فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق . 

: وعن سَّمُّرّة بن جُندبٍ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله ول‎ ١ 
. «المسألة كد يكد بها الرّجُلُ وجْهَهُ » إلا أن يسْأَلَ الرّجُلُ مسُلطاناً » أو في أمر‎ 
. لا بد منه» . رواه الترمذي وصححه‎ 

(وعن سّمرّة بن جُندب رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله : له : «المسألة 
ير ري ١01ان‏ بكار الوكن مهاري أفرلائه 
/ منه) . رواه الترمذي وصححة) : أي سؤال الرجل أموال الناس داق خدش .2 
وهو الأثر . وفي رواية : اكد وح) ؛ بضم الكاف . 

وأما سؤاله من السلطان . فإنه لامذمة فيه ؛ لأنه إنما يسأل بما هو حق له في 
بيت المال . ولا منة للسلطان على السائل ؛ لأنه وكيل فهو كسؤال الإنسان وكيله 
أن يعطيه من حقه الذي لديه . وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثراً » فإنه لا 
بأس فيه ء ولا إثم ؛ لأنه جعل قسيماً للأمر الذي لا بد منه » وقد فسر الأمر 


حك 


؛ ‏ كتاب الزكاة ؟ - باب صدقة التطوع 01 حديث سمرة بن جندب 


الذي لا بد منه حديث قبيصة ء وفيه : «لا يحل السؤال إلا لثلاثة : ذي فقر 
مدقع , أو دم موجع , أو غرم مفظع» ؛ الحديث . 

وقوله : «أو في أمر لا بد منه» ؛ أي : لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا 
بسؤال . ويأتيى حديث قبيصة قريباً » وهو مبين ومفسر للأمر الذي لا بد منه . 


؛ - كتاس الزكاة  *‏ باب قسمة الصدقات 705 حديث أبى سعيد الخدرى 


" - باب قسمة الصدقات 

أي : قسمة الله للصدقات بين مصارفها . 
تحل الصّدقة لعَني . إلا لخمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو 
غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصّدق عليه منها فَأَهْدى لغني منها» . 
رواه أحفد وأبو داود وابن ماجه جه الحاكم , وأعل بالإرسال 1 

(عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : «لا تح 
الصّدقة لغَنِي » إلا لخمسة : لعامل عليها » أو رجل اشتراها بماله . أو غارم » أو 
غازفى سبيل الله » أو مسكين تُصّدق عليه منها فَأَهُدى لغني منها» . رواه 
أحمل” وأبو داود وابن ماجه . وصحّحه الحاكم » وأعل بالإرسال) : ظاهره 
إعلال ما أخرجه المذكورون 0ظؤص » وفي (الشرح» : أن التي أعلت بالإرسال 
رواية الحاكم التى حكم بصحتها!" . 

(1) قلت : والصواب ما استظهره الشارح الصنعاني ؛ فإن الجميع أخرجوه من طريق معمر عن 

وأخرجه مالك , ومن طريقه أبو داود » والحاكم عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً . . . 
ورجحه أبو داود على الموصول ٠.‏ 

وأشار البيهقي إلى ترجيح الموصول . وجزم بذلك الحاكم فقال : 

«اصحيح على شرط الشيخين» » ووافقه الذهبي . 

وذكر الحافظ فى «التلخيص» أنه صححه جماعة ؛ وهو الراجح عندي ؛ كما بينته في «الإرواء» . 


لك 


؟ - كتاب الزكاة " باب قسمة الصدقات 705 حديث أبي سعيد الخدري 


الصدقة على أقوال » وليس عليها ما تسكن له النفس من الاستدلال ؛ لأن 
اببحث ليس لغوياً » حبّى يرجع فيه إلى تفسير لغة , ولأنه في اللغة أمر نسبي 
لا يتعين في قدر . 

ووردت أحاديث معينة لقدر الغنى الذي يحرم به السؤال ؛ كحديث أبي 
سعيد عند النسائي : «من سأل وله أوقية » فقد ألحف» , وعند مي داود : «من 
سأل منكم وله أوقية . أو عدلها . فقد سأل إلحافاً» , وأخرج أيضاً : «من سأل 
وله ما يغنيه , فإنَّما يستكثر من النار» » قالوا : وما يغنيه؟ قال : «قدر ما يعشيه 
ويغديه» . صححه ابن حبان ؛ فهذا قدر الغنى الذي يحرم معه السؤال . 

وأما الغنى الذي يحرم معه قبض الزكاة » فالظاهر أنه من تجب عليه الزكاة , 
وهو من يملك مائتي درهم ؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «أمرت أن 
آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم» , فقابل بين الغني وأفاد أنه من تجهب 
عليه الصدقة . وبين الفقير وأخبر أنه من ترد فيه الصدقة ؛ هذا أقرب ما يقال 
فيه » وقد بيّناه في رسالة جواب سؤال . 

وأفاد حديث الباب حلها للعامل عليها ؛ وإن كان غنياً ؛ لأنه يأخذ أجره 
على عمله لا لفقره . 

وكذلك من اشتراها بماله » فإنها قد وافقت مصرفها وصارت ملكاً له ؛ فإذا 
باعها » فقد باع ما ليس بزكاة حين البيع ؛ بل ما هو ملك له . 

وكذلك الغارم تحل له » وإن كان غنياً » وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من 
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وكذلك الغارم تحل له » وإن كان غنياً » وكذلك الغازي يحل له أن يتجهز من 
الزكاة » وإن كان غنياً ؛ لأنه ساع في سبيل الله . 

قال الشارح : ويلحق به من كان قائما بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ؛ 
كالقضاء والإفتاء والتدريس . وإن كان غنياً » وأدخل أبو عبيد من كان في 
مصلحة عامة في العاملين » وأشار إليه البخاري حيث قال : باب رزق الحاكم 
والعاملين عليها » وأراد بالرزق ما يرزقه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح 
المسلمين ؛ كالقضاء والفتيا والتدريس ؛ فله الأخذ من الزكاة فيما يقوم به مدة 
القيام بالمصلحة . وإن كان غنياً . ظ 

قال الطبري : إنه ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ؛ 
لأنه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه » غير أن طائفة من السلف كرهوا ذلك . 
ولم يحرموه . 

وقالت طائفة : أخذ الرزق على القضاء إن كانت جهة الأخذ من الحلال ؛ 
كان جائزاً إجماعاً » ومن تركه فَإنّما تركه تورّعاء وأمًا إذا كانث هناك شبهة ؛ 
فالأولى الترك » ويحرم إذا كان المال تيه المال من غير وجهه وام 
إذا كان الغالب حراماً . 

وأما الأخذ من المتحاكمين ففي جوازه خلاف » ومن جوزه ؛ فقد شرط له 
شرائط ‏ ويأتي ذكر ذلك في باب القضاء » وإنما لما تعرّض له الشارح هنا 
تعرضنا له . ا 


كع 


؛ -كتاب الزكاة 2 9 باب قسمة الصدقات 0 و04١5‏ حديثا عبيد الله بن عدي وقبيصة 

0# وعن مُبَيْد الله بن عَديُ بن الخيار رضي الله عنه : أن رَجُلَيْن 

حدنَاءُ : أنَّهُما آنا رسول الله وإ يسألانه من الصّد قة » فقَلّب فيهما النظر ؛ 
فرآهُما جِلدَيْن فقال : «إن شئتما أعطيتُكما ء ولا حظ فيها لغني . ولا لقوي 
مُكتّسب» أرواة هل وقوّاه » وأبو داود والنسائي . ّ 

(وض عبية اشن عد بن الكباورضى[ اعله) تكس القاء الح 
فمثناة تحتية آخره راء » وعبيد الله يقال : إنه وُلدَ على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم , يعد في التابعين » روى عن عمر وعثمان وغيرهما (أن رجلين 

حدثاه : أنهما أتيا رسول الله يلق يسألانه من الصدقة » فقلب فيهما النظر) : 
فسر ذلك الرواية الأخرى بلفظ : فرفع فينا النظر وخفضه (فرآهما جلدين فقال : 
«إنْ شنْتُّما أَعْطَيْتُكُمَا » ولاحَظ فيها لعَني . ولا لقوي مُكتّسب» . رواه أحمد 
وقواه » وأبو داود والنسائي) : قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث ! 

وقوله : «إن شكئتما» ؛ أي : إن أخذ الصدقة ذلة ؛ فإن رضيتما بها أعطيتكما ء 
أو إنها حرام على الجلد ؛ فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما ؛ قاله 01 

والحديث من أدلة تحريم الصدقة على الغني » وهو تصريح بمفهوم الآية » وإن 
اختلف في تحقيق الغني ‏ كما سلف » وعلى القوي المكتسب ؛ لأن حرفته 
يرق فى كم العتن »ونين العاز ل تاو اديت ها لاايقيل. : 

4 وعنّ قبيصة رضي الله عنهُ ابن مخارق الهلالي قال : قال رسول 
الله ع : «إنّ المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ئة : رَجلتَحَمَلَ حَمَالة فلت له ١‏ 
المسألة » حتّى يُصيبها ؛ثم يمسك ؛ ورج ل أَصَابتُهُ جائحَةً اجتاحت مالة 
فَحَلَّت له المسَأَلَةُ » حتّى يصيب قواما من عر عيش » ورجل أصابته فاقة » حتّى 
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يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قَؤْمه : لَقَدْ أصابت فلاناً فاقةٌ فحَلت لَهُ 
المسألةُ » حنّى يُصيب قواما مِنْ عَيْش :هما سْواحُن من المسألة يا قبيطة 


يت متحت بأكلها صاحبها سُحتأ» .رواة مُسْلم وأبو داود وابن خزية وات حبان . 


(وعن قبيصة رضي الله عنه) : بفتح القاف فموحدة مكسورة فمثناة تحتية ٠‏ 
فصاد مهملة (ابن مخارق) : بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة بعد الألف 

فقاف (الهلالي) : وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم . عداده ف فى أهل 
البصرة » روى عنه ابنه قطن وغيره (قال : قال رسول الله يلق : دإِنّ الْمَسْلَهَ لا 
تحل إلا لأحد ثلاثة : رَجُل) : بالكسر بدلاً من ثلاثة » ويصح رفعه بتقدير: 
أحدهم (تَحَمّل حَمَالَة) : بفتح الحاء المهملة , وهو المال يتحمله الإنسان عن 
غيره ٠‏ (فحلت لَهُ المَسَألةُ؛ حّى يُصيبّها. ثم يُنْسكء ورَجُل أَصَابئَه 
جائحة) : أي : آفة (اجْبَاحَتَ) : أى : أهلكت (مَالَهُ ؛ فحَلت لَه الْمَسَأَلَةُ : 
حتّى يُصِيب قواماً) : بكسر القاف و ل 
ورَجُل أَصَابتهُ قَاقَة) : أي : حاجة (حَنَّى يقُولَ ئلانّة من وي الحجى) : 
بكسر المهملة وابحيم » مقصور : العقل (من قَؤْمه) : لأنهم أخبر بحاله يقولون» أو 
قائلين (لقَدُ أصّابت قُلاناً فَاقَه فلت لَهُ اْمَْألةُ» حتّى يصيب قواماً) : 
بكسر القاف (من عَيْشٍ . ما سواه من الْمَسْألَة يا قَِيصَةٌ . سُحْت) : : بضم 
السين المهملة (يأكلها) : أي : الصدقة » أنث ؛ لأنه جعل السحت عبارة عنها 
وإلا فالضمير له (سُختأ») : السحت الحرام الذي لا يحل كسبه ؛ لأنه يسحت 
البركة ؛ أي : يذهبها (رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان) . 

الحديث دليل على أنها تحرم المسألة إلا لثلاثة : 
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الأول : لمن تحمل حمالة » وذلك أن يتحمل الإنسان عن غيره ديئاً » أو دية » 
أو يصالح بال بين طائفتين » فإنها تحل له المسألة . وظاهره إن كان غنياً ؛ فإنه لا 
يلزمه تسليمه من ماله » وهذا هو أحد الخمسة الذين يحل لهم أخذ الصدقة » 
وإن كانوا أغنياء كما سلف في حديث أبي سعيد . 

والثاني : من أصاب ماله آفة سماوية » أو أرضية ؛ كالبرد والغرق ونحوه ؛ 
بحيث لم يبق له ما يقوم بعيشه , حلت له المسألة » حتى يحصل له ما يقوم 
بحاله ويسد خلته . 

والغالث : من أصابته فاقة » ولكن لا تحل له المسألة إلا بشرط أن يشهد له 
من أهل بلده ‏ لأنهم أخبر بحاله ‏ ثلاثة من ذوي العقول » لا من غلب عليه 
الغباوة والتغفيل » وإلى كونهم ثلاثة ذهبت الشافعية ؛ للنص فقالوا : لا يقبل 
في الإعسار أقل من ثلاثة ؛ وذهب غيرهم إلى كفاية الاثنين ؛ قياساً على سائر 
الشهادات ؛ وحملوا الحديث على الندب . ثم هذا محمول على من كان معروقاً 
بالغنى » ثم افتقر » أما إذا لم يكن كذلك فإنه يحل له السؤال , وإن لم يشهدوا 
له بالفاقة يقبل قوله . 

وقد ذهب إلى تحريم السؤال ابن أبي ليلى » وأنها تسقط به العدالة . 

والظاهر من الأحاديث تحريم السؤال إلا للثلاثة المذكورين » أو''' أن يكون 
المسؤول السلطان ؛ كما سلف . 


. لعله : إلا‎ )١( 


5 - كلتاب الزكاة " -باب قسمة الصدقات 6 حديث عبد المطلب بن ربيعة 


0 وعنْ عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ولاق : «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ إنما هي أَؤْسَاحٌ الناس» .. 
وفي رواية : «وإنها لا تحل محمد , ولا لآل محمد» . روه مُسُْلمٌ . ظ 

(وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه) : ابن عبد المطلب 
ابن هاشم » سكن المدينة » ثم تحول منها إلى دمشق ومات بها سنة اثنتين 
وستين , وكان قد أتى إلى رسول الله يل يطلب منه أن يجعله عاملاً على بعض 
الزكاة » فقال له رسول الله يلق الحديث » وفيه قصة (قال : قال رسول الله كلق :. 
«إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمد ؛ ِنَم حا النّاس») : هو بيان لعلة 
التحريم (وفي رواية) : أي : لمسلم عن عبد المطلب (١وإِنّهَا‏ لا نَحلُ محمّد , ولا 
لآل محمّد) . رواه مسلم) : فأفاد أن لفظ : «لا تنبغي» , أراد به : لا تحل » فيفيد 
التحريم أيضا . وليس لعبد المطلب المذكور في الكتب الستة غير هذا الحديث . 

وهو دليل على تحرم الزكاة على محمد يلك وعلى آله , فأما عليه يلق , فإنه 
إجماع , وكذا ادعى الإجماع على حرمتها على آله أبو طالب وابن قدامة » ونقل 
الجواز عن أبي حنيفة » وقيل : إن منعوا خمس الخمس . 

والتحريم هو الذي دلت عليه الأحاديث » ومن قال بخلافها . قال متأولاً لها ء ولا 
وجه للتأويل . وإنها يجب التأويل إذا قام على الحاجة إليه دليل . والتعليل بأنها أوساخ 
الناس قاض بتحريم الصدقة الواجبة عليهم ‏ لا النافلة ؛ لأنها هي التي يطهر بها من 
يخرجها ؛ كما قال تعالى : #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة : 
إلا أن الآية نزلت في صدقة النفل » كما هو معروف في كتب التفسير . 


لك 
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وقد ذهبت طائفة إلى تحريم صدقة النفل أيضاً على الآل » واخمترناه في 
«حواشي ضوء النهار» لعموم الأدلة . 

وفيه أنه ولق كرم له عن أن يكونوا محلاً للغسالة ؛ وشرفهم عنها ؛ وهذه 
هي العلة المنصوصة ء وقد ورد التعليل عند «أبي نعيم» مرفوعاً بأن لهم في 
خمس الخمس ما يكفيهم ويغنيهم » فهما علتان منصوصتان . ولا يلزم من 
منعهم عن الخنمس أن تحل لهم ؛ فإن من منع الإنسان عن ماله وحقه لا يكون 
منعه له محللاً ما حرم عليه . وقد بسطنا القول في رسالة مستقلة . 

وفي المراد بالآل خلاف ؛ والأقرب ما فسرهم به الراوي - وهو زيد بن أرقم - 
بأنم: آل علىبوال العباس وآل جعفر وآل عقيل . انتهى . 

قلت : ويزيد آل الحارث بن عبد المطلب ؛ لهذا الحديث ؛ فهذا تفسير الراوي ‏ 
لا ل ل كر 
لأن لفظ الآل مشترك » وتفسير راويه دليل على المراد من معانيه ؛ فهؤلاء الذين, 
فسرهم به زيد بن أرقم » وهو في «صحيح هسلم» , وإنما تفسيرهم هنا ببني ببني هاشم 
اللازم منه دخول من أسلم من أولاد أبي لهب ونحوهم » فهو تفسير بخلاف 
تفسير الراوي ؛ وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف » 
كما يدخلون معهم في قسمة الخمّس ؛ كما يفيد الحديث بعده » وهو قوله : 

65" وعن بير بن َعم رضي الله عنه قال : مشبت أنا وعشمان بن 

نَ إلى النبي : فقلنا :يا سول الله أَعطَيْت بّني المطلب من خُمّس 

لي ل د 


حلت 
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وسلّم : «إنما بئو المطلب وبثو هاشم شيء واحد» . رواة البخاري 

(وعن جُبَير) : بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية (ابن 
مُطعم رضي الله عنه) : بضم الميم وسكون الطاء وكسر العين المهملة » ابن نوفل 
و عديات قرفي ابد دل لقع وول الح ا ونان بها بسار 
وخمسين » وقيل غير ذلك (قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي وق 
فقلنا : يا رسول الله » أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن 
وهم بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنْمَا بنو 
المُطلب وبِنُو هَاشِم) : المراد ببني هاشم : آل على وآل جعفر وآل عقيل وآل 
العباس وآل الحارث » ولم يدخل آل أبي لهب في ذلك ؛ لأنه لم يسلم منهم في 
عصره يَكيغٍ أحد , وقيل : بل أسلم منهم عتبة ؤمعتب ابنا أبي لهب وثبتا معه 
5 في خيبر (شيْء واحد» . رواه البخاري) . 

الحديث دليل على أن بني المطلب يشاركون بني هاشم في سهم ذوي 
القربى ١‏ وتحرم الزكاة أيضاً دون من عداهم » وإن كانوا في النسب سواء . وعلله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باستمرارهم على الموالاة» كما في لفظ آخر؛ 
تعليله بأنهم لم يفارقونا في جاهلية » ولا إسلام » فصاروا كالشيء الواحد في 
الأحكام , وهو دليل واضح في ذلك » وذهب إليه الشافعي . 

وخالفه الجمهور وقالوا : إنه يليه أعطاهم على جهة التفضل لا الاستحقاق 
وهو خلاف الظاهر ؛ بل قوله : أشي ء واحد» ., دليل على أنهم يشاركونهم في 
استحقاق الخمس وتحريم الزكاة . 


يدرك 


؛ ‏ كتاب الزكاة  *‏ باب قسمة الصدقات 7 حديث أبي رافع 


واعلم أن بني المطلب هم أولاد المطلب بن عبد مناف . 


وجبير بن مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف . وعثمان من أولاد عبد شمس 
ابن عبد مناف » فبنو المطلب وبنو عبد شمس وبنو نوفل أولاد عم في درجة 
واحدة ؛ فلذا قال عثمان وجبير بن مطعم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم 
وبني المطلب بمنزلة واحدة ؛ لأن الكل أبناء عم . 

وعنٌّ بي رافع رضي الله عنه : أن النبي يه بعث رجُلاً على 


الصدقة من بني مخحزوم » فقال لأبي رافع : اصُحَبْني فإنك تُصِيِبُ منهاء 


فقال: لا حتّى آني النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم فأَسْألة . فأتاهُ فسأله 


فقال:«مولى القَوْم من أنفسهم ؛ وإنا لا تحلُ لنا الصّدقة» . رواة م 
والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان . 


لما سل اباس بشر برع وس ل جل ال عل علي ول ل و 
فأعتقه . مات في خلافة علي ؛ كما قاله ابن عبد البر (أن النبي : 2 
رجلاً على الصدقة) : أي : على قبضها (من بني مخزوم) : اسمه الأرقم (فقال 
لأبي رافع : اصحبني فإنك تصيب منهاء فقال : لاء حتى آتي النبي صلى 
الل عليه وآله وسلم فأساله . فأثاه فسأله قال : «مولى القوم من أنفسهم ؛ ونا 
لا تحل لنا الصدقة» . رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان) . 
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كتاب الزكاة  '"‏ باب قسمة الصدقات ١4‏ حديث ابن عمر 


قال ابن عبد البر في «التمهيد» : إنه لا خلاف بين المسلمين في عدم حل 
الصدقة للنبي يلك ولبنى هاشم ولمواليهم . اه . 

وذهبت جماعة إلى عدم تحريمها عليهم ؛ لعدم المشاركة في النسب . ولأنه 
ليس لهم في الخمس سهم , وأجيب بأن النص لا تقدم عليه هذه العلل » فهي 
مردودة ؛ فإنها ترفع النص ؛ قال ابن عبد البر : هذا خلاف الثابت من النص » 
ثم هذا نص على تحريم العمالة على الموالي » وبالأولى على آل محمد يَلِةٍ ؛ لأنه 
أراد الرجل الذي عرض على أبي رافع أن يوليه على بعض عمله الذي ولاه 
النبي ييه » فينال عمالة:؛ لا أنه أراد أن يعطيه من أجرته ؛ فإنه جائز لأبي رافع 
أخذه ؛ إِذ هو داخل تحت الدمسة الذين تحل لهم ؛ لأنه قد ملك ذلك الرجل 
أجرته فيعطيه من ملكه ؛ فهو حلال لأبي رافع ؛ فهو نظير قوله فيما سلف : 
«ورجل تصدق عليه منها فأهدى منها) .. ظ 

4 وعن سالم بن عَبْد الله بن عُمر رضي الله عنهم عَنْ أبيه : أن رسول 
الله يلق كان يُعْطي عُمَرَ العُطاء » فيقول : أَغطه أَفْمّر منّي » فَيَقُول : «ُذهُ 
تتمولة )أو تلاق يهم وفنا جاءك من هذا المال وأَنْت غير مشرف. ولا 
سائل » فَحَذَهُ » وما لا ء فلا تُتبِعه نَفْسك» . رواه مسلم . 

(وعن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن أبيه : أن رسول الله 
يه كان يعطي عمر العطاء » فيقول : أعطه أفقر مني , فيقول : «خخذه فَتَمَوَلْهُ: 
أو تَصّدّق به . وما جَاءكَ منْ هذا المال وأَنْتَ غَيْرُ مُشرف) : بالشين المعجمة 
والراء والفاء » من الإشراف ؛ وهو التعرض للشيء والحرص عليه (ولا سائل» 
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؛ ‏ كتاب الزكاة "باب قسمة الصدقات 4 حديث أبن عمر 


فَخُذَهُ» ومالاء فلا تُنْبِعْهُ تتفسك»)) : أي : لا تعلقها بطلبه (رواه مسلم) : 
الحديث أفاد أن العامل ينبغى له أن يأخذ العمالة . ولا يردها ؛ فإن الحديث فى 
العمالة ؛ كما صرح به روا مسلم » والأكثر على أن الأمر في قوله ؛ 50 
للندب » وقيل : للوجوب . قيل : وهو مندوب في كل عطية يعطاها الإنسان ؛ 
فإنه يندب له قبولها بالشرطين المذكورين فى الحديث » هذا إذا كان المال الذي 

وأما عطية السلطان الجائر وغيره من ماله حلال وحرام » فقال ابن المنذر : إن 
أَخْدَهَا جائز مرخص فيه . قال: وحجة ذلك أنه تعالى قال في اليهود : 
#سماعون للكذب أكالون للسحت# [المائدة: ؟4] ».وقد رهن يك درعه من 
يهودي مع علمه بذلك » وكذا أخذ الجزية منهم مع علمه بذلك , وإن كثيراً من 
أموالهم من ثمن الخنزير والمعاملات الباطلة . انتهى . 

وفي «الجامع الكافي» : إن عطية السلطان الجائر لا ترد ؛ لأنه إن علم أن 
ذلك عين مال المسلم وجب قبوله وتسليمه إلى مالكه » وإن كان ملتبسا فهو 
مظلمة يصرفها على مستحقها , وإن كان ذلك عين مال الجائر ففيه تقليل لباطله 
وأخذ ما يستعين بإنفاقه على معصيته . 

وهو كلام حسن جار على قواعد الشريعة » إلا أنه يشترط في ذلك أن يأمن 
القابض على نفسه من محبة المحسن » الذي جبلت النفوس على حب من 
أحسن إليها ء وأن لا يوهم الغير أن السلطان على الحق حيث قبض ما أعطاه , 
وقد بسطنا فى «حواشي ضوء النهار» في كتاب البيع » ما هو أوسع من هذا . ٠‏ 
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ه . كتاب الصيام 

الصيام لغة : الإمساك ؛ وفي الشرع : إمساك مخصوص ؛ وهو الإمساك عن 
الأكل والشرب والجماع وغيرها مما ورد به الشرع . في النهار على الوجه المشروع , 
ويتبع ذلك الإمساك عن اللغو والرفث » وغيرهما من الكلام الحرّم والمكروه ؛ لورود 
الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره » في وقت مخصوص » 
بشروط مخصوصة ؛ تفصلها الأحاديث الآتية . وكان مبدأ فرضه فى السنة 
الثانية من الهجرة . ْ 

8 عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «لا تقد موا 
رمضان بصوم يوم ولا يومين ؛ إلا رجلٌ كان يصومٌ صوماً فليصمةٌ» . مُتَفْقَ عليه . 

(عن أبي ره رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلذ : «لا تقدموا 
رمضان) : فيه دليل على إطلاق هذا اللفظ على شهر رمضان » وحديث أبي 
هريرة عند أحمد وغيره مرفوعاً : «لا تقولوا : جاء رمضان ؛ فإن رمضان اسم من 
أسماء الله » ولكن قولوا : جاء شهر رمضان» , حديث ضعيف لا يقاوم ما ثبت 
في الصحيح (بصوم يوم ولا يومين ؛ إلا رجل) : كذا في نسخ «بلوغ المرام» » 
ولفظه فى البخاري : «إلا أن يكون رجل» . قال المصنف : يكون تامة ؛ أي : 
يوجد صل رافظ ملي رز رجلاً» » قلت : وهو قياس العربية لأنه استثناء 
متصل من مذكور (كان يصوم صوما فليصمه» . متفق عليه) . 

الحديث دليل على تحريم صوم يوم أو يومين قبل رمضان » قال الترمذي بعد 
رواية الحديث :: والعمل على هذا عند أهل العلم ؛ كرهوا أن يتعجل الرجل 


لاع 


ه ‏ كتاب الصيام 64 حديث أبي هريرة 


الصيام قبل دخول رمضان ؛ لمعنى رمضان . انتهى . وقوله : لمعنى رمضان » تقييد 
للنهي بأنه مشروط بكون الصوم احتياطا » لا لو كان الصوم صوما مطلقاً . كالنفل 
المطلق والنذر ونحوه . قلت : ولا يخفى أنه بَعْدَ هذا التقييد يلزم منه جواز تقدم 
رمضان بأي صوم كان , وهو خلاف ظاهر النهي ؛ فإنه عام لم يستثن منه إلا 
صوم من اعتاد صوم أيام معلومة , ووافق ذلك آخر يوم من شعبان , ولو أراد صلى 
الله عليه وآله وسلم الصوم المقيد بما ذكر » لقال : إلا متنفلاً » أو نحو هذا اللفظ . 
وإنما نهى عن تقدم رمضان ؛ لأن الشارع قد علق الدخول فى صوم رمضان برؤية 
هلاله » فالمتقدم عليه مخالف للنص أمرا ونهياً . 

وفيه إبطال لما يفعله الباطنية من تقدم الصوم بيوم أو يومين قبل رؤية هلال 
رمضان , وزعمهم أن اللام في قوله : «صوموا لرؤيته» في معنى : مستقبلين 
لها ؛ وذلك لأن الحديث يفيد أن اللام لا يصح حملها على هذا المعنى » وإن 
وردت له في مواضع . 

وذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن الصوم من بعد النصف الأول من 
يوم سادس عشر من شعبان ؛ لحديث أبي هريرة مرفوعا : «إذا اتتصف شعبان 
فلا تصوموا» . أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم . 

وقيل : إنه يكره بعد الانتصاف ويحرم قبل رمضان بيوم أو يومين . 

وقال آخرون : يجوز من بعد انتصافه . ويحرم قبله بيوم أو يومين . أما جواز 
الأول فلأنه الأصل . وحديث أبي هريرة ضعيف .» قال أحمد وابن معين!" : إنه 


(0 للفعي (/م  .‏ 
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ه ‏ كتاب الصيام "6٠١:‏ حديث عمار بن ياسر 


منكر”" . وأما تحريم الثاني ؛ فلحديث الكتاب » وهو قول حسن . 

51٠‏ وعن عممَارِ بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليم الذي يشك 
فيه . فقد عصى أبا القاسم وَل . ذكره البخاري تعليقاً » ووصلهٌ الخمسة . 
وصححه ابن خزيمة وابنّ حبّان . 

(وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك) : 
مغير الصيغة مسند إلى (فيه . فقد عصى أبا القاسم يله . ذكره البخاري ‏ 
تعليقاً) : ووصله إلى عمارء وزاد المصنف في «الفتح» : الحاكم ) وأنهم وصلوه 
من طريق عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عنه , ولفظه عندهم : كنا عند عمار 
ابن ياسر؛ فأتى بشاة مصلية » فقال : كلوا . فتنحى بعض القوم فقال : إني 
صائم » فقال عمار: من صام . . إلخ (ووصله الخمسة'" . وضححه ابن خزيمة 
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. قلت : أخرجوه من طرق عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة‎ )١( 
» )41// , وهذا سند صحيح على شرط مسلم . وقد صححه الترمذي » وابن حبان (5/ى‎ 
. وقواه النووي في «المجموع» (99/5؟)‎ 

ولا يظهر لنا وجه النكارة فيه ! وقد أعله أحمد بتفرد العلاء به » فقال : 

«هو ثقة» لا ينكر من حديثه إلا هذا» ! 

فأي شيء في تفرد الثقة ؟! وانظر «التعليقات الحياد» (5/14؟) . 

أقول : سيأتي في (475) أنه صححه ابن حبان » وجوابه عن استنكار الإمام أحمد له . 

فحينثذ ؛ فالقول الحسن هو القيل الأول ؛ أعني : أنه يكره بعد الانتصاف , ويحرم قبل 
' رمضان بوم أويوهين.. 

() أي : أصحاب «السنن الأربعة» وأحمد ! وقال في «المنتقى» : 0 


حك 


ه ‏ كتاب الصيام ٠‏ - حديث عمار بن ياسر 


وابن حبان"") : قال ابن عبد البر : هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك . 
انتهى . وهو موقوف لفظاً » مرفوع حكماً ؛ ومعناه مستفاد من أحاديث النهى عن 
استقبال رمضان بصوم » وأحاديث الأمر بالصوم لرؤيته » واعلم أن يوم الشك هو 
يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه » فيجوز كونه 
من رمضان وكونه من شعبان . 

والحديث وما في معناه يدل على تحريم صومه ء وإليه ذهب الشافعي » 
واختلف الصحابة في ذلك » منهم من قال بجواز صومه , ومنهم من منع منه » 

عده عصيانا لأبي القاسم . والأدلة مع امحرمين . 

وأما ما أخرجه الشافعي عن فاطمة بنت الحسين أن علياً عليه السلام قال : 
لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان ؛ فهو أثر 
منقطع . على أنه ليس في يوم شك مجرد . بل بعد أن شهد عنده رجل على 
رؤية الهلال فصام . وأمر الناس بالصيام وقال : لأن أصوم .الخ . 

وما هو نص في الباب حديث ابن عباس «نإت حال بييكم ويندسعاتب؟ 
فأكملوا العدة ثلاثين . ولا تستقبلوا الشهر استقبالاً» . أخرجه أحمد وأصحاب 
«السنن»9) » وابن خزيمة وأبو يعلى , وأخرجه الطيالسي بلفظ : «ولا تستقبلوا 


> «رواه الخمسة إلا أحمد» . 

وهذا هو الصواب ؛ فإنه ليس في «مسند أحمد» . 

. وقال الدارقطني (7717) : «إسناد حسن صحيح)‎ )١( 

)١(‏ منهم الترمذي . وصححه ؛ وصححه الحاكم أيضاً ٠ )4715/١(‏ ووافقه الذهبي ؛ وهو كما 
قالوا . انظر «التعليقات الجياد» )١157/7(‏ . 


حي 


ه ‏ كتاب الصيام 6١‏ حديث ابن عمر 


رمضان ل الدارقطني وصححه ابن خزيمة في 
(اصحيحه) » ولأبي داود! "من حديث عائشة : كان رسول الله ا 
تتغيان الا بتخفط من غيرة «ايضوم لرق + الهادل أي هلال رمضان هم 
عليه » عد ثلاثين يوم ثم صام . وأخرج أبو داودا "رم مويك جز نيه مرفرعا : 
«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» . وفى الباب أحاديث 
وانيقة 6 ذالة على رغ مو يوم الشك: 0 

١‏ وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ك8 
تإذا رأيتموهُ فصومواء وإذا رأيتموهُ فأفطروا. فإن عُم عليكمٌ فاقدرُوا له . 
متفق عليه , وللمسلم : «فإن أغمي عليكم فاقدرُوا له ثلاثين» , وللبخاري : 
«فأكملوا العدة ثلاثين) . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ك8 بر 
رأيتموه) : أي الهلال (فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا » فإن عُمُ) : , بضم الغين 
المجمحة رديه الى ؛ 2 حال متكت ويك جيه | فلكم قاقد روا لذ فد 
عليه) . 

الحديث دليل على وجوب صوم رمضان لرؤية هلاله » وإفطار أول يوم من 
شوال لرؤية الهلال . وظاهره اشتراط رؤية الجميع له من امخاطبين » لكن قام 


: وكذا ابن حبان (859) » والدارقطني (177) » وقال‎ )١( 


الإسناد حسن صحيح» 5 
وهو على شرط مسلم . 


(؟) وكذا النسائي وغيره . وسنده صحيح : «التعليقات» ( ١77/7‏ -154). 


فق 


كتانب الصيام حديث ابن عمر 


الإجماع على عدم وجوب ذلك ., بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من إخبار 
الواحد العدل أو الاثنين » على خلاف في ذلك . 

فمعنى : «إذا رأيتموه» أي : إذا وجدت فيما بينكم الرؤية » فيدل هذا على 
أن رؤية بلد رؤية الجميع أهل البلاد » فيلزم الحكم . ظ 

وقيل : لا يعتبر لأن قوله : «إذا رأيتموه» » خطاب لأناس مخصوصين به , 
وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض . والأقرب لزوم أهل بلد الرؤية , 
وما يتصل بها من الجهات التى على سمتها . 

وفي قوله : «لرؤيته» دليل على أن الواحد إذا انفرد برؤية الهلال لزمه الصوم 
والإفطار » وهو قول أئمة الآل وأئمة المذاهب الأربعة في الصوم , واختلفوا في 
الإفطار ؛ فتقال الشافعي : يفطر ويخفيه . 

وقال الأكثر : تسعد عباتن احتياطاً ؛ كذا قاله في «الشرح» . ولكنه تقدم له 
في أول باب صلاة العيدين أنه لم يقل بأنه يترك يقين نفسه ويتابع حكم 
الناس » إلا محمد بن الحسن الشيباني . وأن الجمهور يقولون : إنه يتعين عليه 
حكم نفسه فيما يتيقنه ؛ فناقض هنا ما سلف . 

وسبب الخلاف قول ابن عباس لكريب : إنه لا يعتد برؤية انيقل وهو بالشام . 
بل يوافق أهل المدينة » فيصوم الحادي والغلاثين باعتبار رؤية الشام ؛ لأنه يوم الثلاثين 
عند أهل المدينة + وقال ابن عباس : إن ذلك من السئة »:وتقدم الحديث #وليس ينض 
جا عرب لحمل دما تند براوق ارركم حفن نيه صرها وإنظارا + 
ويحسن التكتم بهما ؛ صونا للعباد عن إثمهم بإساءة الظن به (ولسلم) : أي : عن 


يفف 


ه ‏ كتاب الصيام - حديث أبي هريرة 


ابن عمر (فإن أغمي عليكم . فاقدروا له ثلاثين» وللبخاري) : أي عن ابن عمر 
(«فأكملوا العدة ثلاثين») : قوله : «فاقدروا له) هو أمر همزته همزة وصل » وتكسر 
الدال وتضم , وقيل : الضم خطأ » وفسّر المراد به قوله : «فاقدروا له ثلاثين : وأكملوا 
العدة ثلاثين» . والمعنى : أفطروا يوم الثلاثين , واحسبوا تمام الشهر , وهذا أحسن 
تفاسيره » وفيه تفاسير أخر نقلها الشارح » خارجة عن ظاهر المراد من الحديث . 

قال ابن بطال : في الحديث دفع لمراعاة المنجمين . وإنما المعول عليه رؤية 
الأهلة » وقد نهينا عن التكلف , وقد قال الباجي ‏ في الرد على من قال : إنه 
يجوز للحاسب والمنجم وغيرهما الصوم والإفطار اعتمادا على النجوم ‏ : إن 
إجماع السلف حجة عليهم , وقال ابن بزيزة : هو مذهب باطل قد نهت الشريعة 
عن الخوض في علم النجوم ؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع . 

قال الشارح : قلت : والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن 
عمر: أنه له قال : (إنا أمّةَ أمية لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا 
وهكذا) ؛ يعني : تسعا وعشرين مرة وثلاثين مرة . 

وله فى حخديك أبن هرزيرة : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . 

(وله) : أي البخاري (فى حديث أبو هريرة : «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين») : 
هو تصريح بمفاد الأمر بالصوم لرؤيته في رواية : «فإن غم فأكملوا العدة» ؛ أي : 
عدة شعبان . 

وهذه الأحاديث نصوص في أنه لا صوم ولا إفطار, إلا بالرؤية للهلال »أو 
إكمال العدة . 


وف 


5 كتاب الصيام حديث ابن عمر. 


"٠‏ دوعن ابن عمَرٌ رضي الله عنهما قال 6 الناس الهلال ا 
النبي ولغ ني أيه » فنصام وم الناس بصيامه . رواه هأبو داود » وصحّحه 
ابن حبان والحاكم . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال , فأخبرت 
النبي كله أني رأيته ؛ فصام وأمر الناس يصيامه . رواه أبو داود » وصححه 
ابن حبان" والحاكم") : الحديث دليل على العمل بخبر الواحد في الصوم 
دخولاً فيه » وهو مذهب طائفة من أئمة العلم . ويشترط فيه العدالة . 

وذهب آخرون إلى أنه لا بد من الاثنين لأنها شهادة » واستدلوا يخبر رواه 
النسائي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال : جالست أصحاب رسول 
الله يل وسألتهم وحدثوني : أن رسول الله يل قال : «صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته ؛ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً . إلا أن يشهد 
شاهد ان)7) » فدل بمفهومه أنه لا يكفي الواحد . 

وأجيب عنه بأنه مفهوم , والمبطوق الذي أفاده حديث ابن عمر » وحديث 
الأعرابي الآتي أقوى منه . ويدل على قبول خبر الواحد , فيقبل بخبر المرأة والعبد . 

1 الخروج منه فالظاهر أن الصوم والإفطار مستويان في كفاية خبر الواحد . 
وأما حديث ابن عباس وابن عمر : أنه يلق : أجاز خبر واحد على هلال 

(1) (كلام) . 

(؟) 90/1١١‏ ؟؛). 


(*) تمامه عند النسائي (01/1) : «فصوموا وأفطروا» .. 
وإسناده جيد . ورواه الدارقطنى أيضاً (؟7؟) . 


نفك 


ه ‏ كتاب الصيام 84 حديث ابن عباس 


رمضان » وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين ؛ فإنه ضعفه الدارقطني 
وقال : تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف . 

ويدل لقبول خبر الواحد في الصوم ول يفا قزل 

4 - وعن أبن عَبّاس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي كلق 
فقال : إِنّي رَأَيْتَْ الهلال» فقال : «أتشهد أَنْ لا إله إلا اللَه؟» قال : نعم , قال : 
«أَتَشهل أن عبد ا رسو 4 قال : نعم » قال : «نأَذّنْ في النّاس يا بلال أن 
يَصُوْموا غدأ» . رواهٌ الخمسة. وصحّحه ابن خزيمة وابنُ حبّان » ورجّح 
القبائى [زمتاله :. 


(وعن ابن عباسٍ رضي الله يي فقال : 
ني رَأَيْتْ الملال» نقنال: لا 0 إلا اللّه؟» قال: : نعم قال : 
«أَتَشْهَدً اميا رسول اللّه؟») قال : نعم »قال : «فَأَدّنْ في النّاس يا بلال أَنْ 


2 
: (أئ* 


يَصُوموا غدأ» , رواه الخمسة هه ابن خزيمة ة وابن حبان ؛ ورجح 
النسائيُ إِرْسَالَهُ) : فيه دليل كالذي قبله على قبول خبر الواحد في الصوم . 
ودلالة على أن الأصل في المسلمين العدالة ؛ إذ لم يطلب يله من الأعرابي 
إلا الشهادة . 
وفيه أن الأمر فى الهلال جار مجرى الإخبارء لا الشهادة وأنه يكفى فى 
)١(‏ قلت : فيه سماك بن حرب ؛ وفيه ضعف . وهو الذي كان يضطرب في هذا الحديث ؛ 
فتارة يوصله . وتارة يرسله لا يذكر فيه ابن عباس . قال النسائي : 
«هذا أولى بالصوا ؛ لأن سماكاً كان يلقن فيتلقن» : «التعليقات» )١15١(‏ . 


غم 


0 


ه ‏ كتاب الصيام | 6- حديث حفصة أم المؤمدين 


الإيمان الإقرار بالشهادتين » ولا يلزم ا 
16" وعن حَفْصة أُم الموَمنين رضي الله عنها : أَنْ 
د يت المجام قل الفجير فلا ضيام ل» .روا امشئسة وال الثرمذيا 
والنسائي إلى ترجيح وقفه . وصحّحه مَرُقُوعَاً ابن خزيمة وابن حبّان . 
وللد ارقطني : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» . 
(وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النبي يله قال : «من لم يبيت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له)!" . رواه الخمسة ‏ ومال الترمذي والنسائي إلى 
ترجيح وقفه) : على حفصة (وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان» 
وللد ارقطني"") : أي : عن حفصة («لا صيام لمن لم يفرضه من الليل») : الحدي* 


لفان النووي : «الحديث صحيح ١‏ ؛ رواه أصحاب «السنن» وغيرهم بأمنائد كقيرف رقع 
قفا + وطيحة وضعفا ؛لكن كثير منها صحيح معتمد عليه ؛ لأن فيها زيادة علم برفعه » فوجب 
قبوله » وقد قال الدارقطني في بعض طرقه الموصولة : رجال إسناده كلهم أجلة ثقات . قال ابن 
حجر : وإذا ثبت صحة الحديث , واستحضرت القاعدة المقررة أن النفي إذا أطلق ؛ إنما ينصرف 
لنفي الحقيقة ‏ دون نفي كمالها ‏ » علم منه وجوب النية » ورد قول عطاء ومجاهد وزفر : لا جب 
لرمضان نية ؛ لتعينه وعدم انعقاد غيره فيه» . انتهى من «المرقاة» (011/5) . 

(؟) وكذا رواه ابن ماجه )570/١(‏ , والمخطابي في «غريب الحديث» (ق 1/84) ؛ وإسناده 
صحيح ؛ ومداره على الزهري » وقد اختلف عليه في سنده , وفي رفعه ووقفه . 

لكن له طريق أخرى عن عائشة عند الدارقطني ( (ص4؟؟) . وقال : 

«تفرد به عبدالله بن عباد ا لو .وابن عباد ؛ قال الحافظ 
في «التلخيص» (1858) : 

«وهو مجهول » وقد ذكره ابن حبان في «الضعفاء» . وقال الذهبي : 


«إنه ضعيف») 5 


أت 


ه ‏ كتاب الصيام 6 حديث حفصة أم المؤمنين 


اختلف الأئمة في رفعه ووقفه , وقال أبو محمد بن حزم : الاختلاف فيه 
يزيد الخبر قوة ؛ لأن من رواه مرفوعاً قد رواه موقوفاً ؛ وقد أخرجه الطبراني''' من 
طريق أخرى » وقال : رجالها ثقات . 

وهو يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبيبت النية » وهو أن ينوي الصيام في 
أي جزء من الليل » وأول وقتها الغروب ؛ وذلك ل 
بالتباتت وجرا اهار ع تقض من اللدل قاض نين + كاه سمو ل 
إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل . 

تشترط النية لكل يوم على انفراده » وهذا مشهور من مذهب أحمد . وله 
0 : أنه إذا نوى من أول الشهر تجزئه » وقوّى هذا القول ابن عقيل بأنه 0 
قال: «لكل امرئ ما نوى» وهذا قد نوى جميع الشهرء ولأن رمضان بمنزلة 
العبادة الواحدة ؛ لأن الفطر في لياليه عبادة أيضاً يستعان بها على صوم نهاره ) 
وأطال في الاستدلال على هذا بما يدل على قوّته . 

والحديث عام للفرض والنفل والقضاء والنذر معيئاً ومطلقاً » وفيه حلاف 
وتفاصيل . 

واستدل من قال بعدم وجوب التبييت بحديث البخاري : أنه يلق بعث 
رجلا ينادي في الئاس يوم عاشوراء أن «من أكل فليتم أو فليصم , ومن لم 


)١(‏ كذا ! ولعله محرف من (الدارقطني) ؛ فهو الذي أخرجه من الطريق الأخرى » كما سبق 
بيانه قريبا . ولم أر أحدا من الحفاظ عزاه للطبراني ؛ لا الزيلعي ولا العسقلاني ! 


يف 


ه ‏ كتاب الصيام 5 حديث عائشة 


يأكل فلا يأكل» ‏ قالوا : وقد كان واجباً ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان » ونسخ 
وجوبه لا يرفع سائر الأحكام ؛ فقيس عليه رمضان وما فى حكمه من النذر 
المعين والتطوع فخص عموم : «فلا صيام له» ؛ بالقياس وبحديث عائشة 
الآتي » فإنه دل على أنه يَِةٍ كان يصوم تطوعا من غير تبييت النية . 

وأنجيب بأن صوم عاشوراء غير مساو لصوم رمضان حتى يقاس عليه 
فإنه يك ألزم الإمساك لمن قد أكل وللن لاقن ؛ فعلم أنه أمر خاص . ولأنه 
ظ إغا أجزأ عاشوراء بغير تبييت لتعذره ؛ فيقاس عليه ما سواه كمن نام حتى 
أصبح ء على أن لا يلزم من تمام الإمساك ووجوبه أنه صوم مجزئ . وأما 
حديث عائشة وهو: 

57 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي ,8 ذات يوم 
فقال : «هل عند كم شيء؟ قُلنا : لاء قال : «فإني إذا صائم) ثم أنانا يؤماً 
آخرء فقلت : أهدي لنا حَيْس » فقال : «أرينيه ؛فلقد أصبخحْت صائماً» 
فأكل زواء مله 

(وعن عائشة رضي الله عنهاقالت: جخل علي النبي يلغ ذات يوم 
فقال: «هل عند كم شيء؟» قلنا : لا قال : «فإني إذاً صائم» . ثم أتانا يوماً 
آخرء فقلت : أهدي لنا حيّس) ابح تاماه فرحاء كح لو حيكلة' 

هو التمر مع السمن والأقط (فقال : «أرينيه ؛ فلقد أصبحت صائماً» فأكل . 


رواه مسلم) . 


يرف 


ه ‏ كتاب الصيام 5 حديث عائشة 


فالجواب'" عنه أنه أعم من أن يكون بيِّت الصوم أو لا ء فيحمل على 
التبييت" ؛ لأن ا محتمل يرد إلى العام ونحوه » على أن في بعض روايات حديثها : 
«إنى كنت أصبحت صائماً» . 


والحاصل أن الأصل عموم حديث التبييت » وعدم الفرق بين الفرض والنفل 
والقضاء والنذرء ولم يقم ما يرفع هذين الأصلين فتعين البقاء عليهما 5 


)١(‏ أقول : لكن لا يساعد هذا الجواب قوله يلك : «فإني إذاً صائم» » لا سيما وقد جاء في 
رواية صحيحة كما في «المرقاة» (؟/057) -: «فإنو إذاً أصوم» . فهو يدل على جواز نية النفل 
في النهار ؛ وبه قال الأكثرؤن ؛ فيكون حديث تبييت النية مخختصوصاً بالفرائض دون النفل : 

وفي اصحيح البخاري» تعليقاً : 

«وقالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء يقول : عندكم طعام؟ فإن قلنا : لا ؛ قال : فإني صائم 
يومي هذا . وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم» . قال العيني : 

«قوله : وابن عباس ؛ أي : وفعله ابن عباس ؛ فوصل أثره الطحاوي من طريق عمرو بن أبي 
عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه كان يصبح حتى يظهر » ثم يقول : والله 
لقد أصبحت وما أريد الصوم » وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم » ولأصومن يومي 
هذا)» . 

(؟) قلت : ويؤيده رواية النسائي )"70/١(‏ بلفظ : كان يأتيها وهو صائم » فقال: «أصبح 
عندكم شيء تطعمينيه؟» . فتقول : لا » فيقول : «إني صائم» . ثم جاءها . . . الحديث . وسنده 
مح 

وظاهر قوله : وهو صائم . . . أنه كان بِيِّت النية . 

لكن قد روى الطحاوي )71717-777/١(‏ » والبيهقي عن جماعة من الصحابة » ما يدل 
بظاهره أنهم كانوا يرون أن النية بعد الفجر تبزئ في صوم التطوع ؛ فلتراجع 


حي 


م 5 - كتاب الصيام 7 - حديث سهل بن سعد 


يزال الناسٌ بخير ما عجّلوا الفطر» مَُفْقَ عَلَيْه . 
(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه) : هو أبو العباس سهل بن سعد بن 
مالك , أنصاري خخزرجي » يقال كأن اسم عزنا ؛ فسماه رسول الله كلاة 


ي # وله خمس عشرة سنة » ومات سهل بالمدينة" سنة 
إحدى وتسعين » وقيل : ثمان وثمانين » وهو أخر من مات من الصحابة بالمدينة 
له يله قال : «لا يزال النامل بخير ما عجلوا الفطر» . متفق 
عليه) : زاد أحمد" : «وأخروا السحور» , زاد أبو داود : «لأن اليهود 0 
يؤخرون الإفطار إلى اشتباك الننجوم»”" . قال في «شرح المصابيح)» : ثم صار 
في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم . 
والحديث دليل على استحباب تعجيل الإفطار» إذا تحقق غروب الشمس 
بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله , وقد ذكر العلة وهي مخخالفة اليهود 
والنصارى » قال المهلب : والحكمة فى ذلك أنه لا يزاد فى النهار من الليل ‏ 
ولأئه أرقن بالساقي وأثوى لم على عاد" ْ 


. )١4١ص( تقدمت هذه الترجمة مع فارق يسير‎ )١( 
275501754 2771/0( لم أجد عنده هذه الزيادة » وقد أخرج الحديث في مواضع‎ )0( 
. عن سهل‎ )3894 30 
. نعم , أحدها (/17701417) من حديث أبي ذر بسند ضعيف‎ 
. (؟) ليس عند أبي داود (170/1؟) قوله : «الإفطار إلى اشتباك النجوم»‎ 
. والبيهقي (5177/4) . وسندهم حسن‎ » )454/١( وكذلك رواه ابن حبان (889) » والحاكم‎ 


كرت 


ه ‏ كتاب الصيام 5١99‏ حديثا أبي هريرة وأنس 


قال الشافعى : تعجيل الإفطار مستحب . ولا يكزه تأخيره إلا لمن تعمدهء 
ورأى الفضل فيه . 

قلت : في إباحته َلك المواصلة إلى السحر . كما في حديث أبي سعيد » ما 
يدل على أنه لا كراهة إذا كان ذلك سياسة للنفس ودفعاً لشهوتها , إلا أن قوله : 

4 وللدٌّرُمذَي من حديث أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي' ولخ 
قال : «قال الله عَرّ وجل : أحبٌ عبادي إلى أَعْجَلْهُمُ فطراً» . 

(وللترمذي'! من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَْةِ قال : 
«قال الله عز وجل : أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا»).: دال على أن تعجيل 
الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره » وأن إباحة المواصلة إلى السحر لا تكون 
أفضل من تعجيل الإفطار» أو يراد : بعبادي : الذين يفطرون ولا يواصلون إلى 
السحرء وأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه خارج عن عموم هذا 
الحديث ؛ لتصريحه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ليس مثلهم ‏ كما يأتي ‏ فهو 
أحب الصائمين إلى الله تعالى » وإن لم يكن أعجلهم فطراً ؛ لأنه قد أذن له في 
الوضالة ولو آبانا متضلة كما بات ش 

49 وعن أنس بن مالك رضي الله عنْهُ قال: قال رسول الله غ١‏ : 
«تَسَحَّرُوا فإن فى السَّحُور بركة» . مُتفق عليه . 


(وعن أنس بن مالك ؛ رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا 


: وكذا ابن حبان (885) » وأحمد (717//1 2 374) » وقال الترمذي‎ )١( 
! «حديث حسن)‎ 


قلت : ولعله لشواهده ؛ وإلا ففي سنده قرة بن عبدالرحمن ؛ وفيه ضعف ! 


فيد 


كتاب الصيام - حديث سلمان بن عامر 


فإن في السّحور) : بفتح المهملة : اسم لما يتسحر به » وروي بالضم على أنه مصدر 
(بركة» . متفق عليه) : زاد أحمدا" من حديث أبى سعيد : «فلا تدعوه ولو أن 
يتجرع أحد كم جرعة من ماء ؛ فإن الله وملاتكفة رمتلون صل المتسيك د : 

وظاهر الأمر وجوب التسحر » ولكنه صرفه عنه إلى الندب ما ثبت من 
مواصلته يَكٍ ومواصلة أصحابه , ويأتي الكلام فى حكم الوصال . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن التسحر مندوب . 

والبركة المشار إليها فيه » اتباع السنّة ؛ ومخالفة أهل الكتابٍ ؛ لحديث مسلم 
مرفوعاً : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب , أكلة السحر» . والتقوي به 
على العبادة » وزيادة النشاط . والتسبب للصدقة على من سأل وقت السحر. 

56 - وعَنْ سلمان بن عار الضّبي رضي الله عنهُ عن رسول لذ وق 
قال: : «إذا أفطر أَحَدْكمْ فَليُفطر على تمر فإن لم يجلا فَلَيُفطر على ماء فإنّه 
طهورٌ) . رواة الخمسة . وصحّحة ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم . 

(وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه) : قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» : إنه ليس من الصحابة ضبى غير سلمان بن عامر المذكور د 
رسول الله ولق قال : «إذا أنطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر 
على ماء فإِنه طهورً» . رواه الخمسة . وصححه ابن خزيمة واين حبان والحاكم) . 

والحديث قد روي من حديث عمران بن حصين وفيه ضعف » ومن حديث 
أنس رواه الترمذي والحاكم وصححه . ورواه أيضاً الترمذي والنسائي وغيرهم من 


. في «المسند» (17/5» 44) من طريقين عنه‎ )١( 


ضف 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ حديث أبي هريرة 


حديث أنس من فعله صلى الله عليه وآله وسلم , قال: كان رسول اللّه صلى الله 
عليه وآله وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي », فإن لم يكن فعلى تمرات » فإن 
لم يكن حسا حسوات من الماء . 

وورد في عدد التمر أنها ثلاث » وفي الباب روايات في معنى ما ذكرناه . 

ودل على أن الإفطار بما ذكر هو السنة . قال ابن القيم : وهذا من كمال 
شفقته يلك على أمته ونصحهم . فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلوّ المعدة 
أدعى إلى قبوله » وانتفاع القوى به » لا سيما القوة الباصرة » فإنها تقوى به » وأما 
الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس . فإن رطبت بالماء كمل انتفاعها 
بالغذاء بعده . هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح 
القلب لا يعلمها إلا أطباء القلوب . 

7١‏ ا : تهى رسئول الله لل 
الوصال . فقال رجلٌ من المسلمين : فإنك تواصل يا رسُول الله؟ فقال : (وأيكم 
مثلي؟! إني أبيت يُطعمني ربّي وَيسُقيني» . فلمًا أبوا أن ينْتهُوا عن الوصال . 
واصل بهم يؤماً م يوماً. ثم رأوا الهلال . فقال : «لوْ تأّخَرَ الهلال لزدتكم» ؛ 
كالمكل لهُم حين أَبِوًا أن ينْتهوا كفل علية: 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يق عن الوصال) : 
هو ترك الفطر بالنهار وفي ليالي رمضان بالقصد (فقال رجل من المسلمين) : قال 
سقف ل الف على انسية (فإنكاتواصل ها روك ان فقال #لإوايك منلي؟] 
إني أبيت يطعمني ربي ويسّقيني» , فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال » واصل 


وضرة 


. 6 كتاب الصيام حديث أبي هريرة 


بهم يوم ثم يوماً . ثم رأوا الهلال ».فقا : «لوْ تأر الهلالُ لزدتكُمْ» ؛ كالمنكل - 
لهم حين أبوا أن ينتهوا . متفق عليه) : الحديث عند الشيخين من حديث أبي. 
هريرة وابن عمر وعائشة وأنس » وتفرّد مسلم بإخراجه عن أبي سعيد . 

وهو دليل على تحريم الوصال ؛ لأنه الأصل في النهي , وقد أبيح الوصال إلى 
السحر ؛ ‏ لحديث أبي سعيد : : «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . 

وفي حديث أبي سعيد هذا دليل على أن إمساك بعض الليل مواصلة . وهو 
يرد على من قال : إن الليل ليس محلاً للصوم فلا ينعقد بنيته . 

وفي الحديث دلالة على أن الوصال من خضائصه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
وقد اختلف في حق غيره » فقيل بالتحريم مطلقا . وقيل : محرم في حق من يشق 
عليه » ويباح لمن لا يشق عليه » الأول رأي الأكثر للنهي وأصله التحريم . 

يب واصل بهم » ولو كان النهي للتحرم , 

لا أقرّهم عليه فهو قرينة أنه للكراهة رحمة لهم وتخفيفاً عنهم , ولأنه أخرج أبو 
داود عن رجل من الصحابة : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
الحجامة والمواصلة ولم يحرّمهما ؛ إبقاء على أصحابه.. إسناده صحيح"" , و : 
إبقاء » متعلق بقوله : نهى . وروى البزار والطبراني في الأوسط من حديث 
سمرة : نهى النبي يِه عن الوصال وليس بالعزيمة'" . ويدل له أيضاً مواصلة 


واستدل من قال : إنه لا يحرم » بأنه 


. )١542١514/4( وهو كما قال , وكذا قال الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
. )*”1/8/١( ها" وه/7542777) , وعنه أخرجه أبو داود‎ ,7١54/54( وهو فى «المسند»‎ 
)١هى8/9( وسئنده ضعيف » كما فى «المجمع»‎ 6 


1 


كتاب الصيام 0١‏ - حديث أبي هريرة 


الصحابة » فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : أن ابن الزبير كان يواصل 
خمسة عشر يوماً . وذكر ذلك عن جماعة غيره » فلو فهموا التحرم لما فعلوه ‏ 
ويذل للاعواز أيضا ما ا خرعه'ابى السك مرفوفا :ون أنه لو بعتب الضبيياة 
بالليل » فمن شاء فليتبعني ولا أجر له» . 

قالوا : والتعليل بأنه من فعل النصارى'" لا يقتضي التحرم . 
له بالصحابة ؛ بأن ذلك كان تقريعاً لهم 


واعتذر الجمهور عن مواصلته يَل 
وتكيئلا بهم . واحتمل جواز ذلك لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم ؛ 
لأنهم إذا باشروه ظهرت لهم حكمة النهي , وكان ذلك أدعى إلى قبوله ؛ لم 
يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه » وأرجح من وظائف 
العبادات » والأقرس من الأقوال هو التفصيل . 

وقوله يكلا : «وأيكم مثلي»؟! استفهام إنكار وتوبيخ ل أيكم على صفتي 
ومنزلتي من ربي؟! 

واختلف في قوله : «يطعمني ويسقيني» ؛ فقيل : هو على حقيقته ؛ كاد 
يطعم ويسقى من عند الله » وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا . 
وأجيب عنه بأنه ما كان من طعام الجنة على جهة التكريم » فإنه لا ينافي 
التكليف ء ولا يكون له حكم طعام الدنيا . 

0 

يشير إلى حديث بشير بن الخصاصية في النهي عن الوصال ؛ وقال يك : «يفعل ذلك 

0 


أخرجه أحمد (ه/ه١7١)‏ وغيره ؛ِ سند رجاله ثقات ؛ غير ليلى امرأة بشير ؛ مجهولة : 


هه 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ - حديث أبي هريرة 


لذة مناجاته » وقرة عينه بقربه , وتنعمه بحبه والشوق إليه » وتوابع ذلك من 
الأحوال » التي هي غذاء القلوب » وتنعيم'" الأرواح » وقرة العين , وبهجة 2 
النفوس » وللقلب'" والروح بها" أعظم وأجود غذاء وأنفعه , وقد يقوي هذا 
الغذاء حتى يغنى عن غذاء الأجسام برهة'من الزمان » كما قيل شعراً : 
لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
لها بوجهك نور يستضاء به ومن حديثك في أعقابها حادي 
ومن له أدنى معرفة أو تشوق » يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن 
كثير من الغذاء الحيواني » ولا سيما المسرور الفرحان , الظافر بمطلوبه » الذي قرّت 
عينه بمحبوبه » وتنعم بقربه انح عنه «ؤساق هذا المعنى واختار هذا الوجه في 
الإطعام والإسقاء . 
وأما الوصال إلى التحَر فقد أذن يلل فيه كما في حديث البخاري عن أبي 
سعيد : أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «لا تواصلوا فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» . 
وأما حديث عمر في «الصحيحين» مرفوعاً : «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر 
النهار من ههنا وغربت الشمس .ء فقد أفطر الصائم» . فإنه لا ينافي الوصال ؛ 
لأن المراد ب «أفطر» : دخل في وقت الإفظار» لا أنه صار مفطراً حقيقة كما 
قيل؛ لآنة لوهاز مقظرا حقيقة حقيقة لما ورد احث على تعجيل الإفطارء ولا النهي 
)١(‏ نعيم . 
() القلب . 
(؟) بما هو «زاد» 


كع 


كتاب الصيام 7 و7718 حديثا أبي هريرة وعائشة 
1 > جا ل ل ل بي م ل ل يت 


عن الوصال » ولا استقام الإذن بالوصال إلى السحر . 

1 وعَنْهُ رضي الله عنه قال: قال رسول الله لق : «مَنْ لم يَدَعْ قوْل 
الزُور والعَمَل به والجهل » فليِس لله حَاجة في أن يَدَ طَعَامَهُ وشرابَة» . رواة 
البُخاريُ وأبو داود , واللفظ له . 

(وعنه) : أي : أبي هريرة (رضي الله عنه قال : قال رسول الله يدكِ : «من لم يدع 
قول الزور) : أي : الكذي (والعمل به والجهل) : أي : السفه (فليس لله حاجة) : 
أي : إرادة (في أن يدع طعامه وشرابه» . رواه البخاري وأبو داود . واللفظ له) . 

الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به » وتحريم السفه على الصائم ‏ 
وهما محرمان على غير الصائم أيضاً , إلا أن التحريم في حقه أكد » كتأكد تحرم 
الزنا من الشيخ » والخيلاء من الفقير . 

والمراد من قوله : «فليس لله حاجة» ‏ أي : إرادة بيان » عظم ارتكاب ما 
ذكر » وأن صيامه كلا صيام » ولا معنى لاعتبار المفهوم هنا . فإن الله لا يحتاج 
إلى أحد » وهو الغنى سبحانه ‏ ذكره ابن بطال » وقيل : هو كناية عن عدم 
القبول » كما يقول المغضب لمن رد شيئا عليه : لا حاجة لي في كذا ء وقيل : إن 
معناه أن ثواب الصيام لا يقاوم في حكم الموازنة ‏ ما يستحق من العقاب لما ذكر . 

هذا وقد ورد فى الحديث الآخر : «فإن شاتمه أحد أو سابه » فليقل : ! 
صائم» » فلا تشتم مبتدثاً ولا مجاوباً . 

3 - وعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله وَل يُقبّل وَهُو 
صائمٌ , ويُباشرٌ وهْرَ صائم , ولكنه كان أَمْلَككُمٌ لإرْبه . مُتَفقَ عليه , واللفظ 


يفف 


ه ‏ كتاب الصيام _ حديث عائشة 


لمسلم , وزاد في رواية : في رَمَضَان . 
(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ولاق يقبل وهو صائم . 
ويباشر) : المباشرة : الملامسة ؛ وقد ترد بمعلى الوطء فى الفرج » وليس بمراد هنا 
(وهو صائم » ولكنه كان أملككم لإربه) : بكسر الهمزة وسكون الراء فموحدة!" ؛ 
وهو حاجحة التفمن. ووطرها ؛وقال المصنف فى «التلخيص» : معئأه : لعضوه 
(متفق عليه , واللفظ لمسلم » وزاد) : أي : مسلم (في رواية : في رمضان) . 
قال العلماء : معنى الحديث : أنه ينبغي لكم الاحتراز من القَبّلة ‏ ولا تتوهموا 


أنكم مثل رسول الله يك في استباحتها ؛ لأنه يملك نفسه » ويأمن من وقوع 


القبلة أذ كراد عنهنا إران أو شسهرة أو عييكاة دين ار يعردلك درا ل 
تأمنون ذلك , فطريقكم كف النفس عن ذلك . وأخرج النسائي من طريق 
الأسود : قلت لعائشة : أيباشر الصائم؟ قالت : لا » قلت : أليس رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يباشر وهو صائم؟ قالت : إنه كان أملككم لإربه . وظاهر 
هذا : أنها اعتقدت أن ذلك خاص به صلى الله عليه وآله وسلم . 

قال القرطبي : وهو اجتهاد منها . وقيل : الظاهر أنها ترى كراهة القبلة لغيره 
يي كراهة تنزيه لا تحريم ؛ كما يدل له قولها : أملككم لإربه . وفي كتاب 
«الصيام» لأبي يوسف القاضي من طريق حماد بن سلمة : سئلت عائشة عن 
المباشرة للصائم » فكرهتها . 

)١(‏ ضبطه في «الفتح» (17171/4) : بفتح الهمزة والراء وبالموحدة ؛ أي : حاجته . ثم ذكر 
الضبط الذي في الكتاب » وقال : 


«أي عضوه 5 والأول أشهر» : 


يق 


5 كتاب الصيام +5 _ حديث عائشة 


وظاهر حديث الباب جواز القبلة والمباشرة للصائم ؛ لدليل التأسي به 
صلى الله عليه وآله وسلم ؛ ولأنها ذكرت عائشة الحديث جواباً عمّن سأل عن 
القبلة وهو صائم » وجوابها قاض بالإباحة مستدلة بما كان يفعله َب وف 
المسألة أقوال : 


الأول التمالكية ١‏ ام كرو عطلفا : 

الثاني : أنه محرّم مستدلين بقوله تعالى : #فالآن باشروهن* [البقرة: 1810] ؛ 
فإنه منع المباشرة في النهارء وأجيب بأن المراد بها في الآية الجماع . وقد بين 
ذلك فعله يك كما أفاده حديث الباب » وقال قوم : إنها تحرم القبلة » وقالوا : إن 
من قبّل بطل صومه . 

الثالث : أنه مباح » وبالغ بعض الظاهرية فقال : إنه مستحب . 

الرابع : التفصيل : فقال : يكره للشاب . ويباح للشيخ » ويروى عن ابن عباس ؛ 
ودليله ما أخرجه أبو داودا" : أنه أتاه يل رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص 
له » وأتاه آخر فسأله فنهاه ؛ فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب . 


الخامس : أن من ملك نفسه جازله وإلا فلا » وهو مروي عن الشافعى 
سلمة أنه يل يصنع ذلك » فال : يا رسول الله » قد غفر الله لك ما تقدم من 


)١(‏ فى «سئنه» (1/5/1؟) » وسنده محتمل للتحسين . والحديث جيد ؛ فإن له شواهد , كما 
بينته فى «التعليقات الجياد» (5/4؟) . 


ضف 


ه ‏ كتاب الصيام . 57# _حديث عائشة 


ذنبك وما تأخر؟ فقال : «إني أخشاكم لله" . فدل على أنه لا فرق بين الشاب 
والشيخ » وإلا لبينه يلغ لعمر, لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه . 

وقد ظهر ما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال . ويدل لذلك ما أخرجه أحمد 
وأبو داود”" من حديث عمر بن الخطاب قال : هششت يوماً فقبلت وأنا صائم » 
فأتيت النبي يلغ فقلت : صنعت اليوم أمراً عظيماً » فقبلت وأنا صائم؟ فقال 
رسول الله 0 : «أرأيت لو قضمضت باء وأنت صائم؟» قلت : لا بأس بذلك . 
فقال رسول الله كه : «ففيم؟» . انتهى 

قوله : هششت - بفتح الهاء وكسر الشين المعجمة بعدها شين معجمة ساكنة ‏ 
معناه : ارتحت وخففت . 

وامختلفوا أيضاً فيما إذا قَبّل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى ؛ فعن الشافعي 
وغيره أنه يقضي إذا أنزل في غير النظر» ولا قضاء في الإمذاء . ١‏ 

وقال مالك : يقضي في كل ذلك » ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط . 
وثمة خلافات أخر لامرك اروس إلا على من جامع , وإلحاق 
غير امجامع به بعيل . 

تنبيه : قوله : وهو صائم ؛ لا يدل أنه قبلها وهى صائمة »وقد أخرج ابن 
حي امحيظة ارام 5د ربل عضي شان في العريصة والتطارم . 

. «أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له»‎ : )١17/8( لفظه في «مسلم»‎ )١( 


ه06 وسئده صحيح » وصححه الطحاوي 3 وائن حبان (4.6) والنووي وغيرهم »كما بينته 
في «التعليقات الجحياد» (757/5) . 


ه ‏ كتاب الصيام 4 حديث أبن عباس 


ثم ساق بإسناده!" : أن النبي يه كان لا يمس وجهها وهي صائمة . وقال : 
ليس بين الخبرين تضادً ؛ لأنه كان يملك إربه ونبه بفعله ذلك على جواز هذا 
الفعل لمن هو بمثابة حاله » وترك استعماله إذا كانت المرأة صائمة علماً منه بما 
ركب في النساء من الضعف'" عند الأشياء التي ترد عليهن . انتهى . 

6 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُما : أن التبي ولق احتجم وَهُوَ 
مُحْرمٌ » واحْتَجَمْ وهو صائم . رَوَاه البُخَارِي . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يلغ احتجم وهو محرم. 
واحتجم وهو صائم . رواه البخاري) : قيل : ظاهره أنه وقع منه الأمران 
المذكوران مفترقين » وأنه احتجم وهو صائم , واحتجم وهو محرم , ولكنه لم يقع 
ذلك في وقت واحد ؛ لأنه لم يكن صائماً في إحرامه . إذا أراد إحرامه وهو في 
حجة الوداع ؛ إذ ليس في رمضان ء ولا كان محرماً في سفره في رمضان عام 
الفتح » ولا فى شيء من عمره التي اعتمرها , وإن احتمل أنه صام نفلاً إلا أنه 
لم يعرف ذلك . وفي الحديث روايات . 


. محمد بن الأشعث . ولم يوثقه غير ابن حبان‎  )404( فى سنده  عند ابن حبان‎ )١( 
. وفى «التقريب» : «مقبول»‎ 

ثم هو مخالف لحديثها ‏ عند أبي داود وغيره : كان رسول الله كلل يقبّلني وهو صائم وأنا 
صائمة . 

وسنده صحيح . 

(؟) نقله عن «التلخيص» .)١9١-1١90(‏ 


5 كتاب الصيام 6 حديث شداد بن أوس 


وقال أحمد : إن أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياماً » وقال أبو حاتم : 
أخطأ فيه شريك ؛ إنما هو : احتجم وأعطى الحجام أجرته » وشريك حدّث به من 
حفظه . وقد ساء حفظه ؛ فعلى هذا ء الثابت إِنا هو الحجامة . 

والحديث يحتمل أنه إخبار عن كل جملة على حدة . وأن المراد احتجم وهو 
محرم في وقت », واحتجم وهو صائم في وقت أخر , والقرينة على هذا معرفة أنه 
لم يتفق له اجتماع الإحرام والصيام . 

وأما تغليط شريك وانتقاده على ذلك اللفظ . فأمر بعيد . وا حمل على صحة 
لفظ روايته مع تأويلها أولى . 

وقد اختلف فيمن احتجم وهو صائم ؛ فذهب إلى أنها لا تفطر الصائم 
الأكثر من الأئمة . وقالوا : إن هذا ناسخ لحديث شداد بن أوس وهو : 

حت - وعَنْ شداد بن أَوْس رضي الله عنه : أن البي ولاق أتى على رجُلٍ 
لتحم وخر يخس في رمصادء نال : «أفطر الحاجم وامحجومُ) . رواة 
الخمسةً إلا التَرْمذي . وصحّحه أحمد وابن خزيّمة وابنَ حبّان . 

(وعن شسداد بن أَؤْس رضي الله عنه : أن التبي كلق أتى على رجُلٍ 
بالسقيع ؛ ومُو يحتجم في رمضان » فقال 0 . رواة 
السيية ؛ إلا التَرْمذي ؛ وصحّحه أحمد وابن خرّيّمة وابن حبّان) : الحديث 


قل صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة عن ستة عشر من الصحابة » وقال 


السيوطي في «الجامع الصغير» : إنه متواتر . 


ه كتاب الصيام 6 حديث شداد بن أوس 


وهو دليل على أن اليدانية بنط الحنائم من خاي ومتتيكوم ناخ وقد اميت 
طائفة قليلة إلى ذلك ؛ منهم أحمد بن حنبل وأتباعه ؛ لحديث شذاد . 

وذهب آخرون إلى أنه يفطر الحجوم له . وأما الحاجم فإنه لا يفطر ؛ عملاً 
بالحديث هذا في الطرف الأول » فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون 
بعض؟! 

وأما الجمهور القائلون أنه لا يفطر حاجم ولا محجوم له » فأجابوا عن حديث 
شداد هذا أنه منسوخ ؛ لأن حديث ابن عباس متأخر ؛ لأنه صحب النبي يك 
عام حجه وهو سنة عشرء وشداد صحبه عام الفتح » كذا حكي عن الشافعي ؛ 
قال : وتوقي الحجامة احتياطاً أحب إلى . ويؤيد النسخ ما يأتي في حديث أنس 
في قصة جعفر بن أبي طالب . وقد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله . 

قال أبو محمد بن حزم : إن حديث : «أفطر الحاجم والمحجوم)» ثابت بلا 
ريب » لكن وجدنا في حديث : أنه يك نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة 
ولم يحرمهما ؛ إبقاء على أصحابه . إسناده صحيح . وقد أخرج ابن أبي شيبة ما 


يؤيد ذلك من حديث أبى سعيد : أنه 


بيه رخص في الحجامة للصائم . والرخصة 
إنما تكون بعد العزيمة فدل على النسخ سواء كان حاجماً أو محجوماً . 

وقيل : إنه يدل على الكراهة » ويدل لها حديث أنس الآتى » وقيل : إنما قاله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى خاص ء وهو أنه مرّ بهما وهما يغتابان 
الناس . رواه الوحاظي عن يزيد بن ربيعة » عن أبي الأشعث الصنعاني أنه قال : ما 
قال رسول الله ضلى الله تعالى عليه وعلى آله 7 : «وأفطر الحاجم اوم له) ؛ 


رقت 


ه ‏ كتاب الصيام د 5 حديث أنس بن مالك 


لأنهما كانا يغتابان الناس . وقال ابن خزيمة فى هذا التأويل : إنه أعجوبة ؛ لأن 
القائل به لا يقول : إن الغيبة تفطر الصائم . وقال اميه : ومن سلم من الغيبة؟! لو 
كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم . وقد وجه الشافعي هذا القول ‏ وحمل الشافعي 
الإفطار بالغيبة على سقوط أجر الصوم , مثل قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم للمتكلم والخطيب يخطب : «لا جمعة له) ء ولم يأمره بالإعادة ؛ فدل على 
أنه أراد سقوط الأجر ء وحينثذ فلا وجه لحعله أعجوبة » كما قال ابن خزعة . 

وقال البغوي : المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار , أما الحاجم فلأنه لا يأمن 
وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص . وأما الحجوم فلأنه لا يأمن ضعف 
قوته بخروج الدم ؛ فيؤول إلى الإفطار . 

قال ابن تيمية في رد هذا التأويل : إن قوله' صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم : «أفطر الحاجم وا نمحجوم له» ؛ نص في حصول الفطر لهما » فلا يجوز أن 
يعتقد نقاء صومهما . والنبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مخبر عنهما 
بالفطرء لا سيمًا وقد أطلق هذا القول إطلاقاً من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن 
ظاهره غير مراد » فلو جاز أن يريد مقاربة الفطر دون حقيقته » لكان ذلك تلبيساً لا 
تبييناً للحكم . انتهى . قلت : ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له قوله : 

5 وعَنْ أنّس بن مالك رضي الله عَنْهُ قال : أو ما كرهت الحجامة 
للصائم أَْ جعفر بن أبي طالب احْتجم وَهُوَ صائمٌ . فَمَرَ به الي يه فقال.: 
«أفطر هذان» . ثم رخص النبي يله بَعْدْ في الحجامة للصائم » وكان أنس 
يحتجمٌ وهو صائم . رواه الد ارقطني وقواه . 
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ه ‏ كتاب الصيام 07 _ حديث عائشة 


(وعَنْ أنّس بن مالك رضى الله عَنْهُ قال : «أَوّلُ ما كرهت الحجامة للصائم 
أن جعفر بن أبي طالب احتجم وَهُْوَ صائم . فَمَرٌ به النْبِيُ كلخ فقال : «أفطر 
هذان» . ثم رخص النبي يله بَعْدْ في الحجامة للصائم . وكان أنس يحتجم 
وهو صائم . رواه الدارقطني وقواه) : قال : إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة ‏ 
7 وعن عائشة رضي الله عنها : أن التبى يل اكتحل في رمضانٌ وهو 


صائم . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف » وقال الترمذي : لا يصح في هذا 


اننال شي 
(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يي اكتحل في رمضان وهو 


و3 دسق 


صائم . رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف . وقال الترمذي : لا يصح في هذا 
الباب شيء) : ثم قال : واختلف أهل العلم في الكحل للصائم ؛ فكرهه بعضهم 
وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق . ورخص بعض أهل العلم في 
الكحل للصائم ؛ وهو قول الشافعي . انتهى . 

وخالف ابن شبرمة وابن أبي ليلى فقالا : إنه يفطر ؛ لقوله يي : «الفطر مما 
دخل وليس مما خرج»1" وإذا وجد طعمه فقد دخل » وأجيب عنه بأنا لا نسلم 

(1)هذا ا حديث ضعيف جد »كما بينه الحافظ فى «التلخيص» (ص )إفماكان 

ينبغي للشارح أن يجزم بنسبته. إلى النبي يلغ ! ١‏ 

وقوله - بعد سطور ‏ : «علّقه البخاري . . . ووصله ابن أبي شيبة» ! 

يوهم أنه عند البخاري مرفوع ! وإنما هو موقوف على ابن عباس ؛ وهو الذي وصله ابن أبي 
شيبة . وسنده صحيح » كما بينته في «الأحاديث الضعيفة» . 


هع 


© كتاب الصيام - حديث أبي هريرة 


كونه داخلاً ؛ لأن العين ليست بمنفذ » وإنما يصل من المسام » فإن الإنسان قد 
يدلك قدميه بالحنظل فيجد طعمه فى فيه » ولا يفطر . وحديث : «الفطرتما 
كلو اعلته البحاري عن ان عبان ٠‏ ووعئله عند ابن أبى شيية.. 

وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الإثمد : 
الحدا العام ا عل انارو كال اح وو كر سجر 

517 وعنْ أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله و8 : امن نسي 
وهُو صَائمٌ فَأكلَ أَوْ شرب »ء فليتمٌ صَوْمَهُ مه 4أفإئما أطعمة الله وسنقاة» :متف 
ا 
0 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : امن نسي وهو 
صائمٌ فأكل أو شرب » فليم صؤْمة ؛ فإما أطعمهٌ الله وسقاه») : وفي رواية 
الترمذي : «فإنما هو رزق ساقه الله إليه») تتا عليه : وللنكاكم) : أي : او 
حديث أبي هريرة («من أفطر في رمضان ناسياً » فلا قضاء عليه ولا كفارة» . 
وهو صحيح) . وورد لفظ : «من أفطر» ب يعم الجماع , وإنما خخص الأكل والشرب ؛ 
لكونهما الغالب في النسيان ؛ كما قاله ابن دقيق العيد . 

والحديث دليل على أن من أكل أو شرب أو جامع » ناسياً لصومه , فإنه لا 
يفطره ذلك ؛ لدلالة قوله : «فليتم صومه» على أنه صائم حقيقة . وهذا قول 
الجمهور وزيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى والإمام يحيى والفريقين . 

وذهب غيرهم إلى أنه يفطر ؛ قالوا : لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم » 


كع 


ه ‏ كتاب الصيام 4 - حديث أبي هريرة 


فحكمه حكم من نسي ركناً من الصلاة » فإنه تجب عليه الإعادة » وإن كان 
ناسيا , وتأولوا قوله : «فليتم صومه» بأن المراد : فليتم إمساكه عن المفطرات . 

وأجيب بأن قوله : (فلا قضاء عليه ولا كفارة» صريح فى صحة صومهة ) 
وعدم قضائه له . وقد أخرج الدارقطني إسقاط القضاء في رواية أبن رافع وسعيد 
المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسارء كلهم عن أبي هريرة . وأفتى به 
جماعة من الصحابة منهم على عليه السلام وزيد بن ثابت وأبو هريرة وابن 
عمر ؛ كما قاله ابن المنذر وابن حزم . 

وفى سقوط القضاء أحاديث يشدّ بعضها بعضاً ويتم الاحتجاج بها . 

وأما القياس على الصلاة » فهو قياس فاسد الاعتبار ؛ لأنه فى مقابلة النص » 
على أنه منازع في الأصل . وقد أخرج أحمد عن مولاة لبعض الصحابيات : أنها 
كانت عند النبي َه فأتى بقصعة من ثريد فأكلت منها »ثم تذكرت أنها 
صائمة » فقال لها ذو اليدين : الآن بعد ما شبعت ! فقال لها النبى يله : «أتمى 
فوفك أفإما هودورق ساقه الل زلبك #وروى عبن الرزاق + أن إشانا جناء إلى 
أبي رو فاق له امبيحة حاتفنا وظسييف؟ فقال : لا بأس » قال : ثم دخلت- 
على إنسان فنسيت فطعمت؟ قال أبو هريرة : أنت إنسان لم تتعود الصيام . 


أحمد ء وَقوَاه الدارقطنى . 


لا 


© كتاب الصيام ٠‏ حديث جابر 


القيء) : بالذال المعجمة والراء والعين المهملتين ؛ أي : سبقه وغلبه في الخروج 
(فلا قضاء عليه . ومن استقاء) : أي : طلب القىء باختياره (فعليّه القضاء» . 
رواه الخمسة . وأعله أحمد) : بأنه غلط (وقواه الد ارقطني) : وقال البخاري : 
لا أراه محفوظاً . وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده . وأنكره أحمد وقال : 
ليس من ذا بشيء . قال الخطابي : يريد أنه غير محفوظ , وقد يقال : صحيح 
على شرطهما . ظ ظ 

والحديث دليل على أنه لا يفطر بالقىء الغالب ؛ لقوله : «فلا قضاء عليه» ؛ 
إذ عدم القضاء فرع الصحة . وعلى أنه يفطر من طلب اقيم واستجلبه » وظاهره : 
وإن لم يخرج له قيء ؛ لأمره بالقضاء . 

ونقل ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر . قلت : ولكنه روي عن 
٠‏ ابن عباس ومالك وربيعة والهادي أن القيء لا يفطر مطلقاً » إلا إذا رجع منه 
شيء فإنه يفط رء وحجتهم ما أخرجه الترمذي والبيهقي بإسناد ضعيف : «ثلاث 
لا يفطرن : القيء والحجامة والاحتلام» » ويجان عنه بحمله على من ذرعه 
القيء ؛ جمعاً بين الأدلة » وحملاً للعام على الخاص ؛ على أن العام غير صحيح 
والخاص أرجح منه سنداً » فالعمل به أولى » وإن عارضته البراءة الأصلية . 

"٠‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله و خَرَج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان , فصام حتّى بَلْعْ كراع اللغميم , قَصام النّاسٌ» 
ثم دعا بقدح من ماء فَرَقَعَهُ حتى نَظَرَ الناس إليه ‏ ثم شرب . فقيل له بَعْدَ 
ذلك : إن بعض الناس قل صام؟ فقال : «أولئك العْصاٌ» أولئك الْخْصافٌه : 
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وفي لفظ : فقيل له : إن الناس قد شق عَلَيْهِمٌ الصّيام » وإنما ينظرون فيما 
فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب . رواه مسلم . 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رسول الله يلغ خرج عام 
الفتح إلى مكة في رمضان) : سنة ثمان من الهجرة » قال ابن إسحاق وغيره : 
إنه حرج يوم العاشر منه (فصام حتى بلغ كراع الغميم) : بضم الكاف فراء 
آخره مهملة » والغميم ؛ بمعجمة مفتوحة » وهو واد أمام عسفان (فصام الناس » 
ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ‏ ثم شرب) البعلم الذامس 
بإفطاره (فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام؟ فقال : «أوائك العُصاةً » 
أولئك العّصاة» » وفي لفظ : فقيل له : إن الناس قد شق عليهم الصيام ‏ وإنها 
ينظرون فيما فعلت » فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب . رواه مسلم) . 

الحديث دليل على أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطرء وأن له الإفطار وإن 
صام أكثر النهار » وخالف في الطرف الأول داود والإمامية فقالوا : لا يجزئ 
الصوم ؛ لقوله تعالى : #فعيدة من أيام أخر» [البقرة: 800184 1] وبقوله يلغ : 
«أولئك العصاة» » وقوله يَكْهِ : «ليس من البر الصيام في السفر» . 

وخالفهم الجماهير فقالوا : يجزئه صومه لفعله يَِةٍ » والآية لا دليل فيها 
على عدم الإجزاء , وقوله يك : «أولئك العصاة» إنما هو مخالفتهم لأمره بالإفطار 
وقد تعين عليهم . 

وفيه أنه ليس في الحديث أنه أمرهم ء وإنما يتم على أن فعله يقتضي الوجوب . 
وأما حديث : «ليس من البر» ‏ فإنما قاله َل : فيمن شق عليه الصيام ؛ نعم » يتم 


الك 
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الاستدلال بتحريم الصوم في السفر على من شق عليه ؛ فإنه إنما أفطر يلق لقولهم : 
إنهم قد ذ شق عليهم الصيام » والذين صاموا بعد ذلك وصفهم بأنهم عصاة . 

وأما جواز الإفطار إن صام كير النهار » فذهب أبضناً إلى جوازه الجماهير 3 
وعلق الشافعي القول به على صحة الحديث » وهذا إذا نوى الصيام في السفرء 
فأما إذا دخل فيه وهو مقيم ثم سافر فى أثناء يومه . فذهب الجمهور إلى أنه 
ليس له الإفطار. وأجازه أحمد وإسحاق وغيرهم والظاهر معهم لأنه مسافر . 

وأما الأفضل فذهبت الهادوية وأبو حنيفة والشافعي إلى أن الصوم أفضل 
للمسافر حيث لا مشقة عليه ولا ضرر » فإن تضرر فالفطر أفضل . 

وقال أحمد وإسحاق وآخرون : الفطر أفضل مطلقاً . واحتجوا بالأحاديث 
التي احتج بها من قال : لا يجزئ الصوم . قالوا : وتلك الأحاديث وإن دلت على 
المنع لكن حديث. حمزة بن عمرو الآتي وقوله : «ومن أحب أن يصوم فلا جناح 
عليه» , وأفاد بنفيه الجناح أنه لا بأس به ء لا أنه محرم ولا أفضل .. 

واحتج من قال بأن الصوم الأفضل أنه كان غالب فعله يق في أسفاره ولا 
يخفى أنه لا بد من الدليل على الأكثرية » وتأولوا أحاديث المنع بأنة لمن يشق 

وقال آخرون : الصوم والإفطار سواء ؛ لتعادل الأحاديث في ذلك ٠‏ وهو ظاهر 
حديث أنس : سافرنا مع رسول الله يكل فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر 
5 على الصائم 1 وظاهره التسوية 0 


بالنكف 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ حديث حمزة بن عمرو 


١‏ وعنّ حمزة بن عَمْرو الأسلمى رضى الله عنه أَنّهُ قال: يا رسول 
الله! أجد في قوّة على الصيام في السّفر, فهل علي جناح؟ فقال رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلّم : «هي رُخصة من الله ؛ فمن أخذ بها فحسن , ومن 


أَحَبّ أنْ يصوم فلا جناح عليه» . رواة مُسلمٌ » وأصله في المُتفق عليه من 


(وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه) : هو أبو صالح أو محمد 
حمزة ‏ بالحاء المهملة وزاي » يعد في أهل الحجاز» روى عنه ابنه محمد 
وعافقة سارت سعة حدق وشعين وله ثما نون سنة زأنها فال يا وول الله! 
أجد في قوّة على الصيام في السفرء فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «هي رخصة من الله ؛ فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم ‏ وأصله في المنفق عليه من حديث 
عائشة : أن حمزة بن عمرو سأل) : وفي لفظ مسلم : إني رجل أسرد الصوم 
أفأصوم في السفر؟ قال : «صم إن شئت وأفطر إن شئت» » ففي هذا اللفظ 
دلالة على أنهما سواء » وتقدم الكلام في ذلك . ٠‏ 

وقد استدل بالحديث من يرى أنه لا يكره صوم الدهر » وذلك أنه أخبر أنه 
يسرد الصوم فأقرّه ولم ينكر عليه » وهو في السفر ؛ ففي الحضر بالأولى » وذلك 
إذا كان لا يضعف به عن واجب » ولا يفوت بسببه عليه حق » وبشرط فطره 
العيدين والتشريق . 

وأما إنكاره يله على ابن عمرو صوم الدهر فلا يعارض هذا ؛ لأنه علم وَل 


ا 


هك كتانب الصيام فر حديث ابن عباس 


أنه سيضعف عنه , وهكذا كان ؛ فإنه ضعف آخر عمره » وكان يقول : يا ليتنى 
قبلت رخصة رسول الله يكل ! وكان يلف يحب العمل الدائم وإن قل » ويحثهم 
عليه . 

587 وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : رُخخّصّ للشيخ الكبير أن 
يُفطرَ ويُطعم عَن كل يوم مسكينا , ولا قضاء عَلَيّه . رواه الدارقطنيٌ والحاكم 
وصضححاه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء عليه.رواه الدارقطني والحاكم 
وصححاه!") : اعلم أنه اختلف الناس في قوله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين#8 [البقرة: 184] ؛ والمشهور أنها منسوخة » وأنه كان أول فرض 
تعالى : #وآن تصوموا خخير لكم4 [البقرة: 184] » وقيل : بقوله : #فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه4 [البقرة: 185] » وقال قوم : هي غير منسوخة » منهم ابن عباس 
كما هنا » وروي عنه أنه كان يقرؤها : وعلى الذين يطوّقونه : أي : يكلفونه ويقول : 
ليست بمنسوخة هي للشيخ الكبير والمرأة الهرمة » وهذا هو الذي أخرجه عنه من 


. )450/١( ووافقهما الذهبي في «تلخيصه»‎ )١( 
وله شاهد من حديث معاذ بن جبل : عند الحاكم (؟/174؟) ؛وصححه أنضا ووؤاقفقة‎ 
. )١45/9( الذهبي ؛ وفيه المسعودي ؛ لكنه لم يتفرد به ؛ فانظر «التعليقات الجياد»‎ 


بد 
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ات 


فدية طعام مسكين» واحد #إفمن تطوع خيراً» قال : زاد مسكيناً آخر فهو 
خير له4 [البقرة: 184] قال : وليست منسوخة إلا أنه رخص للشيخ الكبير الذي 
لا يستطيع الصيام . إسناده صحيح ثابت » وفيه أيضا : لا يرخص في هذا إلا 
للكبير الذي لا يطيق الصيام , أو مريض لا يشفى . قال : وهذا صحيح”" . 

وعين في رواية قدر الإطعام » وأنه نصف صاع من حنطة . وأخرج أيضاً عن 
ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع : أنهما تفطران ولا قضاء" . وأحرج 
مثله عن جماعة من الصحابة وأنهما يطعمان كل يوم مسكيناً . وأخرج عن 
أنس بن مالك : أنه ضعف عاماً عن الصوم فصنع جفنة من ثريد فدعا ثلاثين 
مسكيناً فأشبعهم , وفي المسألة خلاف بين السلف . 

فالجمهور أن الإطعام لازم في حق من لم يطق الصيام لكبر » منسوخ في غيره . 

وقال جماعة من السلف : الإطعام منسوخ , وليس على الكبير إذا لم يطق 


الصيام إطعام . 
وقال مالك : يستحب له الإطعام . وقيل غير ذلك » والأظهر ما قاله ابن 
عباس ٠.‏ 


. قلت : وكل ذلك صحيح ! وصحح الرواية الآتية في التعيين ؛ وهو كما قال‎ )١( 

(؟) أخرجهما عنهما بإسنادين صحيحين . 

ورواه ابن الجارود في «المنتقى» )1497-١96(‏ عن ابن عباس ؛ إلا أنه زاد في متنه : إذا خافتا . 
وفيه إبراهيم بن مرزوق ؛ قال الحافظ : 

ااثقة ؛ عمي قبل موته , فكان يخخطئع ولا يرجع» . 

ويحقّق المراد من الاستطاعة المنفية ؛ هل هي على ظاهرها؟! 
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والمراد بالشيخ : العاجز عن الصوم . ثم الظاهر أن حديثه موقوف . ويحتمل 
أن المراد : رخص النبي يلغ » فغيّر الصيغة للعلم بذلك ؛ فإن الترخيص إنا 
يكون توقيفاً ؛ ويحتمل أنه فهمه ابن عباس من الآية » وهو الأقرب . 

وعَنْ أبي هريرة رضي الله عنْهُ قال : جاء رنجُلَ إلى النبي 86 
فقال : ملكت يا رسول الله » قال : «وما أَهْلكك؟» قال : وقَعْتْ على امرأتي 
فى ربعا يدل : «هل تجد ما تُعتق رقبة؟» قال : لا قال : «فهل تستطيع 
أن قَصومَ شهرين مُتتابعين؟» قال : لا قال : «فهل تَجد ما تُطعم سين 
مسكيناً؟» قال : لاء قال : د ثم جلس » ؛فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
بعَرّق فيه تمر فقال : «تصلداق بهذا» فقال : أعلى أَفْفَر مًا؟ فما بِيْنَ لابتَيها 


أهل بيت أخوج إليه منًا ! حك النبِي صِلَّى الله عليه وآله وسلّم حمتى 
بدت أنيابهُ » ثم قال : «اذهب فَأَطدِم أهلك» . رواة السبعة , واللفظ لمسلم . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل) : هو سلمة أو سلمان بن 
صخر البياضي (إلى النبي يِل فقال : هلكت يا رسول الله ؛ قال : «وما ألكك؟» 
قال : وقعت على امرأتي في رمضان؟ فقال : «هل تجد ما تُعتق رقبة؟») : 
بالنصب بدل من : ما (قال : لا قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟» قال : لا » قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟:) : الجمهور أن 
ل ل ا 
الهمزة مغير الصيغة (النبي يلق بعرق) : بفتح العين المهملة والراء ثم قاف.(فيه 
ل 


0572 


6 


ه ‏ كتاب الصيام _ حديث أبي هريرة 


عشرون (فقال : «تصدق بهذا» فقال : أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها) ا 
لابة ؛ وهي ا حرة » ويقال فيها : لوبة ونوبة ؛ بالنون » وهي غير مهموزة (أهل بيت 
أحوج إليه منا ! فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه , 
ثم قال : «اذهب فأّطعمه أهلك» . رواه السبعة » واللفظ لمسلم) . 

الحديث دليل على وجوب الكفارة على من جامع'" في نهار رمضان عامداً . 
وذكر النووي أنه إجماع » معسراً كان أو موسراً» فالمعسر تثبت في ذمته على 
أحد قولين للشافعية » ثانيهما : لا تستقر في ذمته ؛ لأنه يل لم يبين له أنها 
باقية عليه . 


واختلف فى الرقبة ؛ فإنها هنا مطلقة ؛ فالجمهور قيدوها بالمؤمنة حملا 
للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل » قالوا : لأن كلام الله في حكم الخطاب 
الواحد » فيترتب فيه المطلق على المقيد . 

وقالت الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً » فتجزئ الرقبة الكافرة . 


)١(‏ أقول : وأما من أكل متعمداً ؛ فعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة : عند الإمام أبي حنيفة 
ومالك . قال الصفدي في «رحمة الأمة» : 

«واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من شهر رمضان : أنه 
يجب عليه القضاء وإمساك بقية النهار . ثم اختلفوا فى وجوب الكفارة ؛ فقال أبو حنيفة ومالك : 
عليه الكفارة . وقال الشافعي - في أرجح قوليه ‏ وأحمد : لا كفارة عليه» . اه . قال الشعراني 
فى «الميزان» : 

«(ووجه الثاني : عدم ورود نص عن الشارع في وجوب الكفارة بذلك . ووجه الأول : التغليظ 
بانتهاكه حرمة رمضان)» . 
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وقيل : يفصل في ذلك .ء وهو أنه يقيد المطلق إذا اقتضى القياس التقييد ؛ 
فيكون تقييداً بالقياس ؛ كالتخصيص بالقياس وهو مذهب الجمهور . والعلة 
الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب مكفر للخطيئة » والمسألة مبسوطة 
في الأصول . 

ثم الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة كما ذكر في الحديث ؛ فلا يجزئ 
العدول إلى الثاني مع إمكان الأول 'ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني ؛ لوقوعه 
مرتباً في رواية «الصحيحين» » وروى الزهري الترتيب عن ثلاثين نفساً أو أكثر . 

ورواية التخيير مرجوحة مع ثبوت الترتيب في «الصحيحين» ٠‏ ويؤيد رواية 
الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار» وهذه الكفارة شبيهة بها . 

قوله : «ستين مسكيناً» ظاهر مفهومه أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد ؛ فلا 
يجزئ أقل من ذلك . 

وقال الحنفية : يجزئ الصرف في واحد ؛ ففي «القدوري» من كتبهم : فإن 
أطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً » أجزأه عندنا » وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه 
إلا عن يومه . 

وقوله : «اذهب فأطعمه أهلك» فيه قولان للعلماء : أحدهما : أن هذه 
كفارة . ومن قاعدة الكفارات أن لا تصرف في النفس ء لكنه كلق خصه بذلك ؛ 
ورد بأن الأصل عدم الخصوصية . الثاني : أن الكفارة ساقطة عنه لإعساره , 
ويدل له حديث على رضى الله عنه : «كله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك» , 
إلا أنه جلي قينن أنه باقية في ذمته » والذي أعطاه يلق صدقة عليه 


كمع 
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وعلى أهله لما عرفه كله من حاجتهم . 

وقالت الهادوية وجماعة : إن الكفارة غير واجبة أصلاً لا على موسر ولا 

معسر ؛ قالوا : لأنه أباح له أن يأكل منها . ولو كانت واجبة لما جاز ذلك . وهو 

استدلال غير ناهض ؛ لأن المراد ظاهر فى الوجوس » وإباحة الأكل لإا تدل على 
أنها كفارة » بل فيها الالحتمالات التي سلفت . 

واستدل المهدي في «البحر» على عدم وجوب الكفارة بأنه له 
للمجامع : «استغفر الله » وصم يوم مكانه» : ولم يذكرها ا بأنه قد 
ثبت رواية الأمر بها عند السبعة بهذا الحديث المذكور هنا 

واعلم أنه يَِةٍ لم يأمره في هذه الرواية بقضاء اليوم الذي جامع فيه . إلا أنه 
ورد فى رواية أخرجها أبو داود من حديث أبى هريرة بلفظ : «كله أنت وأهل 
595 وصم يوماً واستغفر الله) . ْ 

وإلى وجوب القضاء ذهبت الهادوية والشافعي ؛ لعموم قوله تعالى : #فعدة 
من أيام أخر» [البقرة: 184] » وفي قول للشافعي أنه لا قضاء ؛ لأنه يغ لم يأمره 
إلا بالكفارة لا غير.واحيت يانه اتكل 
مايجب على الرجل . 

وأما المرأة التى جامعها فقد استدل بهذا الحديث أنه لا يلزم إلا كفارة واحدة » 
وأنها لا تجب على الزوجة , وهو الأصح من قولي الشافعي ء وبه قال الأوزاعي . 

وذهب الجمهور إلى وجوبها على المرأة أيضاً ؛ قالوا : وإنما لم يذكرها النبي ك8 

مع الزوج لأنها لم تعترف » واعتراف الزوج لا يوجب عليها الحكم . أو لاحتمال 


059 


يغ على ما علم من الآية . هذا حكم 


/سهء 


ه ‏ كتاب الصيام ش 54" حديث عائشة وأم سلمة 


ا من الحيض بعد طلوع الفجرء أو أن 
بيان الحكم في حق الرجل يثبت يثبت الحكم في حق المرأة أيضاً ؛لما علم من تعميم 
الأحكام , أو أنه عرف فقرها كما ظهر من حال زوجها . 

واعلم أن هذا حديث جليل كثير الفوائد » قال المصنف في «فتح الباري» : 
إنه قد اعتنى بعض المتأخرين من أدرك شيوخنا بهذا الحديث , فتكلم عليه في 
مجلدين جمع فيهما ألف فائدة وفائدة . انتهى وما ذكرناه فيه كفاية لما فيه من 
الأحكام » وقد طوّل كن فيه ناقلاً من «فتح الباري» . 

1 0 أذ النبي كلو 067 
لك اي 

(وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما : أن النبي يلد كان يصبح جنباً 
من جماع . ثم يغتسل ويصوم . متفق عليه » وزاد مسلم في حديث أم سلمة : 
ولا يقضي) : فيه دليل على صحة صوم من أصبح ‏ أي : دخل في الصباح - 
وهو جنب من جماع 4 وإلى هذا ذهب الجمهور . وقال النووي ' إنه إجماع ٠‏ وقد 
عارضه ما أخرجه أحمد وا بن حبان من حديث أبي هريرة قال “كال وضول الله 
يب : «إذا نودي للصلاة : صلاة الصبح . وأحدكم جنب » فلا يصم يومه» , 
وأجاب الجمهور بأنه منسوخ . وأن أبا هريرة رجع عنه لما روي له حديث عائشة 

ويدل للنسخ ما أخرجه مسلم وابن حبان وابن خزيمة عن عائشة : أن رجلا 
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ه ‏ كتاب الصيام 6 _ حديث عائشة 


جاء إلى النبي يلق يستفتيه » وهي تسمع من وراء حجاب » فقال : يا رسول الله! 
تدركني الصلاة ‏ أي : صلاة الصبح ‏ وأنا جنب؟ فقال النبي كل : «وأنا تدركني 
الصلاة وأنا جنب فأصوم» . قال : لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال : «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم بما أتقي» . وقد ذهب إلى النسخ ابن المنذر والخطابي وغيرهما . 

وهنا الحديث يدفع قول من قال : إن ذلك كان خاصاً به كلل ' 


ورد البخاري حديث أبي هريرة أن تحعديق عائشة أقوئ سنداء حت :فال 
ابن عبد البر : إنه صح وتواتر . وأما حديث أبي هريرة فأكثر الروايات أنه كان 
يفتي به » ورواية الرفع أقل , ومع التعارض يرجح لقوة الطريق . 

وعنٌ عائشة رضي الله عنها : أن النبي يك قال : «من مات وعليه 
صيامٌ صامٌ عَنْهُ وليّه) . متفق عليه . 


(وعنْ عائشة رضي الله عنها : أن النبي يله قال : «من مات وعليه صيامٌ 
صام عَنْهُ وليّهُ) . متفق عليه) : فيه دليل على أنه يجزئ الميت صيام وليه عنه , 
إذا مات وعليه صوم واجب . والإخبار في معنى الأمر ؛ أي : ليصم عنه وليه , 
والأصل فيه الوجوب . إلا أنه قد ادعي الإجماع على أنه للندب . 

والمراد من الولى : كل قريب » وقيل : الوارث -خاصة » وقيل : عصبته ؛ وفي 
المسألة خلاف : 


1ه 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ حديث عائشة 


وذهبت جماعة من الآل ومالك وأبو حنيفة أنه لا صيام عن الميت » وإغا 
الواجب الكفارة ؛ لما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً : «من مات 
وعليه صيام ‏ أطعم عنه مكان كل يوم مسكين» , إلا أنه قال بعد إخراجه : 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . والصحيح أنه موقوف على ابن عمر . . 

قالوا : ولأنه ورد عن ابن عباس وعائشة الفتيا بالإطعام , ولأنه الموافق لسائر 
العبادات ؛ فإنه لا يقوم بها مكلف عن مكلف . والحج مخصوص . 

وأجيب بأن الآثار المروية عن فتيا عائشة وابن عباس لا تقاوم الحديث الصحيح . 

وأما قيام مكلف بعبادة عن غيره » فقد ثبت في الحج بالنص الثابت» 
فيثبت في الصوم به . فلا عذر عن العمل به . 

واعتذار المالكية عنه بعدم عمل أهل المدينة به » مبني على أن تركهم العمل 
بالحديث حجة , وليس كذلك كما عرف في الأصول , وكذلك اعتذار الحنفية 
بأن الراوي أفتى بخلاف ما روى » عذر غير مقبول إذ العبرة بما روى لا بما رأى , 
كما عرت رارضا | 

ثم اختلف القائلون بإجزاء الصيام عن الميت ؛ هل يختص ذلك بالولي أو 
لا؟ فقيل : لا يختص بالولى بل لو صام عنه الأجنبي بأمره أجزأ. كما في الحج . 
وإنما ذكر الولي في الحديث للغالب » وقيل : يصح أن يستقل به الأجنبي بغير 
أمر ؛ لأنه قد شبهه ييه بالدين حيث قال : «فدين الله أحق أن يقضى» , فكما 
أن الدين لا يختص بقضائه القريب . فالصوم مثله » وللقريب أن يستنيب . 
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© كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع . وما هي عن صومه 5 حديث أبي قتادة 


١‏ - باب صوم التطوع . وما هي عن صومه 

عَنّْ أبِي قَتّادة الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله يله سثل 
عن صوم يوم عرفة ة فقال : «يُكفر السّة الماضية والباقية» » وسئل عن صّوم يوم 
عاشوراء فقال : «يُكفر السئة الماضية» , وسُئل عن صوم يوم الاثنين فقال : 
أذلك يوْمٌ وُلدتْ فيه » ويوم بُعلت فيه » أو أَنْلَ علي فيه) . رواة مسلم . 
أذ رسول الله لق سسثل عن 
صوم يوم عرفة فقال: «يُكفر السّنة الماضية والباقية» ؛ وسثل عَنْ صَوْم يوم 
عاشوراء فقال : «يُكفر السنّة الا ا م الاثنين فقال: 
«ذلك يوم ولدت فيه » ويوم بُعشت بُعشت فيه أو أَنْزِلَ علي فيه» . رواة مسلم) : قد 
وجاك اكيرما دويق :وهر ديت افده الكتنان والعيدية هال اد ابيرق 
فيها لعدم الإتيان بذنب ؛ وسماه تكفيراً لمناسبة الماضية , أو أنه إن أوقع فيها 
ذنبا » وفق للاتيان بما يكفره . 


(عَنْ أبى قتّادة الأنصاري رضى الله عنه 


وأما صوم يوم عاشوراء عقر العاتبر كن لور كم ل اجبامر -» فإنه قد 
كان واجباً قبل فرض رمضان » ثم صار بعده مستحباً 5 


وأفاد الحديث أن صوم يوم عرفة أفضل من صوم يوم عاشوراء » وعلل يلق 
شرعية صوم يوم الاثنين بأنه ولد فيه وبعث فيه ء أو أنزل عليه فيه وكأنه شك 
من الراوي » وقد اتفق أنه يِه ولد فيه وبعث فيه . 

وفيه دلالة على أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث الله فيه على عبده 
نعمة » بصومه والتقرب فيه . 


اكع 


3 كتاب الصيام ١‏ - باب صوم التطوع » وما تُهي عن صومه وخر حديث أ بي أيوب الأنصاري 


وقد ورد في حديث أسامة تعليل صومه يَللِكٍ يوم الاثنين والخميس بأنه يوم 
تعرض فيه الأعمال , وأنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم . ولا منافاة بين 
التعليلين . 

اخر وعنْ أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه : أن رسول الله 2 
«منْ صام رمضان ء ثم أَنْبَعهُ سنا منْ شوّال كان كصيام الدّهر» .روا مُسلم . 


(وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله يلاق قال : «من 
صام رمضان . ثم أتبعه ستا) : هكذا ورد مؤنثاً مع أن مميزه أيام وهي مذكر ؛ لأن 
اسم العدد إذا لم يذكر بميزه جاز فيه الوجهان , كما صرح به النحاة (من شوّال » 
كات كصيام الدهر» . رواه مسلم) . 

فيه دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال » وهو مذهب جماعة من 
الآل وأحمد والشافعي . 

وقال مالك : يكره صومها , قال : لأنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها » 
ولئلا يظن وجوبها , الجواب أنه بعد ثبوت النص بذلك لا حكم لهذه التعليلات : 
وما أحسن ما قاله ابن عبد البر : إنه لم يبلغ مالكا هذا الحديث يعنى : حديث 

واعلم أن أجر صومها يحصل لمن ضامها متفرقة » أو متوالية . ومن صامها 
عقيب العيد ء أو في أثناء الشهر . وفى «سنن الترمذي» عن ابن المبارك أنه اخختار 
أن يكون ستة أيام من أول شوال » وقد روي عن ابن المبارك أنه قال : من صام 
ستة أيام من شوال متفرقاً » فهو جائز» قلت : ولا دليل على اختيار كونها من 


به 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ - باب صوم التطوع , وما تُهي عن صومه 7817 حديث أبي أيوب الأنصاري 


أول شوال ؛ إِذْ من أتى بها فى شوال في أي أيامه » صدق عليه أنه أتبع رمضان 

وإنما شبهها بصيام الدهر ؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها ؛ فرمضان بعشرة أشهر » 
وست من شوال بشهرين » وليس في الحديث دليل على مشروعية صيام الدهر. 
ويأتي بيانه في آخر الباب . 

واعلم أنه قال التَّقَى السبكي : إنه قد طعن في هذا الحديث من لا فهم له 
را بقول الترمذي : إنه حسن - يريد في رواية سعد بن سعيد الأنصاري أخي 
يحيى بن سعيد ! -» قلت : ووجه الاغترار أن الترمذي لم يصفه بالصحة ؛ بل 
بالحسن ؛ وكأنه فى نسخة ! والذي رأيناه فى «سنن الترمذي» بعد سياقه 
أهل الحديث فى سعد بن سعيد من قبّل حفظه . انتهى . قلت : قال ابن دحية : 
إنه قال أحمد بن حنبل : سعد بن سعيد ضعيف الحديث » وقال النسائى : ليبس 
بالقوي , وقال أبو حاتم : لا يجوز الاشتغال بحديث سعد بن سعيد . انتهى . 

ثم قال ابن السبكي : وقد اعتنى شيخنا أبو محمد الدمياطي بجمع طرقه ؛ 
فأسنده عن بضعة وعشرين رجلا رووه عن سعد بن سعيد » وأكثرهم حفاظ 
ثقات ؛ منهم السفيانان » وتابع سعدا على روايته أخوه يحيى وعبد ربه وصفوان 
ابن سليم وغيرهم » ورواه أيضا عن النبي يِه ثوبان وأبو هريرة وجابر وابن عباس 
والبراء بن عازن وعائشة . ولفظ ثوبان : «من صام رمضاد » فشهره بعشرة » ومن 
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ه ‏ كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع ؛ وما ني عن صومه 778 و79" حديثا أبي سعيد وعائشة 


صام ستة أيام بعد الفطر . فذلك صيام السنة» . رواه أحمد والنسائي . 

75 وعن امن يعي الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد : 
«ما من عبد يَصُوم يؤْماً في سبيل الله , إلا باعد الله بذلك اليوم عنْ وجهه 
النّار سبعين خريفا» . مُتَفْقَ عليه , واللفظ لمسلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «ما 
من عَبّد يصوم يوماً في تسيل 'الله) :هو إذ| أطلق تراذدية النياد (إلا باعة الله 
بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً» . متفق عليه , واللفظ لمسلم) . 

فيه دلالة على فضيلة الصوم في الجهاد ؛ مالم يضعف بسببه عن قتال 
عدوّه » وكأنَ فضيلة ذلك لأنه جمع بين جهاد عدوه وجهاد نفسه في طعامه 
وشرابه وشهوته . وكنى بقوله : «باعد الله بينه وبين النار سبعين خريفا» عن 
سلامته من عذابها . 

_- وعنْ عائة ئشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الل كو يصُوم , 
حتى نقول : لا يُفطرء ويقطر» حتّى نقول : لا يصوم ؛ وما رأيّت رسول الله ول 


اْتكمّل شهراً قطء إلا رمضان , وما رَأيْتُهُ في شهر أكُثر مِنْهُ صياماً في 
شعبان مُتَفقَ عليه » واللفظ لمسللم . 


(وعن عائشة رضي ) الله عنهًا قالت : كان رسولٌ الله ولخ يصوم . حتى 
نقول : لا يُفطرء ويفطرء حتّى نقول : لا يصوم ؛ وما رآيْت رسول الله و 
استكمل شهراً قط | إلا رمضَان ‏ وما رََيُْهُ في شهر أَكُثر مِنّْهُ صياماً في 
شَعبانَ متف علي واللفظ لثلم) :افيه ليل على أن ضومه على الله عليه 


65 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع . وما هي عن صومه ١‏ 784 حديث عائشة 
مدل «افصيت ١‏ 13 السك جا اول الواو ‏ الساي هو ل لو وا ااا ا 1311ل 


وآله وسلم لم يكن مختصاً بشهر دون شهر ء وأنه كان يَكيخٍ يسرد الصيام أحيانا 
ويسرد الفطر أحياناً ولعله كان يفعل ما يقتضيه الحال من تجرده عن الأشغال » 
فيتابع الصوم » ومن عكس ذلك فيتابع الإفطار . 

ودليل على أنه يبخص شعبان بالصوم أكثر من غيره » وقد نبهت عائشة على 
علة ذلك ؛ فأخرج الطبراني عنها : أنه يلق كان يصوم ثلاثة أيام في كل شهرء فربما 
أخر ذلك » فيجتمع صوم السنة » فيصوم شعبان ؛ وفيه ابن أبي ليلى » وهو ضعيف . 

وقيل : كان يصوم ذلك تعظيماً لرمضان ؛ كما أخرجه الترمذي من حديث 
أنس وغيره : أنه سكل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : أي 
الصوم أفضل؟ فقال : «شعبان تعظيما لرمضان» . قال الترمذي : فيه صدقة بن 
موسى » وهو عندهم ليس بالقوي 

وقيل : كان يصومه لأنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان ؛ كما 
أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزية » عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا 
رسول الله » لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال : «ذلك 
شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان , وهو شهر تُرفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين , فأحبُ أن يرفع فيه عملي وأنا صائم» . قلت : ويحتمل أنه كان 
يصومه لهذه الحكم كلها . 

وقد عورض حديث أن صوم شعبان أفضل الصوم بعد رمضان , بما أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أفضل الصوم بعد رمضان صوم الحرم» . 
وأورد عليه أنه لو كان أفضل لحافظ على الإكثار من صيامه » وحديث عائشة 
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5 - كتاب الصيام 2 ١‏ باب صوم التطوع .وما نُهي عن صومه ١‏ 540 حديث أبي ذر 


يقتضئ أنه كان أكثر صيامه في شعبان , فأجيب بأن تفضيل ضوم المحرّم بالنظر 
إلى الأشهر الحرم , وفضّل شعبان مطلقاً . وأمّا عدم إكثاره لصوم المْحرّم . فقال 
النووي : لأنه لعل الاك لح صر 

55 - عن أبِي ذرٌ رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسول الله ولق أنْ نصُوم من 
الشهر ثلاثة يام : ثلاث عشرة وأْبع عشرة وخمس عشرة . رواه النسائي 
والترمذيُ » وصحّحه ابن حبان . 


(وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : أمَرّنا رسول الله يِه أَنْ نَصُوم من الشهر 
ثلاثة أيَام) : وبيّنها بقوله (ثلاث عشرة وأزبع عشرة وخمس عشرة . رواه 
النسائي والتّرمذيُ ؛ وصححه ابن حبّان) : الحديث ورد من طرق عديدة من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «فإن. كنت صائماً فصم الغر؛ أي : البيض» . أخرجه 
أحمد والنسائي وابن حبان » وفي بعض ألفاظه عند النسائي : «فإن كنت صائماً 
فصم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة» , وأخرج أصحاب 
«السنن» من حديث قتادة بن ملحان : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » وقال : «مي 
كهيئة الدهر» . وأخرج النسائي من حديث جرير مرفوعاً : «صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر كصيام الدهر : ثلاث الأيام البيض» ؛ الحديث » وإسناده صحيح . 
ووردت أحاديث في صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقة ومبينة بغير 
العتلاثة +وأخرج اصبحان (السنة + وصححه أبن خجوهة من ديت ابن 
مسعود : أن النبي يكل كان يصوم عدة ثلاثة أيام من كل شهر . وأخرج مسلم 
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من يخدايك غائقنة + كان رول ألله 
في أي الشهر صام . 

وأما المبينة بغير الثلاث » فهي ما أخرجه أبو داود والنسائيى من حديث 

يك يصوم في كل شهر ثلاثة أيام : الاثنين والخميس 

والاثنين من الجمعة الأخرى . ولا معارضة بين هذه الأحاديث ؛ فإنها كلها دالة 
على ندبية صوم كل ما ورد » وكل من الرواة حكى ما اطلع عليه . إلا أن ما أمر 
به وحث عليه ووصى به » أولى وأفضل . 

وأما فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم , فلعله كان يعرض له ما 
يشغله عن مراعاة ذلك . وقد عيّن الشارع أيام البيض .ء وللعلماء في تعيين 
الثلاثة الأيام التي يندب صومها من كل شهر أقوال عشرة ؛ سردها في «الشرح» 5 


- 


له يصوم من كل شهر ثلاثة أيام , ما يبالي 


حفصة : كان رسول الله 


52 


2 قال :الا يحل 


1 


54 - وَعَنْ أبي هُريْرة رضي الله عنه :2 سول ال 
للمراة أَنْ تصومٌ وزؤجها شاهد , إلا بإذنه» . مُتفق عَلَيّه » واللفظ للبخاري » 
5 أبو داود : «غير رَمضان» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يَهٍ قال : «لا يحل للمرأة) : 
أي : المزوّجة ؛ بدليل قوله (أن تصوم وزوجها شاهد) : أي : حاضر (إلا بإذنه» . 
متفق عليه . واللفظ للبخاري , زاد أبو داود : «غير رمضان») . 

فيه دليل على أن الوفاء بحق الزوج أولى من التطوع بالصوم ؛ وأمّا رمضان 
فإنه يجب عليها » وإن كره الزوج » ويقاس عليه القضاء » فلو صامت النفل بغير 
إذنه » كانت فاعلة محرم . 


لاع 


5 - كتاب الصيام ١‏ - بان صوم التطوع . وما ب ن صومه 147 و5147 حديثا أبى سعيد ونبيشة الهذ 
5 ( ب صو) النطوع ؛ وما بهي عن صو أي و 


14 وعَنْ أبي سعيد الْخْدرِي رضي الله عنه : أن رسول الله صلَّى الله 

عليه وعلى آله وسلّم نَهَى عَنْ صيام يمي يوْم الفطر وَيوْم التّخر . مُتفق عَليْهِ . 

(وَعَنْ أبي سعيد الْحُدرِي رضي الله عنه : أذ رسول الله صلَى الله عليه 
وعلى آله وسَلّمْ نَهَى عَنْ صيام يَوْمَيْن : يوم الفطر ويَوْمِ التّخر . مُتفق عَلَيْه) : 
فيه دليل على تحريم صوم هذين اليومين ؛ لآن أصل النهي التحريم ؛ وإليه ذهب 
الجمهور . فلو نذر صومهما لم ينعقد نذره في الأظهر ؛ لأنه نذر بمعصية , وقيل : 
000 

47 - وَعَن تُبَييشة ولع ارا نيا رضتي إن نشد ها : قال رَسُولُ الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم سه التششرش أيَام أكل وشربٍ وذكر الله عَرْ وَجَل» . رواة 
شلم. 

(وعن نُبَيّشة).: بضم النون وفتتح الباء الموحدة وسكون المثناة التحتية وشين 
معجمة » يقال له : نبيشة الخير» ابن عمرو , وقيل : ابن عبد الله (الهذلي رضي 
الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أيام التشريق) : : وهي 
ثلاثة أيام بعد يوم النحر ‏ وقيل : يومان بعد النحر (أيام أكل وشرب وذكر الله 
عرّ وجل» .رواه مسلم) : وأخرجه مسلم أيضاً من حديث كعب بن مالك » وابن 
حبان من حديث أبي هريرة » والنسائي من حديث بشر بن سحيم » وأصحاب 
«السنن». من حديث عقبة بن عامر » والبزار من حديث ابن عمر : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب وصلاة ؛ فلا يضومها أحد» . 


وأخرج أبو داود من حديث عمر في قصته أنه يلق كان يأمرهم بإفطارها 
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وينهاهم عن صيامها ؛ أي : أيام التشريق » وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله 
ابن حذافة السهمي : «أيام التشريق أيام أكل وشرب وبعال» » البعال : مواقعة 
النساء . 

والحديث » وما سقناه فى معناه » دال على النهي عن الصوم أيام التشريق » 
وإنما اختلف هل هو نهي تحرم » أو تنزيه؟ فذهب إلى أنه للتحريم مطلقا جماعة 
من السلف وغيرهم » وإليه ذهب الشافعي في المشهور ؛ وهؤلاء قالوا : لا يصومها 
المتمتع » ولا غيره » وجعلوه مخصصاً لقوله تعالى : إثلاثة أيام في الحج»* 
[البقرة: 1943] ؛ لأن الآية عامة فيما قبل يوم النحر» وما بعده » والحديث خاص 
بأيام التشريق » وإن كان فيه عموم بالنظر إلى الحج وغيره » فيرجع خصوصها ؛ 
لكونه مقصوداً بالدلالة على أنها ليست محلا للصوم » وأن ذاتها باعتبار ما هي 
مؤهلة له كأنها منافية للصوم . 

وذهبت الهادوية إلى أنه يصومها المتمتع الفاقد للهدي , كما يفيده سياق 
الآية » ورواية ذلك عن علي عليه السّلام ؛ قالوا : ولا يصومها القارن وا محصر إذا 
فَقَدَ الهدي . 

وذهب آخرون إلى أنه يصومها المتمتع ومن تعذر عليه الهدي ؛ وهو الْخْصَّر 
والقارن لعموم الآية » وما أفاده : 

- وعن عائشة وابن عُمَّر رضي الله عنهما قالا : لم يرخص في أ 
التشريق أَنْ يُصَّمْنَ , إلا لمَنْ لَمْ يَجد الْهّدي . رَواه البُخاريُ . 


(وعن عائشة وابن عُمَّر رضي الله عنهما قالا : لم يُرخص) : بصيغة المجهول 


يام 


ل 
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ع وعم 


(في أَيّام التشريق أن يُصّمْنَ» إلا لمن لَمْ يَجد الْهَدي . رواه البُخاري) : فإنه 
أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن لم يجد الهدي , وكان متمتعاً ٠أو‏ 
قارناً » أو محصراً ؛ لإطلاق الحديث بناء على أن فاعل : يرخص » هو رسول الله 
كه وأنه مرفوع » وفي ذلك أقوال ثلاثة : 

الثها : أنه إن أضاف ذلك إلى عهده وق كان حجة ؛ وإلا فلاء وقد ورد 
التصريح بالفاعل في رواية للدارقطني والطحاوي » إلا أنها بإسناد ضعيف , ولفظها : 
رخص رسول الله يل للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق . إلا أنه 
خص المتمتع ؛ فلا يكون حجة لأهل هذا القول » وقد روي من فعل عائشة وأ 
بكر وفتيا لعلى عليه السلام . 

وذهب جماعة إلى أن النهي للتنزيه » وأنه يجوز صومها لكل واحد , وهو 
ترك لا بيقن علبهر طول 

4 - وعَن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي ول قال:«لا تخصوا 
ليله الجُمعة بقيام من بين الليالي » ولا تخنصيُوا يوم الجُمعة بصيام من بين 
الأيام إلا أن يكونّ في صَوْم يَصُومَه أحداكم» . رواة مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ولخ قال:«لا تخصوا ليّلة 
ا ا ا 
الأيام , إلا أن يكون في صّوْم يَصُومُهُ أحداكم» .رواة مسلم) : الحديث دليل 
على تحريم تخصيص ليلة الجمعة بالعبادة » بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما 


ورد به النص على ذلك ؛ ؛ كقراءة سورة الكهف ؛ فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة 


08 عه 
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بقراءتها » وسور أخر وردت بها أحاديث فيها مقال . 

وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة الرغائب في أول ليلة الجمعة 
صوم الجمعة » كما ثبت عن صوم العيد . 
تحريم صوم العيد » ولو صام قبله » أو بعده . 

وذهب الجمهور إلى أن النهى عن إفراد الجمعة بالصوم للتنزيه » مستدلين 
بحديث ابن مسعود : كان رسول الله كلاق يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » وقلما 
كان يفطر يوم الجمعة . أخرجه الترمذي وحسنه » فكان فعله يل قرينة على أن 
النهى ليس للتحري » وأجيب عنه بأنه يحتمل أنه كان يصوم يوماً قبله »أو بعله . 
ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال : 

واختلف فى وجه حكمة تحريم صومه على أقوال : أظهرها أنه يوم عيد ؛ كما 
روي من حديث أبي هريرة مرفوعا . ايوم الجمعة يوم عيد كم» » وأخرج ابن أبي 
شيبة بإسناد حسن عن على عليه السلام قال : من كان منكم متطوعا من الشهر » 
فليصم يوم الخميس . ولا يصم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام وشراب وذكر . وهذا 
أيضاً من أدلة تحرم صومه . ولا يلزم أن يكون كالعيد من كل وجه ؛ فإنه تزول 
حرمة صومه بصيام يوم قبله ويوم بعده ؛ كما يفيده قوله : 


الا 


كتاب الصيام -١‏ باب صوم التطوع »وما ني عن صومه 745 و74 حديثا أبي هريرة 


56.5 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لا يصومن 
أحد كم يوم المجمعة إلا أن يَصُومَ يما قله أو يَؤما َْم» . مُتفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وله : «لا يصِومنٌ 
أحد كم يَوْم الجمعة إلا أَنْ يَصُومٌ يؤْما قَبْلهُ ' أو يَوْما بَعْدهُ» . مُتَفْقَ عَلّيه) : فإنه 
دال على زوال تحريم صومه لحكمة لا نعلمها , فلو أفرده بالصوم وجب فطره » كما 
يفيده ما أخرجه أحمد والبخاري وأبوداود من حديث جويرية : أن النبي صلى 
لله عليه وآله ؤسلم دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة » فقال لها: 
«أصمت أمس؟؟ » قالت : لا » قال : اتصومين غدأً؟» ؛ قالت : لا قال : 
«فأفطري» ؛ والأضل في الأمر الوجوب . 

7" - وَعَنْهُ : أن رسول الله وق قال : «إذا انتصف شعبانٌ فلا تصومُوا» . 
رواه الخمسةٌ , واستتكرَه أَحْمَدُ . 

(وعنه): أي : أبي هريرة رضي الله عنه (أن رسول الله ا قال: «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا»'" : رواه الخمسة , واستنكره أحمد) : وصححه 
ابن حبان وغيره » وإنما استنكره أحمد ؛ لأنه من رواية العلاء بن عبد الرحمن , 
قلت : وهو من رجال مسلم » قال المصنف في «التقريب» : إنه صدوق وربما وهم . 

والحديث دليل على النهي عن الصوم فى شعبان بعد انتصافه » ولكنه مقيد 
كك ارا راو مره لبط برعاي للستي ليد 


)0( تقدم (ص؟9١:)‏ مع الكلام و 
(0؟) ص 72 .)4١‏ 
(*) وقال العلامة شمس الدين 586 في «شرح الجامع الصغير» : «وفي الصوم - 


ف 
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فذهب كثير من الشافعية إلى التحريم لهذا النهى » وقيل : إنه يكره إلا قبل 
رمضان بيوم , أو يومين ؛ فإنه محرم » وقيل : لا يكره » وقيل : إنه مندوب » وإن 
شعبان برمضان"" , ولا يخفى أنه إذا تعارض القول والفعل كان القول مقدماً . 

- وعن الصّمّاء بنت بُسْر رضي الله عنها : أن رَسُول الله كل قال : 
دلا تَسمُومُوا يوم السسّبت إلا فيما افْتّرض عليكمٌ ؛ فإن لم يجد أحدكم إلا 
لحاء عتباء أو عود : شجرة فَلْيَمُفها» . رواة الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه 
مُضطرب » وقد لكر مالك » وقال أبو داود : هو منسوخ . 


- بعد النصف من شعبان أربعة أوجه ؛ أصحها : لا يجوز ؛ للحديث (المذكور) . والثاني : يجوز ولا 
يكره ؛ وبه قطع المتولي . والثالث : يكره كراهة تنزيه ؛ وهو اخختيار الروياني ‏ والوجهان ضعيفان - . 
والرابع : لا يتقدم الشهر بصوم يوم ولا يومين » ويجوز بأكثر ؛ وهو مقتضى كلام البَندَنيجي وابن 
الصباغ ؛ لمفهوم قوله يق : «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» . وجوابه : أن منطوق النهي 
عن الغنوة بعد الصف لاقام يواعد رضي ياواه 27 الرججل :لوقل محف كن جر تيعياك 
شيئاً؟» . قال : لا . قال : «إذا أفطرت فصم يوما أو يومين» . متفق عليه . وجوابه : أنه اختلف في 
تفسير (السنّرر) ؛ فقيل : وسطه ؛ وهي الأيام البيض . وقيل : آخره . وقيل غير ذلك" انتهى . 

قلت : قال المجد ابن تيمية في «المنتقى» : «ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام 
سرر الشهر ء أو قد لذره» . انتهى . 

)١(‏ أقول : ويمكن أن يجمع بين هذا الحديث وحديث الكتاب » بما ذكره القسطلاني في 
«المواهب» ؛ قال : «واعلم أنه لا تعارض بين هذا وبين النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو 
يومين » وكذا ما جاء ف في النهي عن صوم نصف شعبان الثاني ؛ فإن الجمع بينهما ظاهر بأن 
يحمل النهي على من لم تدخعل تلك الأيام في صوم اعتاده» تنه 

كما نص عليه بقوله : «إلا أن رافق عنوما محتادا»:: 


ارفة 
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(وعن الصماء) : بالصاد المهملة (بنت بُسر رضي الله عنها) : بالموحدة 
مضمومة وسين مهملة . اسمها : بهيّة ؛ بضم الموحدة وفتح الهاء وتشديد المثناة 
التحتية » وقيل : اسمها : بهيمة ؛ بزيادة الميم » هي أخت عبد الله بن بسر ء روى 
عنها أخوها عبد الله (أن رسول الله يِه قال : «لا تصوموا يوم السبتء إلا 
فيما افترض عليكم ؛ فإن لم يجد أحد كم إلا لحاء) : بفتح اللام فحاء مهملة 
نمدودة (عنب): بكسر المهملة وفتح النون فموحدة : الفاكهة المعروفة . والمراد 
قشره (أو عود شجرة فليمضغها») ؛ أي : يطعمها للفطر بها (رواه الخمسة » 
ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب . وقد أنكره مالك . وقال أبو داود : هو منسوخ) . 

أما الاضطراب فلأنه رواه عبد الله بن بسر عن أخته الصماء » وقيل : عن 
عبد الله » وليس فيه ذكر أخته . قيل : وليست هذه بعلَّةَ قادحة ؛ فإنه صحابي , 
وقيل : عنه عن أبيه بسرء وقيل : عن الصماء عن عائشة . قال النسائي : هذا 
حديث مضطرب . قال المصنف : يحتمل أن يكون عند عبد الله عن أبيه » وعن 
أخته » وعند أخته بواسطة » وهذه طريقة صحيحة , وقد رجح عبد الحق الطريق 
الأولى » وتبع في ذلك الدارقطني » لكن هذا التلون فى الحديث الواحد بإسناد 
الواحد مع اتحاد امخرج , يوهي الرواية » وينبئ بقلة الضبط » إلا أن يكون من 
الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ؛ فلا يكون ذلك دالاً على قلة 
الضبط . وليس الأمر هنا كذلك ؛ بل اختلف فيه على الراوي أيضاً عن عبد الله 
ان عدي وأمًا] نكا فاتك له ٠فإنه‏ قال أبو داود عن مالك : إنه قال : هذا 
كذب . وأما قول أبي داود : إنه منسوخ . فلعله أراد أن ناسخه قوله : 
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ه ‏ كتاب الصيام ١‏ باب صوم التطوع , وما تي عن صومه 4 و00" حديئا أم سلمة وأبي هريرة 

48 وعَن آَم سَلمّة رضي الله عنها : أن رسُول الله بآ : 
يَصُوم من الأيام يوم الست ويومٌ الأحد » وكان يقول :إنهما يوما عيدٍ 
للمشركين ؛ فأنا أريد أَنْ أ 
وهذا لفظه . 

(وعَنْ أم سلَمَة رضي الله عنها : أن رسُولَ الله يَلِِ أكثرٌ ما كان يَصُومُ من 
القيام ع م الست ٠‏ قيوم م الأحد » وكان ول : «إنهما يوما عيدٍ للمشركين ؛ فأنا 
أرق أن أخالفهم» . أخرجه النسائي له .ابن 0 » وهذا لفظه) : 
فالنهى عن صومه كان أول الأمر ؛ حيث كان يلغ يحب موافقة أهل الكتاب »؛ 
ثم كان آخر آمره يلغ مخالفتهم ؛ كما صرح به الحديث نفسه . 

وقيل : بل النهي كان عن إفراده بالصوم ؛ إلا إذا صام ما قبله » أو ما بعده . 
وأخرج الترمذي من حديث عائشة قالت : كان رسول الله كلل يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين » ومن الشهر الآخمر الغلاثاء والأربعاء والخميس . 
وحديث الكتاب دال على استحباب صوم السبت والأحد ؛ مخالفة لأهل 
الكتاب » وظاهره صوم كل على الانفراد والاجتماع . 

6 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يل نهى عن صوم يوم 
عَرَقَة بعَرّفة . رواهُ اللخمسة .غير الترمذي . وصحّحه ابْنْ خزيمة والحاكم , 
واستنكره العقيلي . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يله نهى عن صوم يوم عَرَفَة 
بِعَرَفةَ . رواهُ الخمسة . غير الترمذي , وصححه ابْنّْ خزيمة والحاكم , واستنكرة 


ن أخالفهم» ا النسائي 1 وَصيْحيكَه ابن اخرلمة 3 


/ 


ع 


5 كتاب الصيام ١‏ - باب صوم التطوع . وما هي عن صومه ١‏ - حديث عبد الله بن عمر 
: 


العُقيلي) : لأن في إسناده مهدياً الهجري ؛ ضعفه العقيلي وقال : لا يتابع 
عليه , والراوي عنه مختلف فيه . قلت : فى الخلاصة إنه قال ابن معين : لا 
أعرفه . وأما الحاكم فصحح حديثه » وأقره الذهبي في «مختصر المستدرك» » ولم 
يعده من الضعفاء فى «المغني» , وأمًا الراوي عنه فإنه حوشب بن عقيل ؛ قال 
المصضنف في «التقريب» : إنه ثقة . 
والحديث ظاهر في تحريم صوم يوم عرفة بعرفة » وإليه ذهب يحيى بن سعيد ‏ 
الأنصاري وقال : يجب إفطاره على الحاج » وقيل : لا بأس به إذا لم يضعف عن 
الدعاء » ونقل عن الشافعي واختاره الخطابي » والجمهور على أنه يستحب 
إفطاره . [ 0 

وأما هو يلك فد صح أنه كان يوم عرفة بعرفة مفطراً في حجته ‏ ولكن لا 
يدل تركه الصوم على تحريمه » نعم , يدل أن الإفطار هو الأفضل ؛ لأنه يِه لا يفعل 
إلا الأفضل » إلا أنه قد يفعل المفضول لبيان الجواز ؛ فيكون في حقه أفضل ؛ ل 
فيه من التشريع والتبليغ بالفعل » ولكن الأظهر التحريم لأنه أصل النهي . 

: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله ول‎ ١ 
. دلا صامٌ منْ صامٌ الأبد» . متفق عَلِيه‎ 

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلف : دلا 
صامٌ من صامٌ الأبد» . متفق عَليه) : اختلف في معناه؛ قال شارح «المصابيح» : 
فسر هذا من وجهين : أحدهما : أنه على معنى الدعاء عليه ؛ زجرا له عن صنيعه ‏ 
والآخر على سبيل الإخبار» والمعنى : أنه بمكابدة صورة الجوع وحرٌ الظمأ ؛ لاعتياده 


كلاع 


ه ‏ كتاب الصيام -١‏ باب صوم التطوع . وما نُهي عن صومه 5607 حديث أبي قتادة 


الصوم . حتّى خف عليه » ولم يفتقر إلى الصبر على الجهد الذي يتعلق به الثواب ؛ 
فكأنه لم يصم , ولم تحصل له فضيلة الصوم . ويؤيد أنه للإخبار قوله : 

1 ولمنلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه : «لا صام » ولا أقطر» . 

(ولسْلم منْ حديث أبي قتادة رضي الله عنه «لا صام ء ولا أفطر») : ويؤيده 
أيضاً حديث الترمذي عنه بلفظ : «لم يصم ء ولم يفطر» . قال ابن العربي : إن 
كان معناه الدعاء » فيا ويح من أصابه دعاء النبي يلق » وإن كان معناه الخبر» 
فيا ويح من أخبر عنه النبي يلق أنه لم يصم , وإذا لم يصم شرعا فكيف يكتب 
لغاتواري؟! 


092 


وقد اختلف العلماء فى صيام الأبد ‏ فقال بتحريه طائفة , وهو اخختيار ابن 
خزيمة ؛ لهذا الحديث » وما في معناه . 
وذهب طائفة إلى جوازه » وهو اختيار ابن المنذرء وتأولوا أحاديث النهي عن 
صيام الدهر بأن المراد : من صامه مع الأيام المنهي عنها من العيدين وأيام التشريق . 
وهو تأويل مردود بنهيه يك لابن عمرو عن صوم الدهر » وتعليله بأن لنفسه عليه 
حقاً ولأهله حقاً ولضيفه حقاً , ولقوله : «أما أنا فأصوم وأفطر ؛ فمن رغب عن 
سنتي » فليس مني» , فالتحريم هو الأوجه دليلاً » ومن أدلته ما أخرجه أحمد 
والنسائي وابن خزيمة من حديث أبي موسى رفوع : «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم » وعقد بيده) . 

قال الجمهور : ويستحب صوم الدهر لمن لا يضعفه عن حق » وتأولوا أحاديث 
النهي تأويلاً غير را جح . واستدلوا بأنه يلل شبه صوم ست من شوال مع رمضان » 


يفف 


© كتاب الصيام ١‏ - باب صوم التطوع » وما هي عن صومه 507 حديث أبي قتادة 


وشبه صوم ثلاثة أيام من كل شهرء بصوم الدهرء فلولا أن صاحبه يستحق 
الثوان لما شبه به . 

وأجيب بأن ذلك على تقدير مشروعيته ؛ فإنها تغني عنه كما أغنت الخمس 
الصلوات عن الخمسين الصلاة » التي قد كانت فرضت . مع أنه لو صلاها أحد 
لوجوبها لم يستحق ثوابا ؛ بل يستحق العقاب . نعم , أخرج ابن السني من 
حديث أبي هريرة مرفوعا : «من صام الدهر فقد وهب نفسه من الله عز 
وجل» ؛ إلا أنا لا ندري ما صحته . 


يت 


ه ‏ كتاب الصيام ١‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان 0 حديث أبي هريرة 


 "‏ باب الاعتكاف وقيام رمضاكت 

الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه , وشرعاً : المقام في 
المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة . 

وقيام رمضان ؛ أي : قيام لياليه مصلياً , أو تالياً ؛ قال النووي : قيام رمضان 
يحصل بصلاة التراويح » وهو إشارة إلى أنه لا يشترط استغراق كل الليل بصلاة 
النافلة فيه » ويأتي ما في كلام النووي . 

7 عن أبي شُريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ل 5 
رمضان إياناً واحتساباً» عفر لَهُ ما تَقَدمَ من ذَنْبِه» . مُتَفقَ عَلَيه . 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ولاق قال : «من قام رمضان 
إنانا): أى #تفيكيقا بوضة الله للتوان: (واتمسسابا) متضون :على أنه مفعول 
لأجله » كالذي عطف عليه ؛ أي : طلباً لوجه الله وثوابه » والاحتساب من 
الحسب ؛ كالاعتداد من العدد » وإنما قيل فيمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ 
لأنه له حينئذ أن يعتد عمله . فجعل في حال مُبَاشْرة الفعل » كأنه معتد به ؛ 
قاله في «النهاية» (غفر له ما تقدم من ذنبه» . متفق عليه) : يحتمل أنه يريد 
والسيي لان والامسن كام ديه لامح و تدا دكو من القدرة و وق 
الظاهر . وإطلاق الذنب شامل للكبائر والصغائر . 

وقال ألنووي : المعروف أنه يختتص بالصغائر » وبه جزم إمام الحرمين » ونسبه 
عياض لأهل السنة ؛ وهو مبني على أنها لا تغفر الكبائر إلا بالتوبة . 


غ2 


ه ‏ كتاب الصيام ؟ - باب الاعتكاف وقيام رمضان ؛ 64 حديث عائشة 


وقد زاد النسائي في روايته : «ما تقدم , وما تأخر» . وقد أخرجها أحمد, 
وأخرجت من طريق مالك . وتقدم معنى مغفرة الذنب المتأخر . 

والحديث دليل على فضيلة قيام رمضان » والذي يظهر أنه يحصل بصلاة الوتر؛ 
إحدى عشرة ركعة » كما كان وله يفعل في رمضان وغيره » كما سلف في حديث 
عائشة ؛ وأا التراويح على ما اعتيد الآن» فلم تقع في عصره يلق ؛ إنما كان ابتدعها 
عمر في خلافته » وأمر أَبياً أن يجمع بالناس » واختلف في القدر الذي كان يصلي به 
أب ؛ فقيل : كان يصلي بهم إحدى عشرة ركعة » وروي : إحدى وعشرون » وروي : 
عشرون ركعة » وقيل : ثلاث وعشرون » وقيل غير ذلك » وقد قدمنا تحقيق ذلك .. 

4 - وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يلي إذا دخل 
العشرٌ ‏ أي : الْعَشرُ الأخيرة من رمضان » شل مره وَأَحْيا لَيْلهُ وأيقظ أَهْلَهُ . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رسول الله يلق إذا دخل العشر 
- أي : العشر الأخيرة من رمضان -) : هذا التفسير مدرج من كلام الراوي (شد 
مئزره) : أي : اعتزل النساء (وأحيا ليله وأيقظ أهله . متفق عليه) : وقيل في 
تفسير : شد مئزره : إنه كناية عن التشمير للعبادة » قيل : ويحتمل أن يكون 
المعنى أنه شد مئزره : جمّعه فلم يحلله » واعتزل النساء وشمر للعبادة . إلا أنه 
يبعده ما روي عن علي رضي الله عنه بلفظ : فشد مثزره واعتزل النساء ؛ فإن 
العطف يقتضي المغايرة . وإيقاع الإحياء على الليل مجاز عقلي ؛ لكونه زماناً 
للاحياء نفسه . والمراد به السهر . شْ 


ه كتاب الصيام ؟-باب الاعتكاف وقيام رمضادت 6 و6605" حديثا عائشة 


وقوله : أيقظ أهله ؛ أي : للصلاة والعبادة » وإنما خص بذلك يلاه آخر رمضان ؛ 
لقرب خروج وقت العبادة » فيجتهد فيه ؛ لأنه خاتمة العمل , والأعمال بخواتيمها . 

هه" وعنها : أن النَبى صلى اللَهُ عليه وآله وسلّم كان يعتكفْ العشر 
الأواخر من رمضان , حنَّى توفاه اللَهُ عزَّ وجل » ثم اعتكف َزْواجُهُ من بَعْده . 
متفق عليه . 

(وعنها) : أي : عائشة رضي الله عنهًا (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان , حتّى توفاه الله عز وجل . ثم اعتكف 
أزواجه من بعده . متفق عليه) . 

فيه دليل على أن الاعتكاف سنة واظب عليها رسول الله يلك وأزواجه من 
بعله . 

قال أبو داود عن أحمد : لا أعلم عن أحد من العلماء خلافاً أن الاعتكاف 
مسنون . وأا اللقصود منه » فهو جمع القلب على الله تعالى ؛ بالخلوة مع خلوٌ 
المعدة والإقبال عليه تعالى » والتنعم بذكره » والإعراض عما عداه . 


2 


5 وعنها قالت : كان النبى : 


و 


052 


إذا أراد أَنْ يَمْتكفّ صلى الْفجرء ثم 


ع م 


(وعنها) : أي : عائشة رضي الله عنها (قالت : كان النبي و 


فيه دليل على أن أوّل وقت الاعتكاف بعد صلاة الفجرء وهو ظاهر في 


حيك 


6 كتاب الصيام  "‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان  "61/‏ حديث عائشة 


ذلك ؛ وقد خالف فيه من قال ' أنه يدحل المح دل على الفيتر دا كان 
معتكفاً نهاراً ؛ وقبل غعروب الْشهسين إذا كان معتكفاً ليلا وأوّل الحديث بأنه 


كان يطلع الفجر , وهو يَبْه في المسجد , ومن بعد صلاته الفجر يخلو بنفسه في 


ا 


امحل الذي أعده لاعتكافه , قلت : ولا يخفى بُعده فإنها كانت عادته يله أنه لا 


يخرج من منزله ‏ إلا عند الإقامة . 

/اه> وعنها قالت : إن كان رسول الله كلة ؛ لَيُدْخْلُ علي رأَسّهُ » وهو في 
المسجد ‏ فأَرَخُله :وكان لا يدخل البيث إلا تاجة: إذا كان كشتكفا .«مدقد” 
عليه » واللفظ للبخاري 

(وعنها) : أي : عائشة ئشة رضي الله عنها (قالت : إن كان رسول الله كلخ 
َيُدْخلَ علي رأسّهُ » وهو في المسجد ‏ فَأَرَجلهُ ‏ وكان لا يدخل البيت إلا 
لحاجة . إذا كان مُعْتكفاً . متفق عليه , واللفظ للبخاري) . 

في الحديث دليل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد بكل بدنه » وأن 
. خروج بعض بدنه لا يضر . 

وفيه : أنه يشرع للمعتكف النظافة والغسل وال حلق والتزين . 

وعلى أن العمل اليسير من الأفعال الخاصة بالإنسان ؛ يجوز فعلها . وهو في 
المسجد . 

وعلى جواز استخدام الرجل لزوجته . 

وقولها : إلا لحاجة . يدل على أنه لا يخرج المعتكف من المسجد . إلا للأمر 


ليه 


ه ‏ كتاب الصيام ؟ ‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان حديث عائشة 


الضروري . والحاجة فسرها الزهري بالبول والغائط , وقد اتفق على استثنائهما . 
واختلف في غيرهما من الحاجات » كالأكل والشرب » وألحق بالبول والغائط , 
جواز الخروج للفصد والحجامة ونحوهما . 

وغتهنا قالت + المئنة على المعتكق آلا يعود مريضاً ولا يشهدل” 
جنازة » ولا يمس امرأة . ولا يساشرهاء ولا يخْرّجَ لحاجة إلا لما لا بد لَهُ من ؛ 
ولا اعتكاف إلا بصوم , ولا اعتكاف إلا في متخ جامع ازا و 
ولا بأس برجاله . إلا أن الرّاجحَ وقفُ آخره . ٠‏ 

(وعنها) : أي : عائشة رضي الله عنهًا (قالت : السنة على المعتكف ألا 
يعود مريضاً , ولا يشهد جنازة » ولا يمس امرأة , ولا يباشرها ء ولا يخرج 
لحاجة . إلا لما لا بد له منه) : ما سلف ونحوه (ولا اعتكاف إلا بصوم . ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جامع . رواه أبو داود , ولا بأس برجاله . إلا أن 
الراجح وقف آخره) : من قولها : ولا اعتكاف إلا بصوم » وقال المصنف : جزم 
الدارقطني أن القدر الذي من حديث عائشة قولها : لا يخرج لحاجة » وما عداه 
عمن دونها . انتهى ؛ من «فتح الباري» » وهنا قال : إن آخره موقوف . 

وفيه دلالة على أنه لا يخرج المعتكف لشيء ما عينته هذه الرواية » وأنه 
أيضاً لا يخخرج لشهود الجمعة . وأنه إن فعل أي ذلك بطل اعتكافه . وفي المسألة 
خلاف كبير ؛ ولكن الدليل قائم على ما ذكرناه . 

وأما اشتراط الصوم ففيه خلاف أيضاً . وهذا الحديث الموقوف دال على 
اشتراطه » وفيه أحاديث ؛ منها في نفي شرطيته » ومنها في إثباته ؛ والكل لا 


ل 


ه ‏ كتاب الصيام  "‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان 414 حديث أبن عباس 


ينهض حجة , إلا أن الاعتكاف عُرفَ من فعله يله » ولم يعتكف إلا صائماً ؛ 
واعتكافه في العشر الأوّل من شوال الظاهر أنه صامها ‏ ولم يعتكف إلا من ثاني 
شوال ؛ لأن يوم العيد يوم شغله بالصلاة والخطبة والخروج إلى الجبانة » إلا أنه لا 
يقوم بمجرد الفعل حجة على الشرطية ٠‏ . 

وأما اشتراط المسجد فالأكثر على شرطيته » إلا عن بعض العلماء ؛ والمراد 
من كونه جامعاً أن تقام فيه الصلوات » وإلى هذا ذهب أحمد وأبو حديفة . 

وقال الجمهور : يجوز في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعة » فاستحب له 
الشافعي الجامع » وفيه مثل ما في الصوم من أنه يلغ لم يعتكف إلا في 
مسجده » وهو مسجد جامع » ومن الأحاديث الدالة عل عدم شرطية الصيام 2 
قوله : 

4 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما : أن النبي يه قال : «ليس على 
المعتكف صيامٌ إلا أن يجعلّهُ على نفسه» . رواه الد ارقطنيُ والحاكم » والراجح 
وقفه أيضا . ظ 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهمًا : أن النبي ياغ قال : «ليس على 
المعتكف صيامٌ إلا أن يجعلّهُ على نفسه» . رواه الدارقطني والحاكم » والراجح 
وقفه أيضاً) : على ابن عباس » قال البيهقي : الصحيح أنه موقوف ورقعه وهم . 
قلت : وللاجتهاد في هذا مسرح ؛ فلا يقوم دليلاً على عدم الشرطية » وما قوله : 
«إلا أن يجعله على نفسه» . فالمراد أن ينذر الصوم . . 


نظ 


ه ‏ كتاب الصيام "دباب الاعتكاف وقيام رمضان .6" حديث ابن عمر 


6 وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا : أن رجالاً من أصحاب الي 
0 أذوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر. فقال رسول الله كل : 
«أرَى زؤياكم قد قراطات في السبع الأواخر , فَمَنْ كان متحريها فَليَتَحََهًا في 
السّبْع الأواخر» . مُتفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا أن رجالا من أصحاب النبي 4 ) : 
قال المصنف : لم أقف على تسمية أحد من هؤلاء » وقوله : (أَرُوا) : بضم 
الهمزة على البناء للمجهول (ليلة القدر في المنام) : أي : قيل لهم في المنام : 
هي في ابيع الأواخر (فقال رسول الله كلق : «أرى) : بضم الهمزة ؛ أي : 
أظن (رؤياكم قل تواطأت) : أي : توافقت لفظأ ومعنى (في السبع الأواخر 
فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر» . متفق عليه) : وأخرج مسلم 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : «التمسوها في العشر الأواخر ؛ فإن ضعف 
أحد كم , أو عجزء فلا يغلين على السبع البواقي» , وأخرج أحمد : رأى 
رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين »أو كذا » فقال النبى 0 5 «التمسوها 
في العشر البواقي ؛ في الوتر منها» , وروى أحمد من حديث علي مرفوعا : 
«إن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي» , وجمع بين الروايات بأن العشر 
يظنّ فيه الإدراك . 

وف الحديث دليل على عظم شأن الرؤيا » وجواز الاستناد إليها في الأمور 
الوجودية » بشرط ألا تخالف القواعد الشرعية . 


1:1 


كتان الصيا  *‏ بان الاعتكاف وقيام رمضانت ”55”5955١‏ حديثا معاوية وعائشة 
5 2 باب م2 و 


ليلة القْر : اليل سبع وعشرين» و اختلف 
في تعيينها على أَرْبِعينَ قؤلاً ؛ أَوْرَدتُها في «فتح الباري» . 

(وعن معاوية , بن أبي سفيان رضي الله عنه عن النبي 8 قال في ليلة 
القدر: «لثلة سبع وعشرين» . رواه أبو داود) : ررض (والراجح وقفه) : على 
معاوية , وله حكم الرفع (وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاً » أوردتها 
في «فتح الباري») : ولا حاجة إلى سردها » لأن منها ما ليس في تعيينها ؛ 
كالقول بأنها رفعت ., والقول بإنكارها من أصلها ؛ فإن هذه عدّها المصنف من 
الأربعين » وفيها أقوال أخر لا دليل عليها . 

وأظهر الأقوال أنها في السبع الأواخر ‏ وقال المصنف في «فتح الباري» بعد 
سرده الأقوال : وأرجحها كلها أنها في وتر العشر الأواخر وأنها تنتقل ؛ كما يفهم 
من حديث هذا الباب » وأرجاها أوتار العشر عند الشافعية : إحدى وعشرون » أو 
ادك رمحروة على عااتي عتكي ابي سبعيا وعد هبن ابسن ب زأرجاما 
عند الجمهور ليلة سبع وعشرين . 

3 - وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : قلت : يا رسول الله ! أَرأَيت إن 
علمت أي ليْلة ليله القدا رما أقول فيها؟ قال : «قُولي : اللْهُم نك عن تحني 
الْمَفْرَ فاغفُ عني» ٠‏ رواه الخمسة غير أبي داود » وصححه التّرمذي والحاكم . 

(وعَنَ عائشة رضي الله عنهًا قالت : قلت :يا رسول الله ! أَرأَيت إِنْ 
علمْت أي ليْلة ليله القدا رما أقول فيها؟ قال :اول الهم إنك اهدر تحن 


كم 


ه ‏ كتاب الصيام ؟ ‏ باب الاعتكاف وقيام رمضان 7 بتحديث أبئ سعيد 


العَفُو فاعغف عني» . رواه الخمسة غير أبي داود . وصحّحه التّرمذي والحاكم) : 
قيل : علاماتها أن المطلع عليها يرى كل شيء ساجدا » وقيل : يرى الأنوار في 
كل مكان ساطعة . حنَّى المواضع المظلمة » وقيل : يسمع سلاماً , أو خطاباً من 
الملائكة » وقيل : علامتها استجابة دعاء من وقعت له . 

وقال الطبري : ذلك غير لازم فإنها قد تحصل . ولا يرى شيثاً » ولا يسمع . 

واختلف العلماء هل يقع الثواب المترتب لمن اتفق أنه وافقها , ولم يظهر له 
شيء » أو يتوقف ذلك على كشفها؟ ذهب إلى الأول الطبري وابن العسربي 
وأخرون » وإلى الثاني ذهب الأكثرون . ويدل له ما وقع عند مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «من يقم ليلة القدر فيوافقها» , قال النووي : أي : يعلم أنها 
ليلة القدر ؛ ويحتمل أن يراد : أن يوافقها في نفس الأمرء وإن لم يعلم هو ذلك . 
ورجح هذا المصنف ؛ قال : ولا أنكر حصول الثواب الجزيل لمن قام لابتغاء ليلة 
القدرء وإن لم يوفق لها ء وإنما الكلام فى حصول الثواب المعين الموعود به » وهو 
ا 0 
لات الرّحالٌ إلا إلى ثلاثة صسَاجد “اتج الحرام الس نا 
والمسجد الأقصى» . متفق عليه : 


تشد): بضم الدال المهملة ؛ على أنه نفي » ويروى بسكونها ؛ على أنه نهي 
(الرحال) : جمع رحل . وهو للبعير كالسرج للفرس » وشده هنا كناية عن السفر ؛ 


لا 


ه ‏ كتاب الصيام ؟ - باب الاعتكاف وقيام رمضان ١‏ 5#" حديث أبي سعيد 


لأنه لازمه غالباً (إلا إلى ثلاثة ة مساجد : المسجد الحرام) : أي : امحرم (ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى» . متفق عليه) ) : اعلم أن إدخال هذا الحديث في باب 
الاعتكاف ؛ لأنه قد قيل : لا يصح الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد ء ثم المراد 
بالنفي النهي مجازاً » كأنه قال : لا يستقيم شرعاً أن يقصد بالزيارة إلا هذه 
البقاع ؛ لاختصاصها بما اختصت به من إالمزية التي شرفها الله تعالى بها . 

والمراد من المسجد الحرام هو الحرم كله ؛ لما رواه أبو داود الطيالسي من طريق 
عطاء أنه قيل له : هذا الفضل في المسجد الحرام وحده أم في الحرم؟ قال : بل 
في الحرم كله ؛ ولأنه لما أراد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم التعيين 
للمسجد ء قال : «مسجدي هذا)» . 

والمسجد الأقصى بيت المقدس ؛ سمي بذلك لأنه لم يكن وراءه مسجد ؛ 
كما قاله الزمخشري . 

والحديث دليل على فضيلة المساجد هذه ودل بمفهوم الحصر أنه يحرم شد 
الرحال لقصد غير الثلاثة ؛ كزيارة الصالحين أحياء وأمواتا ؛ لقصد التقرب » 
ولقصد المواضع الفاضلة ؛ لقصد التبرك بها والصلاة فيها , وقد ذهب إلى هذا 
الشيخ أبو محمد الجويني » وبه قال القاضي عياض وطائفة » ويدل عليه ما رواه 
أصحاب «السنن» من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى 
الطور؛ وقال ا . واستدل بهذا الحديث. 
ووافقه أبو هريرة . 

وذهب الجمهور إلى أن ذلك غير محرّم » واستدلوا بما لا ينهض ٠»‏ وتأولوا 


04 
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أحاديث الباب بتأويل بعيد ء ولا ينبغي التأويل بعد أن ينهض على خلاف ما 
أولوه الدليل . 

وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة » وأن أفضلها المسجد الحرام ؛ 
لأن التقديم ذكرا يدل على مزية المقدم » ثم مسجد المدينة » ثم المسجد الأقصى . 

وقد ول لهذا ايقن ها اخرمفه الدران وحسيق إسدادة دامع ديت أبن 
النوذاء شير قوعي «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة , والصلاة 8 
مسجدي بألف صلاة , والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» » وفي 
منناك نكا ديك غير . ْ 

ثم اختلفوا هل الصلاة في هذه المساجد تعمٌ الفرض والنفل » أو تخص 
الأول؟ قال الطحاوي وغيره : إنها تخص بالفروض لقوله ل : «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» , ولا يخفى أن لفظ الصلاة المعرف بلام 
الجنس عام » فيشمل النافلة » إلا أن يقال : إن لفظ الصلاة إذا أطلق لا يتبادر 
منه إلا الفريضة ؛ فلا يشملها , والله أعلم . 


حك 


5؟.كتاب الحج 
الحج ؛ بفتح الحاء المهملة وكسرها ؛ لغتان » وهو ركن من أركان الإسلام 
الخمسة بالاتفاق » وأول فرضه سنة ست عند الجمهور » واختار ابن القيم في 
«الهدي» أنه فرض سنة تسع » أو عشرء وفيه خلاف . 
ا م 
: أن 


| 


له كل قال : «العُمرة إلى 


و 


ال ا ا ولد اوور لح لاح ا لي . مَتَفقّ عليه . 
ل قال والعتس: إل 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ا 
العمرة كقارة لما بينهما ء والحج المبرور) : قيل هو الذي لا يخالطه شيء من 
الإثم ؛ ورجحه النووي » وقيل : المقبول , وقيل : هو الذي تظهر ثمرته على 
صاحبه ؛ بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله . وأخرج أحمد والحاكم من 
حديث جابر: قيل : يا رسول الله ! ما بر الحج؟ قال : «إطعام الطعام وإفشاء 
السلام» , وفي إسناده ضعف »ء ولو ثبت ثبت لتعين به التفسير (ليس له ججزاء إلا 
الجنة» . متفق عليه) . 

العمرة لغة : الزيارة » وقيل : القصد , وفي الشرع : إحرام وسعي وطواف 
وحلق » أو تقصير ؛ سميت بذلك لأنه يزار بها البيت ويقصد . 

وفي قوله : «العمرة إلى العمرة» دليل على تكرار العمرة » وأنه لا كراهة في 


ذلك » ولا تحديد بوقت . 


١‏ كتاب الحج -١‏ باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 6 حديث عائشة 


وقالت المالكية : يكره فى السنة أكثر من عمرة واحدة » واستدلوا له بأنه 
يك لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة » وأفعاله يله تحمل عندهم على الوجوب » 
يترك الشيء , وهو يستحب فعله ؛ ليرفع المشقة عن الأمة . وقد ندب إلى ذلك 
بالقول . ظ 
وظاهر الحديث عموم الأوقات فى شرعيتها » وإليه ذهب الجمهور. وقيل : 
إلا للمتلبس بالحج , وقيل : إلا أيام التشريق » وقيل : ويوم عرفة » وقيل : إلا 
أشهر الحج لغير ال والقارن . 
قال بكراهتها فيها ؛ فإنه يغ لم يعتمر عمره الأربع إلا في أشهر الحج ؛ كما هو 
معلوم , وإن كانت العمرة الرابعة فى حجه ؛ فإنه يغ حج قارناً كما تظاهرت 
عليه الأدلة » وإليه ذهب الأئمة الأجلة . 


6 وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : قُلْتْ : يا رسول الله! على النّساء 
جهاد؟ قال : انَعَم »عَليهِنَ جهاد لا قتال فيه : الحج والجميرة» بازواة 0 
وابن مَاجَهُ واللفظ له . وإسناده صحيح وأَصِلَهُ في «الصحيح) . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله! على النساء 
جهاد؟) : هو إخبار يراد به الاستفهام (قال : «نعمٌ » عليهن جهاد لا قتال فيه) : 
كأنها قالت : ما هو؟ فقال (الحج والعُمرة») : أطلق عليهما لفظ الجهاد مجازاً . 
شبههما بالجهاد وأطلقه عليهما بجامع المشقة » وقوله : «لا قتال فيه , إيضاح 


فت 


١‏ كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من فُرض عليه 5 حديث جابر 


للمراد ( وبذكره حرج عن كونه استعارة ( والجوان من الأسلوب الحكيم (رواه 
اد وابن ماجه واللفظ له) : أي : لابن ماجه (وإسناده صحيح » وأصله فى 
«الصحيح)) : أي : فى (اصحبح البخاري» » وأفادت عبارته أنه إذا أطلق 
«الصحيح» . فالمراد به البخاري . 

وأراد بذلك ما أخرجه البخاري من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين أنها قالت : يا رسول الله ! نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال : 
(لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور») » وأفاد تقييد إطلاق رواية أحمد للحج . 
وأفاد أن الحج والعمرة تقوم مقام الجهاد فى حق النساء . وأفاد أيضاً بظاهره أن 
العمرة واجبة » إلا أن الحديث الآتى بخلافه ؛ وهو : 

5 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال : أتى النبي يلق 
فقال :ايا رسول اذا عرق عن الخدرة أؤاحقة هى؟ فقال : «لا دوأن تمر 
خيرٌ لك» .رواه أحمد والتَّرمذيُ » والراجح وقفه , وأخرجه ابن عدي من 


وجه آخر ضعيف . 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال : أتى النبي يله أعرابي) : 
بفتح الهمزة ؛ نسبة إلى الأعراب » وهم سكان البادية الذين يطلبون مساقط 
الغيث والكلا » سواء كانوا من العرب » أو من مواليهم . والعربي : من كان نسبه 
إلى العرب ثابتاً » وجمعه أعراب » ويجمع الأعرابي على الأعراب والأعارب 
(فقال : يا رسول الله! أخبرني عن العمرة) : أي : عن حكمهاء كما أفاده 
(أواجبة هي؟ فقال : «لا) : أي : لا تجب , وهو من الاكتفاء (وأن تعتمر خير 


رلك 


١‏ كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 7 - حديث جابر 


لك») :أي : من تركهاء والأخيرية في الأجر تدل على ندبها , وأنها غير 
مستوية الطرفين حتى تكون من المباح » والإتيان بهذه الجملة ؛ لدفع ما يتوهم 
أنها إذا لم تجب . ترددت بين الإباحة والندب ؛ بل كان ظاهرا في الإباحة ؛ 
لأنها الأصل . فأبان بها ندبها (رواه أحمد والترمذي) : مرفوعاً (والراجح 
وقفه) : على جابر ؛ فإنه الذي سأله الأعرابي وأجاب عنه , وهو مما للاجتهاد فيه 
مسرح (وأخرجه ابن عدي من وجه أخر) : وذلك أنه رواه من طريق أبي 
عصمة عن ابن المنكدر عن جابر » وأبو عصمة كذبوه (ضعيف) : لأن في إسناده 
أبا عصمة » وفي إسناده عند أحمد والترمذي أيضاً الحجاج بن أرطاة » وهو 
ضعيف » وقد روى ابن عدي والبيهقي من حديث عطاء عن جابر : «الحج 
والعمرة فريضتان» , وسيأتي بما فيه » والقول بأن حديث جابر المذكور صححه 
الترمذي , مردود بما في «الإمام» أن الترمذي لم يزد على قوله : حسن في 
جميع الروايات عنه » وأفرط ابن حزم فقال إنه مكذوب باطل . 

وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة ؛ ونقل الترمذي عن الشافعي أنه 
قال : ليس في العمرة شيء ثابت أنها تطوع . وفي إيجابها أحاديث لا تقوم بها 
الحجة ؛ كحديث عائشة الماضي , وكالحديث : 

7 عن جابر رضي الله عنه مرّفوعا : «الحج والِعُمْرَةٌ فريضتان» . 

(عن جابر رضي الله عنه مرّفوعاً «الحجٌ وَالِعُمْرةٌ فريضتان») : ولوثبت 
لكان ناهضاً على إيجاب العمرة » إلا أن المصنف لم يذكر هنا من أخرجه ء ولا 
ما قيل فيه » والذي في «التلخيص» أنه أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث 


نلك 


5 - كتاب الحج ١‏ باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 07 حديث جابر 
ابن لهيعة عن عطاء عن جابر » وابن لهيعة ضعيف . وقال ابن عدي : هو غير 
محفوظ عن عطاء . وأخرجه أيضاً الدارقطني من رواية زيد بن ثابت بزيادة : «لا 
يضرك بأيهما بدأت» , وفي إحدى طريقيه ضعف . وانقطاع في الأخرى » ورواه 
البيهقي من طريق ابن سيرين موقوفاً » وإسناده أصح » وصححه الحاكم . 

ونا اختلفت الأدلة في إيجاب العمرة وعدمه . اختلف العلماء في ذلك 
بلقا وككلما: 

فذهب ابن عمر إلى وجوبها . رواه عنه البخاري تعليقاً ٠‏ ووصله عنه ابن 
خزيمة والدارقطني » وعلق أيضاً عن ابن عباس : إنها لقرينتها في كتاب الله 
«وأتهوا الحج والعمرة لله» [البقرة: 195] » ووصله عله الشافعي وغيره » وصرح 
البخاري بالوجوب » وبوّس عليه بقوله : باب وجوب العمرة وفضلها » وساق خبر 
ابن عمر وابن عباس . 

واستدل غيره للوجوب بحديث : «حج عن أبيك واعتمر) , وهو حديث 
صحيح . قال الشافعي : لا أعلم في إيجاب العمرة أجود منه » وإلى الإيجاب 
ذهبت الحنفية ؛ لما ذكر من الأدلة , وأمًا الاستدلال بقوله تعالى : #وأتموا الحج 
والعمرة لله4 . فقد أجيب عنه بأنه لا يفيد إلا وجوب الإتمام » وهو متفق على 
وجوبه بعد الإحرام بالعمرة , ولو تطوعاً . 

وذهبت الشافعية إلى أن العمرة فرض في الأظهر . والأدلة لا تنهض عند 
التحقيق على الإيجان الذي الأصل عدمه . 


هك 


١‏ - كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 4 حديث أنس 


4 وعن أَنّْس رضي الله عنه قال : قيل : يا رسئُول الله! ما السبيل؟ قال 
«الزادُ والراحلة» . رواة الد ارقطني ؛ وصححة الحاكم . والرّاجح إرسالهء 
وأح عه الترمذيُ من حديث ابن عُمر أيضاً . وفي إسناده ضعف . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قيل : يا رسول الله ! ما السبيل؟) : أي 
الذي ذكر الله تعالى في الآية (قال : «الرّاد والراحلة» . رواه الد ارقطني » 
وصححه الحاكم) : قلت : والبيهقي أيضاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة عن أنس عن النبي يِه (والراجح إرساله) : لأنه قال البيهقي : الصواب 
عن قتادة عن الحسن مرسلاً . قال المصنف : يعني الذي أخرجه الدارقطني » 
وسنده ضحع إلى العسؤ دولا أرى الموصول إلا وهماً (وأخرجه الترمذي من 
حديث ابن عمر أيضا) : أي : كما أخرجه غيره من حديث أنس (وفي إسناده 
ضعف) : وإن قال الترمذي : إنه حسن » وذلك أن فيه راوياً متروك الحديث » وله 
طرق عن علي ؛ وعن ابن عباس » وعن ابن مسعود ‏ وعن عائشة » وعن غيرهم 
من طرق كلها ضعيفة . قال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة . 

وقال ابن المنذر : لا يغبت الحديث في ذلك مسنداً » والصحيح رواية الحسن 


المرضلة: 
وقد ذهب إلى هذا التفسير أكثر الأئمة فالزاد شرط مطلقاً , والراحلة لمن داره 
على مسافة . 


وقال ابن تيمية في اشرح العمدة» بعد سرده لما ورد فى ذلك : فهذه الأحاديث 
مسئندة من طرق حسان ومرسلة (مترقوفة ؛ تدل على أن مناط الوجوب الزاد 


ك3 


؟ ‏ كتاب الحج ١‏ باب بيان فضله وبيان من رض عليه 514 حديث ابن عباس 
الج او 1311 19ت توتو رن اي الوه ا اا ٠.‏ أل كزل ٠.‏ كه سوا 41 تاراق ااا 01ت 41د 119710 


والراحلة » مع علم النبي يلق أن كثيراً من الناس يقدرون على المشي » وأيضاً فإن 
الله قال في الحج : من استطاع إليه سبيلاً» [ال عمران:.47] » إما أن يعني القدرة 
المعتبرة في جميع العبادات » وهو مطلق المكنة » أو قدرة زائدة على ذلك ؛ فإن 
كان المعتبر هو الأول لم يحتج إلى هذا التقييد ؛ كما لم يحتج إليه في آية الصوم 
والصلاة » فعلم أن المعتبر قدر زائد في ذلك » وليس هو إلا المال » وأيضاً ؛ فإن الحج 
'عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها إلى ملك الزاد والراحلة كالجهاد » ودليل 
الأصل قوله : «ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج# [التوبة : ]١‏ » إلى 
قوله : «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم4 [التوبة : 47] . انتهى . 

وذهب ابن الزبير وجماعة من التابعين إلى أن الاستطاعة هي الصحة لا 
غير ؛ لقوله تعالى : #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#8 [البقرة: 197] ؛ فإنه فسر 
الزاد بالتقوى وأجيب بأنه غير مراد من الآية ؛ كما يدل له سبب نزولها . 
وحديث الباب يدل أنه أريد بالزاد الحقيقة » وهو وإن ضعفت طرقه فكثرتها تشد 
ضعفه ؛ والمراد به كفاية فاضلة عن كفاية من يعول » حتّى يعود لقوله علإ4 : 
«كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول» . أخرجه أبو داود . 

ويجزئ الحج » وإن كان المال حراماً » ويأثم عند الأكثر . 

وقال أحمد : لا يجزئ . 

4 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهمًا : أ أن التبي وله لقي ركبا بالرّؤحاء 
فقال : «من القوْمٌ؟ » فقالوا : الُسلمون » فقالوا : من أز نت؟ فقال : «رسول الله» : 
رقت إليه امرأةٌ صبيا صبيا 4 فتالت : أنينةا حج؟ قال : «نعمٌ » ولك أجر) . 


١‏ - كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من فُرض عليه 6 حلديث ابن عباس 


01002 


. (وعن ابن عباسن رضي الله عنهمًا: أن النبي يلق لقي) : قال عياض :. 
يحتمل أنه لقيهم ليلا فلم يعرفوه يلق » ويحتمل أنه نهاراً ؛ ولكنهم لم يروه قبل 
ذلك (ركباً بالرّؤحاء) : براء مهملة ؛ وبعد الواو حاء مهملة ؛ بزئة حمراء : محل 
قري المدينة (فقال : همّن القؤم؟» , فقالوا : المسلمون » فقالوا : من أنت؟ فقال : 
«رسول الله» » فرفعت إليه امرأة صبياً » فقالت : ألهذا حج؟ قال. : «نعم » ولك 
أَجْرٌه) : بسبب حملها وحجها به » أو بسبب سؤالها عن ذلك الأمرء أو بسبب 
الأمرين (أخرجه مسلم) . 

والحديث دليل على أنه يصح حج الصبي وينعقد , سواء كان مميزاً أم لا ء حيث 
فعل وليه عنه ما يفعل الحاج ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور » ولكنه لا يجزئه عن حجة 
الإسلام ؛ لحديث ابن عباس : «أيما غلام حج به أهله , ثم بلغ . فعليه حجة 


أخرى» . أخرجه الخطيب والضياء المقدسى من حديث ابن عباس .» وفيه زيادة . 
قال القاضي : أجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام » إلا 

فرقة شذت فقالت : يجرثه ؛ لقوله : «نعم» ؛ فإن ظاهره أنه حج ‏ والحج إذا أطلق 

يتبادر منه ما يسقط الواجب ! ولكن العلماء ذهبوا إلى خلاف ذلك . 

وهو أبوه »أو جده بأو الوصي ؛ أي 3 المنصوب من جهة الحاكم , وأما الأم فلا 

يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية عنه » أو منصوبة من جهة الحاكم, 

وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال » وصفة إحرام 


ليك 


كتاب الحج ١‏ باب بيان فضله وبيان من فُرض عليه 77١‏ حديث ابن عباس 


034 وعنهُ رضي الله عنهمًا قال : كان الفضل بن عَبّا سٍرديف رسول 
اله صلّى الله عليه وآلم وسلّم ‏ فجاءت امرأة من دعم ٠‏ فجعل الفَضل ينظرٌ 
ليها وتَنْظْرٌ إليه » وجعل النَّبِيُ صلى الله تعالى عليه وآله وسلّم يصْرف وَجْه 
المَضْلٍ إلى الشّقّ الآخرء فَقَالت : يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده 

في الحج أَذْركت أبي شيخاً كبيراً» لا ينبت على الرّاحلة » أدأَحْيُ عَنْه؟ قال : 
«نعم» . وذلك في حَجَة الوداع . مُتفق عليه , واللفظ للبّخاري . 

(وعنه) : أي : ابن عباس (رضي الله عنهما قال : كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) : أي : فى حجة الوداع » وكان 
ذلك في منى (فجاءت امرأة من خثعم) : بالخاء المعلجمة مفتوحة فمثلثة 
ساكنة فعين مهملة , قبيلة معروفة (فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ‏ 
وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق 
0 يا رسول الله ! إن فريضة الله على عباده ف في الحج أدركت 

بي) : حال كونه (شيخاً) : منتصب على ال حال وقوله (كبيراً) : يصح صفة » 
ا شتراط كون الحال نكرة ؛ إِذْ لا يخرجه ذلك غنها (لا يشبت) : صفة 
ثانية (على الراحلة) : يصح صفة أيضاً ؛ ويحتمل الحال ‏ ووقع في بعض 
ألفاظه : وإن شددته خشيت عليه (أفأحج) : نيابة (عنه؟ قال : (نَعَم)) : أي 
حجي عنه (وذلك) : أي : جميع ما ذكر (في حجة الوداع . متفق عليه , 
واللفظ للبخاري) : في الحديث روايات أخر ؛ ففي بعضها أن السائل رجل وأنه 
شل هل يعم عن 3:1 فيكو فيد النضية. 


1ك 


7 كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 57١‏ حديث ابن عباس 


وفي الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف » إذا كان مأيوساً منه 
القدرة على الحج بنفسه , مثل الشيخوخة ؛ فإنه مأيوس زوالها , وأما إذا كان عدم. 
القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما , فلا يصح . 

وظاهر الحديث ‏ مع الزيادة ‏ أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين : 
عدم ثباته على الراحلة » والخشية من الضرر عليه من شده » فمن لا يضره الشد. 
كالذي يقدر على المحفة . لا يجزئه حج الغيرء إلا أنه ادعى في «البحر» 
الإجماع على أن الصحة - وهي التي يستمسك معها قاعداً ‏ شرط بالإجماع ؛ 
فإن صح الإجماع فذاك ء وإلا فالدليل مع من ذكرنا . 

قيل : ويؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره ‏ لزمه الحج عن 
ذلك الغير » وإن كان لا يجب عليه الحج » ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها 
مستطيع بالزاد والراحلة » ولم يستفصل يل عن ذلك » ورد هذا بأنه ليبس في 
ا ا و ا 1 يجوز أنها قد عرفت 
وجوب الحج على أبيهاء كما يدل له قولها : فريضة الله على عباده فى ي الحج ‏ 
فإنها عبارة ا دليل الوجوب » وهو الاستطاعة . 

واتفق القائلون بإجزاء الحج عن فريضة الغير بأنه لا يجزئ إلا عن موت ء أو 
عدم قدرة من عجز ونحوه » بخلاف النفل ؛ فإنه ذهب أحمد وأبو حنيفة إلى 
جواز النيابة عن الغير فيه مطلقاً ؛ للتوسيع في النفل . 

وذهب بعضهم إلى أن الحج عن فرض الغير لا يجزئ أحداً . وأن هذا الحكم 
يختص بصاحبة هذه القصة . وإن كان الاختصاص خلاف الأصل .ء إلا أنه 


١‏ كتاب الحج ١‏ باب بيان فضله وبيان من قُرض عليه 77١‏ حديث ابن عباس 


استدل بزيادة رويت في الحديث بلفظ : «حجي عنه . وليس لأحد بعدك». 
ورد بأن هذه الزيادة رويت بإسناد ضعيف . 

وعن بعضهم أنه يختص بالولد , وأجيب عنه بأن القياس عليه دليل شرعي » 
وقد نبه يلق على العلة بقوله في الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» , كما 
يأتى فجعله دَيْناً ‏ والدّين يصح أن يقضيه غير الولد بالاتفاق » وما يأتي من 


ديق اشيزمة.: 
> وعَنَهُ رضي الله عنهُما : أن امْرةَ من جهَيَة جاءت إلى ابي 


ع 


صِلَّى الله عليه وآله وسلّم » فنقالت : إن أمّي نذرت أَنْ تحجٌ » ولم تحج , حنّى 
ماتت ؛ أَنا حُججُ عنها؟ قال : انَعَمِ ؛ حُجّي عَنْها ء أَأَيْت لوْ كان على أُمّكْ 
دَيْنُ » أكنت قاضِيّتَهُ؟ اقَضْوا الله , فالله أحق بالوقاء» . رواه البخاري . 

(وعنه رضي الله عنهما ) : أي : عن ابن عباس (أن امرأة) : قال المصنف : 
لم أقف على اشمها ‏ ولا اسم أمها (من جهينة) : بضم الجيم بعدها مثناة تحتية 
فنون ؛ اسم قبيلة (جاءت | إلى اح بطل ان عليغواله وسلم ااتقالت ا[ 
أمي نذرت أن تحج » ولم > تحج , حتى ماتت ؛ أفأحج عنها؟ قال : «نَعم » حُجَي 
عَنْهًا » أَرأَيْت لَوْ كان على أُمّك دين » أكُنْت قاضيّته؟ اقضوا الله » فالله أحق 
بالوفاء» . رواه البخاري) . 


الحديث دليل على أن الناذر بالحج إذا مات ولم يحج أجزأه أن يحج عنه 
ولده » وقريبه ؛ ويجزئه عنه ‏ وإن لم يكن قد حج عن نفسه ؛ لأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يسألها : حجت عن نفسها أم لا؟ ولأنه يه شبهه بالدين , 


أثه 


5 - كتاب الحج ١‏ - باب بيان فضله وبيان من فُرض عليه 577 حديث ابن عباس 


وهو يجوز أن يقضي الرجل دين غيره قبل دينه . ورد بأنه سيأتي فى حديث 
شبرمة ما يدل على عدم إجزاء حج من لم يحج عن نفسه , وأمّا مسألة الدين 
فإنه لا يجوزله أن يصرف ماله إلى دين غيره » وهو مطالب بدين نفسه . 

وفي الحديث دليل على مشروعية القياس وضرب امثل ؛ ليكون أوقع في 
نفس السامع » وتشبيه المجهول حكمه بالمعلوم ؛ فإنه دل أن قضاء الدين عن 
اميت كان معلوما عندهم , متقررا ؛ ولهذا حسن الإلحاق به . 

ودل على وجوب التحجيج عن الميت سواء أوصى أم لم يوص ؛ لأن الدين 
يجب قضاؤه مطلقا , وكذا سائر الحقوق المالية من كفارة ونحوها ؛ وإلى هذا 
ذهب ابن عباس وزيد بن ثابت وأبو هريرة والشافعي » ويجب إخراج الأجرة من 
رأس المال عندهم » وظاهره أن يقدم على دين الآدمي » وهو أحد أقوال الشافعي 2 
ولا يعارض ذلك قوله تعالى : إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 5] 
الآية ؛ لأن ذلك عام خصه هذا الحديث , أو لأن ذلك في حق إلكافرء وقيل : 
اللام في الآية بمعنى : على , أي : ليس عليه » مثل : «إلهم اللعنة؟ [الرعد : 6] ؛ 
أي : عليهم » وقد بسطنا القول في هذا في «حواشي ضوء النهار» . 

"0 - وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ : قال رَسسُولَ الله لاف : «أيُمَا صَبِي' حَج ‏ 
ثم بَلَه الحلث ”0 0 
عليه أن يَحْحّ حجة أُخْرَى» . روَاه ابن أبي شيْبّة ‏ وَالْبنِهَقي'» وَرِجَالُهُ ثقات 


| إلا أَنْهُ اخثلف في رفعه , وَالْمَحْفُوظ أَنّهُ موْقُوف . 
(وعنه) : أي : عن ابن عباس (رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلل : 


؟ءهة 
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أيما صبي حج ء ثم بلغ الحنث) : بكسر ا حاء المهلمة وسكون النون فمثلثة ؛ أي 
الإثم , أي : بلغ أن يكتب عليه حنثه (فعليه أن يحج حجة أخرى . وأيما عبد 
حج ء ثم أعتق , فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه ابن أبي شيبة , والبيهقي , 
ورجاله ثقات ء إلا أنه اختلف في رفعه , وا محفوظ أنه موقوف) : قال ابن 
خزيمة : الصحيح أنه موقوف » وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه . 

وروى محمد بن كعب القرظي 0ظ قال : قال رسول الله كلخ : «إني أريد 
أن أجدد في صدور المؤمنين ؛ أبما صبي حج به أهله فمات أجزأت ؛ فإن أدرك 
فعليه الحج» » ومثله قال في العبد . رواه سعيد بن منصور وأبو داود في «مراسيله» , 


واحتج به أحمد ؛ وروى الشافعي حديث ابن عباس .ء قال ابن تيمية : والمرسل 
إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقاً» قال : وهذا مجمع عليه , ولأنه من أهل 
العبادات فيصح منه الحج , ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به . 

سرب وَعَنْهُ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم يَحْطْبُ يَقُول : «لا يَخْلُونَ رَجُل بامْرأة إلا ومَعَهَا ذو مَحْرّم» ولا تسسَافرٌ 
اذ ااي مس ل رك هل نارول الا إن امرأتي رجت 
ناح .وان اكتُتبْتْ في عَزْوّة كذا وكذاء فَقَالَ : «انطَلق فَحُْجَ مَعَ امرَتك» . 


الى 50 


م عليه وَالَُْ صلم . 


(وعنه) : أي : عن ابن عباس (رضي الله عنهُمًا قال: سمعت رسول الله 
صِلَّى الله عليه وآله وسلم يخطب ء يقول : «لا يخلون رجل بإمرأة) : أي : 
أجنبية ؛ لقوله (إلا ومعها ذو محرم , ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» , فقام 


#.ه 
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رجل) : قال المصنف : لم أقف على تسميته (فقال : يا رسول الله ! إن امرأتي 
خرجت حاجة . وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء فقال : «انطلق فحج مع 
امرأتك» . متفق عليه » واللفظ لمسلم) : دل الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية » 
وهو إجماع , وقد ورد في حديث : «فإن ثالثهما الشيطان» , وهل يقوم غير الحرم 
مقامه في هذا ء بأن يكون معهما من يزيل معنى الخلوة؟ الظاهر أنه يقوم ؛ لأن 
المعنى المناسب للنهي إنما هو خشية أن يوقع بينهما الشيطان الفتنة . 

وقال القفال : لا بد من الحرم عملاً بلفظ الحديث » ودل أيضاً على تحريم سفر 
المرأة من غير محرم » وهو مطلق في قليل السفر وكثيره » وقد وردت أحاديث 
مقيدة لهذا الإطلاق . إلا أنها اختلفت ألفاظها , ففي لفظ : «لا تسافر المرأة 
مسيرة ليلة إلا مع ذي محرم» , وفي آخر: «فوق ثلاث» ., وفي آخر : (مسيرة 
يومين» , وفي آخر : «ثلاثة أميال» » وفى لفظ : «بريد» » وفى آخر : «ثلاثة 
أبحا» قال الإتروي لين لل ادامل التتحديد ظافة «بل كل ما يسم فز 
فالمرأة منهية عنه إلا بانحرم » وإنا وقع التحديد عن أمر واقع ؛ فلا يعمل بمفهومه . 
وللعلماء تفصيل في ذلك ؛ قالوا : ويجوز سفر المرأة وحدها في الهجرة من دار 
الحرب . وامخافة على نفسها , ولقضاء الدين » ورد الوديعة » والرجوع من النشوزء 
وهذا مجمع عليه . واختلفوا في سفر الحج الواجب ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا 
يجوز للشابة إلا مع محرم ؛ ونقل قولاً عن الشافعي أنها تسافر وحدها إذا كان 
الطريق آمنا » ولم ينهض دليله على ذلك » قال ابن دقيق العيد : إن قوله تعالى : 
«ولله على الناس حج البيت4 [آل عمران: 0] » عموم شامل للرجال والنساءء ' 


6: 
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وقوله : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» . عموم لكل أنواع السفر فتعارض 
العمومان » ويجاب بأن حديث : «لا تسافر المرأة للحج إلا مع ذي محرم». 
مخصص لعموم الآية » ثم الحديث عام للشابة والعجوز . 

وقال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز السفر من غير محرم ؛ وكأنهم نظروا 
إلى المعنى فخصصوا به العموم » وقيل : لا يتخصص ؛ بل العجوز كالشابة . 

وهل تقوم النساء الثقات مقام امحرم للمرأة؟ فأجاز البعض مستدلاً بأفعال 
الصحابة »ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع » وقيل : يجوز لها 
السفر إذا كانت ذات حشم ء والأدلة لا تدل على ذلك . 

وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم له بالخروج مع امرأته » فإنه أخذ منه 
أحمد أنه يجب خروج الزوج مع زوجته إلى ا حج » إذا لم يكن معها غيره » وغير 
أحمد قال : لا يجب عليه » وحمل الأمر على الندب » قال : وإن كان لاا يحمل 
على الندب إلا لقرينة عليه » فالقرينة ما علم من قواعد الدين أنه لا يجب على 
أحد بذل منافع نفسه لتحصيل غيره ما يجب عليه . 

وأخذ من الحديث أنه ليس للرجل منع امرأته من حج الفريضة ؛ لأنها عبادة 
قد وجبت عليها ؛ ولا طاعة مخلوق فى معصية الخالق ؛ سواء قلنا : إنه على 
الفورء أو التراخي ! أما الأرنع عر قل #وعلي الثاني أيضاً ؛ فإن لها أن 
تسارع إلى براءة ذمتها » كما أن لها أن تصلي أول الوقت . وليس له منعها . 

وأما ما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعاً ‏ في امرأة لها زوج 
ولها مال . ولا يأذن لها في احج : «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها» . فإنه 
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محمول على حج التطوع ؛ جمعاً بين الحديثين , على أنه ليس في حديث 
الكتاس ما يدل أنها خرجت من دون إذن زوجها . 

وقال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم ومن غير المستطيع » 
وحاصله أن من لم يجب عليه لعدم الاستطاعة ؛ مثل المريض » والفقير » والمعضوب 
والمقطوع طريقه , والمرأة بغير محرم , وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد , أجزأهم 
الحج » ثم منهم من هو محسن في ذلك كالذي يحج ماشياً » ومنهم من هو مسيء 
في ذلك كالذي يحج بالمسألة ؛ والمرأة تحج بغير محرم ء وإنما أجزأهم لأن الأهلية 
تامة » والمعصية إن وقعت فهي في الطريق لا في نفس المقصود . 

4 وَعَنْهُ رضي الله عنه : أن النبي يلق سمع رَجُلاً يقولٌ : لبيك عن 
شبرمّة » قال : «مَنْ شُبرمة؟» . قال : أَحْ لي » أو : قريب لي . فقال : «حَجَجْتَ 
عَنْ نَفسك؟» . قال : لاء قال: «حج عن نَفْسك ء ثم حُج عَنْ شَبُرْمة)» . روا 
ابو واد وابن ماجه . وصّحّحه ابن حبّان , والرّاجح عند أَحْمّد وقَفُهُ . 

(وهنه) : أي : ابن عباس (رضي الله عنهما : أن النبي يلق سمع رجلاً 
يقول : لبيك عن شبّرمة) : بضم الشين المعجمة فموحدة ساكنة (قال : «من 
شبِرّمَة؟2 » قال : أخ لي » أو : قريب لي) : شك من الراوي (فقال : «حججت 
عن نفسك؟ . قال : لا ء قال: «حُجَ عن نفسك , ثم حُج عَنْ شِبُرْمَة» . رواه 
أبو داود وابن ماجه . وصححه ابن حبان , والراجح عند أحمد وقفه) . 

وقال البيهقي : إسناده صحيح » وليس في هذا الباب أصح منه . 

وقال أحمد بن حنبل : رفعه خطأ . 
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وقبال ابن المنذر : لا يشبت رفعه ء وقال الدارقطني : المرسل أصح » قال 
امصنف : هو كما قال » لكنه يقوي المرفوع ؛ لأنه من غير رجاله ؛ وقال ابن 
تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه ء أنه مرفوع ؛ فيكون قد اطلع 
على ثقة من رفعه . قال : وقد رفعه جماعة ؛ على أنه وإن كان موقوفا » فليس 
لابن عباس فيه مخالف . 

والحديث دليل على أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ؛ 
فإذا أحرم عن غيره » فإنه ينعقد إحرامه عن نفسه ؛ لأنه يَكةِ أمره أن يجعله عن 
نفسه بعد أن لبى عن شبرمة ؛ فدل على أنها لم تنعقد النية عن غيره » وإلا 
لأوجب عليه المضي فيه . 

وأن الإحرام ينعقد مع الصحة والفساد , وينعقد مطلقاً مجهولاً معلقاً » فجاز 
أن يقع عن غيره » ويكون عن نفسه ؛ وهذا لأن إحرامه عن الغير باطل لأجل 
النهي , والنهي يقتضي الفساد » وبطلان صفة الإحرام لا يوجب يطلان أصله ؛ 
وهذا قول أكشر الأئمة . أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه 
مطلقاً ؛ مستطيعاً كان » أو لا ؛ لأن ترك الأستفصال والتفريق في حكاية الأحوال 
دال على العموم » ولأن الحج واجب في أول سنة من سني الإمكان ؛ فإذا أمكنه 
فعله عن نفسه لم يجز أن يفعله عن غيره ؛ لأن الأوّل فرض والثاني نفل » كمن 
عليه دين » وهو مطالب به » ومعه دراهم بقدره ؛ لم يكن له أن يصرفها إلا إلى 
دينه » وكذلك كل ما احتاج أن يصرفه إلى واجب عنه » فلا يصرفه إلى غيره ؛ 
إلا أن هذا إنما يتم في المستطيع ؛ ولذا قيل : إنما يؤمر أن يبدأ بالحج عن نفسه إذا 
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كان واجباً عليه » وغير المستطيع لم يجب عليه » فجاز أن يحج عن غيره » ولكن 
العمل بظاهر عموم الحديث أولى . 

0 وعَنْهُ قال : خحَطَبَنًا رسول كل فقال: «إِنّ الله كتب عليكم الحج» 2 
فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عاميا رسول اللّه؟ قال : «لَوْ لها 
لوجبت . الحجٌ مره » فما زاد فَهُو تطوُعٌ» . رواه الخْمْسةٌ غيّر الترمذي . وأَصْلَهُ 

(وعنه) : أي : ابن عباس رضي الله عنهُمًا (قال : خطبنا رسول يلك فقال : 
«إن الله كتب عليكم الحج» . فقام الأقرع بن حابس فقال : أفي كل عام يا رسول 
الله؟ قال : «لو قلتها لوجبت . الحج مرّةء فما زاد فَهُوَ تطوع» . رواه الخمسة غير 
الترمذي . وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة) : وفي رواية زيادة بعد قوله 
«لوجبت) : «ولو وجبت لم تقوموا بها , ولو لم تقوموا بها لعذبتم» . 

والحديث دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمرء على كل 
مكلف مستطيع » وقد أخذ من قوله و8 : «لو قلتها , لوجبت» ء أنه يجوز أن 
يفوّض الله إلى الرسول يَِق شرح الأحكام » ومحل المسألة الأصول » وفيها 
خلاف بين العلماء ؛ قد أشار إليه الشارح رحمه الله . 
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؟ ‏ باب المواقيت 

المواقيت : جمع ميقات . والميقات : ما حد ووقت للعبادة » من زمان ومكان ؛ 
والتوقيت : التحديد ؛ ولهذا يذكر في هذا الباب ما حده الشارع للإحرام من 
الأماكن . 

1" عن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا : أن التي يلق وقت لأهل المدينة 
ذا الحليفة . ولأهل الشام الجُحّْفة . ولأهل نجد قرّْن المنازل , ولأهل اليمن 
ملم ؛ هن هن ولمن أنى عَليْهن من غَيْرنَ من أراد الحجٌ أو العُمْرة ؛ ومن 
كان دون ذلك فمن حيث أنْشأ » حتّى أَهْلّ مكة من مكة . مُتَفْقَ عليه . 

(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي يِه وقت لأهل المدينة ذا 
اللَيْقَة) : بضم الحاء المهملة وبعد اللام مثناة تحتية وفاء ؛ تصغير: حلفة » 


والحلفة ؛ واحدة الحلفاء : نبت في الماء » وهي مكان معروف بينه وبين مكة عشر 
مراحل » وهي من المدينة على فرسخ . وبها المسجد الذي أحرم منه َك » والبئر 
التى تسمى الآن : بئر علي وهي أبعد المواقيت إلى مكة (ولأهل الشام 
الجحفة) : بضم الجيم وسكون الحاء المهملة ففاء ؛ سميت بذلك لأن السيل 
اجتحف أهلها إلى الجبل الذي هنالك » وهي من مكة على ثلاث مراحل ؛ 
وتسمى : مهيعة » كانت قرية قديمة » وهي الآن خراب ؛ ولذا يحرمون الآن من: 
رابغ قبلها لوجود الماء بها للاغتسال (ولأهل نجد قَرّن المنازل) : بفتح القاف 
وسكون الراء » ويقال له : قرن الثعالب » بيئه وبين مكة مرحلتان (ولأهل اليمن 
يلملم) : بينه وبين مكة مرحلتان (هن) : أي : المواقيت (لهن) : أي : البلدان 


احلن 
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المذكورة ؛ والمراد : لأهلها , ووقع في بعض الروايات : «هن لهم . وفي رواية 
للبخاري : «هن لأهلهن» (ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو 
العمرة ؛ ومن كان دون ذلك) : المذكور من المواقيت (فمن حيث أنشأ. حتّى 
أهل مكة) : يحرمون (من مكة) : بحج ء أو عمرة (متفق عليه) . 

فهذه المواقيت التي عينها صلى الله تعالنى عليه وعلى آله وسلم لمن ذكره من 
الآفاق المعينة , فإنه يلزمه الإحرام منها . إذا أتى عليها قاصداً لإتيان مكة لأحد 
النسكين , فيدخل في ذلك ما إذا ورد الشامى مثلاً إلى ذي الحليفة ؛ فإنه يجب 
عليه الإحرام منها . ولا يتركه » حتتى يصل الجحفة ؛ فإن أخر أساء ولزمه دم 

وقالت المالكية : إنه يجوز له التأخير إلى ميقاته » وإن كان الأفضل له خلافه ؛ 
قالوا : والحديث محتمل ؛ فإن قوله : «هن لهن» , ظاهره العموم لمن كان من أهل 
تلك الأقطار » سواء ورد على ميقاته »أو ورد على ميققات آخر ؛ فإن له العدول 
إلى ميقاته ؛ كما لو ورد الشامى على ذي الحليفة » فإنه لا يلزمه الإحرام منها ؛ 

وعموم قوله 1 «ولمن أتى عليهن من غيرهن» . يدل على أنه يتعين على 
الشامي في مثالنا أن يحرم من ذي الحليفة لأنه من غير أهلهن  .‏ ' 

قال ابن دقيق العيد : قوله : ولأهل الشام الجمحفة . يشمل من مر من أهل 
الشام بذي ال حليفة ومن لم بمرّء وقوله : «ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» . يشمل 


دلزه 


5 كتاب الحج  "‏ باب المواقيت كا _ حديث أبن عباس 


الشامى إذا مر بذي الحليفة وغيره » فهنا عمومان قد تعارضا . انتهى ملخصاً . 
قال المصنف : ويحصل الانفكاك بأن قوله : «هنْ لهن» . مفسر لقوله مثلاً : 
وقت لأهل المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها » ومن سلك طريق 
ل سي . انتهى . قلت : وإن صح ما قد روي من حديث 
: 2 وقت لأهل المدينة ومن مر بهم ذا الحليفة . تبين أن الجحفة إغا 
هى ميقات للشامي . إذا لم يأت المدينة » ولأن هذه المواقيت محيطة بالبيت 
كإحاطة جوانب الحرم ؛ فكل من مرٌ بجانب من جوانبه لزمه تعظيم حرمته » وإن 


كان بعض جوانبه أبعد من بعض . 


ودل قوله : «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» . على أن من كان بين 
الميقات ومكة فميقاته حيث أنشأ الإحرام . إما من أهله ووطنه » أو من غيره . 

وقوله:«حتى أهل مكة من مكة» , دل على أن أهل مكة يحرمون من 
مكة . وأنها ميقاتهم » سواء كان من أهلها , أو من المجاورين » أو الواردين إليها , 
أحرم بحج » أو عمرة . 

وفي قوله : «ممن أراد الحج أو العمرة» . ما يدل أنه لا يلزم الإحرام إلا من 
أراد دخول مكة لأحد النسكين » فلو لم يُرد ذلك جاز له دخولها من غير إحرام » 
وقد دخل ابن عمر بغير إحرام » ولأنه قد ثبت بالاتفاق أن احج والعمرة ‏ عند 
من أوجبها ‏ إنما تجب مرة واحدة » فلو العا عل كلس .حي أن يحج » أو 
يعتمرء لوجب أكثر من مرة ! ومن قال : إنه لا يجوز مجاوزة الميقات إلا 
بالإحرام » إلا لمن استثني من أهل الحاجات كالحطابين , فإن له في ذلك آثاراً 


 *‏ كتاب الحج " - باب المواقيت 5 حديث ابن عباس 


عن السلف . ولا تقوم بها حجة . 

فمن دخل مريداً مكة لا ينوي نسكاً من حج ولا عمرة وجاوز ميقاته بغير 
إحرام » فإن بدا له إرادة أحد النسكين , أحرم من حيث أراد » ولا يلزمه أن يعود 
إلى ميقاته 

واعلم أن قوله : «حتى أهل مكة من مكة» , يدل أن ميقات عي أهل مكة 
كحجهم » وكذلك القارن منهم . ميقاته مكة . ولكن قال المحب الطبري : إنه لا 
يعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة » وجوابه أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
د ا ا د 
مكة! من أراد منكم العمرة فليجعل بينه وبينها بطن محسر . وقال أيضاً : من 
أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم 0 
المرفوع » وأمّا ما ثبت من أمره يغ لعائشة بالخروج إلى التنعيم ؛ لتحرم بعمرة » 
فلم يُرد إلا تطييب قلبها ؛ بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها ؛ لأنها أحرمت 
بالعمرة معه » ثم حاضت فدخلت مكة , ولم تطف بالبيت كما طفن » كما يدل 
له قتوليتا #اقلتة يا ارسول: الله ! يسدر الناس سكين واصيترشييك واهيرةا 
قال : «انتظري فاخرجي إلى التنعيم ذأهلّي منه» . الحديث » فإنه محتمل أنها 
إنما أرادت أن تشابه الداخلين من الحل إلى مكة بالعمرة » ولا يدل أنها لا تصح 
العمرة إلا من الحل لمن صار في مكة » ومع الاحتمال لا يقاوم حديث الكتاب » 
وقد قال طاوس : لا أدري ؛ الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون » أو يعذبون؟! 
قيل له : فلم يعذبون؟ قال : لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال» 


؟اه 


5 - كتاب الحج  "‏ باب المواقيت 1/0" حديث عائشة 


ويجيء أربعة أميال » قد طاف مائتي طواف ! وكلما طاف كان أعظم أجرأ من أن 
يمشى فى غير نمشى . إلا أن كلامه فى تفضيل الطواف على العمرة . 

قال أحمد : العمرة بمكة ؛ من الناس من يختارهأ على الطواف , ومنهم من 
يختار المقام : بمكة والطواف و وعلند أصحاب أحمد أن المكي إذا أحرم للعمرة من 
مكة كانت عمرة صحيحة ؛ قالوا : ويلزمه دم لا ترك من الإحرام من الميقات . 

07 وعَنْ عائشة رضي الله عنها : أن التبي يه وقت لأهل العراق 
ذات عرق ٠‏ رداه أبو داود والنسائي , وأصله عِنْدّ ملم من حايث جابر. 
إلا أن رارق شك في رَفعه ٠‏ وفي «البخاري» أن عَمَرَ هو الذي وَقَتَ ذات 
عرق . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يه وقت لأهل العراق ذات 
عرق) : بكسر العين المهملة وسكون الراء بعدها قاف » بينه وبين مكة مرحلتان . 
وسمي بذلك ؛ لأن فيه عرقاً » وهو الجبل الصغير (رواه أبو داود والنسائي » 
وأصله عند مسلم من حديث جابرء إلا أن راويه شك في رفعه) : لأ في 
«صحيح مسلم» عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله سثل عن المهل؟ 
فقال: سمعت ‏ أحسبه رفع إلى النبى يغ فلم يجزم برفعه (وفي «البخاري» 
أن عمر هو الذي وقت ذات عرق) : وذلك أنها لما فتحت البصرة والكوفة ‏ أي : 
أرضهما ء وإلا فإن الذي مصّرهما المسلمون » طلبوا من عمر أن يعين لهم ميقاتاً ؛ 
فعين لهم ذات عرق » وأجمع عليه المسلمون . 


اه 


 ”‏ كتاب الحج " - باب المواقيت 4 حديث ابن عباس 


قال ابن تيمية في «المنتقى» : والنص بتوقيت ذات عرق ليس في القوة 
كغيره ؛ فإن ثبت فليس ببدع وقوع اجتهاد عمر على وفقه ؛ فإنه كان موافقاً 
للصواب . كأن عمر لم يبلغه الحديث فاجتهد بما وافق النص . هذا . وقد انعقد 
الإجماع على ذلك », وقد روي رفعه بلا شك من حديث أبي الزبير عن جابر 
عند ابن ماجه , ورواه أحمد مرفوعاً عن جابر بن عبد الله وعن ابن عمر ‏ وفي 
إسناده الحجاج بن أرطاة ‏ » ورواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم من 
ْ : أنه يلق وقت لأهل العراق ذات عرق - بإسناد جيد ‏ . ورواه 
عبد الله بن أحمد أيضاً عنها . وقد ثبت مرسلاً عن مكحول » وعطاء . قال ابن 
تيمية : وهذه الأحاديث المرفوعة الحياد الحسان يجب العمل بمثلها . مع تعددها 
ومجيئها مسندة ومرسلة من وجوه شتى » وأمّا ما ذكره بقوله : 

وعند أحمد وأَبِي داودَ والثّرَمذي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : 
النبيَ يله وقت لأهل المشرق العقيق . 

(وعند أحمد وأبي داو والثّرمذي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : 
النبي يغ وقت لأهل المشرق العقسيق) : فإنه . وإن قال فيه الترمذي : إنه 
حبسي فإة مدازه على ثويد ين أن :زياد.ة وقد تك قي كيو وانولانين الأجنة.. 

قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم على أن إحرام العراق من ذات عرق » 
إحرام من الميقات . هذا . والعقيق يعد من ذات عرق » وقد قيل : إن كان 
لحديث ابن عباس هذا أصل » فيكون منسوخاً ؛ لأن توقيت ذات عرق كان في 


ل 


4 
ٌ 


2 
2 
ل 


حجة الوداع » حين أكمل الله دينه ؛ كما يدل له ما أخرجه الحارث بن عمرو 


:اه 


١‏ كتاب الحج ؟ - باب المواقيت - حديث ابن عباس 


اللسوتمى قال أننت النبى 
قال : فتجىء الأعراب ؛ فإذا رأوا وجهه قالوا : هذا وجه مبارك » قال : ووقت 
ذات عرق لأهل العراق . رواه أبو داود والدارقطنى . 


2 » وهو بمنى » أو عرفات » وقد أطاف به الناس » 


هاه 


5 كتاب الحج ش "٠‏ باب وجوه الإحرام وصفته 4 حديث عائشة 


"بان وجوه الإحرام وصفته 


الوجوه : جمع وجه » والمراد بها الأنواع التي يتعلق بها الإحرام » وهو الحج 
0 التي ل 


ان © عد ماس 


0-0 مالي أمر شرك ونان لذ بخن وعلرو رونت د أ 
0 وأهَلَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالحج . ما مَنْ أهل بعُمْرة؛ 
فَحَلَ عند قدومه » وأما مَنْ هَل بحج , أو جمع الحجٌ والشّمْرة » فلم يحلُوا . 
حتى كان يوم النحر . مُتَفْقَ عليه . 

(عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : خرجنا) : أي : من المدينة » وكان خروجه. 
يل يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة » بعد صلاته الظهر بالمدينة أربعاً. 


كن 


وبعد أن خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام , وواجباته . وسننه (مع رسول الله 


092 


كش عام حجة الوداع) : وكان ذلك سنة عشر من الهجرة ؛ سميت بذلك لأنه 
كك ودع الناس فيها . ولم يحج بعد هجرته غيرها , (فمنا من أهل بعمرة . ومنا 
من أهل بحج وعمرة) : فكان قارناً (ومنا من أهل بحج) : فكان مفرداً (وأضل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج . فأما من أهل بعمرة » فحل عند 
قدومه) : مكة بعد إتيانه ببقية أعمال العمرة (وأما من أهل بحج , أو جمع بين 
الحج والعمرة فلم يحلوا » حتى كان يوم النحر . متفق عليه) . 

الإهلال : رفع الصوت » قال العلماء : هو هنا رفع الصوت بالتلبية عند الدخول 
في الإحرام . 


5 كتاب الحج “"' باب وجوه الإحرام وصفته 4 - حديث عائشة 


ودل حديثها على أنه وقع من مجموع الركب الذين صحبوه في حجه هذه 
الأنواع » وقد رويت عنها روايات تخخالف هذا ؛ وجمع بينها بما ذكرناه » وقد 
اختلفت الروايات في إحرام عائشة بماذا كان؟ لاختلاف الروايات أيضا . 

ودل حديثها على أنه وقع من ذلك الركب الإحرام بأنواع الحج الثلاثة . 

فا حرم بالحج هو من حج الإفراد » وا حرم بالعمرة هو من حج التمتع » وامحرم 
بهما هو القارن . 

ودل حديثها على أن من أهل بالحج مفرداً له عن العمرة »لم يحل إلا يوم 
النحرء وهذا يخالف ما ثبت من الأحاديث عن أربعة عشر صحابيا في 
«الصحيحين» وغيرهما : أنه يل أمر من لم يكن معه هدي أن يفسخ حجه إلى 
العمرة . قيل : فيتأوّل حديث عائشة ة على تقييده بمن كان معه هدي , وأحرم 
بحج مفرداً ؛ فإنه كمن ساق الهدي وأحرم بالحج والعمرة 00 

أ وقد اخمتلف العلماء قدهاً وحديثاً في الفسخ للحج إلى العمرة ؛ هل هو 
خاص بالذين حجوا معه يلق » أو لا؟ وقد بسط ذلك ابن القيم في «زاد 
المعاد» . وأفردناه برسالة , ولا يحتمل هنا نقل الخلاف والإطالة . 

واختلف العلماء أيضاً فيما أحرم به صلّى الله عليه وآله وسلم » والأكثر أنه 
ا هذا دل على أنه يلك أحرم بالحج 
مفرداً » لكن الأدلة الدالة على أنه حج قارتاً واسعة دا . 

والسغلفوا أيضعا شق الأفضل من أنواع الحج , والأدلة تدل على أن أفضلها 
القران » وقد استوفى أدلة ذلك ابن القيم . 


/ااه 


5" كتاب الج ؛ ‏ باب الإحرام , وما يتعلق به 6 حديث أبن عمر 


؟ - باب الإإحرام . وما يتعلق به 

الإحرام : الدخول في أحد النسكين والتشاغل بأعماله بالنية . 

عن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا قال : ما أَهَلَّ رَسُول الله يلق إلا من 

(عن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : ما أهل رسول الله يه إلا من عند 
المسجد) : أي : مسجد ذي الحليفة (متفق عليه) : هذا قاله ابن عمر ردًاً على 
31 حرم من البزداء#اقإمة مال اونوك هله التي تكذبون على 
رسول الله َكل أنه أهل منها , ما أهل . . . الحديث . وفي رواية أنه أهل من عند 
الشجرة اجو لقره موه لد ة كانت عند المسجد . وعند مسلم : أنه اق 
ركع ركعتين بذي الحليفة . ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي 
الحليفة » أهل » وقد جمع بين حديث الإهلال بالبيداء , والإهلال بذي الحليفة ؛ 
بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل منهما ‏ وكل من روى أنه أهل بكذاء 
فهو راو لما سمعه من إهلاله » وقد أخرج أبو داود والجاكم من حديث ابن عباس : 
أنه يل لا صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين » أهل بالحج حين فرغ منهماء 
فسمع قوم فحفظوه » فلما استقرت به راحلته أهل » وأدرك ذلك منه قوم لم 
يشهدوا في المرة الأولى ؛ فسمعوه حين ذاك فقالوا : إنما أهل حين استقلت به 
راحلته » ثم مضى » فلما علا على شرف البيداء » أهل ؛ وأدرك ذلك قوم لم 
يشهدوه فنقل كما سمع الحديث . 


من قال : إنه : 


حاط 


ماه 


ودل الحديث على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله ؛ فإن أحرم قبله , 
فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم » وهل 
يكره؟ قيل : نعم » لآن قول الصحابة : وَقّت رسول الله يلل لأهل المدينة ذا 
الحليفة » يقضي بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضي بنفي النقص والزيادة ؛ فإن 
لم تكن الزيادة محرمة » فلا أقل من أن يكون تركها أفضل » ولولا ما قيل من 
الإجماع بجواز ذلك » لقلنا بتحريمه ؛ لأدلة التوقيت » ولأن الزيادة على المقدرات 
من المشروعات ‏ كأعداد الصلاة » ورمي الجمار » لا تشرع » كالنقص منها , وإنا 
لم يجزم بتحريم ذلك لما ذكرنا من الإجماع , ولأنه روي عن عدة من الصحابة 
تقديم الإحرام على الميقات ؛ فأحرم ابن عمر من بيت المقدس » وأحرم أنس من 
العقيق » وأحرم ابن عباس من الشام » وأهل عمران بن حصين من البصرة » 
وأهل ابن مسعود من القادسية . 

وورد في تفسير الآية : أن الحج والعمرة إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك , 
عن علي وابن مسعود , وإن كان قد تؤول بأن مرادهما أن ينشئ لهما سفراً مفرداً 
فق تلده؟ كسانانقا ع لسر التدييية والعضناء قرا من بلقمه ووذل لهذا 


وس 


التأويل أن علياً لم يفعل ذلك . ولا أحد من الخلفاء الراشدين » ولم يحرموا 
بحج , ولا عمرة إلا من الميقات ؛ بل لم يفعله يلغ ؛ فكيف يكون ذلك تمام 


الحج» ولم يفعله يخ , ولا أحد من الخلفاء »ولا جماهير الصحابة؟! 
نعم » الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة : سمعت 
رسول الله يل يقول : «من أهل من المسجد الأقصى بعمرة » أو بحجة . غفر 


8ه 


5" كتاب الج 5 باب الإحرام . وما يتعلق به 15 حديث السائب 


له ما تقدم من ذنبه» . رواه أحمد , وفي لفظ : «من أحرم من بيت المقدس » غفر 
له ما تقدم من ذنبه» . رواه أبو داود » ولفظه : «من أهل بحجة . أو عمرة من 
المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام . غفر له ما تقدم من ذنبه , وما تأخرء أو : 
وجبت له الجنة» » شك عبد الله أيتهما قال » ورواه ابن ماجه بلفظ : «من أهل 
بعمرة من بيت المقدس . كانت كفارة لما قبلها من الذنوب» ؛ فيكون هذا 
يعضونا ميث لقني :نيك لاسرم من خخاسة انع من الالعرا م 
المواقيت » ويدل له إحرام ابن عمر منه » ولم يفعل ذلك من المدينة » على أن منهم 
من ضعف الحاديث , ومنهم من تأوله بأن المراد ينشئ لهما السفر من هنالك . 

م وَعَنْ خلاد بن السّائب عَنْ أبيه رضي الله عنهُما أذ رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وعلى آله سم قال : «أتاني جبريلٌ فأمرني أن ابراسجاني 
أن يرُفعوا أصواتهم بالإهلال» . رواه الخمسة . وصححه الترمذي وابن حبان . 

(وعن خلاد) : بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام آخره دال مهملة (ابن 
السائب) : بالسين المهملة (عن أبيه رضي الله عنهمًا : أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : «أتاني جبريل فأمرني أَنْ آمْر أصحابي أَنْ 
يرُفعوا أصواتهمٌ بالإهلال» . رواه الخمسة » وصححه الترمذي وابن حبان) . 
وأخرج ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل : أي الأعمال 
أفضل؟ قال : «العج والشج» ؛ وفي رواية عن السائب عنه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «أتاني جبريل فقال : كن عجاجاً ثجاجا» ؛ والعج : رفع 
الصوت .ء والثج : نحر البدن . ظ 
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كل ذلك دال على استحباب رفع الصوت بالتلبية » وإن كان ظاهر الأمر 
الوجوب . وأخرج ابن أبي شيبة : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية » حتى تبح أصواتهم ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور . 
وعن مالك : لا يرفع صوته بالتلبية إلا عند المسجد الحرام » ومسجد منى . 

1 - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله يل تجرد لإهلاله 
واغتسل . رواه الترمذي وحسنه . 

(وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله كل تجرد لإهلاله 
واغتسل . رواه الترمذي وحسّنه) : وغربه » وضعفه العقيلي » وأخرجه الدارقطني 
والبيهقي والطبراني » ورواه الحاكم والبيهقي من طريق يعقوب بن عطاء » عن أبيه. 
عن ابن عباس قال : اغتسل رسول الله يلغ » ثم لبس ثيابه » فلما أتى ذا الحليفة 
صلى ركعتين » ثم قعد على بعيره» فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج . 
ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح ضعيف . وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : من 
السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام , وإذا أراد دخول مكة . 

ويستحب التطيب قبل الإحرام ؛ الحديث عائشة : كنت أطيب النبي كلق 
بأطيب ما أجد . وفي رواية : كنت أطيب رسول الله يله بأطيب ما أقدر عليه 


قبل أن يحرم » ثم يحرم . متفق عليه » ويأتي الكلام في ذلك . 

87" وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا : أن رسول الله ياغ سئل : عما يلبس 
امحرم من الثّياب؟ قال : «لا يلبس القميص . ولا العمائم » ولا السّراويلات » 
ولا البرانس » ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين ‏ 


ه؟١‎ 
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وليقطعهما أَسْفل من الكعبين , ولا تلبسوا شيئاً من النَِّابٍ مَسّهُ الرغفران ‏ 
ولا الورس» . مُتَفْقَ عليه , واللفظ للسّلم . ا 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا : أن رسول الله يلغ سئل عما يلبس امحرم 
من الشياب؟ قال : «لا يَلْبِسْ القميص . ولا العمائم , ولا السراؤيلات » ولا 
البرانس ., ولا الخفاف . إلا أحد لا يجد نعلين) : أي : لا يجدهما يباعان» أو 
يجدهما يباعان ولكن ليس معه ثمن فائض عن حوائجه الأصلية » كما في 
سائر الأبدال (مَلَيَلْبِس الخفين » وليقطعهما أسفل من الكعبين » ولا تلبسوا 
شيئاً من الشياب مَسنّه الزعفران , ولا الورس») : بفتح الواو وسكون الراء آخره 
سين مهملة (متفق عليه , واللفظ لمسلم) : وأخرج الشيخان من حديث ابن 
عباس : سمعت رسول الله يل يخطب بعرفات : «من لم يجد إزاراً فليلبس 
سراويل » ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» , ومثله عند أحمد ء والظاهر أنه 
ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين ؛ لأنه قاله بعرفات في وقت الحاجة ؛ 
وحديث ابن عمر كان في المدينة ؛ قاله ابن تيمية في «المنتقى» . 
. واتفقوا على أن المراد بالتحريم هنا على الرجل » ولا تلحق به المرأة في ذلك . 
واعلم أنه تحصل من الأدلة أنه يحرم على امحرم : الخف . ولبس القميص ». 
والعمامة » والبرانس » والسراويل » وثوب مسه ورس أو زعفران » ولبس الخفين إلا 
لعدم غيرهما ؛ فيشقهما ويلبسهما » والطيب » والوطء . 
والمراد من القميص : كل ما أحاط بالبدن نما كان عن تفصيل وتقطيع . 
وبالعمامة : ما أحاط بالرأس » فيلحق بها غيرها مما يغطي الرأس . قال 


؟؟ىه 
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الخطابي : ذكر البرانس والعمامة معاً ؛ ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا 
بالمعتاد » ولا بالنادر كالبرانس ؛ وهو كل ثوس رأسه منه ملتزقاً به ؛ من جبة » أو 
ذزاعة ‏ أو قيرهها: 

واعلم أن المصنف لم يأت بالحديث فيما يحرم على المرأة امحرمة » والذي 
يحرم عليها في الأحاديث : الانتقاب ؛ أي : لبس النقاب » كما يحرم لبس 
الرجل القميص والخفين فيحرم عليها النقاب , ومثله البرقع ؛ وهو : الذي فُصّل 
على قدر ستر الوجه ؛ لأنه الذي ورد به النص ., كما ورد بالنهي عن القميص 
للرجل » مع جواز ستر الرجل لبدنه بغيره اتفاقاً » فكذلك المرأة ا محرمة تستر 
وجهها بغير ما ذكر ؛ كالخمار والثوب . ومن قال : إن وجهها كرأس الرجل احرم 
لاا يغطى بشيء , فلا دليل معه . 

ويحرم عليها لبس القفازين » ولبس ما مسّه ورس أو زعفران من الثياب . 

ويباح لها ما أحبت من غير ذلك من حلية وغيرها والطيب . 

وأما الصيد وحلق الرأس فالظاهر أنهن كالرجل في ذلك . والله أعلم . 

وأما الانغماس في الماء » ومباشرة امحمل بالرأس » وستر الرأس باليد » وكذا 
وضعه على الخدة عند النوم » فإنه لا يضر لأنه لا يسمى لابساً . 

والخفاف : جمع خف .ء وهو ما يكون إلى نصف الساق . ومثله في الحكم 
الجوارب » وهو ما يكون إلى فوق الركبة . وقد أبيح لمن لم يجد النعلين بشرط 
القطع » إلا أنك قد سمعت ما قاله في «المنتقى» من نسخ القطع . وقد رجحه 


رفن 


 ”‏ كتاب الحج ٠‏ ؛ ‏ باب الإحرام » وما يتعلق به 665 حديث عائشة 


في «الشرح» بعد إطالة الكلام بذكر الخلاف في المسألة , ثم ألحق أنه لا فدية 
على لابس الخفين لعدم النعلين . 

وخالفت الحنفية فقالوا : تجب الفدية . 

ودل الحديث على تحريم لبس ما مسّه الزعفران والورس » واختلف في العلة 
التي لأجلها النهي ؛ هل هي الزينة » أو الرائحة؟ فذهب الجمهور إلى أنها الرائحة » 
فلو صار الثوب بحيث إذا أصابه الماء لم يظهر له رائحة » جاز الإحرام فيه » وقد 
ورد في رواية : «إلا أن يكون غسيلا» , وإن كان فيها مقال » ولبس المعصفر 
والمونس محرم على الرجال في حال الحل » كما في الإحرام . 

4 وعَنّْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : كُنْتْ أَطيِّبُ رسول الله ولاق 
لإحرامه قبل أنا يرم . وله قبل أن يطوف بالبيت . مُتفقٌ عليه . 

(وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : كُنْت أَطيَّبْ رسول الله ولك لا 
َبْلَ أَنْ يُخْرمَ ؛ ولحلّه قبل أن يطوف بالبيت . مُتفق عليه) #فيه كين على 
استحباب التطيب عند إرادة فعل الإحرام » وجواز استدامته بعد الإحرام , وأنه 
لا يضر بقاء لونه وريحه . وإنما يحرم ابتداؤه في حال الإحرام ؛ وإلى هذا ذهب 
جماهير الأئمة من الصحابة والتابعين . 

وذهب جماعة منهم إلى خلافه » وتكلفوا لهذه الرواية ونحوها بما لا يتم به 
مدعاهم ؛ فإنهم قالوا : إنه يل تطيب ثم اغتسل بعده فذهب الطيب ! 

قال النووي في «شرح مسلم » بعد ذكره : الصوال ما قاله الجمهور من أنه 
يستحب الطيب للإحرام ؛ لقولها : لإحرامه . 


0101 
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ومنهم من زعم أن ذلك خاص به يلك , ولا يتم ثبوت الخصوصية إلا بدليل 
عليها ؛ بل الدليل قائم على خلافها » وهو ما ثبت من حديث عائشة : كنا ننضح 
وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم » فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » فلا ينهانا . رواه أبو داود ‏ وأحمد 
بلفظ : كنا نخرج مع رسول الله يلل إلى مكة فننضح جباهنا بالمسك المطيب عند 
الإحرام ؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ء فيراه النبي يلك » فلا ينهانا . ولا 
يقال : هذا خاص بالنساء ؛ لأن الرجال والنساء في الطيب سواء بالإجماع , 
فالطيب يحرم بعد الإحرام لا قبله وإن دام حاله ؛ فإنه كالنكاح لأنه من دواعيه , 
والنكاح إغا بمنع ا حرم من ابتدائه لا من استدامته » فكذلك الطيب » ولأن الطيب 
من النظافة ؛ من حيث إنه يقصد به دفع الرائحة الكريهة ؛ كما يقصد بالنظافة 
إزالة ما يجمعه الشعر والظفر من الوسخ ؛ ولذا استحب أن يأخخذ قبل الإحرام من 
شعره وأظفاره ؛ لكونه ممنوعاً منه بعد الإحرام » وإن بقي أثره بعده . 

وأما حديث مسلم في الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم كيف يصنع في عمرته » وكان الرجل قد أحرم » وهو متضمخ بالطيب » 
فقال :يا رسول الله ! ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد ما تضمخ 
بالطيب؟ فقال يلغ : «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات» الحديث ؛ 
فقد أجيب عنه بأن هذا السؤال والجواب كانا بالجعرانة » في ذي القعدة سنة 
ثمان» وقد حج يلق سنة عشرء واستدام الطيب » وإنما يؤخذ بالآخر من أمر 
رسول الله يكف ؛ لأنه يكون ناسخاً للأول . 


هه 
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وقولها : لحله قبل أن يطوف بالبيت . المراد : لحله الإحلال الذي يحل به كل 
محظور» وهو طواف الزيارة » وقد كان حل بعض الإحلال » وهو بالرمي الذي 
كلإ ور ارح بعلم حمر اقابر راد جد اتوكاد ون 
الحلق والرمي » وبقي الطواف . 

6 وعن عشمان رضي الله عنه : أناً رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «لا يكح المخرم ., ولا يُنْكح , ولا يَخْطَّبْ» . روا مُمْلمَ . 

(وعن عشمان رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«لا ينكح) : بفتح حرف المضارعة ؛ أي : لا ينكح هو لنفسه (ا حرم , ولا ينكح) : 
بضم حرف المضارعة : لا يعقد لغيره (ولا يخطب) : له , ولا لغيره (رواه مسلم) . 

الحديث دليل على تحريم العقد على المحم لنفسه ولغيره » وتحرم الخطبة كذلك . 

والقول بأنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم ؛ 
لرواية ابن عباس لذلك » مردود بأن رواية أبي رافع : أنه تزوجها يَكْة , وهو حلال , 
أرجح ؛ لأنه كان السفير بينهما ‏ أي :بين لمي 85 وبين ميمونة -» ولأنها 
زؤانة أكض المتحانة . 

قال القاضي عياض : لم يرو أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده, حبّى 
قال سعيد بن المسيب : ذهل ابن عباس » وإن كانت خالته » ما تزوجها رسول 
له يه إلا بعد ما حل . ذكره البخاري . 

ثم ظاهر النهي في الشلاثة اتتحر » إلا أنه قهل قيل : إن النهي في الخطبة 


كه 
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للتنزيه » وإنه إجماع الوإن ضح الحم داك ولا أظن صحته ‏ وإلا فالظاهر هو 
التحريم . ثم رأيت بعد هذا نقلاً عن ابن عقيل الحنبلي أنها تحرم الخطبة أيضاً » 
قال ابن تيمية : لأن النبي يَلِةٍ نهى عن الجميع نهياً واحداً » ولم يفصل » وموجب 
النهي التحريم » وليس ما يعارض ذلك من أثرء أو نظر . 


5 2 وعن أبي قَتَادة الأنصاري رضي الله عنه ‏ في قصّة صَيّده الحمارَ 


الوحْشي , وهو غيرٌ مُحرم ‏ قال : فقال النبي يَلِةٍ لأصحابه , وكانوا مُحْرمِين : 
«هَلْ منكمْ أحَدٌ أمرهُ » أو أشارَ إليّه بشيء؟» » قالوا : لاء قال : «فكلوا ما بقي 
من لحمه» . متفق عَلَيْه . 

(وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ‏ في قصة صيده الحمار الوحشي » 
وهو غير محرم ‏ ) : وكان ذلك عام الحديبية (قال : فقال النبيُ يلغ لأصحابه . 
وكانوا محرمين : «هل منكم أحد مره » أو أشار إليه بشيء؟» . قالوا 0 
قال : «فكلوا ما بقى من لحمه) . متفق عليه) : قد استشكل عدم إحرام أ بي 
قتادة » وقد جاوز الميقات ! وأجيب عنه بأجوبة » منها : 

ثه يلق هو وأصحابه لكشف عدو لهم بالساحل . 

ومنها : أنه لم يخرج مع النبي يِل ؛ بل بعثه أهل المدينة . 

ومنها : أنها لم تكن المواقيت قد وقتت في ذلك الوقت . 

والحديث دليل على جواز أكل ا محرم لصيد البرء والمراد به إن صاده غير 
محرم . ولم يكن منه إعانة على قتله بشيء » وهو رأي الجماهير » والحديث نص 


فه . 


م 
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وقيل : لا يحل أكله , وإن لم يكن منه إعانة عليه , ويروى هذا عن على 
عليه السلام وابن عباس وابن عمر » وهو مذهب الهادوية ؛ عملا بظاهر قوله 
تعالى : 9وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً» [المائدة : 45] » بناء على أنه 
أريد بالصيد المصيد , وأجيب عنه بأن المراد في الآية الاصطياد , ولفظ الصيد 
وإن كان متردداً بين المعنيين » لكن بِيّن حديث أبي قتادة المراد » وزاده بياناً 
حديث جابر بن عبد الله عنه يلق أنه قال : «(صيد البر حلال لكم مالم 
تصيدوه.ء أو يُصد لكم)» . أخرجه أصحاب «السنئن» وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم إلا أن في بعض رواته فغالا ؛ بيّنه المصنف في «التلخيص» » وعلى 
تقدير أن المراد في الآية الحيوان الذي يصاد ؛ فقد ثبت تحريم الاصطياد من آيات 
أخر ومن أحاديث » ووقع البيان بحديث جابر ؛ فإنه نص في المراد . 

والحديث فيه زيادة وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «هل معكم من 
لحمه شيء؟» . وفي رواية : «هل معكم منه شيء؟» قالوا : معنا رجله » فأخذها 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأكلها . إلا أنه لم يخرج الشيخان هذه 
الزيادة ؛ واستدل المانع لأكل امحرم الصيد مطلقاً بقوله : 

17 - وَعَن الصّعب بن جَنامة الليشي رضي الله عنه : أَنّهُ أهدى لرسول' 
1 ا ظ عليه , وقال : «إنًا لم 


(وعن 0 بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة (اسن 
جثامة) : , 0 المثلثة (الليئي رضي الله عنه : أنه أهدى لرسول 


لدان 


5 - كتاب الحج باب الإحرام » وما يتعلق به 5417 حديث الصعب بن جثامة 


الله لل بارا وحشيا) : وفي رواية : «حمار وحش يقطر دمأ» » وفي أخرى : 
«لحم حمار وحش» » وفي آخرى : «عجز حمار وحش» » وفي رواية : «عضداً 
من لحم صيد» . كلها في مسلم (وهو بالأبواء) : بالموحدة تمدود (أو بودان) : 
بفتح الواو وتشديد الدال المهملة » وكان ذلك في حجة الوداع (فرده عليه » وقال : 
لي : بفتح الدال رواه امحدثون » وأنكره الحققون من أهل العربية » وقالوا : 
صوابه ضمها ؛ لأنه القاعدة في تحريك الساكن إذا كان بعده ضمير المذكر 
الغائب على الأصح ٠‏ وقال النووي في «شرح مسلم» : في رده ونحوه للمذكر 
ثلاثة أوجه أوضحها الضم , والثاني الكسر » وهو ضعيف . والثالث الفتح » وهو 
أضعف منه » بخلاف ما إذا اتصل به ضمير المؤنث » نحو : ردها ؛ فإنه بالفتح 
(عليك إلا أَنَا حُرُمٌ)) : بضم ا حاء والراء ؛ أي : محرمون (متفق عليه) . 
دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقاً ؛ لأنه علل يبك رده لكونه 
محرماً » ولم يستفصل ؛ هل صاده لأجله أوْ لا ؛ فدل على التحريم مطلقاً . وأجاب 
مق اجلورة :بأنةامحتميول غلى أنه سج الأنجله كلق »«فيكون تدعا بيقه ونين 
حديث أبي قتادة » والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أولى من اطراح بعضها,. 
وقد دل لهذا أن فى حديث أبي قتادة الماضي عند أحمد وابن ماجه بإسناد 
جيد : إغغا صدته له » وأنه أمر أصحابه أن يأكلوه » ولم يأكل منه حين أخبرته أني 
اصطدته له . قال أبو بكر النيسابوري : قوله : اصطدته لك » وأنه لم يأكل منه ؛ 
لا أعلم أحداً قاله في هذا الحديث غير معمر . قلت : معمر ثقة لا يضر تفرّده » 
ويشهد للزيادة حديث جابر الذي قدمناه . 


اين 


5 كتاب الحج ش 5 باب الإحرام . وما يتعلق به 6 حديث عائشة 
2 . 


وفي الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية » وإبانة المانع من قبولها إذا ردّها . 

واعلم أن ألفاظ الروايات اختلفت , فقال الشافعي : إن كان الصعب أهدى 
ل ا 0 
حمار وحشي . وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أ نه يلق قد فهم أنه صاده 
لأجله . وأمّا رواية أنه يَكِةٍ أكل منه . التى أخرجها البيهقي . فقد ضعفها ابن 
القيم ؛ ثم إنه استقوى من الروايات رواية : لحم حمار؛ قال : لأنها لا تنافي 
رواية من روى : حمارا ؛ لأنه قد يسمى الجزء ء باسم الكل » وهو شائع في اللغة » 
ولأن أكثر الروايات اتفقت أنه بعض من أبعاض الحمار» وإنما وقع الاختلاف 
في ذلك البعض . ولا تناقض بينها ؛ فإنه يحتمل أن يكون المهدى من الشق 
الح لي لخم لد نيه جلت 


ادا 


584 - دعن عائشة ئشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله كل : 


من الدواب كله فواسق »يقتلن في ال والحرم : الغُراب والحدأة والعقرب 
والفارة والكلب العقور» . متفق عليه . 


(وعن عائشة رضي الل عنهًا قالت : قال رسول الله وق : «خمس من 
الدواب كلّهِنّ فواسق , يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة) : بكسر 
الحاء المهملة وفتح الدال بعدها همزة (والعقرب) : يقال على الذكر والأنثى , 
وقد يقال : عقربة (والفأرة) : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ألفاً (والكلب 
العقور» . متفق عليه) : وفى رواية فى البخاري زيادة ذكر الحية » فكانت ستاً» 
وقد أخحرجها بلفظ امت 1 عوائة » وسرد الخمس مع الحية ؛ ووقع عند أبي 


خرن 


 ”"‏ كتاب الحج 5 باب الإحرام » وما يتعلق به 6 حديث عائشة 


ذاود زيادة : السبع العادي » فكانت سبعاً , ووقع عند ابن خزيمة وابن المنذر زيادة : 
الذئب والنمر» فكانت تسعاً . إلا أنه نقل عن الذهلي أنه ذكرهما في تفسير 
الكلب العقور ‏ ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل » رجاله ثقات » وأخرج 
أحمد مرفوعا الأمر للمحرم بقتل الذئب » وفيه راو ضعيف . 

وقد دلت هذه الزيادات أن مفهوم العدد غير مراد من قوله : «خمس» . 

والدوا ‏ بتشديد الباء -: جمع دابة » وهو ما دب من الحيوان » وظاهره أنه 
يسمى الطائر دابة » وهو يطابق قوله تعالى : #وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها» [هود : *] » #وكأين من دابة لا تحمل رزقها4 [العنكبوت : ]٠0‏ » وقيل : 
يخرج الطائر من لفظ : الدابة ؛ لقوله تعالى : #وما من دابة في الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه4 [الأنعام: 88]» ولا حجة فيه ؛ لأنه يحتمل أنه عطف 
خاص على عام » هذا وقد اختص في العرف لفظ الدابة بذوات الأربع القوائم . 

وتسميتها فواسق ؛ لأن الفسق لغة الخروج » ومنه : #ففسق عن أمر ربه» 
[الكهف: ]2:٠‏ ؛ أي : خرج » ويسمى العاصي فاسقا ؛ لتروتعه عن طاعةارية 
ووصفت المذكورة بذلك ؛ لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات » في تحريم قتل 
ا محرم لها » وقيل : لخروجها عن غيرها من الحيوانات في حل أكله ؛ لقوله تعالى : 
«أو فسقاً أهل لغير الله به4 [الأنمام: 140] » فسمي ما لا يؤكل فسقاً ؛ قال 
تعالى : ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق* [الأنعام: »]11١‏ 
وقيل : لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع . فهذه ثلاث 
علل استخرجها العلماء في حل قتل هذه الخمس . 


فون 


5 كتاب الحج ؟ ‏ باب الإحرام » وما يتعلق به 5 حديث عائشة 
2 : 


ثم اختلف أهل الفتوى ؛ فمن قال بالأول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله 
للحلال في الحرم » ومن قال بالثاني ألحق كل ما لا يؤكل إلا ما نهي عن قتله . 
وهذا قد يجامع الأول , ومن قال بالثالث خص الإلحاق بما يحصل منه الإفساد . 
قال المصنف في «فتح الباري» : قلت : ولا يخفى أن هذه العلل لا دليل عليها ؛ 
فيبعد الإلحاق لغير المنصوص بها , والأحوط عدم الإلحاق , وبه قالت الحنفية إلا 
أنهم ألحقوا الحية ؛ لثبوت الخبر » والذئب ؛ لمشاركته للكلب في الكلبية » وألحقوا 
بذلك من ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها . 

قال ابن دقيق : والتعدية بمعنى الأذى إلى كل مؤذ ‏ قوي بالنظر إلى تصرف 
أهل القياس ؛ فإنه ظاهر من جهة الإيماء بالتعليل بالفسق . وهو الختروج عن 
الحد . انتهى . قلت : ولا يخفى أنه قد اختلف فى تفسير فسقها على ثلاثة 
أقوال كما عرفت ؛ فلا يتم تعيين واحد منها علة بالإماء ؛ فلا يتم الإلحاق به . 

وإذا جاز قتلهن للمحرم جاز للحلال بالأولى » وقد ورد بلفظ : «يُقتلن في 
الحل والحرم) عند مسلم » وفي لفظ : «ليس على ا حرم في قتلهن جناح» , 
فدل أنه يقتلها امحرم في الحرم » وفي الحل بالأولى . 

وقوله : «يقتلن» , إخبار بحل قتلها , وقد ورد بلفظ : الأمرء وبلفظ : نفي 
الجناح » ونفي الحرج على قاتلهن ؛ فدل على حمل الأمر على الإباحة . 

وأطلق في هذه الرواية لفظ : الغراب » وقيد عند مسلم من حديث عائشة 
ب«الأبقع» , وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض » فذهب بعض أئمة الحديث إلى 
تقييد المطلق بهذا , وهي القاعدة في حمل المطلق على المقيد » والقدح في هذه 


ىه 


5 كتاتب الحج باب الإحرام » وما يتعلق به 68 حديث ابن عباس 


الزيادة بالشذوذ وتدليس الراوي مدفوع ؛ بأنه صرح الراوي بالسماع ؛ فلا تدليس » 
وبأنها زيادة من عدل ثقة حافظ ؛ فلا شذوذ . 

قال المصنف : قد اتفق العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل 
الحب » ويقال له : غراب الزرع » وقد احتجوا بجواز أكله » فبقي ما عداه من 
الغربان ملحقا بالأ بقع . 

والمراد بالكلب ؛ هو المعروف » وتقييده بالعقور يدل أنه لا يقتل غير العقور, 
ونقل عن أبي هريرة تفسير الكلب العقور بالأسد . وعن زيد بن أسلم تفسيره 
بالحية » وعن سفيان أنه الذئب خاصة ؛ وقال مالك : كل ما عقر الناس وأخافهم 
وعدا عليهم ؛ مثل : الأسد والنمر والفهد والذئب » هو الكلب العقور , ونقل عن 
سفيان» وهو قول الجمهور » واستدل لذلك بقوله يله : «الْلّهم سلط عليهم 
كلباً من كلابك» ؛ فقتله الأسد . وهو حديث حسن » أخرجه الحاكم . 

8- وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن التي يلق احتجم , وهو 
مُحْرمٌ . مُتَفقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن النبي ول احتجم , وهو محرم) : 
وذلك في حجة الوداع بمحل يقال له : لحي ؛ جبل بين مكة والمدينة (متفق عليه) . 

دل على جواز الحجامة للمحرم » وهو إجماع في الرأس وغيره إذا كان لحاجة ؛ 
فإن قلع من الشعر شيئا كان عليه فدية الحلق » وإن لم يقلع فلا فدية عليه , وإن 
كانت الحجامة لغير عذر ؛ فإن كانت في الرأس حرمت إن قطع معها شعر ؛ لحرمة 
قطع الشعر » وإن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائزة عند الجمهور, ولا فدية . 


فد 


5 - كتاب الحج باب الإحرام , وما يتعلق به 6 حديث كعب بن عجرة 


وكرهها قوم » وقيل : يجب فيه الفدية . 

وقد نبه الحديث على قاعدة شرعية وهي أن محرمات الإحرام من الحلق 
ور اصيه جربا ل لياه وعايه الفدية » فمن احتاج إلى حلق 
رأسه » أو لبس قميصه مثلاً كر وير أبيح له ذلك ولزمته الفدية » وعليه 
دل قوله تعالى : #فمن كان منكم 56 أو به أذى من رأسه4 [البقرة : 195] 
الآية »وبيّن قدر الفدية الحديث , وهو قوله : 

6 - وعن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه قال : حملت ! إلى رسول الل 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم والقَمْلُ يتنائرٌ على وجْهي . فقالَ : «ما كنت أرى 
الوجع بلغ بك ما أرى , أتجهدُ شاة 5» قلت : لاء قال : «قصم ثلاثة أَيام » أو 
أَطعمْ سنّةَ مساكين ؛ لكل مسكين نصفْ صاع» . متفق عليه . 

(وعن كعب بن عُجْرة رضي الله عنه) : بضم المهملة وسكون الجحيم وبالراء» 
وكعب صحابي جليل حليف الأنصارء نزل الكوفة » ومات بالمدينة سنة إحدى 
وخحمسين (قال : حملت) : مغير الصيغة (إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم والقمل يتناثر على وجهي . فقال : اما كنت أرى) : بضم الهمزة ؛ أي : 
أظن (الوجع بلغ بك ما أرى) : بفتح الهمزة فق الرقة (أتجد شاة؟» , قلت : 
لا »قال : «فصم ثلاثة أيام » أو أطعم سيّة مساكين الكل سكين نفئف 
0 . متفق عليه) : وفي رواية للبخاري : مر بي رسول الله باق بالحديبية , 
ورأسي يتهافت قملاً فقال : «أتؤذيك هوامّك؟ قلت : نعم , قال: «فاحلق 
رأسك» . الحديث ء وفيه : فقال : نزلت في هذه الآية : إفمن كان منكم 


00 


 "‏ كتاب الحج ؛ ‏ باب الإحرام » وما يتعلق به ١‏ - حديث أبي هريرة 


مريضاً أو به أذى من رأسه © [البقرة: *15] الآية 
وقد روي الحديث بألفاظ عديدة , وظاهره أنه يجب تقديم النسك على النوعين 
الآخرين إذا وجد » وظاهر الآية الكرمة وستاتر ووانانه مويف أنه مخيرفي 
الغلاث جميعاً ؛ ولذا قال البخاري في أول باب الكفارات : خيّر النبي كلا 
ي الفدية لطي ان نمي ٠‏ عن ابن أبي ليلى » عن كعب بن 
عجرة : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إن شئت فانسك نسيكة . وإن شئت 
نصم ؛ ثلاثة ة أيام » وإن فعث شئت فأطعم) الحديث » والظاهر أن التخيير إجماع . 
وقوله : «نصف صاع» واكك ناهين العلماء باش لا ما يروى عن أبي 


حنيفة والثوري : أنه نصف صاع من حنطة وصاع من غيرها . 


0١‏ وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : لا فتح الله على رسوله كل 
مكة » قام رسول الله 
الله حَبّس عن مّكة الفيل وسلط عليها رِسُولَهُ والمؤمنين . وإنها لم تحلَ لأحد 
كان قبلي . وإِنّما أحلّتْ لي ساعة من نهار» وإنها لن تَحلّ لأحد بَعْدي ؛ فلا 
ََرُ صيّدُها » ولا يُْتَلى شَوْكُها » ولا تحلُ ساقطَنُها إلا نشد » ومن قُتل له 


2 


قتيل فهو بخير النظرين» » فقال العباس : إل الإذخريا رسول الله » فإنا نجعله 
فى قبورنا وبيوتنا . فقال : «إلا الإذخر» . متفق عليه . 


يده في النّاس . فحمد الله وأثنى علَيّْه » ثم قال : «إن 


ا 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما فتح الله على رسوله يلق مكة) : 
أراد به فتح مكة , وأطلقه لأنه المعروف (قام رسول الله يِه في الناس) : أي 


١ 


خاط] ذوكان قتامه تان القعر (تقخيد ال وام على كم قال نإ الله 
باء وكان قيامه ثاني ثنى م 


ومهم 


؟ - كتاب الحج ؟ ‏ باب الإحرام » وما يتعلق به 0 - حديث أبي هريرة 


حبس عن مكة الفيل) : تعريفاً لهم با منة التي منّ الله تعالى بها عليهم . وهي 
قصة معروفة مذكورة في القرآن (وسلط عليها رسوله والمؤمنين) : ففتحوها عنوة 
(وإنها لمْ تحلّ لأحد كان قبلي ؛ وإنّما أحلت لي ساعة من نهار) : هي ساعة 
دخوله إياها (وإنها لن تحل لأحد بَعْدي ؛ فلا يُتَفْر) : بالبناء للمجهول 
(صيها): أي لا روضح احده ولا رديه عن تزفعة زولا دان )اد 
المعجمة مبني للمجهول أيضاً (شؤكها) : أي : لا يؤخذ ويقطع (ولا تحل 
ساقطتها) : أي : لقطتها , وهو بهذا اللفظ في رواية (إلا لمنشد) : أي : معرف لها 
يقال له : منشد . وطالبها : ناشد (ومن قتل له قتيل فهو بخيّر التظرين») : إما 
أخذ الدية » أو قتل القاتل (فقال العباس : إلا الإذخريا رسول الله) : بكسر 
المع وسكرة انال المي السو متسس سك 1 ويك بع رق لان 
الرائحة (فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا . فقال : «إلا الإذخر» . متفق عليه) . 

فيه دليل على أن فتح مكة عنوة ؛ لقوله : «لم تحل» . وقوله : «سلّط عليها» , 
وقوله : «لا تحل» . وعلى ذلك الجماهير . 

وذهب الشافعي إلى أنها فتحت صلخا ؛ لأنه يلك لم يقسمها على الغافين كما 
قسم خيبر » وأجيب عنه بأنه يلق من على أهل مكة وجعلهم الطلقاء ؛ وصانهم عن 
القتل والسبي للنساء والذرية » واغتنام الأموال ؛ إفضالاً منه على قرابته وعشيرته . 

وفيه دليل على أنه لا يحل القتال لأحد بعده يلق بمكة ة » قال الماوردي : من 
خصائص الحرم أنه لا يحارب أهله » وإن بغوا على أهل العدل , وقالت طائفة 
بجوازه » وفي المسألة خلاف . 


خرف 


5 كتاب الحج باب الإحرام ‏ وما يتعلق به 0 حديث أبي هريرة 
سرح ال لل لم لس 0 


وتحريم القتال فيها هو الظاهر » قال القرطبي.: ظاهر الحديث يقتضي 
تخصيصه يلغ بالقتال ؛ لاعتذاره عن ذلك الذي أبيح له » مع أن أهل مكة كانوا 
إِذْ ذاك مستحقين للقتال ؛ لصدهم عن المسجد الحرام » وإخراج أهله منه » 
وكفرهم » وقال به غير واحد من أهل العلم ؛ قال ابن دقيق العيد : يتأكد القول 
بالتحريم بأن الحديث دل على أن المأذون فيه للنبي : يولم د 
ويؤيده قوله يلك : : «فإن ترخص أحذ لقتال رسول الله كلق ؛ فقولوا : إن 
اله ا عاد 

ودل على تحريم تنفير صيدها ء وبالأولى تحريم قتله » وعلى تحريم قطع شوكها , 
ويفيد تحريم قطع ما لا يؤذي بالأولى » ومن العجب أنه ذهب الشافعي إلى جواز 
قطع الشوك من فروع الشجر كما نقله عنه أبو ثور وأجازه جماعة غيره » ومنهم 
الهادوية وعللوا ذلك بأنه يؤذي فأشبه الفواسق . ظ 
بحا ا ا 0 

تفق العلماء ل سم 

00 ايم القرطبى : المي . 

وأفاد أنها لا تحل لقطتها إلا لمن يُعرّف بها أبداً »ولا يتملكها , وهو خاص 
بلقطة مكة , وأمّا غيرها فيجوز أن يلتقطها بنية التملك » بعد التعريف يف بها سنة » 
ويأتى ذكر الخلاف فى المسألة فى باب اللقطة إن شاء الله تعالى . 


يفن 


5 - كتاب الحج ؛ - باب الإحرام , وما يتعلق به 547 حديث عبد الله بن زيد 


وفي قوله : «ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» , دليل على أن الخيار 
للولي , ويأتي الخلاف في ذلك في باب الجنايات . 

وقوله : عله في قبورنا ؛ أي : نسدّ به خلل الحجارة التى تبعل على اللحد. 
وفي البيوت كذلك يجعلفيما بين الخشب على السقوف , 

وكلام العباس يحتمل أنه شفاعة إليه يبغ » ويحتمل أنه اجتهاد منه لما علم 
من أن العموم غالبه التخصيص ؛ كأنه يقول : هذا ما تدعو إليه الحاجة . وقد 
عهد من الشريعة عدم الحرج فقرر عليه الصلاة والسلام كلامه . واستثناؤه إما 
بوحي » أو اجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم . 

5194 - وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه 5 
الله عليه وآله وسلَّم قال : «إن إبراهيم حرم مَكة ودعا لأهْلها , وإني حَرمْتٌ 
المدينة كما حَرم إبراهيم مّكة . وإني دعُوتُ في صاعها ومُلدّها بمثلي ما دعا به 
إبراهيم لأهل مكة» . متفق عليه . 

(وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «إن إبراهيم حرم مكة) : وفي رواية : «إن الله حرم مكة). 
ولا منافاة ؛ فالمراد أن الله حكم بحرمتها وإبراهيم أظهر هذا الحكم على العباد 
(ودعا لأهلها) : حيث قال : لإرب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من 
الثمرات# [البقرة: “1] » وغيرها من الآيات (وإني حرمت المدينة) : هي علم 
بالغلبة لمدينته يٍَ التي هاجر إليها ؛ فلا يتبادر عند إطلاق لفظها إلا هي (كما 
حترّم إبراهيم مكة , وإني دعوت في صاعها ومُلدهَا) : أي : فيما يكال بهما لأنهما 
مكيالان معروفان (بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة» . متفق عليه) : المراد من 


لمهم 


5 كتاب الحج 5 باب الإحرام , وما يتعلق به 597 حديث علي 


تحريم مكة تأمين أهلها من أن يقاتلوا » وتحريم من يدخلها ؛ لقوله تعالى : #ومسن 
دخله كان آمنا» [آل عمران : 917] » وتحريم صيدها . وقطع شجرها » وعضد شوكها . 

والمراد من تحريم المدينة تحريم صيدها . وقطع شجرها , ولا يحدث فيها حدث . 

وفي تحديد حرم المدينة خلاف »ء ورد تحديده بألفاظ كثيرة » ورجحت رواية : 
«ما بين لابتيها» ؛ لتوارد الرواة عليها 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال النَبِيُ يلغ : 
«المدينة حرمٌ ما بين عير إلى ثُوْر) . رواه مُسلم . 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال النبيُ لِك : «المدينة حرم 
مابين عير) : بالعين المهملة فمثناة تحتية فراء : جبل بالمدينة (إلى ثور» . رواه 
مسلم) : : ور بالمثلثة وسكون الواو وآخره راء : فى «القاموس» إنه جبل بالمدينة » قال : 
وفيه الحديث الصحيح , وذكر هذا الحديث ء ثم قال : وأمّا قول أبي عبيد القاسم بن 
سلام وغيره من الأكابر الأعلام : إن هذا تصحيف .ء والصواب إلى أحد ؛ لأن ثورا إنما 
هو بمكة , احير حي لحري جاع التعابى شيخ الراعل عر الخافط أي 
ماد بن بلا يات طبرن د ا ل 0 
مر ا ال ب ليه 
كلف اخدعن كتمالة معلا صيغيرا مور بسن ثورا «يغرقه أجل الدينة لف عن 
سلف . انتهى . وهو لا ينافى حديث (ما بين لابتيها» لأنهما حرتان يكتنفانها ؛ كما 
فى «القاموس» وعير وثور مكتنفان المدينة ؛ فحديث عير وثور يفسر : اللابتين 5 


الخو 


5" كتاب الحج هباب صفة الحج ودخول مكة 15 حديث جابر 


5 باب صفة الحج ودخول مكة 
أراد به بيان المناسك والإتيان بها مرتبة » وكيفية وقوعها, وذكر حديث 
جابر » وهو واف بجميع ذلك . / 
4 عَنْ جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا : أنه رسول الله يلغ حَجّ 
نا ا ذا اننا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنتْ عُميس ء فقال : 
«اغتسلي واسنتثفري بثوبٍ وأحرمي» . وصلى رسول الله له في المسجد . ثم 


سن 


ركب القَصْوَاء , حتّى إذا اسَوَتْ به على البيداء . أَهَلَ بالتوحيد : «لبيك 
اللهُمّ » لبيك . لبيك لا شريك لك لَبِيْك ‏ إن الحمْد والنعمة لك والملّك , لا 
شريك لكء ؛ حتّى إذا أَنَيْنَا البِيْت » اسْتلم الرُكن » فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً 
ثم أتى مقامَ إبراهيم فصّلى . ورجع | إلى الرّكن فاستلمه ‏ ثم خرج من الباب 
إلى الصفا ؛ فلما دنا من الصّفا قر : «اإن الصّفا والمروة مِنْ شعائر الله» 
[البقرة : ]١64‏ : «أبداً بها بداً الله به) » فرقي الصّفاء حتّى رأى يدا 
القئلة » فْوَحَّد الله وكبّره وقال : «لا إله إلا الله وحْدهُ لا شريك له . له الملك 
وله لحم مهلي كر شيع فون كاله زلا لوحتت لد د 
ونصر عبده , هرم الأحزاب و ثم دعا بين ذلك ثلاث مرّات ثم نَل 
من الصفا إلى المروّة ؛ حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سَعَى » حتى 
إذا صعدتا. مشى حتّى أتى المرُوّة » فَفْعَل على المروة كما فعل على الصّفا . 
فذكر الحديث وفيه : فلما كان يَوْمُ التَروية توجّهوا إلى منى » وركب رسُول 
لله ِب فَصَّلى بها الظّهرَ والعصر والمغرب والعشاء والْفَجْرَ ثم مكث قليلاً 


ك6 


؟ ‏ كتاب الحج 5 باب صفة الحج ودخول مكة 5 حديث جابر 


حنّى طَلَعَت الشّمسُ, فأجارٌ حبّى أتى عَرَفةَ » فوجد القبّة قد ضَرِبَتَ له 
بنمرة » فنزل بها ؛ حتّى إذا زاغت الشّمس . أمرَ بالقصواء فَرُحِلّتَْ له ؛ فأتى 
بَطن الوادي فَحْمَطَبَ الّاس ثم أذ ثم أقام فَصّلى الظَهْرَء ثم أقامَ فُصلى 
الْعصر» ؛ ولم يُصّل بينهما شيئاً ثم ركب حتّى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته 
القصواء إلى الصّخرّات » وجعل حَبّل المشاة بين يديّه » واستقبل القبلة » فلم 
يرل واقفاً. حنَّى غربت الشّمْسُ ؛ وذهبت الصتُّفرة قليلاً . حبّى غاب 
القَرْص . ودَقَعَ ؛ وقد شَنَقَ للقصواء , الزّمامَ ؛ حتّى إن رأسها ليُصِيِب مَوْركُ 
رَخْله » ويقول بيده الِيُمنى : «أيّها النّاسُ السكيئّة » السكينة» , وكلما أتى 
حَبلاً من الحبال » أَرْخى لها قليلاً» حنّى تضْعد » حنَّى أتى المزدلفة فصلى 
بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين » ولم يسبّح بينَهُما شيئاء ثم 
اضطجَع ار فَصّلى الفجر حين تبين لهُ المح بأذان وإقامة ؛ 
ثم ركب ء حمّى أتى المشعر ال حرام ؛ فاستقبل القبّلة فدعا وكبّر وهل فلم 
الوم م ا ا و افد أن طن 
مسر فحر َحرَكَ قليلاً ثم سلك الطريق الوْسْطى التي تتخْرُج على الجسمسرة 
0 حبَّى أتى الجمْرةَ التي عند الشجرة ؛ فْرّمَاهًا بسع حَصِيّات , يكبر 
مع كل حصاة منها ؛ كل حصاة مثل حصى الخذف ؛ رمى من بطن الوادي » 
ثم انُصِرف إلى المنحر فبحر ثم ركب رسُول الله وَل فأفاض إلى البيت 
فقصلى بمكّة الظَهْرَ . روا مُسلم مُطوّلا . 

(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا : أن رسول الله ولق حج) : عبر 
بالماضي لأنه روى ذلك بعد تقضي الحج ؛ حين سأله عنه محمد بن علي بن 


ه١‎ 


5 كتاب الحج 5 باب صفة الحج ودخول مكة 65 حديث جابر 


الحسين ؛ كما فى «صحيح مسلم» (فخرجنا معه) : أي : من المدينة (حتى إذا 
أتينا ذا الحليفة » فولدت أسماء بنت عميس) : بصيغة التصغير امرأة أبي 
بكر ؛ يعني : محمد بن أبي بكر (فقال) : أي : السبي وله («اغتسلي 
واستشفري) : بسين مهملة فمثناة فوقية فثاء مثلثة ففاء ثم راء » هو : شد المرأة 
على وسطها شيئا » ثم تأخذ خرقة عريضة تجبعلها في محل الدم ؛ وتشد طرفيها 
من ورائها ومن قدامها إلى ذلك الذي شدته في وسطها . وقوله (بشوب) : بيان 
رسول الله يلك ) : أي : صلاة الفجرء كذا ذكره النووي في «شرح مسلم؛ , 
والذي فى «الهدي النبوي» : أنها صلاة الظهر » وهو الأولى ؛ لأنه كله صلق 
خمس صلوات بذي الحليفة ؛ الخامسة هى الظهر » وسافر بعدها (فى المسجد . 
ثم ركب القصواء) : بفتح القاف فصاد مهملة فواو فألف ممدودة ‏ وقيل : بضم 
الك كو او ا رس 
ل م ل 1و 
شريك لك لبيك) : وكانت الجاهلية تزيد فى التلبية : إلا شريكاً هو لك » تملكه 
وماملك (إن الحمد): بفتح الهمزة وكسرها والمعنى واحد » وهو التعليل 
(والنعمة لك والملك » لا شريك لك» ؛ حتّى إذا أتينا البيت استلم الركن) : 
أي : مسحه بيده » وأراد به الحجر الأسود , وأطلق الركن عليه ؛ لأنه قد غلب 
على اليماني (فرمل) : أي : في طوافه بالبيت ؛ أي : أسرع في مشيه مهرولا 


:هه 


(ثلاثاً) : أي : مرات (ومشى أربعاً ‏ ثم أتى مقام إبراهيم فصلى) : ركعتي 
الطواف (ورجع إلى الركن فاستلمه , ثم خرج من الباب) : أي : باب الحرم 
(إلى الصفاء فلما دنا) : أي : قرب (من الصفا قرأ : #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله [البقرة : ]١64‏ : «أبدأ) : فى الأخذ فى السعى (بما بدأ الله به) 0 
فرقي) : بفتح القاف (الصفاء حتّى رأى انيت فانتفيل القبلة . فوحد الله 
وكبره) : وبين ذلك بقوله (وقال : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك 
وله الحمد . وهو على كل شيء قدير ؛ لا إله إلا الله وحده؛ أنجز وعده) : 
بإظهاره تعالى للدّين (ونصر عبده) : يريد به نفسه (وهزم الأحزاب) : في يوم 
الخندق (وحده»): أي : من غير قتال الآدميين ‏ ولا سبب لانهزامهم ؛ كما 
أشار إليه قوله تعالى : #فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها» [الأحزاب:4] : 
أو المراد : كل من تحزب لحربه صلى الله عليه وآله وسلم » فإنه هزمهم (ثم دعا 
بين ذلك ثلاث مرات) : دل أنه كرر الذكر المذكور ثلاثا (ثم نزل من الصفا) : 
منتهيا (إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي . سعى) : قال 
عياض : فيه إسقاط لفظة لا بد منها وهي : حتى انصبت قدماه فرمل في بطن 
الوادي ؛ فسقط لفظ : رمل » قال : وقد ثبتت هذه اللفظة في رواية لمسلم . وكذا 
ذكرها الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» (حتى إذا صعدتا) : من بطن 
الوادي (مشى حتى أتى المروة ؛ ففعل على المروة كما فعل على الصفا) : من 
استقباله القبلة إلى آخر ما ذكر (فذكر) : أي : جابر (الحديث) : بتمامه. 
واقتصر المصنف على محل الحاجة (وفيه) : أي : في الحديث (فلما كان يوم 
التروية) : بفتح المثناة الفوقية فراء » وهو الثامن من شهر ذي الحجة ؛ سمي 


وك 


١‏ كتاب الحج © باب صفة الحج ودخول مكة 4 حديث جابر 


بذلك لأنهم يتروون فيه ؛ إِذْ لم يكن بعرفة ماء (توجهوا إلى منى » وركب 
رسول الله يلغ فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم 
مكث) : بفتح الكاف . ثم مثلثة : لبث (قليلا) : أي : بعد صلاة الفجر (حتى 
طلعت الشمس » فأجاز) : أي : جاوز المزدلفة » ولم يقف بها (حستى أتى 
عرفة) : أي : قرب منها لا أنه دخل بدليل (فوجد القبة) : خيمة صغيرة (قد 
ضربت له بنمرة) : بفتح النون وكسر الميم فراء فتاء تأنيث : محل معروف (فنزل 
بها) : فإن غمرة ليست من عرفات (حتى إذا زاغت الشمس . أمر بالقصواء 
فرحلت له) : مغير صيغة مخفف الحاء المهملة ؛ أي : وضع عليها رحلها (فأتى 
بطن الوادي) : وادي عرفة (فخطب الناس ١‏ ثم أذن » ثم أقام فصلى الظهر. 
د 1 : جمعاً من غير أذان (ولم يصل بينهما شيئاً» ثم ركب 

حتى أتى الموقف . فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات . وجعل 
حبم) : فيه ضبطان بالجيم والحاء المهملة والموحدة » إما مفتوحة أو ساكنة 
(المشاة) 5 : وبها ذكره في «النهاية» » وؤفسره بطريقهم الذي يسلكونه في الرمل 3 
وقيل : أراد صفهم ومجتمعهم في مشيهم ؛ تكببيهاً يحبل الرمل (شين يديه 
0 ا 00 
ا الوم ا ااام و ا كن 
قال : ويحتمل أن يكون قوله : حتى غاب القزص ء بياناً لقوله : غربت الشمس 
وذهبت الصفرة ؛ فإن هذه قد تطلق مجازاً على مغيب معظم القرص » فأزال ذلك 
الاحتمال بقوله : حتّى غاب القرص (ودفع » وقد شنق) : بتخفيف النون : ضم 


25 


5 كتاب الحج ه باب صفة الحج ودخول مكة 5 حديث جابر 


وضيق (للقصواء الزمام ؛ حتى إن رأسها ليصيب مَوْرك) : , بفتح الميم وكسر 
الراء (رحُله) : بالحاء المهملة الموضع الذي ب خنىالراكب رتيل حلبه اذام وا 
الرحل ؛ إذا مل من الركوب زفقل ناذه النفع ) : أي : يشير بها قائلاً («أيها 
الناس : السكينة . السكينة») : بالنصب ؛ أي : الزموا ( (وكلما أت ختلا من 
الحبال) : بالمهملة وسكون الموحدة من حبال الرمل » وحبل الرمل : ما طال منه 
وضخم (أرخى لها قليلاا» حتى تصغد) : بفتح المثناة وضمها ؛ يقال : صعد 
وأصعد (حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين , 
ولم يسبح) : أي المتصل (عبيا شنا ىق : نافلة ( ثم اضطجع . حتى 
طلع الفجر » فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب » حتى . 
أتى المشعر الحرام) : وهو جبل معروف في المزدلفة ؛ يقال له : قرّح ؛ بضم القاف 
لير اماه سلا 
و لي د كر سحرى لو ب 
(فحرك قليلاً) : أي : حرك لدابته لتسرع في المشي ؛ وذلك مسافة مقدار رمية 
حجر (ثم سلك الطريق الوسطى) : وهي غير الطريق التي ذهب فيها إلى عرفات 
(التي تخرج على الجمرة الكبرى) : وهي جمرة العقبة (حتى أتى الجمرة 
التي عند الشجرة) : وهي حد لمنى وليست منها . والجمرة : اسم مجتمع الخصى 
سميت بذلك ؛ لاجتماع الناس » يقال : أجمر بنو فلان إذا اجتمعوا (فرماها 
بسبع حصيات . يُكبّر مع كل حصاة منها ؛ كل حصاة مثل حصى الخذف) : 


ه؛ه 
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وقدره مثل حبة الباقلاء (رمى من بطن الوادي) : بيان محل الرمي ( ثم انصرف 
إلى المنحر فنحر , ثم ركب رسول الله يه فأفاض إلى البيت فصلى بمكة 
الظهر) : فيه حذف ؛ أي : فأفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة , ثم 
صلى الظهر ؛ وهذا يعارضه حديث ابن عمر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
صلى الظهر يوم النحر بمنى » وجمع بينهما بأنه صلى بمكة . ثم أعاده بأصحابه 
جماعة بمنى ؛ لينالوا فضل الجماعة خلفه (رواه مسلم مطولاً) : وفيه زيادات 
حذفها المصنف » واقتصر على محل الحاجة هنا . 
واعلم أن هذا حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد » ونفائس من 
مهمات القواعد ؛ قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه 
وأكثروا » وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءاً كبيراً» أخرج فيه من الفقه مائة 
ونيفاً وخمسين نوعاً » وقال : ولو تقصي لزيد على هذا العدد , أو قريب منه . 
قلت : وليعلم أن الاصل في كل ما ثبت أنه فعله يق في حبجة الوجوب ؛ 
ال ل 0 
بيان الوجوى محمولة على الوجوب .ء والثاني : قوله يكل : «خحذوا عني 
مناسككم» » فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحجة , فعليه الدليل . 
ولنذكر ما يحتمله «الختصر)» من فوائده ودلائله : 
ففيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى , 
وعلى استثفار الخائض والنفساء » وعلى صحة إحرامهما . وأن يكون الإحرام 
عقيب صلاة فرض . أو نفل ؛ فإنه قد قيل : إن الركعتين اللتين أهل بعدهماء 


ك5 
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فريضة الفجرء وأنه يرفع صوته بالتلبية » قال العلماء : ويستحب الاقتصار على 
تلبية النبى 416 » فلو زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر رضى الله عنه : لبيك ذا 


_ 


الفيمناة رو الك لسري ليل زهو شك ودر هويا النلقووادس مور مين الل 
عنهُمًا : لبيك وسعديك .» والخير بيديك » والرغباء إليك والعمل » وأنس رضي 
للضم 5 لنراكة حلن مكف فيد وزقا:. 


وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف القدوم , وأن يستلم الركن 
قبل طوافه . ثم يرمل في الثلاثة الأشواط الأول » والرمل : إسراع المشي مع 
تقارب الخطا , وهو الخبب ء ثم يمشي أربعا على عادته , وأنه يأتي بعد تمام طوافه 
مقام إبراهيم ويتلو : #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4 [البقرة: ]1١6‏ 2 ثم 
يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين ؛ وقد أجمع العلماء على أنه ينبغي 
لكل طائف إذا طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف » وامحتلفوا ؛ 
هل هما واجبتان أم لا؟ فقيل بالوجوب » وقيل : إن كان الطواف واجباً ؛ وجبتا ؛ 
وإلا فسنة » وهل يجبان خلف مقام إبراهيم حتماً , أو يجزثان في غيره؟ فقيل : 
يجبان خلفه » وقيل : يندبان خلفه . ولو صلاهما في الحجرء أو في المسجد 
الحرام » أو في أي محل من مكة ؛ جاز وفاتته الفضيلة . 

وورد في القراءة فيهما في الأولى بعد الفاتحة الكافرون » والشانية بعدها 
القتد د رواة فسلي: 

ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد , كما فعله عند 
الدخول » واتفقوا أن الاستلام سنة , وأنه يسعى بعد الطواف » ويبدأ بالصفا 


/اأه 
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ويرقى إلى أعلاه » ويقف لخاد سه ويذكر الله تعالى بهذا الذكرء ويدعو 
ثللاث مرات » وفي «الموطأ» : حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » سعى ؛ 
وقد قدمنا لك أن في رواية مسلم سقطاً » فدلت رواية «الموطأ) : أنه يرمل في 
بطن الوادي ؛ وهو الذي يقال له : بين الميلين » وهو مشروع في كل مرة من السبعة 
الأشواط . لا في الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت . 

وأنه يرقى أيضاً على المروة كما رقى على الصفا » ويذكر ويدعو ؛ وبتمام ذلك 
تتم عمرته ؛ فإن حلق , أو قصرء صار حلالاً , وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم 
يه بفسخ الحج إلى العمرة . ش 

وأما من كان قارناً , فإنه لا يحلق » ولا يقصر , ويبقى على إحرامه » ثم في 
يوم التروية ‏ وهو ثامن ذي الحجة ‏ يحرم من أراد الحج , من حل من عمرته . 
ويطلع هو ومن كان قارناً إلى منى » كما قال جابر : فلما كان يوم التروية توجهوا 
إلى نتن :؟ أت : توجه من كان باقياً على إحرامه لتمام حجه . ومن كان قد صار 
حلالاً » أحرم » وتوجه إلى منى , وتوجه صلى الله عليه وآله وسلم إليها راكباً 
فنزل بها وصلى الصلوات الخمس . 

وفيه أن الركوب أفضل من المشي في تلك المواطن » وفي الطريق أيضاً » وفيه 
خلاف ؛ ودليل الأفضلية فعله يلق ا 

وأن السنة أن يصلى بمنى الصلوات الخمس » وأن يبيت بها هذه الليلة » وهى 
ليلة التاسع من ذي الحئية ورون لنينة الا يشر دق طرف ومس ا 0 


4ه 


وأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس .» وأن يصلوا الظهر 
والعصر جمعاً بعرفات ؛ فإنه يله نزل بنمرة - وليست من عرفات -» ولم يدخل 
إلى الموقف إلا بعد الصلاتين , وألا يصلي بينهما شيئا . 

وأن السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاة العصرين » وهذه إحدى الأربع 
الخطب المسنونة » والثانية يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد 
صلاة الظهر ء والثالثة يوم النحر ء والرابعة يوم النفر الأول ؛ وهو اليوم الثاني من 
أيام التشريق » وفي رواية : ثم ركب حتى أتى الموقف . . . إلى آخره . 

سنن وآداب 

منها أن يجعل الذهاس إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين » ومنها أن الوقوف 
راكباً أفضل . ومنها أن يقف عند الصخرات وهي صخرات مفترشات في أسفل 
جبل الرحمة ‏ وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات -» ومنها استقبال القبلة في 
الوقوف » ومنها أنه يبقى في الموقف حتَّى تغيب الشمس ويكون في وقوفه داعياً ؛ 
فإنه ول وقف على راحلته راكباً يدعو الله عز وجل » وكان في دعائه رافعاً يديه 
إلى صدره , وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ؛ وذكر من دعائه في الموقف : 
«اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيراً مما نقول ‏ اللّهم لك صلاتي ونسكي 
ومحياي وثماتي » وإليك مآبي ولك تراثي . اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
القبرء ووسواس الصدرء وشتات الأمرء اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء 
به الريح» . ذكره الترمذي » ومنها أن يدفع بعد تحقق غروب الشمس بالسكينة » 
ويأمر بها الناس إن كان مطاعاً » ويضم زمام مركوبه لئلا يسرع في المشي » إلا إذا 


2. 


أتى حبلاً من حبال الرمال . أرخاه قليلاً؛ ليخف على مركوبه صعوده . 

فإذا أتى المزدلفة نزل بها » وصلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد وإقامتين » 
وهذا الجمع متفق عليه » وإنما اخحتلفوا فى سببه فقيل : لأنه نسك , وقيل : 
لأجل أنهم مسافرون , وأنه لا يصلي بينهما شيئاً . ظ 

وقوله : ثم اضطجع حتى طلع الفجر» فيه سنن نبوية : المبيت بمزدلفة » وهو 
مجمع على أنه نسك . إنما اختلفوا هل هو واجب .ء أو سئة؟ والأصل فيما فعله 
ييه في حجته الوجوب كما عرفت ., وأن السنة أن يصلي الصبح بالمزدلفة » ثم 
يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو ‏ والوقوف عنده من 
المناسك » ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغاً فيأتيى بطن محسر فيسرع 
السير فيه ؛ لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل ؛ فلا ينبغي الأناة 
فيه » ولا البقاء به » فإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة , نزل ببطن الوادي ورماها 
بسبع حصيات ؛ كل حصاة كحبة الباقلاء » يكبر مع كل حصةة » ثم ينصرف 
بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كانت عنده بدنة يريد نحرها ؛ وأمّا هو يلك » فإنه 
نحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين بدنة » وكان معه مائة بدنة فأمر علياً عليه السسّلام 
بنحر باقيها ء ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة . وهو الذي يقال له : 
طواف الزيارة » ومن بعده يحل له كل ما حرم بالإحرام » حتّى وطء النساء . وأما 
إذا رمى جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف » فإنه يحل له ما عدا النساء . 

فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا الحديث الجليل من أفعاله 
صلى الله عليه وآله وسلم , تبين كيفية أعمال الحج ‏ وفي كثير مما دل عليه هذا 


دوه 
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الحديث الجليل ب مما سقناه ‏ خلاف بين العلماء كثير ؛ لق وجوه وعدم وجريةت 
وفى لزوم الدم بتركه وعدم لزومه » وفى صحة الحج ؛ إن ترك منه شيئاً ؛ وعدم 
صحته . وقد طول بذكر ذلك في «الشرح» ؛ واقتصرنا على ما أفاده المحديث ؛ 
فالآتي بما اشتمل عليه هو الممتثل ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «خذ وا 
عني مناسككم) . والمقتدي به في أفعاله وأقواله . 

> وعَنَ خمرَيَمة بن ثابت رضي الله عَنْهُ : أذ التي صلّى الله عليه 
وآله وسلّم كان إذا فرع من تلسيته في حج . أو عمرة » سأ الله رضوانه 
والجنّة » واستعاذ برحمته من الثار . رواة الشافعيُ بإسناد ضعيف . 


ه انرمق 


(وعَنْ خرَيّمة بن ثابت رضي الله عَنْهُ : أن النَبيّ صلى الله عليه وآله 


وسلم كان إذا فرع من تلبيته في حج . أو عمرة » سأ الله رضوانه والجنة : 
واستعاد برحمته من الثار . رواة الشافعي بإسناد ضعيف) : سقط هذا الحديث 


من نسخة الشارح التي وقفنا عليها . فلم يتكلم عليه ؛ ووجه ضعفه أن فيه : 
صالح بن محمد بن أبي زائدة أبو واقد الليثي ؛ ضعفوه . 

والحديث دليل على استحباب الدعاء بعد الفراغ من كل تلبية يلبيها ا حرم » 
في أي حين بهذا الدعاء ونحوه » ويحتمل أن المراد بالفراغ منها انتهاء وقت 
مشروعيتها » وهو عند رمي جمرة العقبة » والأول أوضح . 

595 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «نحرت ههنا 
ومنّى كُلّها منْحر» فانحروا في رحالكم , ووقَفْتْ مهنا وعرفةٌ كلها مؤقف. 
وَوَقَفْتَْ هَهُنا وجَمْعٌ كلّها مَؤْقف» . رواهً مُسلمْ . 


أده 
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(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاق 


: «انحرت ههنا ومنى 
كلها مَنحَرٌء فانحروا في رحالكم) : جمع رحل ؛ وهو المنزل (ووقفت ههنا . 
وعرفة كلها موقف) : وحد عرفة ما خرج عن وادي عرفة إلى الحبال المقابلة بما 
يلى بساتين بني عامر (ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» . رواه مسلم) : أفاد 
يك أنه لا يتعين على أأحد نحره حيث نحر ء ولا وقوفه بعرفة , ولا جمع حيث 
وقف ؛ بل ذلك موسع عليهم حيث نحروا في أي بقعة من بقاع منى ؛ فإنه 
يجزئ عنهم » وفي أي بقعة من بقاع عرفة وجمع وقفواء أجزأ ؛ وهذه زيادات 
لا أفاده تقريره لمن حج معه ممن لم يقف 
في موقفه ء ولم ينحر من منحره ؛ إِدْ من المعلوم أنه حج معه أم لا تحصى » ولا 
يتسع لها مكان وقوفه ونحره هذا » والدم الذي محله منى هو دم القران والتمتع 
والإحصار والإفساد والتطوع بالهدي . وأما الذي يلزم المعتمر فمحله مكة . وأما 
سائر الدماء اللازمة من الجزاءات » فمحلها الحرم امحرم » وفي ذلك لاف 
معروف . 
و - وَعَنْ عائشة رضي الله عنها : أَنّ النبي صلَّى اللَهُ عليه وآله وسلّم 
لخابج ا ]ل مك حلام أخلاما كيين اخذلها امير ملل 
(وعَنْ عائشة رضي الله عنهًا : أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما 
جَاء إلى مَكَةَ دَخَلَهَا منْ أَغُلاها . وخرج من أَسْفّلها . مُتَفْقَ عَلَيّه) : هذا إخبار 
عن فغولها عل الل عليكتوللة وستله عام النعد فزئة وصلا مرج محل يقال له 
كداء » بفتح الكاف والمدٌ غير منصرف ؛ وهي الثنية التي ينزل منها إلى المعلاة : 


”هه 
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مقبرة أهل مكة » وكانت صعبة المرتقى فسهلها معاوية » ثم عبد الملك » ثم 
المهدي » ثم سهلت كلها في زمن سلطان مصر المؤيد في حدود عشرين وثمانيماثة , 
وأسفل مكة هى الثنية السفلى يقال لها : كدى ؛ بضم الكاف والقصرء عند 
باب الشبيكة ؛ ويقول أهل مكة : افتح وادخل ؛ وضم واخرج » ووجه دخوله 
و وي اي ا د : لا أسلم 
بلي »وا الل بطع ال من هنك بد قل علس :فذكت أاسفا 


تمن 


قال رسول الله ول ا ل د 
عدمت بنيتي إن لم تروها تغير النقع مطلعها كداء 


حسان)» . 


واختلف فى استحباب الدخول من حيث دخل وده ؛ والخروج من حيث 
خرج ؛ فقيل : يستحب . وأنه يعدل إليه من لم يكن طريقه عليه » وقال البعض : 

وقال ابن تيمية : يشبه أن يكون ذلك والله أعلم أن الثنية العليا الع كبر ف هلي 
الأبطح والمقابر» إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتى من وجهة البلد والكعبة » ويستقبلها 
التتقبالاً ني غير امراك #مغلدف الذي يدخل من الناحية السفلى ؛ لأنه يستدبر 
البلدوالكفية افايتتحي أن ركرة اما ركه منها مؤغرا »لقالا كدير وجهها : 
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5 كتاب الحج © باب صفة الحج ودخول مكة . 598 و5494 حديثا ابن عمر وابن عباس 


يس[ 


- وعن ابْن عُمر رضي الله عنهُمًا : أَنَهُ كان لا يقَدُمُ مَك إلا بات 
بذي طُوَى , حتّى يصبح ويغْمَسلَ » ويذكُرُ ذلك عن النبيّ ول . مُتفقّ عليه . 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا : أنه كان لا يقدم مكة إلا بات) : ليلة 
قدومه (بذي طُوى) : في «القاموس» : مثلثة الطاء ونون : موضع قرب مكة (حتى 
يصبح ويغتسل » ويذ كر ذلك عن النبي كل ) : أي : أنه فعله (متفق عليه) . 


سن 


فيه استحباب ذلك وأنه يدخل مكة نهاراً » وهو قول الأكثر . 

وقال جماعة من السلف وغيرهم : الليل والنهار سواء ؛ والنبي يل دخل 
فكةا ف عيرة الجعزانة كتاذ : 

وفيه دلالة على استحباس الغسل لدخول مكة . 

48 وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أنه كان يُقَبّلُ الحَجَر الأسود 
ويسجد عليه . رواة الحاكم مرفوعاً » والبيُهقى وكوف , 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أنه كان يُقَبّلُ الحَجَر الأسود ويَسْجُدْ 
عليه . رواه الحاكم مرفوعاً . والبيّهقي موقوفاً) : وحسنه أحمد , وقد رواه الأزرقى 
بسنده إلى محمد بن عباد بن جعفر ؛ قال : رأيت ابن عباس جاء يوم التروية وعليه 
حلة » مرّجلاً رأسه » فقبل الحجر وسجد عليه , ثم قبله وسجد عليه - ثلاثاً . 
رواه أبو يعلى بسنده من حديث أبى داود الطيالسى » عن جعفر بن عثمان 
رأيت خالى ابن عباس يقبل الحجر ويسجد عليه » وقال : رأيت عمر يقبل الحجر 
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ويسجد عليه ؛ وقال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله ‏ 
وحديث عمر في «صحيح مسلم» : أنه قبل الحجر والتزمه وقال : رأيت رسول 
الله يلغ بك حفياً ؛ يؤيد هذا , ففيه شرعية تقبيل الحجر والسجود عليه . 

وعنْهُ قال : أمرهُم النَبِيُ صلَّى الله عليه وآله وسلّم أن يرْمُلُوا ثلاثة 
أشواط . وَيُشُوا أَزبعاً ما بين الركنين.. متفق عليه . 

(وعنه) : أي : ابن عباس (قال : أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم) : 
أي : أصحابه الذين قدموا معه مكة في عمرة القضاء (أن يرمّلوا) : بضم الميم 
(ثلاثة أشواط) : أي : يهرولون فيها في الطواف (ويمشوا أربعاً ما بين الركنين . 
متفق عليه) . 

١‏ وعن ابن عُمّر رضي الله عنهُمًا : أَنَهُ كان إذا طاف بالبيت الطّواف 
الأرّلَ َب ثلاثاً ومشى أَرْبعاً ٠‏ وفي رواية : رأَّيتْ رسول الله صلَّى الله عليه 
وله وسلم [ةاتطات فى الع ؟ آر النكزة أو نايتا ااه بيسن انه 
أطواف بالبيت ويمشي أربعة . مُتَفْقَ عليهما . 

(وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهما : أَنَهُ كان إذا طاف بالبيت الطواف | لأوَّل 
ا ئلانا ومكين أريياً . وفي رواية : ريت رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم إذا طاف في الحج . أو العُمْرة أو ما يدم فإنه يسعى ثلاثة أطواكف 
بالبيت ويمشي أربعة . مُتَفْقَ عليهما) : وأصل ذلك ووجه حكمته ما رواه ابن 
عباس قال : قدم رسول الله يلق وأصحابه مكة » فقال المشركون : إنه يقدم 
عليكم وفد قد وهنتهم حُمّى يثرب , فأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 


006 


؟” ‏ كتاب الحج © باب صفة الحج ودخول مكة 27 حديث ابن عباس 


آله وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا ما بين الركنين » ولم 
يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . أخرجه الشيخان » وفي لفظ 
مسلم : إن المشركين جلسوا ما يلي الحجرء وإنهم حين رأوهم يرملون قالوا : هؤلاء. 
الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم؟! إنهم لأجلد من كذا وكذا . وفي لفظ لغيره : 
إن هم إلا كالغزلان ! فكان هذا أصل الرمل ؛ وسببه إغاظة المشركين ورد قولهم , 
ا ل 1 
سببه » وإسلام من في مكة . وإنما لم يرملوا بين الركنين ؛ لأن المشركين كانوا من 
ناحية الحجر عند قعيقعان فلم يكونوا يرون من بين الركنين . 

وفيه دليل على أنه لا بأس بقصد إغاظة الأعداء بالعبادة , وأنه لا ينافي 
إخلاص العمل ؛ بل هو إضافة طاعة إلى طاعة » وقد قال تعالى : ولا ينالون 
من عد و نيلاً إلا كتب لهم , به عمل صالح © [التوبة : ]17١‏ . 

7 وعنّه رضي الله عنهما : قال : لم أَر رول الله ول يستلم من البيت 
غير الرّكنين اليمانيين . رواه مسلم . 

(وعنه) : أي : ابن عباس رضي الله عنهما (قال : لم أر رسول الله لق 
يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين . رواه مسلم) . 

اعلم أن للبيت أربعة أركان : الركن الأسود , ثم اليماني » ويقال لهما : 
اليمانيان بتخفيف الياء » وقد تشدد » وإنما قيل لهما : اليمانيان ؛ تغليبا كالا بوين 
والقمرين . والركنان الآخران يقال لهما : الشاميان » وفى الركن الأسود فضيلتان : 
كونه على قواعد إبراهيم عليه السسّلام » والثانية كوه قنه الحجر ؛ وأما اليماني 
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ل ل ا ا دل 
هاتين الفضيلتين ؛ فلهذا خص الأسود بسنتي التقبيل والاستلام للفضيلتين , 
وأمّا اليماني فيستلمه من يطوف . ولا يقبله ؛ لأن فيه فضيلة واحدة . 

واتفقت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين » واتفق الجماهير 
على أنه لا يمسح الطائف الركنين الآخرين » قال القاضي : وكان فيه أي : في 
استلام الركنين الآخرين . خلاف لبعض الصحابة والتابعين , وانتقرض 
الخلاف وأجمعوا على أنهما لا يستلمان » وعليه حديث الباب . 

7 وعن عُمَرَ رضي الله عنه : أَنّهُ قَبَلَ الحجرء وقال : إني أَعْلمُ أنك 
0 يُقَبَلكَ ؛ ما قبّلتك . 

(وعن عُمَرَ رضي الله عنهُ : أنّهُ قَبَلَ الحجر ء وقالَ : اقل ا 
ضر ولا تنفع  ٠‏ ولولا أني رأَيتْ رسول الله يلق يُقَبَلكَ . ما قبلتك . مُتَفق 
عليه) وأخرج مسلم من حديث سويد بن غفلة أنه قال م 
والتزمه » وقال : رأيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم بك حفياً . وأخرج 
البخاري بسنده إلى الزبير بن عربي قال : سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهُمًا 
عن استلام الحجر؟ فقال : رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
يستلمه ويقبله قال : أرأيت إن غلبت؟ فقال : دع أرأيت باليمن ؛ رأيت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يستلمه ويقبله . وروى الأزرقيى حديث 
عمر بزيادة » وأنه قال له علي عليه السلام : بلى يا أمير المؤمنين هو يضر وينفع ! 


/اهه 


5 - كتاب الحج ه باب صفة الحج ودخول مكة 4- حديث أبي الطفيل 


قال : وأين ذلك؟ قال : في كتاب الله » قال : وأين ذلك من كتاب الله عز وجل؟ 
قال : قال الله : إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا4 [الأعراف: 171] » قال : فلما خلق الله آدم 
مسح ظهره فأخرج ذريته من صلبه فقررهم أنه الرب وهم العبيد » ثم كتب 
ميثاقهم في رق » وكان لهذا الحجر عينان ولسان » فقال له : افتح فاك » فألقمه 
ذلك الرق وجعله في هذا الموضع » وقال :.تشهد لمن وافاك بالإيمان يوم القيامة . 
قال الراوي : فقال عمر : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ! 

قال الطبري : إنما قال ذلك عمر ؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة 
الأصنام ؛ فخشي عمر أن يفهموا أن تقبيل الحجر من باب تعظيم بعض 
الأحجار؛ كما كانت العرب تفعل في الجاهلية » فأراد عمر أن يعلم الناس أن 
استلامه اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا لأن الحجر ينفع 
ويضر بذاته » كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان . 

4 وَعَنْ أبي الطُفَيّل قَالَ : رَأَيْتْ رَسُولَ الله وه يَطُوفُ بِالْبَئْت ء وَيَسْتَلم 
الركن بمخجن مَعَهُ » ويُقبل المخجن . رَوَاهُ مُسْلم . 

(وعن أبي الطفيل قال : رأيت رسول الله يلغ يطوف بالبيت . ويستلم 
الركن بمحجن) : هي عصا محنية الرأس (معه . ويقبل المحجن . رواه مسلم) : 
وأخرج الترمذي وغيره ‏ وحسنه ‏ من حديث ابن عباس قال : قال رسول الله 
يك : «يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهماء ولسان ينطق به ء 
يشهد لمن استلمه بحق».. وروى الأزرقي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس » 


ممه 


١‏ كتاب الحج 5 باب صفة الحج ودخول مكة  7١5‏ حديث يعلى بن أمية 


عه . اشير سد غ1 ا عل ع ندل الا كن بمائه ليا ارال 

نفس ابن عباس بيده ما من امرئ مسلم يسأل الله عنده شيثاً » إلا أعطاه إياه . 
وحديث أبي الطفيل دال أنه يجزئ عن استلامه باليد استلامه بآلة . ويُقبّل 
الآلة كامحجن والعصا . وكذلك إذا استلمه بيده قبّل يده ؛ فقد روى الشافعي أنه قال 
ين إذا استلموا قبلوا 


ا 


أيديهم؟ قال : نعم , رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد وأبا هريرة ؛ إذا 
استلموا قبلوا أيديهم . فإن لم يكن استلامه لأجل الزحمة » قام حياله » ورفع يله 
وكبر ؛ لما روي أنه يل قال : «يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي 
الضعفاء . إن وجدت خلوة فاستلمه . وإلا فاستقبله وهلل وكبر) . رواه أحمد 
والأزرقي » وإذا أشار بيده فلا يقبلها ؛ لأنه لا يقبل إلا الحجرء أو ما مس الحجر . 

ه. - وَعَنْ على بْن أَمَيّةَ رضي الله عنه قَالَ : طاف النبي ول ف مُضطبعا 
بِبْرّهِ أحْضر رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا النّسّائي » وَصَحَحَهُ التَرْمذي . 


(وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال : طاف النبي كك شط ده 
أخضر . رواه الخمسة إلا النسائي . وصححه الترمذي) : الاضطباع : افتعال 
من الضبع وهوالعضوء ويسمى : التأبط ؛ لأنه يجعل وسط الرداء تحت الإبط 
ويبدي ضبعه الأيمن , وقيل : يبدي ضبعيه » وفي «النهاية» : هو أن يأخذ الإزار» 
أو البرد ويجعله تحت إبطه الأيمن » ويلقى طرفيه على كتفه الأيسر من جهتي 
صدره وظهره . 


4ن 


5 - كتاب الحج ه باب صفة الحج ودخول مكة 107١5‏ و07١1‏ حديثا أنس وابن عباس 


وأخرج أبو داود عن ابن عباس : اضطبع فكبر واستلم وكبر , ثم رمل ثلاثة 
أطواف ؛ كانوا إذا بلغوا الركن اليماني » وتغيبوا من قريش . مشوا , ثم يطلعون 
عليهم يرملون ؛ تقول قريش : كأنهم الغزلان ! قال ابن عباس : فكانت مئْنّة . وأول 
ما اضطبعوا في عمرة القضاء ؛ ليستعينوا بذلك على الرمل ؛ ليرى المشركون 
قوتهم » ثم صار سنة . ويضطبع في الأشواط السبعة ؛ فإذا قضى طوافه سوّى 
ثيابه ‏ ولم يضطبع في ركعتي الطواف » وقيل : في الثلاثة الأولى لا غير . 

5 وَعَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ : كان يهل منّا المُهل فلا يُنْكرٌ 

عَلَيْه » وَيُكَبَرُ منا الحُكبَرُ ٠‏ فلا يُنكرٌ عليه . مُتَفْقَ عليه . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل » فلا ينكر عليه, 
ويكبر منا المكبر » فلا ينكر عليه . متفق عليه) : تقدم أن الإهلال رفع الصوت 
بالتلبية » وأول وقته من حين الإحرام إلى الشروع في الإحلال » وهو في الحج 
إلى أن يأخذ في رمي جمرة العقبة » وفي العمرة إلى الطواف . 

ودل الحديث على أنه من كبر مكان التلبية فلا نكير عليه ؛ بل هو سنة لأنه 
يريد أنس أنهم كانوا يفعلون ذلك » ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم 
فيقر كلاً على ما قاله . إلا أن الحديث ورد في صفة غدوهم من منى إلى عرفات ؛ 
وفيه رد على من قال : يقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة . 

7 - وَتَن ابْنِ عباس رضي الله عنهمًا قَالَ : بعتي النبي كلاة 
لل أ قَالَ في الضّعَفَة منْ جَمْع َيِل . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا قال: بعثني النبي يلق في الثُقَل) : 


في 


ده 


١‏ كتان الى ه بان صفة الحج ودخول مكة -٠‏ حديث عائشة 


بفتح المثلثة وفتح القاف » وهو متاع المسافرء كما فى «النهاية» (أو قال فى 
الضعفة) : شك من الراوي (من جمع) : بفتح الجيم وسكون الميم » علم لمزدلفة 
سميت به ؛ لأن آدم وحواء لما أهبطا اجتمعا بها ؛ كما فى «النهاية» (بليل) : 
إلا بعد صلاة الفجر بها » ثم يقف في المشعر الحرام , ولا يدفع منه إلا بعد إسفار 
أن حديث ابن عباس هذا ونحوه » دل على الرخصة للضعفة. في عدم استكمال 
اليف والنجاء#الشعفة أبن ؛ ديت اسماء نعف اب كر رض الله عهما:” 
أن رسول الله كله أذن للظعن ؛ بضم الظاء والعين المهملة وسكونها . جمع 
ظعينة » وهي المرأة في الهودج » ثم أطلق على المرأة وعلى الهودج بلا امرأة ؛ كما 
فى «النهاية» . 

وَعَنْ غَائشّة رضي الله عنها قَالت : اسْيَاذْنَت سَودَة رَسُول الله 
وه ليله الْمرْدَلقَة أن دقع قبَْهُ وكَانت قَبْطَةٌ ‏ تمي : تَقَيكَة ‏ ََذن لَه . 


(وعن عائشة رضئ الله عنهًا قالت : استأذنت سودة رسول الله ولغ 
المزدلفة أن تدفع قبله . وكانت ثبطة) : بفتح المثلثة وسكون الموحودة ؛ فسرها 
قوله : ( تعني : ثقيلة ‏ فأذن لها . متفق عليهما) : على حديث ابن عباس 
وعائشة » وفيه دليل على جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر , ولكن للعذر كما 


اكه 


الل ع له ا دالت ع 1 و 11 


أفاده قولها : وكانت ثبطة » وجمهور العلماء أنه يجب المبيت بمزدلفة » ويلزم من 
تركه دم » وذهب أخرون إلى أنه سنة إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه »ولا 
زروت كك اللال وليل إضاغة من النعيك الثاني » وقيل غير ذلك » والذي 
د ا ال و 


١ . القطام‎ 


: «لا ترموا 
الممر ند تطله السسة . رواه الخمسة . إلا النشاقي :زوقه انقطاع!") : 
وذلك لأن فيه الحسن العرني ؛ بجلي كوفي ثقة احتج به مسلم , واستشهد به 
البخاري » غير أن حديثه عن ابن عباس منقطع ؛ قال أحمد : الحسن العرني لم 
يسمع من ابن عباس . وفيه دليل على أن وقت رمي جمرة العقبة من بعد طلوع 
الشمس . وإن كان الرامي ممن أبيح له التقدم إلى منى , وأذن له في عدم المبيت 
بمزدلفة . 


وفي المسألة أربعة أقوال : الأول : جواز الرمى من بعد نصف الليل للقادر 


. )50/5( كذا قال ! وقد رواه النسائي‎ )١( 


ثم هو عند الترئدي  )159/5(‏ من طريق موصولة » لكن فيها المسعودي » وكان اختلط ؛ 
لكن تابعه جماعة من الثقات ؛ منهم الأعمش وأبو الأحوص وغيرهما , كما ذكرته فى «إرواء 
الغليل» (رقم 5/ا١٠)‏ . 


دس 
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والعاجز » قاله أحمد والشافعي ٠‏ الثاني : لا يجوز إلا بعد الفجر مطلقاً ؛ وهو 
قول أبي حنيفة » الثالث : لايجوز للقادر إلا بعد طلوع الفجرء ولمن له عذر بعد 
نصف الليل » وهو قول الهادوية . والرابع للشوري والنخعي : أنه من بعد طلوع 
الشمس للقادر » وهذا أقوى الأقوال دليلاً » وأرجحها قيلاً . 

وَعَنْ عَائشّةَ رضي الله عنها فَالَتْ : أَرْسَلَ النَبِي وله بأمّ سَلَمَة 
ْلَه النّخر ؛فَرَمَت الْجَمرَة قَبْلَ الْفَجْر ثم مَضّت فَأَقاضَت . رَوَاه أبُو دَاوْدَ: 
وَإِسَْادهُعَلَى شَرْط ئلم . 1 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : أرسل النبي يلك بأم سلمة ليلة 
النحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت . رواه أبو داود , 
وإسناده على شرط مسلم) : الحديث دليل على جواز الرمي قبل الفجر ؛ لأن 
الظاهر أنه لا يخفى عليه يق ذلك فقرره » وقد عارضه حديث ابن عباس , 
وجمع بينهما بأنه يجوز الرمي قبل الفجرلمن له عذرء وكان ابن عباس لا عذر 
له . وهذا قول الهادوية فإنهم يقولون : لا يجوز الرمي للقادر إلا بعد الفجرء 
ويجوز لغيره من بعد نصف الليل » إلا أنهم أجازوا للقادر قبل طلوع الشمس ». 
وقد ذهب الشافعي إلى جواز الرمي من بعد نصف الليل للقادر والعاجز, وقال 
حرو تماد رمق لعن بيه الى قري ساق و رؤز الذي ردك ل تمه 
يله » وقوله فى حديث ابن عباس المتقدم قريباً » وهوء وإن كان فيه انقطاع ؛ 


فقد عضده فعله مع قوله : «خحذوا عني . ..»»الحديث. وقد تقدمت أقوال 
العلماء ف ذلك 5 


7 كتاب الحج © باب صفة الحج ودخول مكة ١‏ حديث عروة بن مضرس 
0722666 يسبب ب ب سج بحي 2 بحبح ييحي عفب>ع_ر-_ا/4/ لمببببببببببامامسس 


1 وَعَنْ غرَوَة بن مُضْرسٍ قال : قال سول الله كلاة‎ 71١ 
حتّى نَدفمَ » وقد وَقف بعرقة‎ ٠ صَلائنًا هده يَعْنِي بالمُْدَلقَة - فوقف معنا‎ 
َبْلَ ذلك ليلا أ تهاراًء ققد نَم حَج*ه وَقَضَى تَفَنَّهُ . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ‎ 


اس اس اس ع هج بي 2 


وَصِحَحَه الترمذي وابِن خزيّمة . 

(وعن عروة بن مضرس) : بضم الميم وتشديد الراء وبالضاد المعجمة والسين 
المهملة » كوفي شهد حجة الوداع » وصَّدّر حذيثه أنه قال : أتيت رسول الله كل 
بالموقف ‏ يعني جمعاً ‏ » فقلت : جئت يا رسول الله » من جبل طيء » فأكللت 
مطيتي وأتعبت نفسي . والله » ما تركت من جبل إلا وقفت عليه » فهل لي من 
حج؟ ء ثم ذكر الحديث (قال : قال رسول الله يله : «من شهد صلاتنا) : يعنى 
صلاة الفجر (هذه ‏ يعني بالمزدلفة ‏ فوقف معنا) : أي : في مزدلفة (حتى 
ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا » أو نهاراً » فقد تم حجه وقضى تفثه» . 
ا لت 
إلا بشهود صلاة الفجر بمزدلفة . والوقوف بهاء » حتى يدفع ا وقف 
بعرفة قبل ذلك في ليل » أو نهار . 

ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا 0000 
في ليلة الأضحى .ء وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى تفثه ؛ وهو قضاء المناسك , 
وقيل : إذهاب الشعر . ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه . فأما 
الوقوف بعرفة فإنه مجمع عليه , وأمّا مزدلفة » فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج . 
وإن فاته ,» ويلزم فيه دم . 
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وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة , وهذا المفهوم 
دليله ؛ ويدل له رواية النسائي : «ومن لم يدرك جمعاء فلا حج له) , وقوله 
تعالى : #فاذكروا الله عند المشعر الحرام» [البقرة: 148] » وفعله يِل » وقوله : 
«خذ وا عني مناسككم)» . 

وأجاب الجمهور بأن المراد من حديث عروة : من فعل جميع ما ذكر » فقد تم 
حجه وأتى بالكامل من الحج ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل «السنن» وابن 
حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي : أنه أتاه يَكهٍ » وهو واقف بعرفات ناس من 
أهل نبد فقالوا: كيف الحج؟ فقال : «الحج عرفة ؛ من جاء قبل صلاة الفجر 
من ليلة جمع » فقد تم حجه» . وفي رواية لأبي داود : «من أدرك عرفة قبل أن 
يطلع الفجر , فقد أدرك الحج» . ومن رواية الدارقطني لجح عرنة واجج 
عرفة» . قالوا : فهذا صريح في المراد » وأجابوا عن زيادة : «ومن لم يدرك جمعاً ؛ 
فلا حج له» ., باحتمالها التأويل ؛ أي ادح كام الفضيلة » وبأنها رواية 
أنكرها أبو جعفر العقيلي وألف في إنكارها جزءاً » وعن الآية أنها لا تدل إلا 
غلن الأمووال دقوع المبعن: لا على أنه ركن » وبأنه فعله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم بياناً للواجب المستكمل الفضيلة . 

درط عطررضئ ال عله كال إن التعركين كاترا لا ليطيو . 
حنّى تطُلّ الشّمسُ. ويقولون : أشرق تَبِيرُ» وإن النبي يلق خالَفَهِمْ فأفاض 
قبل أن تَطْلعٌ الشمس . روا الْبُخَاري . 

(وعن عمر رضي الله عنه قال : إن المشركين كانوا لا يفيضون) : أي : من 


مكه 
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مزدلفة (حتى تطلع الشمس . ويقولون : أشرق) : بفتح الهمزة فعل أمر من 
الإشراق ؛ أي : أدخل في الشروق (ثبير) : بفتح المثلثة وكسر الموحدة فمثناة 
تحتية فراء » جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى » وهو أعظم جبال مكة 
(وإن النبي 


079 


يه خالفهم , فأفاض قبل أن تطلع الشمس . رواه البخاري) : 


اعبق 4 


وفي رواية بزيادة : كيما نغير . أخرجها الإسماعيلي وابن ماجه . وهو من 
الإغارة ؛ الإسراع في عدو الفرس . 


وفيه أنه يشرع الدفع ؛ وهو الإفاضة قبل شروق الشمس » وتقدم حديث 
جابر : حتى أسفر جدا 1 

وعن ابن عسبّاس وأسامة بن زَيْد رضي الله عَنْهِم قالا: لم يزل 

له كي اللي رمن جمرة العقبة . رداة البُارَيُ . 

(وعن ابن عباس وأسامة بن زَيْدِ رضي الله عَنْهِمْ قالا : لم يزل رسول الله 
يي يُلبّي , حتّى رمى جمرة العقبة . رواهُ البُخَاري) : فيه دليل على مشروعية 
الاستمرار في التلبية إلى يوم النحر. حتى يرمي الجمرة . وهل يقطعه عند الرمي 
بأو حصة , أو مع فراغه منها؟ ذهب الجمهور إلى الأول » وأحمد إلى الثاني , 
ودل له ما رواه النسائي : فلم يزل يلبي ؛ حتى رمى الجمرة » فلما رجع قطع 
التلبية . وما رواه أيضاً ابن خزمة ‏ وقال : حديث صحيح » من حديث ابن 
عباس عن الفضل أنه قال : أفضت مع رسول الله يلك من عرفات فلم يزل 
يلبي » حتى رمى جمرة العقبة . ويكبّر مع كل حصةة. ثم قطع التلبية مع آخر 
حصة . وهو يبين المراد من قوله : حتى رمى جمرة العقبة ؛ أي : أتم رميها . 


ككه 
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وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية؟ وهذه الأحاديث قد بينت وقت تركه كللة 


6- وعنّ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أَنّهُ جعل البِيْت عَنْ 
يساره ومنىً عن يمينه ؛ ورمى الللمرة بع عضيانع ونال هذا مَقَام الذي 
أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه . ٠‏ 

(وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه جعل البيت عن يساره) : 
عند رميه جمرة العقبة (ومنى عن يمينه » ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال : 
هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . متفق عليه) . 

قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست بواجبة . وإنما هي مستحبة » وهذا 
قاله ابن مسعود رذاً على من يرميها من فوقها . 

واتفقوا أن سائر الجمار ترمى من فوقها . 

وخص سورة البقرة بالذكر ؛ لأن غالب أعمال الحج مذكور فيها . أو لأنها 
اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات » وفيه جواز أن يقال سورة البقرة ؛ 
خلافاً لمن قال : يكره » ولا دليل له . 

6 وعن جابر رضي الله عنه قال : رمى رسول الله يل الجمرة يَوْمَ 
التحر ضحى . وأمًا بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مُسلم . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : رمى رسول الله يلغ الجمرة يَوْمَ التخر 
ضحى . وأمّا بعد ذلك فإذا زالت الشمس . رواه مُسلم) : تقدم الكلام على 
وقت رمي جمرة العقبة . 


ومن 
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والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاث الجمار من بعد زوال الشمس » 

وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما : أَنّهُ كان يرمي الجمرة الدأنيا بسبع 
حصيات ت يُكبرُ على إثر كل حَصاة » ثم يتقلامٌ ؛ م يهل فيقوم فيستتيل القبلةا» 
ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً » ثم يرُمي الوسطى »ثم يأخذ ذات الشمال 
فِيُسهلَ ويقوم مُستقبل القبّلة ‏ ثم يدعو ويرفع يديه » ويقوم طويلاً ؛ ثم يرمي 
ال ا 
ل ل ل ترمى 
ثاني النحر (بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصة , ثم يتقدم » ثم يسهل) : 
بضم حرف المضارعة وسكون المهملة ؛ أي : يقصد السهل من الأرض (فيقوم 
ب »ثم 
يأخذ ذات الشمال) 8 يمشي إلى جهة شماله ؛ ليقف داعياً فى مقام لا 
يصيبه الرمي (فيسهل ويقوم مستقبل القبلة » ثم يدعو ويرفع يديه ١‏ ويقوم 
طويلاً »ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي » ولا يقف عندها, ثم 
ينصرف فيقول : هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
يفعله . رواه البخاري) . 

فيه ما قد دلت عليه الأدلة الماضية : من الرمى بسبع حصيات لكل جمرة ‏ 


لون 
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والتكبير عند كل حصةة » وفيه زيادة أنه يستقبل القبلة بعد الرمي للجمرتين » ويقوم 
طويلاً يدعو الله تعالى » وقد فسر مقدار القيام ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح : أن ابن عمر كان يقوم عند الجمرتين بمقدار ما يقرأ سورة البقرة . وأنه يرفع 
يديه عند الدعاء . قال ابن قدامة : ولا نعلم في ذلك خلافاً » إلا ما يروى عن 
مالك أنه لا يرفع يديه عند الدعاء » وحديث ابن عمر دليل لخلاف ما قال مالك . 
١‏ وعنهُ رضي الله عنهمًا أن رسول الله يلغ قال: «اللّهُمٌ احم 
المحلّقين» , قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة : «والمقصّرين» . 


(وعنه) : أي : ابن عمر (رضي الله عنهما : أن رسول الله يلغ قال : «اللّهُمٌ 
ارحم المحلقين») : أي : الذين حلقوا رؤوسهم في حج » أو عمرة عند الإحلال منها 
(قالوا) : يعني السامعين من الصحابة » قال المصنف في «الفتح» : إنه لم يقف في 
شيء من الطرق على الذي تولى السؤال بعد البحث الشديد عنه (والمقصرين) : 
هو من عطف التلقين كما فى قوله تعالى : قال ومن كفر» [البقرة: 175] على أحد 
الوجهين في الآية ؛ كأنه قل : وارحم المقصرين (يا رسول اللّ؟ قال في الثالثة : 
«والمقصرين» . متفق عليه) : وظاهره أنه دعا للمحلقين مرتين وعطف المقصرين في 
الثالثة » وفي روايات أنه دعا للمحلقين ثلاثاً » ثم عطف المقصرين . 1 

ثم إنه اختلف في هذا الدعاء متى كان منه صلى الله عليه وآله وسلم 
فقيل : في عمرة الحديبية ؛ وجزم به إمام الحرمين » وقيل : فى حجة الوداع ؛ 
وقواه النووي ‏ وقال : هو الصحيح المشهور» وقال القاضي عياض : كان في 
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والحديث دليل على شرعية الحلق والتقصير » وأن الحلق أفضل . هذا ويبجب 
فى حلق الرأس استكمال حلقه عند الهادوية ومالك وأحمد . وقيل : هو 
الأفضل . ويجزئ الأقل ؛ فقيل : الربع » وقيل : النصف . وقيل : أقل ما يجب 
حلق ثلاث شعرات » وقيل : شعرة واحدة . والخلاف في التقصير فى التفض يل 
مثل هذا . وأمًا مقداره » فيكون مقدار أنملة » وقيل : إذا اقتصر على دونها أجرأ , 
وهذا كله في حق الرجال , ثم هو أي : تفضيل الحلق على التقصير ‏ أيضاً في 
حق الحاج والمعتمر»ء وأمّا المتمتع , فإنه صلى الله عليه وآله وسلم خيره بين الحلق 
والتقصير كما في رواية البخاري بلفظ : «ثم يحلقوا , أو يقصروا» . 

وظاهر الحديث استواء الأمرين فى حق المتمتع » وفصل المصنف في «الفتح» 
فقال : إن كان بحيث يطلع شعره فالأولى له الحلق , وإلا فالتقصير ؛ ليقع الحلق 
فى الحج . وبين وجه التفصيل في «الفتح» . 

وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير إجماعاً » وأخرج أبو داود من حديث 
ابن عباس : «ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير» . وأخرج 
الترمذي من حديث علي عليه السّلام : نهى أن تحلق المرأة رأسها . وهل يجزئ 
لو حلقت؟ قال بعض الشافعية : يجزئ ويكره لها ذلك . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضىئ الله عنه : أن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع . فجعلوا يسألوته ؛ 


علعه 


5 كتاب الحج ه ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 7١8‏ حديث عبد الله بن عمرو 


فقال رجل : لم أَشْرْ فحلقت قبل أن أَذْبم؟ قال : «اذبح » ولا حرج» . وجاء 
آخرٌ فقال : لم أشْعر فتَحَرْتْ قبل أن أزْمي؟ قال : «ازم» ولا حَرَّج» » فما سّئل 
يوؤمئذ عن شيء قَُدآم ‏ ولا أخمّر إلا قال : «افعل, ولا حرج» . متفق عليه . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن : أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع) : أي : يوم النحر بعد الزوال» وهو 
على راحلته يخطب عند الجمرة (فجعلوا يسألونه ؛ فقال رجل :) : قال المصنف : 
لم أقف على اسمه بعد البحث الشديد (لم أشعر) : أي : لم أفطن » ولم أعلم 
(فحلقت قبل أن أذبح؟ قال : «اذبح) : أي : الهدي , والذبح ما يكون في الحلق 
(ولا حرج») : أي : لا إثم (وجاء آخر فقال : لم أشعر فنحرت) : النحر ما يكون 
في اللبة (قبل أن أرمي؟) : جمرة العقبة (قال : «ارم » ولا حرج» » فما سئل 
يومئذ عن شيء قدام , ولا أخر إلا قال : «افعل » ولا حرج . متفق عليه) . 

اعلم أن الوظائف على الحاج يوم النحر أربع : الرمي لجمرة العقبة , ثم نحر 
الهدي , أو ذبحه ء ثم الحلق أو التقصير » ثم طواف الإفاضة . هذا هو الترتيب 
المشروع فيها , وهكذا فعل ككلة في حجته » ففي «الصحيحين» أنه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم أتى منى فأتى الجمرة الرناط اح ات مرلايي لخر 
وقال للحالق : «خذه» ء ولا نزاع في هذا للحاج مطلقا مطلقا . ونازع بعض الفقهاء في 
القارن فقال : لا يحلق » حتى يطوف . 

والحديث دليل على أنه يجوز تقديم بعض هذه الأشياء وتأخيرهاء وأنه لا 
ضيق » ولا إثم على من قدم » أو أخر ؛ فاختلف العلماء في ذلك . 


الاه 


١‏ كتاب الحج © باب صفة الحج ودخول مكة 17/18 حديث عبد الله بن عمرو 


فذهب الشافعي وجمهور السلف وفقهاء أصحاب الحديث والعلماء إلى 
الجواز» وأنه لا يجب الدم على من فعل ذلك ؛ لقوله للسائل : «ولا حرج» ؛ فإنه 
ظاهر في نفي الإثم والفدية معاً؛ لأن اسم الضيق يشملهما . قال الطبري : لم 
يسقط النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ا حرج إلا وقد أجزأ الفعل ؛ إِذْ لولم 
يجزئه لأمره بالإعادة ؛ لآن الجهل والنسيان لا يضعان عن المكلف الحكم الذي 
يلزمه في احج , كما لو ترك الرمي ونحوه ؛ فإنه لا يأثم بتركه ناسياً » أو جاهلاً » 
لكن يجب عليه الإعادة . وأما الفدية فالأظهر سقوطها عن الناسي والجاهل , 
وعدم سقوطها عن العالم . ١‏ 

قال ابن دقيق العيد : القول بسقوط الدم عن الجاهل والناسي » دون العامد . 
قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم في الحج بقوله : «خحذوا عني مناسككم» . وهذه 00 المرخصة 
بالتقدي لما وقع السؤال عنه . إإما قرنت بقول السائل : لم أشعر » فيختص الحكم 
بهذه الحالة ويحمل قوله : «لا حرج» . على نفي الإثم والدم كا في الناسي 
والجاهل » ويبقى العامد على أصل وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم في احج . والقائل بالتفرقة بين العامد وغيره » قد مشى أيضا على القاعدة 
في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن بأن يكون معتبرا » لم يجز اطراحه , ولا 
شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة . والحكم علق به ؛ 
فلا يمكن اطراحه بإنحاق العامة يه إذ .له ساوية: 


قال : وأمًا التتمسك بقول الراوي : فما سئل عن شىء . . . إلى آخره ؛ 


"ااه 


5 كتاب الحج 1 باب صفة الحج ودخول مكة 1١94‏ حديث المسور بن مخرمة 


لإشعاره بأن الترتيب مطلقاً غير مراعى , فجوابه أن هذه الأخبار من الراوي 
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عليه وآله مت لانو راسد بذلك 0 البخاري . 
0 ا ل و 
مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وهو ابن ثماني سنين » وسمع منه وحفظ 
عنه » انتقل من المدينة بعد قتل عثمان إلى مكة . ولم يزل بها إلى أن حاصرها 
عسكر يزيد ؛ فقتله حجر من حجارة المنجنيق , وهو يصلي » في أول سنة أربع 
وستين » وكان من أهل الفضل والدين (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ٠‏ رواه البخاري) : 

فيه دلالة على تقديم النحر قبل ا حلق » وتقدّم قريباً أن المشروع تقديم الحلق 
قبل الذبح ! فقيل : حديث المسور هذا إنما هو إخبار عن فعله يِل فى عمرة 
النحر قبل الحلق في الحصر . وأشار البخاري إلى أن هذا الترتيب يختص با محصر 
على جهة الوجوب ؛ فإنه أخرجه بمعناه هذا . وقد أخرجه بطوله في كتاب 
الشروط » وفيه أنه قال لأصحابه : «قوموا فانحروا , ثم احلقوا» . وفيه قول أم 
سلمة له صلى الله عليه وآله وسلم : اخرج ء ثم لا تكلم أحداً نهم كلمة 


ياه 


5 كتاب الحج ه باب صفة الحج ودخول مكة 7١97‏ حديثا عائشة وابن عباس 
الأحسن تأخير المصنف له إلى بان الإحصار . 

0 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم : إذا ميتم وحلقتم . فقد حَلَ لكُم اليب وكل شيم إلا النساء» . 
رواه أحمد وأبو داود ؛ وفي إسناده ضعف .. 

(وعن عائشة رض الله عنهًا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا ميتم وحلقتم ؛ فقد حَلَ لكم الطيب وكل شيء إلا النساء» . 
رواه جمد وأبو داود 3 إسناده ضعف) : لأنه من رواية الحجاج , بن أرطاة 2 
وله طرق أخخر مدارها عليه(" 

وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين ‏ رمي جمرة العقبة » والحلق ‏ يحل كل 
محرم على امحرم إلا النساء ؛ فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة ؛ والظاهر 
أنه مجمع على حل الطيب وغيره » إلا الوطء بعد الرمى , وإن لم يحلق . 

0١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهمًا : عن النبي يلق قال : «ليس على 
النساء حَلق وإما يُقصّرّن» . رواه أبو داود بإسناد حسن . 


. وقد عنعنه في جميع الطرق عنه‎ )١( 

وقد اختلفوا عليه في متنه ؛ فبعضهم قال : «إذا رميتم وحلقتم» . فجمع بين الأمرين . 
وبعضهم زاد : «وذبحتم» «وتعضهم اقتضر على الرمي فقط. 

وهذا هو الأرجح ؛ لأن له شاهداً من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ؛ وهو وإن كان منقطعاً 
بينه وبين الحسن العرني ؛ فإن له شاهداً من حديث عائشة : أنها طيبت رسول الله يغ حين 
أحل حين رمى جمرة العقبة . رواه أحمد (144/5؟) بسند صحيح ؛ ولذا أوردت حديث ابن 
عباس فى «الأحاديث الصحيحة» . 


5/اه 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن النبي ا قال : «ليس على 
النساء حَلق وإنما يُْقصّرّن) . رواه أبو داود بِإِسْئاد حَسّن) : تقدم ذكر هذا الحكم 
في «الشرح» » وأنه ليس في حقهن ؛ فإن حلقن أجزأ . ْ 

5- وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا : أنّ العباس بن عبد المطلب رضي 
الله عنه استأدن رسول الله ولغ أَنْ يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته )2 
فأذن له . مُتَفقَ عليه . 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهُما : أن العباس بن عبد المطلب رضي الله 
عنه استأذن رسول الله يِه أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته) : وهي 
ماء زمزم فإنهم كانوا يغترفونه بالليل » ويجعلونه في الحياض سبيلاً (فأذن له . 
متفق عليه) . 

فيه دليل على أنه يجب المبيت بمنى ليلة ثاني النحر» وثالثه » إلا لمن له 
عذرء وهذا يروى عن أحمد . 

والحنفية قالت : إنه سنة » قيل : إنه يختص هذا الحكم بالعباس دون غيره , 
وقيل : بل وبمن يحتاج إليه في سقايته , وهو الأظهر ؛ لأنه لا يتم له وحده إعداد 
الماء للشاربين » وهل يختص بالماء » أو يلحق به ما في معناه من الأكل وغيره 
وكذا حفظ ماله وعلاج مريضه » وهذا الإلحاق رأي الشافعي » ويدل للإالحاق 


الحديث ؛ وهو قوله : 


2 وعنّ عاصم بن عدي رضي الله عنه : أن النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلم رخص لرعاء الإبل في البَيُتوتة عن منى . يرون يُومَ النحر, ثم يَرَمونَ 


دناه 


كان الع 0 - باب صفة الحج ودخول مكة 4- حديث أبي بكرة 


الغد ومن بعد الغد ليومَيّن , ثم يرمون يوم النفر . رواه الخمسة . وصححة 
الترمذي وابن حبّان . 

(وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله » أو عمرء أو عمرو, 
حليف بني عبيد بن زيد من بنى عمرو بن عوف من الأنصار» شهد بدراً والمشاهد 
بعدها » وقيل : لم يشهد بدراً وإنما أخرج إليها معه يَلِكٍ فردّه إلى أهل مسجد 
الضرار لشيء بلغه عنهم » وضرب له سهمه وأجره فكان كمن شهدها . مات 
سنة خمس وأربعين » وقيل : استشهد يوم اليمامة » وقد بلغ مائة وعشرين سنة 
(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى » يرمون يوم النحر) : جمرة العقبة » ثم ينفرون . ولا يبيتون بمنى (ثم يرمون 
الغد ومن بعد الغد ليومين) : أي : يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم » واليوم الذي 
فاتهم الرمي فيه . وهو اليوم الثاني (ثم يرمون يوم النفر) : أي : اليوم الرابع إن لم 
يتعجلوا (رواه الخمسة . وصححه الترمذي وابن حبان) : فإن فيه دليلاً على أنه 
يجوز لأهل الأعذار عدم المبيت بمنى » وأنه غير خاص بالعباس » ولا بسقايته 
وأنه لو أحدث أحد سقاية جاز له ما جاز لأهل سقاية زمزم . 

5- وعن أبي بَكْرّة رضي الله عنه قال : خخَطَبَنَا رسول الله يق يؤْم 
النحرء الحديث . متفق عليه . 

(وعن أبي بَكرّة رضي الله عنه قال : خَطَبَنَا رسول الله يَلِقِ يوْم التحرء 
الحديث . متفق عليه) : فيه شرعية الخطبة يوم النحرء وليست خطبة العيد؛ 
فإنه كِةِ لم يصل العيد في حجته . ولا خطب خطبته . 


كلاة 


١‏ كتاب الحج ه ‏ باب صفة الحج ودخول مكة 4 حديث أبي بكرة 


واعلم أن الخطب المشروعات في الحج ثلاث عند المالكية والحنفية : الأولى : 
سابع ذي الحجة ء والثانية : يوم عرفة » والثالثة : ثاني النحرء وزاد الشافعي رابعة 
في يوم النحرء وجعل الثالثة في ثالث النحر لا في ثانية » قال : لآنه أول النفر . 

وقالت المالكية والحنفية : إن خطبة يوم النحر لا تغد خطبة . إنما هي وصايا 
عامة , لا أنها مشروعة في احج . 

ورد عليهم بأن الصحابة سموها خطبة , وبأنها اشتملت على مقاصد الخطبة ؛ 
كما أفاده لفظها , وهو قوله : «تدرون أي يوم هذا؟» قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت » 
حبّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » فقال : «أليس يوم النحر؟» قلنا : بلى » قال : 
«أي شهر هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت » حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه . فقال : «أليس ذي الحجة؟» . قلنا : بلى » قال : «أي : بلد هذا؟ »قلنا : الله 
ورسوله أعلم » فسكت .ء حتّى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه , فقال : «أليست البلدة 
الحرا م؟» قلنا : بلى » قال : «فإن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت؟» 
قالوا : نعم , قال : «اللّهِمّ اشهد ؛ فليبلغ الشاهد الغائب ؛ فرب مبلغ أوعى من 
سامع ؛ فلا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» . أخرجه البخاري . 

فاشتمل الحديث على تعظيم البلد الحرام » ويوم النحرء وشهر ذي الحجة » 
والنهي عن الدماء والأموال , والنهي عن رجوعهم كفاراً » وعن قتالهم بعضهم 
بعضاً ‏ والأمر بالإبلاغ عنه ؛ وهذه من مقاصد الخطب » ويدل على شرعية 
خطبة ثاني يوم النحر . 


5 كتاب الحج ٠‏ باب صفة الحج ودخول مكة 755 و7١77‏ حديثا سراء بنت نبهان وعائشة 
ج77772ج7ج70ب7ب77ب29922721172527717ت 1 ١٠١٠ببببجب"بببيييإببيب‏ ب يي يييبببيبييحييببيييييي ب ب يي ا 


6- وعن سسرَاءٌ بنت نبهان رضي الله عنها قالت : خَطْبَنَا رسُول الله كلاة 
يوم م الرُؤْوس . فقال : «أليس هذا أَؤْسط أيام التشتريق 05+ اديت . رواه أبو 
داود بإسناد حسن . 


(وعن سّرّاء) : بفتح المهملة وتشديد الراء ممدودة (بنت نَبْهانِ رضي الله 
عنها) : بفتح النون وسكون الموحدة (قالت : خطبنا رسول الله يه يوم الرؤوس » 
فقال: «أليس هذا أوسط أيام التشريق؟» . الحديث . رواه أبو داود بإسناد 
حسن) : وهذه هي الخطبة الرابعة » ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر بالاتفاق . 

وقوله : «أوسط أيام التشريق» يحتمل أفضلها » ويحتمل الأوسط بين الطرفين . 

وفيه دليل على أن يوم النحر منها , ولفظ حديث السراء : قالت : سمعت 
رسول الله و يقول : «أتدرون أي يوم هذا؟» ‏ قالت : وهو اليوم الذي يدعونه 
يوم الرؤوس - قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «هذا أوسط أيام التشريق» » قال : 
«أتدرون أي بلد هذا؟» قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : «هذا المشعر الحرام» , 
قال: (إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذاء ألا وإن دمائكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بلد كم هذا ء حتى تلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم ء ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغت» . فلما قدمنا 
المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات . 

5- وعن عائشة رضي الله عنّْها : أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال لها : «طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة » يكفيك لحجّك وعمرتك» . 


روأة مسلم ٠.‏ 


//اسه 


5 كتاب الحج ه باب صفة الحج ودخول مكة 77 - حديث عائشة 


(وعن عائشة رضي الله عنْها : أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لهًا : «طوافك بالبيت وسعيك بين الفا والمروة » يكفيك لحجّك وعمرتك» . 
رواه مسلم) : فيه دليل على أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج 
والعمرة » وإليه ذهب جماعة من الصحابة والشافعي وغيره . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا بد من طوافين وسعيين ؛ فالأحاديث 
متواردة على معنى حديث عائشة عن ابن عمر وجابر وغيرهما . 

واستدل من قال بالطوافين بقوله تعالى : لإوأتموا الحج والعمرة لله» [البقرة : 
14] » ولا دليل في ذلك ؛ فإن التمام حاصل ء وإن لم يطف إلا طوافاً واحداً » 
وقد اكتفى يَةِ بطواف وسعي واحد , وكان قارناً كما هو الحق ؛ واستدلوا أيضاً 
بحديث رواه زياد بن مالك ؛ قال في «الميزان» : زياد بن مالك عن ابن مسعود 
ليس بحجة ء وقال البخاري : لا يعرف له سماع من عبد الله » وعنه روي حديث : 
«القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين) . 

واعلم أنّ عائشة كانت قد أهلّت بعمرة » ولكنها حاضت ء فقال لها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ارفضي عمرتك» . قال النووي : معنى رفضها 
إياها : رفض العمل فيها , وإتمام أعمالها التي هي الطواف والسعي » وتقصير شعر 
الرأس ؛ فأمرها يَِةٍ بالإعراض عن أفعال العمرة , وأن تحرم بالحج , فتصير قارنة 
وتقف بعرفات » وتفعل المناسك كلها , إلا الطواف فتؤخره » حتى تطهر . 

ومن أدلة أنها صارت قارنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لها : «طواقك 
بالبيت» , الحديث ؛ فإنه صريح أنها كانت متلبسة بحج وعمرة » ويتعين تأويل 


ب4لاه 


5 كتاب الحج 5 باب صفة الحج ودخول مكة 777 و1778 حديثا ابن عباس وأنس 


قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «ارفضي عمرتك» . بما ذكره 
النووي ؛ فليس معنى : أرفضي العمرة الخروج منها وإبطالها بالكلية ؛ فإن احج 
والعمرة لا يصح الخروج منهما بعد الإحرام بهما بنية الخروج ». وإنما يصح 
بالتحلل منهما بعد فراغهما . 

- وعن ابن عبًّاس رضي الله عنهما : أن النبي كلاه ' 
السبع الذي أفاض فيه . رواه الخمسة ‏ إلا الترمذي , وصحّحةٌ الحاكم . 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا : أن التبي يله لم يرْمُل في السبع 
الذي أفاض فيه . رواه الخمسة . إلا الترمذي . وصحّحه الحاكم) : فيه دليل 
أنه لا يشرع الرمل الذي سلفت مشروعيته في طواف القدوم » في طواف الزيارة , 
وعليه الجمهور . 

- وعن أنس رضي الله عنه : أن التي يلق صلى الظّهر والعصرً 
والمغرب والعشاء ء ثم رقّد رقّدة بالمخصّب . ثم ركب إلى البيت فطاف به . 
رواه البخاري . 


(وعن أنس رضي الله غنه : أن النبي يِه صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء »ثم رقد رقدة بالبخصب) : بالمهملتين فموحلة ء بزنة : مكرم ؛ اسم 
مفعول : الشعب الذي مخرجه إلى الأبطح . وهو خيف بني كنانة (ثم ركب 
إلى البيت فطاف به) : أي : طواف الوداع (رواه البخاري) : وكان ذلك يوم 
النفر الآخر, وهو ثالث أيام التشريق ؛ فإنه يَِةِ رمى الجمار يوم النفر بعد الظهر 
وأخر صلاة الظهر .» حتى وصل الحصب ء ثم صلى الصلوات فيه كما ذكر . 


ه١‎ 


١‏ كتاب الحج 5 باب صفة الحج ودخول مكة ‏ 754 و70 حديثا عائشة وابن عباس 


واختلف السلف والخلف هل التحصيب سنة أم لا؟ فقيل : سنة » وقيل : 
لا ؛ إنما هو منزل نزله النبي يل » وقد فعله الخلفاء بعده تأسياً به يلق . 


وذهب ابن عباس إلى أنه ليس من المناسك المستحبة » وإلى مثله ذهبت 
عائشة ؛ كما دل له الحديث ,» وهو قوله : 

4 وعنّْ عائشة رضي الله عنها : أنّها لم تكن تفعل ذلك - أي : النزول 
بالأبطح » وتقول : إِنّما نزله رسول الله 
رواه مُسلم . 

(وعنْ عائشة رضي الله عنها أنّها لم تكن تفعل ذلك أي : النزول 
بالأبطح » وتقول : إِنّما نزله رسول الله يك ؛ لأنّهُ كان منزلاً أسمح لخروجه . 
رواه مُسلم) : أي : أسهل لخروجه من مكة راجعا إلى المدينة » قيل : والحكمة 
في نزوله فيه إظهار نعمة الله باعتزاز دينه » وإظهار كلمته . وظهوره على الدين 
كله ؛ فإن هذا امحل هو الذي تقاسمت فيه قريش على قطيعة بني هاشم » وكتبوا 
صحيفة القطيعة في القصة المعروفة » وإذا كانت الحكمة هي هذه , فهي نعمة 
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و ؛ لأنَهٌ كان منزلا أسمح لخروجه . 


على الأمة أجمعين » فينبغي نزوله لمن حج من الأمة إلى يوم الدين . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنما قال : أمر النّاس أن يكون آخر 
عَهُدهمْ بالبيت ء إلا أَنَهُ خُقَفَ عن الحائض . مُتَفقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : أمر) : بضم الهمزة (الناس) : 
نائب الفاعل (أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت » إلا أنه خفف عن الحائض . 
متفق عليه) : الآمر للناس هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وكذلك امخفف 


امه 


؟ ل كتانب الحج هباب صفة الحج ودخول مكة ١"ا‏ _ حديث ابن الزبير 
بحن ب ل ا و ا ا ا ا ار ا اي يي ئسي # ل ميا 1 


عن الحائض » وغيّر الراوي الصيغة ؛ للعلم بالفاعل » وقد أخرجه مسلم وأحمد 
عن ابن عباس بلفظ : كان الناس ينصرفون من كل وجهة » فقال النبي صلى الله 
غلية واله وستلع 4لا فيرف الحد واحتى ركون أعر ههداه بالببنك» ؛ 

وهو دليل على وجوب طواف الوداع . وبه قال جماهير السلف والخلف » 
وخالف الناصر ومالك وقالا : لو كان واجباً لا خفف عن الحائض » وأجيب بأن 
التخفيف دليل الإيجاب ؛ إِذْ لولم يكن واجباً لما أطلق عليه لفظ التخفيف » 
والتخفيف عنها دليل على أنه لا يجب عليها الي لحري رميات 
بتركه لأنه ساقط عنها من أصله . 

ووقت طواف الوداع من ثالث النحر ؛ فإنه يجزئ إجماعاً ؛ وهل يجزئ قبله؟ 
والأظهر عدم إجزائه ؛ لأنه آخر المناسك . واختلفوا إذا أقام بعده ؛ هل يعيده أم 
لا؟ قيل : إذا بقي بعده لشراء زاد وصلاة جماعة » لم يُعده , وقيل : يعيده إذا 
قام لتمريض ونحوه , وقال أبو حنيفة : لا يعيد , ولو أقام شهرين . ثم هل يشرع 
في حق المعتمر؟ قيل : لا يلزمه لأنه لم يرد إلا في الحج » وقال الثوري : يجب 
على المعتمر أيضا » وإلا لزمه دم . 
١ |‏ وعن ابن الزبير رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
إلا المسجد الحرا م وصلاة في المسجد ال حرام أفضل من صلاة في مسجدي 


هذا بمائة صلاة» . رواة أح:" ؛ وصحّحة ابن حبان . 


(وعن ابن الزبير رضي الله عنهما) : هو عند الإطلاق يراد به عبد الله (قال : 


مه 


١‏ كتاب الحج ه ‏ باب صفة الحج ودخول مكة ١‏ حديث ابن الزبير 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «صلاة في مسجدي هذا) : الإشارة 
تفيد أنه الموجود عند الخطان ؛ فلا يدخل ذ في الحكم ما زيد فيه (أفضل من ألف 
صلاة) : : وفي رواية : «خير» ؛ وفي أخرى : «تعدل ألف صلاة» (فيما سواه إلا 
السكد الحرام » وصلاة في المسجد الحرا م أفضل من صلاة في مسجدي هذا 
بمائة صلاة») : وفي لفظ عند ابن ماجه وابن زنجويه وابن عساكر من حديث 
فين : (صلاة فى مسجدي بخمسين ألف صلاة» . إسناده ضعيف ., وفى لفظ 
عند أحمد من حديث ابن عمر : «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من ماثة ألف 
صلاة فيما سواه» . وفي لفظ عن جابر : «أفضل من ألف صلاة فيما سواه» , 
أخرجه أحمد وغيره (رواه أحمد . وصحّحه ابن حبان) : وروى الطبرانى عن أبى 
الدرداء قال : قال رسول الله يه : «الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة, 
والصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدرس بخمسمائة 
صلاة) » ورواه ابن عبد البر من طريق البزار» ثم قال : هذا إسناد حسن . قلت : 
فعلى هذا يحمل قوله فى حديث ابن الزبير : «بمائة صلاة» ؛ أي : من صلاة 
محل لجكرة ناف لج از زافق للتارياقا قال لومحم بوص : 
رواه ابن الزبير عن عمر بن الخطاس بسند كالشمس فى الصحة ., ولا مخالف لهما 
من الصبحازة فصار كالإجماع , وقد روي بألفاظ كقرة عن جناي من الصحابة » 
وعددهم ‏ فيما اطلعت عليه خمسة عشر صحابياً . وسرد أسماءهم . 

وهذا الحديث وما فى معناه دال على أفضلية المسجدين على غيرهما من 
مساجد 0000 اختلف أعداد المضاعفة كما 
عرفت .» والأكثر دال على عدم اعتبار مفهوم الأقل ؛ والحكم للأكثر لأنه صريح 


امه 


"- كتاب الج هباب صفة الحج ودخول مكة 7١‏ - حديث ابن الزبير 


وسبقت إشارة إلى أن الأفضلية فى مسجده صلى الله عليه وآله وسلم 
خاصة بالموجود فى عصره , قال النووي : لقوله «في مسجدي» ؛ فالإضافة 
للعهد . قلت : ولقوله : «همذ!» . ومثل ما قاله النووي من الاختصاص نقل 
المصنف عن ابن عقيل الحنبلي . 

وقال الآخرون : إنه لا اختصاص للموجود حال تكلمه صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ بل كل ما زيد فيه داخل في الفضيلة » وفائدة الإضافة الدلالة على 
اختصاصه دون غيره من مساجد المدينة » لا أنها للاحتراز عما يزاد فيه . قلت : 
بل فائدة الإضافة الأمران معاً . قال من عمم الفضيلة فيما زيد فيه : إنه يشهد 
لهذا مارواه ابن أب شيبة » والديلمي في «مسند الفردؤس» من حديث أبي 
هريرة فوع : «لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي» , وروى 
الديلمي مرفوعاً : «هذا مسجدي . وما زيد فيه فهو منه) , وفى سئده عبد الله 
ابن سعيد المقبري » وهو واه ء وأخرج الديلمي أيضاً حديثاً آخر في مغناه » إلا أنه 
حديث معضل » وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : زاد عمر في المسجد 
من شاميه » ثم قال : لو زدنا فيه حتّى يبلغ الجبانة » كان مسجد رسول الله كل . 
وفيه عبد العزيز بن عمران المدني ؛ متروك . ولا يخفى عدم نهوض هذه الآثار ؛ 
إذ المرفوع معضل » وغيره كلام صحابي . 

ثم هل تعم هذه المضاعفة الفرض والنفل » أو تخص بالأول؟ قال النووي : 
إنها تعمهما ؛ وخالفه الطحاوي والمالكية مستدلين بحديث : «أفضل الصلاة 
صلاة المرء في بيته ء إلا المكتوبة» . 


:مه 


5 كتاب الحج ه ‏ باب صفة الحج ودخول مكة الا/ا ‏ حديث ابن الزبير 


وقال المصنف : يمكن بقاء حديث : «أفضل صلاة المرء»؛ على عمومه ؛ 
فتكون النافلة فى بيته فى مكة أو المدينة » تضاعف على صلاتها فى البيت 
كيرهما ركنا دى الس إن كانس قن كيرت افق مظها ‏ تلك نول 
يقن أن مكلام فى الشاعقة حي الميخد» لانن الستورقة» في الندينة ونه ]د 
لم ترد فيهما المضاعفة ؛ بل فى مسجديهما . 

وقال الزركشي وغيره : إنها تضاعف النافلة في مسجد المدينة ومكة ‏ 
وصلاتها فى البيوت أفضل . قلت : يدل لأفضلية النافلة فى البيوت مطلقاً 
محافظته ولق على صلاة النافلة في بيته » وما كان تكرح إلى سعط إل لأداء 
الفرائض » مع قرب بيته من مسجده . 

ثم هذا التضعيف لا يختص بالصلاة ؛ بل قال الغزالي : كل عمل في 
المدينة بألف , وأخرج البيهقي عن جابر مرفوعاً : «الصلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه . إلا المسجد الحرام » والجمعة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف جمعة فيما سواه . إلا المسجد الحرام » وشهر رمضان في 
مسجدي هذا أفضل من ألف شهر رمضان فيما سواه إلا المسجد الحرام» » 
وعن ابن عمر نحوه » وقريب منه للطبراني في «الكبير» » عن بلال بن الحارث . 


همه 


2 كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار ؟١/ ‏ حديث ابن عباس 
لا سيي ب اح يت اد ا ا ا ا ل ا ل اق 


ظ 5 باب الفوات والإإحصار 

الحصر: المنع » قاله أكثر أئمة اللغة » والإحصار: هو الذي يكون بالمرض 
والعجز والخوف ونحوها , وإذا كان بالعدوّ قيل له : الحصر ء وقيل : هما بمعنى 
وأحد . 

57 عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : قَدْ أخْصر رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم فَحَلَق رأسه وجامع نساءهُ ونحر هَديهُ » حتّى اعتمر عاماً 
قابلاً . رواه البُخَارَيُ . 

(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال: قَدْ أخْصر رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فَحَلقَ رأسه وجامع نساءءٌ ونحر هَديهُ » حتّى اعتمر عاماً 
قابلاً . رواه البُخارِيُ) : اختلف العلماء تماذا يكون الإحصار؟ 

فقال الأكثر : يكون من كل حابس يحبس الحاج من عدوٌ ومرض وغير 
ذلك , حتّى أفتى ابن مسعود رجلا لدغ بأنه محصرء وإليه ذهب طوائف من 
العلماء منهم الهادوية والحنفية وقالوا : إنه يكون بالمرض والكبر والخوف » وهذه 
منصوص عليها » ويقاس عليها سائر الأعذار المانعة ؛ ويدل عليه عموم قوله 
تعالى : #فإن أحصرتم» [البقرة : 115] الآية » وإن كان سبب نزولها إحصار النبي 
يك بالعدو ؛ فالعام لا يقصر على سببه . 

وفيه ثلاثة أقوال أخر : أحدها : أنه خاص به يلغ » وأنه لا حصر بعده . 

والثاني : أنه خاص ممثل ما اتفق له صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فلا يلحق به 
إلا من أحصره عدو كافر . 


كمه 


1" كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار 73١‏ حديث ابن عباس 


والغالث : أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو كافراً كان » أو باغياً . 

والقول المصدّر هو أقوى الأقوال , وليس في غيره من الأقوال إلا آثار وفتاوى 
للك 1 

هذا ء وقد تقدّم حديث البخاري » وأنه صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل 
أن يحلق . وذلك في قصة الحديبية , قالوا : وحديث ابن عباس هذا لا يقتتضي 
الترتيب كما عرفت » ولم يقصده ابن عباس . إنما قصد وصف ما وقع من غير 
نظر إلى تر 

وقوله عواهي ناف كا عبد هدي نحره هنالك » ولا 
يدل كلامه على إيجابه . 

وقد اختلف العلماء في وجوب الهدي على الحصر » فذهب الأكثر إلى 
وجوبه . 

وخالف مالك فقال : لا يجب . والحق معه ؛ فإنه لم يكن مع كل الحصرين 
هدي . وهذا الهدي الذي كان معه يلق اساقه من المدينة متنفلاً به وهو الذي 
أراده الله تعالى بقوله : #والهدي يعكوقاً أن يبلغ محله» [الفتح : 18]» والآية لا 
تدل على الإيجاب ؛ أعني : قوله تعالى : #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي4 [البقرة: 197] » وحققناه في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار» . 

وقوله : حتى اعتمر عاماً قابلاً » قيل : إنه يدل على إيجاب القضاء على من 
و ا ا ا ل 
عمرة » فلا كلام أنه يجب عليه الإتيان بالواجب إن منع من : أدائه . 


ابره 


١‏ - كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار ١"‏ حديث ابن عباس 


والحق أنه لا دلالة في كلام ابن عباس على إيجاب القضاء ؛ فإن ظاهر ما 
فيه أنه أخبرأنه يك اعتمر عاما قابلاء ولا كلام أنه يَلِقٍ اعتمر في عام 
القضاء » ولكنها عمرة أخرى ليست قضاء عن عمرة الحديبية . أخرج مالك 
بلاغاً : أن رسول الله يلغ حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا 
رؤوسهم ‏ وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت » وقبل أن يصل إليه 
الهدي , ثم لم يعلم أن رسول الله : 


وص 


أن يقضوا شيئاً » ولا أن يعودوا لشيء . 

وقال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل »ء ولا قضاء عليه ؛ من قبل أن الله 
تعالى لم يذكر قضاء , ثم قال : لأنا علمنا من تواطؤ أحاديثهم أنه كان معه في 
عام الحديبية رجال معروفون » ثم اعتمر عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة 
من غير ضرورة في نفس . ولا مال » ولو لزمهم القضاء لأمرهم بأن لا يتخلفوا 
عنه » وقال : إنما سميت عمرة القضاء والقضية ؛ للمقاضاة التي وقعت بين النبي 

يه وبين قريش . لا على أنه واجب عليهم قضاء تلك العمرة . 

وقول ابن عباس : ونحر هديه » اختلف العلماء هل نحره يوم الحديبية في 
الحل » أو في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى : «إوالهدي معكوفاً أن يبلغ محله» 
[الفتح : 16] » أنهم نحروه في الل . وفى محل نحر الهدي للمحصر أقوال : 

الأول للجمهور : أنه يذبح هديه حيث يحل ؛ في حل » أو حرم . 

الثاني للهادوية والحنفية : أنه لا ينحره إلا في ال حرم . 


حاط : 


راكذا من أصحابه» »ولا من كان معه 


ممه 


؟ ‏ كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار 70 _ حديث عائشة 


الثالث لابن عباس وجماعة : أنه إن كان يستطيع البعث به إلى الحرم وجب 
عليه . ولا يحل حتّى ينحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم » 
نحره في محل إحصاره . وقيل : إنه نحره في طرف الحديبية ‏ وهو من الحرم - ؛ 
والأول أظهر . 

يف يي الو 0 
فقال النبي يل ا فرق اسل عن حنضي» فك 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : دخل النبي يه على ضبّاعة) : بضم 
المعجمة » ثم موحدة مخففة (بنت الزبير بن عبد المطلب) : ابن هاشم بن 


عبد مناف » بنت عم رسول الله كل ؛ تزوجها المقداد بن عمرو فولدت له عبد الله 
وكريمة » روى عنها ابن عباس وعائشة وغيرهما ‏ قاله ابن الأثير في «الجامع 
الكبير» ‏ (فقالت : يا رسول الله! إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي يلق : 
«حُجي واشترطي أناً محلي حيث حبستني» . متفق عليه) . 

فيه دليل على أن الحرم إذا اث شترط في إحرامه » ثم عرض له المرض ؛ فإِن له 
أن يتحلل » وإليه ذهب طائفة من الصحابة والتابعين » ومن أئمة المذاهب أحمد 
وإسحاق » وهو الصحيح من مذهب الشافعي ؛ ومن قال : إن عذر الإحصار 
يدخل فيه المرض » قال : يصير المريض محصراً له حكمه . ظ 

وظاهن هذا الذي آنهالا ضير ضرا # بل بيس حيتت حضرة المزقن ولا 
يلزمه ما يلزم الحصر من هدي » ولا غيره . 


اك 


5 - كتاب الحج 5 باب الفوات والإحصار 04 حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 


وقال طائفة من الفقهاء : إنه لا يصح الاشتراط . ولا حكم له ؛ قالوا : وحديث 
ضباعة قصة عين موقوفة مرجوحة , أو منسوخة . أو أن الحديث ضعيف !! وكل 
ذلك مردود ؛ إذ الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ . والحديث ثابت في 
«الصحيحين» و«سنن أبي داود» و«الترمذي» و«النسائى» » وسائر كتب الحديث 
المعتمدة ؛ من طرق متعددة انافك كك عن جنا عر الصمما ب 

ودل مفهوم الحديث أن من لم يشترط في إحرامه » فليس له التحلل ويصير 
محصراً» له حكم امحصر ء على ما هو الصواب على أن الإحصار يكون بغير 
العدو . 

5 - وعن عكرمة عن الحجاج بن عَمْرو الأنصاري رضي الله عنه قال : 
قال رسول الل ك4 : امن كسرء أو عَرج » فنقاد حَلَّ وعليه الحج من قابل» . 
قال عكرمة : فسألت ابن عَبّاس وأَبا هُريْرةَ رضي ادمبدى د رويد 
فق . رواة الخمسة . وحسنه رمدي ب 

(وعن عكرمة) : هو أبو عبد الله عكرمة » مولى عبد الله بن عباس », أصله 
من البربر » سمع من ابن عباس » وعائشة ٠‏ وأبي هريرة » وأبى سعيد وغيرهم , 
ونسب إليه أنه يرى رأي الخوارج » وقد أطال المصنف في ترجمته في «مقدمة 
الفتح» , وأطال الذهبي فيه في «الميزان» . والأكثرون على اطراحه وعدم قبوله 
(عن الحجاج بن عمرو) : ابن أبي غزية » بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي 
وتشديد المثناة التحتية (الأنصاري رضي الله عنه) : المازني نسبة إلى جده مازن 
ابن النجار» قال البخاري : له صحبة » روى عن النبي يلغ حديثين هذا أحدهما 


الوه 


١‏ كتاب الحج ١‏ - باب الفوات والإحصار ‏ 784 حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري 


(قال : قال رسول الله ولق : «منْ كسر) : مغير الصيغة (أوْ عَرج) : بفتح المهملة 
ركس نوو مهي اتلك لنعا ولي تمس قا 14 .الج وفة أن 
بالفريضة (قال عكرمة : فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهُمًا عن ذلك , 
فقالا : صدق) : في إخباره عن النبي يلغ (رواه الخمسة . وحسنه الترمذي) . 

والحديث دليل على أن من أحرم فأصابه مانع ‏ من مرض مثل ما ذكره . أو 
غيره » فإنه بمجرد حصول ذلك المانع يصير حلالا . 

فأفادت الثلاثة الأحاديث أن امحرم يخرج عن إحرامه بأحد ثلاثة أمور : 

إما بالإحصار بأي مانع كان, أو بالاشتراط » أو بحصول ما ذكر من حادث 
كسرء أو عرج » وهذا فيمن أحصر وفاته الحج . 

وأما من فاته الحج لغير إحصار» فإنه اختلف العلماء فى حكمه ؛ فذهب 
الهادوية وآخرون إلى أنه يتحلل بإحرامه الذي أحرمه للحج بعمرة » وعن الأسود 
قال : سألت عمر عمن فاته الحج , وقد أحرم به فقال : يهل بعمرة وعليه الحج 
من قابل » ثم لقيت زيد بن ثابت فسألته فقال مثله . أخرجهما البيهقي . 

وقيل : يهل بعمرة ويستأنف لها إحراماً آخرء وقالت الهادوية : ويجب عليه 
دم لفوات الحج » وقالت الشافعية والحنفية : لا يجب عليه ؛ ِذْ يشرع له التحلل , 
وقد تحلل بعمرة . والأظهر ما قالوه لعدم الدليل على الإيجاب . والله أعلم . 

تم الجزء الثاني » ويليه الجزء الثالث 


وأوله : كتاب البيوع 


اوه 


فهرس المواضيع والفوائد 


4 - باب صلاة التطوع 
الحث على امحافظة على ركعتي الفجر أكثر من غيرهما . 
حديث : اارحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعاً» . 
ندب الاضطجاع على الجنب الأيمن بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح . 
* بيان وهم وقع للمؤلف . وتصحيح حديث : «صلاة الليل ...© . 
* «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» . 
به عرض أدلة القائلين بعدم إجازة غير الثلاث في الوتر وبعدم الفصل . 
* ذكر أدلة القائلين بجواز الإيتار بالواحدة » وبجواز الثلاث مع الفصل . 
قيام شهر رمضان وما جاء فيه . 
*«# تخطئة الشيخ من قسّم البدعة إلى خمسة أقسام . وبيان سهو وقع 
للدؤلت.: 
* نبل الشيخ كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية حول صلاة التراويح . 
ما جاء في وقت صلاة الوتر. 


» كلام الشيخ على سند حديث : (إنّ الله أمدكم بصلاة . . .» . 


57م 
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5 ذكر أدلة القائلين بوجوب الوتر » والقائلين بالسنية » مع ترجيح الأقوى 
دليلا وسندا . 
أمره يلاك لأهل القرآن بالوتر. 
الأمر بالإيتار قبل الصبح . 
نه ذكر اختلاف العلماء في القنوت ؛ أهو قبل الركوع أم بعده . 
صلاة الضحى وما جاء في فضلها . 
٠‏ 5 صلاة الجماعة , والإمامة 
* بيان أن ترك الصلاة في جماعة » من نفاق المعصية » وليس من نفاق الكفر . 


* تصحيح حديث : «أتسمع الأذان؟» » وبيان شذوذ رواية : «اأتسمع 
الإقامة؟» . 


بيان سبب ترك النبي يله تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة . 
«أثقل الصلاة على المنافقين : صلاة العشاء » وصلاة الفجر» . 

»ه تحسين حديث جابر : «ولو حبواً » أو زحفأ» . 

»ه كلام الشيخ على حديث : «أتى النبي كك رجل أعمى . . .» . 

* بيان وجوب صلاة الجماعة في المساجد ؛وتحسين حديث : «ما من 
ثلاثة في قرية ...© . 

من سمع الأذان فلم يأت فلا صلاة له . 


ثبوت زيادة : «إلا من عذرة فى حديث : امن سمع النداء» . 
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فهرس المواضيع والفوائد ؟ ‏ كتاب الصلاة ٠‏ باب 


*ه بيان وهم للمؤلف في عزوه حديثاً لابن حبان . 

تصحيح الشيخ لحديث : «ما منعكما أن تصليا معنا؟» وذكر مكان 
وقوع هذه القصة . 

كلام للشيخ على مسألة إعادة الصلاة مرتين » وتصحيح ما جاء عن 
ابن عمر في ذلك . 

متابعة المأموم للإمام . 

* تصحيح الشيخ لحديث : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ...© . 

ذكر من ذهب من الصحابة إلى قعود المأمومين إذا كان الإمام قاعداً . 


* نقل الشيخ عن الحافظ تصحيح أسانيد الآثار الواردة في قعود المأموم 


«أفضل صلاة المرء فى بيته ؛ إلا المكتوبة» . 
كلام الشيخ على حديث : «لا يزال قومٌ يتأخرون عن الصف الأول . . .» . 
صلاة رسول الله َل بالناس وهو مريض . 


المكان الذي وقف فيه يَللِق إلى جانب أبى بكر . 


* ترجيح تعدد قصة وقوفه يل إلى جانب أبي بكر في الصلاة . 
حديث : «إذا أم أحدكم الناس . . .» , والكلام على ذلك . 
حديث : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» . 


03 تصحيح الشيخ لحديث : «قدموأ قريشاً» . 


هوه 


فهرس المواضيع والفوائد .  "‏ كتاب الصلاة ٠-باب‏ 
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لا تصح إمامة المرأة للرجل . 
كلام الشيخ على أثر ابن مسعود : لقد علمت أن من السنة أنْ يتقدم 
الأمر بتسوية الصفوف . 


*# تصحيح الشيخ لحديث : «رصوا صفوفكم . . .© . 
كلام الشيخ على حديث : «ما من خطوة أعظم أجرأ . . .» . 


«خير صفوف الرجال أولها 2 إلخ . 


كلام الشيخ على حديث : «إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» . 


* بيان ثلاثة أخطاء وقعت فى حديث : سمعت رسول الله لق استغفر 
للصف الأول ثلاثاً . 


بيان موقف المأموم من الإمام . 


قيام المأموم بحذاء الإمام إذا كانا اثنين . 


*ه تخطئة المؤلف فى نسبته الحديث لراويه . 

»ه تصحيح الشيخ لزيادة عند أبي داود في حديث : «زادك الله حرصاً ولا 
تعل ...0 . 

تصحيح الشيخ الحديث : «إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع . . . 


»ه تصحيح الشيخ لحديث : أنّ رسول الله يي رأى رجلاً يصلي خلف 
الصف وحذه . . 


به تصحيح الشيخ لحديث : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» . 


5ه 


فهرس المواضيع والفوائد ؟ - كتاب الصلاة 55 
4 * تضعيف زيادة : «ألا دخلت معهم ؛ أو اجتررت رجلا؟» . 

ه04 النهي عن الإسراع عند التوجه للصلاة . 

16 » تصحيح الشيخ لحديث : «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء . . .» . 
فو * كلام الشيخ على حديث : «من وعدت راكفا دنه 

. . . تصحيح الشيخ للأثر : من لم يدرك الركعة‎ » ١1 

/ا5 ثبوت الركوع دون الصف .ء ثم المشي إليه عند بعض الصحابة . 

1434 * تضعيف حديث : «اثنان فما فوقهما جماعة) . 

الى تصحيح الشيخ لحديث : «ألا رجل يتصدق على هذا ؛ فيصلي معه)» . 
٠‏ بيان جواز أن تؤم المرأة أهل دارها . 

. تحسين الشيخ لحديث أم ورقة : أنه يَلِةٍ أمرها أن تؤم أهل دارها‎ 0٠٠ 
. نقل الشيخ عن ابن القيم كلامه في صحة إمامة المرأة لأهل دارها‎ © 0١ 
. صحة إمامة الأعمى‎ 0٠ 


٠١‏ »ه تحسين الشيخ لحديث : أن النبي يل استخلف ابن أم مكتوم ؛ ليؤم 
الناس . 
سس 


. تفسير الشيخ لمعنى : (مشقص)‎ » ١٠١ 
. يجب على من لحق الإمام أن ينضم إليه فيما أدركه فيه‎ 064 


٠6+‏ » كلام الشيخ على حديث : «إذ أتى أحدكم الصلاة والإمام على 
حال . . .) . 


5 بيان الأعذار فى ترك الجماعة . 


/اؤه 
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بيان موضع قول. المؤذن : (ألا صلوا ة في الرحال) . 
» كلام الشيخ على حديث : «من فقه الرجل إقباله على حاجته . 
1١,١‏ باب صلاة المسافر والمريض 


تصحيح الشيخ لزيادة : : «إلا المغرب ؛ ؟ فإنها وثر النهار» في حديث عائشة ب 


«وعنون فشر البلذة فى السقن: 


د بيان الشيخ وهم المؤلف والنووي من قبله في عدم إيجابهم القصر في 
السفر . 

تصحيح الشيخ لحديث ابن عمر موقوفاً : صلاة السفر ركعتان » من 
خالف السنة ؛ كفر. 

بيان الشيخ لعلة حديث عائشة : أن النبي يك كان يقصر في السفر . 
بيان وهم للمؤلف الصنعاني لعزوه تصحيح حديث للدارقطني . 

» تغقب الشيخ على المؤلف في قوله : إنه يَكِ لم يتم رباعية في سفرء 
ولا صام فيه فرضا . 

»ه تصحيح الشيخ لحديث : «إِنّ الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه » كما 
يكره أن تؤتى معصيته) . 

يجوز للمسافر سفراً طويلاً قصر الصلاة الرباعية . 

* تحقيق الشيخ متى يبدأ قصر الصلاة في السفر . 

» تضعيف الشيخ لحديث : أنه يلق كان إذا ا 
بيان أن الرواية المحفوظة هي دلا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم ٠‏ 

وأنّ لفظ : اإبريداً» ؛ ليس بمحفوظ . 
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استدراك على الحنفية في استدلالهم بحديث ابن عمر : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. ..» . 


تفسير معنى «البرد» في حديث : «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة 
برّد) . 


* ذكر الشيخ لمذهب شيخ الإسلام في السفر الذي يبيح القصر . 
ذكر الدليل على أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر . 
» كلام الشيخ على حديث : أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة . 
ه تصحيح أثر ابن عمر : أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة . 
لا يشترط التردد كل يوم في الإقامة والرحيل لقصر الصلاة . 
بيان مسألة جمع الصلاتين في السفر . 
»* بيان وهم المؤلف في نسبته كلام الحاكم الذي ذكره ابن القيم إلى 
بعض الأحاديث . 
* كلام الشيخ على حديث معاذ : أن النبي يِل جمع بين الظهر والعصر . 
بيان أدلة امجوزين للجمع وا مانعين , وترجيح الأقوى منهما مستنداً ودليلاً . . 
النهيى عن قصر الصلاة إذا كان السفر قصيراً . 
* بيان الشيخ لعلة حديث : «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برّد) . 
كلام الشيخ على حديث : «صلّ على الأرض إن استطعت:. ..6:. 

١‏ - باب الجمعة 


*ه وجوب صلاة الجمعة وجوبا عينيا ؛ وتصحيح حديث : «لينتهين أقوام 
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عن ودعهم الجمعات . . .» من رواية ابن عمر وابن عباس مرفوعاً . ' 

6 7 بيان الوقت الذي تفعل فيه الجمعة . . . إلخ . 

0016 *» حديث ابن سيدان : شهدت مع أبي بكر الجمعة . . . محتمل التحسين . 

. تحقيق أن سهل بن سعد الساعدي هو آخر من مات من الصحابة في المدينة‎ #4 00١ 

7 اليس هناك عدد معين لانعقاد الجمعة . 

. ». . . كلام الشيخ على حديث : «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة‎ 4 01١ 

0657 * كلام الشيخ على حديث تسليم الخطيب على الناس . 

3907 ذكر الحالة التي يكون عليها الخطيب ؛ حتى يكون مؤثراً في قلوب السامعين . 

06 ا تخطتة الشيخ المؤلف في إقراره تقسيم البدعة . 

064 * تصحيح إسناد زيادة «وكل ضلالة في النار» . 

من علامة فقه الرجل طول الصلاة وقصر الخطبة . 

. جكم الكلام وقت الخطبة‎ 2001٠6 

. ». .. كلام الشيخ على حديث : « من تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب‎ © 01١٠6 


00007 *# تصحيح الشيخ لما في «الموطأ» : أنهم كانوا يتحدثون وعمر على المنبر 
فإذا قام يخطب أنصتوا . 


0164 4 تحسين الشيخ لحديث : «من لغا وتخطى رقاب الناس كانت ...© . 
ه6١‏ * النهي عن الكلام و جواب التحية » والصلاة على النبي » والإمام يخطب . 
كه أمره يك من دخل المسجد ولم يصل بصلاة ركعتين . 


/اه ١‏ تجويد الشيخ سند حديث : أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما . 


00 


فهرس المواضيع والفوائد ١‏ كتاب الصلاة -باب 


١ مه‎ 
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١ 


1١ا/‎ 


1١/7 


انفنلا 


ما يقرأ من القرآن بعد الفاتحة فى صلاة الجمعة . 

»ه تضعيف الشيخ لحديث : أن النبى يك صلى العيدين في المسجد مرة 
واحدة . 

ما يقرأ من القرآن فى صلاة العيدين . 

» كلام الشيخ على حديث : «قد اجتمغ في يومكم هذا عيدان» . 
الكلام في سند أثر ابن عباس بتصويب ترك الجمعة إذا وقعت في يوم »لد . 
الأمر بصلاة أربع ركعات بعد صلاة الجمعة . 

» كلام الشيخ على سند حديث : «من كان مصلياً بعد الجمعة ؛ فليصل 
6 

» تقوية الشيح لحديث : «لا يتطوع الإمام في مكانه» . 

* تصحيح الشيخ لحديث : «من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله ٠...‏ . 
بيان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة » والخلاف فيها . 
تصحيح الشيخ لحديث الساعة يوم الجمعة : أنها ما بين صلاة العصر 
لغروب الشمس . 

»ه تصحيح حديث جابر مرفوعاً : أن الساعة الساعة التي تجاب فيها 
الدعوة ما بين صلاة العصر وغروب الشمس . 

بيان العدد الذي تنعقد به الجمعة . 

ينتدب للخطيب يوم الجمعة الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة . 


تساهل المؤلف في الحكم على يوسف بن خالد السمتي . 


1. 
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» لا يقال في حديث أصله فى مسلم أو غيره ؛ إلا إذا كان عنده من 
طريق الصنحاين نفسة.. ظ 

»* كلام الشيخ على حديث : «الجمعة حق واجب على كل مسلم» . 
بيان من تجب عليه الجمعة » ومن لا تجب عليه . 

*. كلام الشيخ. على حديث : «خمسة.لا جمعة عليهم.. ..» . 

تفسير الححديث.: (لا يبع حاضر لباد» . 


»ه كلام الشيخ على الحديث : كان رسوله الله يلك إذا استوى على 

اممو 

» تحقيق زمان إسلام الحكم بن حزن . 

* كلام الشيخ على حديث أنه ييه كان إذا خطب يعتمد على عنزة . 
١‏ باب صلاة الخوف 

بيان صفة صلاته يَلِقٍ بأصحابه صلاة الخوف . 

* تضعيف الشيخ لحديث ابن مسعود في صلاة الخنوف بلفظ : ثم سلم 

فقام هؤلاء . . 

5 بيان متى شرعت صلاة الخوف , ومتى كانت غزوة الرقاع . 

» كلام الشيخ على حديث أن النبي يلق صلى بطائفة من أصحابه 

ركعتين » ثم سلم . 

» الكلام على حديث أبي بكرة عند أبي داود : أن النبي كه بطائفة 

من أصحابه ركعتين ٠‏ . 

* كلام الشيخ على حديث : «ليس في صلاة الخوف سهو . 


1. 
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*» بيان سبب نزول آية الخوف . 
*ه وجوب حمل السلاح عند صلاة الخوف . 
5 - باب صلاة العيدين 
* كلام الشيخ على حديث : «الفطر يوم يفطر الناس . ...2 . 
* كلام الشيخ على حديث : «أن ركباً جاؤوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال» . 


ندب الأكل قبل صلاة عيد الفطر . 
» كلام الشيخ على حديث : كان رسول الله يله لا يغدو يوم الفطر 


تضعيف الشيخ لزيادة : وكان إذا رجع أكل من كبد ضحيته . 

أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد . 

كلام الشيخ على حديث ابن عباس : أنه يي كان يخرج نساءه وبناته 
في العيدين . 

صلاة العيد تكون قبل الخطبة . 

*ه استفتاح خطبة العيد لمن للف 

صلاة العيد ركعتان . 

*#ه فرضية صلاة العيد . 

لا يشرع قول : (الصلاة جامعة) لصلاة العيدين . 

كيفية صلاته يك صلاة العيدين . 


كلام الشيخ على حديث : «لا صلاة يوم العيد لا قبلها ولا بعدها» . 


وان 
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»ه تضعيف الشيخ لرواية : أن عثمان خطب الناس يوم العيد على المنبر . 
* كلام الشيخ على حديث : «التكبير في الفطر سبع في الأولى . . .» . 
ما يقرأه المصلي في صلاة العيد من القرآن بعد الفاتحة . 

* بيان الشيخ لخطأ وقع فيه المؤلف . 

يندب الخروج إلى صلاة العيد ماشياً وكذا الرجوع . 

* كلام الشيخ على حديث : «من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً . . .» . 
* تخطئة الشيخ الصنعاني في فهم اصطلاح الترمذي : «حديث حسن» . 
*ه بيان خطأ للمؤلف الصنعاني في تخريج حديث : أنهم أصابهم مطر في 
يوم عيد فصلوا في المسجد . 

وقت التكبير في العيدين ابتداء وانتهاء ؛ وصفته وما يندب فيهما. ' 

» تحمسين الشيخ لحديث ابن عمر: أنه كان يخرج في العيدين من 
المسجد » فيكبر ؛ حتى يأتى المصلى . 

به 'العكبير سنة للرجال والتساءامعا .” 

» تصحيح الشيخ لقول علي وابن مسعود : أن التكبير من صبح يوم عرفة 
إلى آخر أيام منى . 


»ه كلام الشيخ على حديث : أمرنا رسول الله يلك في العيدين أن نلبس 
أجود ما نجد.... 


١‏ باب صلاة الكسوف 
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* نقل الشيخ لتعليق على «امحلى» يحدد وقت حدوث الكسوف زمن 
ابي ولو . 
كيفية صلاة الكسوف التى صلاها رسول الله كل . 


نه بيان شذوذ رواية : صلى حين كسقت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سحدات . 


بيان الشيخ لشذوذ رواية : صلى ست ركعات بأربع سجدات . 
دعاء النبي ب عند هبوب الريح . 
كيفية الصلاة عند الزلزلة . 

5 باب صلاة الاستسقاء 
كيفية صلاة الاستسقاء التي صلاها رسول الله كَل . 
طلب الاستسقاء من النبي يله وهو يخطب يوم الجمعة . 
جواز طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح وبيت النبوة . 
يندب حسر الثوب عن بعض البدن حال نزول المطر . 
جواز إخراج البهائم مع الناس عند الخروج للاستسقاء . 

- باب اللباس 

النهي عن لبس الحرير والديباج . 
الترخيص في لبس الحرير ؛ لمن كانت به علة . 


إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . 


1٠6م‎ 
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الاستشفاء بآثار رسول الله له . 
«المؤمن يموت بعرق الحبين» . 
الأمر بتلقين موتى المسلمين لا إله إلا الله . 


«اقرؤوأ على موتاكم يس ») 8 


استحباب تغطية الميت وتقبيله بين عينيه . 
الحرم إذا مات يغسل ويكفن . 

يندب في غسل الميت أن يكون وترأ . . . إلخ . 
كفن رسول الله يي في ثلاثة أثواب بيض . 
التكفين بالثياب البيض . 

الأمر بتحسين كفن الميت . 


إذا دفن اثنان في قبر ؛ يقدم إلى القبلة أكثرهما أخذاً للقرآن . 


لا يغسل الشهيد ولا يكفن . 
55 8 زوجته . 
تصح الصلاة على الميت بعد دفنه مطلقاً . 


نعى النبى كل النجاشى » وجواز الصلاة على الغائب : 


الم 
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إضضن 


جواز الصلاة على الميت في المسجد . 

عدد التكبيرات في صلاة الجنازة » وما يفعل بعد كل تكبيرة . 

بيان الدعاء للميت الوارد في صلاة الجنازة . 

بيان أجر من شهد الجنازة حتى يصلى عليها » ومن شهدها حتى تدفن . 
ندب المشي لمشيع الجنازة » والخلاف في أنه يكون أمامها أو خلفها . 
نهي النساء عن اتباع الجنازة . 

القيام للجنازة . 

كيفية إدخال الميت القبر . 

ما يقال عند وضع الميت في القبر . 

شيء من صفة قبره كَل . 

النهي عن تجصيص القبر والقعود عليه . . . إلخ . 

بيان أجر حثي التراب على قبر الميت . 

الدعاء للميت بعد دفنه . 

تلقين الميت بعد تسوية التراب على قبره . 

زيارة القبور . 

النهي عن النياحة . 

»ه كلام الشيخ على حديث : أن فاطمة عليها السلام كانت تزور قبر 


ليت يعذب في قبره ؛ ما نيح عليه . . . إلخ . 


/ا .1 
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النهي عن الدفن ليلا إلا لضرورة . 
؛ - كتاب الزكاة 


: زكاة الإبل ومقاديرها وأسنانها 1 


زكاة الورق ونضابه . 

زكاة البقر ونصابه . 

تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم . 

ليس في الرقيق والفرس صدقة . 

للإمام أن يأخذ الزكاة قهراً ويعاقب المانع . 
نصاب الذهب والفضة . واشتراط حولان الحول . 
انس قن لبر عامل صيلاقة . 

تعجيل الزكاة قبل مجيء وقتها . 

إذا لم يكمل النصاب فلا تجب الزكاة . 


ما سقي بماء السماء ففيه العشر . . . إلخ . 


بيان الأنواع التى تجب فيها الزكاة من الللنون الع 
يجب خرص النخل والعنب عند الاشتداد . 
الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي . 

وجوب الخمس في الركاز . 
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أقوال العلماء في الركاز . 
-١‏ باب صدقة الفطر 

وجوب صدقة الفطر . 
مقدار زكاة الفطر : وما تخرج منه » ووقت أدائها . 

 "‏ باب صدقة التطوع 
من يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله . 
الصدقة على من كان أقرب إلى المتصدق » أفضل وأولى . 
ذم السؤال تكثراً إلا لحاجة . 

“" - باب قسمة الصدقات 

*ه تصحيح حديث : «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة . ..» . 
تحرم المسألة إلا لأحد ثلاثة . 
آل النبي يله الذين لا تحل لهم الصدقة . 


كتاب الصيام 
الوعيند العظيم لمن يصوم يوم الشك . 


أبا القاسم» 5 


تصحيح الشيخ لحديث : «فإن حال بينكم وبينه سحاب ؛ فأكملوا 
العدة ثلاثين ٠...‏ . 


الأمر بالصوم لرؤية الهلال . والإفطار لرؤيته . 
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ثبوت العمل بخبر الواحد في بداية صوم رمضان . 


تبويد الشيخ لإسناد حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : «صوموا 
لرؤيته » وأفطروا لرؤيته . . .» . 


#إنيان حال ضع ستماك ين ترب 
وجوب تبيت النية في صيام رمضان . 

كلام حول تبييت النية للصيام . 

»ه كلام الشيخ على حديث : «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» . 
إجزاء نية صوم النفل بعد طلوع الفجر . 

الثناء على من يعجل الفطرء والأمر بالتسحر . 

به كلام الشيخ على حديث : «أحب عبادي إلي أعجلهم فطرأً» . 

ما يندب الفطر عليه . 

نهي النبي ويك عن الوصال في الصلام ٠‏ 

تضعيف الشيخ لحديث : نهى النبي يَكلِةِ عن الوصال », وليس بالعزيمة . 


«يفعل ذلك النصارى» . 


تأكيد النهى عن الكذب والسفه للصائم . 
أحكام القبلة والمباشرة في الصيام 


»ه كلام للشيخ على حديث : أنه أتاه يله رجل فسأله عن المباشرة 


: للصائم فرخص له » وأتاه آخر . . . 


11 


فهرس المواضيع والفوائد ه ‏ كتاب الصيام 5 
45 » تصحيح حديث عمر بن الخطاب قال : «هششت يوم ؛ فقبلت . . .2 . 
046١‏ #4 كلام الشيخ على حديث : أن النبي يه كان لابمس وجهها وهي صائمة . 
١‏ احتجام الصائم . 

هه تضعيف حديث : «الفطر بما دخل وليس مما خرج» . 

5 «من نسي وهو صائم ؛ فأكل أو شرب ؛ فليتم صومه) . 

4 من تضرر من الصوم في السفر , وجب عليه الفطر ومن لم يتضرر فلا . 

0 الشيخ إذا عجز عن الصيام » يفطر ويطعم . . . إلخ . وكلام الشيخ على الحديث . 
146 » تصحيح الشيخ لحديثي ابن عباس وابن عمر في الحامل والمرضع . 
066 ها من واقع في نهار رمضان وهو صائم ؛ وجبت عليه الكفارة . 

هه هل تجب الكفارة على من أفطر متعمداً . 

16 من أصبح جنباً وهو صائم ؛ فصيامه صحيح . 

48 «من مات وعليه صيام ؛ صام عنه وليه» 

١ 5١‏ - باب صوم التطوع . وما نهي عن صومه 

5 بيان فضل صوم التطوع في سبيل الله . 

47 الا يحل للمرأة الصوم تطوعاً وزوجها شاهد ؛ إلا بإذن زوجها . 

04 حرمة الصوم يوم العيدين » وأيام التشريق . 

. النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام ؛ وتخصيص يومها بالصيام‎ 04٠ 


24 حكم الصوم بعد النصف من شعبان . 


11١ 


فهرس المواضيع والفوائد 5 كتاب الحج ؟ -باب 


يف3 


انغة 


بفة 


كلا 


كلا 


ع 


حك 


نقل كلام العلقمو عن شرح «الجامع» فى حكم صوم ما بعد النصف 
من شعبان . 


صوم يوم السبت » والأحد » والخلاف فيه . 
الجمع بين الأحاديث المبيحة للصيام بعد النصف من شعبان والحاظرة . 
النهي عن صوم يوم عرفة ؛ لمن بعرفة . 
النهي عن صوم الدهر . 
؟ ‏ باب الاعتكاف , وقيام رمضان 
الحث على الاجتهاد في العمل الصالح في العشر الأخيرة من رمضان . 
الاعتكاف في العشر الأخيرة من رمضان . ْ 
ما يلزم المعتكف فعلاً وتركاً . 
التماس ليلة القدر . 
ايلاع برض الئلة القدراء 
5 - كتاب الحج 

١‏ باب فضله وبيان من فرض عليه 
اختلاف الأدلة فى إيجاب العمرة وعدمه . 
تفسير السبيل المشترط استطاعته في وجوب الحج . 
جواز حج الصغير » والأجر لوليه . 
النيابة عن الغير في أداء فريضة الحج وشروطها والخلاف في ذلك . 
حج الصبي لا يسقط عنه فرض الحج إذا بلغ » وكذا العبد إذا عتق . 


11 


فهرس المواضيع والفوائد ١‏ كتاب الحج 6-7 -باب 
للح 333 بس ىس يشي ع ااال تي 


.هه 


اده 


كله 


يفك 


لاه 


ع6 


"وه 


نهي المرأة عن الخلوة بالأجنبي والسفر إلا ومعها محرم . 
من لم ببح عن بنديه لو ريضخ بخينه عن عيزة» 
؟ - باب المواقيت 
المواقيت المكانية للحج والعمرة . 
 '‏ باب وجوه الإحرام وصفته 
باب الإحرام ‏ وما يتعلق به 
الأمر برفع الصوت بالتلبية . 
التجرد من الثياب والغسل عند الإهلال . 
ما يحرم على الحرم » وما يجوز له من اللباس والطيب . 
نهي امحرم عن النكاح . والإنكاح , والخطبة . 
يحرم الصيد مطلقاً على الحرم . 
ما يجوز قتله في ا حرم للمحرم وغيره . 
إباحة محظورات الإحرام للضرورة . 
دي برعم لني 
إبراهيم حرم مكة , ومحمد يَلِكِ حرم المدينة » فهي حرام ما بين عَيْر إلى 
وك | 
© باب صفة الحج . ودخول مكة 


111* 


فهرس المواضيع والفوائد 5 كتاب الحج ٠‏ 5 - باب 
1ه دخول النبي يل مكة وخروجه منها . 

4 ماجاء في تقبيل الحجر الأسود , والسجود عليه . 

مده طوافه يك بالبيت . واستلامه الركن بمحجن . . . إلخ . 

جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لمن به عذر . 

اكه بيان وقت رمي جمرة العقبة . 

جه * كلام الشيخ على حديث : «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» . 
8 وقت الوقوف بعرفة . 

5 أاستمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة . 

له للمحلقين » والمقصرين . 

لاه يحل للمحرم بعد الرمي والحلق كل شيء ؛ إلا النساء . 

5م 9 بيان أن المحرم يحل بالرمي . 

هلاه جوز المبيت بغير منى ؛ لمن له عذر . 

اه يكفي القارن طواف واحد » وسعى واحد للحج والعمرة . 

5-5 الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف . وخفف للحائض . 
أفضلية المساجد الثلاثة على غيرها . 


56 5 - باب الفوات والإإحصار 

4 المحرم إذا اشترط في إحرامه ثم عرض له المرض ؛ فإن له أن يتحلل . 
0٠‏ من كسر أو عرج ؛ فقد حل » وعليه الحج من قابل . 

9 الفهرس 


على 


المتوؤسيَة (802ه) ره الله 


مم” هم. م22 


الإسَامَالعَلأَمْ يحسَسابمَاعنالشنعا فى 


المتَوسبَة (1112هم ) رَحمَّه الله 


لس اس بن 2 اتعليقت 01 ٠‏ 
افك تاي يإ ألبتانى 


المنوؤسَيَة (.11ه) رَحمَهُ الله 
الى 5 رع || الث 


من رف للس شم والتوريع 
ليصا جا سعد رداص را مشر 
الريّاض 


تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر : 
الطبع- الأول 
.أ 


(ع) مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ١471 ٠‏ هجرية 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ل 0 /أحمد بن علي ابن حجر 


العسقلاني؛ محمد ناصر الدين الألباني.. الرياض ١1٠‏ هجرية 
أمج. 


ردمك: 13750-7559-75-9(مجموعة) 
993.79١‏ (ج5) 


١-الحديث-‏ أحكام ؟"-الحديث- - شرح "-الفقه الاسلامي- 


مذاهب .| الألباني + محمد ناصر الدين (محقق قق) ب. العنوان 
ديوي 71/7 149 


رقم الايداع: ١58‏ 
ردمك: 1 ا -19306-1915(مجموعة) 
ججبا- -1ا-995(ج5) 


7 - 7 1 5 5 0 5-1 م 
ْ 276 العار لاضة را دي 
ايا هائف : 21110370 _ .م010 
فاكس ]1١652)‏ دكن نب .: ممم 
الرتاض الرمزالريدى |١141‏ 


لخ 

0 1 1 م 
0 رار 
- ا 4 


م إلى 


قر الى 
لتوفسية هده ) رحّة الله 
3 


«نضر الله امراً سمع مقالتي 
فوعاها فأداها كما سمعها» . 
حديث شريف 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أحل لعباده البيع والشراء وحرم عليهم المكاسب الخبيثة 
والربا » والصلاة والسلام على من عرف الأمة الأحكام , وأبان لها مناهج الخلال 

والحرام » وعلى آله الذين شروا غرف دار السلام بطاعة مولاهم في كل مرام . 
وبعد : فقد أعان الله وله الحمد ‏ على إتام الجزء الأول!*) من «شرح بلوغ 
لمرام» » وها نحن آخذون في شرح الجزء الثاني , ونسأل من الله الإعانة على التمام . 

قال العف سمه اولك : 


/ - كتاب البيوع 
اعلم أن الحكمة في شرعية البيع كما قاله المصنف في «فتح الباري» : أن 
حاجة الإنسان تتعلق بما فى يد صاحبه غالبا ؛وصاحبه قد لا يبذله ؛ ففي 
شرعية البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج » انتهى . وإما جمعه دلالة 


() هذا بحسب تزئة المؤلف . (الناشر) . 

(جدعيه) يسم الله الرحمن الرحيم . وبه نستعين ؛والحمد لله رب العالمين ؛ والعاقبة للمتقين ١‏ 
وصلاة وسلاما على أشرف المرسلين : سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين : 

قال المصنف رحمه الله تعالىا!*! . 


(©) كذا مقدمة هذا الجزء في مطبوعة محمد علي صبيح . (الناشر) . 


لك 


7 كتاب البيوع 


على اختلاف أنواعه » وهي ثمانية » ولفظة البيع والشراء يطلق كل منهما على 
ما يطلق عليه الآخر ؛ فهما من الألفاظ المشتركة بين المعانى المتضادّة . وحقيقة 
البيع لجة :تاليا مال جالع وزاه ديه انس فيه الخراقي» وقيان اغو يجنا 
وقبول في مالين ليس فيهما معنى التبرع ؛ فتخرج المعاطاة . وقيل : مبادلة مال 
بمال لا على وجه التبرع ؛ فتدخل فيه المعاطاة . 

والدليل على اشتراط الإيجان والقبول » أنه تعالى قال ا(بجاة عن 
تراض» [النساء لنالية ابن حبان وابن ماجه عنه يلك : «إنما البيع عن 
تراض» . ونا كان الرضا أمراً خفيّاً لا يطلع عليه وجب تعلق الحكم بسبب ظاهر 
يدل عليه وهو الصيغة . ولا بد أن يكون على صيغة الجزم لفظها ؛ لتتم معرفة 
الرضا . وقد استثني ا محقر من ذلك لحري عادة المسلمين بالدخول فيه من غير 
لفط بوعة ااغدة ماهير من طلماء الآمة بويك العاففية إلى أنه ل ونان 
اللفظين كغيره » وقد اختار النووي وأكثر المتأخرين من الشافعية عدم اشتراط 
العقد في امحقر . وا محقر : ما دون ربع المثقال , وقيل : التافه من البقول والرطب 
والخبزء وقيل : ما دون نصاب الرقة . والأشبه اتباع العرف . ثم الحق أنه لم يتم 
دليل على اشتراط الإيجاب والقبول ؛ بل حقيقة البيع المبادلة الصادقة عن 
تراض ؛ كما أفادت الآية والحديث . نعم » الرضا أمر خفي يناط بقرائن منها 
الإيجاب والقبول » ولا ينحصر فيهما ؛ بل متى انسلخت النفس عن المبيع 
والثمن بأي لفظ كان » وعلى هذا معاملات الناس قديما وحديثا إلا من عرف 
المذاهب » وخاف نقض الحاكم للبيع » لاحظ الإيجاب والقبول . 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه ه"” _ حديث رفاعة بن رافع 


١‏ باب شروطه وما نهي عنه 
يعت بالكتروظ تروط انيع والخترظ اف عرق امسشحماومب 
عدم حكم أو سبب» سواء علق بكلمة أو لاء وله في عرف النبحاة معنى آخر . 
وقد جعلوا شروط البيع أنواعاً . منها في العاقد » وهو أن يكون عاقلا ميزاً » ومنها 
في الآلة » وهو أن يكون بلفظ الماضي » ومنها في امحل , وهو أن يكون مالاً 
متقوماً » وأن يكون مقدور التسليم » ومنها التراضي » ومنها شرط النفاذ » وهو 
الملك أو الولاية . وقوله : وما نهي عنه ؛ أي : من البيوع » وستأتي الأحاديث في 
الذي نهى عن بيعه . 
0/0 عن رقاعَة بن رَافع : أن النَِيَ يله سُئل : أي الكسسب أَطْيّبْ؟ قَالَ : 
«عَمَل الرجل بيده وكل بَيْع مَبرُورا ا الرارع وميه الحَاكم : 
(عن رفاعة بن رافع) : هو زرقي أنصاري » شهد بدرا ؛ وأبوه رافع أحد النقباء 
الاثني عقر و كان أول: من قدم المدينة بسورة «يوسف)» » وشهد قاف المشاهد 
كلها ؛ وشهد مع علي الجمل وصفين » توفي أول زمن معاوية (أن السبي ول 
بغل :آي الكسب أطيب؟ قال + اعمل الرجل 'بيدة) #:ومقله لثرأة (وكل بيع 
مبرور») : هو ما خلص عن اليمين الفاجرة لتنفيق السلعة » وعن الغش في 
المعاملة (رواه البزار » وصححه الحاكم) : ورواه المصنف في «التلخيص» عن 
رافع بن خديج » ومثله في «المشكاة» وعزاه لأحمد » وأخرجه السيوطي في 
«الجامع» اشام رافع ذكره في «مسنده » » قيل : ويحتمل أنه أريد برفاعة 
رفاعة بن رافع بن خديج ؛ فقد رواه الطبرانى عن عباية بن رافع بن خديج عن 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه 1/5 حديث جابر بن عبد الله 


أبيه عن جده ؛ وعباية هو ابن رفاعة بن رافع بن خديج ؛ فيكون سقط على 
المصنف قوله : عن أبيه . 

والحديث دليل على تقرير ما جبلت عليه الطبائع من طلب المكاسب . وإنما 
سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أطيبها ؛ أي : أحلها وأبركها . وتقدبم عمل 
اليد على البيع المبرور » دال على أنه الأفضل ». ويدل له حديث البخاري الآتى , 
ودل على أطيبية التجارة الموصوفة . وللعلماء خلاف في أفضل المكاسب .ء قال 
الماوردي : أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة . قال : والأشبه بمذهب 
الشافعي أن أطيبها التجارة » قال : والأرجح عندي أن أطيبها الزراعة ؛ لأنها أقرب 
إلى التوكل » وتعقب با أخرجه البخاري من حديث المقدام مرفوعاً : «ما أكل 
أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده , وإن نبي الله داود كان يأكل 
من عمل يده . قال النووي : والصواب أن أطيب المكاسب ما كان بعمل اليد 
وإن كان زراعة فهو أطيب المكاسب ؛ لما يشتمل عليه من كونه عمل اليد ؛ ولما فيه 
من التوكل » وما فيه من النفع العام للآدمي وللدواب والطير . قال الحافظ ابن 
حجر : وفوق ذلك ما يكسب من أموال الكفار بالجهاد . وهو مكسب النبي يل » 
وهو أشرف المكاسب ؛ لا فيه من إعلاء كلمة الله تعالى . انتهى . قيل : وهو داخل 
باد ظ 

ا وَعَنْ جَابر بْنِ عَبَدِ اله رَضِي الل عنما : أَنُ تمع رول الله صلّى 
اله عليه وآله وسلّم يَقُولُ عَامَ الْنْح » وَهُوَ ِمَكَة : «إن الله ورسوله حرم َع 
الْحَمْرِء وَالْمَيْعَه » والخمزير, والأصسنام» » فقيل :يا رول الله! أرايك شحوم 


كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 1095 حديث جابر بن عبد الله 


المَيْنَّة ؛ ؛ فنا ُطلَى بها اسفن » ويدهَنْ بها الود وَيَسْمَصْبح بها النَّا؟ 
قال : ولا ؛ هو حرام » ثم قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمٍ عند 
ذلك : َال الله اليَهُود ؛ إن الله تَعَالَى لما حرم عَلَيْهِمٌ شنحُومَهًا؛ جَمَلُوه نَم 
بَاعُوهُ فأكلوا تَمَنَهُ) . متَفْقَ عليه . 

روفن خاي مواغينة اللترمني ]ل نري اند مين ستول فى ا 
عليه وآله وسلم يقول عام الفتح) : كان الفتح فى رمضان سنة ثمان من الهجرة 
(وهو بمكة : «إن الله ورسوله حرم) : وقع في رواية «الصحيحين» هكذا بإفراد 
الضمير » وفي بعض الطرق : «إن الله حرم» . وفى رواية فى غيرهما : «إن الله 
ورسوله حرما» , وتقدم وجه الكلام على جمع الضميرين في باب الآنية (بيع 
المخمرء والميتة) , بفتح الميم : ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية (والخنزيرء 
والأصنام) : قال الجوهري : الصنم هو الوثن . وقال غيره : الوثن ماله جثة . 
والصنم ما كان مصوراً (فقيل : يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنها تطلى 
بها السفن . وتدهن بها الجلود . ويستصبح بها الناس؟ قال : «لا ؛ هو حرام» , 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن 
الله تعالى لما حرم عليهم شحومها . جملوه) : بفتح الجيم والميم ؛ أي : أذابوه 
(ثم باعوه فأكلوا ثمنه» . متفق عليه) : في الحديث دليل على تحر ما ذكره . 
قيل : والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأول هى النجاسة » ولكن الأدلة على نجاسة 
يجوز ذلك للمشتري دون البائع ؛ لاحتياج المشتري دونه وهى علة عليلة . وهذا 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 1775 حديث جابر بن عبد الله 


كله عند من جعل الغلة النجاسة , والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل 
بذلك » بل العلة التحريم ؛ ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم : «لما حرمت 
عليهم الشحوم» ؛ فجعل العلة نفس التحريم » ولم يذكر علة . هذاء ولا يدخل 
في الميتة شعرها وصوفها ووبرها ؛ لأنها لا تحلها الحياة » ولا يصدق عليها اسم 
لميتة » وقيل : إن الشعور متنجسة وتطهر بالغسل » وجواز بيعها مذهب الجمهور 
وقيل : إلا الثلاثة التى هي غيسة الذات . وأما علة تحرم بيع الأصنام » فقيل : 
لأنها لا منفعة فيها مباحة » وقيل : إن كانت بحيث إذا كسرت انتفع بأكسارها , 
جاز بيعها . والأولى أن يقال : لا يجوز بيعها وهي أصنام ؛ للنهي » ويجوز بيع 
كسرها إذ هي ليست بأصنام » ولا وجه لمنع بيع الأكسار أصلاً . 

ونا أطلق يَلِكٍ تحريم بيع الميتة » جوز السامع أنه قد يخص من العام بعض ما 
يصدق عليه » فقال السائل : أرأيت شحوم الميتة؟ وذكر لها ثلاث منافع ؛ أي : 
أخبرني عن الشحوم هل تخص من التحرع لنفعها أم لا؟ فأجاب وَل ْ 
حرام ؛ فأبان له أنها غير خارجة عن الحكم , والضمير في قوله : «هو حرام» 
يحتمل أنه للبيع ؛ أي : بيع الشحوم حرام , وهذا هو الأظهر ؛ لأن الكلام مسوق 
له» ولأنه قد أخرج الحديث أحمد ؛ وفيه : فما ترى في بيع شحوم الميتة؟ 
الحديث . ويحتمل أنه للانتفاع المدلول عليه بقوله : فإنها تطلى بها السفن . . 
إلى آخره » وحمله الأكثر عليه , فقالوا : لا ينتفع من الميتة بشيء إلا بجلدها إذا 


دبغ ؛ لدليله الذي مضى في أول الكتاب » فهو يخص هذا العموم , وهو مبني 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 75 حديث جابر بن عبد الله 


بالإجماع على جواز إطعام الميتة الكلاب » ولو كانت كلاب الصيد لمن ينتفع 
بها , وقد عرفت أن الأقرب عود الضمير إلى البيع ؛ فيجوز الانتفاع بالنجس 
مطلقاً ؛ ويحرم بيعه لما عرفت » وقد يزيده قوه قوله في ذم اليهود : إنهم جملوا 
الشحم , ثم باعوه وأكلوا ثمنه ؛ فإنه ظاهر في توجه النهي إلى البيع الذي ترتب 
عليه أكل الثمن » وإذا كان التحريم للبيع جاز الانتفاع بشحوم الميتة » والأدهان 
المتنجسة » في كل شيء غير أكل الآدمي » ودهن بدنه ؛ فيحرمان كحرمة أكل 
الميتة » والترطب بالنجاسة » وجاز إطعام شحوم الميتة الكلاب » وإطعام العسل 
الملتنجس النحل » وإطعامه الدواب . وجواز جميع ذلك مذهب الشافعي » ونقله 
القاضي عياض عن مالك وأكثر أصحابه » وأبي حنيفة وأصحابه » والليث . 

ويؤيد جواز الانتفاع ما رواه الطحاوي : أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل 
عن فأرة وقعت في سمن؟ .فقال : «إن كان جامد ا فألقوها وما حولها , وإن كان 
ناا فاته حر اانه أن اعفعو ان 

قال الطحاوي : إن رجاله ثتقات » وروي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم 
علي رضي الله عنه وابن عمر وأبو موسى » ومن التابعين القاسم بن محمد, 
وسالم بن عبد الله » وهذا هو الواضح دليلاً , وأما التفرقة بين الاستهلاكات 
وغيرها » فلا دليل لها . بل هو رأي محض . 

وأما المتنجس فإن كان يمكن تطهيره» فلا كلام في جواز بيعه , وإن كان لا 
يمكن فيحرم بيعه ؛ قالته الهادوية وابن حنبل » وفي الحديث دليل على أنه إذا حرم 
بيع شيء حرم ثمنه » وأن كل حيلة يتوصل بها إلى تحليل محرم » فهي باطلة . 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه /الا/ا ‏ حديث ابن مسعود 


30 - وحن ابن مَممْعُود رَضي الله عَنْهُ قال : سَمِعْت رَسسُولَ الله يل يَقول : 
«إذًا اختلف الْمُتَبَايعَان رانس نيعا هه الدرل كا مدو رن الشلقة أ 
يَتتَارَكَانَ» . رَوَاهُ الْحَمْسَهُ , وَصَّحَحَهُ الحَاكم . 1 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لق يقول : «إذا 
اختلف المتبايعان ) : في رواية «البيعان» (وليس بينهما بينةء فالقول ما يقول 
رب السلعة أو يتتاركان») : وفي رواية «يترادات» . زاد ابن ماجه فى روايته : 
«والمبيع قائم بعينه) , ولأحمد : «والسلعة كما هي» وأما رواية : «والمبيع 
مستهلك» » فهي مضعفة (رواه الخمسة » وصححه الحاكم) : وللعلماء كلام 
كثير على صحة الحديث ., وهو دليل على أنه إذا وقع اختلاف بين البائع 
والمشتري في الثمن أو المبيع أو في شرط من شروطهما , فالقول قول البائع مع 
يميئه ؛ لما عرف من القواعد الشرعية أن من كان القول قوله فعليه اليمين » 

وللعلماء في هذا الحكم الذي أفاده الحديث ثلاثة أقوال : 

الأول للهادي : أن القول قول البائع مطلقاً » وهو ظاهر حديث الباب . 

الثاني للفقهاء : أنهما يتحالفان ويترادان المبيع . 

والثالث : فيه تفصيل » وفرّق بين الاختلاف في النوع أو الجنس أو الصفة وبين. 
غيرها » وهو تفصيل بلا دليل مستوفى في كتب الفروع » ونقله في «الشرح» . 

ويعني بالتحالف أن يحلف البائع ما بعت منك كذا » ويحلف المشتري ما 
اشتريت منك:كذا » وقيل غير ذلك » والوجه في التحالف أن كل واحد مدّعى 
عليه ؛ فيجب على كل واحد منهما اليمين ؛ لنفي ما ادعى عليه » وهذا مفهوم 
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كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه - حديث أبي مسعود 


يِه : «البينة على المدعي » واليمين على المنكر» . والحاصل أن هذا 
حديث مطلق مقيد بأدلة باب الدعاوي » وسيأتي:. 

وَعَنْ أبي مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُ : أن النبيّ صلَّى الله عليه وآله 

(وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عن ثمن الكلب . ومهر البغي) : بفتح الموحدة وكسر الغين المعجمة 
وتتنديد-المثناة التحدية ؛ أزيد بها الزانية (وحلوان) : بضم ال حاء المهملة (الكاهن . 
متفق عليه) : والأصل في النهي التحرم » والصحابي قد أخبر أنه كلق فى ا 
أتى بعبارة تفيد النهي , وإن لم يذكرها . وهو دال على تحريم ثلاثة أشياء : 

الأول : تحريم ثمن الكلب بالنص .» ويدل على تحريم بيعه باللزوم » وهو عام 
لكل كلب من معلم وغيره » وما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز . وعن عطاء والنخعي 
يجوز بيع كلب الصيد ؛ لحديث جابر : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ثمن الكلب . إلا كلب صيد . أخرجه النسائي برجال ثقات » إلا أنه طعن 
في صحته ؛ فإن صح خصص عموم النهي . 

والثاني : تحرم مهر البغي » وهو ما تأخذه الزانية في مقابل الزنى ؛ سماه مهراً 
مجازاً » فهذا مال حرام . وللفقهاء تفاصيل في حكمه » تعود إلى كيفية أخذه , والذي 
اختاره ابن القيم أنه في جميع كيفياته يجب التصدق به , ولا يرد إلى الدافع ؛ لأنه 
دفعه باختياره في مقابل عوض . لا يمكن صاحب العوض استرجاعه » فهو كسب 
خبيث يجب التصدق به » ولا يعان صاحب المعصية بحصول غرضه ورجوع ماله . 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 184 حديث جابر بن عبد الله 


والغالث : حلوان الكاهن » وهو مصدر : حلوته حلواناً » إذا أعطيته » وأصله 
من الحلاوة ؛ شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يؤخذ سهلاً بلا كلفة » وأجمع 
العلماء على تحريم حلوان الكاهن , والكاهن : الذي يدّعى علم الغيب »و 
العا ارد ان ؛ فكل هؤلاء داخل تخت حكم الحديث : ولا 52006 
يعطاه . ولا يحل لأحد تصديقه فيما يتعاطاه . 


4 وَعَنَ جابر بْنِ عبد الله رضي الله عنه أنهُ كان عَلَىَ جَمَلِلَهُ قد 


ا #خاراد أن ينيد : نثال : فلحقني رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
ا ل ا فقال : ابعنيه بأوقيّة!» قلت : 

لا .ثم قال : اببعنيه» ؛ فَبِعْتُهُ بأوقيّة » واشتَرَ طت حملانه إلى أَمْلي لما 
بَلَفت أَتبمهُ بالْجَمَل . م سر 1 1 رد 
أثرَاني مَاكْسْئكَ لآخذ جَمَلكَ؟ خُدَ جَمَلّك وَرَاهمَكَ فهُوَ لك» . متمق 
عَلَيْهِ »وَهَذا السيّاق لمُسْلم . 

. (وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أنه كان على جمل له قد أعيا) : 
أي.: كل غنن الشي ر(فأراة أن يسيّبه يسيّبه » قال : فلحقني رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فدعا لي , وضربه ؛ فسار سيراً لم يسر مثله » فقال : «بعنيه بأوقية !» 
:قلت: لا . ثم قال : «بعنيه» ؛ فبعته بأوقية » واشترطت حُملانه) : بضم الحاء 
المهملة ؛ أي : الحمل عليه (إلى أهلي » فلما بلغت أتيته بالجمل » فنقد ني 
ثمنه » ثم رجعت . فأرسل في أثري ء فقال : «أتراني) : بضم المثناة الفوقية ؛ 
أي : تظنني (ماكستك) : المماكسة المكالمة في النقص عن الثمن (لآخذ جملك؟ 
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كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه 14٠‏ حديث جابر بن عبد الله 


خذ جملك ودارهمك فهو لك» . متفق عليه » وهذا السياق لمسلم) : فيه دليل 
على أنه لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته . ولا بالمماكسة . وأنه يصح البيع 
للدابة » واستثناء ركوبها » ولكن عارضه حديث النهي عن بيع الثنيا وسيأتي , 
وعن بيع وشرط ؛ ولما تعارضا اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 

الأول لأحمد : أنه يصح ذلك ». وحديث بيع الثنيا فيه : «إلا أن يعلم 
ذلك» , وهذا منه » فقد علمت الثنيا فصح البيع » وحديث النهي عن بيع وشرط 
فيه مقال!'' , مع احتمال أنه أراد الشرط امجهول . 

والثاني لمالك : أنه يصح إذا كانت المسافة قريبة » وحدّه ثلاثة أيام » وحمل 
حديث جابر على هذا . 

القاليك + أنه لآ بجو تطلفا + وححيت عا بردم ران قضنة عون مقف 
يتطرق إليها الاحتمالات ؛ قالوا : ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعطيه 
الثمن ولم يرد حقيقة البيع ؛ قالوا : ويحتمل أن الشرط ليس في نفس العقد ؛ 
فلعله كان سابقاً » فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بإركابه . 
وأظهر الأقوال الأول . وهو صحة مثل هذا الشرط » وكل شرط يصح إفراده 
بالعقد ؛ كإيصال ابيع إلى المنزل » وخياطة الثوب » وسكنى الدار . وقد روي عن 
عثمان أنه باع داراً واستثنى كاه يا . ذكره في «الشفا» . 

4٠‏ وَعَنْهُ قال : أَعَْقَ رَجُلٌ من عَبْداً لَه عَنْ دب وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالَ غَيْرُه ؛ 


- كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه لاد عريت متمونة 


(وعنه) : أي :عن جابر (قال : أعتق رجل منا): أي 0 الأنصار (عبدآ 
له عن دبر) : بضم الدال المهملة وضم الموحدة أيضاً (لم يكن له مال غيره. 
فدعا به النبي يك فباعه . متفق عليه) : وأخرجه أبو داود والنسائي عن جابر 
أيضاً . وسمّيا فيه العبد والرجل , ولفظه عن جابر : أن رجلاً من الأنصار يقال 
له : أبو مذكورء أعتق غلاماً له يقال له : أبو يعقوب » عن دبر» لم يكن له 
مال غيره » فدعا به النبي يله فقال : «من يشتريه)؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 
ابن النحام بثمانيمائة درهم » فدفعها إليه . زاد الإسماعيلي : وعليه دين » وقد 
ترجم له البخاري في باب الاستقراض ؛ فقال : من باع مال المفلس » وقسمه 
بين الغرماء » أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه . فأشار إلى علة بيعه ؛ وهو 
الاحتياج إلى ثمنه » واستدل به بعضهم على منع المفلس عن التصرف في ماله » 
وعلى أن للإمام أن يبيع عنه . وسيأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى . 

ى وَعَنْ مَيْمُونَ زوج اَي صلّى الله عليه وآله وسلّم : أن فأرَةَ وَقَعَتْ 
في سَمّنٍء فَمَانَتَ فيه ؛ فسكئل الثبي 86 عَنْهًا؟ فقال :"مها وُمَا حَوُلَهًا 
وكلوة) واه البْخَارِي » وَرَادَ أَحْمَلُ وَالنْسَائي : في سمن جامد . 

(وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أن فأرة وقعت في 
سمن » فماتت فيه فسئل النبي وه عنها؟ فقال : «ألقوها وما حولها وكلوه» . 
رواه البخاري » وزاد أحمد والنسائي : فى سمن جامد) : دل أمره يلق بإلقاء 
ما حولها ؛ وهو ما لامسته من السمن على نجاسة الميتة ؛ لأن المراد بما حولها , ما 
لاقاها . قال المصنف في «فتح الباري» : لم يأت في طريق صحيحة تحديد ما 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 5 حديث أبي هريرة 


يلقى » لكن أخرج ابن أبي شيبة من مرسل عطاء : أن يكون قدر الكف . وسنده 
يّرِ مالاقاها ما لم يلاقها ء ودل أيضاً على أنه لا ينتفع بالدهن المتنجس في 
شيء من الانتفاعات » إلا أنه تقدم الكلام في ذلك .» وأنه يباح الانتفاع به في 
غير الأكل والدهن للآدمي » فيحمل هذا وما يأتى من قوله : «فلا تقربوه» على 
الأكل والدهن ؛ جمعا بين مقتضى الأدلة . نعم , وأما مباشرة النجاسة فهو وإن 
كان غير جائز إلا لإزالتها عما وجب . أو ندي إزالتها عنه » فإنه لا خلاف فى 
جوازه لأنه لدفع مفسدتها . وبقي الكلام في مباشرتها ؛ لتسجير التنور وإصلاح 
الأرض بها فقيل : هو طلب مصلحتها » وأنه يقاس جواز المباشرة له على المباشرة 
لإزالة مفسدتها , والأقرب أنها تدخل إزالة مفسدتها تحت جلب مصلحتها ؛ 
فتسجير التنور بها يدخل فيه الأمران : إزالة مفسدة بقاء عينها وجلب المصلحة 
لنفعها فى التسجير » وخينئد فجواز المباشرة للانتفاع لا إشكال فيه 1 
وَعَنَ أبى شُريْرة رَضئ الله عَنْهُ قال : قَالَ رَسُول الله يلاك : «إِذَا وَقَعَت 
لَْأرَهَ في السّمْن ؛ فَإِنْ كان جامدا فَأَلقُوهَا وَمَا حَولّهًا » وإنْ كَانَ مَائعاً فلا 
تقرَبُوه» . رَوَاهُ أَحْمَّد وَأَبُو دَاوْد » وَقَدْ حكم عَلْيه البُخَاري وَأَبُو حاتم بالوهم . 


(وعن أبى هريرة رَضئ الله عَنْهُ قال : قال رسول الله يله : «! 
الفأرة فى السمن ؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولها , وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه) . رواه اميد وأبو داود » وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم 


بالوهم) : وذلك لأنه قال الترمذي : سمعت البخارئ يقول : هو خطأء 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 5 حديث أبي هريرة 


والصواب : الزهري عن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة 
رضي الله عنها . فرأي البخاري أنه ثابت عن ميمونة » فحكم بالوهم على 
الطريق المروية عن أبي هريرة » وجزم ابن حبان في «صحيحه» بأنه ثابت من 
الوجهين , واعلم أن هذا الاختلاف إنما هو لتصحيح اللفظ الوارد » وأما الحكم 
فهو ثابت , وأنّ طرحها وما حولها والانتفاع بالباقي لا يكون إلا في الجامد . 
وهو ثابت أيضاً في «صحيح البخاري» بلفظ : «خذوها وما حولها ء وكلوا 
سمنكم» . ويفهم منه أن الذائب يلقى جميعه ؛ إذ العلة مباشرة الميتة » ولا 
اختصاص في الذائب بالمباشرة » وتميز البعض عن البعض . وظاهر الحديث أنه 
ل ا لت . وقد تقدم وجه الجمع بينه 
وبين حديث الطحاوي . 

فاكدة : مكنين "لكلف لهي الكل 0000 دمن أكل المبقة وتخوها 
جائز » وبه قال الإمام يحيى . وقواه المهدي , وقال : إذ لم يعهد عن السلف 
منعها . انتهى . قلت : بل واجب إن لم يطعمه غيرها » كما يدل له حديث : 
«إِنّ امرأة دخلت النار في هرة» . وعلله بأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من 
خحشاش الأرض » وفي خشاش الأرض ما هو محرم على المكلف وغيره» 
فالحديث دل على أن أحد الأمرين ‏ إطعامها , أو تركها تأكل من خشاش 
الأرضى: دواعت وستنيتت تركه عذيتة المرأة ووعقائن الأرضن ااه المعجمة 
المفتوحة فشين معجمة . ثم ألف فشين معجمة ‏ هي : هوام الأرض وحشراتها ؛ 
كما في «النهاية» . 
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0 وَعَنْ أبي الرْبيْر قال : سَألتْ جابراً رضي الله عَنْهُ عَنْ ثم من السّتور 
والكلب؟ فَقال : رَجَرَ الي كل ع نلك را مكل والتسائر برذ :إلا 

(وعن أبي الزبير) : هو أبو الزبير محمد بن مسلم المكي » تابعي روى عن 
جابر بن عبد الله كثيراً (قال : سألت جابراً رضي الله عنه عن ثمن السئور) : 
بكسر المهملة وتشديد النون هو الهر ؛ كما في «القاموس» (والكلب؟ فقال: 
زجر النبي ك8 عن ذلك . رواه مسلم والنسائي » وزاد : إلا كلب صيد) : 
وأخرج مسلم هذا من حديث جابر ورافع بن خديج » وزاد النسائي في روايته 
استثناء كلب الصيد »ء ثم قال : هذا منكر . قال المصنف في «التلخيص» : إنه 
ورد الاستثناء من حديث جابر» ورجاله ثقات . انتهى . ورواية جابر هذه رواها 
أحمد والنسائي ؛ وفيها استثناء الكلب المعلم . إلا أنه قال المناوي في «شرح 
الجامع الصغير» متعقباً لقول المصنف : إن رجالها ثقات ؛ بأنه قال ابن الجوزي : 
فيه الحسين بن أبيى حفصة . قال يحيى : ليس بشيء وضعفه أحمد . قال ابن 
حبان : هذا الخبر بهذا اللفظ باطل لا أصل له . نعم » الثابت جواز اقتناء الكلب 
للصيد من غير نقص من عمل مَن اقتناه ؛ لقوله يلك : «من اقتنى كلباً. إلا 
كلب صيد ‏ نقص من أجره كل يوم قيراطان» قيل : قيراط من عمل الليل ؛ 
وقيراط من عمل النهار» وقيل : من الفرض والنفل . هذا » والنهي عن ثمن 
الكلب متفق عليه من حديث أبي مسعود ‏ وانفرد مسلم برواية النهي عن ثمن 
السئور ؛ وأصل النهي التحريم , والجمهور على تحريم بيع الكلب مطلقاً ؛ واختلفوا 


حل 
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في السنور؛ وقد ذهب إلى تحريم بيع السئور : أبو هريرة وطاوس ومجاهد , وذهب 
الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع . وحملوا النهي على التنزيه » وهو خلاف 
ظاهر الحديث ء والقول بأنه حديث ضعيف مردود بإخراج مسلم له وغيره » والقول 
بأنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة » مردود أيضاً بأنه أخرجه مسلم عن 
معقل بن عبدالله عن أبي الزبير ؛ فهذان ثقتان رويا عن أبي الزبير» وهو ثقة 00 

5 وَعَنْ ئش رضي الله َنْا قلت : جَاءنني بَرِيرَة فَقَالْتَ : إنّي 
كَاتَبْتَ أَهْلي عَلَى تمع أوَاق, ؛ في كُلَّ عَام أوقيّة » تأعينيني . فَقُلْتْ : إن 
ْنُك أَنْ أعدها لَهُمْ وَيَحُون ولاوك لي فُمَلْتُ. فذهبت يَرِيرة إلى أَمْلهَا 
اا لو ارا مها اوور مدن ول ا لي بد ع وله 
وسلّمٍ جَالس . فقَالت : إني قَد عَرَضْتْ ذَِكَ عَلَهم فأبُوا إلا أن يَكُونَ لهم 
الولاء » فسَمع الي صلّى الله عليه وآله وسلّم ‏ تبرت عَائشة الي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم . فَقَالَ : «خذيها واشترطي لهم الولاء , فإِنّما الولاء لمَنْ 
أت مد عاش م فول له صلى اله عليه وآله وسلّم في 
الئاس ؛ فحمد الله وأثنى عليه »تم قَال : «أمّا بعد » فمّا بَالُ رجَال به يشْتَرطُونَ 
شرُوطاً لست في كتاب الله تَعالَى؟! ما كان من شرط ليس في كتاب ال 
قيار ال الوزن كاك ماي شير طّ قضاء الله أحَقّ وق فل الل أوتو اننا 
الولاء لمَنْ أعّق» . مُتفق عليه » واللفْظُ للبحَاري . 0 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : جاءتني بريرة) : بفتح الباء الموحدة 


حتت 
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وراءين بينهما مثناة تحتية » مولاة لعائشة (فقالت : إني كاتبت) : من المكاتبة 
وهي العقند بين السيد وعبده (أهلي) : هم ناس من الأنصار؛ كما هو عند 
النسائي (على تسع أواق ؛ في كل عام أوقية » فأعينيني) : بصيغة الأمر 
للمؤنث من الإعانة (فقلت : إن أحب أهلك أن أعدها لهم » ويكون ولاؤك لي 
فعلت . فذهبت بريرة إلى أهلها ‏ فقالت لهم فأبوا عليها . فجاءت من عندهم ‏ 
ورسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم جالس » فقالت : إني قد عرضت ذلك 
عليهم نأبوا إلا أن يكون لهم الولاء, ذ فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم » 
فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم , فقال : «خذيها واشترطي 
لهم) : قال الشافعي والمزني : يعني : اشترطي عليهم . فاللام بمعنى : على (الولاء ؛ 
فنا الولاء لمن أ عتق» » ففعلت عائشة ء ثم قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في الناس ؛ فحمد الله » وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد » فما بال رجال 
يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟! ما كان من شرط ليس في 
كناب الله) : أي : في شرعه الذي كتبه على العباد ؛ وحكمه أعم من ثبوته 
بالقرآن أو السنة (فهو باطل . وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق) : بالاتباع من 
الشروط الخالفة لحكم الله (وشرط الله أوثق , وإغا الولاء لمن أعتق ق) . متفق عليه » 
واللفظ للبخاري . وعند مسلم قال راث شتريها وأعتقيها وا* شترطي لهم الولاء») : 
الحديث دليل على مشروعية الكتابة » وهي عقد بين السيد وعبده على رقبته ) 
وهي مشتقة من الكتب ؛ وهو الفرض والحكم ؛ كما في قوله : #كتب عليكم 
الصيام»* [السقرة : 187] » وهي مندوبة . وقال عطاء وداود : واجبة إذا طلبها العبد 
بقدر قيمته ؛ لظاهر الأمر في : #فكاتبوهم» [النور: 78] » وهو الأصل في الأمر. 
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قلت : إلا أنه تعالى قيد الوجوب بقوله : «إن علمتم فيهم خيراً» [الدور: 8] » 
نعم » بعد علم الخير فيهم تجب الكتابة » وفي تفسير الخير أقوال للسلف : 
الأول : ما جاء في حديث مرسل ومرفوء7" عند أبي داود ؛ أنه قال يكل 

إن علمتم فيهم حرفة , ولا ترسلوهم كلاً على الناس» . 

والثاني : لابن عباس » قال : #خبيرا» [النور: 0.] » المال . 

والثالث:: عنه : أمانة ووفاء . ش 

الرابع : عنه : إن علمت أن مكاتبك يقضيك . 

وقولها : في كل عام أوقية » وفي تقريره صلى الله عليه وآله وسلم لذلك » دليل 
على جواز التنجيم لا على تحتمه وشرطيته ؛ كما ذهب إليه الشافعي والهادي 
وغيرهما , وقالوا : التنجيم في الكتابة شرط ؛ وأقله نجمان . واستدلوا بروايات عن 
السلف لا تنهض دليلا ؛ وذهب الجمهور وأحمد ومالك إلى جواز عقد الكتابة على 
نجم ؛ لقوله : ##فكاتبوهم؟ [النور: 88] » ولم يفصل ؛ وهو ظاهر , والقول بأنه قيّد 
إطلاقها الآثارعن السلف » غير صحيح ؛ إذ ليس بإجماع ؛ وتقييد الآيات بآراء 
العلماء باطل . ودل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «خذيها» على جواز بيع 
المكاتب عند تعسر الإيفاء بمال الكتابة . وللعلماء في جواز بيع المكاتب ثلاثة أقوال : 


الأول : جوازه وهو مذهب دويق ومالك ؛ وحجتهم قوله اه 


ما بقي عليه درهم» . أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده . 


: «المكاتب رق 


! هذا تكرار لا معنى له ؛ لأن المرسل مرفوع » كما هو معروف‎ )١( 


ف 
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والثاني : أنه يجوز بيعه برضاه إلى من يعتقه » محتجين بظاهر حديث بريرة . 

والقول الثالث : أنه لا يجوز بيعه مطلقاً » وهو لأبي حنيفة وجماعة » قالوا : 
لأنه خرج عن ملك السيد » وتأولوا الحديث بأن قالوا : إن بريرة عجّزت نفسها 
وفسخوا عقد كتابتها . والقول الأول أظهر ؛ لأن التقييد بالواقع فى قصة بريرة 
ليس فيه دليل على أنه شرط ء وإنما كان الواقع كذلك » فمن أين أنه شرط؟! وأما 
القؤل بأل ييخ ه روحب تتقوط عدن اله فجوايه أن عق إ تعالن اقم وافإلة 
لا يثبت إلا بالإيفاء » والفرض أنه عجزالمكاتب عنه . 

وقوله : «واشترطي لهم الولاء» ؛ إن جعلت اللام بمعنى : على » من باب قوله : 
#وإن أسأتم فلها» [الإسراء : 0] و #إيخرون للأذقان4 [الإسراء: ]٠00‏ » كما قاله 
الشافعي ؛ فلا إشكال . إلا أنه قد ضعف ؛ بأنه لو كان كذلك لم ينكر عليهم 
اشتراط الولاء . ويجاب عنه بأن الذي أنكره اشتراطهم له أول الأمر» وقيل : أراد 
بذلك الزجر والتوبيخ لهم ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان قد بيّن لهم 
حكم الولاء , وأن هذا الشرط لا يحل » فلما ظهرت منهم اتخالفة قال لعائشة 
ذلك . ومعناه : لا تبالى ؛ لأن اشتراطهم مخالف للحق » فلا يكون ذلك للإباحة » 
بل المقصود الإهانة وعدم المبالاة بالاشتراط » وأن وجوده كعدمه ‏ وبعد معرفة 
هذه الوجوه والتأويل يزول الإشكال بأنه كيف وقع منه صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم الإذن لعائشة بالشرط لهم ء فإنه ظاهر أنه خداع وغرر للبائع ؛ من حيث 
إنه يعتقد عند البيع أنه بقي له بعض المنافع ؛ وانكشف الأمر على خلافه . 
ولكن بعد تحقق وجده التأويل يذهب الإشكال , وفي قوله : «إنما الولاء لمن 
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أعتق» , دليل على حصر الولاء فيمن أعتق لا يتعداه إلى غيره . 

26 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا قال : نَهى عُمَمُ عن بَيْع مات 
الأولاد . قال : لا تبَاعٌ » ولا تُوهَبْ . ولا تُورَث . يَستّمتم بها ما بَدا له فإذا 
مات فهي حر . رواه مالك والبيهقيُ . وقال : رَفعهُ بَعض الرواة وهم . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد : 
فقال : لا تباع » ولا توهب , ولا تورث . يستمتع بها ما بدا له ؛ فإذا مات فهي 
حرة . رواه مالك والبيهقي , وقال : رفعه بعض الرواة فوهم) : وقال الدارقطني : 
الصحيح وقفه على عمر , ومثله قال عبد الحق ». قال صاحب «الإلمام» : المعروف 
فيه الوقف . والذي رفعه ثقة » وفي الباب آثار عن الصحابة » وقد أخرج الحاكم 
وابن عساكر , وابن المنذر عن بُريدة قال : كنت جالساً عند عمر إذ سمع صائحة : 
قال : يا يرفاً! انظر ما هذا الصوت؟ فنظر ثم جاء فقال : جارية من قريش تباع 
أمها . فقال عمر : ادع لي المهاجرين والأنصار . فلم يمكث ساعة حتى امتللأت 
الدار والحجرة . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد : فهل كان فيما جاء به 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطيعة؟ قالوا : لا » قال : فإنها قد أصبحت 
فيكم فاشية . ثم قرأ : #فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» [محمد: 1؟] » ثم قال : وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم » 
وقد أوسع الله لكم؟! قالوا : فاصنع ما بدا لك . فكتب إلى الآفاق : أن لا تباع أم 
حر ؛ فإنها قطيعة » وإنه لا يحل . فهذا ونحوه من الآثار والحديث دليل على أن 
الأمة إذا ولدت من سيّدها حرم بيعها ؛ سواء كان الولد باقياً أو لا ؛ وإلى هذا 
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ذهب أكثر الأمة . وادذعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين ) 
وأفرد الحافظ ابن كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد قال : وتلخص لي 
عن الشافعي فيها أربعة أقوال . وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال . وقد 
ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها ؛ لما أفاده الحديث الآتي . 

7.5 وَعَنْ جَابر رضي الله عَنْهُ قال : كنا نَبِيعٌ سَراريّنًا أمهّات الأولاد , 
الي صلّى اللهُ عليه وآله وسلَّم حي لا يَرَى بدّلك بَأساً . رواة النّسائي 
واد بن ماجه والد ارقطني » وصّححه ابن حبان . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد . والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم حي » لا يرى بذلك بأساً . رواه النسائي وابن ماجه 
والد ارقطني » وصححه ابن حبان) : وأخرجه أحمد والشافعي والبيهقي وأبو 
داود والحاكم » وزاد : في زمن أبي بكرء وفيه : فلما كان عمر نهانا فانتهينا . 
ورواه الحاكم من حديث أبي سعيد » وإسناده ضعيف . قال البيهقي : ليس في 
كني من الطرق أنه صلى الله عليه وآله وسلم اطلع على ذلك » وأقرهم عليه . 
وترده رواية النسائي التي فيها : والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي لا يرى 
بذلك بأساً . واستدل القائلون بجواز بيعها أيضاً ؛ بأنه صح عن علي عليه 
السلام أنه رجع عن تحريم بيعها إلى جوازه . وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن 
أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني المرادي » قال : سمعت علياً يقول : 
اجتمع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن » ثم رأيت بعد ذلك أن 
يبعن . . . الحديث » وهو معدود في أصح الأسانيد . وأجاب في «الشرح» عن 
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هذه الأدلة بأنه يحتمل أن حديث جابر كان في أول الأمرء وأن ما ذكر ناسخ , 
وأنضا فإنة راك جع إلى التقرير» وما ذكر قول » وعند التعارض القول أرجح ا 
ولا يخفى ضعف هذا الجواب ؛ لأنه لا نسخ بالاحتمال» فللقائل بجواز بيعها أن 
يقلب الاستدلال » ويقول : يحتمل أن حديث ابن عمر كان أول الأمر ثم نسخ 
بحديث جابر» وإن كان احتمالاً بعيداً » ثم قوله : إن حديث جابر راجع إلى 
التقرير» وحديث ابن عمر قول ؛ والقول أرجح عند التعارض ؛ "يقال عليه : القول 
لم يصح رفعه . بل صرح المصنف وغيره أن رفعه وهم , وليس في منع بيعها إلا 
رأي عمر رضي الله عنه لا غير » ومن شاوره من الصحابة » وليس بإجماع ؛ فليس 
بحجة , على أنه لو كان في المسألة نص لما احتاج عمر والصحابة إلى الرأي .. 
وَعَنْ جَابر رضي الله عنه قَالَ : نهَانا رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم عَنْ بيع فَضْلٍ الماء .رواه مُسلم » وزاد في روايّة وعنْ بَيْع ضراب الجَمَلٍ . 
(وعن جابر رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن بيع فضل الماء . رواه مسلم . وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل) : 
وأخرجه أضصحاب «السنن» من حديث إياس بن عبد » وصححه الترمذي » وقال 
أبو الفتح القشيري : هو على شرطهما . والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ما 
فضل من الماء عن كفاية صاحبه . قال العلماء.: وصورة ذلك أن ينبع في أرض 
مباحة ماء فيسقي الأعلى , ثم يفضل عن كفايته » فليس له المنع ؛ وكذا إذا 
اتخذ حفرة في أرض مملوكة يجمع فيها الماء . أو حفر بثراً فيسقي منه ويسقي 
أرضه » فليس له منع ما فضل . وظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه بذل ما 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 17 - حديث جابر 


فضل عن كفايته لشرب أو طهور أو سقي زرع » وسواء كان في أرض مباحة أو 
ملوكة . وقد ذهب إلى هذا العموم ابن القيم في «الهدي» وقال : إنه يجوز دخول 
الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلاً ؛ لأن له حقا في ذلك , ولا يمنعه استعمال 
ملك الغير » وقال : إنه نص أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة 
للراعي » وإلى مثله ذهب المنصور بالله والإمام يحيى في الحطب والحشيش»ء ثم 
قال : إنه لا فائدة لإذن صاحب الأرض ؛ لأنه ليس له منعه من الدخول » بل 
يجب عليه تمكينه ويحرم عليه منعه , فلا يتوقف دخوله على الإذن » وإما يحتاج 
إلى الإذن فى الدخول فى الدارء إذا كان فيها سكن ؛ لوجوي الاستثئذان » وأما 
إذا للع كفادها تكن نوقة نتن "اليس ليك يتاع أن تلزنا ري 
غير مسكونة فيها متاع لكم4 [النور: 14] . ومن احتفر بئراً أو نهراً فهو أحق مائه » 
ولا بمنع الفضلة عن غيره » سواء قلنا : إن الماء حق للحافر لا ملك كما هو قول 
جماعة من العلماء ‏ » أو قلنا : هو ملك ؛ فإن عليه بذل الفضلة لغيره ؛ لا أخرجه 
أبو:ذاود : أنة قال جل يا نين الله 1اها العىء الذئ لا نسل مبعه؟ قال؟ 
«الماء» , قال : يا نبي الله ! ما الشيء الذي لأيحل منعهة قال : «الملح» . وأفاد 
أن في حكم الماء الملح » وما شاكله . ومثله الكل ؛ فمن سبق بدوابه إلى أرض 
مباحة فيها عشب . فهو أحق برعيه ما دامت فيه دوابه ؛ فإذا خرجت منه فليس 
له بيعه . هذا » وأما ا محرز في الأسقية والظروف , فهو مخصص من ذلك بالقياس 
على الحطب ؛ فقد قال : 


082 


2 : «لأن يأخحذ أحد كم حبلا » فيأخذ حزمة من 


د 


حطب .ء فيبيع ذلك » فيكف بها وجهه , خير له من أن يسأل الناس أعطي أو 
منع» . فيجوز بيعه » ولا يجب بذله إلا لمضطر , وكذلك بيع البثر والعين أنفسهما ؛ 


يف 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عله 7159 - حديثا ابن عمر 


فإنه جائز , فقد قال يَكدِْ : «من يشتري بثر رومة » يوسع بها على المسلمين . 
فله الحنة» ! فا شتراها عثمان . والقصة معروفة » وقوله : (وعن ضراب الجمل) ؛ 
أي : نهى عن أجرة ضراب الجمل . وقد عبر عنه بالعسب في الحديث الآتى . 


وَعَن ابن عُمَرَ رَضيّ الله عَنْهُمَا قَالَ : تهى رَسُول الله كلة 
عَسْب الفخل . رَوَاهُ البُحَارِيُ . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله يه عن عسب 
الفحل) : وهو بفتح العين المهملة وسكون السين المهملة فباء موحدة (رواه 
البخاري) : وفيه وفيما قبله » دليل على تحريم استئجار الفحل للضراب » والأجرة 
حرام » وذهب جماعة من السلف إلى أنه يجوز ذلك ء إلا أنه يستأجره للضراب 
مدة معلومة . أو تكون الضربات معلومة ؛ قالوا : لأن الحاجة تدعو إليه ؛ وهي 
منفعة مقصودة , وحملوا النهي على التنزيه » وهو خلاف أصله . 

648 وَعَنْهُ 0 . وكان بَيعاً 
يَبْتَاعْهُ أَهْلٌ الجاهليّة ؛ كان الرّجُل يبنَاعٌ الجزُورَ إلى أن تُنْتَجَ ثم تنج التي في 
بَطْنها . متّقَقّ عليه » واللفظ للبخاري . 


(وعنه) : أي : ابن عمر (أن رسول الله ك8 نهى عن بيع حبل الحبلة): 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة فيهما (وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية) : 
وفسره قوله (كان الرجل يبتاع الجزور) : بفتح الجيم وضم الزاي ؛ أي : البعير 
ذكراً كان أو أنثى » وهو مؤنث وإن أطلق على مذكر ؛ تقول : هذه الجزور (إلى أن 
تنتج): بضم أوله وفتح ثالثه ؛ أي : تلد الناقة » وهذا الفعل لم يأت في لغة 
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1 كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 84- حديث أبن عمر 


العرب إلا على بناء الفعل للمجهول (ثم تنتج التي في بطنها) : وهذا التفسير من 
ركان اي ارما وني اتيك ص كانم الوكرت را ركام روعي 
(متفق عليه , واللفظ للبخاري) ابوزقم ف رزابة انما لد الناقة ؛ من دون 
اشتراط الإنتاج » وفي رواية : أن تنتج الناقة ما فى بطنها ؛ من دون أن يكون نتاجها 
قد حمل » أو أنتج . والحبل : مصدر حبلت تحبل ؛ سمي به امحبول , والحبلة جمع 
حابل ؛ مثل : ظلمة في ظالم » وكتبة في كاتب » ويقال : حابل وحابلة بالتاء ؛ قال 
أبو عبيد : لم يرد الحبل في غير الآدميات إلا في هذا الحديث , وقال غيره : بل 
ثبت في غيره . والحديث دليل على تحريم هذا البيع » واختلف العلماء في هذا المنهي 
عنه ؛ لاختلاف الروايات ؛ هل هو من حيث يؤجل بثمن الجزور إلى أن يحصل 
النتاج المذكور» أو إنه يبيع منه النتاج؟ ذهب إلى الأول مالك والشافعي وجماعة ؛ 
قالوا : وعلة النهي جهالة الأجل » وذهب إلى الثاني أحمد وإسحاق وجماعة من 
أيه انلعل روةمتن قيلي فلو لاوا وى بعر كوف بيه لبدو ور 
غير سكدور على تسليمة م بوعود اخل في بيع االغررنرركلد إشار إبى عذا البتعاري 
حيث صدر الباب ببيع الغرر» وأشار إلى التفسير الأول ورجحه أيضاً في بان 
السلم ؛ بكونه موافقاً للحديث ؛ وإن كان كلام أهل اللغة موافقاً للثاني . 
نعم » ويتحصل من الخلاف أربعة أقوال ؛ لأنه يقال : هل المراد البيع إلى 
أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول ؛ هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها؟ 
وعلى الثاني : هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت أربعة أقوال . 
هذا وحكي عن ابن كيسان وأبي العباس المبرد أن المراد بالحبلة الكرمة , وأنه 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 0015١‏ حديثا ابن عمر وأبي هريرة 


نهى عن بيع ثمر العنب قبل أن يصلح ؛ فأصله على هذا بسكون الباء الموحدة » 


(وعنه رضي الله عنه) : أي ابن عمر (أن زسول الله يلخ نهى عن بيع 
الولاء) : بفتح الواو (وعن هبته . متفق عليه) : والولاء : هو ولاء العتق ؛ أي : 
وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه ؛ كانت العرب تهبه وتبيعه » فنهي عنه ؛ لأن 
الولاء كالنسب لا يزول بالإزالة . ذكره في «النهاية» . 


١‏ وَعَنَ أبي هُريرَة رضي الله عَنْهُ قال : نَهَى رَسُول الله ولق عن بَيْع 
الحصة . وَعَنْ بيع الغرر . رَوَاه مُسَلم . ْ 

(وَعَنْ أبي هريّرة رضي الله عَنْهُ قال : نَهَى رَسُول الله يلاق عن بيع الحصاة . 
وعن بيع الغرر . رواه مسلم) : اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور 
البيع . 

الأولى : بيع الحصاة ؛ واختلف في تفسير بيع الحصاة » قيل : هو أن يقول : ارم 
بهذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم » وقيل : هو أن يبيعه من 
أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصاة » وقيل : هو أن يقبض على كف من 
ويقبض على كف من حصا ء ويقول : لي بكل حصاة درهم . وقيل : أن يمسك 
أحدهما حصاة بيده » ويقول : أي وقت سقطت الحصاة فقد وجب البيع » وقيل : 


و« 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه حديث أبي هريرة 


' هو أن يعترض القطيع من الغنم » فيأخذ حصاة ويقول : أي شاة أصابتها فهي 
لك بكذاء وكل هذه متضمنة للغرر لما في الثمن أو المبيع من الجهالة » ولفظ 
الغرر يشملها ؛ وإنما أفردت لكونها كانت مما يبتاعها الجاهلية » فنهى صلى الله 
عليه وآله وسلم عنها , وأضيف البيع إلى الحصاة ؛ للملابسة لاعتبار الحصاة 
فيه . والثانية : بيع الغرر ؛ بفتح الغين المعجمة والراء المتكررة » وهو بمعنى : 
مغرور ؛ اسم مفعول , وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول » ويحتمل غير 
هذا » ومعناه : الخداع الذي هو مظنة أن لا رضا به عند تحققه ؛ فيكون من أكل 
المال بالباطل . ويتحقق في صور : إما بعدم القدرة على تسليمه ؛ كبيع العبد 
الآبق » والفرس النافر» أو بكونه معدوماً أو مجهولاً , أو لا يتم ملك البائع له ؛ 
كالسمك في الماء الكثير » ونحو ذلك من الصور . وقد يحتمل بعض الغرز فيصح 
معه البيع إذا دعت إليه الخاجة ؛ كالجهل بأساس الدار وكبيع الجبة المحشوة » وإن 
لم ير حشوها فإن ذلك مجمع عليه » وكذا على جواز إجارة الدار والدابة شهراً ؛ 
مع أنه قد يكون الشهر ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين » وعلى دخول الحمام بالأجرة 
مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء » وقدر مككثهم . وعلى جواز الشرب في 
السقاء بالعوض مع الجهالة . وأجمعوا على عدم صحة بيع الأجنة في البطون , 
والطير في الهواء , واختلفوا في صور كثيرة اشتملت عليها كتب الفروع . 

5 وَعَنْهُ رَضِي الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يله قَالَ : «مَّن !شتَرَى طَعَاماً 
قلا يَبعْهُ حتى يَكتَالَهُ . رَوَاهُ مُسَْلمٌ . 1 


(وعنه رضى الله عنه) : أي أبى هريرة (أن رسول الله لاق قال : «من اشترى 


بض 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 6 حديث أبي هريرة 


طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» . رواه مسلم) : وقد ورد في الطعام أنه لا يبيعه 
من اشتراه حتى يستوفيه » من حديث جماعة من الصحابة » وورد في أعم من 
الطعام حديث حكيم بن حزام عند أحمد قال : قلت : يا رسول الله ! إني 
أشتري بيوعاً ؛ فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال : «إذا اشتريت شيئاً فلا 
تبعه حتى تقبضه) . وأخرج الدارقطني وأبو داود من حديث زيد بن ثابت : «أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع » حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم» , وأخرجه السبعة إلا الترمذي من حديث ابن 
عباس : أن النبي يلك قال : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» . قال ابن 
عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ؛ فدلت الأحاديث أنه لا يجوز بيع أي 
سلعة شريت . إلا بعد قبض البائع لها واستيفائها . 

وذهب قوم إلى أنه يختص هذا الحكم بالطعام لا غيره من المبيعات » وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه يختص ذلك بالمنقول دون غيره ؛ لحديث زيد بن ثابت ؛ فإنه 

في السلع . والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام » وحديث حكيم 
عام بالعمل عبد نزو اليه حي الور الوأتة لآ يتجوز البيع للمشتري قبل 
القبض مطلقاً » وهو الذي دل له حديث حكيم » واستنبطه ابن عباس . 

فائدة : أخرج الدارقطني من حديث جابر : نهى رسول الله يلك عن بيع 
الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشتري . ونحوه للبزار من 
حديث أبي هريرة بإسناد حسن ؛ فدل على أنه إذا اشترى الشيء مكايلة 
وقبضه . ثم باعه . لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشترا 


نض 


٠»‏ - كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 51 حديث أبي هريرة 


اننا #ووتلك قال الجمهور . وقال عطاء : يجوز بيعه بالكيل الأول . وكأنه لم 
يبلغه الحديث , ولعل علة الأمر بالكيل ثانيا ؛ لتحقق ما يجوز من النقص بإعادة 
الكيل ؛ لإذهاب الخداع » وحديث الصاعين دليل على أنه لا يجوز بيع الجزاف , 
إلا أن فى حديث ابن ا لي ل ا 
نشتري الطعام من الركبان جزافاً , فنهانا رسول الله : 
أخرجه الجماعة إلا الترمذي . قال ابن قدامة د جزافاً 0 
فيه خلافاً » وإذا ثبت جواز بيع الجزاف حمل حديث الصاعين على أن المراد أنه 
الو ل ا 


دأك 


ون 


67 وَعََنْهُ قال : نَهَى رَمُول الل 


ا ع م اس امه )لو .ا ام اهامر 3 
والنسائى » وصّححه الترمذي وابن حبّان . 
ولأبى دَاود : «مَن بَاعَ نيعتي فى بَيْعَة فله أو كسهمًا أو الرَبًا» . 
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(وعنه) : أي أبي هريرة (قال : نهى رسول الله 
رواه أحمد والنسائي . وصححه الترمذي وابن حبان ار يه 
حديث أبي هريرة («من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا""») : 8 
الشافعي : له تأويلان : أحدهما : أن يقول : بعتك بألفين نسيئة . وبألف نقداً ؛ 
فأيهما شئت شئت أخذت به؟ وهذا بيع فاسد ؛ لأنه إبهام وتعليق .. 

والثاني : أن يقول : بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك . انتهى . 


0 


ل سدم - عند الكل محمد بن عمرو بن علقمة ؟ وقل ت فيه غير واحد » وأخر 
َ 
لها الكبيتعان مفرونا بقررة: 


وفنا 


وعلة النهي على الأول عدم استقرار الثمن . ولزوم الربا عند من يمنع بيع 
الشيء بأكثر من سعر يومه ؛ لأجل النساء » وعلى الثاني لتعليقه بشرط مستقبل 
يجوز وقوعه وعدم وقوعه , فلم يستقر الملك . وقوله : «فله 56 أو الربا» ؛ 
يعني أنه إذا فعل ذلك فهو لا يخلو عن أحد الأمرين إما الأوكنى انميقو 
أخذ الأقل أو الربا ؛ وهذا مما يؤيد التفسير الأول . 

4 وَعَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَده رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ 
سول اله يل : «لا يحل سَلَف وبَيِع »ولا شَرْطَان في بيع »ولا رنْح مَالَمْ 
يِضْمَن ء ولا بَيْعٌ ما لَئْسَ عنْدَك) ارَوَاهُ الْحَمْسَةُ, وَصَّحَّحَهُ التَّرْمِذَيُ ابن 
خُرَيْمَة والْحَاكم » وأَخْرَجَهُ في «عُلُوم الحديث» مِنْ روي أبي حَنيفَة عن 
عَمِرو الْمَذْ كور بلفظ : نهى عَنْ بيع وشرط, . ومن هذا الوّجه أخرجَه 
الطَّبَرانيٌ في «الأوسط» » وَهُوَ غريب . 
(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال : قال رسول 
لاش : «لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . ولا ربح ما لم يضمن . ولا 
مدنا لعو د ل . رواه الخمسة . وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم , 
وأخرجه) : أي الحاكم (في «علوم الحديث )من رواية أبي حنيفة عن عمرو 
المذكور بلفظ : نهى عن بيع وشرط . ومن هذا الوجه) : يعني : الذي أخرجه 
الحاكم (أخرجه الطبراني في «الأوسط») , وهو غريب م - رواه جماعة 
واستغربه النووي . والحديث اشتمل على أربع صور نهي عن البيع على صفتها . 


) ا لمعف ؛(لة؛). 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 1١504‏ حديث عمرو بن شعيب 


الأولى : سلف وبيع » وصورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة 
بأكثر من ثمنها ؛ لأجل النساء . وعنده أن ذلك لا يجوز ؛ فيحتال بأن يستقرض 
الثمن من البائع ليعجله إليه ؛ حيلة ! 

والثانية : شرطان في بيع ؛ اختلف في تفسيرهما ؛ فقيل : هو أن يقول : بعت 
هذا نقداً بكذا وبكذا نسيئة » وقيل : هو أن يشرط البائع على المشتري ألا يبيع 
السلعة ولا يهبها » وقيل : هو أن يقول : بعتك هذه السلعة بكذا ؛ على أن تبيعني 
السلعة الفلانية بكذا ؛ ذكره في «الشرح» نقلاً عن «الغيث» . وفي «النهاية» : لا 
يحل سلف وبيع ؛ هو مثل أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفاً 
في متاع أو على أن تقرضني ألفا ؛ لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن » فيدخل في حد 
الجهالة ؛ ولأن كل قرض جر منفعة ‏ فهو ربا ؛ ولأن في العقد شرطاً » ولا يصح . 

وقوله : «ولا شرطان في بيع» ؛ فسره في «النهاية» بأنه كقولك : بعتك هذا 
الثون نقداً بدينار » ونسيئة بدينارين » وهو كالبيعتين في بيعة . 

والثالثة : قوله : «ولا ربح ما لم يضمن» ؛ قيل : معناه : ما لم يملك . وذلك 
هو الغصب ؛ فإنه غير ملك للغاصب ؛ فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له 
الربح . وقيل معناه : ما لم يقبض ؛ لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان 
المشتري ؛ إذا تلفت , تلفت من مال البائع . 

والرابعة : قوله : «ولا بيع ما ليس عندك» , قد فسرها حديث حكيم بن 
حزام عند أبي داود والدسائي أنه قال قلت نيا وسول انها يأتيني الرجل فيريد 
مني المبيع ليس عندي », فأبتاع له من السوق؟ قال : «لا تبع ما ليس عند ك» ؛ 


و 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه هه/ واه/! _ حديثا عمرو بن شعيب وابن عمر 


فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه . 


8 #م بك ا اه قري اا رت شاع لب اك ع دام م 
6 وعنه رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ا عن بيع العربان. 


رَوَاهُ مَالك» قَالَ : بَلَعَني عَنْ عَمْرو بن شعَيب .. . به . 

(وعنه رضي الله عنه) : أي عمرو بن شعيب (قال : نهى رسول الله يل عن 
بيع العربان) : بضم العين المهملة وسكون الراء والباء الموحدة » ويقال : أربان » 
ويقال : عربون (رواه مالك » قال : بلغني عن عمرو بن شعيب .. . به) : وأخرجه 
أبو داود وابن ماجه » وفيه راو لم يسم » وسمّى في رواية ؛ فإذا هو ضعيف » وله طرق 
لا تخلو عن مقال ؛ فبيع العربان فسسّره مالك » قال : هو أن يشتري الرجل العبد أو 
الأمة أو يكتري » ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى منه : أعطيتك ديناراً أو درهماً 
على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها ء وإلا فهو لك . واختلف الفقهاء في جواز 
هذا البيع ؛ فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي . ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر» 
ودخوله في أكل المال بالباطل ؛ وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه . 

65 - وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ : ابْتَعْتَْ زَِنَا في السنُوق » فلمًا 
امْعوجبمُهُ يني رَجْلَ َأغطاني به رنحاً حَسّداًء َرَت أَْ أضرب عَلَّى يَد 
الإكل» تعد رجن فى حلفي بد ررهيء التتحا + نإذا هرويد بنع نادت + 
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فقال : لا تبعه حَيْث ابتعته , حَتى تحوزه إلى رَحَلك ؛ فإِن رَسُول الله ول 


وسته2 


يصن 


نَهَى أَنْ تُبَاعَ السّلَع حَيْت تُبْتَاءٌ » حتى يَحُوزَهَا التُجَارُ إلى رحَالهم . رَوَاه 


أحْمّد وَأَبُو دَاوْد » وَاللفظ له , وَصَّحَّحَه ابْن حبّانَ والحاكم . 


(وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ابتعت زيتا فى السوق , فلما استوجبته 


اذا 


كتاب البيوع ١‏ -باب شروطه وما نهى عنه لاه/ا ‏ حديث ابن عمر 


لقيني رجل » فأعطاني به ربحاً حسداً » فأردت أن أضرب على يد الرجل) : 
يعني : يعقند له البيع (فأخذ رجل من خلفي بذراعي ء فالتفت , فإذا هو زيد بن 
ثابت , فقال : لا تبعه حيث ابتعته » حتى تحوزه إلى رحلك ؛ فإن رسول الله كلل 
نهى أن تباع السلع حيث تبتاع » حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . رواه أحمد 
وأبو داود , واللفظ له . وصححه ابن حبان والحاكم) : الحديث دليل على أنه لا 
يصح من المشتري أن يبيع ما اث شتراه قبل أن يحوزه إلى رحله » والظاهر أن المراد به 
القبض ., لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان غالب قبض المشتري الحيازة إلى المكان الذي 
يختص به » وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به » فعند الجمهور أن ذلك 
قبض . وفصل الشافعي فقال : إن كان ما يتناول باليد كالدراهم والثوب » فقبضه 
نقل » وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب وا حيوان » فقبضه بالنقل إلى مكان 
آخر» وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجرء فقبضه بالتخلية . 

قوله : فلما استوجبته » في رواية أبي داود : استوفيته . وظاهر اللفظ أنه 
قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله . ويدل له قوله : نهى أن تباع السلعة حيث 
تبتاع » حتى يحوزها التجار إلى رحالهم . 

ات وَعَنْهِ رَضِي الله عَنْه قَالَ : قلس :يا رَسُولَ الله ! ني أبيع الإبل 
بالبَقيع . فَأبِيعٌ بالدتانير وآخذ الدراهم , وَأَبِيع بالدرَاهم وَآخُُ الدتانيرَ ؛ آخنا 
هَذَا مِنْ هذه » وَأغطي هذه من هَذَا؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وآله 


مه 


وسَلّم :لا ابس أَنْ تَأَخُذَهًا بسغر يَوْمها » ما لَمْ تَفَْرَا» وبَينَكُمَا شيْء» . رَوَاه 
الخمسة . وَصّحَّحَه الحاكم . 


يفنا 


١١‏ كناب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه /اه/ا ‏ حديث ابن عمر 


(وعنه رضي الله عنه) : أي ابن عمر (قال : قلت : يا رسول الله ! إني 
أبيع الإبل بالبقيع . فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم , وأبيع بالدراهم وآخذ 
الدنانير ؛ آخذ هذا من هذه , وأعطي هذه من هذا؟ فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها , مالم تفترقا وبينكما 
شيء» . رواه الخمسة . وصححه الحاكم) : هو دليل على أنه يجوز أن يقبض 
عن الذهب الفضة » وعن الفضة الذهب ؛ لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير 
فيلزم المشتري في ذمته له دنانير » وهي الثمن » ثم يقبض عنها الدراهم ‏ 
وبالعكس . وبوب أبو داود : باب اقتضاء الذهب عن الورق » ولفظه : كنت 
أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدارهم وآخذ 
الدنانير » وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فقال : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها . ما لم تفترقا وبينكما شيء» » وفيه دليل على أن 
النقدين جميعاً غير حاضرين » والحاضر أحدهما » فبيّن ولق الحكم بأنهما إذا 
فعلا ذلك فحقه ألا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة » فلا 
يجوز أن يقبض البعض من الذهب » ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير 
عوضاً عنها » ولا العكس ؛ لأن ذلك من باب الصرف .ء والشرط فيه ألا يفترقا 
وبينهما شيء . 

وأما قوله في رواية أبي داود : «بسعر يومها» , فالظاهر أنه غير شرط ء وإن 
كان أمراً أغلبياً في الواقع ؛ يدل على ذلك قوله : «فإذا اخمتلفت الأصناف 
فبيعوا كيف شتتم . إذا كان يدأ بيد» . 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 2- حديث ابن عمر 


74 وَعَنْه قال : نَهَى رَسمُولٌ الله صَلَى الله عَلَيِهِ وآله وَسَلَمِ عَن النَّجْشٍ . 


ل 
وسكون اليم بعدها شين معجمة (متفق عليه) : النبجش : لغة تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصاد , وفي الشرع : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع 
لا ليشتريها ؛ بل ليغر بذلك غيره » وسمّي الناجش في السلعة ناجشا ؛ لأنه 
يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها . قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش 
عاص بفعله , واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك فقال طائفة من أئمة 
الحديث : البيع فاسد . وبه قال أهل الظاهر» وهو المشهور في مذهب الحنابلة » 
ورواية عن مالك .» إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه » 
وقالت المالكية : يبت له الخيار ‏ وهو قول الهادوية - قياساً على المصراة » والبيع 
محا لح اا ري د 
قصد الخداع ؛ فلم يقتض الفساد . وأما ما نقل عن ابن عبدالبر وابن ن العربى وابق 
حزم : أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل ؛ فلو أن رجلا رأى سلعة 
تباع بدون قيمتها , فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها » لم يكن ناجشاً عاصياً ؛ بل يؤجر 
ني ١‏ الو اجو رن السو در 

بغير إيهام أنه رداك ازاك دانير عرو را وا جاريم 
حديث ابن أبي أوفى في سبب نزول قوله تعالى : #إن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلاً» [آل عمران : /ا/ا] الآية » قال : أقام رجل سلعته بالله : لقد أعطي 
بها ما لم يعط . فنزلت . قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن ؛ فجعل ابن 


ل 


١١‏ كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه 9- حديث جابر 


أبي أوفى من أخبر بأكثر ما اشترى به أنه ناجش ؛ لمشاركته لمن يزيد في السلعة , 
وهو لا يريد أن د يشتريها فى ضرر الغير الادجعاي لحك لمعيه ماد 
ل 

ب764, - وَعَن جَابِر رضي الله عَنْه : أن النّبِي صل الله عليه وآله وسلّم 
نَهّى عَن الْمُحَاقَلَة » وَالْمُرَابنَة » وَالْمُخَابَرَة » وَعَنْ التنَيّاء إلا أَنْ تُعْلَمَ . رَوَاه 
الحَمِسَة . إلا ابن مَاجَهُ ‏ وَصّحَّحَه التَرْمذي . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
امحاقلة) : مفاعلة . بالحاء المهملة والقاف (والمزابنة) : بزنتها » بالزاي بعد الألف 
موحدة فئون (واتخابرة) : بزنتها » بالخاء المعجمة فألف فموحدة فراء (وعن 
الثنيا) : بالمثلثة مضمومة فئون مفتوحة فمئناة تحتية » بزنة : ثريا : الاستثناء (إلا 
أن تعلم) : عائد إلى الأخير (رواه الخمسة . إلا ابن ماجه . وصححه الترمذي) : 
اشتمل الحديث على أربع صور نهى الشارع عنها : 

الأولى : الحاقلة ؛ وفسرها جابر راوي الحديث بأنها بيع الرجل من الرجل 
الزرع بمائة فرق من الحنطة » وفسرها أبو عبيد بأنها بيع الطعام في سنبله , 
وفسرها مالك بأن تكرى الأرض ببعض ما تنبت » وهذه هي المخابرة » ويبعد هذا 
التفسير عطفها عليها في هذه الرواية بأن الصحابي أعرف بتفسير ما روي » وقد 
فسرها جابر بما عرف ؛ كما أخرجه عنه الشافعي . 

والثانية : المزابنة ؛ مأخوذة من الزبن ؛ بفتح الزاي وسكون الموحدة » وهو 
الدفع الشديد ؛ كأن كل واحد من المتبايعين يدفع الآخر عن حقه ‏ وفسرها ابن 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 0 حديث أنس 


عمر ‏ كما رواه مالك ببيع التمر - أي : رطباً - بالتمر كيلا . وبيع العنب بالزبيب 
كيلاً . وأخرجه عنه الشافعي في «الأم» وقال : تفسير امحاقلة والمزابنة في 
الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منصوصاً » 
ويحتمل أنه من رواه » والعلة في النهي عن ذلك هو الربا ؛ لعدم العلم بالتساوي . 

والثالثة : الخابرة ؛ وهي من المزارعة ؛ وهي المعاملة على الأرض ببعض ما 
يخرج منها من الزرع » ويأتي الكلام عليها في المزارعة . 

والرابعة : الثنيا ؛ فإنه منهي عنها إلا أن تعلم , وصورة ذلك أن يبيع شيئاً 
ويستثني بعضه ؛ ولكنه إذا كان ذلك البعض معلوماً » صحت ؛ نحو أن يبيع 
أشجاراً أو أعناباً » ويستثني واحدة معينة ؛ فإن ذلك يصح اتفاقاً ‏ قالوا : لو قال : 
إلا بعضها ء فلا يصح ؛ لأن الاستثناء مجهول . وظاهر الحديث أنه إذا علم القدر 
المستغنى صح مطلقاً » وقيل : لا يصح أن يستثني ما يزيد على الثلث . هذا 
والوجه في النهي عن الثنيا هو الجهالة » وما كان معلوما فقد انتفت العلة » فخرج 
عن حكم النهى » وقد نبه النص على العلة بقوله : «إلا أن تعلم» . 

0 وَعَنْ نس رضي الله عنه قَالَ نَهَى النبيُ يلغ عَن المحَاقلة, 
وامُخَاضَرَة » وَامُلامَسَة » وَالُنَابَدة ‏ وَالْرَابنَة ار 1 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : نهى النبي و8 عن الحاقلة » وا تخاضرة) : 
بالخاء والضاد معجمتين . مفاعلة من الخضرة (والملامسة » والمنابذة) : بالذال 
المعجمة (والمزابنة . رواه البخاري) : اشتمل الحديث على خمس صور من صور 
البيع منهى عنها : 


1: 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه 6- حديث أنس 


الأولى : امحاقلة ؛ وتقدم الكلام فيها . 

والثانية : الخاضرة » وهي : بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها . وقد 
اختلف العلماء فيما يصح بيعه من الثمار والزرع » فقال طائفة : إذا كان قد بلغ 
حداً ينتفع به » ولولم يكن قد أخذ الشمر ألوانه » واشتد الحب » صح البيع 
بشرط القطع » وأما إذا شرط البقاء فلا يصح اتفاقا ؛ لأنه شغل لملك البائع » أو 
لأنه صفقتان فى صفقة . وهو إعارة أو إجارة وبيع , وأما إذا بلغ حد الصلاح 
فاشتد الحب » وأخذ الثمر ألوانه » فبيعه صحيح وفاقاً , إلا أن يشترط المشتري 
بقاءه ؛ فقيل : لا يصح البيع » وقيل : يصح . وقيل : إن كانت المدة معلومة صح , 
وإن كانت غير معلومة لم يصح ؛ فلو كان قد صلح بعض منه دون بعض » فبيعه 
غير صحيح . وللحنفية تفاصيل ليس عليها دليل . 

والثالثة : الملامسة ؛ وبيّنها ما أخرجه البخاري عن الزهري أنها لمس الرجل 
الثوب بيده بالليل أو النهار. وأخرج النسائي من حديث أبي هريرة : هي أن 
يقول الرجل للرجل : أبيعك ثوبي بثوبك . ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر؛ 
لكنه يلمسه ؛ لما أخرج أحمد عن عبدالرزاق عن معمر : الملامسة أن يلمس 
الثوب بيده ولا ينشره ولا يقلبه , إذا مسه وجب البيع . ومسلم من حديث أبي 
هريرة : أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه من غير تأمل . 

والرابعة : المنابذة ؛ فسرها ما أخرجه ابن ماجه من طريق سفيان عن الزهري : 
المنابذة : أن يقول : ألق إلى ما معك , وألقي إليك ما معي , والنسائي من 
حديث أبي هريرة : أن يقول : أنبذ ما معي , وتنبذ ما معك , ويشتري كل واحد 


5 


كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 0١‏ حديث ابن عباس 


عبدالرزاق عن معمر : المنابذة : أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع ) 
ومسلم من حديث أبي هريرة : المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء 
البيع ‏ أن بيع الملامسة والمنابذة جعل فيه نفس اللمس والنبذ بيعاً بغير صيغته . 

فائدة : استدل بقوله : لا ينظر إليه ؛ أنه لا يصح بيع الغائب , وللعلماء فيه 
ثلاثة أقوال : الأول : لا يصح , وهو قول الشافعي » والثاني : يصح » ويثبت له 
الخيار إذا رآه» وهو للهادوية والحلفية والثالث يي ل ا 
قول مالك وأحمد وآخرين . واستدل به على بطلان بيع الأعمى », وفيه أ 
ثلاثة أقوال : الأول : بطلانه » وهو قول معظم الشافعية حتى من أجاز منهم بيع 
الغائب ؛ لكون الأعمى لا يراه بعد ذلك . والثاني : يصح , إن وصف له . والثالث : 
دك مدر 

: دلا تلقوا نان زاب حدر رادا اقلت لال يي 0007 

2و 0 لاما الي 
دلا تلقوا الركبان » ولا يبع حاضر لباد» » قلت لابن عباس : ما قوله : «ولا 
يبع حاضر لباد»؟ قال : لا يكون له سمساراً . متفق عليه , واللفظ للبخاري) : 
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اشتمل الحديث على النهي عن صورتين من صور البيع : 

الأولى : النهي عن تلقي الركبان ؛ أي : الذين يجلبون إلى البلد أرزاق العباد 
للبيع + سواء كانوا ركباناً أو مفباة» جماعة أو واحداء وإغا خرج الحديث على 
الأغلب في أن الجالب يكون عدداً ؛ وأما ابتداء التلقي فيكون ابتداؤه من خارج 
السوق الذي تباع فيه السلعة » وفي خديث ابن عمر : كنا نتلقى الركبان فنشتري 
منهم الطعام » فنهانا رسول الله يل أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام » وفي 
لفظ آخر بيان أن التلقي لا يكون في السوق » قال ابن عمر : كانوا يبتاعون 
الطعام في أعلى السوق , فيبيعونه في مكانه , فنهاهم رسول الله كللة 
5" . أخرجه البخاري ؛ فدل على أن القصد إلى أعلى السوق 
ل تكو تلقيا وان منتهى التلقى ما فوق السوق » وقالت الهادوية والشافعية : 
إنه لا يكون التلقي إلا خارج البلد ؛ وكأنهم نظروا إلى المعنى المناسب للمنع » 
وهو تغرير الجالب ؛ فإنه إذا قدم إلى البلد أمكنه معرفة السعر وطلب الحظ 
لنفسه ؛ فإن لم يفعل ذلك فهو من تقصيره » واعتبرت المالكية وأحمد وإسحاق 
السوق مطلقاً ؛ عملاً بظاهر الحديث . 

والنهي ظاهر في التحريم حيث كان قاصداً التلقي , عالاً بالنهي عنه . وعن 
أبي حنيفة والأوزاعي : أنه يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس ؛ فإن ضر كره “قات 
تلقاه فاشترى صح البيع عند الهادوية والشافعية » وثبت الخيار عند الشافعي 


ع 


: تع ؛ لما أخرجه أبو داود والترمذي ‏ وصححه ابن خزيمة - من حديث أبى هريرة 
بلفظ : «لا تلقوا الجلب ؛ فإن تلقاه إنسان فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى 
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السوق» ؛ ظاهر الحديث أن العلة في النهي نفع البائع » وإزالة الضرر عنه » وقيل : 
نفع أهل السوق ؛ لحديث ابن عمر : «لا تلقوا السلع جتى تهبطوا بها السوق» . 

واختلف العلماء هل البيع معه صحيح أو فاسد؟ فعند من ذكرناه قريباً أنه 
صحيح ؛ لأن النهي لم يرجع إلى نفس العقد , ولا إلى وصف ملازم له » فلا 
يقتضي النهي الفساد » وذهبت طائفة من العلماء إلى أنه فاسد ؛ لأن النهي 
يقتضي الفساد ؛ وهو الأقرب » وقد اشترط جماعة من العلماء لتحريم التلقي 
شرائط ؛ فقيل : يشترط في التحريم أن يكذب المتلقي في سعر البلد » ويشتري 
منهم بأقل من ثمن المثل » وقيل : أن يخبرهم بكثرة المؤنة عليهم في الدخول , 
وقيل : أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم , وهذه تقييدات لم يدل عليها 
دليل » بل الحديث أطلق النهي » والأصل فيه التحريم مطلقاً . 

الصورة الثانية : ما أفاده قوله : «ولا يبع حاضر لباد» » وقد فسّره ابن عباس 
بقوله : لا يكون له سمساراً ؛ بسينين مهملتين » وهو في الأصل القيم بالأمر 
والحافظ » ثم اشتهر في متولي البيع والشراء لغيره بالأجرة ؛ كذا قيده البخاري 
وجعل حديث ابن عباس مقيداً لما أطلق من الأحاديث » وأما بغير أجرة فجعله 
من باب النصيحة والمعاونة ؛ فأجازه » وظاهر أقوال العلماء أن النهي شامل لما 
كان بأجرة » وما كان بغير أجرة » وفسّر بعضهم صورة بيع الحاضر للبادي بأن 
يجيء البلد غريب بسلعة يريد بيعها بسعر الوقت في الحال » فيأتيه الحاضر 
فيقول : ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأعلى من هذا السعر . ثم من 
العلماء ؛ من خص هذا الحكم بالبادي » وجعله قيداً » ومنهم من ألحق به 


ه: 


الخاضر إذا شاركه في عدم معرفة السعر , وقال : ذكر البادي في الحديث خرج 
مخرج الغالب » فأما أهل القرى الذين يعرفون الأسعار فليسوا بداخلين في ذلك . 

ثم منهم من قيد ذلك بشرط العلم بالنهي , وأن يكون المتاع المجلوب مما تعم 
به الحاجة » وأن يعرض الحضري ذلك على البدوي » فلو عرضه البدوي على 
الخضري لم يمنع » وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث ؛ بل استنبطوها من 
تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم . 

ثم قد عرفت أن الأصل ذ في النهي التحرع #وإليه هنا ذهيبت:طائفة من 
العلماء , وقال أخرون : إن الحديث منسوخ وإنه جائز مطلقاً كتوكيله » والحديث 
النصيحة . ودعوى النسخ غير صحيحة ؛ لافتقارها إلى معرفة التاريخ ليعرف 
المتأخر » وحديث النصيحة : «إذا استنصح أحد كم أخاه فلينصح له) » مشروط 
سي ا ل ل 6 
الحاضر للبادي » وذلك الحكم في الشراء له : ؛فلا يشتري حاضر لباد » وقد قال 
البخاري : باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة . قال ابن حبيب المالكي : الشراء 
للبادي كالبيع ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يبع بعضكم على بيع 
بعض» . فإن معناه الشراء . 

وأخرج أبو عوانة فى «صحيحه» عن ابن سيرين » قال : لقيت أنس بن 
مالك فقلت : لا يبع حاضر لباد ؛ أما نهيتم أن تبيعوا أو تبتاعوا لهم؟ قال : نعم . 
وأخرجه أبو داود . وعن ابن سيرين عن أنس : كان يقال : لا يبع حاضر لباد ؛ 
وهي كلمة جامعة : لا يبع له شيئاً » ولا يبتاع له شيئاً » فإن قيل : قد لوحظ في 
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النهي عن تلقى. الجلوبة عدم غبن البادي » ولوحظ في النهي عن بيع الحاضر 
. للبادي الرفق بأهل البلد . واعتبر فيه غبن البادي » وهو كالتناقض؟ فالجواب أن 
على الجماعة . ولما كان البادي إذا باع لنفسه انتفع - جميع أهل السوق » واشتروا 
لا لل ا البلد على نفع 
البادي . ولا كان في التلقي إنما ينة ينتفع المتلقى خاصة 0 
إباحة التلقى مصلحة ., لا سيما وقد تنضاف إلى ذلك علة ثانية » وهى لحوق 
الضرر بأهل السوق في انفراد المتلقي عنهم في الرخص . وقطع الموارد عليهم , 
وهم أكثر من المتلقي -» نظر الشارع لهم » فلا تناقض بين المسألتين » بل هما 
صحيحتان فى الحكمة والمصلحة . 

7ن وَعَنْ أبي هُرَيَْة رضي الل عَنَهُ قال : قال رَسُول اله و : «لا تَلّقوا 
الجلب . فَمَنْ تُلْفَىَ قاف شتْري منه » فإذا أَنَى سَيّدهُ السُوق » فَهُوَ بالخيّار) ٠.‏ رَوَاه 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يغ : «لا تلقوا ْ 
الجلب) : بفتح اللام » مصدر بمعنى امجلوب (فمن تلقي فاشتري منه , فإذا أتى 
سيده السوق . فهو بالخيار» . رواه مسلم) : تقدم الكلام عليه وأنه دليل على 
ثبوت الخيار للبائع » وظاهره » ولو شراه المتلقي يسعر الشوق + فاإن الخيار ثابت . 

7 وَعَنْهِ رَضي الل عله قال :نَهى رَسُول الله أن بيع حَاضْرٌ لبَاد, 
«ولا تَنَاجَشُواء ولا يب يبي الرَجُلٌ عَلَى بَيْع أيه . ولا يَخْطبْ عَلَى خطبّة 


/ع 
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أخيه . ولا تَسْأَلُ الْمَرْأةُ طَلاقَ أختها ؛ لتَكفَاً مَا في إِنَائهًا . مُتَفق عليه , 
ْمل : «لا يسوم اْسسْلم عَلَى سوم الم . 

(وعنه رضي الله عنه) : أي أبي هريرة (قال : نهى رسول الله يلك : أن يبيع 
حاضر لباد . «ولا تناجشوا , ولا ب يبيع الرجل على بيع أخيه . ولا يخطب على 
خطبة) : بكسر الخاء المعجمة » وأما فى الجمعة وغيرها فبضمها (أخيه. ولا 
تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفأ ما في إنائها») : كفأت الإناء : كببته وقلبته 
(متفق عليه » ولسلم : «لا يسوم المسلم على سوم المسلم») : اشتمل الحديث 
على مسائل منهي عنها . 

الأولى : نهى عن بيع الحاضر للبادي » وقد تقدم . 

والثانية : ما يفيده قوله : «ولا تناجشوا» وهو معطوف في المعنى على قوله : 
نهى ؛ لأن معناه : لا يبع حاضر لباد ولا تناجشوا ء وتقدم الكلام عليه قريباً في 
حديث ابن عمر : نهى رسول الله يك عن النجش . 

الثالثة : قوله : «ولا ب يبيع الرجل على بيع أخنيه» ؛ يروى برفع المضارع على 
ذال رافق ريسن اا ناهية » وإثبات الياء يقوي الأول » وعلى الثاني 
فبأنه عومل امجزوم معاملة غير امجزوم فتركت الياء » وفي رواية بحذفها فلا 
إشكال . وصورة البيع على البيع : أن يكون قد وقع البيع بالخيار» فيأتي في مدة 
الخيار رجل فيقول للمشتري ي : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله ‏ بأرخص من 
ثمنه » أو أحسن منه ؛ وكذا الشراء على الشراء ؛ هو أن يقول للبائع في مدة 
الخيار : افسخ البيع وأنا أن لحر جا رامين 
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وصورة السوم على السوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها 

على البيع » ولم يعقد . فيقول آخر للبائع : أنا أشتريه منك بأكثر» بعد أن كانا 
قد اتفقا على الثمن , وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصور كلها , وأن فاعلها 
عاص .'وأما بيع المزابئة اوهو البيع عن بيزيد 2 فليس امن النهى عله هوقا بوب 
البخاري : باب بيع المزايدة » وورد في ذلك صريحاً ما أخرجه أحمد وأصحاب 
«السنن» » واللفظ للترمذي ‏ وقال : حسن ‏ عن أنس : أنه يلق باع حلسا 
وقدحاء وقال: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال رجل : أخذ 
بدرهم » فقال : «من يزيد على درهم؟» ؛ فأعطاه رجل درهمين » فباعهما منه . 
ولا عتساير ةنا جر الج عن وزيا ابا رارع ارا او صيده 
لقائله بحديث عن سفيان بن وهب أنه قال : سمعت رسول الله كلاق نهى عن 
بيع المزايدة ؛ لكنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف . 

الرابعة : قوله : «ولا يخطب على خطبة أخيه» . زاد في مسلم : «إلا أن 
يأذن له» . 

وفي رواية : «حتى يأذن» » والنهي يدل على تحر ذلك » وقد أجمع العلماء 
على تحرمها إذا كان قد صرح بالإجابة , ولم يأذن ولم يترك » فإن تزوج والحال 

هذه » عصى اتفاقاً » وصح عند الجمهور, وقال داود : يفسخ النكاح » ونعْمّ ما 
قال ! وهي رواية عن مالك ؛ وإغا اث شترط التصريح بالإجابة وإن كان النهي مطلقاً 
لحديث فاطمة بنت قيس ؛ فإنها قالت : خطبني أبو جهم ومعاوية ؛ فلم ينكر 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خطبة بعضهم على بعض » بل 


ا 


1 .الآخرء وأنه اه أشار بأسامة »لا أنه خطب . خلاف الظاهر :. 


تق 


وقوله : «أخيه» ؛ أي : في الدين » ومفهومه أنه لو كان غير أخ ‏ كأن يكون 
كافرا ‏ فلا يحرم » وهو حيث تكون المرأة كتابية »وكان يستجيز نكاحها » وبه 
قال الأوزاعي . وقال غيره : يحرم أيضا على خطبة الكافر . والحديث خرج 


التقيبد فيه مخرج الغالب » فلا اعتبار لمفهومه . 

الخامسة : قوله : «ولا تسأل المرأة» » يروى مرفوعاً فر : وعليه فكسر 
اللام لالتقاء الساكنين » والمراد أن المرأة الأجنبية لا تسأل الرجل أن يطلق امرأته 
وينكحها , ويصير ما هو لها من النفقة والعشرة لها ؛ وعبر عن ذلك بالإكفاء لما في . 
الصحفة من باب التمثيل ؛ كأن ما ذكر لما كان معداً للزوجة » فهو في حكم ما قد 
جمعته في الصحفة لتنتفع به ؛ فإذا ذهب عنها فكأما قد كفئت الصحفة » وخرج 
ذلك عنها ؛ فعبر عن ذلك المجموع المركب بالمركب المذكور ؛ للشبه بينهما . 

4- وَعَن أبي أَيُوبٍ الأنْصَاري رَضِي الله عَنْه قَالَ : سَمِحْتْ رَمسُولَ الله 
َل يقول : «مَن فَرّقَ بين وَالدة وولّدمَاء فرق اله َه وَبيْنَ أحبّته يوْمْ القيامَةه . 
رَوَاهُ َحْمّد . وَصَّجَحَهُ الذي وَالَاكم . وَلَكنْ في إِسْنَاده مَقَال وَلَّهَا شاهد . 


ل 2 


نال 


يقول : «من فرّق بين والدة وولدها ء فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . رواه 
أحمل . وصححه الترمذي والحاكم » ولكن فى إسناده مقال) : لأن فيه حسن 
ابن عبدالله المعافري ؛ مختلف فيه (ولها شاهد) : كأنه يريد به حديث عبادة بن 


كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عله 6- حديث علي بن أبي طالب 


الصامت : «لا يفرق بين الأم وولدها» » قيل كيل إل متى؟ قال : «حتى يبلغ الغلام 
وتحيض الحارية» : أخرجه الدارقطنى والحاكم 3 وفى سنده عندهما عبدالله بن 
عمرو الواقفى . وهو ضعيف . ولا يخفى أن هذا الحديث والذي بعده كان يحسن 
يؤخر هو إلى هنا » وهذا الحديث ظاهر في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها » وظاهره 
محمول على التفريق في الملك » وهو صريح في حديث علي الآتي » وظاهره أيضا 
تحريم التفريق ولو بعد البلوغ . إلا أنه يقيد بحديث عبادة . وفى «الغيث) أنه خصه 
في الكبير الإجماع كما في العتق ؛ وكأن مستند الإجماع حديث عبادة » ثم 
الحديث نص في تحر الكفريق بين الوالدة وولدها ؛ وفيس عليه سائر الأرحام 
000 م ل ا ل 

أذ بع لاضن أضزير »فين ين اي لد لل 
صَلَى الله عَلَّيهِ وآله وَسَلُم » فَقَالَ : «أَذْركهُما فَارْتَجِعْهُمَاء وَل تَبِعْهُمَا إلا 
ا ). رَوَاه أَحَمّد ورِجَالَهُ ثقات, وَقَدا صَحَحَه ابن حرَيمَة وان لاروك 
وَابنَ حبّانَ وَاحاكم وَالطَبَرَاني وَابْنْ القَطَان . 

(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رسول الله يلك أن 
عليه وآله وسلم , فقال: «أدركهما فارتجعهما . ولا تبعهما إلا جميعا)» . رواه 


للك 


كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 175650 حديث أنس بن مالك 


أحمد . ورجاله ثقات .وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 
والحاكم والطبراني وابن القطان) : وحكى ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : 
أنه إنما سمعه الحكم من ميمون بن أبي شبيب .» وهو يرويه عن علي رضي الله 
عنه » وميمون لم يدرك علياً . 

والحديث دليل على بطلان هذا البيع » ودل على تحر التفريق » كما دل 
عليه الحديث الأول » إلا أن الأول دل على التفريق بأي وجه من الوجوه » وهذا 
الحديث نص في تحريمه بالبيع , وألحقوا به تحريم التفريق بسائر الإنشاءات ؛ 
كالهبة والنذر» وهو ما كان باختيار المفرق . وأما التفريق بالقسمة فليس 
باختياره ؛ فإن سبب الملك قهري وهو الميراث ‏ وحديث على رضي الله عنه قد 
دل على بطلان البيع ؛ ولكنه عارضه الحديث الأول حديث أبي أيوب ‏ ؛ فإنه 
الحا اين الور ع بالق بات بوكر ان لافار 11031 
يصح الإخراج عن الملك » لم يتحقق التفريق ؛ فلا عقوبة ؛ ولذا اخمتلف العلماء 
في ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة إلى أنه ينعقد مع العصيان ؛ قالوا : والأمر بالارتجاع 
للغلامين يحتمل أنه بعقد جديد برضا المشتري . 

. فائدة : في التفريق بين البهيمة وولدها وجهان : لا يصح لنهيه 
تعذيب البهائم » ويصح قياساً على الذبح ؛ وهو الأولى . 

7ن وَعَنْ نس بن مالك رضي اللَهُ عد قَالَ: غلا السسَعْرُ في الَدِيئَة 
عَلَى عَهَدِ رَسُول الله يل . فَقَالَ النّاس :يا رَسُولَ الله ! غلا السّعْرٌء فسَعر 

نا » فَقَالَ رَسُولْ الله يلق : « إِنّ الله هُوَ المُسَعْرء القابض ‏ الباسط ء الرّازق » 


1 
صاا 5 
يه عن 
0 


إن 


كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 17517 حديث معمر بن عبد الله 


وني لأرْجو أن أَلقَى الله تَعَالَى وَلَئِسَ أحَدٌ منكم يطبي بَطلمّة في دم ولا 
مَال) دروَاة الحمسة إلا النّسّائي , وَصَّحَّحَهُ ابن حبّانَ . 

(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غلا السعر) : الغلاء نمدود. وهو 
وت (في المدينة على عهد رسول الله يله » فقال الناس : يا 
رسول الله ! غلا السعر فَسَعَرٌ لَنَاء فَقَالَ رَسُولَ الله ولق لوي 
يعني : يفعل ذلك هو وحده بإرادته (القابض) : أي : المقتر (الباسط) : الموسع 
مأخوذ من قوله تعالى : #والل يقبض ويبسط# [البقرة : ه14] (الرازق » وإني لأرجو 
أن ألقى الله تعالى وليس حدس بدني انظاية فى :داولا عالزرزاء 
الخمسة . إلا النسائي » وصححه ابن حبان) : وأخرجه ابن ماجه والدارمي والبزار 
وأبو يعلى من حديث أنس » وإسناده على شرط مسلم » وصححه الترمذي . 

والحديث دليل على أن التسعير مظلمة » وإذا كان مظلمة فهو محرم . 

وإلى هذا ذهب أكثر العلماء » وروي عن مالك أنه يجوز التسعير » ولو في 
القوتين » والحديث دال على تحريم التسعير لكل متاع » وإن كان سياقه في 
خاص . وقال المهدي : إنه استجسن الأئمة المتأخرون تسعير ما عدا القوتين ‏ 
كاللحم والسمن ؛ رعاية لمصلحة الناس ودفع الضرر عنهم » وقد استوفينا الكلام 
في هذه المسألة في «منحة الغفار» » وبسطنا القول هناك بما لا مزيد عليه . 


7 وَعَنّْ مَعْمَر بن عَبّْد الله رَضئ الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله و8 
يَحْتَكرٌ إلا خاطيئع» . رَوَاه مسلم . 
دعل مدر علدنا رضي [لناعقه | عو رتتيع الع نكر العو رك 


إن 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه 1777 حديث معمر بن عبد الله 
9 0 و 


اميم » ويقال له : معمر بن أبي معمر » أسلم قدا ؛ وهاجر إلى الحبشة »؛ وتأخرت 
هجرته إلى المدينة » ثم هاجر إليها ‏ وسكن بها (عن رسول الله يل قال : لا 
يحتكر إلا خاطئ) : بالهمزة هو العاصي الآثم (رواه مسلم) : وفي الباب 
أحاديث دالة على تحر الاحتكار؛ وفي «النهاية» على قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «من احتكر طعاما ) »قال : أي . اشتراه وحبسة ليقل فيغلو. وظاهر 
حديث مسلم تحريم الاحتكار للطعام وغيره » إلا أن يدعى أنه لا يقال : احتكرء 
إلا في الطعام . وقد ذهب أبو يوسف إلى عمومه » فقال : كل ما أضر بالناس 
حبسه فهو احتكارء وإن كان ذهبا أو ثيابا » وقيل : لا احتكار إلا في قوت الناس 
وقوت البهائم » وهو قول الهادوية والشافعية , ولا يخفى أن الأحاديث الواردة فى 
منع الاحتكار وردت مطلقة » ومقيدة بالطعام ( وما كان من الأحاديث على هذا 
الأسلوب » فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد ؛ لعدم التعارض بينهما ؛ 
بل يبقى المطلق على إطلاقه » وهذا يقتضي أنه يعمل بالمطلق في منع الاحتكار 
مطلقاء ولا يقيد بالقوتين إلا على رأي أبى ثورء وقد رده أكفنة الأصول وكأن 
الجمهور خصوه بالقوتين 3 نظرا إل الحكمة المناسبة للتحريم ء وهي دفع الضرر 
عن عامة الناس » والأغلب ل دفع الضرر عن العامة إغما يكون فى القوتين 0 
فقيدوا الإطلاق بالحكمة المناسبة » أو أنهم قيدوه بمذهب الصحابي الراوي ؛ فقد 
فقال : لأن معمرا راوي الحديث كان يحتكر؟ قال ابن عبد البر : كانا يحتكران 
الزيت » وهذا ظاهر أن سعيداً قيّد الإطلاق بعمل الراوي » وأما معمر فلا يعلم بم 
قيذه . ولعله بالحكمة المناسبة التى قيد بها الجمهور . 
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كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه 4- حديث أبي هريرة 


م7 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ »عن النّبيْ وله قال : «لا تَصرُوا 
الإبل وَالعتَم من اإاقها َع بحر ارين بد أن يَْلبهاهإذ اء 


عم مه 


الم ا . متفق عليه . 


00000 
قال البُخَارِي ا 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه , عن النبي كل قال : «لا تصروا) : بضم 
المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة ؛ من صَرَّى يصّري على الأصح (الإبل 
والغنم ؛ فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين) : الرأيين (بعد أن يحلبها . إن 
شاء أمسكها ء وإن شاء رذهاء وضاعاً) : عطف على ضمير المفعول في : ردها , 
على تقدير: ويعطي (من تمره . متفق عليه . ولسلم) : أي عن أبي هريرة («فهو 
بالخيار ثلاثة أيام ». وفي رواية له علقها البخاري : «ورد معها صاعاً من 
طعام . لا سمراء » . قال البخاري : والتمر أكثر) : أصل التصرية حبس الاء . 
يقال : صريت اماء , إذا حبسته » وقال الشافعي : هي ربط أخلاف الناقة والشاة» 
وترك حلبها حتى يجتمع لبنها . فيكثر » فيظن المشتري أن ذلك عادتها ! ولم 
لترن خاي ارات برد تويك رمي عن التصرية للحيوان إذا 
أريد بيعه ؛ لأنه قد ورد تقييده في رواية النسائي بلفظ : «ولا تصروا الإبل 
والغنم للبيع» » وفي رواية له : «إذا باع أحد كم الشاة أو اللقحة فليحلبها» , 
هذا هن ريوطت لجرو نون مايه اميل انه لمت ركفا 0 


زعا 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه حديث أبي هريرة. 


إلا أني لم أر التعليل بهما منصوصاً » وأما التصرية لا للبيع بل ليجتمع الخليب 
لنفع المالك » فهو وإن كان فيه إيذاء للحيوان» إلا أنه ليس فيه إضرار ؛ فيجوز , 
وظاهر الحديث أنه لا يثبت الخيار إلا بعد الحلب » ولو ظهرت التصرية بغير 
حلب . فالخيار ثابت » وثبوت الخيار قاض بصحة بيع المصراة » وفي الحديث دليل 
على أن الرد بالتصرية فوري ؛ لأن الفاء في قوله : «فهو بخير النظرين» ؛ تدل على 
التعقيب من غير تراخ » وإليه ذهب بعض الشافعية » وذهب الأكثر إلى أنه على 
التراخي ؛ لقوله : «فله الخيار ثلاثاً» » وأجيب من طرف القائل بالفور أن ذلك . 
محمول على ما إذا لم يعلم أنها مصراة , إلا في الثالث ؛ لأن الغالب أنها لا تعلم 
في أقل من ذلك ؛ لحواز النقصان باختلاف العلف , ونحوه , ولأن في رواية أحمد 
والطحاوي : «فهو بأحد النظرين : بالخيار إلى أن يحوزها ‏ أو يردها» ؛ وأما ابتداء 
الثشلاث ففيه خلاف ؛ قيل : من بعد تبين التصرية » وقيل : من عند العقدء 
وقيل : من التفرق . ودل الحديث أنه يرد عوض اللخ فناعا موقو وام الرواة 
التى علقها البخاري بذكر (صاعاً من طعام) » فقد رجح البخاري رواية التمر؛ 
لكونه أكثر » وإذا ثبت أنه يرد المشتري صاعاً من تمرء ففي المسألة ثلاثة مذاهب : 

الأول : للجمهور من الصحابة والتابعين بإثبات الرد للمصراة » ورد صاع من 
تقر» سواء كان اللبن كثيراً أو قليلاً , والتمر قوتاً لأهل البلد أو لا 

والثاني : للهادوية فقالوا : ترد المصراة , ولكنهم قالوا : يرد اللبن بعينه إن كان 
باقياً » أو مثله إن كان تالفاً » أو قيمته يوم الرد حيث لم يوجد المثل » قالوا : 
وذلك لأنه تقرر أن ضمان المتلف إن كان مثلياً فبالمثل » وإن كان قيمياً فبالقيمة . 


كه 


كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه 4- حديث أبى هريرة 


واللبن إن كان مثلياً ضمن بمثله » وإن كان قيمياً قوّم بأحد النقدين » وضمن 
بذلك ؛ فكيف يضمن بالتمر أو الطعام؟ قالوا : وأيضاً فإنه كان الواجب أن 
يختلف الضمان بقدر اللبن » ولا يقدر بصاع قل أو كثر . 

وأجيب بأن هذا القياس تضمن العموم في جميع المتلفات ؛ وهذا خاص ورد 
به الننص » والخاص مقدم على العام . 

أما تقدير الصاع فإنه قدره الشارع ؛ ليدفع التشاجر ؛ لعدم الوقوف على 
حقيقة قدر اللبن ؛ لجحواز اختلاطه بحادث بعد البيع » فقطع الشارع النزاع وقدره 
بحد لا يبعد رفعاً للخصومة » وقدره بأقرب شيء إلى اللبن ؛ فإنهما كانا قوتين 
في ذلك الزمان» ولهذا الحكم نظائر في الشريعة » وهو ضمان الجنايات ؛ 
كالموضحة ؛ فإن أرشها مقدر مع الاختلاف في الكبر والصغرء والغرة في اجنين 
مع اختلافه , والحكمة في ذلك كله دفع التشاجر . 

والثالث : للحنفية ؛ فخالفوا في أصل المسألة ‏ وقالوا : لا يرد البيع بعيب 
التصرية ؛ فلا يجب رد الصاع من التمر» واعتذروا عن الحديث بأعذار كثيرة ؛ 
بالقدح في الصحابي الراوي للحديث » وبأنه حديث مضطرب »ء وبأنه منسوخ , 
وبأنه معارض بقوله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبدم به4 [النحل : 
5 » وكلها أعذار مردودة » وقالوا : الحديث خالف قياس الأصول من جهات : 

الأولى : من حيث إن اللبن التالف إن كان موجوداً عند العقد » فقد نقص 


جزء من المبيع » فيمتنع الرد » وإن كان حادثاً عند المشترى » فهو غير مضمون . 


/اه 


كتاب البيوع ش ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه - حديث أبي هريرة 


وأجيب--أولاً ‏ بأن الحديث أصل مستقل برأسه» ولا يقال : إنه. خالف قياس 
الأخرك:: 
2 وثانياً بأن النقص إفا يمنع الرد إذا لم يكن لاستعلام العيب » وهو هنا 
لاستعلام العيب فلا يمنع . 

والثانية : من حيث إنه جعل الخيار فيه ثلاثاً ؛ مع أن خيار العيب . ونخيار 
ا مجلس » وخيار الرؤية لا يقدر شيء منها بالثلاث . وأجيب بأن المصراة انفردت 
بالمدة المذكورة ؛ لأنه لا يتبين حكم التصرية في الأغلب إلا بها . بخلاف غيرها . 

والثالثة : أنه يلزم ضمان الأعيان مع بقائها حيث كان اللبن موجوداً . 
وأجيب عنه بأنه غير مؤجود متميز ؛ لأنه مختلط باللبن الحادث » فقد تعذر رده 
بعينه بسبب الاختلاط » فيكون مثل ضمان العبد الآبق المغصون . 

والرابعة : من حيث إنه يلزم إثبات الرد بغير عيب ؛ لأنه لو كان نقصان اللبن 
غيا لعيك يه" الود فر دواة تصررة »ولا اشتراط لأنه لم يشترط الرد . 

وأجيب بأنه في حكم خيار الشرط من حيث المعنى ؛ فإن المشتري لما رأى 
ضرعها ملوءاً فكأن البائع شرط له أن ذلك عادة لها . وقد ثبت لهذا نظائر مثل ما 
جح في لفن كاري ظ 

وإذا تقرر عندك ضعف القولين الآخرين » علمت أن الحق هو الأول وعرفت أن 
الحديث أصل في النهي عن الغش . وفي ثبوت الخيار لمن دلس عليه » وفي أن 
التدليس لا يفسد أصل العقد , وفي تحريم التصرية للمبيع وثبوت الخيار بها . وقد 
أخرج أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعاً «بيع المحفلات خلابة ‏ 


مه 


كتاب البيوع ١‏ -باب شروطه وما نهي عنه و١117‏ حديثا ابن مسعود وأبي هريرة 


ولا تحل الخلابة لمسلم» , وفي إسناده ضعف .» ورواه ابن أبي شيبة موقوفاً بسئد 

صحيح » وا محفلات : جمع محفلة ؛ بالحاء المهملة والفاء : التي تجمع لبنها في 

ضروعها . والخلابة ؛ بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام بعدها موحدة : الخداع . 
84 - وعن ابْن مَسْعُودِ رَضي الله عَنْهُ َال : من اف شترى شاة مُحَفَلَةَ فَرَدّهًا 


8ه 


ليرد مها ضَاغاً رَوَاهُ البُخَارِيْ . وَزَادَ الإِسْمّاعيلي : : من تمر . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من اشترى شاة محفّلة فردها فليرد 
معها صاعاً . رواه البخاري وزاد الإسماعيلي : من تمر) : لم يرفعه المصنف بل وقفه 
على ابن مسعود ؛ لأن البخاري لم يرفعه » وقد تقدم الكلام على معناه مستوفى . 

12 - وعَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْه أن رسُول الله و تعلق عد 
مِنْ طَعَام ‏ فَأََْلَ يده فيها فيهًا » فَنَالَت أَصَابِعٌهُ بللا . قال ركيد يا ماه 
الطّعام؟!) قال : أصابته التماء يا رَسُول الله ! قال : «أفلا يعلد فوقَ الطّعَام 
كي يرَاهُ اناس مَنْ عش فَليْسَ مني» 0 

(وَعَن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ولق 
الصبرة بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة : الكومة امجموعة من الطعام (من 
طعام , فأدخل يده فيها فيهاء فنالت أصابعه بللا » فقال: «ما هذايا صاحب 
الطعام؟!» قال : أصابته السماء يا رسول الله! قال : «أفلا جعلته فوق الطعام 
كي يراه الناس » من غش فليس مني» . رواه مسلم) : قال النووي : كذا في 
الأصول : مني ؛ بياء المتكلم » وهو صحيح . ومعناه : ليس من اهتدى بهديي » 
واقتدى بعلمي » وعملي وحسن طريقتي . وقال سفيان بن عيينة : يكره تفسير 
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كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه 1/1١‏ حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه 


مثل هذا » ونقول “سك حن تأويلة ؛ ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر . 
ل ل ال ل 


إصاط.: 


١ 
د 1ت‎ 
2 الله ا‎ 


لخن امسج لام الققاف تي + يتبيعه ممّن يَتََحَذْهُ خَمراً» 
فقد قحم النّار على بَصيرة» . رَواه الطَبَرَانيُ في «الأوسط) بإسْناد حسن . 
(وعن عبد الددق نريةة) الهو أو مده عبك السدين تويقة بن لصي 
الأسلمي » قاضي مروء تابعي ثقة » سمع أباه وغيره (عغن أبيه رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يدك : «من حبس العنب أيام القطاف) : الأيام التى 
يقطف فيها (حتى يبيعه ثمن يتخذه خمرا ء فقد تقحم النار على بصيرة) : 
أي : على علم بالسنيه الموجب لدخوله (رواه الطبراني في «الأوسط» بإسناد 
حسن) : وأخرجه البيهقى فى (اشعب الإيمان» من حديث بريدة .2 بزيادة : 
«حتى يبيعه من يهودي أو نصراني . أو ممن يعلم أنه يتخذه خمراً فقد تقحم 
النار على بصيرة» والحديث دليل على تحريم بيع العنب تمن يتخذه حمر #الرقيد 
البائع بالنار» وهو مع القصد محرم إجماعاً , وأما مع عدم القصد . فقال الهادوية : 
يجوز البيع مع الكراهة » ويؤول بأن ذلك مع الشك في جعله خمراً» وأما إذا. 
علمه فهو محرم » ويقاس على ذلك ما يستعان به فى معصية » وأما ما لا يفعل 
إلا لمعحصية كالمزامير والطنابير ونحوهما »فلا يجوز بيعها , ولا شراؤها اماع 
وكذلك بيع السلاح والكراع من الكفار والبغاة» إذا كانوا يستعيئون بها على 


٠‏ - كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهى عنه حدايث عائشة 


1 وَعَنْ عَائشسَة رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم : «الخرّاج بالضّمَان» . روَاة اللي وقوه البُخَارِي ؛وأبُو داو 
وَصَّحَّحَهُ التَرْمذِيُ . وابن خَرَيْمَة , وَابْن الجارود » وابن ن حبّانَ ؛ والحاكم , وابن 
القطان . ظ 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الخراج بالضمان» . رواه الخمسة . وضعفه البخاري) : لأن فيه مسلم بن 
خالد الزنمي » وهو ذاهب الحديث (وأبو داود . وصححه الترمذي وابن خزيمة , 
وابن نارود وابن حبان والحاكم وابن القطان) : الحديث أخرجه الشافعي 
وأصحاب «السنئن» بطوله ؛ وهو : أن 0-0 اشكرئ غلاماً في زمن رسول الله 0 
وكان عنده ما شاء الله » ثم رده من عيب وجده ؛ فقضى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم برده بالعيب » فقال المقضي عليه : قد استعمله » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «الخراج بالضمان» . والخراج : هو الغلة والكراء » ومعناه : أن 
المبيع إذا كان له دخل وغلة فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها 
لضمان أصلها » فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملها أو ماشية فنتجها أو دابة فركبها أو 
عبداً فاستخدمه ؛ ثم وجد به عيباً» فله أن يرد الرقبة » ولا شيء عليه فيما اتتفع 
به ؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشترج »فوجب أن 
يكون الخراج له . وقد اختلف العلماء في المسألة على ثلاثة أقوال : 

الأول : للشافعي : أن الخراج بالضمان على ما قررناه في معنى الحديث » وما 
وجد من الفوائد الأصلية والفرعية فهو للمشتري , ويرد المبيع ما لم يكن ناقصاً 
ها أحدة: 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه "لاما حديث عروة البارقى 


الثاني : للهادوية : أنه يفرق بين الفوائد الأصلية والفرعية فيستحق المشتري 
الفرعية » وأما الأصلية فتصير أمانة في يده , فإن رد المشتري المبيع بالحكم وجب 
الرد ويضمن التلف . وإن كان د 

الثالث : للحنفية : أن المشتري يستحق الفوائد الفرعية كالكراء , وأما الفوائد 
الأصلية كالثمر ؛ فإن كانت باقية ردها مع الأصل » وإن كانت تالفة امتنع الردء 
واستحق الأرش 

الرابع : لمالك : أنه يفرق بين الفوائد الأصلية كالصوف والشعر فيستحقه 
المشتري ٠‏ والولد يرده مع أمه . وهذا مالم تكن متصلة بالمبيع وقت الرد ‏ فإن كانت 
متصلة وجب الرد لها إجماعاً . هذا ما قاله المذكورون . والحديث ظاهر فيما ذهب 
إليه الشافعية » وأما إذا وطئئ المشتري الأمة , ثم وجد فيها عيبا » فقد اختلف 
العلماء في ذلك ؛ فقالت الهادوية وأهل الرأي والثوري وإسحاق : يمتنع الرد لأن 
الوطء جناية ؛ لأنه لا يحل وطء الأمة لأصل المشتري » ولا لفصله ؛ فقد عيّبها 
بذلك . قالوا : وكذا مقدمات الوطء يمتنع الرد بعدها لذلك . قالوا : ولكنه يرجع 
على البائع بأرش العيب » وقيل : يردها ويرد معها مهر مثلها . ومنهم من فرق بين 
الثيب والبكرء وقد استوفى الخطابي ذلك , ونقله الشارح » والكل أقوال عارية عن 
الاستدلال , ودعوى أن الوطء جناية دعوى غير صحيحة . والتعليل بأنه حرمها به 
على أصوله وفصوله فكانت جناية » عليل ؛ فإنه لم ينحصر المشتري لها فيهما . 

راي وَعَنْ عُرْوَة البَارقيٌ رَضي الله عَلْه : أن النَبِيّ صلَّى اللَهُ عليه وآله 
وسلّم عط دارا لِيَشْعَرِي به أضنحية ‏ أَوْشَاةً» فاشّرى به شَائئْن »فب 
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كتاب البيوع ْ ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه ”ا حديث عروة البارقي 


إِخْداهمًا بديَار فَأَنَاهُ شا وَدِينَارء فَدَعَا لَه بالبركة في بَيِعَه ؛ فَكَانَ لو 
اث شُتَرَى تُرَاَاً ربح فيه ازواة لحني : إل التسائرة: 


مه 
لج مع فلاس مع مم © 


وقد أخرجه البُحَاريْ ضمن حَديثء وَلمْ يَسّْقَ لفظة . 

اده لتَرْمدِيْ لَهُ شاهدا منْ حَدِيث حَكيم بْن حرام . 

(وعن عروة البارقي رضي الله عنه : أن النبي من اران وسلم 
أععظاة دينارا د يشتري به أضحية أو شاة » فاشترى به شاتين » فباع إحد اهما 
بدينار» فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه ؛ فكان لو اشترى تراباً 
لربح فيه . رواه الخمسة . إلا النسائي . وقد أخرجه البخاري ضمن حديث » 
ولم يسق لفظه ء وأورد له الترمذي شاهداً من حديث حكيم بن حزام) : 
الحديث في إسناده سعيد بن زيد أخو حماد ؛ مختلف فيه » قال المتدرئ 
والنووي : إسناده حسن صحيح » وفيه كلام كثيرا'! » وقال المصنف : الصواب أنه 
متصل » في إسناده مبهم » وفي الحديث دلالة على أن عروة شرى ما لم يوكل 


) قلت : لكن تابعه هارون بن موسى - وهو الأزدي العتكي ‏ : عند الترمذي (519/5 - 

7 عمست مر 

نكن قره :ابر ابيدالًا ين زنار اوهو ستدوق كما فى ل الغربيه ا الدطةة سيك : 

وأا الشديك تشحيم + لأمه معد اليخازي (4485) من طريق اخرقى قال فيها نين 
غرقدة : سمعت الحي يحدثون عن عروة . 

وفي رواية للبيهقي : سمع قومه يحدثون . 

وقول الحافظ : «ضمن حديث» ء لا وجه له ؛ فالحديث عنده هو هذا بمعناه » ليس فيه زيادة ‏ 
وهذا لفظه لأبي داود مع اختلاف يسير في بعض الأحرف ؛ وهو عند الآخرين باختلاف أكثر . 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب شروطه وما نهى عنه "ا حديث عروة البارقى 


بشرائه » وباع كذلك ؛ لأنه أعطاه ديناراً لشراء أضحية , فلو وقف على الأمر لشرى 
ببعض الدينار الأضحية ؛ ورد البعض . وهذا الذي فعله هو الذي تسميه الفقهاء : 
العقد الموقوف الذي ينفذ بالإجازة » وقد وقعت هنا » وللعلماء فيه خمسة أقوال : 

الأول : أنه يصح العقد الموقوف » وذهب إلى هذا جماعة من السلف والهادوية 
عملا بالحديث . 

والثاني : أنه لا يصح . وإليه ذهب الشافعي . وقال : إن الإجازة لا تصححه ء 
معي معدي : «لا تبع ما ليس عند ك) . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي , 
وهو شامل للمعدوم وملك الغير» وتردد الشافعي في صحة حديث عروة » وعلق 
القول به على صحته . ظ 

والثالث : التفصيل لأبي حنيفة » فقال : يجوز البيع لا الشراء ؛ وكأنه فرق 
بينهما ؛ بأن البيع إخراج عن ملك المالك . وللمالك حق في استبقاء ملكه ؛ فإذا أجاز 
فقد أسقط حقه , بخلاف الشراء فإنه إثبات لملك فلا بد من تولى المالك لذلك . 

والرابع : لمالك , وهو عكس ما قاله أبو حنيفة » وكأنه أراد الجمع بين الحديثين : 
حديث : «لا تبع ما ليبس عندك») وحديث عروة ؛ فيعمل به ما لم يعارض . 

والخامس : أنه يصح إذا وكل بشراء شيء » فيشتري بعضه » وهو للجصاص . 

وإذا صح حديث عروة » فالعمل به هو الراجح , وفيه دليل على صحة بيع 
الأضحية وإن تعينت بالشراء ؛ لإبدال المثل » ولا تطيب زيادة الثمن ؛ ولذا أمره 
بالتصدق بها . وفي دعائه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له بالبركة دليل على 
أن شكر الصنيع لمن فعل المعروف ومكافأته مستحبة » ولو بالدعاء . 
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٠‏ كتاب البيوع ١‏ باب شروطه وما نهي عنه 4- حديث أبي سعيد الخدري 


6 وَعَنْ أبي سعيد الخدري رَضِي الله عَنْهُ : أن النَِيَ يف نَهَى عَنْ شراء 
نا في بُُون الَنْعَام حتَّى تع وعَن بَيْع ما في ضُرُوعها ‏ وَعَنْ شراء عبد 
وهو آبق , وَعَنَ شراء المقائم حَتَى تُقسّم , وعَن شرام الصّدقَات حنَّى تُقبَضَّ , 
وَعَنْ ضَرْبَة القائئلص رَوَاهُ ابن مَاجَه وَالبَرَارُ والدارقطني بِإِسْتَاد ضعيف . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن النبي يك نهى عن شراء ما 
في بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما في ضروعها . وعن شراء العبد وهو 
أبق » وعن شراء المغانم حتى تقسم . وعن شراء الصدقات حتى تقبض » وعن 
ضربة الغائص . رواه ابن ماجه والبزار والد ارقطني بإسناد ضعيف) : لأنه من 
حديث شهر بن حوشب » وشهر تكلم فيه جماعة كالنضر بن شميل والنسائي 
وابن عدي وغيرهم » وقال البخاري : شهر حسن الحديث وقوى أمره » وروي عن 
أحمد أنه قال : ما أحسن حديثه ! 

والحديث اشتمل على ست صور منهي عنها : 

الأولى : بيع ما في بطون ال حيوان . وهو مجمع على تحرعه . 

والثانية :.اللبن في الضروع وهو مجمع عليه أيضاً » وقد تقدم . 

والثالثة : العبد الآبق ؛ وذلك لتعذر تسليمه . 

والرابعة : شراء المغانم قبل القسمة ؛ وذلك لعدم الملك . 

والخامسة : شراء الصدقات قبل القبض ؛ فإنه لا يستقر ملك المتصدق عليه 
إلا بعد القبض . إلا أنه استثنى الفقهاء من ذلك بيع المصدق للصدقة قبل 
القبض بعد التخلية ؛ فإنه يصح لأنهم جعلوا التخلية كالقبض في حقه . 
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٠‏ كتاب البيوع 2 ١‏ - باب شروطه وما نهي عنه 0/5 و1/5 حديثا ابن مسعود وابن عباس 


السادسة : ضربة الغائص » وهو أن يقول : أغوص فى البحر غوصة بكذا فما 
خرج فهو لك . والعلة في ذلك هو الغرر . 

0 - وَعَنَ ابْنِ صَنْعُود رضي الله عده قَال : قال رَسُولَ الل 2 : «لا تَشْتَرو 
السّمّكَ في الماء ؛ فإنّه غَرَن» +رواة السام وَأَشارَ إِلَى أن الصّوَاب وَقَفَهُ . 


(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وق : «لا تشترو 
السمك في الماء ؛ فإنه غرر» . رواه أحمد ل 
دليل على حرمة بيع السمك في الماء , وقد علله بأنه غرر ؛ وذلك لآنه تخفى في 
الماء حقيقته » ويرى الصغير كبيراً وعكسه . وظاهره النهي عن ذلك مطلقاً» 
وفصل الفقهاء في ذلك ؛ فقالوا : إن كان في ماء كثير لا يمكن أخذه إلا بتصيد ‏ 
ويجوز عدم أخذه » فالبيع غير صحيح ». وإن كان في ماء لا يفوت فيه » ويؤخذ 
بتصيد » فالبيع صحيح . ويثبت فيه الخيار بعد التسليم » وإنْ كان لا يحتاج إلى 
سي نانس سيم وليك الايفيا الروية #بوه ا الققتصي رز تن 
الأدلة » والتعليل المقتضي للإلحاق يخصص عموم النهي . 

0/0 وَعَن بن عباس رَضِي الله عَنْهُمَا قال توركل دعبل ان 
عليه وآله وسلّم أن تُبَاعَ تَمَرةَ حنّى تُطعم » ولا يبا وف عَلَى ظَهْرِء ولا لبن 
في ضرع رَوَاهالطَبَرَانيٌ في «الأوسط» ؛ والد قطني . 

مر أبُو داود في «المرَاسيل» لعكرمّة وأخنتة أنفنا مَوْقُوفا عَلَى ابن 
عباس بإسناد قَوي', وَرَجَّحَهُ البيْهَقي ٠.‏ 1 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم) : بضم المثناة الفوقية وكسر العين المهملة : 
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يبدو صلاحها (ولا يباع صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع . رواه الطبراني 
في «الأوسط») » والد ارقطني وأخرجه أبو داود في «المراسيل» لعكرمة) : 
وهو الراجح (وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي » ورجحه 
البيهقي) : اشتمل الحديث على ثلاث مسائل : 

الأولى : النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ويطيب أكلها , ويأتي 
الكلام في ذلك . 

والثانية : النهيى عن بيع الصوف على الظهر » وفيه قولان للعلماء : الأول : 
أنه لا يصح عملا بالحديث , ولأنه يقع الاختلاف في موضع القطع من الحيوان 
فيقع الإضرار به » وهذا قول الهادوية والشافعي وأبى حنيفة . 

والقول الثاني : أنه يصح البيع لأنه مشاهد يمكن تسليمه ؛ فيصح كما صح 
من المذبوح » وهذا قول مالك ومن وافقه » قالوا : والحديث موقوف على ابن 
عباس .» والقول الأول أظهر . والحديث قد تعاضد فيه 7 والموقوف . وقد صح 
النهي عن الغرر » والغرر حاصل فيه . 

والعائعه + الديى تعن بيغ لاقن الخيرع 4لا فيه م الخزر وفطي سعد رن 
جبير إلى جوازه » قال : لأنه يله سمى الضرع خزانة في قوله فيمن يحلب شاة أخيه 
بغير إذنه : «يعمد أحد كم إلى خزانة أخيه ويأخذ ما فيها» . وأجيب بأن تسميته 
اولحرو ع ا ماري كرا يروو يدرى بكميته وكيفيته . 

ا وعن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ : أن رسول الله ضلن الله عليه وآله 
وسلّم نْهَى عن بيع المضَامين والملاقبح . روأة البَرَارُء وَفي إسْناده ضعف . 


لا 
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(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
نهى عن بيع المضامين) : المراد بها ما في بطون الإبل (والملاقيح) : هو ما فى ظهور 
الجمال (رواه البزار» وفي إسناده ضعف) : لأن في رواته صالح بن أبي الأخضر 

عن الزهري » وهو ضعيف .ء ورواه مالك عن الزهري عن سعيد مرسلاً » قال 
الدارقطني في «العلل» : تابعه معمر , ووصله عمر بن قيس عن الزهري » وقول 
مالك هو الصحيح », وفي الباب عن ابن عمر . أخرجه عبد الرزاق بإسناد قوي . 
والحديث دليل ىع مه بيع المضامين والملاقيح وقد تقدم وهو اعم 

00 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَال :َال رَسُول الله صلّى الله عليه 


ه#« 
2 


وآله وسلّم : «من أقَالَ مُسْلماً بَيْعَهُ أقال الله عَثْرَتَهُ) وروا دا 
مَاجَه » وَصَّحَّحهُ ابن حبّان والحاكم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلق : 
مسلماً بيعته أقال الله عثرته) . رواه أبو داود وابن ن ماجه » وصححه ابن حبان 
والحاكم) : وهو عنده بلفظ : «من أقال امنيا أقان الله عثرته يوم القيامة» . قال 
أبو الفتح القشيري : هو على شرطهما » وفي الباب ما يشده من الأحاديث الدالة 
على فضل الإقالة . وحقيقتها شرعاً رفع العقد الواقع بين المتعاقدين وهي 
مشروعة إجماعاً . ولا بد من لفظ يدل عليها , وهو : أقلت أو ما يفيد معناه 
عرفاً . وللإقالة شرائط ذكرت في كتب الفروع لا دليل عليها ‏ وإإما دل الحديث 
على أنها تكون بين المتبايعين ؛ لقوله : «بيعته» » وأما كون المقال مسلما . فليس ' 
بشرط ء وإنما.ذكره لكونه حكماً أغلبياً» وإلا فثواب الإقالة ثابت فى إقالة غير 
5 وقد ورد بلفظ : «من أقال نادما» . أخرجه البزار . ْ 
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باب الخيار 


الخيار» بكسر الخاء المعجمة : اسم من الاختيار» أو التخيير » وهو طلب خير 
الأمرين ؛ من إمضاء البيع أو فسخه . وهو أنواع » ذكر المصنف في هذا البان 
خيار الشرط » وخيار ا مجلس . 

56 عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا » عَنْ رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلم قال : «إذَا تََايَمَ الرَجُلان » فكل وَاحد مِنْهُمَا بالخيار» ما لم يَتَفَرَا وَكانا 
جميعاً . أو يُخرُ أَحَدهُمَا الآخَرَ؛ فإن خَيّرَ أحَدهُما الآخرَ فتَبايَعَا على ذلك » 
فقد وَجَب البيْعُ . وإن تَمَرَا بَعْدَ أَنْ تَبايَعاء ولم يَثْردْ واحدٌ منْهُمَا البيع » فقد 
وجب البَيِعُ» . مُتَفَقَ عَلَيْه » وَاللَفُظ ملم . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهُمًا . عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «إذا تَبَايعٌ الرّجلان) : أي : أوقعا العقد بينهما ء لا تساوما من غير عقد 
(فكلُ واحد مِنْهُما بالخيار» ما لَمْ يتَمَرََا) : وفي لفظ : «يفترقا» والمراد : 
بالأبدان (وكانًا جميعاً أو يُّخَيرُ) : من التخيير (أَحَدُهُمَا الآخَرَ) : فإن خيّر 
أحدهما الآخر ؛ أي : إذا را أحدهما الخيار مدة معلومة . فإنّ الخيار لا 
ينقضي بالتفرق ؛ بل يبقى . حتى تمضي مدة الخيار التي شرطها . 

وقيل : المراد إذا اختار إمضاء البيع قبل التفرق » لزمه البيع حينئذ » وبطل 
اعفبانالتفزق #ووئال لهذا قوله + (فإن حير أَحَدهُمًا الآخر تايف عل ذلك ) 


فقد وجب البَيِعٌ) : أي : نفذ وتم . 
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(وَإِنْ تَفَرَّقا) : بالأبدان (بَعْد أَنْ تَبَايَعا) : أي : عقدا عقد البيع (ولَمْ يثْرْكُ 
واحد منْهما الْبَيْعَ » فقد وجب البيع . متفق عليه , واللفظ لمسلم) . 
٠‏ الحديث دليل على ثبوت خيار امجلس للمتبايعيّن » وأنه يمتد إلى أن يحصل 
التفرق بالأبدان . 

وقد اختلف العلماء في ثبوته على قولين : 

الأول : ثبوته » وهو لجماعة من الصحابة منهم علي عليه السّلام وابن 


عباس.» وابن عمر وغيرهم » وإليه ذهب أكثر التابعين والشافعي وأحمد وإسحاق 
والإمام يحيى ؛ قالوا : والتفرق الذي يبطل به الخيار ما يسمى عادة تفرّقاً ؛ ففي 
المنزل الصغير بخروج أحدهما ؛ وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر 
بخطوتين » أو ثلاث » ودل على أن هذا تفرق فعل ابن عمر المعروف'" . 
فإن قاما معأ أو ذهبا معاً, فالخيار باق » وهذا المذهب دليله هذا الحديث 
المتفق عليه . 
القول الثاني : للهادوية والحنفية و مالك والإمامية أنه لا يثنبت خيار المجلس ؛ 
بل متى تفرق المتبايعان بالقول فلا خيار إلا ما شرط مستدلين بقوله تعالى : #تجارة 
عن تراض* [النساء : 19] » وبقوله : #وأشهد وا إذا تبايعتم4 [البقرة: 587] . 
(1) يشير إلى الزيادة التي عند الشيخين في رواية : فكان ابن عمر إذا بايع الرجل ولم 


يخيّره » فأراد أن لا يقيله » قام فمشى هُنيّة » ثم رجع . 
ورواه الترمذي (747/5 - تحفة) مختصراً بلفظ : . . . وهو قاعد , قام ليجب له . 
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قالوا : والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمرء وإن وقع قبله لم 
يصادف محله . ١‏ 


وحديث : (إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع») “ولم يفصل . 

وأجيب بأن الآية مطلقة قيدت بالحديث . وكخيار الشرط » وكذلك الحديث 
وآية الإشهاد يراد بهما عند العقد . ولا ينافيه ثبوت خيار المجلس » كما لا ينافيه 
سائر الخيارات . 

قالوا : والحديث منسوخ بحديث : «المسلمود على شروطهم) »والخيار بعد 
لزوم العقد يفيد'" الشرط . 

ورد بأن الأصل عدم النسخ . ولا يَثبْتُ بالاحتمال . 

قالوا : ولأنه من رواية مالك . ولم يعمل به . 

وأجيب بأن مخالفة الراوي لا توجب عدم العمل بروايته ؛ لأن عمله مبني 
على اجتهاده » وقد يظهر له ما هو أرجح عنده مما رواه ؛ وإن لم يكن أرجح في 
نين الامو 

قالوا : وحديث الباب يحمل على المتساومين ؛ فإِنّ استعمال البائع في 
المساوم شائع . 

وأجيب عنه بأنه إطلاق مجازي والأصل الحقيقة . 

وعورض بأنه يلزم أيضاً حمله على المجازي على القول الأول ؛ فإنه على 


. )١58/ه0( لعله : «يفسد» , كما وقع في الشوكاني‎ )١( 


ا/ 


تقدير القول : بأن المراد التفرق بالأبدان هو بعد تمام الصيغة » وقد مضى فهو مجاز 
في الماضي . 

وردت هذه المعارضة بأنا لا نسلم أنه مجاز في الماضي ؛ بل هو حقيقة فيه 
كما ذهب إليه الجمهورء بخلاف المستقبل فمجاز اتفاقا . 

قالوا : المراد التفرق بالأأقوال . 

والمراد بالتفرق فيها هو ما بين قول البائع : بعتك بكذاء أو قول المشتري 


ا .- 


قالوا : فالمشتري بالخيار في قوله : اشتريت » أو تركه » والبائع بالخيار إلى أن 
يوجب المشتري . 

ولا يخفى ركاكة هذا القول وبطلانه ؛ فإنه إلغاء للحديث عن الفائدة ؛ إِذْ 
1 فق الغارم يفسا أن كلذ من البائغ والمشتري في هذه الصورة على الخيار ؛ إِذْ لا 
عقد بينهما » فالإخبار به لاغ عن الإفادة ويرده لفظ الحديث كما لا يخفى . 

فالحق هو القول الأول » وأمّا معارضة حديث الباب بالحديث الآتي » وهو قوله : 

0/6 اوت رو ل لكر اح قر ري لاعت( : أن 


النبي ولق قال : «البائع وَالْبْتَامٌ بالخيار» حتى يَتَفرَنا إلا أَنْ تكون صفقة 
خيارء ولا يحل لَه أن يُقَارقَهُ حَشيّة أن يَسْتَقِيلَُ . رواه الفمة إل ابن 


ماجه » وَرَوَاه الدَارَقُطنيُ وابن خريقة ة وابن الجارود . وفي رواية : «حتى 
يَتَفرَّقا عَنَ مَكانهما)» . 


وهو قوله : (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أن 
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0 قال : «البائع والمبتاع بالخيار» حتى يتفرقا ء إلا أن تكون صفقة 

حيار ولا يقل له أنه زنارقهاقاسية أن سطلة» . رواه الخمسة إلا ابن ماجه , 
ورواه الد ارقطني وابن خزيمة وابن الجارودا ''» وفي رواية/ ": «حتى يتفرقا عن 
مكانهما») . 

وبحديث أبى داود عن ابن عمروا" بلفظ : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . 
إلا أن تكون صفقة خيار» ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» . 

قالوا : فقوله : «أن يستقيله» دال على نفوذ البيع ؛ فقد أجيب عنه بأن 
الحديث دليل خيار مجلس آنا #لقزله : «بالخيار ما لم يتفرقا» . 

وأما قوله : «أن يستقيله») فالمراد به الفسخ ؛ لأنه لو أريد الاستقالة حقيقة لم 
للع :00001 

00 نفى الحل على الكراهة ؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة المسلم , 
لا أن جه حراها" . 


| .)595( )1( 

(؟) يعني : للدارقطني )*1١(‏ » وعنه البيهقي )"7١/5(‏ من طريق عمرو به . 

د د 

(9) هو نفس حديث الباب المذكور في الكتاب ؛ لكنه بلفظ آخر . وإسناده حسن . 

(4) وكذا في «الشوكاني» (10/0) ! وهو عجيب ؛ فالحديث صريح في التجرع أولاً . ثم - 


ف 
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وأما ما روي عن ابن عمر : أنه كان إذا بايع رجلاً » فأراد أن يتم بيعته » قام 
يمشي هنيهة فرجع إليه ؛ فإنه محمول على أن ابن عمر لم يبلغه النهى . 
معه فائدة الحديث ؛ لأنه يلزم معه حل التفرق سواء خشى أن يستقيله , أو لا ؛ 
لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعذه : 

قال ابن عبد البر : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام برد الحديث بما يطول 
ذكره » وأكثره لا يحصل منه شىء , وإذا ثبت لفظ : «مكانهما» لم يبق للتأويل 
مجال . وبطل بطلاناً ظاهراً حمله على تفرق الأقوال . 

١‏ وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنْهُمًا قال : ذَكَرَ رَجُلّ للدبي وخ 


مشاه 7 


يُخدعٌ في الْبُيُوع فَقَالَ : «إذا بَايَعْتَ فَقَلْ : لا خلابّة» . مُتَفقَ عَلَيّه . 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال: ذكر رجل) : هو حَبّان بن منقذ ؛ 
بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة (للنبي يِل أنه يُحْدَعٌ في البيوع فقال : «إذَا 
بايعت فَقَل : 5 خلابّة») : بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام وبموحدة ؛ أي : 
لا خديعة (متفق عليه) . 


زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن يكير وعبد الأعلى عنه : «ثشم أنت 
بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك . وإن سخطت 
فاردد» ء فبقى ذلك الرجل » حتّى أدرك زمان عثمان » وهو ابن مائة وثلاثين 


ٍِ نص على أن الحرم ليس هو اختيار الفسخ ؛ بل قصد المفارقة بالبدن ؛ لكي يقطع الطريق على 


من بايعه أن يستقيله . 
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سنة » فكثر الناس في زمان عثمان » فكان إذا اشترى شيئاً » فقيل له : إنك 
غبنت فيه رجع » فيشهدٌ له رجلٌ من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قد جعل له الخيار ثلاثاً ؛ فيردٌ له دراهمّة!" . 

والحديث دليل على خيار الغبن في البيع والشراء إذا حصل الغبن . 

واختلف فيه العلماء على قولين : 

الأول : ثبوت الخيار بالغين » وهو قول أحمدا" ومالك ؛ ولكن إذا كان الغبن 
فاحشاً لمن لا يعرف ثمن السلعة . 

وقيّده بعض المالكية بأن يبلغ الغبن ثلث القيمة , ولعلهم أخذوا العقيند غا 
علم من أنه لا يكاد يسلم أحد من مطلق الغبن في غالب الأحوال » ولآن القليل 
يتسامح به في العادة » وأنه من رضي بالغبن بعد معرفته ؛ فإن ذلك لا يسمى 
غبناً » وإنما يكون من باب التساهل في البيع الذي أثنى صلى الله عليه وآله 
وسلم على فاعله » وأخبر أن الله يحب الرجل سهل البيع سهل الشراء ٠‏ . 

وذهب الجماهير من العلماء إلى عدم ثبوت الخيار بالغين ؛ لعموم أدلة البيع 
ونفوذه من غير تفرقة بين الغين أو لا ؛ قالوا : 

وحديث الباب إنما كان الخيار فيه لضعف عقل ذلك الرجل » إلا أنه ضعف 


)01 روأه الحميدي فى (مسندهة) ) 5 ؛ والبخاري فى «تاريخه» » والبيهقى (ه/77) ١‏ 
وسلده حسن ٠‏ 
(١؟)‏ وهو احتيار ابن تيمية ؛ بشرط أن يكون الشاري مسترسلا ء ولا يغبت للبائع + قال : 


((وهو مذهب أحمد» 8 


(») كذا الأصل بغير رقم » ووقع مثله في مواضع كثيرة من الكتاب !؛ فانتبه . (الناشر) . 
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كتاب البيوع "دياب الخيار ١‏ حديث ابن عمر 


لم يخرج به عن حد التمييز » فتصرّفه كتصرف الصبي المأذون له » ويثبت له 
الخيار مع الغين . 

قلت : ويدل لضعف عقله ما أخرجه أحمد وأصحاب «السنن)7 من حديث 
أنس بلفظ : إن رجلاً كان يبايع » وكان في عقله ‏ أيْ : إدراكه ‏ ضعف . 

ولأنه لقنه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «لا خلابة» . اشتراط عدم 
الخداع , فكان شراؤه وبيعه مشروطاً بعدم الخداع ؛ ليكون من باب يار الشرط . 

قال ابن العربي : إن الخديعة في هذه القصة يُحْتَمَلٌ أن تكون في العيب» أو 
في الملك » أو في الثمن ء أو في العين ؛ فلا يحتج بها في الغبن يخصوصه , 
وهي قصة خاصة لا عموم فيها . 

قلت : في رواية ابن إسحاق أنه شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما 
يلقى من الغبن » وهي ترد ما قاله ابن العربي . 

وقال بعضهم : إنه إذا قال الرجل البائع » أو المشتري : لا خلابة » ثبت 
الخيارء وإن لم يكن فيه غين . ظ 

ورد بأنه مقيد بما في الرواية أنه كان يغين . 

وأثبت الهادوية الخيار بالغبن في صورتيّن : الأولى : من تصرف عن الغير . 

والثانية : في الصبي المميز محتجين بهذا الحديث . 

وهو دليل لهم على الصورة الثانية » إذا ثبت أنه كان في عقله ضعف دون الأولى . 


6 وصححه الترمذي ٠‏ وروأه ابن الجارود ها (07؟) : 


ويشهد له حديث ابن عمر من رواية ابن إسحاق في رواية عنه . 


كلا 


ديات الري' 

الربا ؛ بكسر الراء مقصورة » من ربا يربو ؛ ويقال : الرماء ‏ بالميم والمدّ ‏ بمعناه . 

والربية بة بضم الراء والتخفيف .» وهو الزيادة ؛ ومنه قوله تعالى :#اهتزت 
وربت4 [الحج : ه] » ويطلق الربا على كل بيع محرم » وقد أجمعت الأمة على 
تحريم الربا في الجملة » وإن اختلفوا في التفاصيل . 

والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله ؛ ومن أغنا كد . كن وعدا بووردرة 
بلعنه » ومنها : 

ع7 عن جَابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله وله آكل الرّبا وَمُوكلة 
وكاتبّه وَشاهديه » وقال لهم ضراع . رَوَاة مُسَلمْ . 

وَللبُخاري نَحْوْهُ من حَديث أبي جُحَيقة . 

(عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله يل آكل الربا ومُوكله 
وكاتبه وشاهديه , وقال : «هم سواء» . رواه مسلم » وللبخاري نحوه من حديث 
أبي جحيفة) : أي : دعا على المذكورين بالإبعاد عن الرحمة . 

وهو دليل على إثم من ذكر » وتحريم ما تعاطوه . وخخص الأكل ؛ لأنه الأغلب 
في الانتفاع » وغيره مثله . 

والمراد من موكله الذي أعطى الربا ؛ لأنه ما تحصّل الربا إلا منه » فكان 
داخلاً في الإثم . 


ا 


كتاب البيوع #دباتةالزنا حديث عبد الله بن مسعود 


بالربا » وورد في رواية لعن الشاهد بالإفراد ؛ على إرادة الجنس . 

فإن قلت حديث : «اللهم ما لعنت من لعنة فاجعلها رحمة) . أو نحوهء 
وفي لفظ : «ما لعنت فعلى من لعنت» . يدل على أنه لا يدل اللعن منه صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على التحرم » وأنه لم يرد به حقيقة الدعاء على 
من أوقع عليه اللعن . قلت : ذلك فيما إذا كان من أوقع عليه اللعن غير فاعل 
حرم معلوم » أو كان اللعن في حال غضب منه ولغ . 

يدك وعن عَباد الله بن مَنُعودِ رضي الله عنه عَن اللنَبِي 8 قال ل 
ثَلاثَةَ وسَبْعُونَ باباً! "؛ أيْسَْهَا مغل أن ينك الرَجُل أمَُّ » وإن أَرْبى الا عرْضْ 
الرَجْلٍ الْمْلم رَوَاُ ابن مَاجَهُ مُحخْتَصِراً ‏ وَالحاكم بتمامه وَصححه . 

(وعوضم اذا بن معو رفني اعد طن ال جه قال : «الربا ثلاثة 
وسبعون بابآ ؛ أيسرها) : في الإثم (مثل أن ينكح الرجل أمه . وإن أربى الربا 
عرض الرجل المسلم» . رواه ابن ماجه مختصراً » والحاكم بتمامه وصححه)!" 

وفي معناه أحاديث , وقد فسر الربا في عرض المسلم » بقوله : «السبتان 
بالسبة» . وفيه دليل على أنه يطلق يطلق الربا على الفعل ا حرم » وإن لم يكن من 
أبواب الربا المعروفة » وتشبيه أيسر الربا بإتيان الرجل أمه ؛ لما فيه من استقباح 
ذلك عفد الحقا 1 


. وفى حديث البراء : «حَوبًا»‎ )١( 
1 وصححه المنذري والبوصيري‎ ٠. ووافقه الذهبي :. وهو كما قالا‎ 6 
8 


) وحديث :2 ... أشد من ست وثلاثين زنية:. 
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٠‏ كتاب البيوع باب الربا 46- حديث أبي سعيد الخدري 

6 وعن أبي سّعيد الخُدريٌ رضي الله عنه : أن رسول الله كلل قال : «لا 
تبِيمُوا اذهب بالذهب إلا مثُلاً بدل » ولا تُشَفُوا بَمْضَها عَلَى بَعْضِ و 
تبيعوا اوررق بالورق إلا مفلا مْل , ولا نُشقُو بَْضَهَا عَلى بَعْض » ولا يعوا 
منْهَا غَائباً بتَاجز» . مُتَفقَ عَلَيْه . 1 َ 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله بعنه أن رسول الل بإ ان 
تبِيعُوا اذهب بالذّهَب إلا مثلا ببثل . ؛ ولا تُشَفُوا) نض القناة القوقية اقيق 
معجمة مكسورة ففاء مشددة ؛ أي : لا تفضاوا (بَعْضَهَا عَلى بَْضٍء ولا تَِيُوا 
الَرق بالورقا ' إلا مثلاً مل ولا + فوا بض على بَْض » ولا تيمو مها 
غائباً بتّاجزا"') : بالجيم والزاي ؛ أي ساو اش ل ا 

الحديث طليل على تحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلاً . 
سيواء كان عاضوا أو غائباً ؛ لقوله : «إلا مشلا بمشل» ؛ فإنه استثني من أعم 
الأحوال ‏ كأنه قال : لا تبيعوا ذلك في حال من الأحوال إلا في حال كونه مثلاً 
نا أ #متكيماوييق قرا < 

وزاده تأكيداً بقوله : «ولا تشفوا» ؛ أي : لا تفاضلوا » وهو من الشف ؛ بكسر 
الشين , وهي الزيادة هنا 

وإلى ما أفاده الحديث ذهبت الجلة من العلماء : الصحابة والتابعين والعترة 


» «قال العلماء : هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق : من جيد ورديء » وصحيح ومكسور‎ )١( 
. وحلى وتبر» وغير ذلك ؛ وسواء الخالص وامخلوط بغيره . وهذا كله مجمع عليه : «نووي»‎ 
. (؟) زاد مسلم فى رواية : (إلا يدا بيد)‎ 


4 


٠‏ كتاب البيوع  "‏ باب الربا 6- حديث عبادة بن الصامت 


والفقهاء ؛ فقالوا : يحرم التفاضل فيما ذكر غائباً كان أو حاضراً » وذهب ابن 
عباس وجماعة من الصحابة إلى أنه لا يحرم الربا إلا في النسيئة » مستدلين 
بالحديث الصحيح : «لا ربا الاق التسينةو رجاف اموز دان تناه 3 
ربا أشد إلا في النّسيئة . فالمراد نفي الكمال لا نفي الأصل » ولأنه مفهوم , 
وحديث أبي سعيد منطوق » ولا يقاوم المفهوم المنطوق ؛ فإنه مطروح مع المنطوق . 

وقد روى الحاكم أن ابن عباس رجع عن ذلك القول ؛ أي : بأنه لا ربا إلا في 
النسيئة » واستغفر الله من القول به(" . 

ولفظ الذهب عام لجميع ما يطلق عليه من مضروب وغيره » وكذلك لفظ الورق . 

وقوله : «لا تبيعوا غائباً منها بناجز» ؛ المراد بالغائب ما غان عن مجلس 
البيع ؛ مؤجلاً كان أو لا . والناجز الحاضر . 

نك - وعن عْبّادَة بن الصّامت مت رضي الله عنهُ قال : قال رَسُولَ الله ولق : 
«الذهبُ بالذهب , وَالْفضة بالْفضمة ‏ برا وَالشعير بالشعيرء وَالتَمرٌ 
بِالشَمْرِء وَالملَحَ بالملح ؛ مثلاً بمثل ء ٠»‏ سَوَاء بسّواءء يدا بيد ؛ فإذا اخْتَلَفَتَ هذه 
الأعْنَاف فَبِيعُوا كيف شنْثمْ » إذا كان يدا بيد . رَوَاه مُسلم . 

(وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : 


)0( إسناده عند الحاكم ضعيف . 


لكن قد ثبت رجوع ابن عباس عن ذلك من طرق بعضها عن أَبِيٌ نفسه امم لان 
بسند صحيح ؛ خلافاً لما يوهمه كلام ابن حزم في «المحلى» (487/8) .وقد جمعت طرق 
الحديث وألفاظه فى «أحاديث البيوع» . 


٠‏ كتاب البيوع  *‏ باب الربا 6- حديث عبادة بن الصامت 


«الذهب بالذهب ., والفضة بالفضة »والبر بالبر» والشعير بالشعير , والتمر 
بالتمرء والملح بالملح ؛ مثلاً بمثل » سواء بسواء » يدأ بيد ؛ فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شتئتم » إذا كان يدا بيد» . رواه مسلم) : 

لا يخفى ما أفاده من التأكيد بقوله : «مثلاً بمثل . وسواء بسواء» . 

وفيه دليل على تحر التفاضل فيما اتفقا جنساً من الستة المذكورة التي وقع 
عليها النص . 
الجمهور إلى ثبوته فيما عداها ما شاركها في العلة » ولكن لما لم يجدوا علة 
منصوصة ., اختلفوا فيها اختلافا كثيرا يقوي للناظر العارف أن الحق ما ذهبت 
إليه الظاهرية ؛ من أنه لا يجري الربا إلا فى الستة المنصوص عليها!" . 

وقد أفردنا الكلام على ذلك في رسالة مستقلة سميتها : «القول امجتبى» ) 
واعلم أنه اتفق العلماء على جواز بيع ربوي بربوي » لا يشاركه في الجنس""ا 
مجلا ومتفاضلا » كبيع الذهب بالحنطة والفضة بالشعير » وغيره من المكيل:» 

)١(‏ قلت : لعل الصواب ما ذهب إليه الحنفية من أن العلة : الكيل والوزن ؛ فإن قوله فى 
الحديث الآتى : «وكذلك الميزان» ؛ أي : الموزون ؛ فهذا نص فى اعتبار الوزن والكيل . 

وقد صرح بذلك ابن رشد في «البداية» (؟/8١1)‏ ؛ لكنه شك في صحة الحديث ؛ حيث قال : 

«هذا نص لو صحت الأحاديث» ! 

وكأنه خفى عليه ورود أحدها فى «البخاري» ! وإلى ذلك مال الشوكانى (؟:/150١)‏ . 

ويؤيده نهيه يلك أن يبيع العنب بالزبيب كيلاً ؛ وهو من المزابنة » كما يأتى في الحديث (45/) . 

(؟) وهو العلة : «نووي» . 


م١‎ 


كتاب البيوع  "'‏ باب الربا ‏ 1087و10810 حديثا أبي هريرة وأبي سعيد وأبي هريرة 


واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الشيء بجنسه . وأحدهما مؤجل!" . 

كى/ - وعن أبي شُريرةَ رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله كلق : : 
بالذهب وَزْنآ بون مثلا بمثل » وَالْْضَّهُ بالفضة وَزْناً بوزن مثلاً مل . تمن راد 
أو استزاد فَهُوَ ربا» . رَوَاهُ مُسْلمٌ . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل و كه : «الذهب بالذهب 
وكا و3 : نصب على ال حال (مثْلاً مل » والْفضّةٌ بالفضّة وزناً بوَرْن مثْلاً 
بمثل : فصن زأد أو امتراد فهُورباًة'" ++رواء مسلم) :«فنه:طين على تفكن التقدير 
000 بالخرص والتخمين ؛ بل لا بد من التعيين الذي بحصي الور 
وقوله : «فمن زاد» ؛أي : أعطى الزيادة «أو استزاد» ؛ أي : طلب الزيادة «فقد 
أربى» ؛ أي : فعل الرّبا امحرم » واشترك في إثمه الآخذ والمعطي . 

١م‏ - وعن أبي معي دٍوَأبي هُرَيْرةَ رضي الله عَنْهُما : أن رَسُولَ الله صلّى 
له عليه وآله وسلّم امنتغمل رَجُلاً على خَبِِرَفَجَاءمُبَمْر جَنِيبء فقال 
رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «أكل تَمْر حَيْبَرَ هكذا؟» . فَقَالَ 3 
ا 0 نا لتأخذ الصّعَ من هذا بالصاعَيْنِ , والثلاثة ‏ فقال النبي 

يك : «لا تفعل ب بع الْجَمْعّ بالدراهم , ثم ابْتَعْ بالدرّاهم جنيب » وقال في 

ميان مكّنَ ذلك مُتَفقَ عليه » ولمسللم : «وكذ لك الميزان» . 


(وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله 


. «نووي»‎ )١( 


للها 


كتاب البيوع  "‏ باب الربا 7 حديث أبي سعيد وأبي هريرة 


عليه وآله وسلم الح ا : اسمه سواد ‏ بفتح السين المهملة وتخفيف 
الواو ودال مهملة ‏ ابن غَزيّة ‏ بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي 00 
بزنة 00 ماحم 
المفتوحة والنون ‏ بزنة : عظيم يأتي بيان معناه (فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «أكُلُ تمر حَيِبَرَ هكذا؟» » فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ 
الع من هذا بالصاعين والشلاثة . فقال النبي و4 : «لا تفعل ‏ بع الجمْع) : ش 
- بفتح اليم وسكون الميم ‏ التمر الرديء (بالدتراهم : 2 ثم ابتع بالدراهم 00 
وقال في الميزان مثْلَ ذلك . متفق عليه » ولسلم : «وكذ لك الميزان») : 

الجنيب : قيل : الطيب » وقيل : الصلب . وقيل : الذي أخرج منه حشفه 
ورديئه » وقيل : هو الذي لا يختلط بغيره » وقد فسر الجمع بما ذكرناه آنفاً » وفسر 
في رواية لمسلم : بأنه الخلط من التمر» ومعناه : مجموع من أنواع مختلفة . 

والحديث دليل على أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه التساوي » سواء اتفقا 
في الجودة والرداءة » أو اختلفا » وأن الكل جنس واحد . 

وقوله : وقال في الميزان مثل ذلك ؛ أي : قال فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل 
ما قال في المكيل : إنه لا يباع متفاضلاً , وإذا أريد مثل ذلك بيع بالدراهم وشري ما 
يراد بها . والإجماع قائم على أنه لا فرق بين المكيل والموزون في ذلك الحكم . 

واحتجت الحنفية بهذا الحديث على أن ما كان في زمنه صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم مكيلاً » لا يصح أن يباع ذلك بالوزن متساوياً ؛ بل لا بد 


. الطيب‎ )١( 


0 


الله 


كتاب البيوع ٠‏ باب الربا - حديث جابر بن عبد الله 


من اعتبار كيله وتساويه كيلاً » وكذلك الوزن . 

وقال ابن عبد البر : إنهم أجمعوا أن ما كان أصله الوزن » لا يصح أن 3 
بالكيل . بخلاف ما كان أصله الكيل لمحي يع ارد يترد ار 
الممائلة تدرك بالوزن في كل شيء . 

وغيرهم يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد » ولو خالف ما كان عليه في ذلك 
الوقت ؛ فإن اختلفت العادة اعتبر بالأغلب ؛ فإن استوى الأمران كان له حكم 
المكيل إذا بيع بالكيل » وإن بيع بالوزن كان له حكم الموزون . 

واعلم أنه لم يذكر في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره 
برد البيع ؛ بل ظاهرها أنه قرره » وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به . 

إلا أنه قال ابن عبد البر : إن سكوت الراوي عن رواية فسخ العقد , ورده لا 
يدل على عدم وقوعه , وقد أخرج من طريق أخرى ؛ وكأنه يشير إلى ما أخرجه 
من طريق أبى بصرة عن أبى سعيد نحو هذه القصة ؛ فقال : «هذا الربا فردوه» , 
ا تعدد القصة وأن التى لم يقع فيها الرد كانت متقدمة . 

وفي الحديث دلالة على جواز الترفيه على النفس باختيار الأفضل . 

- وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهمًا قال : نهى رَسُولْ الله وق 
عَنْ بَيْع الصبْرة اكات م اواك لسري دي 
َوَاهُ مُسَلم . 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله ولغ عن 
بيع الصّبرة) : بضم الصاد المهملة : الطعام امجتمع (من التمر التي لا يُعلم 
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كتاب البيوع  *‏ باب الربا 6- حديث معمر بن عبد الله 


مكيلّها . بالكيل المسمى من التمر . رواه مسلم) . 

دل الحديث على أنه لا بد من التساوي بين الجنسيّن ؛ وتقدم اشتراطه » وهو 
وجه النهي . 

4 وعن مَعْمَر بن عَبْد الله رضي الله عنه قال : إنّي كُنْت أَُسْمَعْ رَسُولَ الله 
يل يَقَول : «الطعامُ بالطّعام مثْلاً مثل» اانا يؤْمئذ الشعير . رَوَاُ مُسْلم . 

(وعن معدرين عنذ الل رضي اشاعفه قال #إتقى كيت أسحع رسول :انه 
0 يقول : «الطعام بالطعام مثلا بمثل» . وكان طعامنا يومئذ الشعير . رواه 
نسل )2 ظاهر لف الطشنام اند يعمل كل مطعوة ءاودل الى أن لأ يبام قافا 
وإن اختلف الجدس . 

والظاهر أنه لا يقول أحد بالعموم » وإنما الخلاف في البر والشعير» كما 
سيأتي عن مالك » ولكن معمر خص الطعام بالشعير » وهذا من التخصيص 
بالعادة الفعلية حيث لم يغلب الاسم . وقد ذهب إلى التخصيص بها الحنفية . 

والجمهور لا يخصصون بها إلا إذا اقتضت غلبة الاسم » وإلا حمل اللفظ على 
العموم ؛ ولكنه مخصوص با تقدم من قوله : «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم»!" , بعد عده للبر والشعير » فدل على أنهما صنفان , وهو قول الجماهير . 

وخالف ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا: هما صنف واحد لا يجوز بيع 


أحدهما بالآخر متفاضلاً . وسبقهم إلى ذلك معمر بن عبد الله راوي الحديث ؛ فأخرج 
مسلم عنه : أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال : بعه » ثم اشتر به شعيراً » فذهب الغلام 


. إذا كان يدا بيد‎ )١( 


فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاع ء فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟! انطلق فردّه ولا 
تأخذن إلا مثلاً بمثل ؛ فإنْى سمعت رسول الله يغ » ثم ساق هذا الحديث المذكور . 

فقيل له : فإنه ليس مثله » فقال : إني أخاف أن يضارع . 

وظاهره أنه اجتهاد منه » ويرد عليهم ظاهر الحديث , ونص حديث أبي داود 
والنسائي من حديث عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ل : «لا بأس 

ببيع البر بالشعير ., والشعير أكثر , وهما يدا بيد» . 

07 وعن فَضَالَة بن عُبَيْدِ رضي الله عنه قال : اشْترَيت يوْمَ خيْبِرَ قلادة 
ا 0 ال م 0 
عَشْرَ دينارا » فذَكرْت ذلك للنّبيّ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فَقَالَ : «لا 
تُبَاعٌ » حتّى تُفصل» . رَوَاهُ مُسلم . 

(وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : اشتريت يوم خيبر قلادة باثني 
عشر ديناراً فيها ذهب وخرز, ففصلتها' ا فوجدت فيها أكثر من اثني عشر 
ديناراً » فذكرت ذلك للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال : «لا تُبَاعٌ » 
حتّى تُفصّل»7" . رواه مسلم) : 


6 في بعض الروايات ‏ عند مسلم وغيره ‏ : فأمر النبي يه بالذهب الذي فى القلادة » 
فنرع وحله . 

وفي رواية : أنه قال ولك : «لا ؛ حتى هيز بينها» . قال : فرذه » حتى ميّز بينهما . 

رواه أبو داود » والطحاوي وغيرهما سبل صحمع -. 7 

وعلى هذا ؛ فمعنى قوله : ففصلتها ؛ أي : تقديرا لا فعلا ؛ ليتفق مع الروايات الأخرى 

ويمكن أن يقال : إن الفصل وقع بالفعل . ثم وصلها فضالة وأعاد القلادة كما كانت ؛ ليرجع 
بها إلى البائع ويردها إليه ؛ ليشتريها منه مفصولة كما أمر كلك . 
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كتاب البيوع  "‏ باب الربا | 7م تحدييك فصالة دن عبيد 


الحديث قد أخرجه الطبرانى فى «الكبير» بطرق كثيرة بألفاظ متعددة » حتى 
قيل : إنه مضطرب . 

وأجاي المصنف أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفاً ؛ بل النص من الاستدلال 
محفوظ لا اختلاف فيه . وهو النهي عن بيع ما لم يفصل . وأمّا جسها وقدار 
ثمنها فلا يتعلق به في هذه ا حالة ما يوجب الاضطراب . 

وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها » وإن كان الجميع ثقات » فيحكم بصحة 
رواية أحفظهم وأضبطهم , فتكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة ؛ وهو كلام 
حسن يجاب به فيما يشابه هذا ؛ مثلُ حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه . 

والحديث دليل على أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب ء حتّى فصل 
ويباع الذهب بوزنه ذهباً ويباع الآخر بما زاد . ْ 


ومثله غيره من الربويات ؛ فإنه يدق قال : «لا تباع » حتّى تفصل» ؛ فصرح 
ببطلان العقد وأنه يجب التدارك له . 

د سنن فى لاك د اكرول اناري لين 
وغيرهم إلى العمل بظاهر الحديث . 

وخالف في ذلك الهادوية والحنفية وآخرون » وقالوا بجواز ذلك بأكثر مما فيه 
من الذهب . ولا يجوز بمثله » ولا بدونه » قالوا : وذلك لأنه حصل الذهب في 
مقابلة الذهب , والزائد من الذهب في مقابلة المصاحب له فصح العقد . 


قالوا : لأنه إذا احتمل العقد وجه صحة وبطلان » حمل على الصحة . 


ذه 


١‏ كتاب البيوع  "'‏ باب الربا - حديث فضالة بن عبيد 


قالوا : وحديث القلادة الذهب"" فيها أكثر من اثني عشر ديناراً ؛ لأنها 
إحدى الروايات في مسلم . وصححها أبو علي الغساني . ولفظها : قلادة فيها 
اثنا عشر دينارً") ٠‏ وهي نف كرواية الأكثر في الحكه" . 

وهو على التقديرين لا يصح ؛ لأنه لا بد أن يكون المنفرد أكثر من المصاحب ؛ 
ليكون ما زاد من المنفرد في مقابلة المصاحب . 

وأجاب المانعون بأن الحديث فيه دلالة على علة النهي , وهي عدم الفصل » 
حيث قال : «لا تباع » حتّى تفصل» , وظاهره الإطلاق في الْمساوي وغيره . 

فالحق مع القائلين بعدم الصحة » ولعل وجه حكمة النهى هو سد الذريعة 
إلى وقوع التفاضل في الجنس الربوي . ولا يكون إلا بتمييزه بفصل واختيار 
المساواة بالكيل أو الوزن » وعدم الكفاية بالظن في التغليب . 

ولمالك قول ثالث في المسألة » وهو أنه يجوز بيع السيف الحلى بالذهب. إذا 
كان الذهب في البيع تابعاً لغيره » وقدره بأن يكون الثلث فما دونه » وعلل لقوله 
بأنه إذا كان الجنس المقابل بجنسه الثلث فما دونه » فهو مغلوس ومكثور للجدس 
امخالف » والأكثر ينزل في غالب الأحكام منزلة الكل » فكأنه لم يبع ذلك 
الجنس بجنسه . ولا تخفى ركته وضعفه . ش 

وأضعف منه القول الرابع » وهو جواز بيعه بالذهب مطلقاً ؛ مثلاً بمثل أو أقل 

. لعله : (كان)‎ )١( 

(؟) كذا نقله القاضي عن أصحاب الغسّاني ! ورده النووي فقال : 


«والصواب : (قلادة باثنى عشر ديناراً) ؛ وهو الذي أصلحه صاحب أبى على الغسانى» . 
(؟) لأنه في حالة التساوي لم يبق هناك ثمن للمصاحب . وهو الحرز ؛ فعاد الحديث حجة عليهم . 
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أو أكثر» ولعل قائله ما عرف حديث القلادة . 

-0١‏ وعن سَمُرَةَ بن جُنْددبٍ رضي الله عنه : أن النَبِىّ صِلّى الله عليه 
وآله وسلّم تهى عَنْ بيع الْحَيوان بِالْحَيوَان نَسيقَة إرَوَاهٌ القطبية وه 
التَرْمذَيُ وابن الجارود : 

(وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الخمسة . وصححه الترمذدي 
وابن الجارود) : 

وأخرجه 55 وأبو يعلى والضياء في «اختارة» , كلهم من حديث الحسن 
عن هر م 

وقد صححه الترمذي وقال غيره : رجاله ثقاتء إلا أن الحفاظ رجحوا 
إرساله ؛ لما فى سماع الحسن من سمرة من النزاع . 

لكن رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس » ورجاله ثقات 
أيضاً ‏ إلا أنه رجح البخاري وأحمد إرساله . 

وأخرجه الترمذي عن جابر بإسناد ليّن , وأخرجه عبد الله بن أحمد في 
«زوائد السيند عن جابر بن سمرة » والطحاوي والطبراني عن ابن عمر . 

وهو يعضد بعضه بعضاً"" , وفيه دليل على عدم صحة بيع الحيوان بالحيوان 

(1) اوهو كمائقال ؛ لا سينا وحديف ابنزعباسن إمقاه محييم : 


وقد رواه ابن الجارود أيضاً في «المنتقى» (رقم )11١‏ ؛ ولا يضره إرسال من أرسله ؛ فإن الذين 
وصلوه جماعة من الثقات » لا سن أن ترد زيادتهم » كمأ بينته ف «زوائد ابن الجحارود) 0 رقم د (١‏ : 


() كذا في الأصل . (الناشر) . 
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1 كتاب البيوع " - باب الربا 05 حديث سمرة بن جناب 


نسيئة » إلا أنه قد عارضه رواية أبي رافع : أنه صلى الله عليه وآله وسلم استسلف 
بعيراً بكرا وقضى رباعياً » وسيأتي . 

فاختلف العلماء ء في الجمع بينه وبين حديث سمرة » فقيل : المراد بحديث 
سمرة أن يكون نسيئة من الطرفين معاً ؛ فيكون من , ند با 
يصح » وبهذا فسره الشافعي جمعاً بينه وبين حديث أبي رافء"" 

وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أن هذا ناسخ لحديث أبي رافع . 

وأجيب عنه بأن النسخ لا ي: يثبت إلا بدليل » والجمع أولى منه'" 'ء.وقد أمكن 
بما قاله الشافعي . 

ويؤيده آثار عن الصحابة أخرجها البخاري قال : اشترى ابن عمر راحلة 
بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها بالربذة!'' » واشترى رافع بن خديج 
يرا ببعيرين وأعطاه أحدهما وقال : آتيك بالأخر عدا : 


! حديث أبي رافع يأتي (ص5١1١) ؛ وليس فيه بيع الحيوان بالحيوان ؛ بل هو في قرضه‎ )١( 
1 الاستدلال يحديث أبن عمرو الآتي (هة/ا)‎ 0 


؟) وحكى ابن القيم جمعاً آخر , وهو : لا يجوز الجمع بين النسيئة والتفاضل ؛ بل إن وجد 
أحدهما حرم الآخر . قال : 
«وهذا أعدل الأقوال» ؛ انظر «تهذيب السنن» (ه/70 - 0 
(؟) إستاده صحيح . 
لكن جاء عن ابن عمر خلافه ؛ رواه عبدالرزاق بسند صحيح عن طاوس : أنه سأل ابن عمر 
عن بعير ببعير من نظرة؟ فقال.: لا ؛ وكرهه . انظر «الجوهر النقي» (588/5) » قال : 
«فيحمل الأول على أن الأ بعرة كانت بالربذة ؛ فهذا بيع غائب » وليس بنسيئة .. .» . 


ان 


وقال ابن المسيب : لا ربا في البعير بالبعيرين » والشاة بالشاتين إلى أجل . 

واعلم أن الهادوية يعللون 0 الحيوان الموجود بالحيوان المفقود ؛ بأن المبيع 
القيمي لا بد أن يكون موجوداً عند العقد في ملك البائع له » والحيوان قيمي 
مبيع مطلقاً ؛ فبجب كونه موجوداً » وإن لم يكن حاضراً مجلس العقد ؛ فلا بد 
أن يكون مميزاً عند البائع ؛ إما بإشارة » أو لقب , أو وصف . 

وكذلك عللوا منع قرض الحيوان بعدم إمكان ضبطه . 

ديك أتى زان ورغدرة تلاق بويا تفيق العام في فين اللدية 
الخامس والتسعين والسبعمائة . 

وعن ابْنِ عُمَّرَ رضي الله عنهُمًا قال : سَمعت رَمسُولَ الله صلّى الله 
عليه وآله عله يول : «إذا يكم بالعينة . وأََذكم ناب البَقرء وَرَضِيتَمْ 
بلع » وتركتم الجهاد » سَلَط الله عَليْكُمْ ذلا لا يَنِعهُ» حتّى تَرْجمُوا إلى 
دينكم) . روَاه أبو داو من رواية نافع عَنْهُ » وفي إسناده مَقَالُ » ولأحْمّد نحوه 
منْ روّاية عطّاء » وَرجَالُهُ ثقات . وَصِحَّحَهُ ابْنْ القطان . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : «إذا تَبَايِعَْم بالعينة) : بكتسر العين المهملة وستكوت المثناة 
التحتية (وأَخَدَئم أذْتَاب لْبَقَرء ورَضيكُمْ بالزّزع . )وتركثم الها مسلط ان 
عَلَيْكُمٌ ذُلاً) : ببضم الذال المعجمة والكسر : : الاستهانة والضعف (لا ينْرِْعُهُ ‏ 
حتى تَرَجِعُوا إلى دينكُم)» . رواه أبو داود من رواية نافع عنه » وفي إسناده 
مقال) : لأن في إسناده أبا عبد الرحمن الخراساني ‏ اسمه إسحاق ‏ عن عطاء 
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٠‏ كتاب البيوع  "‏ باب الريا حديث ابن عمر 


الخراسانى . قال الذهبى في «الميزان» : هذا من مناكيره (ولأحمد نحوه من 
رواية عطاء » ورجاله ثقات » وصححه ابن القطان)7) : 

قال المصنف : وعندي أن الحديث الذي صححه ابن القطان معلول ؛ لأنه لا 
يلزم من كون رجاله فاتك انبكر شيعه لذن الأعمش مدلس .ء ولم يذكر 
سماعه من عطاء » وعطاء يحتمل أن يكون هو الخراسانى ؛ فيكون من تدليس 
التسوية بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر ؛ فيرجع إلى الحديث الأول" , و 

والحديث له طرق عديدة عقد له البيهقي انا ود يللي 

وأغلم أن بيع الغينة اهوا: آنا بينع'سلعة بتمن معلوم إلى أنجل» ؛ ثم يشتر يشتريها 

من المشتري بأقل ؛ ليبقى الكثير فى ذمته » وسميت عينة لحصول العين ‏ أ 
النقد ‏ فيها » ولأنه يعود إلى البائع عين ماله : 

وفيه دليل على تحريم هذا البيع » وذهب إليه مالك وأحمد وبعض الشافعية 
عملا بالحديث ؛ قالوا : وما فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الربا وسدٌ 

)١(‏ وهو الصواب ؛ فإن للحديث ثلاث طرق يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة . وقد ذكرتها 
في «الأحاديث الصحيحة» (رقم )١١‏ . وقد قواه ابن القيم في «تهذيب السنن» )٠١4- ١٠١7/8(‏ . 

) ؟) هذا الاحتمال باطل : أولةً : لتصريح الأعمش بأنه عطاء بن أبي رباح في «مسند أحمد) 


(رقم 4876) وغيره . وثانياً : أن الأعمش لم يعرف بتدليس التسوية و وصفه بذلك الحافظ 
نفسه كي «التقريب» . 
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١‏ كتاب البيوع  “‏ باب الريا ١-5‏ حديث ابن عمر 


قال القرطبي : لأن بعض صور هذا البيع تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاً » 
ويكون الشمن لغواً . 

وأما الشافعي فنقل عنه أنه قآلتخوانة ؛ هذا منتقوله يله فى حديث أبي 
سعيد وأبي هريرة الذي تقدم : «بع الجمع بالدراهم . ثم ابتع بالدراهم جنيبا» . 

قال : فإنه دال على جواز بيع العينة » فيصح أن يشتري ذلك البائع له ويعود 
له عين ماله ؛ لأنه لما لم يفصل ذلك في مقام الاحتمال » دل على صحة البيع 
مطلقاً ؛ سواء كان من البائع » أو غيره . 

وذلك لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في 
المقال . 

وأيد ما ذهب إليه الشافعي بأنه قد قام الإجماع على جواز نورين لبان 
بعد مدة » لا لأجل التوصل إلى عوده إليه بالزيادة . 

وقالت الهادوية : يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة » ولا فرق بين 
التعجيل والتأجيل » وبأن المعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه ؛ 
فإذا كان مشروطاً عند العقد أو قبله على عوده إلى البائع » فالبيع فاسد ‏ أو 
باطل ؛ على الخلاف » وإن كان مضمراً غير مشروط فهو صحيح . 

ولعلهم يقولون : حديث العينة فيه مقال ؛ فلا ينتهض دليلاً على التحرم . 

وقوله : «وأخذتم أذناب البقر» , كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث . 


والرضا بالزرع كناية عن كونه قد صار همهم وهمتهم » وتسليط الله كناية 
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عن جعلهم أذلاء بالتسليط ؛ لما في ذلك من الغلبة والقهر”" . 

وقوله : «حتى ترجعوا إلى دينكم» ؛ أي : ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال 
الذي : 

وفي هذه العبارات زجر بالغ وتقريع شديد . حتّى جعل ذلك بمنزلة الردة , 
وفيه الحث على الجهاد . 

وعن 5 أَمَامَةَ رضي الله عنه عَن النَبيّ وله قال : «مَن شفع 
لأخيه شفاعة فأَهُدى لَهُ هدي فقبلها ؛ فقد أنى باباً عظيماً من أَبُواب الرّبا» . 


روآه م وأبو داود ؛ وفي إسناده هقال > 


ي كد قال : «من شفع لأخيه 
شفاعة فأهدى له هدية فقبلها ؛ فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا» . رواه 
أحمد وأبو داود » وفي إسناده مقال!") : فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة 
الشفاعة . وظاهره سواء كان قاصداً لذلك عند الشفاعة » أو غير قاصد لها . 


(وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبى 


وتسميته امه باب الاستعارة 0 للشسية بينهما ء وذلك لأن الربا هو الزيادة 
فى المال من الغيرء لا فى مقابلة عوض . وهذا مثله . 

)١(‏ وهذا المعنى هو المراد من قوله يليه - وقد رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث - : «لا يدرخحل 
هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل» . رواه البخاري 

(0) وكذا قال الخطابي في «المعالم» ؛ وسببه أنه من رواية القاسم , كما بينه الشارح ؛ وهو 
حسن الحديث إذا لم يخالف . 
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كتاب البيوع  "‏ باب الريا 4 -. حديث عبد الله بن عمرو 


ولعل المراد إذا كانت الشفاعة فى واجب ؛ كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ 
المظلوم من يد الظالم » أو كانت في محظور ؛ كالشفاعة عنده في تولية ظالم على 
الرعية » فإنها في الأولى واجبة . فأخذ الهدية في مقابلها محرم ؛ والثانية 
محظورة فقبضها في مقابلها محظور . 

وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ؛ فلعله جائز أخذ الهدية ؛ لأنها مكافأة 
على إحسان غير واجب'" , ويحتمل أنها تحرم ؛ لأن الشفاعة شيء يسير لا 
تؤخذ عليه مكافأة . ظ 

وإِنّما قال المصنف : وفي إسناده مقال ؛ لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة ‏ وهو 
أبو عبد الرحمن مولاهم الأموى الشامي ‏ فيه مقال ؛ قاله المنذري . 

قلت : في «الميزان» : قال الإمام أحمد : روى عنه علي بن يزيد أعاجيب » 
وما أراها إلا من قبل القاسم . 

وقال ابن حبان : كان من يروي عن أصحاب رسول الله يلق المعضلات » ثم 
مال + إنةرونقه انو معي موقال الترملى : ثقة + انع 

5- وعن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنَهُمًا قال : لَعَنَ 

5 يله الرّاشي والمرتَشي رَوَاهُ أَيُو داوُهَ وَالتَرْمذيُ وَصَّحَحَهُ . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهُمًا قال : لعن رسول 3 
يه الراشي والمرتشي . رواه أبو داود والترمذي وصححه) : 


0 قلت : ولعل هذا هو الأقرب ؛ بدليل حديث : «ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه‎ )١( 
. أبو داود » والنسائي » وابن حبان , والحاكم » وأحمد » وهو صحيح‎ 


ا 


كتاب البيوع * - باب الربا 65- حديث عبد الله بن عمرو 


ورواه أحمدلة) في «القضاء) ؛وابن ماجه في «الأحكام» ؛ والطبراني في 
«الصغير» » وقال الهيشمي : رجاله ثقات" . 

وذكر المصنف هذا الحديث في أبواب الربا ؛ لأنه ناد لد من ذكر لأجل 
أخذ المال الذي يشبه الربا؛ كذلك أخذ الربا » وقد تقدم لعن آخذه أول الباب . 

وحقيقة اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها , وقد ثبت اللعن عنه يِه 
لأصناف كثيرة تزيد على العشرين » وفيه دلالة على جواز لعن العصاة من أهل 
القبلة . 

وأما حديث : «المؤمن ليس باللعان» ؛ فالمراد به لعن من لا يستحق من لم 
يلعنه الله وول وسولةاء أو لنتين :بالكير اللعزع :»كما تقيده ضينة نان 

والراشي : هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى الباطل ؛ مأخوذ من الرشاء ؛ 
وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البثر؛ فعلى هذا بذل المال للتوصل إلى 
الحق لا يكون رشوة" . 


. وأبوداود بسند صحيح‎ )١( 

١١؟)‏ كذا قال تقليداً منه للهيثمي"! (114/4) ء والمنذري )١57/5(‏ ! وفيه أحمد بن سهل بن 
أيوب الأهوازي ؛ ضعفه في «اللسان» ٠»‏ وذكر له حديثاً ب »وآخر أشار إليه » وهو هذا . وقال : 

لإثه غريت بدا 

والسبب : أنه خالف الثقات في لفظه , فقال : «الراشي والمرتشي في النار» . 

(") «النهاية» . 


(*) أي : أقر الصنعاني الهيثمي على توثيق رجاله . والله أعلم . (الناشر) . 
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كتاب البيوع  *‏ باب الربا 6 حديث عبد الله بن عمرو 


والمرتشي : أخذ الرشوة » وهو الحاكم . 

واستحقا اللعنة جميعاً لتوصل. الراشي باله إلى الباطل , والمرتشي للحكم 
بغير الحق . 

وفى حديث ثوبان زيادة : «والرائش» ؛ وهو الذي يمشي بينهما . 


ع لهاع 


هو وعنه : أن رسول الله كلخ أمره أن يُجَهُّرَ جَيْشاً فتفدت الإبل» 


7 
ررب م © 


فَأمَرَهُ أنْ يذ على قلائص الصدقة .قال : فكت آخدذ البَعيرَ بالبَغيريْن إلى 
ابل الصّدقة . روه اْحاكم والْبََْقي » وَرجالهُ قات . 1 

(وعنه): أي : ابن عمرو رضي الله عنهُمًا (أن رسول الله ولق 
بكية جيف لدت الؤبل تافر أن باغد على فاص الصد قل فال:: 
فكنت آخذ"" البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه الحاكم والبيهقي . 
ورجاله ثقات"") . 

ذكُرٌ املصنف له هنا ؛ لأن الحديث يدل أن لا ربا في الحيوانات . وإلا فبابه 
القرض . 

وفي الحديث دليل على جواز اقتراض الحيوان » وفيه أقوال ثلاثة : 


. وفي رواية : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة‎ )١( 

ورواه البيهقي (188/5) » وصحح إسناده . 

)١(‏ فيه ابن إسحاق » وقد عنعنه عندهما ؛ لكنه قد صرح بالتحديث عند أحمد في رواية له 
(رقم )7١56‏ . 

وله عند الدارقطني طريق أخرى بسند حسن أيضاً . وقال ابن القيم (ه/91) : 

اهو حديث حسن» . 
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كتاب البيوع كيان لزنا 6 حديث عبد الله بن عمرو 


الأول : جواز ذلك » وهو قول الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف 
والخلف عملا بهذا الحديث ء وبأن الأصل جواز ذلك , إلا جارية لمن يملك وطأها ؛ 
'فإنه لا يجوز » ويجوز لمن لا يملك وطأها كمحارمها والمرأة . 
والثاني : يجوز مطلقاً للجارية وغيرها , وهو لابن جرير وداود . 
الغالث للهادوية والحنفية : أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوانات . وهذا 
الحديث يرد قولهم » وتقدم دعواهم النسخ وعدم صحته . 
واعلم أنه قد وقع في «الشرح» أن حديث ابن عمرو في قرض الحيوان كما 
ذكرناه » وراجعنا كتب الحديث فوجدنا في «سان البيهقى» ما لفظه بعد سياقه 
بإسناده : ْ 
كان لد لو ا يام ا 0 
ا دابع 0 بالبقرتيّن » والبعير بالبعيرين , والشاة بالشاتين 
0 أن احير عيضا . .. الحديث المصدر في الكتاب . 
ي يك أن يبتاع ظهراً إلى خروج المُصّدّق. 
فسياق الأول واضح أنه في البيع , ولفظ الثاني صريح في ذلك . 
إذا عرفت هذا فحمله على القرض خلاف ما دل عليه من بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة . 
وقد عارضه حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » كما تقدم في 
الحديث العاشرا*! » وقد علمت ما قيل فيه . 


(*) وهو يقابل في طبعتنا هذه الرقم : )١41(‏ . (الناشر) . 
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فإنه قد قال الشافعى فى حديت سمرة: إنه غير قات عن رسول الله ضلئ الله 
عليه وآله وسلم » كما رواه عنه البيهقي . 
وقرض الحيوان بالحيوان قد صح عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 


جوازه أيضا : 


ع ل ل 0 


سه لم 


عه بزبي ب كيْلاً » وإن كان رَرْعاً أن يبِيعهُ بكيّلٍ طعا ؛نهّى عَنّْ ذلك كُلّه . 


لكك 


- 


4 
3 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهما) : وكان قياس قاعدة المصنف : وعنه 
(قال : نهى رسول لله ولو عن المزابَتَة) : وفسّرها!" بقوله اصع تمر جائطه 
إن كان نخلاً بتمر كيلاً » وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً » وإن كان زرعاً 
أن يبيعه بكيّل طعام ؛ نهى عن ذلك كله . متفق عليه) : 

تقدم الكلام على تفسير المزابنة واشتقاقها ووجه التسمية؟"ا 


)١(‏ هوابن عمر في رواية للطحاوي (؟/15١1)‏ بسند صحيح ء أو نافع في رواية لأحمد 
(55/5) . ولا منافاة بينهما ؛ فكل صحيح . 

6 قال في «الفتح» : هي مفاعلة من (الرين) بة بفتح الزاي وسكون الموحدة , وهو الدفع 
الشديد ؛ ومنه سميت الحرب : الزبون ؛ لشدة الدفع فيها ل : مزابنة ؛ كأن 
كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه » أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن 
أراد دفع البيع بفسخه . وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع» . 
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كتاب البيوع * - باب الربا 17 حديث سعد بن أبى وقاص 


وقوله : «ثمر» ؛ بالمثلثة وفتح الميم » فشمل الرطب وغيره!' '» والمراد ما كان 
في أصله 0 من هذه الأمور المذكورة وار أد بالكرم العدته: 
وقد اختلف العلماء ء في تة تفسيو الزاينة؟ '» وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها 


009 


ما فسرها به الصحابي ؛ لاحتمال أنه مرفوع وإلا فهو أعرف بمراد الرسول ك8 . 

قال ابن عبد البر : لا مخالف لهم أن مثل هذا مزابنة . وإنما اختلفوا هل 
يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل؟ 

فالجمهور على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة في ذلك , وهو عدم 
العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير . 

وأما تسمية ما ألحق مزابنة فهو إلحاق في الاسم ؛ فلا يصح إلا على رأي من 
أثبت اللغة بالقياس . 


6 خم شاو 


// - وعن سعد بن أبي وَقَا ص رضي الله عنه قال : سَمعْت رَسُول الله 
ل يُسَأَلُ عَنِ اشتر تراء الرُطب بِالتَّمْر فَقَالَ : «أيَنْقص' الوط إذاييسش؟ 4 
قالوا : نَعَمَ انين 12 لك روه الْحَشسَة » وَصححَه ابن المديديء والُرمدَي؛ 
وابن حبّانَ والحاكم . 
(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ولخ 
يسأل عن اشتراء الرطب بالتمرا" فقال : «أينقص الرطب إذا يبس ؟» . قالوا : 


. بلفظ : وعن كل ثمر بخرصه‎ )١5/5( ويؤيده ما في رواية لمسلم‎ )١( 
فقيل : إن المزابنة بيع الثمر قبل بدو صلاحه وهو خطأ ؛ ومثله تفسيرها بالمزارعة‎ (0 
9 . يعني : ولو يدا بيد‎ )( 


- كتاب البيوع “باب الربا ١‏ الا حديث سعد بن أبي وقاص 


نعم » فنهى عن ذلك . رواه الخمسة » وصححه ابن المديني والترمذدي وابن 
حبان والحاكم'") . 


وإِنْما صححه ابن المديني » وإن كان مالك علقه عن داود , بن الحصين ؛ لأن 
مالكاً لقى شيخه بعد ذلك » فحدث به مرة عن داود » ثم استقر رأيه على 
التحديث به عن شيخه . 

قال ابن المديني : إن والده حدّث به عن مالك بتعليقه عن داود, إلا أن 
سماع والده عن مالك قدي , ثم حدّث به مالك عن شيخه فصح من طريق 
0 


ل لي ا ل ده 


- لكن في رواية لأبي داود وغيره : نسيئة . 

وصححها الحاكم والذهبي ! ورده الدارقطني والبيهقي ؛ ورجحا الرواية الأولى ؛ لاجتماع 
أربعة من الثقات عليها ؛ منهم مالك . وتفرد .يحيى بن أبي كثير بذكر (النسيئة) . 

وقد رواها الطحاوي من طريق أخرى ؛ لكنها ضعيفة . والله أعلم . 

. ووافقه الذهبي وهو كما قالا‎ )١( 

(0) قلت : اللحديث فى «الموطأ» (؟/178) 00 عن شيخه عبدالله بن يزيد أن زيذا أبا 
عياش أخبره به . 1 

وهكذا أخرجه عنه الأربعة » وأحمد في «المسند» )١78/١(‏ . 

اين ربعا ارا ادبا عل بن الحصين عن عبدالله بن يزيد » ثم لقى شيخ 

شيخه ‏ وهو عبدالله » فرواه عنه مباشرة في «الموطأ» ! 


كتاب البيوع  "‏ باب الربا حديث أبن عمر 


نقده » قال الحاكم : ولا أعلم أحداً طعن فيه 3 
والحديث دليل على عدم جواز بيع الرطب بالتمر ؛ لعدم التساوي » كما تقدم . 
وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أن النبي يلغ نهى عَنَ بَيْع الكالى 
بالكالى ؛ يعنى : الدين بالدين . رَوَاه إسحاق وَالبَزَارُ بإْتاد ضعيف . 


(وعن امن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يَلِةٍ نهى عن بيع الكالى 
بالكالى ؛ يعني : الدين بالدين . رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف) : 

ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير » لكن في إسناده موسى بن عبيدة 
الربذي » وهو ضعيف . قال أحمد : لا تحل الرواية عندي عنه . ولا أعرف هذا 
الحديث لغيره ؛ وصحفه الحاكم فقال : موسى بن عقبة ! فصححه على شرط 
مسلم , وتعجب البيهقي من تصحيفه على الحاكم . 

قال أحمد : ليس في هذا حديث يصح ء لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع 
دين بدين: ظ 

وظاهر الحديث أن تفسيره بذلك مرفوع . 

والكالع من كاذ الدين كلوءاً » فهو كالئ إذا تأخرء وكلأته إذا أنسأته » وقد 

قال في «النهاية» : هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل ؛ فإذا حل الأجل لم 
يجد ما يقضي به فيقول : بعغنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه . ولا يجري 
بينهما تقابض » والحديث دل على تحرم ذلك » وإذا وقع كان باطلاً . . 


١١ 


كتاب البيوع باب الرخصة في العرايا , وبيع أصول الثمار 1944 حديث زيد بن ثابت 


4 - باب الرخصة في العرايا'' , وبيع أصول'" الثمار 

8 عَنْ زيْد بن ثابت رَضي الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الله يله رَخخَصّ في 
العريا أذ باع بحتْصها كيلا م 

ئلم : حص في العرية يمأل ليت بختزصها قذا يلاوط 

(عن زيد بن ثابت رضي الله عنه : أن رسول الله يلل رخص في العرايا'"ا 
أن تباع بخرصها كيلا . متفق عليه » ولسلم'" : رخص في العرية يأخذها أهل 
البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطبا) : 

الترخيص في الأضيل الشمهيل والعرسي: 

وق عرف المتشرعة : ما شرع من الأحكام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب 
والتحري » لولا ذلك العذر . وهذا دليل على أن حكم العرايا مخرج من بين 
امحرمات » مخصوص بالحكم . 


الموبحاكة سات ا و 0 


ويسلم البائع النخل» . 

. أي : شجرها‎ )١( 

(؟) أي : ثمرها . 

(4) وفي رواية لمسلم أيضاً : أنه رخص في ذلك بعد قوله : «لا تبتاعوا الثُمر بالتَّمرٌّه . قال : 
ولم يرخص لهم في غير ذلك . 


٠‏ كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العراياء وبيع أصول الثمار حديث أبي هريرة 


قوع اراسي ا ار برشي نر الاح اسيم 9 لماي 

وفي قوله : في العرايا ء مضاف محذوف ؛ أي : في بيع ثمر العرايا ؛ لأن 
القرةاهي للف وه در العامة" ثمر النخل دون الرقبة » كانت العرب 
فئ الجدب يتطوع أهل النخل منهم بذلك على من لا ثمرله . كما كانوا 
يتطوعون بمنيحة الشاة والإبل”" 

وقال مالك : العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة , ثم يتأذى الُعري بدخول 
الْعْرَى عليه » فرخص له أن يشتريّها ؛ أي : رطبها منه بتمر؛ أي : يابس . 

وقد وقع اتفاق الجمهورا"' على جواز رخصة العرايا » وهو بيع الرطب على 
رؤوس النخل بقدر يقدر كيله من التمر خرصاً فيما دون خمسة أوسق » بشرط 
التقابض ؛ وإنما قلنا : فيما دون خمسة أوسق ؛ لحديث أبي هريرة » وهو : 

م وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ: أن رَسُولَ الله َل رَخقَص 
في بَيْع اله رايا بخرّصها من التمرء فيما دُونَ خحَمْسة أَوْسُق . أو في خمْسة 
أَؤْسُقٍ 0 


العرايا امع ا ا 


. يقال : عَريت النخلة تعرى : إذا أفردت عن حم أخواتها ؛ بأن أعطاها المالك فقيراً‎ )١( 
. خلافاً للحنفية ؛ فإنهم لم يقولوأ ب ببيع العرايا ؛ يك بالنهي عن المزابنة‎ 6 
. (؟) جمع (وَسق) ؛ وهو ستون صاعاً‎ 


٠‏ كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العرايا ء وبيع أصول الثمار ٠‏ حديث أبي هريرة 


وامتناعه فيما فوقها , والخلاف بينهما فيها . والأقرب تحريمه فيها الحديث جابر : 


يه يقول حين أذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها 
00 


١ 


يقول : «الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة) . أخرجه أحمد 
وترجم له ابن حبّان : الاحتياط على ألا يزيد على أربعة أوسق 

وأما ا شتراط التقابض فلأن الترخيص إِنّما وقع في بيع ما ذكر مع عدم تيقن 
التساوي فقط . 

وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص » فبقي على الأصل من اعتباره . 
ويدل لاه ا ا 


)١(‏ في «المسنك» (550/8) بسئد حسن ؛ فيه ابن إسحاق ؛ وصرح بالتتحديث . وكذا رواه 
ابن حبان )١١77(‏ . 

(؟) لكن ذلك لا يدل على عدم جواز تجاوزه ؛ وذلك لأن دون الخمسة المذكورة في حديث 
أبي هريرة يقضي بجواز الزيادة على الأربعة » كما بينه الشوكاني (171/0) ؛ فرااجعه فإنه مفيد . 

(؟) هذا قد يوهم أنه أخرجه بإسناد له ! والواقع أنه علقه ولم يسق له إسناداً (4/7ه ‏ طبع 
مكتبة الكليات الأزهرية) . 

ولددات أنكره محمد بن داود الظاهري على الشافعي . وقال ابن حزم الي0 
إستاداً ؛ فبطل . كما في «نيل الأوطار» ( (ه/١كلا١)‏ . 


٠ 


كتاب البيوع 5 - باب الرخصة في العرايا » وبيع أصول الثمار 46١١‏ حديث ابن عمر 


في أيديهم يبتاعون به رطباً » ويأكلون مع الناس » وعندهم فضول قوتهم من 
التمر؛ فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر . 

وفيه مأخذ لمن يشترط التقابض . وإلا لم يكن لذكر وجود التمر عندهم 
58 ظ 

واعلم أن الحديث ورد في الرطب بالتمر على رؤوس الشجر . 

وأما شراء الرطب بعد قطعه بالتمر» فقال بجوازه كثير من الشافعية ؛ إلحاقاً 
له بما على رؤوس الشجر بناء على إلغاء وصف كونه على رؤوس الشجر . 

كما بوب بذلك البخاري ؛ لأن محل الرخصة هو الرطب نفسه مطلقاً أعم 
من كونه على رؤوس النخل » أو قد قطع فيشمله النص » ولا يكون قياساً. 
ولا منع ؛ إذ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء الرطب الحاصل ؛ فإنه قد 
تدعو إليه الحاجة في الحال » وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذه به فيدفع به 
قول ابن دقيق العيد : إن ذلك لا يجوز وجهاً واحداً ؛ لأن أحد المعاني في 
الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طرياً » وهذا القصد لا يحصل مما على 
وسجه الأرض . 

١‏ وعن ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُ قال : نهى رَسُولُ الله يل عَنْ بَيْع 
الُمارء حتّى يبدو صلاحُها ؛ نهى الْبَائمَ والْمُبَْاعَ . مُتَفقَ عَلَْه ؛ وفي رواية : 
كان إذا سّئل عن صّلاحهًا قال : «حتّى تَذَهَب عامَتُها» . ْ 


(وعن ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله ولق عن بيع الثمارء 


١ك‎ 


١‏ كتاب البيوع 5 - باب الرخصة في العرايا » وبيع أصول الثمار 6١١‏ حديث ابن عمر 


حتّى يبدو صلاحها' ؛ نهى البائع والمبتاع . متفق عليه . وفي رواية : كان إذا 
سئل عن صلاحها قال : «حتّى تذهب عاهتها») : وهي الآفة والعيب . 

اختلف السلف في المراد ببدو الصلاح على ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه يكفي بدو الصلاح في جدس الثمارء بشرط أن يكون الصلاح 
متلاحقا . وهو قول الليث والمالكية . 

والثاني : أنه لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة » وهو قول لأحمد . 

والثالث : أنه يعتبر الصلاح في تلك الشجرة المبيعة » وهو قول الشافعية . 


ويفهم من قوله : يبدوء أنه لا يشترط تكامله » فيكفي زهوا'' بعض الثمرة 
وبعض الشجرة » مع حصول المعنى المقصود ؛ وهو الأمان من العاهة . 
وقد جرت حكمة الله ألا تطيب الثمار دفعة واحدة ؛ لتطول مدة التفكه بها 


والحديث دليل على النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها . 


: وفي رواية لمسلم : «لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه » وتذهب عنه الآفة» . قال‎ )١( 
. «يبدو صلاحه) : حمرته وصفرته‎ 
وفي أخرى للطيالسي : قال ابن عمر : صلاحه أن يؤكل منه » وسنده صحيح » وكذا قال ابن‎ 
. عباس . رواه البخاري‎ 
وفي رواية رابعة عند مسلم : نهى عن بيع النخل حتى يزهو ؛ وعن السنبل حتى يَبِيِض‎ ' 
. ويأمن العاهة‎ 


(؟) الحمرة والصفرة . 


٠‏ كتاب البيوع ؛ - باب الرخصة في العراياء وبيع أصول الثمار ١‏ حديث ابن عمر 


والإجماع قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها ؛ لأنه بيع معدوم , 
وكذا بعد خروجها قبل نفعها . 

إلا أنه روى المصنف في «الفتح) : أن الحنفية أجازوا بيع الثمار قبل بدو 
الصلاح وبعده بشرط القطع . وأبطلوه بشرط البقاء قبله وبعده . 

وأما بعد صلاحها ففيه تفاصيل : فإن كان بشرط القطع صح إجماعاً . 

وإن كان بشرط البقاء كان بيعاً فاسداً إن جهلت المدة . 

فإن علمت صح عند الهادوية » ولا غرر . 

وقال المؤيد : لا يصح ؛ للنهي عن بيع وشرط » وإن اطورش عند الهادوية 
وأبي حنيفة ؛ إذ المتردد بين الصحة والفساد يحمل على الصحة ؛ إِذْ هي الظاهر» 
إلا أن يجري عرف ببقائه مدة مجهولة فيفسده . 

وأفاد نهي البائع والمبتاع : أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل » وأمًا 
المشتري فلئلا يضيع ماله . 

والعاهة هي الآفة التي تصيب الثمار . 

وقدابين ذلك حذية زيذ ابن ايض قال : كان الناس في عهد رسول الله : ع 
يبتاعون الثمار؛ فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم , قال المبتاع : إنه أصاب الثمر 
الدمان ‏ وهو فساد الطلع » وسواده ‏ » أصابه مراض » قشام . . . عاهات يحتجون 
بها ! فقال رسول الله يل لا كثرت عنده الخصومة في ذلك : «فأما لا ؛ فلا 
تبتاعوا . حتّى يبدو صلاح الثمرة» كاللشورة يشير بها لكثرة خصوماتهم .. 
انتهى » وأفهم قوله : كالمشورة » أن النهي للتنزيه لا للتحرم كأنه فهمه من 


١8 


٠‏ كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخخصة في العرايا » وبيع أصول الثمار حديث أنس بن مالك 


السياق » وإلا فأصله التحريم . 

وكان زيد لا يبيع ثمار أرضه » حتى تطلعٌ الثريا فيتببين الأصفر من الأحمر . 

وأخرج أبو داود") من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا طلع النجم صباحاً 
رفعت العاهة من كل بلد)» . 

والنجم : الثريا » والمراد طلوعها صباحاً ؛ وهو في أول فصل الصيف وذلك عند 
اشتداد الحر ببلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار» وهو المعتبر حقيقة وطلوع الثريا 
علامة . 


667 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن ١‏ لنبي كه نهى عن بيع 
الثمارء حتّى تزهى . قيل : وما زهوها؟ قال : «تحمارٌ وَتَصْفار» . مُتفق عليه : 


وَاللفظ للبُخاري . 


(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي يله نهى عن بيع الثمار 
حبَّى تزهى , قيل) : في رواية النسائي'" : قيل : يا رسول الله! فأفاد أن التفسير 
مرفوع (وما زهوها؟) : بفتح الزاي (قال : «تحمار وتصفار» . متفق عليه واللفظ 
للبخاري) : يقال : أزهى يزهى إذا احمر واصفر » وزها النخل يزهو إذا ظهرت 
ثمرته » وقيل : هما بمعنى الاحمرار والاصفرار » ومنهم من أنكر : يزهون ومنهم 


(1) كذا عزاه الشارح لأبي داود ؛ تبعاً للحافظ (714/4) ٠‏ وتابعه الشوكاني (147/0) ! وهو 
وهم منهما ! 

وإما أخرجه أحمد في «المسند» . ومحمد بن الحسن في «الآثار» وغيؤهما بسند ضعيف . 
وقد خرجته في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (رقم /91؟) . ْ 

(؟) في «سننه» (18/5١؟)‏ . وإسناده صحيح . 


) 


7 - كتاب البيوع 4 باب الرخصة في العرايا ء وبيع أصول الثمار  46٠*‏ حديث أنس بن مالك 


من أنكر : يزهى ؛ كذا في «النهاية» . 

قال الخطابي في هذه الرواية ل : يزهوء إغا 
يقال : يُْهى لا غير . 

ومنهم من قال : زهاء إذا طال واكتمل » وأزهى : إذا احمرٌ واصفر ء قال 
الخطابي : قوله : «تحمار وتصفار» . لم يرد بذلك اللون الخالص من الحمرة 
والصقرة » إنا أراد حمرة أو صفرة بكمودة ؛ فلذلك قال :مار وتصفار» ؟ قالا: 
ولو أراد اللون الخالص . لقال : تحمرٌ وتصفرٌ . 

قال ابن التين : أراد بقوله : «تحمار وتصفار» ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن 
ينضج ؛ قال : وإنما يقال : يفعال في اللون المتغير إذا كان يزول ذلك » وقيل : لا فرق . 

إلا أنه قد يقال في هذا امحل : المراد به ما ذكر ؛ بقرينة الحديث الآتى . وهو قوله : 

7 وعن أنس رضي الله عَنْهُ : أن التي يله نهى عَنْ بَيْع العدنب» 
حتى يَمْوَد » وَعَنْ بَيْع الحب » حتّى يشت . رَوَاهُ الْخَمْسة . إلا النّسَائي : 
وصحّحه ابْن حبّانَ وَالحاكم . 

(وعن أنس رضي الله عنه) : قياس قاعدته : وعنه (أن النبي ل نهى عن 
بيع العنب , حتى يسود . وعن بيع الحب . حتّى يشتد7" . رواه الخمسة إلا 
النسائي . وصححه ابن حبان والحاكم'"ا 


. وفي رواية للبيهقي : (يُفِرَك) . وهي رواية عبدالرزاق‎ )١( 
: ووافقه الذهبي . وصححه ابن حزم أيضاً (405/4) . وقال الترمذي‎ )5( 
. «حديث حسن»‎ 


كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العراياء وبيع أصول الثمار  8١٠4‏ حديث جابر 


والمزاد باسوداد العنب واشتداد الحب : بدو صلاحه . 

قال النووي : فيه دليل لمذهب الكوفيين وأكثر العلماء في أنه يجوز بيع 
السنبل المشتد . وأما مذهبنا ففيه تفصيل : إن كان السنبل شعيراء» أو ذرة » أو ما 
في معناهما ما ترى حباته خارجة » صح بيعه , وإن كان حنطة , أو نحوها ما 
يستر حباته بالقشور التى تزال فى الدياس » ففيه قولان للشافعي : الجديد أنه لا 
يصح - وهو أصح قوليه ‏ » والقديم أنه يصح . 

وأما قبل الاشتداد فلا 3 إلا 0 0 كما 0 ؛ فإذا إذا بلع 0 

هكذا حكم القول فى 00 يجوز بيعها دون الزرع إلا تراط القطع , 
وكذا لا يصلح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه . وفروع المسألة كثيرة » وقد 
نقحت مقاصدها فى «روضة الطالبين» و «شرح المهذنس» وجمعت فيها جملة 
ا وفيت 


د ع ومع عه 


من يك فمرأ أساك جا .هلا يحل ا اد من يدا 
تَأحذ كال اناك 01 . رَوَاه مُسّْلم ‏ وني رواية : ' 
بوضع الجوائج 


(وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله كلاف : 


. )١158/0( الصواب أنه لا يصح مطلقاً ؛ لظاهر الحديث وغيره » كما بينه الشوكاني‎ )١( 


١١ 


كتابٍ البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العرايا , وبيع أصول الثمار  8١4‏ حديث جابر 


بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة) : هي آفة.تصيب الزرع (فلا يحل لك 
أن تأخذ منه شيئاً ؛ بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟!. رواه مسلم , وفي رواية : 
أن النبي ا أمر بوضع الجوائح) | 

الجائحة مشتقة من الجوح » وهو الاستئصال , ومنه حديث : إن أبى يريد أن 
يجتاح مّالي!" . 

وفي الحديث دليل على أن الثمار التى على رؤوس الشجرء إذا باعها المالك 


وأصابتها جائحة » أن يكون تلفها من مال البائع » وأنه لا يستحق على المشتري 
فى ذلك شيعا , 


وظاهر الحديث فيما باعه بيعاً غير منهي عنه » وأنه وقع البيع بعد بدو 
الصلاح ؛ لأنه منهي عن بيعه قبل بدوه . 

ويحتمل وروده ‏ أي : حديث وضع الجوائح - قبل النهي . 

ويدل له ما وقع في حديث زيد بن ثابت أنه قال : قدم النبي يق 
ونحن نبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها » وسمع خصومة فقال : «ما هذ|ا؟) ؛ 
فذكر الحديث » وأنه نهى عن بيعها قبل بدو صلاحها . فأفاد مع ذكر سبب 
النهي تاريخ ذلك ؛ فيكون حديث وضع اللحوائ ح متأخراً» فيحمل - أيْ : حديث 
وضع الجوائح ‏ على البيع بعد بدو الصلاح . ٠‏ 


)١(‏ يشير إلى حديث جابر “أن جل قال : يا رسول الله ! إن لي مالا وولداً ٠‏ وإن أبي يريد 
أن يجتاح مالي؟! فقال علق : «أنت ومالك لأبيك» . 


رواه ابن ماجه » والطحاوي وغيرهما بسند صحيح ؛ كما بينته في «الإرواء» )6م) : 


١1١1 


7 كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العرايا , وبيع أصول الثمار 8١4 ١‏ حديث جابر 


وقد اختلف العلماء في وضع الجوائح ؛ فذهب الأقل إلى أن الجائحة » إذا 
عملا بظاهر الحديث . 
الذي أصيب في ثماره » وسيأتي”" : 

قالوا: ووجه تلفه من مال المشتري أن التَخلية في العقد الصحيح بمنزلة 
القبض » وقد سلمه البائع للمشتري بالتخلية » فكأنه قبضه . 

وأجيب عنه بأن قوله : «فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاً» »الحديث دال 
على التحري » وأنه تلف على البائع ؛ لقوله : «مال أخيك» ؛ إِذْ يدل أنه لم يستحق 
بقرينة قوله : «لا يحل لك» . 

وفائدة الأمر بالتصدق الإرشاد إلين الوفاء بغرضين : جبر البائع » وتعريض 
المشتري لمكارم الأخلاق » كما يدل له قوله في آخر الحديث لما طلبوا الوفاء : 
«ليس لكم إلا ذلك» » فلو كان لازماً لأمرهم بالنظرة إلى ميسرة" . 

(1) وسياتى (ض/15). 

«إنه لا تصريح في الحديث أن ذهاب ثمرة ذلك الرجل كان بعاهات سماوية ؛ وأيضاً ؛ عدم 
نقل تضمين بائع الثمرة . لا يصلح للاستدلال به ؛ لأنه قد نقل ما يشعر بالتضمين على العموم ؛ 
فلا ينافيه عدم النقل في قضية خاصة» . 


١17 


- كتاب البيوع ؛ ‏ باب الرخصة في العراياء وبيع أصول الثمار 6١6‏ حديث ابن عمر 


ال عم - وعن ابن عَمَرَ رَضي الل عَلهُما عَن الي كلل أنّهُ قال : «مّن ابْتَامَ . 
تَخْلا بَعْدَ أَنْ ؛ تُوْبَر فشمَرُها للبائع الذي باعَهًا , إلا أَنْ _ يشرط الْبْنَاٌ» . مَُفَقَ عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا عن النبي يله أنه قال : «من ابتاعٌ 
تخْلا) : هو اسم جنس يذكر ويؤنث والججمع نخيل (بَعْدَ أَنْ تُوَبَرَ) : والتأبير 
التشقيق والتلقيح » وهو شق طلع النخلة الأنثى ؛ ليذر فيها شيء من طلع النخلة 
الذكر (فَتَمرَتّها للبائع الذي باعها ؛ إلا أَنْ يَشترط الْبْتاع) . متفق عليه!") : 

دل الحديث على أن الثمرة بعد التأبير للبائع » وهذا منطوقه . 

ومفهومه أنها قبله للمشتري » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء عملاً بظاهر 
الحديث. ظ 

وقال أبو حنيفة : هي للبائع قبل التأبير وبعده ؛ فعمل بالمنطوق , ولم يعمل 
بالمفهوم ؛ بناء على أصله من عدم العمل بمفهوم المخالفة . 

ورد عليه بأن الفوائد المستخرة تخخالف الظاهرة في البيع ؛ فإن ولد الأمة 
التقصل لآ يعبعها والكمل كديا 

وفي قوله ١‏ «إلا أن يشترط المبتاع» دليل على أنه إذا قال المشتري : اشتريت 
الشجرة بثمرتها كانت الثمرة له . 

ودل الحديث على أن الشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد , لا يفسد البيع ؛ 
فيخص النهي عن بيع وشرط , وهذا النص في النخل ويقاس عليه غيره من 
الأشجار . 


6 وزاد في رواية : «ومن باع عبداً ؛ فماله للذي باعه ؛ إلا أن يشترط المبتاع» . 
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كتاب البيوع ه ‏ أبواب السلم والقرض والرهن ١‏ 56٠١م‏ حديث ابن عباس 


5 أبواب السلم والقرض والرهن 

عد ن ابن عَبَاس رضي الله عنهّما قال ع ره 
وآله وتشلم الدج فقا لتلدون نين الثمّار السَّنة والسَّنَتَيْن » فقالَ : « 
سلف في فَمَر للف في كَل مَعْلُوم ووزن مَعلُوم إلى أجل مَعلُوم) . متَفقَ 
عَلَيْهِ » وَللْبْحَارِيَ لمن أَسْلْفَ في شيء» . 

(عن :ابن عالق رَضري اللا عنْهُمًا قال : قَدم الذر على اش عليه وآله وشلم 
المدينة وهم يُسْلِفون في الثمار السنة والسنتين) : منصوبان بنزع الخافض ؛ أي : 
إلى السنة والسنتين (فقال امن سلف في ثَمَرِ) : روي بالمثناة والمثلثة فهو بها أعم 
(فلِْسْلفْ في كيل مَعْلوم'") : إذا كان نما يكال (ووزن مار : إذا كان مما يوزن 
(إلى أجل ارما . متفق عليه » وللبخاري : «مَنْ أسْلّفَ في شي») . 

السلف ‏ بفتحتين هو السلم وزناً ومعنى » قيل : وهولغة أهل العراق ؛ 
والسلم لغة أهل الحجاز . 

وخقيفته شرعاً : بيع موصوف:فني الذمة بيدل يعطق عاجلا . 

وهو مشروع إلا عند أبن المسيب . 

واتفقوا على أنه يشترط فيه ما يشترط في البيع'" » وعلى تسليم رأس المال 

(1) «احترز بالكيل عن السلم في الأعيان . وبقوله : «معلوم» عن المجهول من المكيل والموزون . 


وقد كانوا في المدينة حين قدم النبي كه يُنُلمون في ثمار نخيل بأعيانها ؛ فنهاهم عن ذلك ؛ لما 
فيه م القررء إذ قد تضان كلك التخيل بعاهة قلا عدر شيناأء . كذا في «نيل الأوطار» ( 1/6 ). 


(؟) كخيار امجلس . 


١١ 


- كتاب البيوع أبواب السلم والقرض والرهن  8١6‏ حديث ابن عباس 


في المجلس . إلا أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوماً » أو يومين » ولا بد من أن يقدر 
بأحد المقدارين كما في الحديث . 

فإن كان ما لا يكال » ولا يوزن , فقال المصنف في «فتح الباري» : فلا بد فيه 
من عدد معلوم . رواه ابن بطال وادعى عليه الإجماع . 

وقال المصنف : أو ذرع معلوم ؛ فإن العدد والذرع يلحقان بالوزن والكيل 
للجامع بينهما » وهو ارتفاع الجهالة بالمقدار . 

. واتفقوا على اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه بالكيل ؛ كصاع الحجاز 
وقفيز العراق وإردب مصر ؛ فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع 
فيها عقد السلم . 

واتفقوا على أنه لا بد من معرفة صفة الشيء المسلم في صفة تميزه عن 
غيره » ولم يتعرض له في الحديث لأنهم كانوا يعلمون به . 

وظاهر الحديث أن التأجيل شرط في السلم ؛ فإن كان حالاً لم يصح . أو كان 
الأجل مهولا »وال هذا دهت ابو عباتن وعماعة من الفلفت. 

وذهب أخرون إلى عدم شرطية ذلك وأنه يجوز السلم في ا حال , والظاهرٌ أنه 
لم يقع في عصر النبوة إلا في المؤجل » وإلحاق الحال بالمؤجل قياس على ما 
خالف القياس ؛ لأن السلم خالف القياس ؛ إذ هو بيع معدوم وعقد غرر . 

واختلفوا أيضاً في شرطية المكان الذي يسلم فيه . فأثبته جماعة قياساً على 
الكيل والوزن والتأجيل » وذهب أخخرون إلى عدم اشتراطه » وفصلت الحنفية. 


١1 


37 كتاب البيوع ن أبواب السلم والقرض والرهن .١م‏ حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أ بزى 


فقالت : إن كان لحمله مؤونة فيشترط وإلا فلا . 

وقالت الشافعية : إن عقد حيث لا يصلح للتسليم كالطريق » فيشترط » وإلا 
فقولان » وكل هذه التفاصيل مستندها العرف . 

ام د وعن عبد الله بن أبي أوقّى وعبد الرّحْمن بن أبزى قال : كنا نُصيبْ 
المَغانم م رسُول الله يلك » وكان يأتينا أَنْباط من أنْباط الشام ٠‏ فَنُسْلفَهُمُ في 
الحنطة والشعير والزّبيب - وفي روايةٍ : والزَييت إلى أجل مُسَمَى . قيل : 
أَكَانَ لَهُم رَرْعْ؟ قالا : ما كُنَا نَسأَلْهِمُ عَنْ ذلك رَوَاهُ البُخَاري . 

(وعن عبد الله بن أبي أوفّى وعبد الرّحْمن بن أَبُزى)  :‏ بفتح الهمزة. 
وسكون الموحدة وفتح الزاي ‏ الخزاعي » سكن الكوفة 0 | 
طالب عليه السّلام على خراسان , وأدرك النبي يليه وصلى خلفه . 

(قال : كنا نصيب المغانم مع رسول الله يِه » وكان يأتينا أنباط من أنباط 
الشام) : 

هم من العرب دخلوا ف في العجم والروم » فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم » 
سموا بذلك لكثرة معرفتهم بإنباط الماء ؛ أي : استخراجه . 

(فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب ‏ وفي رواية : والزيت ‏ إلى أجل 
مسمى . 

قيل : أكان لهم زرع؟ قالا : ما كنا نسألهم عن ذلك . رواه البخاري) : 


الحديث دليل على صحة السلف في المعدوم حال العقد ؛ إِذْ لو كان العقد 


١١ا/‎ 


كتاب البيوع 5 - أبواب السلم والقرض والرهن 0 حديث عبدالله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى 


من شروطه وجود المسلم فيه » لاستفصلوهم , وقد قالا : ما كنا نسألهم » وترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال » وقد ذهب إلى 
هذا الهادوية والشافعية و مالك واشترطوا إمكان وجوده عند حلول الأجل . 
ولا يضر انقطاعه قبل حضور الأجل ؛ لما عرفت من ترك الاستفصال ؛ كذا فى 
«الشرح» . ْ 

قلت : وهو استدلال بفعل الصحابر () »أو تركه » ولا دليل على أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم علم ذلك وأقره" . ْ 
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وأحسن منه فى الاستدلال أنه : 
والرطب ينقطع فى ذلك . ٠‏ 
ويعارض ذلك حديث ابن عمر عند أبي داود : «ولا تسلفوا في النخل . 
حتّى يبدو صلاحه» ؛ فإن صح ذلك"" كان مقيدا ؛ لتقريره لأهل المدينة على 
سلم المكنة والسككن » وأنه أمرهم بألا يسلفوا ؛ حتى يبدو صلاح النخحل ؛ ويقويى 


دل الما 
(8) قلت وساي امل وسور 
الأول : أنه ليس هو فعل صحابي ؛ بل جماعة منهم , كما يدل عليه قولهما : كنا . . . 


الثاني : لا يشترط في مثل هذا اطلاعه يي ؛ بل يكفي فيه أن يقع في عهده ولغ ثم لا 
ينزل عليه وحي في إنكاره . وقد أجاب الشارح بنحو هذا فى قصة إمامة عمرو بن سلمة ؛ 


أقرٌ أهل المدينة على السلم سنة وسنتين » 


فراجعه (رقم ١8؟)‏ ؛ فإنه مفيد . 
وعلته أنه من رواية رجل نجراني عن ابن عمر ؛ وهو مجهول . كما صرّح الشوكاني (198/0) . 


١16 


؛ ‏ كتاب البيوع ه ‏ أبواب السلم والقرض والرهن - حديث أبي هريرة 


با اكه ]ننه لاس و انويفة تن انه يدعرط في المسلم فية "إن يكو فوتخوداً 
من العف إلى الخلولة: 


وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن النّبِيّ صلّى الله تعالى عليه 


رهوع 


وعلى آله وسلَّم قال : «مَنْ أََدَ أَمْوَالَ الئاس يريد أَداءهَاء أدَى الله عَنْهُ ؛ 
وَمَنْ أَخَذَهًا يُرِيد إتلافها . أَتلَفَهُ الله» . رَوَاهُ البْخَاري . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم قال : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها ء أدى الله عنه » ومن أخحذها 
يريد إتلافها أتلفه الله» . رواه البخاري) : 

التعبير بأخدّ أموال الناس يشمل أخذها بالاستدانة وأخذها لحفظها . 

والمراد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا . 

وتأدية الله عنه يشمل تيسيره تعالى لقضائها في الدنيا ؛ بأن يسوق إلى 
المستدين ما يقضي به دينه » وأداؤها عنه في الآخرة بإرضائه غريه بما شاء تعالى . 

وقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم مرفوعاً!") : «ما من مسلم يَدَانُ ديناً 
يعلم الله أنه يريد أداءهء إلا أدَاه الله عنه في الدنيا والآخرة» . 


. وكذا النسائي‎ » )١١51( هومن حديث ميمونة : عند ابن ماجه » وابن حبان‎ )١( 
وأما الحاكم ؛ فلم أجده عنده» ولا عزاه إليه المنذري (58/8”) ! ثم إن لفظه عندهم : «ما من‎ 
. أحد . .» إلخ ؛ دون قوله : «والآخرة»‎ 


وفى سنده عمران بن حذيفة ؛ وهو مجهول ». كما فى «الميزان» للذهبي . 
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كتاب البيوع 5 أبواب السلم والقرض والرهن - حديث أبي هريرة 


وقوله : «يريد إتلافها» , الظاهر أنه من يأخذها بالاستدانة مثلاً لا لحاجة , 
ولا لتجارة ؛ بل لا يريد إلا إتلاف ما أخذ على صاحبه , ولا ينوي قضاءها . 

وقوله : «أتلفه الله» ؛ الظاهر إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه ؛ وهو 
يشمل ذلك ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق أموره وتعسر مطالبه ومحق 
بركته » ويحتمل إتلافه فى الآخرة بتعذيبه . 

قال ابن بطال : فيه الحث على ترك استئكال أموال الناس » والترغيب في 
حسن التأدية إليهم عند المداينة » وأن الجزاء يكون من جنس العمل . 

وأخذ منه الداودي أن من عليه دين » فليس له أن يتصدق » ولا يعتق ؛ وفيه بعد . 

وفي الحديث الحث على حسن النية والترهيب عن خلافه » وبيان : أن مدار 
الأعمال عليها , وأن من استدان ناوياً الإيفاء أعانه الله عليه . 

وقد كان عبد الله بن جعفر يرغب فى الدين فيسأل عن ذلك » فقال سمعت 
رسول الله لق يقول : «إن الله مع الدائن , حبّى يُقضى دينه؛ . رواه ابن ماجه 
والحاكم وإسناده حسن » إلا أنه اختلف فيه على محمد بن عل 7 ؛ ورواه الحاكم'") 


: قلت : وفي الطريق إليه : سعيد بن سفيان الأسلمي ؛ قال الذهبي‎ )١( 
. «لا يكاد يعرف . قواه ابن حبان»‎ 


(1) ورجاله ثقات ؛ إلا أنه منقطع بين عائشة وراويه عنها : محمد بن على , وهو أبو جعفر 
الباقر. 


لكن له طريقان آخران يتقوى الحديث بهما . كما بينته في «أحاديث البيوع وآثاره» . 


١١ 


كتاب البيوع ه ‏ أبواب السلم والقرض والرهن 84 حديث عائشة 


من حديث عائشة بلفظ : «ما من عبد كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له 
من الله عون» » قالت ‏ يعني عائشة - : فأنا ألتمس ذلك العون . 

فإن قلت : قد ثبت حديث : (إنه يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين» » وحديث : 
«الآن بردت جلدته» . قاله لمن أدّى ديناً عن ميت مات وعليه دين » قلت : يحتمل 
أن معنى : لا يغفرللشهيد الدين أنه باق عليه » حتّى يوفيه الله عنه يوم القيامة ؛ 
ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب به في قبره » ومعنى قوله : «بردت جلد ته : 
خلصته من بقاء الدين عليه » ويحتمل أن ذلك فيمن استدان » ولم ينو الوفاء . 

4 وعن عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قُلْتُ: يا رسُول الله ! إن فلانا 
قَدمَ لَهُبرٌ من الشام. فََوْبَعْتَ إَْهِ حت منْه وبين سف إلى مَيْسَرَة؛ 
قبَعَثُ إِليْه فَامتََع . أَخْرَّجَهُ الحاكم وَالَْيْعَقَي ‏ وَرجالَّهُ قات . ْ 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قلت : يا رسول الله! إن فلاناً قدم له 
بز من الشام » فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة » فبعث إليه 
فامتنع . أخرجه الحاكم والبيهقي . ورجاله ثقات!") : 


فيه دليل على بيع النسيئة » وصحة التأجيل إلى ميسرة » وفيه ما كان عليه َي 


)١(‏ وهو كما قال. وإنما لم يصححه ؛ لأنه من رواية عكرمة ‏ وهو مولى ابن عباس عن 
عائشة ؛ وقد اختلف قول أبي حاتم في سماعه منها ؛ فمرة أثبته » ومرة نفاه ! 


وقد صححه الحاكم » ووافقه الذهبي ؛ واحتج به ابن حزم . 
وأخرجه النسائي انها 2 والترمذي 0 وقال : 


احديث حسن غريب صحيح)؟ . 
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من حسن معاملة العباد ؛ وعدم إكراههم على الشيء . وعدم الإلخاح عليهه!" . 

وهذا من باب الرهن . وهو لغة الاحتباس من قولهم : رهن الشيء ؛ إذا دام 
وثبت ؛ ومنه : #كل نفس بما كسبت رهينة4 [المدثر: 58] » وفي الشرع : جعل 
لالحواع على دين رطان على العن الرعزة.. 

١٠م‏ - وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :قال رَسمُولُ الله صلّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم : «الظَهرٌ يُرْكُبْ بتَفقته إذَا كان مَرهُونا ‏ وَلَبَنُ الدر تتترب 
بتَفقَته إِذَا كَانَ مرْهُوناً, وَعَلَى الذي يَرْكْبُ وَيَشْرَبٌ التَقَفَةُه . رَوَاهُ ابايث . 

(وعن أبي هريرة زضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «الطهر يُركبا) : بالبناء للمفعول . ومثله : «يشرب» (بتفقته 
إذا كانَ مرهوناً ‏ ولَبنْ الدث)7” ': بفتح الدال المهملة وتشديد الراء » وهو اللبن ؛ 
تسمية بالمصدر 5 + النفة «وفيل : من إضافة 
الوصوف الى يد صفته (ِيُشْرَب بتفقته إِذَا كان مَرْهُوناً . وعَلى الذي يكن 
ويشرَب التّفقة» . رواه البخاري! 1 

 عنتماف‎ : ورواية النسائي ومن ذكرنا أوضح في الدلالة على ذلك ؛ فإن فيها  بدل قوله‎ )١( 
فقال: قد علمت ما يريد محمد ؛ إما يريد أن يذهب مالي , أو يذهب بهما ! فقال رسول الله‎ 
. لِك : «كذب ! قد علم أني من أتقاهم لله » وآداهم للأمانة»‎ 

(7) بمعنى : الدارّة . 

(") ورواه أبو داود أبخ يضاً » والترمذي وصححه -» وابن ماجه , والطحاوي 786١/7(‏ 2 3037) 2 
وأحمد (؟/0712778؟) . 

وفي رواية لهما بلفظ : «فعلى المرتهن علفها» . 

وفيها هشيم » وهو مدلس ., وقد عنعنه . وقال أبو داود : 

«(هو عندنا صحيح) . 


يفنل 
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فاعل يركب ويشرب هو المرتهن ؛ بقرينة العوضض » وهو الركوب » وإن كان 
يحتمل أنه الراهن » إلا أنه احتمال بعيد لأن النفقة لازمة له ؛ فإِنّ المرهون 
ملكه ؛ وقد جعلت في الحديث على الراكب والشارب » وهو غير المالك ؛ إذ 
النفقة وين بالك على ك سال 

والحديث دليل على أنه يستحق المرتهن الانتفاع بالرهن في مقابلة نفقته , 
وفي المسألة ثلاثة أقوال : 

الأول : ذهب أحمد وإسحاق إلى العمل بظاهر الحديث . وخصوا ذلك 
بالركوب والدر» فقالوا : ينتفع بهما بقدر قيمة النفقة . ولا يقاس غيرهما عليهما . 

والثاني للجمهور : قالوا : لا ينتفع المرتهن بشيء ؛ قالوا : والحديث خالف 
القياس من وجهين : أولهما : تجويز الركوب والشرب لغير المالك بغير إذنه , 
وثانيهما : تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة . 

قال ابن عبد البر : هذا الحديث ‏ عند جمهور الفقهاء ‏ ترده أصول مجتمعة ‏ 
وآثار ثابتة لا يختلف فى صحتها » ؤيدل على نسخه حديث أبن عمر : «لا 
تحلب ماشية أمرئ بغير إذنه» . أخرجه البخاري في أبواب المظالم . 

قلت : أما النسخ ؛ فلا بد له من معرفة التاريخ » على أنه لا يحمل عليه إلا 
إذا تعذر الجمع ولا تعذر هنا ؛ إذ يخص عموم النهي بالمرهونة: . 

وأما مخالفة القياس فليست الأحكام الشرعية مطردة على نسق واحد ؛ بل 
الأدلة تُفرَقَ بينها في الأحكام , والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه 
وجعله قيمة النفقة . 
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وقد حكم الشارع ببيع الحاكم عن المتمرّد بغير إذنه » وجعل صاع التمر 
عوضاً عن اللبن » وغير ذلك . 

وقال الشافعي : المراد أنه لا يمنع الراهن من ظهرها ودرّها ؛ فجعل الفاعل 
الراهن , وتعقب بأنه ورد بلفظ المرتهن فتعين الفاعل . 

والقول النالث للأوزاعي والليث : أن المراد من الحديث أنه إذا امتنع الراهن 
من الإنفاق على المرهون » فيباح حينئذ الإنفاق على الحيوان حفظاً لحياته : 
ميل و الانتفاع بالركوب » أو شرب اللبن بشرط ألا يزيد قدر 
ذلك أو قيمته على قدر علفه وقوؤى هذا القول في «الشرح» . 

ولا يخفى أنه تقييد للحديث با لم يقيده به الشرع , وإما قيده بالضابط 
المتصيد من الأدلة » وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن الشارع ؛ فإنه ينفق عليها 
بنية الرجوع على المالك وله أن يؤجرها , أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف , إلا 
أنه إذا كان في البلد حاكم » ولم يستأذنه » فلا رجوع بما أنفق ويلزمه غرامة المنفعة 
واللبن ؛ فإن لم يكن في البلد حاكم . أو كان يتضرر الحيوان بمدة الرجوع , فله أن 
ينفق ويرجع بما أنفق ‏ إلا أنه قد يقال : إنها قاعدة عامة فتخص بحديث الكتان . 

١‏ وعنه قال : قال رَسُول الله وق : ١لا‏ يَغْلَقَ الرّهْنْ منْ صاحبه الذي 
رَهَنَهُ لَه عَُمُهُ وعَلَيِه غَرْمُه) را الدارطني والمساكم . وَرجالهُ قات » إلا 
أنّ المحفوظ عند أبي داود وَءَ مره إزساله . 

(وعنه): أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله ولاخ : «لاا يغلق) : : بفتح 
حرف المضارعة وغين معجمة ساكنة ولام مفتوحة وقاف » يقال : غلق الرهن . 
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إذا خرج عن ملك الراهن » واستولى عليه المردهة سي عجره عن أداء ما رهنه 
فيه » وكان هذا عادة العرب فنهاهم النبى يلق (الرّهن من صاحبه الذي رهته ؛ 
لَهُ عُنمُهُ) : زيادته (وعليّه عُرْمُهُ) : هلاكه ونفقته (رواه الدارقطني والحاكم , 
ورجاله ثقات . إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله7") . 

قال الحافظ ابن عبد البر : اختلفف فى قوله : «له غنمه وعليه غرمه) . فقيل : 
هى مدرجة من قول سعيد بن المسيب » قال : ورفعها ابن أبى ذئب ومعمر وغيرهما » 
مع كونهم أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب » ووقفها غيرهم . 

وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوّده وبيّن أن هذه اللفظة من قول ابن 
المسيب » وكذا أبو داود فى «المراسيل» قوى أنه من قوله . 

ومعنى : «يغلق» : لا يستحقه المرتهن , إذا عجز صاحبه عن فكه . والحديث 
ورد لإبطال ما كان عليه فى الجاهلية من غلق الرهن عند المرتهن » وبيان أن 
زيادته للمرتهن ونفقته عليه كما سلف فيما قبله . 


: وقالٍ الدارقطني : «إسناده حسن متصل» . وقال الحاكم‎ )١( 

«صحيح على شرط الشيخين» , ووافقه الذهبي ؛ وهو كما قالا . 

ولا يصح إعلاله بالإرسال ؛ لأن الذين وصلوه جماعة ثقات . 

لكن ذكر الزيلعي في «نصب الراية» (770/4) أن قوله : «له غنمه . . .» من كلام سعيد بن 
المسيب ؛ وأيّده » فليراجع . 

وإن صحت ؛ فالمعنى كما قال الشافعي : غنمه زيادته » وغرمه هلاكه . 

دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن » ولا يسقط بهلاكه شيء 
من حق المرتهن . وعليه الشافعي ؛ خلافا لأبي حنيفة على تفصيل له . 


١” 
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وهو من أحاديث باب ا ا 
بخراً» تَقَدمَت عليه مو م بعل اممناتة نات أيا راف أن بتي ابوجل 


8 - 


بَكرَهُ فَقَالَ : لا أجد إلا خمّارا رَبَاعياً . فَقَالَ : «أغطه إِيّاهُ؛ ؛ فإن خيار الناس 


ممع 


أَحْسَئْهُمُ قضَاء) . رَوَاه مُسْلم . 

(وعن أبي رافع رضي الله عنه : أن النبي يلك اسُتلف من رجل بكراً) : 

بفتح الموحدة وسكون الكاف : الصغير من الإبل (فْقَدمَتَ عليه إبل من إبل 

المّدقة» فَأمَر أا رافع أن يَقَضيَ الرجل بَكرَهُ فقال: لا أجد إلا خياراً 
رباعيا) : هو بفتح الراء ‏ الذي يدخل في السنة السابعة وتبقى رباعيته (فقال : 
«أغطه إِيّاهِ ؛ فإن خيارٌ الناس أَحْسَئْهُمُ نضاء اثرروقاء مسلم) : 

تقدم الكلام على الخلاف في قرض الحيوان . 

والحديث دليل على جوازه وأنه يستحب لمن عليه دين من قرض أو غيره أن 
يرد أجود من الذي عليه » وأن ذلك من مكارم الأخخلاق امحمودة عرفاً وشرعاً ؛ 
00 في القرض الذي يجر نفعاً ؛ لأنه لم يكن مشروطاً من المقرض وإنما 

ك تبرع من المستقرض . 

وظاهره العموم للزيادة عدداً » أو صفة . وقال مالك : الزيادة في العدد لا تحل . 

7 وعن عَلي رضي الله عنةُ قال : قال رَسُولٌ الل و : «كل فَرْضٍ جَرٌ 
مَنْفَعَةَ فَهُوَ ربً» . رَوَاهُ الحارث بن أبِي أُسَامَةَ » وإِسْنَادُهُ ساقط . 


وَلّهُ شاهد” ضعيف عَنْ فضالة بن عُبَيّد عند البيهقى . 
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ع ا 5 


2 1 اخاريت ين الى ان زجعا ورا نط4 لان فز اناده 


سوار بن مصعب الهمداني المؤذن الأعمى » وهو متروك . 
(وله شاهد فييك عن فنا لانن عيذ عند البيهقي) : أخرجه البيهقي 
في المعرفة بلفظ : «كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا» . ْ 
(وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري”") :لم أجده في 


)١(‏ في (مناقب الأنصار) بسنده عن أبي بردة : أن عبدالله بن سلام قال له : إنك بأرض 
(يعني : العراق) الربا بها فاش ء إذا كان لك على رجل حق » فأهدى إليك حمل تبن » أو حمل 
شير أواحدل قدا زغل الدوان):قلة باختله انه ربا . 

ورواه الطبراني في «الكبير» (1/551/4) » والبيهقي (51/0؟) . قال الحافظ : 

سل يكون ذلك رأي عبدالله بن سلام ؛ وإلا فالفقهاء على أنه إفا يكون رباً إذا 
شرطه نعم » الورع تركه) ! 

ا 

وروى ابن ماجه معناه عن أنس مرفوعاً . وسنده ضعيف » وحسنه ابن تيمية . ورمزله 
السيوطي بال حسن » وصححه العزيزي ! 

فالصواب ما ذهب إليه ابن تيمية : أن النهي على ظاهره » ولكنه خاص بأخذ الهدية قبل 
الوفاء . قال : 

«لأن المقصود بالهدية أن يؤخر الاقتضاء , وإن كان لم يشرط ذلك ولم يتكلم به ؛ فيصير 
بمنزلة أن يأخدذ الآلف بهدية ناجزة وألف مؤغعرة ؛ وهذا ربا . ولهذا جاز أن يزيده عند الوفاء » 
ويهدي له بعد ذلك ؛ لزوال معنى الربا» . 
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البخاري فى باب الاستقراض » ولا نسبه المصنف فى «التلخيص» إلى البخاري ؛ 
بل قال : إنه رواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن ابن مسعود وأبيَ بن كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم . انتهى . فلو كان في البخاري لما 
أهمل نسبته إليه فى «التلخيص» . 

محمول على أن المنفعة مشروطة من المقروض »ء أو في حكم المشروطة » وأما لو 
كانت تبرعا من المقترض » فقد تقدم أنه يستحب له أن يعطى خيرا مما أخذه . 
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١‏ باب التّفْليس والحجُر 
هولغة مصدر فلسته » نسبته إلى الإفلاس الذي هو مصدر أفلس ؛ أي : صار 
إلى حالة لا يملك فيها فلسا!" 


والحجر لغة : مصدر حجر ؛ أي : منع وضيّق . وشرعا : قول الحاكم للمديوت : 
حَجَرْتْ عليك التصرف في مالك . 


81 عَنْ بي بَكْر بن عَبْد الرّحْمنِ رضي الله عنه عَنْ أبي هريْرَةَ رضي 


الله عنه قال : سَمِعْت رَسُول فى الله عليه وآله وسلّم يَقُولُ : «منْ أَدْرَكَ 


وس اع اداه 


مَالَهُ بيه عند رَجُل قد أفلّس ؛ ة فَهُوَ أحَقْ به من غَيْرِه) . متفق 


ع2 سس 


وَرَوَاُ أَبُو دَاودَ ومالك منْ رواية أبي بكر بن عَبْدِ الرحمن مُرْسَلاً بلَفْظ : 
«أَيُمَا رَجُل رباع مَنَاعاً فَأُفلّس الذي ابْمَاعَهُ » ولم يض الذي باعه من ثمنه 
فنا توعد ند مََاعهُ ينه َهُوأَحَق به ؛ فإن مات لمكي قَصَاحِب الماع 
أسْوَةٌ العُرَمَاء» » وَوَصِلَهُ البَتهَقي وَضَعَفَهُ تَبَعا لأبي داو . 


ع عد مده 


0 ل : ينا أبا ُريرة في 
وي اح الا د لو سل 


الى م 


وضعفه أبو دَاود » وَضَعف أبقياً هذه الرْيَادَة فى ذكر المت . 


)١(‏ والمفلس ‏ شرعاً ‏ : من يزيد دَيْنه على موجوده ؛ سمي مفلساً ؛ لأنه ضار ذا فلوضش بعد 
أن كان ذا دراهم ودنانير . 


خيلا 
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(عن أبي بكر بن عبد الرحمن رضي الله عنه) : أي : ابن الحارث بن هشام 
اخزومي قاضي المدينة » تابعي سمع عائشة وأبا هريرة » روى عنه الشعبي والزهري 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ل ص ول 0 

(عند رَجُلا" قد أفلس. فَهُوَ أَحَقْ به منْ غَيْره"» . متفق عليه , ورواه أبو 
داود ومالك" من زواية أبي بكرن عبد الرحمن مرسلاً) . 

وقد وصله أبو داود من طريق أخرى فيها إسماعيل بن عياش ؛ لأنها من 
روايته عن الشاميين ورواع عو معي 

(بلفظ : «أَيّمًا رَجل 4255 مَتَاعَاً نأفلّس الذي التَاعَه » ولم يض الذي بَاعَه 
من فَمَنه شيا فَوَجَد مَتَاعَهُ بعيده » فهو أحَقْ به ؛ فإن مَات المُشتري فَصَاحبْ 
الماع أموةٌ العُرَمَاء . ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي دوو ), 


)0( زاد مسلم في رواية : «ولم يُفَرَقة) . 

6 وفي رواية لمسلم : «من الغرماء» . 

(*) لو قدمه المصنف على أبي داود لأحسن ؛ لأن هذا إنما رواه من طريقه . 

(4) وصله أبو داود » والبيهقي (47/5) ء وكذا الدارقطني (01؟) كلهم من طريق إسماعيل بن 
عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رفعه به ؛ إلا أنه قال : 

«فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً » فما بقي فهو أسوة الغرماء . وأيما امرئ هلك وعنده متاع 
امرئ بعينه اقتضى منه شيئاً أولم يقتض -» فهو أسوة الغرماء» . وقال الدارقطني : 

«إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث , ولا يثبت يغبت هذا عن الزهري مسنداً ؛ وإنما هو مرسل» ! 
يعني : كما رواه مالك . ولهذا قال البيهقي : - 


كتاب البيوع ١‏ باب التفليس والحجر 85- حديث أبي هريرة 


راجعنا «سنن أبي داود» فلم نجد فيها تضعيفاً للرواية هذه ؛ بل قال فى هذه 
الرواية بعد إخراجه لها من طريق مالك : وحديث مالك أصح ء يريد أنه أصح 
من رواية أبيى بكر بن عبد الرحمن التي ساقها أبو داود » وفيها قال أبو بكر : 
قضى رسول الله يِه أن من توفي وعنده سلعة رجل بعينها ‏ لم يقض من ثمنها 
شيئاً » فصاحب السلعة أسوة الغرماء فيها » ولم يتكلم الشارح رّحمة الله على 
هذا بشيء (ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة) : بفتح الخاء 
المعجمة واللام ودال مهملة (قال : أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس 
له كلق لاقن اتلس + أوماك فوجل 
رَجَل منَاعَهُ بِعَيّنه » فَهُوَ أَحَقّ به»!' . وصححه الحاكم . وضعفه أبو داود ‏ 
وضعف أيضاً هذه الزيادة في ذكر الموت) : 


- «لا يصح) . 

وسبقه إلى ذلك أبو داود بقوله : 

«وحديث مالك أصح) ؛ يعني من حديث ابن عياش الموصول . ومن حديث يونس عن ابن 
شهاب قال : أخبرني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله يلق . . . فذكر 
معنى حديث مالك ؛ زاد : 

«وإن كان قد قضى من ثمنها شيئاً ؛ فهو أسوة الغرماء» . 

وفي نسخة مكان هذه الزيادة : قال أبو بكر : وقضى رسول الله لِك : أنه من توفي . . . فذكره 
كما أورده الشارح . فهذه الرواية المرسلة والرواية الموصولة كلتاهما مرجوحة وضعيفة » ورواية 
مالك هي الراجحة عند أبي داود . 
ومن ذلك تعلم وجه قول الحافظ : «تبعاً لأبي داود» . 
(1) زاد الشافعي : دإلا إن تك ضاحيها وفاء؛ 


١١ 


- كتاب البيوع 5 - باب التفليس والحجر 4 حديث أبي هريرة 


سكت عليه الشارح » وقد راجعت «سنن أبي داود» فلم أجد فيها تضعيفاً 
لرواية عمر بن خلدة'" ؛ بل قال البيهقي بعد رواية حديث أبي بكر بن عبد 
الرحمن المرسلة التى ساق لفظها المصنف هنا بلفظ : «أيما رجل» إلى آخره . أنه 
قال الشافعي : رواية عمر بن خلدة أولى من رواية أبي بكر هذه . قال : لأنها ظ 
موصولة جمع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الموت والإفلاس . 

قال : وحديث ابن شهاب - يريد به رواية أبي بكر بن عبد الرحمن المذكورة » 
منقطع , وساق في ذلك كلاماً كثيراً يُرجّح به رواية عمر بن خلدة فليُئْظر . 

هذا الحديث اشتمل على مسائل : 

الأولى : أنه إذا وجد البائع متاعه عند من شراه منه » وقد أفلس » فإنه أحق 
بمتاعه من سائر الغرماء » فيأخذه إذا كان له غرماء ؛ وعموم قوله : «من أدرك 
ماله» .يعم من كان له مال عند الآخر بقرض .» أو بيع » وإن كان قد وردت 
أحاديث مصرحة بلفظ البيع » فقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما الحديث 
بلفظ : «إذا ابتاع الرجل سلعة , ثم أفلس وهي عنده بعينها . فهو أحق بها من 
الغرماء» . 

فقد عرف في الأصول أن الخاص الموافق للعامٌ لا يخصص العام , إلا عند 

: وقع ذلك في نسخة من «سننه» » قال‎ )١( 


«من يأخذ بهذا؟! أبو المعتمر من هو؟!» ؛ أي : لا نعرفه . وفي «التقريب» : 
«مجهول الحال» . 


والصواب أنه مجهول العين ؛ لأنه لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب . 


ضن 


١‏ كتاب البيوع ١‏ باب التفليس والحجر 64 حديث أبي هريرة 


أبي ثورء وقد زيفوا ما ذهب إليه من ذلك ؛ ولذلك ذهب الشافعي وأخرون إلى 
أن المقرض أولى بماله في القرض » كما أنه أولى به في البيع . 

وذهب غيره إلى أنه يختص ذلك بالبيع » للتصريح به في أحاديث الباب ؛ 
لكن قد عرفت أن ذلك لا يخص عموم حديث الباب . 

المسألة الثانية : أفاد قوله : «بعينه» أنه إذا وجده » وقد تغير بصفة من الصفات 
أو بزيادة أو نقصان » فإنه ليس صاحبه أولى به ؛ بل يكون أسوة الغرماء . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك ؛ فذهبت الهادوية و الشافعي إلى أنّه إذا 
تغيرت صفته بعيب فللبائع أخذه, ولا أرش له ء وإن تغير بزيادة كان للمشتري 
غرامة تلك الزيادة » وهي ما أنفق عليه حتى حصلت . 

وكذلك الفوائد للمشتري » ولو كانت متصلة ؛ لأنها إنما حدثت في ملكه , 
ويلزم له قيمة ما لا حدّ لبقائه » كالشجرة إذا غرسها ‏ وإبقاء ماله حدٌ بلا أجرة 
كالزرع . 

وكذلك إذا نقصت العين فله أخذ الباقى بحصته من الثمن » والحديث 
يتناوله ؛ لأن الباقي مبيع باق بعينه . 

المسألة الغالئة : دل لفظ أبي بكر بن عبد الرحمن المرسل أن البائع إذا كان 
قد قبض بعض الثمن » فليس له حق في استرجاع المبيع ؛ بل يكون أسوة 
الغرماء » وبهذا أخذ جمهور العلماء . وعند الهادوية ‏ وهو راجح قولي الشافعي - 
أنه لا يصير المبيع بقبض بعض ثمنه أسوة الغرماء ؛ بل البائع أولى به » وكأن 


1١1 


كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر 5 - حديث أبي هريرة 


الشافعي ذهب إلى هذا ؛ لأنه لم يصح الحديث عنده ؛ بل قال : إنه منقطع , 
فمّن قال بصحة الحديث وأنه موصول . قال بما قاله الجمهور » ومن لا فلا . 

وفي وصله وعدمه خلاف : منهم من رجح إرساله وهم أكثر الحفاظ!" . 

المسألة الرابعة : قوله : «فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» , 
فيه حذف تقديره : فمتاع صاحب المتاع أسوة الغرماء . وهذا دال على التفرقة 
دن الوتف. و الإاقناكضى ‏ والى: التقدرفة روتينما نشي شالك والعدي ل كاذ نيذه 
الرواية ؛ قالوا : لأن الميت برئت ذمته . وليس للغرماء محل يرجعون إليه. 
فاستووا فى ذلك بخلاف المفلس », وسواء خلف الميت وفاء , أو لا . 

وذهب الهادوية إلى أنه إذا خلف وفاء » فليس البائع أولى بمتاعه ؛ بل يسلم 
الورثة الثمن من التركة . وحجتهم أنه قد ورد في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن 
زيادة لفظ : «إلا إن ترك صاحبها وفاء»" . 


)١(‏ قلت : لكن يرجح الموصول : أن الإمام أحمد رواه (؟/515) من طريق الحسن عن أبي 


هريرة مرفوعاً بلفظ : 

«أيما رجل أفلس » فوجد رجل عنده ماله » ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً » فهو له» . وقال 
الهيثمي )١155/54(‏ : 

«ورجاله رجال (الصحيح) ( 


قلت : لكن الحسن - وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة . 

(1) هذه الزيادة ليست في حديث أبي بكر بن عبدالرحمن , وقد مضى لفظه ؛ وإفا هي في 
حديث عمر بن خلدة المتقدم من رواية البيهقى ( (45/5). 

والشافعي قد قال بهذه الزيادة »كما روآه البيهقي عنة . والاحتمال الذي ذكرة الشارح ع 


١5 


1 كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر 6م حديث الشريد 


لكن قآل الشافعى + يحفمل أن الزيادة مننراى أن يكبن عبد الرتحمن : 
وقرينة الاحتمال أن الذين وصلوه عنه لم يذكروا قضية الموت » وكذلك الذين 
رووه عن أبي هريرة . 

وذهب الشافعى إلى أنه لا فرق بين الموت والإفلاس » وأن صاحب المتاع 
أولى بمتاعه ؛ عملاً بعموم : «من أدرك ماله عند رجل» . . . الحديث . متفق 
عليه » قال : ولا فرق بين الموت والإفلاس ء والتفرقة بينهما برواية أبي بكر بن 
عبد الرحمن ء وقوله فيها : «فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»؛ غير 
صحيحة ؛ لأن الحديث مرسل » لم يصح وصله ؛ فلا يعمل به ؛ بل في رواية 
عمر بن خلدة التسوية بين الموت والإفلاس » وهو حديث حسن يحتج بمثله . 

6 وعن عَمْرو بن الشريد عَنْ أبيه رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله 
صلق الله عليه وآله وسلم : «لَى الوَاجد 1 عرضهة وَعُقَوبَتَهُ) . رَوَاه أبو داود 
وَالنَسَائيُ » وَعَلَقَهُ البْخَارِيُ , وَصَّحَحَهُ ابن حبّانَ . 


- عنه إنا قاله الشافعي في حديث أبي بكر المتقدم بلفظ : «فإن مات المشتري ؛ فصاحب المتاع 
أسوة الغرماء» . 
لكن يرد هذا الاحتمال أن هذه الزيادة وردت بمعناها موصولة في حديث ابن عياش » كما تقدم . 
وتابعه اليمان بن عدي عند ابن ماجه وغيره ؛ واليمان هذا وإن كان لين الحديث , كما «فى 
التقريب» ‏ فلا بأس به في المتابعات . 1 
وحديث ابن خلدة ضعيف » كما تقدم » ولم يأت ما يشهد له ؛ فليس بحسن ؛ خلافاً 
للشارح » وهو في ذلك تابع للحافظ في «الفتح» (/50) » وإن صححه الحاكم ووافقه الذهبي ؛ 
فقد ضعفه أبو داود » كما تقدم , وتبعه عبدالحق في «أحكامه» , والطحاوي , وابن المنذر . 


١ 


كتاب البيوع " باب التفليس والحجر 6 - حديث الشريد 


(وعن عمرو بن الشريد) : بفتح الشين المعجمة وكسر الراء » تابعي سمع 
عنام وظيرو رضن أبنت رقيض السطية كانهف كان رستولا ا مكقنى | نار 
وآله وسلم : «لي) : بفتح اللام » ثم مثناة تحتية مشدّدة مصدر لوى يلوي ؛ أي : 
مطل » أضيف إلى فاعله . وهو (الواجد) : بالجيم يعني من الوجد بالضم ؛ أي : 
القدرة (يُحل) : بضم حرف المضارعة (عرّضه وَعُقُوبَتَهُ» . رواه أبو داوه 
والنسائي ؛ وعلقه البخاري'" , وصححه ابن حبان"2)) : 

وأخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي , وفسّر البخخاري حل العرض با علقه 
عن سفيان قال : يقول : مطلني » وعقوبته : حبسه » وهو دليل لزيد بن علي أنه 
يحبس » حتى يقضي دينه . 

وأجاز الجمهور الحجز ‏ وبيع الحاكم عنه ماله » وهذا أيضاً داخل تحت لفظ : 
«عقوبته» لا سيما وتفسيرها بالحجبس ليس برفوع . 


: لكنه عنده ( 0 بصيغة التمريض .» فقال : «ويذكر عن النبي َل . . .© فذكره ؛ وقال‎ )١( 
«وقال سفيان : إعرضة ؛ يقول : مطلني . وعقوبته الحبس» . ثم عزاه الحافظ لأحمد وإسحاق‎ 
في «مسنديهما» أرة يضاً » وقال::‎ 

وإسناده حسن ., وذكر الطبراني أنه لا يروي إلا بهذا الإسناد» ! 


وفيه نظر ؛ فإن مداره على محمد بن ميمون بن مسيكة . لم يوثقه غير ابن حبان » وتفرد عنه 
وبر بن أبي دليلة » وقد سكت عنه ابن أبي حاتم (60/1/:4) . وقال الحافظ فى «التقريب» : 


«مقبول» ؛ يعنى : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث . 
فإذا تفرد بالحديث ؛ فهو لين غير مقبول ! 
68 (رقم 1155) . 
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كتاب البيوع  *‏ باب التفليس والحجر 8١5‏ حديث أبي سعيد الخدري 


ودل الحديث على تحرم مطل الواجد ؛ ولذا أببحت عقوبته , وإنما اخمتلف 
العلماء ؛ هل يبلغ إلى حد الكبيرة فيفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة أم لا؟ 

فذهبت الهادوية إلى أنه يَفْسُق بذلك » واختلفوا في قدر ما يفسق به » فقال 
الجمهور منهم : إنه يفسق بمطل عشرة دراهم فما فوق قياساً على نصاب السرقة » 
وفي كلام الهادي عليه السّلام ما يقضي بأنه يفسق بدون ذلك . 

وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية ء إلا أنهم ترددوا في اشتراط 
التكرار ؛ ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه 

ثم يدل بمفهومه على أن مَطْل غير الواجد ‏ وهو المعسر ‏ لا يحل عرضه ء ولا 
عقوبته , والحكم كذلك عند الجماهير » وهو الذي دل له قوله تعالى : #فنظرة 
إلى ميسرة4 [البقرة: ]18١‏ . 

7 وعن أبي سّعيد الْخُدْري رضي الله عنه قال : أصِيب رَجْلَّ في 

: 0 في ثمار ابتَاعَهَا فكثرَ ينه » فقال رَميُول لل ولق : اتصدقوا 

عليه تصلق الا عليه عليه ؛ ولم يَبْلْ ذلك وَقَاء دَيْنه » فقال رَسسُولُ الله و8 
د خا راان قدت » رليى لنا إلا ذلك» . رَوَاه مُسْلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصيب رجل في عهد 
رسول الله يله في ثمار ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول الله َل : «تصد قوا 
عليه» » فتصدق الناس عليه ؛ ولم يبلغ ذلك وفاء دينه » فقال رسول الله لق 


لغرمائه : «خذوا رسام ولس لك إيا ذلك» . رواه مسلم! 3 ا 


! واستدركه الحاكم (41/7) على الشيخين ؛ فوهم في ذلك على مسلم‎ )١( 


يفن 


كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر ١‏ حديث كعب بن مالك 


تقدم الكلام في الجمع بين هذا الحديث وحديث جابرء وقوله : «فلا يحل لك 
أن تأخذ» . بأن هذا على جهة الاستحباي » والحث على جبر من حدث عليه 
حادث » ويدل أيضاً قوله : «وليس لكم إلا ذلك» على أن الثمرة غير مضمونة ؛ إِذْ لو 
كانت مضمونة لقال : وما بقى فنظرة إلى ميسرة , أو نحوه ؛ إذ الدَين لا يسقط 
بإعسار المدين » وإما تتأخر عنه المطالبة في الحال , ومتى أيسر وجب عليه القضاء!" 

1م وعن ابن كعْب بن مالك عَنْ أبيه : أن النبي ولق حَجَرَ على مُعَاذٍ 
ماله ٠‏ وباعهُ عن دَيْنِ كال عَلَيْ روَاه الدارَقُطنيُ » وصّحَّحَه الحاكم, وَأَخْرجَه 
ُو داود مُرْسِلاً » وَرَجَّح إرْسَالَهُ . 

(وعن ابن كعب بن مالك) : اسمه عبد الرحمن ؛ سماه عبد الرزاق/" (عن 
أبيه : أن النبي ل حجر على معاذ باله واه ون دين كان عليه . رواه 
الدارقطني . وصححه الحاكو'" . وأخرجه أبو داودا ' مرسلاً » ورجح إرساله) : 

رلك : المسل أصح من المتصل » وقال أبن الطلاع”) في «الأحكام» : 


. )١١؟صر( انظر الجواب فيما تقدم‎ )١( 

6 وكذلك سماه هشام بن يوسف : عند الحاكم (7/9؟) » وعند البيهقي (18/5) . 

وقد أخرج هذا رواية عبدالرزاق » وليس فيها هذه التسمية ! فالله أعلم . 

(؟) على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 

(4) أي : في «المراسيل» » كما قيّده في «التلخيص» (ص"؟؟) . 

(6) ابن الطلاع : هو محمد بن الفرج القرطبي المالكي » له «أحكام النبي يق » (504 -917؛) . 


١6 


٠‏ كتاب البيوع 5 دياب التفليس والحجر 7م _ حديث كعب بن مالك 


كان ذلك في سنة تسع » وجعل لغرمائه خمسة أسباع حقوقهم , فقالوا : يا 
رسول الله! بعه لناء فقال : «ليس لكم إليه سبيل» . 

وأخرجه البيهقي'"' من طريق الواقدي » وزاد أن النبي يلغ بعثه بعد ذلك 
إلى اليمن ليجبره . 

والحديث دليل على أنه يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله » ويبيعه 
عنه لقضاء غرمائه . 

والقول بأنه حكاية فعل غير صحيح ؛ فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر 
علا يحجر بها تصرفه , وألفاظ يبيع بها ماله » وألفاظ يقضي بها غرمائه , 
وما كان بهذه المثابة لا يقال : إنه حكاية فعل » إنما حكاية الفعل مثل حديث : 
خلع نعله فخلعوا نعالهم » كما لا يخفى . 

ظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقاً بالدين » فهل يلحق به من لم يستغرق 
ماله فى الحجر والبيع عنه كالواجد إذا مطل؟ اختلف العلماء في ذلك . 

فقال جمهور الهادوية والشافعي : إنه يلحق به فيحجر عليه ويباع ماله لأنه 
قد حصل المقتضي لذلك ؛ وهو عدم المسارعة بقضاء الدين . 

وقال زيد بن على والحنفية : إنه لا يلحق به ؛ فلا يحجر عليه , ولا يباع 


. )37/5/5( في «سننه» (50/5) » وهو من طريق الحاكم‎ )١( 
. )588 - 581//9( والواقدي متروك . وعنه ابن سعد‎ 


١] 


٠‏ كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر 8١‏ حديث كعب بن مالك 


مسلم إلا بطيبة من نفسه)" . ولقوله تعالى : إإلا أن تكون تجارة عن تراض» 
[النساء: 59] » ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه , ولا 
رضا . 

والجواس عنه بأن الحديث والآية عامان خصصا بحديث معاذ, لا يتم ؛ لأن 
حديث معاذ ليس إلا فى المستغرق ماله بدينه والكلام فى غيره » وهو الواجد 
الماطل . 

فالأولى أن يقال : إِنْهما خصصا بقياس الماطل الواجد على من استغرق دينه 

نعم فى حديث : «لَيُ الواجد يحل عرضه وعقوبته» , دليل على أنه يحجر 
عليه ويباع عنه ماله ؛ فإنه داخجل تحت مفهوم العقوبة . وتفسيرها بالحبس فقط 

)١(‏ حديث صحيح ؛ أخرجه أبو يعلى عن أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاً به ؛ إلا أنه 
قال : «إلا بطيب نفس منه» . قال الهيثمى : 

«وأبو حرة ؛ وثقه أبو داود » وضعفه ابن معين») 58 

قلت : لكن المحديث صحيح ؛ فإن له شواهد كثيرة ؛ منها : عن عمرو بن يشربي : عند 
الطحاوي فى كتابيه 2 والدارقطنى 3 والبيهقى (1//اة) ؛وأحمد والطبرانى فى «الأوسط» 
١/148/1(‏ - من زوائده) . ْ 

ومنها : عن ابن عباس وابن عمر : عند البيهقي . 

وأخرجه أحمد:(ه/5؟4) من حديث أبي حميد الساعدي مرفوعاً بلفظ : «لا يحل لامرئ 
أن يأخذ مال أخيه بغير حقه) . وسنده صحيح . 


١ 


٠‏ كتاب البيوع 5 - باب التفليس والحجر 7 حديث كعب بن مالك 


هذاء وقد حكم عمر في أسيفع جهينة كحكمه صلى الله عليه وآله وسلم 
فى معاذ. فأخرج مالك(" فى «الموطأ» ند منقطع » ورواه الدارقطنى فى «غرائب 
مالك» بإسناد متصل : 

أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالى فيها » فيسرع المسير فيسبق 
الحاج . فأفلس » فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب » فقال : أما بعد ؛ أيها الناس ) 
وفيه : إلا أنه اذَّان معرضاً فأصبح وقد وبق به" أي : أحاط به الدين ‏ فمن 
كان له عليه دين » فليأتنا بالغداة » فنقسم ماله بين غرمائه . وإياكم والدين ؛ فإن 
أوله هم وآخره حرب ! انتهى . 

وأما قصة جابر مع غرماء أبيه » وهي أنه لما قتل أبوه في أَحُد وعليه دين ؛ 
فاشتد الغرماء فى حقوقهم . قال : 

أتيت النبي يله » فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ء ويحللوا أبي » فأبواء فلم 

)١(‏ (595/9), وعنه البيهقي في «سننه») (49/5) عن عمر بن عبدالرحمن بن دلاف عن 


أبيه به . 

ووصله الدارقطني من هذا الوجه بذكر بلال بن الحارث عن عمر . ورجح الدارقطني هذا على 
المنقطع » وأقره الحافظ في «التلخيص» (148) . 

وعبدالرحمن هذا : هو ابن عطية بن دلاف ؛ لم أجد من ذكره » وابنه عمر ء أورده ابن أبي 
حاتم )١11١/1/9(‏ » ولم يذكر فيه جرحا . 

وله عند البيهقي طريق أخرى عن أيوب قال : بّكت عن عمر بن الخطاب . . . بمثل ذلك . 
وقال : نقسم ماله بينهم بالخصص . 

(؟) صححها الشيخ رحمه الله فجعلها : رين ؛ بالراء لا بالدال . (الناشر) . 


١:١ 


كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر 8١7‏ حديث كعب بن مالك 


يعطهم النبي بن 
فطاف في النخل » ودعا في ثمره بالبركة » فجذذتها فقضيتهم وبقي لنا من 
ثمرها . فإن فيها دليلاً على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلاً . 

قيل : ويؤخذ منها أن مَنْ كان له دخل ينظر إلى دخله » وإن طالت مدته ؛ إِذْ 
لاشرق دن الده الطورلة والمتفيسة الي عن الأبعي زتن ادل له لا فر 
ويبيع الحاكم ماله لأهل الدين . 

نعم » وأمّا الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف » فقال به الشافعي » ولم 
يقل به زيد بن علي , ولا أبو حنيفة . وبوّبٍ له البيهقي في «الستن الكبرى» : 
باب الحجر على البالغين بالسفه » وذكر فيه بسنده!) : 

أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضاً بستمائة ألف درهم » فم علي وعثمان 
أن يحجرا عليه » قال : فلقيت الزبير فقال : ما اشترئى أحد بيعاً أرخص مما 
اشتريت ! قال : فذكرله عبد الله الحجر ؛ قال : لو أن عندي مالا لشاركتك » 
قال : فإني أقرضك نصف الال . قال : فأنا شريكك . فأتاهما على وعثمان وهما 


0 حائطي » وقال . «سنغدوا عليك» فغدا علينا حين أصبح 


(1) أخرجه (11/1) من طريقين عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عبد الله بن جعفر 
اشترى .. ش 

وهذا سند صحيح ؛ والرواية الأخرى له . 

ورواه أبو عبيد فى «الأموال» من طريق أخرى نحوه , وفيه : أنه اشترى سبخة بستين درهماً . 
قال عتمان :نا يوني أنها لى ينا +" 

ذكره في «التلخيص» (549؟) ؛ وعند الشافعي )١197-١191/7(‏ الرواية الثانية . 


حل 


يعراوضان”" : قالا : ما تراوضان؟.فذكر"" له الحجر على عبد الله بن جعفرء 
قال : أتحجران على رجل أنا شريكه؟ قالا : لا لعمري » قال : فإني شريكه » وفي 
رواية قال عثمان : كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟! 

قال الشافعى : فعلئٌ لا يطلب الحجرء إلا وهو يراه » والزبير لو كان الحجر 
باطلاً لقال : لا يحجر على بالغ » وكذلك عثمان ؛ بل كلهم يعرف الحجرء ثم 
باق تعونف فافش وإرادة عبد أشاين الثير الجر علييا + وغيزر ذلك من 
الأدلة من أفعال السلف . 
يضيعه بسوء تصرفه . فيجب الإنكار عليه بحجره عنه . 

قال النووي : والصغير لا ينقطع عنه حكم اليُتم بمجرد علوً السن » ولا بمجرد 
البلوغ ؛ بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله . 
كان غير ضابط . 

: أي : يتجاذبان الحديث . فى «القاموس»‎ )١( 

«اراوضه : داراه . والمراوضة المكروهة في الأثر : أن تواصف الرجل بالسلعة ليست عندك ...» 

0-0 

(؟) يعني : البيهقي 51١/5(‏ -51) . وهو عند البخاري أيضاً )405/٠١(‏ ء و«المسند» (1717//4؟ 
10) من طريق عوف بن الطفيل ارت حر ا 1 لا ا : أن عبدالله 


00 : نعم . قالت : هولله علي نذرأن لا أكلم ابن الزبير أبداً. 20-5 
أنها كلمت ابن الزبير » وأعتقت فى نذرها أربعين رقبة : رضى الله عتها ! 


١ * 


١‏ كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر - حديث ابن عمر 


وعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : عُرِضْتْ عَلى النَبي : 8 يوم 


أحد ونا ابن ربع عسشرة سه فلم يُجزْني » وعُرضت علي يم الخَئدق وأنا 
حر متحي نا نالجا ني وامتى فلن موفيتروانة بلكيقي الل 


عي ١‏ عر “نه اعت ابم د ” 


يجزني ٠‏ ولم يرني بلغت . وصححها ابن خزيمة . 


(وَعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : عُرضت على الثبي ول َم أحد 


وأنا ابن ربع لح ايا د ا رص و الخَنْدق وأنا ابن 


01 


خمس عشرة سِنة فأجازني” '. مُتَفْقَ عَلِيْهِ » وفي رواية اللبيهقي" : فلم 
يجزْني , ولم يني بَلَغْتَ . وَصّحَحَها ابن خخرّيمة) . 
وجه ذكر الحديث هنا أن مَنْ لم يبلغ خمس عشرة سنة لا تنفذ تصرفاته , 


من بيع وعيره . 


. أمضاني‎ )١( 

(؟) في «سننه) (06/7) عن ابن جريج عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . 
وقال : 

«قال ابن صاعد : فى هذا الحديث حرف غريب ؛ وهو قوله : ولم يرنى بلغت» . 

قلت : وهي زيادة شاذة أو منكرة عندي ؛ لأن البيهقي قد أخرجه ‏ كالشيخين ‏ عن جماعة 
من الثقاث عن عبيدالله به دونها . 

ياك كان الو برو سوه ون عبيادا' وإلا فهي منكرة ؛ لأن ابن جريج مدلس » 
وقد عنعنه ! 

(تنبيه) : فى «المستدرك» (/008) حديث آخرء فيه أن ابن غمر شهان أحدا . 

ورجاله ثقات ؛ لكن الأحوص بن جوان صدوق رما وهم » كما فى «التقريب» : 


١ 


٠‏ كتاب البيوع 5-باب التفليس والحجر 648 حديث عطية القرظي 
الجهاد على » وخروجي معه . 

وقوله : فأجازني ؛ أي : رآني فيمن يجب عليه الجهاد , ويُؤذن له في الخروج 
إلنه»ؤفية ذليل على أن من استكمل دين عشرة سنةاء ضار مكلنا بالغا له 

وناقش في الاستدلال به على البلوغ بعض المتأخرين » قائلاً : إن الإذن في 
الخروج للحرب يدور على الجلادة والأهلية فليس له فى رده دلبل على أنه 

قلت وهو احتمال بعيد » والصحابى أعرف با واولا . 

وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع » والقول بأنها سئة خمس يرده 
هذا الحديث ولأنهم أجمعوا أن أحدا كايت سنة ثلاث . 

9 وعن عَطيّة اقرط رضي الله عَنْهُ قال : عُرضنا عَلَى التبي لغ 
يَوْمَُرَيْظَةَ » فكان مَنْ أَنْبَتَ قتل , وَمَنْ لم ينبت خْلي سَبِيلهُ » فكنت عن لم 

)١(‏ قلت : وهذا مسلّم لوأن قوله : (ولم يرني بلغت) صح سنده ! وإذ قد عرفت ما فيه ؛ فلا! 

وبما يؤيد ما ذهب البعض المشار إليه حديث سمرة بن جندب قال : كان رسول الله ولق 
يعرض غلمان الأنصار في كل عام » فيلحق من أدرك منهم . قال : وعُرضت عاماً . فألحق غلاماً 
وردّنى . فقلت : يا رسول الله ! لقد ألحقته ورددتنى » ولو صارعته لصرعته ! قال : «فصارغه)» ؛ 
فصارعته فصرعته ؛ فألحقني . 

أخرجه البيهقي (51/9) ؛ وسنده صحيح . وهو في «المستدرك» (50/5). 


١5ه‎ 


كتاب البيوع ١‏ - باب التفليس والحجر ‏ ١٠م‏ حديث عبدالله بن عمرو 


بت » فَخُلّيَ سّبيلي . رَوَاهُ الأربعة . وصّحَحَهُ ابن حبّانَ والحاكم ‏ وقَالَ : 
عَلى شرّط الشيخين . 

(وعن عطية القرظي رضي الله عنه) : بضم القاف فراء ؛ نسبة إلى بني 
قريظة (قال : عرضنا على النبي يله يوم قريظة » فكان من أنبت قُمل » ومن لم 
ينبت لي سبيله + فكدت عن لماينيت:» فخلى سبيلي + زواه الأربعة" 
وصححه ابن حبان والحاكم . وقال : على شرط الشيخين) : وهو كما قال إلا 
أنهما لم يخرجا لعطية .. 

والحديث دليل على أنه يحصل بالإنبات البلوغ » فتجري على من أنبت 
أحكام المكلفين » ولعله إجماع . 

: وعن عَمْرو بن شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَده‎ - ٠ 
, «لا يجوز لامرأة عَطَيَة إلا بإذن َؤْجها»‎ 

وفي لفْظٍ : «لا يجُورُ للمرأة أمر في مَالها إذا مَلكَ زَوْجُّها ععصْمَتَهَا» . رَوَاهُ 


اماك 6 ترق «السّئن» . إلا التَرُمذي وَصححه الحاكم . 


: أن رسول الله ولق قال : (لا 


(وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِعَنْ أبيه عَنْ جَداء 
يجُورُ لامرأة عَطِيّةٌ إلا بإذن زوجها» . 


)0( وكذا أحمد )8/5 . وسلده صحيخ على شرطهما » كما قال الحاكم (؟/7) 0 
وزاد : «وألحقنى بالسبى» » وزاد فى رواية : 

«فها أنا ذا بين أظهركم» . ورواه البيهقي أيضاً (ه/08) ؛ وله عنده طرق أخرى . 

ورواه ابن الجارود (45 )٠١‏ من الطريق الأولى . 


١5 


كتاب البيوع ؟ ‏ باب التفليس والحجر 87١‏ حديث قبيصة بن مخارق 


وفي لفظٍ :ولا يجوز للمرأة أمر في مَالها إذا ملك 000 , عصمتها) . رَوَاة 


ا 2 «السّنن» إلا التَرَمذي ؛ وَصحَحَه الحاكة!") 

قال الخطابي : حمله الأكثر على حسن العشرة واستطابة 0050 
على غير الرشيدة » وقد ثبت ثبت عن النبي يلغ أنه قال للنساء (تصدقن» 2 
فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم » وبلال يتلقاه بردائه » وهذه عطية بغير إذن 
الزوج » انتهى . ؤهذا مذهب الجمهور مستدلين بمفهومات الكتاب والسنة » ولم 
يذهب إلى معنى الحديث إلا طاوس » فقال : إن المرأة محجورة عن مالها إذا 
كانت مزوجة ء إلا فيما أذن لها فيه الزوج . 

وذهب مالك إلى أن تصرفها من الثلث" 


: وعن قبيصة بن مُخَارقٍ رضي الله عنه قال : قال سول الله كلق‎ - ١ 


له : «إن 
المسألّةَ لا تحلُ إلا لأحَد ثّلاثة ئة : رَجُلٍتَحَمَلَ حَمالَة قحلت لَهُ المنآلةٌُ؛ حتّى 
يُصِيبَها ام يساك » ورّجل ص جائحة متاح ماله فحت لَه امنأ . 


حنّى يُصِيب قواماً من ع 9 عيش » وَرَجُل أَصَابنْهُ فاق » حتى يَقُول ثَلانةَ من ذَوي 
الحجا من قؤمه :لقا أمنقت قو ونه فحزت له انال رَوَاهُ مُسْلم . 


)١(‏ ووافقه الذهبي (17/5) ! وإنما هو حسن فقط ؛ للخلاف المعروف في (عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده) . 

وله شاهد من حديث كعب بن مالك . أخرجه ابن ماجه والطحاوي ؛ وفيه رجلان مجهولان . 

(؟) وقال الخطابي في «المعالم» (/194) - بعد قوله الذي نقله الشارح آنفاً ‏ : 

«إلا أن مالك بن أنس قال : يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج» . 
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٠‏ كتاب البيوع 5 باب التفليس والحجر ١‏ حديث قبيصة بن مخارق 


(وعن قبيصة): بفتح القاف فموحدة فمثناة تحتية فصاد مهملة (ابن 
مخارق رضي الله عنه) : بضم الميم فخاء معجمة فراء مكسورة (قال : قال 
رسول الله : كل : «إن ١‏ المَسأَنَة لا تحل إلا لأحَد ثّلاثة : : رَجُل!" تَحَمَلَ حَمَالَة) : 
بفتح الحاء المهملة وتخخفيف ليما تلت ل الستالة : حتن بصميهلاة ثم 
يسك . ورَجْ ل أَصَابَهُ جَائحَة ئحَة" اجْتَاحَت مَالَهُ فَحَلَتْ لَهُ ماله حتَّى 
يُصِيبّ قواما من عي ورَجُلٍ أَصَابَتهُ فاقة") . حتّى يَقُولَ نّلائةٌ منْ دوي 
الا ا : لع أصايئت قلاناً فاقة مَحَلَت لَه المتالةه . رواه مسلم) : 


و 


فقد تقدم بلفظه” في باب قسمة الصدقات .ء ولعل إعادته هنا أن الرجل 
الذي تحمل حمالة قد لزمه دين ؛ فلا يكون له حكم المفلس في الحجر عليه ؛ 
بل يترك » حتى يسأل الناس فيقضي دينه » وهذا يستقيم على القواعد إذا لم 
يكن قد ضمن ذلك المال . ٠‏ 


. أي : ولوغنياً‎ )١( 
| . وهو الدّين‎ )1( 
. وقيل : هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ؛ ليرتفع بينهم القتال ونحوه . «ترغيب»‎ 
. الآفة‎ )"( 
. حاجة‎ )4( 
. وتمامه هناك : «فما سواهن من المسألة يا قبيصة ! سحت يأكله صاحبه سحتاً»‎ )0( 

وفي حديث سمرة : «إنما المسائل كدوح . .. إلا أن يسأل ذا سلطان ء أو في أمر لا يجد منه 
بدأ» . أبو داود » والنسائي , والترمذي , والطحاوي بسند صحيح . 


١16 


٠‏ كتاب البيوع “ - باب الصلح حديث عمرو بن عوف 


٠‏ باب الصلح 

قد قسم العلماء الصلح أقساماً : صلح المسلم مع الكافرء والصلح بين 
الزوجين ٠‏ والصلح بين الفئة الباغية والعادلة ٠‏ والصلح بين المتقاضيين ١‏ والصلح 
في الجراح كالعفو على مال » والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك 
والحقوق » وهذا القسم هو المراد هنا ء وهو الذي يذكره الفقهاء في باب الصلح . 

هته - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْف الَرنَي رَضي الله عَنْهُ : أن رَسُولَ الل يق قال: 
«الصّلح جَائرُ بَيْنَ المنَلمينَ إلا صُلْحساً حَرمَ حَلالاً» أو أَحَلَ حرا ماً ؛ 
والمسلمون على شَرُوطهمْ إلا شَرْطاً حَرّم حَلالاً » أو أَحَلَ حرّاما . رَوَاه 
التَرْمذيُ وَصّحَحه , وأنكروا عَلَيّه ؛ لأنه من رواية كثير بْن عَبْد الله بْنِ عَمْرو 
ْنِ عَوْفِ» وهو ضيف . وكأنه امه بر طَرْقه .دا صحَحَهُ ان حبّان 


بع هوي 


من حَديث أبي هريرَة رضي الله عله . 


«الصّلح جَائرُ بَيْنَ المُسْلمين"" إلا ا حَلالاً ‏ أو أحَلَّ حَرَاماء 
والمَّسْلمونَ) : وفي لفظ أبي داود : «والمؤمنون» (عَلى شروطهم إلا شَرْطاً حرم 
حَلالا ‏ أو أحَل حَرَاما) .رواه الترمذدي وصححه. وأنكروا عليه ؛ لأنه من 


رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف , وهو ضعيف"") : كذبه الشافعي , 
)١(‏ خرج مخرج الغالب . 
(؟) زاد الحافظ في «التقريب» : «منهم من نسبه إلى الكذن» . 


ولذلك كان الأولى بالمؤلف أن يقول ‏ كما قال الشوكانى (ه/6١؟)‏ -: «ضعيف جد ! 


الخال 


كتاب البيوع /ا-باب الصلح 7 حديث عمرو بن عوف 


وتركه أحمد ء وفي «الميزان» : ععن ابن حبان : له عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة » وقال الشافعي وأبو داود : هو ركن من أركان الكذب » واعتذر المصنف 
عن الترمذي بقوله : (وكأنه اعتبره بكثرة طرقه . وقد صححه ابن حبان من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه") . ١‏ 

فيه مسألتان : 

الأولى : في أحكام الصلح » وهو أن وضعه مشروط فيه المراضاة ؛ لقوله : 
«جائز) ؛ أي : أنه ليس بحكم لازم يُقضى به » وإن لم يرض به الخصم » وهو جائز 
أيضاً بين غير المسلمين من الكفار» فتعتبر أحكام الصلح بينهم » وإما خص 
المسلمؤن بالذكر ؛ لأنهم المعتبرون في الخطاب » المنقادون لأحكام السنة والكتاب . 


)١(‏ ولفظه ‏ عند ابن حبان )١١44(‏ -: «الصلح جائز بين المسلمين ؛ إلا صلحاً أحل حراماً: 
أو حرّم حلالا» . 

وكذلك رواه أبو داود في (الأقضية) , والحاكم (19/1 ٠١١/5 ٠‏ ) » وزادا : 

«المسلمون على شروطهم ...© . 

ولأخمد (؟55/5"١) ٠‏ والبيهقي (55/5) الجملة الأولى منه . 

ورواه الدارقطني ٠ )2٠0(‏ والحاكم أيضاً (50/1) من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً . وقال : 

«صحيح على شرطهما ؛ وهو معروف بعبدالله بن الحسين المصيصي ., وهو ثقة» ! ورذه الذهبي 
بقوله : 

«قلت : قال ابن حبان : يسرق الحديث» . 

وساق له الخافظ فى «اللسان» أخباراً سرقها » وقلب إسنادها ؛ هذا أحدها . 

وللحديث شواهد :علد الذارتظنى واكاك وطيرهيا ؛ يرتقي بها إلى درجة الحسن » كما 
قال الشوكاني )5١15/0(‏ ؛ بل الصحيح ؛ فإن سنده - عند ابن حبان وأبي داود وغيرهما - 
حسن لذاته . 


ال 


٠‏ كتاب البيوع ٠‏ باب الصلح - حديث عمرو بن عوف 


وظاهره عموم صحة الصلح سواء كان قبل اتضاح الحق للخصم أو بعذه . 
ويدل للأول قصة الزبير والأنصاري ؛ فإِنّه : 


02 


1 لم يكن قد أبان للزبير ما 


ع 


استحقه , وأمره أن يأخذ بعض ما يستحقه على جهة الإصلاح » فلما لم يقبل 
)ا 


002 


الأنصاري الصلح وطلب الحق » أبان رسول الله 2 
كذا قال الشارح . 

والشابت أن هذا ليس من الصلح مع الإنكار؛ بل من الصلح مع سكوت 
المدعى عليه » وهي مسألة مستقلة . وذلك لأن الزبير لم يكن عالاً بالحق الذي 
له » حتّى يداعه بالصلح ؛ بل هذا أول التشريع في قدر السقيا . 

والتحقيق أنه لا يكون الصلح إلا هكذا ء وأمًا بعد إبانة الحق للخصم ؛ فإنَّما 
يطلب من صاحب الحق أن يترك لخصمه بعض ما يستحق . 

وإلى جواز الصلح على الإنكار» ذهب مالك وأحمد وأبو حنيفة » وخالف في 
ذلك الهادوية والشافعي ؛ وقالوا : لا يصح الصلح مع الإنكار » ومعنى عدم صحته ) 
أنه لا يطيب مال الخصم مع إنكار المصالح » وذلك حيث يدعي عليه آخرٌ عيناً » أو 
ديناً » فيصالح ببعض العين » أو الدين مع إنكار خصمه ؛ فإن الباقي لا يطيب له ؛ 
بل يجب عليه تسليمه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحل مال امرئٍ 
مسلم ؛ إلا بطيبة من نفسه» . وقوله تعالى : #عن تراض» [النساء:14] . 


2 


وأجيب بأنها قد وقعت طيبة النفس بالرضا بالصلح » وعقد الصلح قد صار 
فى حكم عقد المعاوضة » فيحل له ما بقي . 


. )58- انظر «البخاري» (5/لا؟‎ )١( 


١١ 


قلت : الأولى أن يقال : إن كان المدعي يعلم أن له حقاً عند خصمه . جازله 
قبض ما صولح عليه » وإن كان خصمه منكراً . 

وإن كان يدّعي باطلاً ؛ فإنه يحرم عليه الدعوى وأخذ ما صولح به . 

والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه . وإنما ينكر لغرض »؛ وجب عليه 
تسليم ما صولح به عليه . 

وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق » جازله إعطاء جزء من ماله في دفع 
شجار غري وأذيته » وحرّم على المدعي أخذه ‏ وبهذا تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : 
الصلح على الإنكار لا يصح . ولا أنه يصح على الإطلاق ؛ بل يفصل فيه . 

المسألة الثانية : ما أفادها قوله : «والمسلمون على شروطهم» ؛ أي : ثابتون 
عليها واقفون عندها , وفي تعديته بعلى ووصفهم بالإسلام أو الإيمان » دلالة 
على علوٌ مرتبتهم , وأنهم لا يخلون بشروطهم » وفيه دلالة على لزوم الشرط ء إذا 
شرطه المسلم . إلا ما استثناه في الحديث . 

وللمفرعين تفاصيل في الشروط وتقاسيم ؛ منها ما يصح ء ويلزم حكمه 
ومنها ما لا يصح . ولا يلزم » ومنها ما ب يصح ويلزم منه فساد العقد . وهي هنالك 
مبسوطة بعلل ومناسبات . 

وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة . 

وقوله "إلا شرطاً حرم حلالاً» : وذلك كاذ شتراط البائع أن لا يطأ الأمة . 


«أو أحل حراماً» : مثل أن يشترط وطء الأمّة التى حرم الله عليه وطأها . 


١6 


٠‏ كتاب البيوع - باب الصلح ١7‏ حديث أبي هريرة 


2 
: أن 


7 وعن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه النبي 
كار أن يَْررَ حَشبَةَ في جداره» ؛ ثم يقُولَ أبو هريرة : ما لي أرَاكم عَنْهَا 
مُعْرضينَ؟! والله » لأرْمِيّنَ بها بَينَ أكتافكم . مُتفق عَلَيْه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي كا قال:«لا يمنع): يروى 
بالرفع على الخبر» والجزم على النهي (جارٌ جَارَهُ أن يَغْررَ حَشْبَة) : بالإفراد » 
وفي لفظ : «خُشبه» بالجمع (في جداره» ؛ ثم يقول أبو هريرة : ما لي أراكم 
عنها مُعْرضين؟! والله » لأرميّنَ بها بين أكتافكم) : بالتاء جمع كتف (متفق 
عليه) : وفي لفظ لأبي داود'"' : فنكسوا رؤوسهم . 

ولأحمدا" حين حدثهم بذلك : فطأطأوا رؤوسهم » والمراد ا مخاطبون » وهذا 
قاله أبو هريرة أيام إمارته على المدينة في زمن مروان ؛ فإنه كان يستخلفه فيها؛ 
فالنخاطبون ممن يجوز أنهم جاهلون بذلك وليسوا بصحابة » وقد روى أحمد"ا 
وعبدالرزاق من حديث ابن عباس : «لا ضرر ولا ضرار» وللرجل أن يضع خشبة 
في حائط جاره» . 


ل قال: «لا بنع جار 


)١ )‏ في «سئنه» (587/5 - الحلبي) » وأحمد (50/9؟) بلفظ : «إذا استأذن أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة في جداره . فلا يمنعه» » وإسنادهما على شرطهما » وليس عند أبي داود : رؤوسهم . 

(؟) في «المسند» (1/1١؟)‏ من طريق عبدالرزاق . 

وفيه جابر ‏ وهو ابن يزيد الجعفي ‏ » وهو متروك » كما قال النسائي . وقال في «التقريب» : 

«ضعيف رافضي» ؛ ومن طريقه أخرج ابن ماجه منه الجملة الأولى . 

وله شواهد كثيرة من طرق متعددة يقوي بعضها بعفا كنا فى «(الأربعين» » و«شرحه» لابن 
رجب (719 - )3٠١‏ . ويأتى في الكتاب (ص١"3؟)‏ . ْ 


١67 


كتاب البيوع ١‏ باب الصلح حديث أبي هريرة 


والحديث فيه دليل على : أنه ليس للجار أن يمنع جاره من وضع خشبة على 
جداره » وأنه إذا امتنع عن ذلك » أجبر ؛ لأنه حق ثابت لجاره » وإلى هذا ذهب 
أحمد وإسحاق وغيرهما ؛ عملاً بالحديث . 

وذهب إليه الشافعي في القديم . وقضى به عمر في أيام وفور الصحابة . 

وقال الشافعي : إن عمر لم يخالفه أحد من الصحابة » وهو فيما رواه مالك7) 
بسند صحيح : أن الضحاك بن خليفة سأله محمد بن مسلمة أن يسوق خليجاً 
له فيجريه في أرض محمد بن مسلمة , فامتنع » فكلمه عمر في ذلك » فأبى , 
فقال : والله » لتمرّنٌ به » ولو على بطنك . 

وهذا نظير قصة حديث أبي هريرة . وَعَمَّمهُ عمر في كل ما يحتاج الجار إلى 
الانتفاع به من دار جاره وأرضه . 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز أن يضع خشبة إلا بإذن جاره ؛ فإن لم يأذن , 
ليد ظ 

قالوا : لأن أدلة أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ء تمنع هذا 
الحكم » فهو للتنزيه . وأجيب عنه بما قاله البيهقي : لم نجد في السنن الصحيحة 
ما يعارض هذا الحكم , إلا عمومات لا ينكر أن يخصها , وقد حمله الراوي على 
ظاهره من التحري » وهو أعلم بالمراد بدليل قوله : ما لي أراكم عنها معرضين : 
فإنه استنكار لإعراضهم . دال على أن ذلك للتحرم . 


. في «الموطأ» (8/7١؟) بسند صحيح » كما قال الشارح » وقد اختصره‎ )١( 


١: 


٠‏ كتاب البيوع ٠‏ باب الصلح ‏ 855 حديث أبي حميد الساعدي 


قال الخطابي معنى قوله : بين أكتافكم : إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به 
راضين لأجعلنها ؛ أي : الخشبة على رقابكم كارهين » قال : وأراد بذلك المبالغة . 

قلت : والذي يتبادر أن المراد لأرمين بها ؛ أي : هذه السنة المأمور بها بينكم 
بلاغاً للا تحملته منها . وخروجاً عن كتمها , وإقامة الحجة عليكم بها . 

5 وعن أبي حّميد الساعدي رَضيّ الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الله 
حبّان والحاكم في «صحَيحَيْهِمًا) . ْ ١‏ 

(وَعَنْ أبي حُميد الساعدي رَضي الله عَنْهُ قال : قال رسئول الله يلك : «لا 
يحل لائرئ أَنْ يَأعْدَ عَصًا أخيه بغير طيبة نَفْس من . رَواهُ ابْن حبانَ 
وكوي صحيتهنه0) .0000 

وفي الباب أحاديث كثيرة في معناه . أخرج الشيخان من حديث عمر : «لا 
يحُلينَ أحد ماشية أحد بغير إذنه» , وأخرج أبو داود والترمذي والبيهقي من 
حديث عبد الله" بن السائب بن يزيد » عن أبيه عن جده" بلفظ : «لا يأحذ 
أحدكم متاع أخيه لاعباً ٠»‏ ولا جاداً» : 


)١(‏ وكذا أحمد (50/5؟4) » وابن حبان )١١55(‏ بسند صحيح ؛ وتقدم بلفظ آخر على 
حاشية (ص5١17١).‏ 

(1) تفرد عنه ابن أبي ذئب » ووثقه النسائي » وابن سعد » وابن حبان . 

(6) هو يزيد بن السائب رضي الله عنه . 

والحديث؛؛ أنخرجه أحمد أيضاً (471/4) » وحسنه الترمذي ؛ وهو محتمل . 


١ هه‎ 


٠‏ - كتاب البيوع باب الصلح ١‏ 814 حديث أبي حميد الساعدي 


والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من نفسه . وإن قَلّ . 

والإجماع واقع على ذلك » وإيراد المصنف لحديث أبى حميد عقيب حديث 
أض هريرة » إشارة إلى تأويل حديث أبي هريرة » وأنه محمول على التنزيه » كما 
هو قول الشافعي في الجديد , ويرد عليه أنه إنما يحتاج إلى التأويل إذا تعذر 
الجمع » وهو هنا ممكن بالتخصيص ؛ فإن حديث أبى هريرة خاص . وتلك الأدلة 
عامة كما عرفت . 

وقد أخْرج من عمومها أشياء كثيرة ؛ كأخذ الزكاة كرهاً » وكالشفعة , وإطعام 
المالك برضاه ؛ فإنها تؤخذ منه كرهاً » وغرز الخشبة منها . على أنه مجرد انتفاع 
والعين باقية . ش 


4 باب الحوالة والضمّمان 
. الحوالة”" ؛ بفتح الحاء » وقد تكسر ؛ حقيقتها عند الفقهاء : تَقَلّ دين من 

ذمة إلى ذمة . 

واختلفوا ؛ هل هي بيع دين بدين رُخص فيه ء وأخرج من النهي عن بيع 
الدين بالدين »أو هى اسكيفاء؟ 

ويشترط فيها لفظها . ورضا المحيل بلا خلاف , وا محال!'' عند الأكثر ء وا محال 
عليه!" عند البعض”'' . وتماثل الصفات » وأن تكون فى الشيء المعلوم . 

عَنّْ أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم : «مَطْل العَي ظَلم » وإذا نع أحَدكم على مليء ء فَليتْبَع) متفق 


- 
2 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


. اسم من : أحال الغريم بدينه على آخر : صرفه عنه إليه ؛ فهو محيل » والغريم محال‎ )١( 
. والغريم الآخر محال عليه‎ 


(؟) المحتال . 
(؟) وبه قال داود » كما فى «البداية» (؟118/7) . وما قبله مذهب مالك . 
(4) الدائن والمدين والملىء.. 


١ /اه‎ 


٠‏ كتاب البيوع 8 باب الحوالة والضمان 6 حديث أبى هريرة 


وسلم : «مَطْلّ الْغَنِي) : إضافة للمصدر إلى الفاعل ؛ أي : مطل الغني غرعه » 
وقيل إلى المفعول ؛ أي : مطل الغرم للغني"" (ظَلْمٌ) : وبالأولى مطله الفقير 
(وإذا أنْبِع”") : بضم الهمزة وسكون المثناة الفوقية وكسر الموحدة (أَحَدُكُمْ على 
مَليء) : مأخوذ من الملاء بالهمزة , يقال : ملو الرجل ؛ أي : صار مليئاً (فليتْبَع) : 
بإسكان المثناة الفوقية أيضاً مبنى للمجهول كالأول ؛ أي : إذا أحيل » فليحتل 
(متفق عليه"') : ْ 

دل الحديث على تحرم المطل من الغني . 

والمطل : هو المدافعة » والمراد هنا : تأخير ما استحق أداؤه » بغير عذر » من 
قادر على الأداء . 

والمعنى ‏ على تقدير أنه من إضافة المصدر إلى الفاعل- : أنه يحرم على 
الغني القادر أن يمطل بالدين بعد استحقاقه . بخلاف العاجز. ‏ 


)١(‏ واستبعد الحافظ (551//4).هذا التأويل , وعزا الأول للجمهورء وتبعه الشوكاني 
(ه/ 4 

(0) أي : أحيل » فليحتل . 

(؟) زاد في نسخة من (المتن) » طبع مصطفى محمد : 

«وفي رواية لأحمد : «ومن أحيل ؛فليحتل؟ ...00 

وهو في «المسند» (177/7) بهذا اللفظ : « . . . ومن أحيل على مليء , فليحتل» . 

وسنده صحيح على شرط الشيخين , وصححها الحافظ أيضاً في «التلخيص» (ص:50؟) . 

ولكنها شاذة عندي ؛ تخالفتها لجميع الثقات من هذه الطريق » ولطريقين آخرين عن أبي 
هريرة » كما بينته في «الحوض المورود في زوائد منتقى ابن الجارود» . 


١مل‎ 


كتاب البيوع باب الحوالة والضمات 6 حديث أبي هريرة 


ومعناه على التقدير الثاني : أنه يجب وفاء الدين » ولو كان مستحقه غنياً ؛ 
فلا يكون غناه سبباً لتأخير حقه » وإذا كان ذلك في حق الغني » ففي حق 
الفقير أولى . 

ودل الأمر على وجوب قبول الإحالة » وحمله الجمهور على الاستحباب ؛ 
ولا أدري ما الحامل على صرفه عن ظاهره!"؟ 

وعلى الوجوب حمله أهل الظاهر » وتقدم البحث في أنّ المطل كبيرة يَفْسُق 
صاحبه ؛ فلا نكرره . 

وإنما اختلفوا هل يفسق قبل الطلب » أو لا بد منه؟ » والذي يشعر به الحديث 
أنه لا بد من الطلب ؛ لأن المطل لا يكون إلا معه . 

ويشمل المطل كل مَنْ لزمه حق كالزوج لزوجته » والسيد في نفقة عبده . 
ودل الحديث بمفهوم امخالفة أن مطل العاجز عن الأداء لا يدخل في الظلم » ومَن 
لا يقول بالمفهوم , يقول : لا يسمى العاجز ماطلاً . 

والغني الغائب عنه ماله كالمعدوم . 

ويؤخذ من هذا أن المعسر لا يطالب » حتّى يوسر . 

قال الشافعي : لو جازت مؤاخذته لكان ظالاً » والفرض أنه ليس بظالم ؛ لعجزه . 

ويؤخذ منه أنه » إذا تعذر على المحال عليه التسليم ؛ لفقرء لم يكن للمحتال 


)١(‏ وبظاهره قال أكثر الحنابلة » وأبو ثور » وابن جرير » وأهل الظاهر » كما في «الفتح» 
(:/ا5؟) . 


١4 


٠‏ كتاب البيوع باب الحوالة والضمات 675 حديث جابر 


الرجوع إلى المحيل ؛ لأنه لو كان له. الرجوع . لم يكن لاشتراط الغنى فائدة » فلما 
شرطه الشارع » علم أنه انتقل انتقالاً لا رجوع له ؛ كما لو عوض في دينه 
بعوض » ثم تلف العوض في يد صاحب الدين . 

وقالت الحنفية : يرجع عند التعذر » وشبّهوا الحوالة بالضمان ء وأما إذا جهل 
الإفلاس حال الحوالة » فله الرجوع!"" 

5 - وعن جابر رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهُ قال : توفي رَجُلَ مناء فعسلتاه 
وَحنطنه كف شم تدا به رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقُل 
تُصِلّي عليْه؟ فَخَطا خطأً ثم قال : «أَعلَيْهِ دين ؟» ‏ فقلنا : ديناران » فانْصّرف » 
َتَحَملهُمَا أَيُو قتَادة » فَأَتَيْناه » فقال أبو قَتَادَةَ «الخدرا على اقعاال رشولة ان 
: «أحق الخو ور مهيبا الها مهال : نعم ) ٠‏ فَصَلى عَلَيْه . رَوَاه 
حي روداو والنسّائي » وَصّحَّحَهُ ابْنُ حبان وَالحَاكم . 


(وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال : توفي رجل مناء فغسلناه وحنطناه 
وكفناه , ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقلنا : تصلي عليه؟ 
فخطا خط » ثم قال : «أَعَلَيْه دَيْنُ؟» » فقلنا : ديناران » فانصرف) : أي : عن 
الصلاة عليه (فتحملهما أبو قتادة » فأتيناه» فقال أبو قتادة : الديناران علي , 
فقال رسول الله يلك : «أحَقَّ الغرم) : منصوب على المصدرء مؤكد لمضمون 
قوله : الديناران على ؛ أي : حق عليك الحق » وثبت عليك . وكنت غرياً (وبترئ 


. وهذا وما قبل قوله : «وقالت الحنفية» مذهب الجمهور » كما فى «البداية» (؟149/1)‎ )١( 


حمل 


كتاب.البيوع 4 باب الحوالة والضمان 5 - حديث جابر 


مها الْمِّتْ؟» » قال : نعم » فصلّى عليه . رواه أحمد"" وأبو داود والنسائي , 
وصححه ابن حبان والحاكم) . 

وأخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع . إلا أن في حديثه : ثلاثة 
دنانير . 

وكذلك أخرجه أبو داود والطبراني » وجمع بينه وبين قوله : ديناران » أن في 
حديث الكتاي أنهما كانا دينارين وشطراً » فمَنْ قال : ثلاثة » جبر الكسر » ومن 
قال : ديناران » ألغاه . 

أو كان الأعل + قلاثة: فقفى قبل موك ديارا »فمن قال : كلاثة ؛ اعجبر 
أصل الدين » ومن قال : ديناران » اعتبر الباقي . 

ويحتمل أنهما قضتان» وإن كان بغيدا . 

وفي رواية الحاكم'" : أنه 


92 


2 جعل إذا لقى أبا قتادة . يقول : «ما صنعت 


الديناران؟» » حتّى كان آخر ذلك أن قال : قضيتهما يا رسول الله » قال : «الآن 
بردت جلدته)» . 


وروى الدارقطني من حديث علي عليه السلام : كان رسول الله يِه إذا أتي 


)١(‏ فى «المسند» (8/٠8؟)‏ - واللفظ له - » والحاكم (؟//اه -08) - نحوه - وصححه ء 
ووافقه الذهبى ! وإنما هو حسن فقط . 

وله شاهد من حديث ع قتادة نفسه سئد صحيح 1 انظر «أحكام الجنائز» ديف الثاني 3 
من الفقرة الرابعة » من المسألة )5١‏ . ش 

6 وهي مام حديث أحمد . 


اك١‎ 


٠‏ كتاب البيوع 8- باب الحوالة والضمان 5 حديث جابر 


بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل » ويسأل عن دَيْنه ؛ فإن قيل : عليه 
دين » كف » وإن قيل : ليس عليه دين » صلى » فأتي بجنازة » فلما قام ليكبرء 
سأل : «هل عليه دين؟» . فقالوا : ديناران فعدل عنه » فقال على : هما على يا 
رسول الله » وهو بريء منهما , فصلى عليه . ثم قال : «جزاك الل تدر )ولد 
الله رهاتك» الحديث2 . 

قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى صحة هذه الكفالة عن الميت » ولا رجوع 
تداق مال اميق 

وفي الحديث دليل على أنه يصح أن يحتمل الواجب غير من وجب عليه 
وأنه ينفعه ذلك . 

ويدل على شدة أمر الدين ؛ فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الصلاة 
عليه ؛ لأنها شفاعة » وشفاعته مقبولة لا ترد » والدين لا يسقط إلا بالتأدية . 


! هكذا ذكره الحافظ في «الفتح» (54/4؟) , وسكت عليه‎ )١( 

وفيه ‏ عند الدارقطني (ص8١ )7‏ عطاء بن عجلان , وهو متروك ٠‏ بل أطلق عليه ابن معين 
والفلاس وغيرهما : الكذب » كما فى «التقريب» . 

لكن قال المنذري في «الترغيب» (8/7") : «رواه الدارقطني أيضاً بنحوه من طريق عبيدالله 
الوصافي عن عطية عن أبي سعيد» ! 

قلت : وهما ضعيفان ولهذا قال فى «التلخيص» (ص١٠؟)‏ : 

«رواه الدارقطنى والبيهقى من طرق بأسانيد ضعيفة» ؛ انظر «البيهقى» (5/؟7) ؛ فإنه قال - 
في الوصافي - : 

«ضعيف جداً» . وهو عند الدارقطنى (ص207) . 


نكسل 


كتاب البيوع - باب الحوالة والضمان م حديث أبي هريرة 


وفي الحديث دليل على أنه لا يكتفى بالظاهر من اللفظ ؛ بل لا بد للحاكم 
في الإلزام بالحق من تحقق ألفاظ العقود والإقرارات » وأنه إذا اذى من عليه 
الحكومة : أنه قصد باللفظ معنى يحتمله ‏ وإن بَعْدَ الاحتمال » لا يحكم عليه 
بظاهر اللفظ » وعطف «وبرئ منهما الميت» على ذلك . مما يؤيد ذلك المعنى 
المستنبط . 

1 اوسن سيره سن 31 11207 طول ىاد علي وآ 
وسلّم كان يو تى بِالرَجْل المتَوَقَى اك لد ان : ههل ترك لدينه من 
قضَاء؟» ؛ فإن حُدات أَنَهُ تَرَكَ وَفاء ؛ صَلَى عَلَيْه يه إلا قَالَ : «صِلُوا عَلى 
صاحبكُمٌ» » فلما قَتّحَ اله عل العُوح قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ 


- 
اه 
قضا 


فمن تُوْفّيَ وعليه دين » فَعَلَيَ قَضَاوؤه» . متفق عَلَيْه . 


:]ع 


وفي رواية للبخاري : «فمن مات » ولم يترّك وفاء» . 


(عن أبي هُريرة رضي له عَلْهُ : أن رَسُول الله صلّى الله عليه وآله وضله 
كحيبان يز تَى بالرّجْل المحََفّى عله نينثال : ااهل ترك لدينه من 


- 
2 


قَضَّاء؟» ؛ فسإن حُدات أَنَهُ تَرَكَ وَفاء . صَلَى عَلَيّهِ » وإلا قَالَ : «صِلُوا عَلى 
صاحبكم» » فلما فَتَحَ الله عَليِْ افعُوحَ » قال : «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؛ 
فمن تُوْنّيَ وعليه دَيْنُ » فَعَلَيّ قَضَاؤَه» . متفق عَلَيْهِ . 

وفي رواية للبُخَاري : «فمن مات »ولم يترك وَفَاء») : 

إيراد المصنف له عقيب الذي قبله » إشارة إلى أنه يل نسخ ذلك الحكم لما 
فتح عليه صلى الله عليه وآله وسلم » واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموات » 


رثول 


كتاب البيوع باب الحوالة والضمان حديث أبي هريرة 


فظاهر قوله : «فَعَلَىيَ قضاؤه» , أنه يجب عليه القضاء . وهل هو من خالص ماله , 
أو من مال المصالح؟ محتمل . 

قال ابن بطال : وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه 
دين ؛ فإن لم يفعل » فالا ثم عليه . 

وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث : قيل :يا رسول الله! وعلى كل إمام 
بعدك؟ قال : «وعلى كل إمام بعدي») . 

وقد وقع معناه في «الطبراني الكبير» من حديث زاذان عن سلمان قال : 
أمرنا رسول الله يق أن نفدي سبايا المسلمين » ونعطي سائلهم . ثم قال : «مَنْ 
ترك مالا فلورثته » ومن ترك ديناً فَعَليّ » وعلى الولاة من بعدي في بيت مال 
المسلمين» , وفيه راو متروك ومتهم'" . 


إلل6 وعبارة الحافظ في «التلخيص» )١151١(‏ : «وفيه عبدالغفار (وفي نسخة : عبدالرحمن) 
ابن سعيد الأنصاري ؛ متروك ومتهم أيضا» . قلت : وعبدالغفار هذا أو عبدالرحمن ‏ لم أجد له 
ترجمة ! فالظاهر أنه محرف . والصوان ما فى «المجمع» (ه/؟؟؟) : 

الوفيه عبدالغفور أبو الصباح , وهو متروك» . 

قلت : وعبدالغفور هذا من رجال «الميزان» » و«اللسان» » وقد اختلف فى اسم أبيه #فسمى 
عبدالعزيز بن سعيد الأنصاري ؛ وعليه فسعيد جده ؛ ولعله الصواب ؛ فقد سمى قاض حاتم 
(06/1/5) أباه : عبدالعزيز » وقال عن أبيه : 

«ضعيف الحديث» » وعن ابن معين : 


اليس بشىء) . 


١55 


كتاب البيوع 8- باب الحوالة والضمان ‏ 818 حديث عبدالله بن عمرو 


مه .امه اه © شايع 9 5 ل 0 000 0 
وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله يي : «لا كفالة فى حَد) . رَوَاه البَيهقىئُ بإسناد ضعيف . 


(وعن عمروبن شعيب» عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال : قال 
رسول الله يل : «لا كفالّة في حَد» . رواه البيهقي بإسناد ضعيف) : وقال : 
إنه منكرا' ؛ وهو دليل على أنه لا تصح الكفالة في الحدا" . 

قال ابن حزم : لا تجوز الضمانة بالوجه" أصلاً , لا في مال » ولا حدّء ولا 
فى شيء من الأشياء ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله » فهو باطل » ومن طريق 
النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط » فغاب المكفول عنه : 
ماذا تصنعون بالضامن بوجهه ؛ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جورء 
وأكل مال بالباطل ؛ لأنه لم يلتزمه قط أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان 


: )77/5( ونص كلام البيهقي‎ )١( 

«إسناده ضعيف . تفرد به بقية عن أبي محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي ؛ وهو من مشايخ 
بقية امجهولين . ورواياته منكرة» . 

ومن طريقه رواه ابن عدي (1/157) » وقال : 

«عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ليس بمعروف » منكر الحديث عن الثقات » وهذا 
الحديث غير محفوظ بهذا الإسناد» . 

(؟) وأفاد ابن حزم )١1١/4(‏ أنه متفق عليه عند أهل العلم . 

(*) في «المحلى )١١19/8(‏ : «لا يجوز ضمان الوجه . . .» ؛ وسائر المنقول عنه موافق ل«الحلى» 

والضمان : هو الكفالة . والمراد بالضمانة بالوجه : الكفالة بالنفس . 


ه5أا 


كتاب البيوع 8- باب الحوالة والضمان ‏ 8758 حديث عبدالله بن عمرو 


بالوجه أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج . وما لا طاقة له به » وما لم يكلفه 
الله إياه قط . 

وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء"" . واستدلوا بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كفل في تهمة ء قال" : وهو خبر باطل » لأنه من رواية إبراهيم بن 
خحشيم" بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف . لا تجوز الرواية عنهما » ثم ذكر 
آثارا عن عمر بن عبد العزيز » وردها كلها ؛ بأنه لا حجة فيها ؛ إذ الحجة فى 
كلام الله ورسوله لا غيره . وهذه الآثار قد سردها في الشرح . 


)١(‏ قال ابن رشد (؟/5554) : «جمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها فرعا »إذا كانت 
بسبب المال . والحجة عموم قوله عليه السلام : «الزعيم غارم . . .» ! 


قلت : في الاستدلال به نظر ! قال السندي : 

«استدل به من ينكر الكفالة بالنفس ؛ لعدم تصور الضمان فيه» . . 

قلت : والحديث ؛ أخرجه أحمد (197/5؟) بسند صحيح عمّن سمع النبي وَل . 

ورواه أصحاب «السنن» ‏ إلا النسائي عن أبي أمامة بسند لا بأس به في الشواهد ؛ وقد 
خرجته في «الأحاديث الصحيحة» ؛ فانظر : «ألا إن العارية مؤداة . . .» . 

(؟) (4/١؟١1).‏ 

(*) بتقديم المثلثة على المثناة التحتية ضيف ١‏ »كما في «الجرح» )48/1١/1١(‏ » و«اللسان» » 
وغيرهما ؛ وهو شديد الضعف ؛ قال النسائي : ش 

«متروك» . وقال أبو زرعة : 

«منكر الحديث)» . 

ومن طريقه رواه البيهقي (5//ا/) » وابن حزم (150/4) . 2 


5 


كتاب البيوع 4 باب الشركة والوكالة 4- حديث أبي هريرة 


4 باب الشركة والوكالة 
ا 0 ا 0 0 


والوكالة ‏ ب لعن ولك ل ا نى التفويض 

ا ا 
مقام نفسه مطلقاً ومقيداً . 

ل : «قال الله 

تعالى : أنا ثالث الشريكينٍ ما لَمْ بحُن أَحَدهُمًا صَاحبّه ؛ فإذا حَان» حَرَجْتْ 


ل لس اس بير 


من بَيْنهِمَا» . رَوَاه أبو داود » وَصَحَحَه الحاكم . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله للخ : «قال الله تعالى : أ 
د كرض ار ؛ فإذا خان » خرجت من بينهما)» . 
رواه أبو داود(" . وصححه الحاكم) : وأعله ابن القطان بالجهل بحال سعيد بن 
حبان » وقد رواه عنه ولده أبو حبان بن سعيد » لكن ذكره ابن حبان فى «الثقات)7") 


64 عن أبى هُرَيْرة رضى الله عنه قال : قال رَسُول الله علا 


وستهيد 


(1) والدارقطني (707) . 

! وقال العجلى : «كوفى ثقة»‎ )١( 

دلا يكاد يعرف , وللحديث علة . . .» » ثم ذكر الإرسال » ثم قال : 
«وله حديث آخرء قال فيه الترمذي : غريب» . 


1١6 / 


كتاب البيوع 4 باب الشركة والوكالة ‏ ٠م‏ _ حديث السائب المخزومى 


وذكر أنه روى عنه الحارث بن سويد" , إلا أنه أعله الدارقطني بالإرسال» فلم 
يذكر فيه أبا هريرة » وقال : إنه الصوان . 

ومعناه : أن الله معهما ؛ أي : فى الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتهما فى 
مالهما وإنزال البركة فى تجارتهما ؛ فإذا حصلت الخيانة » نزعت البركة من 
مالهما » وفيه حث على التشارك مع عدم الخيانة » وتحذير منه معها . 

٠‏ - وعن السّائب الْخرُومِيَ رضي الله عنه : أَنّهُ كان شريك النّبي صلّى 
الله عليه وآله وسلّم قبل البِعْبّة » فجاء يَوْمَ الفَنْح فَقَالَ: «مَرْحبَا بأخي 
وشريكق 2 زواء أحمد وأبوا:دازد وين ماه :. 

(وَعن السّائب امْخرُومي رضي الله عنه : أَنْهُ كان شريك النَبي صلَّى الله 
عليه وآله 0 قبل الْبعْثة نعكاء يوم الفنّح فقال: «مرّحبا بأخى وَشريكى») : 
أ" '' وأبُو داود وابن ٠‏ مَاجَه) . 

. قال ابن عبد البر : السائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم » ومن حسن 
ل لي الفتح » قال : 
امرحباً بأختي وشريكي ؛ كان لا يماري » ولا يداري' "') وصححه الحاكم . 

(1) وهامو ششوعة #تخلانا ذا أفاده ادن تحيان ١!‏ 

() فى «المسند» (55/9؟؟) »ء وكذا الحاكم (51/5) » وعنه البيهقي (78/5) . وقال الحاكم : 


ااصحيح الإسناد») 3 ووافقه الذهبى وهو كما قالا ؛ وعندهم الزيادة التى ذكرها الشارح 5 
(*) من (المدارأة) ؛ أي : لا يشاغب ولا يخالف . قال فى «النهاية» : . 1 


١18 


ولابن ماجه : «كنت شريكى فى الجاهلية» . 


والحديث دليل على أن الشركة كانت ثابتة قبل الإسلام » ثم قررها الشارع 
على ما كانت . 

8١‏ وعن عبد الله بْن مَسُعود رضي الله عَنْهُ قال : اشتركت أنا وَعمَارٌ 
وَسَعْد فيما نُصيب يَوْمَ 0 الخلريت .روا النسائي . 

(وَعَنْ عبد الله بْن مَسُعود رضي اللهُ عَنْهُ قال : اشتركت أنا وَعمّارٌ وَسَعْدُ 
ذيما لمي ب ان لدو اا : فجاء سعد بأسيرين » ولم أجع أنا 
وعمار بشيء (رواه النسائي") . 

فيه دليل على صحة الشركة في المكاسب . وتسمى شركة الأبدان ء 
وحقيقتها : أن يوكل كُل صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم ويعينان 
الصنعة . وقد ذهب إلى صحتها الهادوية و أبو حنيفة!" . 

وذهب الشافعي إلى عدم صحتها لبنائها على الغرر ؛ إِذ لا يقطعان بحصول 
الربح ؛ لتجويز تعذر العمل ٠‏ وبقوله قال أبو ثور وابن حزم . 


- «وهو مهموز. وروي في الحديث غير مهموز ؛ ليزاوج (يماري) . فأما (المداراة) في حسن 
الخلق والصحبة ؛ فغير مهموز , وقيل : بهمز» . 

(1) وزقاة أبوذاود أيضاء كما فى «التلخيص» (ص 5١‏ ؟) » وسكت عليه ! وليس بجيد؛ 
لأنه منقطع » كما ذكره الشارح . ْ 

ورواه ابن ماجه أيضاً » والدارقطني (707) , والبيهقي (75/5) . 

(؟) وكذا مالك . ومن شرطها عنده : اتفاق الصنعتين والمكان . وقال أبو حنيفة : تجوز مع اختلاف 
الصنعتين » فيشترك عنده الدباغ والقصار, ولا يشتركان عند مالك . كما في «البداية» (5/١١5؟)‏ . 


حول 


.كتاب البيوع 4 باب الشركة والوكالة 65١‏ حديث أبن مسعود 


وقال ابن حزم : لا تجوز الشركة بالأبدان فى شيء من الأشياء أصلاً ؛ فإن 
وقعت . فهى باطلة لا تلزم » ولكل واحد منهما ما كسب ؛ فإن اقتسماه » وجب 
أن يقضى له ما أخذه ء وإلا بدله ؛ لأنها شرط ليس فى كتاب الله » فهو باطل . 

وأما حديث ابن مسعود فهو من رواية ولده أبى عبيدة بن عبد الله » وهو خبر 
منقطع ؛ لأن أبا عبيدة لم يذكر عن أبيه شيئاً ؛ فقد رويناه من طريق وكيع عن شعبة 
عن عمرو بن مرة قال : قلت لأبي عبيدة : أتذكر عن عبد الله شيئا؟ قال : لا ء ولو 
صح . لكان حجة على من قال بصحة هذه الشركة ؛ لأنه أول قائل معنا ومع سائر 
المسلمين : إن هذه الشركة لا تجوز » وإنه لا ينفرد أحد من أهل العسكر بما يصيب دون 
جميع أهل العسكرء إلا السلب للقاتل على الخلاف ؛ فإن فعل » فهو غلول من كبائر 
الذنوب » ولأن هذه الشركة لو صح حديثها . فقد أبطلها الله عر وَجَلَّ وأنزل : قل . 
الأنفال لله والرسول4 [الأنفال: ]١‏ ؛ فأبطلها الله تعالى » وقسمها هو بين المجاهدين . 

ثم إن الحنفية لا يجيزون الشركة في الاصطياد ؛ ولايجيزها المالكية في 
العمل في مكانين » فهذه الشركة في الحديث لا تجوز عندهم . اه . 

لي ار 
00 0 
الممساي ا ب امود بد 
يقيم كل منهما الآخر مقام نفسه , وهذه تسمى شركة العنان!" . 


. على وزن (كتاب)‎ )١( 


1 


وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال ويكون الربح والخسران على 
قدر مال كل واحد منهما . 

وكذلك إذا اشتريا سلعة بينهما على السواء , أو ابتاع أحدهما أكثر من 
الأخرم: منهماء فالحكم في ذلك : أن يأخل كل من الربح والمخنسران بمقدار ما 
أعطى من الثمن . 

وبرهان ذلك أنهما إذا خلطا المالين » فقد صارت تلك الجملة مشاعة بينهما . 
فما ابتاعا بها . فمشاع بينهما , وإذا كان كذلك », فثمنه وربحه وخسرانه مشاع 
بينهما » ومثله السلعة التي اشترياها ؛ فإنها بدل من الثمن . 

فده وعن جابر بن عَبْدِ الله رضي الله عَلْهُ قال : أَرَدْتْ الخرُوج إلى 


جسم 9 ف ل )أي 


0 فقال : «إذا أَنَبْتَ ت وكيلي بخيبر ٠‏ فخذ مله خَمْسّة 


عشر وَسْقاً) . زواة يق 3و5 وصححه . 


(وَعَنْ جابر بن عَبْد الله رَضي الله عَنْهُ قال : أَرَدْتُ الخرُوج إلى خيبرء 
فأ َيْتْ التبى” ولق فقال : «إذا أَنَيْتَ وكيلي حبر ف منْهُ خَمْسَة عش 
وَمنقاً)١‏ '. رواه أبو داود! '" وَصحّحه) . 


. أي : الحمل : وهو ستون صاعاً‎ )١( 
والدارقطني (440) ؛ وفيه محمد بن‎ . )6١/5( (؟) في «سننه» (181/5) , وعنه البيهقي‎ 
: )357( إسحاق . وقد عنعنه . فقول الحافظ فى «التلخيص»‎ 


«رواه أبو داود بسند حسن» ! فيه ما لا يخفى ! 
وما عزاه هنا إلى أبي داود من التصحيح » ليس عنده في «سننه» ؛ فلعله في بعض كتبه 9 


1١ا/‎ 


١‏ كتاب البيوع 4 - باب الشركة والوكالة "6م حديث عروة البارقى 


مام الحديث : «فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرَقُوته7 

وفي الحديث دلالة على شرعية الوكالة » والإجماع على ذلك , وتعلق 
الأحكام بالوكيل . 

وتمام الحديث فيه دليل على العمل بالقرينة في مال الغير» وأنه يصدق بها 
الرسول لقبضن العين : ظ 

وقد ذهب إلى تصديق الرسول في القبض » جماعة .من العلماء » وقيده 
المهدي في «الغيث» »مع غلبة ظن صدقه ء وعند الهادوية : أنه لا يجوز تصديق 
الرسول ؛ لأنه مال الغير ؛ فلا يصح التصديق فيه » وقيل عنهم : إلا أن يبحصل 
الظن بصدق الرسول » جاز الدفع إليه . 


الذنذهة وعن عَرْوَة البسارقي رضي الله عله أن ريضول الله يلل : 


بدينار يش يتشتري لَهُ أضحية اتويت روَاهُ البُخَاريُ في أَنْنَاء حديش . وقد 
قم 
(وَعَنَ عُرْوَة البارقي رضي الله عله : أن تكتوال الله ول ف كه 


بدينارية يشتري لَه أضحيّة . الحديث . رَوَاه البُحاريُ في أَنْنَاء حديث. وقد 
- الأخرى ؛ وفيه بعد فلو كان كذلك ؛ لعزاه أيضاً إليه في «التلخيص» فأخشى أن يكون 
مقحماً » أو أنه سقط من قلم الناسخ فاعل (وصححه) ؛ أي : غير أبي داود ! والله أعلم . 


. «هي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ؛ وهما ترقوتان من الخانبين» : «نهاية»‎ )١( 


يفن 


كتاب البيوع 9 باب الشركة والوكالة 8 حديث أبي هريرة 


أي : في كتاب البيع!'' » وتقدم الكلام على ما فيه من الأحكام . 
4 - وعن أبي هريرة رضي الله عَنَْهُ قال : بَعَتْ رول الله كلك عُمَرَ 
الصّدقة . الحديث . متفق عَلَيّه . 


(وَعَن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ قال : بعث ول الله كلق عمرَ 
الصّدقة . الحديث . متفق عَلَيّه) . 
مامه : فقيل : منع ابن جميل وخالد , بن الوليد والعباس عم رسول الله يلق » 
فقال رسول الله لِك : «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأمًا 
خالد » فإنكم تظلمون خالداً ؛ قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله » وأمًا 
العباس , فهي علي ومثلها معها» . 
بعث عمر لقبض الزكاة » وابن جميل من الأنصارء كان 
منافقاً » ثم تاب بعد ذلك . قال المصنف : وابن جميل لم أقف على اسمه . 
وقوله : «ما ينقم» » بكسر القاف : ما ينكرء «إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله» , 
وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم ؛ لأنه إذا لم يكن له عذر إلا ما ذكره ؛ 


: (ص؟1) ؛ وسبق الكلام على إسناده هناك » وبيان ما يؤخذ على الحافظ في قوله‎ )١( 

«أثناء حديث» ! وعلى الشارح فيما أوهم من تفرد سعيد بن زيد بالحديث ! 

ويؤخذ على الحافظ هنا شيء آخر ؛ وهو أن الحديث بهذا اللفظ ليس عند البخاري أولاً , ولا 
هو من حديث عروة البارقي ثانيا ! 

وإنا هو من رواية حكيم بن حزام : رواه أبو داود (؟/5170؟) ‏ وهذا لفظه » والترمذي (؟749/1 - 
تحفة) ؛ وهو معلول ! لكنه شاهد . 


يفن 


-٠‏ كتاب البيوع 4 باب الشركة والوكالة 4 حديث أبي هريرة 


فلا عذرله . وفيه التعريض بكفران النعمة . والتقريع بسوء الصنيع . 

وقوله : «أعتاده» » جمع عتد ؛ بفتحتين ؛ وهو ما يعده الرجل من السلاح 
والدواب » وقيل الخيل خاصة » وحمل البخاري معناه على أنه جعلها زكاة ماله 
وصرفها في سبيل الله » وهو بناء على أنه يجوز إخراج القيمة عن الزكاة . 

وقوله : «فهي علي ومثلها معها» . يفيد أنه يكل تحملهاغزة العبائن تدرعا: 
وفيه صحة تبرع الغير بالزكاة » ونظيره حديث أبي قتادة في تبرعه بتحمل الدين 
عن الميت . وهذا أقرب الاحتمالات » وقد روي بألفاظ أخر تحتمل احتماللات 
كثيرة » وقد بسطها المصنف في «الفتح» » وتبعه الشارح . 

وأما حديث أنه ول كان قد تعجّل منه زكاة عامين » فقد روي من طريق لم 
يسلم شيء منها من مقال . 

وفي الحديث دليل على توكيل الإمام للعامل في قبض الزكاة ؛ ولأجل هذا 
ذكره المصنف هنا . 

وفيه أن بعث العمال لقبض الزكاة سنة نبوية . 
وفيه أنه يذكر الغافل بما أنعم الله عليه بإغنائه » بعد أن كان فقيراً الو 


١ 


بحق الله . 

وفيه جواز ذكر من منع الواجب في غيبته بما ينقصه . 

وفيه 6 الإمام عن بعض المسلمين . والاعتذار عن البعض . وحسن 
التأويل . ظ 


1 7/5 


١‏ كتاب البيوع 4 باب الشركة والوكالة 8م و85 حديثا جابر وأبي هريرة 


ه88 وعن جابر رضى الله عنه : أن النبى ا نحَرَ ثلاثا وَستين وأمَرَ 
عَلِيّا أَنْ يَذْبَحَ الباقي . الحديث . رَوَاه مُسَلم . 


(وَعَنْ جابر رضىئ الله عَنْهُ : أن التبى يق نَحَرَئلاثاً وَستين وأَمَرَ عَليَاً أَنْ 
يَذْبَحَ الباقي . الحديث . رَوَاهُ مُمْلمُ) . 
الهدي » وهو إجماع إذا كان الذابح مسلماً ؛ فإن كان كافراً كتابياً صح عند 
الشافعى » بشرط أن ينوي صاحب الهدي عند دفعه إليه » أو عند ذبحه . 

- وعن أبي هُريرَّة رضي الله عنهُ في قصّة العَسيف : قال النبي ولق : 
«اغد يا أَنَيْسُ على امْرأة هذا ؛ فإن اعْتَرَفَتَ فَارجُمُها» . اللحديث . مُتَفق 


4 
2 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف) : بعين وسين مهملتين 
فمثناة تحتية ففاء : الأجير وزنأ ومعنى (قال النبي يل : «اغل” يا انس عل 
امْرَأة هذا ؛ فإن اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . الحديث . متفق عليه) . 

سيأتي فئ الحدود مستوفى » وذكر هنا بناء على أن المأمور وكيل عن الإمام 
فى إقامة الحد . 


وبوّب البخاري : باب الوكالة فى الحدود » وأورد هذا الحديث وغيره . 
وقال المصنف في «الفتح» , والإمام لما لم يتول إقامة الحد بنفسه وولاه غيره 4 
كان ذلك بمنزلة توكيله للغير . 


هاا 


كتاب البيوع ٠‏ باب الإقرار / م حديث أبي ذر 


٠‏ - باب الإقرار 

م 0 لشرع 0 
وآله 8 0 7 0 1 0 ابن 0 1 ا طويل ٠‏ 
وسلّم : اقل الخو ء ولو كان مأ ا را 

ساقه الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» وفيه وصايا نبوية ولفظه : 
وأن أصل رحمي » وإن قطعوني وجفوني » وأن أقول الحق ؛ ولو كان مراء وأن لا 
أخاف في الله لومة لاثم » وألا أسأل أحدا شيئاً . وأن أستكثر من : لا حول ولا 
قوة إلا بالله ؛ فإنها من كنوز الجنة . 

وقوله : «قل الحق» يشمل قوله على نفسه وعلى غيره » وهو مأخوذ من قوله 
تعالى : #كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين* [النساء : ؟١]‏ » ومن قوله تعالى : #ولا : تقولوا على الله إلا الحق * 
[النساء : 11]» وباعتبار شموله ذكره المصنف هنا تبعاً للرافعي ؛ فإنه ذكره في 
باب الإقرار . 


6 ذكره فى «الموارد») (رقم 64 بتمامه ؛ وكذلك رواه أحمد (ه/9ه١)‏ 0 وسندهما صحيح . 
وله عنده ‏ وكذا ابنه ‏ (177/0) طريق أخرى عن أبي ذر 


١ك‎ 


كتاب البيوع ٠‏ - باب الإقرار /م ‏ حديث أبي ذر 


وفيه دلالة على اعتبار إقرار الإنسان على نفسه فى جميع الأمورء وهو أمر 

وقوله : «ولو كان مرا من يان التسمية ؟ لأن الجق قل يصعب إجراؤه على 
النفس كما يصعب عليها إساغة المرّ لمرارته . ويأتي في باب الحدود والقصاص 
أحاديث في الإقرار . 


١ا/ا/‎ 


٠‏ كتاب البيوع ١١‏ باب العارية حديث سمرة بن جددب 


١‏ - باب العارية. 

العاريّة ؛ بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها , ويقال : عارة ؛ وهي مأخوذة من 
عار الفرس » إذا ذهب ؛ لأن العارية تذهب من يد المعيرء أو من العار ؛ لأنه لا 
يستعير أحد إلا وبه عار وحاجة . 

وهي في الشرع عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك العين . 

4 عَنْ سّمرَة بن جُنْد ب رضي الله عنهُ قال : قال رسُول الله كله : 
«على اليد م مَا أخذت , حبّى تُوْدُيَهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةُ » وَصَّحَّحَهُ الحاكم . 
: «على 
اليد ما أَخَذتْ » حتّى تُؤدْيَهُ) دروا اه والأريعة . وصتشحة ؛ الحاكم"") . 


بناء منه على سماع الحسن من سمرة ؛ لأن الحديث من رواية الحسن عن 
سمرة ) وا للحفاظ فى سماعه منه ثلاثة مذاهب : 


(عَن سَمُرَةَ بن ُنب رضي الله عنه قال : قال رسُول الله يكاة 


والغائق + لآ :.مظلقا “وهو مدهب يحيى بن ستعيد القطانة ويخيى بن متغين 
وابن حبّان . 

والثالث : لم يسمع منه إلا حديث العقيقة »وهو مذهب النسائي واختاره 

6 ووافقه الحافظ الذهبي (47/9) إِ وعنده زيادة : 


«ثم إن الحسن نسي حديثه فقال : هو أمينك ؛ لا ضمان عليه» . 
وهي عند أحمد أبق (ه/١١1)‏ ؛ وأبي داود (0/5") 5 


1,8 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب العارية حديث سمرة بن جناب 


ابن عساكر , وادعى عبد الحق أنه الصحيح'" . 
والحديث دليل على وجوب رد ما قبضه المرء » وهو ملك لغيره . ولا يبرأ إلا 
بمصيره إلى مالكه » أو ما يقوم مقامه لقوله : «حتى تؤديه» . ولا تتحقق التأدية 
إلا بذلك . 
وهو عام في الغصب والوديعة والعارية » وذكره في باب العارية لشموله لها , 
وربما يفهم منه أنها مضمونة على المستعيرا"! » وفي ذلك ثلاثة أقوال : 
الأول : أنها مضمونة مطلقاً » وإليه ذهب ابن عباس وزيد بن علي وعطاء 
وأحمد وإسحاق والشافعي ؛ لهذا الحديث . ولما يأتى مما يفيد معناه . 
والثاني  :‏ للهادي وآخرين معه ‏ أن العارية لا يجب ضمانها , إلا إذا شرط ؛ 
مستدلين بحديث صفوان ؛ ويأتي الكلام غلية”7 . 
والثالث : للحسن وأبي حنيفة وآخرين أنها لا تضمن » وإن ضمنت ؛ لقوله 
يله : «ليس على المستعير غير المغل » ولا على المستودع غير المغل . ضمان» . 
)١(‏ قلت : أما سماع الحسن لحديث العقيقة من سمرة » فصحيح ؛ لتصريحه بذلك عند 
البخاري ! 
ولكن هذا لا يلزم منه حمل كل حديث له على السماع من سمرة ء إذا كان قد عنعنه ؛ ذلك 
لأن الحسن مدلس معروف بذلك ؛ فلا يحتج بشيء من حديثه ؛ إلا بما صرح فيه بالتحديث ؛ 
وهذا ليس كذلك , فليس التصحيح المذكور بمقبول ! 
)١(‏ أي : تضمن بالقيمة إن تلفت ؛ بخلاف المؤدّاة ؛ فإنها تؤدى مع بقاء عينها ؛ فإن تلفت لم 
تضمن . 
(؟) (ص1868) . 


حل 


كتاب البيوع ١‏ باب العارية - حديث سمرة بن جندب 


أخرجه الدارقطني'" والبيهقي عن ابن عمر » وضعفاه » وصححا وقفه على شريح . 
وقوله : المغل ؛ بضم الميم فغين معجمة ؛ قال في #النهاية» : أي : إذا لم يخن 
في العارية والوديعة » فلا ضمان عليه ؛ من الإغلال , وهو الخيانة . 
وقيل : المفل «المستتغل ؛:وآراد :به القائقن ؛ لآته بالفيضن كرون سفخلا والأرل 
أولى » وحينئذ ؛ فلا تقوم به حجة . على أنه لا تقوم به الحجة ؛ ولو صح رفعه لأن 
المراد : ليس عليه ذلك من حيث هو مستعير ؛ لأنه لو التزم الضمان للزمه . 
وحدية الباب قرا ما وتغللون نه يتوه وعلن البد انا أخةات يحت 
توديةةا علن التفسيق + ولا ولكلة فيه عروها فإن الند الأنهة افا علييانا 


)١(‏ في «سئنه) (ص7”05) من طريق عمرو بن عبدالجبار عن عبيدة بن حسان عن عمرو 
ابن شعيب به . وقال : 

«عمرو وعبيدة ضعيفان . وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع» . 

ثم أخرجه هوء ومن طريقه البيهقي )١84/5(‏ من طريق محمد بن عبدالرحمن الحجبي عن 
عمرو بن شعيب به مرفوعاً بلفظ : 

«لا ضمان على مؤتمن» . وقال البيهقي : 

«إسناده ضعيف» . 

وعلته الحجبي هذا ؛ لم يذكر فيه ابن أبي حاتم (877/7/7) جرحاً ولا تعديلاً . 

لكن تابعه المثنى عن عمرو بلفظ : «من أودع وديعة فلا ضمان عليه» . 

وتابعه ابن لهيعة أيضاً : عند البيهقي معلقاً بهذا اللفظ . 

فهو حسن عندي بهذه المتابعات ؛ بخلاف اللفظ الأول ؛ فهو ضعيف جد ؛ لأن غبيدة بن 
حسان ؛ قال ابن حبان : ظ 

«يروي الموضوعات» . 


كل 


كتاب البيوع ١‏ - باب العارية 8 حديث أبي هريرة 


أخذت ». حتّى تؤدي ؛ ولذلك قلنا : وربما يفهم . 

ولم يبق دليل على تضمين العارية إلا قوله يغ : «عارية مضمونة») فى 
حديث صفوان ؛ فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة . وأن المراد من 
شأنها الضمان » فيدل على ضمانها مطلقا » ويحتمل أنها صفة للتقييد » وهو 
الأظهر ؛ لأنها تأسيس ولأنها كثيرة . 

ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك . وحينئذ يحتمل أن يلزم » ويحتمل 
أنه غير لازم ؛ بل كالوعد , وهو بعيد ؛ فيتم الدليل بالحديث للقائل : إنها تضمن 
- وهو الأظهر - بالتضمين ؛ إما بطلب صاحبها له . أو بتبرع المستعير . 

4 - وعن أبي هْرَيرَة رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلّى الل 
عليه وآله وسلّم 27 الأمائة إلى من انْتَمَنَكَ ‏ ولا تن مَنْ خاتك» اه 
داود والترمذي وحسئة ) وصحححه الحاكم؛ وَاستنكرة بُح الرّازي ' 
وَأَخْرّجَهُ جَمَاعة من الحفاظ , وهو شامل للعَارية . 

(وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُ قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلم : «أد الأماتة إلى م ائتَمَنَكَ ولا تَخن مَنْ حاتك» . رَوَاه أبُو داود 
والتَرمذيُ وَحَسَنَهُ » وَصَّحَّحَهُ الحاكم , وَاستنكرَةُ أَبُو حَاتم الرّازيَ”" , وَأَخْرَّجَهُ 

)١(‏ حكاه عنه ابنه في «العلل» )7176/١(‏ ؛ ولم يذكر حجة على ذلك ؛ سوى أنه تفرد به 
طلق بن غنام ! | 

وهذا لا شيء ؛ فإن (طلقاً) ثقة بلا نزاع ؛ إلا من ابن حزم ؛ ولا يعتد به ! 

والحق أنه حسن الإسناد ؛ لا سيّما وقد روي من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة ! 


م8١‎ 


كتاب البيوع ١‏ - باب العارية 8 - حديث أبي هريرة 


جَمَاعة من الحفقاظ » وهو شامل للعاريّة) : والوديعة ونحوهما , وأنه يجب أداء 
الأمانة ؛ كما أفاده قوله تعالى : #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» 
[النساء : 08] . 

وقوله : «لا تخن من خانك» دليل على أنه لا يجازي بالإساءة من أساء ‏ 
وحمله الجمهور على أنه مستحب ؛ لدلالة قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة 
مثلها» [الشورى : ١؛]‏ » «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4 [النحل: ]15١‏ » 
على الجواز . 

وهذه هي المعروفة بمسألة الظَفَرء وفيها أقوال للعلماء . 

هذا القول الأول ؛ وهو الأشهر من أقوال الشافعي ؛ وسواء كان من جنس ما 
أخذ عليه » أو من غير جنسه . 

والثاني : يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره ؛ لظاهر قوله : 
لإبمثل ما عوقبتم به4 [النحل : ]1١5‏ » وقوله : «مثلها» ؛ وهو رأي الحنفية والمؤيد .. 

والثالث : لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم ؛ لظاهر النهي في الحديث » ولقوله 
تعالى : #لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188] » وأجيب أنه ليس 
أكلا بالباطل , والحديث يحمل فيه النهي على التنزيه . 

الرابع : لابن حزم أنه يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه سواء كان من نوع ما 
هؤله » أو من غيره » ويبيعه ويستوفي حقه ؛ فإن فضل على ما هو له رده له » أو 
لورثته » وإن نقص بقي في ذمة من عليه الحق ؛ فإن لم يفعل ذلك فهو عاص لله 
عرَّوَجَل » إلا أن يحلله ويبرئه فهو مأجور ؛ فإن كان الحق الذي له لا بينة له 


حيل 


كتاب البيوع ١‏ باب العارية 6 - حديث أبي هريرة 


عليه . وظفر بشيء من مال من عنده له الحق , أخذه ؛ فإن طولب أنكر ؛ فإن 
استحلف حلف . وهو مأجور في ذلك » قال : وهذا هو قول الشافعي وأبي 
سليمان وأصحابهما . وكذلك عندنا : كل من ظفر لظالم بمال ففرض عليه 
أخذه , وإنصاف المظلوم منه » واستدل بالآيتين وبقوله تعالى : #ولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل* [الشورى : ١؛]‏ » وبقوله تعالى : #والذين إذا 
أصابهم البغي هم ينتصرون* [الشورى : 54] » وبقوله تعالى : #والحرمات 
قصاص؟ [البقرة : 154] » وبقوله تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتد وا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم؟ [البقرة: 144] » وبقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لهند 
امرأة أبي سفيان : «خحذدي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ,لما ذكرت له أن أبا 
سفيان رجل شحيح . وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبني ؛ فهل على من جناح أن 
آخخذ من ماله شيئاً؟ ولحديث البخاري : «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينببغي 
للضيف فاقبلوا » وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف» . 

واستدل لكونه إذا لم يفعل يكون عاصياً . بقوله تعالى : إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان* [المائدة: ؟] » قال : فمن ظفر بمثل ما 
ظلم فيه هوء أو مسلم . أو ذمي , فلم يزله عن يد الظالم » ويرد إلى المظلوم حقه , 
فهو أحد الظالمين » ولم يعن على البر والتقوى ؛ بل أعان على الإثم والعدوان . 

وكذلك أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من رأى منكراً أن 
يغيره بيده إن استطاع ؛ فمن قدر على قطع الظلم وكفه » وإعطاء كل ذي حق 
حقه فلم يفعل , فقد قدر على إنكار المنكر » ولم يفعل , فقد عصى الله ورسوله . 


انيل 


كتاب البيوع ديات العارية سيك يعلى ون أمنة 


ثم ذكر حديث أبي هريرة » فقال : هو من رواية طلق بن غنام عن شريك وقيس 
ابن الربيع ؛ وكلهم ضعيف"" » قال : ولئن صح . فلا حجة فيه ؛ لأنه ليس 
انتصاف المرء من حقه خيانة ؛ بل هو حق واجب . وإنكار منكر , وإنما الخيانة أن 
يخون بالظلم . والباطل من لا حق له عنده . 

كلك ويؤيك اذهب إلية حقيت + «انطتر أعتاك ظالما أوفظلوما»#فإن 
الأمر ظاهر في الإيجاب . ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم » وذلك بأخذ ما في 
يده لغيره ظلمأ . 

: وعن يَعْلى بْنِ أميّة رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ولك‎ - 65٠ 
«إذا تنك وُسلي : فَأَعْطهِمْ نلائين دعا . قلت :يا رسول لله » أعارية‎ 
رَوَاه أ وق داود‎ ٠ مضَمُونة أو عَارية مدا قال: «بل عَارية مُؤّدَّاة)‎ 


سن الا بير 


والنسائي ؛ وصححه أبن حبان . 


(عَنْيَغْلى بْنٍ أسية رضي الله عنه) : ويقال : منية ؛ بضم الميم وفتح 
النون وتشديد التحتية المثناة » صحابي مشهور (قال : قال لي رسول الله كلذ :. 


«إذا تنك رُسُلي , فَأعْطهمْ ثلاثين دعا . قلت يا رسول الله » أعارية 
مَضِجُونَة 6 أوغارية مُوَدَاة؟ قال : «بل غارية مُودَّاة) . رَوَاه 00 © وأبؤاداوة 


)١(‏ قلت : أما طلق بن عنام » فهو ثقة اتفاقاً ؛ وتضعيف ابن حزم له مما لا يعتد بهء كما 
سبقت الإشارة إليه فى تخريج الحديث ! 

وأما شريك وقيس ا لد ؛ فمتابعة أحدهما للآخرء ما يقوي 
الحديث ؛ لذلك قلنا هناك : إن إسئاده حسن 


() في «المسند» (7377/1) » وابن حبان )١177(‏ . وسنده صحيح . 
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كتاب البيوع ١١‏ - باب العارية 0١‏ حديث صفوان بن أمية 


والنسائى ؛ وصحّحه ابن حبان) . 
المضمونة : التى تضمن إن تلفت بالقيمة ؛ والمؤداة : التي تجب تأديتها مع 
4م وعن صَفْوان بن أميّة رضي الله عنه : أن النبي 9 
درُوعا يَوْمَ حُنيْنِ» فقال فق متحي ؟ كال بل عارية مَضمُونة» 1 


أ داود وَأنحي م '' والنسائي ؛ وَضححه الحاكم وَأَخْرَجَ لَه شاهداً ففنا عن 
ابن عباس . 
(وعن صفوات بس أمية رضي الله عنه) : قرشي من أشراف قريش » هرب 


)١(‏ فى «المسند» (556/5) ؛ وفيه جهالة وضعف ؛ لكنه قوي بمجموع طرقه وشاهديه عن 
ابن عباس وجايرة. 

وحديث هذا ؛ قال فيه الحاكم (58/9 - 19) : 

«صحيح الإسناد» » ووافقه الذهبي 


اب 


لق يقول : «ألا إن العارية مؤداة . . .» . روآه أحمد (ه/ 8و١‏ 
4 يقو إن العارية مِؤّْ رو 


رفي الباث تهمن ببمع المي 

ورواه أبو داود وغيره عن أبي أمامة مرفوعاً بسند فيه ضعف . 

ونا داعس رديت بن بان ادهو حيو معاد ١1‏ بقح اق لزن نل مغارية 
مؤداة» ! والمؤداة غير المضمونة » كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله . 

وقد رواه البيهقي (88/7) عن الحاكم ؛ وفي سنده إسحاق بن عبدالواحد ؛ قال الذهبي : 

«واه» ! 


هما 


كتاب البيوع ' ١‏ - باب العارية 1 حديث صفوان بن أمية 


يوم الفتح , واستؤمن له » فعاد وحضر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حنيناً 
والطائف كافراً » ثم أسلم وحسن إسلامه . 

(أن النبي يلك استعار منه دروعاً يوم حنين » فقال : أغصبُ يا محمد؟ 
قال : «بَلَ عارية مَضْمُونَة» . رواه أبو داود وأحمد والنسائي , وصححه الحاكم , 
وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس) : ولفظه : «بل عارية مؤداة» » وفي 
عدد الدروع روايات ؛ فلأبي داود : كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين . وللبيهقي 
فى حديث مرسل : كانت ثمانين » وللحاكم من حديث جابر : كانت مائة 
درع » وما يصلحها . 

وزاد أحمد والنسائي في رواية ابن عباس : فضاع بعضها . فعرض عليه 
النبي يغ أن يضمنها له » فقال : أنا اليوم يا رسول الله . أرغب في الإسلام . 

وقوله «مضمونة» : تقدم الكلام عليها , وأن أصل الوصف التقييد » وأنه 
الأكقر» فهوادليل على ضننانها التضيين كها اسلفناء لا أنه ميدتمل + ويكون 
مجملاً كما قيل ؛ قاله الشارح . 


كلا 


كتاب البيوع ١‏ - باب الغخصب 5- حديث سعيد بن زيد 


1 عن سّعيد بن يد : لذ قال : «مَن اقتطع شبراً من 
الأزض ظَلْماً اا العا إياة من سبع أَرَصينَ» . مُتفق عَلَيِه . 

(فنسبعيد بن زيا !"أن ارسول د عي قال: «مَن اقَْطْمَ شبراً من 
الأرض) : أي : من أخذه ؛ وهو أحد ألفاظ «الصحيحين» (طلماج طَوَّقَهُ الله يوم 
الْقيَامّة الل . متفق عليه) . 

اختلف في معنى التطويق ؛ فقيل : معناه : يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين ) 
لكراكن .من لالد لاله بارا عيضن مويه أن در ييح ينا از 
عمر : «خسف به يوم القيامة » إلى سبع أرضين» . 

وقيل : يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إلى امحشر ء ويكون كالطوق في 
عنقه » لا أنه طوق حقيقة , ويؤيده حديث : لأا رجل ظلم شبراً من الأرض » 
كلفه الل أن يحفره , حتَّى يبلغ آخر سبع أرضين . ثم يطوّقه , حبّى يقضي 
بين الناس» . أخرجه الطبراني وابن حبان من حديث يعلى بن مرة مرفوعاً!" . 

ولأحمد" والطبراني : «من أخذ أرضاً بغير حقهاء كلف أن يحمل ترابها 
إلى امحشر) . وفيه قولان آخران » والحديث دليل على تحريم الظلم والغصب 
وشدة عقوبته » وإمكان غصب الأرض » وأنه من الكبائر ؛ وأن من ملك أرضاً : 


. )١11١51/( وابن حبان‎ » )١79/4( وكذا رواه أحمد‎ )١( 
. )1979.115/4( فى «المسند»‎ )9( 


١ /ام‎ 


ملك أسفلها إلى تخوم الأرض » وله منع من أراد أن يحفر تحتها ربا أو بثراً» 
وأنه من ملك ظاهر الأرض . ملك باطنها بما فيه من حجارة , أو أبنية » أو معادن ‏ 
وأن له أن ينزل بالحفر ما شاء »مالم يضر من يجاوره , وأن الأرضين السبع ‏ 
متراكمة لم يفتق بعضها من بعض ؛ لأنها لو فتقت . لاكتّفي في حق هذا 
الغاصب بتطويق التى غصبها ؛ لانفصالها عما تحتها . ا 

وفيه دلالة على أن الأرض تصير مغصوبة بالاستيلاء عليها . 

وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب؟ فيه خلاف : فقيل : لا تضمن ؛ لأنه 
إنما يضمن ما أخذ ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «على اليد ما أخذت » 
حتى تؤديه) . 

قالوا : ولا يقاس ثبوت اليد في غير المنقول على النقل في المنقول ؛ لاختلافهما 
في التصرف . ظ 

وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب ؛ قياساً على المنقول » المتفق على 
أنه يضمن بعد النقل ؛ بجامع الاستيلاء الحاصل في نقل المنقول » وفي ثبوت 
اليد على غير المنقول ؛ بل الحق أن ثبوت اليد استيلاء » وإن لم ينقل ؛ يقال : 
استولى الملك على البلد . واستولى زيد على أرض عمرو . 

وقوله «شبراً» : وكذا ما فوقه بالأولى . وما دونه داخل في التحرم » وإنما لم 
يذكر ؛ لأنه قد لا يقع إلا نادراً . 

وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري «شيئاً) عوضاً عن «شبرأ» ‏ فَعَم . 

إلا أن الفقهاء يقولون : إنه لا بد أن يكون المغصوب له قيمة . فألزموا أنه 


فيل 


كتاب البيوع ١‏ - باب الغصب 1 حديث أنس 


حينئذ يأكل الرجل صاع تمر » أو زبيب على واحدة واحدة » فلا يضمن » فيأكل 
عمره من المال الحرام » فلا يضمن . وإن أثم » كأكله من الخبز واللحم على لقمة 
ا ل 

كارسيلت إقدى أمماك ال ورد بطم فيها طعامٌ #نضريك 
بيدهاء فكسّرَت القَصِعَة ؛فضَمَهَا وجَعَلَ فنيها الطعام وََال : «كلوا» ء وَدَقَم 
القصعة الصّحيحة للرسول » وَحَبَسَ المكسّورة . رَوَاهُ البختاري وَالتَرْمِدْيُ ؛ وَسَمَى 
الضاربَة عائشة , وزاد : فقال النبي يكل 


: ١طْعَامَ‏ بطعام وَإِنَاء إِنَاء) ؛وَصححه . 
(وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله يلك كان عند عضن ناته 
فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين) : سماها ابن حزم : زينب بنت جحش (مع 
خادم لها): قال المصنف : لم أقف على اسم الخادم (بقصعة فيها طعام. 
فضربت بيدها » فكسرت القصعة . فضمها وجعل فيها الطعام وقال : «كلُوا» , 
ودفع القصعة الصحيحة للرسول » وحبس المكسورة . رواه البخاري والترمذي , 
وَسَم كله : ١«طْعَامٌ‏ بطْعَام وإناء بإناء) 2 


وسمى الضاربة عائشة . وزاد : فقال النبي كة 


سن 


وصححه 0) : واتفقت مثل هذه القصة من عائشة فى صحفة أم سلمة ؛ فيما 


. أي : الترمذي . وإسناده صحيح‎ )١( 
: ورواه أبو داود (75/5 -1617) » والنسائي (159/7) نحو رواية البخاري » وزادا‎ 


«غارت أمكم ؛ كلوا» ؛ وإسنادهم صحيح . 
وكذا رواه أحمد (5"7/9؟) » وابن ماجه (؟8/7ه -5ه) . 


١/6 


٠١‏ كتاب البيوع ١‏ باب الغصب 7 حديث أنس 


أخرجه النسائي!" عن أم سلمة : أنها أتت توا مما لوالتيدن 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه » فجاءت عائشة متزرة بكسا ء » ومعها فهرا"ا 
ففلقت به الصحفة . الحدي* 

وقد وقع مثلها لحفصة . وأن عائشة كسرت الإناء''! » ووقع مثلها لصفية مع 
غائقة19: والمدية :دلبل على أن من :استعيلك غلى غيره قتيعا . كان مضهونا 
بمثله » وهو متفق عليه في المثلى من ا حبوب وغيرها . 

وأما في القيمي » ففيه ثلاثة أقوال : 

الأول للشافعي والكوفيين : أنه يجب فيه المثل حيواناً كان , أو غيره » ولا 
تجزئ القيمة إلا عند عدمه . 


. في «ستنه» (9؟/159) من طريق أبي المتوكل عنها . وسنذه جيذ‎ )١( 

(؟) حجر قدر ما يدق به الجوزهء أو يملأ الكف . 

(؟) الجزم بوقوع ذلك لحفصة مع عائشة فيه نظر ؛ لأن في سند الحديث رجلاً تابعيّاً لم 
يسم » وفي الطريق إليه شريك بن عبدالله القاضي ؛ وهو سيّى الحفظ . 

أخرجه ابن ماجه (؟/ده) ؛ وأحمد )11١1/5(‏ . 

(؛) في المزم بذلك أيضاً نظر ؛ لأنه من رواية قُلَيْت العامري عن جسرة بنت دجاجة عن 
عائشة . قال في «التقريب» : 

«جسرة مقبولة» » وفليت - ويقال له : أفلت  :‏ صدوق . 

قلت : وفيه خلاف : 

أخرجه أبو داود » والنسائي , وأحمد حمد (1717/01548/5؟) » والبيهقي (15/5) » وقال : 

«فليت وجسرة فيهما نظر) . 


17 كتاب البيوع ١‏ - باب الغصب 17 حديث أنس 


والثاني للهادوية : أن القيمي يضمن بقيمته . 

وقال مالك والحنفية : أما ما يكال أو يوزن » فمثله » وما عدا ذلك من العروض 
والحيوانات » فالقيمة . 

واستدل الشافعي ومن معه » بقول النبي 8 : «إناء بإناء وطعام بطعام» , وبما 
وقع في رواية ابن أن حاتم : «من فيا فهو له وعليه مثله» . زاد في رواية 
الدارقطني : فصارت قضية ؛ أي : من النبي يق ؛ أي : حكماً عامأً لكل من وقع له 
مثل ذلك » فاندفع قول من قال إنها قضية عين لا عموم فيها , ولو كانت كذلك » 
لكان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «طعام بطعام , وإناء بإناء» , كافياً في الدليل . 

على أن ذكره للطعام واضح في التشريع العام ؛ لأنه لا غرامة هنا للطعام ؛ بل 
الغرامة للإناء . 

وأما الطعام ؛ فهو هدية له صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فإن عدم المثل » 
فالمضمون له مخير بين أن يمهله » حتى يجد المثل . وبين أن يأخذ القيمة . 

واستتدل في «البحر) وغيره لمن قال بوجوب القيمة ؛ بأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى على من أعتق شركاً له في عبد أن يقوم عليه باقيه لشريكه ؛ قالوا : 
فقضى وَل بالقيمة . 

وأجيب بأن المعتق نصيبه من عبد بينه وبين آخر لم يستهلك شيئاً» ولا 
حا و اي ميشه لي الى اه اونا زد 
المستهلك بزعم المستدل هنا هو الشقص من العبد . ومناظرة شقص لشقص 
تبعد ؛ فيكون النقد أقرب وأبعد من الشجار . 


15١ 


/ د كتات الب 1 - بات الغخصب 5 حديث أن 
ب البيوع بار : نس 


على أن التقويم لغة يشمل التقدير بالمثل » أو بالقيمة , وإنما خص اصطلاحاً 
بالقيمة » وكلام الشارع يفسر باللغة لا بالاصطلاح الحادث . 

واستدل بإمساكه يل أكيناز القصعة في بيت التي كسرت الهادوية 
والحنفية القائلين : بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب اسمها ومعظم 
نفعها » تصير ملكاً للغاصب . 

قال ابن حزم : إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذا ؛ 
فيقال لكل فاسق : إذا أردت أخذ قمح يتيم يم ء أو غيرهء أو أكل غنمه » أو 
استحلال ثيابه » فقطعها ثياباً على رغمه . واذبح غنمه واطبخها , وخذ الحنطة 
واطحنها ء وكُلْ ذلك حلالاً طيباً » وليس عليك إلا قيمة ما أخذت ! وهذا 
خلاف القرآن في نهيه تعالى أن تؤكل أموال الناس بالباطل » وخلاف المتواتر 
عن رسول الله كه : «إن أموالكم عليكم حرام» . واحتج ا أخالف بقضية 
القصعة » وقد تقدم الكلام فيها . 

واحتجوا بخخبر الشاة المعروف » وهو أن امرأة دعته صلى الله عليه وآله وسلم 
إلى طعام » فأخبرته أنها أرادت ابتياع شاة » فلم تجدها » فأرسلت إلى جارة لها 
أن ابعثي لي الشاة التى لزوجك , فبعثت بها إليها ؛ فأمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بالشاة أن تطعم الأسارى . 

قالوا : فهذا يدل على أن حق صاحب الشاة قد سقط عنها إذا شويت . 

وأجيب بأن الخبر لا يصح ؛ فإن صح فهو حجة عليهم ؛ لأنه خلاف قولهم ؛ 
ذُ فيه أنه يله لم يبق ذلك اللحم في ملك:التي أخذتها بغير إذن مالكها , وهم 


94 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ باب الغصب 4- حديث رافع بن خديج 


يقولون : إنه للغاصب .» وقد تصدق بها يلاه بغير إذنها » وخبر شاة الأسارى قد 
دا الغفار» . 


لي ان ل حيرا امسر ل وار رقي ناتلا ناه» 
رَوَاهَ أخمد” وَالأربعةٌ إلا النّسائي , وَحَسّنَهُ التَرْمَذَيْ ‏ ويُقالٌ : : إن البْخَاريَ 


ل تع 


في أَْض قوم يغير | دنهم 01 واه أيه 


سا سي” 0 كايا 


والأزبعة إلا النسائي ‏ وَحَسَنَهُ التَرْمذَيُ , ويُقال : إن البَخَاريَ ضعفه) . 

هذا القول عن البخاري ذكره الخطابي , وخالفه الترمذي » فنقل عن البخاري 
تحسينه » إلا أنه قال أبو زرعة وغيره : ولم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن 
خديج . 

وقد اختلف فيه الحفاظ اختلافاً كثيراً » وله شواهد تقويه ‏ وهو دليل على أن 
غاصب الأرض . إذا زرع الأرض ء لا يملك الزرع » وأنه لمالكها , ا 0 
الزرع من النفقة والبذر؛ وهذا مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق و مالك( ؛ وهو 
قول أكثر علماء ء المدينة والقاسم بن إبراهيم » وإليه ذهب أبو محمد بن حزم » 


لله واستحسنه الطحاوي في «المشكل» (780/5 - )18١‏ ؛ مع أنه زعم أنه لم يقل به أحد 
من أهل العلم غير شريك بن عبدالله النخعى ! 


١9 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب الغصب 846 حديث رجل من أصحابه 9ه 


ويدل له حديث : «لينس لعرق ظالم حق» , وسيأتي ؛ إذ المراد به من غرس » أو 
زرع » أو حفر في أرض غيره بغير حق » ولا شبهة . 

وذهب أكثر الأمة إلى أن الزرع لصاحب البذر الغاصب ؛ وعليه أجرة 
الأرض ؛ واستدلوا بحديث «الزرع للزارع ؛ وإت كان غاصبا)() »إلا أنه لم 
يخرجه أحد . قال في «المنار» : وقد بحثت عنه فلم أجده , والشارح نقله وبيض 
مخرجه » واستدلوا بحديث : «ليس لعرق ظالم حق» , ويأتي » وهو لأهل القول 
الأول أظهر في الاستدلال . 

0 وعن غْروَة بْن الربيْر رضي الله عنهُ قال : قال جل مِنْ أصحاب 
رَسُول الله يك : إن رَجِلَيْن اخْتَصَمًا إلى رَسُول الله يه في أَرْضٍ ؛ عرس 
أَحَدُهما فسيها نَخخْلاً. والأرضُ للآخخرء فقضى رَسسُولَ الله ولا بالأرض 
لصّاحبهاء وأَمْرَ صاب التَخل أَنْ يُخْرج نَخْلَه » وقَال : «لِيْس لعرّق ظالم 


ويام مه 


حق» . روَاه أبو داود د » وإستاده حَسَن . 


5-2 لل" إن 


وآخره عند أصْحاب «السنن» من رواية غروَة عن سعيد بن زَيْد » واختلف 
في وَصله لحان ؛ وفي تَعْيين صحابيّه . 


ساس © 


(وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الربيْر رضي الله عنهُمًا قال : قال رجلَ من أصحاب رَسمُول 
الله كلا : إن رَجُلين اختصمًا إلى رَسُول الله 


0000 


45 في أَرْضِ » غْرَس أَحَدْهُما 


ددن 


فيّها نَخْلاء والأرضُ للآخّرء فَقَضى رَسُولَ الله ول بالأرض لصاحبها ء وأَمَرَ 


0 ري و” 


صاحب النخل أنْ يُخرِج تخله ‏ قال : لين لعرق ظالم) بالإضافة والتوصيف » 
)١(‏ انظر «الأحاديث الضعيفة» 55 : 


لحل 


كتاب البيوع ١‏ - باب الغصب 845 حديث رجل من أصحابه ل 


وذكر المخطابي الإضافة (حَق» . رَوَاهُ أبو داود وَإِسْنَادُهُ حَسَن0" . 

وآخره عِنْدَ أَضْحابٍ «السن امن رؤابة عروهع: تعسيد بن رنت» واختلفق 
في وَصّله وإرساله , وفي تعْيين صحابيّه) . 

فرواه أبو داود من طريق عروة مرسلاً , ومن طريق آخر متصلاً » من رواية محمد 
ابن إسحاق » وقال : فقال رجل من أصحاب النبي يل , وأكثر ظني أنه أبو سعيدا" . 

وفي الباب عن عائشة » أخرجه أبو داود الطيالسي"" . 

وعن سمرة عند أبي داود والبيهقي ؛ وعن عببادة وعبد الله بن عمرو عند 
الطبراني!؟ا : 

واختلفوا في تفسير «عرق ظالم» : فقيل : هو أن يغرس الرجل في أرض 
فيستحقها بذلك . 


)١(‏ فيه نظر ! فإنه - عند أبي داود (158/5) » وكذا البيهقي )١155/5(‏ - من طريق ابن 
إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه به . وهو مدلس » وقد عنعنه . 

ومن هذه الطريق أخرجه أبو داود بالرواية التي فيها : وأكثر ظني أنه أبو سعيد ! 

لكن رواه من طريق أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه ؛عن سعيد بن زيد مرفوعاً » بلفظ : 
«من أحيا أرضاً ميتة » فهي له » وليس لعرق ظالم حق» . 

وإسناده صحيح . وقال الترمذي (1994/5) : 

«حديث حسن غريب)» . 

. )١51/5( وعنه البيهقي‎ )١( 

(*) وحديث عبادة : عند عبدالله بن أحمد أيضاً في «زوائد مسند أبيه» (ه//1؟”) . 

وفيه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ؛ ولم يسمع منه , ثم هو 
مجهول . كما في «التقريب» ! 

داحلا 


كتاب البيوع - باب الغصب 1 - حديث أبي بكرة 


وقال مالك : كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق . 

وقال ربيعة : العرق الظالم يكون ظاهراً ويكون باطناً ؛ فالباطن : ما احتفر 
الرجل من الآبار» واستخرجه من المعادن ؛ والظاهر : ما بناه » أو غرسه . 

وقيل : الظالم من بنى » أو زرع » أو حفر في أرض غيره بغير حق » ولا شبهة , 
وكل ما ذكر من التفاسير متقارب . ظ 

ودليل على أن الزارع في أرض غيره ظالم ‏ ولا حق له ؛ بل يخير بين إخراج 
ما غرسه وأخذ نفقته عليه ؛ جمعاً بين الحديثين من غير تفرقة بين زرع وشجر . 
والقول بأنه دليل على أن الزرع للغاصب ء حَمْلٌ له على خلاف ظاهره . 

وكيف يقول الشارع : «ليس لعرق ظالم حق» : ويسميه ظالماً » وينفي عنه 
الحق . ونقول : بل الحق له؟! 

5 - وعن أبي بَكْرَة رضي الله عَنْهُ : أن النَبي وللة قال في خطَبَتهِ يو 
النخْر منّى : «إا دمَاءكم وأمْوَالَكمْعَلَيْكُمْ حرام . ٠‏ كحُرْمَة يَؤْمكُمٌ هذاء في 
شهركمْ هذا ء في بَلَد كم هذا» . متفق عَلَيّه . 

(وعن أبي بَكْرّة رضي الله عَنْهُ : أن التي وللة فال في خَطَبَهِ يم الَخر 
بمنّى : «إِنّ دمَاء كم وأَمْوَالَكُمَ عَلَيْكُمْ حَرامٌ » كَحُرْمَة يَوْمَكُمْ هذاء في شهْركُمٌ 
هذاء في بَلّد كم هذا» . مُتَفْقَ عَلَيْه) . 

ومادل عليه واضح وإجماع ء ولو بدأ به المصنف في أول باب الغصب » 
لكان أليق أساساً , وأحسن افتتاحاً . 


1 


الل 


باب الشفعة 

الشفعة ؛ بضم الشين المعجمة وسكون الفاء . فى اشتقاقها ثلاثة أقوال : 

1 

وهي شرعاً : انتقال حصة إلى حصة ‏ بسبب شرعي ‏ كانت انتقلت إلى 
أجنبي » بمثل العوض المسمّى . 

وقال أكثر الفقهاء : إنها وردت على خلاف القياس ؛ لأنها تؤخذ كرهاً, 
ولأن الأذية لا تدفع عن واحد بضرر آخر . 

وقيل : خالفت هذا القياس » ووافقت قياسات أخر يدفع فيها ضرر الغير 
بضرر الآخرء ثم يؤخذ حقه كرهاً , كبيع الحاكم عن المتمرد والمفلس » ونحوهما . 

م عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى رول الله يل 
بالشفُمة في كل ما لم يُقم ؛ فإذا وَقَعَت الحَدود وَصُرّفَت الطرق» فلا 
شق .متف عليه » وَاللفْظ للبُخاري وفي رواية مسشلم . 1 
شرك في أرْض» أو ريع » أو حائط . لا يَصلُح - وفي لَفْظر : لا يحل أن 


يسيع ؛ حمّى يَمْرض عَلى شريكه . وَفي رواية الطّحاوي فى الندن ان 
الله عليه وآله وسلّم بالشفعة في كل شيء . ورجالّه ثقات . 


(عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قضى رسول الله يلق بالشفعة 
في كل ما لم يُقْسّمُ ؛ فإذا وقَمّت الْحُدودُ وصْرّقت) : بضم الصاد | لمهملة 
وتشديد الراء ففاء ؛ معناه : بُيَتْ مصارف (الطُرقَ) : وشوارعها (قَلا شفع . 


1١ 1/ 


كتاب البيوع دباب الشفعة 17 - حديث جابر 


ب لسرويرن رركي اسه 
(الشقْعَةُ في كُلّ شرّك) : أي : مشترك (في أَرْض » أو رَبع) : بفتح الراء وسكون 
الاي حر تم ل ارا : لا 
يحل - أَنْ يبِيع) : الخليط لدلالة السياق عليه (حَتى يَعْرضَ عَلى شريكه”" . وفي 
رواية الطحاوي' 00 : أي : من حديث جابر (قضى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم بالشفعة في كل شيء . ورجاله ثقات") . 

الألفاظ في هذا الحديث قد تضافرت في الدلالة على ثبوت الشفعة 
للشريك , في الدور والعقار والبساتين . وهذا مجمع عليه » إذا كان مما يقسم . 

وفيما لا يقسم كالحمام الصغير ونحوه » خلاف . 

وذهب الهادوية ‏ وفي «البحر» : العترة ‏ إلى صحة الشفعة في كل شيء . 

)١(‏ وهي عند أبى داود اننا (؟/67؟) » والنسائي (779/5 »2 3154) , وابن الجارود (رقم 


613 ؛وأحمد 1 كلهم من طريق أبي الزبير عن جابر هكذا معنعناً ؛ إلا في رواية لمسلم 
(01//0) ؛ فقد صرّح فيها بالسماع من جابر ؛ وهي رواية الطحاوي (189/5؟) . 


(1) لمسلم » والنسائي . 
(؟) زاد مسلم وغيره في رواية : «فإن باع ولم يؤذنه » فهو أحق به» . 
(4) (؟/و؟؟). 


(0) وقال في «الفتح» (5/4:؟) : «إسناده لا بأس به» ! 
قلت : وهو كما قال ؛ لولا أن فيه عنعنة ابن جريج ! 


وأخشى أن يكون 2 : ااشيء) فتحرفا من قوله كه الذي في رواية فطلا وغيره 
الصحيحة ! 


ومثله في «البحر» عن أبي حنيفة وأصحابه'"' , ويدل له حديث الطحاوي . 

ومثله عن ابن عباس عند الترمذي مرفوعاً «الشفعة في كل شيء) » وإن 
قيل : إن رفعه خطأ ؛ فقد ثبت إرساله عن ابن عباس » وهو شاهد لرفعه . 

على أن مرسل الصحابي , إذا صحت إليه الرواية » حجة . 

وعن المنصور : أنه لا شفعة في المكيل والموزون ؛ لأنه لا ضرر فيه . 

تأحيس جأذافيه يورا :وهر إسشقاط كح انراز اران نسلم أن العلة الضيور.: 

وذهب الأكثر على عدم ثبوتها في المنقول مستدلين بقوله : «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق », فلا شفعة» ؛ فإنه دل على أنها لا تكون إلا في 
العقارء وتلحق به الدار ؛ لقوله في حديث مسلم : «أو ربع» . 

قالوا : ولأن الضرر في المنقول نادر . أجيب بأن ذكر حكم بعض أفراد العام , 
لا يقصره عليه . 

قالوا : ولأنه أخرج البزار من حديث جابر» والبيهقي من حديث أبي هريرة ؛ 
بلفظ الحصر فيهما : الأول : «لا شفعة إلا في ربع » أو حائط» . 

ولفظ الثاني : «لا شفعة إلا في دارء أو عقار» . 

إلا أنه قال البيهقي بعد سياقه له : الإسناد ضعيف . وأجيب بأنها لو ثبتت 
لكانت مفاهيم » ولا يُقاوم منطوق «في كل شيء) . 

)١(‏ الذي ذكره الطحاوي (؟0/1"؟ -58؟) عن أبي حنيفة وصاحبيه . إنما هو الشفعة في 


الشركة في العقار ء وفي الشركة في الطريق . وبالجوار ثم تأول حديث جابر: «فى كل شىء» ؛ 
أي : في الدور والعقار والأرضين ! فهذا خلاف ما فى «البحر» !! 


1ك 


- كتاب البيوع ١‏ - باب الشفعة 1 حديث جابر 


ومنهم من استثنى من المنقول الثياب » فقال : تصح فيها الشفعة . 

ومنهم من استثنى منه الحيوان » فقال : تصح فيه الشفعة . 

وفى حديث مسلم دليل على أنه لا يحل للشريك بيع حصته . حتى 
يعرض على شريكه » وأنه محرّم عليه البيع قبل عرضه , ومن حمله على 
الكراهة » فهو حَمّل على خلاف أصل النهي بلا دليل . 

واختلف العلماء ؛ هل للشريك الشفعة بعد أن آذنه شريكه ثم باعه من 
غيره؟ فقيل : له ذلك , ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه ؛ وهو قول الأكثر . 

وقال الثوري والحكم وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث : تسقط شفعته بعد 
عرضه عليه ؛ وهو الأوفق بلفظ الحديث . وهو الذي اخترناه في «حاشية ضوء 
النهار» . 

وفي قوله : «أن يبيع» . ما يشعر بأنها إما تث تثبت فيما كان بعقد البيع , وهذا 
مجمع عليه » وفي غيره خلاف . 

وقوله : «في كل شيء» » يشمل الشفعة في الإجارة » وقد منعها الهادوية 
ل ل 
وتكون مشتركة ؛ فشملها : «في كل شرك ء أيضاً ؛ إذّْ لولم تكن شيئاً » ولا 
مشتركة لما صح التأجير فيها ء ولا القسمة بالمهايأة''' ونحو ذلك ؛ وهي بيع 
مخصوص . فيشملها : «لا يحل له أن يبيع» . 


. «هو الأمر المتهايأ عليه» . «قاموس»‎ )١( 


كتاب البيوع - باب الشفعة 4 - حديث أنس 


فالحق ثبوت الشفعة فيها ؛ لشمول الدليل لها ولوجود علة الشفعة فيها . 

وظاهر قوله : «فى كل شرك» : أي : مشترك ثبوتها للذمى على المسلم إذا 
كان شريكاً له فى الملك وفيه خلاف . 

والأظهر ثبوتها للذمي في غير جزيرة العرب ؛ لأنهم منهيون عن البقاء فيها . 


4 وعن أنّس بْن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «جَارٌ 


الدار أحَى بالدار» رَوَاهُ النسائي وصّحّحه ابْنَ حبّانَ , وله علة . 


يس[ 2 


ا : قال رسول الله كل : «جَارٌ الدار 
أحَنْ بالدار» . رَوَاهُ الّسائي'" , وصّحّحه ابْنْ حبّانَ وَلَهُ علَة) : وهي أنه 
أخحرجه أئمة من الحفاظ عن قتادة عن أنس » وآخرون أخرجوه عن الحسن عن 
سمرة ؛ قالوا : وهذا هو امحفوظ , وقيل : هما صحيحان جميعاً ؛ قاله ابن القطان ؛ 
وهو الأولى . 


وهذا » وإن كان فيه علة » فالحديث الآتى صحيح ؛ وهو قوله : 


(1) لم أجده عنده ! وقد عزاه إليه في «الجامع الصغير» أيضاً ؛ فلعله في «الكبرى» له . 

وقد علقه الترمذي (؟/597) » ووصله ابن حبان )١١67(‏ عن عيسى بن يونس : حدثنا 
سعيد عن قتادة عن أنس به . 

ثم وصله الترمذي عن ابن علية عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ؛ وقال : 

«هذا هو الصحيح» . 

وتابعه شعبة عن سعيد : عند أبي داود (97/7؟) » وصحح الوجهين أيضاً الفضياء في 
«المختارة» )١/7١4(‏ ؛ لأن أحمد بن خباب رواه عن عيسى بن يونس على الوجهين . 


١١ 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب الشفعة 48 - حديث أبي رافع 
عي بي زافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : «الحارٌ أحق 
.. أخرجة البخاري وفيه قصّة . 


00 


000 أبي رافع رضي الله عنه قالَ: قال رسول الله يلف : «الجارٌ أحق 
بصّقبه)7") : بالصادٌ المهملة » مفتوحة , وفتح القاف أقرب (أَخْرجِهٌ البُخَاريُ ‏ 
وفيه قصّة) : وهي أنه قال أبو رافع للمسور بن مخرمة : ألا تأمر هذا - يشير إلى. 
سعد - أن يشتري مني بيتي اللََّيْنِ في داره ! فقال له سعد : والله » لا أزيدك 
على أربعمائة دينار» مقطعة , أو منجمة » فقال أبورافع : سبحان الله! لقد 
منعتهما من خمسمائة نقداً ؛ فلولا أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم يقول : «الجار أحق بصقبه» , ما بعتك . 

والحديث » وإن كان ذكره أبو رافع في البيع » فهو يعم الشفعة ؛ فذهب إلى 
ثبوتها الهادوية والحنفية وأخرون ؛ لهذه الأحاديث ولغيرها ؛ كحديث الشريد بن 
سويد , قال : قلت : يا رسول الله! أرض لي ليس لأحد فيها شرك » ولا قسم إلا 
الجوار؟ قال : «الجار أحق بصقبه) : أخرجه ابن سعد عن قتادة عن عمرو بن 
شعيب عن الشريدا" » وحديث جابر الآتى . 

وذهب علي وعمر وعثمان والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم إلى أنه لا 
شفعة بالجوان: ظ 

. «أي : بما يليه ويقرب منه» . «قاموس»‎ )١( 

)١(‏ وكذا أخرجه النسائي (0/7؟5) », وابن ماجه (48/9) عن حسين المعلّم عن عمرو بن 


شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه 


وهذا سند جيد . 


لكل 


كتاب البيوع ١١‏ باب الشفعة 4 - حديث أبي رافع 


قالوا : والمراد باجار في الأحاديث » الشريك ؛ قالوا : ويدل على أن المراد به 
ذلك » حديث أبي رافع ؛ فإنه سمّى الخليط جاراً » واستدل لحني توهو مد 
آهل االللينآن واعرت باكراد #توالقولن_يأنة لا يعرفت اف اللقةاتصمية الشريك عار + 
غير صحيح ؛ فإن كل شيء قارب شيئاً » فهو جار . 

وأجيب بأن أبا رافع غير شريك لسعد ؛ بل جار له ؛ لأنه كان يملك بيتين في 
ذانسعق» ل" أنه كاة علاء كهض] ختائعا من مقرل سعد 

واستدلوا أيضاً بما سلف من أحاديث الشفعة للشريك » وقوله : «فإذا وقعت 
الحدود وصرفت الطرق » فلا شفعة» » ونحوه من الأحاديث التي فيها حصر 
الشفعة قبل القسمة . 


وأجيب عنها بأن غاية ما فيها إثبات الشفعة للشريك من غير تعرض للجار ؛ 
لا بمنطوق » ولا مفهوم . 

ومفهوم الحصر في قوله : إنما جعل النبي 2 الشفعة . الحديث .» إغا هو فيما 
قبل القسمة للمبيع بين المشتري والشريك ؛ فمدلوله أن القسمة تبطل الشفعة » 
وهو صريح رواية : 

وإغا جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفعة في كل مالم 
يقسم . 

وأحاديث إثبات الشفعة للخليط . لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأدلة 
عليها » التى منها ما سلف , ومنها الحديث الآتي : 


وحن 


٠‏ كتاب البيوع ١١‏ - باب الشفعة 8- حديث جابر 


6م - وعن جابر رَضى الله عَنْهُ قال : قال رسول الله يلق : «الجار أحق 
بشفْعَة جاره ؛ يُنتظرٌ بها » وإن كان غائباً إذا كان طريقهُمَا وَاحدأ» . رَوَاهُ 
أن والأريفة ورجَاله ثقات : 

(وعن جابر رضي الله عله فال + ستول الله ل : «الجاز أحَق بشفْعة 
جاره ؛ يُنتظرٌ بها  »‏ وإن كان غائباً - إذا كان بره ون واد ا ان ا 
والأربعة'" » ورجاله ثقات) . 

أحسن المصنف بتوثيق رجاله وعدم إعلاله » وإلا ؛ فإنهم قد تكلموا في هذه 
الرواية بأنه انفرد بزيادة قوله : «إذا كان طريقهما واحداً» عبد الملك بن أبي 


سليمان العزرمي . 
قلت : وعبد الملك ثقة كه اموه 0 يضر انفراده » كمأ عرف في الأصول وعلوم 
الحديث . 


والحديث من أدلة شفعة الجار» إلا أنه قيده بقوله : «إذا كان طريقهما 
واحد» وقد ذهب إلى اشتراط هذا بعض العلماء . قائلاً : بأنها تثبت الشفعة 
للجار ؛ إذا اشتركا في الطريق . 


قال في «الشرح» : ولا يبعد اعتباره أما من حيث الدليل » فللتصريح به 
في حديث جابر هذا . ومفهوم الشرط أنه إذا كان مختلفاً » فلا شفعة . 


)١(‏ وقال الترمذي : «حديث حسن غريب ء ولا نعلم أحداً روى هذا الخديث غير عبدالملك 
ابن أبي سليمان عن عطاء عن جابر ؛ الماك حر بابر تر لقره ب يق يدا 
تكلم فيه ؛ غير شعبة ؛ من أجل هذا الحديث» . 
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٠‏ كتاب البيوع ٠١‏ - باب الشفعة 6 حديث جابر 


وأما من حيث التعليل ؛ فلأن شرعية الشفعة لمناسبة دفع الضرر» والضرر 
بحسب الأغلب - إنما يكون مع شدّة الاختلاط وشيكة الانتفاع » وذلك إِنْما 
هو مع الشريك في الأصل » أو في الطريق » ويندر الضرر مع عدم ذلك . 

وميك جأبر المفيد بالشرطاء لا يعمل العأويل المذكور ولا ؛ لأنه إذا كان 
المراد بالجار الشريك » فلا فائدة لاشتراط كون الطريق واحداً . 

قلت : ولا يخفى أنه قد آل الكلام إلى الخليط ؛ لأنه مع اتحاد الطريق 
تكون الشفعة للخلطة فيهاء وهذا هو الذي قررناه في «منحة الغفار حاشية 
ضوء النهار» . 

قال ابن القيم : وهو أعدل الأقوال , وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وحديث جابر هذا صريح فيه ؛ فإنه أثبت الشفعة بالجوار مع اتحاد الطريق ؛ 
ونفاها به فى حديثه الآخر مع اختلافها. حيث قال : «فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق . فلا شفعة» . 

فمفهوم حديث جابر هذا هو بعينه منطوق حديثه المتقدم » فأحدهما يصدق 
الآخر ويوافقه , لا يعارضه . ولا يناقضه , وجابر روى اللفظيّن » فتوافقت السنن 
وائتلفت » بحمد الله . انتهى بمعناه . 

وقوله : «ينتظر بها» » دال على أنها لا تبطل شفعة الغائب » وإن تراخى ١‏ 
وأنه ليحي غلية الس عبن وزلعه الشتراء لأخلها: ظ 

وأما الحديث الآتي ! وهو قوله : 


١‏ - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُ عَن النَبِي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
قال:«الشفعة كحَل العقال» . رواه ابن مَاجَهُ والبَرّار» وزاد : «ولا شفعة 


5 9 7 ع2 
لغائب» . وإسناده ضعيف . 


(وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
الشفعة كحل العقال» . رواه ابن ماجه والبزار » وزاد : «ولا شفعة لغائب» » 
وإسناذه ضعيف"") . 

فإنه لا تقوم به حجة لما ستعرفه . ولفظه من روايتهما : «لا شفعة لغائب », 
ولا لصغير » والشفعة كحل عقال» . وضعفه البزار» وقال ابن حبان : لا أصل 
له » وقال أبو زرعة : منكر » وقال البيهقي : ليس بثابت . 

وفي معناه أحاديث كلها لا أصل لها . 


)١(‏ بل هو ضعيف جداً ؛ لأنه من رواية محمد بن الحارث عن محمد بن عبدالرحمن 
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر . أخرجه ابن ماجه (59/9) » وكذا البيهقي )٠١8/5(‏ » وقال : 

«محمد بن الحارث البصري متروك . ومحمد بن عبدالرحمن البيلماني ضعيف ؛ ضعفهما 
ابن معين وغيره» . 

قلت : وعبدالرحمن البيلماني ضعيف أيضاً . كما في «التقريب» , وكذا قال في ابنه محمد 
وزاد : 

'«وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان» . 

والزيادة التي عند البزار» رواها ابن ماجه أيضاً في رواية له من هذا الوجه . 

واللفظ الذي ذكره الشارح من روايتهما . ليس عند ابن ماجه ! 

والمشهور في معنى الحديث : أنها تفوت إن لم يبتدر إليها ؛ فهو على هذا مخالف للحديث (660) . 


لكا 


كتاب البيوع ١١‏ باب الشفعة 6١‏ حديث ابن عمر 


اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فعند الهادوية والشافعية والحنابلة : أنها على 
الفور؛ ولهم تقادير في زمان الفور لا دليل على شيء منها . 

ولااشك أنه إذا كان وجه شرعيتها دفع لضرر»ء فإنه يناسب الفورية ؛ لأنه 
يقال :.كيف يبالغ في دفع ضرر الشفيع » ويبالغ في ضرر المشتري ببقاء مشتراه 

إلا أنه لا يكفي هذا القدر في إثبات حكم , والأصل عدم اشتراط الفورية » 
وإثباتها يحتاج إلى دليل » ولا دليل . 

وقد عقد البيهقي باباً في «السنن الكبرى» لألفاظ منكرة يذكرها بعض 
الفقهاء . وعد منها : الشفعة كحل عقال . ولا شفعة لصبي . ولا لغائب , 
والشفعة لا ترث » ولا تورث » والصبي على شفعته » حتى يدرك . ولا شفعة 
لنصراني » وليس لليهودي . ولا للنصراني شفعة ؛ فعد منها حديث الكتاب . 


5 ١ا/‎ 


٠‏ كتاب البيوع 15 - باب القراض حديث صهيب 


4 - باب القراض 

القراض - بكسر القاف ‏ ؛ وهو معاملة العامل بنصيب من الربح . 

وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز . 

وتسمى مُضاربة » مأخوذة من الضرب في الأرض ؛ لا كان الربح يحصل في 
الغالب بالسفرء أو من الضرب فى المال » وهو التصرف . 

"هم عَنْ صهيب رضي الله عنه : أن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «ثلاث فيهن البَركة : البَيْعُ إلى أجل » والمْقَارضَة , وَخَلْطُ الب بالشعير 
بيت لا للْبت» رَوَاهُ ابن مَاجَهُ بإسناد ضعيف . 

(عَنْ صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
اثلاث فيهن البَركة الم إلى أجل . وَالمقَارضة . وَخلط ابر بالشعير للبَيْت 
لا للبيه» . رَوَاه ابن ماه بإسناد ضعيف7") . 

ونا افك الفوكة قفارت ناف البجر القن اخل نين )نايهن ب«والسناملة : 
والإعانة للغريم بالتأجيل . 

وخلط البر بالشعير قوتاً لا للبيع ؛ لأنه قد يكون فيه غرر وغش . 

: فيه عبد الرحمن بن داود » ونصر بن قاسم ؛ مجهولان . وقال الذهبي‎ )١( 


«إسناد مظلم » والمتن باطل» . 


وذ كره ابن الجوزي في «الموضوعات» . وتعقبوه بإخراج ابن ماجه إياه ِ 
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٠‏ كتاب البيوع ١5‏ باب القراض 86م حديث حكيم بن حزام 


61 وعن حكيم بن حزام : أنَهُ كان يشترط عَلى الرّجل إذا أَعْطَاُ مالا 
مُقارّضة . أن لا تَجْعَلَ مالي في كبد رَطْبَة» ولا تَحْملَهُ في بَخْرء ولا تَنْزلَ به 
في بَطْنٍ سيل ؛ فإن فَعَلْتَ شَيّماً منْ ذلك , فقد ضَمِنْتَ مالي» . رَواه 
الدارَقُطْنِيُ » ورجاله ثقات . 


وقال مالك في «الموطأ» عَنٍ العلاء بن عَبْد الرَحْمن بْن يُقوب عَنْ أبيه عَنْ 
كا ب برعل امعد ىا ا ا . وهو مَؤقوفا صحيح . 
00 : أَنَهُ كان به يُشُعرط عَلى الرّجل إذا أَعْطَاهُ َال 
مُقارّضة!) أن لا تَجْعَلَ مالي في كبد رَطْبَة» ولا تَحْمِلَهُ في بَحْرء ولا تل 
به في بَطن مَسيل ؛ فإن فَعَلْت شيّئاً منْ ذلك فقد ضمئت مالي» . رواه 
الدارَقطني"" , ورجالة ثقات . 


ا مالك في «الموطأً» عن العلاء بن عبد الرحمن د بن يعغقون عن أبيه عَنَ 
جده : أنَُّ َمل في مال لمُشمانَ عَلى أن الرئح بَينَهُما 00 
لا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض . وأنه ما كان فى الجاهلية » فأقره 
الإسلام ؛ وهو نوع من الجا : إلا أنه عفي فيها عن جهالة الأجر . 
وكانت الرخصة في ذلك الموضع الرفق بالناس . 
ولها أركان وشروط : 


فأركانها : العقد بالإيجاب أو ما في حكمه ء والقبول , أو ما فى حكمه . 


. يضرب لربّه قط‎ )١( 
. وكذا البيهقي (111/5) . وإسنادهما صحيح‎ ٠ )؟١69( في «اسئنه»‎ 6 


"4 


١‏ كتاب البيوع 5 -باب القراض م حديث حكيم بن خزام 


٠‏ وهو الامتثال بين جائرَي التصرف إلا من مال مسلم لكافر - على مال نقد ؛ 
عند الجمهور . 

ولها أحكام مجمع عليها . 

منها : .أن الجهالة مغتفرة فيها . 

ومنها : أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد . 

. واختلفوا إذا كان ديناً » فالجمهور على منعه » قيل : لتجويز إعسار العامل 
بالدين ؛ فيكون من تأخيره عنه لأجل الربح ؛ فيكون من الربا المنهي عنه . 

وقيل : لأن ما في الذمة يتحول عن الضمانة » ويصير أمانة . 

وقيل : لأن ما في الذمة ليس بحاضر حقيقة » فلم يتعين كونه مال المضاربة . 

ومن شرط المضاربة أن تكون على مال من صاحب المال . 

واتفقوا أيضاً على أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شيئاً زائداً معيناً 
فإنه لاا يجوز ويلغو . 

ودل حديث حكيم على أنه يجوز لمالك المال أن يحجر العامل عما شاء ؛ 
فإن خالف . ضمن ء إذا تلف المال » وإن سّلم المال » فالمضاربة باقية فيما إذا كان 


يرجع إلى الحفظ . 
وأما إذا كان اله لا يرجع إلى الحفظ ؛ بل كان يرجع إلى التجارة ؛ 
وذلك بأن ينهاه أن لا ي* يشتري نوعاً معيناً » ولا يبيع من فلان ؛ فإنه يصير فضولياً 


اه »وإن لم يجزء لم ينفذ . 


لضا 


٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة 14-- حديث أبن عمر 


١‏ باب المساقاة والإجارة 

6م عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما : أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم عامل أَهْلَ حيبرَ بشطر ما يَخْرجٌ منْها من تَمَرِه أو رن . مُتفق عَلَيْه . 

وفي رواية لهما فسالوة أن يقرّهُمْ بها عَلى أَنْ يكفوه عَمَلْهَا وَلْهُمْ نف 
التَمَرهِ فقال لَهُمْ رَسول الله يه : اتُقرُكمٌ بها عَلى ذلك ما شئنا» » فَقَرُوا بها . 

ولْسْلم : أن رَسُولَ الله وَل دَقَمَ إلى ا ا 
أن يَعْتَملُوها من أموالهم . وَلَهُمْ شَطْرٌ نَمَرهَا 

(عَن ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهُما : أن رَُولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عامل أَْلَ يبر بشَطر ما يَخْرِج مها من فَمرِ أو رَيْ . فق علي 

وفي رواية لهُما : فَسَلُوه أن يقرّهُمْ بها على أن يكفّوه ه عَمَلْهَا وَلْهُمْ نف 
لمر فقال لَه رتسول الل لل : «تُقركمْ بها على ذلك ما شئنا» . فَقَرُوا بها . 
حتّى أَجْلاهُمُ عُمَر رضي الله عنه . 

ولْمْلم : أن رَسُولَ الله ل دف إلى يهود خَيْبَرَ نخل خَيْبَرَ وأرْضّها عَلى 
أَنْ يَعْتَملُوها من أموالهم . وَلَهُمْ شّطْرُ نَمَرهَا) . 

الحديث دليل على صحة المساقاة والمزارعة » وهو قول علي عليه السّلام وأبي 
بكر وعمر وأحمد وابن خزية » وسائر فقهاء امحدثين : أنهما تجوزان مجتمعتين » 
وتجوز كل واحدة منفردة . 


51١ 


٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة 14 حديث ابن عمر 


والمسلمون في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة . 

وقوله :«ماشتئنا» دليل على صحة المساقاة والمزارعة » وإن كانت المدة 
مجهولة وقال الجمهور لا تجوز المساقاة والمزارعة » إلا في مدة معلومة » كالإجارة , 
وتأولوا قوله : «ما شئنا» » على مدة العهد , وأن المراد نمكنكم من المقام فى خيبر 
ما شئنا, ثم نخرجكم إذا شئنا ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان عازماً على 
إخراج اليهود من جزيرة العرب » وفيه نظر. | 

. وأما المساقاة لفان مدتها معلومة ؛ لأنها إجارة » وقد اتفقوا على أنها لا تجوز 

إلا بأجل معلوم . ظ 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» : في قصة خيبر دليل على جواز المساقاة 
والمزارعة » بجزء من الغلة من ثمرء أو زرع ؛ لأنه يدش عامل أهل خيبر على 
ذلك , واستمر على ذلك إلى حين وفاته » ولم ينسخ البتة » واستمر عمل خلفائه 
الراشدين عليه » وليس هذا من باب المؤاجرة فى شيء ؛ بل من باب المشاركة » 
وهو نظير المضاربة سواء , فمّن أباح المضاربة وحرّم ذلك » فقد فرق بين متماثلين ؛ 
فإنه يك دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم , ولم يدفع إل 
البذرء ولا كان يحمل إليهم البذر من المدينة قطعاً ؛ فدل على أن هديه عدم 
اشتراط كون البذر من رب الأرضن » وأنه يجوز أن يكون من العامل » وهذا كان 
هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهلي القرقاء الراكسديو سرد ده كن 
أنه هو المنقول . فهو الموافق للقياس ؛ فإن الأرض بمنزلة رأس المال في المضاربة » 
والبذر يجري مجرى سقي الماء » ولهذا يموت في الأرض . ولا يرجع إلى صاحبه » 


يدلف 


٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة 866 حديث حنظلة بن قيس 


ولو كان بمنزلة رأس المال في المضاربة » لاشترط عوده إلى صاحبه » وهذا يفسد 
المزارعة ؛ فعلم أن القياس الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله كلة 
الراقية وق اين : 

وقد أشار في كلامه إلى ما يذهب إليه الحنفية: والهادوية من أن المساقاة 


والمزارعة لا تصح , وهي فاسدة . وتأولوا هذا الحديث بأن خيبر فتحت عنوة » 
فكان أهلها عبيداً له صلى الله عليه وآله وسلم فما أخذه فهوله , وما تركه فهو 
له » وهو كلام مردود لا يحسن الاعتماد عليه . 

هوم وعن حَنْظَلة بْن قَيْس رضي الله عنه قال : لت رافع بْنَ ديج 
عَنَ كراء الأرْضٍ بالذهب والفضّة؟ فَقَالَ : لا بأسبه ؛ إنَما كان الئاس 
يُوْاجِرونَ عَلى عَهُد رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم عَلى اَاذيّانَات 
وأقبَال الجلداول » وأشياء من الور فهك هذاء وَيَسْلَمُ هذا , وَيَسْلمٌ هذا 
ويلك هذا » ولم يَكنْ للنّاس كرّاء إلا هذا ؛ فلذلك رّجَرَ عنْهُ ؛ فأما شيء 
مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ » فلا بأسَ به وال : 

وفيه لاجمل في التق عله من إطلاق النهي عَنْ كراء الأض 

(وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه) : هو الزُرّقى الأنصاري » من ثقات 
أهل المدينة (قال : سألت رافع بن ديج عن كرّاء الأرض بالدهَب والفضّة؟ 
فقال : لا بأس به ؛ إنما كان الئاس يؤاجرونَ على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم على الماذيانات) : بذال معجمة مكسورة ؛ ثم مثناة 
تحتية , ثم ألف ونون » ثم ألف » ثم مثناة فوقية ؛ هي مسايل المياه » وقيل : ما 
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٠‏ كتاب البيوع 5 باب المساقاة والإجارة 8666 حديث ثابت بن الضحاك 


ينبت حول السواقي (وَأَقْبال الجداول) : بفتح الهمزة فقاف فموحدة ؛ أوائل 
الجداول (وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ء ويسلمٌ هذا . ويسلم هذا » ويهلك 
هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذا ؛ فلذلك رَجَرَ عنه ؛ فأما شيء معلومٌ 
تسن افلا بأين قروا سملي ونيه يا كا أجمل قن لمن عليه من 
إطلاق النهي عن كراء الأرض) . 

مضمون الحديث دليل على صحة كراء الأرض » بأجرة معلومة من الذهب 
والفضة , ويقاس عليهما غيرهما من سائر الأشياء المتقوّمة » ويجوز بما يخرج منها 
من ثلث أو ربع ؛ لما دل عليه الحديث الأول . 

وحديث ابن عمر قال : قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الأزبعاء » وشيء من التبن ؛ لا أدري ما 
هو . أخرجه مسلم . 

وأخرج أيضاً : أن ابن عمر كان يعطي أرضه بالثلث والربع » ثم تركه . 

ويأتي ما يعارضه . وقوله : على الأربعاء ؛ جمع ربيع » وهي الساقية الصغيرة , 
ومعناه هو » وحديث الباب : أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من 
عنده » على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على مسايل المياه ورؤوس الجداول » 
أو هذه القطعة , والباقي للعامل ؛ فنهوا عن ذلك ؛ لما فيه من الغرر» فربما هلك ذا 
دون ذاك . 

67 وعن ثابت بن الضحّاك رضي الله عَنْهُ : أذ رسول الله يله نهى 
عَن المرّارعة » وأَمرَ بالمؤاجرة . روَاُ مُسْلمٌ نضا . ١‏ 


3515 


١‏ كتاب البيوع - باب المساقاة والإجارة 605 حديث ثابت بن الضحاك 


(وعن ثابت بن الضفحاك رضى الله عنه : أن رسول الله كلخ : 


أ ره 


المزارعة . وَأَمَرَ بالموَاجَرّة'" . رواه مسلم أيضاً) . 

وأخرج مسلم أيضاً أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه , حبَّى بلغه أن رافع 
ابن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع » فلقيه عبد الله » فقال : يا ابن 
خديج! ماذا تحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كراء الأرض؟ فقال 
رافع لعبد الله : سمعت عَم وكانا شهدا بدراً - يحدثان أهل الدار : أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض . فقال عبد الله : لقد كنت 
أعلم في عهد رسول الله يَلِلٍ أن الأرض تكرى ء ثم َحَشيّ عبد الله أن يكون رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدث في ذلك شيئاً لم يكن , فترك كراء الأرض . 

وفي النهي عن المزارعة أحاديث ثابتة » وقد جمع بينها وبين الأحاديث 
الدالة على جوازها بوجوه : 

أحسنها : أن النهي كان في أول الأمر ؛ لحاجة الناس » وكون المهاجرين ليس 
لهم أرض .ء فأمر الأنصار بالتكرم بالمواساة » ويدل له ما أخرجه مسلم من حديث 
جابر قال : كان لرجال من الأنصار فضول أرض » وكانوا يكرونها بالثلث والربع9 , 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «من كانت له أرض ء فليزرعها ‏ أو 
ليمنحها أخاه ؛ فإن أبى » فليمسكها) . 

وهذا كما نهوا عن ادخار لحوم الأضحية ؛ ليتصدقوا بذلك » ثم بعد توسع 


. وقال : «لا بأس بها» . كذا في «مسلم» (ه/5؟)‎ )١( 
: بالماذيانات . . . والحديث عنده قريب من اللفظ الذي في «الشرح»‎ : )3١/6( زاد مسلم‎ () 
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٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة 61م حديث ابن عباس 


حال المسلمين » زال الاحتياج » فأبيح لهم المزارعة » وتَصِرّف المالك في ملكه بما 
شاء من إجارة وغيرها . 

ويدل على ذلك ما وقع من المزارعة في عهده يله وعهد الخلفاء من بعذه . 
ومن البعيد غفلتهم عن النهى » وترك إشاعة رافع له في هذه المدة . وذكره فى 
آخر خلافة معاوية . 

قال الخطابى : قد عقل المعنى ابن عباس .ء وأنه ليس المراد تحريم المزارعة 
بشطر ما تخرجه الأرض ؛ وإِنّما أريد بذلك أن يتمانحواء وأن يرفق بعضهم 

وعن زيد بن ثابت : يغفر الله لرافع ! أنا والله » أعلم بالحديث منه ‏ إِنما أتاه 
رجلان من الأنصار قد اختلفا ء فقال : «إن كان هذا شأنكم ؛ فلا تكروا 
المزارع» كأن زيداً يقول : إن رافعاً اقتطع الحديث , فروى النهي غير راو أوله ‏ 

وأما الاعتذار عن جهالة الأجرة ؛ فقد صح في المرضعة بالنفقة والكسوة مع 
الجهالة قدرا »أو لأنه كالمعلوم حملة 0 لآن الغالب تقارب حال الحاصل » وقل 

لام وعن اعباس رضي الل مهما قال : احْتَجَم رَسُولُ الله يكف » 
أَغْطَّى الذي حَجَمّهُ أَجرَه ؛ ولو كان حَرَاماً لَمْ يُْطه . رَوَاهُ الْبُخَاري . 

(وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عنهما قال : احْعَجَم رَسُولُ الله يي » وأَعطَى 
الذي حَجَمَهُ أَجْرَهُ » ولو كان حَرَاماً لَمْ يُعْطه . رَوَاهُ البُخَاري) . 


ملفا 


٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة /اهم _ حديث ابن عباس 


وفي لفظ في البخاري : ولو علم كراهية » لم يعطه . 

وهذا من قول ابن عباس ؛ كأنه يريد الرد على من زعم : أنه لا يحل إعطاء 
الحجام أجرته » وأنه حرام . 

وقد اختلف العلماء في أجرة الحجام 3 فذلهب الجمهور إلى أنه حلال ؛ 
احتجوا بهذا الحديث » وقالوا , هو كسب فيه دناءة » وليمس بحرم وحملوا النهى 
على التنزيه » ومنهم من ادعى النسخ وأنه كان حراماً » ثم أبيح » وهو صحيح » 

وذهب أحمد وآخرون إلى أنه يكره للحرٌ الاحتراف بالحجامة » ويحرم عليه 
الإنفاق على نفسه من أجرتها » ويجوزله الإنفاق على الرقيق والدواب ؛ 
وحجتهم ما أخرجه مالك وأحمد وأصحاب «السنن)7) 5 برجال ثقات - من 
2 عن كسب الحجام » فنهاه » فذكر له 


سن 


: ورواه ابن الجارود أيضاً (رقم ) . وقال الترمذي‎ )١( 

((احسن صحيح) 5 

وفي رواية لأحمد (157/5) » والطبرانئ في «الأوسط» )١/١55/١(‏ : 

أفلا أطعمه يتامى لي؟ قال : «لا» . قال : أفلا أتصدق به؟ قال : «لا» ؛ فرخص له أن يعلفه 
تأضية + ش 

هي رواية صحيحة . وزاد مالك . وأحمد (575/0 157) في رواية : «وأطعمه رقيقك» . 

وسندها صحيح . 

وفي أخرى لأحمد من طريقين : أن الحجام هو أبو طيبة » وسماه في إحدى الطريقين : نافعاً .. 

ومذهب أحمد هو الأرجح . 


ينف 


- كتاب البيوع ١‏ باب المساقاة والإجارة ‏ 608 حديث رافع بن خديج 
اماس ا > 5 1111 لاسا جه .سطس ارو لوت 71101307 شك ها الوا ودجو ا رد الا 


الحاجة , فقال : «اعلفه نواضحك» . وأباحوه للعبد مطلقاً . 

وفيه جواز التداوي بإخراج الدم وغيره » وهو إجماع . 

4م - وعن رَافع بن خصديج رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : 
«كسْبُ الحجّام خبيث» ٠‏ رَوَاهُ مُسَلم . 

الي ل ص لس بار دور ره 
الحجام خبيث» روا )1 

المخبيث ضد الطيب ؛ وهل يدل على تحريمه؟ الظاهر أنه لا يدل له ؛ فإنه 
تعالى قال : #ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون4 [البقرة : 101] » فسمّى رذال المال 
خبيثاً » ولم يحرمه ‏ وأمّا حديث : من السحت كسب الحجام'" , فقد فسره هذا 
الحديث » وأنه أريد بالسحت عدم الطيب . 

وأيد ذلك إعطاؤه يله الحجام أجرته . 

قال ابن العربي اعحيد كدو ابد الجا اجو ان 


)١(‏ هو عنده (6/0*) بهذا التمام : «ثمن الكلب خبيث » ومهر البغي خبيث » وكسب 
الحجام خبيث» . ش 

وفي رواية له : «شر الكسب . . .» فذكره . 

وهذا لا يقبل التأويل الذي في «الشرح» !! 

(؟) أخرجه الخطيب )754/1١(‏ , والحازمي في «الاعتبار» (ص158١)‏ من طريقين عن عطاء 
عن أبي هريرة مرفوعاً . 

ورواه ابن مردويه , والديلمي » كما في «الجامع الكبير؛ (؟/45) . 
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كتاب البيوع ٠‏ باب المساقاة والإجارة 48 - حديث أبي رافع 


الجواز ما إذا كانت الأجرة على عمل معلوم . ومحل الزجر ما إذا كانت الأجرة 
على عمل مجهول . 

قلت : هذا بناء على أن ما يأخذه حرام . 

وقال ابن الجوزي : إنما كُرهَت ؛ لأنها من الأشياء التي تجب على المسلم 
الج حيو و ل قا ا حي زا دل علي لللنا ار 

ع : «قال الله 

عَرَ وَجَل :نَلانة أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القيامة : رَجُلّ أغطى بي ء ثم غَدَرَ» وَرَجُل 
بَاعَ حُرَاً» فأكل ثمنّهُ » وَرجَلٌ استأجَرَ أجيراً؛ فاستوفى مه ولم يُعْطه 
أجرة» . روَاه ملم . 

(وَعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب 0 
وَجَل :ثَلانَةٌ أنَا خَصْمْهُمْ يَوْمَ القيامة :رَجُلٌ أغطى بي » ثم غَدرَهورَجْلبَا 
حرا » قأكل ثمنهُ » وَرجِلّ استأجَرَ أجيراً » فاستوفى منْه , ولم يُعْطه أَجَرَهُه . 
رَوَاهُ مُسْلُ)!" 

)١(‏ هذا وهم ! فلم يخرجه مسلم ؛ وإنما البخاري (1/4س” «ه") , وأحمد أيضاً (208/9) ؛ 
وزاد : 


يس[ در 


84 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال “قال رسول الله > 


«ومن كنت خصمه ؛ خصمته» . 
وسنده على شرط البخاري . 


وقد رواه جماعة » وطريقهم واحدة ؛ وفيها يحيى بن سليم الطائفي » وقد تكلم في حفظه 
جماعة من المتقدمين . وقال البخاري : 


«ما حدث عنه الحميدي صحيح) . -- 
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١‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة ٠م‏ حديث ابن عباس 


. فيه دلالة على شدة جرم من ذكرهء وأنه تعالى يخصمهم يوم القيامة نيابة 
5 

وقوله : «أعطى بي» ؛ أي : حلف باسمي وعاهد ء أو أعطى الأمان باسمي ‏ 
وبما شرعته من ديني . 

وتحريم الغدر والنكث مجمع عليه » وكذا بيع الحر ء مجمع على تحريمه . 

وقوله : «استوفى منه» ؛ أي : استكمل منه العمل » ولم يعطه الأجرة فهو 
أكل لماله بالباطل » مع تعبه وكذه . 

- وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهمًا :أذ رَسول الله كلق قال: «إِنّ 
أحَق ذا أحدل معن اجر" كتاب إل ادر عه الا 7 


(وعن ابن عبباسٍ رضي الله عنهمًا أ رَسول الله وللة 


أَحَذْتم عَلَيْه آخرا كتاب الله» ا الْبُخَاري) : 


وقد عارضه ما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت ؛ ولفظه : علّمت 
ناساً من أهل الصفة الكتاب والقرآن » فأهدى إل رجل منهم قوساً » فقلت : 
ليست لي بمال ؛ فأرمي عليها في سبيل الله . فأتيته » فقلت : يا رسول الله » رجل 
أهدى إليّ قوساً من كنت أعلمه الكتاب والقرآن » وليست لي بمال . فأرمي عليها 
> قلت : وهذا من حديث غيره عنه ؛ وهم جماعة . 

ومن أجل ذلك أورده الذهبي في «الضعفاء» . وقال الحافظ في «التقريب» : 


«صدوق سيئ الحفظ» . وقد فصلت القول فيه فى «إرواء الغليل» (رقم )١/١549‏ . 
سمَىّ يي جح : 


كرض 


٠‏ كتاب البيوع 6 باب المساقاة والإجارة 6 حديث ابن عباس 


في سبيل الله؟ » فقال : «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نارء فاقبلها»!" . 

فاختلف العلماء في العمل بالحديثين : 

فذهب الجمهور و مالك والشافعي إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن » 
سواء كان المتعلم صغيراً » أو كبيراً ! ولو تعين تعليمه على المعلم ؛ عملاً بحديث 
ابن عباس .ء ويؤيده ما يأتي في النكاح ؛ من جعله يلك تعليم الرجل لامرأته 
القرآن » مهرا لها . 

قالوا : وحدييت غنادة لا يعارضن خذيك ابن عبان ؟ إذحديت أبن عباس 
صحيح . وحديث عبادة من رواية مغيرة بن زياد"' مختلف فيه » واستنكر أحمد 
حديثه » وفيه الأسود بن ثعلبة ؛ فيه مقال ؛ فلا يعارض الحديث الثابت . 

قالوا : ولو صح ؛ فإنه محمول على أن عبادة كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم 


غير قاصد لأحذ الأجرة 0 فحذره النبى 2 من إبطال أجره وتوعده . 


وفي أخذ الأجرة من أهل الصفة بخصوصهم » كراهة ودناءة ؛ لأنهم ناس 
فقراء كانوا يعيشون بصدقة الناس ؛ فأخذ المال منهم مكروه . 
وذهب الهادوية والحنفية وغيرهما 8 ل تحريم عن الأجرة على تعليم القرآن 


. له عند أبي داود طريقان ؛ إحداهما بهذا اللفظ ؛ وفيها الأسود بن ثعلبة ؛ مجهول‎ )١( 
. والأخرى بلفظ : «جمرة بين كتفيك تقلدتها  أو تعلقتها -» . وسنده حسن‎ 

ورواه الحاكم (507/7) . وسنده صحيح » وصححه هوء ووافقه الذهبي . 

والمغيرة بن زياد الذي أعل الشارح الحديث به , إنما هو في الطريق الأولى . 

(؟) صدوق له أوهام . 


٠١‏ كتاب البيوع ٠‏ د باب المساقاة والإجارة : 856١‏ حديث ابن عمر 


مستدلين بحديث عبادة » وفيه ما عرفت فيه قريباً . 
نعم » استطرد البخاري ذكر أخذ الأجرة على الرقية في هذا الباب . فأخرج 

من ححديث أبي سعيد في رقية بعض الصحابة لبعض العرب . وأنه لم يرقه 
حتّى شرط عليه قطيعاً من غنم » فتفل عليه » وقرأ عليه : «الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتمحة : ]١‏ » فكأنما نشط من عقال » فانطلق يشي » وما به قلبة ‏ أي : 
علة ‏ فأوفاه ما شرط » ولما ذكروا ذلك لرسول الله » قال : «قد ابح ار 
واضربوا لي معكم سهما) . 

وذكر البخاري لهذه القصة في هذا الباب » وإن لم تكن من الأجرة على 
التعليم » وإنما فيها دلالة على جواز أخذ العوض في مقابلة قراءة القرآن ؛ لتأييد 
جنواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن تعليماً» أو غيره؛ إِذْ لا فرق بين قراءته 
للتعليم » وقراءته للطب . 

ىم - وعن ابْنٍ عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رَسُولَ الله لق : «أعطُوا 
الأجيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يجف عَرَقهُ) . رَوَاه ابن مَاجَهُ . ا 

وَفي الباب : عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عند أبي يَعْلَى والبَيْمقي : 
وَجَابر عنْدَ الطبراني , وَكلّها ضعاف . 

(وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رَسُولْ الله يله : «أعطُوا الأجيرَ 
اا ل أن عطق علا ور ا اا 


وفي الباب : عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يَعلى والبيهقي , وجابر 


كتاب البيوع باب المساقاة والإجارة 87 حذيث أبي سعيد الخدري 


عند الطبرانى » وَكلها ضعاف) : لأن فى حديث ابن عمر شرقى بن قطامى » 
ومحمد بن زياد الراوي عنه » وكذا في «مسند أبي يعلى» والبيهقي . 


وتمامه عند البيهقي!" : «وأعلمه أجره » وهو في عمله)» . قال البيهقي 


عقيب سياقه بإسناده : وهذا ع 1" 


؟كم - وعن أبي سعيد الخلدريّ رضي الله عَنْهُ : ع 
2 ب 
وك . رَوَاهِ عبد الوَرّاق » وفيه ا 


و أبن شعي الخاريه رضي الله عَنْهُ : أن النبى ولق قال : «من اسَاحر 
أجيراً ‏ فَلِيْسَمَ لَهُ أَجْرَتَه لق ناقتا لاقن تعد سطع ووومتلة الوق 
ا 0 


: في هذا التخريج أوهام وأخطاء عجيبة » تعرف من الخلاصة الآتية‎ )١( 

في حديث ابن عمر : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وهو متروك . 

وفي حديث أبي هريرة - عند أبي يعلى والبيهقي - : عبدالله بن جعفر المديني ؛ وهو ضعيف . 
وفى حديث جابر : محمد بن زياد عن شرقي بن القطامي ؛ وكلاهما ضعيف . 

قلت : لكن لحديث أبي هريرة طريق أخرى : عند الطحاوي في «المشكل» ء وكذا البيهقي 
ولةاشاه ع :عطاءوون يسان :مزفياد : 

رواه ابن زنجويه في «الأموال» (1/51/11) »؛ وسنده حسن . 

(؟) الذي في «البيهقي» )١١١/5(‏ : «ضعيف برة» ! 

(؟) هو عند البيهقي )١١١/5(‏ من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود - 


يفف 


كتاب البيوع باب المساقاة والإجارة 857 حديث أبي سعيد الخدري 


قال البيهقي : كذا رواه أبو حنيفة » وكذا في كتابي عن أبي هريرة » وقيل : 
من وجه آخر ضعيف عن ابن مسعود . 

وفي الحديث دليل على ندب تسمية أجرة الأجير على عمله ؛ لثلا تكون 
مجهولة ؛ فتؤدي إن الشجار والخصام . 


> عن أبي هريرة مرفوعا به . وأشار إلى تضعيفه بقوله : 

«كذا رواه أبو حنيفة . . .» إلى آخر ما في «الشرح» . 

وقد أشار البيهقى إلى أن أبا حنيفة رحمه الله قد خولف فى وصله وفى سئده ! فقد أخرجه 
أحمد )/١١8:59/5(‏ من طرق عن حماد بن سلمة عن حماد به ؛ إلا أنه قال : (عن أبي 
سعيد الخدري) بدل : (أبي هريرة) . 

وهو منقطع بين إبراهيم - وهو النخعي دزاي سعيت. .. ومن هذا الوجه هو عند عبد الرزاق » 
ا 00 


موقوفاً عليه . 


نف 


كتاب البيوع 5 باب إحياء الموات 7 حديث عائشة 


١5‏ باب إخْياء الموّات 

الموات ؛ بفتح الميم والواو الخفيفة : الأرض التي لم تعمرء شبهت العمارة 
بالحياة » وتعطيلها بعدم الحياة » وإحياؤها عمارتها . 

واعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلقاً . وما كان كذلك , وجب الرجوع فيه 
إلى العرف ؛ لأنه قد بين مطلقات الشارع » كما في قبض المبيعات » والحرز في 
السرقة مما يحكم به العرف . 

والذي يحصل به الإحياء في العرف » أحد خمسة أسباب : 

تبييض الأرض . وتنقيتها للزرع » وبناء الحائط على الأرض . وحفر الخندق 
القعير الذي لا يطلع من نزله إلا بمطلع . 

هذا كلام الإمام يحيى . 

7 عَنْ عُرُوَةَ عَنْ عَائشّة رضي الله عنها : 
أَرْضا لَيْسَتْ لأحَد , فهو أَحَق بهاء . قَالَ عَرُوَةٌ : و 
رََاهُ البُخَاري . ' 


(عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يلك قال : «من عَمَرَ أرْضاً) : 
بالفعل الماضي 2 ووقع . «أعمر) في رواية ٠‏ والصحيح الأول( (لبسّت لأحَد فهو 
أَحَقَ بها» . قال عروة" : وقضى به عمر فى خلافته . رواه البخاري) . 


)1( وهو بفتح العين وتخفيف الميم » كما نص عليه في «التلخيص» » وصوبه في «الفتح» 
)١5/6(‏ ؛ واحتج ب : #وعَمَرُوها أكثرٌ مما عَمَرُوها © [الروم/؟] . 


(؟) منقطع . ووصله مالك من طريق أخرى - عن عمر - صحيحة . 


قف 


١‏ كتاب البيوع 75 باب إحياء الموات "م حديث عائشة 


وهو دليل على أن الإحياء تمأ تمَلّكٌ » إن لم يكن قد ملكها مسلم » أو ذمي » أو 
ثبت فيها حق للغير. 0 

وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام ؛ وهو قول الجمهور . 

وعن أبي حنيفة : أنه لا بد من إذنه . 

وقليل المتمهوز هَذ) النديف » والقياس على أماء البيخر والتهر» وما صيد من 
طير وحيوان » وأنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن الإمام . 

وأما ما تقدم عليه يد لغير معين » كبطون الأودية » فلا يجوز إلا بإذن الإمام , 
ما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة ؛ ذكره بعض الهادوية . 

وقال المؤيد وأبو حنيفة.: لا يجوز إحياؤها بحال ؛ لجريها مجرى الأملاك ؛ 
لان سوك ابد لمويها ادن مدرق السورنة. 

وقال الإمام المهدي ‏ وهو قوي ‏ : فإن تحول عنها جَرَي الماء » جاز إحياؤها 
بإذن الإمام ؛ لانقطاع الحق , وعدم تعين أهله » وليس للإمام الإذن مع ذلك » إلا 
لمصلحة عامة لا ضرر فيها . 

ولا يجوز الإذن لكافر بالإحياء ؛ لقوله يِةٍ : «عاديُ الأرض لله ولرسوله , 
ثم هي لكم» . والخطاب للمسلمين . وقوله : وقضى به عمر ؛ قيل : هو مرسل ؛ 
لأن عروة ولد في آخر خلافة عمرا"ا 


)00( ار اك ابلق ارو عي سا ا اين احا ]رضامية انوي 
له» . قال مالك (77/7ا١5؟)‏ : 


«وعلى ذلك ؛ الأمر عندنا» . 


كتاب البيوع 75 - باب إحياء الموات 14 - حديث سعيد بن زيد 


2 


0 
< 


5- وعن سّعيد بن زَيْد عَن النبى يلق قال : «مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيّنَهَ 
فهي له» . رَوَاهُ الثلاثة » وَحَسسّنَهُ الترمذي ء وَقالَ : رُوي مُرْسلاً » وهو كما قال . 
واعدُ ال ل ل 


دول 


عُمَرَء والرّاجح الأول 

ولسرحسه د ام سرت يرجن في كال الزقود ال ا 
قال : «مَنْ أَحْيا أزضا مَيّمَةَ » فَهِي لة» . رواه الثلاثة » وحسنه الترمذي"" , 
وقال : رُويّ مرسلاً » وهو كما قال واختلف في صحابيه) ل 0 
المتدجاىة ا ل ا سلا افر 
من الثلاثة'"! الأقوال (الأول) : وفيه' " : أن رجلين اختصما إلى رسول الله لاق ول ؛ 
غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر» فقضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها ء قال : فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها 
بالفؤوس », وإنها لنخل عم . حتى أخرجت منها . 


. وإسناده صحيح . وحسنه الترمذي من حديث سعيد بن زيد : من رواية عروة عنه‎ )١( 

ثم رواه من طريق وهب بن كيسان عن جابر . . . وصححه ؛ وسنده صحيح أيضاً » وعلقه 
البخاري عن جابر . 

وبين الخلاف فيه في «الفتح») (ه/ه٠١).‏ 

() بل الأربعة . 

(؟) أي : الأول ؛ يعني : حديث سعيد . 

وهذه الزيادة عند أبي داود وحده ؛ لكنه لم يسم الراوي من الصحابة إلا في رواية 5007 
فقال : وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري . . . وانظر «الشرح»* (ص1950١)‏ . 


() أي : كتابنا هذا . (الناشر) . 


51/ 


كتاب البيوع 15 باب إحياء الموات 6-- حديث ابن عباس 


وتقدم الكلام على فقهه , وأنه لسن اررق الال وار 

هم وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما : أن الصّعب بْنَ جَنَامَة الليني 
أخبَرَه : أن التبي صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال : «لا حمى إلا لل 
وَلَرَسُولَه) . رَوَاه البخاري . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن الصعب) : بفتح الصاد المهملة 
وسكون العين المهملة فموحدة (ابن جثامة الليثي) : بفتح الحيم فمثلثة مشدّدة 
(أخبره : أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : «لا حمّى إلا لله 
ولرَسُوله) . رواه البخاري7") . 1 

الحمى ؛ يقصر ويمد . والقصر أكثر » وهو المكان المحمي . وهو حلاف المباح ومعناه : 
أن بمنع الإمام الرعي في أرض مخصوصة , لتختص برعيها إبل الصدقة مثلاً . 

وكان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه » 
استعوى كلباً من مكان عال , فإلى حيث ينتهي صوته » حماه من كل جانب ؛ فلا 
يرعاه غيره » ويرعى هو مع غيره » فأبطل الإسلام ذلك , وأثبت الحمى لله ولرسوله . 
)١(‏ ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (1/4/) عن الصعب : أن رسول الله 
يه حمى النقيع » وقال . . . فذكره . وسنده جيد . 
لكن رواه البخاري (5/0” - ه") بتمامه ؛ إلا أنه جعل هذه الجملة : «حمى النقيع» » من 
بلاغات الزهري ! 

ووصله أحمد من طريق أخرى عن ابن عمر . . . قال الحافظ : 

«وفي إسناده العمري » وهو ضعيف» . وانظر «ابن حبان» )١510(‏ ؛ فإنه عنده بسند حسن . 
(النقيع) : موضع على عشرين فرسخاً من المدينة ؛ وقدره : ميل في ثمانية أميال . 
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٠‏ كتاب البيوع 1 - باب إحياء الموات 6 - حديث ابن عباس 


وقال الشافعى : يحتمل الحديث شيئين : 

أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين » إلا ما جماه النبى يل , 

والآخر : معناه : إلا على مثل ما حماه عليه رسول الله كلل . 

فعلى الأول لسن لأحد من الولاة بعده أن يحمي » وعلى الثاني » يختص 
الحمى بمن قام مقام رسول الله يلق » وهو الخليفة خاصة . 

ورجح هذا الثاني بما ذكره البخخاري عن الزهري تعليقاً؟" : أن عمر حمى 
الشرف والربذة9 . 
حمى الربذة لإبل الصدقة . 

وقد ألحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم في أنهم يحمون , لكن بشرط أن لا 

ظ فقال المهدي : كان له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحمي لنفسه لكنه 

لم يملك لنفسه ما يحمى لأجله . 

وقال الإمام يحيى والفريقان : لا يحمى إلا لخيل المسلمين » ولا يحمى 
لنفسه » ويحمي لإبل الصدقة »ومن ضعف من المسلمين عن الانتجاع ؛ لقوله : 
«لا حمى إلا لله» » الحديث . 


. . . بل هو عند البخاري (5/0؟ - 0؟) موصول عن الزهري قال : بلغنا أن عمر‎ )١( 
. (؟) موضع معروف بين مكة والمدينة‎ 


الحم 


كتاب البيوع ديات إحياء الراك اا اطاط عدا عات 


ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختصاص . أما قصة عمرء فإنها دالة 
على الاختصاص .ء ولفظها ‏ فيما أخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة والبخاري 
والبيهقي عن أسلم ‏ : أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يسمى : هنياً على 
الحمى »فقال له : يا هنىّ ! اضمم جناحك عن المسلمين » واتق دعوة المظلوم ؛ 
فإن دعوة المظلوم مجابة » وأدخل رب الصرية » ورب الغنيمة » وإياك ونعم ابن 
عوف » ونعم ابن عفان ؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع » وإن 
رب الصريمة » ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما » يأتينى ببنيه » يقول : يا أمير 
المؤمنين » أفتاركهم أنا لا أبا لك؟! فالماء والكلاً أيسر فق الذهب والورق » 
وام الله » إنهم يرون أني ظلمتهم » وإنها لبلادهم ؛ قاتلوا عليها في الجاهلية ؛ 
وأسلموا عليها في الإسلام » والذي نفسي بيده , لولا المال الذي أحمل عليه في 
سبيل الله »ما حميت على الناس في بلادهم . انتهى . 

هذا صريح أنه لا يحمي الإمام لنفسه!" . 

5 وعن ابن عباس رضي الله عنهّما قال : قال رسُول الله يلق : «لا 
ضَرْرَ ولا ضرَارَ» . رَوَاه أَحْمّدُ وان مَاجَُ . ْ 

وَلَهُ منْ حَديث أبي سعيد مثْلّهُ » وهو في «الموّطأ» مُرْسَل . 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله كلل 
ضرار» . رواه أحمد وابن ماجه'" . وله) : أي : لابن ماجه (من حديث أبي 
)١(‏ ورواه الدارقطني (ص0875) . 


0( ليس الحديث عنده عن أبى سعيك ِ والمضنئف تبع فى هذا العزو النووي. فى «الأربعين») »“ وقك. 
نبه على أنه وهم الحافظ ابن رجب في «شرحه) عليه (ص9١؟)‏ ! 


حرفا 


كتاب البيوع 5 - باب إحياء الموات 5 حديث ابن عباس 


سعيد مثله . وهو ذ في «الموطاً» مرسل) . 
وأخرجه ابن باحة أيضاً . والبيهقى من حديث عبادة بن الصامت ؛ وأخرجه 
مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه 0000 بزيادة : «من ضارٌ ضاره الله 
ومن شاق شاق الله عليه)7" . 
وأخرجه بها الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعاً . 
وأخرجه فنك الوزاف وأحمية عن ابن عباس افيا » وفيه زيادة : «وللرجل أن 
يضع خشبته في حائط جاره , والطريق الميتاء" ١‏ سبعة أذرع» . 
وقوله : «لا ضرر”"» ؛ الضرر ضد النفع » يقال : ضره يضره ضراً وضراراً » 
وأضورية يشر إضرارا وعدا #لا ترس الرجل ألعاه فيتقصةه شيا من سف : 
والضرار فعال من الضر ؛ أي : لا يجازيه بإضراره ؛ بإدخال الضر عليه ؛ 
فالضر ابتداء الفعل » والضرار الجزاء عليه 
قلت : يبعده جواز الانتصار لمن ظلم : #ولمن انتصر بعد ظلمه4 [الشورى : ]4١‏ » 
##وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 0.] . 
0-0 : الضرر ما تضر به صاحبك ك وتنتفع أنت به » والضرار أن تضره من غير 
تنتفع » وقيل اح ا ل 
)١(‏ هذه الزيادة ليست عند مالك (118/5) عن عمرو به ! ولا عند الدارقطني ( 0 ) عن 
أبي سعيد ! والحديث حسنه النووي وابن الصلاح مجموع طرقه . 
(1) «أي : طريق مسلوكة ؛ مفعالٌ من الإتيان » والميم زائدة» : «نهاية» . 
(؟) الضرر خلاف النفع , والضرار بين الاثنين » والمعنى : ليس لأحد أن يضر صاحبه بوجه » 


ولا لاثنين أن يضر كل منهما صاحبه ظناً أنه من باب التبادل فلا إثم فيه ؛ ولهذا ذكره بعد 
الأول . سندي . 


خرف 


كتاب البيوع 7 - باب إحياء الموات 17م حديث سمرة بن جندابت 


وقد دل الحديث على تحريم الضرر ؛ لأنه إذا نفى ذاته » دل على النهي عنه ؛ 
لأن النهي لطلب الكف عن الفعل » وهو يلزم منه عدم ذات الفعل , فاستعمل 
اللازم في الملزوم ٠‏ 

وتحرم الضرر معلوم عقلاً وشرعاً » إلا ما دل الشرع على إباحته ؛ رعاية 
للمصلحة التي تربو على المفسدة , وذلك مثل إقامة الحدود ونحوها » وذلك 
معلوم في تفاصيل الشريعة . ظ 

ويحتمل أن لا تسمى الحدود من القتل والضرب ونحوه » ضرراً من فاعلها لغيره ؛ 
لأنه إنا امتثل أمر الله له بإقامة الحد على العاصي ؛ فهو عقوبة من الله تعالى , لا 
أنه إنزال ضرر من الفاعل ؛ ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الباسوع على 1ك 

ام وعن سسَمُرة بن جُنْد بٍ قال : قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : 
«مَن ؛ أحاط حائطاً على أَرْضِ » فهي لَه رَوَاهُ أَيُو داوْد » وَصَّحَّحَهُ ابن الجارود . 

(وَعَنَ سَمُرَة بن جُنْد ب قال : قال رَسنُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«مَنْ أحاطً حائطاً على أَرْض فهي لَه رَوَاه أَبُو داوة » وَصَحَحَهُ ابن الحارودا 0 


وتقدم أن من عمر أرضاً ليست لأحد فهي له . وهذا الحديث بين نوع من 


)١(‏ وذلك بأن رواه في كتابه «المنتقى» إرقيةا )٠‏ ؛لكن في ذلك نظر ؛ فإنه عندهما من 
رواية الحسن عن سمرة معنعناً ! 

ولو أن المصنف ذكر الطريق الأخرى عن جابر مرفوعاً - كما فعل في «التلخيص» (ص51؟) ‏ ؛ 
لأحسن بذلك صنعاً ؛ لآن فيها تقوية لرواية سمرة ؛ لا سيّما وسندها صحيح ؛ لأنها من رواية 
سليمان اليشكري عن جابر . ٠‏ 

شرع حباسم ا تان اران المورود» في (الأحكام) رقم ( 3 


ضف 


كتاب البيوع باب إحياء الموات ١‏ 878 حديث عبدالله بن مغفل 


ل كيو ا جا ا و اي 


85 - وعن عبد الله بن مُعَفَلِ رضي الله عنة : ألا 
حفر يكرا : قله أريحون ذراعاً عَطَناً لماشيّته» . رَوَاه ا اي 


1 
لا ل 
1 


8 قال : : #من حرا 
العطن محركة » وطن لإبل ؛ 55 حول الحوض (لَاشيّتته» . روا ابن ماجه!" 


٠‏ (وعن عبد الله بن مَل رضي الله عده أن النبي كل 


)١(‏ في (الرهون) (؟/45) ؛ وكذا الدارمي (9/5؟) ؛ وضعفه البوصيري في «الزوائد» 
باتعاعيل بعك واقال: ْ ْ 

«تركه ابن مهدي وابن المبارك . . 

اي 2 00007 

وإعلاله بذلك أولى من إعلاله بإسماعيل ؛ لمتابعة أشعث له »كما تراه في «الشرح» . 

وأشعث هذا هو واحد من أربعة كلهم ثقات ؛ سوى أشعث بن سوار» وهو يعتبر به ؛ كما قال 
الدارقطنى . 

وله 5 حديث أبي هريرة بلفظ : «حريم البثر أرنعون ذراعاً من حواليها ؛ كلها لأعطان 
الإيل والغنم» . 

أخرجه أحمد (494/5) بسند رجاله ثقات ؛ إلا أن تابعيه لم يسم . 

فالحديث حسن إن شاء الله تعالى » وقد أوردته فى «سلسلة الأحاديث الصحيحة» . 

(تنبيه) : هذا هو لفظ أحمد فى ا 3 

وأما اللفظ الذي عزاه إليه الشارح ‏ فلا أصل له عنده ! وإنما هو عند الدارقطني » وهو ضعيف 
من جميع طرقه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة . 

والصواب فيه : عن سعيد مرسلا . كما بينته في «السلسلة الأخرى» . 


وضفق 


- كتاب البيوع 5 - باب إحياء الموات ‏ 458 حديث عبدالله بن مغفل 


لأن فيه إسماعيل بن مسلم , وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث عن 
السو ظ 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد : «حريم البئر البديء خمسة وعشرون 
ذراعاً » وحري البثر العادي خمسون ذراعا» . 

وأخرجه الدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عنه . وأعله بالإرسال ‏ وقال : 
من أسئده » فقد وهم » وفي سنده محمد بن يوسف المقري شيخ شيخ الدارقطني » 
وهو متهم بالوضع . ظ 

ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن ابن المسيب مرسلاً » وزاد 
فيه : «وحريم بثر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها كلها» . 

وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً . والموصول فيه عمر. 
ابن قيس ؛ ضعيف . 

والحديث دليل على ثبوت الحريم للبثر ‏ والمراد بالحريم ما يمنع منه امحيي 
والمحتفر ؛ لإضراره . 

وفي «النهاية» : سمي بالحريم ؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه » ولأنه يحرم على . 
غيره التصرف فيه . والحديث نص في حريم البئرء وظاهر حديث عبد الله أن العلة 
في ذلك هي ما يحتاج إليه صاحب البكر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء . 

وحديث أبي هريرة دال على أن العلة فى ذلك هو ما يحتاج إليه البثر ؛ لغلا 
تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها . ولذلك اختلف الحال في البديء والعادي . 


5 


04 كتاب البيوع 5 باب إحياء الموات 84 حديث وائل بن حجر 


والجمع بين الحديثين أنه يقدم ما يحتاج إليه . إما لأجل السقي للماشية ‏ 
أو لأجل البثر . 

وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب الهادي والشافعي وأبو حنيفة إلى أن 
-حري البئر الإسلامية أربعون , وذهب أحمد إلى أن الحريم خمسة وعشرون . 

وأما العيون » فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبيرة الفوارة خمسمائة 
ذراع من كل جانب ؛ استحساناً . 

قيل : وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدرء وأمّا الأرض الصلبة 
فدون ذلك . 

والدار المنفردة حريمها فناؤها » وهو مقدار ظول جدار الدار» وقيل : ما تصل 
إليه الحجارة إذا انهدمت , وإلى هذا ذهب زيد بن علي وغيره . 

وحريم النهر قدر ما يلقى منه كسحه , وقيل : مثل نصفه من كل جانب » 
وقيل : بل بقدر أرض النهر جميعاً . 

وحريم الأرض ما تحتاج إليه وقت عملها . وإلقاء كسحها , وكذا المسيل حريمه 
مثل البثر على الخلاف . ظ 

وكل هذه الأقوال قياس على البئر بجامع الحاجة , وهذا في الأرض المباحة . 

وما رضي عارك لاخر ا الل دابل كل بجيال في ماكطها ضار 

54م وعن عَلْقَمّةَ بن وائل عَنْ أبيه رضي الله عنهما :د الشي مل 
الله عليه وآله سل انطع |ذفينا بحضرمُوت . روَاه أبو دَاوْهَ والتَرُمذي, 
وصححه ابن حبّان . 


نوفا 


٠‏ كتاب البيوع 56 - باب إحياء الموات 48 - حديث وائل بن حجر 
(وَعَنْ عَلََمَةَ بن وائل عَنْ أبيه رضي الله عنهما ا 0 
وآله وسلم أقطعة أرْضاً بحضِرمُوت . رَوَاه أب داود والترّمذي/" سه 
انز انف وفعي اذا الترمذي والبيهقى"" . 
ومعناه أنه خصه ببعض الأرض الموات ؛ فيختص بها ؛ ويصير أولى بها 
بإحيائه , من لم يسبق إليها بالإحياء . 
واختصاص الإحياء بالموات 2 متفق عليه في كلام الشافعية والهادوية وغيرهم . 
وسكي القاضي عياض : أن الإقطاع ستويع م الإمام من بال الله شيعا 0 يراه 
أهلاً لدللة: 
قال : وأكثر ما يستعمل في الأرض . وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يحوزه ؛ 
إما بأن يملكه إياه فيعمره , وإما بأن يجعل له غلتها مدة . 
قال" : والثاني هو الذي يسمى في زماننا هذا إقطاعاً ‏ ولم أر أحداً من 
أصحابنا ذكره » وتخريجه على طريقة فقهية مُشكل » والذي يظهر أنه يحصل 
للمقطع بذلك اختصاص » كاختصاص المتحجر , ولكنه لا يملك الرقبة بذلك .2 
انتهى . وبه جزم ا لمحب الطبري ْ 
وادعى الأذرعي !“ا نفي الخلاف في جواز تخصيص الإمام بعض الحند بغلة 
)١(‏ وكذا الدارمي (؟/158؟) 0 صحيح . 
(0) (ك/:؛١).‏ 
(؟) السبكي » ٠‏ كما في «الفتح» (ه//ا؟) . 
) 


4) كما في «الفتح» . واسمه : أحمد بن حمدان /١8(‏ - 7/87) . 


0 


٠‏ كتاب البيوع 5 باب إحياء الموات م حديث ابن عمر 


قال ابن التين : إنما يسمى : إقطاعاً , إذا كان من أرض ء أو عقار» وإنما يقطع 
من الفيء , ولا يقطع من حق مسلم , ولا معاهد . قال : وقد يكون الإقطاع 
قليكاً وغير تمليك » وأمًا ما يقطع في أرض اليمن » في هذه الأزمنة لماخ م 
إقطاع جماعة من أعيان الآل قُرّى من البلاد العشرية ؛ يأخذون زكاتها وينفقونها 
على أنفسهم مع غناهم , فهذا شيء محرم لم تأت به الشريعة المحمدية ؛ بل 
أتت بخلافه » وهو تحريم الزكاة على آل محمد » وتحريمها على الأغنياء من الأمة » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون:1 . 


- 


- وعن ابن عُمَرَ رَضي الله عَنْهِمَا : أن النبي يلق أقطم الزبَيْرَ حْضرَ 
فرّسه , فَأَجْرَى الفرّس , حتى قامً ثم رَمَى بَسؤّطه . فَقَالَ : «أغطُوهُ حَيْث بَلَعْ 
السوطظ» : رَوَاه أَيُوداود 6 وفينه ضف . 
(وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يل أقطع الزبيرَ حَضِر) : بضم 
الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء'" (فرسه) : أي : ارتفاع الفرس في 
علوه (فأجرَى الفرس , حتّى قام , ثم رَمى بسوطه , فقال : «أَعْطُوهُ حَيْث بلغ 
السَؤْط» . رواه أبو داود » وفيه ضعف) : لأن فيه العمري المكبر» وهو عبد الله 
1 : : () 
ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » وفيه مقال'" : 


وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكرا" » وفيه : أن الإقطاع كان 


6 أي : عدو 
6 في «التقريب» : «ضعيف عابد» . 
(؟) هو في «المسند» (417/5؟) في أثناء حديث لها : . . . وكنت أنقل النوى من أرض الزبير - 


يضف 


كتاب البيوع ٠‏ 1 باب إحياء الموات  1١‏ _ حديث رجل من الصحابة 


قال في «البحر» : وللإمام إقطاع الموات ؛ لإقطاع النبي كه الزبير حضر 
فرسه . ولفعل أبي بكر وعمر . 


الام «اوعن رجل بين المتحابة قال غَرَوْتَ م ابي صلّى الله عليه وآله 
وسلّم فَسَمعْتُهُ يقُول : «الّاس شركاء في ثلاثة ؛ في الكل والماء والثار) . رَوَاه 
أَحْمَد وَأَبُو داود » وَرجالّهُ ثقات . 


(وعن رجل من الصحابة قال : غزوت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
فسمعته يقول : «النَاسُ شركاء في ثلاثة : في الكلأ) : مهموز ومقصور 
(والمّاء والتار» : رواه أحمد وأبو داود”) » ورجاله ثقات) 5 

وروك ابن ماجه من حديث أبي هريرة - مرفوعاً - : «ثللاث لا ميعن : الكل 

“والماء والنار» 3 وإسناده 0 ' 


وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال » ولكن الكل ينهض على الحجية :. 
ويدل للماء بنصوصه أحاديث فى مسلم وغيره 3 


- التي أقطعه رسول الله يلغ . 
وهذا متفق عليه بين الشيخين ؛ فلا وجه لعزوه لأحمد وحده ! 
)١(‏ في «المسند» (ه/47؟) ؛ و(أبي داود») (؟/559؟) . 
سنده صحيح ؛ وجهالة الصحابي لا تضر ؛ لا سيّما وفي رواية لأبي داود : أنه رجل من 
المهاجرين . ووهم المناوي ؛ فزعم أن الحديث مرسل ! 
ورواه البيهقي أيضاً )15١/5(‏ . 


مارفا 


كتاب البيوع 7 باب إحياء الموات  417١‏ حديث رجل من الصحابة 


وإلكلا ؛ النبات رطباً كان » أو يابساً ‏ وأمّا الحشيش والهشيم » فمختص 
باليابس », وأمًا الخلا » مقصور غير مهموز» فيختص بالرطب , ومثله العشب . 

والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة » وهو 
إجماع.في الكلأ في الأرض المباحة , والجبال التي لم يحرزها أحد ؛ فإنه لا يمنع 
من أخذ كلثئها أحد , إلا ما حماه الإمام كما سلف . 

وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة ؛ ففيه خلاف بين العلماء » فعند 
الهادوية وغيرهم ! أن ذلك مباح أيضاً ؛ وعموم الحديث دليل لهم . 

وأما النار» فاختلف في المراد بها ؛ فقيل : أريد بها الحطب الذي يحطبه 
الناس وقيل : أريد بها الاستصباح منها , والاستضاءة بضوئها » وقيل : الحجارة 
التي تورى منها النار إذا كانت في موات . 

والأقرب أنه أريد بها النار حقيقة ؛ فإن كانت من حطب ملوك , فقيل : 
حكمها حكم أصلها . 

وقيل : يحتمل أنه يأتي فيها الخلاف الذي في الماء ؛ وذلك لعموم الحاجة . 
وتسامح الناس في ذلك . 

وأما الماء فقد تقدم الكلام فيه" . وأنه يحرم منع المياه امجتمعة من الأمطار 
في أرض مباحة . وأنه ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها ء ولو 
كان في أرض مملوكة » فكذلك .ء إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به ؛ 


.)؟١ص(‎ )١( 


خرف 


كتاب البيوع 7 - باب إحياء الموات ١/ام‏ _ حديث رجل من الصحابة 


يسقيها ويسقي ماشيته » ويجب بذله لما فضل من ذلك » فلو كان في أرضه . أو 
داره عين نابعة , أو بئر احتفرهاء فإنه لا يملك الماء ؛ بل حقه فيه تقديمه في 
الانتفاع به على غيره » وللغير دخول أرضه . كما سلف . 

فإن قيل : فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما؟ . قيل : يجوز بيع العين والبثر ؛ 
لأن النهي وارد عن بيع فضل اماء » لا البئر والعيون في قرارهما ؛ فلا نهي عن. 
بيعهما » والمشتري لهما أحق بمائهما بقدر كفايته » وقد ثبت شراء عثمان لبثر رومة 
من اليهودي بأمره صلى الله عليه وآله وسلم وسبلها للمسلمين . 

فإن قيل : إذا كان الماء لا يملك , فكيف تحجر اليهودي البئرء حتى باعها من 
عثمان؟ 

قيل : هذا كان في أوّل الإسلام حين قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يل أبقاهم أوّل الأمر على ما 


كانوا عليه » وقرّرهم على ما تحت أيديهم . 


كتاب البيوع ١١‏ باب الوقف م حديث أبي هريرة 


- باب الوقف 
الوق لغة : الس ء يقال :"وقفك كذ أى: حبيقه »وهو شرعا «حيسن مال 
لت وا ا ا يي 
ام - عَنْ أبي هُريرة رَضي الله عَنْهُ : أن النبي يله قال : «إذا مات ابن 
آم انْقَطع عَنْهُ عَمَلَهُ إلا من ثلاث : صّدقة جَاريّة » أو علم ينْتقَعْ به . أو ولد 
صالح يدعو لَه روا كسم 


ع أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ : أن النبي يلق قال : «إذا مات ابن آدم 


الْقَطم عَْهُ عمَلَهُ إلا من ثلاث : صَقَة جَاريّة» أو علم يُنْتقَعٌ بهء أو وَلَدٍ 
صالح يعو لَه ا" ْ 
5 في باب الوقف ؛ لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف , وكان أوّل 
وقف في الإسلام وقف عمر رضي الله عنه الآتى حديثه » كما أخرجه ابن أبي 
شيبة : أن أوّنَ حبس في الإسلام صدقة عمر" » قال الترمذي : لا نعلم بين 
الصحابة والمتقدمين من أهل الفقه خلافا فى جواز وقف الأرضصين 
وأشار الشافعي أنه من خصائص الإسلام , لا يعلم في الجاهلية . 


وألفاظه : وقفت وحبست وسبلت وأبدت » فهذه صرائح ألفاظه ؛ وكنايته : 
تصدقت ., واختلف في : حرمت ؛ فقيل : صريح » وقيل : غير صريح . 
)١(‏ وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» » وبقية الستة ؛ غير ابن ماجه . 


(؟) وكذا رواه أحمد (0/ه ١‏ - /7لاه١)‏ ؛ والدارقطنى (09ه) ؛ وفيه عبدالله بن عمر وهو 


١‏ كتاب البيوع ١١‏ باب الوقف م حديث أبي هريرة 


.--وقوله. :«أو.علم ينتفع :به»» المراد النقع الأخروي . فيخرج حم 8 


0 السعادة وضدها . 
ويدخل فيه من ألف علماً نافعاً » أو نشره فبقى من يرويه عنه وينتفع به , أو 
..كتب علماً نافعاً ‏ ولو بالأجرة مع النية ‏ أو وقف كتباً . 
. ولفظ الولد شامل للأنثى والذكر. وشرط صلاحه ؛ ليكون الدعاء مجاباً . 
والحديث دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموت إلا هذه الشلاثة ؛ 
فإنه يجري أجرها بعد الموت » ويتجدد ثوابها ؛ قال العلماء : لأن ذلك من كسبه . 
وفيه دليل على أن دعاء الولد لأبويه بعد الموت يلحقهماء وكذلك غير 
الدعاء من الصدقة وقضاء الدين وغيرهما . 
واعلم أنه قد زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن ماجه بلفظ : «إن مما يلحق 
المؤقق هه عملة وحستداتة تعد ونه علنا نشزى وولدا ضاطا تركنه: أو 
مصحفاً ورثه , أو مسجداً بناه . أو بيتاً لابن السبيل بناه ‏ أو نهراً أجراه ؛ أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته . تلحقه بعد موته»!" 
ووردت خخصال أخر تبلغ عشراً ‏ ونظمها الحافظ السيوطي رَحمة الله تعالى 
قال : 
)١(‏ وإسناده حسن ء كما قال المنذري (509/1) . 
ورواه ابن خزيمة أيضاً . وقد تكلمت على إسناده في «التعليق على المعجم الصغير» (ر 


1ل). 


حي 


٠‏ كتاب البيوع 1١‏ باب الوقف "لام حديث ابن عمر 


إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشسر 

علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري 

وراثة مصحف ورباط ثغر وحفرالبثرءأوإجراء نهر 

وبيت للغريب بناه يأوي اليه » أو بناء محل ذكر 

تفنه - وعن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال عات عر أرقا ار 
تأنى النبي ول تمر فيها» َال : يَا رسول الله ! إني أَصَبْت أرْضاً بِخَيْبَرَ 
َم أصب مالا قط هْوَ نفس عدي مه فقا : إن شئْت حلت عله 
تمدقت يهنا قال فتصيرق بها خم + آثة لا لتاع أسلها مولا ورت وله 
ُوهَبُْء فَتَصّدق بها على الفقرَاء ‏ وفي القربى , وفي الرّقاب . وفي سبيل 
الله وابن السّبيل والضَّيّف ؛ لا جاح على مَنْ ليها أن يكل منْها بالْمَعْرُوف ؛ 
ويْطْعمَ صديقاً غَيْرَ متم للا مَُفقَ عليه » واللفْظ للمثلم . 


وفي رواية للببخاري : «تَصدّق بِأصله الااجل نوا تر ؛ ولكن ينفق ثمره) . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال: أصاب عمرٌ أرضاً بِخيبّرا ") : في رواية 
النسائي : أنه كان لعمر مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر (فأتى النبي 
و يستأمره فيها ء فقال : يا رسول الله ! إني أصبت أرضاً بخيبر» لم أصب مالا 
قط هو أنفس عندي منه' “ فقال : (إِنّ شئت حت أصلها وتضدافت مهاة: 


)١(‏ زاد أحمد )١710/7(‏ في رواية : من يهود بني حارثة ؛ يقال لها : تُمُغْ 
سنده صحيح على شرطهما . 
)١(‏ في رواية مسلم (74/5) زيادة : فما تأمرني؟! 


يدق 


٠‏ كتاب البيوع /ا1دباب الوئف ؟/ام ‏ حديث ابن عمر 


قال : فتصدق بها عمر: أَنّهُ لا يُبَاعٌ أصْلْها . ولا يُورَْ , ولا يُوهَبُْ فَتَصَدقَ بها 
عَلى الفقراء وفي الْقَرْبى) : أي : ذوي قربى عمر (وفي الرّقاب » وفي سَبيل 
الله » وان السبّيل » والضّيّف ؛ لا جُنَاحَ عَلى مَنْ وليّهًا أَنْ يأكُلَ منها 
بِالمعرُوف . ويُطعم صديقاً غَيْرَ مُتَمَوَلَ مالا" . متفق عليه , واللفظ لمسلم . وفي 
رواية للبخاري : «تصداق بأّصْله ؛ لا يناع , ولا يُوهَبُ» ولكن يُنفق تَمَرُهُ) . 

أفادت رواية البخاري أن كونه لا يباع » ولا يوهب من كلامه يله » وأن هذا 
شأن الوقف . وهو يدفع قول أبي حنيفة بجواز بيع الوقوف .. 
ظ قال أبو يوسف : إنه لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث » لقال به » ورجع عن بيع 
الوقف . 

قال القرطبي : رد الوقف مخالف للإجماع ؛ فلا يلتفت إليه . 

وقوله : أن يأكل منها من وليها بالمعروف » قال القرطبي : جرت العادة أن 
العامل يأكل من ثمرة الوقف , حتى لو اشترط الواقف أن لا يأكل منه , لاستقبح 
ذلك منه . 

والمراد بالمعروف : القدر الذي جرت به العادة ؛ وقيل : القدر الذي يدفع 
الشهوة » وقيل : المراد أن يأخذ منه بقدر عمله » والأول أولى . 

تررق اشير سول ان لي معكرة مفو مزال :ان لكا واي 

. لفظ مسلم : «متمول فيه»‎ )١( 

وفي رواية له : «غير متأثل مالا» . 
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كتاب البيوع ١١‏ باب الوقف 4 حديث أبي هريرة 


يتملك شيعا من رقابهاء ولا يأخد .من غلتها ما .» يشبرىةبدلة ملكا ؛ بل ليس له 
إلا ما ينفقه . 


وزاد اير '' في روايته : أن عمر أوصى بها إلى حفصة أم المؤمنين » د ثم إلى 
الأكابر من آل عمر . ونحوه عند الدارفطي 1 


5 /ام/ الاوعن ان حير رضي اع دار : بَعَث رَسسُولُ الله ولق أعمر 
الصّدّقة . الحديث , وفيه : (وَأما نالك » فقد احْتَبّسَ أَذْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ في 


كبن اد كت علش 


(وَعَنْ أبي هُريرة رضي الله عنْهُ قال : بَعَث رول الله وق عُمَرَ 
الصّداقة . الحديث وفيه : «وَأما خَالد” فقد احتبّس أَدْرَاعَهُ وأَعتَادَهُ في سَبيل 
000 


تقدم تفسيير الأعماة 0 والحديث دليل على صحة وقف العين عن الزكاة 3 
وأنه يأخذ بزكاته آلات للحرب »؛ للجهاد في سبيل الله » وعلى أنه يصح وقف 
العروض . 


)١(‏ ليست هذه الزيادة عند أحمد ألبتة ! وإنما عنده فى آخر الرواية المتقدمة عن عمرو بن 
فنان !أن تيد انه يرن عع كاذ بولق إلى متدانه :بن مدان منة قال فتمندقع فض 
بأرض لها على ذلك » وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك » ووليتها حفصة . 

وقد ذكر الحافظ (9/0١؟)‏ بعض هذه الرواية من طريق أحمد » ثم ذكر هذه الزيادة من طريق 
عمر بن شبّة والدارقطني . 


وهي في «اسننه» (هىه) بسند صحيح . 


كتاب البيوع ١‏ - باب الوقف حديث أبي هريرة 


وقال أبو حنيفة : لا يصج ؛ لأن العروض تبدل وتغير » والوقف موضوع على 
التأبيد ! والحديث حجة عليه » ودل على صحة وقف الحيوان ؛ لأنها قد فسرت 
الأعتاد : بالخيل » وعلى جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الثمانية . 

وتعقب ابن دقيق العيد جميع ما ذكر » بأن القصة محتملة لما ذكر ولغيره ؛ 
فلا ينتهض الاستدلال بها على شيء ما ذكر » قال : ويحتمل أن يكون تحبيس 
خالد : إرصاداً ؛ وعدم تصرف ء ولا يكون وقفاً . 


- باب الهبة . والِعُمرَى » والرقبى 
الهبة ؛ بكسر الهاء ؛ مصدر وهبت » وهي شرعاً : تمليك عين بعقد على غير 
عوض معلوم , في الحياة » ويطلق على الشّيء الموهوب ٠‏ ويطلق على أَعَمّ من ذلك . 
م عن النُّعْمَان بن يشير : : أن أباه ه أتى به النبي يل . فَفَالَ: إنّي تَحَلْتْ 
ابني هذا غُلاماً كَانَ لي : »فقال رمسول الله ولخ «أكل وَلَدِك نحَلَْهُ مل 
هذا؟» . فقال : لاء فقال رسول الله كلاق : «فأرّجعْه» . وفي لفظ : فانطلق أبي 


إلى رسول الله يل ليشهدة عَلى صّدّقتى . فَقَالَ : «أَفَعَلْتَ هذا بولّدك 


ون 
سا1 


7 . كك 16> 2 0 م # اله > يه . ام 2251 
كلهم؟» . قال : لا , قال : «اتقوا الله » واعد لوا بين أولادكم» . فرجع أبى . فرد 
تلك الصّدقة . مُتَفق عَلَيْه . 


5 


وفي رواية للم قال : «تأشهد على هذا غيرى ي» » ثم قال : م 
يَكُونُوا لك في البر سَّواء؟» , قال : بلى . قال : دقلا إذن) . 

(عَنِ النْعْمَان بْنِ بَشِيرٍ : أن أبا باه أتى به النبي ولق »فقا : ني نَحَلِتْ ابني 
هذا عُلاماً كان لي ؛ فقال رسول اله بل : «أكلَ وَلَدكَ نحَلْتَهُ مثْلَ هذا؟» , فقال : 
لاء فقال رسول الله لغ : افَأَرْجِعْهُ) » وفي لفظ : فانطلق أبي إلى رسول لله ول 
ليِشْهده عَلى صّدّقتي ‏ فَقَالَ : «أفَعلْتَ هذا بولّدكَ كلهم قَالَ : لا قال : 
«اتّقوا لله » واغد لُوا بَيْنَ أؤْلادكُم» . فَرَجِمَّ أبي , فرَدُ تلك الصّدقَة . فق عَلَْه. 

وفي رواية لمسلم قال : «تَأَشّْهِد عَلى هذا غَيِري» . ثم قال : «أَيَسُمْكَ أن 
يَكُونُوا لك في الْبر سّواء؟» » قال : بلى » قال : «قلا إذث») . 

الحديث دليل على وجوب المساواة بين الأولاد في الهبة » وقد صرح به 


5 / 


٠‏ كتاب البيوع - باب الهبة » والعمرى , والرقبى 5/ام ‏ حديث ابن عباس 


البخاري » وهو قول أحمد وإسحاق والثوري وآخرين . 

وأنها باطلة مع عدم المساواة ؛ وهو الذي تفيده ألفاظ الحديث من أمره وَل 
بإرجاعه ,» ومن قوله : «اتقوا الله» » وقوله : «اعدلوا بين أولادكم» » وقوله : «فلا 
إِذْن) » وقوله : «لا أشهد على جور) . 

واختلف في كيفية التسوية » فقيل : بأن تكون عطية الذكر والأنثى سواء » وهو 
ظاهر قوله في بعض ألفاظه عند النسائي : «ألا سويت.بينهم» . وعند ابن حبان : 
«سووا بينهم» , ولحديث ابن عباس : «سووا بين أولادكم في العطية » فلو كنت 
نققبلا أحدا النشيلك الساء ف الخرحه: سعد ين متضون والتيهقن بإنسا لسن 

وقيل : بل التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » على حسب التوريث . 

وذهب الجمهور إلى أنها لا تجب التسوية ؛ بل تندب , وأطالوا في الاعتذار 
عن الحديث ؛ وذكر في «الشرح» عشرة أعذار » كلها غير ناهضة ! . 

وقد كتبنا في ذلك رسالة جواب سؤال , أوضحنا فيها قوة القول بوجوب 
التسوية » وأن الهبة مع عدمها باطلة . ٠‏ 

7 وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله يق : «العائد 
في هبته كالَْْب يَقيءٌ »ثم يعود في قَيئه . متفق َيِه . 

وَفي رواية للبُخاري : «ليْس لَنا مَل السنّؤء ؛ الذي يَعودُ في هبّته . كالكلب 

(وَعَنِ ابن عَبَاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : «العائد في 


510 


١‏ - كتاب البيوع - باب الهبة » والعمرى » والرقبى  41/‏ حديث ابن عمر وابن عباس 


وَفي روّاية للبُخَاري : «لَيْس لَنا مَل السنّوْء ؛ الذي يَعودُ في هبّته » كالكلب 
ُقيء ثم يَرْجع في قيئهه) . 

فيه دلالة على تحريم الرجوع في الهبة » وهو مذهب جماهير العلماء » وبوب 
ل ل ا 

وقد استثنى الجمهور ما يأتي من الهبة للولد ونحوه . 

وذهبت الهادوية وأبو حنيفة إلى حل الرجوع في الهبة » دون الصدقة » إلا 
الهبة لذي رحم . 

قالوا : والحديث . المراد به التغليظ في الكراهة » قال الطحاوي : قوله : 
«كالعائد في قيئه» ؛ وإن اقتضى التحري . لكن الزيادة في الرواية الأخرى ‏ وهو 
قوله : «كالكلب» -_» تدل على عدم التحريم ؛ لأن الكلب غير متعبد » فالقيء 
ليس حراماً عليه » والمراد : التنزه عن فعل يشبه فعل الكلب . 

وتعقب باستبعاد التأويل » ومنافرة سياق الحديث له ؛ وعرف الشرع في مثل 
هذه العبارة » الزجر الشديد » كما ورد النهي في الصلاة : عن إقعاء الكلب » و 
الغراب » والتفات الثعلب » ونحوه , ولا يفهم من المقام إلا التحريم » والتأويل 
البعيد لا يلتفت إليه » ويدل على التحرم الحديث الآتي » وهو : [ 

17 وعن ابن عُمَرَ وان عباس رضي الله عنهما ؛ عن التَبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم قال : الا بحل لرَجُلٍ صُئلم أن يُمْطي الْعَطية ‏ ثم يَرْجعَ فيها . 


الى 


كتاب البيوع -باب الهبة . والعمرى . والرقبى حديث عائشة 


إلا الوَالد فيما يُعْطي وَلَدَهُ . رَوَاهُ أَحْمد َالأرْبَعَةَ . وَصَّحَحَه الترّمذي وابن 
حبَانَ والحاكم . 

(وعن ابن عُمَرَ وابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهماء عن النْبِي صِلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قال الا يحل لرَجْلٍ ملم أ َي الْمَطية ثم يَرْجم فيهاء! إلا الوَالد 
فيما يُعْطي وَلَده) . رَوَاه أخمد والْأرْبَعةُ ؛ وَصّحَحَّه الترْمذي وابْنُ حبّانَ وَالحاكم) : 

فإن قوله : «لا يحل» : ظاهر في التحريم . والقول : بأنه مجاز عن الكراهة 
الشديدة » صرف له عن ظاهره . 

وقوله : «إلا الوالد» : دليل على أنه يجوز للأب الرجوع فيما وهبه لابنه . 
كبيراً كان أو صغيراً » واختصه الهادوية بالطفل , وهو خلاف ظاهر الحديث . 

وفرق بعض العلماء ؛ فقال : يحل الرجوع في الهبة دون الصدقة ؛ لأن 
الصدقة يراد بها ثواب الآخرة ؛ وهو فرق غير مؤثر في الحكم . وحكم الأم حكم 
الأب عند أكثر العلماء . 

نعم » وخص الهادي ما وهبته الزوجة الركياض سانيا ب لبس 0 
الرجوع في ذلك . ومثله رواه البخاري عن النخعي وعمر بن عبد العزيز تعليقا 

وقال الزهري : يرد إليها إن كان خدعها , وأخرج عبد الرزاق 51 
لنساء يعطين رغبة ورهبة » نأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع . رجعت؟) . 

4 وعن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كان رَسُولٌَ الله صلّى الله عليه 
وآله وسلَّم يَْبَلُ الْهّديّة ويب عَلَيها . رَوَاه البُْحَاري 

(وَعَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : كان رَسُولَ الله صلى الله عليه وآله 


الك 


كتاب البيوع باب الهبة . والعمرى ء والرقبى م حديث عائشة 


- 


وسلم يَقْبَلٌ الهَديّة ونيب عَلَيها . رَوَاه الْمْخَاري) . 

فيه دلالة على أن عادته صلى الله عليه وآله وسلم كانت جارية بقبول 
الهدية » والمكافأة عليها . 

وفي رواية لابن أبي شيبة : ويثيب عليها ما هو خير منها . 

وقد استدل به على وجوب الإثابة على الهدية ؛ إِذْ كونه عادة له لل 
مستمرة يقتضي لزومه »ولا يتم به الاستدلال على الوجوس ؛ لأنه قد يقال : إغا 
فعله يلك مستمرا ؛ لما جبل عليه من مكارم الأخلاق » لا لوجوبه . 

وقد ذهبت الهادوية إلى وجوب المكافأة بحسب العرف ؛ قالوا : لأن الأصل 
في الأعيان الأعواض . 

قال في «البحر» : ويجب تعويضها حسب العرف . 

وقال الإمام يحيى : المثلي مثله » والقيمي قيمته » ويجب له الإيصاء بها . 

وقال الشافعي في الجديد : الهبة للثواب باطلة » لا تنعقد ؛ لأنها بيع بثمن 
مجهول , ولأن موضع الهبة التبرع » فلو أوجبناه »لكان في معنى المعاوضة » وقد 
فرق الشرع والعرف بين الهبة والبيع » فما يستحق العوض .» أطلق عليه لفظ. 
البيع » بخلاف الهبة . 

قيل : وكأن من أجازها للثواب جعل العرف فيها بمنزلة. الشرط » وهو ثواب 

وقال بعض المالكية : يجب الثواس على الهبة إذا أطلق الواهب» أو كان مما 
يطلب مثله الثواب ؛ كالفقير للغنى , بخلاف ما يهبه الأعلى للأدنى . 


5١ 


٠‏ كتاب البيوع باب الهبة » والعمرى . والرقبى 4 و0١88‏ حديئا ابن عباس وجابر 


فإذا لم يرض الواهب بالثواب » فقيل : تلزم الهبة إذا أعطاه الموهوب له 
القيمة » وقيل : لا تلزم إلا أن يرضيه . والأول المشهور عن مالك رَحمه الله » 
ويرده الحديث الآتى » وهو : 


9 . وعن ابن عَبّاٍ رضي الله عَنْهِمًا قال: وهب رَجُل لرَسُول الله يلق 


1 


1 


نَاقَةَ » فَأَنَابَهُ عَلِيْها » فَقَالَ : «رضيت؟» » قال : لاء فرَادَه » فقالَ اراتك كان 
قال:لا لكان : «رضيت؟»ء قال : : نعم لم ا 0 

زفقو نع رهن ا عا عن رمه نكر كراد و 
كأثانة نيا قال : #رشتيت 44 كال 0/7 ناذا فال لز راتافالا : 
لاء قَرَادَهُ » فَقَالَ : «رضيت؟». قَال : نَعَمْ .رَوَاهُ أَحْمَدُ » وَصّحَحَهُ ابْنْ حبّان) . 

وزواة الترمدذيء وبين أن العوضن كان ست بكرات : 

وفيه دليل على اد شتراط رضا الواهب » وأنه إن سلم إليه قدر ماوهب. ولم 
يرض .ء زيد له . وهو دليل لأحد القولين الماضيين » وهو قول ابن عمر ؛ قالوا : فإذا 
اشترط فيه الرضا ؛ فليس هناك بيع انعقد . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : قا ل رَسُولَ الله ولاق : «العْمْرَى لمن 
وُهبَت لَه . مَُفقَ عَلَيه . 

للم : «أمسكوا عَلَيكمْ أموَالَكمْ » ولا تُفْسِدوها ؛ فإنه مَنْ أَغْمرَ عُمْرى : 
فَهِيّ للذي أُعْمرَهًا حا وفنا ولعقبه» . 


ا 


دن 


٠‏ كتاب البيوع - باب الهبة » والعمرى . والرقبى 2-6 حديث جابر 


وفي لَفْظٍ :ا الممرى التي أجَارَها رَسُول لله صِلّى الله عليه وآله وسلُم 
أَنْ يَقُولَ : هي لك وَلعقبك . فَأمَا ما إذا قال : هي لك ما عشت . فإنّها تَرْجِعُ إلى 


2-2 


صاحها : 


ولأبي دَاوْدَ والنّسائي : «لا تُرقبُوا » ولا تُعْمِرُوا » فَمَنْ أزقب شيئاً » أو أُعْمرَ 
شيا » فهو لورنته» . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «الْعُمْرَى) : بضم 
المهملة وسكون الميم وألف مقصورة (لمَن وُهبّت له» . متفق عليه » ولسلم) : 
أئ :من ديت جاير : («أمسكوا عَليْكُمْ أَمَوَالكُم » ولا تُفْسدُوما ؛ فإنه مَن 


- 
عه عم برهم 


أَغْمَرَ عُمْرَى » فهي لذي أُعْمرَمًا ا قينا - ولعقبه» . 

وفي لفظ : إِنْمَا العُمْرَى التي أَجَارّها رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنْ يقول : هي لَك ولعقبك . فأَما إذا قَالَ : هي لك ما عشت فِإِنّها 
ترجع إلى صاحبها . | 

ولأبي داود والنسائي) : أي : من حديث جابر (١لا‏ تُرْقبُوا » ولا تُعْمرُوا . 
فَمَنْ أزقب شيا » أو أغمرَ شيعا » فهوَ لوَرتّته») . 

الأصل في العمرى والرقبى أنه كان فى الجاهلية يعطى الرجل الرجل الدارء 
يقر اممرياك ]ياه 'اى + |بحنها لك سد عب ل فقيل ليا فى لذنك : 

كما أنه قيل لها : رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر . 

وجاءت الشريعة بتقرير ذلك . ففى الحديث دلالة على شرعيتها . وأنها 
ملكة لمن وهبت له ؛ وإليه ذهب العلماء كافة » إلا رواية عن داود : أنها لا تصح . 


ودف 


كتاب البيوع باب الهبة » والعمرى » والرقبى 6٠‏ حديث جابر 


واختلف إلى ماذا يتوجه التمليك؟ . 

فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة » كغيرها من الهبات . 

وعند الشافعي ومالك » إلى المنفعة دون الرقبة . 

وتكون على ثلاثة أقسام : 

مقيلة إن قال اذا 

ومطلقة عند عدم التقييد . 

ومقيدة بأن يقول : ما نشت ؛ فإذا مت » رجعت إلى . 

واختلف العلماء في ذلك » والأصح أنها صحيحة في جميع الأحوال , وأن. 
الموهوب له يملكها ملكاً تاماً » يتصرف.فنيها بالبيع وغيره من التصرفات ؛ وذلك. 
لتضريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حيا وميتا . 

وأما قوله : «إذ! قال.: هي لك ما عشت » فإنها ترجع إلى صاحبها» ؛ فلأنها 
بهذا ١القييد‏ قا شرط أن تعود: إلى الواهب. بعد موته ؛ فيكون.لها حكم ما إذا صرح 
بذلك الشرط » وهي كما لو أعمره شهراً » أو سنة؛ فإنها غارية إتجماعا + 

وقوله: «أمسكوا عليكم أموالكم» ٠‏ وقوله : «لا ترقبوا» محمول على 
الكراهة » والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم ؛ لأنهم كانوا يعمرون ويرقبون ويرجع 
إليهم ء إذا مات من أعمروه وأرقبوه » فجاء الشرع بمراغمتهم . وصحح العقدء 
وأبطل الشرط المضاد لذلك ؛ فإنه أشبه الرجوع في الهبة » وقد صح النهي عنه . 


>32 


١‏ كتاب البيوع 6 باب الهبة . والعمرى . والرقبى ١‏ حديث عمر 


والرقبى لمن أرقبها . والعائد في هبته كالعائد في قيئه» . 

وأما إذا صرح بالشرط كما في الحديث . وقال : ما عشت . فإنها عارية مؤقتة 
لا هبة » ومرٌ حديث : «العائد في هبته كالعائد في قيئه» , ومثله الحديث 
الآتى » وهو : 

8/١‏ - وعن عُمَرَ رضي الله عنهُ قال : حَمَلْتْ على رس في سبيل الله 


2ه عسو 


َأَضاعَه صَاحبهُ ؛ فظنت أنه بائعة رخص ء فسأَلتُ رسول الله ول 
ذلك . فقَالَ : «لا تبتعه تبتعه وإن أغطاكة بدِرْهم» . الحديث . مُتفق عَليْه . 


(وَعَنَ عُمَرَ رضي الله عنه قال : حَمَلْتْ على قرس في سبيل الله قَأضاعٌ 
صاحبه , فظنت أنَهُ بائغه رخص فَسأَلتْ رسول الله : عن ذلك ء فَقَال : 


002 


و 


اوه 


«لا تبت » وإن أغطاكة بدرْهَم» “دوك . مُتفق عَليّه) . 

تمامه : «فإن العائد فى صدقته . كالكلب يعود في قيئه» . 

وقوله : فأضاعه ؛ أي : قصر في مؤنته » وحسن القيام به . وقوله : «لا تبتعه» : 
أ لا تشتترة 

وفي لفظ : رولا تعد في صدقتك» . فسمّى الشراء عوداً في الصدقة .2 
0 
القدر الذي يقع به التسامح رجوعاً » ويحتمل أنه مبالغة » وأن عودها إليه بالقيمة 
كالرجوع . 

وظاهر النهي التحري , وإليه ذهب قوم . 


وه" 


؛ ‏ كتاب البيوع باب الهبة » والعمرى » والرقبى 7 و8817 حديثا أبى هريرة وأنس 


وقال الجمهور : إنه للتنزيه . 

وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم » وأنه الأقوى دليلاً » إلا ما استثني . 

قال الطبري : يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب » وما إذا 
كان الواهب الوالد لولده ؛ والهبة التي لم تقبض . والتي ردها الميسراث إلى 
الواهب ؛ لغبوت الأخبار باستثناء ذلك وما لا رجوع فيه , مطلقاً الصدقة يراد . 
بها ثواس الآخرة . 

قلت : هذا في الرجوع في الهبة » فأما شراؤها » وهو الذي فيه سياق هذا 
الحديث . فالظاهر أن النهي للتنزيه , وإنما التحريم في الرجوع فيها , ويحتمل أنه 
لا فرق بينهما للنهي ‏ وأصله التحرم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عَن التبي كلق 
رَواه البُخَاري في «الأدب المفُرَد 2 الى بإسناد حسن : 

(وَعَنَ أ هريرة رضي الله عنه عن النبي وذ قال : «تَهَادُوا تَحَانُوا) . 
رَواه الْبُخَاريُ في «الأدب المفُرّد) 2 ون بإسناد حسن) . 

. وأخرجه البيهقي وغيره » وفي كل رواته مقال » والمصنف قد حسن إسناده , 

وكأنه لشواهده التي منها الحديث ‏ وإن كان نعيفاً » وهو قوله : 


قال : «تَهَادوا تَحَابُوا) : 


05 


87 وعن أَنّس رضى الله عنه قال : قال رَبُولَ الله كَل : «تهادوا ؛ فإن 


الهّديّة تَسُلّ السّخيمة» . رَوَاه البزَارُ بإسْناد ضعيف . 


دو 


(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلغ : «تَهادُوا ؛ فإن الهدية 


"5 


٠‏ كتاب البيوع - باب الهبة » والعمرى ». والرقبى 45 - حديث أبي هريرة 


تسل السحيمّة)) : بالسين المهملة مفتوحة فخاء معجمة فمثناة تحتية » فى 
«القاموس» : السخيمة والسخيمة ؛ بالضم : الحقد (رواه البزار بإسناد 000 
لأن في روايته من ضعف » وله طرق كلها لا تخلو عن مقال , وفي بعض ألفاظه : 
«تذهب وحَرَ الصد ر) بة بفتح الواو والحاء المهملة » وهو الحقد ها . والأحاديث 
وإن لم تخل عن مقال ؛ فإن للهدية في القلوب موقعاً لا يخفى . 

5 وعن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله يلل : 
سواه ا ا 0 


الكتامات: 0 : قال لان 00 النساء على أنه ادك 55 إلى 
المسلمات ؛ من إضافة الصفة » وقيل غير هذا (لا تَحْقرَن) : بالحاء المهملة ساكنة 
وفتح القاف وكسرها (خخازة لجارتها » ولو فرسن شاة») : بكسر الفاء و 
الراء و كيه السين المهملة آخره نون » وهو من البعير بمنزلة الحافر من الدابة » ورا 
استعير للشاة (متفق عليه) . 

فى الحديث حذف تقديره : لا تحقرن جارة لجحارتها هدية » ولو فرسن شاة . 
والمراد من ذكره ء المبالغة في الحث على هدية الجارة الجحارتها ؛ لا حقيقة حقيقة الفرسن 
لأنه لم تجر العادة بإهدائه . 

وظاهره النهي للمُهدي ‏ اسم فاعل -» عن استحقار ما يهديه ؛ بحيث يؤدي 


ويحتمل أنه للْمُهُدَى إليه » والمراد : لا يحقرن ما أهدي إليه » ولو كان حقيراً . 


/اه؟ 


٠‏ كتاب البيوع - باب الهبة » والعمرى . والرقبى 6 - حديث ابن عمر 


ويحتمل إرادة الجميع » وفيه الحث على التهادي » سيما بين الجيران » ولو 
بالشيء الحقير ؛ لما فيه من جلب امحبة والتأنيس . 

6 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنَهُمًا عن النبي صلَّى الله عليه وآله 
طلم قال سن وم هه قوق حو بها ونال يسن علنهاء :روا يفاك 
وصحَّحَهُ , وامحفوظ من رواية ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قوله . 

(وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم 
قال : «مَنْ وَهَبَّ هبّة فَهُوَ أحَقَ بها ما لم يُتَبْ عليّها) . رَوَاهُ الحاكم وصِحَحَهٌ , 
وامحفوظ من رواية ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قولُّ) . 

. قال المصنف : صححه الحاكم وابن حزم » وفيه دليل على جواز الرجوع في 
الهبة التي لم يشب عليها ؛ وعدم جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عليها الموهوب ' 
له الواهب , وتقدم الكلام في ذلك » وفى حكم الهبة للثواب والمكافأة . وما 
أحسن ما قيل في ذلك : إن الفاعل لا يفعل إلا لغرض ؛ فالهبة للأدنى كثيراً ما 
تكون كالصدقة » وهي غرض مهم . 

وللمساوي معاشرة حلب المودة وحسن العشرة » وهي مثل عطية 0 
أن في عطية الأدنى اتوهم الصدقة . 2 

والعرف جار بتخالف الهدايا باعتبار حال المهدي والمهدى إليه ؛ فإذا كان 
الغرض الطمع والتحصيل » كما يهدي المتكسب للملك » يتحفه بشيء يرجو 
فضله » فلو اقتصر الملك على قدر قيمتها لذم , والذم دليل الرجوع ؛ بل إما أن 
يردها , أو يعطيه خيرا منها . 


كتاب البيوع باب الهبة » والعمرى . والرقبى 65- حديث أبن عمر 


وإن كان غرض المهدي تحصيل الاتصال بينهما . والمخالفة الحسنة » وتصفية 
ذات البين ؛ أجزأه من المكافأة أدنى شيء ؛ قل » أو كثر ؛ بل الأقل أنسب ؛ 
لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة ؛ بل تكميل المودّة » وأنه لا فرق بين ما تملكه 
أنت » وما أملكه أنا . 


5 


كتاب البيوع 4 باب اللقطة 5- حديث أنس 


9 باب اللقطة 

اللقطة ؛ بضم اللام وفتح القاف » قيل : لا يجوز غيره » وقال الخليل : القا 
اا ا 50 
أهل اللغة والحديث على الفتح » ولذا قيل : لا يجوز غيره . 


1 - عَنْ نس رضي الله عنهُ قال : مَرّ رسول الله كلق بِتَمْرَة 


2. 
5-2 


ع 


فقال : 0 ايد أخاف أنْ 0 من الصّدقة , لأكلتُها .مق َيه 


059 


أعاف أن تكوة من المت قة لاتتها» 0 


دل على جواز أخذ الشىء الحقير الذي يتسامح به » ولا يجب التعريف به 
وأن الآخذ يلكه بمجرد الأخذ له . 


وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير » وإن كان مالكه تغروفاً #وقيل 30 
يجوز إلا إذا جهل . وأمّا إذا علم » فلا يجوز إلا وإذنة ع وات كان تير 

وقد أورد عليه أنه يلق كيف تركها في الطريق . مع أن على الإمام حفظ 
المال الضائع » وحفظ ما كان من الزكاة » وصرفه في مصارفه؟ . 

ويجاب عنه : بأنه لا دليل على أنه يلغ لم يأخذها للحفظ . وإنما ترك أكلها 
تورعاً » أو أنه تركها عمداً ؛ ليأخذها من بر من تحل له الصدقة »ولا يجب على 
الإمام » إلا حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له , لا ما جرت العادة بالإعراض 
عنه لحقارته . 


كتاب البيوع 6 باب اللقطة  41/‏ حديث زيد بن خالد 


وفيه حث على التورّع عن أكل ما يجوز فيه أنه حرام . 
17 - وعن رَيْد بن خالد الجَهّني رضي الله عنه قال : جاءً رَجِلٌ إلى 
3 ل ؛ أله عن اللقطة . فَقَالَ : «اغرف عفاصها ووكاءهاء ثم عَرفها 
؛ فإن جناء صاحبها وإلا فشأنك بها» »َال : فضَالة العَدم؟ قال : : لهي 
ا ا 
سقاؤها وحذ اؤها . تَردْ الماء وتأكل” الشعر حت بلقاقًا رَنها» . مُتَفق عَليْه . 
(وعن زيد بن خالد الجهّني رضي الله عنه) : هو أبو طلحة ء أو أبو عبد 
الرحمن », نزل الكوفة ومات بها سنة ثمان وسبعين , وهو ابن حمس وثمانين 
سنة » وروى عنه جماعة (قال : جاء رجل إلى النبي يلك ) : لم يقم برهان على 
تعسيين الرجل (فسأله عن اللّقَطّة) : أي : عن حكمها شرعاً (فقال: «اعْرفْ 
عفاصها) : بكسر العين المهملة ففاء وبعد الالجاع ا عينب واه ارون اي 
رواية : «خرقتها» (ووكاءها): بكسر الواو ممدودا ؛ ما يربط به ( ثم عَرَفها) : 
ككنبنيد الراد ا ل 0 
التدي؟) : الضالة تقال على الحيوان » وما ليس بحيوان يقال له لقطة (قال : «هي 
لَك , أو لأخيك ء أو للذئب» » قال : فضالة الإبل؟ قال : «مّا لك ولها؟! مَعَهَا 
سقاؤها) “أي : جوفها » وقيل : عنقها (وحذاوْمَا) : بكسر الحاء المهملة فذال 
معجمة ؛ أي : خفها (تَرد الْمَاء » وتأكل الشجرّء حنّى يِلْقَاهَا رَيْهَاه . متفق عليه) . 
اختلف العلماء في الالتقاط ؛ هل هو أفضل أم الترك؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل 
الالتقاط ؛ لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ‏ ومثله قال الشافعي . 


١ 23 


لحا 


وقال مالك وأحمد : تركه أفضل لحديث : «ضالة المؤمن حرق النار » ولما 
يخاف من التضمين والدين . 

وقال قوم : بل الالتقاط واجب . وتأولوا الحديث بأنه فيمن أراد أخذها ؛ 
للانتفاع بها من أول الأمرء قبل تعريفه بها . 

هذا ء وقد اشتمل الحديث على ثلاث مسائل : 

الأولى : في حكم اللقطة ؛ وهي الضائعة التى ليست بحيوان ‏ فإن ذلك 
يقال له : ضالة ؛ فقد أمر يغ الملتقط أن يعرف وعاءها , وما تشد به . وظاهر 
الأمر وجوب التعرف ؛ لما ذكر , ووجوب التعريف , ويزيد الأخير عليه دلالة قوله : 

وَعَنْهُ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «من آوى ضالة : 
فَهُو ضال ما لم يُعرّفها» . رَوَاه مُسلمْ . ٠‏ 

(وَعَنْهُ رضي الله عنه) : أي : عن زيد بن خالد (قال : قال رسول الله لاق : 
«من 5 ضالة ؛ فهو ضال ما لم يُعرّفها» . رَوَاهُ مُسلم) . 

فوصفه بالضلال إذا لم يُعَريْف بها . وقد اختلف في فائدة معرفتهما . 
تين لكر ة لتراضف لبا وان يكين ترله زعيد اسان فعا زيمت يننا 
إليه كما دل له ما هنا . ظ 


وما فى رواية البخاري : «فإن جاء أحد يخبرك بها» . وفى لفظ : «بعد دها 
ووعائها ووكائها . فأعطها إياه» . وإلى هذا ذهب أحمد ومالك »؛ واشترطت 
المالكية زيادة صفة الدنانير والعدد ؛ قالوا : لورود ذلك في بعض الروايات» 


نكس 


كتاب البيوع 4 باب اللقطة - حديث زيد بن خالد 


وقالوا : لا يضره الجهل بالعدد , إذا عرف العفاص والوكاء . 

فأما إذا عرف إحدى العلامتيّن المنصوص عليهما من العفاص والوكاء . 
وجهل الأخرى . فقيل : لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعاً . 

وقيل : تدفع إليه بعد الإنظار مدة . ' 

ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه لعفاصها ووكائها بغير يمينه » أم لا بد 
من اليمين؟ 

فقيل : تدفع إليه بغير يمين ؛ لأنه ظاهر الأحاديث . 

وقيل : لا ترد إلا بالبينة . 

وقال من أوجب البينة : إن فائدة أمر الملتقط بمعرفتها لثلا تلتبس ماله ؛ لا 
لأجل ردها لمن وصفها ؛ فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة . 

قالوا : وذلك لأنه مدع وكل مدع لا يسلم إليه ما ادعاه إلا بالبينة » وهذا 
أصل مقرر شرعاً » لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعفاص والوكاء . 

وأجيب : بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرّد الوصف ؛ فإنه قال ولع : 
«فأعطها إياه» . 

وفي حديث الباب مقدر بعد قوله ؛ فإن جاء صاحبها ؛ أي : 
وإنما حذف جواب الشرط للعلم به . 
ْ وحديث : «البينة على المدعي» , ليست البينة مقصورة على الشهادة ؛ بل 
هى عامة لكل ما يتبين به الحق . ومنها وصف العفاص والوكاء . 


فأعطه إياها , 


ذه 


٠‏ كتاب البيوع 48 باب اللقطة - حديث زيد بن خالد 


على أنه قد قال من اشترط البينة : إنها إذا ثبتت الزيادة ‏ وهي قوله : 
«فأعطها إياه» ‏ ؛ كان العمل عليها . والزيادة قد صحت - كما حققه المصنف -؛ 
فيجب العمل بها . ويجب الرد بالوصف . 

وكما أوجب يق التعريف بها ؛ فقد حدّ وقته بسنة » فأوجب التعريف بها 
سنة » وأمّا ما بعدها : ٠‏ 

فقيل : لا يجب التعريف بها بعد السنة » وقيل : يجب . والدليل مع الأول . 

ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير » حقيرة كانت » أو عظيمة . 

ثم التعريف يكون في مظان اجتماع الناس ؛ من الأسواق » وأبواب المساجد » 
وا مجامع الحافلة . 

وقوله : «وإلا فشأنك بها) . نصب شأنك على الإغراء » ويجوز رفعه على 
الابتداء » وخبره بها ؛ وهو تفويض له في حفظها ء أو الانتفاع بها . 

واستدل به على جواز تصرف الملتقط فيها أي تصرف ؛ إما بصرفها على 
نية»خقنا كاواء ار فق أ الففي ل سياه إل اله قد اروس اللساديهيا” 
يقتضي أنه لا يتملكها . ظ 

فعند مسلم : «ثم عرّفها سنة ؛ فإن لم يجىئ صاحبها . كانت وديعة عندك» . 

وفي رواية : «ثم عرفها سنة ؛ فإن لم تعرف , فاستنفقها , ولتكن وديعة 
عند ك ؛ فإن جاء طالبها يوماً من الدهرء فأَّدّها إليه» , ولذلك اختلف العلماء 
فى حكمها بعد السنة . 


ها 


٠‏ كتاب البيوع 8 باب اللقطة 4- حديث زيد بن خالد 


قال في «نهاية المجتهد» : إنه اتفق فقهاء الأمصار مالك والثوري والأوزاعي 
والشافعي على أنه يتملكها » ومثله عن عمر وابنه وابن مسعود , وقال أبو حنيفة : 
ليس له إلا أن يتتصدق بها ء ومثله يروى عن علي و ابن عباس وجماعة من . 
التابعين » وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ؛ ضمنها لصاحبها ء إلا أهل الظاهر ؛ 
فقالوا : تحل » وتصير بعد السنة له مالا من ماله , ولا يضمنها إن جاء صاحبها . 

قلت : ولا أدري ما يقولون فى حديث مسلم ونحوه » الدال على وجوب 
50 


وأقرب الأقوال ما ذهب إليه الشافعي ومن معه ؛ لأنه أذن : 


لهاء ولم يأمره بالتصدق بها(" » ثم أمره بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى 
هنا لخدي إن ندا ويفا مم اللتقز هو ةلاق تفيينين لها 

المسألة الثانية : في ضالة الغنم ؛ فقد اتفق العلماء على أن لواجد الغنم في 
المكان القفر» البعيد عن العمران , أن يأكلها ؛ لقوله يل : «هي لك » أو لأخيك » 
أو للذئب» : فإن معناه » أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخذها , أو أخوك , 
والمراد به ما هو أعم من صاحبها , أو من ملتقط آخرء والمراد من الذئب » جنس 
ما يأكل الشاة من السباع . 

وفيه حث على أخذه إياها » وهل يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها , أو لا؟ 

فقال الجمهور : إنه يضمن قيمتها . 


- كتاب البيوع باب اللقطة 84 حديث عياض بن حمار 


والمشهور عن مالك أنه لا يضمن » واحتج بالتسوية بين الملتقط والذئب » 
والذئب لا غرامة عليه ؛ فكذلك الملتقط . 

وأجيب بأن اللام ليست للتمليك ؛ لأن الذئب لا يملك » وقد أجمعوا على 
أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط » فهي باقية على ملك صاحبها . 

والمسألة الثالثة : في ضالة الإبل , وقد حكم يَكلِةٍ بأنها لا تلتقط ؛ بل تترك 
ترعى الشجر ء وترد المياه » حتى يأتي صاحبها . 

قالوا : وقد نبه يك على أنها غنية غير محتاجة إلى الحفظ . بما ركب الله في 
طباعها من الجلادة على العطش . وتناول الماء بغير تعب ؛ لطول عنقها ‏ وقوتها 
على المشي ؛ فلا تحتاج إلى الملتقط بخلاف الغنم . 

وقالت الحنفية وغيرهم : الأولى التقاطها 1 ظ 

قال العلماء : والحكمة في النهي عن التقاط الإبل : أن بقاءها حيث 
ضلت ء أقرب إلى وجدان مالكها لها , من تَطَلبهِ لها في رحال الناس . 

04 - وعن عياض بْنٍ حمار رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله وسلَم 4 ركد لفط فَليْشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِء وَلْيَحْفَذُ عفاصهًا 
ووكاءهًا , ثم لا يكم » ولا يعيب ؛ فإن جاء ربا » عمو حر بيته زلا فورفال 
لله يؤتيه من يَشَاء) رَوَاه أخمد * والأرْبّعَة إلا التَرْمذي ء وَصَّحَّحَه ابن خزعمة 
وابن الجازود وابن ن حبّان . 


(وعن عياض) : بكسر المهملة » آخره ضاد معجمة (ابن حمار رضي الله 
عنه) : بلفظ الحيوان المعروف . صحابى معروف (قال : قال رسول الله صلى الله 


>» 


عليه وآله وسلم : ١منْ‏ وَجَد لْقطَة » فَليشْهِدْ ذَوَيْ عَدْلِء وَلْيَحْقَظْ عفاصهًا 
ا دل حر واه لا وو 
الله يو تيه مَنْ يَشَاء) . رَوَاه أخمد والأربعة إلا الترّمذي , وَصَّحَحَه ابن خزيمة 
وابن خاو وابن حبّان) . 

تقدم الكلام في اللقطة والعفاص والوكاء , وأقاد هذا الحديث زيادة وجوب 
الإشهاد بعدلين على التقاطها ؛ وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ؛ وهو أحد قولى 
الشافعي ؛ فقالوا : ْ 

يجب الإشهاد على اللقطة وعلى أوصافها . 

وذهب الهادي ومالك وهو أحد قولي الشافعي - إلى أنه لا يجب الإشهاد . 
قالوا : لعدم ذكر الإشهاد في الأحاديث الصحيحة ؛ فيحمل هذا على الندب . 

وقال الأولون : هذه الزيادة بعد صحتها يجب العمل بها ؛ فيجب الإشهاد . 
ولا ينافي ذلك عدم ا وجوب الإشهاد . 

وفي قوله : «فهو مال الله يو تيه من يشاء» اطبل للطاغرية في انها تصير 
ملكا للملتقط ولا يشمنها . 

وقد يجاب بأن هذا مقيد بما سلف من إيجاب الضمان ء وأمّا قوله 5 كله : 
اايؤتيه من يشاء» . فالمراد أنه يحل انتفاعه بها بعد مرور سنة التعريف . 

وعن عَبْْدِ الرحْمن بن عُكشمان التَّيْمي رضي الله عَنْهُ : أن النَبىّ 
له نهى عَنْ لقطة الحاج . رَواهُ مسلم . 


(وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه) : هو قرشي » وهو 


كه 


ابن أخي طلحة بن عبيد الله . صحابي », وقيل : إنه أدرك النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم , وليست له رؤية » وأسلم يوم الحديبية » وقيل : يوم الفتح » وقتل مع 
ابن الزبير (أن النبي يك نهى عن لقطة الحاج . رواه مسلم) . 

أي عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج ء والمراد ما ضاع في مكة ؛ لما تقدّم من 
حديث أبي هريرة : أنها «لا تحل لقطتها . إلا لمنشد» , وتقدم أنه حمله الجمهور 
على أنه نهيٌ عن التقاطها , للتملك لا للتعريف بها ؛ فإنه يحل . 

قالوا : وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك » لإمكان إيصالها إلى أربابها ؛ لأنها 
إن كانت لمكي فظاهر » وإن كانت لآفاقي ؛ فلا يخلو أفق في الغالب من واردٍ 
سار لامها رمات كريعار بار توصل لبيرت بياخيها؟ 
قاله ابن بطال ٠.‏ 


وقال جماعة : هي كغيرها من البلاد » وإنما تختص مكة بالمبالغة في 
التعريف ؛ لأن الحاج يرجع إلى بلده » وقد لا يعود . فاحتاج الملتقط إلى المبالغة 
في التعريف بها 

والظاهر القول الأول , وأن حديث النهي هذا مقيّدٌ بحديث أبي هريرة بأنه 
لا يحل التقاطها إلا نشد . فالذي اختصت به لقطة مكة بأنها لا تلتقط . إلا 
للتعريف بها أبداً ؛ فلا تجوز لاء للتملك . ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج 


مطلقاً في مكة وغيرها ؛ لأنه هنا مطلق , ولا دليل على تقييده بكونها في 
مكة . 


578 


 '٠‏ كتاب البيوع 9 باب اللقطة 0 - حديث المقدام بن معد يكرب 


1 وعن المقد ام بن مَعْدِ يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلَّى اللْهُ عليه وآله وسلَّم : «ألا لا يحل ذُو ناب من السجام رولا المجار 
اللي » ولا اللَقطَهُ من مَال مُعاهّد ء إلا أن يَستَفْي عَنْهاه . روا بو داود . 

(وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : ألا لا يَحل ذو ناب من السسّباع ء ولا الْحمَارٌ اللي . ولا 


- 


اللقَطَةُ منْ مَال مُعَاهد ؛ إلا أن يَسْتَفْني عَنْها دزواء أى قاد ) 

يأتى الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة » وذكر الحديث هنا ؛ لقوله : 
«ولا اللقطة من مال معاهد» . فدل على أن اللقطة من ماله » كاللقطة من مال 
المسلم . وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله ‏ أو كلهم ذميون » 
وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها . 

وقوله : «إلا أن يستغني عنها» . مؤول بالحقير » كما سلف في التمرة 
ونحوها ‏ أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها كما سلف أيضاً » وعبّر عنه 
بالاستغناء ؛ لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب ؛ فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ 
في طلبها » أو نحو ذلك . 

فائدة : قال النووي في «شرح الملهذب» : اختلف العلماء فيمن مر ببستان ء 
أو زرع » أو ماشية ؛ فقال الجمهور : لا يأخذ منه شيئاً » إلا في حال الضرورة ؛ 
فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور » وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء ٠‏ . 

وقال أحمد : إذا لم يكن للبستان حائط , جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة ؛ 


الحض 


كتاب البيوع 4 باب اللقطة 84١‏ حديث المقدام بن معد يكرب 


في أصح الروايتين » ولو لم د يحتج إلى ذلك . وفي الأخرى إذا احتاج ؛ ولا ضمان 
عليه فى الحالين . وعلق الشافعى القول بذلك على صحة الحديث . قال 
اللعيقى : يعني حفيف ع ا «إذا مر أحد كم بحائط فليأكل . ولا 
يتخذ خبنة) . أخرجه الترمذي » واستغربه . قال البيهقي : لم يصح . وجاء من 
أوجه أخر غير قوية » قال المصنف : والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة 
الصحيح , وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها , وقد بينت ذلك في 
كتابي «المنحة فيما علق الشافعى القول به على الصحة» ٠١‏ . ه . 

وفي المسألة خلاف وأقاويل كثيرة قد نقلها الشارح عن المذهب » ولم 
يتلخص البحث ؛ لتعارض الأحاديث في الإباحة والنهي , فلم يقو نقل 
أحاديث الإباحة على نقل الأصل ؛ وهو حرمة مال الآدمي , وأحاديث النهي 
أكدت ذلك الأضل:: 


غ014 


٠‏ باب الفرائض 

الفرائيض : جمع فريضة » وهي فعيلة بمعنى : مفروضة ؛ مأخوذة من الفرض 
وهوالقطع , وخخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى : لإنصيباً مفروضاً» 
[النساء:/] ؛ أي : مقداراً معلوماً » وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث على تعلم 

علم الفرائض » وورد أنه أول علم يرفع . 

145 - عن ابْنْ عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الل صلّى الله عليه وآله 
وَشَلم : «ألحقوا الفرائض بِأَهْلها » ما بَقي » ؛ فهو لأؤلى رَجُل ذكر» حت فلهد 

(عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ألحقُوا الْفَرَائض بِأمْلهًا) : والمراد بها الست المنصوص عليها . وعلى 
أهلها في القرآن (فما بقي فَهُوَ لأؤلى رَجُل ذَكر)) اختليه وى كان ومنت 
الرجل بالذكر» والأقرب أنه تأكيد » ونقل في «الشرح» كلاماً كثيراً » وفائدته 
قليلة (متفق عليه) . 

والفرائض المنصوصة في القرآن ست : النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان 
ونصفهما ونصف نصفهما . 

والمرادمن * «أهلهنا» : من يستعقها بنمن كعات الله + قال:ابق:يطال : المراد 
ب «أولى رجل» . أن الرجال من العصبة بعد أهل الفرائض . إذا كان فيهم من 
هو أقرب إلى الميت » استحق دون من هو أبعد ؛ فإن استووا اشتركوا » ولم يقصد 
من يدلي بالآباء والأمهات مثلاً ؛ لأنه ليس فيهم من هو أولى من غيره » إذا 
استووا في المنزلة . 


فف 


٠‏ كتاب البيوع ٠‏ باب الفرائض 47 حديث أسامة بن زيد 


وقال غيره : المراد به العمة مع العم » وبنت الأخ مع ابن الأخ » وبنت العم 
مع ابن العم » وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين » أو لأب ؛ فإنهم يرثون 
بنص قوله تعالى : #وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين» 
[النساء : 5/ا١]‏ . 

وأقرب العصبات البنون » ثم بنوهم » وإن سفلوا » ثم الأب » ثم الجد أبو 
الأب » وإن علوا » وتفاصيل العصبات » وسائر أهل الفرائض » مستوفى فى كتب 
الفرائض . 

والحديث مبني على وجود عصبة من الرجال ؛ فإذا لم توجد عصبة من 
الرجال » أغطى بقية الميراث من لا فرض له من النساء . كما يأتى فى : بنت 
وبنت ابن وأنحت . 

97 - وعن أسامة بْن رَيْد رضي الله عنهما : أن النبى يلك قال : «لا يَرثْ 
الْمْلم الكافر» ولا يرث الكافرٌ الْمسْلم» . متَفْقّ عَلَيه . 

(وَعَنْ أسنامة بن ويد رض الله عتهنما : أن النبي كن 
المسلمٌ الكافرَ » ولا يرث الكافرٌ الْمْلمَ» . متفق عليه) . 

المسلم فى صدر الحديث فاعل » والكافر «معول ؛ وفى آخره بالعكس » وإلى 
ما أفاده الحديث ذهب الجماهير . 


قال : «لا يرث 


وروي خلافه عن معاذ و معاوية و مسروق وسعيد بن المسيب وإبراهيم 


يفف 


٠‏ كتاب البيوع ٠‏ - باب الفرائض 4 حديث أبن مسعود 


قالوا : إنه يرث المسلم من الكافر من غير عكس . واحتج معاذ بأنه سمع 
يقول : «الإسلام يزيد , ولا ينقص» . أخرجه أبو داود ؛ وصححه الحاكم . 


وقد أخرج مسدد : أنه اختصم إلى معاذ أخوان مسلم ويهودي ؛ مات أبوهما 
يهودياً » فحاز ابنه اليهودي ميراثه » فنازعه المسلم » فورث معاذ المسلم , وأخرج 
ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن مغفل قال : ما رأيت قضاء أحسن من 
قضاء معاوية نرث أهل الكتاب .» ولا يرثوننا » كما يحل لنا النكاح منهم , ولا 
يحل لهم منا . 

وأجاب الجمهور بأن الحديث المتفق عليه نص في منع التوريث » وحديث 
معاذ ليس فيه دلالة على خصوصية الميراث » إِنما فيه الإخبار بأن دين الإسلام 
يفضل غيره من سائر الأديان , ولا يزال يزداد » ولا ينقص . 

4م د وعن ابن مَْمُودِ رضي الله علْهُ في بِنْت وبِنْت ابن وأنت : #قضئ 
النسي ك3 للا بْنَة النْصف ء ولابئة الابن السّدس ؛ تَكُملة الدُلميْنِ وما بَقى 
فللأخت . رَوَاهُ الْبُْخاري 


اا ررس لاني ا : قضى النبي 
ا للابتّة التّعلف » ولابئّة الابن السندس ؛ تَكْمَِة العيْنِ »وما بَقى 
فللأخت . رَوَاهُ البُخاري) . 


فيه دلالة على أن الأخت مع البنت وبنت الابن » عصبة ؛ تعطى بقية 
الميراث » وهو مجمع على أن الأخوات مع البنات عصبة » وقد كان أفتى أبو 
موسى أن للأخت النصف . ثم أمر السائل أن يسأل ابن مسعود . فقضى ابن 


يفف 


كتاب البيوع ' ٠‏ باب الفرائئض 6 حديث أبن عمر 


مسعود بقضاء النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم » فقال أبو موسى : لا تسألوني ما 
دام هذا الحبر فيكم . 

حنيظ أقبته اللقة "ادير كتين تناخ وفتيحها وروا نه الممزسة حميها له رقتهذها : 

قال أبو عبيد : هو العالم بتحبير الكلام وتحسينه ٠‏ وقيل : سمّى حبرا لما يبقى ظ 

من أثر علومه , زاد الراغب : في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها . 


+ 


هم وعن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله هل 


رلا يتَوَارَثْ أَهْلٌ ملَمَينِ» . رَوَأه أحمة والأرْبَعَة إلا الترمذي رةه الحاكم 
بلفظ أستامة ٠‏ وروى النسائي ديك أسافة بهذا اللفظ . 


(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله ل : 


يتَوَارَث أَهْلٌ ملتين» . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي 4 وأخرجه الحاكم : 
بلفظ أسامة فردوى النسائي حديث أصامة بهذا اللفظ) . 


والحديث دليل على أنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين بالكفرء أو 
بالإسلام والكفر . 

وذهب الجمهور إلى أن المراد بالملتين الكفر والإسلام ؛ فيكون كحديث : «لا 
يرث المسلم الكافر . . .» الحديث . 

قالوا : وأمّا توريث ملل الكفر بعضهم من بعض .ء فإنه ثابت » ولم يقل 
بعموم الحديث للملل كلها إلا الأوزاعي ؛ فإنه قال: لا يرث اليهودي من 
النصراني » ولا عكسه . وكذلك سائر الملل . 


"327/ 


٠‏ كتاب البيوع "٠‏ - باب الفرائض 5 حديث عمران بن حصين 


والظاهر من الحديث مع الأوزاعي ؛ وهو مذهب الهادوية » والحديث منخصص 
للقرآن في قوله : #يوصيكم الله في أولادكم» [ [النساء: ]1١‏ ؛ فإنه عام في 
الأولاد . فيخص منه الولد الكافر بأنه لا يرث من أبيه المسلم . والقرآن يخص 
بأخبار الآحاد » كما عرف في الأصول . ْ 

45م ون انين الحمتوة رقيسن بعت ا : جاء رجلٌ إلى النبي 
ا » فقال إن ابْنَ ابني مات فم لي منْ ميرائه؟ فَقَالَ :ذلك السدس 1 
لجن 1201 فشان ال ري 1 ل ل 1 ا 
النتلاس الاجر طحم 4 :زواه كين ” والأربَعَةُ » وَصَّحَحَهُ التَّرْمَذَيُ » وهو من 
رواية الحسّن البصري عن عمَّرَانَ , وقيل : إِنَّهُ لم يَسْمَعْ مله . 

(وعن عَمْرَانَ بن الحصّين رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي ولق . 
فقال : إن ابْنَ ابني مات قَمَا لي منْ ميرائه؟ فَقَالَ :الك السدس فلما 
وَلَى » دَعَاهُ » فقال : «لك سدس آخَرُ , فلما وَلى دَعاهُ » فقالَ : «إنّ السّدُس 


الأخر طَيّمةا . رَوَاه شين والأربعة وَصحَّحَه الترمذيْ ؛ وهو من رواية 
الحسّن البصري عَن عمْرَانٌ » وقيل قيل : إِنّهُ لم يَسْمَعْ منْة) : 
قال قتادة : لا أدري مع أي شيء ورثه » وقال : أقل شيء ورث الجد الستلون:. 
وصورة هذه المسألة أنه ترك الميت بنتين » وهذا السائل وهو الجد ؛ فللبنتين 
الثلئان . وبقي ثلث , فدفع النبي يَِةٍ إلى السائل السدس بالفرض ؛ لأنه فرض 
الجد هنا . ولم يدفع إليه السدس الآخر ؛ للا يظن أن فرضه الثلث . وتركه حتّى 
ولى - أي ذهب . فدعاه » فقال : «لك سدس آخر» ؛ وهو بقية التركة , فلما 


”/ 


كتاب البيوع ٠‏ باب الفرائضص 847 و69 حديثا بريدة والمقدام 


ذهب دعاه » فقال : «إن الآخر ‏ بكسر الخاء - طعمة» أي : زيادة على الفريضة » 
والمراد من ذلك إعلامه بأنه زائد على الفرض الذي له . فله سدس رضنا ( 
والباقى تعصيباً . 


ره ير 


1م - وعن ابن بُريدَة عَنْ أبيه رضي الله تعالى عَنْهُما : أن النبيّ ولة 
جَعَلَ للجَلدة السّدُس»ء إذا لم يَكنْ ذُوتَها 3 رَوَاه أبُو داود والنّسائي » وصِحَحَهُ 
ابن حرَيُمَة وابنُ الجارُود , وقوّاه ابن عَدي . 

(وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما) : هو بريدة بن الخصيب 
(أنّ النبي يدق جَعَلَ للجَدة السُدُس» إذا لمْ يَكنْ ذُوتَها أم. رَوَاه أَبُو داود 
والنّسائيٌ » وصِحّحَه ابن حُرَيْمَة وابنٌ الجارُود ‏ وقوّاه ابن عَدي) : فيه عبد الله 
العتكي ؛ مختلف فيه ؛ وثقه أبو حاتم . 

ولخزيق ليل علق أن"ميرات الجدة الستدين #اسواء كانت آم أمء أو أم أن 
ويشترك فيه الجدتان فأكثر إذا استوين ؛ فإن اختلفن سقطت البعدى من الجهتين 
بالقربى , ولا يسقطهن إلا الأم والأب ؛ كل منهما يسقط من كان من جهته . 

- وعن المقدام بن معديكرب رضي الله عنهُ قال : قال رسول يلك : 


هسمه 


كار درت : -1 لد واف لَه» 2000 أحمّد والاريمة سوى الترمذي 2 


(وَعَنِ 0 رضي الله عنه قال : قال رسول يِف : «الخال 


َارث من لا وارث له . أخرجه ا والاريعة سوى الترمذدي وحسئه 5 
زرْعَة ة الرّازي » وصححه الحاكم وابن حبّان) ْ 


شف 


٠١‏ كتاب البيوع ٠‏ دباب الفرائض 4 - حديث المقدام بن معد يكرب 


ل ل ا ي السهام ؛ 
والخال من ذوي الأرحام . 

وقد اختلف العلماء في توريث ذوي لجنا ييه طانمه كتيرة قة 
علماء ء الآل وغيرهم إلى توريثهم ؛ فمن خَلّف عمته وخالته » ولا وارث له 
سواهما 0 التلث » واسكدتوا بهذا اكيت ورا 
تعالى : #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضص* [الأنفال: 06] . 

وخالفت طائفة من الأئمة » وقالوا : لا يغبت لذوي الأرحام ميراث ؛ لأن 
الفرائض لا تثبت تغبت إلا بكتاب الله » أو سنة صحيحة ء أو إجماع , والكل مفقود 
7" 

وأجابوا عن حديث الباب : أنه نص في الخال لا في غيره » والآية مجملة ‏ 
ومسمى أولي الأرحام فيهما غير مسماه في عرف الفقهاء . 

وقد وزويت ااه بأنه لا ميراث للعمة والخالة » وإن كان فيها مقال ؛ 
لكنها معتضدة بأن الأصل عدم الميراث » حتّى يقوم الذليل الناهض مما ذكرناه . 

والقائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام » يقولون : يكون مال من لا وارث له 
لبيت المال إذا كان منتظما » وهو إذا كان في يد إمام عادل يصرفه في مصارفه » 
أو كان في البلد قاض قائم بشروط القضاء , مأذون له في التصرف في مال 
المصالح » دفع إليه ليصرفه فيها 

وتفاصيل بقية مواريث ذوي الأرحام على القول به » مستوفى في كتب هذا 
الفن ؛ فلا نطول بها . 


يفف 


 /‏ كتات المي ٠‏ بات الفرائة 8 حديث أبى أمامة بره 
ب البيوع بار نص بي بن 


60 - وعن أبي أمَّامة بن سَهْل رضي الله عنهما قال : كشب عُمَرُ إلى أبي 
عبيْدة : أن رَسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال الل فرسول مولن من 
علق لكو اسان رازه هذ ل داك لق ا حم اريف ورد ار 


داود . وحسنه الترمذي . وصححه ابن حبّان . 

ل ل ا : كنب عُمُ إلى أبي 

: أن رَسول الله فلي الله عليه وآله وسلم قال : «الله ورسوله مَوْلى من 

لا 'مؤلى له والخال وارث مَنْ لا وارث له) . رَواه عن والأربعة سوى أ 
داود » وحسنه الترمذي . وصححه ابن حبّان) . 

الحديث يرد قول من قال : إن المراد بالخال ‏ في حديث المقدام ‏ السلطان » 
ولو كان كذلك » لقال : أنا وارث من لا وارث له . 

وقد أخرج أبو داود » وصححه ابن حبان : «أنا وارث من لا وارث له . أعقل 
عنه وأرثه» . 0 

فا جمع بينه وبين حديث المقدام ؛وحديث أ أمامة - الدالين على ثبوت 
ميراث الخال حيث لا وارث له أنه أراد به أنه صلى الله عليه وآله وسلم وارث 
من لا وارث له في جميع الجهات ؛ من العصبات وذوي السهام والخال . 

يله أنه يصير المال لمصالح المسلمين . 


4 


وأنه لا يكون المال لبسيت المال إلا عند عدم جميع من ذكر, من الخال 


والمراد من إرثه 


وغيره . 


ايحف 


- كتاب البيوع ٠‏ - باب الفرائض 400٠‏ و١401‏ حديثا جابر وعبد الله بن عمرو 


قال : «إذا استهل 


5 - وعن جابر رضي الله عنه عَنِ رسول الل 
المؤلود وَرث» . رواة اذاه وصححه ابن حبان . 

(وعن جابر رضي الله عنه عَن رسول الله ول قال : «إذا استهل المولُود 
وَرث) . رواة مق داود وصّححه ابن حبَان) : والاستهلال روي في تفسيره 
حديث مرفوع ضعيف : «الاستهلال العطاس» . أخرجه البزار. - 

ال ا : استهل المولود ؛ إذا بكى عند ولادته » وهو كناية عن ولادته 

حياً .وان لم يستهل ؛ بل وجدت مله أمازة تذل على احياتة.. 

والحديث دليل على أنه إذا استهل السقط , ثبت له حكم غيره في أنه يرث . 

ويقاس عليه سائر الأحكام من الغسل والتكفين والصلاة عليه » ويلزم من 
قتله القود . أو الدية . 

واختلفوا هل يكفي في الإخبار باستهلاله عدلة » أو لا بد من عدلتين » أو 
أربع؟ . < 

الأول للهادوية » والثاني للهادي . والثالث للشافعي . 

وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء . 

وأفاد مفهوم الحديث : أنه إذا لم يستهل » لا يحكم بحياته ؛ ذ يدياله 
شيء من الأحكام التي ذكرناها . 

10 - وعن عَمْرو بن شعَيْبٍِعَنْ أبيه عَنْ جد قالَ: قال رسول الل 
1 : «نيِس للقائل من الميسرّاث شيء) . رواة النسائي والد ارَقْطنيُ » وقواه 


اف 


كتاب البيوع ٠‏ باب الفرائض ١‏ حديث عبد الله بن عمرو 


ابن عَبْد البرّء وأَعَلَهُ النسائي , والصّواب وقْفُهُ على عَمْرو . 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يله : 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي والد ارقطني » وقواه ابن عبد 
البرء وأعله النسائي , والصواب وقفه على عمرو) . 

والحديث له شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها . 

وإلى ما أفاده من عدم إرث القاتل ‏ عمداً كان أو خطأ » ذهب الشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر العلماء . 


قالوا : لا يرث من الدية » ولا من المال . 

وذهبت الهادوية و مالك إلى أنه إن كان القتل خطأ » ورث من المال دون 
الدية »ولا يتم لهم دليل ناهض على هذه التفرقة . 

بل أخرج البيهقي عن خلاس امركلا زم يخي اشاب امه لمانت 
من ذلك » فأراد نصيبه من ميراثها » فقال له إخوته : لا حق لك » فارتفعوا إلى 
علي علية ااام افقال له على عليه انلام :حك نتن ميرانها لتر دأعرمه 
الدية » ولم يعطه من ميراثها شيئاً . 

وأخرج أيضاً عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلاً أو امرأة » عمداً أو 
خطأ ؛ من يرث » فلا ميراث له منهما ء وأبما امبرأة قذلك رجلا أو امراف عميذا أو 
خطأ . فلا ميراث لها منهما» . ٠‏ 

وإن كان القتتل مدا فالقرى إلا أن يمو أوليّاة المقنتول #فإك عقوا فلا 


كا 


٠‏ كتاب البيوع ٠‏ باب الفرائض حديث عمر بن الخطاب 


ميراث له من عقله » ولا من ماله » قضى بذلك عمر بن الخطاب و علي وشريح 
وغيرهم من قضاة المسلمين . 

0 وَعَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال : سَمِعْتْ رسول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلَّمَ يقول : «ما أَحْرَرَ الوَالد , أو الود » فَهوَ لعَصَبّته مَنْ كان» . 
رَوَاه أَبُو داود والنسائي وابن ماحة ‏ وطفححه ابن المديني وابن عَبْدِ البر. 

(وَعَنْ عُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال : سْمعْت رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله وسلَّمَ يقول : هما أَخْرَرَ الوَالك » أو الوَلّد » فَهُوَ لعَصَبّته مَنْ كان . 
رَوَاه أبُو داود والنسائي وابن ماجه . وصِحَّحَه ابن المديني وابن عَبّْد البر) . 

المراد بإحراز الوالد » أو الولد » أن ما صار مستحقاً لهما من الحقوق » فإنه 
يكون للعطسية يراتا »والخديت قية قطية : 

ولفظه في #السسان” أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة » فولدت له ثلاثة 
غلمة » فماتت أمهم » فورثوها رباعها وولاء مواليها ؛ وكان عمرو بن العاص 
عصبة بنيها , فأخرجهم إلى الشام . فماتوا » فقدم عمرو بن العاص » ومات 
مولى لها ء وترك مالاً » فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخنطاب » فقال عمر : قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ما أحرز . . .» الحديث » قال : فكتب له 
كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر. 

والحديث دليل على أن الولاء لا يورث » وفيه خلاف . 

وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا أعتق رجل عبداً » ثم مات ذلك الرجل » وترك 
أخوين » أو ابنين » ثم مات أحد الابنين » وترك ابناً ‏ أو أحد الأخوين » وترك ابنا . 


الوا 


كتاب البيوع ٠‏ - باب الفرائض 409 و4604 حديثا ابن عمر وأنس 


فعلى القول بالتوريث . ميراثه بين الابن وابن الابن » أو الأخ وابن الأخ 

وعلى القول بعدمه . يكون للابن وحده . 

للدء - وعن عبد الله بن عُمَر قال : قال رسول الله صلى اللّهُ عليه وآ 
وسَلّم : «الولاء لْحْمَةٌ كلّحْمّة النّسب ؛ لا يباعٌ » ولا يُوهب» . روا الحاكم من 
طريق الشافعي عَنْ محمد بن الحسن عَنْ أبي يُوسْف . وَصَحَحَهُ ابن حبّان : 
وأَعَلَّهُ البَهقيْ . 

(وعَنَ عد الله بن عُمَّر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«الولاء لْحْمَةٌ كلُحْمّة النّسب ؛ لا يباع . ولا يُوهب» . واه الحاكم من طريق 
الشافعي عن محمد بن الحسّن عَن أبي يُوسْف . وَصّحَحَهُ ابن حبّانَ , وأَعَلَّه 

وللعلماء كلام كثير في طرق الحديث وصحته وعدمها , وقد تقدّم في كتاب 
البيع » ودل على أن الولاء لا يكتسب ببيع . ولا هبة » ويقاس عليهما سائر 
التمليكات من النذر والوصية ؛ لأنه قد جعله كالنسب . والنسب لا ينتقل 
بعوض ء ولا بغير عوض . 

ل - وعن أبي قلابَة عَنْ نس رضي الله عنه قال :قال رسو الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «أفُرضكم زَيْد بن ثابت» أخرجَة أَحْمَدٌ والأربعة سوى 
أبي داود » وصحّحه الترمذي وابن حبّان والحاكم . وَأعلَ بالإرْسّال . 

(وَعَنْ أي قلابّة) : بكسر القاف وتخفيف اللام بعد ألفه موحدة » تابعي 
جليل (عَنْ أَنَس رضي الله عنه قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وآله 


18 


كتاب البيوع ٠‏ باب الفرائض 8 حديث أنس 


وسلم : «أفرضكم زَيْدُ بن ثابت») خرف حمل والأربعة سوى أبي داودء 
وصحّحَهُ الترمذي وابن حبّان والحاكم . وأعل بالإرْسّال) : 

بأن أبا قلابة لم يسمع هذا الحديث من أنس » وإن كان سماعه لغيره من 
الألحاودت عن أنس ثابتاً : 

وهذا الذي ذكر قطعة من الحديث ؛ فإنه حديث طويل فيه ذكر سبعة من 
الصحابة » يختص كل منهم بخصلة خير» فذكر المصنف منه ماله تعلق بباب 
. الفرائض ؛ لأنه شهادة لزيد بن ثابت بأنه أعلم امخاطبين بالمواريث » فيؤخذ منه 
أنه يرجع إليه عند الاختلاف » واعتمده الشافعي في الفرائض » ورجحه على 
رم 


ركنا 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ - باب الوصايا 26 حديث ابن عمر 


الآعيات الوضانا 
الوصايا : جمع وصية ؛ كهدايا وهدية , وهي شرعاً : عهد خاص يضاف إلى 
ما بعد الموت . ش 
6م عن ابن عمر رقي الله ضَهما: أن رول الد«ضلئ الل علب وال 
وسلُمَ قال : اما حَق امرئ مُسلم لهُ شيء يريد أن يُوصي فيه , يست ليْلتَيْن 


ل 


إلا وَوَصِيْتْهُ مَكتُوبَة عندة» . متفق عَلَيْه . 

(عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا أ سول الله صلْى الل عليه وآله وسلم 
قال : ماح امرئئ مُسلم لهُ شيء يريد أن يُوصِي فيه , يست لين إلا 
وَوَصيته مَكَتُويَةٌ عنده) . متفق عَلَيّه) . 

كلمة «ما» : نافية بمعنى ليس » و «حق) : اسمها . وخبرها ما بعد «إلا» ع 
والواو زائدة في الخبر ؛ لوقوع الفصل بإلا . 

قال الشافعي : معناه ما الحزم والاحتياط للمسلم » إلا أن تكون وصيته مكتوبة 
عنده » إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه ؛ لأنه لا يدري متى تأتيه منيته , 
فتحول بينه وبين ما يريد من ذلك . 

وقال غيره : الحق لغة : الشيء ء الثابت » ويطلق شرعاً على ما يثبت يثبت به الحكم ‏ 
وامحكم الثابت أعم من أن يكو واجباً» أو مندوباً» ويطلق على لمباح بقلة؛ فإن 
اقترن به : على » ونحوه , كان ظاهراً ذ فى الوجوب . وإلا فهو على الاحتمال . 

وفى قوله : «يريد أن يوصي» : ما يدل على أن الوصية ليست بواجبة عليه : 
وإغغا ذلك عند إرادته . 


2 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا 06 حديث ابن عمر 


وقد أجمع المسلمون على الأمر بها , وإنما اختلفوا هل هي واجبة أم لا؟ . 

فذهب الجماهير إلى أنها مندوبة . 

وذهب داود وأهل الظاهر إلى وجوبها . 
وجوبها » مستدلا من حيث المعنى بأنه لولم يوص » لقسم جميع ماله بين ورثته 
بالإجماع . فلو كانت الوصية واجبة ؛ لأخرج من ماله سهم ينوب عن الوصية : 

والأقرب ما ذهب إليه الهادوية » وأبو ثور من وجوبها على من عليه حق 
شرعى » يخشى أن يضيع إن لم يوص به » كوديعة ودين لله تعالى » أو لآدمي . 
أوصى به » وما انتفى فيه واحد من ذلك ؛ فلا وجوب . 

وقوله : «ليلتين» : للتقريب لا للتحديد » وإلا ؛ فقد روي ثلاث ليال . 

وقال الطيبى : فى تخصيص الليلتين والثلاث تسامح في إرادة المبالغة ؛ أي : 
لا ينبغي أن يبيت زماناً» وقد سامحناه في الليلتين والثلاث ؛ فلا ينبغي أن 
يتجاوز ذلك . 

وروى مسلم عن ابن عمر راوي الحديث أنه قال : ولم أبت ليلة إلا وو صميو 
مكتوبة عندي . 

وأما ما أخرجه ابن المنذر بسند صحيح » عن نافع : أنه قيل لابن عمر في 
مرض موته : ألا توصى؟ قال : أمّا مالى » فالله أعلم ما كنت أصنع فيه » فيجمع 


١07 


كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا 6 حديث ابن عمر 
: : 


بينه وبين ما قبله بأنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها وينجز ما كان يوصي به : 
حتى وفد عليه الموت » ولم يكن له شيء يوصي به . 

وفي قوله : أما مالي » فالله أعلم ما كنت أصنع فيه » ما يدل لهذا الجمع . 

واستدل بقوله : «مكتوبة عنده» : على جواز الاعتماد على الكتابة والخط , 

وإن لم يقترن بشهادة . 

وقال بعض أئمة الشافعية : إن ذلك خاص بالوصية . وإنه يجوز الاعتماد 
على الخط فيها من دون شهادة ؛ لثبوت الخبر فيها ؛ ولأنّ الوصية لما أمر الشارع 
بها وهي تكون ما يلزم من حقوق ولوازم » كان حقها أن تجدد في الأوقات ‏ 
واستصحاب الإشهاد في كل لازم يريد أن يتخلص منه ؛ خشية مفاجأة الأجل » 
متعسر ؛ بل متعذر في بعض الأوقات » فيلزم منه عدم وجود الوصية أو شرعيتها 
بالكتابة » من دون شهادة ؛ إِذْ لا فائدة في ذلك , وقد ثبت الأمر المذكور في 
الحديث بها فدل على قبولها من غير شهادة . 

وقال الجماهير : المراد : مكتوبة بشرطها , وهو الشهادة » واستدلوا بقوله تعالى : 
#شهادة بينكم إذا حضر أحد كم الموت*4 [المائدة : 10] ؛ فإنه دال على اعتبار 
الإشهاد فى الوصية . 

وأجيب بأنه لا يلزم من ذكر الإشهاد في الآية أنها لا تصح الوصية إلا به . 

والتحقيق أن المعتبر معرفة الخط ؛ فإذا عرف خط الموصي , عمل به » ومثله 
خط الحاكم » وعليه عمل الناس قدياً وحديثاً . 


الما 


وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الكتب » يدعو فيها 
العباد إلى الله تعالى » وتقوم عليهم الحجة بذلك » ولم يزل الناس يكتب بعضهم 
إلى بعض في المهمات . من الدينيات والدنيويات ويعملون بها , وعليه العمل 
بالوجادة » كل ذلك من دون إشهاد . ا 

والحديث دليل على الإيصاء بشيء يتعلق بالحقوق », ونحوها ؛ لقوله : «(له 
شيء يريد أن يوصي) . 

وأما كتب الشهادتين ونحوهما مما جرت به عادة الناس » فلا يعرف فيه 
حديث مرفوع ؛ وإنما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن أنس موقوفاً قال : كانوا 
يكتبون فى صدور وصاياهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أوصى به فلان بن فلان » أنه يشهد أن لا 
إله إلآ الله وخذةه لا قتريك له وأن مهدا عيدة ورشوله + وآن الفباعة ابه الا 
ريب فيها » وأن الله يبعث من في القبور» وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله 
ويصلحوا ذات بينهم » ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب : ##إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون# [البقرة : ؟7١]‏ 

وضمير كانوا عائد إلى الصحابة ؛ إذ اخبر صحابي . 

واخخمتلف العلماء ؛ هل أوصى رسول الله علا كه » أولم يوص؟ لاختلاف 
الروايات في ذلك . : 


ففي البخاري عن ابن أبي أُوْفى : أنه لم يوص ؛ قالوا : لأنه لم يترك مالا » 


ا 


كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا ‏ 405 حديث سعد بن أبى وقاص 


وأمّا الأرض » فقد كان سَبَّلَهًا » وأا السلاح والبغلة » فقد كان أخبر أنها لا 
تورث ؛ كما ذكره النووي . 

وفي «المغازي» لابن إسحاق : أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوص عند 
موته إلا بثلاث » لكل من الدارسين والرهاويين والأشعريين بجاد مائة وسق من 
خيبر» وألا يترك في جزيرة العرب دينان » وأن ينفذ بعث أسامة . ظ 


وأخرج مسلم من حديث ابن عباس أوصى 
بمثل ما كنت أجيزهم . ..» الحديث . 

وفي حديث ابن أبي أوفى : أوصى بكتاب الله . 

وفي حديث أنس عند النسائي , وأحمد وابن سعد : كانت وصيته يل 
حين حضره الموت : «الصلاة » وما ملكت أيمانكم» ٠:‏ 

وقد ثبتت وصيته بالأنصار وبأهل بيته » ولكنها ليست عند الموت » وروي 
ويلك 


كه بثلاث : «أجيزوا الوفد 


وقد ثبت أنه يلك أراد فى مرضه أن يكتب كتاباً ؛ وهو وصيته للأمة . إلا أنه 
حيل بينه وبينه ؛ كما أخرجه البخاري . ظ 

1 - وعن سَعْد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله ! آنا ذو مال » 
ولا يرئني إلا لاورس اد ىجيا قال : «لا» . قلت : 
دَأنَصَدقْ بشطر مالي؟ قال «لا». قلت : أَفأَتَصّدئق بثلثه؟ قال : «الثلث ؛ 
والثلث كثيرٌ ؛ إنك أَنْ تَذْرَ وركّتك أَغْنياءٌ » ير من أَنْ تَذْرَهُم عالة يَتَكَفَفُونَ 
الناس» . مُتفق عَلْيْهِ . 


584 


كتاب البيوع "١‏ - باب الوصايا 7 حديث سعد بن أبي وقاص 


(وعن سعد بن أبي وقاص قال : قلت : يا رسول الله ! أنا ذو مال) : وقع 
في رواية : كثير (ولا يني إلا ابنة لي واحدةً , أفأنصدّق بعُلْمَيْ مالي؟ قال : 
«لا» . قلت : أفأتصدق 00 مالي؟ قال : «لا» . قلت : أفأتصدق بثلثه؟ قال : 
اثلث ؛ والشُّلْتْ كثيرٌ؛ نك أن) : يروى بفتح الهمزة وكسرها ؛ فالفتح على 
تقدير لام التعليل » والكسر على أنها شرطية » وجوابه : خير » على تقدير : فهو 
خير (تذر ورَثَنَكَ أَغْنيَاء » خَيْرٌ من أَنْ تَذَرَهُمْ عالّةً) : جمع عائل ؛ هو الفقير 
(يتَكمَفُون) : يسألون (الّاس») : بأكفهم (متفق عليه) . 

اختلف متى وقع هذا الحكم؟ فقيل : فى حجة الوداع بمكة ؛ فإنه مرض 
سعد فعاده يَكةٍ » فذكر ذلك » وهو صريح في رواية الزهري . 

وقيل : في فتح مكة ؛ أخرجه الترمذي عن ابن عيينة » واتفق الحفاظ أنه 
وهم » وأن الأول هو الصحيح . وقيل : وقع ذلك في المرتين معاً 

تحر معيو ارح يورب الوا رصي زوالا ال ا ري جار 
علي وابن عباس وعائشة 

وقوله : لا يرثني إلا ابنة لي ؛ أي : لا يرئني من الأولاد ؛ وإلا فإن سعداً كان 
من بني زهرة » وهم عصبته » وكان هذا قبل أن يولد له الذكور ؛ وإلا فإنه ذكر 
الواقدي : أنه ولد لسعد بعد ذلك أربعة بنين » وقيل : أكثر من عشرة » ومن 


2 


البنات ثنتا عشرة بنتا : 
وقوله : أفأتصدق؟ : يحتمل أنه استأذنه فى تنجيز ذلك فى الحال » أو أراد بعد 
الموت » إلا أنه فى رواية بلفظ : أوصى » وهى نص فى الثانى » فيحمل الأول عليه . 


احكنا 


وقوله : بشطر مالي : أراد به النصف . 

وقوله : «والثلث كثير» ؛ يروى بالمثلثة وبالموحدة ؛ على أنه شك من الراوي » 
وقع ذلك في البخاري » ومثله وقع في النسائي وأكثر الروايات بالمثلثة . 

ووصف الثلث بالكثرة » بالنسبة إلى ما دونه . وفي فائدة وصفه بذلك 
احتمالان : 

الأول : بيان أن الأولى الاقتصار عليه من ان وهذا هو المتبادر » وفهمه 
ابن عباس » فقال : وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية . 

والثاني : بيان أن التصدق بالثلث , هو الأكمل ؛ أي : كثير أجره . ويكون من 
الوصف بحال المتعلق . 

وفي الحديث دليل على منع الوصية بأكثر من الثلث » لمن له وارث » وعلى 
هذا استقر الإجماع . 

ونا اختلفوا هل يستحب الثلث ء أو أقل؟ ظ 

فذهب ابن عباس والشافعي وجماعة إلى أن المستحب ما دون الثلث ؛ 
لقوله : «والثلث كثير» » قال قتادة : أوصى أبو بكر باخمس » وأوصى عمر 
بالربع » والخمس أحب إلي . 

وذهب آخرون إلى أن المستحب الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«إن الله جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في حسناتكم» , وسيأتي 


كتاب البيوع ١١‏ باب الوصايا ‏ 405 حديث سعد بن أبي وقاص 


والحديث ؛ ورد فيمن له وارث » فأما من لا وارث له » فذهب مالك إلى أنه 
مثل من له وارث ؛ فلا يستحب له الزيادة على الثلث . 

وأجازت الهادوية والحنفية له الوصية بالمال كله ؛ وهو قول ابن مسعود ؛ فلو 
أجاز الوارث الوصية بأكثر من الثلث » نفذت ؛ لإسقاطهم حقهم , وإلى هذا 
ذهب الجمهور , وخالفت الظاهرية والمزني . 


وسيأتي في حديث ابن عباس : (إلا أن يشاء الورثة» , وأنه حسن يعمل 


نعم » فلو رجع الورثة عن الإجازة » فذهب جماعة إلى أنه لا رجوع لهم في 
حياة الموصي ., ولا بعد وفاته . 

وقيل : إن رجعوا بعد وفاته ؛ فلا يصح ؛ لأن الحق قد انقطع بالموت » بخلاف 
حال الحياة ؛ فإنه يتجدد لهم الحق . 

وسبب الخلاف الاختلاف في المفهوم من قوله يِه : «إنك أن تذر...» 
إلى آخره ؛ هل يفهم منه علة المنع من الوصية بأكثر من الثلث » وأن السبب في 
ذلك رعاية حق الوارث » وأنه إذا انتفى ذلك » انتفى الحكم بالمنع؟ 

أو أن العلة لا تتعدى الحكم » أو يجعل المسلمون بمنزلة الورثة » كما هو أحد 
قولي الشافعي؟ . 

والأظهر أن العلة متعدية » وأنه ينتفي الحكم في حق من ليس له وارث 
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- كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا 407 و4608 حديثا عائشة وأبي أمامة 

7 - وعن عائشّة رضي الله عنها : أَنّ رَجُلاً أتى النبي يه » فَقَالَ : يا 
رسول الله! إن أمي افْتُلَتْ نَفْسًّا » ولم تُوض . وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلّمَتْ, تَصدقَتْ. 
أملهًا أَجْرٌ, إِنْ نَصّداقت عَنْهًا؟ قَالَ : «َعَم) . مُتَمَقَ عَلَيْه » واللَفْظ لمسملم . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن رجلاً) : جاء مبيناً أنه سعد بن عبادة (أتى 
بي يلق » فقال : يا رسول الله ! إن أمي افْتُلنَتْ) : بضم الثناة بعد الفاء الساكنة 
وكسر اللام (تفسها) : أخذت ذ فلتة (ولم توص ء وأظنّها لو َكَلَمَتْ , تصلقت , 
َقلّهًا جر إن تَصَّدقَتْ عنها؟ قال : «نَعَْ . متفق عليه واللفظ لمسلم) : 

في الحديث دليل على أن الصدقة من الولد تلحق الميت » ولا يعارضه قوله 
تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى» [النجم: 84] ؛ لثبوت حديث : (إن 
أولادكم من كسبكم) » ونحوه » فولده من سعيه » وثبوت : «(أو ولد صالح يدعو 
له) , وقد قدمنا الكلام في ذلك في آخر كتاب الحنائز . 


وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قالَ: سَمِعْتُ رسول الله 
عي يُقول : «إن الله قَدْ أغطى كل ذي حق حَفَه ؛ فلا وصيّة لوارث» رد 
حمل والاريغة إلا النسائي ؛ وحسته ا والترمذي . وَقَوَاه ابن خزيمة وَابن 
الجَارود » وَرَوَاهُ الدارمْطْنيُ مِنْ حديث ابن عَبَاس وَزَادَ في آخره : «إلا أَنْ 
يشاء الورَثّة) . وإستاده حَسَن . 

(وَعَنْ أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رسول الله ول 
ل : «إنّ الله فَدْ أغطى كُلَ ذي حق حَفَه ؛ فلا وصيّة لوارث» ا ايد 
والأريعة إلا الفساقي وتحيتة أحنن والترمذي». وَقَوَاه ابن خزيمة وَابنُ 
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كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا - حديث أبى أمامة 


الجارود . وَرَوَاهُ الدَارَقُطْنيُ مِنْ حديث ابن عَبَّاس ‏ وَزَادَ في آخره : «إلا أَنْ 
تكاء لز رقا اوبات ار 00 1 

وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي . 

وعن أنس عند ابن ماجه , وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند 
الدارقطني . 

وغن ابر عندة أنضاً وقال : الصوائ إرسالة:: 

وعن علي عند ابن أبي شيبة . ولا يخلو إسناد كل واحد منها عن مقال » 
لكن مجموعها ينهض على العمل به . 

بل جزم الشافعي في «الأم» أن هذا المتن متواتر ؛ فإنه قال : إنه نقل كافة 
عن كافة » وهو أقوى من نقل واحد . 

قلت : الأقرس وجوس العمل به ؛ لتعدد طرقه . ولما قاله الشافعي » وإن نازع 
في تواتره الفخر الرازي » ولا يضر ذلك بشبوته ؛ فإنه متلقى بالقبول من الأمة 
كما عرف . 

وقد ترجم له البخاري » فقال : باب لا وصية لوارث » وكأنه لم يشبت على 
شرطه ؛ فلم يخرجه , ولكنه أخرج بعده عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
موقوفاً في تفسير الآية » وله حكم المرفوع . 

والحديث دليل على منع الوصية للوارث » وهو قول الجماهير من العلماء . 

وذهب الهادي وجماعة إلى جوازها » مستدلين بقوله تعالى : #كتب عليكم 
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- كتاب البيوع ١‏ - باب الوصايا حديث أبى أمامة 


إذا حضر أحدكم الموت4 [البقرة: »]18١‏ قالوا : ونسخ الوجوب لا ينافي بقاء 
الجواز . 

قلنا : نعم , لولم يرد هذا الحديث ؛ فإنه ناف لجوازها ؛ إذ وجوبها قد علم 
نسخه من آية المواريث » كما قال ابن عباس : كان المال للولد » والوصية للوالدين ‏ 
فنسخ الله سبحانه من ذلك ما أحب » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين » وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر 
والربع . 

وقوله : «إلا أن يشاء الورثة» ؛ دل على أنها تصح وتنفذ الوصية للوارث » إن 
أجازها الورثة » وتقدم الكلام في إجازة الورثة ما زاد على الثلث هل ينفذ بها ء أو 
لا؟ وأن الظاهرية ذهبت إلى أنه لا أثر لإجازتهم . والظاهر معهم ؛ لأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لما نهى عن الوصية للوارث » قيدها بقوله : «إلا أن يشاء الورثة» . 
وأطلق لما منع عن الوصية بالزائد على الثلث » وليس لنا تقييد ما أطلقه . 

ومن قيد هنالك » قال : إنه يؤْخذ القيد من التعليل بقوله : «إنك أن تذر. . .» 
إلخ» ؛ فإنه دل على أَن المنع من الزيادة على الثلث كان مراعاة لحق الورثة ؛ فإن 
أجازوا » سقط حقهم , ولا يخلو عن قوة » هذا في الوصية للوارث . 

واختلفوا إذا أقرٌ المريض للوارث بشىء من ماله ؛ فأجازه الأوزاعى وجماعة 

وقال أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارئه مطلقاً ؛ واحتج بأنه لا يمن بعد 
المنع من الوصية لوارثه أن يجعلها إقراراً . 


ا 


واحتج الأول بما يتتضمن الحواب عن هذه الحجة , فقال : إن التهمة في حق 
الحتضر بعيدة . وبأنه وقع الاتفاق أنه لو أقر بوارث آخر » صح إقراره » مع أنه 
يتضمن الإقرار بالمال » وبأن مدار الأحكام على الظاهر ؛ فلا يترك إقراره للظن 
امحتمل ؛ فإن أمره إلى الله . 

قلت : وهذا القول أقوى دليلاً . 

واستثنى مالك ما إذا أقر لبنته » ومعها من يشاركها من غير الولد » كابن 
العم ؛ قال : لأنه يتهم في أنه يزيد لابنته » وينقص ابن العم . 

وكذلك استثنى ما إذا أقر لزوجته , المعروف بمحبته لها وميله إليها . وكان 
بينه وبين ولده من غيرها تباعد , لا سيما إذا كان له منها ولد في تلك ال حال . 

قلت : والأحسن ما قيل عن بعض المالكية ؛ واختاره الروياني من الشافعية : 
أن مدار الأمر على التهمة وعدمها ؛ فإن فقدت . جازهء وإلا فلا » وهي تعرف 
بقرائن الأحوال وغيرها » وعن بعض الفقهاء : أنه لا يصح إقراره إلا للزوجة 
بمهرها . 

د - وعن مُعَاذْ بن جَبّل رضي الله عَنْهُ قال “قال سر ل أن صل انك 
عليه وآله وسلّم : «إن لل تصلق عََيكمْ بئلث أموالكُمْ عند وَفاتكُم ؛ زيادة 
و ٠‏ رَوَاهُ الدتارقطني , وأخرجة أحمدا والبَرَارُ من حَديث أبي 
الدرداء ؛ واب بن مَاجَهُ منْ حديث أبي هريرة » وكلها ضَعيفةٌ ؛ لكن قد يُقَوّي 


سه .بي 


ا 


(وَعَنْ مُعَاذْ بن جَبَل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


نا 


كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا 8 حديث معاذ 


وآله وسلم : إن الله َصَداق عَلَيكمْ بشلث أموالكمْ عند وَفاتكم ؛ زيادة فى 
حَسَنَاتكُم) . رَوَأه الدارَقطني ؛وأخرجه اميك وَالبَرَارُ من حَديثْ 8 
الدرداء » وابنٌ مَاجَهُ منْ حديث أبي هُريرة » وكلها ضَعيفَةٌ ؛ لكنْ قَدْ يُقَوّي 
بَعْضِها بَعْضاً) . 

وذلك ؛ لأن في إسناده إسماعيل بن عياش » وشيخه عتبة بن حميد, 
وهما ضعيفان » ون كان لهم في رواية إسماعيل » تفصيل معروف . 

والحديث دليل على شرعية الوصية بالثلث » وأنه لا يمنع منه الميت . 

وظاهره الإطلاق في حق من له مال كثير » ومن قل ماله » وسواء كانت 
لوارث » أو غيره . 

ولكن يقيده ما سلف من الأحاديث التى هي أصح منه ؛ فلا تنفذ للوارث » 
وإليه ذهب الفقهاء الأربعة وعيرهم والمؤيد بالله » وروي عن زيد بن على . 

وذهبت الهادوية إلى نفوذها للوارث » وادعى فيه إجماع أهل البيت » ولا 
يصح هذا . 

واعلم أن قوله تعالى : #من بعد وصية ية يوصي بها أو دين4 [النساء: »]١١‏ 
يقتضي ظاهره أنه يخرج الدين والوصية من تركة الميت على سواء » فتشارك 
الوصية الدين إذا استغرق المال . 

وقد اتفق العلماء على أنه يقدّم إخراج الدين على الوصية ؛ لما أخرجه أحمد 
والترمذي وغيرهما من حديث علي عليه السّلام من رواية الحارث الأعور عنه , 
قال: قضى محمد ي#َةٍ أن الدين قبل الوصية » وأنتم تقرؤون الوصية قبل 


فى 


٠‏ كتاب البيوع ١‏ باب الوصايا 8 حديث معاذ 


الدين » وعلقه البخاري » وإسناده ضعيف . 

لكن قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم ؛ وكأن البخاري اعتمد عليه ؛ 
لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه » وقد أورد له شاهداً . ولم يختلف العلماء أن 
الدين يقدم على الوصية . 

فإن قيل : فإذا كان الأمر هكذا» فلم قدمت الوصية على الدين في الآية؟! 

قلت : أجاب السهيلي بأنها لما كانت الوصية تقع على وجه البر والصلة » 
والدين يقع بتعدي الميت بحسب الأغلب » بدأ بالوصية لكونها أفضل . 

وأجاب غيره : بأنها قدمت الوصية ؛ لأنها شيء يؤخذ بغير عوض » والدين 
يؤخذ بعوض » فكان إخراج الوصية أشق على الوارث من إخراج الدين » وكان 
أداؤها مظنة التفريط » بخلاف الدين ؛ فقدمت الوصية لذلك », ولأنها حظ الفقير 
والمسكين غالباً » والدين حظ الغريم يطلبه بقوة وله مقال » ولأن الوصية ينشئها 
الموصي من قبل نفسه ؛ فقدمت تحريضاً على العمل بها بخلاف الدين ؛ فإنه 
مطلوب منه ذكرء أو لم يذكر . 

أو لآن الوضية مك امن كل الحك متماق بدمقه إننا تديأ : أووجويا +فيشترك 
فيها جميع انخاطبين » وتقع بالمال وبالعمل » وقل من يخلو عن ذلك بخلاف 
الدّين ؛ وما يكثر وقوعه أهم بأن يذكر أَوّلاً ما يقل وقوعه . 


ينذا 


- كتاب البيوع 1 - باب الوديعة 4 حديث عبد الله بن عمرو 


١‏ - باب الوديعة 

الوديعة : هي العين التي يضعها مالكها . أو نائبه عند آخر ؛ ليحفظها » وهي 
مندوبة إذا وثق من نفسه بالأمانة ؛ لقوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى» 
[اللائدة : ؟] » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «والله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخخيه» . أخرجه مسلم » وقد تكون واجبة . إذا لم يكن من يصلح لها 
غيره » وخاف الهلاك عليها , إن لم يقبلها 

8٠‏ -عَنْ عمْرو بن شعَيْبِعَنْ أبيه عَنْ جَداء عَنٍ النبي صلّى الله عليه 
وآله وسلَّمٌ قال : «مَنْ أَؤْدعّ وَديعةً ؛ فليس عَلَيْه ضَمَان) حر ابن مَاجَهُ : 
وإستاده ضعيف . 

وباب قسم الصد قات تقدم في آخر الزكاة . 

وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله . 

(عَنْ عرو بن شُعَيْبِعَنْ أبيه عَنْ جَده ع عَنِ النبي صلّى الله عليه وآله 
وسلَّمٌ قال : همَنْ دع وَديعة فليس عَلَيّهِ ضَمَادُ : أحرحة ان ماه 


م عع 


وإسئاده فيك 1 

وذلك أن في رواته المختون بن الصباح ؛ وهو متروك : 

وأخرجه الدارقطنى بلفظ : «ليس على المستعير غير المغل ضمان . ولا على 
المستودع غير المغل ضمات» ( وفى إسثاده ضعيفان 5 


قال الدارقطني : وإنما يروى هذا عن شريح غير مرفوع » وفسر المغل في رواية 


ليلكا 


كتاب البيوع ١‏ باب الوديعة - حديث عبد الله بن عمرو 


الدارقطني بالخائن » وقيل : هو المستغل . 

وفي الباب آثار عن أبي بكر وعلي وابن مسعود و جابر : أن الوديعة أمانة ‏ 
وفي بعضها مقال . 

ويغني عن ذلك الإجماع ؛ فإنه وقع على أنه ليس على الوديع ضمانء إلا 
ما يروى عن الحسن البصري : أنه إذا اشترط عليه الضمان » فإنه يضمن » وقد 
تؤول بأنه مع التفريط . 

والوديعة قد تكون باللفظ ؛ كاستودعتك » ونحوه من الألفاظ الدالة على 
الاستحفاظ » ويكفى القبول لفظأ . 

وقد تكون بغير لفظ كأن يضع في حانوته » وهو حاضر ء ولم يمنعه من ذلك , 
أو في المسجد , وهو غير مصل ء وأما إذا كان في الصلاة » فلا ؛ لأنه لا يمكنه 
إظهار الكراهة . 

وفي باب الوديعة تفاصيل في الفروع كثيرة . 

قوله : (وباب قسم الصدقات) : بين الأصناف الثمانية (تقدم في آخر 
الزكاة) : وهو أليق بالاتصال به (وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد 
إن شاء الله) : وهو أولى بأن يلى الجهاد ؛ لأنه من توابعه . 

وإنما ذكر المصنف هذا ؛ لأنها جرت عادة كتب فروع الشافعية على جعل 
هذين البابين قبيل كتاب النكاح » والمصنف خالفهم . فألحقهما بما هو أليق بهما . 
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6 - كتاب النكاح 

النكاح لغة : الضم والتداخل » ويستعمل في الوطء » وفي العقد , قيل : 
مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب » وقيل : إنه حقيقة فيهما , وهو مراد 
من قال : إنه مشترك فيهما . 

وأكثر استعماله في العقد » فقيل : إنه فيه حقيقة شرعية . 

ولم يرد في الكتاب العزيز إلا في العقد . 

11و دعن ابن عو رضي الله عنه قال : قال لَنَا رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلُم : هيا مَعْشْرٌ الشباب امَنٍ اسستطاع منكم الباءة ليرج ؛ فإ 
أَعْضُ للْبَصّرء وَأَحْصّنْ للفرج . وَمَنْ لمُ يستطع فَعَلَيِْ بالصّوم ؛ فإنَهُ له 
وجاء» . مُتفق عَلَيْه . 


(عَنْ ابن مسُْعود رَضي الله عَنْهُ قال : قال لَنَا رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وشلم : ايا مَعْشْرَ الشباب امَنِ اسنتطاعَ منكم الباءة) “البعاء افده 
والهمزة والمد (مليترَوجٌ ؛ فته أَغْضُ للْبَصّرء وَأَحْصَنْ ار ليسم 
فَعَليّهِ بالصّوم ؛ فإِنَهُ لَّهُ وجاء») : بكسر الواو والجيم والمد (متفق عليه) . 

وقع الخطاب منه للشباب ؛ لأنهم مظنة الشهوة للنساء . 

واختلف العلماء في المراد بالباءة » والأصح أن المراد بها الجماع » فتقديره : 
من استطاع منكم الجماع , لقدرته على مؤنة النكاح » فليتزوج » ومن لم يستطع 
الجماع ؛ لعجزه عن مؤنته » فعليه بالصوم ؛ ليدفع شهوته ؛ ويقطع شر مائه » كما 


لمق 


6 كتاب النكاح 4١‏ حديث ابن مسعود 
يقطع الوجاء . ووقع في رواية ابن حبان ‏ مدرجاً ‏ تفسير الوجاء بأنه الإخصاء, 
وقيل : الوجاء رض الخصيتين » والإخصاء سلبهما . والمراد أن الصوم كالوجاء . 

والأمر بالتزوج يقتضي وجوبه . مع القدرة على تحصيل مؤنته » وإلى الوجوب 
ذهب داود » وهو رواية عن أحمد . 

وقال 0 درم : وفرض على كل قادر على الوطء »إن وجد أن يدروج أو 
يتسرى ؛ فإن عجز عن ذلك », فليكثر من الصوم » وقال : إنه قول جماعة من 
السلف . ظ 
والتسري » بقوله : #فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [النساء : *] » والتسري لا 
بحت يناعا وافكذا النكاح ؛ لأنه لا تخيير بين واجب وغير واجب » إلا أن 
دعوى الإجماع غير صحيحة ؛ الخلااف داود وابن 6 : 

وذكر ابن دقيق العيد أن من الفقهاء من قال بالوجويس على من خاف 
العنت » وقدر على النكاح » وتعذر عليه التسري » وكذا حكاه القرطبى ؛ فيجب 
على من لا يقدر على ترك الزنا إلا به » ثم ذكر من يحرم عليه ويكره ويندب له 
ويباح . 

فيحرم على من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق , مع قدرته عليه وتوقانه 
إلبه. 


ع 


وككرة فى سق اقل هذ | اجيف ل ترا بالزوحة. 


كن 


كتاب النكاح ١‏ حديث أبن مسعود 


ويندب في حق كل من يرجى منه النسل » ولو لم يكن له في الوطء شهوة ؛ 
لقوله 

وقوله : «فعليه بالصوم» إغراء بلزوم الصوم . 

وضمير «عليه» يعود إلى «من» » فهو مخاطب في المعنى . 

وإنما جعل الصوم وجاء ؛ لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس إنكسار 
عن الشهوة » ولسرّ جعله اللّه تعالى في الصوم ؛ فلا ينفع تقليل الطعام وحده من 
دون صوم . 

واستدل به الخطابي على جواز التداوي لقطع الشهوة بالأدوية » وحكاه 
البغوي في «شرح السنة» , ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة . ولا 
يقطعها بالأصالة ؛ لأنه قد يقوى على وجدان مؤن النكاح » بل قد وعد الله من 
يستعف أن يغنيه من فضله ؛ لأنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف . ولأنهم 
اتفقوا على منع الجب والإخصاء » فيلحق بذلك ما في معناه . 

وفيه : الحث على تحصيل ما يغض به البصر ويحصن الفرج . 

وفيه : أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن كالاستدانة . 

واستدل به العراقي على أن التشريك في العبادة لا يضر , بخلاف الرياء » 
لكنه يقال : إن كان المشرك عبادة » كالمشرك فيه ؛ فإنه لا يضر ء فإنه يحصل 
بالصوم تحصين الفرج وغض البصر . 

وأما تشريك المباح ؛ كما لو دخل إلى الصلاة ؛ لترك خطاب من يحل خطابه , 
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يل : «فإني مكاثر بكم الأثم» , ولظواهر احث على النكاح والأمر به . 


سن 


م 


8 كتاب النكاح ١‏ حديث أنس 


فهو محل نظر » يحتمل القياس على ما ذكر » ويحتمل عدم صحة القياس 

نعم » إن دخل في الصلاة ؛ لترك الخوض في الباطل أو الغيبة وسماعهاء 
كان مقفيةا ها : 

واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء ؛ لأنه لو كان مباحاً لأرشد 
اث له ء بعض الحنابلة وبعض الحنفية . 


141 وَعَنَ أنّس بن مالك رضي الله عله : أن النبي صلَّى اللهُ عليه وآله 
وسلّم حَمِدَ الله وأننى عَلَيْه ٠‏ وقال :«لكني أنا أَصَلّي وَأَنَامُ وصُو وم وأفطرُ 
أتَوّحُ النّساء , فَمَنْ َغب عَنْ سئي , فَلَيْس مني» ٠‏ مُتَفق عَلَيْه . 

(وَعَنَ أنّس بن مَالك رضي الل عله : أن النبي صِلّى الله عليه وآله وسلَم 
حمد الله وأثنى عََيْهِ » وقال : «الكني أنا أصَلّي ونام » وأصُوم وأفطرٌء وأتَروَجُ 
العا : فم رشن عن للدم ليس مني» مُتفق عَلَيّه) : هذا اللفظ لمسلم . 
وللحديث سبب ؛ وهو أنه قال أنس : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم يسألون عن عبادته صلى الله عليه وأله وسلم فلما أخبروا ء 
كأنهم تقالوها . فقالوا : أين نحن من رسول الله َو ! قد غفر الله له ما تقلام من 
ذنيه وما تأخجر ؛ فقال أحدهم : أمّا أنا فإني أصلي الليل أنداءوفان آخر : وأنا 
أصوم الدهر ولا أفطر » وقال آخر : وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج » فجاء رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إليهم , فقال : «أنتم قلتم كذا وكذا؟! أما والله , إني 
لأخشاكم لله , وأتقاكم له » ولكني أنا أصلي وأنام » وأصوم . ».٠‏ الحديث . 


وهو دليل على أن المشروع هو الاقتصاد 0 العبادات » دون الانهماك والإضرار 


كن 


كتاب النكاح 5 حديث أنس 


بالنفس » وهجر المألوفات كلها , وأن هذه الملة المحمدية مبنية شريعتها على 
الاقتصاد والتسهيل » والتيسير وعدم التعسير : #يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر# [البقرة: 180] . 

قال الطبري : في الحديث الرد على من منع استعمال الحلال من الطيبات ؛ 
مأكاد ومليسا” 

قال القاضي عياض : هذا مما اختلف فيه السلف ؛ فمنهم من ذهب إلى ما 
قاله الطبري » ومنهم من عكس ء واستدل بقوله تعالى : «أَذْهْبْتُمِ طيباتكم في 
حياتكم الدنيا» [الأحقاف:١٠]‏ . 

قال : والحق أن الآية في الكفار» وقد أخذ النبي صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم بالأمرين » والأولى التوسط في الأمور . وعدم الإفراط في ملازمة 
الطيبات ؛ فإنه يؤدي إلى الترفه والبطرء ولا يأمن من الوقوع في الشبهات ؛ فإن 
من اعتاد ذلك قد لا يجده أحياناً ؛ فلا يستطيع الصبر عنه » فيقع في امحظور . 

كما أن من منع من تناول ذلك أحياناً » قد يفضي به إلى التنطع » وهو 
التكلف المؤدي إلى الخروج عن السنة المنهي عنه » ويرد عليه صريح قوله تعالى : 
«قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق» [الأعراف: 07] . 

كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى الملل القاطع لأصلها . 

وملازمة الاقتصار على الفرائض - مثلاً » وترك النفل يفضي إلى البطالة » 
وعدم النشاط إلى العبادة » وخيار الأمور أوسطها . 


ا 


6 كتاب النكاح حديث أنس 


وأراد يك بقوله :.«فمن رغب عن سنتي» عن طريقتي «فليس مني» أي : 
ليس من أهل الحنيفية السهلة ؛ بل الذي يتعين عليه أن يفطر ؛ ليقوى على 
الصوم » وينام ؛ ليقوى على القيام » وينكح النساء ؛ ليعف نظره وفرجه . 

وقيل : إن أراد من خالف هديه يٍَِ وطريقته » أن الذي أتى به من العبادة 

3 » فمعنى «ليس مني» : أي : ليس من أهل ملّتى ؛ لأن 

اعتقاد ذلك يؤدي إلى الكفر . 

- وعنه قال : كان النبي يلك يَأمُرْنَا بالبّاءة » وَيَنْهَى عَنِ التَبثل نهياً 

شديدا ء ويَقُولَ : «نرَوّجُوا الولُودَ الودُود ؛ فإني مُكائرٌ الاير 

القيامة) . روَاه م2 وَصَحَحَه ابن حبّان ول شاهد عند أ داود والنسائي 
وأ بن حبّانَ أيضاً منْ حديث مَعْقلٍ بن يسار . 

(وعنه): أي عن أنس (قال : كان النبي كة َأمُرْنَا بالبّاءة » وَيَنهَى عن 
التَبَثل نهياً شديداً . وَيَقُولَ : «ترَوّجُوا الوَلُودَ الودُود ؛ فإني مُكائرٌ بكم الأنْبيَاء 
يَوْمَ القيامَّة» . رَوَاهُ أَحْمَّدُ ‏ وَصّحَحَهُ ابن حبانَ » وَلَهُ شاهد عند أبي داوة 
والنسائي وابن حبّانَ أيضاً من حديث مَعْقلٍ بن يسار) . 

التبتل : الانقطاع عن النساء » وترك النكاح : انقطاعاً إلى عبادة الله . 

وأصل البتل القطع » ومنه قيل ريم : البتول » وفاطمة عليها السلام : البتول ؛ 
لانقطاعهما عن نساء زمانهما ديئاً ؛ وفضلاً , ورغبة في الآخرة . 

والمرأة الولود : كثيرة الولادة » ويعرف ذلك في البكر بحال قرابتها . 
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6 كتاب النكاح 4 حديث أبي هريرة 


والودود : امحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخير » وحسن الخلق ‏ 
والتحبب إلى زوجها . 

والمكاثرة : المفاخرة » وفيه : جوازها في الدار الآخرة » ووجه ذلك أن مَن أمته 
أكثر » فثوابه أكثر ؛ لأن له مثل أجر من تبعه . 


64 وَعَن أبي هريرة رضي الله عَنْهُ عَن النبيّ يله قال : «تُنكح المرأة 


3 ع نا ؛ فَاظمَرٌ بذات الدّين تربّت يَدَاك» . 


- 


0 أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وك قال : «تنكح المرأة لأربع) : 
أي : الذي يرغّبٍ في نكاحها ويدعو إليه » خصال أربع لمالها ولحسبها ولجمالها 
ولنايتها:"فاظفر عند اث الدب روت ون 1ق تعقق عليه )ريق الشمحين رمع 


بقية السبعة) : الذين تقدم ذكرهم في خطبة الكتاب . 


الحديث إخبار أن الذي يدعو الرجال إلى التزوج ؛ أحد هذه الأربع » وآخرها 
عندهم ذات الدين ؛ فأمرهم يَلِيةٍ أنهم إذا وجدوا ذات الدين » فلا يعدلوا عنها 

وقد ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها , فأخرج ابن ماجه والبزار والبيهقي 
فق خندوةاغية الجن غمرو مزفوعا 6 لآ تتكيكوا النساء لحسنهن ؛ فلعله 
يرديهن » ولا لمالهن ؛ فلعله يطغيهن , وانكحوهن للدين . ولأمة سوداء خرقاء 
ذات دين » أفضل» . 


وورد فى صفة خير النساء . ما أخرجه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه 


وحن 


4 كتاب النكاح 6 حديث أبي هريرة 


أنه قال : قيل : يا رسول الله! أي النساء خخير؟ قال : «التي تسره إن نظرء 
وتطيعه إن أمر, ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره» . 

والحسب : هو الفعل الجميل للرجل وآبائه . 

وقد فسر الحسب بلمال » في الحديث الذي أخرجه الترمذي ‏ وحسنه ‏ من 
حديث سمرة مرفوعاً : «الحسب المال ؛ والكرم التقوى» . 

إلا أنه لا يراد به الملل فى حديث الباب ؛ لذكره بجنبه » فالمراد فيه المعنى الأول . 

ودل الحديث على أن مصاحبة أهل الدين فني كل شيء هي الأولى ؛ لأن 
مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم , ولا سيما الزوجة ؛ فهي 
أولى من يعتبر دينه ؛ لأنها ضجيعته ؛ وأم أولاده » وأمينته على ماله ومنزله 
وعلى نفسها . 

وقوله : «تربت يداك» ؛ أي : التصقت بالتراب من الفقرء وهذه الكلمة 
خارجة مخرج ما يعتاده الناس في امخاطبات » لا أنه يه قصد بها الدعاء . 


9 0 4 
6 وعنه : أن النبى يله 


روصو 


كان إذا رفّى إنساناً إذا تزوج . قال : «بارك 
الله لك.ويارك عَليِكء وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خير) . روه 1 والأريعة 2 
وَصَّحَحَهُ الترمذي وابنُ خرَيِمَة وابنُ حبّانا. 0 

(وعنه) : أي : أبي هريرة رضي الله عنه (أن النبي يَلِقٍ كان إذا رقّى) : 
بالراء وتشديد الفاء فألف مقصورة (إنساناً إذا تزوج » قال : «بارك الله لك » 


5 اس لبي 


م - ع > عرا. عزا بعد وبين لد مز 5 29 عبط د ف 6 مولام ىا 
وبارك عليك . وجمع بينكما في خير» ٠‏ رواه أحمد والأريعة ؛ وَصححه 


يكن 


4 كتاب النكاح 415 حديث عبد الله بن مسعود 


الترُمذي وابنْ خُرَيْمّة وابن حبّانَ) : الرّقاء الموافقة وحسن المعاشرة » وهو من رفاً 
الثوب » وقيل : من رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع . 
فالمراد : إذا دعا عل يه للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله » وحسن العشرة 
بينهما ؛ قال ذلك . 
ل 0 الحديث . 
وأخرج مسلم من حديث جابر : أ أنه ولق قال له : «تزوجت؟» قال: نعم. 


ضى 


قال : «بارك الله لك» » وزاد الدارمي : «وبارك عليك» . 


وفيه : أن الدعاء للمتزوج سنة فيسن له أن يفعل ويدعو بما أفاده حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يدي : «إذا أفاد أحد كم امرأة أو حادم أو 
دابة » فليأخذ بناصيتها . وليقل : اللهم إني أسألك خيرها » وخير ما جبلت عليه : 
وأعوذ بك من شرها , وشر ما جبلت عليه» . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه . 


57 وَعَن عبد الله بن مَسْعودٍ رضي الله عنه قال : عَلْمنا رسول الله ولق: 


التَشْهُدَ في الحاجة : «إن الحمّد لله نحمده ونستعيئُه وَتَسْتَغَْرُهُ » وَتَعُوذْ بالله 
مِنْ شرور انْفُسنَاء مَنْ بهد الله فلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْللَ قلا هادي لَه ؛ 
وَأشْهد” أَنْ لا إله إل الله وا شين أن محندا عَبْده ترسُولة ا ثلاث 
آيات . رَوَا أحمد والأرْبعةٌ » وَحَسّنَهُ التَرُمذيُ والحاكم . 

(وَعَن عبّد الله بن مَسُعود رضي الله عنهُ قال : عَلَّمَنَا سول الله يلق 
التشهد في الحاجة) ان كثير في «الإرشاد» : في النكاح ورد لكا 


ا 
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ين 


الح لله نححملاه ونستعيئة وَتسَْْفَر ونعُوذُ بالل من شرورأنْسَاءمَنْ هد 


لله فلا مضل لَه ومَنْ يُضْللٌ قلا هادي لَه وَأَشْهدٌ أن لا إله إلا الله أشي" 
أن ورا 1 عبده لرسولة م ثلاث أياتٍ . رَوَاه 0 وآلا ريقة وح 


الترمذي والحاكم) : والآيات :ايا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدة» » إلى #رقيباً» [النساء : ]١‏ 

والثانية : #يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخرها . [آل عمران : ؟١٠]‏ . 

والثالئة : #يا أيها الذين آمنوا ا ااه ااواراار جو إلى تراك 
#عظيماً» [الأحزاب : 17٠١‏ ا/ا» كذا في «الشرح» . 

وفي «الإرشاد» لابن كثير عد الآيات في نفس الحديث . 


وقوله : في الحاجة , عام لكل حاجة ‏ ومنها النكاح » وقد صرح به في 
رؤانة+ كه ذكرناف» 

وأخرج البيهقي أنه قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : هذه في خطبة النكاح 
وغيرها؟ قال : فى كل حاجة . 

وفيه دلالة على سنية ذلك في النكاح وغيره » ويخطب بها العاقد بنفسه 
حال العقد » وهى من السنن المهجورة . 

وذهبت الظاهرية إلى أنها واجبة » ووافقهم من الشافعية أبو عوانة » وترجم 
فى «صحيحه) : باس وجوب الخطبة عند العقد . 


ويأتي في شرح الحديث التاسع عشر بعد التسعمائة ما يدل على عدم الوجوب . 


ا 


7 كتاب النكاح 47 حديث جابر 


- وعَن جابر رضي الله عنهُ قال : قالَ رسُول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «إذا خَطَب أَحَدْكُم المرَأة» فإن استطاع أَنْ يَنَظَرَ منْهًا إلى ما يدعوه 
إن نكاحها ؛ فَليَفْعلٌ) . رَوَأه ا و4 داود, وال ثقات » وَصَحَحَه 
الحاكم . وَلَهُ شاهد عند التَرْمذَيّ والنّسائي عَن المغيرة . 

وَعنّْدَ ابن مَاجَهُ وابن حبّانَ منْ حديث مُحَمَّد بن مَسْلَمَة . 

وَلسْلم عن أبي خريرَة : أن النبي 8 قال لرَجُل تَرَوّج | را 
إليّها؟» قال : لا ء قال : «اذَهَب ء فَائْظ إِلَيْهًا» . 


(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلم : 
١إذَا‏ خحطب أَحَدكمْ لْمَرْأهَ فإن اسْتَطاعَ أَنْ ينْظْرَ منْهًا إلى ما يَدْعُوهُ إلى 
نكاحها ء تَلَيَفْعَل)) : 

وتمامه : قال جابر : فخطبت جارية »فكنت أتخبأ لها . حتى رأيت منها ما 
دعانى إلى نكاحها , فتزوجتها (رواه أحمد وأبو داود » ورجاله ثقات» 
ا الحاكم , وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة) : ولفظه : أنه 
قال له » وقد خطب امرأة : «أنظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (وعند 
ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة . ولمسلم عن أبي هريرة : 
أن النبي يه قال لرجل تزوج امرأة) : أي : أراد ذلك («أنظرت إليها؟» قال : 
لا ء قال :«اذهب .ء فانظر إليها») : دلت الأحاديث على أنه يندب تقديم النظر 
إلى من يريد نكاحها , وهو قول جماهير العلماء . 

والنظر إلى الوجه والكفين ؛ لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده . 


4 
ع- 


)ا نَظرت 


دض 
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والكفين على خصوبة البدن أو عدمها . 

وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . 

وقال داود : ينظر ا ا 

والحديث مطلق ؛ فينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه » ويدل على 
لو سسا 1 لك بن ورف يدل قا لسك ووو ور 
ساق أم كلثوم بنت علي لما بعث بها إليه لينظرها 

ولا يشترط رضا المرأة بذلك النظرء بل له أن يفعل ذلك على غفلتها ؛ كما 
فعله جابر . 

قال أصحاب الشافعي : ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطبة . حتى إن 
كرهها . تركها من غير إيذاء » بخلافه بعد الخطبة , وإذا لم يمكنه النظر إليها , 
استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها » وتخبره بصفتها . فقد روى أنس : 
أنه يي بعث أم سليم إلى امرأة » فقال : «انظري إلى عرقوبها . وشمي 
معاطفها» . أخرجه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي . وفيه كلام » وفي رواية : 
اشمّي عوارضها» . وهي الأسنان التي في عرض الفم , وهى ما بين الثنايا 
والأضراس » واحدها عارض . والمراد : اختبار رائحة النكهة . 

وأما المعاطف فهي ناحيتا العنق » ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة » فإنها تنظر 
إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ؛ كذا قيل , ولم يرد به حديث . 

والأصل تحريم نظر الأجنبي والأجنبية إلا بدليل » كالدليل على جواز نظر 
الرجل لمن يريد خطبتها . 


دض 


6 كتاب النكاح 6 حديث ابن عمر 


عطي إعي حلكم على خطبة أيه » حت يز اصاطب ,يأ لذ 
تكو كلت واللئط للتشاري ؛ 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يِف : «لا يَحْطُّبْ 
حَدْكُمْ عَلى خطبّة أخيد) : تقدّم أنها. بكسر الخاء (حَتى يَتْرَكَ الخاطب قَبْلَه ؛ 


اع 


ياذد ذَنَ لَهُ» . متفق عليه . واللفظ للبخاري) . 


أنه له . 


وظاهره أنه منهى عنه »سواء أجيب الخاطب أم لا وقدمنا فوج البيع أنه له 


أحَد 
0 


يحرم إلا بعد الإجابة » والدليل حديث فاطمة بنت قيس . وتقدم . 

والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة . 

والإجابة من المرأة المكلفة في الكفء » ومن ولي الصغيرة . 

وأما غير الكفء فلا بد من إذن الولي ؛ على القول بأن له المنع » وهذا في 
الإجابة الصريحة » وأما إذا كانت غير صريحة » فالأصح عدم التحريم » وكذلك 
إذا لم يحصل رد ولا إجابة . 

ونص الشافعي أن سكوت البكر رضاً بالخاطب فهو إجابة . 

وأما العقد مع تحريم الخطبة فقال الجمهور: يصح . 


وض 


8 كتاب النكاح 84- حديث سهل بن سعد 


وقال داود : يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده . 

وقوله : «أو يأذن له» . دل على أنه يجوزله الخطبة بعد الإذن » وجوازها 
للمأذون له بالنص ء ولغيره بالإلحاق ؛ لأن إذنه قد دل على إضرابه » فتجوز 
خطبتها لكل من يريد نكاحها » وتقدم الكلام على قوله : «أخيه» . وأنه أفاد 
التحرم على خطبة المسلم ‏ لا على خطبة الكافر» وتقدم الخلاف فيه . . 

وأما إذا كان الخاطب فاسقاً . فهل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ قال 
الأمير الحسين في «الشفاء» : إنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق » ونقل عن 
ابن القاسم صاحب مالك . ورجحه ابن العربي » وهو قريب فيما إذا كانت 
امخطوبة عفيفة » فيكون الفاسق غير كفء لها , فتكون خطبته كلا خطبة . 

ولم يعتبر الجمهور بذلك . إذا صدرت عنها علامة القبول 


راصم © - 


141 او ار 0 : جاءت امرأة 
له َه ١‏ فَقَالت : يا رسول الله ! جنْت جئْت أَهَبْ لك نفسي فنظر ليا 


5397 ؛ فصَعَد لتر فيها وَصوَبهُ» م طأطا رأسة فَلمَا رَأت المرأة 
أنه لم يه يض فيها شيئاً» جَلَسَت ‏ فَقَامَ رجلٌ منْ الصحابة فَقَالَ :يا رَسُول الله ! 
إن لَمْ يكن َك بها حَاجَة فَرََجنيها فَقَل : «فهل عنْدّك من شيء؟» فَقَالَ : 
لا والله يا رسول الله ! قال «اذْهَبْ إلى أَهْلك » فانْظر هَل تمهاد شيئا؟» 


فذهب ثم رَجَعَ فَقَال : لا والله »ما وَجَدْتَْ شيّئاً . فقال رَسُولَ الله كلق : 


42 


انر ولو حاقاً من حديد» فَذَهَب نم رَجَعْ فقال : لا والله ! يا رَسُولَ الله ! ولا 


و هه 


خَاتما من حَديد . ولكنْ هذا إزاري + قال نينا له روا ل كلما قتف . قفا 


515 


كتاب النكاح 8 حديث سهل بن سعد 


وسو ل للد ع :اما تصع بإزارك؟ إن لبِسْبَه : لم يكن عليها منْهُ شيء ء ون 
لبسبئة الم يكن عَليْك مِنْهُ شي فَجلَسَ الَّجُل ؛ حتى إذا طَالَ مَجْلِسهُ 
قم فَرآه رَسُولُ الله وله مول اتات ينعي ١‏ للجاجظاء؟ قال ولناذا ممت 
من القَرآن؟» قَالَ : مَعي سُورَةٌ كذا وَسسُورَة كذا ‏ عَدَدَهَا » فقا : ١تَقَرَؤْهن‏ 
عَنْ ظَهْر قَلبِك؟ قال : نعم » قال : «اذهب فَمَد ملكْكهَا ما مَمَكَ من القرْآن» . 
متف علي ٠‏ والفْظ ئلم » وفي رواية. : قال : «انطلق فَقَدْ رَوَجْتْكها ناميا 

من القرآن» . 

9 رفاية لسار : «أمكتاكها با مَعَكَ من القرّآن» ؛ ولأبي داود عَنْ 
أي هْرَيْرة قال : هما تحفَظ؟) قَالَ: مئورة البَقرّة » والعي تَليْهَا. قال : «قم 
َعَلَمْهَا عشرين آيَة . 


(وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه » قال : جاءت 0 
المصنف في «الفتح» :لم أقف على اسمها (إلى رسول الله ول »فقالت: 
رسول الله ! جئت أهب لك نفسي) : أي أمر نفسي فا الف ركه 
(فنظر إلبهنا ردنوك الله يلغ ؛ فصعد النظر فيها وصوّبه) : في «النهاية» : ومنه 
الحديث : فصعد في النظر وصوّبه ؛ أي : نظر أعلاي وأسفلي , وتأملني » وهو من 
أدلة جواز النظر إلى من يريد زواجها . وقال المصنف : إنه تحرر عنده : أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات » بخلاف 
غيره (ثم طَأْطأ رَأسَهُ » فلما رأت المرأة أنهُ لم يقض فيها شيئاً؛ جَلَسَتْ ‏ فقام 
رجلّ من الصحابة) : قال المصنف : لم أقف على اسمه (فقال : يا رسول الله ! 


ن دنا 


إن لم يكن لَك بها حَاجَةٌ فَرَوَجْنيها ! فَقَالَ : «فهل عنْدَك من شيء؟» . فَقَالَ : 
لا والله يا رسول الله ! فقال : «اذْهَبْ إلى هلك , فائْظِرْ هَل تجبد شيّئاً؟) 


َدعَب ثم جم قال : لاوالل » ماوَجَدْتْ شيئا . فقالَ رَسُولَ الله يلق : 


«انْظرُ وَلَوْ خَاتماً) ؛ أي ولو نظرت خاتاً (من حَديد» ؛ فذهب ثم رجع فقال : لا 
الله يا سول الله ! ولا خَاتاً من حديد) ا لوجر و جد 


1009 


خبره (ولكن هذا إزَاري قال : ما له رداء ‏ فَلْهَا نصفه . فقال رسول الله كلق : 


وستم2 


ما تَصتعُ بإزَارك؟ إن ليسلتة) ف كمقة! (لمّ يكن عليها منْهُ شيء . ون 
لبسقه) أ كل (لَمْ يكن عَلَيِكَ مِنْهُ شيء) : ولعله بهذا الجواب بيّن له أن 
قسمة الرداء لا تنفعه , ولا :: تنفع المرأة (فَجَلْسَ الرَجُلَ ٠‏ حتى إذا طال مَجْلسُهُ ‏ 


قَامَ » فرآه رَسُول الله كلاف مولا » نامر نه ندعل ) للسااجاء + قال «ماذا مَعَكَ 


كن 


من القَرّآن؟) قال : معي وو كذا وسور كذا ‏ عَدَدَهَا » فَقَالَ : «تقَرَؤْهن 
عَنَ ظهْرٍ قلبِك؟ قال : نعم , قال : «اذهب فَفَد ملَحتحهَا بم مَعَكَ من القرآنه . 
متف علي والفظ للم , وفي رواية, : قال : «انطلق فَقَدْ رَوَجْتُكها هنا 

من القرآن» . وفي رواية للْبخاري : «أمكتاكها با مَك من الَرْآن» ‏ ولأبي 
داوق اس فر فال) أي اوبره الله يق («مَا تحفظ؟» قال: سورة 
البقرة , والتي تليها . قال : «هُم فَعَلَمْهَا عشرين آيَة)) . 

دل الحديث على مسائل عديدة . وقد تتبعها ابن التين » وقال : هذه إحدى 
وعشرين فائدة ؛ بوب البخاري على أكثرها . 

قلت : ولنأت بأنفسها وأوضحها : 


املضن 


6 كتاب النكاح 4- حديث سهل بن سعد 


الأولى : جواز عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصلاح . 

وجواز النظر من الرجل ‏ وإن لم يكن خاطباً ‏ ؛ لإرادة التزوج ؛ يريد : أنه 
ليس جواز النظر خاصاً للخاطب » بل يجوز لمن تخطبه المرأة ؛ فإنّ نظره يك إليها 
أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسها » وكأنها لم تعجبه » فأضرب عنها . 

والشانية : ولاية الإمام على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت » إلا أن في 
بعض ألفاظ الحديث : أنها فوضت أمرها إليه ؛ وذلك توكيل . 

وأنه يعقد للمرأة من غير سؤال عن وليها : هل هو موجود أو لا . حاضر أو 
لا؟ ولا سؤالها : هل هي في عصمة رجل أو عدمه؟ 

قال الخطابي : وإلى هذا ذهب جماعة ؛ حملاً على ظاهر الحال . 

وغتك اأهافوية + أنها قلق العزية احفياطا : 

الثالثة : أن الهبة لا تغبت إلا بالقبول . 

الرابعة : أنه لا بد من الصداق في النكاح » وأنه يصح أن يكون شيئاً يسيراً» 
فإن قوله : «ولو خاتمًا من حديد» , مبالغة في تقليله ؛ فيصح بكل ما تراضى 
عليه الزوجان » أو من إليه ولاية العقد ء مما فيه منفعة . 

وضابطه : أن كل ما يصلح أن يكون قيمة وثمناً لشيء » يصح أن يكون مهراً . 

ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصح أن يكون مما لا قيمة له. 
ولا يحل به النكاح . 


وقال ابن حزم : يصح بكل ما يسمى شيئا » ولو حبة من شعير ؛ لقوله 3 : 
«هل تجد شيئا؟» . 


5 / 
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0 : «ولو خاتاً من حديد» ؛ مبالغة في التقليل » وله قيمة . 

وبأن قوله في الحديث : «من استطاع منكم الباءة . :. » ومن لم يستطع . . .», 
دل على أنه شيء لا يستطيعه كل واحد ؛ وحبة الشعير مستطاعة لكل أحدء 
وكذلك قوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طَوْلاً4 [النساء : ه1] » وقوله تعالى : 
«أن تبتغوا بأموالكم» [النساء : 4؟] » دال على اعتبار المالية في الصداق » حتى 
قال بعضهم : أقله خمسون » وقيل : أربعون » وقيل : خمسة دراهم » وإن كانت 
هذه التقادير لا دليل على اعتبارها بخصوصها . 

والحق أنه يصح بما يكون له قيمة » وإن تحقرت . 

والأحاديث والآيات يحتمل أنها خرجت مخرج الغالب » وأنه لا يقع الرضا 
هنا من الروتخة »إلا بكوته مالاً له صورة »ولا يظيق كل تيد تحصيلة : 

الخامسة : أنه ينبغي ذكر الصداق في العقد ؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة, 
فلو عقد بغير ذكر صداق » صح العقد » ووجب لها مهر المثل بالدخول » وأنه 
يستحب تعجيل المهر . 

السادسة : أنه يجوز الحلف . وإن لم يكن عليه اليمين , وأنه يجوز الحلف على 
ما يظنه ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال له بعد بمينه : «اذهب إلى أهلك » 
فانظر هل تجد شيئا؟» ؛ فدل أن يمينه كانت على ظنه » ولو كانت لا تكون إلا 
على العلم » لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة . 

السابعة : أنه لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد له منه » كالذي 
يستر عورته أو يسد خلته من الطغام والشراب ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
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6 كتاب النكاح 8- حديث سهل بن سعد 


علل منعه عن قسمة ثوبه بقوله : «إن لبسته , لم يكن عليك منه شيء» . 

الثامنة : اختبار مدعي الإعسارء فإنه يك لم يصدقه في أول دعواه الإعسار 
حتى ظهرله قرائن صدقه , وهو دليل على أنه لا يسمع اليمين من مدعي 
الإعسارء حتى تظهر قرائن إعساره . 

التاسعة : أنها لا تجب الخطبة للعقد ؛ لأنها لم تذكر في شيء من طرق 
الحديث ؛ وتقدم أن الظاهرية تقول بوجوبها , وهذا يرد قولهم . 

وأنه يصح أن يكون الصداق منفعة كالتعليم ؛ فإنه منفعة , ويقاس عليه 
غيره » ويدل عليه قصة موسى مع شعيب . 

وقد ذهب إلى جواز كونه منفعة الهادوية » وخالفت الحنفية » وتكلفوا لتأويل 
الحديث , وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه صلى الله عليه وآله وسلم » وهو 
خلاف الأصل . 

العاشرة : قوله : «بما معك من القرآن» ؛ يحتمل - كما قاله القاضي عياض - 
وتديين : أَظهرَهمًا أن يعلسها ما معة من القران + أو قذرا معينا منة 6 :ويكون ذلك 
كبيد افا ::ويؤيكة قوله في بعض طرقه الصحيحة : «فعلمها من القرآن» ؛ وفي 
بعضها تعيين عشر من الآيات , ويحتمل أن الباء للتعليل , وأنه زوجه بها بغير 
فذاق إكرانا له لكرد يحافظا عنمن القران.: 

ويؤيد هذا الاحتمال قصة أم سليم مع أبي سليم ؛ وذلك أنه خطبها » فقالت : 
والله »ما مثلك يرد » ولكنك كافرء وأنا مسلمة . ولا يحل لي أن أتزوجك ؛ 
فإن تسلم » فذلك مهركء ولا أسألك غيره» فأسلم » فكان ذلك مهرها . 


احلضن 


كتاب النكاح 1 4 حديث سهل بن سعد 


أخرجه النساء ئي » وصححه عن ابن عباس » وترجم له النسائي : باب التزويج 
وترجم على حديث سهل هذا بقوله : باب التزويج على سورة البقرة ؛ وهذا 
ترجيح منه للاحتمال الثاني » والاحتمال الأول أظهر ؛ كما قاله القاضي , 
لغبوت رواية : «فعلمها من القرآن» . 
الحادية عشرة : أن النكاح ينعقد بلفظ التمليك , وهو مذهب الهادوية 
والحنفية ‏ ولا يخفى أنها قد اختلفت الألفاظ فى الحديث ؛ فروي بالتمليك 


وبالتزويج وبالإمكان . 

قال ابن دق ا 
مخخرج الحديث . والظاهر أن الواقع من النبي يلك لفظ واحد ؛ فالمرجع في هذا 
إلى الترجيح . 


وقد نقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى : «قد زوجتكها» ‏ وأنهم 
أكثر وأحفظ . وأطال المصنف في «الفتح» الكلام على هذه الثلاثة الألفاظ , ثم 
قال : فرواية التزويج والإنكاح , أرجح . 

وأما قول ابن التين : إنه اجتمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية : 
«زوجتكها» ؛ وأن رواية : «ملكتكها» وهم فيه » فقد قال المصنف : إن ذلك 
مبالغة منه . 

وقال البغوي : الذي يظهر أنه كان بلفظ : التزويج على وفق قول الخاطب : 
زوجنيها ؛ إذ هو الغالب في لفظ العقود ؛ إذ قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين . 


خض 


4 كتاب النكاح حديث عبد الله بن الزبير 


وقد ذهبت الهادوية والحنفية ‏ والمشهور عن المالكية ‏ إلى جواز العقد بكل 
لفظ » يفيد معناه . إذا قرن به الصداق أو قصد به النكاح ؛ كالتمليك ونحوه . 
ولا يصح بلفظ العارية والإجارة والوصية . 

وَعَنّْ عامر بن عبد الله بن الرُبَْر عَنْ بيه : أن رَسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلّمَ قال : «أَعْلنُوا التُكاح) . رَوَاهُ أَحْمد » وصَّحَّحَهُ الحاكم . 

(وعن عامر بن عبد الله بن الزبير) : عامر تابعي » سمع أباه وغيره » مات 
سنة أربع وعشرين ومائة (عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «أَعْلنُوا النَكَاحَ) . رواه أحمد . وصححه الحاكم) . 

وفي الباب عن عائشة : «أعلنوا النكاح » واضربوا عليه بالغربال» ؛ أي : 
الدف » أخرجه الترمذي » وفي رواته عيسى بن ميمون ضعيف ؛ كما قاله 
الترمذي ». وأخرجه ابن ماجه والبيهقي وفي إسناده خالد بن إياس ؛ منكر 
الحديث » قاله أحمد . ْ 

وأخرج الترمذي د حديث عائشة ‏ وقال : حسن غريب ‏ : «أعلنوا 
هذا النكاح » واجعلوه في المساجد . واضربوا عليه بالدفوف , وليولم أحدكم ‏ 
ولو بشاة » فإذا خطب أحد كم امرأة » وقد خضب بالسواد , فليعلمها لا يغرها» . 

دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح , والإعلان خلاف الإسرار . 

وعلى الأمر بضرب الغربال » وفسره بالدف , والأحاديث فيه واسعة . وإن 
كان في كل منها مقال» إلا أنها يعضد بعضها بعضاً . ويدل على شرعية ضرب 
الدف ؛ لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه . 


ححض 


4 كتاب النكاح ١‏ - حديث أبي موسى 
وظاهر الأمر الوجوب . ولعله لا قائل به ؛ فيكون مسنوناً » ولكن بشرط أن لا 
يصحبه محرم ابا صر رح مايرا لسري عكر لماع 
القدود والخدود , بل ينظر الأسلوب العربي الذي كان فى عصره صلى الله تعالى 
2 عليه وعلى آله وسلم ؛ فهو المأمور به . 
وأما ما أحدثه الناس من بعد ذلك » فهو غير اللأمور به » ولا كلام في أنه في 
هذه الاعصار كد إحرمات كجزة تيدر اذك ١‏ لننبية». 


41 - وَعَنْ بي بُرْدة , بن أبي موسى عَنْ أبيه قال : قال رسمول الله كل : 
لطاع الأبرلي؟ ا م" والأربعة , وَصَّحَحَهُ ابن المديني والتّرمذَيُ , 
وابن حبّانَ , وأَعَلَهُ بإرساله . 


57 أبي ُرّدة بن أبي موسى عَنْ أبيه قال : قال رسول الله ولخ : 
إلا بولي» روا اي والأربعة » وَصِحَحَه ابن المديني والترمذيُْ وابن 

حئان ,وغل بإِرْسّاله) . 

قال ابن كثير : قد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم , من 
حديث إسرائيل وأبو عوانة وشريك القاضي وقيس بن الربيع ويونس بن أبي 
إسحاق وزهير بن معاوية كلهم عن أبي إسحاق كذلك"" . 

قال الترمذي : ورواه شعبة والشوري عن أبي إسحاق مرسلاً ؛ قال : والأول 
عندي أصح ؛ هكذا صححه عبد الرحمن بن مهدي ؛ فيما حكاه ابن خزمة عن 
أن المثنى عنه . 


. يعني : عن أبي بردة عن أبيه‎ )١( 


فض 


كتاب النكاح 15 حديث أبى موسى 


وقال على بن المديني : حديث إسرائيل في النكاح صحيح » وكذا صححه 
البيهقي وغير واحد من الحفاظ . قال : ورواه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» عن 
جابر مرفوعاً . قال الحافظ الضياء : بإسناد رجاله كلهم ثقات . 1 

قلت : ويأتى حديث أبي هريرة : «لا تزوّج المرأة المرأة » ولا تزوّج المرأة 
نفسها» » وحديث عائشة : «إن النكاح من غير ولي باطل) . 

قال الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش . 

قال : وفي الباب عن علي وابن عباس ؛ ثم سرد ثلاثين صحابياً . 

والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي ؛ لأن الأصل في النفي ١‏ 
نفي الصحة لا الكمال . 

والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها » دون ذوي أرحامها . 

واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح ؛ فالجمهور على اشتراطه » 
وأنها لا تزوج المرأة نفسها 

وحكي عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » 
وعليه دلت الأحاديث . 

وقال مالك : يشترط في حق الشريفة لا الوضيعة ؛ فلها أن تُْوّج نفسها . 

وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط مطلقاً » محتجين بالقياس على البيع ؛ 
فإنها تستقل ببيع سلعتها ! وهو قياس فاسد الاعتبار ؛ إذ هو قياس مع نص » 


رفص 


كتاب النكاح 7 حديث عائشة 


ويأتي الكلام في ذلك مستوفى في شرح حديث أبي هريرة : «لا تزوّج المرأة 
المرأة» الحديث . 

وقالت الظاهرية : د يعتبر الولى في حق البكر ؛ الحديث : «الثيب أولى بنفسها» ‏ 
وسيأتي ؛ ويأتي : أن المراد منه اعتبار رضاها حيدا بينه » وبين أحاديث اعتبار 
الولي . 

وقال أبو ثور : للمرأة أن تدكح نفسها بإذن وليها ؛ لمفهوم الحديث الآتى : 

فد - وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لاق : «أَيُمَا امرأق 
تكحت بِغَيْر إذن وَليّهّاء فَنكاحُها بَاطل ؛ فإِنْ دَخَل بها ء لها المهربَا اسستتحل 
من فرَجها ؛ فإن اشْتَجَرُوا » فِالسلَطَانُ وَليُ مَنْ لا ولي لهاء ايك الى ع 
إلا النسائي , وَصّحَحَه أَبُو عَوَانة وابنُ حبّانَ والحاكم . 

(وَعَنْ عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يق : ليما امرأق 
تكحت بير إذن وَليّهَاء ؛ فنكاحُها بَاطل ؛ فإِنْ دَخَل بها ؛افلها هرجا امستتحل 
من فَرْجها ؛ قن اشْسَجَرُوا » فالسُلْطَان ولي مَنْ لا َي لها أخريكة الأريعة 
إلا النسائي , وَصَّحَحَه أَبُو عَوَانة وابنُ حبّانَ والحاكم) : 

قال ابن كثير : وصححه يحيى بن معين » وغيره من الحفاظ . 

قال أبو ثور: فقوله : «بغير إذن وليها» , يفهم منه أنه إذا أذن لها » جاز أن 


. وأجيب بأنه مفهوم لا يقوى على معارضة المنطوق باشتراطه . 


نض 


6 كتاب النكاح حديث عائشة 


واعلم أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث ؛ بأنه رواه سليمان بن موسى عن 
الزهري » وسثل الزهري عنه فلم يعرفه . والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن 
علية القاضي عن ابن جريج الراوي عن سليمان : أنه سأل الزهري عنه ‏ أي : 
عن الحديث -» فلم يعرفه . 

وأجيب عنه : بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى » 
وهم عليه » لا سيما وقد أثنى الزهري على سليمان بن موسى . 

وقد طال كلام العلماء على هذا الحديث » واستوفاه البيهقي في «السئن 
الكبرى» » وقد عاضدته أحاديث اعتبار الولي وغيرها . مما يأتي في شرح حديث 


أبي هريرة . 

وفي الحديث دليل على اعتبار إذن الولي في النكاح بعقده لهاءأو عقد 
وكيله . 

وظاهره أن المرأة تستحق المهر بالدخول » وإن كان النكاح باطلاً ؛ لقوله : «فإن 


دخل بها ؛ فلها المهر بما استحل من فرجها» . 

وفيه دليل على أنه إذا اختل ركن من أركان النكاح » فهو باطل ؛ مع العلم 
والجهل . 

وأن النكاخ يسمى : باطلاً وصحيحاً . ولا واسطة . 

وقد أثبت الواسطة الهادوية وات العقد الفاسد . 


نض 


8 كتاب النكاح حديث أبي هريرة 


في أمر مجمع عليه , وترتب عليه أحكام مبينة في الفروع . 

والضمير في قوله : «فإن اشتجروا» عائد إلى الأولياء الدال عليهم ذكر الولي 
والسياق ؛ والمراد بالاشتجار : منع الأولياء من العقد عليها . وهذا هو العضل » وبه 
تنتقل الولاية إلى السلطان ؛ إن عضل الأقرب . وقيل : بل تنتقل إلى الأبعد, 
وانتقالها إلى السلطان مبني على منع الأقرب الأبعد . وهو محتمل . 

ودل على أن السلطان ولي من لا ولي لها ؛ لعدمه أو لمنعه , ومثلهما غيبة 
الولي » ويؤيد حديث الباب ما أخرجه الطبراني » من حديث ابن عباس - مرفوعاً ‏ : 
«لا نكاح إلا بولي , والسلطان ولي من لا ولي لها» وإن كان فيه الحجاج بن 
أرطاة ؛ فقد أخرجه سفيان في «جامعه» . 

ومن طريقة الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن » عن ابن عباس بلفظ : 
«لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان» ‏ ثم المراد بالسلطان من إليه الأمرء جائراً 
كان أو عادلاً ؛ لعموم الأحاديث القاضية بالأمر ؛ لطاعة السلطان جائراً أو عادلاً . 

وقيل : بل المراد به العادل المتولى لمصالح العباد ٠لا‏ سلاطين الجور؛ فإنهم 

ليسوا بأهل لذلك . 

وَعَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسسُولُ الله يِف : «لا تنْكَمْ 
اليم حتى تُسْتأمرَ» ولا تنكح البكرُ حَتى تُسْتَادَنَه . قالوا :يا رسول الله » 
وَكِيْف إِذْنّهًا؟ قال : «أنْ تَسكت» . مُتَفقَ عليه . 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل , للا تنكح) : 
مغير الصيغة ا ومرفوعاً » ؤمثله الذي بعذه (الأيم) : التي فارقت زوجها 


هرضن 


8 كتاب النكاح 48 حديث أبي هريرة 


بطلاق أو موت (حنَّى تُسْتَأمَرَ) : من الاستثمار؛ طلب الأمر (ولا تُنْكَحُ البكرُ 
حَتى تُسْتَأذّنَ» . قالوا : يا رسول الله » وكيف إذنها؟ قال : «أَنْ تَسْكت» . متفق 
عليه) : 

فيه أنه لا بد من طلب الأمر من الثيب وأمرها » فلا يعقد عليها . حتى 
يطلب الولي الأمر منها بالإذن بالعقد . والمراد من ذلك اعتبار رضاها » وهو معنى 
أحقيتها بنفسها من وليها فى الأحاديث . 

وقوله : «البكر» أراد بها البكر البالغة » وعبر هنا بالاستئذان » وعبر في 
الثيب بالاستثمار ؛ إشارة إلى الفرق بينهما . 


أنه يتأ كد مكياورة الشينه + واستمتاء الول :! يح القول » بالإذن منها ذ 
3 ور عا ومحتاج _ الول الى صريع : في 


الكو ييا 

والإذن من البكر»ء دائر بين القول والسكوت , بخلاف الأمر ؛ فإنه صريح في 
القول . 

وإنما اكُبُفَيَ منها بالسكوت ؛ لأنها قد تستحي من التصريح . 


وتفتررد ا وراية حامق فالس نا عزن الك سن لاا 
«رضاها صماتها» . أخرجه الشيخان » ولكن قال ابن المنذر : يستحب أن يعلم 
أن سكوتها رضاء وقال : يقال لها ثلاثا : إن رضيت » فاسكتي » وإن كرهت » 
فانطقي فأما إذالم تنطق تنطق . ولكنها بكت عند ذلك ؛ فقيل : لا يكون سكوتها 
رضاً مع ذلك » وقيل : لا أثر لبكائها ذ في المنع » إلا أن يقترن بصياح ونحوه, 
وقيل : يعتبر الدمع هل هو حار ؛ فهو يدل على المنع : أو بارد ؛ فهو يدل على 


فض 


8 كتاب النكاح 8 حديث ابن عباس 


الرضا ء والأولى أن يرجع إلى القرائن ؛ فإنها لا تخفى , والحديث عام للأولياء 
من الأب وغيره فى أنه لا بد من إذن البكر البالغة . 

وإليه ذهب الهادوية والحنفية وآخرون ؛ عملاً بعموم الحديث هنا وبالخاص 
الذي أخرجه مسلم بلفظ : «والبكر يستأذنها أبوها» . 

ويأتي ذكر الخلاف في ذلك , واستيفاء الكلام عليه في شرح الحديث الآتي : 

4 - وحن ابن عَبّاس رضي الله عنهُما أن التبي وله قال : «الشيّب أحق 
بنفْسها من وَليّهاء والبكرٌ تُسْتَأمَرء وإذتُها سكوثها» رَوَاهُ مُسْلمٌ » وفي لفظ : 
«ليِْس للولي مع | الشيت ل تَستَأمَر) . رَوَاه أبو داود والنسائي 2 


وصححه ابن حبّان . 


(وعن ابن عَبَاسٍِ رضي الله عنهّما : أن النبي يغ قال : «الشيّبُ أحق 
ينها من وَليّهاء والبكْرُ تُسْتَامرٌ وإذُها سكوثها» روَاهُ مُمْلم » وفي لفظ : 
امن للولي مع التّب أَمْرء والتسيمة تُسْتَمَي . رَوَاه أو داود والنسائي . 


اس لعي 


وصححه ابن حباد) . 


تقدم الكلام على أن المراد بأحقية ية الثيب بنفسها اعتبار رضاها كما تقدم ‏ 
على استثمار البكر » وقوله : «ليس للولي مع الثيب أمر) ؛ أي : إن لم ترضن الما 
سلف من الدليل على اعتبار رضاها » وعلى أن العقد إلى الولي . وأما قوله : 
«واليتمية تستأمر) فاليتيمة في الشرع : الصغيرة التى لا أب لها ؛ وهو دليل للناصر 
والشافعي في أنه لا يزوج الصغيرة إلا الأب ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
اتستأمر اليتيمة» , ولا استثمار إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة لاستثمار الصغيرة .. 


لض 


6 كتاب النكاح 6 - حديث أبي هريرة 


وذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يزوجها الأولتادة ليث بظاهر قوله 
تعالى : #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى4 [النساء: *] الآية » وما ذكر في 
سبب نزولها في أنه يكون في عجتر الإلن يعيمة ليينلدارقية في كاحها واف 
يرغب في مالها ؛ فيتزوجها لذلك . فنهوا » وليس بصريح في أنه ينكحها 
صغيرة ؛ لاحتمال أنه بمنعها الأزواج حتى تبلغ ثم يتزوجها . 

قالوا : ولها بعد البلوغ الخيار؛ قياساً على الأمة ؛ فإنها تخيرء إذا أعتقت 
وهي مزوجة ؛ والجامع حدوث ملك التصرف ., ولا يخفى ضعف هذا القول ؛ وما 
يتفرع منه من جواز الفسخ » وضعف القياس 

ولهذا قال أبو يوسف : لا خيار لها . مع قوله بجواز تزويج غير الأب لها. 
كأنه لم يقل بالخيار ؛ لضعف القياس » فالأرجح ما ذهب إليه الشافعي . 

6 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله يلق : «لا تُرَوَحْ 
امأ المرَْةَ » ولا تُرَوْجُ الم نَفْسَهَا» . رَوَاهُ ابن ماجَه والد ارَقُطْنِي , وَرَجَالَهُ 
ثقات . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عَنّْهُ قال : قال رسول الل ول : «لا تُوَوّج المرأة 
لمر ولا تُرَوّحُ المأ نَفْسَهَاا . رَوَاهُ ابن ماجَة والدارة لني » وَرجِالَهُ ثقات) . 

فيه دليل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها . ولا لغيرها ؛ فلا 
عبرة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً » فلا تزوّج نفسها بإذن الولي ولا غيره , ولا 
تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة , ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة ؛ وهو قول 
النسووو: 


خض 


كتاب التكاح ش ا 6. حديث أبي هريرة 


وذهب أبو حنيفة إلى تزويج العاقلة البالغة نفسها , وابنتها الصغيرة » وتتوكل 
عن الغير ؛ لكن لو وضعت نفسها عند غير كفء ؛ فلأوليائها الاعتراض . 

وقال مالك : تزوج الدنية نفسها دون الشريفة ؛ كما تقدم . 

واستدل الجمهور بالحديث » وبقوله تعالى : #فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن؟ [البقرة: "7] » قال الشافعي : هي أصرح آية في اعتبار الولي » وإلا لما 
كان لعضله معنى ؛ وسبب نزولها في معقل بن يسار ؛ زوّج أخته , فطلقها زوجها 
طلقة رجعية » وتركها حتى انقضت عدتها ء ورام رجَعتها . فحلف أن لا 
يزوجها . قال : ففيه نزلت هذه الآية . رواه البخاري ء زاد أبو داود : فكفّرتْ عن 
يميني . وأنكحتها إياه . 

فلو كان لها تزويج نفسها ؛ لم يعاتب أخاها على الامتناع . ولكان نزول 
الآية ؛ لبيان أنها تزوج نفسها . 

وبسبب نزول الآية يعرف ضعف قول الرازي : إن الضمير للأزواج » وضعف 
قول صاحب «نهاية المجتهد» : إنه ليس في الآية إلا نهيهم عن العضل . ولا 
يفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد ؛ لا حقيقة ولا مجازا ء بل قد يفهم 
منه ضد هذا ؛ وهو أن الأولياء ليس لهم سبيل على من يلونهم ١١‏ . ه . 

ويقال عليه : قد فهم السلف شرط إذنهم في عصره صلى الله عليه وآله 
وسلم » وبادر من نزلت فيه إلى التكفير عن يمينه والعقد . ولو كان لا سبيل 
للأولياء » لأبان الله تعالى غاية البيان » بل كرر تعالى كون الأمر إلى الأولياء في 
عدة آيات » ولم يأت حرف واحد أن للمرأة إنكاح نفسها . 


00 


كتاب النكاح 06- حديث أبى هريرة 


ودلت أيضاً : أن نسبة النكاح إليهن في الآيات مثل : #حتى تنكح زوجاً 
غيره* [البقرة: 170] » مراد به الإنكاح بعقد الولي ؛ إذ لو فهم يلك أنها تنكح 
نفسهاء لأمرها بعد نزول الآية بذلك » ولأبان لأخيها أنه لا ولاية له » ولم يبح 
له الحنث في بمينه والتكفير . 

ويدل لاشتراط الولي » ما أخرجه البخاري وأبو داود من حديث عروة » عن 
عاتقنةء أنها أخيرته : أن النكاح في الجاهلية ‏ كان .على أزية احا + منها كا 
الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها . . . 
ثم قالت فى آخره : فلما بعث محمد بالحق » هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح 
الناس اليوم .. 

فهذا دال أنه صلى الله عليه وآله وسلم , قرر ذلك النكاح المعتبر فيه الولي , 
واد كيد اعافد سحدعابسن الالحادي>ويد وبل #احدسان الله علية وله 
وسلم لأم سلمة . وقولها : إنه ليس أحد من أوليائها حاضراً . ولم يقل صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : أنكحي أنت نفسك! مع أنه مقام البيان » ويدل له قوله 
تعالى : ##ولا تنكحوا المشركين* [البقرة: ]55١‏ ؛ فإنه خطاي للأولياء ؛ بأن لا 
يكوا المسلمات المشركيرة : 

ولو فرض أنه يجوز لها إنكاح نفسها »لما كانت الآية دالة على تحريم ذلك 
عليهن ؛ لأن القائل بأنها تنكح نفسها يقول : بأنه ينكحها وليها أيضاً ؛ فيلزم أن 
الآية لم تف بالدلالة على تحريم إنكاح المشركين للمسلمات ؛ لأنها إنما دلت على 
نهي الأولياء من إنكاح المشركين » لا على نهي المسلمات أن ينكحن أنفسهن 


ف 


4 كتاب النكاح 6 حديث أبي هريرة 


منهم » وقد علم تحريم نكاح المشركين المسلمات ؛ فالأمر للأولياء دال على أنه 
ليس للمرأة » ولاية في النكاح . 

ولقد تكلم صاحب «نهاية امجتهد» على الآية بكلام في غاية السقوط . فقال : 
الآية مترددة بين أن تكون خطاباً للأولياء » أو لأولي الأمرء ثم قال : فإن قيل : هو 
عام ؛ والعام يشمل أولي الأمر والأولياء » قلنا : هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع ؛ 
والمنع بالشرع » يستوي فيه الأولياء وغيرهم . وكون الولي مأموراً بالمنع بالشرع » لا 
يوجب له ولاية خاصة بالإذن » ولو قلنا : إنه خطاب للأولياء يوجب اشتراط إذنهم 
في النكاح » لكان مجملاً لا يصح به عمل ؛ لأنه ليس فيه ذكر أصناف الأولياء» 
ولا مراتبهم , والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة . اه . 

والجواب : أن الأظهر أن الآية خطاب لكافة المؤمنين المكلفين , الذين خوطبوا 
بصدرها ؛ أعنى قوله : #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١؟؟]»‏ 
والمراد : لا سي من إليه الإنكاح ؛ وهم الأولياء » أو خطاب للأولياء ؛ ومنهم 
الأمراء عند فقدهم أو عضلهم ؛ لما عرفت من قوله : «فإن اشتجروا . فالسلطان 
ولي من لا ولي لها» ؛ فبطل قوله : إنه متردد بين خطاب الأولياء وأولي الأمر. 

وقوله : قلنا : هذا الخطاب إنما هو خطاب بالمنع بالشرع . 

قلنا : نعم » قوله : والمنع بالشرع يستوي فيه الأولياء وغيرهم . 

قلنا : هذا كلام في غاية السقوط ؛ فإن المنع بالشرع هنا للأولياء الذين يتولون 
العقد ؛ إما جوازاً كما تقوله الحنفية , أو شرطاً كما يقوله غيرهم . 


فالأجنبي بمعزل عن المنع ؛ لأنه لا ولاية له على بئات زيد مثلاً » فما معنى 


ضري 


7 كتاب النكاح 6 - حديث أبي هريرة 


نهيه عن شيء ليس من تكليفه ؛ فهذا تكليف يخص الأولياء » فهو كمنع الغني 
من السؤال ومنع النساء عن التبرج . 

فالتكاليف الشرعية : منها ما يخص الذكور , ومنها ما يخص الإناث » ومنها 
ما يخص بعضاً من الفريقين » أو فرداً منهما , ومنها ما يعم الفريقين , وإن أراد 
أنه يجب على الأجنبي الإنكار على من يزوج مسلمة بمشرك . فخحروج من 
البحث . 

وقوله : ولو قلنا : إنه خطاب للأولياء » لكان مجملاً لا يصح به عمل » 
جوابه : أنه ليس بمجمل ؛ إذ الأولياء معروفون في زمان من أنزلت عليهم الآية , 
وقد كان معروفاً عندهم . ألا ترى إلى قول عائشة : يخطب الرجل إلى الرجل 
وليته ؛ فإنه دال على أن الأولياءء معروفون . 

وكذلك قول أم سلمة له صلى الله عليه وآله وسلم : ليس أحد من أوليائي 
حاضر . وإنما ذكرنا هذا ؛ لأنه نقل الشارح رحمه الله كلام «النهاية» » وهو 
طويل » وجنح إلى رأي الحنفية » واستقواه الشارح » ولم يقو في نظري ما قاله ؛ 
فأحببت أن أنبه على بعض ما فيه . 

ولولا محبة الاختصارء لنقلته بطوله » وأبنت ما فيه . 

ومن الأدلة على اعتبار الولى » قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «الثيب 
أحق بنفسها من وليها» ؛ فإنه أثبت حقا للولى » كما يفيده لفظ «أحق»»: 
عله نسي لرلارك وو امقيقها وركناها مزه لمع حيلم يا إلا يعاق 
فحقها بنفسها أكد من حقه ؛ لتوقف حقه على إذنها . 


يضقن 


عد - وَعَنَ نافع عَنِ ابن عُمَرَ قال الل ررك ا سل إن ملتوآنه 
وسلّم عَنِ الشّغار ؛ والشغار :أن يرج الرّجُلَ الْتنَهُ عَلى أن يُرَويَجَه الآخرٌ 


وم > مع منت باس 


ابنتَهُ » وَلِيِس بَيْنَهُمًا صّداق . مُتفق عَلَيْهِ . 


(وعن نافع عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن الشغار ؛ والشغار) : فسره بقوله (أَنْ يُرَوْجَ الرّجُل ابْننَهُ » على أن يُرَوّجَهُ 
الآخر ابنته » وليس بَيْنْهُمًا صداق . متفق عليه) : قال الشافعي : لا أدري 
التفسير عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » أو عن ابن عمرء أو 
عن نافع » أو عن مالك؟ حكاه عنه البيهقي في«المعرفة» . وقال الخطيب : إنه 
ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإنما هو قول مالك » وصل بالمتن 
المرفوع » وقد بين ذلك ابن مهدي والقعنبي » ويدل أنه من كلام مالك أنه 
أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال : سمعت أن الشغار 
أن يزوّج الرجل . . . إلخ . 

وأما البخاري . فصرح في كتاب الحيل : أن تفسير الشغار » من قول نافع . 

قال القرطبي : تفسير الشغار بما ذكر » صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة ؛ فإن 
ل ل ل 
أعلم بالمقال . وأفقه بالحال .. ْ 

وإذ قد ثبت النهي عنه . فقد اختلف الفقهاء امل عر الل ارغيو اله 


فذهبت الهادوية والشافعى ومالك إلى أنه باطل 03 لالدو عنه 2 وهو يقتضى 
البطلان . 


2 
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وللفقهاء خلاف في علة النهي لا نطول به . فكلها أقوال تخمينية . 

ويظهر من قوله في الحديث : لا صداق بينهما » أنه علة النهي . 

وذهبت الحنفية وطائفة إلى أن النكاح صحيح » ويلغو ما ذكر فيه ؛ عملاً 
بعموم قوله تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء : *] ؛ ويجاب 
بأنه خصه النهي . 

فد - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَ : أن جاريّة بكراً نت النْبيّ صلّى 
الله عليه وآله وسلّم: قذكرّت أن أبَاهَا رَيَجَها وَهي كارهة , فَخَيْرَهَا رسُول 
الله وي ووَاء أخمد وأبر ذاوه واف مَاجَهُ » وأعلَ بالإرسال . 

(وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أن جاريَة بكراً نت التبيّ صِلَّى الله 
عليه وآله وسلَّمَ» فَذَكَرَتَْ أن أبَاهَا زََجَهَا وَهِيّ كارهةً ‏ فَتَيرَهَارسُولَ 


0 داه 


الله عدن .رواه أحمد وأبو داود وابن مَاجَهُ 2 وأعلَ بالإرسال) . 


وأجيب عنه بأنه رواه أيوب بن سويد عن الثوري عن أيوب موصولاً » وكذلك 
رواه معمر بن سليمان الرقي » عن زيد بن حبان عن أيوب موصولاً . 

وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله فالحكم لمن وصله . 

قال المصئف : الطعن في الحديث لا معنى له ؛ لأن له طرقاً يقوي بعضها 
وكا الس 


. في «المسند» (رقم 5474؟) عن جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به‎ )١( 


ليان 


6 كتاب النكاح 47 حديث ابن عباس 


وقد تقدّم حديث أبي هريرة ‏ المتفق عليه وفيه : «ولا تنكح البكر حتى 
تستأذن» » وهذا الحديث أفاد ما أفاده ؛ فدل على تحريم إجبار الأب لابنته البكر 
على النكاح . وغيره من الأولياء بالأولى . 
«والبكر يستأذنها أبوها» »وإن قال البيهقى : زيادة الأن فى الحديث غير 
محفوظة , فقد رذه المصنف ؛ بأنها زيادة عدل يعنى فيعمل بها . 

وذهب أحمد وإسحاق والشافعي إلى أن للأب إجبار بنته البكر البالغة على 
النكاح عملا بمفهوم : «الثيب أحق بنفسها» كما تقدم ؛ فإنه دل أن البكر 
بخلافها » وأن الولى أحق بها . 

ويرد بأنه مفهوم لا يقاوم المنطوق », وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير 
الأب من الأولياء » وأن. لا يتخص الأب بجواز الإجبار . 

وقال البيهقي في تقوية كلام الشافعي : إن حديث ابن عباس هذا محمول 
على أنه زوّجها من غير كفء . قال المصنف : جواب البيهقى هو المعتمد ؛ لأنها 
واقعة عين فلا يثبت الحكم بها تعميماً . 

قلت : كلام هذين الإمامين محاماة عن كلام الشافعي ومذهبهم . وإلا 
فتأويل البيهقي لا دليل عليه » فلو كان كما قال » لذكرته المرأة» بل قالت : إنه 
زوجها وهي كارهة . فالعلة كراهتها فعليها علق التخيير لأنها المذكورة » فكأنه 
كله : إذا كنت كارهة فأنت بالخيار . 


اللرذنا 


كتاب النكاح 6 حديث سمرة 


وقد ا ا عن عائشة : أن فتاة دخلت عليها . فقالت : إن أبي 
زجني من ابن أخيه ؛ يرفع بي خسيسته ء وأنا كارهة؟ قالت : اجلسي حتى 
يأتي رسول الله 0 . فجاء رسول الله كل فأخبرته فأرسل إلى أبيها » قدلعاأه » 
فجعل الأمر إليها . فقالت : يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبى » ولكن أردت 
أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شىء 5 

والظاهر أنها بكر ء ولعلها البكر التى في حديث ابن عباس » وقد زوجها 


لاع ل الس لي العيناة؛ انه لعي 
للآباء من الأمر شيء ولفظ النساء عام للثيب والبكرء وقد قالت هذا عنده 
3 فأقِرّها عليه . 

والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة ؛ لأن السياق في ذلك 
فلا يقال : هو عام لكل شيء . 

وَعَنَ الحسّن عَنْ سَمّرة عن النبي كه : «أَيُمَا امرَأة رَوَجَهَا وَلِيّان » 
كاذل نوم زو" خض نوالا رك ريحت الفزسط ىر" 


6 فى «سنئه» 78/9١‏ »وكذا أحمد ؛ والدارقطنى ؛ والبيهقى : وقال : 
«مرسل ؛ لم يسمع ابن بريدة من عائشة» ؛ انظر تعليقي على «الروضة الندية» (؟0/5) . 


يفف 


(وعن الحنسن) : هو أبو سعيد الخسن بن أبي الخسن - مولى زيد بن ثابت -» 
ولد لسنتين بقيتا من خلاقة عبس بالملاينة + وقندم البصرة بعد مقتل عثمان . 
وقيل : إنه لقي علياً بالمدينة » وأما بالبصرة فلم تصح رؤيته إياه» وكان إمام وقته 
علماً وزهداً وورعاً » مات في رجب سنة عشرة ومائة (عن سمرة عن النبي 

ِ : «أَيّمَا امْرَأٍَ زَوّجَها وليان فهي للأوّل منهمًا» .رواه أحمد والأربعة. 
وحسنه الترمذي) . 

تقدم ذكر الخلاف في سماع الحسن من سمرة . 

ورواه الشافعي وأحمد والنسائي من طريق قتادة عن الحسن , عن عقبة بن 
37 


قال الترمذي : الحسن عن سمرة في هذا أصح . 

قال ابن المديني : لم يسمع الحسن عن عقبة شيقاً . 

والحديث دليل على أن المرأة إذا عقد لها وليان لرجلين . وكان العقد مترتباً 
أنها للأول منهما ؛ سواء دخل بها الثاني أو لا 

أما إذا دخل بها عالاً » فإجماع أنه زنا » وأنها للأول ‏ وكذلك إن دخل بها 
٠‏ جاهلاً ؛ إلا أنه لا حدٌ عليه ؛ للجهل . 

فإن وقع العقدان في وقت واحد ء بطلا , وكذا إذا علم ثم التبس » فإنهما 
يبطلان » إلا أنها إذا أقرت الزوجة أو دخل بها أحد الزوجين برضاها » فإن ذلك 
يقرر العقد الذي أقرّت بسبقه ؛ إذ الحق عليها » فإقرارها صحيح » وكذا الدخول 


0 


8 كتاب النكاح 4 حديث جابر 


تروج بِعَيْر إن وال أن أَمْله فَهُوَ عَاهرٌ) رقا احم 1 0 


لس اس ابي 


وَصَّحَحَهُ » وكذلك صححة ابن حبّانَ . 


(وَعَن جَابر رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله : 0 


: «أَيُمَا عَنْد كزوج بغيرٍ 
إِذْن مَوَاليه أو أهْله فَهِوَ عَاهرٌ) : أي : زاك (رَواه أده وأبو داود وَالتَرُمذي 3 


- ال[ لسن صنل 


حك كدلد مجن إن ان : 
ورواه من حديث ابن عمر موقوفاً » وأنه وجد عبداً له تزوج بغير إذنه » ففرق 
بينهما » وأبطل عقده » وضربه الحد . ش 
والحديث دليل على أن نكاح العبد بغير إذن مالكه باطل » وحكمه حكم 


الزنا عند الجمهورء إلا أنه يسقط عنه الحد إذا كان جاهلاً للتحري » ويلحق به 
النسب . 

وذهب داود إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح ؛ لأن النكاح عنده 
فرض عين » فهو كسائر فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد » وكأنه لم يغبت 
لديه الحديث . 

وقال الإمام يحيى : إن العقد الباطل لا يكون له حكم الزنا هنا ء ولو كان 
عالاً بالتحريم ؛ لأن العقد شبهة يدرأ بها الحد . 


وهل ينفذ عقذه بالإجازة من سيده؟ فقال الناصر والشافعى : لد ينفذه 


حرفن 


كتاب النكاح 4 - حديث أبي هريرة 


بالإجازة ؛ لأنه سماه النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عاهراً . 

وأجيب نان المراد إذا لم تححصل الإجازة , إلا أن الشافعي لا يقول بالعقد 
الموقوف أصلاً . والمراد بالعاهر أنه كالعاهر » وأنه ليس بزان حقيقة . 

0 - وَعَنْ أبي هْرِيْرَة رضي ع : أن وَسُولَ الله يلق قال : «لا يجَمع 

ين المَرَأَة وَعَمتهَا » ولا بَيْنَ الْمَرَأة وَحخَالَتَهًا» ٠‏ مُتَفْق عَلَيّه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يلخ قال: «لا يُجْمَع) : 
بلفظ المضارع المبني للمجهول و ثاقية فهو عرفو ومعناه النهين »اوقلا ورد قي 
إحدى روايات مجع بلفظ : نهى رسول الله كلا ) 
وعَمتَهَا , ولا بَيْنَ الْمَرَأَة وخالتها» . متفق عليه) : 

فيه دليل على تحريم الجمع بين من ذكر . 

قال الشافعي : يحرم الجمع بين من ذكر » وهو قول من لقيته من المفتين لا 

ومثله قال الترمذي » وقال ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلاقاً 
اليوم » وما قال بالجواز فرقة من الخوارج . 

ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر وابن حزم والقرطبي والنووي . 

ولا يخفى أن هذا الحديث خصص عموم قوله تعالى : #وأحل لكم ما وراء 

قيل : ويلزم الحنفية أن يجوزوا الجمع بين من ذكر ؛ لأن أصولهم تقديم عموم 
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4 كتاب النكاح ١ة‏ و4787 حديئا عثمان وابن عباس 


الكتاب على أخبار الآحادء إلا أنه أجاب صاحب «الهداية» بأنه حديث 
مشهور» والمشهور له حكم القطعي سيما مع الإجماع من الأمة ؛ وعدم الاعتداد 
با مخالف . 

١‏ وَعَنّْ عُشَمَانَ رضي اللهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صِلَّى الله عليه وآله 
حلم : «لا ينكح المُخرمٌ . ولا يُنكح» رَوَاهُ مُسّْلمٌ » وّفي روّاية لَه : «وَلا 
يَخطب) . زاد ابن حبّانَ : «ولا يُخْطْبْ عَلِيه» . ْ 

(وعن عثشمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لا ينكح) : بفتح حرف المضارعة من نكح (الْمُحْرمُ ولا يُنكح)») : 
بضمه من أنكح (رواه مسلم » وفي رواية له) : أي : لمسلم عن عثمان («ولا 
يَخطبْ») : أي : لنفسه أو لغيره (زاد ابن حبان : «ولا يُخطب عَلَيّْه») : 

وتقدم ذلك في كتاب الحج ‏ إلا قوله : «ولا يخطب عليه) . والمراد أنه لا 
يخطب أحد منه وليته . 


7 - وَعَن ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا قال : ترَوّجَ رسول الله وَل 7 
وَهُوَ مُحْرمٌ . مُتَفقَ عَلَيْه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تزوج رسول الله لإ 
مُحُرم . متفق عليه) . 


الحديث قد أكثر الناس فيه الكلام » تخالفة ابن عباس لغيره . 


قال ابن عبد البر : اختلفت الآثار في هذا الحكم » لكن الرواية أنه تزوجها 


لكي 


كتاب النكاح 439 و4974 حديئا ميمونة وعقبة 


وهو حلال جاءت من طرق شتى . وحديث ابن عباس صحيح الإسناد ؛ لكن 
الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم إلى الجماعة 

فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا » فتطلب الحجة من غيرهما . وحديث 
عثمان صحيح في منع نكاح انحرم » فهو المعتمد . انتهى 

وقال الأثرم : قلت للأحمد : إن أبا ثور يقول : بأي شيء يدفع حديث ابن 
عباس ا : مع صحته ال ال : وهم ابن 
عباس » وميمونة تقول : تزوجني وهو حلال . | 

ل 

11 - ولمسلم عن ميمونة نفسها : أن النبي يل كيه تزوجها وهو حلال . 

(ولسلم عن ميمونة نفسها : أن النبي : :© تزوجها وهو حلال) : وعضد 
حديثها حديث عثمان , وقد تُؤولَ حديث ابن عباس بأن معنى : وهو محرم . 
أي : داخل في الحرم , أو في الأشهر الحرم ؛ جزم بهذا التأويل ابن حبان في 
(اصحيحه ) » وهو تأويل بعيد لا تساعد عليه ألفاظ الأحاديث 5 وقد تقدم الكلام 
في هذا في الحج . 

0 - وَعَنْ عُقَبَّة بن عامر رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسسُولَ الله كلق : إن 
أن الروط أنايوؤفى ب .ما استخلاقم ب الرج» . مُتفق عليه . 

(وَعَنعُقبَة عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رَسُول ا ٠١‏ 
الشرُوط أَنْ يُوَفى به . ما اسْتَحْلَلتُمْ به الْفُرُوج . مُتفق عَليْه) أ 
الشروط بالوفاء شروط النكاح . لأن أمره أحوط وبابه أضيق : 
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بحن 


 /‏ كتاب النكاح 8 حديث عقبة بن عامر 


والحديث دليل على أن الشروط المذكورة في عقد النكاح يتعين الوفاء بها , 
وسواء كان الشرط عرضاً أوامالاً »تخيت كان الشرط للمرأة؛ لآن استحلال 
البضع إنما يكون فيما يتعلق بها أو ترضاه لغيرها . 

وللعلماء في المسألة أقوال : 

قال الخطابي : الشروط في النكاح مختلف فيها . 

قجنيا نا نحن الرقاة به اتقاقا ووهواما أمرزات عمال يدهن إمياك معروفة» 
أو تسريح بإحسان , وعليه حمل بعضهم هذا الحديث . 

ومنها : ما لا يوفى به اتفاقاً كطلاق أختها ؛ لما ورد من النهي عنه . 

م ؟ ؛ كاشتراط أن لا يتزوج عليها . ولا يتسرى ولا ينقلها 
من منزلها إلى منزله'"" 


)١(‏ «أقول : فعند أبى حنيفة ومالك والشافعي : العقد صحيح ء ولا يلزم هذا الشرط » ولها 
مهر المثل ؛ لأن هذا شرط يحرم الحلال » فكان كما لو شرطت أن لا تسلمه نفسها . وعند 
أحمد : هو صحيح يلزمه الوفاء به » ومتى خالف شيئاً من ذلك » فلها الخيار في الفسخ» . كذا 
فى كتاب «رحمة الأمة باختلاف الأئمة» للشيخ محمد بن عيد الرحمن 4 وكتاب «الميزان» 
للشعراني . وقال ابن الملك في «المبارق» - في قوله : «ما استحللتم به الفروج» - : 

«أي : الشروط التي يستحل بها الفروج ؛ مثل أن يتزوج امرأة على ألف إن أقام بها في بلدها , 
وعلى ألفين إن أخرجها . وما قاله بعض الشرّاح من أنه يدخل فيه ما دعى المرأة إلى الرغبة في 
الزوجية ؛ مثل أن لا يتزوج عليها ولا يتسرّى ؟ فضعيف ؛ لأن ما تحرم به الفروج وتستحل بسببه » 

هوالمهر ؛ فما يتعلق به من الشرط يكون أليق بالوفاء دون غيره . وفي قوله : «وأحق الشروط» إشارة 
إلى أن كل مشروط في حق النكاح لا يجب الوفاء به) . انتهى . -> 
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1 كتاب النكاح 4 حديث عقبة بن عامر 


وأما ما ب يشترطه العاقد لنفسه خارجاً عن الصداق , فقيل : هو للمرأة مطلقا 
وهو قول الهادوية وعطاء وجماعة . 

وقيل : هو لمن شرطه » وقيل : يختص ذلك بالأن دون غيره من الأولياء . 

وقال مالك : إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر ء أو خارجاً عنه فهو 
لمن وهب له . 

ودليله ما أخرجه النسائي من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده 
مضو لقا (أاام اة كعك على ميداف ادناه اذهد :نا معنن 
النكاح ؛ فهو لها . وما كان بعد عصمة النكاح ؛ فهو لمن أعطيه +وأحق ما 
أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» . 

وأخرج نحوه الترمذي من حديث عروة » عن عائشة , ثم قال : والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة » منهم عمر ء قال : 

إذا تزوج الرجل المرأة بشرط أن لا يخرجها ؛ لزم » وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإستتافق» 


إلا أنه قد تعقب بأن نقله عن الشافعى غريب . والمعروف عن الشافعية : أن 


- وفي «الموطأ» عن مالك أنه بلغه : أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه 
لا يخرج بها من بلدها؟ فقال سعيد بن المسيب : يخرج بها إن شاء . وقال مالك : 

«فالأمر عندنا : أنه إذا اشترط الرجل للمرأة ‏ وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح ‏ أن لا 
أنكح عليك ولا أتسرّر, أنّ ذلك ليس بشيء ؛ إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة ؛ فيجب 
ذلك عليه ويلزمه» . انتهى . 
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كتاب النكاح 6 حديث سلمة بن الأكوع 


المراد من الشروط هي التي لا تنافي النكاح » بل تكون من مقتضياته ومقاصده ؛ 
كاشتراط حسن العشرة والإنفاق والكسوة والسكنى . وأن لا يقصر في شيء من 
حقها ؛ من قسمة ونفقة , وكشرطه عليها ألا تخرج إلا بإذنه » وأن لا تتصرف 
في متاعه » ونحو ذلك . 

قلت : هذه الشروط إن أرادوا أنه يحمل عليها الحديث فقد قللوا فائدته ؛ لأن 
هذه أمور لازمة للعقد لا تفتقر إلى شرط . وإن أرادوا غير ذلك » فما هو؟ نعم »لو 
شرطت ما ينافي العقد كأن لا يقسم لهاء ولا يتسرى عليها ؛ فلا يجب الوفاء 
به . قال الترمذي : قال علي رضي الله عنه : سبق شرط الله شرطها . فالمراد في 
الحديث الشروط الجائزة لا المنهي عنها » فأما شرطها أن لا يخرجها من منزلها » 
فهذا شرط غير منهي عنه ؛ فيتعين الوفاء به . 

0 وَعَنْ سَلْمَة بن الأكوع رضي الله عند قَالَ: رخص رَسسُول الله ول 

أوؤْطَاس في الْمُْعَة َلائة ئة أيَام ثم نَهَى عَلّها . روَاُ مُسْلم . 

(وَعَنْ سَلمَة بن الأكوع رَضِي الله عَنْهُ قال : رخص رَسُول الله يل عَامَ 
أَوْطَاس في الْميْمَة َلائة ئة أَيَامِ ثم نَّهَى عَنْها . رَوَاهُ مُسْلمٌ) : 

اعلم أن حقيقة المتعة ‏ كما في كتب الإمامية ‏ هي النكاح المؤقت بأمد 


عام 


معلوم أو مجهول » وغايته إلى خمسة وأربعين يوما . ويرتفع النكاح بانقضاء 
المؤقت في المنقطعة الحيض . وبحيضتين في الحائض . وبأربعة أشهر وعشر في 
المتوفى عنها زوجها . 


>23” 


كتاب النكاح ْ 06- حديث سلمة بن الأكوع 


وحكمه : أن لا يثبت لها مهر غير المشروط , ولا تثبت لها نفقة ولا توارث 
ولا عدةء إلا الاستبراء بما ذكر . 
. ولا يثنبت.به نسب إلا أن يشترط » وتحرم المصاهرة بسببه , هذا كلامهم . 
. وحديث سلمة هذا أفاد أنه يله رخص في المتعة ثم نهى عنها » واستمر 
النهي » ونسخت الرخصة ؛ وإلى نسخها ذهب الجماهير من السلف والخلف . 


وقد روي نسخها بعد الترخيص في ستة مواطن : 


الأول : فى خيبر . 

الثاني : فى عمرة القضاء . 

الثالث : عام الفتح . 

الرابع : عام أوطاس . 

الخامس #غزوة بوك 

السادس : في حجة الوداع . 

فهذه التي وردت ء إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً . 

قال النووي : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين » فكانت مباحة قبل 
خيبر ثم حرمت فيها ء ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس » ثم حرمت تحرهاً 
مؤبداً . ظ 


وإلى هذا التحريم ذهب أكثر الأمة . وذهب إلى بقاء الرخصة جماعة من 


8 


كتاب النكاح 5 _ حديث على 


الصحابة » وروي رجوعهم وقولهم بالنسخ . ومن أولئك ابن عباس » روي عنه 
بقاء الرخصة , ثم رجع عنه إلى القول بالتحري . قال البخاري : بِيّن على رضي 
الله عنه عن النبي يل أنه منسوخ . 


وأخرج ابن ماجه عن عمر ‏ بإسناد صحيح ‏ : أنه خطب فقال : إن رسول 


الله 
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َه أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها . والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن » 


سق 


إلا رجمته بالحجارة . 


وقال ابن عمر : نهانا رسول الله يك » وما كنا مسافحين . إسناده قوي » والقول 
بأن إباحتها قطعيّ ونسخها ظني ‏ غير صحيح ؛ لأن الراوين لإباحتها رووا نسخها , 
وذلك إما قطعي ف في الطرفين أو ظني في الطرفين ؛ كذا في «الشرح» . 

وفي «نهاية المجتهد» : أنها تواترت الأخبار بالتحريم إلا أنها اختلفت في 
الوقت الذي وقع فيه التحريم . انتهى . وقد بسطنا القول فى تحريمها في «حواشي 
ضوء النهار» . 

5 وَعَنَ علي رضي الله عنهُ قال : نهى رول الله يق عَن الْمُيَْة عام 


٠‏ َه 


(وعن علي رضي الله عنه قال : نهى رسول الله َك عن المتعة عام خيبر . 
متفق عليه) : لفظه في البخاري : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن 
المتعة »وعن الحمر الأهلية زمن خيبر ؛ ؛ بالخاء المعحمة أوله والراء آخره . 


وقد وهم من روأه عام حنين ؛ بمهملة أوله ونون أخره ؛أخرجه النسائي 


خسن 


4 كتاب النكاح حديث على 


والدارقطني » ونبه على أنه وهم . ظ 

ثم الظاهر أن الظرف في رواية البخاري متعلق بالأمرين معاً : المتعة ولحوم 
الحمر الأهلية . 

وحكى البيهقي عن الحميدي : أنه كان يقول سفيان بن عيينة : في خيبر 
يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة . قال البيهقي : وهو محتمل ذلك , ولكن أكثر 
اوناك فيك سلمه ماف 

وفي رواية لأحمد من طريق معمر بسنئده : أنه بلغه أن ابن عباس رخص 
قل ملعك امات كقان ل4نة إن مكرك اله 
لحيو لافلة . 

إلا أنه قال السهيلي : إنه لا يعرف عن أهل السير ورواة الآثار أنه نهى عن 
نكاح المتعة يوم خيبر » قال : والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير . 

وقد ذكر ابن عبد البر : أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة : أن النهي زمن 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر . 

وقال أبو عوانة في «صحيحه» : سمعت أهل العلم يقولون : معنى حديث 
على : أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر ؛ وأما الملتعة فسكت عنها ء وإنما نهى 
عنها يوم الفتح . 

والحامل لهؤلاء على ما سمعت ثبوت الرخصة بعد زمن خيبر» ولا تقوم 
لعلى الحجة على ابن عباس إلا إذا وقع النهي أخيراً» إلا أنه يمكن الانفصال عن 
ذلك بأن علياً رضي الله عنه لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح ؛ لوقوع النهي عن 
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نهى عنه يوم خيبر » وعن لحوم 


6 


كتاب النكاح 437 حديث ابن مسعود 


قرب . ويمكن أن عليا عرف بالرخصة يوم الفتح ولكن فهم توقيت الترخيص » 
وهو أيام شدة الحاجة مع العزوبة . وبعد مضي ذلك » فهى باقية على أصل 

وأما قول ابن القيم : إن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات ؛ يريد 
فيقوى أن النهي لم يقع عام خيبر ؛ إذ لم يقع هناك نكاح متعة ‏ فقد يجاب 
ا يح الي توه يصاهروه 
يستمتعون منهن . 


فت - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهُ قال الع روك ا 0 
الل له واه أحمد والنسائي والترمذي وصحَّحَه » وفي الباب عن عَلي 
رضي الله تعالى عنة شي الأريعة إلا النسائي . 


(وَعَنِ ابن سَنْع ود رضي الله عَنْهُ قال : لعَنَ رَسُولُ الله يلك الْمُحَلْل 
واَلّلَ له 00 والنسائي والترمذيْ وصحَّحَه . وفي الباب عَنَ عَلي 


رضي الله تعالى عنه) : ولفظه : عن علي : أنه لعن المحلل وا محلل له 
(أخْرَجَهُ الأربعة إلا النّسَائي) : 


وصحح حديث أبن مسعود ابن القطان واء بن دقيق العيد ؛ على شرط 
البخاري . 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح , والعمل عليه عند أهل العلم , 


احين 


كتاب التكاح 6 حديث أبي هريرة 


وأما حديث على رضي الله عنه » ففي إسناده مجالد ؛ وهو ضعيف ؛ وصححه 
ابن السكن . وأعله الترمذي » ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث عقبة بن 
عامر ؛ ولفظه : قال : قال رسول الله يلغ : «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : «فهو اذل , لعن الله امْحلّل وامحلّل له» . 

والحسديث دليل على تحر التخليل ؛ لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل 
امحرم ؛ وكل محرّم منهى عنه ؛ والنهي يقتضي فساد العقد . واللعن وإن كان 
ذلك للفاعل » لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم . 

وذكروا للتحليل صوراً منها : أن يقول له في العقد : إذا الططات0 
وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت . 

ومنها أن يقول في العقد : إذا أحللتها طلقتها . 

ومنها أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطأ على التحليل » ولا يكون 


النكاح الدائم هو المقصود . 

راض نزول :لانن اناما تمي القطودد وقى يسفنو عازه بل يار 
ناهض ؛ فلا يشتغل بها . 

11 وعَن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهُ قال : قَالَ رسول الله كل : «لا ينكح 
الرّاني الَجْلُودُ إلا مثْلَهُ» . رَوَاهُ أحمد وأبو داود , ورجالهُ ثقات . 

(وَعَن أبي هريْرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كة : دلا ينكح 


الزانى ي المجَلُودُ إلا مثلة» . رَوَاه أحمّد وأو ذاؤد #ورئجالة ثقات 1 


و 


4 كتاب النكاح 8 حديث عائشة 


الحديث دليل على أنه يحرم على المرأة أن تزوج بمن ظهر زناه ؛ ولعل الوصف 
بامجلود بناء على الأغلب . في حق من ظهر منه الزناء وكذلك الرجل يحرم 
عليه أن يتزوج بالزانية التي ظهر زناها . وهذا الحديث موافق قوله تعالى : 
#وحُرّم ذلك على المؤمنين» [النور: م] ؛ إلا أنه حمل الحديث والآية الأكثرٌ من 
العلماء على أن معنى لا ينكح : لا يرغب الزاني المجلود إلا فى مثله , والزانية لا 
ترغب في نكاح غير العاهر ؛ هكذا تأولوهما . 

والذي يدل عليه الحديث والآية النهي عن ذلك . لا الإخبار عن مجرد 
الرغبة » وأنه يحرم نكاح الزاني العفيفة » والعفيف الزانية » ولا أصرح من قوله : 
#وحرم ذلك على المؤمنين» ؛ أي : كاملي الإيمان , الذين هم ليسوا بزناة ؛ وإلا 
فإِن الزاني لا يخرج من مسمى الإيمان عند الأكثر . 

9 وَعَنْ عَائئشَةَ رضي الله عَنَْا قال : طَلَقَ جل امرَأتَهُثَلاثاً؛ 
َتَرَوّجَهَا رَجُلَ . ثم طلقا قبل أن يَدْحْلَ بها فَرَاد رَوْجْها | لأوّلْ أَنْ يتزوّجها . 
فسأل رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّمَ عَنْ ذلك؟ فقالَ : لاء حتّى يَذوقَ 
لاخر مر شسذلتها ما اف الأولل ,تف عل والفطا أل 

(وَعَنْ عَائشّة رضي الله عَنْهَا قالت : طَلَْقَ رجُلّ امرَأَنَهُ ثلاث , فَتَرَصَجَهَا 
رخل > 3 طلقها فيل أن يدخل بهنا؛ نازاة رنكها الأول أن كوش جين تسأن 
رسول الله صلّى اللهُ عليه وآله وسلُمعَنْ ذلك؟ فَقالَ : «لاء حتَّى يدوق 
0 اللمر من را نت + لأن العبسل مؤديكوقيل : إنه 
يذكر ويؤنث (ما ذَاق الأوّل» ». متفق عليه , واللفظ لمسلم) . 


5١ 


8 كتاب النكاح حديث عائشة 


اختلف فى المراد بالعسيلة » فقيل : إنزال المنى » وأن التحليل لا يكون إلا 
بذلك . وذهب إليه الحسن . 


وقال الجمهور: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة ؛ وهو تغييب الحشفة من 
الرجل في فرج المرأة » ويكفي منه ما يوجب الحدٌ » ويوجب الصداق ٠‏ 
وقال الأزهري : الصواب أن معنى العسيلة : حلاوة الجماع , التي تحصل 


وقال أبو عبيد: العسيلة لذة الجماع » والعرب تسمي كل شيء تستلذه 


عسلا . والحديث محتمل . 

وأما قول سعيد بن المسيب : إنه يحصل التحليل بالعقد الصحيح , فقال ابن 
المنذر : لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخوارج » ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ 
بظاهر القرآن . 
نقله أبو جعفر النحاس فى «معانى القرآن» , وتبعه عبد الوهاب المالكى فى 
(اشرح الرسالة» » وقد حكى ابن الجوزي مثل قول ابن المسيب عن داود . 


مان 


كتاب النكاح ١‏ باب الكفاءة والخيار .2 حديث أبن عمر 


الكفاء عار اد الممائثلة ؛ والكفاءة في 0 معتبره هَ ؛ فل" يحل روج 
4 005500000 قال رسولٌ الله صلى الله عليه 


ع ماع 


وآله وسلَم : «الَْربِ بعضهم أكفاء بض والموّالي بَعْضْهُمْ أَكماء بَمْض ؛ إلا 


5 


رع عو 


حائكاً ‏ أو حَجَاماً) . رواه الحاكمٌ ؛ وني إسناده رَاو لم يُسم مه واتشكرة أثو 
حاتم وَلَهُ شاهد عند البَرَارِعَنْ مُعَاذْ بن جب ل بسن مُنقطع . 

(عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
سكم عرب بعضُهم أَحْفَ ببغض والموّالي بَعْضُهُمْ أكفاء بَعْضٍ ؛ إلا 
حائكاً , أو حَجَاماً) . زواة ه الحاكم » وني إسناده رَاوَلَمْ يُسَمٌ» واسْتَنْكرَه أَبُو 
خاغء وله شائمة علد ازاز عن قتاذاين جيل بسلتد مقط ) 

وسالة اين أبى حاتم عن هذا الحديث أباه » فقال : هذا كذب لا أصل له 
وقال في موضع آخخر : باطل . ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» هظ 

قال الدارقطني في «العلل» : لا يصح . وحدث به هشام بن عبيد الراوي » 
فزاد فد يكل زان حجان : «أو دباغا» ؛ فاجتمع عليه الدباغون وهمّوا به . 

قال ابن عبد البر : هذا منكر موضوع , وله طرق كلها واهية . 


والحديث دليل على أن العرب سواء في الكفاءة بعضهم لبعض . وأن الموالي 
ليسوا أكفاء لهم . 


و 


6 كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار - حديث ابن عمر 


وقد اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة اختلافاً كثيراً ٠والذي‏ يقوى هو 
ما ذهب إليه زيد بن على ومالك » ويروى عن عمر وابن مسعود وابن سيرين 
وعمر بن عبد العزيز ؛ وهو أحد قولي الناصر : أن المعتبر الدين ؛ لقوله تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات : ]1١‏ » ولحديث : «الناس كلهم ولد 
آدم) »وتمامه: «وآدم من تراب». أخرجه ابن سعد من حديث أبي هريرة » 
ولجتق فيه لفظ : «كلهم» «والناس كأسنان المشط ء لا فضل لأحد على أحد 
إلا بالتقوى» . أخرجه ابن لال بلفظ قريب من لفظ حديث سهل بن سعد . 

وأشار البخاري إلى نصرة هذا القول حيث قال : باب الأكفاء في الدين . 
وقوله تعالى : #وهو الذي خلق.من الماء بشراأ» [الفرقان: ؛] » فاستنبط من 
الآية الكريمة المساواة بين بني آدم . ثم أردفه بإنكاح أبي حذيفة من سالم بابنة 
أخيه هند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة ؛ وسالم مولى لامرأة من الأنصارء وقد 
تقدم حديث : «فعليك بذات الدين» , وقد خطب النبي ل يوم فتح مكة 
فشال: واد إن الذي أذهب عنكم عَبّيّة ‏ بضم المهملة وكسرها ‏ الجاهلية 
وتكبرها , يا أيها الناس ! إنما الناس رجلان : مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر 
شقي هين على الله . ثم قرأ الآية » وقال يلل : «من سره أن يكون أكرم 
الناس فليتق الله» . 

فجعل يله الالتفات إلى الأنساب من عبية الجاهلية وتكبرها . فكيف 
يعتبرها المؤمن ويبني عليها حكماً شرعياً؟ 


وفي الحديث : «أربع من أمور الجاهلية لا يتركها الناس . ثم ذكر منها 


نان 


7 كتاب النكاح ١‏ باب الكفاءة والخيار -01١‏ حديث فاطمة بدت قيس 


الفخر بالأنساب» , أخرجه ابن جرير من حديث ابن عباس 

وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها , وقد أمر وكا 
بني بياضة بإنكاح أبي هند الحجام , وقال : (إنما هو امرؤ من المسلمين» » فنبه 
على الوجه المقتضي لمساواتهم » وهو الاتفاق في وصف الإسلام . 

وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع » 
ولا إله إلا الله كم حرمت المؤمنات النكاح ؛ لكبرياء الأولياء واستعظامهم 
أنفسهم ! الهم إنا نبرأ إليك من شرط وِلَّدَهُ الهوى ورباه الكبرياء . 

ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما أحل الله لهن من النكاح ؛ لقول 
بعض أهل مذهب الهادوية : إنه يحرم نكاح الفاطمية إلا من فاطمي من غير 
دليل ذكروه » وليس مذهبا لإمام المذهب الهادي عليه السلام ؛ بل زوج بناته من 
الطبريين . 

وَإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمام أحمد بن سليمان » وتبعهم بيت 
رياستها » فقالوا بلسان الحال : تحرم شرائفهم على الفاطميين إلا من مثلهم , 
وكل ذلك من غير علم » ولا هدى » ولا كتاب منير ؛ بل ثبت خلاف ما قالوه 
عو سيق النت؛ كماندول له : 

14.١‏ - وععن فَاطمّة بنْت قَيْس رضي الله عَنَْا ءَ عَنْهَا : أن التي كلق قالَ لها: 
«انكحي ساف . رَوَاه مُسَلِم . 

(وعن فَاطمّة بنْت قَيْس رضي الله عَنْهَا : 
أُسَامّة) ٠‏ رَوَاه مُسلم) . 


كه قال لها : «الكحى 


هه 


كتاب النكاح ١‏ باب الكفاءة والخيار 1 - حديث أبي هريرة 


وفاطمة قرشية فهرية » أخت الضحاك بن قيس » وهي من المهاجرات الأول 
كانت ذات جمال وفضل وكمال » جاءت إلى رسول الله يق بعد أن طلقها أبو 
عمرو بن حفص بن المغيرة ؛ بعد انقضاء عدتها منه , فأخبرته أن معاوية بن أبي 
سفيان وأبا جهم خطباها ‏ فقال رسول الله يله : «أما أبو جهم » فلا يضع عصاه 
عن عاتقه , وأمًا معاوية , فصعلوك لا مال له . انكحي أسامة بن زيد . 
الحديث ؛ فأمرها بنكاح أسامة مولاه ابن مولاه » وهي قرشية ‏ وقدّمه على 
أكفائها من ذكر , ولا أعلم أنه طلب من أحد من أوليائها إسقاط حقه . 

وكاك المصدف) حمة الله اورف عذا :اديت يعد نيان فنعك اندي الكول؟ 
للإشارة إلى أنه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين » كما أورد لذلك قوله : 

1 - وعن أبي هُريْرة رضي الله َل :أن النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : «يا بني بَيّاضة ! انْكحُوا أبا هنْد وأنكحُوا ليه :وكان حَيحاما :واه أبو 


داود والحاكم بسند جِيّد . 

(وعن أبي هُرَيْرة رضي الله عَنْهُ : أن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ قال : 
ديا بني بَيّاضَة ! انْكحوا أبا هنْد) : اسمه : يسارء وهو الذي حجم النبي َل » 
وكان مولى لبني بياضة (وأنكحوا إليّه . وكان حَجَاماً رَوَاهُ أبو داوّد والحاكم 
سن . 

فهو من أدلة عدم اعتبار كفاءة الأنساب . وقد صح أن بلالاً نكح هالة بنت 
عوف » أخت عبد الرحمن بن عوف , وعرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة 
على سلمان الفارسي . 


4 كتتاب النكاح ١‏ بات الكفاءة والخياز 447 حديث عائشة 

47 - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : خيّرت بريرة عَلى زَوْجِهَا حين 
عَتَقَت مُتَفقَ عليه في حديث طويل وَلَمْلمٍ عنها ال روهها كان عه 
وفي رواية عنها : كان حرا الأول أَنْبَتُ» وصّحٌ عَنِ ابْن عَبَاس رَضِي الله 


رمع اه 


عنه عند البُخَاري : أَنَهُ كان عَبْداً. 


(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : خيرَتَ بريرَة عَلى رَوْجهًا حين 
عَنَقَت . مُتَفقَ عَلَيّهِ »في حديث طويل يل » ولْسْلمٍ عنها * أن اهيا كان عبد : 
وفي رواية عنها : كان حرا الأول أَنْبَتَ) : لأنه جزم البخاري أنه كان عَبْداً ؛ 
ولذا قال: (وَصّحَ عن ابْن عَبّاس رَضي الله عَنْهُ عند الْبُخَارِي : أَنَهُ كان 
يك !وروا هلماك للدت :ذا روك خاجاء المدينة شيئاً رأوه » فهو أصح . 

وأخرجه أب داود من حديث ابن عباس بلفظ : إن زوج بريرة كان عبداً 
أسود , يسمى مغيثاً » فخيّرها النبي يَلِكِ وأمرها أن تعتد . 

وفي البخاري عن ابن عباس : ذاك مغيث عبد بني فلان ؛ يعني : زوج بريرة . 

وفي أخرى عند البخاري : كان زوج بريرة عبداً أسود يقال له : مغيث . 

قال الدارقطني : لم تختلف الرواية عن عروة عن عائشة : أنه كان عبداً . 
وكذا قال جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة 

قال الكووى :رويد فر لاسن قاف كان قينا اقل انف 4 كان اعيدا ؛ بكترت 
وهي صاحبة ‏ القصة بأنه كان عبداً » فصح رجحان كونه عبداً قوّة وكثرة 
وحفظاً . 
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والحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة » بعد عتقها في زوجها إذا كان 
عبداً » وهو إجماع . 

واخدلق 13 كان درا فقي اكيت نيا لجاز وف فول امور قالوا : 
لأن العلة في ثبوت الخيارء إذا كان عبداً » هو عدم المكافأة من العبد للحرة في 
كثير من الأحكام ؛ فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته . أو 
المفارقة ؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار . 

وذهبت الهادوية والشعبي وآخرون إلى أنه يثبت لها الخيار» وإن كان حرا » 
واحتجوا بأنه قد ورد في رواية : أن زوج بريرة كان حرا » وردّه الأولون بأنها رواية 
مرجوحة لا يعمل بها . 

قالوا : ولأنها عند تزويجها لم يكن لها اختيار ؛ فإن سيدها يزوجها . وإن 
كرهت ؛ فإذا أعتقت تجدد لها حال لم يكن قبل ذلك . 

.قال ابن القيم : في تخييرها ثلاثة مآخذ , وذكر مأخذين وضعفهما » ثم ذكر 
الثالث » وهو أرجحها ؛ وتحقيقه : أن السيد عقد عليها بحكم الملك حيث كان 
مالكاً لرقبتها ومنافعها ؛ والعتق يقتضي تمليك الرقبة والمنافع للمعتق » وهذا 
مقصود العتق وحكمته ؛ فإذا ملكت رقبتها ملكت بضعها ومنافعها . ومن 
جملتها منافع البضع ؛ فلا يملك عليها إلا باختيارها ؛ فخيرها الشارع بين الأمرين : 
البقاء تحت الزوج » أو الفسخ منه » وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة : 
ملكت نفسك فاختاري . 


مهم 
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قلت : وهو من تعليق الحكم » وهو الاختيار على ملكها لنفسها . فهو إشارة 
إلى علة التخيير » وهذا يقتضى ثبوت الخيار وإن كانت تحت حر . 

وهل يقع الفسخ بلفظ الاختيار؟ قيل : نعم » كما يدل له قوله فى الحديث : 

وقيل : لا بد من لفظ الفسخ . 

ثم إذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها . وإنما يراجعها بعقد 
جديد إن رضيت به » ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها ؛ لما أخرجه 
أحمد عنه يله : «إذا عتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها ؛ إن تشأ فارقته , 
وإد وطئها . فلا خخيار لها) . وأخرجه الدارقطني بلفظ : «إن وطئك ؛ فلا خيار 
لك» وأخرجه أبو داود بلفظ : «إن قاربك ؛ فلا خيار لك» » فدل أن الوطء مانع 

واعلم أن هذا الحديث جليل ؛ قد ذكره العلماء في مواضع من كتبهم في 
الزكاة » وفي العتق » وفي البيع » وفي النكاح , وذكره البخاري في البيع , وأطال 
المصنف في عدة ما استخرج منه من الفوائد ‏ حتّى بلغت مائة واثنتين وعشرين 
فائدة ؛ فنذكر ماله تعلق بالباب الذي نحن بصدده . 

منها : جواز بيع أحد الزوجين الرقيقين دون الآخر » وأن بيع الأمة المزوجة لا 
يكون طلاقاً » وأن عتقها لا يكون طلاقاً » ولا فسخاً . 

وأن للرقيق أن يسعى في فكاك رقبته من الرق » وأن الكفاءة معتبرة فى 


000 


الكو 
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قلت : قد أشار في الحديث إلى سبب تخييرها , وهو ملكها نفسها كما 
عرفت ؛ فلا يتم هذا » وأن اعتبارها يسقط برضا المرأة التي لا ولي لها , وبما ذكر 
في قصة بريرة : أن زوجها كان يتبعها فى سكك المدينة يتحدر دمعه لفرط 
محبته لها ! قالوا : فيؤخذ منه أن الحب يذهب الحياء . وأنه يعذر من كان 
كذلك » إذا كان بغير اختيار منه » فيعذر أهل المحبة في الله إذا حصل لهم الوجد 
عند سماع ما يفهمون منه الإشارة إلى أحوالهم » حيث يغتفر منهم ما لا يحصل 
عن اختيار كالرقص ونحوه . 

قلت : لا يخفى أن زوج بريرة بكى من فراق محبه ؛ فمحب الله يبكي شوقاً 
إلى لقائه وخوفاً من سخطه , كما كان رسول الله يله يبكي عند سماع القرآن » 
وكذلك أصحابه ومن تبعهم بإحسان ؛ وأما الرقص والتصفيق » فشأن أهل 
الفسق والخلاعة » لا شأن من يحب الله ويخشاه » فاعجب لهذا المأخذ الذي 
أخذوه من الحديث ! وذكره المصنف في «الفتح» , ثم سرد فيه غير ما ذكرناه» 
وأبلغ فوائده إلى العدد الذي وصفناه » وفي بعضها خفاء وتكلف.» لا يليق بمثل 
كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

4 وعن الفنّحاك بن فَيرُوزَالديْلَمِي عَنْ أبيه رضي الله عنه قال : 
قلت : يا رسُول الله ! إني ي أَسْلَمْتُ وتحتي أخختان , فقال رَسُولُ الله 816 : «طلّق 
البفناقك» . رَوَاه ا والأزبعة إلا النسائي , وَصَّحَّحَه ابن حبّانَ 


والدارَقُطنيُ وَالَيْمَقي #اوأعل الْبُحتَاريُ 
(وعن الضحاك) : تابعي معروف روى عن أبيه (ابن فيروز) : بفتح الفاء 


م 
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وسكون المثناة التتحتية وضم الراء وسكون الواو وآخره زاي » هو أبو عبد الله 
(الديلمي) : ويقال : الحميري ؛ لنزوله حمُيّر » وهو من أبناء فارس من فرس 
صنعاء » كان تمن وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهو الذي قتل 
العنسي الكذاب الذي ادعى النبوة في سنة إحدى عشرة » وأتى حين قتله 
النبي يله » وهو مريض مرض موته » وكان بين ظهوره وقتله أربعة أشهر (عن 
أبيه رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أسلمت وتحتي أختان» 
فقال رسول الله يِه : «طَلَقَ أَيتَهُمَا شئْت» . رواه أحمد والأربعة إلا 
النسائي » وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي , وأعله البخاري) : بأنه 
رواه الفضحاك عن أبيه » ورواه عنه أبو وهب الجيّشاني ‏ بفتح الجيم وسكون 
المثناة التحتية والشين المعجمة فنون ‏ ؛ قال البخاري : لا نعرف سماع بعضهم 
مر يعدن 

والحديث دليل على اعتبار أنكحة الكفار» وإن خالفت نكاح الإسلام ‏ 
وأنها لا تخرج المرأة من الزوج إلا بطلاق بعد الإسلام » وأنه يبقى بعد الإسلام 
بلا تجديد عقد , وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعي وداود . 


وعند الهادوية والحنفية أنه لا يقر منه إلا ما وافق الإسلام » وتأولوا هذا 
الحديث بأن المراد بالطلاق الاعتزال » وإمساك الأخت الأخرى التى بقيت عنده 
بعقد جديد . 

ولا يخفى أنه تأويل متعسف » وكيف يخاطب رسول الله يلق من دخل في 
الإسلام » ولم يعرف الأحكام بمثل هذا؟! وكذلك تأولوا مثل هذا قوله : 


عض 
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- وعن سالم عَنْ أبيه رَضي الله عَنْهُ : أن غَيْلان بْنَّ سَلَمَة أَسْلَمَ وله 
عَشْرٌ نمنوة ‏ فَأَسْلمْنَ مَعَه » فَأَمَرَهُ التبي له أن يَتَخَيرَ منهن أزْبعا . رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والتَرْمِذَيُ , وَصَّحَّحَهُ ابْنْ حبّانَ والحاكم . وَأَعَلَهُ الْبُحَارِيُ وأَبُو ررْحَةَ . 

(وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه) : عبد الله بن عمر (أن غيلان بن 
سلمة) : هو ممن أسلم بعد فتح الطائف » ولم يهاجر » وهو من أعيان ثقيف , 
ومات في خلافة عمر (أسلم وله عشر نسوة , فأسلمن معه ‏ فأمره النبي كل 


يضق 


أن سكير منين أريعا :راد أحمد والترمذي . وصححه ابن حبان والحاكم , 
وأعله البخاري وأبو زرعة) . 

قال الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ . 

وأطال المصنف في «التلخيص» الكلام على الحديث . 

وأخصر منه وأحسن إفادة كلام ابن كثير في «الإرشاد» , قال عقب سياقه 
له : رواه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل . 
والترمذي وابن ماجه ؛ وهذا الإسناد رجاله على شرط الشيخين ء إلا أن الترمذي 
يقول : سمعت البخاري يقول : هذا حديث غير محفوظ » والصحيح ما روى 
شعيب وغيره عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن شعيب الثقفي : أن 
لذن ا كرا 

قال البخاري : وإما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : أن رجلاً من ثقيف 
لق إفساءة :فقا لدعم #لعراجعن كناك منج اديه 


مضل 
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قال ابن كثير : قلت : قد جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين 
هذين الحديثين بهذا السند ؛ فليس .ما ذكره البخناري قادحاً » وساق رواية 
النسائي له » برجال ثقات » إلا أنه يرد على ابن كثير ما نقله الأثرم عن أحمد 
أنه قال : هذا الحديث غير صحيح » والعمل عليه . 

وهو دليل على ما دل عليه حديث الضحاك , ومن تأول ذلك تأول هذا . 

فائدة : سبقت إشارة إلى قصة تطليق رجل من ثقيف نساءه » وذلك أنه اختار 
أربعاً » فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه » فلما بلغ ذلك عمر 
قال : إني لأظن الشيطان ما يسترق من السمع . سمع بموتك فقذفه في نفسك , 
وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلاً ! وام الله : لتراجعن نساءك » ولترجعن مالك » أو 
لأورثهن منك » ولآمرن بقبرك فليرجم كما رجم قبر أبي رغال .. . الحديث . 

ووقع في «الوسيط») : ابن غيلان » وهو وهم ! بل هو غيلان . 

وأشد منه وهماً ما وقع في «مختصر ابن الحاجب» : ابن عيلان ؛ بالعين 
المهملة ! 

وفي «سان أبي داود» : أن قيس بن ال حارث أسلم وعنده ثمان نسوة ؛ فأمره 
البي يه أن يختار أربعاً . 

وروى الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية أنه قال : أسلمت وتحتي 
تمس اشينوة ؛ سال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «فارق واحدة؛ 
وأمسك أربعاً» » فعمدت إلى أقدّمهنٌ عندي » عاقر من ستين سنة » ففارقتها . 


وكض 
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وعاش نوفل بن معاوية مائة وعشرين سنة ؛ ستين في الإسلام وستين في 
الجاهلية . 

وفي كلام عمر ما يدل على إبطال الحيلة لمنع التوريث » وأن الشيطان قد 
يقذف في قلب العبد ما يسترقه من السمع من أحواله » وأنه يرجم القبر عقوبة 
ل بس 
م ا بابي بالك 
الأول ولم يُخْدث نكاحاً . رَوَاه أحمد” والأرتعة إلا النسائي, وَصَحَحَهُ 
أخمد والحاكم . 


(وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهمًا قال : د التْبِي صلّى الله عليه وآله وسلّم 
ابنته هن أي العقاص : ليع ببد ست سنين بالتُكاح الأول ء ولم 


ف ع و ار 


يُحْدثْ نكاحًا . رَوَاه أحمّد والأ"- بعد إلا النسائي ‏ وَصَحَحَهُ أحْمدً والحاكم) . 
قال الترمذي : حسن » وليس بإسناده بأس » وفي لفظ لأحمد : كان إسلامها 
قبل إسلامه بست سنين , وعنى بإسلامها هجرتها , وإلا فهي أسلمت مع سائر 
بئاته يل ؛ وهن أسلمن منذ بعثه الله » وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل, 
ووقعة در قادح فى رمفان مو لديا الثانية من هجرته يكة 
على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة منها ؛ فيكون مكثها بعد 
ذلك نحواً من سنتين ؛ ولهذا ورد في رواية أبي داود : ردها عليه بعد سنتين . 


وهكذا قرر ذلك أبو بكر البيهقي . 


لف 


كتاب النكاح ١-باب‏ الكفاءة والخيار 15 حديث ابن عباس 


فا عرولا ال محرلك ودة هذا اليك يشير إلى الست رده عليه فد 
نيت ملنين أو كلاق »سكن ؟! وهومشكل لاسشبعاة ان تبقى علتها هذه المنة: 
ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن إسلامها . 

نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوّزه ؛ 
ورد بالإجماع » وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي ؛ أخرجه ابن أبي 
شيبة عنهما ء وبه أفتى حمّاد شيخ أبي حنيفة » فروى عن علي أنه قال في 
الزوجين الكافرين يسلم أحدهما- : هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها . 
وفي رواية : هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها. 

وفي رواية عن الزهري أنه : إن أسلمت » ولم يسلم زوجهاء فهماعلى 
نكاحهما »مالم يفرق بينهما سلطان . 

وقال الجمهور : إن أسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها ؛ فإن 
أسلم وهي في العدة » فالنكاح باق » وإن أسلم بعد انقضاء عدتها » وقعت الفرقة 
بينهما . وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في «البحر» , وادعاه ابن عبد البرء كما 
عرفت . ظ 

وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت .ء وذلك بعد 
نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر » وهو مقدار سنتين وأشهر ؛ لأن 
الحيض قد يتأخر مع بعض النساء , فردها يَِِةٍ لما كانت العدة غير منقضية . 

وقيل : المراد بقوله : بالنكاح الأول ؛ أنه لم يحدث زيادة شرط »ء ولا مهرء 
ورد هذا ابن القيم وقال : 


مم 


8 كتانب النكاح ١‏ - باب الكفاءة والخيار 45 حديث ابن عباس 


لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث , ولا كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يسأل المرأة ؛ هل انقضت عدتها أم لا . 

ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة ؛ لكانت فرقة بائنة لا رجعية ؛ فلا 
أثر للعدة في بقاء النكاح وإنما أثرها في منع النكاح للغير . 

فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما ؛ لم يكن أحق بها في العدة ولكن 
الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وآله وسلم أن النكاح موقوف ؛ فإن أسلم 
قبل انقضاء عدتها ؛ فهي زوجته . 
ظ وإن انقضت عدتها ؛ فلها أن تنكح من شاءت » وإن أحبت ؛ انتظرته ؛ فإن 
أسلم ؛ كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح . 

ولا يعلم أحد جد بعد الإسلام نكاحه ألبتة ؛ بل كان الواقع أحد الأمرين : 
إما افتراقهما ونكاحها غيره » وإما بقاؤهما عليه » وإن تأخر إسلامه . 

وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة ؛ فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى بواحد منهما مع كشرة من أسلم في عهده » وقرب إسلام أحد 
الزوجين من الآخر وبعده منه . 

قال : ولولا إقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الزوجين على نكاحهماء 
وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية , وزمن الفتح ؛ لقلنا 
بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة ؛ لقوله تعالى : #لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون لهن» [المتحنة ]٠١:‏ » وقوله تعالى : #ولا تمسكوا بعصم 


لضن 


6 كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار 1 حديث عبد الله بن عمرو 


9 - وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍء عَنْ أبيه ,عن جد قال : رد ابيا ولق 
نهرب على أبي العاص بن الربيع بدكاح جَديدٍ . قال الترمذي :حَدييك 
ابْنِ عباس أَجْودُ إسْنادا , والعَمَلَ عَلى حديث عَمْرو بْنِ شَعَيّب . 

(وَعَنْ عَمْرو بن شعَيْبِء عَنْ أبيه عنْ جه قال : رد النبي يل الَنَُ َب 
على أبي العناضن :: بن الربيع بنكاح جديدٍ . قال الترمذي : حَديث ابن عَبّاس 
0 


2 


الل ل شك ال و 
عبيد الله العرزمي » والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاً » قال : والصحيح حديث 
ابن عباس يعني : ا منقدم » وهكذا قال البخاري والترمذي والدارقطني 
والبيهقى » وحكاه عن حفاظ الحديث . 

وأما ابن عبد البرء فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب » وجمع 
ببندوبين ديت ابن عباس ؛ فحمل كوله فى حبدية ابن عباس : بالتحاج 
الأول ؛ أي : بشروطه ؛ ومعنى لم يحدث شيئاً ؛ أي : لم يزد على على ذلك شيئاً : 
وقد أنترفا إليهاتفا ‏ 

قال : وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول . وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد ومهر جديد » والأخذ بالصريح أولى من الأخذ با محتمل . انتهى 


خض 


قلت : يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية : فلم 
يحدث شهادة » ولا صداقا . رواه ابن كثير فى «الإرشاد» ؛ ونسبه إلى إخراج 
الإمام أحمد له : 

وأما قول الترمذي : والعمل على حديث عمرو بن شعيب .» فإنه يريد عمل 
أهل العراق , ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي ., لا يقوي 
الضعيف ؛ بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل . 

- وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال ليت امْرَأةٌ فَتَروجَتء 


فجاء رَوْجُّها فَقَال ل ان لت ان 015 
فَانْتَرْعَهَا رسول الله كل من رَوْجها الآخر وَرَدَهًا إلى رَوْجِهَا الأول ان 


1 داود وابن ماجه » وصححَه ابن حبان والحاكم . 
(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال أَسَلَمّت مر فْتَرُوجَتء فَجَاء 


ف ا ا تر 


زَوْجُّها فقال يا رول الله ! ني كنت ألمت وَعَِمَتْ بإسْلامي ‏ فَالْعَرَعَهَا 
ل من رَوْجِها الآخر وَرَدَهَا إلى زُوْجها الأول اه الم اق 
داود وابْنَ مَّاجَه » وصّحَّحَه ابن حبّانَ والحاكم) . 

الحديث دليل على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه » فهي في 
عقد نكاحه , وإن تزوجت ؛ فهو تزوج باطل » تنتزع من الزوج الآخر . 

وقوله : وعلمت بإسلامي » يحتمل أنه أسلم بعد انقضاء عدتها أو قبلها , 
وأنها ترد إليه على كل حال » وأن علمها بإسلامه قبل تزوجها بغيره؛ يبطل 
تكابحها :مطلقاً ؛ سواء انقضت عدتها أم لا ؛ فهو من الأدلة لكلام ابن القيم 


سول الله 


لسن 


كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار 64- حديث كعب بن عجرة 


الذي قدمناه ؛ لأن تركه يلغ الاستفصال ؛ هل علمت بعد انقضاء العدة, أو لا؟ 
دليل على أنه ل.حكم للعدة.. 

إلا أنه على كلام ابن القيم الذي قدمناه أنها بعد انقضاء عدتها روج من 
شاءت .ء لا تتم هذه القصة إلا على تقدير تزوجها في العدة ؛ كذا قاله الشارح 


ولا يخفى أنه مُشكل ؛ لأنه إن كان عقد الآخر بعد انقضاء عدتها من 
الأول » فنكاحها صحيح . وإن كان قبل انقضاء عدتها , فهو باطل إلا أن يقال : 
إنه أسلم وهي في العدة . وإذا أسلم وهي فيها , فالنكاح باق بينهما . فتزوجها 
بعد إسلامه باطل ؛ لأنها باقية في عقد نكاحها ؛ فهذا أقرب . 

144 - وعن رَيْد بن كعُب بن عُجْرَةَ عَنْ أبيه قَالَ توج سول الله ول 
العالية مِنْ بني غفارء فلما دَخَلَتْ عَلَيِه وَوَضَعَت ثيَابَهًا» رأَى بكشحهًا 
افيد لقتال : «البسي ثيّابَك وَالْحَقي بأَهْلك» . وَأْمَرَلَهَا بالصّداق روأة 
الحاكم وفي إِسْتَاده جميل بن رَيْد ؛ وهو مَجْهُولَ » واختُلف عليه في شيْخحه 
اختلافاً كثيراً . 

(وعن زيد بن كعب بن عجرة , عن أبيه قال : تزوج رسول الله و8 
من بَني غفار) : بكسر الغين المعجمة ففاء خفيفة فراء بعد الألف ؛ قبيلة معروفة 
(فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها ؛ رأى بكشحها) : بفتح الكاف فشين 
معجمة فحاء مهملة , هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع » كما في «القاموس») 
(بياضاً فقال: «البسي ياك والحَقي بأهلك» . وأمر لها بالصداق . رواه 


مض 


4 كتاب النكاح ١-باب‏ الكفاءة واخبار 2.484 حديث كعب بن عجرة 


الحاكم . وفي إسناده. جميل بن زيد ؛ وهو مجهول . واختلف عليه في شيخةه " 
اختلافا كثيراً) : اختلف فى الحديث عن جميل ؛ فقيل غنه ؛ كما قال المصنف » 
وقيل : عن ابن عمر ء وقيل : عن كعب بن عجرة » وقيل : عن كعب بن زيد . 
والحديث فيه دليل على أن البرص مُبَفْرء ولا يدل الحديث على أنه يفسخ 
به النكاح فوويها: لاحتمال قوله يلع : «الحقى بأهلك» أنه قصد به الطلاق ؛ 
إلا أنه قد روى هذا الحديث ابن كثير بلفظ : أنه يلق تزوج امرأة من بني غفار» 
فلما دخلت عليه » رأى بكشحها وضحا . فردها إلى أهلها وقال : «دلستم على» . 
وهذا الحديث ذكره ابن كثير في : باب الخيار في النكاح والرد بالعيب . 


وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب ؛ فذهب أكثر الأمة إلى 
ثبوته » وإن احتلفوا فى التفاصيل . 

فروي عن على وعمر أنها لا تُرّد النساء إلا من أربع : من الجنون والجذام 
والبرص والداء فو الفرج » وإسناده منقطع : 

وروى البيهقي بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنه : أربع لا يجزن في 
بيع » ولا نكاح : المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء . 

والرجل يشارك المرأة فى ذلك , ويرد بالجب والعنة على خلاف فى العنة ‏ 
وفي أنواع من المنفرات خلاف . 


واختار ابن القيم أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه »ولا يحصل به مقصود 


يض 


6 كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار 2 حديث عمر 


النكاح من المودة والرحمة » يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » كما أن الشروط 
المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من الشروط في البيع . 

قال : ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته ء وما 
اشتملت عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد 
الشريعة . 

وقال : وأمّا الاقتصار على عيبيّن » أو ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » أو ستة » 
أو سبعة ء أو ثمانية دون ما هو أولى منها » أو مساويها , فلا وجه له فالعمى 
والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين » أو الرجلين » أو إحداهما من أعظم 
المنفرات » والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش », وهو مناف للدين . والإطلاق 
5 ينصرف إلى السلامة فهو كالمشروط عرفاً . 

قال : وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة » وهو لا يولد له : 
أخبرها أنك عقيم . فماذا تقول في العيوب الذي هذا عندها كمال لا نقص » 
انتهى . 

وذهب داود وابن حزم إلى أنه لا يفسخ النكاح بعيب ألبتة ؛ وكأنه لما لم 
يثبت الحديث به . ولا يقولون بالقياس » لم يقولوا بالفسخ . 

466 وعن سّعيد بن الْسَيّب : أَنّ عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه قال : 
يما رَجُل تَرَوجَ امْرأةقَدَخَل بها فَوَجَدها بَرْصاء ‏ أو مَجْنُونة » أو مجذ ومّة 
ًا الصّداقَ بمسيسه إيَاهاء وهو لَه عَلى من غَرَهُ منْها . أَخْرَجَهُ سيل بن 
مَنْصُور وَمَالكَ وابنْ أبي شيْبَة » وَرجَالُهُ ثقات . 


نض 


كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار 4 حديث عمر 


(وعن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أبما 
رجل تزوّج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء , أو مجنونة » أو مجذومة , فلها 
الصداق بّسيسه إياها . وهو له على مَنْ غَرَهُ منها . أخرجه سعيد بن منصور 
ومالك وابن أبي شيبة » ورجاله ثقات) . 

تقدم الكلام في الفسخ بالعيب » وقوله : وهو ؛ أي:: المهر له أي : للزوج ‏ 
على من غره منها ؛ أي : يرجع عليه , وإليه ذهب الهادي ومالك وأصحاب 
الشافعي ؛ وذلك لأنه غرم لحقه بسببه . 

إلا أنهم اشترطوا علمه بالعيب ؛ فإذا كان جاهلاً » فلا غرم عليه . 

وقول عمر : على من غرّه » دال على ذلك ؛ إِذْ لا غرر منه إلا مع العلم . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا رجوع . إلا أن الشافعي قال بهذا في 
الجديد . 


قال ابن كثير في «الإرشاد» : وقد حكى الشافعي في القديم عن عمر وعلى 
وابن عباس في المغرور : يرجع بالمهر على من غره » ويعتضد بما تقدم من قوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «من غشنا فليس منا» . 

ثم قال الشافعي في الجديد : وإنما تركنا ذلك لحديث : «أيا امرأة نكحت بغير 
إذن وليها » فنكاحها باطل ؛ فإن أصابها » فلها الصداق بما استحل من فرجها» . 

قال : فجعل لها الصداق في النكاح الباطل وهي التى غرته » فلأن يجعل 
لها الصداق بلا رجوع على الغارٌ في النكاح الصحيح الذي الزوج فيه مخيرء 
بطريق الأولى . انتهى . 


فسن 


كتاب النكاح ١‏ - باب الكفاءة والخيار ١‏ 49059 حديثا على وسعيد بن المسيب 


وقد يقال هذا مطلق مقيد بحديث الباب . 

١‏ - وروى سعيد أيضاً عن علي رضي الله عنهٌ نحوه وزاد : وبها قرن ؛ 
فزوجها بالخيار ؛ فإن مسها ؛ فلها المهر بما استحل من فرجها . 

(وروى سعيد أيضاً) : يعني : ابن منصور (عن علي رضي الله عنه نحوه 
وزاد : وبها قَرّْنُ) : بفتح القاف وسكون الراء » هو العفلة : بفتح العين المهملة 
وفتح الفاء واللام ؛ وهي تخخرج في قبل النساء وحيا الناقة » كالأدرة في الرجال 
(فزوجُها بالخيار ؛ فإن مَسّها فلها المهرُ بما استَحَلّ من فَرُجها) . 

5 - ومن طريق سعيد بن المسيب أيضاً قال : قضى عمر رضي الله عنه 
في العنين أن يؤجل سنة . ورجاله ثقات . 

(ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا) : أي : وأخرج سعيد بن منصور من 
طريق ابن المسيب (قال : قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة . 
ورجاله ثقات) : بالمهملة فنون فمثناة تحنية فنون بزنة : سكين » هو من لا يأتي 
النساء عجزاً ؛ لعدم انتشار ذكره » ولا يريدهن . 

والاسم العنانة والتعنين والعنينة » بالكسر ويشدّد ‏ والعنة بالضم الاسم 
أيضاً من عنن عن امرأته ؛ حكم عليه القاضي بذلك » أو منع بالسحر . وهذا 
الأثر دال على أنها عيب يفسخ بها النكاح بعد تحققها . 

واختلفوا فى ذلك . 

والقائلون بالفسخ اختلفوا أيضاً في إمهاله ؛ ليحصل التحقيق . 


نف 


كتاب النكاح ١‏ باب الكفاءة والخيار حديث سعيد بن المسيب 


فقيل : يمهل سنة » وهو مروي عن عمر وابن مسعود . 

وروي عن عثمان : أنه لم يؤجله . 
وعن الحارث بن عبد الله : يؤجل عشرة أشهر . 

وذهب أحمد والهادي وجماعة:.إلى أنه لا فسخ في ذلك » واستدلوا بأن 
الأصل عدم الفسخ . وهذا أثر لا حجة فيه ء وبأنه يله لم يخير امرأة رفاعة , 
وقد شكت منه ذلك » وهو في موضع التعليم . 

وقد أجاب في «البحر» بقوله : قلنا : لعل زوجها أنكر , والظاهر معه . 

قلت : لا يخفى أن امرأة رفاعة لم تشك من رفاعة ؛ فإنه كان قد طلقها 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير» فجاءت تشكو إليه صلى الله عليه وآله وسلم 
وقالت : إنما معه مثل هدبة الثوس » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أتريدين 
أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا » حتّى يذوق عسيلتك وتذ وقي عسيلته» . 


وفى رواية «الموطأ» : أن رفاعة طلق امرأته تميمة بلنت وهب فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً » فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فأعرض 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «أتريدين . ..» الحديث . 

وبهذا يعرف عدم صحة الاستدلال بقصة رفاعة ؛ فإنها لم تطلب الفسخ ‏ بل 
فهم منها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنها تريد أن يراجعها رفاعة ؛ فأخبرها 
أن عبد الرحمن حيث لم يذق عسيلتها , ولا ذاقت عسيلته » لا يحلها لرفاعة : 


مض 


كتاب النكاح ١دباب‏ الكفاءة والخيار 7 حديث سعيد بن المسيب 


وكيفف يحمل حديثها على طلبها الفسخ , وقد أخرج مالك في «الموطأ» : أن 
عبد الرحمن لم يستطع أن يمسها فطلقها , فأراد رفاعة أن ينكحها ‏ وهو زوجها 
الأول ؛ فجاءت تستفتي رسول الله يك فأجابها بأنها لا تحل له. 

وأما قصة أبي ركانة وهي : أنه نكح امرأة من مزينة » فجاءت إلى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : ما يغنى عني إلا كما تغني عني هذه 
الشعرة ‏ لشعرة أخذتها من رأسها ‏ ؛ ففرق بيني وبينه . فأحذدت النبى كلاق 
حمية فدعا بركانة وإخوته , ثم قال لجلسائه : «أترون فلاناً ‏ يعني ولداً له 


يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد ؛ وفلاناً لابنه الآخر يشبه منه كذا وكذا؟» 
قالوا : نعم » قال النبى يلِِ لعبد يزيد : «طلقها ! ففعل ...© الحديث . أخرجه 


أبو داود عن ابن عباس . 


والظاهر أنه لم يشبت عنده يك ما ادعته المرأة من العنة ؛ لأنها خلاف 
الأصل . 


ولأنه صااان 


وستهر 


يغ . فدل أنه لم 
يقبت له أنه عنين فأمره بالطلاق ؛ إرشاداً إلى أنه ينبغى له فراقها حيث طلبت 
ذلك منه » لا أنه يجب عليه . 

فائدة : قال ابن المنذر : اختلفوا في المرأة تطالب الرجل بالجماع ؛ فقال 
الأكثرون : إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين , وهو قول 
الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق . 


ا 


م كتاب النكاح ْ ١‏ باب الكفاءة والخيار 5- حديث سعيد بن المسيب 


وقال أبو ثور : إن ترك جماعها لعلة » أجل لها سنة , وإن كان لغير علة . فلا 
تأجيل . 

وقال عياض : اتفق كافة العلماء أن للمرأة حقاً في الجماع ؛ فيثبت الخيار 
لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما ء ويضرب للعنين أجل سنة 
لاخضار زؤال'ماابة + انتهى : 

قلت : ولم يستدلوا على مقدار الأجل بالسنة بدليل ناهض . إنما يذكر 
الفقهاء أنه لأجل أن تمر به الفصول الأربعة فيتبين حينئذ حاله . 


لضن 


4 كتاب النكاح " باب عشرة النساء 407؟ ‏ حديث أبى هريرة 


؟ - باس عشرة النساء 

بكسر العين وسكون الشين المعجمة ؛ أي : عشرة الرجال - أي : الأزواج -؛ 
النساء ‏ أي : الزوجات - . 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قال رَسول الله يل : «مَلَعُونٌ 
مَنْ أَنَى امْرأَةَ فى دُبُرها» . رَوَاهُ أَبُو داودَ والنّسَائيُ واللفظ لَه , وَرَجَالَهُ ثقات , 
لكن أعل بالإزسال . 

(عَنْ أبي هْرَيْرة رضي الله عنه قال : قال رَسول الله كل املعون من أن 
مُرأة في دبّرها)» . رواه هم أَبُو اود والنّسّائِيُ واللفْظ لَهُ » وَرَجَالَهُ ثقَاتْ . لكن 
عل بالإزسال) . 

روي هذا الحديث بلفظه من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة » منهم : 
ذبن مسعود وان واب وغيانن وابن 00 وعقبة بن عامر وأنس وأبو ذرٌء 
وفي طرقه جميعها كلام » ولكنه مع كثرة الطرق واختللاف الرواة يشْد بعص 
طرقة يعض 


ادف 


- 
0 اف أ 


أ 


ويدل على تحريم إتيان النساء فى أدبارهن ؛ وإلى هذا ذهبت الأمة ‏ إلا القليل - 

هذا ؛ ولأن الأصل تحريم المباشرة.» إلا ما أحله الله ؛ ولم يحل تعالى إلا 
القبل » كما دل له قوله : #فأتوا حرثكم أنى شتتم* [البقرة: 178] » وقوله : 
#فأتوهن من حيث أمركم الله [البقرة : ؟717] . 


ينا 


6 كتاب النكاح " - باب عشرة النساء 45 . حديث ابن عباس 


فأباح موضع الحرث , والمطلوب من الحرث نبات الزرع ؛ فكذلك النساء 
الغرض من إتيانهن هو طلب النسل ٠لا‏ قضاء الشهوة . وهو لا يكون إلا في 
القبل. ؛ فيحرم ما عدا موضع الحرث » ولا يقاس عليه غيره ؛ لعدم المشابهة في 
كونه محلا للزرع . 

وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر » وهو جواز 
مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة 
والأمة ؛ بل المملوك في الدبر ! 

وروي عن الشافعي أنه قال : لم يصح في تحليله . ولا تحريمه شيء , والقياس 
أنه حلال ! ولكن قال الربيع : والله الذي لا إله إلا هو ؛ لقد نص الشافعي على 
تحريمه في ستة كتب .ء ويقال : إنه كان يقول بحله في القديم . 

وفي «الهدي النبوي» : عن الشافعي أنه قال : لا أرخص فيه ؛ بل أنهى 
عنه . ونال : إن من نقل عن الأئمة إباحته » فقد غلط علييهم أفحش الغامط 
وأقبحه . وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء في الفرج فيطأ من 
الدبرء لا في الدبرء فاشتبه على السامع . انتهى . 

ويروى جواز ذلك عن مالك » وأنكره أصحابه » وقد أطال الشارح القول في 
السألةعا لاه لح 10 ب سد يد 

2-4 وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : ١‏ 
يَنْظر الله إلى رَجُلٍأنى رَجلاً أو امأ في دُبُرها» . روَاة 6 
واب حبّات . وَأَعلَ بالوقف . 


لض 


/- كتاب النكاح ؟ ‏ باب عشرة النساء 6 حديث أبي هريرة 


(وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله ولق : «لا يَنْظر الله 
إلى رَجُ ل أتى رَجُلا » أو امْرةَ في دَبُرهَاء رَوَاهُ التَرّمذَيُ والنّسّائي وابن 
حبَّانَ » وأعلٌ بالوقف) : على ابن عباس » ولكن المسألة لا مسرحّ للاجتهاد فيها , 
سيما ذكر هذا النوع من الوعيد ؛ فإنه لا يدرك بالاجتهاد » فله حكم الرفع . 

0 وعن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه ‏ عَن النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسلَّمَ قال : «مَنْ كان يُومِنَ بالله واليوم الآخر» فلا يُوذْ جَارَه » وَاسْتوْصُوا 
بالنّساء يرا ؛ فإنهُن خُلفْنَ مِنْ صل » وإن عوج شيء في في الضلع أغلاة ؛ فإن 
دَمبْتَ تقَيمُهُ كَسَرْتَهُ » وإن تَركْتَه ل يَرَلْ أَعْوَجَ » فَاسْتَوْصُوا بالتسّاء خيرا» . 
مُتََقَ عَلَيْهِ » وَاللَفْظ للبُخَارِي» وَلسْلم : «فإن استمتعت بها : استمتعت بها 
وبها عوَجٌ , وإن ذَهَبْت تُقيمُهَا » كُسَرْتهًا ؛ وَكَسْرُهَا طَلاقها)» . 

(وعن أبي شْريرَة رضي الله عنه »عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلّم 
قال: «مَنَ كان يُؤْمن بالله واليوم الأ فلا يوذ جَارَهُ » وَاسْتَوْصُوا بالنُساء 
را ؛ فِإِنهُنَ خُلفْنَ منْ ضلّع) : بكسر الضاد المعبجمة وفتح اللام وإسكانها ؛ 
والحن الأضلاع (وإن أَغْوجَ شيء في في الضّلع أغْلاه ؛ فإن ذَهْبْتَ تقيمه كسرتّه , 
وإن تَركْتَه لمي أَعْوَج » فَاسْتَوْصُوا بالنسساء م عحيرا):: أن #اقتلوا الودينة 


فيهن» والمعنى : أني أوصيكم بهن خيرا أو العنى : يوصي بعضكم بعضاً فيهن 


خيراً (متفق عليه واللفظ للبخاري . ولسلم : «فإن استمتعت ت بها » استمتعت 1 
بها وبها عوج الع كسر لمعن الأنعي زورنا اهيدا لفينتوا كدااتهنا 
وكَسُرُهًا طلاقُهَا) . 


خض 


كتاب النكاح ” - باب عشرة النساء 6 حديث أبي هريرة 


الحسديث دليل على عظم حق الجار» وأن من آذى الجار فليس بمؤْمن بالله 
واليوم الآخر» وهذا إن كان يلزم منه كفر من آذى جاره ء إلا أنه محمول على 
المبالغة ؛ لأن من حق الإيمان ذلك ؛ فلا ينبغي لمؤمن الاتصاف به . 

وقد عد أذى الجار من الكبائر ؛ فالمراد من كان يؤمن إهاناً كاملاً » وقد وصى 
الله على الجار ذ في القرآن . 

و الجار إلى أربعين داراً كما أخرج الطبراني : أنه أتى النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم رجل فقال : يا رسول الله! إني نزلت في محل بني فلان » وإن 
أشدهم لي أذى أقربهم إلى داراً » فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر 
وعمر وعلياً رضي الله عنهم يأتون المسجد فيصيحون على : «أن أربعين داراً جار, 
ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه» . 

وأخرج الطبراني في «الكبير» و «الأوسط» : «إن الله ليدفع بالمسلم 89 
عن مائة بيت من جيرانه» . وهذا فيه زيادة على الأول , والأذية للمؤمن 
ل 
احتملوا بهتاناً وإثماً مبينً4 [الاحزاب :8ه] » ولكنه في حق الجار أشدٌ تحرياً ؛ فلا 
يغتفر منه شيء , وهو كل ما يعد في العرف أذى , حتى ورد في الحديث : «أنه 
لا يؤذيه بقتار قدره إلا أن يغرف له من مرقته , ولا يحجز عنه الريح إلا بإذنه » 
وإن اشترى فاكهة , أهدى إليه منها» . 

وحقوق الجار مستوفاة في «الإحياء) للغزالي . 


وقوله : «واستوصوا» : تقدم بيان معناه وعلله بقوله : «فإنهن خلقن من 


ا 


6 كتاب النكاح " باب عشرة النساء 665 حديث جابر 


ضلع» ؛ يريد خلقن خلقاً فيه اعوجاج ؛ لأنهن خلقن من أصل معوج ء والمراد أن 
حواء أصلها خلقت من ضلع آدم كما قال تعالى : #وخلق منها زوجها» 
[النساء : ]١‏ » بعد قوله : #خلقكم من نفس واحدة4 [الأعراف : 184] . 

وأخرج ابن إسحاق من حديث ابن عباس : إن حواء خلقت من ضلع آدم 

وقوله : «وإن أعوج ما في الضلع» إخبار بأنها خلقت من أعوج أجزاء 
الضلع ؛ مبالغة فى إثبات هذه الصفة لهن . 

وضمير قوله : «تقيمه) و «كسرته» للضلع . وهو يذكر ويؤنث » وكذا جاء في 
لفظ البخاري : «تقيمها» و «كسرتها» , ويحتمل أنه للمرأة » ورواية مسلم صريحة 
فى ذلك ؛ حيث قال : «وكسرها طلاقها)» . 
أخلاقهن , وأنه لا سبيل إلى إصلاح أخلاقهن ؛ بل لا بد من العوج فيها ‏ وأنه 
من أصل الخلقة ؛ وتقدم ضبط العوج هنا . ظ 

وقد قال أهل اللغة ؛ العوج ‏ بالفتح : في كل منتصب كا حائط والعود 
وشبههما ء ‏ وبالكسر ‏ : ما كان فى بساط , أو معاش . أو دين » ويقال : فلان 
فى دينه عوج بالكسر . 

2 وعن جابر رضي الله عنهُ قال : كنا م ابي صِلّى الله عليه وآله 


وسلّمْ في عَزْوِ فلما قَدمْنا المديئة ‏ ذَهَبَْا لنَدْحلَ فََالَ صلّى اللهُ عليه وآله 
وسَلم : «أَمْهنُواء حنَّى تَدْخْلُوا لَبْلاً - يَعْني عشاء ؛ لكي تَمْتَشط الشعتّة 


نوكن 


كتاب النكاح " - باب عشرة النساء 665 حديث جابر 


وَتَسْتَحدٌ المغيبة) . مُتفق عَلَيّه » وفي روّاية البُخَاري : «إذَا أطال أَحَدكم 
(وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في غزوة » فلما قدمنا المدينة , ذهبنا لندخل » فقال صلى الله عليه وآله وسلم : 
الشين المعجمة وكسر العين المهملة فمثلثة (وتستحد) : بسين وحاء مهملتين 
(الْمُغيبَةٌ) : بضم الميم وكسر المعجمة بعدها مثناة تحتية ساكنة فموحدة مفتوحة ؛ 
على أهله » حتى يشعرؤا بقدومه قبل وصوله بزمان يتسع لما ذكرمن تحسين هيئات 
من غاب عنهن أزواجهن ؛ من الامتشاط وإزالة الشعر بالموسى 5 مثا من امحللات 
التى يحسن إزالته منها . وذلك لكلا يهجم على أهله » وهم في هيئة غير مناسبة , 
فينفر الزوج عنهن . والمراد إذا سافر سفراً يطيل فيه الغيبة كما دل له قوله . 
(وفي رواية البخاري) : أي : عن جابر (إِذَا أَطَالَ أَحَدْكُمْ الْغَيْبّة ؛ فلا 
يَطْرْقَ أَهْلَهُ لمّلا) : قال أهل اللغة : الطروق المجيء بالليل من سفر وغيره على 
غفلة . ويقال لكل آت بالليل : طارق » ولا يقال فى النهار إلا مجازاً » وقوله : 
«ليلاً» : ظاهره تقييد النهي بالليل » وأنه لا كراهة في دخوله إلى أهله ارا 
فعلل البخاري فى.ترجمة الباب بقوله : باب لا يطرق الرجبل أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة ؛ مخافة أن يتخوّنهم » أو يلتمس عثراتهم » فعلى هذا التعليل يكون 


لنا 


6 كتاب النكاح ؟ - باب عشرة النساء ‏ 4507 حديث أبي سعيد الخدري 


الليل جزء العلة ؛ لأن الريبة تغلب في الليل وتندر في النهار» وإن كانت العلة 
ما اصرح يداءاوهوقوله : لالكي عتشط» إلى آخبره فهو حاضل فئ اليل والنهاز.. 

قيل : ويحتمل أن يكون معتبراً على كلا التقديرين ؛ فإن الغرض منه 
التنظيف والتزيين وتحصيل لكمال الغرض من قضاء الشهوة » وذلك في الأغلب 
يكون في الليل » فالقادم في النهار يتأنى ؛ ليحصل لزوجته التنظيف والتزيين 
لوقت المباشرة ‏ وهو الليل ‏ بخلاف القادم في الليل . وكذلك ما يخشى منه من 
كوو عاق وعترن احتى اوفواق الأغلت كر فى اللجل: 

لله ابن خزيمة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله يَلٍِ أن نطرق النساء 
ليلا ؛ فطرق رجلان كلاهما فوجد ‏ يريد كل واحد منهما ‏ مع امرأته ما يكره . 

وأخرج أبو عوانة في «صحيحه) من حديث جابر : أن عبد الله بن رواحة 
أن افراته لباك وعتةها ادرأة ققطها قظنها رنعلذ #افأشان إلبها بالستك + فلها 
ذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً. 

وفي الحديث الحث على البعد عن تشبع عورات الأهل » والحث على ما 
حلت الحوذه واللتجات بين الروجنين م وخدم الحك ض ا يزجي سوه الظن 
بالأهل . وبغيرهم أولى . 

وفيه أن الاستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة لزوجها ؛ محبوب للشرع . وأنه 
ليس من تغيير خلق الله المنهي عنه . 

/اهبة - وعن أبي سّعيد الخُدْري رضي الله عنه قَالَ : قال رسُول الله كلق : 
دإنّ شر النّاس عَنْدَ الله منْْلَة يوم اْقَامَة الرّجُل يُقُضي إلى امرآته وتُفْضِي 


م 


كتاب النكاح ؟ باب عشرة النساء ‏ 400 حديث أبي سعيد الخدري 


(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِف : «إِنّ 
شر الئاس عند الله منْْلَة يَوْمَ القيّامّة الرَجُلّ يُقْضِي إلى امْرأته) : من أفضى 
الم إلى الرأ# عه »أو خلا بها ؛ جامع أو لا ؛. كما في «القاموس» 
(وثفضي إليّه » ثم يِنْشِرُ سرّهًا») : أي : وتنشر سره (أخرجه مسلم) : إلا أنه 
بلفظ : «إن من أشر الناس» . 

قال القاضي عياض : وأهل النحو يقولون : لا يجوز أشر وأخير » وإنها يقال : 
هو خير منه » وشرٌ منه » قال : وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغعتين 
جميعاً . وهي حجة في جوازهما جميعاً » وأنهما لغتان . 

والمحديث دليل على تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته » من أمور 
الوقاع » ووصف تفاصيل ذلك . وما يجري من المرأة فيه ؛ من قول , أو فعل ونحوه . 

وأما مجرّد ذكر الوقاع ؛ فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه . لأنه خلاف 
المروءة » وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء 
فليقل خيراً» أو ليصمت» . 

فإن دعت إليه حاجة . أو ترتبت عليه فائدة » بأن كان ينكر إعراضه عنها , 
أو تدعي عليه العجز عن الجماع , أو نحو ذلك » فلا كراهة في ذكره , كما قال 
عليه الصلاة والسلام : «إني لأفعله أنا وهذه» . وقال لأبي طلحة : الأعرستم 
الليلة» . وقال لحابر : «الكيس الكيس» . 

كذلك المرأة لا يجوز لها إفشاء سره » وقد ورد به النص أيضاً . 


24 
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8 - وعن حَكيم بن مُعَاويَةَ عَنْ أبيه رضي الله عنه قال : قُلتْ : يا رَسُولَ 
الله ! مَا حق زَوْج أحَدنَا عَلَيْه؟ قسال: اتُطَعئُها إذا أكلت ,ء وَتَكْسُوهًا إذا 
امه لالد ونا الوَجْهَ » ولا تُقبّح ولا تَهْجُر إلا في الْبَيْتَ)» . رَوَاه 
أحمد وانوداوة والّسائي” وَابْنُ مَاجَهُ » وَعَلقَ الْبُخَارِيُ بَعْضِهُ » وَصّحَحَهُ ابن 
حبَّاَ وَالْحَاكم . ظ 

(وعن حكيم بن معاوية) : أي : ابن حيدة ؛ بفتح الحاء المهملة فمثناة تحتية 
ساكنة فدال مهملة ؛ ومعاوية صحابي » روى عنه ابنه حكيم » وروى عن حكيم 
ابنه بَهْر ؛ بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (عن أبيه رضي الله عنه قال : قلت : 
يا رسول الله! ما حق زوج أحدنا) : هكذا بعدم التاء » هي اللغة الفصيحة, 
وجاء : زوجة بالتاء (عليه؟ قال : «تُطعمهًا إذا أَكَلت » وتكْسُوهًا إذا اكْتَسَيْتَ: 
ولا ترب الوَجْهَ » ولا تقبح . ولا تَهْجُرٌ إلا في البَيْت» . رواه أحمد وأبو 
داود والنسائي » وابن ماجه ١‏ وعلق البخاري بعضه) . 

حيث قال : باب هجر النبي عليه الصلاة والسلام نساءه في غير بيوتهن . 
ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه : «ولا تهجر إلا في البيت» . والأول أصح 
(وصححه ابن حبان والحاكم) : دل الحديث على وجوب نفقة الزوجة 
وكسوتها . 

وأن النفقة 1 لا يكلف فوق وسعه ؛ لقوله : «إذا أكلت» . كذا 
قيل » وفي أخذه من هذا اللفظ خفاء . 


فمتى قدر على تحصيل النفقة » وجب عليه أن لا يختص بها دون زوجته » 
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كتاب النكاح ؟-باب عشرة النساء 4-- حديث معاوية بن حيدة 


ولعله مقيد بما زاد على قدر سد خلته ؛ الحديث «ابدأ بنفسك» . ومثله القول فى 
الكسوة . 1 

وفي الحديث دليل على جواز الضرب تأديباً » إلا أنه منهي عن ضرب الوجه 
للزوجة وغيرها . وقوله : (لا تقبح) : أي : لا تسمعها ما تكره » وتقول : قبحك 
الله »؛ ونحوه من الكلام الجافي . 

ومعنى قوله : (لا تهجر إلا في البيت) : أنه إذا أراد هجرها في المضجع 
تأديباً لها كما قال تعالى : «واهجروهن في المضاجع؟ [النساء : 64] ؛ فلا يهجرها 
إلا في البيت » ولا يتحوّل إلى دار أخرى , أو يحوّلها إليها . 

إلا أن رواية البخاري التي ذكرناها دلت أنه عليه الصلاة والسلام هجر نساءه 
في غير بيوتهن » وخرج إلى مشربة له . 

وقد قال البخاري : إن هذا أصح من حديث معاوية . 

هذاء وقد يقال : دل فعله على جواز هجرهن في غير البيوت , وحديث 
معاوية على هجرهن في البيوت » ويكون مفهوم الحصر غير مراد » واختلف في 
فر ادر 

فالجمهور فسروه بترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية » وهو 
من الهجران بمعنى البعد . 

وقيل : يضاجعها ويوليها ظهره . 

وقيل : يترك جماعها . 


لمانا 


7 كتاب النكاح ؟ باب عشرة النساء 2-484 حديث جابر 


وقيل : يجامعها . ولا يكلمها . 

وقيل : من الهجر الإغلاظ في القول . 

وقيل : من الهجارء وهو الحبل الذي يربط به البعير ؛ أي : أوثقوهن في 
البيوت ؛ قاله الطبري » واستدل له ؛ ووهاه ابن العربي . 

- وعن جابر بن عَبْد الله رضي الله عنهما ء قالَ : كانت اليَهُودُ تقول 
إذااك لجل امرَأنهُ من برها في قله كان الولد أَحَولَ َترل: إنساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم * [البقرة : 7177] 0 

(وَعَنْ جابر بْن عَبْد الله رضي الله عنهُمًا قالَ: كات الَيَهُودُ تَقَولَ 
أَتَى الرّجُلٌ ل ددر الْولَدُ حول 0 
حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم4 . مُتََقَ عَلَيّه » واللّفْظ لمُمْلم) . 

ولفظ البخاري : سمعت جابرا 0 
ورائها ‏ أي : في قبلها » كما فسرته الرواية الأولى ‏ » جاء الولد أحْوّل » فنزلت : 
لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم» 

واختلفت 0000 

الأول : ما ذكره المصنف من رواية الشيخين : أنه في إتيان المرأة من ورائها 
في قبلها . وأخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره » واجتمع فيه 
ستة وثلاثون طريقاً » صرّح في بعضها : أنه لا يحل إلا في القبل » وفي أكثرها 
الرد على النهوة : 


ينانا 


كتاب النكاح  ”‏ باب عشرة النساء حديث ابن عباس 


الثاني : أنها نزلت في حل إتيان دبر الزوجة ؛ أخرجه جماعة عن ابن عمر 
مق أثني عش رطريقا: 

الثالث : أنها نزلت في حل العزل عن الزوجة ؛ أخصرجه أئمة من أهل 
الحديث عن ابن عباس » وعن ابن عمر وعن ابن المسيب , ولا يخفى أن ما في 
«الصحيحين» مقدم على غيره » فالراجح هو القول الأول . 

وابن عمر قد اختلفت عنه الرواية » والقول بأنه أريد بها العزل لا يناسبه 
لفظ الآية هذا . 

وقد روي عن ابن الحنفية أن معنى قوله تعالى : #أنى شئتم» . إذا شئتم 
فهو بيان للفظ #أنى4 وأنه معنى : إذا ؛ فلا يدل على شيء مما ذكر أنه سبب 
النزول » على أن إتيان الزوجة موكول إلى مشيئة الزوج . 

4 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمَ :الو أن أَحَدكُمْ إذا أَرَادَ أَنْ يأني أَهْلَهُ قال : باسْم الله 
الهم جَنبْنَا الشيّطان وَجَنْبٍ الشيْطان م ما َتنا ؛ فإنه إن يدر بَيْنَهُمَا ولد في 
ذلك . لم يَضِرَّهُ الشيّطانُ أبَد أ» متَفَق عَلَيْه . 


(وعن ابن ماس رمي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 


وآله وَسِلم ل أن حَدَكمْ إذا أَرَاد أَنْ يأتي أَهْلَهُ »قال : باسم الله 2 اللهم 


2 
هك هوا دلهو>1 سن شع 


جِنبَْا الشيّطانٌ وَجَنْب الشيْطان ما رَرْقَن ؛ فإنه إن بُقَدَرْ بَبْنّهُمَا ولد في ذلك : 


َم يَضرهُ الشَيْطَانُ أَبَد مُتَمْقَ عَلَيّه) : هذا لفظ مسلم . والحديث دليل على 
أنه يكون القول قبل المباشرة عند الإرادة »؛ وهذه الرواية تفسر رواية : : ا«لوأن 
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كتاب النكاح ؟ باب عشرة النساء 46 حديث ابن عباس 


اال بترا خو ييه 
وضمير «جنبنا» : للرجل وامرأته . ؤ 

وفي رواية و لي بي 0" 

وقوله : «لم يضره الشيطان أبدا) :أي :لم يسلط عليه . 

قال القاضي عياض : نفي الضرر على جهة العموم في جميع أنواع الضرر, 
غير مرادء وإن كان الظاهر العموم فى جميع الأحوال من صيغة النفي مع 
التأبيد ؛ وذلك لا ث, ثبت في الحديث من أن : «كل ابن أدم يطعن الشيطان في 
بطنه حين يولد إلا مريم وابنها» ؛ فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة » مع 
أن ذلك سبب صراخه . قلت : هذا من القاضي مبني على عموم الضرر الديني 
والدنيوي . 

وقيل : ليس المراد إلا الدينى » وأنه يكون من جملة العباد الذين قال تعالى 
فيهم: #إن عبادي ليس لف علي سلطان»# [الإسراء : 50] » ويؤيد هذا أنه 
أخرج ميل الرراق ع الحسن ؛ وفيه #"فكان برض :إن تطلت ابه أن يكون ونداً 
صا حاً . وهو مرسل ء ولكنه لا يقال من قبل الرأي . 

قال ابن دقيق العيد : يحتمل أنه لا يضره في دينه ‏ ولكن يلزم منه العصمة 
وليست إلا للأنبياء . 

النطا جما تمهاد يكن الاسار مان تفي اوجرن 1 
عر ااتعلة بو" لقعا على سي دوا #اذااييعة از وبح م لا رعيلار يانه 
معصية عمد » وإن لم يكن كرالك واج له 


لمكا 


كتاب النكاح ؟ - باب عشرة النساء -6١‏ حديث أبي هريرة 


وقيل : لم يضره لم يفتنه في دينه إلى الكفر. وليس المراد عصمته عن 
المعصية . 

وقيل : لم يضره مشاركة الشيطان لأبيه في جماع أمه , ويؤيده ما جاء عن 
مجاهد : أن الذي يجامع » ولا يسمي » يلتف الشيطان على إحليله فيجامع 
معه . قيل : ولعل هذا أقرس الأجوبة . 

قلت : إلا أنه لم يذكر من أخرجه عن مجاهد , ثم هو مرسل » ثم الحديث 
سيق لفائدة تحصل للولد . ولا تحصل على هذا ء ولعله يقول : إن عدم مشا 
الشيطان لأبيه فى جماع أمه فائدته عائدة على الولد أيضاً . 

وفى الحديث استحباب التسمية » وبيان بركتها فى كل حال » وأن يعتصم 
باللّه وذكره من الشيطان » والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء . 


وفيه أن الشيطان لا يفارق ابن آدم في حال من الأحوال » إلا إذا ذكر الله . 


0١‏ وعن أبي هريْرةَ رضي الله عنه عَن التبي 8 قال : «إذا دَعَا الرَجُل 
امرأَتَهُ إلى فرّاشه فَأَبَتَ أَنْ تجيء فَبَاتَ عَضْبَانَ ؛ لَعَنتْهَا الملائكة . حتّى 
تُصْبح» .َف عَلَيْهِ » واللَفْظ بحاي وَلْسْدمٍ : كان الذي في السّمّاء 
متاخطا عَلَيْهًا » حتّى يَرْضى عَنْهَاه . 


(وعن أبي هريرة رضي اددحم فالس يه قال : «إذا دَعَا الرجل امرَأَنَهُ 


إلى فراشه فَأَبَت أنْ تجوء فبَات عَضْبَانَ ؛ لَعَنَْهًا المَلائكةٌ » حنَّى تُصْبح)) : 
أي : وترجع عن العصيان ؛ ففي بعض ألفاظ البخاري : «حتى ترجع» (متفق 


< 


- 


فل 


6 - كتاب النكاح ؟ - باب عشرة النساء -١‏ حديث أبي هريرة 


عليه » واللفظ للبخاري . ولمسلم : «كان الذي في السّمّاء سّاخطاً عَلَيْها ؛ 
حتّى يَرْضى عَنْهَا) : الحديث إخبار بأنه يجب على المرأة إجابة زوجها ؛ أي : 
إذا دعاها للجماع ؛ لأن قوله : «إلى فراشه» , كناية عن الجماع ؛ كما في قوله : 
«الولد للفراش» . 

ودليل الوجوب لعن الملائكة لها ؛ إذْ لا يلعنون إلا عن أمر الله » ولا يكون إلا 
عقوبة » ولا عقوبة إلا على ترك واجب . 

وقوله : «حتى تصبح) : دليل على وجوب الإجابة في الليل » ولا مفهوم 
له ؛ لأنه خرج ذكره مخرج الغالب ؛ وإلا فإنه يجب عليها إجابته نهارا . 

وقد أخرج غير مقيد بالليل ابن خزيمة وابن حبان مرفوعاً : «ثلاثة لا تقبل 
لهم صلاة » ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة : العبد الآبق حتّى يرجع , 
والسكران حتى يصحو. والمرأة الساخط عليها زوجها , حتّى يرضى) . 

وإن كان هذا في سخطه مطلقاً » ولو لعدم طاعتها في غير الجماع » وليس فيه 
لعن » إلا أن فيه وعيدا شديدا . يدخل فيه عدم طاعتها له في جماعها من 
ليل » أو نهار . 

وزاد البخاري في روايته في بدء الخلق : «فبات غضبان عليها» أي : زوجها . 
وقيل : هذه الزيادة يتتجه وقوع اللعن عليها ؛ لأنها حينئذ يتحقق ثبوت 
معصيتها » بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فإنها لا تستحق اللعن . 

وفي قوله : «لعنتها الملائكة» دلالة على أن منع من عليه الحق عمن هوله ‏ 
وقد طلبه » يوجب سخط الله تعالى على المانع » سواء كان الحق في بدن » أو مال . 
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قيل : ويدل على أنه يجوز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب 
عليه » قبل أن يواقع المعصية ؛ فإذا واقعها دعي له بالتوبة والمغفرة . 

قال المصنف في «الفتح» بعد نقله لهذا عن المهلب : ليس هذا التقييد 
مستفادا من الحديث ؛ بل من أدلة أخرى . 

والحق أن منع اللعن أراد به معناه اللغوي » وهو الإبعاد من الرحمة » وهذا لا 
يليق أن يدعى به على المسلم ؛ بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن 
المعصية » والذي أجازه أراد معناه العرفى » وهو مطلق السب .ء ولا يخفى أن محله 
إذا كان بحيث يرتدع الفاين جاو رو 

ولعن الملائكة لا يلزم منه جواز اللعن منا ؛ فإن التكليف مختلف ., انتهى 
كلامه . 

قلت : قول المهلب : إنه يلعن قبل وقوع المعصية للإرهاب , كلام مردود ؛ فإنه 
لا يجوز لعنه قبل إيقاعه لها أصلاً ؛ لأن سبب اللعن وقوعها منه » فقبل وقوع 
السبب لا وجه لإيقاع المسبب . 

ثم إنه رتب في الحديث لعن الملائكة على إباء المرأة عن الإجابة , وأحاديث : 
«لعن الله شارب الخمر» , رتب فيها اللعن على وصف كونه شاربا » وقول الحافظ 
بأنه إن أريد معناه العرفي » جاز» لا يخفى أنه غير مراد للشارع إلا المعنى اللغوي . 

والتحقيق أن الله تعالى أخبرنا أن الملائكة تلعن من ذكر ء وبأنه تعالى لعن 
شارب الخمرء ولم يأمرنا بلعنه ؛ فإن ورد الأمر بلعنه وجب علينا الامتثال 
ولعنه » ما لم تعلم توبته » وندب لنا الدعاء له بالتوفيق للتوبة والاستغفار . 


دض 


6 كتاب النكاح ؟ - باب عشرة النساء 9 حديث ابن عمر 


وقد أخبر الله تعالى أن الملائكة تلعن من ذكر ء ومعلوم أنه عن أمر الله » 
وأخبر أنهم يستغفرون لمن في الأرض . وهو عام يشمل من يلعنونهم من أهل 
الإيمان » وهم المرادون في الآية ‏ إذ المراد من عصاة أهل الإيمان ؛ لأنهم الحتاجون 
إلى الاستغفارء لا أنها مقيدة بقوله : #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا» [غافر: 0] » كما قيل : لأن التائب مغفور له . 

وإنما دعاؤهم له بالمغفرة تعبد وزيادة تنويه بشأن التائبين . 

وأما شمول عمومها للكفار فمعلوم أنه غير مراد » وبهذا يعرف أن الملائكة 
قاموا بالأمرين كما أشرنا إليه . 

وفي الحديث رعاية الله لعبده . ولعن من عصاه في قضاء شهوته منه , وأي 
رعاية أعظم من رعاية الملك الكبير للعبد الحقير؟ فليكن لنعم مولاه ذاكر را 
ولأياديه شاكراً . ومن معاصيه محاذراً , ولهذه النكتة الشريفة من كلام رسول 
الله يك مذاكرا . 

3 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما ا ع يا راسم 
لَعَنَ الوَاصِلة وَالْمُسْتَوْصِلَة » والواشمة والْمستَوْشْمّة . مُتَفقّ عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن 
الواصلة) : بالصاد المهملة (والمستوصلة . والواشمّة) : بالشين المعجمة 
(والمسْتَؤْشمة . متفق عليه) . 

الواصلة : هى المرأة التى تصل شعرها بشعر غيرها » سواء فعلته لنفسها . أو 
لغيرها . 1 1 


تكن 


والمستوصلة : التي تطلب فعل ذلك » وزاد في «الشرح» : ويفعل بهاء ولا 
يدل عليه اللفظ . 

والواشمة : فاعلة الوشم . وهو أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها , أو شفتها , 
أو نحوهما من بدنها » حتى يسيل الدم . ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل والنورة 

والمستوشمة : الطالبة لذلك ‏ والحديث دليل على تحريم الأربعة الأشياء 
المذكورة في الحديث . ظ 

فالوصل محرم للمرأة مطلقاً بشعر محرم ؛ أو غيره » آدمي » أو غيره » سواء 
كانت المرأة ذات زينة » أو لا » مزوّجة » أو غير مزوجة . 

وللهادوية و الشافغية خلاف نامو سيفن يف1 ايل لافيت 
قاضية بالتحريم مطلقاً لوصل الشعر واستيصاله . كما هي قاضية بتحرم الوشم 
وسؤاله » ودل اللعن أن هذه المعاصي من الكبائر . 

هذا . وقد علل الوشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله . 

ولا يقال : إن الخضاب بالحناء ونحوه تشمله العلة » وإن شملته فهو مخصوص 
بالإجماع . وبأنه قد وقع فى عصره صلى الله عليه وآله وسلم ؛ بل أمر بتغيير 
بياض أصابع المرأة بالخضاب كما في قصة هند . 

فأما وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرق » فقال القاضي عياض : اختلف 
العلماء في المسألة : 


505 
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فقال مالك والطبري وكثيرون » أو قال الأكثرون : الوصل منوع بكل شيء ؛ 
سواء وصلته بصوف . أو حرير» أو خرق » واحتجوا بحديث مسلم عن جابر : أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم زجر أن تصل المرأة برأسها شيثاً . 

وقال الليث بن سعد : النهي مختص بالوصل بالشعرء ولا بأس بوصله 
بصوف ء أو خرق وغير ذلك . 

وقال بعضهم : يجوز بكل شيء » وهو مروي عن عائشة . ولا يصح عنها . 

قال القاضي : وأمًا ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر » فليس 
بمنهي عنه ؛ لأنه ليس بوصل » ولا لمعنى مقصود من الوصل ؛ وإنما هو للتجمل 
والتحسين . انتهى 

ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذلك من الخداع للزوج » فما كان لونه 
مغايرا للون الشعر» فلا خداع فيه . 

رذ - وعن جد امّة بنْت وَهْبِ رضي الله عنها قَالَت : حَضِرْت رَسُول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلّمَ في ناس وهو يَقُولُ : طَقَد هَمَمْتْ أن أنْهَى عن 
الغيلّة : : فرت في الرُوم وفارس ؛ فإذا هُمْ ييلون أوْلادهُم ؛ فلا يضِرٌ ذلك 
أَولادَهُمْ شيعا العا سالوةء عَن الْعَزْل » فقال رَسُول الله وله : «ذلك الوأد 
الخفي) . رَوَاهُ مُسْلم . 

(وعن جذامة بنت وهب رضي الله عنها) : بضم الحيم وذال معجمة ويروى 
بالدال المهملة » قيل : وهو تصحيف » هي أخت عكاشة بن محصن من أمه , 


هاجرت مع قومها » وكانت تحت أنيس بن قتادة ؛ مصغر أنس (قالت : حَضرَت 


م 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس , وهو يقولٌ: «لقد هَمَمْتْ أن 
أَنْهَّى عَن الغيلّة) : بكسر الغين المعجمة فمثناة تحتية (فنَظرْتُ في الرُوم 
وفارس ؛ فإذا هُمَ يُعيلُونَ أَوؤلادَهُمْ ؛ فلا يضِرٌ ذلك أَوْلادَهُمْ شيّئاً» . ثم سألوه 
عن العزل » فقال رسول الله يه : «ذلك الْوَأدُ الخَفي» . رواه مسلم) . 
اشتمل الحديث على مسألتين : الأولى : الغيلة » تقدم ضبطها » ويقال لها : 
الغيل ‏ بفتح الغين مع فتح المثناة التحتية » والغيال » بكسر الغين ؛ المراد بها 
مجامعة الرجل امرأته وهي ترضع » كما قاله مالك والأصمعي وغيرهما . 
' وقيل : هي أن ترضع المرأة وهي حامل ., والأطباء يقولون : إن ذلك داء» 
والعرب تكرهه وتتقيه , ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ذلك عليهم . 
وبيّن عدم الضرر الذي زعمه العرب والأطباء ؛ بأن فارس والروم تفعل ذلك » ولا 
ضرر يحدث مع الأولاد . 
وقوله : «فإذا هم يغيلون» : من أغال يغيل . 
والمسألة الثانية : العزل ؛ وهو بفتح العين المهملة وسكون الزاي » وهو أن ينزع 
بعد الإيلاج ؛ لينزل خارج الفرج . 
وهو يفعل لأحد أمرين : أما في حق الأمة ؛ فلئلا تحمل كراهة مجيء الولد 
من الأمة ؛ لأنه مع ذلك يتعذر بيعها , وأمّا فى حق الحرة فكراهة ضرر الرضيع 
إن كان »ء أو لثلا تحمل المرأة . 
وقوله فى جواب سؤالهم عنه : «أنه الوأد الخفي» . دال على تحريمه ؛ لأن 
الوأد دفن البنت حية . 


0 


كتاب النكاح ؟ باب عشرة النساء 461 حديث جذامة بلنت وهب 


وقال الجمهور: يجوز عن الخرة بإذنها »؛ وعن الأمة السرية بغير إذنها ؛ولهم 
خلاف فى الأمة المزوجة بحر. ظ 


قالوا : وحديث الكتاس معارض بحديثين : 

الأول : عن جابر قال : كانت لنا جوار» وكنا نعزل » فقالت اليهود : تلك 
الموؤودة الصغرى , فسئل رسول الله صلى اللّه تعالى عليه وعلى آله وسلم عن 
ذلك فقال : «كذبت اليهود . ولو أراد الله خلقه لم تستطع رذه) , أخرجه 
النسائي والترمذي وصححه . 

والثاني : أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة نحوه . قال الطحاوي : والجمع 
بين الأحاديث . بحمل النهي في حديث جذامة على التنزيه . 

ورجح ابن حزم حديث جذامة . وأن النهي فيه للتحريم بأن حديث غيرها 
مرجح لأصل الإباحة . وحديثها مانع فمن ادعى أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان . 

ونوزع ابن حزم في دلالة قوله عليه الصلاة والسلام : «ذلك الوأد الخفي» 
على الصراحة بالتحرم ؛ لأن التحر للوأد الحقق الذي هو قطع حياة محققة ؛ 
والعزل » وإن شبهه عليه الصلاة والسلام به » فإنْما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة » 
والمشبه دون المشبه به . 

وناحيرار ب باص ودين اندي الول رانافلة من عن العزل 

فالأحاديث دالة على أن وجهه أنه معاندة للقدر . وهو دال على عدم التفرقة بين 
الحرة والأمة . 


ينض 


8 كتاب النكاح ؟ باب عشرة النساء ‏ 454 حديث أبي سعيد الخدري 


فائدة : معالجة المرأة لإسقاط النطفة قبل نفخ الروح » يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل » ومن أجازه أجاز المعالجة » ومن حرمه حرم هذا بالأولى . 

ويلحق بهذا تعاطي المرأة ما يقطع الحبّل من أصله , وقد أفتى بعض 
الشافعية با منع . وهو مشكل على قولهم بإباحة العزل مطلقا . 

1455 ا :مرخلا قال :يا رول 
الله! إذّلي جارية وأنًا أعْزلٌ عَنْهَا وَأنا أكْرَهُ أن تحمل » وَأَنَا أريد مَا يُريلُ 


5 
عاسي 


التسكان وان الِيَهُودَ تحدث أن العَزْل المَوْؤُودة الصّغْرَى؟ قال وكيك 
ليود لو راد الله أن يَخَلْفَهُ ما انتطكت أن تصرفة» . رَوَاهٌ أحَمر د 
دَاوْهَ » وَاللَفْظَ لَهُ وَالنَسّائي والطّحَاويُ , وَرجَالَهُ ثقات . 


- 


(وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه :أن رَجْلا قال 


ل 


: يَا رسُول الله! ! 


َه 


8 ريىاءيع - ع 


لي جارية وأَنا أغزل عنها وأنا أكره أن تحمل » وأنَا أن مَا يريد ' الرّجَال » وإن 
البهود تخد أن الْعَزل الموؤودة: الصغرى؟ فال : «كذبَت اليَهُودُ ؛ لَوْ أَرَادَ 
الله أن يَعخْلِقَهُ ما اسستطمت أن تضرفةة : رَوَاهُ أَحْمَد وائر دوه والتحتلنظ له 
. وَالنسّائي والطّحَاويُ , وَرجَالَهُ ثقات) . 

الحديث قد عارض حديث النهي » وتسميته عليه الصلاة والسلام العزل 
الوأد الخفي » وفي هذا كذب اليهود في تسميته الموؤودة الصغرى . 

وقد جمع بينهما بأن حديث النهي حمل على التنزيه » وتكذيب اليهود ؛ 
لأنهم أرادوا التحريم الحقيقي . 


يكنا 


كتاب النكاح ؟" باب عشرة النساء 6 حديث جأبر 


وقوله : «لو أراد الله أن يخلقه . . .» إلى آخره ؛ معناه أنه تعالى إذا قدّر خلق 
نفس ؛ فلا بد من خلقها وأنه يسبقكم الماء ؛ فلا تقدرون على دفعه , ولا ينفعكم 
الحرص على ذلك ؛ فقد يسبق الماء من غير شعور العازل لتمام ما قدّره الله . 

وقد أخرج أحمد والبزار من حديث أنس » وصححه ابن حبان : أن رجلاً 
سأل عن. العزل » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : «لو أن الماء الذي يكون 
منه الولد أهرقته على صخرة , لأخرج الله منها ولد أ» ‏ وله شاهدان في 
«الكبير» للطبراني عن ابن عباس . وفي «الأوسط» له عن ابن مسعود . 

1 د وعن جابر رضي الله عنهٌ فَالَ : كنا نَعْزِلُ عَلى عَهّد رَسمُول الله 


وس ا ره 2 


صلَّى الله عليه وآله وسلَم وَالْفْرْآدْ يِل ٠‏ ولو كان شتا يُْهَى نه انا عه 
القَرْآنُ مُتَفَقَ عليه وَلسْسْدمٍ : فبَلَعَ ذلك نبي الله صلّى الله عليه وآله وسلَّم 
قلم يَنْهنا عَنْهُ . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم والقرآن ينزل , ولو كان شيئاً يُْهى عنه » لنهانا عنه القرآن . 
متفق عليه) : إلا أن قوله : لو كان شيئاً يُنْهى عنه إلى آخره » لم يذكره البخاري 
وَإنما رواه مسلم من كلام سفيان أحد رواته » وظاهره أنه قاله استنباطا . 

قال المصنف ة 0 :تشبغت المسانيد فوحدت أكثر رواته عن سفيان لا 
يذكرون هذه الزيادة . | 

وقد وقع لصاحب «العمدة» مثل ما وقع للمصنف هنا ؛ فجعل الزيادة من 
الحديث . 


م 


0 


8 كتاب التكاح ديات قفر السناء 5ك ويك أشن 


وشرحها ابن دقيق العيد » واستغرب استدلال جابر بتقرير الله لهم (ولمسلم) : 
أي : عن جابر (فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينهنا عنه) . 

فدل تقريره عليه الصلاة والسلام لهم على جوازه » وقد قيل : إنه أراد جابر 
بالقرآن ما يقرأ » أعم من المتعبد بتلاوته » أو غيره نما يوحي إليه ؛ فكأنه يقول : 
فعلنا في زمن التشريع , ولو كان حراماً لم نقر عليه » قيل : فيزول استغراب ابن 
دقيق العيد إلا أنه لا بد من علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم فعلوه . 

والحديث دليل على جواز العزل , ولا ينافيه كراهة التنزيه كما دل له 
أحاديث النهي . 

5 - وعن أَنّس : أن النّبي صلَّى اللَهُ عليه وآله وسلَّمُ كان يَطُوفُ عَلى 
نسّائه بصْمْل واحدٍ أَخْرَجَاهُ واللَفْظ لصُسْلم . 

وق لمن : أن النَبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يَطُوفُ عَلى نسّائه 
بِشْمْل واحدٍ أَخْرَجَاهُ واللَفْظ لشئلم) . 

تقدم الكلام عليه في باب الغسل » واستدل به على أنه لم يكن القسم بين 
نسائه عليه الصلاة والسلام عليه واجباً . 

وقال ابن العربي : إنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ساعة من النهار لا 
يجب عليه فيها القسم » وهي بعد العصر ؛ فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب . 

وكأنه أخذه من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري : أنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن . 


6 


6 - كتاب النكاح ؟ ‏ باب عشرة النساء 75- حديث أنس 


فقولها تئر حاار حلي يعدن رواناك» : من غير وقاع » 
فهو لا يتم مأخذاً لابن العربي . 

وقد أخرج البخاري من حديث أنس : أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يطوف على نسائه في الليلة الواحدة » وله يومئذ تسع نسوة . 

ولا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب , كما قاله ؛ لأنه لا يتتسع ذلك الوقت . 
سيما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك » كذا قيل ! وهو مجرد استبعاد , وإلا 
فالظاهر اتساعه لذلك ؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يؤخر العشاء ء أو لأنه 
أعطي قوّة في ذلك لم يعطها غيره . 

والحديث دليل أنه كان لا يجب القسم عليه لنسائه » وهو ظاهر قوله تعالى : 
#ترجي من تشاء منهن* [الأحزاب: ]0١‏ » وذهب إليه جماعة من أهل العلم . 

والجمهور يقولون : يجب عليه القسم ء وتأولوا هذا الحديث بأنه كان يفعل 
ذلك برضا صاحبة النوبة » وبأنه يحتمل فعله عند استيفاء القسم . ثم يستأنف 
القسمة . وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القسم . 

وقوله : وله يومئذ تسع نسوة » وفي رواية البخاري : وهن إحدى عشرة » 
ويجمع بين الروايتين بأن يحمل قول من قال : تسع » نظراً إلى الزوجات التي 
اجتمعن عنده » ولم يجتمع عنده أكثر من تسع » وأنه مات عن تسع » كما قال 
أنس . أخرجه الضياء عنه في «امختارة» . 

ومن قال : إحدى عشرة » أدخل مارية القبطية » وريحانة فيهن » ويطلق 
لاتيم لمكا كا بتعلا : 


الف 


8 - كتاب النكاح " - باب عشرة النساء 5 د يك أنسن 


وفي الحديث دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان أكمل الرجال في 
الرجولية » حيث كان له هذه القوة » وقد أخرج البخاري أنه كان له قوّة ثلاثين . 
رجلا . وفي رواية الإسماعيلي : قوّة أربعين , ومثله لأبي نعيم في «صفة الجنة» 
.. وزاد : من رجال أهل الجنة . 
وقد أخرج أحمد والنسائي . وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم : «إن 


الرجل فى الجنة ليعطى قوة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة» . 


لدف 


كتاب النكاح ٠‏ باب الصداق 17 حديث أنس 


 '”‏ باب الصداق 
الصداق ؛ بفتح الصاد المهملة وكسرها , مأخوذ من الصدق ؛ لإشعاره بصدق 
رعبة الزروح ه في الزوجة , وفيه سبع لغات » وله ثمانية أسماء يجمعها قوله : 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقر علائق 
وكان الصداق فى شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب «المستعذب على 


المذهب» : 


رس م عن 3 


أنَهُ أَعْتَقَ صَفيّة وَجَعَلَ 


ل س0 
3 أن رس مطل الشبي :ل ؛: أَنَّهُ أعتىَ صّفيّة وَجَعَلَ عنقا 
صداقَهًا . متف عَلَيْه) . 

ل يي بن أخطب » من سبط هارون بن عمران ء 
كانت تحت ابن أبي الحقيق » وقتل يوم خيبر » ووقعت صفية في السبي . 
فاصطفاها رسول الله يك » فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة 
خمسين » وقيل غير ذلك . 

والتذي :دلي على ضحة عل الحت صداقا بأئ غبازة وفعت فيد ذلك 
وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى . 

وذهب إلى صحة جعل العتق مهراً الهادوية و أحمد وإسحاق وغيرهم ‏ 
واستدلوا بهذا الحديث . 


وق 


كتاب النكاح "- باب الصداق 477 حديث أنس 


وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهراً» وأجابوا عن الحديث بأنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أعتقها بشرط أن يتزوّجها » فوجب له عليها 
قيمتها » وكانت معلومة فتزوجها بها . 

ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ : «ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها» . 

وفيه : أنه قال عبد العزيز راويه : قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث : 
ما أصدقها؟ قال : نَفسّها وأعتقها ؛ فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقاً . 

وأما قول من قال : إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به » ويجوز أن فهمه غير 
صحيح » فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له . وقد صرح بأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم جعل العتق صداقاً » فهو راو لفعله عليه الصلاة والسلام وحسن الظن به 
لثقته يوجب قبول روايته للأفعال » كما يجب قبولها للأقوال , وإلا لزم رد الأقوال 
والأفعال ؛ إِذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل » وأكثر ما يروونه 
بالمعنى كما هو معروف .ء ورواية المعنى عمدتها فهمه . 

وقوله : إنه لم يرفعه أنس ؛ بل قاله تظنناً » لاف ظاهر لفظه ؛ فإنه قال : 
جعل - يريد النبي عليه الصلاة والسلام ‏ صداقها عتقها » وقد أخرج الطبراني 
وأبو الشيخ من حديث صفية قالت : أعتقني النبي عليه الصلاة والسلام 
وجعل عتقي صداقي » وهو صريح فيما رواه أنس » وأنه لم يقل ذلك تظنناً 
كما قيل . 

وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه » قالوا : لأنه خالف القياس لوجهين : 


185 


كتاب النكاح  *‏ باب الصداق 7 حديث أنس 


أحدهما : أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها ؛ وهو محال » وإما 
بعده , وذلك غير لازم لها . 

والغانى : أنا إن جعلنا العتق صداقاً , فإما أن يتقرر العتق حالة الرق» وهو 
مجان لقا #لافييماء ارنحال الحرية » فيلزم سبقها على العقد , فيلزم وجود 
العتق حال فرض عدمه , وهو محال ؛ لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على 
الزوج إما نصاً وإما حكماً » حنّى تملك الزوجة طلبه . ولا يتأتى مثل ذلك في 
العتق فاستحال أن يكون فتدافا + 

وألحليت أولة أنه يعد اضتبخة «القعيد لأ يبالق بهدة المناسنيات. 

وثانياً : بعد تسليم ما قالوه» فالجواب عن الأوّل : أن العقد يكون بعد 
العتق » وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها . ولا محذور في ذلك . 

وعن الثاني : بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها .ء والمنفعة إذا كانت 
كذلك صح العقد عليها ؛ مثل : سكنى الدار وخدمة الزوج » ونحو ذلك . 

وأما قول من قال : إن ثواب العتق عظيم ؛ فلا ينبغي أن يفوت بجعله. 
صداقاً » وكان يمكن جعل المهر غيره . 

فجوابه : أنه عليه الصلاة والسلام يفعل المفضول لبيان التشريع » ويكون 
ثوابه أكثر من ثواب ل رم عائشة 

نه يِه قال لحويرية لا 

جاءت تستعينه في كتابتها : «هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوّجك؟» 
قالت : قد فعلت . أخرجه أبو داود . 


في قصة جويرية مطكيدا لايق مني نه ولنفظه | 


6 كتاب النكاح  '"‏ باب الصداق 4- حديث عائشة 


فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ء ولا غيره ؛ فليس مما نحن فيه . 

وعن أبي سَلَمَة بن عَبْد الرحْمن رضي الله عنه قال : سأَلْتْ عَائشَّة 
زوج النبي عليه الصلاة والسلام : كم كان صداق رَسُول الله عليه الصلاة 
والسلامٌ؟ قالت : كَانَ صّداقُهُ لأرُوَاجه النتي عشرة أوقيّة وَنَشَاً . قالّت : 
أَتدْري ما النّش؟ قلت : لا . قالت : نصف أوقيّة , تلك حَمْسُمائة درْهَم ؛ 
فهذا صداق رَسُول الله عليه الصِلاةٌ والسلامٌ لأرْوَاجه . رَوَاهُ مُسْلم . ١‏ 

(وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه) : هو أبو سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري القرشي » أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالفقه 
بالمدينة ؛ في قول من مشاهير التابعين وأعلامهم , يقال : إن اسمه كنيته . 

وهو كثير الحديث وأسع الرواية » سمع عن جماعة من الصحابة » وأخذ عنه 
جماعة . مات سنة أربع وسبعين » وقيل : أربع ومائة » وهو فى سبعين سنة 
(قال : سألت عائشة زوج النبي علينه الصلاة والسلام : كم كان صداق رسول 
الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت : كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية) : 
بضم الهمزة وتشديد المثناة التحتية (ونّشاً) : بفتح النون وشين معجمة مشددة 
(قالت : أتدري ما النش؟ قلت : لا ء قالت : نصف أوقية » فتلك خمسمائة 
درهم ؛ فهذا صداق رسول الله عليه الصلاة والسلام لأزواجه . رواه مسلم) . 

المراد في الحديث أوقية الحجاز وهي أربعون درهماً , وكان كلام عائشة هذا 
بناء على الأغلب . وإلا فإن صداق صفية عتقها ؛ قيل : ومثلها جويرية وخديجة 
لم يكن صداقها هذا المقدار» وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي عليه 


ك1 


6 كتاب النكاح باب الصداق 484 حديث ابن عباس 


الصلاة والسلام بأربعة آلاف درهم ٠‏ وأربعة آلاف دينار إلا أنه كان تبرعاً منه , 
إكراماً لرسول الله عليه الصلاة والسلام » ولم يكن عن أمره وك . 


سن 


وقد استحب الشافعية جعل ال مهر خمسمائة درهم تأسياً . 


وأما أقل المهر الذي يصح به العقد . فقد قدّمناه» أما أكثره» فلا حدٌ له 
إجماعاً » قال تعالى : #وآتيتم إحد اهن قنطاراً 4 [النساء: 50] . 

والقتطازر قي #إنة القن وفاتاناوقيئه فعبا وقيل مر فييك اتوو دهي ) 
وقيل : سبعون ألف مثقال . وقيل : مائة رطل ذهباً . 

وقد كان أراد عمر قصر أكثره على قدر مهور أزواج النبي عليه الصلاة والسلام » 
ورد الزيادة إلى بيت المال » وتكلم به في الخطبة » فردت عليه امرأة محتجة , 
احا راض حدس مطاراه تر وباناة ككم التارمر عجو 

45 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُ قال :لا توح عَليَّ قاطمة رضي الله 
عنهماء قال لهُ زسول الله عليه الصِلاةٌ والسلامُ : «أغْطهَا شيْئاًه » قال : ما 
عندي شيء!|قال 2 درك الحطميّة؟) » . روَاه أيُوبداود والنسّائي , 
وَصَّحَحَهُ الحاكم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُ قال : لما تزوّج عَلي فاطمّة رضي الله 
عنهما) : هي سيدة نساء العالمين » تزوّجها على رضي الله عنه في السنة الثانية 
من الهجرة » فى شهر رمضان . وبنى عليها في ذي الحجة . ولدت له الحسن 
والحسين وا محسن . وزينب ورقية وأم كلثوم . وماتت بالمدينة بعد موته عليه 
الصلاة والسلام بثلاثة أشهر »وقد بسطنا ترجمتها في «الروضة الندية» (قال له 


و 


4 كتاب النكاح © باب الصداق _ حديث عبد الله بن عمرو 


رسول الله عليه الصلاة والسلام : «أَعْطْهًا شيئا» » قال : ما عندي شيء! قال : 
«فأَيْنَ درْعْك الحُطميّة؟)) : بضم الحاء المهملة وفتح الطاء » نسبة إلى حطمة 
من محارب ؛ بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع (رواه أبو داود والنسائي . 
وصححه الحاكم) : 
لخاطرها » وهو المعروف عند الناس كافة , ولم يذكر في الرواية هل أعطاها درعه 
المذكوزة : أو غيرها. 

وقد وردت روايات في تعيين ما أعطى على فاطمة رضي الله عنهُما » إلا أنها 


غير مسندة . 
9 - وعن عَمرو بن شعيّب عَنْ أبيه عَنْ جَله قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «أَيّمَا امْرَأَةِ تكحّت عَلى صداق ., أو حبّاء » أو عدة قبل 


* 
© عه ودبي 
١‏ 


عصمًّة التُكاح » فَهُوَ لَه .وما كان بَعْدَ عصمّة التكاح . فَهُوَ لمن أَغْطَيَهُ , 
حم الست ار 00 جح فهو[ طٍِ 


وَأَحَقْ مَا أكْرمْ الرّجُلْ عَلَيْه الْنّهُء أو أَخْتّه . رَوَاهُ أخنده والأرْبَعَةٌ إلا 
الترمذي . ٠‏ 

(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «أَيْمَا امْرََةَِ نكحّت عَلى صّداق » أو حبّاء) : بكسر الحاء 
المهملة فموحدة فهمزة ممدودة ؛ العطية للغير» أو للزوجة زائدة على مهرها (أو 
عدّة) : بكسر العين المهملة ؛ ما وعد به الزوج , وإن لم يحضر (قَبْلَ عصمّة 


التكاح . فهو لها . وما كان بعْدَ عصمة التّكاح . فَهِوَ لمن أَعْطَيَّهُ » وأحَق ما 
اح »© فهو ا و 00668 ضِ حو 


لوك 


- كتاب النكاح  *‏ باب الصداق حديث عبد الله بن عمرو 


أكْرمَ الرَجُلٌ عَلِيه الْتنْهُ » أو أَخْتُهُ) , رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي) . 

الحديث دليل على أن ما سمّاه الزوج قبل العقد فهو للزوجة . وإن كان 
تسميته لغيرها من أب وأخ ؛ كذلك ما كان عند العقد , وفي المسألة خلاف . 

فذهب إلى ما أفاده الحديث : الهادي ومالك وعمر بن عبد العزيز والثوري . 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم لمن ذكر من أخ » أو أب » 
والنكاح صحيح . 

وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة . ولها صداق المثل . 

وذهب مالك إلى أنه إن كان الشرط عند العقد , فهو لابنته . وإن كان بعد 
النكاح ؛ فهو له : قال في «نهاية امجتهد» : وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في 
ذلك بالبيع » فمن شبهه بالوكيل ببيع السلعة وشرط لنفسه حباء , قال : لاا يجوز 
التكاح كما لا يجوز البيع » ومن جعل النكاح في ذلك مخالفاً للبيع قال : 
عرق راما سر الك 0د انه ذا كان ارط في عطقك الكاع الشريكود 
ذلك اخ شترط لنفسه نقصاناً عن صداق مثلها , ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد 
النكاح والاتفاق على الصداق ء انتهى . وإنما علل ذلك بما سمعت .» ولم يذكر 
الحديث ؛ لأن فيه مقالاً . 

هذا رادا ما عسي ارو في العرف مما هو للإتلاف كالطعام ونحوه ؛ فإن 
شرط في العقد »كان مهراً » وما سلم قبل العقد, ؛ كان إباحة ؛ فيصح الرجوع فيه 
مع بقائه إذا كان في العادة يسلم للتلف . وإن كان يسلم للبقاء » رجع في قيمته 


4ك 


4 كتاب النكاح "ديات الصداق ١/اة ‏ حديث أبن مسعود 


بعد تلفه . إلا أن يتمنعوا من تزويجه » رجع بقيمته في الطرفين جميعاً . 

وإذا ماتت الزوجة ء أو امتنع هو من التزويج » كان له الرجوع فيما بقي. 
وفيما سلم ؛ للبقاء » وفيما تلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه » لا فيما عدا 
ذلك » وفيما سلمه بعد العقد هبة » أو هدية ؛ على حسب الحال » أو رشوة ؛ إن 
لم تسلم إلا به » وإن كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى 
ولي الزوجة » وكان مشروطاً مع العقد لصغره » وفعل ذلك » جاز التناول منه لمن 
يعتاد لمثله » كالقرابة وغيرهم ؛ لأن الزوج إنما شرطه وسلمه . ليفعل ذلك , لا 
ليبقى ملكا للزوج , والعرف معتبر في هذا . 

الا - وعن عَلَقَمَة » عن ابْن مسْعُودٍ أنَهُ سل عَنْ رَجُلٍتَرَيّج | مره وم 
يَْرضْ لَهَا صّداقاء ولم يَدْحخُلَ بهَاء حتَّى مَّات؟ فقال ابن صَمْعُودِ : لها مثل 
صّداق نسّائها ؛ لا وَكْس » ولا شَطَطء ويا العدة ولا اميراث فَقَامَ مَنْقَلَ 
ابن ستان الأشجعي فَقَالَ : قضّى رسئول الله ول في بو بت وَاشق - مر 


منا - مثل ما قَضَيْت . ففرح بها ابن مَسْعُودٍ روا اي والأريقة وكيد 


و 
0000 ره 


اسع ةا كام 
120110 
روى عن عمر وابن مسعود » وهو تابعي جليل اشتهر بحديث ابن مسعود 
وصحبته » وهو عم الأسود النخعي , مات سنة إحدى وستين (عن ابن مسعود : 
أنه سئل عن رَجُل تَروّج امرأة؛ ولم يَفْرضْ لها صداقاً. ولم يَدْحُلَ بهاء 
مات؟ فقال ابن مسعود : لها مثل صداق نسائها ؛ لا وَكُس) : بفتح الواو 


رلك 
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00 ؛ هو النقص ؛ أي :لا يأقص من مهر نسائها (ولا 
شطط) : بفتح الشين وبالطاء المهملة , وهو الجور ؛ أي : لا يُجار على الزوج بزيادة 
مهرها 7 نسائها (وعليها العدّة ولها الميراث ٠‏ فقام معقل) : بفتح الميم 
وسكون العين المهملة وكسر القاف (ابن سنات) : بكسر السين المهملة فنون 
فألف فنون (الأشجعي) : بفتح الهمزة وشين معجمة ساكنة » ومعقل هو أبو 
محمد ؛ شهد فتح مكة » ونزل الكوفة . وحديثه في أهل الكوفة » وقتل يوم الحرة 
صَبراً (فقال : قضى رسول الله يلق في بَرُوَع) : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء 
وفتح الواو فعين مهملة (بنْت واشق) : بواو مفتوحة فألف فشين معجمة فقاف 
(امرأة منا) : بكسر الميم فنون مشددة فألف (مثل ما قضيت . ففرح بها ابن 
مسعود . رواه أحمد والأربعة . وصححه الترمذي , وحسنه جماعة) : منهم 
ابن مهدي وابن حزم وقال : لا مغمز فيه لصحة إسناده , ومثله قال البيهقي 
في «الخلافيات» . 

وقال الشافعي : لا أحفظه من وجه يث, يثبت مثله » وقال : لو ثبت حديث بروع 
لقلت به . 

وقال في «الأم» : إن كان يشبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , 
فهو أولى الأمورء ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
وإن كبر» ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له » ولم أحفظه عنه من وجه 
يثبت مثله ؛ مرة يقال : عن معقل بن سنان » ومرة عن معقل بن يسار » ومرة عن 
بعض أشجع » ولا يسمى 


١ 


كتاب النكاح ؟' باب الصداق الآاة _ حديث ابن مسعود 


هذا تضعيف الشافعى بالاضطراب ». وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى 
المدينة من أهل الكوفة فما عرفه أهل المدينة . 

وقد روي عن على رضي الله عنه أنه رده بأن معقل بن سنان أعرابي بَوّالَ 

وأجيب بأن الاضطراب غير قادح ؛ لأنه متردد بر صحابي وصحابي وهذا 
لأنه قد فسر ذلك البعض بمعقل ؛ فقد تبين أن ذلك البعض صحابى . 

وأما عدم معرفة علماء المدينة له » فلا يقدح بها مع عدالة الراوي . 

وأما الرواية عن على رضي الله عنه » فقال في «البدر المنير» : لم يصح عنه . 

وقد روى الحاكم من حديث حرملة بن يحيى : أنه قال : سمعت الشافعي 
يقول : إن صح حديث بروع بنت واشق » قلت به . قال الحاكم : قلت : صح 
فقل به . 

وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في «العلل» , ثم قال : وأنسبها إسناداً 
حديث قتادة ‏ إلا أنه لم يحفظ اسم الصحابي . قلت : لا يضر جهالة اسمة 
على رأي المحدثين . وما قال المصنف من أن لحديث بروع شاهداً من حديث 
عقبة بن عامر : أن رسول الله لق زوج امرأة رجلا فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صداقا ؛ فحضرته الوفاة » فقال : أشهدكم أن سهمي بخيبر لها . أخرجه أبو داود 


والحاكم . 


حل 


فلا يخفى أن لا شهادة له على ذلك », لأن هذا في امرأة دخل بها زوجها . 
نعم » فيه شاهد أنه يصح النكاح بغير تسمية » والحديث دليل على أن المرأة تستحق 
كمال المهر بالموت » وإن لم يسم لها الزوج » ولا دخل بها » وتستحق مهر مثلها . 

وفي المسألة قولان : 

الأول : العمل بالحديث » وأنها تستحق المهر » كما ذكر » وقول ابن مسعود 
اجتهاد موافق الدليل » وقول أبي حنيفة وأحمد وآخرين ؛ والدليل الحديث » وما 
طعن به فيه قد سمعت دفعه . 

والثاني : لا تستحق إلا الميراث » لعلي وابن عباس وابن عمر والهادي ‏ 
ومالك , وأحد قولي الشافعي رَحمه الله ؛ قالوا : لأن الصداق عوض ؛ فإذا لم 
يستوف الزوج المعوّض عنه » لم يلزم ؛ قياساً على ثمن المبيع » قالوا : والحديث 
فيه تلك الطاعن ٠‏ قلنا: المطاعخ قن وفعت 'فنهيشن اديت الاسعدلال )فهو 
أولى هن 'القياسن:. 

فد وعن جابر بن عَبّد الله رضي الله عنة : أن النبي ولق 
أغطَى في صّداق امْرأة سَويقاً أوتَمْراً» فقد اسْتَحَلَ) شرح او اود 
وأَشَارَ إلى تَرْجِيح وقفه . 

(وعن جاير بن عبد الله رضي الله عنهُ : أن النبي يلق قال : «مَنْ أَغغطّى 
في صّدَاق امْرَأَة سّويقاً) : هو دقيق القمح المقلوء أو الذرة » أو الشعير ‏ أو غيرها 
(أوتمراء فقد استحل» . أخرجه أبو داود , وأشار إلى ترجيح وقفه) . 

وقال المصنف في «التلخيص» : فيه موسى بن مسلم بن رومان » وهو 


ول 
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ضعيف » وروي موقوفاً » وهو أقوى . انتهى . 

فكان عليه أن يشير إلى أن فيه ضعفاً على عادته , وأخرجه الشافعي بلاغاً . 

والحديث دليل على أنه يصح كون المهر من غير الدراهم والدنانير» وأنه 
يجزي مطلق السويق والتمر ؛ وظاهره » وإن قل . وتقدّمت أقاويل العلماء في قدر 
أقل المهر ؛ فى شرح حديث الواهبة نفسها 

1ه - وعن عَبْد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما عَنْ أبيه : 
النَبِيّ صلّى الله عليه وآله وسلَّم أجارَ نكاح امْرَأَة على تَعْليْن حك 
التَرّمذيُ , وَصَّحَحَهُ , وَححُولف في ذلك . 

(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنهما) : هو أبو محمد عبد الله 
ابن عامر بن ربيعة العنزي ؛ بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي , وفي نسبه 
خلاف كثير» قبض.النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في أربع سنين أو خمس » 
فاك عننه الله" الذكووينة تفمنين وتمادق زقيل #معة تمن (عن أبحة: أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز نكاح امرأة على نعلين . أخرجه 
الترمذي » وصححه , وخولف) : أي : الترمذي (في ذلك) : أي : في التصحيح . 
لفظ الحديث : أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين » فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «رضيت من نفسك ومالك بنعلين» » قالت : نعم » فأجازه . 

والحديث دليل على صحة جعل المهر أي شيء له ثمن » وقد أسلف أن كل 
مااصح جعله ثمناً صح جعله مهراً» وفيه مأخذ لما ورد في غيره من أنها لا 
تتصرف المرأة في مالها إلا برأي زوجها .. 


لت 


كتاب النكاح  "*‏ باب الصداق 4 وه! 94‏ حديثا سهل بن سعد وعلي 


5 - وعن سَهْل بن سَعْد رضي الله عنه قال: روج التبي له 
امْرَأَةَ بخائم من جد اث الحاكمٌ. وهو طَرَفُ من الحسديث الطويل 
المتقدام في أوائل النكاح . 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : زوّج النبي و8 
بخاتم من حديد . أخرجه الحاكم) . 

قد تقدم حديث سهل في الواهبة نفسها بطوله » وفيه : أنه يِه أمر من خطبها 
أن يلتمس » ولو خاتاً من حديد » فلم يجده , فزوّجه إياها على تعليمها شيئاً من 
القرآن ؛ فإن كان هذا هو ذلك الحديث » فلم يتم جعل المهر خاتماً من حديد كما 
عرفت ء وإن أريد غيره فيحتمل » وهو بعيد ؛ لقول المصنف (وهو طرف من 
الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح) : وعلى تقدير أنه أريد ذلك الحديث 


يلِِ أذن فى جعل الصداق خاتاً من حديد » وإن لم يتم العقد عليه . 
وعن علي رضي الله عنه قال : لا يَكُونٌ المهرُ َكَل من عَشَرَة دَرَاهمَ . 
خْرَجَهُ الدارَفُطي موقُوفاً ؛ وفي سّنّده مَقَالَ . 
(وعن علي رضي الله عنه قال : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم . أخرجه 
الدارقطني موقوفاً » وفي سنده مقال) : أي : موقوف على على رضي الله عنه . 
وقد روي من حديث جابر مرفوعاً , ولم يصح . 
والحديث معارض للأحاديث المتقدمة المرفوعة , الدالة على صحة أي شيء 


فتأويله : أنه : 


م 
ع 


عبيد ؛ قال أحمد : كان يضع الحديث . 


لك 
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كا - وعن عُقْبَّةَ بن عَامِرٍ رضي الله عنه قال : قال رَسُولَ الله صلّى الله 


علي دهده واله وسلم : حير الصّد اق أَيْسَرة) بم م 
الحاكم . 

(وعن عُقْبَةَ بن عَامِر رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه ظ 
وآله وسلَّمَ : «خَيْرٌ الصّداق لسرا اق > ابميلة على الرجل (أخرةة أن 
داود » وَصِّحَحَهُ الحاكم) . 

فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر » وأن غير الأيسر على خلاف ذلك : 
وإن كان جائزاً ؛ كما أشارت إليه الآية الكريمة في قوله : «وآتيتم إحد اهن قنطارً» 
[النساء : ]٠١‏ » وتقدم أن عمر نهى عن المغالاة فى المهور» فقالت امرأة : ليس ذلك 
إليك يا عمر ! إن الله يقول : «إوآنيتم إحداهن قنطاراً» من ذهب . 

قال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته . أخرجه عبد الرزاق . 

وقوله في الرواية : من ذهب » هي قراءة ابن مسعود , وله طرق بألفاظ مختلفة : 
وتحتمل أن الخيرية بركة المرأة » ففي الحديث : «أبركهن أيسرهن مؤنة» . 

/ابة عي ا 


ل اس 


ا 


َقَال : 200 عُذذت فا فطلتكا ران أ سا بدعها بشَلاثة أثوان. ا 


ابن مَاجَه » وفي إسناده راو مَتَرُوكُ » وأصل القصّة فى «الصحيح» من حديث 
أبي أسيد الساعدي . ْ 


(وعن عائشة ئشة رضي النعدها عدر ع ا بفتح الجيم وسكون 


حل 
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اراق كدوة (نمكذ نك هن سول اللم تي :عليه 'وآلةوسسلم خين أدخلت 
عليه يعني : لما تزوجها ‏ فقال : دلقن عدت بمعاذ») : بفتح الميم ما يستعاذ به 
(فطلقها وأمر أسامة يمتعها بشلاثة أثواب . أخرجه ابن ماجه » وفي إسناده راو 
متروك » وأصل القصة في «الصحيح» من حديث أبي أسيد الساعدي) . 

وقد سمّاها في الحديث : عمرة » ووقع مع ذلك اختلاف في اسمها ‏ ونسبها 
كثير ؛ لكنه لا يتعلق به حكم شرعي . 

واختلف فى سبب تعوذها منه ؛ ففى رواية أخرجها ابن سعد : أنه صلى الله 
عليه وآله 0 معن عرباء ونام سن جما النساء » فداخل نساءه صلى 
الله تعالى عليه وسلم غيرة » فقيل لها : إنما تحظى المرأة عند رسول الله يل أن 
تقول إذا دخلت عليه : أعوذ باللّه منك . 

وفي روأنة الخرهها ابن تسق أبغيا بإسناد البشاري > الاعائقة وخمضة 
دخلتا عليها أول ما قدمت ؛ مشطتاها وخضبتاها » وقالت لها إحداهما : إن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول : أعوذ بالله ' 
منك » وقيل في سببه غير ذلك . 

والحديث دليل على شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول » واتفق الأكثر على 
وجوبها في حق من لم يُسمٌ لها صداقاً » إلا عن الليث ومالك » وقد قال تعالى : 
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدّره وعلى المقتر قدّره4 [البقرة: 5؟5] . 

وظاهر الأمر الوجوب . 


ا 
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وأخرج البيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال : المس النكاح . والفريضة 
الصداق ؛ ومتعوهن » قال : هو على الزوج يتزوّج المرأة » ولم يسم لها صداقاً , ثم 
يطلقها قبل أن يدخل بها ء فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره . . . الحديث 1 
وق دأخرج عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم : متعة الطلاق أعلاها 
الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة . 

نعم , هذه المرأة التي متعها يِل يحتمل أنه لم يسم لها صداقاً » فمتعها كما 
قضت به الآية » ويحتمل أنه كان سمى لها فمتعها إحساناً منه وفضلاً . 

وأما متيع من لم يسم الزوج لها مهرأً ودخل بها ء ثم فارقها ؛ فقد اختلف في 
ذلك . 

فذهب علي وعمر والشافعي إلى وجوبها أيضاً عملاً بقوله تعالى : 
#وللمطلقات متاع بالمعروف»© [البقرة: ]54١‏ . 

وذهبت الهنادوية والحنفية إلى أنه لا يجب إلا مهر المثل لا غيرء قالوا : 
وعموم الآية مخصوص بن لم يكن قد دخل بها والذي خصّه الآية الأخرى, 
التي أوجب فيها المتعة لأنه شرط فيها عدم المس » وهذا قد مس . 

وأما قوله تعالى : #فتعالين أمتعكن؟ [الأحزاب: 18] ؛ فإنه يحتمل نفقة 
العدة ؛ولا دليل مع الاحتمال . 

هذا ؛ وقد سبقت إشارة إلى أن الليث لا يقول بوجوب المتعة مطلقاً ؛ 
واستدل له بأنها لو كانت واجبة » لكانت مقدرة » ودفع بأن نفقة القريب واجبة » 
ولا تقديرلها . 


4 


كتاب النكاح ؟ ‏ باب الوليمة حديث أنس 


؛ ‏ باب الوليمة 


الوليمة : مشتقة من الولم » بفتح الواو وسكون اللام , وهو الجمع ؛ لأن الزوجين 
يجتمعان . قاله الأزهري وغيره » والفعل منها أولم » تقع على كل طعام يتخدذ 
لسرور حادث » ووليمة العرس : ما يتخذ عند الدخول » وما يتخذ عند الإملاك . 

4 عَنْ أَنّس بن مالك رضي الله عنه : أن التي صلَّى الله عليه وآله 
وسَلَّمَ رَأَى على عَبْد امن بن عَوْف أَثَر صّفْرَة فقَالَ : «ما هّذا؟»» قال :يا 
َسُولَ الله » إني مَرَوجْتْ امْرأةٌ على وزن نَوَاة من ذَهَبِء قَالَ : برك الله للك ! 
ْم » ولو بشناة» مُتَمَنَ عَليْهِ » واللفظ للم . ْ 

(عَنْ أنّس بن مالك رضي الله عنه : : أن النّبي صلى الله عليه وآله وسلم 
َأَى على عَبّد الرّحْمن بن عَوْف أَثَر صفْرَة فََال : «ما هذا ؟» » قال :يا رَسُول 


ادع 


الله إِ إني زوجت ؛ امْرأةَ على وزن نَوَاة من ذَهَبء قال : «بَارَك الله لك ! أَوْلم : 


2 


ولو بشاة» ٠‏ متفق ) عَلَيْه وا لفل ملم) . 


جاء في الروايات بيان الصفرة بأنها ردغ من زعفران » وهو بفتح الراء ودال 
مهملة وغين معجمة ؛ أثر الزعفران . 
فإن قلت : قد علم النهى عن التزعفر ؛ فكيف لم ينكره صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم؟ قلت : هذا مخصص للنهي بجوازه للعروس . 
وقيل : يحتمل أنها كانت في ثيابه دون بدنه » بناء على جوازه في الثوب , 
وقد منع جوازه فبه أبو حنيفة والشافعي ومن تبعهما . 


ا 


4 كتاب النكاح ؛ ‏ باب الوليمة حديث أنس 


والقول بجوازه في الثياب ؛ مروي عن مالك وعلماء المدينة » واستدل لهم 
بمفهوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة » كحديث أبي موسى مرفوعاً : 
«لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من الخلوق» . 

وأجيب بأن ذلك مفهوم لا يقاوم النهي الثابت في الأحاديث الصحيحة » 
وبأن قصة عبد الرحمن كانت قبل النهي في أول الهجرة » وبأنه يحتمل أن 
الصفرة ة التي رآها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . كانت من جهة امرأته 
علقت به » فكان ذلك غير مقصود له , ورجح هذا النووي وعزاه للمحققين , 
وبنى عليه البيضاوي . 

وقوله : على وزن نواة من ذهب » قيل : المراد واحدة نوى التمر» قيل : كان 
قدرها يومئذ ربع دينار» ورد بأن نوى التمر يختلف ؛ فكيف يجعل معياراً لما يوزن؟! 

وقيل : إن النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق » وجزم 
به الخطابي » واختاره الأزهري . ونقله عياض عن أكثر العلماء » ويؤيده أن في 
رواية البيهقي : وزن نواة من ذهب قُوٌُمت خمسة دراهم . 

وفي رواية عند البيهقي » عن قتادة : قوّمت ثلاثة دراهم وثلثاً ؛ وإسناده 
ضعيف » لكن جزم به أحمد , وقيل في قدرها غير ذلك . 
وعن بعض المالكية : أن النواة عند أهل المدينة ربع دينار. 

والحديث دليل أنه يدعى للعروس بالبركة » وقد نال عبد الرحمن بركة 
الدعوة النبوية » حنّى قال : فلقد رأيتني لو رفعت حجراً » لرجوت أن أصيب 
ذهباً » أو فضة . رواه البخاري عنه في آخر هذه الرواية . 
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كتاب النكاح 5 باب الوليمة 4 - حديث أنس 


وفي قوله : «أولم » ولو بشاة» دليل على وجوب الوليمة في العرس » وإليه 
ذهب الظاهرية قيل : وهو نص الشافعي في «الأم» ويدل له : 

ما أخرجه أحمد من حديث بريدة : أنه يَكةٍ قال لما خطب على فاطمة : «لا 
بد من وليمة» . وسئده لا بأس به » وهو يدل على لزوم الوليمة » وهو في معنى 
الوجويت 

وما أخرجه أبو الشيخ والطبراني في «الأوسط» من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«الوليمة حق وسنة ؛ فمن دعي . ولم يجب . فقد عصى» . والظاهر من الحق 
الوسوية: 

وقال أحمد : الوليمة سنة . 

وقال الجمهور : مندوبة . 

وقال ابن بطال : لا أعلم أحداً أوجبها . وكأنه لم يعرف الخلاف . واستدل 
على الندبية بما قال الشافعي : لا أعلم أمر بذلك غير عبد الرحمن . ولا أعلم أنه 
يل ترك الوليمة , رواه عنه البيهقي فجعل ذلك مستنداً إلى كون الوليمة غير: 
واجبة » ولا يخفى ما فيه . 

واختلف العلماء في وقت الوليمة ؛ هل هي عند العقد ء أو عقبه , أو عند 
الدخول وهي أقوال في مذهب المالكية . ا 
ومنهم من قال عند العقد وبعد الدخول . 


وصرح الملوردي من الشافعية بأنها عند الدخول ؛ قال ابن السبكي : والمنقول 


د 


8 كتاب النكاح ؟ - باب الوليمة 8 حديث أبن عمر 


من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها بعد الدخول » وكأنه يشير إلى قصة 
زواج زينب بنت جحش .ء لقول أنس : أصبح ‏ يعني : النبي صلى الله عليه وآله 
ا ل ا بوي 

وأما مقدارها » فظاهر الحديث أن الشاة أقل ما تبزئ » إلا أنه قد ث فيت أنه 
صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أم سلمة وغيرها بأقل من شاة ‏ وأولم على 
زينب بشاة . 

وقال أنس : لم يولم على غير زينب بأكثر مما أولم عليها . 

إلا أنه أولم على ميمونة بنت الحارث لما تزوجها بمكة عام القضية ‏ وطلب من 
أهل مكة أن يحضروا فامتنعوا ‏ بأكثر من وليمته على زينب » وكأ أنساً يريد أنه 
وقع في وليمة زينب بالشاة من البركة في الطعام » ما لم يقع في غيرها ؛ فإنه 
أشبع الناس خبزاً ولحماً ؛ فكأن المراد لم يشبع أحداً خبزاً ولحماً في وليمة من 
ولائمه صلى الله عليه وآله وسلم » أكثر ما وقع في وليمة زينب رضي الله عنها . 

9/4 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّم : «إذا دعي أحَدكمْ إلى وَليمّة ينها مُتَفق عَلَيْه » ولسلد, : «إذا 
دَعَا أَحَدكُمْ أَخَاهُ ؛ ؛ فَلِيُجِبْ ؛ ؛ عُرْساً كان » أو نَحْوَهُ» . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله 
وسلّم : «إذا دعي أحَدكمٌ إلى وَلِيمّة ينها متف عَلَيْه » للم هين 
ابن عمر مرفوعاً («إذا دعا أَحَدكُمْ أَحَاه ؛ فلْيُجِبْ عزنا كان وأر تر 


فد 


كتاب النكاح 5 باب الوليمة 4 حديث ابن عمر 


الحديث الأول ؛ دال على وجوب الإجابة إلى الوليمة » والثاني ؛ دال على 
وجوبها إلى كل دعوة , ولا تعارض بين الروايتين » وإن كانا عن راو واحد . 
وقد أخحذت الظاهرية وبعض الشافعية بظاهره » فقالوا : تجب الإجابة إلى 


-2 


الدع طلقا : 

وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين . 

ومنهم من فرّق بين وليمة العرس وغيرها , فنقل ابن عبد البر وعياض 
والنووي الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس » وصرح جمهور الشافعية 
والحنابلة بأنها فرض عين » ونص عليه مالك . 

وعن البعض فرض كفاية » وفي كلام الشافعي ما يدل على وجوب الإجابة 
في وليمة العرس وعدم الرخصة في غيرها ؛ فإنه قال : إتيان دعوة الوليمة حق , 
والوليمة التي تعرف وليمة العرس » وكل دعوة دعي إليها رجل وليمة ؛ فلا أرخص 
لأحد في تركها , ولو تركها »لم يتبين أنه عاص كما تبين لي في وليمة العرس . 

وفي «البحر» للمهدي : حكاية إجماع العترة على عدم وجوب الإجابة في 
الولائم كلها . 

هذا ؛ وعلى القول بالوجوب ؛ فقد قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» : 

.وقد يسوغ ترك الإجابة لأعذار : منها : أن يكون في الطعام شبهة » أو 
يخص بها الأغنياء » أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه ء أو لا يليق 
مجالسته » أو يدعوه ؛ الخوف شره , أو لطمع في جاهه » أو ليعاونه على باطل ‏ 


وف 


4 كتاب النكاح - باب الوليمة 6- حديث أبن عمر 


أو يكون هناك منكر من خخمرء أو لهوء أو فراش حرير» أو ستر لجدار البيت » 
أو صورة في البيت .» أو يعتذر إلى الداعي فيتركه » أو كانت في الثالث ؛ كما 
يأتي » فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب » وعلى القول 
بالندب بالأولى . 

وهذا مأخوذ مما علم من الشريعة » ومن قضايا وقعت للصحابة » كما في 
«البخاري» : أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار » فقال 
ابن عمر : غلبنا عليه النساء . فقال : من كنت أخشى عليه » فلم أكن أخشى 
عليك ! والله » لا أطعم لك طعاماً . فرجع . أخرجه البخاري تعليقاً » ووصله 
أحمد ومسدّد في (مسئده) . 

وأخرج الطبراني عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : عرست في عهد أبي . 
فأذنا الناس » فكان أبو أيوب فيمن أذنا » وقد ستروا بيتي ببجاد أخضرء فأقبل 
أبو أيوب فاطلع فرآه فقال : يا عبد الله! أتسترون الجدر فقال أبي ‏ واستحى ‏ : 
غلبنا عليه النساء يا أبا أيوب ! فقال : من خشيت أن تغلبه النساء . . . فذكروه . 

وفي رواية : فأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون ؛ الأوّل 
فالأوّل » حتى أقبل أبو أيون . وفيه : 

فقال عبد الله : أقسمت عليك . لترجعن ! فقال : وأنا أعزم على نفسي أن لا 
أدخل يومي هذاء ثم انصرف . ٠‏ 

وأخرج أحمد في كتاب «الزهد» : أن رجلاً دعا ابن عمر إلى عرس ؛ فإذا 
بيته قد ستر بالكرور » فقال ابن عمر :.يا فلان ! متى تحولت الكعبة في بيتك » 
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4 كتاب النكاح ؛ ‏ باب الوليمة 64 حديث ابن عمر 


ثم قال لنفر معه من أصحاب محمد يَلِقُ : ليهتك كل رجل ما يليه . والحديث » 
وما قبله دليل على تحريم ستر الجدران . 

وقد أخخرج أبو داود وقره و كلية أن قانع نزقيها :زلا تسغروا الجر 
بالنياب» », وفيه ضعف .ء وله شاهد » وأخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان 
موقوفاً : أنه أنكر ستر البيت » فقال : محموم بيتكم ء أو تحولت الكعبة؟! ثم 
قال : لا أدخله » حتّى يهتك . 

والمسألة فيها خلاف : جزم جماعة بالتحريم لستر الجدار » وجمهور الشافعية 
على أنه مكروه . 

وقد أخرج مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : (إِنّ الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين» . وجذب السترء حتى هتكه في قصة معروفة : وقد كنا 
كتبنا في هذا رسالة ؛ جواب سؤال في مدّة قديمة . 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث عمران بن حصين : نهى رسول 
الله يللي عن إجابة طعام الفاسقين . 

وأخرج النسائي من حديث جابر مرفوعاً : «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخرء فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر) » وإسناده جيد. وأخرجه 
الترمذي من وجه آخر عن جابر » وفيه ضعف , وأخرجه أحمد من حديث عمر . 

وبالجملة ؛ الدعوة مقتضية للإجابة » وحصول المنكر مانع عنها » فتعارض 
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8 كتاب النكاح 5 باب الوليمة 481١9‏ حديثا أبي هريرة 


- وعن أبي شُرَيْرةِ رضي الله عنه قال : قالَ رسُول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسلّمَ : «شرٌ الطعام طَعامٌ الوليمّة ؛ يُمْنَعُها مَنْ يأتيها . ويُدْعَى إِليْهًا مَنْ 
يَأبَاهَا » وَمَنْ لَمْ يُجب الدّغوّة ؛ فقد عصى الله وَرسُوله) أَخْرَجَهُ مُسْلمُ . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «شرٌ الطْعام طَعَامٌ الوليمّة ؛ يُمْنَعُها مَّن يأتيها) : وهم الفقراء كما يدل 
له حديث ابن عباس عند الطبراني : «(بئس الطعام طعام الوليمة ؛ يدعى إليها 
الشبعان , ويمنع عنها الجيعان» , اه . فلو شملت الدعوة الفريقين » زالت الشرية 
عنها (ويُدْعَى إليْهَا مَنْ يَأبَاهَا) : يعني : الأغنياء (ومَنْ لْمْ يُجب الدعْوَة ‏ فقد 
عصى الله وَرَسُولَهُ) . أخرجه مسلم) . 

المراد من الوليمة وليمة العرس ؛ لا تقدم قريباً من أنها إذا أطلقت من غير 
تقييد ؛ انصرفت إلى وليمة العرس , وشرية طعامها قد بين وجهه . 

قوله : «يدٍعى إليها من يأباها» . فإنها جملة مستأنفة ؛ بيان لوجهة شرية 
الطعام . 

والحديث دليل على أنه يجب على من يدعى الإجابة » ولو كانت إلى شر 
طعام » وأنه يعصي الله ورسوله من لم يجب .ء وتقدّم الكلام على ذلك . 

١‏ وَعَنْهُ قال : قال رسول الله يق : «إذا دُعي أحَدْكُمْ فَلْيجِبْ ؛ فإن 
كان صائماً فَليْصَلَّ . وإن كان مُفْطراً , فليَطْعَم) . أخْرَجَهُ مُسْلمَ » وَلَهُ من 
حديث جابر رضي الله عن نَحُوهُ » وَقَالَ : «فإنْ شاء طعم , وإن شاء ترك . 


(وعنه) : أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله يلا : «إذا دعي أَحَدكُمْ 3 


اف 


كتاب النكاح -باب الوليمة حديث ابن مسعود 


َلْبْجبْ ؛ فإن كان صائماً » فلَيُصَلَ , وإن كان مُفُطرا » فلَيطْعَمٌ» . أخرجه مسلم) . 

فيه دليل على أنه يجب على من كان صائماً أن لا يعتذر بالصوم , ثم إنه قد 
اختلف في المراد من الصلاة . 

فقال التههور :اراد اتلد ل ا ا ة والبركة » وقيل : المراد 
بالصلاة المعروفة ؛ أي : يشتغل بالصلاة ؛ ليحصل فضلها وينال بركتها أهل الطعام 
والحاضرون » وظاهره أنه لا يلزمه الإفطار ليجيب . 

فإن كان صومه فرضاً , فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار ».وإن كان نفلاً » 
جازله . 

وظاهر قوله : «فليطعم» » وجوب الأكل » وقد اختلف العلماء في ذلك » 
والأصح عند الشافعية أنه لا يجب الأكل في طعام الوليمة » ولا غيرها » وقيل : 
يجب ؛ لظاهر الأمرء وأقله لقمة , ولا تجب الزيادة . 

وقال من لم يوجب الأكل : الأمر للندي ؛ والقرينة الصارفة إليه قوله (وله) : 
أي : لمسلم (من حديث جابر رضي الله عنه نحوه » وقال : «فإن شاء طعم , 
وإن شاءً تَرّك») : فإنه خيّره , والتخيير دليل على عدم الوجوب للأكل ؛ ولذلك 
أورده المصنف عقيب حديث أبي هريرة . 


08 - وعن ابن مَسعُود رضي الله عنه قال : قال رسول الله وق ا 


الوليمة أو يوم حق » وَطعَام: يوم الثاني 0 وَطْعَام يوم الثالث ممعة ؛ وَمَنَ 


00 0-0 الله 5 دا مذي واستغربه وال ال سياه 


يفف 


6 كتانب النكاح 5-باب الوليمة 5 حديث ابن مسعود 


(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : «طْعَامٌ الوليمّة 
أوّل يوم حَق) : أي : واجب » أو مندوب (وَطْعَامٌ و يوم الثاني مُنّة » وطَعَامُ ب يوم 
الثالث سمْعة . ومَنْ سمَعَ » ممع الله به» , رواه الترمذي واستغربه) قال 
لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي ‏ وهو كثير الغرائب والمناكير . 
قال المصنف ‏ كالراد على الترمذي - ما لفظه : (ورجاله رجال «الصحيح)) : إلا 
أنه قال المصنف : إن زياداً مختلف فيه » وشيخه عظاء بن السائب اختلط ع 
وسماعه منه بعد اختلاطه » انتهى . 

قلت : وحينئذ ؛ فلا يصح قوله : إن رجاله رجال «الصحيح» ء ثم قال (وله 
شاهد عن أنس عند ابن ماجه) : وفى إسناده عبد الملك بن حسين » وهو 
ضعيف . وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال . 

والحديث دليل على شرعية الضيافة في الوليمة يومين » ففي أول يوم واجبة ؛ 
كما يفيده لفظ : «حق» ؛ لأنه الثابت اللازم ؛ وتقدم الكلام في ذلك . 

وفي اليوم الثاني سنة ؛ أي : طريقة مستمرة يعتاد الناس فعلها لا يدخل 
صاحبها الرياء والتسميع . 

وفي اليوم الثالث رياء وسمعة ؛ فيكون فعلها حراماً . والإجابة إليها كذلك . 
وعليه أكثر العلماء . 

قال النووي : إذا أولم ثلاثاً فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة ؛ وفي اليوم 
الثاني لا تجب مطلقاً , ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول . 
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8 كتاب النكاح 5 باب الوليمة 8 حديث صفية بنت شيبة 


وذهب جماعة إلى أنه لا تكره فى الثالث لغير المدعو في اليوم الأول والثاني ؛ 
لأنه إذا كان المدعوون كثيرين ويشق جمعهم فى يوم واحد ؛ فدعا في كل يوم 
فريقاً لم يكن في ذلك رياء » ولا سمعة ؛ وهذا قريب . 

وجنح البخاري إلى أنه لا بأس بالضيافة » ولو إلى سبعة أيام » حيث قال : 
باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه , ولم يوقت النبي 


كلك يوماء ولا يومين . 


وأشار بذلك إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق حفصة بنت سيرين 
قالت : لا تزوج أبي » دعا الصحابة سبعة أيام » وفي رواية ثمانية أيام » وإليها 
أشار البخاري بقوله : أو نحوه . 

وفي قوله : ولم يوقت » ما يدل على عدم صحة حديث الباب عنده . 

قال القاضي عاك لقص انهاه 125 هده كوه ابديوها : 
فأخذت المالكية بما دل عليه كلام البخاري . 

47 وعن صفيّة بنْت شيْبّة قالّت: أَوْلَمَ الَبِيُ صِلَّى الله عليه وآله 
وسلَم عَلى بَعْضٍ نسّائه بِمَدينٍ مِنْ شعير . أَخْرَجَه البْحَاري . 

(وعن صفية بنت شيبة) : أي : ابن عثمان بن أبي طلحة الحجبي ؛ من 
بني عبد الدازء قيل : إنها رأت النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وقيل : إنها لم 
تره» وجزم ابن سعد بأنها تابعية (قالت : أَوْلَمّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
على بَعْضٍ نسائه بمدّين من شعير . أخرجه البخاري) . 


اخ 


6 كتاب النكاح 5 - باب الوليمة 15 - حديث أنس 


قال المصنف : لم أقف على تعيين اسمها ‏ يعني : بعض نسائه المذكورة هنا -» 
قال : وفي الباب أحاديث تدل على أنها أم سلمة . 

وقيل : إنها وليمة علي بفاطمة رضي الله عنهًا وأراد ببعض نسائه من 
تنسب إليه من النساء في الجملة » وإن كان خلاف المتبادرء إلا أنه يدل له ما 
أخرجه الطبراني من حديث أسماء بنت عميس قالت : لقد أولّم عل بفاطمة 
فما كان وليمة في ذلك الزمان أفضل من وليمته ! رهن درعه عند يهودي بشطر 
شعير . ولعله المراد بمدين من شعير ؛ لأن المدّين نصف صاع فكأنه قال : شطر 
صاع ؛ فينطبق على القصة التي في الباب . ويكون نسبة الوليمة إلى رسول الله 
دغ مجازية ؛ إما لكونه الذي وفى اليهودي من شعيره »أولغير ذلك . 

قلت : ولا يخفى أنه تكلف . ولا مانع أن يولم لخ بمدّين , ويولم على" أيضاً 
بمدين » والمذكور في الباب وليمته صلى الله عليه وآله وسلم . 

4/4 - وعن أَنّس رضي اللهُ عنةُ قال أقَامٌ النَبِي صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم 
بَينَ حير والمديدة ثلاث لَيالِيبّسى عَلَيْه بصَفية فَدَعَوْتَ الْسْنْلمِينَ إلى 
ل ل ا ب ا 

فَبُسطت . َألقي عَلَيْهَا الشَْرُ والأقط وَالسَمِنُ . مُتَفق عَلَيّه » واللّفْظ للبُخاري . 
فسن اس رقي أن عه ان :افا السب صل ان قله زاناد 
خيبرَ والمدينة ثلاث ليال يُبّنَى) : مغير الصيغة (عليه بصفية) : أي : يبنى 
عليه خباء جديد بسبب صفية ء أو بمصاحبتها (فِدَعَوْتْ المسلمين إلى وليمته ؛ 
فما كان فيها من خبزء ولا لحم » وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت , 


072 


كوف 


كتاب النكاح ؛ ‏ باب الوليمة 488 حديث رجل من أصحابه يل 


فألقى عليها التمز والأقط) : وفي «القاموس» الأقط ككتف وإبل ؛ 7 يتخذ 
من ا مخنيض الغذمي (والسمن») لمجم هذه الأشياء يسمى ييا (متفق تمو 
عليه واللفظ للبخاري) : . فيه إجزاء الوليمة بغير ذبح شأة » والبناء بالمرأة فى في 
السفر» وإيثار الجديدة بثلاثة أيام » وإن كانوا ذ في السفر . 
65 وعن رَجُلٍ من أصحاب النبي 8 الله عليه وآله وسلّم قال : 
المح داعيان , ََجِبْ أفوبهما باب اميت عنقا الج الاح ل" 


رَوَاه 1 داود مله ضعيف . 


(وعن رَجُل مِنْ أصحابٍ لني صلّى الله عليه وآله وسلَم قال : إذا اجتَممَ 
داعيانء فأجبْ ينا بابً) : زاد في التلخيصٌ”! : فإن أقربهما | إليك نآب 
أفزييتنا إلبك عووارا (فإن سَبَّقَ أَحَدُهُمَا » قأجب الذي سبق . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ ‏ 
وَسَنَدهُ ضعيف) . 

ولكن رجال إسناده موثقون » ولا يدرى ما وجه ضعف سنله ؛ فإنه رواه أبو 
داود عن هناد بن السري » عن عبد السلام بن حرب » عن أبي خالد الدالاني , 
عن أبي العلاء الأودي » عن حميد بن عبد الرحمن الحميري » عن رجل من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وكل هؤلاء ونّقهم الأئمة إلا أبا خالد 
الدالاني » فإنهم اختلفوا فيه ؛ فونّقه أبو حاتم , وقال أحمد وابن معين : لا بأس 
به » وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به » وقال ابن عدي : حديثه لين » وقال 
شريك كان فها: 


والحديث على سياق المصنف ظاهره الوقف , وفيه دليل على أنه إذا اجتمع 


إفرة 


حاتي الت .٠؟‏ باب الوئمة_ 4009300 -خدينا إي سجعحيكة وععاريق أي سلطة 


داعيان ‏ فالأحق بالإجابة الأسبق ؛ فإن استويا ء قدم الجار » والجار على مراتب ؛ 
فأحقهم أقربهم بابا؛ فإن استويا , أقرع بينهم . 

- وعن أبي جُحَيْفَة قال : قال رسُولٌ الله يِه : «لا أكل مُتكثا» . رَواه 
البخاري . 0 

و أبي جُحَيْفَةَ قالَ: قال رَسُول الله ولق : «لا آكل مُتكنا . رَواهُ 
البخاري) . 

الاتكاء : مأخوذ من الوكاء . والتاء بدل الواوء والوكاء : هو ما يشدٌ به الكيمس 
أو غيره ؛ فكأنه أوكأ مقعدته » ويشدها بالقعود على الوطاء الذي تحته » ومعناه 
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الاستواء على وطاء متمكنا . 

قال الخطابي : المتكئ هنا هو المتمكن في جلوسه من التربع » وشبهه المعتمد 
على الوطاء تحته » قال : ومن استوى قاعداً على وطاء فهو متكي . 

والعامة لا تعرف المتكئع إلا من مال على أحد شقيه . ومعنى الحديث : إذا 
أكلت . لا أقعد متكثاً ؛ كفعل من يريد الاستكثار من الأكل » ولكن آكل بُلّغة ؛ 
فيكون قعودي مستوفزاً » ومن حمل الاتكاء على الميل على أحد الشقين , تأول 
ذلك على مذهب أهل الطب ؛ بأن ذلك فيه ضرر ؛ فإنه لا ينحدر فى مجاري 
الطعام سهلاً ؛ ولا يسيغه هنيكاً » وربما تأذى به . ْ 

417 - وعن عُمَرَ بن أبي سَلمَة قال : قال لي رَسُولُ الله ولق : هيا عُلامُ» 
سم الله » وكل بَيَمينك , وكُل ما يَليك» . مُتَفْقَ عليه . 


اس © برس 


(وَعن عُمَرَ بن أبي سَلمّة قال : قال لي رَسُولَ الله لله : « 


يفرة 


كتاب النكاح ؛ ‏ باب الوليمة 17 حديث عمر بن أبي سلمة 


لله » وَكُلْ بَيَمينك » وكل تا يَلِيك» . مُتَفْقَ عَلِيه) . 

الحديث دليل على وجوب التسمية ؛ للأمر بها » وقيل : إنها مستحبة في 
الأكل #اونقاس عليه الشريي.: 

قال العلماء : ويستحب أن يجهر بالتسمية ؛ ليسمع غيره وينبهه عليها ؛ فإن 
تركها لأي سبب : نسيان أو غيره » في أول الطعام , فليقل في أثنائه : بسم الله 
أوله وآخره ؛ الحديث أبي داود والترمذي وغيرهما ‏ قال الترمذي : حسن صحيح - : 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : 

«إذا أكل أحدكم ء فليذ كر اسم الله ؛ فإن نسي أن يذ كر الله في أوله 
فليقل : بسم الله أوله وآخره)» . 

وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين ؛ فإن سمَى واحد فقط . فقد 
حصل بتسميته السنة ؛ قاله الشافعي . 

ويستدل بأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم 
يذكر اسم الله عليه ؛ فإن ذكره واحد من الآكلين » صدق عليه أنه ذكر اسم الله 
عليه . 

وفي الحديث دليل على وجوب الأكل باليمين ؛ للأمر به أيضاً » ويزيده 
تأكيداً : أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله » وفعل الشيطان يحرم على الإنسان . 


ويزيده تأكيدا : أن رجلا أكل عنده يي بشماله فقال : «كل بيمينك)». 


روفرف 


6 كتاب النكاح 5 - باب الوليمة 41 حديث عمر بن أبي سلمة 


ظ فقال.: لا أستطيع » قال : «لا استطعت ؛ ما منعه إلا الكبر» ‏ فمنا رفعها إلى فيه . 
© أخرجه مسلم . ولا يدعو صلى الله عليه وآله وسلم إلا على من ترك الواجب . 

وأماكود الدعاء» لكين تيو جمدل ابحباء ولا يتان أن الدغاء علية 
0000 

وفى قوله : «وكل مما يليك» دليل أنه يجب الأكل ما يليه , وأنه ينبغى 
خين الحكر لايس و ران لا ون من الإنسا اف سيره يا ده و 
سوء عشرة » وترك مروءة . 

فقد يتقذر جليسه ذلك » لا سيما فى الثريد والأمراق ونحوها , إلا فى مثل 
الفاكهة . ْ ظ ْ 

فإنه قد أخرج الترمذي وغيره من حديث عكراش بن ذؤيب قال : أتينا 
بجفنة كثيرة الثريد والوذر - وهو بفتح الواو وفتح الذال المعجمة فراء ؛ جمع وذرة ؛ 
قطعة من اللحم لا عظم فيها ‏ فخبطت بيدي في نواحيها , وأكل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من بين يديه » فقبض بيده اليْْرَى على يدي اليمنى , 
ثم قال : «يا عكراش ! كل من موضع واحد ؛ فإنه طعام واحد» ء ثم أتينا 
بطبق فيه ألوان التمر فجعلت آكل من بين يدي » وجالت يد رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم في الطبق . 

فقال : «يا عكراش ! كل من حيث شئت ؛ فإنه غير لون واحد» . 

فهذا يدل على التفرقة بين الأطعمة والفواكه ؛ بل يدل على أنه إذا تعدّد 
لون المأكول ؛ من طعام » أو غيره » فله أن يأكل من أي جانب , وكذلك إذا لم 
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6 كتاب النكاح -باب الوليمة - حديث ابن عباس 


يبق تحت يد الآكل شيء ء فله أن يتبع ذلك » ولو من سائر الجوانب . 

فقدأخرج البخاري ومسلم من حديث أنس : أن خياطاً دعا النبي ولق 
لطعام صنعه » قال : فذهبت مع النبي يده ؛ فقرب خبز شعير ومرقاً فيه دباء ؛ 
وقديد ؛ فرأيت النبي كلق يتتبع الدباء من حوالي القصعة - أي : جوانبها ‏ فلم 
أزل أتتبع الدباء من يومكذ . 

وفي الحديث قال أنس : فلما رأيت ذلك » جعلت ألقيه إليه » ولا أطعمه » 
وهو دليل على تطلبه له من جميع القصعة ؛ محبته له . 

هذا ؛ وما نهى عنه الأكل من وسط القصعة » كما يدل له الحديث الآتى ‏ 


وهو قوله : 


تريدٍ فقا لمر رادها ولاقوا را وليه ؛ فإن إن الْرَكة تل في 


وَسَطها» . روأه م الأرْبعَُ » وهذا لَفْظَ النسائي' . وَسَنَدهُ صّحيح . 

(وَعَن ابن عَبّاس رضي الله عنه : أن الي ولق أتي بِقَصعَة من تريدٍ 
فقال : «كُنُوا من جَوَانبهًا » ولا تأكلوا منْ وَسَطَهَا ؛ فإن البركة تَنْزِلَ في 
وَسَطهًا» . رَوَاهُ الأرْبَعَةُ » وهذا لَفْظَ النسائي ‏ وَسَنَدُهُ صّحيح) . 

دل على النهي عن الأكل من وسط القصعة .ء وعلله بأنه تنزل البركة في 
وسطها , وكأنه إذا أكل منه لم تنزل البركة على الطعام » والنهي يقتضي التحريم ؛ 
وسواء كان الآكل وحده » أو مع جماعة . 


و 


7 كتاب النكاح 5 - باب الوليمة ‏ 44199405984 أحاديث أبى هريرة وجابر وأبى قتادة 


414 وعن أبي هُريْرة رضي الله عنهُ قال :ما عاب رسُول الله كل طَعَاماً 
قط ؛ كان إذا اشتهى شيئاً أَكَلَهُ ٠‏ وإن كرهه تَرَكه . متفق عَلَيْه . 


(وغن أن هوف الله عنه قال : ما عاب رسُول الله كلاذ طعاما قطاء 
كان إذا اشتهى شيّئاً أَكَلَهُ . وإن كرهة تَرَكَهُ . مُتَفقٌ عَلَيْه) . 


هو مالح » أو حامض . أو نحو ذلك . 

وحاصله أنه دل على عدم عنايته صلى الله عليه وآله وسلم بالأكل ؛ بل ما 
اشتهاه أكله ؛ وما لم يشتهه تركه ؛ وليس في تركه ذلك دليل على أنه يحرم 
عيب الطعام . 


4 وعن جاب رضي الله عَنْهُ عَنْ سول الله كلل 
بالشمال ؛ فإن الشيّطان يَأكل بالشمال» . رَوَاه ملم . 

(وَعَنْ جاب رضي الله عَلْهُعَنْ رسول الل ول قال : «لا تأكلوا بالشّمال ؛ 
فإن الشيْطان يَأكل بالشّمال» رَوَاه مُسُلم) . 

تقدم أنه من أدلة تحريم الأكل بالشمال » وإن ذهب الجماهير إلى كراهته لا غير 
م ا كر جار مسي 

1 - وعن أببي قََادةَ رضي الله عنه أن النبي يه 
َحَدَكُمْ ٠‏ فلا يََنَفْسْ في الإناء ثلاث ٠‏ مُتَفق عَلَيْه . 

(وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي يله قال : «إذَا شرب أَحَدكُمْ 
فلا يَتنفس في الإناء ثلاثا» . متفق عليه) . 
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/ كتاب النكاح 5 - باب الوليمة 45 حديث ابن عباس 


وقد أخرج الشيخان من حديث أنس : أنه يل كان يتنفس في الشراب 
ثلاثاً ؛ أي : فى أثناء الشراب » لا أنه فى إناء الشراب . 

وورد تعليل ذلك في رواية مسلم ؛ أنه أروى ؛ أي : أقمع للعطش » وأبرأ ؛ 
أي : أكثر برءا ؛ لما فيه من الهضم ومن سلامته من التأثير في برد المعدة , وأْمْرأ ؛ 
أي : أكثرٌ مراءة لما فيه من السهولة . 

وقيل : العلة خشية تقذيره على غيره ؛ لأنه قد يخرج شيء من الفم فيتصل 
باماء فيقذرة غلن غيرة:: | 

- ولأبي دَاوْدَ عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما نَحُوهُ ‏ واد : «وَينفخ 
فيه» . وَصحَّحَه الترمذي . 

(ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه) : أي : مرفوعا (وزاد) : 
على ما ذكر («وينفخ فيه» . وصححه الترمذي) : 


اذا 


نهى عن النفخ في الشراب » فقال رجل : القذاة أراها فى: 


حي 


الإناء » فقال : «أهرقها») 1 


قال: فإني لا أروى من نفس واحد ء قال : «فَأْبن القدح عن فيك , ثم 
تنفس في الشرب ثلاث مرات» ؛ ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهُمًا 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا تشربوا واحدأ» ؛ أي : شرباً 
واحداً كشرب البعير «ولكن اشربوا مثنى وثلاث » وسموا إذا أنتم شربتم , 
واحمد وا إذا أنتم رفعتم» . وأفاد أن المرّتين سنة أيضاً . 


إئشضة 


كتاب النكاح 5 باب الوليمة 5 حديث ابن عباس 


نعم قد ورد النهي عن الشرب من فم السقاء ؛ فأخخرج الشيخان من حديث ابن 
عباس : أن رسول اللّه ضلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشرب من في السقاء . 

لزيا من ينث الى تسعد قال انه وستوك الله طلى الله عليه والة وسلم 
عن اختناث الأسقية . زاد في رواية : واختناثها أن يقلب رأسها ‏ ثم يشرب منه . 

وقد عارضه حديث كبشة قالت ؛ دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فشرب من في قربة معلقة قائماً » فقمت إلى فيها فقطعته ؛ أي : أخذته 
شفاء نتبرك به ونستشفي به . أخرجه الترمذي » وقال : حسن غريب صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه » وجمع بينهما بِأنّ النهي إنما هو في السقاء الكبيرء 
والقربة هي الصغيرة . 

أو أن النهي للتنزيه ؛ للا يتخذه الناس عادة » دون الندرة . 

وعلة النهي أنها قد تكون فيه دابة فتخرج إلى في الشارب » فيبتلعها مع 
الماء » كما ورد أنه شرب رجل من في السقاء فخرجت منه حية » وكذلك ثبت 
النهي عن الشرب قائماً . 

فأخرج مسلم من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا يشربن أحد كم قائماً ؛ فمن نسي فليستقئ» ؛ أي : يتقيأ » وفي 
رواية عن أنس : زجر عن الشرب قائماً ؛ قال قتادة : قلنا : فالأكل » قال : أشد 
وأخبث . 

ولكنه عارضه ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس قال : سقيت رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من زمزم فشرب ء وهو قائم . 


وكوف 


8- كتاب النكاح 4 باب الوليمة 17 حديث ابن عباس 


وفى لفظ : أن رسول الله 


البخاري» : أن علياً رضى الله عنه شرب قائماً وقال : رأيت رسول الله يلل فعل 
كما رأيتموني . وجمع بينهما بأن النهي للتنزيه ؛ فعله 
واجب فى حقه عليه الصلاة والسلام لبيان التشريع » وقد وقع منه عليه الصلاة 
وأما التقيؤ لمن شرب قائما » فإنه يستحب للحديث الصحيح الوارد بذلك . 
وظاهر حديث التقيؤٌ أنه يستحب مطلقا لعامد وناس ونحوهما . 
وقال القناضى غخياضن + إنه من قنرن:ناسيا “قل خلافه بين العلماء أته 
تبسن علية اندنتقيا : 


092 


يي بياناً الجواز ذلك فهو 


دون 


نعم » ومن آداب الشرب أنه إذا كان عند الشارب جلساء , وأراد أن يعمم 
الجلساء . أن يبدأ من عن يمينه » كما أخرج الشيخان من حديث أنس : أنه أعطى 
النبي كل القدح فشرب وعن يساره أبو بكر وعن يمينه » أعرابي » فقال عمر : أعط 
أبا بكر يا رسول الله! فأعطى الأعرابى الذي عن بمينه » ثم قال : «الأيمن فالأيمن» . 
وعن يمينه غلام » أصغر القوم » هو عبد الله بن عباس والأشياخ عن يساره » 
فقال : «يا غلام ! أتأذن أن أعطيه الأشياخ؟» فقال : ما كنت لأوثر بفضل منك 
دايا رسول الله ٍ فأعطاه إياه : 


ومن مكروهات الشرب أن تشرب من ثلمة القدح .لما أخرجه أبو داود من 
حديث أبى سعيد الخدري : نهى النبى عليه الصلاة والسلام عن الشرب من 
ثلمة القدح . 


ة 


6م كتاب التكاح : هباب القسم بين الزوجات 49417 _ حديث عائشة 


ه - باب القسم بين الزوجات 

7 عَنْ عَائشّة رضي الله عنهًا قالتْ : كان رسول الله يلق يَقَسم بين 
نسائه ويَعدل ويقول : )ا هُم هذا قَسْمي فيما أَمْلكُ ؛ فلا تلّمي فيمًا ملك : 
ولا أَمْلك) . رَوَاهُ الأرْبعَةُ ‏ وَصّحَحَهُ ابن حبان والحاكمٌ » وَلَكنْ رَجَّحَ التَرْمذيْ 
إِرْسَاله . 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله كلخ 
ويعدل ويقول : «اللهُم هذا قَسُْمي) : بفتح القاف (فيمًا أَمْلكَ) : وهو المبيت مع 
كل واحدة في نوبتها (فلا تلّمّني فيما تَمْلكُ, ولا أَمْلك») : قال الترمذي : 
يعني به الحب والمودة (رواه الأربعة » وصححه ابن حبان والحاكم » ولكن رجح 
الترمذي إرساله) . ظ 

قال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع حماد بن سلمة على وصله »لكن صححه 
ابن حبان من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 


عبد الله بق يويك ع غائضة اموصول , 


والذي رواه مرسلاً هو حماد بن يزيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة . 

قال الترمذي : المرسل أصح » قلت : بعد تصحيح ابن حبان الوصل ؛ فقد 
تخاضية الوصو وار 

دل الحديث على أنه يله كان يقسم بين نسائه » وتقدمت الإشارة إلى أنه ؛ 


هل كان واجباً عليه أم لا؟ قيل : وكان القسم عليه ول غير واجب ؛ لقوله 


نك 


4 كتاب النكاح ه ‏ باب القسم بين الزوجات 4- حديث أبي هريرة 


تعالين : #ثُرجي من تشاء منهن * الآية [الأحزاب : ]0١‏ قال بعض المفسرين : إنه 
أباح الله له أن يترك التسوية والقسم بين أزواجه » جتّى إنه ليؤخر من شاء منهن 
عن نوبتها » ويطأ من يشاء في غير نوبتها » وإن ذلك من خصائصه فيه بناء 
على أن الضمير في منهن » للزوجات . 

وإذا ثبت أنه لا يجب القسم عليه ويَدِق ؛ فإنه كان يقسم بينهن من حسن 
عشرته » وكمال حسن خلقه وتأليف قلوى نسائه . 

والحديث يدل على أن المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد ؛ بل هو من 
اللّه تعالى لا يملكه العبد ؛ ويدل له : #ولكن الله ألف بينهم* [الأنفال : *1] » بعد 
قوله : إلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم © [الأنفال: +1] » 
وبه فسر : #واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» [الأنفال: 4؟] . 

5 وعن أبي هُريْرَةَ رضي الله عنه عن النّبِي يل قال : «مَنْ كانت له 
امْرَأتَان قَمَالَ إلى إحْد اهما دون الأخرى , جاء يَوْم القيامّة وَشْقَهُ مائل» . رَوَاه 


أَحْمدُ والأرْبِعَةٌ وَسَنَدهُ صحيح . 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عن التّبي يل قال : «مَنْ كانت لَهُ امْرَأتَان 
فَمّالَ إلى إِحْد اهُما دون الأخرى , جاء يَوْمَ القيامّة وَشقهُ مائل» . رواه ا 
والأربعة وَسَنَدهُ صحيح) . 

الحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات » ويحرم عليه 
الميل إلى إحداهن » وقد قال تعالى : #فلا تميلوا كل الميل* [النساء : 5؟١]‏ ؛ والمراد : 
الميل في القسم والإنفاق » لا في امحبة لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد . 


١ 


كتاب النكاح ه ‏ باب القسم بين الزوجات 6 حديث أنس 


ومفهوم قوله : #كل الميل» جواز اليسير » ولكن إطلاق الحديث ينفى ذلك , 
محل عبد ا خويت عيرم ا 

65 - وعن أَنَسٍِ رضي الله عنه قال : من السّنة إذا روج الرجل البكرَ 
على القيّب » أَقام عندها سبعاً ء ثم قسَم» وإذا تروْجَ اليّب. أَقَمَ عنْدَها ثلاثاً. 
ثم قسم . مُتَفْقَ عَلَيّه » وَاللفْظ للْبُخَاري . 


ع هعس 


(وَعَنْ أنَس رضي الله عنه قال : من السنّة إذا تَووْجَ الرَجل البكرَ على 
اليب ع ٠‏ أقامَ عندها عا ثم قَسمَ» وإذا روج اليب أَقَام ندا ثلاثاًء ثم 
قِسم . مُتفق عَلَيْه » وَاللفظ للْبُخَاري) . 

يريد من سنّة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؛ فله حكم الرفع . 

ولذا قال أبو قلابة » رواية عن أنس : ولو شئت » لقلت : إن أنساً رفعه إلى 
بى يل » يريد حي ل ا 0 
رأى المحافظة على قول أنس أولى ؛ وذلك لأن كونه مرفوعاً إنما هو بطريق اجتهادي 
محتمل » والرفع نص » وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير 
محتمل ؛ كذا قاله ابن دقيق العيد . 

.وبالجملة ؛ إنهم لا يعنون بالسنة إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام . 

وقد قال سالم : وهل يعنون ‏ يريد الصحابة ‏ بذلك إلا سنة النبي عليه 
الصلاة والسلام؟! 

والحديث قد أخرجه أئمة من الحدثين عن أنس مرفوعاً » من طرق مختلفة 


حث 


كتاب النكاح ه ‏ باب القسم بين الزوجات 15- حديث أم سلمة 


والحديث دليل على إيثار الجديدة لمن كانت عنده زوجة » وقال ابن عبد البر : 

جمهور العلماء على أن ذلك حق للمرأة » بسبب الزفاف سواء أكانت عنده 
زوجة أم لا! واختاره النووي . لكن الحديث دل على أنه فيمن كانت عنده زوجة . 

وقد ذهب إلى التفرقة بين البكر والثيب بما ذكر الجمهور » فظاهر الحديث أنه 


واجب وأنه حق للزوجة الجديدة ؛ وفي الكل خلاف لم يقم عليه دليل يقاوم 
الأحاديث . 

والمراد بالإيثار في البقاء عندها ما كان متعارفاً حال الخطاب . 

والظاهر أن الإيثار يكون بالمبيت والقيلولة » لا استغراق ساعات الليل والنهار 
عندها ؛ كما قاله جماعة . 

حتى قال ابن دقيق العيد : إنه أفرط بعض الفقهاء . حتّى جعل مقامه 
عندها عذراً في إسقاط الجمعة ! 

وتجب الموالاة في السبع والثلاث » فلو فرق ؛ وجب الاستئناف . 

ولا رق بين الحرة والأمة ‏ فلو تزوج أخرى في مدة السبع » أو الشلاث ؛ 
فالظاهر أنه يتم ذلك #لأئه قذاضار مستحقاً لها". ظ 

وعن أُمَّ سَلّمَةَ رضي الله عنها : أن “رح سفن ناد ملس اله 
وسلّم ترجه »قا عنْدَها ثلاث قال : «إِنّهُ ليس بك عَلى أهْلك هَوَانُ؛ إن 
شئت » سَبّعت لك » وإن سَبّعْتَ لك ء سَبّعْت لنسائي» . رَوَاه ملم . 


(وعن أم سلمة رضي الله عنهًا : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


بت 


8 كتاب النكاح © باب القسم بين الزوجات 4 حديث عائشة 


لا تزوجها , أقام عندها ثلاثاً وقال : «إِنُّ َيْسَ بك عَلَى أَهْلك) : يريد نفسه 
(هَوَانَ ؛ إن شئْت سَبَعْتْ لك) : أي : أقمت عندك سبعاً (وإن سَبَعْتْ لك» 
سَبَعْت لنسّائي» . رواه مسلم) . 

وزاد في رواية : دخل عليها , فلما أراد أن يحرج » أخذت بثوبه . فقال رسول 
: «إن شئت » زدت لك . وحاسبتك ؛ للبكر سبع وللثيب ثلاث» . 
دل ما تقدم على استحقاق البكر والثيب ما ذكر من العدد . ودلت الأحاديث 
على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضا المرأة » سقط حقها من الإيشار 
ووجب عليها القضاء لذلك » وأما إذا كان بغير رضاها فحقها ثابت . وهو مفهوم 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن شئت» . 

ومعنى قوله : «ليس بك على أهلك هوان» : أن لا يلحقك منا هوان ؛ ولا 
نضيع مما تستحقينه شيئاً ؛ بل تأخذينه كاملاً » ثم أعلمها أن إليها الاختيار بين 


١ 


الله : 


009 


ثلاث بلا قضاء » وبين سبع ويقضي نساءه . 

وفيه حسن ملاطفة الأهل », وإبانة ما يجب لهم ء وما لا يجب » والتخيير 
لهم فيما هو لهم . 

17 - وعمن عَائشّة رضي الله عنها أن سَؤْدَة بنْت رَمَعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا 
لعائشة » وكان النّبي عليه الصلاة والسلام يَقَسمُ لعائشة يَوْمَهًا ويومَ سَؤْدة . 


0 
- 


(وعن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة) : بفتح الزاي والميم وعين 
مهملة 2 وكان عليه الصلاة والسلام روج سودة بمكة بعد موت لخديجة » وتوفيت 


ظظ 


4 كتاب النكاح 5 باب القسم بين الزوجات 47 حديث عائشة 


بالمدينة سنة أربع وخمسين (وهبت يومها لعائشة , وكان النبي عليه الصلاة 
والسلام يقسم لعائشة يومها ويوم سودة . متفق عليه) . 

زاد البخاري : وليلتها . وزاد أيضاً في آخره : تبتغي بذلك رضا رسول الله 
عليه الصلاة والسلام . أخرجه أبو داود . وذكر فيه سبب الهبة » بسند رجاله 
رجال مسلم : أن سودة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام » قالت : يا رسول الله! يومي لعائشة » فقبل ذلك منها , ففيها وأشباهها 
نزلت : #وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» ا" 

وأخرج ابن سعد برجال ثقات ‏ من رواية القاسم بن أبي بزة مرسلاً : أن 
النبي عليه الصلاة والسلام طلقها ‏ يعنى : سودة ‏ فقعدت على طريقه وقالت : 
والذي بعثك بالحق , ما لي في الرجال حاجة . ولكني أحب أن أبعث مع نسائك 
يوم القيامة ! فأنشدك بالذي أنزل عليك الكتاب ؛ هل طلقتني بوجدة وجدتها 
على؟ قال : «لا» » قالت : فأنشدك الله لما راجعتني » فراجعها , قالت : فإني 
جعلت يومي لعائشة حبة رسول الله عليه الصلاة والسلام . 

وفي الحديث دليل على جواز هبة المرأة نوبتها لضرتها » ويعتبر رضا الزوج ؛ 
لأن له حقاً في الزوجة ؛ فليس لها أن تسقط حقه إلا برضاه . 

واختلف الفقهاء إذا وهبت نوبتها للزوج؟ فقال الأكثر: تصح ويخص بها 
الزوج من أراد ‏ وهذا هو الظاهر ‏ وقيل : ليس له ذلك ؛ بل تصير كالمعدومة , 
وقيل : إن قالت له : خصُ بها من شئت » جازء لا إذا أطلقت له . 

قالوا : ويصح الرجوع للمرأة فيما وهبت من نوبتها ؛ لأن الحق يتجدد . 


وفك 


8- كتاب النكاح ه ‏ باب القسم بين الزوجات و1444 حديثا عائشة 


- وعن غعُرُوَةَ قال : قَالَتَْ عَائشَةٌ : يا ابْنَ أخْتي! كان رسولٌ الله ولاق 
بعَضَل بَعْضَنًا على بَمْض في الْقَسْم : ٠‏ في مُكثه عنْدنَاء وكان قَلَ يَوْمّ » إلا وهو 


يَطُوفعََيْنَا جميعاً » فََدنُو من كُلّ واحدة من ير مَسِيسٍء حقّى يََُْ التي 


عم شهعي ا ا 


هو يومها فَيبِيتَ عنْدَهًا . رَوَاه أ وَأبو داود ل ل ل ؛ وصححه الحاكم . 


(وعن عروة قال : قالت عائشة نشة :يا ابْنَ أختي ! كان رسول الله ول 
يُفَضَل بَعْضنا على بَعْضِ في القسم ٠‏ في مُكثه عند نا » وكان قل يوم , إلا وهو 
يطوف علينا جميعاً » فيدنو من كل واحدة من غَيْر مُسيس) : وفي رواية بغير 
وقاع » فهو المراد هنا (حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها . رواه أحمد وأبو 
داود واللفظ له » وصححه الحاكم) . 

فيه دليل على أنه يجوز للرجل الدخول على من لم يكن في يومها من 
نسائه » والتأنيس لها واللمس والتقبيل . 

وفيه بيان حسن خلقه عليه الصلاة والسلام , وأنه كان خير الناس لأهله . 

وفي هذا رد لما قاله ابن العربي » وقد أشرنا إليه سابقاً : أنه كان له عليه 
الصلاة والسلام ساعة من النهار لا يجب عليه القسم فيها , وهي بعد العصرء 
قال المصنف : لم أجد لما قاله دليلاً » وقد عين الساعة التي كان يدور فيها 
الحديث الآتى » وهو قوله : 

114 وَلْسّلم عَنْ عَائشَة رضي الله عنها لكام 
الَعَصْرَ دَارَ عَلى نسائه , ثم يَلْنُو متهن . الحديث 


(ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها : ' 


5 


8 كتاب النكاح باب القسم بين الزوجات - حديث عائشة 


دار على نسائه , ثم يدنو منهن . الحديث) : أي : دنو لمس وتقبيل من دون 
وقاع » كما عرفت . 


5 


دع مومميعم 


وعن عَائشة رضي الله عنها ن رَسُولَ الله كلل كان يَسْأَلَ في 
مرّضه الذي مَّاتَ فيه «أيْنَ أنا عداً؟» ؛ يُريد يَوْمَ عائشة نش + تأذن له وان 
يَكُونُ حَيث شاء . فَكان في بَيْت عائشة ئشة . متفق عَليه . 


م 


سه 


(وَعن عَائشَة رضي الله عنها : ل كان يَسأل في مسرضه 


الذي مات فيه : «أَيْنَ آنا غداً؟» بريد يوم م عائشة , فَأَذْنُ لَه أَرْوَاجُهُ يَكُون 


و ام 


حَيْتْ شا , فَكَانَ في بَيْت عائشّة ئشة . متفق عَليه) . 

وفي رواية : وكان أول ما بدئ به من مرضه في بيت ميمونة . أخرجها 
البخاري في آخر كتاب المغازي 

وقوله : فأذن له أزواجه » ووقع عند أحمد عن عائشة : أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن ؛ فإن شتتن , أذنتن لي» . 
فأذن له . [ 

ووقع عند ابن سعد بإسناد صحميح ‏ عن الزهري : أن فاطمة هي التي 
خاطبت أمهات المؤمنين » وقالت : إنه يشق عليه الاختلاف . ويمكن أنه استأذن 
عليه الصلاة والسلام واستأذنت له فاطمة رضي الله عنهًا ؛ فيجتمع الحديثان . 

:ووقع في رواية : أنه دخل بيت عائشة يوم الاثنين » ومات يوم الاثنين الذي 

يليه . والحديث دليل على أن المرأة إذا أذنت » كان مسقطاً لحقها من النوبة » وأنه 
لا تكفي القرعة إذا مرض » كما تكفي إذا سافر ؛ كما دل له قوله : 


ا 


8 -كتاب النكاح ه ‏ باب القسم بين الزوجات حديث عائشة 
١‏ وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: كان رسول الله و8 ذا راد قرا 
0 ره 


6 0 


وأخرجه ا 00 
الكراهية . 

دل الحديث على القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً , وأراد إخراج إحداهن 
معه » وهذا فعل لا يدل على الوجوب . ظ 

وذهب الشافعي إلى وجوبه . 

وذهبت الهادوية إلى أن له السفر بمن شاء » وأنه لا تلزمه القرعة ؛ قالوا : لأنه 
لا يجب عليه القسم في السفرء وفعله ك8 نما كان من مكارم أخلاقه ولطف 
شمائله وحسن معاملته ؛ فإن سافر بزوجة » فلا يجب القضاء لغير من سافر بها . 


وقال أبو حنيفة : يجب القضاء سواء كان سفره بقرعة أو بغيرها : 
القضاء . ولا دليل على الوجوب مطلقاً » ولا مفصلا . 

والاستدلال بأن القسم واجب وأنه لا يسقط الواجب بالسفرء جوابه أن السفر 
أسقط هذا الواجب ؛ بدليل أن له أن يسافر» ولا يخرج منهن أحداً ؛ فإنه لا 
يجب عليه بعد عوده قضاء أيام سفره لهن اتفاقاً . 


10 


كتاب النكاح © باب القسم بين الزوجات حديث عبد الله بن زمعة 


والإقراع لا يدل الحديث على وجوبه ؛ لما عرفت أنه فعل . 

وفي الحديث دليل على اعتبار القرعة بين الشركاء ونحوهم . 

والمشهور عن المالكية والحنفية عدم اعتبار القرعة ؛ قال القاضي عياض : هو 
مشهور عن مالك وأصحابه ؛ لأنه من باس الحظ والقمار. 

وحكي عن الحنفية إجازتها . اه . 

واحتج من منع من القرعة ؛ بأن بعض النساء قد تكون أنفع في السفر من 
غيرها » فلو خرجت القرعة للتي لا نفع فيها في السفر ؛ لأضر بحال الزوج . 

وكذا قد يكون بعض النساء أقوم برعاية مصالح بيت الرجل في الحضر ؛ فلو 
خرجت القرعة عليها بالسفر» لأضر بحال الزوج من رعاية مصالح بيت الرجل 
في الحضر . 

وقال القرطبي : تختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن ؛ لئلا يتخص 
واحدة ؛ فيكون ترجيحاً بلا مرجح . قيل : هذا تخصيص لعموم الحديث بالمعنى 
الذي شرع لأجل الحكم » والجري على ظاهره كما ذهب إليه الشافعي أقوم . 

- وعن عبد الله بْن رَمْعَةَ رضي الله عنه قال : قال رَسُولْ الله وله : 
دلا يَجْلد أَحَدَكُمٌ اده العَبد» . رَواهُ البُحَاري . 1 

(وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه) : هو ابن الأسود بن عبد المطلب 
ابن أسد بن عبد العزى » صحابي مشهورء وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث » وعداده في أهل المدينة (قال: قال رسول الله ولا : «لا يجلد 


لحف 


4 كتاب النكاح 202077 5 .باب القسم بين الزوجات 1٠١5‏ حديث عبد الله بن زمعة 


- 
3 


أحَدكم امْرَأَتَهُ جَلْد الْعَبْد») : بالنصب على المصدرية (رواه البخخاري) : وتمامه 
فيه : «ثم يجامعها» , وفي رواية : «ولعله أن يضاجعها» . 

وفي الحديت دليل على جواز ضرب المرأة ضرباً خفيفاً ؛ لقوله : «جلد 
العبد» , ولقوله في رواية أبي داود : «ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك» » وفي 
لفظ للنسائي : «كما تضرب العبد . أو الأمة» . 

وفي رواية للبخاري : «ضرب الفحل .ء أو العبد» ؛ فإنها دالة على جواز 
الضرب ؛ إلا أنه لا يبلغ ضرب الحيوانات والمماليك . 

. وقد قال تعالى : #واضربوهن» [النساء: 54] » ودل على جواز ضرب غير 

الزوجات فيما ذكر ضرباً شديداً . 

وقوله: «ثم يجامعها» . دال على أن علة النهي أن ذلك لا يستحسنه 
العقلاء في مجرى العادات ؛ لأن الجماع والمضاجعة إنما تليق مع ميل النفس 
والرغبة في العشرة , والمجلود غالباً ينفر عمن جلده ؛ بخلاف التأديب المستحسن ؛ 
فإنه لا ينفر الطباع » ولا ريب أن عدم الضرب والاغتفار والسماحة أشرف من 
ذلك » كما هو أخلاق رسول الله يلك . 


ولا خادماً قط ولا ضرب بيده قط ؛ إلا فى سبيل الله ٠‏ أو تنتهك محارم الله » 
شع لا 


امرأة له 


لمحف 


 /‏ كتاب النكاح 5 باب الخلع  ٠٠*‏ حديث ابن عباس 


” باب الخلع 
بضم المعجمة وسكون اللام » هو فراق الزوجة على مال ؛ مأخوذ من خلع 
الثوب ؛ لأن المرأة لباس الرجل مجازا » وضم المصدر تفرقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي » والأصل فيه قوله تعالى : #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ؛ فلا 

جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة:4؟1] . 
عن ابسن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَ :“أن آثرأة #ثابت بْن قيس أَنَت 
النَبِىّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ‏ فَقَالَت :يا رسول الله » لَابِتَ بن قَيْس ما 
عيب َل في لق ولا دين ولكني كر لكر في الإسئلام . فقال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلَم رمي عليه حَدينَه؟ . فَقَلَتْ : نَعَمّ » فقال رسُول 
اله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «اقبّل الحديقة بقة وَطَلَفهَا تطليقَة) . رََاه البَُاري . 
وفي روايّة له : وأمَرَهُ بطَّلاقها ولأبي داود وَالتَرْمدَيّ اوشننة يي أن امرأة نابت 
ابن قبس اْتَلَعَتَ منْهُ » فَجَعَلَ التبي صلَّى الله عليه وآله وسلَمَ علّتها حَيِضَة . 
(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا أن امرأة ثابت بن قيس) : سماها البخاري 
جميلة ؛ ذكره عن عكرمة مرسلاً » وأخرج البيهقي مرسلاً : أن اسمها زينب 
جين بن او وما ررق د اهالت اننع صا اميه 
وآله وسلم فقالت : يا رسول الله » ثابت بن قيْس) : هو خزرجي أنصاري » شهد 
ألحدا «ونا هيده وهومين اعيان الضعحاءة وتان ع لأخرصاز راسو نه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم , وشهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم 


بالحمية (ما اخييت) د 0 بالمثناة الفوقية مضمومة وهمكسورة 3 من العتب 4 


اه؛ 
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وبالمثناة التحتية ساكنة ؛ من العيب » وهو أوفق بالمراد (عليه في خُلّق) : 2 
الخاء المععجمة وضم اللام ويجوز سكونها (ولا دين ؛ ولكني كر الكَفْرَ في 
الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَتَرْدينَ عَلَيْه 
حَديقتَهُ؟ » فقالت : نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «اقَبَلٍ 
الحديقة وَطَلَفَهًا تَطْليقَة» . رواه البخاري » وفي رواية له : وأمره بطلاقهاء 
ولأبي داود والترمذي) أي : من حديث ابن عباس ( وحسنه ‏ : أن امرأة ثابت 
ابن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدتها حيضة) . 

قولها : أكره الكفر في الإسلام ؛ أي : أكره من الإقامة عنده أن أقع فيما 

يقتضي الكفر . 

والمراد ما يضاد الإسلام فخ لوو ون الزوج » وغير ذلك ؛ أطلقت على 
ما ينافي خلق الإسلام الكفر مبالغة » ويحتمل غير ذلك . 

وقوله : «حديقته» ؛ أي : بستانه ؛ ففي الرواية : أنه كان تزوجها على حديقة 

الحديث فيه دليل على شرعية الخلع وصحته » وأنه يحل أخذ العوض من المرأة . 

واختلف العلماء هل ي* يشترط في صحته أن تكون المرأة ناشزة أم لا؟ . 

فذهب إلى الأول الهادي والظاهرية » واختاره ابن المنذر» مستدلين بقصة 
ثابت هذه ؛ فإن طلب الطلاق نشوز. 

وبقوله تعالى : «إلا أن يخافا ألا يقيما حد ود الله» [البقرة: 4؟؟] » وقوله : 


#إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» [النساء ]١9:‏ . 


ةك 


كتاب النكاح 5 - باب الخلع حديث ابن عباس 


وذهب أبو حنيفة والشافعي والمؤيد وأكثر أهل العلم إلى الثاني » وقالوا : يصح 
الخلع مع التراضي بين الزوجين , وإن كانت الحال مستقيمة بينهما ويحل العوض » 
لقوله تعالى : #إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً» [النساء : ؛] » ولم تفرق . 

ولحديث : «إلا بطيبة من نفسه» ., وقالوا : إنه ليس في حديث ثابت هذا 
دليل على الاشتراط , والآية يحتمل أن الخنوف فيها ‏ وهو الظن والحسبان _» 
يكون فى السشتقبل فيدل: على جوازة #وإن كان الخال مكقيما سيم وهنا 
مقيمان لحدود الله في ا حال . 

ويحتمل أن يراد أن يعلما ألا يقيما حدود الله » ولا يكون العلم إلا لتحققه 
في الحال ؛ كذا قيل . 

وقد يقال : إن العلم لا ينافي أن يكون النشوز مستقبلاً , والمراد : إني أعلم 
في الحال أني لا أحتمل معه إقامة حدود الله في الاستقبال ؛ وحينئذ فلا دليل 
على اشتراط النشوز في الآية على التقديرين . 

ودل الحديث على أنه يأخذ الزوج منها ما أعطاها من غير زيادة . 

واختلف ؛ هل تجوز الزيادة أم لا؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أنها تحل الزيادة , 
إذا كان النشوز من المرأة ؛ قال مالك : لم أزل أسمع أن الفدية تجوز بالصداق » 
وبأكثر منه ؛ لقوله تعالى : #فلا جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة: ؟5] . 

قال ابن بطال : ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر 
ما أعطاها » وقال مالك : لم أر أحدا من يقتدى به منع ذلك ؛ لكنه ليس من 
مكارم الأخلاق . 


7م 


وأما الرواية التي فيها : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أما الزيادة , 
فلا» » فلم يثبت رفعها . 

وذهب عطاء وطاوس وأحمد وإسحاق والهادوية وآخرون » إلى أنها لا تجوز 
الزيادة » الحديث الباب.. 

ولما ورد من رواية : ا الزيادة ٠فلا»‏ ؛ فإنه قل ريا في آخر حديث 
الباب البيهقي وابن ماجه عن ابن جريج عن عطاء مرسلاً ومثله عند 
الدارقطني وأنها قالت لما قال لها النبي يي : «أتردين عليه حديقته؟» قالت : 
وزيادة . قال النبى كل : «أمّا الزيادة » فلا» . الحديث . ورجاله ثقات إلا أنه 
مرسل . 

وأجاب : من قال بجواز الزيادة : أنه لا دلالة فى حديث الباب على الزيادة 
نفياً » ولا إثباتاً . 

وحديث : «أما الزيادة , فلا» ‏ تقدّم الجواب عنه ؛ بأنه لم يثبت رفعها , وأنه 
مرسل » وإن ثبت رفعها » فلعله خرج مخرج المشورة عليها والرأي » وأنه لا يلزمها ؛ 
لا أنه خرج مخرج الإخبار عن تحريمها على الزوج . 
5 


يذ بتطليقه لها , فإنه أمر إرشاد لا إيجاب ؛ كذا قيل . . 


اه 


وأما أمره 

والظاهر بقاؤه على أصله من الإيجاب 3 ويدل له قوله تعالى 8 #فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان* [البقرة: 189] ؛ فإن المراد يجب عليه أحد الأمرين : 
وهنا قد تعذر الإمساك بمعروف ؛ لطلبها للفراق » فيتعين عليه التسريح بإحسان . 


ىآ 


6 كتاب النكاح 5 باب الخلع ٠١7‏ - حديث ابن عباس 


ثم الظاهر أنه يقع الخلع بلفظ الطلاق » وأن المواطأة على ردّ الممر لأجل 
الطلاق » يصير بها الطلاق خُلعاً . 

واختلفوا إذا كان بلفظ الخلع ؛ فذهبت الهادوية وجمهور العلماء إلى أنه 
طلاق » وحجتهم أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاً » ولو كان فسخاً لما جاز 
على غير الصداق كالإقالة » وهو يجوز عند الجمهور بما قل أو كثرء فدل أنه طلاق . 

وذهب ابن عباس وآخرون إلى أنه فسخ » وهو مشهور مذهب أحمد », ويدل 

نه يق أمرها أن تعتدٌ بحيضة . 

قال الخطابي : في هذا أقوى دليل لمن قال : إن الخلع فسخ . وليس بطلاق إذ 
لو كان طلاقاً »لم يكتف بحيضة للعدة . 


واستدل القائل بأنه فسخ بأنه تعالى ذكر في كتابه الطلاق , فقال : #الطلاق 
مرتان» [البقرة : 155] © ثم ذكر الافتداء » ثم قال : #فإن طلقها فلا تحل له من 
بعد . حتّى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ]5٠‏ . 

فلو كان الافتداء طلاقاً » لكان الطلاق الذي لا تحل له إلا من بعد زوج هو 
الطلاق الرابع » وهذا الاستدلال مروي عن ابن عباس ؛ فإنه سأله رجل طلق 
امرأته طلقتين » ثم اختلعها . قال : نعم » ينكحها ؛ فإن الخلع ليس بطلاق » ذكر 
الله الطلاق في أُوَل الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك ؛ فليس الخلع بشيء , ثم 
قال: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريحٌ بإحسان» [البقرة: 515] » ثم 
قرأ : #إفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: 560] . 


دوهع 


6 كتاب النكاح  ”‏ باب الخلع 4 وه ٠٠١‏ حديثا ابن عمرو وسهل بن أبي حثمة 


وقد قرّرنا أنه ليس بطلاق في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار» ووضحنا 
هناك الأدلة وبسطناها . 

ثم من قال : إنه طلاق » يقول : إنه طلاق بائن ؛ لأنه لو كان للزوج الرجعة ؛ 
لم يكن للافتداء بها فائدة . 

وللفقهاء أبحاث طويلة وفروع كثيرة في الكتب الفقهية ؛ فيما يتعلق بالخلع , 
ومقصودنا شرح ما دل عليه الحديث , على أنه قد زدنا على ذلك ما يحتاج إليه . 

4 وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عند ابن ماجه : أن 
ثابت بن قيس كان دميماً , وأن امرأته قالت : لولا مخاقة الله إذا دَخَلَ عَلى ‏ 
لبَصَّفَتْ في وَجْهه . 

(وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله عند ابن ماجه : أن ثابت 
بن قيس كان دميماً . وأن امرأته قالت : لولا مخاقة الله إذا دَخَلَ عَليّ . 
لَبَممَقَتْ في وَجْهه) : وفي رواية عن ابن عباس : أن امرأة ثابت أتت رسول الله 
وي فقالت : يا رسول الله » لا يَجْتَمعٌرأسبي ورأس م نابت أبدا ؛ إني رفعتُ جانب 
الخباء فين أَقبَنَ في عدّة ؛ فإذا هُوَ أَشّدُهُم سواداً » وأقصرَهُم قامة وأَفْبَحْهُمْ 
كاي انيه نهر الحدية سي طلها كلم : 

16 ولا حي ل مخ ولك شهال :بو الى لكنقة ركان للق وله لع 
في الإسلام . ظ 1 


(ولأحمد من حديث سهل بن أبي حَثْمّة) : بفتح الحاء المهملة فمثلثة 


كمع 


كتاب النكاح 5 باب الخلع ٠‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


ساكنة (وكان ذلك أُوَلَ لع في الإسلام) : أنه أول خلع وقع في عصره يلك » 
وقيل : إنه وقع في الجاهلية , وهو أن عامر بن الظرب ‏ بفتح الظاء المعجمة وكسر 
الراء ثم موحدة ‏ زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحارث » فلما دخلت عليه 
نفرت منه » فشكا إلى أبيها » فقال : لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك » وقد 
خلعتها منك بما أعطيتها . زعم بعض العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب . 


4. كتاب الطلاق 


هولغة حل الوثاق » مشتق من الإطلاق » وهو الإرسال والترك » وفلان طلق 
اليدين بالخير, أي : كثير البذل والإرسال لهما بذلك » وفي الشرع : حل عقدة 
التزويج » قال إمام الحرمين : هو لفظ جاهلي ورد الإسلام وو 

5 عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَمُولٌ الله كلق : 
الخلال لي لله الطلاق» روأة أب داود وابن مجه وصديييته ه الحاكم , وَرَجَحَ 
أبو حاتم انال : 


ع 2 


(عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يل : «أَبْعَضُ الْحَلال 
إلى الله الطلاق» . رواه أبو داود وابن ماجه . وصححه الحاكم » ورجح أبو 
حاتم إرسالة) : وكذا الدارقطني والبيهقي رجحا الإرسال . 

الحديث فيه دليل على أن في الحلال أشياء مبغوضة إلى الله تعالى . وأن 
اعفهنا الطلاق ؛ فيكون مجازاً عن كوته لا ثوان فيه ولا قربة فى قعله . 
ومثل بعض العلماء المبغوض من الحلال بالصلاة المكتوبة في غير المسجد 
لخير عدان: ظ 

والحديث دليل على أنه يحسن تجنب إيقاع الطلاق ما وجد عنه مندوحة . 

وقد قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحكام الخمسة ؛ فالحرام الطلاق 
البدعي . والمكروه الواقع بغير سبب مع استقامة الحال » وهذا هو القسم المبغوض 
مع حله . 


لخدف 


4 كتاب الطلاق  ٠١0/‏ حديث ابن عمر 

و١١٠١‏ وَعَنِ أبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنه طق امه وي حَاْضُ في 
عَهد رَسّول الله ل ل عْمَرٌ رَسُول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم عَنَ 
ذلك؟ فَقَالَ 55 ثم ليمسكها حتى تَطهّر» ثم تحيض », ثم تَطْهُرٌ 
إن هاء أشن ب »وخا .نينقتل امد سي أب 
الله أَنْ تُطَلّقَ لها النساء» متمق علي ٠‏ وفي روايّة ئلم : مره فليُرَاجعُْها » ثم 
ليُطَلَهَا طاهرا أو حَاملاً» . وفي أخرى للْبُخَاريَ تسا ور 
للم : قال ابن عْمَرَ أما أنت لها واحدة أو اين ؛ فإ رَسُولَ الله للق 
مي أَن أَرَاجِعَها. ل امعياحى عيفر حتية أخرىج: ثم أمهلّها حَتى 
0 ثم أَطَلّقَهَا قبل أن أصََهَاء وما نت طَلْتهَا ثلاث ؛ فَقَد عَصِيّْت رَبك 
فيما أَمَرَكَ به , من طّلاق امْرأأتك . وفي رواية أُخْرَى : قال عبد الله بن عُمَرَ : 
فَرَدهَا عَلى » وَلَمْ يرَّهَا شيعا » وقال : «إذا طَهُرَتْء فيطل أو لِيُمْسك» . 

(وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أن طلقَ امْرَََهُ هي حَانضٌ في عَهْدِ 
ا و د 
قَقَالَ : : مر فَلبُرَاجمْها م ليمسكها حتى تَطْهْرٌ) ثم تحطيض ثم طهر ثم 
شاءء أمْسَك بَعْد ‏ وَإِنْ شاء طَلَّقَ قبْلَ أن ا 
أَنْ تُطَلّقَ لهًا النساء» . مُتَفَقَ عَلَيّه) : فى قوله : «مرة فليراجعها» دليل على أن 
بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة . 

فهو نظير قوله تعالى : #قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» [إبراهيم : ].١‏ 
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فإنه يل مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة » فنحن مأمورون من الله تعالى . 


يي ؛ فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب 
إغا تلك المسألة مثا , قوله يلاك : «مروا أولادكم بالصلاة ) . الحديث ؛ 
و فوله عدو . لمر : 5 
لا مثل هذه . 
وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وآله وسلم بالمراجعة فهل الأمر 


002 


ذهب إل الأول مالك » وهو رواية عن أحمد ؛ وصحح صاحب «الهداية» 
من ال حنفية وجوبها » وهو قول داود ودليلهم الأمر بها . 


قالوا : فإذا امتنع ال جا م: أدبه الحاكمء فإنأ الامتناع ) ام 
| ممع كم / صر ع 
الحاكم عنه . 


وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط ؛ قالوا : لأن ابتداء النكاح لا يجب » 
فاستدامته كذلك .» فكان القياس قرينة على أن الأمر للندي . 


وأجيب بأن الطلاق لما كان كرفا في الحخيض »كانت استدامة النكاح فيه 


اي 
وفي قوله : «حتى تطهر , ثم تحيض .ء ثم تطهر» , دليل على أنه لا يطلق إلا 
في الطهر الثاني دون الأول . 


ع*"١‎ 
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وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب », وكذا عن أحمد 
مستدلين بقوله (وفي رواية لمسلم) أئيعن اين اعتمسر زمره لَيُرَاجِمْهًا 6 2 
ليُطَلَقَهًا طاهراً أَوْ حَاملاً») . 

فأطلق الطهر ء ولأن التحرم إنما كان لأجل الحيض » فإذا زال » زال موجب 
التحريم ؛ فجاز طلاقها في هذا ء كما جاز في الذي بعده , وكما يجوز في الطهر 
الذي لم يتقدمه طلاق في حيضة ء ولا يخفى قرب ما قالوه . 

وفي قوله : «ققبل أن يمس» ؛ دليل على أنه إذا طلّق في الطهر بعد المس» 
فإنه طلاق بدعي محرم » وبه صرح الجمهور . 

وقال بعض المالكية : إنه يجبر على الرجعة فيه » كما إذا طلق وهي حائض . 

وفي قوله : «ثم تطهر» وقوله : «طاهراً» خلاف للفقهاء ؛ هل المراد به انقطاع 
الدم؟ أو لا بد من الغسل؟ 

فعن أحمد روايتان » والراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل »لما مر في رواية 
النسائي : «فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى , فلا يمسها حتى يطلقها . وإن . 
شاء أن يمسكها , أمسكها» , وهو مفسر لقوله : «طاهراأ» . وقوله : «ثم تطهر)» 
وقوله : «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» أي : أذن في قوله : 
#فطلقوهن لعدتهن » [الطلاق: ]١‏ » وفي رواية مسلم : قال ابن عمر: وقرأ النبي 
يق «يا أيها النبي؟ الآية . 
وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار ؛ للأمر بطلاقها في الطهر ؛ 


بت 


4 كتاب الطلاق  ٠0/‏ حديث ابن عمر 


وقوله. :. #فطلقوهن لعدتهن* أي : وقت ابتداء عدتهن . 

وفي قوله : «أو حاملاً» ؛ دليل على أن طلاق الحامل سني » وإليه ذهب 
الجمهور . 

وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم » فقد اختلف فيه ؛ هل يقع 
ويعتد به أم لا يقع؟ فقال الجمهور : يقع مستدلين بقوله في هذا الحديث (وفي 
أخرى) : أي : في رواية أخرى (للبخاري : «وحُسبَت تطليقة») : وهو بضم 
الحاء المهملة ؛ مبني للمجهول من الحساب . والمراد : جعلها واحدة » من الثلاث 
التطليقات التي يملكها الزوج . 

ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا ؛ فإن كان الفاعل ابن عمر» فلا حجة فيه 
وإن كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » فهو الحجة . 

إلا أنه قد صرح بالفاعل في غير هذه الرواية ؛ كما في «مسند ابن وهب») 
بلفظ : وزاد ابن أبي ذئب في الحديث » عن النبي 
الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعاً » عن نافع » عن ابن 
عمر عن النبي كلل قال : «هي واحدة» . 


وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي يلغ من طرق يقوي بعضها بعضا . 


0 , «(وهي واحدة)» )2 وأخرجه 


وس 


(وفي رواية لمسلم : قال ابن عمر) : أي : لما سأله سائل (أما أنت طلقتها 
واحدة أو اثنتين ؛ فإن رسول الله اق أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى 
تحيض حيضة أخرى ء ثم أمهلها حتى تطهر ء ثم أطلقها قبل أن أمسّها , وأما 
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أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك) : دل 
على تحريم الطلاق في الحخيض . 

وقد يدل له : «أمرني أن أراجعها» على وقوع الطلاق ؛ إذ الرجعة فرع الوقوع ؛ 
وفيه بحث وخالف فيه طاوس والخوارج والروافض » وحكاه فى «البحر» عن 
الباقر والصادق والناصر ؛ قالوا :لا يقع شيء » ونصر هذا القول ابن حزم » ورجحه 
ابن تيمية وابن القيم واستدلوا بقوله (وفي رواية أخرى) : أي : لمسلم عن ابن 
عمر (قال عبد الله بن عمر : فردّها علي ولم يرها شيئاً » وقال : «إذا طهرت » 
فليطلق أو ليمسك») . 

ومثله في رواية أبي داود : فردها على ولم يرها شياً » وإسناده على شرط 
«الصحيح) . 

إلا أنه قال ابن عبد البر في قوله : ولم يرها شيكاً ؛ منكرٌ لم يقله غير أبي 
لكان معناها والله أعلم : ولم يرها شيئاً مستقيماً ؛ لكونها لم تقع على السنة . 
ويحتمل أن معناه : لم يرها شيئا تحرم معه المراجعة أولم يرها شيئا جائزا فى 
السنّة » ماضياً فى الاختيار » وإن كان لازماً له . 

ونقل البيهقي في «المعرفة» عن الشافعي : أنه ذكر رواية أبي الزبير فقال : 
نافع أثبت من أبي الزبير » والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا . 
وقد وافق نافعاً غيره من أهل التتسية: 
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قال : وحمل قوله : ولم يرها شيئاً ؛ على أنه لم يعدها شيئاً صواباً غير خط 
بل يؤمر صاحبه ألا يقيم عليه ؛ لأنه أمره بالمراجعة , ولو كان طلقها طاهراً لم 
يؤمر بذلك . 

فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله أو أخطأ في جوابه : إنه لم يصنع 

وقد أطال ابن القيم الكلام على نصرة عدم الوقوع » ولكن بعد ثبوت أنه 
يغ حسبها تطليقة تطبح كل عبارة » ويضيع كل صنيع . وقد كنا نفتى بعدم 
الوقوع » وكتبنا فيه رسالة وتوقفنا مدة . ثم رأينا وقوعه . 


تنبيه : ثم إنه قوي عندي ما كنت أفتي به أولاً من عدم الوقوع ؛ لأدلة قوية 
سقتها في رسالة سميناها «الدليل الشرعي في عدم وقوع الطللاق البدعي» ١‏ 
ومن الأدلة : أنه مسمى ومنسوب إلى البدعة » وكل بدعة ضلالة والضلالة لا 
لحل في ترد حي ااتروعي روات بقع يها .بل يي بأطلة.» 

ولأن الرواة لحديث ابن عمر اتفقوا على أن المسند المرفوع في هذا الحديث 
غير مذكور فيه أن النبي يلغ حسب تلك التطليقة على ابن عمرء ولا قال له : 
قد وقعت » ولا رواه ابن عمر مرفوعاً . 

بل في «صحيح مسلم» ما دل على أن وقوعها إنما هو رأي لابن عمرء وأنه 
سئل عن ذلك . فقال : وما لي لا أعتد بها » وإن كنت قد عجزت واستحمقت؟! 


وهذا يدل على أنه لا يعلم في ذلك نصاً نبوياً ؛ لأنه لو كان عنده لم يدرك 


هه 
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روايته ويتعلق بهذه العلة العليلة ؛ فإن العجز والحمق لا مدخل لهما فى صحة 
الطلاق . 

ولو كان عنده نص نبوي ء لقال : وما لي لا أعتتد بها , وقد أمرني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن أعتد بها؟ 

وقد صرح الإمام الكبير محمد بن إبراهيم يم الؤزير ؛ بأنه قد اتفق الرواة على 
عدم رفع الوقوع في الرواية إليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . 

وقد ساق السيد محمد ست عشرة حجة على عدم وقوع الطلاق البدعي . 
نسخ «سبل السلام» . 

وأما الاستدلال على الوقوع بقوله : "فلي راجعها)» , ولا رجعة إلا بعد طلاق ؛ 
فهو غير ناهض ؛ لأن الرجعة المقيدة بعد الطلاق عرف شرعى متأخر» إذ هى 

ودل الحديث على تحريم الطلاق في الحيض » وبأن الرجعة يستقل بها الزوج 
من دون رضأ المرأة والولى ؛ لأنه جعل ذلك إليه ؛ ولقوله تعالى : #وبعولتهن 
أحق بردهن في ذلك» [البقرة:158] . 

وبأن الحامل لا تحيض .ء لقوله : «طاهراً أو حاملاً» فدل على أنها لا تحيض ؛ 
لإطلاق الطلاق فيه . 


وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له أثر في تطويل العدّة »لم يعتبر ؛ 
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قال الغزالي : ويستثنى من تحريم طلاق الخائئض 00 امخالعة ؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل حال امرأة ثابت ؛ هل هي طاهرة أو 
حائض مع أمره له بالطلاق . 

والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال » ينزل منزلة 
العموم في المقال . 

٠6٠4‏ وَعَنِ ابن عَبَا سٍرَضي الله عَنْهُمَا قال : كان الطلاق عَلى عَهْدِ 
مي سس ا اوم ا و 


و ا 


2 وه 


في أثر كانت لهم فيه َه 000 مهملة (فلو أَتعْسنا 05 
َأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . واه مُسُلم . 

(وعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَلْهُمَا قال : كان الطّلاق عَلى عَهُدِ رَسُول الله 
صِلَّى الله تعالى عليه وآله وسلَّمَ » وبي بَكْرء وَسَْتَينَ منْ خلاقة عُمَرَ ؛ طلاق 
الغلاث واحدة. فقال عُمَرُ بن الخطّاب : إن الناس قد اسْتَمْجَنُوا في أَمْر 
كانت لَهُمْ فيه أنَة) : بفتح الهمزة ؛ أي : مهملة (فلوأمُضيْنا عليه . فَأَمْضَاه 
عَلَيْهِم ٠‏ رَوَاه مُسْلم) . 

الحديث ثابت من طرق عن ابن عباس . 

وقد استشكل : أنه كيف يصح من عمر مخالفة ما كان في عصره صلى الله 
عليه وآله وسلم » ثم في عصر أبي بكر ثم في أول أيامه؟ وظاهر كلام ابن عباس 
أنه كان الإجماع على ذلك . وأجيب عنه بستة أجوبة : 


اع 
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الأول : أنه كان الحكم كذلك ثم نسخ في عصره يل » فقد أخرج أبو داود 
من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا طلق 
امرأته فهو أحق برجعتها » وإن طلقها ثلاثاً ؛ فنسخ ذلك . اه . 

إلا أنه لم يشتهر النسخ » فبقي الحكم المنسوخ معمولاً به إلى أن أنكره عمر . 

قلت : إن ثبتت رواية النسخ فذاك ؛ وإلا فإنه يضعف هذا قول عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. . . إلخ ؛ فإنه واضح في أنه رأي 
محض .ء لا سنة فيه » وما في بعض ألفاظه عند مسلم : أنه قال ابن عباس لأبي 
الصهباء : لما تتابع الناس في الطلاق في عهد عمر فأجازه عليهم . 

ثانيها : أن حديث ابن عباس هذا مضطرب » قال القرطبي في «شرح 
مسلم» : وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه . فظاهر 
ب ل ا 0 
يظهر ذلك وينتشر ولا لت فهذا يقتضي التوقف عن العمل 
بظاهره إذا لم يقة يقتض القطع ببطلانه . اه 

ل ا 
يضر ؛ سيما مثل ابن عباس بحر الأمة . 

ويؤيد ما قاله ابن عباس من أنها كانت الثلاث واحدة » ما يأتى من حديث 
أبي ركانة » وإن كان فيه كلام » وسيأتي . 

الثالث : أن هذا الحديث ورد فى صورة خاصة » هى قول المطلق : أنت طالق 
انف طلق : وذلك أله كان فى تعصبى الغيوة وما معلة ركان حال العانى امعتفولاً 


0 
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على السلامة والصدق ؛ فيقبل قول من ادعى أن اللفظ الثاني تأكيد لا تأسيس 
طلاق آخر ؛ ويصدق في دعواه ‏ فلما رأى عمر تَغْيّرَ أحوال الناس وغلبة الدعاوى 
الباطلة » رأى من المصلحة أن يجري المتكلم على ظاهر قوله » ولا يصدق في 
دعوى ضميره . وهذا الجواس ارتضاه القرطبي ؛ قال النووي : هو أصح الأجوبة . 

قلت : ولا يخفى أنه تقرير » لكون نهي عمر رأياً محضاً » ومع ذلك فالناس 
مختلفون في كل عصر ء فيهم الصادق والكاذب » وما يعرف ما في ضمير 
الإنسان إلا من كلامه » فيقبل قوله وإن كان مبطلاً في نفس الأمر ء فيحكم 
بالظاهر» والله يتولى السرائر » مع أن ظاهر قول ابن عباس : طلاق الشلاث 
واحدة ؛ أنه كان ذلك بأية عبارة وقعت . 

الرابع : أن معنى قوله : كان طلاق الثلاث واحدة , أن الطلاق الذي يوقع في 
عهده يَِخٍ وعهد أبي بكر ء إنما كان يوقع في الغالب واحدةء لا يوقع ثلاثاً ؛ 
فمراده أن هذا الطلاق الذي توقعونه ثلاثا كان يوقع في ذلك العهد واحدة. 
فيكون قوله : فلو أمضيناه عليهم » بمعنى : لو أجريناه على حكم ما شرع من وقوع 
الثلاث . 

وهذا الجواب يتنزل على قوله : استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة ؛ تنزلاً 
قريباً من غير تكلف » ويكون معناه الإخبار عن اختلاف عادات الناس في إيقاع 
الطلاق . لا في وقوعه » فالحكم متقرر .. 

وقد رجح هذا التأويل ابن العربي , ونسبه إلى أبي زرعة » وكذا البيهقي 
أخرجه عنه ؛ قال : معناه أن ما تطلقون أنتم ثلاثاً كانوا يطلقون واحدة . 


َه 


4 كتاب الطلاق 4 حديث ابن عباس 


قلت : وهذا يتم إن اتفق على أنه لم يقع فى عصر النبوّة إرسال ثلاث 
تطليقات دفعة واحدة » وحذيث أبي ركانة وغيره يدفعه . وينبو عنه قول عمر : 
فلو أمضيناه » فإنه ظاهر في أنه لم يكن مضى في ذلك العصر حتى رأى 
إمضاءه » وهو دليل وقوعه في عصر النبوة » لكنه لم يمض ., فليس فيه أنه كان 
وقوع الثلاث دفعة واحدة نادراً فى ذلك العصر . 

الخامس : أن قول ابن عباس : كان طلاق الثلاث » ليس له حكم الرفع » فهو 
موقوف عليه . 

وهذا الجواب ضعيف ؛ لما تقرر في أصول الحديث وأصول الفقه , أن : كنا 
نفعل وكانوا يفعلون , له حكم الرفع . 

. السادس : أنه أريد بقوله : طلاق الثلاث واحدة » هو لفظ : ألبتة ؛ إذا قال : 
أنت طالق ألبتة » وكما سيأتي في حديث ركانة فكان إذا قال القائل ذلك » 
قبل تَفْسيرُهُ بالواحدة وبالثلاث , فلما كان في عصر عمر» لم يقبل منه التفسير 
بالواحدة . 

قيل : وأشار إلى هذا البخاري ؛ فإنه أدخل في هذا الباب الآثار التي فيها : 
ألبتة والأحاديث فيها التصريح بالثلاث ؛ كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما . وأن 
ألبتة إذا أطلقت حملت على الثلاث إلا إذا أراد المطلق واحدة فيقبل » فروى بعض , 
الرواة ألبتة بلفظ الثلاث » يريد أن أصل حديث ابن عباس : كان طلاق ألبتة على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم , وعهد أبي بكر . . . إلى آخره . 

قلت : ولا يخفى بعد هذا التأويل » وتوهيم الراوي في التبديل . 


ع 
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ويبعده أن الطلاق بلفظ : ألبتة » في غاية الندور» فلا يحمل عليه ما وقع ؛ 
كيف وقول عمر : قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة » يدل أن ذلك واقع 
أيضا في عصر النبوة؟! 

والأقرب أن هذا رأي من عمر ترجح له » كما منع من متعة الحج وغيرها , 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله يله » وكونه خالف ما كان على 
عهده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فهو نظير متعة الحج بلا ريب . 

والتكلفات في الأجوبة ؛ ليوافق ما ثبت في عصر النبوة لا يليق » فقد ثبت 
عن عمر اجتهادات يعسر تطبيقها على ذلك . نعم » إن أمكن التطبيق على وجه 
صحيح فهو المراد . 

4 وَعَنَ مَحْمُود بْن ليد رضي الله علَهُ قال : أخبرٌ النبي' صلّى الله 
عليه وآله وسلُمَعَنْ ُّطَق مره نلا ث تطليقات جميعاً. فَقَام عَضْبَانَ 


ثم قال : «أَيُلْصَبُ بكتاب الله وأنَا بين أظهْرِكم؟!» ؛ حَتى قَامَ رَجُلَ فقا : يا 


رسول الله ألا أَفثُلهُ؟ رواه النسائي ورواثه موقو : 


(وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه) : اسن أبي رافع الأنصاري الأشهلى . 
ولد على عهد رسول الله يغ . وحدث عنه أحاديث » قال البخاري : له صحبة » 
وقال أبو حاتم : لا نعرف له صحبة » وذكره مسلم في التابعين » وكان من العلماء . 
مات سنة ست وتسعين » وقد ترجم له أحمد في «مسئده» » وأخرج له أحاديث 
ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع (قال: أُخْبرَ النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم عن رجل طَلَّقَ امرَأنَهُ نَلاثْ تطليقات جَميعاً » فقامَ غَضْبَان ثم قال : 


58 
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[أبلعت بكتاب الله وأَنَا بين ] أظهركُم؟!) حتى قام رجل فقال : يا رسول ) الله 
ألا أَكتلَهُ؟ رواه النسائي » ورواته موثقود) . 

الحديث دليل على أن جمع الثللاث التطليقات بدعة ؛ واختلف العلماء في 
ذلك فذهب الهادوية و أبو حنيفة ومالك إلى أنه بدعة . 

وذهب الشافعي وأحمد والإمام ب يحيى إلى أنه لوعن ببدعة )» ولا مكروه . 


واستدل الأولون بخضية يل وبقوله : «أيلعب بكتاب الله؟» » وبما أخرجه 


سعيد بن منصور بسند صحيح » عن أنس : أن عمر كان إذا أتي برجل طلق 
امرأته ثلاثاً » أوجع 0 ضرباً . وكأنه أخذ تحرعه من قوله لق : 
بكتاب الله» . استدل آخرون بقوله تعالى : «فطلقوهن لعدتهن» [الطلاق: )]١‏ 
وبقوله : #الطلاق مسرتان» وبما يأتي في حديث اللعان أنه طلقها الزوج ثلاثاً 
ضرته يل » ولم ينكر عليه . 

وأجيب بأن الآيتين مطلقتان , والحديث صريح بتحري الثلاث ؛ فتقيد به 
الآيتان . 


وبأن طلاق الملاعن لزوجته ليس طلاقاً في محله ؛ لأنها بانت بمجرد اللعان 
واعلم أن حديث محمود لم يكن فيه دليل على أنه يلق أمضى عليه 
الغلاث أو جعلها واحدة ؛ وإنما ذكره المصنف إخباراً بأنها قد وقعت التطليقات 


الثلاث في عصره 8 


فت 
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٠ 06‏ وَعَنْ ابْن عَبَّاس رَضي الله عَنْهُمَا قال #طلن الى ركان 
قال له سول الله ليه : «راجع امرأنَك» . فقا : إنّي طَلَقَنهَا ثلاث قال : «قد 
عَلمْت رَاجِعْهًا روَاهُ أَبُو دَاوْدَ » وفي لَفْظ لأحْمّد : طلق انوا كيان اقراقة 
في مَجْل سٍواحد_ثلاثاً» حزن عَلَيًا فقا لَهُرَسُولُ الل ول : «فإنها 


واحدة» ٠‏ وفي سند هما ابن إسحاق 3 وفيه تقال . وَقَنْ روى أبُو داود من وَجْهٍ 


ساعاه 


آخرٌ أَحْسن منهُ : أن أبَا كانة طَلَقَ امْرَأَنَهُ مهيْمَة أَلْبَنَه » فَقَالَ : والله مَا أَرَدْتَ 
بها إلا وَاحدةء فَرَدُهًا إلَيّه النبى كلق . 


الو ا لمم 
الألف نون (أم ركانة . فقال له رسول الله تراتجع امُرأتك» » فقال : ! 
طلقتها ثلاثاً » قال : «قَدْ عَلِمْتُ» رَاجِعْهًا) 0 
أي : عن ابن عباس (طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثاً فحزن عليها ؛ 
فقال له رسول الله علق 


ويه 


دا 


2 0 


: «فإنها واحدة» . وفي سندهما) أئ حديث أبن داود 
وحديث أحمد (ابن إسحاق) : أي : محمد صاحب (السيرة» (وفيه مقال) . 

وقد حققنا في «ثمرات النظر في علم أهل الأثر» وفي «إرشاد النقاد إلى تيسير 
الاجتهاد» . عدم صحة القدح بما يجرح روايته (وقد روى أبو داود من وجه آخر 
أحسن منه : أن أبا ركانة طلّق امرأته سهيمة) : المهملة مضمومة » تصغير سهمة 
(ألبتة » فقال : والله ما أردت بها إلا واحدة. فردها إليه النبي كَل ) . 

وأخرجه أبو يعلى وصححه . وطرقه كلها من رواية محمد بن إسحاق عن 
داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس . 


فد 
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وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام ؛ مثل حديث : أنه 
يي رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول » تقدم . وقد صححه أبو داود ؛ 
الأنه أخرجه أيضاً من طريق أخرى » وهي التي أشار إليها المصنف بقوله : أحسن 
منه » وهي أنه أخرجه من حديث نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن 
ركانة الحديث . 


وصححه أيضا ادن حبان والحاكم » وفيه خلاف بين العلماء بين مصحح 


ومضعف . 
والحديث دليل على أن إرسال الثلاث التطليقات فى مجلس واحد يكون 
طلقة واحدة 5 ٠‏ 


وقد اختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال : 

الأول : أنه لا يقع بها شيء ؛ لأنها طلاق بدعة ؛ وتقدم ذكرهم وأدلتهم . 

الثاني : أنه يقع به الغلاث وإليه ذهب عمر وابن عباس وعائشة . ورواية 
عن علي والفقهاء الأربعة ؛ وجمهور السلف والخلف . واستدلوا بآيات الطلاق 
وأنها لم تفرّق بين واحدة ولا ثلاث . 

والخينة عااشلت أنا مطلفارت تحتمل التقييد بالأحاديث , واستدلوا بما في 
«الصحيحين» : أن عوهراً العجلاني طلق امرأته ثلاثاً بحضرته يِه » ولم ينكر 
عليه ؛ فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها . وأجيب بأن هذا التقرير لا 
يدل على الجواز . ولاعلى وقوع الثلاث ؛ لأن النهي إنما هو فيما يكون في طلاق 


0ع 
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رافع لنكاح كان مطلوب الدوام » والملاعن أوقع الطلاق على ظن أنه بقي له 
إمساكها ء ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة الأبد , سواء كان فراقه بنفس 
اللعان أو بتفريق الحاكم ؛ فلا يدل على المطلوب . 

واستدلوا بما في المتفق عليه أيضاً فى حديث فاطمة بنت قيس : أن زوجها 
فإ لما أخبر بذلك ». قال : «ليس لها نفقة . وعليها العدة» . 

وأجيب بأنه ليس في الحديث تصريح بأنه أوقع الثلاث في مجلس واحد » 
فلا يدل على المطلوب ؛ قالوا : عدم استفصاله يله هل كان في مجلس أو 
مجالس؟ » دال على أنه لا فرق في ذلك . 

ويجان عنه : بأنه لم يستفصل ؛ لأنه كان الواقع في ذلك العصر غالباً عدم 
إرسال الثلاث » كما تقدم . 


وقولنا : غالباً ؛ لئلا يقال : قد أسلفنا أنها وقعت الغلاث في عصر النبوة ؛ لأنا 
نقول : نعم » لكن نادراً ومثل هذا ما استدلوا به من حاديث عائشة : أن رجلا 
طلق امرأته ثلاثاً » فتزوجت فطلق الآخر » قسئل رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : أتحل للأول؟ قال : «لا ؛ حتى يذوق عسيلتها» . أخرجه البخاري . 

والجواب عنه هو ما سلف .ء ولهم أدلة من السنة فيها ضعف . فلا تقوم بها 
حجة » فلا نعظم بها حجم الكتاب . 

وكذلك ما استدلوا به من فتاوى الصحابة أقوال أفراد لا تقوم بها حجة . 


القول الغالت:: أنها تقع بها واحدة رجعية ؛ وهو مروي عن على وابن عباس » 


هلا 
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وذهب إليه الهادي والقاسم والصادق والباقر» ونصره أبو العباس ابن تيمية . 
وتبعه ابن القيم تلميذه على نصره . 

واستدلوا بما مر من حديثي ابن عباس ؛ وهما صريحان في المطلوب » وبأن 
أدلة غيره من الأقوال غير ناهضة . 

أما الأول والثاني » فلما عرفت ويأتي ما في غيرهما . 

القول الرابع : أنه يفرق بين المدخول بها وغيرها » فتقع الثلاث على المدخول 
بها » وتقع على غير المدخول بها واحدة وهو قول جماعة من أصحاب ابن 
عباس » وإليه ذهب إسحاق بن راهويه وامسشباوا ها وفع في رواية أبن داود : 

أها علفت أن الرجل كان إذا طلق 3 ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله لل : 

وبالقياس فإنه إذا قال : أنت طالق » بانت منه بذلك » فإذا أعاد اللفظ لم 
يصادف محلا للطلاق » فكان كوا 


وأجيب بما مر من ثبوت ذلك في حق المدخولة وغيرها ؛ فمفهوم حديث أبي 
داود » لا يقاوم عموم أحاديث ابن عباس 

واعلم أن ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين أن يقول : أنت طالق ثلاثاً » أو 
يكرر هذا اللفظ ثلاثاً ؛ وفي كتب الفروع أقوال وخلاف في التفرقة بين الألفاظ , 
لم يستند إلى دليل واضح 

وقد أطال الباحثون في الفروع في هذه المسألة الأقوال » وقد أطبق أهل 
المذاهب الأربعة على وقوع الثلاث ؛ متابعة لإمضاء عمر لها , واشتد نكيرهم 


كلا 


9 كتاب الطلاق ١‏ حديث أبي هريرة 


على من خخالف ذلك » وصارت هذه المسألة علماً عندهم للرافضة وامخالفين , 
وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تيمية » وطيف بتلميذه الحافظ ابن 
القيم على جمل بسبب الفتوى بعدم وقوع الثلاث . 

ولا يخفى أن هذه محض عصبية شديدة في مسألة فرعية » قد اختلف فيها 
سلف الأمة وخلفها ؛ فلا نكير على من ذهب إلى قول من الأقوال امختلف فيها ‏ 
كما هو معروف » وها هنا يتميز المنصف من غيره من فحول النظار» والأتقياء من 
الرجال . 

٠ ١١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلَّم : «نلاث جِدض جل . وَهَزْلَهُنَ جل : التّكاح وَالطْلاقٌ والرّجْعَة) . 


ا ا 


َوَاهُ الأرْبَعَةَ إلا النّسائي » وَصّحَّحَهُ الحاكم . 
وفي رواية لابن عدي من وَجْه آخَرَ ضَعيف : «الطلاق والعتّاقٌ وَالتَكاح) . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «ثلاث جدهن جد 2 وهَزْلهن جد : النكاح والطلاق والرَّجَعَة)» . رواه 
الأربعة إلا النسائي . وصححه الحاك”" ٠‏ في رواية) : عن أبي هريرة 
الله عنه (لابن عدي من وجه آخر ضعيف : «الطّلاق والعتاق والتكاح») : وقد 
بين معناها قوله : 


6 وقال الحافظ في (تحريج الكشاف» (ص١٠)‏ بعد أن عزاه للدارقطنى والبيهقى مع 


«وفى إسناده ضعف) . 


ذه 


4 كتاب الطلاق 1١179‏ حديثا عبادة بن الصامت وأبي هريرة 


5- وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه : 
١لا‏ يجُورُ اللَّعبُْ في ثلاث : الطلاق والنّكاح والْعتّاق ؛ فَمَنْ قَالهُنَ » فَقَدْ 
وَجَبْن) . وسنده ضعيف . ْ ْ ْ 

(وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت يرفعه : «لا يجُوزُ 
اللُعبُ في ثلاث : الطّلاق والنّكاح والعتاق ؛ فَمَنْ قَالهُنّ فَقَدْ وَجَبْنَ» . 
وشندة شيعيك) «الانافيه ان لهيعة: وفيه انقطاع ألا : 

والأحاديث.دلت على وقوع الطلاق من الهازل . وأنه لا يحتاج إلى النية في 
الصريح » وإليه ذهب الهادوية والحنفية والشافعية . 

وذهب أحمد والناصر والصادق والباقر إلى أنه لا بد من النية ؛ لعموم حديث : 
الأعمال. بالنيات . 

وأجيب بأنه عام خصه ما ذكر من الأحاديث . ويأتي الكلام في العتق . 

١‏ - وَعَنْ أبي هُريْرَة رضي اللَهُ عنهُ عن النَبِيَ يلف قَالَ : «إنّ الله تَعَالَى 
موعن أمتى كا وتنا به الفتها وها ل نحم أذ ككل مدن عللة.: 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه .عن النّبي يل قَالَ : «إِن الله تَعَالَى 
تَجَاورٌ عن متي ما حَدَنْت به لكا »ما ل أو تَكَلّم) . متفق عَلَيْه) : 

ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ : «عما توسوس به صدورها» 
بدل : «ما حدثت به أنفسها» وزاد فى آخره «وما استكرهوا عليه) . 

فآن القنف + وأظن الزياد هذه مدرجة : كانها مكلف غان عشام بن غمار 


4 كتاب الطلاق 4 حديث ابن عباس 


والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس ». وهو قول اللجمهور . 

وروي عن ابن سيرين والزهري ورواية عن مالك ؛ بأنه إذا طلق في نفسه » وقع 
الطلاق » وقواه ابن العربي ؛ بأن من اعتقد الكفر بقلبه » ومن أصر على المعصية » 
أثم » وكذلك من قذف مسلماً بقلبه » وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان . 

ويجاس عنه ؛ بأن الحديث المذكور أخبر عن الله تعالى » بأنه لا يؤاخذ الأمة 
بحديث نفسها » وأنه تعالى قال : #لايكلف اللا إلا وسعها» [البقرة : 585] ) 
وحديت الصين وخر بخن مرح الع يفريه لامع تعر تي يكل 
اخاديقها يشير العبداعاتماً على الفغل ؛ فيخاف منه الوقوع فيما يحرم , فهو 
الذي ينبغي أن يسارع بقطعه إذا خطر . 

وأما احتجاج ابن العربي بالكفر والرياء ؛ فلا يخفى أنهما من أعمال 
القلب » فهما مخصوصان من الحديث . 

على أن الاعتقاد وقصد الرياء قد خرجا عن حديث النفس » وأما المصر على 
المعصية ؛ فالإثم على عمل المعصية المتقدم » على الإصرار ؛ فإنه دال على أنه لم 
يتب عنها . واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ؛ لأنه عزم بقلبه 
وعمل بكتابته » وهو قول الجمهور . 

وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك » وسيأتي . 

٠ ١‏ وَعَنِ ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَ عن التبي وله قال : «إن الله 
وضع عَنْ أَمتي الخطأ وَالنّسيان وُمَا اسْتُكرهُوا عَلَيّْه) روَاه ابن مَاجَهُ والحاكم , 


م عقو م 
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4 كتاب الطلاق ا 85- حديث ابن عباس 


(وعنٍ ابن اس رضي الله عَنْهمَاء عن النبي ولق قال : «إن الله وضع 
عَنْ متي لط سيان و استُكرهُوا عَلَيْهُ) . رَوَاه ابن مَّاجَهُ والحاكم , وقال 
أبو حاتم : لا يَنبت) . 

وقال النووي في «الروضة» في تعليق الطلاق : إنه حديث حسن » وكذا قال 
في أواخر الأربعين له . اه 

وللحديث أمنانيد »وقال ابن أبي حاتم : إنه سأل أباه عن أسانيده؟ فقال : 
هذه أحاديث منكرة كلها موضوعة . 

وقال عبد الله بن أحمد في «العلل» : سألت أبي عنه فأنكره جداً » وقال : 
ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبي يلغ . 

ونقل الخلال عن أحمد أنه قال : من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع ‏ فقد خالف 
كتاب الله وسنة رسول الله يل ؛ فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة . 

والحديث دليل على أن الأحكام الأخروية من العقاب » معفوّة عن الأمة 
المحمدية . إذا صدرت عن خخطإ أو نسيان أو إكراه . 

وأما ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عليها » ففي ذلك خلاف بين العلماء . 

فاختلفوا في طلاق الناسي ؛ فعن الحسن أنه كان يراه كالعمد إلا إذا اشترط 
أخر جه ابن أن شيبة عنه . 

وعن عطاء وهو قول الجمهور : أنه لا يكون طلاقاً » للحديث ؛ وكذا ذهب 
الجماهير : أنه لا يقع طلاق الخاطى . وعن الحنفية : يقع . 


١ 


4 كتاب الطلاق 2-6 حديث ابن عباس 


واختلف فى طلاق المكره ؛ فعند الجماهير : لا يقع . 


ويروى عن النخعي » وبه قالت الحنفية : أنه يقع . واستدل الجمهور بقوله 
تعالى : «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ . 

وقال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق » وقرر الشافعي الاستدلال بأن الله 
تعالى لا وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه » وأسقط عنه أحكام الكفرء 
كذلك سقط عن المكره ما دون الكفر ؛ لأن الأعظم إذا سقط . سقط ما هو دونه 
بطريق الأولى . 

١‏ وعَن ابن عَبَّاس رضي الله عنة قَال : إذا حَرّمَ الرَجُلّ امْرَأنَهُ » ليس 
بشيءء وَقَالَ : #لقن كان لك في زسول الله ل حَسَئَة 4 [الأحسزاب 01]. 


2 00 


رواه البَُاريُ , للم عَن ابن عَباسٍ : إذا حرم الرَّجُل عليه امرأنه + فهو ينين 


يكفَرُهًا . 

(وعَن ابن عَبّاس رضي الله عنه قَالَ : إذا حَرّم الرَّجُلّ امْرَأَنَهُ » لئس 
بشيءء وَقَالَ : #لقد كان لَكُمْ في رسول الل أنْوَة حَسَة» . رَوَاهُ المُحَاريُ , 
ولْسّْلم عَن ابن عَبّاس : إذا حَرّمَ الرَجُلْ عليه امْرأَنَه» فَهُوَ من يكَمَرُهَا) : 

اف دليل على أن تحريم الزوجة لا يكون طلاقاً » وإن كان 
يلزم فيه كفارة يمين » كما دلت له رواية مسلم ؛ فمراده ليس بشيء : ليس بطلاق » 
لا أنه لا حكم له أصلاً . وقد أخرج عنه البخاري هذا الحديث بلفظ : إذا حرم 
الرجل امرأته , فإنما هي يمين يكفرها ؛ فدل على أنه المراد بقوله : ليس بشيء وأنه 
ليس بطلاق . 


ليك 


9 كتاب الطلاق 2-65 حديث ابن عباس 


ويحتمل أنه أراد لا يلزم فيه شيء » وتكون رواية أنه مين رواية أخرى ؛ فيكون 
له قولان في المسألة . - 

.والمسألة اختلف فيها السلف من الصحابة والتابعين . والخلف من الأئمة 
امجتهدين , حتى بلغت الأقوال إلى ثلاثة عشر قولاً أصولاً . وتفرعت إلى 
عشرين مذهباً ! 

الأول : أنه لغو لا حكم له في شيء من الأشياء , وهو قول جماعة من 
السلف . وقول الظاهرية » والحجة على ذلك : أن التحريم والتحليل إلى الله 
تعالى » كما قال تعالى : #ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام# [النحل: ]1١1١‏ » وقد قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : #لم تحرم 
ما أحل الله لك» [التحريم : ]١‏ » وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم» [المائدة : لم] : 

قالوا : ولأنه لا فرق بين تحليل الحرام وتحريم الحلال » فلما كان الأول باطلاً » 
فليكن الثاني باطلا . 

ثم قوله : هي حرام إن أراد به الإنشاء , فإنشاء التحريم ليس إليه » وإن أراد به 
الإخبار» فهو كذب . 

قالوا : ونظرنا إلى ما سوى هذا القول ‏ يعني : من الأقوال التي هي في 
المسألة ‏ فوجدناها أقوالاً مضطربة لا برهان عليها من الله » فيتعين القول بهذا . 

وهذا القول يدل عليه حديث ابن عباس » وتلاوته لقوله .تعالى : #لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة# [الأحزاب : ]7١‏ » فإنه 3 على أنه لا يحرم 


ديك 


4 كتاب الطلاق ٠١6‏ حديث ابن عباس 


بالتحريم ما حرمه على نفسه ؛ فإن الله تعالى أنكر على رسوله تحريم ما أحل الله 
له » وظاهره أنها لا تلزم الكفارة . 

وأما قوله تعالى : ##قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم؟ [التحرم : ؟]» فإنها 
كفارة حلفه صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرجه الطبري بسند صحيح عن 
زيد بن أسلم التابعي المشهور قال : أصاب رسول الله يَلِكِ أم إبراهيم ولده في 
يت عضن :نسائه ؛ فقالت : نا رسول الله !فى يبع وعلى فراقي: ١6‏ فجعلها 
عليه حراماً » فقالت :يا رسول الله ! كيف تحرّم الحلال؟ فحلف بالله لا 


هذا أحد القولين فيما حرمه يله وسيأتي القول الآخر في تحريم إيلائه صلى 
اله عليه وآله وسلم . 


والحديث وإن كان مرسلاً , فقد أخرج النسائي بسند صحيح عن أنس رضي 
الله عنه : أن النبي يلك كانت له أمة يطؤها , فلم تزل به حفصة وعائشة حتى 
حرمها ء فأنزل الله : #يا أيها النبي لم تحرم» وهذا أصح طرق سبب النزول » 
والمرسل عن زيد قد شهد له هذا ء فالكفارة لليمين لا مجرد التحريم . 

وقد فهم هذا زيد بن أسلم » فقال بعد روايته القصة : يقول الرجل لامرأته : 
أنت على حرام ؛ لغوء وإنما يلزمه كفارة يمين إن حلف . وحينئذ فالأسوة برسول 
الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلغاء التحريم والتكفير إن حلف , وهذا القول 
أقرب الأقوال المذكورة وأرجحها عندي , فلم أسرد شيئاً منها . 


رديت 


4 كتاب الطلاق ا ٠5‏ حديث عائشة 


٠ 1‏ وَعَنْ عائشة رضي الله عَنْها : أن ابه الْجَوْن لَمَا أُذخلّت عَلى 
ْول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ونا مِنْهَاء قالت أَعُودُ بالل منْكَ ! قَالَ 
لها : «لقد عدت بعَظيم ! الْحَقي بأَهْلك» . رَوَاهُ البُخَاريُ 

(وَعَنْ عائشّة رضي الله عَنَْا : أنّ َه الْجَوْن لَمَا أَدْخلت عَلى رَسُول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ وا منْهًا قالت : أَعُوذْ بالل منْك ! قَالَ لها : «لَقَدْ 

اختلف في اسم ابنة الجون المذكورة اختلافاً كثيراً » ونفع تعيينها قليل » فلا 

أخرج ابن سعد من طريق عبد الواحد بن أبي عون قال : قدم النعمان بن 
أبي الجون الكندي على له يدك فقال : يا رسول الله! أزوّجك أجمل أَيِم 
في العرب » كانت تحت ابن عم لها فتوفي » وقد رغبت فيك؟ قال : «نعمد» 
قال : فابعث من يحملها إليك » فبعث معه أبا أسيد الساعدي .» قال أبو أسيد : 


فأقمت ثلاثة أيام » ثم تحملت بها معي في محفة » فأقبلت بها حتى قدمت 
المدينة » فأنزلتها فى بني ساعدة , ووجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو في بني عمرو بن عوف ؛ فأخبرته الحديث . 

قال ابن أبي عون : وكان ذلك في ربيع الأول سنة سبع , ثم أخرج ذلك من 
طريقين . 

وفي تمام القصة قيل لها : استعيذي منه ؛ فإنه أحظى لك عنده » وخدعت ؛ 
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4 كتاب الطلاق 5- حديث عائشة 


لا رئي من جمالها . وذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حملها على 
ما قالت . 

قال : «إنهن صواحب يوسف وكيدهن») . 

والحديث دليل على أن قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك . طلاق ؛ لأنه لم 
يرو أنه زاد غير ذلك . فيكون كناية طلاق ؛ إذا أريد به الطلاق » كان طلاقا . قال 
البيهقي : زاد ابن أبي ذئب عن الزهري : «الحقي بأهلك» ؛ جعلها تطليقة . 

ويدل على أنه كناية طلاق أنه قد جاء في قصة كعب بن مالك : أنه لا قيل 
له : اعتزل امرأتك قال : الحقي بأهلك , فكوني عندهم . ولم يرد الطلاق » فلم 
تطلق » وإلى هذا ذهب الفقهاء الأربعة وغيرهم . 

وقالت الظاهرية : لا يقع الطلاق بالحقي بأهلك . 

قالوا : والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد عقد بابنة الجون ‏ وإنما أرسل 
إليها ليخطبها ؛ إذ الروايات قد اختلفت في قصتها , ويدل على أنه لم يكن عقد 
بها ما في «صحيح البخاري» أنه عليه الصلاة والسلام قال : «هبي لي نفسك» , 
قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ فأهوى ليضع يده عليها ؛ لتسكن , 
فقالت : أعوذ باللّه منك ! قالوا : فطلب الهبة دال على أنه لم يكن عقد بها . 

ويبعد ما قالوه قوله : ليضع يده , ورواية : فلما دخل عليها ؛ فإن ذلك إنما 
يكون مع الزوجة . 

وأما قوله : «هبي لي نفسك)» فإنه قاله ؛ تطييباً خاطرها ‏ واشتمالة لقلبهاء 
ويؤيده ما سلف من رواية : أنها رغبت فيك . 


مع 


وقد روي اتفاقه مع أبيها على مقدار صداقها , وهذه وإن لم تكن صرائح في 
العقد بها إلا أنه أقرس الاحتمالين . 

٠ ١/‏ وَعَنْ جابر رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله صلّى الله عليه وآله 
وسَلم : «لا طَلاقَ إلا بعْد نكاح , ولا عنّقَ إلا بَمْدَ ملّك» رواء انو شل 
وصّحَحَهُ الحاكم . وَهُوَ مَعْلُولَ . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«لا طلاق إلا بَعْدَ نكاح . ولا عنْقَ إلا بَعْدَ ملك» . رواه أبو يعلى . وصححه 
الحساكم) : وقال : أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه؟! لقد صح على 
شرطهما من حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر . 
انتهى . (وهو معلول) : بما قاله الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر . 

قال يحيى بن معين : لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام : «لا طلاق 


قبل نكاح» 

وقال ابن عبد البر : روي من وجوه إلا ا العلم بالحديث معلولة . 
اتن : 

1 لم راطع ف تكاس اتسرح ري 1ل ؛ وإستاده حَسَنْ ‏ 
كدير د 
الواو فراء ا ل بف اح نك يحي باك مشفله ؛ وإسناده 


1ن 


حسن ء لكنه معلول أيضا) : لأنه اختلف فيه على الزهري . 

قال علي بن الحسين بن واقد : عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة 
عن المسور . 

وقال حماد بن خالد : عن هشام عن سعيد عن الزهري عن عروة عن عائشة ‏ 
وعن أي بكر وعن أبي غريرة وأبي موسى الأشعري ٠‏ وأبي سعيد الخدري : 
وعمران بن حصين وغيرهم » ذكرها البيهقي في «الخلافيات» . 

وقال البيهقي : أصح حديث فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده , قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب . 

ولفظه عند أصحانب «السنن» : «ليس على رجل طلاق فيما لا يملك» الحديث . 

قال البيهقي : قال البخاري : أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن 
معبوعن ابهدعن جد وياد 

وحديث الزهري عن عائشة : وعن على ؛ ومداره على جويبر عن الضحاك 
عن النزال بن سبرة عن علي » وجويبر متروك . 

ثم قال البيهقي : ورواه ابن ماجه بإسناد حسن . 

والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على المرأة الأجنبية ؛ فإن كان تنجيزاً 
فإجماع . وإن كان تعليقاً بالنكاح ‏ كأن يقول : إن نكحت فلانة » فهي طالق » 
ففيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنه لا يقع طلقا وغ قول الهادوية والشافعية وأحمد وداود وآخرين , 
ورواه البخاري عن اثنين وفشوده طجابيا . 


1 


ودليل هذا القول حديث الباب » وإن كان فيه مقال من قبل الإسناد » فهو 
متأيد بكثرة الطرق » وما أحسن ما قال ابن عباس : قال الله تعالى : #يا أيها 
الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن# [الأحزاب : 45] ؛ ولم يقل : إذا 
طلقتموهن ثم نكحتموهن »وبأنه إذا قال المطلق : إن تزوجت فلانة » هي طالق ١‏ 
مطلق لأجنبية ؛ فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية , والمتجدد هو نكاحها . فهو 
كمالو قال لأجنبية : إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت وهي زوجته »لم 
تطلق إجماعا . 

وذهب أبو حنيفة ‏ وهو أحد قَولَي المؤيد بالله ‏ ؛ إلى أنه يصح التطليق مطلقاً . 

وذهب مالك وآخرون إلى التفصيل » فقالوا : إن حص بأن يقول : كل امرأة 
أتْوجّها من بني فلان أو من بلد كذا » فهي طالق » أو قال : في وقت كذاء وقع 
الطلاق . 

وإن عمم » وقال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق لم يقع شيء . 

وقال في «نهاية المحتهد» : سبب الخلاف ؛ هل من شرط وقوع الطلاق وجود 
الملك متقدماً على الطلاق بالزمان » أو ليس من شرطه؟ فمن قال : هو من شرطه » 
قال دلا يتعلق الظلاق بالأجريية تومن قال :ليس “من شرظة إلا وتعنوة' املك 
فقط ء قال : يقع . 

قلت : دعوى الشرطية تحتاج إلى دليل » ومن لم يدعها فالأصل معه . 

ثم قال : وأما الفرق بين التتخصيص والتعميم » فاستحسان مبني على 
المصلحة ؛ وذلك إذا وقع فيه التعميم , فلو قلنا بوقوعه . امتنع منه التزويج » فلم 


ليك 


يجد سبيلاً إلى النكاح الحلال » فكان من باب النذر بالمعصية » وأما إذ خصص 
فلا يمتنع منه ذلك ١‏ | 

قلت : سبق الجواب عن هذا بعدم الدليل على الشرطية . 

هذا والخلاف في العتق مثل الخلاف في الطلاق ؛ فيصح عند أبي حنيفة 
وأصحابه وعند أحمد في أصح قوليه » وعليه أصحابه ومنهم ابن القيم ؛ فإنه 
فرق بين الطلاق والعتاق » فأبطله فى الأول وقال به فى الثانى » مستدلا على 
الداتي أذ العتق اله قوة وستزاية #«قإنه يري إلى فلك الخين: 1 

ولأنه يصح أن يجعل الملك سبباً للعتق , ٠‏ كمالوائ شترى عبداً ليعتقه عن 
كفارة أو نذرء أو اشتراه بشرط العتق . 

ولأن العتق من باب القرب والطاعات » وهو يصح النذر به . وإن لم يكن 
حال النذر به مملوكاً » كقولك : لعن آتاني الله من فضله , لأصدقنٌ بكذا وكذا , 
ذكره في «الهدي النبوي» . 

كاوه يح ني ورج المرية إإري بيات ضير لقرعي بر تتاف 
يملكه من الشقص ؛ فحكم الشارع بالسراية » لعدم تم تبعض العتق » وأما قوله : ولآنه 

يصح أن يجعل الملك سبباً للعتق , كما لو ا: شترى عبداً ؛ ليعتقه » فيجان عنه بأنه 
رعسو هذا لاق اانهران ادا بإ ساف كنا فال لمق جره ا 1 

وأما قوله : إنه يصح النذرء ومثّله بقوله : لعن آتاني الله من فضله » فهذه فيها 
خلاف ؛ ودليل الخالف أنه قد قال يلغ : «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» . كما 
يفيده قوله : 


ةك 


4 كتاب الطلاق ٠١2098‏ حديثا ابن عمرو وعائشة 


4 وَعَنَ عَمْرو بن شعَِبٍِعَنْ أيه عَنْ داه رضي الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله كلاق : «لا نَدَوَ لابن آدَمَ فيما لا يَمْلك» ولا عد عثّق لَه فيمًا لا ُلك : 
ولا طلاق لَهُ فيمالايملك» ام اوداز وال ع م لل 


َي وس م ع 


عَن البُخَارِيَ أنّهُ أُصّحْ ما ورَدَ فيه . 

(وَعَنْ عَمْرو بْنِ شَعيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَده رضي اللَهُ عَنْهُ قال : قال رسولٌ 
الله يل : «لا ندر لابن آدَمَ فيما لا يَمْلك» ولا عثّقَ لَهُ فيمًا لا يَمْلكُ » ولا 
طلاق لَهُ فيما لا ملك . أَخْرَجَهُ أَبُو داود وَالتَرْمذيُ , وَصِحَحَهُ » وَتُقلّ عن 
البُخَارِي أَنَهُ أَصّحُ مَا ورَدَ فيه) . 

0 وَعَن عسائشة رضي الله عَنْها عَن | 5 ي يي : افع القلم عَن 
ثلاثة عن الام سي د وت لمكيو نض تر ون الود 


حتى يعقل َو يُنْيْق) . رَوَاه اح الا ريعة إلا الترمذي و الحاكم . 
7م ابن حبّانَ . 


(وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي كل 
يجري أصالة ؛ لا أنه رفع بعد وضع . 

والمراد برقع القلم : عدم المؤاخذة » لا قلم الثواب » فلا ينافيه صحة إسلام 
الصبي اللفير» كما نبت في لام الجهودي الذي كان يخدم المي وير 
عليه النبي يك يك الإسلام , فأسلم » فقال : «(الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 


: «رفع القلم) أي احيحمق 
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4 كتاس الطلاق حديث عائشة 


وكذلك ثبت ثبت : أن امرأة رفعت إليه صلى الله عليه وآله وسلم صبياً فقالت : 
ألهذا حج؟ فقال : «نعم » ولك أجر) . ونحو هذا كثير في الأحاديث . 

(«عن ثلاثة. : عَنِ الثائم حتى يَسْتَيُقظ , وعَن الصّغير حَتى كبر ء ون 
الْمَجنون حَتى يَعْقلَ أو يُفيق» . رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي . وصححه 
الحاكم . وأخرجه ابن حبان) : 

الحديث فيه كلام كثير لأئمة الحديث ., وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق 
بهم تكليف ؛ وهو في النائم المستغرق إجماع , والصغير الذي لا تمييز له » وفيه 
خلاف إذا عقل وميّز . 

والحديث جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يكبر ء فقيل : إلى أن يطيق 
الصيام ويحصي الصلاة ؛ وهذا لأحمد . 

وقيل : إذا بلغ اثنتي عشرة سنة » وقيل : إذا ناهز الاحتلام » وقيل : إذا بلغ ؛ 
والبلوغ يكون بالاحتلام في حق الذكر مع إنزال المني إجماعاً ؛ وفي حق الأنثى 
عند الهادوية , وبلوغ خمس عشرة سنة » وإنبات الشعر الأسود اللتجعد في 
العانة » بعد تسع سنين , عند الهادوية » وكذلك الإمناء في حال اليقظة إذا كان 
لشهوة ؛ وفي الكل خلاف معروف . 

وأما اجنون ؛ فالمراد به زائل العقل ؛ فيدخل فيه السكران والطفل » كما يدخل 
الجنون . 

وقد اختلف في طلاق السكران على قولين : 


2 


4 كتاب الطلاق - حديث عائشة 


الأول : أنه لا يقع » وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد و عمر بن عبد العزيز» 
وجماعة من السلف . وهو مذهب أحمد »ء وأهل الظاهر ؛ لهذا الحديث . ولقوله 
تعالى : #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون4 [النساء: 
*؛] » فجعل قول السكران غير معتبر ؛ لأنه لا يعلم ما يقول وبأنه غير مكلف ؛ 
اقيقد لاجد طلى امن خوط المكليقة العهر رومن لا يسفل ما يوه 
فليس بمكلف ء أو بأنه كان يلزم أن يقع طلاقه إذا كان مكرهاً على شربها , أو غير 
عالم بأنها خمرء ولا يقوله امخالف . 

الثاني : وقوع طلاق السكران » ويروى عن على وابن عباس » وجماعة من 
الصحابة » وعن الهادي وأبي حنيفة والشافعي ومالك ؛ واحتج لهم بقوله 
تعالى : #لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4 [النساء: 47] » فإنه نهي لهم عن 
قربانها حال السكر . 

والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم , والمكلف يصح منه الإنشاءات . 

وبأن إيقاع الطلاق عقوبه له . 

وبأن ترتيب الطلاق على التطليق من باب ربط الأحكام بأسبابها , فلا يؤثر 
فيه السكر. 

وبأن الصحابة أقاموه مقام الصاحي في كلامه ؛ فإنهم قالوا : إذا شرب » 
سكر ء وإذا سكر » هذى » فإذا هذى ., افترى ؛ وحد المفتري ثمانون . 


وبأنه أخرج سعيد بن منصور عنه يَكلِقٍ : «لا قيلولة في الطلاق» . 


2: 


4 كتاس الطلاق -٠‏ حديث عائشة 


وأجيب بأن الآية خطاب لهم حال صحوهم ء ونهيٌ لهم قبل سكرهم أن 
يقربوا الصلاة حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون » فهي دليل لنا كما سلف . 

وبأن جعل الطلاق عقوبة يحتاج إلى دليل على المعاقبة للسكران بفراق 
أهله ؛ فإن الله لم يجعل عقوبته إلا الحد . 

وبأن ترتيب الطلاق على التطليق محل النزاع . 

وقد قال أحمد والبتي : إنه لا يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره . 

على أنه يلزمهم القول بترتيب الطلاق على التطليق » صحة طلاق امجنون 
والنائم والسكران غير العاصي بسكره والصبي . 

وبأن ما نقل عن الصحابة بأنهم قالوا : إذا شرب . .. إلى آخره ؛ فقال ابن 
حزم : إنه خبر مكذوب باطل متناقض ؛ فإن فيه إيجاب الحد على من هذى ؛ 
والهاذي لا حد عليه ! 

وبأن حديث : «لا قيلولة في طلاق» خبر غير صحيح » وإن صح .ء فالمراد طلاق 
المكلف العاقل , دون من لا يعقل ؛ لهم أدلة غير هذه لا تنهض على المدعي . 


ولك 


٠‏ كناب الرجعة 


٠ 5‏ عَنْ عَمْرَانَ بن حُْصِيْن رَضِي الله عَنْهُ أنَهُ سئلَ عَنِ الرَجْلٍ 
يُطَلَّق ثم يُرَاجِعْ » ولا يُشْهِد؟ فقا : أشْهد على طَلاقهًا وَعَلى رَجْعَنَها ٠‏ رَوَاه 
أبُو داو هكذا مَوقُوفاً وَسَنَدهُ صحييح . 

وأَخْرَجَهُ البيْهَقي بلَفْظ : : أن عمْرَانَ بْنَ حْصيْن نئل عَسَنْ رَاجَع رك 
ولم يُشْهد؟ فقال : في عَيْر سنْة؟ فَلَيُشْهد الآنء وَزَادَ الطبَرَانيُ في روَايّة : 


2 مد 


وَيَسْتَغْفر الله . 


(عَنْ عمْرَانَ بن حْصِيْن رَضي الله عَنْهُ : أنَهُ سنئل عن الرّجُل يُطَلّق . اشم 
ير يُرَاجعْ , ولا يُشهد؟ فقال : شه عَلى طَلاقهَا وَعَلَى رَجْسَتهَ روه أبُو او 
هكذا مَؤقُوفاً وَسَنَدْهُ صحيحٌ . وأَخْرَجَهُ البَيَهَقَي بلَفْظ : أن عمْرَانَ بْنَ 
حصن سئل عَم رَاجعَ ام » ولم يُشهدذ؟ فَقَالَ : في غير سلنّة؟ فليُشهد 
الآن ء وراد الطبَرَانيُ في روايّة. : وَيَسْتَفْفِر الله) : 

دل الحديث على شرعية الرجعة , والأصل فيها قوله تعالى : #وبعولتهن 
أحق بردهن4 [البقرة : 4؟1] » وقد أجمع العلماء على أن الزوج يملك رجعة زوجته 
في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة » من غير اعتبار رضاها ورضا وليها . إذا 
كان الطلاق بعد المسيس .ء وكان الحكم بصحة الرجعة مجمعاً عليه » لا إذا كان 

والحديث دل على ما دلت عليه آية سورة الطلاق » وهي قوله : #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم# [الطلاق : ؟] » بعد ذكره الطلاق . 


هه 


٠‏ كتاب الرجعة 0١‏ حديث عمران بن حصين 

وظاهر الأمر وجوب الإشهاد , وبه قال الشافعي في القدي ‏ وكأنه استقرٌ 
مذهبه على عدم وجوبه ؛ فإنه قال المرزعي في «تيسير البيان» : 

وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد جائز . 

وأما الرجعة فيحتمل أنها تكون فى معنى الطلاق ؛ لأنها قرينته ؛ فلا يجب 
فيها الإشهاد ؛ لأنها حق للزوج . ولا يجب عليه الإشهاد على قبضه » ويحتمل 
أن يجب الإشهاد ؛ وهو ظاهر الخطاب . انتهى . 

والحديث يحتمل أنه قاله عمران اجتهاداً ؛ إِذْ للاجتهاد فيه مسرح . 

إلا أن قوله : راجع في غير سنة ؛ قد يقال : إن السنة إذا أطلقت فى لسان 
الصحابي يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فيكون مرفوعاً , إلا أنه 
لا يدل على الإيجاب ؛ لتردّد كونه من سنته صلى الله عليه وآله وسلم بين 

واتفقوا على الرجعة بالقول , واختلفوا إذا كانت الرجعة بالفعل » فقال 
الشافعي والإمام يحيى : إن الفعل محرم ؛ فلا تحل به » ولأنه تعالى ذكير 
الإشهاد . ولا إشهاد إلا على القول . 

وأجيب : بأنه لا إثم عليه ؛ لأنه تعالى قال : #إلا على أزواجهم» [الؤمنون : >] 
وهي زوجة » والإشهاد غير واجب كما سلف . 

فقال مالك : لا يصح بالفعل إلا مع النية ؛ كأنه يقول ؛ لعموم : الأعمال 
بالنيات . 


٠‏ - كتاب الرجعة 5١‏ حديث عمراد بن حصين 


وقال الجمهور : يصح ؛ لأنها زوجة شرعاً داخلة تحت قوله : #إلا على 
أزواجهم4 . ولا يشترط النية في مس الزوجة وتقبيلها وغيرهما إجماعاً . 

واختلف هل يجب عليه إعلامها بأنه قد راجعها ؛ لئلا تتزوج غيره؟ فذهب 
الجمهور من العلماء أنه يجب عليه » وقيل : لا يجب » وتفرع من الخلاف لو 
تزوّجت قبل علمها بأنه راجعها , فقال الأولون : النكاح باطل » وهي لزوجها 
الذي ارتجعها . واستدلوا بإجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة . وإن لم تعلم 
بها المرأة » وبأنهم أجمعوا أن الزوج الأول أحق بها قبل أن تزوج . 

وعن مالك : أنها للثاني ؛ دخل بهاءأولم يدخل » واستدل بما رواه ابن 
وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال : مضت السّنة في 
الذي يطلق امرأته » ثم يراجعها ء ثم يكتمها رجعتها , فتحل , فتنكح زوجاً 
غيره ؛ أنه ليس له من أمرها شيء ء ولكنها لمن تزوّجها . 

إلا أنه قيل : إنه لم يرو هذا إلا عن ابن شهاب فقط ‏ وهو الزهري ‏ ؛ فيكون 
من قوله » وليس بحجة . 

ويشهد لكلام الجمهور حديث الترمذي » عن سمرة بن جندب : أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم قال : «أيما امرأة تزوّجها اثنان » فهي للأول منهما» ؛ فإنه 
صادق على هذه الصورة . 

واعلم أنه قال تعالى : #وبُعُولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً» 
[البقرة : 554] ؛ أي : أحق برذهن في العدّة » بشرط أن يريد الزوج بردها الإصلاح , 
وهو حَسن العشرة والقيام بحقوق الزوجية . 


/ا 


٠‏ كتاب الرجعة 7 حديث ابن عمر 


. فإن أراد بالرجعة غير ذلك . كمن يراجع زوجته ؛ ليطلقها » كما يفعله 
لاه لاني بسو يق بحلل جيه دب حبر اجو ب 
المرأة » فهذه المراجعة لم يرد بها إصلاحاً , ولا إقامة حدود الله فهي باطلة . 

إذ الآية ظاهرة في أنه لا تباح له المراجعة ».ويكون أحق برد امرأته إلا بشرط 
إرادة. الإصلاح » وأي إرادة إصلاح في مراجعتها ؛ ليطلقها؟! 

ومن قال إن قوله : #إن أرادوا إصلاحاً» [البقرة: 17] ليس بشرط للرجعة ‏ 
فإنه قول مخالف لظاهر الآية بلا دليل . 

5 وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنْهُ لما طَلَقَ امْرَأَنَهُ » فَالَ النَبي 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ لعُمَرَ : مره فلْيُرَاجِعْهَا» . مُتَفْقَ عَلَيْه 

(وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَهُ لَمَا طَلَقَ امْرََتَهُ؛ 

1 عليه وآله وسلّمٌ لِعُمَرٌ: «مُرْهُ فليرَاجِعْهَاه . متَفَقَ عَلَيْه) . 


تقدم الكلام عليه بما يكفي من غير زيادة... 


ليلتك 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة ٠١‏ - حديث عائشة 


١‏ باب الإيلاء والظّهار والكقارة 

الإيلاء لغة : الحلف . وشرعاً : الامتناع باليمين من وطء الزوجة . 

والظهار ؛ بكسر الظاء مشتق من الظهر , لقول القائل : أنت علي كظهر أمي . 

والكفارة : وهى من التكفير ؛ التغطية . ْ 

عَنْ عائشّة رضي الله عنها قالت : آلى رَسُولَ الله وَل من نسّائه 
تعره لكك لحرا نحلالا » وتجكل لمق كقازة + زول الكززد يا زور اله 

(عَنْ عَائشّة رضي الله عنهًا فَالَتَ : آلى رَسُولَ الله يله من نسّائه وَحَرّمَ ؛ 
فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً » وَجَعَلَ لليمين كفَارَة . رَوَاهُ الَرْمذيْ , ورجالّهُ ثقات) . 

ورجح الترمذي إرساله على وصله . 

الحديث دليل على جواز حلف الرجل من زوجته » وليس فيه تصريح 
بالإيلاء المصطلح عليه في عرف الشرع » وهو الحلف من وطء الزوجة . 

واعلم أنها اخختلفت الروايات في سبب إيلائه صلى الله عليه وآله وسلم » 
وفي الشيء الذي حرمه على روايات : 

أحدها : أنه بسبب إفشاء حفصة للحديث الذي أسره إليها . 

واختلف في الحديث الذي أسره إليها . أخرجه البخاري عن ابن عباس عن 
عمر في حديث طويل » وأجمل في رواية البخاري هذه » وفسر في رواية أخرجها 
الشيخان بأنه تحريمه لمارية » وأنه أسره إلى حفصة فأخبرت به عائشة . 


ظ6 


-٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة حديث عائشة 


أو تحريمه للعسل . 

وقيل : بل أسرٌ إلى حفصة أن أباها يلي أمر الأمّة بعد أبي بكر . 

وقال : لا تخبري عائشة بتحريمي مارية . 

وثانيها : السبب في إيلائه أن فرّق هدية جاءت له بين نسائه . فلم ترض 
زينب بنت جحش بنصيبها » فزادها مرة أخرى , فلم ترض » فقالت عائشة : لقد 
أَقْمَتْ وَجْهَكَ ؛ ترد عليك الهّديّة ! فقال: «لأنتن أهون على الله من أن 
يغمني . لا أدخل عليكن شهراً» . أخرجه ابن سعد عن عمرة عن عائشة » 
ومن طريق الزهري عن عمرة عن عائشة نحوه ؛ وقال : ذبح ذبحاً . 

ثالثها : أنه بسبب طلبهن النفقة . أخرجه مسلم من حديث جابر . 

فهذه أسبا ثلاثة : 

إما لإفشاء بعض نسائه السر؛ وهى حفصة .ء والسر أحد ثلاثة : إِما تجريمه 
مارية » أو العسل ». أو بتحريج صدره من قبل ما فرّقه بينهنَ من الهدية » أو 
تضييقهن في طلب النفقة . ظ 

قال المصنف : واللائق بمكارم أخلاقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
وسعة صدره » وكثرة صفحه أن يكون مجموع هذه الأشياء سبباً لاعتزالهن .. 

وقولها : وحرم ؛ أي : حرم مارية » أو العسل . وليس فيه دليل على أن التحريم 
للجماع » حتّى يكون من باب الإيلاء الشرعي ؛ فلا وجه لحزم ابن بطال وغيره 
أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم امتنع من جماع نسائه ذلك الشهرء إن 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 4 حديث ابن عمر 


أخذه من هذا الحديث » ولا مستند له غيره ؛ فإنه قال المصنف : 

لم أقف على نقل صريح في ذلك ؛ فإنه لا يلزم من عدم دخوله عليهن أن لا 
تدخل إحداهن عليه فى المكان الذي اعتزل فيه , إلا إن كان المكان المذكور من 
لحك نك انلزام عند الدخول عليهن . مع استمرار الإقامة في المسجدء 
العزم على ترك الوطء ؛ لامتناع الوطء في المسجد . 

٠ 1‏ وعن ابن عُمَرَّ رضي الله عنَهُمًا قال : إذا مضت أَرْبَعَةُ شه ء 


ب 1 


قف المؤلي حبّى يُطلّقَ » ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاقٌ؛ حتَّى يُطلَّقَ . أخرجه 
البُخَاري 

(وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنَهما قال : إذا مضت أَرْبَعَةُ أشْهْر» وَقف 
مولي » ؛ حتّى يُطَلّقَ , ولا يَقَعُ عَلَيْهِ الطّلاق» حتّى يُطَلَقَ :شيخ التخارى):. 

الحديث كالتفسير لقوله تعالى : #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أشهر» [البقرة: 175] . 

وقد اختلف العلماء فى مسائل من الإيلاء : 

الأولى : في اليمين » فإنهم اختلفوا فيها ؛ فقال الجمهور: ينعقد الإيلاء 
بكل يمين على الامتناع من الوطء ؛ سواء حلف بالله » أو بغيره . 

وقالك اليافوية + إند لذ هق إلا بالك بات قالوا: لآنه لايكون ينا إلا 
ما كان بالله تعالى ؛ فلا تشمل الآية ما كان بغيره . 

قلت : وهو الحق . 


٠د‏ كتانب الرجعة ١دبات‏ الإيلاء والظهار والكفارة 1 حديث ابن عمر 
2 : 


الثانية : في الأمر الذي تعلق به الإيلاء : وهو ترك الجماع صريحاً أو كناية , 
أو ترك الكلام عند البعض؟ 

والجمهور على أنه لا بد فيه من التصريح بالامتناع من الوطء . لا مجرد 
الامتناع عن الزوجة . ولا كلام أن الأصل في الإيلاء قوله تعالى : #للذين يؤلون 
من نسائهم تربص أربعة أشهر» الآية [البقرة: 15] ؛ فإنها نزلت لإبطال ما كان 
عليه الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء ؛ فإنه كان الرجل يولي من امرأته سنة 
وسنتين » فأبطل الله تعالى ذلك , وأنْظر المولي أربعة أشهر ؛ فإمًا أن يفيء . أو يطلق . 

الثالثة : اختلفوا في مدة الإيلاء ؛ فعند الجمهور والحنفية أنه لا بد أن يكون 
أكثر من أربعة أشهر , وقال الحسن وآخرون : ينعقد بقليل الزمان وكثيره ؛ لقوله 
تعالى : #يؤلون من نسائهم* . 

ورد بأنه لا دليل في الآية ؛ إِذْ قد قدر الله المدة فيها بقوله تعالى : #أربعة 


فالأربعة قد جعلها الله مدة الإمهال ؛ وهي كأجل الدين ؛ لأنه تعالى قال : 
«#فإن فاؤوا» [البقرة: 595] » بفاء التعقيب . وهو بعد الأربعة فلو كانت المدة أربعة : 
أو أقل لكانت قد انقضت ؛ فلا يطالب بعدها , والتعقيب للمدة لا للإيلاء ؛ لبعده . 

والرابعة : أن مضي المدة لا يكون طلاقاً عند الجمهور . 

وقال أبو حنيفة : بل إذا مضت الأربعة الأشهر ‏ طلقت المرأة ؛ قالوا : والدليل 
على أنه لا يكون بمضيها طلاقاً . أنه تعالى خيرٌ في الآية بين الفيئة والعزم على 


ديك 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 6- حديث أبن عمر 


الطلاق مكراد قو ودع واحد وقر بد محر الازيعة وار كاد العادف رجي 
بمضي الأربعة والفيئة بعدها ؛ لم يكن تخييراً . 

لأن حق امخير فيهما أن يقع أحدهما في الوقت الذي يصح فيه الآخرء 
كالكفارة ؛ لأنه تعالى أضاف عزم لمات ووس بصي الاير 
فعل الرجل . 

ولحديث ابن عمر هذا الذي نحن في سياقه » وإن كان موقوفاً فهو مُعَو للأدلة . 

الخامسة : الفيئة هي الرجوع . ثم اختلفوا بماذا تكون؟ فقيل : تكون بالوطء 
على القادرء والمعذور يبين عذره بقوله : لو قدرت » لفئت ؛ لأنه الذي يقدر 
عليه ؛ لقوله تعالى : #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 185] . 

وقيل بقوله : رجعت عن يميني , وهذا للهادوية ؛ كأنهم يقولون : المراد رجوعه 
عن بمينه » لا إيقاع ما حلف عليه . 

وقيل : تكون في حق المعذور بالنية ؛ لأنها توبة يكفي فيها العزم . وَردَ بأنها 
توبة عن حق مخلوق ؛ فلا بد من إفهامه الرجوع عن الأمر الذي عزم عليه 

السادسة : اختلفوا هل تجب الكفارة على من فاء؟ فقال الجمهور: تجب ؛ 
لأنها يمين قد حنث فيها » فتجب الكفارة ؛ لحديث : «من حلف على يمين فرأى 
خرع حرا مه كارك نوات الع در خرن 

وقيل : لا تجب ؛ لقوله تعالى : #فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم» [البقرة: 155] , 
وأجيب بأن الغفران يختص بالذنب لا بالكفارة » ويدل للمسألة الخامسة قوله : 


٠١»‏ - وعن ليان بن يسار قال : أذْرَكُت بضعَة عَشَرَ رَجُلاً من أَصْحَاب 
رَسسُول الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلّمَ كلُّمْ يَقهُونَ المؤْلي . رواة الشافعي . 

(وعن سليمان بن يسار) : بفتح المثناة فسين مهملة مخففة . بعد الألف 
راء » هو أبو أيوب سليمان بن يسار » مولى ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم , وهو أخو عطاء بن يسار كان سليمان من فقهاء المدينة » وكبار 
التابعين » ثقة فاضلاً ورعاً حجة , هو أحد الفقهاء السبعة » روى عن ابن عباس 
وأبي هريرة وأم سلمة » مات سنة سبع ومائة » وهو ابن ثلاث وسبعين سنة 
(قال : أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كلهم يقفون المولي . رواه الشافعي) . 

وفي «الإرشاد» لابن كثير : أنه قال الشافعي بعد رواية الحديث : وأقل ذلك 
فلل عكتر: اع يريد أقل ما يظلق عليه لقا رضعة عش 

وقوله : يقفون ؛ بمعنى يقفونه أربعة أشهر . كما أخرجه إسماعيل ‏ هو ابن أبي 
إدريس ‏ عن سليمان أيضاً قال : أدركنا الناس يقفون الإيلاء إذا مضت الأربعة . 

فإطلاق رواية الكتاس محمولة على هذه الرواية المقيدة . 

وقد أخرج الدارقطني من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه : أنه قال : 
سألت اثني عشر رجلاً من الصحابة عن الرجل يولي؟ فقالوا : ليس عليه شيء » 
حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ؛ فإن فاء » وإلا طلق . 

وأخرج إسماعيل المذكور من حديث ابن عمر أنه قال : إذا مضت أربعة 
أشهر » يوقف حتّى يطلق , ولا يقع عليه الطلاق » حتّى يطلق . 


4ه 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 5 حديث ابن عباس 


وأخرج الإسماعيلي أثر ابن عمر بلفظ : أنه كان يقول : أيما رجل آلى من 
امرأته ؛ فإذا مضت أربعة أشهر» يوقف حتى يطلق أو يفيء , ولا يقع عليها 
طلاق إذا مضت .» حتّى يوقف . 

وفي الباب آثار كثيرة عن السلف كلها قاضية بأنه : لا بد بعد مضي الأربعة 
الأشي دور يقاف للرلى .: 

ومعنى إيقافه هو : أن يطالب إما بالفيء وإما بالطلاق . 

ولا يقع الطلاق بمجرد مضي المدة » وإلى هذا ذهب الجماهير » وعليه دل ظاهر 
الآية ؛ إِذْ قوله تعالى : #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» [البقرة: 5907] » 
يدل قوله : #إسميع» على أن الطلاق يقع بقول يتعلق به السمع » ولو كان يقع 
ماه اي وي اماد 
الآيات تشير إلى ما دلت عليه الجملة السابقة 

فإذا وقع الطلاق ؛ فإنه يكون رجعياً عند الجمهور» وهو الظاهر . ولغيرهم 
تفاصيل لا يقوم عليها دليل . 

ف - وعن ابْن عباس رضي الله عنهما قَال : كان إيلاء الجاهليّة السّنَةَ 


م مه 


والسنتين لجار اضر ؛ فإن كان أَقَلَ من أَرْبعَة أشهر ؛ فليس بإيلاء . 


3 
م ري > دي 


عن ابن عباس رضي الله عنهّمًَا قال: كان إيلاء الجاهليّة السَنة 


الا ارد ان اتير احا انر ام أشهر» فليس 


٠‏ كتاب الرجعة ١د-باب‏ الإيلاء والظهار والكفارة ١1/‏ حديث ابن عباس 


العرب في الجاهلية تحلف بثلاثة أشياء ؛ وفي لفظ : كانوا يطلقون الطلاق والظهار 
ا 0 قالش رلوك ادن عا 


ما كان عليه . 


/؟ وان ان ل اد ألا فر هن 
قم يها أت النبي يغ فقال : إني وَفَعْت عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفْر؟ قَالَ : 


رليات ابا تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ الله به) . روَاه الأربعة وَصَحُحَه 8 


رجح النسّائي إرساله وروا الْبَرَارُ من وَجَهٍ آخرّ عن ابن عباس » وَزَاد فيه : 
دكفر ولا تَعّد» . 


(وعن ابن عباس رضي الله عنه ل لم 
فأنَى التبي يه فقال : إِنّي وَقَمْت عَلَيْهَا قبل أن نْ أُكَفر؟ قَالَ : دقلا تَفْر: 


حتّى تَفْعَل ما اله الله به) . روَاه الأريعة وميه ا 


النسّائي إريتاله وروا بار من وه آخر عن ابن عباس » وَزَاد فيه ا 
ولا تعٌد») . 


طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة ؛ بل يزيده قوة . 
والظهار: مشتق من الظهر؛ لأنه قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي . 
فأخذ اسمه من لفظه , وكنوا بالظهر عما يستهجن ذكره . 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة ١07‏ حديث ابن عباس 


وأضافه إلى الأمّ ؛ لأنها أم امحرمات . وقد أجمع العلماء على تحريم الظهار وإثم 
فاعله » كما قال تعالى : #وإنهم ليقولون كرا هن القون وزوراً» [امجادلة :؟] . 

وأما حكمه بعد إيقاعه فيأتي . 

وقد اتفق العلماء على أنه يقع بتشبيه الزوجة بظهر الأم . ثم اختلفوا فيه في 
مسائل : ْ 

الأولى : إذا شبهها بعضو منها غيره ؛ فذهب الأكثر إلى أنه يكون ظهاراً 
أيضاً , وقيل : يكون ظهاراً إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه » وقد عرفت أن 
النص لم يرد إلا في الظهر . 

الثانية : أنهم العفو ارق فين إذا شبيها بغير الأم من امحارم ؛ فقالت 
الهادوية : لا يكون ظهاراً ؛ لأن النص ورد في الأم » وذهب أخرون منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهاراً , ولو شبهها بمحرم من الرضاع . 

ودليلهم القياس ؛ فإن العلة التحر المؤبد » وهو ثابت في الحارم كثبوته في الأم . 

وقال مالك وأحمد : إنه ينعقد , وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية . 

بل قال أحمد : حتى في البهيمة , ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم . 

وما ذكر من إلحاق غيرها فبالقياس وملاحظة المعنى » ولا ينتهض دليلاً على 
الحكم . 

الثالثة : أنهم اختلفوا أيضاً هل ينعقد الظهار من الكافر؟ فقيل : نعم ؛ لعموم 
الخطاب في الآية » وقيل : لا ينعقد منه ؛ لأن من لوازمه الكفارة » وهي لا تصح 


-٠‏ كتاب الرجعة ١‏ - باب الإيلاء والظهار والكفارة  1١١77‏ حديث ابن عباس 


من الكافر » ومن قال : ينعقد منه قال : يكفر بالعتق , أو الإطعام ؛ لا بالصوم ؛ 
لتعذره فى حقه . 
وأجيب بأن العتق والإطعام إذا فعلا لأجل الكفارة » كانا قربة » ولا قربة 
لكافر . 
الرابعة : أنهم اختلفوا أيضاً في الظهار من الأمة المملوكة ؛ فذهبت الهادوية 
والحنفية والشافعية : أنه لا يصح الظهار منها ؛ لأن قوله تعالى : #من نسائهم» 
[الجالة : ؟] » لا يتناول المملوكة في عرف اللغة ؛ للاتفاق في الإيلاء على أنها غير 
داخلة فى عموم النساء » وقياساً على الطلاق . 
وذهب مالك وغيره إلى أنه يصح من الأمة ؛ لعموم لفظ النساء . 
إلا أنه اختلف القائلون بصحته منها في الكفارة » فقيل : لا تجب إلا نصف 
الكفارة ؛ فكأنه قاس ذلك على الطلاق عنده . 
الخامسة : الحديث دليل على أنه يحرم وطء الزوجة التي ظاهر منها قبل 
التكفير » وهو مجمع عليه ؛ لقوله تعالى : #من قبل أن يتماسا» [امجادلة : *] » فلو 
وطئ » لم يسقط التكفير » ولا يتضاعف ؛ لقوله يِه : «حتى تفعل ما أمرك 
الله» ؛ قال الصلت بن دينار: سألت عشرة من الفقهاء عن المظاهر يجامع قبل 
التكفير؟ فقالوا : كفارة واحدة » وهو قول الفقهاء الأربعة . 
وعن ابن عمر : أن عليه كفارتين : إحداهما للظهار الذي اقترن به العود , والثانية 
للوطء امحرم كالوطء في رمضان نهاراً ‏ ولا يخفى ضعفه . 


05 


مده 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة ١١74‏ حديث سلمة بن صخر 


وعن الزرهري وابن جبير : أنها تسقط الكفارة ؛ لأنه فات وقتها ا فإنه قبل 
المسيس » وقد فات » وأجيب بأن فوات وقت الأداء لا يسقط الثابت فى الذمة 
كالصلاة وغيرها من العبادات . 


وعن الأقل : لا تحرم المقدمات ؛ لأن المسيس هو الوطء وحده ؛ فلا يشمل 
المقدمات إلا مجازا . 

ولا يصح أن يرادا ؛ لأنه جمع بين الحقيقة والمجازء وعن الأوزاعي : يحل له 
0 اإثار ' 
ل 
عَليْهاء فقال لى رَسُول الله علق 0 
قَالَ: «قَصُمْ شَهْرَيْن مُتَنَابعَينَ» , قَلتْ: وهَلْ أَصَبْتْ الذي أَصَبْتْ إلا من 
الصّيام؟! قال : «أطعم عَرْقاً م تَمْر سنن مسئكيناً» . أخرجه م وَالأرئعَة 
إلا النسائي , وَصَّحَّحَه ابن خريمّة وَابن الجارٌود . 

(وعن سلمة بن صخر رضي الله عنه) : هو البَيَّاضي ؛ بفتح الموحدة 
وتخفيف المثناة التحتية وضاد معجمة ؛ أنصاري خزرجي » كان أحد الببكائين , 
روى عنه سليمان بن يسار وابن المسيب » قال البخاري : لا يصح حديثه ؛ يعنى 


6 


هذا الذي ة في الظهار ( (قال: دخل رمضان » فخفت أن أصيب امرأتي) : : وفي 


اليك 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ - باب الإيلاء والظهار والكفارة 6 حديث سلمة بن صخر 


«الإرشاد» قال : إني كنت امراً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري (فظاهرت 
منها » فانكشف لي شيء منها ليلة » فوقعت عليها , فقال لي رسول الله وَل : 
«حَرَرْ رَقِبَّة » فقلت : ما أملك إلا رقبتي » قال : «فصم شهريْن مُتتابِعَيْنِ) ؛ 
قلت : وهل أصبتٌ الذي أصبت إلا من الصيام؟! قال : «أَطعم عَرْقاً منْ تمر 
سَنَّينَ مسكيناً) . أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي » وصححه ابن خزيمة 


وابن الجارود) . 

وقد أعله عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة ؛ لأن سليمان لم 
يدرك سلمة ؛ حكى ذلك الترمذي عن البخاري . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : أنه دل على ما دلت عليه الآية من ترتيب خصال الكفارة » رالترتيب 
إجماع بين العلماء . 

الثانية : أنها أطلقت الرقبة في الآية ؛ وفي احاديية ا : 5 تقيد بالإيمان . 
كما قيدت به في آية القتل . 

فاختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وغيرهما إلى 
عدم التقييد » وأنها تجزئ رقبة ذمية » وقالوا : لا تقيد بما في آية القتل ؛ لاختلاف 
الموسية: 

وقد أشار الزمخشري إلى عدم اعتبار القياس ؛ لعدم الاشتراك في العلة ؛ فإن 
المناسبة أنه لما أخرج رقبة مؤمنة من صفة ال حياة إلى الموت » كان كفارته إدخال 
رقبة مؤمنة فى حياة الحرية » وإخراجه عن موت الرقبة . 


دأهم 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 64 حديث سلمة بن صخر 


فإن الرق يقتضي سلب التصرف عن المملوك ؛ فأشبه الموت الذي يقتضي 
سلب التصرف عن الميت ؛ فكان في إعتاقه إثبات التصرف ؛ فأشبه الإحياء 
الذي يقتضي إثبات التصرف للحي . 

وذهبت الهادوية ومالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ إعتاق رقبة كافرة, 
وقالوا : تقيد آية الظهار كما قيدت آية القتل . وإن اختلف السبب . 

قالوا : وقد أيدت ذلك السنة ؛ فإنه لما جاءه صلى الله عليه وآله وسلم السائل 
يستفتيه في عتق رقبة كانت عليه » سأل صلى الله عليه وآله وسلم الجارية : 
«أين الله؟» فقالت : فى السماء فقال : «من أنا؟» فقالت : أنت رسول الله قال : 
«فأعتقها ؛ فإنها ومن . أخرجه البخاري'" وغيره . 

قالوا: فسؤاله صلى الله عليه وآله وسلم لها عن الإيمان , وعدم سؤاله عن 
صفة الكفارة وسببها . دال على اعتبار الإيمان في كل رقبة تعتق عن سبب ؛ لأنه 
قد تقرر أن ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . كما 
فد قرو 

قلت : الشافعي قائل بهذه القاعدة ؛ فإن قال بها من معه من امخالفين » كان: 
الدليل على التقييد هو السنة لا الكتاب ؛ لأنهم قرروا في الأصول أنه لا يحمل 
المطلق على المقيد إلا مع اتحاد السبب ؛ ولكنه وقع في حديث أبي هريرة عند 
أبي داود ما لفظه : 


)١(‏ كذا قال المؤلف رحمه الله ! والحق أن الحديث ليس في البخاري » بل هو في مسلم برقم 
(890ه) . (الناشر) . 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة حديث سلمة بن صخر 


فقال: يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة .. . الحديث إلى آخره . 

قال عز الدين الذهبي : هذا الحديث صحيح . وحينئذ ؛ فلا دليل في الحديث 
على ما ذكر ؛ فإنه يلق لم يسألها عن الإيمان إلا لأن السائل قال : عليه رقبة 
مؤمنة . 

الثالثة : اختلف العلماء فى الرقبة المعيبة بأي عيب ؛ فقالت الهادوية وداود : 
تجزئ المعيبة ؛ لتناول اسم الرقبة لها . 

وذهب آخرون إلى عدم إجزاء المعيبة ؛ قياساً على الهدايا والضحايا ؛ بجامع 
التقرب إلى الله . 

وفصل الشافعى فقال : إن كانت كاملة المنفعة كالأعور » أجزأت . وإن نقصت 
منافعه »لم تمز إذا كان ذلك ينقصها نقصاناً ظاهراً كالأقطع والأعمى ؛ إذ العتق 
تمليك المنفعة » وقد نقصت . 

وللحنفية تفاصيل في العيب يطول تعدادها » ويعرٌ قيام الأدلة عليه . 

الرابعة : أن قوله يِه : «فصم شهرين متتابعين» , دال على وجوب التتابع » 
وعليه دلت الآية » وشرطت أن تكون قبل المسيس ؛ فلو مس فيهما » استأنف ؛ 
وهو إجماع إذا وطئها نهاراً متعمداً . 

وكذا ليلاً عند الهادوية و أبي حنيفة وآخرين » ولو ناسياً ؛ للآية » وذهب 
الشافعي وأبو يوسف إلى أنه لا يضر ويجوز ؛ لأن علة النهي إفساد موود 
إفساد بوطء الليل » وأجيب بأن الآية عامّة . 


واختلفوا إذا 5 نهار ناسياً ؛ فعند الشافعي وأبي يوسف : لا يضر ؛ لأنه 


؟* اه 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة 6 حديث سلمة بن صخر 


لم يفسد الصوم » وقالت الهادوية وأبو حنيفة : بل يستأنف » كما إذا وطئ عامداً ؛ 
لعموم الآية . 

قالوا : وليست العلة إفساد الصوم ؛ بل دل عموم الدليل للأحوال كلها على 
أنها لا تتم الكفارة » إلا بوقوعها قبل المسيس . 

الخامسة : اختلفوا أيضاً فيما إذا عرض له في أثناء صيامه عذر مأيوس » ثم 
زال ؛ هل يبني على صومه », أو يستأنف؟ فقالت الهادوية و مالك وأحمد : إنه 
يبنى على صومه ؛ لأنه فرقه بغير اختياره . 

وقال أبو حنيفة » وهو أحد قولي الشافعي : بل يستأنف ؛ لاختياره التفريق . 

وأجيب بأن العذر صيره كغير امختار . 

وأما إذا كان العذر مرجواً » فقيل : يبني أيضاً » وقيل : لا يبنى ؛ لأن رجاء 
زوال العذر صيره كالختار » وأجيب بأنه مع العذر لا اختيار له . ١‏ 

السادسة : أن ترتيب قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فصم» . على قول 
السائل : ما أملك إلا رقبتي » يقضي بما قضت به الآية ؛ من أنه لا ينتقل إلى 
الصوم إلا لعدم وجذان الرقبة ؛ فإن وجد الرقبة ‏ إلا أنه يحتاجها لخدمته للعجز _» 
فإنه لا يصح منه الصوم . 

فإن قيل : إنه قد صح التيمم لواجد الماء ‏ إذا كان يحتاج إليه ؛ فهلا قستم 
هذا عليه ! 

قلت : لا يقاس ؛ لأن التيمم قد شرع مع العذر ؛ فكأن الاحتياج إلى الماء 
كان لعذر . 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة ٠١74‏ حديث سلمة بن صخر 


فإن قيل : فهل يجعل الشبق إلى الجماع عذراً يكون له معه العدول إلى 
الإطعام » ويعد صاحب الشبق غير مستطيع للصوم؟ 

قلت : هو ظاهر حديث سلمة » وقوله في الاعتذار عن التكفير بالصيام : 
وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ وإقراره صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم على عذره » وقوله : «أطعم) »يدل على أنه عذر يعدل معه إلى الإطعام . 

السابعة : أن النص القرآني والنبوي صريح في إطعام ستين مسكيناً » كأنه 
جعل عن كل يوم من الشهرين إطعام مسكين . 

واختلف العلماء : هل لا بد من إطعام ستين مسكيناً , أو يكفي إطعام 
مسكين واحد ستين يوماً؟ فذهبت الهادوية ومالك وأحمد والشافعى إلى الأول ؛ 
لظاهر الآية . 1 

وذهبت الحنفية وهو أحد قولى زيد بن على » والناصر ‏ إلى الثانى » وأنه 
كن لفان زر سل وكين تومه زو اقوس ب اعد مذو رطعار فين كا 

قالوا : لأنه في اليوم حاتي مح ل دوي ؛ وأجيب بأن ظاهر 

الآية تغاير المساكين بالذات . 

ويروى عن أحمد ثلاثة أقوال كالقولين هذين . 

والثالث : إن وجد غير المسكين » لم يجز الصرف إليه ء وإلا أجزأ إعادة 
العيرفه إليقة: 

الثامنة : اختلف في قدر الإطعام لكل مسكين ؛ فذهبت الهادوية والحنفية 


إلى أن الواجب ستون صاعا من تمر» أو ذرة » أو شعير» أو نصف صاع من بر . 


ه١:‎ 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة ٠١78‏ حديث سلمة بن صخر 


وذهب الشافعي إلى أن الواجب لكل مسكين مد والمدٌ ربع الصاع » 
واستدل بقوله فى حديث الباب : «أطعم غرقا من قز سقين مسكينا 9ه والغعرق:* 
مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً من تمر ولأنه أكثر الروايات فى حديث سلمة . 

هذا ء واستدل الأولون بأنه ورد في رواية عبد الرزاق : «اذهب إلى صاحب 
صدقة بني زريق » فقل له فليدفعها إليك , فأطعم عنك منها وسقاً ستين 
مسكيناً» . قالوا : والوسق : ستون صاعاً » وفي رواية لأبي داود والترمذي : «فأطعم 
وسقاً من تمر ستين مسكيناً» » وجاء في تفسير العرق : أنه ستون صاعاً . 

وفي رواية لأبي داود : أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً ؛ قال أبو داود : 
وهذا أصح الحديثين . ولما اختلف في تفسير العرق على ثلاثة أقوال » واضطربت 
الروايات فيه ؛ جنح الشافعي إلى الترجيح بالكثرة . 

وأككر الوواراى تبي مفوهراعا . 

وقال الخطابي في «معالم السنن» : العرق : السفيفة التي من الخوص ؛ فيتخذ 
منها المكاتل ؛ قال : وجاء تفسيره أنه ستون صاعاً ؛ وفي رواية لأبي داود : يسع 
ثلاثين صاعاً ؛ وفي رواية سلمة : يسع خمسة عشر صاعاً ؛ فذكر أن العرق 
يختلف في السعة والضيق . 

قال : فذهب الشافعي إلى رواية الخمسة عشر صاعاً . 

قلت : يؤيد قوله » أن الأصل براءة الذمة عن الزائد ؛ وهو وجه الترجيح . 

التاسعة : في الحديث دليل على أن الكفارة لا تسقط جميع أنواعها بالعجز ؛ 
وفيه خلاف . 


هزه 


٠٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب الإيلاء والظهار والكفارة حديث سلمة بن صخر 


فذهب الشافعي وأحد الروايتين عن أحمد إلى عدم سقوطها بالعجز ؛ لما في 
حديث أبي داود عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر مني زوجي أوس 
ابن الصامت . . . إلى أن قال لها رسول الله صلق الله عليه واله وسلم ابعسيق 
رقبة» . قالت : لا يجد » قال : «يصوم شهرين متتابعين» , قالت : إنه شيخ كبير 
ما به من صيام » قال : «يطعم ستين مسكينا» , قالت : ما عنده من شيء 
يتصدق به , قال : «فإني سأعينه بعرق» , الحديث . فلو كان يسقط عنه بالعجزر 
لأبانه صلى الله عليه وآله وسلم , ولم يعنه من عنده . 

وذهب أحمد في رواية » وطائفة إلى سقوطها بالعجز, كما تسقط الواجبات 
المعوعياة رضن ابداتهان 

وقيل : إنها تسقط كفارة الوطء في رمضان بالعجز عنها ؛ لا غيرها من 
الكفارات . 

قالوا : لأن النبي يَيْق أمر امجامع في نهار رمضان أن يأكل الكفارة هو وعياله ؛ 
والرجل لا يكون مصرفاً لكفارته . 

وقال الأولون : إِنّما حَلت له ؛ لأنه إذا عجز وكفر عنه الغير : جاز أن يصرفها 
إليه » وهو مذهب أحمد في كفارة الوطء في رمضان . وله في غيرها من 
الكفارات قولان » وهو نظير ما قالته الهادوية من أنه يجوز للإمام إذا قبض الزكاة 
من شخص .ء أن يردها إليه . 

العاشرة : قال الخطابي : دل الحديث على أن الظهار المقيد كالظهار المطلق ؛ 
وهو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة , ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة . 


كاه 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ - باب الإيلاء والظهار والكفارة 6 حديث سلمة بن صخر 


واختلفوا فيه إذا برّء ولم يحنث ؛ فقال مالك وابن أبي ليلى : إذا قال لامرأته 
أنت علي كظهر أمي إلى الليل » لزمته الكفارة » وإن لم يقربها . 

وقال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه إذا لم يقربها . وجعل الشافعي في 
الظهار المؤقت قولين : أحدهما أنه ليس بظهار . 

فائدة: قد يتوهم أن سبب نزول آية الظهار حديث سلمة هذا ؛ لاتفاق 
الحكمين في الآية والحديث , وليس كذلك ؛ بل سبب نزولها قصة أوس بن 
العذات#أدكره ابق كدير فى الالإزقاوة مع ستديت حويلة ردك لبه بالق :: 
في واللّه وفي أوس أنزل الله سورة امجادلة . قالت : كنت عنده » وكان شيخاً كبيراً 
قد ساء خلقه ‏ وقد ضجرء قالت : فدخل علي يوماً فراجعته بشيء فغضب » 
فقال : أنت على كظهر أمي » قالت : ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة , ثم 
دخل علي ؛ فإذا هو يريدني عن نفسي ء قالت : قلت : كلا والذي نفس خويلة 
بيده » لا تخلص إلى » وقد قلت ما قلت . فحكم الله ورسوله فيهما . . . الحديث . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود . وإسناده مشهور . 

وأخذ منه أنه إذا قصد بلفظ الظهار الطلاق » لم يقع الطلاق » وكان ظهاراً: 
وإلى هذا ذهب أحمد والشافعي وغيرهما . 

قال الشافعي : ولو ظاهر يريد به طلاقاً » كان ظهاراً » ولو طلق يريد ظهاراً » 
كان طلاقاً . 


وقال أحمد : إذا قال : أنت على كظهر أمى » وعنى به الطلاق » كان ظهاراً , 


٠‏ كتاب الرجعة ١-باب‏ الإيلاء والظهار والكفارة 4 حديث سلمة بن صخر 


ولا تطلق . وعلله ابن القيم بأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية ؛ فنسخ , فلم يجر 
أن يعاد إلى الأمر المنسوخ . 

وأيضاً ؛ فأوس إنما نوى به الطلاق لما كان عليه » فأجرى عليه حكم الظهار 
دون الطلاق . وأيضاً ؛ فإنه صريح في حكمه ؛ فلم يجز في جعله كناية في 
الحكم الذي أبطل الله شرعه . وقضاء الله أحق وحكمه أوجب . 


٠‏ كتاي الرجعة ١‏ باب اللعان 2.6848 حديث أبن عمر 


؟ ‏ باب اللّعان 


هو مأخوذ من اللعن ؛ لأنه يقول الزوج في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين . ويقال فيه : اللعان والالتعان والملاعنة . 

واختلف في وجوبه على الزوج » فقال في «الشفاء» للأمير الحسين : يجب 
إذا كان ثمة ولد , وعلم أنه لم يقربها . 

وفي «المهذب» و «الانتصار» : أنه مع غلبة الظن بالزنا من المرأة » أو العلم , 
يجوز , ولا يجب .» ومع عدم الظن » يحرم . 

وار ل ل ار ف ل ما 
أرَآَيْت أن لَوْ وَجَدَّ أَحَدنًا امْرَآَنَهُ على فَاحشّة كيف كيف يَصِدْء ؟ يَصْنَعْ؟ إن تكلم تكلم , 
مر عَظيم , وإن سكت سكت غلى مكل ذلك؟ فلم بن به . فلما كان بَعْدَ 
ذلك ء أَنَاه فَقَالَ : إن الذي سَآلّْكَ عَنْهُ قد ابتُلِيِتَ به . فَأئْرَلَ الله الآيات في 
سُورة النورء فَتَلاهنَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكرَه » وأَخبَرْهُ أن عَذَابِ الدائيًا أَهْوَنُ من 
عَذابٍ الآخرة » قَالَ : لا ء والذي بَعَتّك بالحق , ما كُذَبْت عَلَيْهَا »ثم دَعَاهَا 
فَوَعَظَهَا كذلك, فَالْت : لاء والذي بَعَتَكَ بالحَق. إِنَهُ لكاذب ؛ قَبَّدأ بالرّجُل 
فشهد أَرْبَعَ شهادات بالله .ثم تَنَى بالْمَرأة » ثم قَرّقَ بَيْنَهُمَا . رَوَاهُ مُسْلمَ . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنه قال : سَأَلَ فلانُ) : هو عومر العجلاني » كما 
في أكثر الروايات (فقال : يا رسول الله ! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على 
فاحشة , كيف يصنع؟ إن تكلم » تكلم بأمر عظيم . وإن سكت . سكت على 


4ه 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب اللعان ٠84‏ حديث أبن عمر 


مثل ذلك؟) : أي : على أمر عظيم (فلم يجبه . فلما كان بعد ذلك .ء أتاه فقال : 
إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فأنزل الله الآيات في سورة النور) : 
والأكثر فى الروايات أن سبب نزول الآيات قصة هلال بن أمية وزوجته » وكانت 
متفه على قغنة ومز» وإفااغلاها تلن الله عليه زاله وس » لآن حكفيا عا 
للأمة (فتلاهن عليه وَوَعَظَهُ وَذَكْرَهُ) : عطف تفسير ؛ إذ الوعظ هو التذكير 
(وَأَخْبَرَهُ أن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرة) : الموعود به في قوله : 
«لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظلم» [النور: *5] (قال : لاء والذي 
بَعَتَكَ بالحق , ما كذئت عَليْها . ثم دعاها فَوَعَظَهَا كذلك » قالت : لاء والذي 
يَعَنْكَ بالحق . ٠‏ إنهُ لَكَاذْبٍ ؛ قَبّدأ بالرَجُلٍ فَشَهِدَ أرب شهادات بالله . ثم َنَى 
بالمرأة » ثم فرق بَيْنَهُما . رواه مسلم) . 

في الحديث مسائل : 

الأولى : قوله : فلم يجبه » ووقع غند أبي داود : فكره يَكِغٍ المسائل وعابها . 

قال الخطابي : يريد المسألة عما لا حاجة بالسائل إليه . 

وقال الشافعي : كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي 
ممنوعة ؛ لئلا ينزل في ذلك ما يوقعهم في مشقة وتعنت » كما قال تعالى : #لا 
تسألوا عن أشياء» [المائدة: ]٠١١‏ . 

وفى الحديث الصحيح : «أعظم الناس جرماً من سأل عن شيء لم يحرم , 
فحرم من أجل مسألته» . 

وقال الخطابئٍ : قد وجدنا المسألة في كتاب الله على وجهين : 


ع0 


٠‏ كتاب الرجعة ؟ ‏ باب اللعات 88 حديث ابن عمر 


أحدهما : ما كانت على وجه التبيين والتعليم فيما يلزم الحاجة إليه من أمر 
الدين . 

والآخر : ما كان على طريق التعدت والتكلف . 

فأباح النوع الأوّل وأمر به وأجاب عنه فقال : #فاسألوا أهل الذ كر» [النحل : 
7؛ » الأنبياء : 1] » وقال : #فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك*# [يونس: 44] 
وأجابه 'تعالى في الآيات : #يسألونك عن الأهلة4 [البقرة: 189] ؛ #ويسألونك 
عن المحيض؟ [البقرة : ؟؟1] وغيرها وقال في النوع الآخر : #ويسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي* [الإسرء : 40] » وقال : #يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها» [الأعراف : /141] . 

فكل ما كان من السؤال على هذا الوجه فهو مكروه ؛ فإذا وقع السكوت عن 
جواب » فإنّما هو زجر وردع للسائل ؛ فإذا وقع الجواب , فهو عقوبة وتغليظ . 

الثانية : في قوله : فبدأ بالرجل » ما يدل على أنه يبدأ به » وهو قياس الحكم 
الشرعي ؛ لأنه الملّعي فيقدم , وبه وقعت البداءة في الآية . 

. وقد وقع الإجماع على أن تقديمه سنة , واختلف ؛ هل تحب البداءة به أم لا؟ 

فذهب الجماهير إلى وجوبها ؛ لقوله كه لهلال : «البينة وإلا حد في ظهرك» . 

فكانت البداءة ؛ لدفع الحدّ عن الرجل » فلو بدأ بالمرأة» كان دافعاً لأمرلم 


م 


9 .-. 


سن 


وذهب أبو حنيفة إلى أنها تصح البداءة بالمرأة ؛ لأن الآية لم تدل على لزوم 
البداءة للرجل ؛ لأن العطف فيها بالواو ؛ وهى لا تقتصى الترقييت . 


فين 


وأجيب عنه بأنها , وإن لم تقتض الترتيب ؛ فإنه تعالى لا يبدأ إلا بما هو 


الأحق في البداءة » والأقدم في العناية ؛ وبين فعله يلق ذلك » فهو مثل قوله : 


«نبدأ بما بدأ الله به» » في وجوب البداءة بالصفا . 

الثالثة : قوله : ثم فرق بينهما » دال على أن الفرقة بينهما لا تقع إلا بتفريق 
الحاكم , »لا بنفس اللعان . ظ 

وإلى هذا ذهب كشير مستدلين بهذا اللفظ في المحديث » وأنه ثبت في 
«الصحيح» بأن الرجل طلقها ثلاثاً بعد تمام اللعان , وأقرّه النبيى صلى الله عليه 
وآله وسلم على ذلك . 

ولو كانت الفرقة تقع بنفس اللعان , لبيّن يلق أن طلاقه في غير محله . 

وقال الجمهور : بل الفرقة تقع بنفس اللعان » وإما اختلفوا ؛ هل تحصل الفرقة 
بتمام لعانه » وإن لم تلتعن هي؟ فقال الشافعي : تحصل به . 

وقال أحنمد :لا تحصل إلا بتمام لعانهما » وهو المشهور عند المالكية . ويه 
قالت الظاهرية . 

واستدلوا بما جاء في (اصحيح مسلم» من قوله ل 
كل متلاعنين» . 

قال ابن العربي : أخبر يل بقوله : «ذلكم» , عن قوله : «لا سبيل لك عليها» . 

قال : وكذا حكم كل متلاعنين ؛ فإن كان الفراق لا يكون إلا بحكم ‏ فقد 
نفذ الحكم فيه من الحاكم الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : «ذلكم 


التفريق بين كل متلاعنين» . 


: «ذلكم التفريق بين 


"ىه 


قالوا : وقوله : فرق بينهما » معناه : إظهار ذلك . وبيان حكم الشرع فيه , لا 
أنه أنشأ الفرقة بينهما . 

قالوا : فأما طلاقه إياها » فلم يكن عن أمره صلى الله عليه وآله وسلم » وبأنه 
لم يزد التحري الواقع باللعان إلا تأكيداً ؛ فلا يحتاج إلى إنكاره . 

وبأنه لو كان لا فرقة إلا بالطلاق » لجازله الزواج بها بعد أن تنكح زوجاً غيره . 

وقد أخرج أبو داود عن ابن عباس الحديث ؛ وفيه : وقضى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أن لا بيت لها عليه ولا قوت . من أجل أنهما يتفرقان من 
غير طلاق » ولا متوفى عنها . 
مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرّق بينهما . ثم لا يجتمعان أبدا . 

وأخرجه البيهقي بلفظ : فرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
بينهما وقال : «لا يجتمعان أبد١)‏ . 
وغن عَمز : يُفرّقٌ بيتهماء ولا يجتمعان أبذا : 

الرابعة : اختلف العلماء في فرقة اللعان ؛ هل هي فسخ . أو طلاق بائن؟ 
فذهبت الهادوية والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنها فسخ ٠‏ مستدلين بأنها 
وجب كرا فؤيدا : فكانق فخا كقرقة الأمناعة © إذ لا يجمعان أبذا : 


ولآن اللعان ليس ضريحاً فى الطلاق + ولا كناية فيه:, 


و2 
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وذهب أبو حنيفة إلى أنها طلاق بائن » مستدلاً بأنها لا تكون إلا من زوجة ؛ 
فهي من أحكام النكاح المختصة ؛ فهي طلاق ؛ إِذْ هو من أحكام النكاح المختصة , 
بخلاف الفسخ ؛ فإنه قد يكون من أحكام غير النكاح ؛ كالفسخ بالعيب . 

وأجيب بأنه لا يلزم من اختصاصه بالنكاح أن يكون طلاقاً » كما أنه لا يلزم 

فيه نفقة , ولا غيرها . 

الخامسة ‏ وهى فرع الرابعة . : اختلفوا لو أكذب نفسه بعد اللعان ؛ هل تحل 
له الزوجة؟ فقال أبو حنيفة : تحل له ؛ لزوال المانع » وهو قول سعيد بن المسيب ؛ 
فإنه قال : فإن أكذب نفسه ؛ فإنه خاطب من الخطاب . 

وقال ابن جبير : ترد إليه ما دامت في العدة . 

وقال الشافعي وأحمد : لا تحل له أبداً ؛ لقوله يلغ : «لا سبيل لك عليها» . 

قلت : قد يجاب عنه بأنه يلك قاله لمن التعن » ولم يكذّب نفسه . 

السادسة : في حذيث لعان هلال بن أمية أنه قذف امرأته عند النبى صلى 
الله عليه وآله وسلم شولك بواسعياء ,جه المديهة عند ابن فازه وتقيره.. 

قال الخطابي : فيه من الفقه أن الزوج إذا قذف امرأته برجل بعينه ‏ ثم 
تلاعنا » فإن اللعان يُسّقط عنه الحد » فيصير في التقدير ذكره المقذوف به تبعا » 
ولا يعتبر حكمه ‏ وذلك أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم لهلال بن أمية : 
«البينة » أو حد' في ظهرك» , فلما تلاعنا »لم يتعرض لهلال بالحد . 


5ه 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ - باب اللعان حديث ابن عمر 


الحد الذي كان يلزمه بالقذف سقط عنه باللعان ؛ وذلك لأنه مضطر إلى ذكر من 
يقذفها به ؛ لإزالة الضرر عن نفسه » فلم يحمل نفسه على القصد له بالقذف ١‏ 
وإفشال الخيورغلية: 

قلت : ولا يخفى أنه لا ضرورة في تعيين من قذفها به . 

قال : وقال الشافعى : إنما يسقط الحد عنه إذا ذكر الرجل وسمّاه في اللعان ؛ 
لإذاله لعل لللنة سي لين.. 

وقال أبو حنيفة :.الحد لازم له » وللرجل مطالبته به . 

وقال مالك : يحد للرجل » ويلاعن للزوجة . انتهى . 

قلت : ولا دليل فى حديث هلال على سقوط الحد بالقذف ؛ لأنه حق 
للمقذوف . ولم يرد أنه طالب به » حبّى يقول له صلى الله عليه وآله وسلم : قد 
سقط باللعان » أو يحد القاذف » فيتبين الحكم . 

والأصل ثبوت الحد على القاذف » واللعان إنفا شرع ؛ لدفع الحد عن الزوج 
والزوجة . 

وعن ابن عمر رضي الله عَنْهُ : أن رَسسُولَ الله صلّى الله عليه وآله 
لك عَلَيْهَاه » قَالَ : يا رَسُولَ الله » مَالي؟ قَالَ : «إنْ كنت صقت عَلَيْهَا » فَهُوَ 
ما اسْتَْلَلْتَ من فَرْجهًا , وإن كُنْت كَذَبْت عَلَيْهًا » فذاك أَبَعَدُ لك منْهًاه . 


4 
2 


(وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


ه00 


٠‏ - كتاب الرجعة ١‏ - باب اللعان ١‏ حديث أنس 


قال للمتلاعنين : «حسابُكما عَلى الله) : بيّنه بقوله (أَحَدُكُمًَا كاذب) : فإذا 
كان أحدهما كاذياً افا هو المتولى اله (لاسبيل لك عليها») : هو إبانة 
فرقة بينهما كما سلف (قال : يا رسول الل ؛ مالي؟) : يريد به الصداق الذي 
سلمه إليها (قال : «إِنّْ كنت صّدقت عَليْها : ؛فَهُوَبَا اْتَحْلَلت من فرْجهاء 
وإن كنت كذبْت عَليّها » فذاك أَبْعَدُ لَك منْها» . متفق عليه) . 

الحديث أفاد ما سلف من الفراق بينهما . وأن أحدهما كاني فى نفس 
الأمرء وحسابه على الله » وأَن لا يَرْجِمَ بشيء مما سلمه ف مم10 شار 
كان صادقاً فى القذف » فقد استحقت المال بما استحل منها . وإن كان كاذباً: 
نقد اسحقيه لفيا اتلك ووتحوعة له ] بعدة أنه قمغا :بالكل نيا 
فكيف يرتيع ما أعطاها؟! 

00 - وعن أَنّس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «أبصروها ؛ فإن جَاءت به أَبْيَضَ متبط فهو لرَوجهَا » وإن جَاءتَ به 
أكحَل جَعْداً . فَهُوَ للّذي رَمَاهَا به . مُتفق عَلَيْه . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال اطول المي عيدو الت ريل 
«أَبْصِرُومًا ؛ فإن جاءت به أَبْيَضَ سبطاً) : بفتح السين المهملة وكسر الباء 
الموحدة بعدها طاء مهملة ؛ وهو الكامل الخاق من الرجال (فهوَ لرَؤْجها » وإن 
جَاءتْ به أكْحَلَ) : بفتح المع فا وسكرن لكا ف فهر اذ مارت حاف كي 
سود » كأن فيها كحلاً ؛ وهي خلقة (جَعْد) : بفتح الجيم وسكون العين المهملة 
ا 1 


رين 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب اللعان ١‏ - حديث أنس 


.. ولهما في أخرى.: فجاءت به على النعت المكروه . 

وفي الأحاديث ثبتت له عدة صفات » وفي رواية لهما وللنسائي : أنه قال 
يه - بعد سرد صفات ما في بطنها : «اللهمٌ بين» , فوضعت شبيهاً بالذي 
ذكر زوجها أنه وجده عندها . 

وفى الحديث دليل على أنه يصح اللعان للمرأة الحامل » ولا يؤخمر إلى أن 
تضع . وإليه ذهب الجمهور ؛ لهذا الحديث . 

وقالت الهادوية وأبو يوسف ومحمد ؛ ويروى عن أبي حنيفة وأحمد : أنه لا 
لعان لنفي الحمل ؛ لجواز أن يكون ريحاً » فلا يكون للعان حينئذ معنى . 

قلت : وهذا رأي في مقابلة النص ؛ وكأنهم يريدون أنه لا لعان بمجرد ظن 
الحمل من الأجنبي , لا لوجدانه معها الذي هو صورة النص . 

وفي الحديث دليل على أنه ينتفي الولد باللعان , وإن لم يذكر النفي في 
اليمين ؛ وإلى هذا ذهب أهل الظاهر . 

فتن ين لمتحي الميواني ايناد ازا متا لقان اي الال . 
إلا بشرط ذكر الزوج لنفي الولد دون المرأة . 

وأنه يصح نفي الولد . وهو حمل » ويؤخر اللعان إلى ما بعد الوضع » ولا 
دليل عليهما . 

بل الحق قول الظاهرية ؛ فإنه لم يقع في اللعان عنده يَهٍ نفي الولد » ولم نره 
في حديث هلال . ولا عويمر »ولم يكن اللعان إلا منهما في عصره ‏ صلى الله 


عليه وآله وسلم . 


يفن 


٠‏ -.كتاب الرجعة " باب اللعان ١"‏ حديث ابن عباس 


وأما لعان الحامل ؛ فقد ثبت في هذه الأحاديث . وقد أخرج مالك عن نافع 
عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لاعن بين رجل وامرأته , 
وانتفى من ولده . ففرق بينهما , وألحق الولد بالمرأة . 

وفي حديث سهل : وكانت حاملاً , فأنكر حملها , وذكر أنه انتفى من ولده . 

ولكنه لا يدل على اشتراط نفي الولد ؛ لأنه فعله الرجل من تلقاء نفسه . 

وقال أبو حنيفة ابص د نفي الحمل واللعان عليه ؛ فإن لاعنها حاملاً' ثم 
قف ارد لسرن تسكن مج يتنه افير ؛ لأن اللعان لا يكون إلا بين 
الزوجين » وهذه قد بانت بلعانهما في حال حملها . 

ويجاب ألاهتااراق فو تفانكة النص الثابت في حديث الباب » وفي 
حزيت من مرف لد رن كان البيكا رق قد قن افر له ا وكا نك سانا + 
من كلام الزهري » لكن حديث الباب صحيح صريح . 

وفي الحديث دليل على العمل بالقيافة » وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج 
إن جاءت به على صفته ؛ لأنه للفراش . لكنه بين صلى الله عليه وآله وسلم المانع 

007 بالقيافة نفياً واثباتاً ‏ بقوله 0 ل شأن» . 


- لد اَْاسة على فد ول «إنها مُو 1 رَوَاه أَبُو دَاوْد وَالنسائي » 


ا ابن عبَاسٍ رضي الله عنة 


8ه 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب اللعان 7 حديث سهل بن سعد 


سيىم 


يَدهُ عند الخَامسّة عَلى فيه . وَقَالَ : «إِنْهَا مُوجبَّة) رَوَاهُ أبُو دَاوْدِ وَالنّسائي » 
وَرجَالُه ثقَات) : فيه دلالة على أنه يشرع من الحاكم المبالغة في منع الحلف ؛ 
خشية أن يكون كاذباً ؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم منع بالقول بالتذكير 
والوعظ . كما سلف . ثم منع ههنا بالفعل » ولم يرو أنه أمر بوضع يد أحد على 
فم المرأة » وإن أوهمه كلام الرافعي . 

قر : «إنها الموجبة» ؛ أي : للفرقة ولعذاب الكاذب . 

وفيه دليل على أن اللعنة الخامسة واجبة . 

وأما كيفية التحليف ؛ فأخرج الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس في 
تحليف هلال بن أمية : أنه قال له رسول الله يلغ : «احلف بالله الذي لا إله إلا 
هو : إني لصادق» ؛ يقول ذلك أربع مرات ؛ الحديث بطوله » قال الحاكم : 
صحيح على شرط البخاري . 

: وعن سَّهل بن سَعْد رضي الله عنه 0 قال‎ - ٠ 
! لما فَرَعَا منْ تَلاعُنهِماء قال : كذبْت عَلَيْهَايا رَسُولَ الله‎ 
طَلقَهَا نَلائا قَبْلَ أن يَأمْرَُ رَسسُولَ الله‎ 

(وَعَنْ سَّهلٍ بن سَّعْد رضي الله عنه - في قصة المُتلاعتينٍ ‏ قال : َم قرا 
مِنْ تلاعُئهمًا قَال) : أي : الرجل (كَذبْت عَلَيْهَا يا رَسُولَ | لله إنْ أَمْسَكتهًا ؛ 
طلقا لان َبْلَ أن مره وول الله : 4 مُتَفَقَ عَلَيْه) . 
تقدم الكلام على تحقيق المقام . 


صااف 


09 


٠‏ كتاب الرجعة ؟ - باب اللعان 84 - خديث ابن عباس 


١‏ - وعن ابْنِ عباس رضي الله عنهما : أن رجلا جاء إلى .رسول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلُم »فال إن اثرأني ي لا َو يلد لامس . قال : هربها» ٠»‏ 
قَالَ : حاف أن تَتبعَها نَفْسي » قال : «فاسْتمتعٌ بها» رَوَاه أَيُو دَاوْدَ والتّرْمذي 
والْبَرارُء وَرجاله ثقات . وَأَخْرَجَهُ النسائي من وَجْه آَرَعَنِ ابن عَبَاس ؛ ؛ بلفظ : 
قال : «طَلّقَهَا» » قال : لا أَصْبِرُ عَنْهًا » قَالَ : «نأمْسكهاء . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمَا : أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: إن امراك لا ترديد لامس » قال : «غرّبها») : 
بالغين المعجمة والراء وباء موحدة ؛ قال في ا : أي : أبعدها ؛ يريد 
الطلاق (قال : أخاف أن تتبعها نفسي . قال : «فَاسْتمتعٌ بها» . رواه أبو داود 
والترمذي والبزار » ورجاله ثقات) : وأطلق عليه النووي الصحة . 

لكنه نقل ابن الجوزي عن أحمد أنه قال : لا يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم في هذا الباب شيء » وليس له أصل » فتمسك بهذا ابن 
الجوزي وعذه في «الموضوعات» مع أنه أورده بإسناد صحيح! 

(وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس ؛ بلفظ : قال : «طَلّقَها» , 
قال : لا أصبر عنها » قال : «فأمسكها») : 

اختلف العلماء في تفسير قوله : لا ترد يد لامس » على قولين : 

لاوا المشكناء المحوره وانها لجع من وود انها التاق ابوهدا ترد 
أبي عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطّابي . 


تلاق 


٠‏ كتاب الرجعة ١‏ باب اللعان 5 حديث أبى هريرة 


واستدل به الرّافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا ء إذا كان 
الرجل لا يقدر على مفارقتها . 

والثاني : أنها تبذر بمال زوجهاء ولا تمنع أحداً طلب منها شيئاً منه ؛ وهذا 
قول أحمد والأصمعي ؛ ونقله عن علماء الإسلام , وأنكر ابن الجوزي على من 
ذهب إلى الأول . 

قال في «النهاية» : وهو أشبه بالحديث ؛ لأن المعنى الأول يُشكل على ظاهر 
قوله تعالى : #وحرم ذلك على المؤمنين4 [الدور: ٠‏ ] ؛ وإن كان في معنى الآية 
وجوه كثيرة . 

قلت : الوجه الأول في غاية من البعد ؛ بل لا يصح ؛ للآية . ولأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لا يأمر الرجل أن يكون ديّوئاً ؛ فحمله على هذا لا يصح . 

والثاني بعيد ؛ لأن التبذير إن كان بمالها . فمنعها نمكن . وإن كان من مال 
الزوج » فكذلك ء ولا يُوجِبُ أَمْرَهُ بطلاقها ؛ على أنه لم يتعارف في اللغة أن 
يقال : فلان لا يرد يد لامس ؛ كناية عن الجود , فالأقرب المراد أنها سهلة 
الأخلاق , ليس فيها نفورٌ وحشمة عن الأجانب ؛ لا أنها تأت الفاحشة . 

وكثير من النساء والرجال بهذه المثابة مع البعد من الفاحشة .ء ولو أراد به 
أنها لا تمنع نفسها عن الوقاع من الأجانب . لكان قاذفا لها . 

2 وعن بي 0 رضي الله عنه : أَنَهُ ّمع رَسُولَ لله لل تَفَول 
- حين نَرْلْتْ آيَةَ المُتَلاعدَيْن - : يما امرآة حلت على قَوْم م لئس منْهُم . 


25 


فَلَيْسَتْ من الله في شيءء ولم يُدْخَلَهَا الله جَنَمَهُ ؛ وَأَيُمَا رَجُل جَحَد وَلْدّه 


ه١‎ 


وهو يَنْظرٌ إليّه » احتجب الله عَنْهُ » وَفْضِّحَهُ عَلى رُؤُوس الأَوَّلِينَ والآخرين» . 
جر أبُو داود والنسائي وابن مَاجَه 3 وُصحّحه ابن حبان . 


(وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَهُ سَمِع رَسُولَ الله ولو يفول - حين 
نَرْلْتَ آيَهَ المُتلاعتين ‏ :يما ار دحت على قَوْممَنْ لَئْسَ من ؛ فَلِيِسَت 
من الله في شيءء ولم يلها الله جَنَْهُ ؛ وَأيُمَا رَجُل جَحَد وَلَّدَهُ» وهو يَنْظُ 
ِلَيّْه) : أي : يعلم أنه ولده (احتجب الله عَنْهُ » وَفْضّحَه على رُؤوس الأولِين 
والآخرين» . أَخْرَّجَه أبُو دَاودَ والنّسائي وابنْ مَاجَه . وَصَّحَحَهُ ابن حبّاتَ) . 

وقد تفرد به عبد الله بن يونس عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة , ولا 
يعرف عبد الله إلا بهذا الحديث ؛ ففى تصحيحه نظر . 

وصححه أيضاً الدارقطني مع اعترافه بتفرد عبد الله ! 

وفي الباب عن ابن عمر عند البزار» وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي ؛ ضعيف » 
وأخرج أحمد .من طريق مجاهد عن ابن عمر نحوه ؛ أخرجه عبد الله بن أحمد في 
ازوائاه مده عن ابيدعن وكيع اتوقال ا تقردربة وكيو ره ومطتى التليت واضح + 

ونا ٠‏ وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال :من قر بود طَرْقَةَ عئينٍ » فليس له 
أن يَنْفيَهُ . أَخْرَجَهُ البَتَقي. ؛ وفق من موقوفة : 

ل و :من أَقَرَبوَلَدِه طَرْقَةَ عبن افليس له أن 
يفيه . أَخْرَجَهُ الْبَيْمَّقَي , وهو حَسَنّْ مَوْقُوف) . 

و ل ا 
واختلف فيما إذا سكت بعد علمه به » ولم ينفه ؛ فقال المؤيد : إنه يلزمه » وإن 


خرف 


٠‏ كتاب الرجعة ؟ ‏ باب اللعان 0 - حديث أبي هريرة 


لم يعلم أن له النفي ؛ لأن ذلك حق يبطل بالسكوت » وذلك كالشفيع إذا أبطل 
شفعته قبل علمه باستحقاقها . 

وذهب أبو طالب إلى أن له النفي متى علم ؛ إِذّ لا يقبت التخيير من دون 
ل لجو عاك ناجلو زو رن ل رم الكقى بعاد الف رلا تير 
لسارو وإضورة ابن كرف كالرقرارية ‏ 

وقال م يحيى والشافعي : بل يكون نفيه على الفور , قال : وحد الفور مأ 
لم يعد تراخياً عرفاً» كما لو اشتغل بإسراج دابته » أو لبس ثيابه » أو نحو ذلك ؛ 
لم يعد تراخياً عرفاً » ولهم في المسألة تقادير ليس عليها دليل إلا الرأي » وفروع 
على غير أصل أصيل . ظ 

ال ا كع ل كي ل إن 
امرأتي ولدت غُلاماً أَسْوَد؟ قال ل : هَل لَك من إبل؟» . قال : نَعَمُ » قال : «قَمَا 
ألْوَانْهًا؟» » قال «عجمر قال : «هَل فيهًا من أَوْرَقَ؟»» قال : نَعَمّ » قال الاي 
ذلك؟؟» ء قال : لَعَلَهُ نَرَعَهُ عرّق» قَالَ : «فَلْعَلَ ابْنَكَ هذا نَرَعَهُ عرّق» . متفق 
عََيْه » وفي روايّة لسُمْلم : وهو يُعَرْضْ بأَن يَنْفيَهُ » وقالَ في آخره : ولم يُرَخخَص 
لَهُ في الانتفاء منه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً) : قال عبد الغني : إن اسمه 
ضمضم بن قتادة (قال : يا رسول الله ! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود؟ قال : 
«هَلَ لك من إبل؟» » قال : نعم » قال : «قما أَلوائُها؟» , قال : حمرء قال : «هل 
فيها من أَوْرَقَ؟») : بالراء والقاف ‏ بزنة أحمر ‏ ؛ وهو الذي في لونه سواد ليس 


فد 


٠‏ كتاب الرجعة ؟ - باب اللعان /0 - حديث أبي هريرة 


بحالك (قال : نعم » قال : «فَأَنّى ذلك؟ . قال : لعله نَرَعَهُ) : بالنون فزاي وعين 
مهملة ؛ أي : جذبه إليه (عرّق » قال : «مَلعَلَ انك هذا نَرَعَهُ عرق» . متفق عليه) . 

(وفي رواية لمسلم) : أي : عن أبي هريرة (وهو) : أي : الرجل (يعرض بأن 
ينفيه » وقال في آخره : ولم يرخص له في الانتفاء منه) . 

قال الخطابي : هذا القول من الرجل تعريض بالريبة ؛ كأنه يريد نفي الولد . 

فحكم النبي يَكلْةٍ بأن الولد للفراش », ولم يجعل خلاف الشبه واللون دلالة 
يجب الحكم بها ء وضرب له المثل بما يوجد من اختلاف الألوان في الإبل 
ولقاحها واحد . 

وفي هذا إثبات القياس . وبيان أن المتشابهين حكمهما من حيث الشبه 
واحد » ثم قال : 

وفيه دليل على أن الحدّ لا يجب في المكاني » وإنما يجب في القذف الصريح . 

وقال المهلب : التعريض إذا كان على جهة السؤال لا حدّ فيه ء وإنما يجب 
الحدّ في التعريض إذا كان على المواجهة والمشاتمة . 

وقال ابن المنير : يفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض ؛ أن الأجنبي 
يقصد الأذية المحضة . والزوج قد يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب . 

وقال القرطبي : لا خلاف أنه لا يجوز نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة , 
كالسمرة والأدمة , ولا في البياض والسز ا ذا كان قد أقر بالوطء » ولم تمض 
مدة الاستبراء . 


أن 
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قال في «الشرح» : كأنه أراد في مذهبه »وإلا فالخلاف ثابت عند الشافعية 
بتفصيل ؛ وهو إن لم ينضم إليه قرينة زناً »لم يجز النفي » وإن اتهمها بولد على 
لون الرجل الذي اتهمها به » جاز النفي على الصحيح . 

وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقاً » والخنلاف ا هو عند. عدمها ) 
والحديث يحتمله ؛ لأنه لم يذكر أن معه قرينة الزنا » وإنما هو مجرد مخالفة 
اللون . 


واه 


٠‏ كتاب الرجعة  '‏ باب العدة والإحداد... 67 حديث المسور بن مخرمة 


“ - باب العدة والإحداد والاستبراء » وغير ذلك 

بكسر العين المهملة : اسم لمدّة تتربص بها المرأة عن التتزويج بعد وفاة 
زوجها » وفراقه لها ؛ إما بالولادة , أو الأقراء , أو الأشهر . 

والإحداد ؛ بالحاء بعدها دالان مهملتان بينهما ألف ؛ وهو لغة : المنع » وشرعاً : 
ترك الطيب والزينة للمعتدة عن وفاة . 

06 - عن المسُور بْنِ مَْرَمَة : أن بيع الأمْلّميّةَ نُفْسَتْ بَعْدَ وَقَاة 
َوْجِهًا َّال فَجَاءَت التي ولة استأنتفه أذ تنج فَأَذنَ لها فَكَحَت . 
رَوَاه البْحَاري 1 في «الصحيحين» وفي لْفْظٍ : أنها وَضعت بعد وفاة 
زَدجها بأربعين َل وفي لَنْظ سل : قال الزهري :دلا أرع ياتا إن ترج 
وَهي في دمها , ؛ غير أنّه لا يَقَرَئّها رَوْجُهًا . حتّى تَطْهْرَ . 

(عن 0 : بكسر الميم وسكون السين المهملة فواو مفتوحة فراء (ابن 
مخرمة): بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء » تقدمت ترجمته (أن 
يعة) بض النين الهجلة ا ا 
التأنيث (الأمُلميّة نُفسّت) : بضم النون وكسر الفاء (بعد وفاة زوجها) : هو 
000 (بليال) : وقع في تقديرها خلاف 
كبير لا حاجة إلى ذكره » ويأتي بعضه قريباً (فجاءت النبي يلغ فاستأ 
تنكح » فأذن لها فنكحت . رواه البخاري . وأصله في «الصحيحين» , وفي 
ا لفظ):للبخاري (أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة » وفي لفظ 
لمسلم) : أي : عن المسور (قال الزهري : ولا أرى بأساً أن تزوّج وهي في دمها) : 


01 


٠‏ - كتاب الرجعة  '"'‏ باب العدة والإحداد... 6 حديث المسور بن مخرمة 


أي : دم نفاسها (غير أنه لا يقربها زوجها . حتى تطهر) . 

الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدّتها بوضع 
الحمل » وإن لم يمحض عليها أربعة أشهر وعشرا » ويجوز بعده أن تنكح . 

وفي المسألة خلاف ؛ فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من 
الصحابة وغيرهم ؛ لهذا الحديث , ولعموم قوله تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن؟ [الطلاق: 4] » والآية » وإن كان ما قبلها في المطلقات ؛ لكن 
ذلك لا يخص عمومها . 

وأيد بقاء عمومها على أصله ما اخ توعية الد ين احتسد في «رواية 
المسند» » والضياء في «الختارة» » وابن مردويه عن أبي بن كعب .ء قال : 

قلت : يا رسول الله! #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهز» هي 
المطلقة ثلاثاً أم المتوفى عنها؟ قال : «هي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها» . 

وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني عن أَبي من وجه 
آخر قال : لا نزلت هذه الآية » قلت : يا رسول الله ! هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ 


قال رسول الله كلف : «أية آية؟») قلت : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


ا 


حملهن# المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال : (نعم) . 


وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه عدة روايات دالّة على قوله بهذا . 


وأخرج عنه ابن مردويه قال : نسححت سورة النساء القصرى كل عدة: 


#وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 أجَلّ كل حامل مطلقة » أو 


يفن 
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متوفى عنها زوجها أن تضع حملها . 

وأخرج ابن مردويه عن أ سعيد الخدري قال : نزلت سورة النساء القصرى 
بعد التي في البقرة بسبع سنين . 

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن 
المنذر وابن مردويه » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : كنت أنا وابن عباس 
وأبو هريرة رضي الله عنهُ فجاء رجل فقال : أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة 
زوجها بأربعين ليلة ؛ أحلت؟ 

قال ابن عباس : تعتد آخر الأجلين . قلت أنا : #وأولات الأحمال أجلهن 
أن يضعن حملهن» . 

قال ابن عباس : ذلك في الطلاق » قال أبو سلمة : أرأيت لو أن امرأة جرت 
حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس : آخر الأجلين . 

قال أبو هريرة : أنا مع ابن أخي » يعني أبا سلمة » فأرسل ابن عباس غلامه 
كريباً إلى أم سلمة يسألها ؛ أمضت في ذلك سنة؟ فقالت : قتل زوج سبيعة 
الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة » فخطبت فأنكحها رسول 


١ 


الله كلق . 


وأخرجه عبد بن حميد من حديث أبي سلمة ؛ وفيه : أنهم أرسلوا إلى عائشة 
فسألوها . فقالت : ولدت سبيعة ‏ مثل ما مضى -. إلا أنها قالت : بعد وفاة 
زوجها بليال . 
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وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها في 
جميع العدد , وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الآية الكريمة » ومع تأخر نزولها 
كما صرحت به الرؤايات ؛ ينبغي أن يكون التخصيص . أو النسخ متفقاً عليه . 

وذهبت الهادوية وغيرهم ويروى عن على : أنها تعتد بآخر الأجلين ؛ إما 
وضع الحمل إن تأخخر عن الأربعة الأشهر والعشرء أو بالمدة المذكورة إن تأخرت 
عن وضع الحمل مستدلين بقوله تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذ رون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 584] . 

قالوا : فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه.ء وقوله : #وأولات 
الأحمال أجلهن» [الطلاق: ؛] » كذلك فجمع بين الدليلين بالعمل بهما ء والخروج 
من العهدة بيقين » بخلاف ما إذا عمل بأحدهما . 

وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم , مبين بأن آية النساء القصرى 
شاملة للمتوفى عنها زوجها . وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار . 

وأما الرواية عن على رضي الله عنه » فقال الشعبي : ما أصدق أن علي بن 
أبي طالب كان يقول : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين . 

هذا ؛ وكلام الزهري صريح أنه يعقد بها , وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها , 
وإن حرم وطؤها ؛ لأجل علة أخرى هي بقاء الدم . 

وقال النووي في «شرح مسلم» : قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء 
كان الحمل ولداً » أو أكثرء كامل الخلقة » أو ناقصها , أو علقة » أو مضغة ؛ فإنها 


اكوك 
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:. : 


تنقضي العدة بوضعه . إذا كان فيه صورة خلقة أدمي » سواء كانت صورة خفية 
تختص النساء بمعرفتها » أو صورة جلية يعرفها كل أحد . 

وتوقف ابن دقيق العيد فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل ؛ هو 
الحمل التام المتخلق . وأمّا خروج المضغة والعلقة فهو نادر؛ والحمل على الغالب 
أقوى . 

قال المصنف : ولهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة 
لحم ليس فيها صورة بينة » ولا خفية . 

وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملاً ‏ وأا ما لا يتحقق 
كونه حملا فلا ال فلا تنقضي 
بمشكوك فيه . 

4 - وعن غَائشّة رضي الله عنها, فَالَتْ : أُمرت بَريرةٌ أ 
حيّض . رَوَاهُ ابن مَاجَه » وَروَانهُ قات » لكنّة مَعْلُول . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : «أُمرَتْ) : مغير الصيغة ؛ والآمر هو 
النبي يه (بريرة أن تعتد بشلاث حيض . رواه ابن ماجه , ورواته ثقات . 
لكنه معلول) . 

وقد ورد ما يؤيده » وهو دليل على أن العدة تعتبر بالمرأة - عند من يجعل عدة 
المملوكة دون عدة الحرة ‏ لا بالزوج ؛ على القول الأظهر من أن زوج بريرة كان 


عبدا . 


040 
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دوعن القضي عن ناطمة حك ين في الب وين 
تلاثاً ‏ بول اباتك ولا من مرا مينن : 

(وعن الشعبي) : هو أبو عمرو عامر بن شرحبيل بن عبد الله الشعبي 
الهمّداني الكوفي » تابعي جليل القدرء فقيه كبير» قال ابن عيينة : كان ابن 
عباس في زمانه » والشعبي في زمانه . 

مر ابن عمر بالشعبي » وهو يحدث بال مغازي » فقال : شهدت القوم » وهو 
أعلم بها مني ! 

وقال الزهري : العلماء أربعة : ابن المسيب بالمدينة » والشعبي بالكوفة » 
والحسن البصري بالبصرة » ومكحول بالشام . 

ولد الشعبي في خلافة عمر كما في «الكاشف» للذهبي » وقيل : لست 
خلت من خلافة عثمان » ومات سنة أربع ومائة » وله اثنتان وستون سنة (عن 
فاطمة بنت قيس .» عن النبي يلق في المطلقة ثلاثاً : «ليْس لها سكنى , 
ولا تفقة» رواه مسلم) . 

الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا سكنى ؛ وفي المسألة 
خلاف . 


إن الع ل 
١ 0‏ ع م 
- فى لمطلقة 
- - 


ذهب إلى ما أفاده الحديث “انق عباس و الحسن وعطاء والشعبى 3 وأحمد 
- في إحدى الروايات - والقاسم والإمامية وإسحاق وأصحابه وداود وكافة أهل 
الحديث مستدلين بهذا الحديث . 


٠‏ - كتاب الرجعة ؟ ‏ باب العدة والإحداد... 1٠١١‏ حديث فاطمة بنت قيس 


. وذهب عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز والحنفية و الثوري وغيرهم إلى 
أنها تجب لها النفقة والسكنى . مستدلين على الأوّل بقوله تعالى : #فأنفقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن4 [الطلاق: ؟] » وهذا في الحامل » وبالإجماع في 
الرجعية على أنها تجب لها النفقة . 

وعلى الثاني بقوله تعالى : #أسكنوهن من حيث سكنتم» [الطلاق:1] . 

وذهب الهادي وآخرون إلى وجوب النفقة دون السكنى . مستدلين بقوله 
تعالى : #وللمطلقات متاع4 [البقرة: ]14١‏ ولأنها حبست بسببه كالرجعية . 

ولا يجب لها السكنى ؛ لأن قوله : #من حيث سكنتم» يدل على أن ذلك 
حيث يكون الزوج , وهو يقتضي الاختلاط ؛ولا يكون ذلك إلا في حق الرجعية . 

قالوا: وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه بمطاعن يضعف معها 
الاحتجاج به , وحاصلها أربعة مطاعن : 

الأول : كون الراوي امرأة ولم تقترن بشاهدين عدلين يتابعانها على حديثها . 

الثاني : أن الرواية تخالف ظاهر القرآن . 

الثالث : أن خروجها من المنزل لم يكن لأجل أنه لا حق لها في السكنى ؛ 
بل لإيذائها أهل زوجها بلسانها . 

الرابع : معارضة روايتها برواية عمر . 

وأجيب بأن كون الراوي امرأة غير قادح . فكم من سنن ثبتت عن النساء؟ 
يعلم ذلك من عرف السير وأسانيد الصحابة . 


حكن 
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وأما قول عمر : لا نترك كتاي ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري أحفظت 
أم نسيت؟ فهذا تردد منه فى حفظها ؛ وإلا فإنه قد قبل عن عائشة وحفصة عدة 
أخبار » وتردده فى حفظها عذرله في عدم العمل بالحديث » ولا يكون شكه 
حجة على غيره . 

وأما قوله : إنه مخالف للقرآن » وهو قوله تعالى : #لا تخرجوهن من 
بيوتهن* [الطلاق: ]١‏ » فإن الجمع مكن بحمل الحديث على التخصيص لبعض 
أفراد العام . 

وأما رواية عمر ء فأرادوا بها قوله : وسنة نبينا » وقد عرف من علوم الحديث 
أن قول الصحابي : من السنة كذا » يكون مرفوعاً . 

فالجواب أنه قد أنكر أحمد بن حنبل الزيادة من قول عمر , وجعل يقسم ء 
ويقول : وأين في كتاب الله إيجاب النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً؟! وقال : هذا 
لا يصح عن عمر ؛ قال ذلك الدارقطني!" . 

وأما حديث عمر : سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لها 
السكنى والنفقة» , فإنه من رواية إبراهيم النخعي عن عمر . وإبراهيم لم يسمعه 
من عمر ؛ فإنه لم يولد إلا بعد موت عمر بسنين . 

وأما القول بأن خروج فاطمة من بيت زوجها كان لإيذائها لأهل بيته 
بلسانها . فكلام أجنبي عما يفيده الحديث الذي روت » ولو كانت تستحق 


!  ركذأ ومثله فى «مسائل أحمد)» لابئة عبدالله  فيما‎ )١( 


اذيك 


٠‏ كتاب الرجعة  '"‏ باب العدة والإحداد . . . 0 - حديث أم عطية 


السكنى لما أسقطه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لبذاءة لسانها ؛ ولوعظها وكفها . 
عن إذاية أهل زوجها . 
ولا يخفى ضعف هذه المطاعن فى رد الحديث » فالحق ما أفاده الحديث, 
وقد أطال ابن القيم في ذلك في «الهدي الديوى#"ناضرا للعفتز ديك قاظمة : 
- وعن َم عَطيةَ رضي الله عنها : أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّمٌ قال : هلا نحل امْرٌََ على مَيْت قَوْقَ نَلاث . إلا على رَوْج أرْبعة أشهْرِ 
وَعشراً » ولا تلبس تو مَبُوض إلا َب عَصْبٍء ولا محل » ولأ َس طييَا 
إلا إذَا طَهْرَتْ ؛ َبْدَةَ من قنْطرء أو أَظَفَار , مه متمق عليه ,هذا لَفْظ ممم ؛ 
ولأبي داود والنسّائي من الزيّادة : «ولا تختضبْ» » وللنسائي : «ولا قتشط» . 
(وعن أم عطية رضي الله عنها) : اسمها نسيبة ؛ بضم النون وفتح المهملة 
صحابية لها أحاديث في كتب الحديث (أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعم تاك وحم رح احري لحرا رع عر اجام الوية ويسورر ميم 
الدال على أن لا » ٠‏ نافية » وجزمها على أنها نهي (امْرَأة على ميت فوْقَ ثلاث » 
الع راع ازيم خضو رقتراء ولا تلبس وا تاتونا إلا ثوب مشي" 
بفتح العين الفيلة وسكون الصاد المهملة فباء موحدة » في «النهاية» : أنها برود 
ل ل عم م ا ل ا د 
احا ابل لاس لمن ( (ولا تكتحل » ولا تمس طيبا إلا إذ طهر 
0 بضم النون وسكون الباء الموحدة فذال معجمة ؛ أي : قطعة (من قُسْط) : 
بضم القاف وسكون السين المهملة ؛ في «النهاية» : أنه ضرب من الطيتف » وقيل : 


2: 


٠‏ كتاب الرجعة باب العدة والإحداد ... 0١‏ - حديث أم عطية 


العود (أوْ أظفَار) : يأتي تفسيره (متفق عليه , وهذا لفظ مسلم . ولأبي داود 
والنسائي من الزيادة : «ولا تختضب» » وللنسائي : «ولا متشط) : 
الحديث فيه مسائل . 
الأولى : تحريم إحداد المرأة فوق ثلاثة أيام , » على أي 0 أب أو غيره» 
وجوازه ثلاثاً عليه . وعلى الزوج فقط أربعة أشهر وعشراً . 
إلا أنه أخرج أبو داود في المراسيل من حديث عمرو بن شعيب . عن أبيه 
عن جده : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 
سبعة أيام » وعلى من سواه ثلاثة أيام . 
فلو صح كان مخصصاً للأس من عموم النهي في حديث أم عطية . إلا أنه 
مرسل لا يقوى على التخصيص . 
الثانية : في قوله : «امرأة» ؛ إخراج للصغيرة بمفهومه ؛ فلا يجب عليها الإحداد 
على الزوج ؛ فلا تنهى عن الإحداد على غيره أكثر من ثلاثة » وإليه ذهب 
الحنفية و الهادي . 
وذهب الجمهور إلى أنها داخلة في العموم وأن ذكر المرأة خرج مخرج 
الغالب » والتكليف على وليها في منعها من الطيب وغيره ؛ ولأن العدة واجبة 
على الصغيرة كالكبيرة » ولا تحل خطبتها . 
. الثالثة : فى قوله : «على ميت» . دليل على أنه لا إحداد على المطلقة ؛ فإن 
كان رجعياً للحداء : 


وإن كان اباننا ذهب التسهور إلى أنه لا إحيداد علبدهنا :وهو قول:العنادئ 


ه؛ه 
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والشافعي ومالك ورواية عن أحمد لظاهر قوله : «على ميّت» . 

وإن كان مفهوماً ؛ فإنه يؤيده أن الإحداد شرع ؛ لقطع ما يدعو إلى الجماع , 
وكان هذا في حق المتوفى عنها ؛ لتعذر رجوعها إلى الزوج . 

وأما المطلقة بائناً » فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد إذا لم تكن مثلثة ؛ 
أي : مطلقة ثلاثاً . 

وذهب آخرون , منهم على وزيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوب 
الإحداد على المطلقة بائناً ؛ قياساً على المتوفى عنها ؛ لأنهما اشتركتا في العدة » 
واختلفتا فى سببها . 

ولأن العدة تحرم النكاح ؛ فحرمت دواعيه » والقول الأول أظهر دليلاً . 

الرابعة : أنه لا دلالة في الحديث على وجوب الإحداد » وإنما دل على حله 
على الزوج الميت . 

وذهب إلى وجوبه أكثر العلماء ؛ لما أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة : 
أنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله تعالى علينه وعلى آله وسلم حين 
توفي أبو سلمة , وقد جَعَلِتْ عَليَّ صبْراً . . . الحديث , سيأتي » ورواه النسائي . 

قال ابن كثير : وفي سنده غرابة » قال : ولكن رواه الشافعي عن مالك أنه 
بلغه عن أم سلمة . . . فذكره » وهو ما يتقوى به الحديث ويدلٌ على أن له أصلاً . 

ولا أخرجه عنها أيضاً أحمد وأبو داود والنسائي : أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب » ولا 


ان 
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الممشقة . ولا الحلي . ولا تختضب . ولا تكتحل» . 

قال الحافظ ابن كثير : إسناده جيد , لكن رواه البيهقى موقوفاً عليها . 

وذهب الحسن والشعبي : أن المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها زوجها . تكتحلان 
وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتنتعلان وتصبغان ما شاءتا . 

وامتعدلا عا رةه أحيية. وم حخه ان بحبان مم حنديث أسمناء بتك 
عميس قالت : دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل 
جعفر بن أبي طالب ., فقال : «لا تحدي بعد يومك» , هذا لفظ أحمد . 

وله ألفاظ كلها دالة على أمره صلى الله عليه وآله وسلم لها بعدم الإحداد 
بعد ثلاث ؛ وهذا ناسخ لأحاديث أم سلمة في الإحداد ؛ لأنه بعدها ؛ فإن أم 
سلمة أمرت بالإحداد بعد موت زوجها . وموته متقدم على قتل جعفر . 

وقد أجاىس الجمهور عن حديث أسماء بأجوبة سبعة . كلها تكلف , لا 
حاجة إلى سردها . 

المسألة الخامسة : في قوله : «أربعة أشهر وعشرأ» , قيل : الحكمة في التقدير 
بهذه المدة أن الولد تتكامل خلقته » وينفخ فيه الروح بعد مضي مائة وعشرية 
يوماً » وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة » فجبر الكسر إلى العقد على 
طريق الاحتياط » وذكر العشر مؤنثاً باعتبار الليالي . 

والمراد مع أيامها عند الجمهور ؛ فلا تحل . حتّى تدخل الليلة الحادية 


كشب 6 . 
و 


/اه 
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الساألة السادسة : في قوله : الوناً مصبوغاً» دليل على النهى عن كل 
مصبوغ بأي لون إلا ما استثناه في الحديث . وقال أبن د لير امد العلجاء 
على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة . ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد , 
فرخص فيه مالك والشافعي ؛ لكونه لا يتخذ للزينة ؛ بل هو من لباس الحزن . 

واختلف في الحرير ؛ فذهبت الشافعية في الأصح إلى المنع لها منه مطلقاً 
مصبوغاً , أو غير مصبوخ . 

قالوا : لأنه أبيح للنساء التزين به والحادة ممنوعة من التزين . 

وقال ابن حزم : إنها تجتنب الثيابٍ المصبوغة فقط . ويحل لها أن تلبس ما 
شاءت من حرير أبيض ء أو أصفر من لونه الذي لم يصبغ » ويباح لها أن تلبس 
المنسوج بالذهب والحلي كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت » وهذا جمود 
منه على لفظ النص الوارد فى حديث أم عطية ! 

وأما حديث أم سلمة الذي فيه النهى عن لبسها الثياب الملعحصفرة ء ولا 
الممشقة , ولا الحلي , فقال : إنه لم يصح ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان . 

ورد عليه بأنه من الحفاظ الأثبات الثقات . وقد صحح حديئه جماعة من 
الأئمة كابن المبارك وأحمد وأبي حاتم . 

وابن حزم أدار التحريم على ما ثبت عنده بالنص . 

وغيره من الأئمة أداره على التعليل بالزينة » فبقي كلامهم أن ثوب العصب 
إذا كان فيه زينة » منعت منه » ويخصصون الحديث بالمعنى المناسب للمنع » وتقدم 
تفسير ثوب العصب عن «النهاية» » وللعلماء في تفسيره أقوال أخر . 


كن 
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المسألة السابعة : في قوله : «ولا تكتحل» » دليل على منعها من الاكتحال ؛ 
وهو قول الجمهور . 

وقال ابن حرم : «ولا تكتحل» ؛ ولو ذهبت عيناها ؛ لا ليلاً ؛ ولا نهار مويله 
حديث الباب » وحديث أم سلمة المتفق عليه : أن امرأة توفي عنها زوجها فخافوا 
على عينها . فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنوه في الكحل فما أذن 
فيه كبن قال #6809 مركن أو قفاوا : 

وذهب الجمهور مالك وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه ؛ إلى أنه يجوز الاكتحال 
بالإثمد للتداوي . مستدلين بحديث أم سلمة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت 
في كحل الجلاء » لما سألتها امرأة أن زوجها توفي » وكانت تشتكي عينها ؛ 
فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء؟ فقالت أم سلمة : لا يكتحل 
منه إلا من أمر لا بد منه » يشتد عليك فتكتحلين بالليل , وتقسحينه بالنهار . 

ثم قالت أم سلمة : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين 
توفي أبو سلمة وذَكرَتْ حديث الصبر . 

قال ابن عبد البر : وهذا عندي » وإن كان مخالفاً لحديثها الآخرء الناهمي عن 
الكحل مع الخوف على العين » إلا أنه يمكن الجمع بأنه 
التي نهاها أن حاجتها إلى الكحل خفيفة غير ضرورية » والإباحة في الليل ؛ 
لدفع الضرر بذلك . 

قلت : ولا يخفى أن فتوى أم سلمة قياس منها للكحل على الصبر » والقياس 
مع النص الثابت » والنهي المتكرر» لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد . 


كلق عرف من الحالة 


كن 
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َك 4 4 


٠ 1:‏ - وعن أمَّ سَلمّة رضي الله عنهًا قالت : جَعَلت عَلى عَبْنَي صبراً بَعْدَ 
أن توفي أبُو سَلَمَة» فقال رَسُول الله كل «إنْهُ يَشْبُ الوَجْه ؛ فلا تَجْعَلِيه إلا 
بالليلٍ » وَانْزعيه بالنَهَارء ولا تمتشطي بالطّيب , ولا بالحنّاء ؛ فإنه خضاب» .قلت : 


5 


أي شيءٍ أَمْتَشط؟ قال : «بالسّدر» ارواة وا داود والنسائي » وإستاده حسن . 

(وعن أمَ سلَمََ رضي الله عنها قلت : جَعَلتْ عَلى عَيْنَيّ صبراً بَعْدَ أَنّْ 
توفي أَبُو سَلَمّةَ » فقال رَسُولُ الله كلاه : «إنْهُ يَشْبُ الْوَجْه) : بفمح حرف 
المضارعة (فلا تَجْعَلِيه إلا اليل » وَانْزعيه بالنهَارِء ولا متشطي بالطيب » ولا 


بالحناء ؛ فإنه خضاب» . قلت اي شيع أمْتتشط؟ قال : «بالسّدر» . رَوَا أبُو 


.> برو اسم 


دَاوْدَ وَالنسّائي . وَإِسْنَادُهُ حَسَن) . 

ا 1 دلا 
تمس طيباً» . ولكنه قد استثنى نى فيما سلف حال طهرها من حيضها . وأذن لها 
في القسط والأظفارء وقال البخاري : الفميطظ والكست . مثل الكافور والقافور ؛ 
يجوز فى كل منهما القاف والكاف . 

قال النووي : القسط والأظفار : نوعان معروفان من البخور . 

وَعَنْهَا رضي الله عنها : أَنّ امْرَََ قَالَتَ : يا رسُول الله ! إن ابنتي 
مات عَنْها رَوْجُهَا » وقد اششتَكَت عَينها أَفَكْحُلُّها؟ قَالَ : «لا». مُتََقَ عَلَيّه. 

(وعنها) : أي : أم سلمة (رضي الله عنها : أن امرأة قالت : يا رسول الله ! 
إن ابنتي مات عنها زوجها , وقد اشتكت عينها أفنكحلها) 00 
«لا» . متفق عليه) . 
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تقدم الكلام ف فى الكحل » وظاهر الحديث أنها لا تكحلها للتداوي ؛ فمن قال : 
تعب اوه من اليعل اده لأفه لدي خضل ب اليه واقاننا الكمز 
التوتيا والعنزروت ونحوهما , فلا بأس به , لأنه لا زينة فيه ؛ بل يصح العين ‏ يَردْ 
عليه لفظ الحديث ؛ فإنها سألت عن كحل تداوي به العين», لا عن كحل 
الإثمد بخصوصه . إلا أن يدعى أن الكحل إذا أطلق لا يتبادر إلا إليه . 

6 - وعن جابر رضي الله ععنه قَالَ : طَلْقَتْ ختالّتي , فَأرَادَتَ أن تَجُد 
َحْلهاء فَرَجَرَهَا رَجُلَ أن تَخْرّجَ . فأَنّت النّبي يلد فَقَالَ : «بلى , جُدي 
نَخْلّك ؛ فإنك عسى أنْ تَصّداقي . أو تَفْعَلي مَعْرُوفاً» رَوَاه مُسلم . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : طَلّقَتَْ التي » فأرادت أن تَجُّد نخلها) : 
بالجيم والذال المعجمة ؛ هو القطع المستأصل ؛ كما في «القاموس» ؛ وفي «النهاية») 
بالدال المهملة : صرا م النخل ؛ وهو قطع ثمرها (فزجرها رجل أن تخرج » فأتت 
النبي : أ فقال : «بلى جُدَي نَخْلَك فإنك عَسَى أن تصدقي ء أو تَفْعَلي 
مَعْرُوفاً) . رواه مسلم) : في باب جواز خروج المعتدّة البائن كما بوبه النووي . 

وأخرجه أبو داود والنسائي بزيادة : طلقت خالتي ثلاثاً . 

والحديث دليل على جواز خروج المعتدة » من طلاق بائن . من منزلها في 
النهار للحاجة إلى ذلك » ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من 
العلماء » وقالوا : : يجوز الخروج للحاجة والعذرليلا ونهاراً ‏ كالخنوف وخشية 
انهدام المنزل . 


ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران ء أو تأذوا بها أذى شديداً ؛ لقوله تعالى : 


اهمه 
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إلا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ألا أن يأتين بفاحشة مبينة4 [الطلاق: ]١‏ ) 
وفسر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم . 

وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهاراً مطلقاً » دون الليل ؛ للحديث 
المذكور» وقياساً على عدة الوفاة . 

ولا يخفى أن لخدي الذاكوو عل فيه يعواز الفروت برستاء أن تعرناق > أو 
تفعل معروفاً » وهذا عذر ذ فى الخروج » وأما لغير عذر» فلا يدل عليه » إلا أن يقال : 
إنما هذا رجاء فعل ذلك » وقد يرجى في كل خروج في الغالب . 

وفيه دليل على استحباب الصدقة من التمر عند جذاذه » واستحباب التعريض 
لصاحبه بفعل الخيرء والتذكير بالمعروف والبر . 

ه١6‏ وعن فَرَيْعَة بنْت مالك : أن رَوْجَهَا خَرَحَ في طَلَّبٍ أَعْبد لَه 
َتَلُوه» قَالَتْ فلت رول الله صلّى اللهُ عليه وآله وسلْم أن أَرجعَ إلى 
هلي ؛ فإن رَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لي مكنا يُلكَهُ » ولا نَمَقََ » فَقَال : «نَعَم» » فلما 
كُنْتْ في الحجرة » تاداني . فَقَالَ : «امكثي في بَيْتك » » حستَّى يَبلَْ الكتاب 


2-5 
أ 


للع 


جَله» » قالت : فَاعْتَدَدْتْ فيه أَربَعَة أشهر وَعَشْرا قالّت : فقضى به بَعْد ذلك 
عْثْمَانُ ا حم الأرْبَعَهُ ‏ وصحّحه التَّرّمذي وَالذهليُ وابنُ حبّانَ 


والحاكم وَعَُهُم. 
(وعن فريعة) : بضم الفاء وفتح الراء وسكون المثناة التحتية وعين 07 ؛ 
أحت أ سعيد الخدري ؛ شهدت بيعة الرضوان 4 ولها رواية (بنت مالك : 


زوجها خرج في طلب أعبد له » فقتلوه » قالت ال رو 


؟*هه 


٠‏ - كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد... 6- حديث فريعة 


عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي ؛ فإن زوجي لم يترك لي مسكناً يملكه , 
ولا نفقة » فقال : «نَعَم» » فلما كنت في الحجرة , ناداني , فقال : «امُكثي في 
بيتك ١‏ حتّى يبْلّعَ الْكتّاب أَجَلَهُ» , قالت : فاعتد دت فيه أربعة أشهر وعشراً 
قالت : فقضى به بعد ذلك عثمان . أخرجه أحمد والأربعة.وصححه 
الترمذي والذهلي) : بضم الذال المعجمة (وابن حبان والحاكم وغيرهم) : 
أخرجوه كلهم من حديث سعد بن إسحاق بن كعب , عن عمته زينب بنت 
كعب بن عجرة عن الفريعة . 

قال ابن عبد البر : هذا حديث معروف مشهور عند علماء الحجاز والعراق » 
وأعله عبد الحق ؛ تبعاً لابن حزم بجهالة حال زينب » وبأن سعد بن إسحاق غير 
مشهور العدالة » وتعقب بأن زينب هذه من التابعيات » وهي امرأة أبيى سعيد. 
روى عنها سعد بن إسحاق . وذكرها ابن حبان فى كتاب «الثقات» » وقد روى 
عنها سليمان بن محمد بن كعب بن عجرة ؛ فهي امرأة تابعية تحت صحابي , 
ثم روى عنها الثقات » ولم يطعن فيها بحرف . 

وسعد بن إسحاق وثّقه ابن معين والنسائي والدارقطني » وروى عنه حماد 
ابن زيد وسفيان الثوري وابن جريج ومالك وغيرهم . 

والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي نوت فيه 
العدة , ولا تخرج منه إلى غيره . 

وإلى هذا ذهب جماعة من السلف والخلف , وفي ذلك عدّة روايات وآثار 
عن الصحابة ومن بعدهم , وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . 


“مه 


٠‏ -كتاب الرجعة باب العدة والإحداد... 6 حديث قريعة 


وقال ابن عبد البر : وبه يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام 
ومصر والعراق » وقضى به عمر بمحضر من المهاجرين والأنصار . 

والدليل حديث الفريعة ٠‏ ولم يطعن فيه أحد ء ولا في رواته إلا ما عرفت , 
وقد دفع . 

ويجب لها السكنى في مال زوجها ؛ لقوله تعالى.: #غير إخراج4 [البقرة : ١4؟]‏ 
الآية » وإن كان قد نسخ فيها استمرار النفقة والكسوة حولاً » فالسكنى باق 
حكمها مدة العذة . 

وقد قرر الشافعي الاستدلال بالآية بما فيه تطويل . 

وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه لا سكنى للمتوفى عنها » روى 
عبد الرزاق عن عروة عن عائشة : أنها كانت تفتي المتوفى عنها بالخروج في 
عدتها . ظ 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نما قال الله : تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً» 
ولم يقل : تعتد في بيتها ! فتعتد حيث شاءت . 

ومثله أخرجه عن جابر بن عبد الله » ومثله عن جماعة من الصحابة » وإليه 
ذهب الهادي فقال : لا تجب لها السكنى » ويجب أن لا تبيت إلا في منزلها , 
ودليلهم ما ذكره ابن عباس من أنه تعالى ذكر مدة العدة » ولم يذكر السكنى . 

والجواب أنه ثبت بالسنة » وهو حديث الفريعة “وبالكتان أيضاً كما تقدم , 
إلا أن حديث الفريعة صرحت فيه أن البيت ليس لزوجها ؛ فيؤخذ منه أنها لا 
تخرج من البيت الذي مات وهي فيه ؛ سواء كان له ء أو لا . 


هه 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد ١١4791١55...‏ حديثا فاطمة بنت قيس وعمرو بن العاص 


وقد أطال في «الهدي النبوي» الكلام على ما يتفرع من إثبات السكنى . 
وهل تحب على الورثة من رأس التركة . أو لا؟ 

وهل تخرج من منزلها للضرورة , أو لا؟ 

وذكر خلافاً كثيراً بين العلماء فى ذلك » ليس للتطويل بنقله كثير فائدة ؛ إِذْ 
ليس على شيء من تلك الفروع دليل ناهض . 

٠ 1‏ - وعن فاطمّة بنْت قَيْسٍِ ٠‏ قالت : قلت :يا رسول الله ! إن زوجي 
طَلّقَني نّلاثاً » وأَخَافُ أَنْ يُفْنَحَمْ عَلي؟ فَأمَرَهًا فَتَحَوَلَتْ رَوَاةُ مُسّْلم . 

(وعن فاطمة بنت قيس . قالت : قلت : يا رسول الله! إن زوجي طلقني 
ثلاثا » وأخاف أن يُقتحم) : مغير الصيغة (علي) : أي : يهجم على أحد بغير 
شعور (فأمرها فتحولت . رواه مسلم) : تقدم الكلام على حديث فاطمة وحكم 
ما أفاده''' » ولا وجه لإعادة المصنف له ! 

/وء ٠‏ وعن عَمْرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنه قال : لا تلبسوا عَلَيْنَا من 
َبينَا ؛ عددة أَمٌ الولّد إذا توفي عَنْهَا سيدا أرْبَعَةُ أشهر وَعَشْرٌ ا ا واو 
دَاوّدَ وَابنَ مَاجَهُ » وَصَحّحه الحاكم » وَأَعَلَهُ الدارقُطنِي بالانقطاع . 

(وَعَنَ عرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنه قال : لا لبسو عَلَيَْا سلنة سئنة لَبِينًا ؛ 
عدة َم الولّد إذا توفي عَنْهَا سَيّدُهًا ركه أَشْهُر وَعَشَرٌ روه حملا رابو اود 
وَابنَ مَاجَه . وَصَحّحه الحاكم . وَأَعَلَهُ الدَارقُطنيْ بالانقطاع) #وذلك لانن 
رواية قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن العاص . ولم يسمع منه . قاله الدارقطني . 


. )04١ص(‎ )١( 


م0 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد... ٠١547‏ حديث عمرو بن العاص 


وقال ابن المنذر : ضعفه أحمد وأبو عبيد . 

وقال محمد بن موسى : سألت أبا عبد الله عنه فقال: لا يصح . وقال 
الميموني : رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا ء ثم قال : 
أي سنة للنبي يلق في هذا؟! 

وقال : أربعة أشهر وعشراً ! إما هي عدة الحرة عن النكاح . وإِنَّما هذه أمة 
خرجت عن الرق إلى الحرية . 

وقال المنذري : في إسناد حديث عمرو » مطر بن طهمان أبو رجاء الوراق » 
وقد ضعفه غير واحد . 

وله علة ثالثة ؛ هي الاضطراب ؛ لأنه روي على ثلاثة وجوه . 

وقال أحمد : حديث منكر » وقد روى خلاس عن على مثل رواية قبيصة 
عن عمرو » ولكن خلاس بن عمرو قد تكلم في حديثه ؛ كان ابن معين لا يعبأ 
بحديثه . 

وقال أحمد في روايته عن علي » يقال : إنها كتاب » وقال البيهقي : رواية 
خلاس عن على ضعيفة عند أهل العلم . 

والمسألة فيها خلاف » ذهب إلى ما أفاده حديث عمروء الأوزاعي والناصر 
والظاهرية وآخرون . 

وذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة إلى أن عدتها حيضة ؛ لأنها ليست 
ستولا مطلقة 4 قليس) إلا امبعيراء رسضيها #وذللة يعيضة #تتنييها بالآمة 
يموت عنها سيدها , وذلك مما لا خلاف فيه . 


065 


٠‏ كتاس الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد ... 4-- حديث عائشة 


وقال مالك : فإن كانت من لا تحيض » اعتدت بثلاثة أشهر ولها السكنى . 

وقال أبو حنيفة : عدتها ثلاث حيض » وهو قول علي وابن مسعود ؛ وذلك 
لأن العدة إنما وجبت عليها وهي حرة » وليست بزوجة ؛ فتعتد عدة الوفاة » ولا 
بأمة فتعتد عدة الأمة » فوجب أن يستبرأ رحمها بعدة الحرائر . 

قلنا : إذا كان المراد الاستبراء » كفت حيضة ؛ إِذْ بها يتحقق » وقال قوم : 
عدتها نصف عدة اظرة تشييها لها بالأمة المزوجة ؛ عند من يرى ذلك » وسيأتي . 

وقالت الهادوية : عدتها حيضتان ؛ تشبيهاً بعدة البائع والمشتري ؛ فإنهم يوجبون 
على البائع الاستبراء بحيضة » وعلى المشتري كذلك ؛ والجامع زوال الملك . 

قال فى «نهاية المجتهد» : سبب الخلاف أنها مسكوت عنها ؛ أي في الكتاب 
والسنة 57 مترددة الشبه بين الأمة والحرة » فأما من شبهها بالزوجة الأمة. 
فضعيف » وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة . اه . 

قلت : وقد عرفت ما في حديث عمرو من المقال » فالأقرب قول أحمد و 
الشافعي أنها تعتد بحيضة » وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير » والقاسم بن 
محمد والشعبي والزهري ؛ لأن الأصل البراءة من الحكم » وعدم حبسها عن 
الأزواج ؛ واستبراء الرحم يحصل بحيضة . 

4 - وعن عَائشَةَ رضي الله عنهًا قالت : إِنْمَا الأقرَاء الأطْهَارُ . أَخْرَجَهُ 
َال في قصة بسندٍ صتحيح . 

(وَعَنْ عَائشّة رضي الله عنهًا قالت: إِنّمَا الأقرَاء الأطْهَارُ . أَخْرَجَهُ مَالكٌ 
في قعثة سند صتحيح) . 
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/امهة 


٠‏ - كتاب الرجعة  '"‏ باب العدة والإحداد . .. - حديث عائشة 


والقصة هي ما أفاده سياق الحديث ؛ قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة » عن عائشة أنها قالت » وقد جادلها في ذلك ناس .» وقالوا : إن 
الله يقول : #اثلاثة قروء4؟ [البقرة: 118] فقالت عائشة : صدقتم » وهل تدرون ما 
الأقراء؟ الأقراء : الأطهار . 

قال الشافعي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب : ما أدركت أحداً من فقهائنا » 
إلا وهو يقول هذا ؛ يريد الذي قالت عائشة . انتهى . 

واعلم أن هذه مسألة اختلف فيها سلف الأمة وخلفها , مع الاتفاق أن القرء 
- بفتح القاف وضمها ‏ يطلق لغة على الحيض والطهر . 

وأنه لا خلاف أن المراد في قوله تعالى : #ثلاثة قروء4 أحدهما لا مجموعهما . 

0" عفرا نزق؟الأحة نولسيم ننه مدهي عقن فييك 
وفقهاء المدينة و الشافعي وأحمد ‏ في إحدى الروايتين ؛ وهو قول مالك ؛ 
وقال : هو الأمر الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا » أن المراد بالأقراء في الآية 
الكريمة الأطهار » مستدلين ةي عائشة هذا . 

وقال الشافعي : إنه يدل لذلك الكتاب واللسان ؛ أي : اللغة . أمّا الكتاب ؛ 
فقوله تعالى : #فطلقوهن لعدتهن؟ [الطلاق: ]١‏ » وقد قال صلى الله عليه وآله 
وسلم فى حديث ابن عمر : «ثم تطهرء ثم إِنّ شاء أمسك , وإن شاء طلق ؛ 
فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» . 


وف لخديف انق مدر ااظلق امرانة مشاقضا باقال رشول الله عثلن الله عليه 


ممه 


٠‏ كتاب الرجعة  *‏ باب العدة والإحداد... 4- حديث عائشة 


وآله وسلم : «إذا طهرت » فليطلق , أو ؟ لغ : #إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن» [الطلاق : ]١‏ ] لقبل عدتهن » أو في قبل عدتهن . 
قال الشافعى : أنا شككت ؛ فأخبر يلق أن العدة الطهر دون الحيض » وقرأ : 
#فطلقنوهن* لقبل عدتهن ؛ وهو أن يطلقها طاهرا ؛ وحينئذ تستقبل عدتها , فلو 
وأما «اللسان »فهو أن القرء اسم معناه الحبس ع تقول العرب 1 هو يقرئ الماء 
فى حوضه ؛ وفي سقائه » وتقول : يقرئ الطعام في شدقه ؛ يعني يحبس الطعام 
فيه » وتقول : إذا حبس الشيء ؛ أقرأه ؛ أي : خبأه » وقال الأعشى : 


أفي كل يوم أنت جاشم غزوة 2 تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورئة عرَّاً وفي الحي رفعة00 الما ضاع فيها من قروء نسائكا 
فالقرء في البيت بمعنى الطهر ؛ لأنه ضيع أطهارهن في غزاته » وآثرها عليهن ؛ 
أي : آثر الغزو على القعود . فضاعت قروء نسائه بلا جماع ؛ فدل على أنها الأطهار . 
وذهب جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة وابن مسعود وطائفة كثيرة من 
الصحابة والتابعين » إلى أنها الحيض . وبه قال أئمة الحديث» وإليه رجع 
أحمد ؛ ونقل عنه أنه قال : كنت أقول : إنها الأطهارء وأنا اليوم أذهب إلى أنها 
الحخيض » وهو قول الحنفية وغيرهم . 
واستدلوا بأنه لم يستعمل القرء في لسان الشارع إلا في الحيض ؛ كقوله تعالى : 
#ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ [البقرة: 918] » وهذا هو 


هوه 


٠‏ كتاب الرجعة  '"'‏ باب العدة والاحداد ... حديث عائشة 
لس ل اس يي سي سس ا يس 


الحيض والحمل ؛ لأن الخلوق في الرحم هو أحدهما »:وبهذا فسره السلف والخلف . 

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «دعي الصلاة أيام أقرائك» ؛ ولم 
يقل أ حد أن المراد به الطهر . 

راون ان الت سانانا العركها سه بور 
سبايا أوطاس : «لا توطأ حامل ؛ حتى تضع . ولا غير ذات حمل . حتى 
تحيض حيضة» » وسيأتي . 

وأجاب الأولون عن الآية ؛ بأن الآية أفادت تحريم كتمان ما خلق الله في 
أرحامهن » وهو الحيض . أو الحبل » أو كلاهما . 

ولا ريب أن الحيض داخل في ذلك » ولكن تحريم كتمانه لا يدل على أن القرء 
المذكور في الآية هو الحيض ؛ فإنها إذا كانت الأطهار» فإنها تنقضي بالطعن في 
الحيضة الرابعة » أو الثالثة ؛ فكتمان الحيض يلزم منه عدم معرفة انقضاء الطهر 
الذي تتم به العدة ؛ فتكون دلالة الآية على أن الأقراء الأطهار أظهر ؛ وعن 
الحديث الأول ؛ بأن الأصح أن لفظه كما قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع 
ابن سليمان بن يسارء عن أم سلمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم قال : «لتنعة عداد الليالي والأيام التي كانت تحميضهن من الشهر . قبل 
أن يصيبها الذي أصابها , ثم لتدع الصلاة» ثم لتغتسل ولتصل» » وهذه رواية 
نافع » ونافع أحفظ من سليمان بن يسار الراوي لذلك اللفظ . 

هذا حاصل ما نقل عن الشافعي من رده للحديث الأول ؛ وعن الحديث 
الثاني ؛ بأنه لا شك أن الاستبراء ورد بحيضة » وهو النص عن رسول الله صلى 


جه 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد... 8 حديث ابن عمر 


الله تعالى عليه وعلى آله وسلم . وهو قول جمهور الأمة ؛ والفرق بين الاستبراء 
والعدة : أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج ؛ فاختصت بزمان حقه ؛ وهو الطهر» 
وبأنها تتكرر فيعلم فيها البراءة بواسطة الحيض ؛ بخلاف الاستبراء . 

واعلم أنه قد أكثر الاستدلال المتنازعون في المسألة من الطرفين ؛ كل يستدل 
على ما ذهب إليه ؛ وغاية ما أفادت الأدلة أنه أطلق القرء على الخيض » وأطلق 
على الطهر ؛ وهو في الآية محتمل كما عرفت ؛ فإن كان مشتركاً ‏ كما قاله 
جماعة » فلا بد من قرينة معينة لأحد معنييه » وإن كان في أحدهما حقيقة : 
وفي الآخر مجازاً » فالأصل الحقيقة ؛ ولكنهم مختلفون هل هو حقيقة في الحخيض 
مجاز في الطهر » أو العكس؟ قال الأكثرون بالأول » وقال الأقلون بالثاني . 

فالأولون يحملونه في الآية على الحيض ؛ لأنه الحقيقة . والأقلون على 
الطهر ؛ ولا ينهض دليل على تعيين أحد القولين ؛ لأن غاية الموجود في اللغة 
الاستعمال في المعنيين » وللمجاز علامات من التبادر » وصحة النفي » ونحو 
ذلك » ولا ظهور لها هنا . 

وقد أطال ابن القيم الاستدلال على أنه الحيض » واستوفى المقال . قال 
السيد رحمه الله : ولم يقهرنا دليله إلى تعيين ما قاله » ومن أدلة القول بأن 
الأقراء الحيض قوله : 

0١‏ - وعن ابْنِ عُمّرَ رضي الله عنهُمًا قال : طلاق الأمّة تَطْليقتَانء 
وَعدنها حَيِضتَان رَوَاهُ الدَارَفطنيُ وَأَخْرَجَهُ مَرُفوعاً وَضَعَفَهُ » وَأَخْرَجَهُ 
أَيُو داؤد والترمذي وابن مَاجَهُ من حَديث عَائشَة » وَصَّحَحَهُ الحجلككمء 


أكه 


٠‏ - كتاب الرجعة باب العدة والإحداد... 4 - حديث ابن عمر 


وَحَالْفُوهُ ؛ فاتققوا عَلى ضَعْفه : 0-0 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما : طَلاقَ الآمّة) : المزوجة (تطليقتان ؛ وعدانها 
حَيْضَنَان . رواه الدارقطني) : موقوفاً على ابن عمر (وأخرجه مرفوعاً وضعقه) : 
لأنه من رواية عطية العوفى , وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (وأخرجه أبو 
داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة) : بلفظ : «طلاق الأمة طلقتان » 
وقرؤها حيضتان» . وهو ضعيف ؛ لأنه من حديث مظاهر بن مسلم ء قال فيه أبو 
حاتم : منكر الحديث.. 

وقال ابن معين : لا يعرف . 

(وصححه الحاكم . وخالفوه ؛ فاتفقوا على ضعفه) : لما عرفته ؛ فلايتم به 
الاستدلال للمسألة الأولى . 

واستدل به هنا على أن الأمة تخالف الحرة ؛ فتبين على الزوج بطلقتين ‏ 
وتكون عدتها قرأين . 

واختلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال : أقواها ما ذهب إليه الظاهرية 
من أن طلاق العبد والحرٌ سواء ؛ لعموم النصوص الواردة في الطلاق » من غير 
فرق بين حرٌ وعبد ؛ وأدلة التفرقة كلها غير ناهضة . وقد سردها في «الشرح» ؛ 
فلا حاجة بالإطالة بذكرها مع عدم نهوض دليل قول منها عندنا . ٠‏ 

وأما عدّتها , فاختلف أيضاً فيها ؛ فذهبت الظاهرية إلى أنها كعدة الحرّة : 
قال أبو محمد بن حزم : لأن الله علمنا العدد في الكتاب » فقال : 
#والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: 8؟5] » وقال : #والذين 


مه 


٠‏ كتاب الرجعة  *‏ باب العدة والإحداد... 68 حديث ابن عمر 


يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً» [البقرة : 
4 » وقال : #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 
ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن4 [الطلاق: ؛] » وقد علم الله تعالى ؛ إِذ أباح لنا الإماء » أن عليهن 
العُدد المذكورات » وما فرّق عر وَجَلّ بين حرة » ولا أمة في ذلك وما كان 
ربك نسياً» [مرم : 55] . 

وتعقب استدلاله بالآيات بأنها كلها في الزوجات الحرائر ؛ فإن قوله : “فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة: 104] » في حق الحرائر ؛ فإن افتداء الأمة 
إلى سيدها لا إليها ؛ وكذا قوله : #فلا جناح عليهما أن يتراجعا» [البقرة: 570] » 
فجعل ذلك إلى الزوجين ؛ والمراد به العقد ؛ وفي الأمة ذلك يختص بسيدها . 

وكذا قوله : #فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف* [البقرة : 7*4] والآأمة لا فعل لها في نفسها . 

قلت : لكنها إذا لم تدخل في هذه الآيات » ولا تثبت فيها سنة صحيحة . 
ولا إجماع , ولا قياس ناهض هنا ء فماذا يكون حكمها في عدتها؟ فالأقرب 
أنها زوجة شرعاً قطعاً ؛ فإن الشارع قسم لنا من أحل لنا وطأها إلى زوجة , أو ما 
ملكت اليمين في قوله : #إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» [المؤسون :5] . 

وهذه التى هي محل النزاع ليست ملك بمين قطعاً ؛ فهي زوجة ؛ فتشملها 
الآيات ؛ وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر من الافتداء » والعقد ‏ والفعل 
بالمعروف في نفسها ء لا ينافي دخولها في حكم العدة ؛ لأن هذه أحكام أخر 


؟دهة 


٠‏ كتاب الرجعة  '“‏ باب العدة والإحداد... حديث رويفع بن ثابت 


تعلق الحق فيها بالسيد » كما يتعلق في الحرّة الصغيرة بالولي » فالراجح 
كالحرّة تطليقاً وعدة . 

٠١6‏ - وععن رُوَيْفْع بن ثابت رضي الله عنه ء عَن النبي ولق قال : دلا 
يَحلُ لامرئ يُوْمِنْ بالل والْيَوْم الآخر أَنْ يَمْقيَ ماءهُ زَرْعَ َيِه . أَخْرَجَه أَبُو 
داود وَالتَرَمذيُ , وَصّحَحَهُ ابن حبّانَ , وَحَسَنَهُ البرار . 

(وعن رويفع) : تصغير رافع (ابن ثابت رضي الله عنه) : من بني مالك بن 
النجار ء عداده في المصريين » توفي سنة ست وأربعين (عن النبي يَةٍ قال : «لا 
يحل لامْرئ يُؤْمِن بالله واليؤْم الآخر أنْ يُسقي ماد رع غيّره) . أخرجه أبو 
داود والترمذي . وصححه ابن حبان » وحسنه البزار) . 

فيه دليل على تحريم وطء الحامل من غير الواطيع » وذلك كالأمة المشتراة إذا 
كاذك حافلا مق بره والمشةء 

وظاهره أن ذلك إذا كان الحمل متحققاً , أما إذا كان غير متحقق وملكت 
الأمة بسبي . أو شراء » أو غيره » فسيأتي أنه لا يجوز وطؤها . حتى تستبرأ بحيضة . 

وقد اختلف العلماء في الزانية غير الحامل ؛ هل تجب عليها العدّة » أو تستبرأ 
بحيضة؟ فذهب الأقل إلى وجوب العدة عليها » وذهب الأكثر إلى عدم وجوبها 
عليها , والدليل غير ناهض مع الفريقين ؛ فإن الأكثر استدلوا بقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «الولد للفراش» . ولا دليل فيه إلا على عدم لحوق ولد الزنا 
بالزاني » والقائل بوجوب العدة استدل بعموم الأدلة وا يخفى أن الزانية غير 
داخلة فيها ؛ فإنها في الزوجات . 


055 


٠‏ كتاب الرجعة  '"“‏ باب العدة والاحداد... ٠٠١‏ حديث عمر 


نعم تدخل في دليل الاستبراء ؛ وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ٠‏ 
توطأ حامل , حتّى تضع , ولا غير ذات حمل . حتى تحيض حيضة)» . 

قال المصنف في «التلخيص» : إنما استدلت الحنابلة بحديث رويفع على فساد 
نكاح تاعيز ا سرس الح ل رصي اقزر اماي 
الأصحاب عنه بأنه ورد في السبي لا في مطلق النساء » وتعقب بأن العبرة 
بعموم اللفظ . 


ا١٠‏ وعن عْمَر رضي ألله عنه في امرأة المفقود ‏ : ترص أَرْبَع سنين ‏ 


ثم تعتد أ أشهر وَعَشْرا رةه مالك والشافعي . 


(وَعَنْ عُمّرَ رضي الله ععنه في امْرَأَة المفقُود - الرنض آزلم حكن اننم 
تَمْتَدُ أَربَعَةَ أشهر وَعَشرا . أَخْرَجَهُ مَالكُ وَالشافعي) . 

وله طرق أخرى » وفيه قصة أخرجها عبد الرزاق - بسنده ‏ في الفقيد الذي 
فقدء قال : دخلت الشعب فاستهوتني الجن » فمكثت أربع سنين » فأتت امرأتي 
مره إليه :ثم دعا وليه - أي : ولي الفقيد 02 الو مره أن انمنة ]عه 
أشهر وعشراً , ثم ج؛ : جئت بعد ما تزوجت .» فخيرني عمر بينها وبين الصداق الذي 
أصدقتها . ورواه ابن أبي شيبة عن عمر » ورواه البيهقي . 

ل ل ل 
لصلاة العشاء ذ فسبتلى فسبتنى الحن » ؛ فلبثت فيهم زماناً طويلاً ؛ فغزاهم جنُ مؤمنون - أو 
أل االد امو هتقان رطم لوزن ع هيع موا متو هارا ستو لبا ادا 


أوكهة 


٠‏ كتاب الرجعة  '"‏ باب العدة والإحداد... ٠١‏ حديث عمر 


منهم » فقالوا : نراك رجلاً مسلماً , لا يحل لنا سباؤك! فخيروني بين المقام وبين 
القفول » فاخترت القفول إلى أهلي » فأقبلوا معي ؛ فأما الليل , فلا يحدثوني , 
وأمّا النهار» فإعصار ريح أتبعها . 

فقال له عمر : فما كان طعامك فيهم؟ قال : الفول » وما لا يذكر اسم الله 
عليه » قال : فما كان شرابك؟ قال : الجدف . قال قتادة : والجدف ما لا يخمر 
مخ الشراب . 

وفيه دليل على أن مذهب عمر: أن امرأة المفقود بعد مضي أربع سنين من يوم 
رفعت أمرها إلى الحاكم تبين من زوجها , كما يفيد ظاهر رواية الكتاب » وإن 
كانت رواية ابن أبي شيبة دالة على أنه يأمر الحاكم ولي الفقيد بطلاق امرأته . 

وقد ذهب إلى هذا مالك وأحمد وإسحاق , وهو أحد قولي الشافعي وجماعة 
من الصحابة بدليل فعل عمر . 

وذهب أبو يوسف ومحمد ورواية عن أبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي إلى 
أنها لا تخرج عن الزوجية » حتّى يصح لها موته » أو طلاقه » أو ردته » ولا بد من 
تيقن ذلك ؛ قالوا : لأن عقدها ثابت بيقين ؛ فلا يرتفع إلا بيقين » وعليه يدل ما 
رواه الشافعي عن علي موقوفاً : امرأة المفقود امرأة ابتليت ؛ فلتصبر حتّى يأتيها 
يعن مودت 

قال البيهقي : هو عن على مطولاً مشهوراً » ومثله أخرجه عنه عبد الرزاق . 

قالت الهادوية : فإن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه » تربصت العمر 
الطبيعي مائة وعشرين سنة . وقيل : مائة وخمسين إلى مائتين ! وهذا ‏ كما قال 


21 


٠‏ كتاس الرجعة  "*‏ باب العدة والإحداد... ١٠١569‏ حديث المغيرة بن شعبة 


بعض المحققين ‏ : قضية فلسفية طبيعية يتبرأ الإسلام منها ؛ إذ الأعمار قسم من 
الخالق الجبار» والقول بأنها العادة غير صحيح » كما يعرفه كل يز ؛ بل هو أندر 
النادر ؛ بل معترك المنايا - كما أخبر به الصادق ‏ بين الستين والسبعين . 

وقال الإمام يحيى : ولا وجه للتربص ., لكن إن ترك لها الغائب ما يقوم بها , 
فهو كالحاضر ؛ إذ لم يفتها إلا الوطء , وهو حق له لا لهاء وإلا فسخها الحاكم 
عند مطالبتها من دون المفقود ؛ لقوله تعالى : #ولا تمسكوهن ضرارا» [البقر 
١30]ء‏ ولحديث : «لا ضررهء ولا ضرار في الإسلام» , والحاكم وضع لرفع المضارة 
في الإيلاء والظهار ؛ وهذا أبلغ » والفسخ مشروع بالعيب ونحوه . 

قلت : وهذا أحسن الأقوال » وما سلف عن علي وعمر أقوال موقوفة . 

وفي «الإرشاد» لابن كثير عن الشافعي بسنده إلى أبي الزناد قال : سألت 
سعيد بن اللسبب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته؟ قال : يفرق بينهما + 
قلت : سمّنّة؟ قال : : سنة . قال الشافعي : الذي يشبه أن قول سعيد سنة أن يكون 
سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد طُوّلَ الكلام في هذا في «حواشي 
ضوء النهار» واخترنا الفسخ بالغيبة » أو بعدم قدرة الزوج على الإنفاق » نعم » لو 
ثبت قوله : 

1 وعن المُغيرة بن شُعْبّة قال : قال رَسُول الله صلّى الله عليه وآله 
وسَلّم : «امرَأةٌ المُقُود امْرَآتّه' حنّى يَأتْهًا الْبِيَانُ» . أَخْرَجَهُ الدَارقْطنيُ بإسْناد 


2 


(وَعَن المُغيرة بن شُعْبّة قال : قال رَسنُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


/اكاة 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد ... ٠١68‏ حديث جابر 


دامر فود امْرَأنهُ » حتّى يَأنِيها الْبِيَاُ» . أَخْرَجَهُ الدارقطنِي بإسْناد ضّعيف) . 
لكان مقوياً لتلك الآثار, إلا أنه شيكفة أ بو حاتم والبيهقي وابن القطان وعبد 
الحق وغيرهم . 


617 - وعن ابر رضي لله عنه قال : قَالَ سول الله : : «لا يبيتن 


رَجُلَ عند امرأم ؛ إلا أَنْ يكو تاكحاً ء أو ذَا بحرم . أخرجةه مُسْلم . 


صاا 0 


(وَعَنْ جابر رضي الله عنه قال : قَالَ سول الله : : «لا يُبيتن) : : مسن 
ا ل 0 
أخرجه مُسْلم) : وفي لفظ لمسلم أيضاً زيادة : «عدد امرأة * ثيب» . قيل :| 
الوا الو 
مجانبة للرجال أشد مجانبة , ولأنه يعلم بالأولى أنه إذا نهى عن الدخول على 
الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها » فبالأولى البكر . 

والمراد من قوله : «ناكحاً» ؛ أي ريا بها . 

وفي الحديث دليل على أنها تحرم الخلوة بالأجنبية , وأنه يباح له الخلوة 
با لمحرم » وهذان الحكمان مجمع عليهما » وقد ضبط العلماء ا محرم بأنه كل من 
حرم عليه نكاحها على التأبيد » بسبب مباح يحرمها . 

فقوله : على التأبيد ؛ احتراز من أخت الزوجة وعمتها وخالتها ونحوهن . 

وقوله : بسبب مباح ؛ احتراز عن أم الموطوءة بشبهة وبنتها » فإنها حرام على 
التأبيد لكن لا بسبب مباح ؛ فإن وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح » ولا محرم ؛ 
ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة ؛ لأنه ليس فعل مكلف . 


مكه 


٠‏ - كتاب الرجعة “باب العدة والإحداد... ٠١54‏ وهه١٠١ ‏ حديثا ابن عباس وأبى سعيد 


وقوله : يحرمها ؛ احتراز عن الملاعنة ؛ فإنها محرمة على التأبيد ؛ لا لحرمتها ؛ 


بل تغليظاً عليها . 

ومفهوم قوله : «لا يبيتن) أنه يجوز له البقاء عند الأجنبية في النهار خلوة , 
أو غيرها لكن قوله : 

5 - وعن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عن عن النّسي ول قال “ولا يَخَلون 


راسي 


رَجْلَ بامْرَة إلا مَعَ ذي مَحْرَم» . أَخْرَّجَهُ الْبُخَاريُ . 

(وَعَنِ ابن عَبَّاس رضي الله عن عَن الي يل قال: «لا يَخْلوَنُ رَجُل 
بامرَأة إلا مَعَ ذي مَحْرَم) أَخْرَجَهُ البخَاري) : 

نالعا شري اوه يها لتلا . أواتهار :«وفذلتل لال طايه الحاايف للق 
قبله وزيادة » وأفاد جواز خلوة الرجل بالأجنبية مع محرمها . وتسميتها خلوة 
تسامح , فالاستثناء منقطع . ظ 

6 - وعن أبي سعسيد رضي الله عنه أن النَبِي صلّى الله عليسه وآله 
وسلَم َال في بايا أوْطَاسٍ : «لا تُوطا حَاملَ ؛ حستى نَضِعَ , ولا غَيْرٌ ذات 
حمل ؛ حتّى تحيض حَيْضَة) أَخْرَجَهُ أبو دَاود , وَصَحَحَهُ الحاكم , وَلَهُ شاهد 
عَن ابن عَبّاس في الدارَقطني /! 

(وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
في سبايا أوطاس) : اسم واد في ديار هوازن » وهو موضع حرب حنين » وقيل : 
واد أوطاتن لتجين واف حدق إلا تووطا حَامل . حتى تضْع » ولا غير ذات 


اح 


- كتاب الرجعة  '*‏ باب العدة والإحداد ... 6- حديث أبى سعيد 


حَملٍ ؛ حبّى تَحيض حَيْضَة) وحوح رذارد رمحيت لحاكم ره 
شاهد عن ابن عباس) : بلفظ : نهى رسول الله يك أن توطأ حامل ؛ حتّى تضع ‏ 
أو حائل » حتّى تحيض (في الدارقطني) : إلا أنه من رواية شريك القاضي ؛ 
.. وفيه كلام؛ قاله ابن كثير في «الإرشاد» . 

والحديث دليل على أنه يجب على السابي استبراء المسبية ‏ إذا أراد وطأها - 
بحيضة » إن كانت غير حامل ليتحقق براءة رحمها . وبوضع الحمل »إن كانت 
افقلا «وقننى على طبر السية الشراة والتملكة بأى وه دن وسيزه التطلق ؛ 
بجامع ابتداء التملك .0 


وظاهر قوله : «ولا غير ذات حمل . حتّى تحيض حيضة» . عموم البكر 
والذيب ؛ فالشيب لما ذكر ‏ والبكر أخذاً بالعموم » وقياساً على العدة فإنها تجب 
على الصغيرة مع العلم ببراءة الرحم » وإلى هذا ذهب الأكثرون . 

وذهب آخرون إلى : أن الاستبراء إنما يكون فى حق من لم يعلم براءة رحمها , 
أمّا من علم براءة زحمها , فلا استبراء عليها . 

وهذا رواه عبد الرزاق عن ابن عمر قال : إذا كانت الآمة عذراء » لم يستبرئها 
شا 

ورواه البخاري في «الصحيح) عنه ‏ وأخرج في «الصحيح)» مثله عن علي 
رضي الله عنه من حديث بريدة . 

ويؤيد هذا القول مفهوم ما أخرجه أحمد من حديث رويفع : «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخرء فلا ينكح ثيباً من السبايا , حنّى تحيض» » وإلى هذا ذهب 


هال٠‎ 


٠‏ - كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد . . . 2-6 حديث أبي سعيد 


مالك » على تفصيل أفاده قول المازري من المالكية في تحقيق مذهبه » حيث قال : 

إن القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل » فلا يلزم فيها 
الامتعبراء:» وكل .من غلت على الظن كزتهنا خاملاً : أ وشلف ف تحملهاً » أوادردة 
فيه » فالاستبراء لازم فيها . ْ 

وكل من غلب على الظن براءة رحمها ‏ لكنه يجوز حصوله ‏ » فالمذهب على 
قولين في ثبوت الاستبراء وسقوطه , وأطال بما خلاصته أن مأخذ مالك فى الاستبراء 
إغا هو العلم بالبراءة ؛ فحيث لا تعلم , ولا تظن البراءة » وجب اعدف 

وحيث تعلم أو تظن البراءة » فلا استبراء » وبهذا قال ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم . 

والأحاديث الواردة فى الباب تشير إلى أن العلة الحمل » أو تجويزه ؛ وقد عرفت 
أن النص ورد في السبايا» وقيس عليه انتقال الملك بالشراء » أو غيره . 

وذهب داود الظاهري إلى أنه لا يجب الاستبراء فى غير السبايا ؛ لأنه لا 
يقول بالقياس » فوقف على محل النص », ولأن الشراء ونحوه عنده كالتزويج . 

واعلم أن ظاهر أحاديث السبايا جواز وطئهن , وإن لم يدخلن في الإسلام ؛ 
فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر في حل الوطء 
بوضع الحمل ». ولو كان الإسلام شرطاً ؛ لبينه » وإلا لزم تأخير البيان عن وقت 
الحاجة ‏ ولا يجوز والذي قضى به إطلاق الأحاديث » وعمل الصحابة في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جواز الوطء للمسبية من دون إسلام , 


وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره 7 


إلا اااستبراء بحيصة 4 أو 


٠‏ - كتاب الرجعة باب العدة والإحداد ... 5 2 حديث أبي هريرة 


واعلم أن الحديث دل بمفهومه على جواز الاستمتاع قبل الاستبراء بدون 
الجماع » وعليه دل فعل ابن عمر أنه قال ريسا فى لهمي خارية يوم جلولاء 
كأن عنقها إبريق فضة » قال : فما ملكت نفسي أن جعلت أَُقَبَلُّها والناس 
ينظرون . أخرجه البخاري . 

- وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أن النَبيّ صلّى الله عليه وآله 
وسلَّم قَال : «الولد للفراش ؛ وَللْعَاهرٍ الحجَرٌ) . مُتَمْقَ عَلَيْهِ من حَديئه . 

(وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه : أن ال صلّى الله عليه وآلم وسلّم َال : 
«الوَلّدُ للْفرَّاش ء وَللْعَاهرِ الحجر) . مُتَفَقَ عَلَيّه من حَديثه) : أي : أبي هريرة ؛ 
قال ابن عبد البر : إنه جاء عن بضع وعشرين نفسا من الصحابة . 

والحديث دليل على ثبوت نسب الولد بالفراش من الأب . 

واختلف ملعا في معنى الفراش ؛ فذهب الجمهور إلى أنه اسم للمرأة ) 
وقد يعبر به عن حالة الافتراش » وذهب أبو حنيفة إلى أنه اسم للزوج . 

ثم اختلفوا بماذا'يشبت؟ فعند الجمهور إما يثبت للحرة بإمكان الوطء » في 

ا ا 0 والخائس راحيد: 

وعند أبي حنيفة أنه يثبت يغبت بنفس العقد ء وإن علم أنه لم يجتمع بها كل 
ساقي مسسي ان الي : 

وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق , واختاره تلميذه 
ابن القيم قال : 

وهل يعد أهل اللغة وأهل العرف المرأة فراشاً قبل البناء بها؟! وكيف تأتي 


؟لاه 


٠‏ - كتاب الرجعة  *‏ باب العدة والإحداد... 5 2 حديث أبي هريرة 


الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته » ولا دخل بها ء ولا اجتمع بها ؛ جرد 
إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة ؛ فلا تصير المرأة فراشاً إلا 
بدخول محقق . 

قال في «المنار» : هذا هو المتيقن . ومن أين لنا الحكم بالدخول بمجرد 
الإمكان؟! فإن غايته أنه مشكوك فيه » ونحن متعبدون فى جميع الأحكام بعلم 
أو ظن » والممكن أعم من المظنون . 

والعجب من تطبيق الجمهور بالحكم مع الشك ! فظهر لك قوة كلام ابن 
تيمية » وهو رواية عن أحمد . 

هذا في ثبوت فراش الحرة » وأمّا ثبوت فراش الأمة » فظاهر الحديث شموله 
له » وأنه يغبت الفراش للأمة بالوطء » إذا كانت ملوكة للواطيع » أو فى شبهة 
ملك » إذا اعترف السيد » أو ثبت بوجه . 

والحديث وارد في الأمة ؛ ولفظه في رواية عائشة قالت : اختصم سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام » فقال سعد : يا رسول الله ! هذا ابن أخي 
عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه » انظر إلى شبهه . 

وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا رسول الله! ولد على فراش أبي من وليدته؟ 
فنظر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً بينا 
بعتبة ؛ فقال : «هو لك يا عبد بن زمعةء الولد للفراش . وللعاهر الحجر. 
واحتجبي منه يا سودة» . 


؟لاه 


٠‏ كتاب الرجعة باب العدة والإحداد . .. 7 - حديث أبي هريرة 


فأثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الولد لفراش زمعة ‏ للوليدة المذكورة ‏ ؛ 
فسبب الحكم ومحله إنما كان في الأمّة ؛ وهذا قول الجمهور» وإليه ذهب الشافعي 
ومالك والنخعي وأحمد وإسحاق . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى : أنه لا يثبت الفراش للأمة إلا بدعوى الولد ‏ 
ولا يكفي الإقرار بالوطء ؛ فإن لم يدعه ؛ فلا نسب له . وكان ملكاً لمالك الأمة . 

وإذا ثبت فراشها بدعوى أول ولد منها فنا ولدته بعد ذلك » لحق بالسيد . 
وإن لم يدّع المالك ذلك . 

قالوا : وذلك للفرق بين الحرة والأمة ؛ فإن الحرة تراد للاستفراش والوطء » 
بخلاف ملك اليمين » فإن ذلك تابع » وأغلب المنافع غيره . 

وأجيب بأن الكلام في الأمة التي اتخذت للوطء ؛ فإن الغرض من الاستفراش 
قد حصل بها ؛ فإذا عرف الوطء » كانت فراشاً » ولا يحتاج إلى استلحاق . 

والحديث دال لذلك ؛ فإنه لما قال عبد بن زمعة : ولد على فراش أبي » ألحقه 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمعة صاحب الفراش اراي رحب 
البيّن الذي فيه الخالفة للملحوق به . 

وتأولت الحنفية والهادوية حديث أبي هريرة بتأويلات كثيرة » وزعموا أنه 

يق لم يلحق الغلام المتنازع فيه بنسب زمعة » واستدلوا بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أمر سودة بنت زمعة بالاحتجاب منه » وأجيب بأنه أمرها بالاحتجاب 
منه على سبيل الاحتياط والورع ؛ والصيانة لأمهات المؤمئين من بعض المباحات 


اه 


٠‏ كتاب الرجعة  '"‏ بأب العدة والإحداد... 17 حديث أبى هريرة 


مع الشبهة » وذلك لما رآه صلى الله عليه وآله وسلم في الولد من الشبه البيّن 
بعتبة بن أبي وقاص . 

وللمالكية هنا مسلك آخر ؛ فقالوا : الحديث دل على مشروعية حكم بين 
حكمين » وهو أن يأخذ الفرع شبهاً من أكثر من أصل » فيعطى أحكاماً ؛ فإن 
الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة , والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة » فأعطى الفرع حكماً 
بين حكمين » فروعي الفراش في إثبات النسب » وروعي الشبه البيّن بعتبة ؛ في 
أمر سودة بالاحتجان . 

قالوا : وهذا أولى التقديرين ؛ فإن الفرع إذا دار بين أصلين فألحق بأحدهما 
فقطء فقد أبطل شبهه بالثاني من كل وجه ؛ فإذا ألحق بكل واحد منهما من 
وجه ؛ كان أولى من الغاء أحدهما في كل وجه ؛ فيكون هذا الحكم ‏ وهو إثبات 
النسب بالنظر إلى ما يجب للمدعي من أحكام البنوّة . ثابتاً  »‏ وبالنظر إلى ما 
يتعلق بالغير من النظر إلى احارم ‏ » غير ثابت . 

قالوا : ولا يمتنع ثبوت النسب من وجه دون وجه . كما ذهب أبو حنيفة 
والأوزاعي وغيرهم إلى أنه لا يحل أن يتزوج بنته من الزناء وإن كان لها حكم 


ع 


الأجنية . 


وقد اعترض هذا ابن دقيق العيد بما ليس بناهض . 
وفي الحديث دليل على أن لغير الأب أن يستلحق الولد ؛ فإن عبد بن زمعة 
استلحق أخاه بإقراره بأن الفمراش لأبيه ؛ وظاهر الرواية أن ذلك يصح ء وإن لم 


ولاه 


٠‏ - كتاب الرجعة  '"‏ باب العدة والإحداد ... 5 حديث أبي هريرة 


يصدقه الورثة ؛ فإن سّودة لم يذكر منها تصديق .ء ولا إنكار إلا أن يقال : إن 
سكوتها قائم مقام الإقرار . 
' وفي المسألة قولان : 

الأول : أنه إذا كان المستلحق: غير الأ » ولا وارث غيره - وذلك كأن يستلحق 
الجد , ولا وارث سواه » صح إقراره وثبت نسب المقر به . 

وكذلك إن كان المستلحق بعض الورثة » وصدّقه الباقون . والأصل في ذلك 
أن من حاز المال» ثبت النسب بإقراره ؛ واحداً كان أو جماعة ؛ وهذا مذهب 
أحمد والشافعي ؛ لأن الورثة قاموا مقام اميت وحلوا محله . 

الثاني للهادوية : أنه لا يصح الاستلحاق من غير الأب » وإنما المقر به يشارك 
المقر في الإرث دون النسب » ولكن قوله 
البخاري ‏ دليل ثبوت النسب في ذلك . 

ثم اخختلف القائلون بلحوق النسب بإقرار غير الأب ؛ هل هو إقرار خلافة 
ونيابة عن الميت ؛ فلا يشترط عدالة المستلحق ؛ بل ولا إسلامه » أو هو إقرار 
شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة؟ ٠‏ 

فقالت الشافعية و أحمد : إنه إقرار خلافة ونيابة . 


ل1: 


يه لعبد : «هو أخوك» ‏ كما أخرجه 


وقال المالكية : إنه إقرار شهادة . 
واستدل النادرة والحنفية بالحديث على عدم ثبوت النسب بالقيافة ؛ 
لقوله : «الولد للفراش» . قالوا : ومثل هذا التركيب يفيد الحصرء ولأنه لو ثبت 


كلاة 


٠‏ كتاب الرجعة  "‏ باب العدة والإحداد... 57 حديث أبي هريرة 


بالقيافة » لكانت قد حصلت با رآه من شبه الماعى به بعتبة » ولم يحكم به 
له ؛ بل حكم به لغيره . 

وذهب الشافعي وغيره إلى ثبوته بالقيافة . إلا أنه إنما يثبت بها فيما حصل من 
وطأين محرمين ؛ كالمشتري والبائع يطآن الجارية 1 الاستبراء ؛ واستدلوا 
ما أخرجه الشيخان من استبشاره يِه بقول مجزز المدلحي - وقد رأى قدمي أسامة 
أن ويك وزيلت : إن هذه الأقدام بعضها من بعض » فاستبشر شر صلى الله عليه وآله 
وسلم ل اقلق تائيه ارسي و لكا قي ل اشر جا الدعاوى . 

وما ثبت من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة اللعان : إن جاءت به 
على صفة كذا ء فهو لفلان » أو على صفة كذا ء فهو لفلان . 

فإنه دليل الإلحاق بالقيافة » ولكن منعته الأيمان عن الإلحاق » فدل على أن 
القيافة مقتض . لكنه عارض العمل بها المانع » وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال لأم سليم ا قالت : أو تحتلم المرأة ؟ ‏ : «فمن أين يكون الشبه؟» . 

ولأنه أمر سودة بالاحتجان ‏ كما سلف ؛ لما رأى من الشبه » وبأنه قال 
للذي ذكر له أن امرأته أتت بولد على غير لونه : «لعله نزعه عرق» ؛ فإنه 
ملاحظة للشبه . 

ولكنه لاا حكم للقيافة مع ثبوت الفراش في ثبوت النسب . 

وقد أجاس النفاة للقيافة ب ل 0 
الدليل الظاهر » والتكلف لرد الظواهر من الأدلة ؛ محاماة عن المذهب » ليس من 
شأن المتبع لما جاء عن الله ورسوله يكلا !! 


٠‏ - كتاب الرجعة  '‏ باب العدة والإحداد... 7 - حديث أبي هريرة 


وأما الحصر في حديث «الولد للفراش» . فنعم , هو لا يكون الولد إلا 
للفراش » مع ثبوته والكلام مع انتفائه » ولأنه قد يكون حصراً أغلبياً ؛ وهو غالب 
ما يأتى من الحصر ؛ فإن الحصر الحقيقي قليل ؛ فلا يقال : قد رجعتم إلى ما 
دممتم من التأويل . 

وأما قوله : «وللعاهر» ‏ أي : الزاني ‏ «الحجر» » فالمراد له النيبة والحرمان » 
وقيل له : الرمي بالحجارة . إلا أنه لا يخفى أنه يقصر الحديث على الزاني 
حصن . والحديث عام . 


٠‏ كتاب الرجعة ؟ باب الرضاع  ١1/‏ حديث عائشة 


؟ - باب الرضاع 
بكسر الراء وفتحها . ومثله الرضاعة . 


٠‏ عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنهًا قالّت : قَالَ رَسُولَ الله يل : «لا تُحَرَم 
المصّة وَالمصّتان)» . أخرجه مُسْلم . 
(عَن عَائشّة رضي الله عنهًا قالت «لا تحرم الممة 


وَالمصّتان» . أَخْرجَه مسلم) : 

المصة الواحدة : من المص ». وهو أخذ اليسير من الشيء ؛ كما في «الضياء» , 
وفى «القاموس» : مَصِصتّه كر ؛ومصصته أمصه ‏ كخصصته 

والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين » لا يصير به رضيعاً ؛ 
وفى المسألة أقوال : 

الأول : أن الغلاث فصاعداً تحرم » وإلى هذا ذهب داود وأتباعه » وجماعة من 
العلماء ؛ لمفهوم حديث مسلم هذا . وحديثه الآخر بلفظ : «لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان» ؛ فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين . 

والقول الثاني : الجماعة من السلف والخلف », وهو أن قليل الرضاع وكثيره 
يحرم ؛ وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف ؛ وهو مذهب الهادوية 
والشخفية ومالك 


قالوا : وحده ما وصل |الحوف بنفسه ؛ وقك ادعي الإجماع على أنه يحرم من 


4 


٠‏ كتاب الرجعة 5 - باب الرضاع /اه١٠ ‏ حديث عائشة 


الرضاع ما يفطر الصائم » واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع ؛ فحيث 
وجد اسمه . وجد حكمه , وورد الحديث موافقاً للآية » فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم : إيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . 

ولحديث عقبة الآتي وقوله ككل : «كيف » وقد زعمت أنها أرضعتكما؟!) , 
ولم يستفصل عن عدد الرضعات . 

فهذه أدلتهم » ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها » اضطراباً 
كثيراً » ولم يرجع إلى دليل . 

ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع : أنه مجمل بينه الشارع 
بالغدد + وقبيطة ابه :ويغد الننان لذ يقال #إنه م ف الايستفال: 

القول الثالث : أنها لا تحرم إلا خمس رضعات ء وهو قول ابن مسعود وابن 
الزبير والشافعي ورواية عن أحمد . 

و(استدار انم الى من معو و ا مسرات وو لطن في امنود إرزنا ايها 
بنت سهيل أرضعت سالاً خمس رضعات ء ويأتي أيضاً . 

وهذا إن عارضه مفهوم حديث «المصة والمصتان» ؛ فإن الحكم في هذا 
منطوق » وهو أقوى من المفهوم , فهو مقلم عليه . 

وعائشة ‏ وإن روت أن ذلك كان قرآناً ‏ فإن له حكم خبر الآحاد في العمل 
به كما عرف في الأصول -» وقد عضده حديث سَّهلة ؛ فإن فيه أنها أرضعت 
سالماً خمس رضعات لتحرم عليه وإن كان فعل صحابية ‏ فإنه دال أنه قد كان 


وه 


٠‏ كتاب الرجعة ؛ - باب الرضاع ٠‏ حديث عائشة 


متقرراً عندهم : أنه لا يحرم إلا الخمس الرضعات . ويأتي تحقيقه : 

وأما حقيقة الرضعة . فهي المرة من الرضاع » كالضربة من الضرب . والجلسة 
من الجلوس ؛ فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه , ثم ترك ذلك باختياره من 
غير عارض » كان ذلك رضعة , والقطع لعارض ؛ كنفس » أو استراحة يسيرة » أو 
لشيء يلهيه » ثم يعود من قريب , لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة ؛ كما أن 
الآكل إذا قطع أكله بذلك » ثم عاد عن قريب ٠‏ كان ذلك أكلة واحدة . 

وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة » وهو موافق للغة ؛ فإذا 
حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت . 

وَعَنها رضي الله عنها قالت : قال رَسول الله كلاة 
إخوائكن ؛ فإنّما الرضاعَة من المجاعة» . مُتَفَقّ عَلَيْه . 

(وَعَنْهَا رضي الله عنها) : أي : عن عائشة (فَالَتْ : قال رَسول الله ولق : 
«انْظْرْنَ مَنْ إِخْوَانْكُنَ ؛ فإنّما الرّضاعَةٌ من امجاعَة» . مُتََقَ عَلَيْه) . 

في الحديث قصة ؛ وهو أنه يلق دخل على عائشة وعندها رجل . فكأنه 
تغير وجهه , كأنه كره ذلك ». فقالت : إنه أخى . فقال : «انظرن من إخوانكن ؛ 
فإنّما الرضاعة من المجاعة» . 


: «انظُوْنَ 07 


قال المصنف : لم أقف على اسمه , وأظنه ابناً لأبى القعيس . 
وقوله : «انظرن»)ء أمر بالتحقق في أمر الرضاعة » هل هو رضاع صحيح 


بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع . ومقدار الإرضاع؟ فإن الحكم الذي ينشأ من 


امه 


٠‏ كتاب الرجعة ؛ ‏ باب الرضاع - حديث عائشة 


الرضاع . إنا يكون إذا وقع الرضاع المشترط . 

وقال أبو عبيد : معناه أنه الذي إذا جاع » كان طعامه الذي يشبعه اللبن من 
الرضاع ؛ لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع ؛ وهو تعليل لإمعان التحقق في 
شأن الرضاع , وبأن الرضاع الذي تثبت به الحرمة وتحل به الخلوة هو حيث يكون 
الرضيع طفلاً يسدّ اللبن جوعه ؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن » وينبت بذلك 
لحمه فيصير جزءاً من المرضعة » فيشترك في الحرمة مع أولادها . 

فمعناه : لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن الجاعة , أو المطعمة من الجاعة . فهو 
في معنى حديث ابن مسعود الآتي : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت 
اللحم» . وحديث أم سلمة : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» . أخرجه 
الترمذي وصححه . | 0 

واستدل به على أن التغذي بلبن المرضعة محرم ؛ سواء كان شرباً » أو وجورا ‏ 
أو سعوطاً . أو حقنة ؛ حيث كان يسدّ جوع الصبي ؛ وهو قول الجمهور . 

وقالت الهادوية والحنفية : لا تحرم الحقنة ؛ وكأنهم يقولون أنها لا تدخل تحت 

اسم الرضاع . 

قلت : إذا لوحظ المعنى من الرضاع . دخل كل ما ذكروا . 

وإن لوحظ مسمى الرضاع » فلا يشمل إلا التقام الثدي ومص اللبن منه » 
كما تقوله الظاهرية ؛ فإنهم قالوا : لا يحرم إلا ذلك ولما حصر في الحديث 
الرضاعة على ما كان من المجاعة ‏ كما قد عرفت » وقد ورد : 


امه 


٠‏ - كتاب الرجعة 5 - باب الرضاع 8 - حديث عائشة 


ايسا فوتى الجولطا::ة لقاش جنا رفس اخ ار جا 
«أزضعيه , تَحْرُْمي عَلَيّها . رَوَاهُ مُسْلمٌ . 
(وَعَنهًا) : أي : عائشة رضى . الله عنها (قالت : جاءت سهلة ؛ : بنت مهيل 


5 


فَقَالت إيَارُولَ الله ! إن سالماً مَؤْلى أبي حُذيفة معنا في بَينَاء وقد َعَم 
يَبْلْعْ البَجَال؟ فَقَالَ : «أرضعيه نَحْرُّمي عليه . رَوَاهُ مُسمْلمُ) . 

وفي (اسئن أبن داود» : «فأرضعيه خمس رضعات» . فكان بمنزلة ولدها من 
الرضاعة معارضاً لذلك . 

وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة ؛ 
المجاعة . 

وبيان القصة : أن أبا حذيفة كان قد تبنّى سالا وزوّجه » وكان سالم مولىّ 
لامرأة من الأنصارء فلما أنزل الله : #ادعوهم لآبائهم * [الأحزاب : ه] » كان من 

وقد اختلف السلف في هذا الحكم ؛ فذهبت عائشة رضئ الله عنها إلى 
ثبوت حكم التحرم » وإن كان الراضع بالغاً عاقلاً . 

قال عروة : إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث » فكانت تأمر أختها أم 


ره 


٠‏ كتاب الرجعة 2 ' :دياب الرضاع ٠64‏ حديث عائشة 


كلثوم وبنات أخيها » يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال . رواه مالك . 
ويروى عن علي وعروة » وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم 
ونسبه فى «البحر» إلى عائشة » وداود الظاهري ؛ وحجتهم حديث سهلة هذا 
وهو حديث صحيح لا شك في صحته انوية لله انها قولة تعالى : (وأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة»4 [النساء : 58] ؛ فإنه مطلق غير مقيد 


2. 


بوقت . ظ 
وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى : أنه لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان في الصغر . 
وإنما اختلفوا في تحديد الصغر ؛ فالجمهور قالوا : مهما كان في الحولين , فإن 
رضاعه يحرم » ولا يحرم ما كان بعدهما ؛ مستدلين بقوله تعالى : #حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة4؟ [البقرة: 9؟؟] . 
وقال جماعة : الرضاع ا حرم ما كان قبل الفطام » ولم يقدّروه بزمان » وقال 
الأوزاعي : إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه » ثم رضع في الحولين » لم يحرم 
هذا الرضاع شيئا ء وإن تمادى رضاعه ولم يفطم , فما يرضع وهو في الحولين ) 
حرم » وما كان بعدهماء لا يحرم » وإن تمادى إرضاعه . 
وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال ؛ فلا نطيل بها المقال . 
واستدل الجمهور بحديث : «إنما الرضاعة من امجاعة» , وتقدم؛ فإنه لا 
يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاءه لا غيره ؛ فلا يدخل الكبير» 
سيما وقد ورد بصيغة الحصر . 


:نم6 


٠‏ كتاب الرجعة ؛ - باب الرضاع 4 - حديث عائشة 


وأجابوا عن حديث سالم بأنه خاص بقصة سهلة ؛ فلا يتعدى حكمه إلى 
غيرها ؛ كما يدل له قول أم سلمة ‏ أم المؤمنين ‏ لعائشة رضي الله عنهما : لا 
نرى هذا إلا خاصاً بسالم , ولا ندري لعله رخصة لسالم ء أو أنه منسوخ؟ 

وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث : (إِنْما الرضاعة من 
المجاعة» . واردان ؛ لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة » والتى يجبر عليها 
الأبوان ؛ رضيا أم كرها » كما يرشد إليه آخر الآية » وهو قوله تعالى : #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف# [البقرة: 88] . وعائشة هي الراوية 
لحديث : «إِنّما الرضاعة من المجاعة» . وهي التي قالت برضاع الكبيرء وأنه 
يحرم فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث . 

وأما قول أم سلمة : إنه خاص بسالم ؛ فذلك تظنن منها . وقد أجابت عليها 
عائشة » فقالت : أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمة » ولو كان 
خاصاً ‏ لبيّنه صلى الله عليه وآله وسلم كما بِيّن اختصاص أبي بردة بالتضحية 
بالجذعة من المعز . 

والقول بالنسخ يدفعه : أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين ؛ فإنها 
قالت سهلة لرسول الله يَلِةِ : كيف أرضعه » وهو رجل كبير؟ فإن هذا السؤال 
منها استنكار لرضاع الكبير » دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحري . 
. قلت : ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر . 
وعلى اللغة وردت آية الحولين » وحديث : (إنما الرضاعة من المجاعة» . والقول 
بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة » لا ينافي أيضاً أنها لبيان زمان الرضاعة ؛ 


همه 


- كتاب الرجعة ؛ ‏ باب الرضاع حديث عائشة 
بل جعله الله تعالى زمان من أراد تمام الرضاعة » وليس بعد التمام ما يدخل في 
حُكُم ما حَكُمَ الشارع بأنه قد تم . 

والأحسن في الجمع ‏ بين حديث سهلة » وما عارضه ‏ كلام ابن تيمية ؛ 
فإنه يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا 
يستغنى عن دخوله على المرأة » وشق احتجابها عنه ؛ كحال سالم مع امرأة أبي 
خديفة ) فبعل هذا الكيي ناذا أرفمي للحاحة؛ اث رضاعة ‏ وأنامن عداه قله 
بد من الصغر . اه . 

فإنه جمع بين الأحاديث حسن ., وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها 
باختصاص . ولا نسخ . ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث . 

وَعَنْهَا :أن أفلح أَخا أبي الْفْعَيْسِ جَاء يَسْتَْذنُ عَلَيْهَا بَعْدَ 
الحجاب ؛ قَالَت 1 أن آذ له لمن جاء انون أن الى اند دراه 
وسلْم أَْبَرتهُ الذي صَنَمكْه » فَأمَرّي أن آنل علي قال : «إنَهُ عَمّك 
الأول» . مُتَفْقَ عَلَيْهِ . 


(وعنها) : أي : عن عائشة رضي الله عنها (أن أَقلّح) : بفتح الهمزة ففاء آخره 
حاء مهملة مهملة » مولى لرسول الله صل الله عله وآله وسلم ء وقيل : مولى لأم سَلّمة 
(أخا أبي القَعَيْس) : بقاف مضمومة وعين وسين مهملتين بينهما مثناة تحتية 


ع ع 89م 


(جاء يستأذن عَليْها بعد الحجاب ؛ قالت : فأبيت أن آذن له »فلما جاء رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صِنَعنَّهُ » فأمرني أن آذن له علي 
وقال : «إنّه عَمك الأول» . متفق عليه) : اسم أبي القعيس : واثل ؛ بن فلج 


ع 


كمه 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الرضاع حديث عائشة 


الأشعري » وقيل : اسمه : الجعد ؛ فعلى الأول يكون أخوه , وافق اسمه اسم أبيه . 
قال ابن عبد البر : لا أعلم لأبي القعيس ذكراً إلا في هذا الحديث . 
رادي تر على لحرت حي الرص ف عن و الرصنية »؛ وأقاربه ؛ 

كالمرضعة ؛ وذلك لأن سبب اللبن هو ماء الرجل » والمرأة عا توخي اندركرن 

الرضاع منهما . كالجد لما كان سبب ولد الولد » أوجب تحريم ولد الولد به ؛ لتعلقه 

بولده.. 
لذلك قال ابن عباس في هذا الحكم : اللقاح واحد ‏ أخرجه عنه ابن أبي 

شيبة ؛ فإن الوطء يدر اللبن فللرجل منه نصيب . 
وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب . 
والحديث دليل واضح لما ذهبوا إليه » وفي رواية أي داود زيادة تصريح حيث 

قالت : دخل على أفلح » فاستترت منه » فقال : أتستترين مني وأنا عمك؟! 

قلت : من أين؟ قال : أرضعتك امرأة أخي » قلت : إنما أرضعتني المرأة » ولم 

يرضعني الرجل . المري: 
وخالف في ذلك ابن عمر وابن كدت وعائشة » وجماعة من 

التابعين و ابن المنذر وداود وأتباعه » فقالوا : لا يغبت حكم الرضاع للرجل ؛ لأن 

الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها . 

قالوا : ويدل عليه قوله تعالى : #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » [النساء : ]7١‏ » 
وأجيب بأن الآية ليس فيها ما يعارض ال حديث ؛ فإن ذكر الأمهات لا يدل على 
أن ما عداهن ليس كذلك .ء ثم إن دل بمفهومه , فهو مفهوم لقب مطرح ؛ كما عرف 


/امه 


٠‏ - كتاب الرجعة ؛ ‏ باب الرضاع -0١‏ حديث عائشة 


في الأصول . وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب » ولا يخفى 
أنه لا حجة في ذلك , وقد أطال بعض المتأخرين البحث في المسألة » وسبقه 
ابن القيم في «الهدي» ؛ واستحسنه ابن تيمية » والواضح ما ذهب إليه الجمهور . 

06 وَعَنَْا قَالتْ : كَانَ فِيْما أَنْزلَ من الْقَرْآن : عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَاتٍ 
المخزئن ع ثم تحن يحطس مغلومات ؛ فتَوْفي رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلَّم وهو فيما يُقَرَاً م من القرآن . رَوَاه مُسلم . 

(وعنها) : أي : عائشة رضي الله عنها (قالت : كان فيما أنزل من القرآن : 
عشر رضعات معلومات يحرمن . ثم نسخن بخمس معلومات ؛ فتوفي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو فيما يُقرأ من القرآن . رواه مسلم) : يقرا 
بضم حرف المضارعة ؛ تريد : أن النسخ بخمس رضاعات تأخر إنزاله جدأً » حبّى 
إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات » 
ويجعلها قرآناً متلوا ؛ لكونه لم يبلغه النسخ , لقرب عهده » فلما بلغهم النسخ 
بعد ذلك ؛ رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أنه لا يتلى . 

وهذا من نسخ التلاوة دون الحكم » وهو أحد أنواع النسخ ؛ فإنه ثلاثة أقسام : 

نسخ التلاوة والحكم مثل : عشر رضعات يحرمن . 

والثاني : نسخ التلاوة دون الحكم : كخمس رضعات .ء وكالشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما . 


والثالث : نسح الحكم دون التلاوة 4 وهو كثير نحو قوله تعالى : #والذين 


ابره 


٠‏ كتاب الرجعة 5 - باب الرضاع ٠065‏ حديث ابن عباس 


يتوفون منكم ويذرون أزواجا» [البقرة: 184] » وقد تقدم تحقيق القول في حكم 
هذا الحديث , وأن العمل على ما أفاده ؛ هو أرجح الأقوال . 

والقول بأن حديث عائشة هذا ليس بقرآن ؛ لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا 
هو حديث ؛ لأنها لم تروه حديثاً » مردود بأنها ‏ وإن لم تشبت ت قرأنيته ويجري 
عليه حكم ألفاظ القرآن ‏ فقد روته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ء فله 
حكم الحديث في العمل به . 

وقد عمل بمثل ذلك العلماء ؛ فعمل به الشافعي وأحمد في هذا الموضع . 

وعمل به الهادوية والحنفية في قراءة ابن مسعود في صيام الكفارة ثلاثة أيام 
متتابعات » وعمل مالك في فرض الأخ من الأم بقراءة أبي : (وله أخ وأخت 
من أم) » والناس كلهم احتجوا بهذه القراءة . 

والعمل بحديث الباى هذا لا عذر عنه ؛ ولذا اخترنا العمل به فيما سلف . 

٠ 1‏ وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا : أن النّبي صِلَّى الله عليه وآله 
ِسلَّمَ أريد على ابْنّة حَمْرَةَ فقَال : «إنْهَا لا تحلُ لي ؛ إِنْهَا ابنَهُ أخي من 
الرضاعة . ويَحْرُمُ من الرّضاعة ما يَحْرُمُ من التسّب» . مُتَفَقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُما : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أريد) : بضم الهمزة مبني للمجهول (على ابئة حمزة) : أي : قيل له : لو 
تزوجتها ! (فقال : «إِنّها لا تَحلَ لي ؛ إِنّها ابْنَهَ أخي من الرّضاعَة , ويَحْرُم من 
الرضاعة ما يحرم من النَسّب» . متفق عليه) . 


اك 


٠‏ كتاب الرجعة 5 - باب الرضاع - حديث أم سلمة 


اختلف في اسم ابنة حمزة على سبعة أقوال » ليس فيها ما يجزم به , وإنما 
كانت ابنة أخيه صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأنه رضع من ثويبة أمة أبي لهب » 
وقد كانت ارضعوف اضفه حمزة . 

وأحكام الرضاع هي : حرمة التناكح وجواز النظر والخلوة والمسافرة . 

لا غير ذلك من : التوارث » ووجوب الإنفاق » والعتق بالملك » وغيره من 
أحكام النسب . 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» , 
يراد به تشبيهه به في التحري . 

ثم التحريم ونحوه بالنظر إلى المرضع ؛ فإن أقاربه أقارب للرضيع » وأمًا أقارب 
الرضيع ‏ ما عدا أولاده » فلا علاقة بينهم وبين المرضع ؛ فلا يشبت لهم شيء 
من الأحكام . 

- وعن أَمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَالَتَ : قَالَ رول الله صلَّى الل 
تعالى عليه وسلّمَ : «لا يْحَرمُ من الرُضاع إلا ما قَتَىَ الأمْعَاءٌ » وكان قَبْلَ 
الفطام» رَوَاهُ التَرْمذِيُ , وَصّحَحَهُ هُوَ والحاكم . 

(وعن أم سلمة رضي الله عنهًا » قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم : «لا يُحَرمُ من الرّضاع إلا ما فتّق) : بالفاء فمثناة فوقية فقاف 
(الأمعاء) : جمع المعا ؛ بكسر اله وفتحها (وكان قبل الفطام» . رواه 
الترمذي » وصححه هو والحاكم) . 


هؤو٠‎ 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الرضاع 14 حديث ابن عباس 


والمراد ما سلك فيها من الفتق بمعنى الشق . والمراد ما وصل إليه ؛ فلا يحرم 
القليل الذي لا ينفذ إليها . ويحتمل أن المراد ما وصلها وغذاها » واكتفت به عن 
غيره ؛ فيكون دليلاً على عدم تحريم رضاع الكبير . 

ويدل على أن المراد هذا قوله في الحديث : «وكان قبل الفطام» ؛ فإنه يراد به 
قبل الحولين . كما ورد في هذا الحديث الآخر: «إن ابني إبراهيم مات في 
الندي » وإن له مرضعاً في الجنة» » وتقدم الكلام في الأمرين » ويدل لهذا 
الأخير قوله : 

5 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنْهُمًا قَالَ : لا رَضَاعَ إلا في الحؤلين . 
رَوَاهُ الدارقطنيٌ وابن عَدي مرلوها وفوا :«ور جين ا لقوق 

(وَعَن ابسن عَبَّاس رضي الله عَنْهُمَا قال : لا رَضَاعَ إلا في الحولين . رَوَاه 
الدارقْطْنيُ وابنُ عَدي مَرْفوعا وَمَؤقوفا » وَرَجَحَا المؤقوف) . 

لأنه تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة ؛ قاله الدارقطني » وقال : 
وكان ثقة حافظاً , ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة فوقفه . 


قلت : وهذا ليس بعلة كما قررناه مراراً » وقال ابن عدي : إن الهيثم كان 


وقال البيهقي : الصحيح أنه موقوف . وروى البيهقي التحديد بالحولين عن 
عمر وابن مسعود ٠.‏ 


والحديث دال على اعتبار الحولين » وأنه لا يسمى الرضاع رضاعاً إلا في 


لحن 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الرضاع 6 ١١61619‏ حديثا ابن مسعود وعقبة بن الحارث 


الحولين » وقد تقدم أنه الذي دلت عليه الآية.. والقول بأنها إنما دلت على حكم 
الواجب من النفقة ونحوها ؛ لا على مدة الرضاع » تقدم دفعه » ويدل لهذا الحكم 
قوله : 

٠ 56‏ دوعن ابن صلعوديرضي ان اعنه قال : قال رَسول الله ولغ : ١‏ 
رَضاع إلا ما أَنْشَرَ الْعَظم وأَنْبَت اللّحْم . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْه . 

(وَعَنِ ابن صَسْعُودِ رضي الله عنه قال : قال رَسول الله وق : «لا رَضّاع إلا 

مَا أَنْشْرً) : بشين معجمة فزاي ؛ أي : شد وقوى (العظم ء وأنْبَت اللَّحْم . 


2 عو 


أخرّجه أبّو دأوة): 
فإن ذلك إنما يكون لمن هو في سن الحولين » ينمو باللين » ويقوى به عظمه . 


عه ف يدص ع مداه 


كك| - وعن عُقَبَة بن الحَارث رضي الله عنة : أنه تَزوّج أمْ يَحْبِي بنت 


معه ,دوع 1 


أبي إهَاب » فَجَاءت امْرَأه قَقَالَتْ : لقلا أَرْضَعْتُكما ! فسأ التبي صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم؟ فقالَ : «كييف وقد قيل؟!» ء فَفَارَقَهَا عُقبَةَ » فتكحت رَوْجاً 


- 0 
الى ع 28 دهمي 


غيره . اخرجه البخاري . 

(وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه) : وهو أبو سروعة عقبة بن الحارث 
ابن عامر القرشي النوفلي » أسلم يوم الفتح , يعد في أهل مكة (أنه تَرُوّجَ أم 
يحيي بنت أبي إهاب) : بكسر الهمزة (فجاءت امرأة) : قال المصنف : لم 
أعرف اسمها (فقالت : لقد أرضعتكما! فسأل النبى صلى الله عليه وآله 


"ذه 


٠‏ كتاب الرجعة 5 - باب الرضاع 2-65 حديث عقبة بن الحارث 


وسلم؟ فقال: «كيّف وقد قيل؟!» » ففارقها عقبة . فنكحت زوجاً غيره . 
أخرجه البخاري) . 

الحديث دليل على أن شهادة المرضعة وحدها تقبل » وبوّس على ذلك 
البخاري » وإليه ذهب ابن عباس وجماعة من السلف و أحمد بن حنبل . 

وقال أبو عبيد : يجب على الرجل المفارقة »ولا يجب على الحاكم الحكم 
دلق : 

وقال مالك : إنه لا يقبل في الرضاع إلا امرأتان » وذهب الهادوية والحنفية 
إلى أن الرضاع كغيره ؛ لا بد من شهادة رجلين » أو رجل وامرأتين » ولا تكفي 
شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها . 

وقال الشافعي : تقبل شهادة المرضعة مع ثلاث نسوة » بشرط أن لا تعرض 
بطلب أجرة . 

قالوا : وهذا الحديث محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

وأجيب بأن هذا خلاف الظاهر» سيما وقد تكرر سؤاله للنبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أربع مرات » وأجابه بقوله : «كيف وقد قيل؟!» , وفي بعض ألفاظه : 
«دعها) » وفي رواية الدارقطني : «لاا خير لك فيها» , ولو كان من باب الاحتياط ؛ 
لأمره بالطلاق مع أنه في جميع الروايات لم يذكر الطلاق ؛ فيكون هذا الحكم 
مخصوصاً من عموم الشهادة المعتبر فيها العدد , وقد اعتبرتم ذلك في عورات 
النساء » فقلتم : يكتفى بشهادة أمرأة واحدة . والعلة عندهم فيه أنه قلما يطلع 
الرجال على ذلك » فالضرورة داعية إلى اعتباره ؛ فكذا هنا . 


وه 


٠‏ - كتاب الرجعة 4 - باب الرضاع 07 حديث زياد السهمي 


٠١61/‏ -وعن زياد ال لمهم ١‏ قال نهى رسول الله ذه آد 
أخرجه أبُو داود » وهو مرسل 3 و 1 لست لزياد 1 ع 5 
(وعن زياد السهمي قال : نهى رسول الله كل أ 


اسان خفيفة العقل (أخرجه أبو داود . وهو مرسل » وليس لزياد صحبة) : ووجه. 


النهي أن للرضاع تأثيراً في الطباع فيختار من لا حماقة فيها ونحوها . 


كن 


٠‏ كتاب الرجعة ه ‏ باب النفقات 4- حديث عائشة 


ه ‏ باب التّفقات 

جمع نفقة . والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره , 
من الطعام والشراب وغيرهما . 

٠ "4‏ عَن عَائشّة رضي الله عنهًا قالت : دَخَلت هند بنت عتْبّة ا ا 
أبي سُفيَانَ عَلى رَسسُول الله صلّى الهُ عليه وآله سم الت رول ا 
إن أبا فياك جل شّحيح م ؛ لا يُعُطيني من النَفقة ما يكفيني ويكفي بَني» 
الاق انا ا لويد ملح فَهَل عَلَىيَّ في ذلك مِنْ جُتاح؟ فقا : 
«حُذي من ماله بالمعْرُوف ما يَكفيك ويُكفي بَنيك» . متف عليه . ١‏ 

(عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخلت هند بنت عتبة) : ابن ربيعة بن 
عبد شمس بن عبد مناف , أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها , قتل 
أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر ؛ فشق عليها ذلك » فلما 
قتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقته وأخذت كبده فلاكتها. ثم 
لفظتها » توفيت في الحرم سنة أربع عشرة وقيل غير ذلك (امرأة أبي سفيان) : 
أبو سفيان بن حرب : اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس .» من 
رؤساء قريش أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند النبي ك8 
في يوم القع 

وأجاره العباس » ثم غدا به إلى رسول الله يل فأسلم , وكانت وفاته في 
خلافة عثمان سنة اثنتين وثلاثين (على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيانٌ رجلٌ شحيح) : الشح البخل مع حرص ؛ 


ووه 


٠‏ - كتاب الرجعة © باب النفقات 2-7 حديث عائشة 


فهو أخص من البخل » والبخل يختص بنع المال» والشح بكل شيء (لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني . إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه . فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال : «خذي من ماله بالمعرُوف ما 
يكفيك ويكفي بنيك» . متفق عليه) . 

الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره » إذا كان على وجه 
الاشتكاء والفتيا ؛ وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة . 

ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج » وظاهره وإن كان الولد 
كبيراً ؛ لعموم اللفظ وعدم الاستفصال ؛ فإن أتى ما يخصصه من حديث آخرء 
وإلا فالعموم قاض بذلك . وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير 
للنفقة » وإلى هذا ذهب جماهير العلماء ؛ منهم الهادي والشافعي ؛ وعليه دل 
قوله تعالى : #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البقرة : 757] . 

وفي قول للشافعي : إنها مقدرة بالأمداد » فعلى الموسر كل يوم مدان » 
والمتوسط مدّ ونصف . والمعسر مل . ظ 

وعن الهادي كل يوم مدان » وفي كل شهر درهمان . 

وعن أبي يعلى : الواجب من الخبز رطلان كل يوم في حق المعسر والموسر » 
وإنما يختلفان في صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر مستويان في قدر المأكول وإنما 
يختلفان في الجودة وغيرها . 

قال النووي : وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير . 

قال المصنف ؛ تَعَقُِاً له : ليس صريحاً في الرد عليه » ولكن التقدير بما ذكر 


45 


٠‏ كتاب الرجعة ه5- باب النفقات 4- حديث عائشة 


محتاج إلى دليل ؛ فإن ثبت » حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدار . 

وفى قولها : إلا ما أخذت من ماله , دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق 
عن ارلاضها مم عرد الا 

وعلى أن مَنْ تعذر عليه استيفاء ما يجب له أن يأخذه ؛ لأنه يي أقرها على 
الأخذ في ذلك » ولم يذكر لها أنه حرام » وقد سألته ؛ هل عليها جناح؟ فأجاب 
بالإباحة في المستقبل » وأقرها على الأخذ في الماضي . 

وقد ورد في بعض ألفاظه في البخاري : «لا حرج عليك أن تطعميهم 
بالمعروف) . 

وقوله : «خذي ما يكفيك وولدك» يحتمل أنه فتيا منه يك » ويحتمل أنه 
حكم » وفيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب وكيل عنه ؛ وعليه 
بِوّب البخاري : باب القضاء على الغائب » وذكر هذا الحديث . 

لكنه قال النووي : شرط القضاء على الغائب أن يكون غائباً عن البلد» أو 
متعززاً لا يقدر عليه أو متعذراً» ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذه ؛ بل 
كان حاضرا في البلد ؛ فلا يكون هذا من القضاء على الغائب . 

إلا أنه قد أخرج الحاكم في تفسير الممتحنة في «المستدرك» : أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لما اشترط في البيعة على النساء : «ولا يسرقن» » قالت هند : لا 
أبايعك على السرقة ؛ إني أسرق من زوجي ؛ فكف , حبّى أرسل إلى أبي سفيان 
يتحلل لها منه » فقال : «أما الرطب فنعم » وأما اليابس فلا» » وهذا المذكور يدل 
على أنه قضى على حاضر, إلا أنه خلاف ما بوّى له البخاري . 


لوه 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب النفقات 8 حديث طارق امحاربى 


والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتياً وبين كونه حكماً » وكونه فتياً 
أقرب ؛ لأنه لم يطالبها ببينة » ولا استحلفها , وقد قيل : إنه حكم بعلمه 
بصدقها فلم يطلب منها بينة » ولا يميناً » فهو حجة لمن يقول إنه يحكم الحاكم 
بعلمه . إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليلا على معين من صور الاحتمال . 

إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولاده » وعلى 
أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها . 

وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد الحديث هذا هنا في باب النفقات . 

6_١‏ وعن طَارِق الْمُحَاربِي رضي الله عنه قال : قَدمُنَا المديئة ؛ فإذا 
رَسُول الله صلَى الله عليه وآله وسلم قائمٌ على لسر يَخْطْبْ الثاس وَيَقَولَ : 
يد التْقطي العُليًا 2 نول ؛ أَمَكَ وَأبَاكَ 5 وَأَحْمَاكَ ثم أَدْنَاكَ 
َأَدنَاك» . روَاة النسّائي . وَصَّحَحَه ابن حبّانَ والدارَقطني . 

(وَعن طارق المحاربي رضي الله عنه) : هو طارق بن عبد الله امحاربي ؛ بضم 
الميم وحاء مهملة » روى عنه جامع بن شداد وربعي ‏ بكسر الراء وسكون 
الموحدة وكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية . ابن حراش - بكسر الحاء 
المهملة وتخفيف الراء والشين المعجمة - (قال 1 
صلَى الله عليه وآله وسلّم قَائمَ عَلى امسر يَحخْطْبْ الثاس وَيَقولَ : ايد 
المُغْطي ليا دبول أمك وأبالة وأقك وال سم أذ 
فَأَدْنَاكَ» 1 روأه النسّائي وصححه ابن حبّان والدارَقُطنيٌ) 1 


الحديث كالتفسير لحديث : «اليد العليا خير من اليد السفلى» . 


/وه 


وفسر فى «النهاية» اليد العليا ؛ بالمعطية » أو المنفقة » واليد السفلى ؛ بالمانعة » 
أو السائلة ,. 

وقوله : «ابدأ بمن تعول» . دليل على وجوب الإنفاق على القريب » وقد 
فصله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره . 

فدل هذا الترتيب على أن الأم أحق من الأب بالبر . 

قال القاضي عياض : وهو مذهب الجمهور , ويدل له ما أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة ؛ فذكر الأم ثلاث مرات ء ثم ذكر الأب معطوفاً بثم » فمن لا 
يجد إلا كفاية لأحد أبويه » خص بها الأمَ ؛ للأحاديث هذه . 

وقد نبه القرآن على زيادة حق الأمّ في قوله : #ووصينا الإنسان بوالديه 
الحوانا وات أمه كرهاً ووضعته كرهاً» [الأحقاف : ]١٠١6‏ . 

وفي قوله : «وأختك وأخاك ثم أدناك . . .» إلى آخره » دليل على وجوب 
الإنفاق للقريب المعسر ؛ فإنه تفصيل لقوله :«وابدأ بمن تعول» . فجعل الأخ من 
عياله . 

وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي , ولكنه اشترط في 
«البحر» : أن يكون القريب وارثاً مستدلاً بقوله تعالى : #وعلى الوارث مثل 
ذلك* [البقرة : 577] . 

واللام للجنس , وعند الشافعي : أن النفقة تجب لفقير غير مكتسب ؛ رمناً» 
أوششه امسن )ا #المدرضى كانه قي ْ 

قالوا : فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات الثلاث » فأقوال ؛ أحسنها : 


4ه 
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تجب ؛ لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه . 

والثاني : المنع ؛ للقدرة على الكسب ؛ فإنه نازل متزلة المال . 

الثالث : أنه يجب نفققة الأصل على الفرع دون العكس ؛ لأنه ليس من 
المصاحبة بالمعروف أن يكلف أصله التكسب مع علو السن . 

وعند الحنفية يلزم التكسب لقريب محرم فقير عاجز عن الكسب بقدر 
الإرث » هكذا في كتب الفريقين . 

وفي «البحر» نقل عنهم ما يخالف هذا » وهذه أقوال لم يسفر فيها وجه 
الاستدلال . وفي قوله تعالى : #وآت ذا القربى حقه4 [الإسراء : *1] » ما يشعر 
بأن للقريب حقاً على قريبه » والحقوق متفاوتة فمع حاجته للنفقة تجب , ومع 
عدمها » فحقه الإحسان بغيرها من البر والإكرام . 

والحديث كالمبين لذوي القربى ودرجاتهم ؛ فيجب الإنفاق للمعسر على 
الترتيب في الحديث » ولم يذكر فيه الولد والؤوجة ؛ لأنهما قد علما من دليل 
آخر ؛ وهو الحديث الأول » والتقييد بكونه وارثا » محل توقف . 

واعلم أن للعلماء خلافاً في سقوط نفقة الماضي » فقيل : تسقط للزوجة 
والأقارس » وقيل : لا تسقط . 

وقيل : تسقط نفقة القريب دون الزوجة . 

وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إِنْما شرعت للمواساة لا لأجل إحياء 
النفس » وهذا قبد انتفى بالنظر إلى الماضي . وأمًا نفقة الزوجة » فهي واجبة لا 
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لأجل المواساة ؛ ولذا تجهب مع غنى الزوجة » ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها . 

فإن تم الإجماع ؛ فلا التفات إلى خلاف من خالف بعده . وقد قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 

فمهما كانت الزوجة مطيعة ؛ فهذا الحق الذي لها ثابت . 

وأخخرج الشافعي بإسناد جيد عن عمر رضي الله عنه : أنه كتب إلى أمراء 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم . فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا » أو يطلقوا ؛ 
فإن طلقوا ء بعثوا بنفقة ما حبسوا . وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي » ذكره ابن 
كثير في «الإرشاد» . 

2 وعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قال : قالَ رَسُولَ الله يلق : «للْمَمْلُوك 
طَعَامُهُ وَكسْوَتهُ »ولا يُكَلَْفْ من الْعَمَلِ إلا ما يُطيق» . رَوَاهُ مُسْلم . ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الل يلق : «للمملوك) : 
والمملوكة » على السيد (طعامه وكسوته . ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» . 
رواه مسلم) . 

الحديث دليل على ما هو مجمع عليه من وجوب نفقة المملوك وكسوته ؛ 
وظاهره مطلق الطعام والكسوة ؛ فلا يجبان من عين ما يأكله السيد ويلبسه . 

وحديث مسلم بالأمر بإطعامهم مما يطعم ؛ وكسوتهم بما يلبس . محمول على 
الندب » ولولا ما قيل من الإجماع على هذا . لاحتمل أن هذا يقيد مطلق 
حديث الكتاب » ودل على أنه لا يكلفه السيد من الأعمال إلا ما يطيقه . وهذا 
مجمع عليه أيضاً . 


"5 


٠‏ كتاب الرجعة باب النفقات  ٠١9١‏ و95١١‏ حديثا معاوية بن حيدة وجابر 


مع 


٠ 7‏ - وعن حكيم بن مُعَاويَة الفُشيْرِي عَنْ أبيه قال : قلت با رفول 
الله ! ما حَقُ رَوْجَة أَحَدنًا عََيْه؟ قال: «أَنْ 


«أن نْ تُطعمّهًا . إذا طَعمُت, وَتَكْسُوَهَا 
.إذا اكْتَسَيَت» 0 النّسّاء 5 


كل ايا رول 1لا مات زج اجن عا سياه 2 
-طعمُت, وَتَكسمُوَهَاء إذا اكْتَسَيْت» . الحديث. وَتَقَدمَ في عشرة النّسّاء) : 


بتمامه ؛ ونسبه ل ايد وأبي داود والنسائي وابن ٠‏ ماحه وأنه علق البخاري 


ع 


بعضه » وصححه ابن حبان والحاكم » وتقدم الكلام عليه . 


2 وعن جابر رَضي الله تَعَالَى عَنْهُ عن النَبيّ : ل 
الْحَجٌ بطُوله ‏ قَالَ في ذكر النّسَاء : «وَلَهُْ عَلَيْكُمْ قن وكسوتهن بالمغروف» . 
رج شنم 

ع جر وض اذ تل علي في حدمت انع و 
قال في ذكر النّسَاء : اهن عَلَيْكُمْ رْقهُنَ وكسُوتهنَ بالمغروف» 7 
شن . 

وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة للزوجة » كما دلت له الآية » وهو 
مجمع عليه . وقد تقدم تحقيقه . 

وقوله : «بالمعروف» . إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق ؛ كل على 
قدر حاله . كما قال تعالى : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها4 [الطلاق:/] . 


لاه 
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ثم الواجب لها طعام مصنوع ؛ لأنه الذي يصدق عليه أنه نفقة , ولا تجب 
القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق . 

وقد طول ذلك ابن القيم في «الهدي النبوي» واختاره ؛ وهو الحق ؛ فإنه قال 
ما لفظه : وأمّا فرض الدراهم » فلا أصل له في كتاب الله تعالى » ولا سنّة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ‏ ولا عن أحد من الصحابة ألبتة » ولا 
التابعين » ولا تابعيهم , ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة » ولا غيرهم من 
أئمة الإسلام . 

والله تعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف ؛ وليس من 
المعروف فرض الدراهم ؛ بل المعروف الذي نص عليه الشرع » أن يكسوهم ما 
يلبس » ويطعمهم مما يأكل . 

وليست الدراهم من الواجب . ولا عوضه , ولا يصح الاعتياض عما لم يستقرء 
ولم يملك ؛ فإن نفقة الأقارس والزوجات إنما تجب يوما فيوما . ولو كانت مستقرة » لم 
تصح المعاوضة عنها بغير رضا الزوج والقريب ؛ فإن الدراهم تجعل عوضاً عن الواجب 
الأصلي . وهو إما البرّ عند الشافعي . أو المقتات عند الجمهور . 

فكيف يجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاً » ولا إجبار الشرع 
له على ذلك؟ 

فهذا مخالف لقواعد الشرع » ونصوص الأئمة » ومصالح العباد ؛ ولكن إن 
اتفق المنفق والمنفق عليه » جاز باتفاقهما ؛ على أن في اعتياض الزوجة عن 
النفقة الواجبة لها نزاعاً معروفاً فى مذهب الشافعي ا 


>. 
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/ا١١‏ - وعن عَبدِ الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمًا قال : قال رَسُولَ الله كله : 
«كفى بالمرء إنما أن يُضَيّمَ مَنْ يِفو روَاهُ المسّائي , وهو عند مُسْلمٍ بلفظ : 
«أَنْ يَحْبِسَ عَمَنْ ملك قُونَه) . 

(وعن عَبْد الله بن عُمَرَ رضي الله عَنْهِمًا قال : قال رَسُولَ الله كلق : كفى 


بالماء إقماً أن يُضيّمَ من يَقُوت)» . رَوَاه التَسَائي » وهو عند ملم , بلفْظ : «أَنْ 
يَحْبس عَمَنْ يلك قُوتَهُ) . 
الحديث دليل على وجوب النفقة على الإنسان لمن يقوته ؛ فإنه لا يكون آثماً 


إلا على تركه لما يجب عليه » وقد بولغ هنا في إثمه ؛ بأن جعل ذلك الإثم كافياً 


في هلاكه عن كل إثم سواه , والذين يقوتهم ويملك قوتهم هم الذين يجب عليه 
الإنفاق عليهم » وهم أهله وأولاده وعبيده , على ما سلف تفصيله ؛ ولفظ مسلم 
خاص بقوت المماليك 3 ولفظ النسائي عام : 

٠ ,/‏ وغن جابر يَرَفعُه - في الحَامِل المُتَوَقَى عَنْها َوْجَا قال : 


تفقة لهَا» حت مقي ؛ ورج الهُ ثقّات , لكن قَالَ 0 


َب نَفْيْ التَقَقَة في حَديث فَاطمّة بنت قَيْس رضي الله عنهًا كما تَقَدم . 
رَوَاه مُسّلم . 

(وعن جابر يرفعة - في الحامل المُتوفى عَنْهَا رَوْجُها قال : «لا تفقة لها» . 
َخْرَجَهُ الْبَيْهَقَيء ٠‏ ورجالهُ ثقات , لكن قَالَ : المَحْفُوظ وَقْفَهُ, وَتَبَتَ نَفِيْ التققة 
في حَديث فاطمّة بنت قيس رضي الله عنها كما تَقدم رَوَاه مُسلم) . 

وتقدم أنه في حق المطلقة بائناً » وأنه لا نفقة لها ء وتقدم الكلام فيهء 


5.5 
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والكلام هنا في نفقة المتوفى عنها زوجها , وهذه المسألة فيها خلاف : 

ذهب جماعة من العلماء إلى أنها لا تجب النفقة للمتوفى عنها » سواء 
كا كافاا او كاتا : 

أما الأولى » فلهذا النص . وأمّا الثانية » فبطريق الأولى » وإلى هذا ذهبت 
الشافعية والحنفية ؛ والمؤيد لهذا . الحديث , ولأن الأصل براءة الذمة . 

ووجوب التربص أربعة أشهر وعشراً» لا يوجب النفقة » وذهب آخرون منهم 
الهادي إلى وجوب النفقة لها . مستدلين بقوله : #متاعاً إلى الحول4 [البقرة: 140] . 

قالوا : ونسخ المدة من الآية لا يوجب نسخ النفقة » ولأنها محبوسة بسببه ؛ 

وأجيب بأنها كانت تهب النفقة بالوصية ؛ كما دل لها قوله تعالى : 
#والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول» 
[المقرة: 140] فنسخت الوصية بالمتاع , إما بقوله تعالى : #يتربصن بأنفسهن 
+ لا 


يذ 2 


أربعة أشهر وعشرا» [البقرة: 594]» وإما بآية المواريث , وإما بقوله كل 
وصية لوارث» . 

وأما قوله تعالى : #فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن * [الطلاق: 5] 2 
فإنها واردة فى المطلقات ؛ فلا تتناول المتوفى عنها » وفى «سئن أبى داود) من 
حديث ابن عبان : أنها نسخت آية : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول» [البقرة : 1*4] بآية الميراث ؛ بما فرض الله لهن 
من الربع والثمن ؛ ونسخ أجل الحول 3 بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا . 


٠‏ كتاي الرجعة هباب النفقات 0 حديث أبي هريرة 


وأما ذكر المصنف حديث فاطمة بنت قيس » فكأنه يريد أن البائن » والمتوفى 
عنها » حكمهما واحد ؛ بجامع البينونة والحل للغير . 
ه07 ٠‏ - وعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله ول : «المّد” 


العلْيَا خَيِرٌ من الْيَد السّقُلى , وَيَبْدأُ أَحَدكُمْ بن يَعولٌ ؛ شرن لزاه امم 


أو طَلّقنى» . رَوَاهُ الدارَقْطنى , وَإِسْنَادهُ حَسَن . 
(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول ال كي : «اليد الْعُليًا 


لأسي »أو مطلفي» ا الد ارقطني , 


و82 ع 


0 عن بكرن نشول الجزاة 
وإسناده حسن) . 

المع ري عاص عابي مساح كن عي عريرة ار أن في حفظ 
غاضع شيعا . 

وأخرجه البخاري موقوفاً على أبي هريرة » وفي رواية الإسماعيلي : قالوا : يا 
أبا هريرة! شيء تقوله عن رأيك » أو عن قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم؟ 

قال : هذا من كيسي ؛ إشارة إلى أنه من استنباطه ؛ هكذا قاله الناظرون في 
الأحاديث . ظ 

والذي يظهر ‏ بل ويتعين ‏ أن أبا هريرة لما قال لهم : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . ثم قالوا : هذا شيء تقوله عن رأيك , أو عن رسول الله صلى 
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الله عليه وآله وسلم؟ أجاب بقوله : من كيسي ؛ جواب المتهكم بهم , لا مخبراً 
أنه لم يكن عن رسول الله يلل . 


دصق 


وكيف يصح حمل قوله من كيس أبي هريرة على أنه أراد به الحقيقة . 


وقد قال : قال رسول الله علا 


0 


؛ فينسب استنباطه إلى قول رسول الله يلق : 


وهل هذا إلا كذر منه على رسول الله يلل ؟ وحاشا أبا هريرة من ذلك ؛ فهو من 


وستهر” 


رواة حديث : «من كذي على متعمدا ء فليتبوأ مقعده من النار» . 


فالقرائن واضحة أنه لم يرد أبو هريرة إلا التهكم بالسائل ؛ ولذا قلنا : إنه 
يتعين أن هذا مراده . 

والذي أتى به المصنف من الرواية بعض حديثه » على أنه قد فسر قوله : من 
كيس أبي هريرة ؛ أي : من حفظه » وعبر عنه بالكيس إشارة إلى ما فى «صحيح 
البخاري» وغيره من أنه بسط ثوبه , أو مرة كانت عليه » فأملاه رسول الله لغ 
حديثاً كثيراً » ثم لفه فلم ينس منه شيعا » كأنه يقول : ذلك الثوب صار كيساً .. 


وأشرنا لك إلى أنه لم يأت المصنف بحديث أبي هريرة تاماً » وتمامه في 
البخاري : «ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى» . وفى رواية الإسماعيلى 
«ويقول خخادمك : أطعمنى وإلا بعنى . ويقول الابن : إلى من تدعنى؟!) . 

والكل دليل على وجوب الإنفاق على من دك من الزوجة والمملوك والولد 3 


وقد تقدم ذلك . ودل على أنه يجب نفقة العبدء إلا وجب بيعه. وإيجانب 


نفقة الولد على أبيه » وإن كان كبيراً . 


لا" 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب النفقات 75 حديث سعيد بن المسيب 


قال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد . ولا مال لهء ولا 
كسب ؛ فأوجب طائفة النفقة لجميع الأولاد ؛ أطفالاً كانوا ء أو بالغين » إناثاً أو 
ذكراناً » إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن الآباء . 

وذهب الجمهور إلى أن الواجب الإنفاق عليه إلى أن يبلغ الذكرء وتتزوج 
الأنثى » ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى ؛ فإن كانت لهم أموال » فلا 
وجوب على الأب ؛ واستدل به على أن للزوجة إذا أعسر زوجها بنفقتها طلب 
الفراق ؛ ويدل له قوله : 

- وعن سّعيد بن الْصُبَيب - في الرَّجُل لا يَجد ما ينْفقَ عَلى أَهْله‎ - ١٠ 
قال : «يفرّق بَيْنهُمَا» الدج ليلاي تورف سلوراس بي ال‎ 
ا ل ا‎ 

(وعن سعيد بن الْصُسَيْب في الرَّجُلٍ لا يَجدْ ما ينْفقَ عَلى أهْله - قال : 
«يُفرّق بَيْنَهُمَا أَخْرَجَهُ سعيه بن مَنْصُور عَنْ 8 الزتّاد عَنْهُ» 
قال؛ كُلتْ لسعياد بن المسيب : سنة؟ قَقَالَ : منةٌ . وهذا مُرْسَلَ قوي) : 
ومراسيل سعيد معمول بها ء لما عرف من أنه لا يرسل إلا عن ثقة . 

قال الشافعي : والذي يشبه أن يكون قول سعيد : سنة ؛ سنة رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم . 


وأما قول ابن حزم ل ل ل 
السائل : سنة؟ ويريد سؤاله عن سنة ة عمر؟! 
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٠‏ كتاب الرجعة ه ‏ باب النفقات 75 حديث سعيد بن المسيب 


هذا ما لا ينبغي حمل الكلام عليه » وهل سأل السائل إلا عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 
وإنما قال جماعة :إنه إذا قال الراوي : من السنة كذا ؛ فإنه يحتمل أن يريد 
الله عليه وآله وسلم , ولا يجيب المجيب إلا عنهاء لا عن سنّة غيره ؛ لأنه نا 
سأل عما هو حجة ؛ وهو سنته بآ له 

وقد أخرج الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : قال 
-فى الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » قال : «يفرّق بينهما» . 

وأما دعوى المصنف أنه وهم الدارقطني فيه » وتبعه البيهقي على الوهم . فهو 
غير صحيح »؛ وقد حققناه فى «حواشى ضوء النهار») : 

وسيأتي كتاب عمر إلى أمراء الأجناد في أنهم يأخذون على من عندهم من 
الأجناد أن ينفقواء أو يطلقوا . 

وقد اختلف العلماء في هذا الحكم . وهو فسخ الزوجية عند إعسار الزوج , 
على أقوال : ظ 

الأول : ثبوت الفسخ . وهو مذهب علي وعمر وأبي هريرة » وجماعة من 
التابعين » ومن ٠‏ الفقهاء ء مالك والشافعي وأحمد . وبه قال أهل 0 
بما.ذكرء وبحديث : «لا ضرر ولا ضرار» . تقدم تخريجه . ش 

وبأن النفقة في مقابل الاستمتاع ؛ بدليل أن الناشز نفقة لها عند الجمهور ؛ 
فإذا لم تجب النفقة ؛ سقط الاستمتاع . فوجب الخيار للزوجة » وبأنهم قد أوجبوا 


> 


2٠٠‏ كتتاب الوجعة ة .بان النفقات خديث سعيد بن المسيب 


على السيد بيع بملوكه ؛ إذا عجز عن إنفاقه , فإيجاب فراق الزوجة أولى ؛ لأن 
كسْبها ليس مستحقاً للزوج , كاستحقاق السيد لكسب عبده . 

وبأنه قد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على الفسخ بالعنّة ؛ والضرر الواقع من 
العجز عن النفقة , أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً » وبأنه تعالى قال : 
«ولا تضاروهن* [الطلاق : *] » وقال : #فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» 
[البقرة : 4؟1] » وأي إمساك بمعروف وأي ضرر أشد من تركها بغير نفقة . 

والثاني : ما ذهب إليه الهادوية والحنفية ‏ وهو قول للشافعي - : أنه لا فسخ 
بالإعسار عن النفقة , مستدلين بقوله 9 الؤومن در عليه رزفه افليتمق ما 
آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها4 [الطلاق:/] . 

قالوا : وإذا لم يكلفه الله النفقة في هذه الحال» فقد ترك ما لا يجب عليه . 
.ولا يأثم بتركه ؛ فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه ؛ وبأنه تقد ثبت في 
اشح نديك» اتداصلي ان عل هبعلي اوهل 1 طلي زوانجةا مقة النفقة + 
قام أبو بكر وعمر إلى عائشة وحفصة فوجآ أعناقهما ‏ وكلاهما يقول: - 


تجالق رسول الله ا ما ليس عنده؟ ! . .: الحديث 5 


سن 


لما سألتاه النفقة التي لا يجدها . 


ل ا ا اق ان 
مافعاا. 202 
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٠‏ كتان الرجعة © باب النفقات ٠7‏ حديث سعيد بن المسيب 


ولبين أن لهما أن تطالبا مع الإعسار؛ حتى تثبت على تقدير ذلك المطالبة 
بالفسخ . 

ولأنه كان في الصحابة المعسر ‏ بلا ريب » ولم يخبر النبي يلغ أحداً منهم 
بأن للزوجة الفسخ , ولا فسخ أحد . 

قالوا : ولأنها لو مرضت الزوجة وطال مرضها ء حتى تَعَذَرَ على الزوج 
جماعها ؛ لوجبت نفقتها , ولم يمكن من الفسخ ؛ وكذلك الزوج ؛ فدل أن الإنفاق 

وأما حديث أبي هريرة ؛ فقد بين أنه من كيسه . وحديثه الآخرء لعله مثله , 
. وأجيب بأن الآية : إنما دلت على سقوط الوجوب عن الزوج » وبه نقول . 

وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به » وبأن قصة أزواجه وَل وضرب أبي 
بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم ؛ هي كالآية ؛ دلت على عدم الوجوب عليه ب ل 
ليس فيه أنه سآلن الطلاق » أو الفسخ » ومعلوم أنه لا سمحن بغراقه ؛ فإن 
الله تعالى قد خيرهن فاخترت رسول الله م والدار الآخرة ؛ فلا دليل فى القصة | 


ا 


وأما إقراره لق بكر وعمر على ضربهما » فلما علم من أن للآباء تأديب 
الأبناء إذا أتوا ما لا ينبغي » ومعلوم أنه يغ لا يفرط فيما يجب عليه من 
الإنفاق , فلعلهن طلين زيادة على ذلك » فتخرج القصة عن محل النزاع بالكلية . 
وأما المعسرون من الصحابة ؛ فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ , أو الطلاق 
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٠‏ كتاب الرجعة ٠‏ ه ‏ باب النفقات ٠/56‏ حديث سعيد بن المسيب 


لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك » حتّى تكون حجة ؛ بل كان نساء 
الصحابة كرجالهن ؛ يصبرن على ضنك العيش وتعسره » كما قال مالك : إن 
نساء الصحابة كن يردن الآخرة » وما عند الله تعالى » ولم يكن مرادهن الدنيا , 
فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن , وأما نساء اليوم ؛ فإِنّما يتزوجن رجاء الدنيا من 
الأزواج » والنفقة والكسوة . ٠‏ 

. وأما حديث ابن المسيب ؛ فقد عرفت أنه من مراسيله » وأئمة العلم يختارون 
العمل بها كما سلف _؛ فهو موافق لحديث أبي هريرة المرفوع الذي عاضده 
مرسل سعيد . 

ولو فرض سقوط حديث أبي هريرة » ففيما ذكرناه غنية عنه . 

والقول الثالث : أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة » حتى يجد ما ينفق ‏ وهو 
قول العنبري ‏ » وقالت الهادوية : يحبس للتكسب . 

والقولان مشكلان ؛ لأن الواجب إنما هو الغداء في وقته » والعشاء في وقته ؛ 
فهو واجب في وقته ؛ فالحبس إن كان في خلال وجوب: الواجب , فهو مانع عنه ؛ 
فيعود على الغرض الراد بالنقض » وإن كان قبله ؛ فلا وجوب » فكيف يحبس 
لغير واجب؟! وإن كان بعده . صار كالدين » ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً . 

وفي هذه المسألة : قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها؟ 
فقال: ذهب ناس إلى أنه يكلف السعي والاكتساب » وذهب قوم إلى أنها تؤمر 
المرأة بالصبر والاحتساب . فلم تفهم منه الجواب » فأعادت السؤال ‏ وهو يجيبها ‏ 
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٠‏ كتان الرجعة - باب النفقات 77 حديث سعيد بن المسيب 


ثم قال : يا هذه! قد أجبتك ولست قاضياً فأقضي . ولا سلطاناً فأمضي ء ولا 
زوجاً فأرضي . 

وظاهر كلامه الوقف في هذه المسألة ؛ فيكون قولاً رابعاً . 

القول الخامس : أن الزوجة إن كانت موسرة وزوجها معسرء كلفت الإنفاق 
على زوجها , ولا ترجع عليه إذا أيسر؛ لقوله تعالى : #وعلى الوارث مثل 
ذلك4 [البقرة : *57] ؛ وهو قول أبى محمد بن حزم . 

ورد بأن الآية سياقها في نفقة المولود الصغير ؛ ولعله لا يرى التتخصيص 
بالسياق . اا 

القول السادس : لابن القيم » وهو أن المرأة إذا تزوّجت عالمة بإعساره » أو كان 
موسر » ثم أصابته جائحة . فإنه لا فسخ لها وإلا كان لها الفسخ ؛ وكأنه جعل 
علمها رضاً بعسرته » ولكن حيث كان موسراً عند تزوّجه , ثم أعسر للجائحة , 
لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها . ظ 

وإذا عرفت هذه الأقوال عرفت أن أقواها ليلا وأكشرها قائلاًهو القول 
الأوّل . 

وقد اختلف القائلون بالفسخ في تأجيله بالنفقة » ققال مالك : يؤجل شهراأ . 
وقال الشافعي : ثلاثة أيام » وقال حماد : سنة » وقيل : شهراً » أو شهرين . 

قلت ا ل ا 

قال إنه يجب عليه التطليق » قال : ترافعه الزوجة إلى الحاكم ؛ لي لينفق » أو يطلق . 
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١ ٠‏ كيتاب الرجعة ٠‏ © باب النفقات /لا١٠‏ و78١1‏ حديئا عمر وأبي هريرة 


وعلى القول بأنه فسخ : ترافعه إلى الحاكم » ليثبت الإعسار » ثم تفسخ هي . 
وقيل : ترافعه إلى الحاكم ؛ ليجبره على الطلاق », أو يفسخ عليه » أو يأذن لها في 
الفسخ . 

فإن فسخ . أو أذن ة لي الع فهو فسخ لا طلاق » ولا رجعة له عر ةك سد 
في العدّة ؛ فإن طلق » كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة . 

07 وعن عُمَرَ رَضي الله عنْهُ أَنَهُ كنب إلى أ أَمَرَاء الأجَْاد في رجال 
عَابُوا عَنْ نسّائهم : أن يَأُدُوُمْ بأن يُنْفقُوا» أو يُطَلقُوا 4 فإن طَلْقُواء بَعنُو 
بتفقة ما حَبَسُوا . أَخْرَجَه الشافعي : ثم الْبَْهقَيُ بإِسْتاد حَسّن . 

(وعن عُمَرَ رضي الله عَنْهُ» أنْهُ كتَبْ إلى أُمَرَاء الأجْنَاد في رجال عَابُوا 
عَن نسّائهم : أن يََحْدوهُمْ بأن ينْفَقُوا» أو يُطَلْقُوا ؛ فإن طَلْقُواء بَعَهُوا بتفقة ما 
حَبْسُوا أَخْرّجَه الشافعي ثم الْبَيْمَقَيْ بإسْناد حَسَن) . ظ 

تقدم تحقيق وجه هذا الرأي من عمر» وأنه دليل على أن النفقة عنده لا 


تسقط بالمطل في حق الزوجة ( وعلى, أنه يجب أ جين الأمرلة على الأزواج : 
الإنفاق , أو الطلاق . 


7 ا ل 0 لايق 
ل فقال :يا رول الله ! عندي دينارٌ؟ قال : « نفقهُ على نَفسك» . قَال : 
عدي أخر؟ قال : «أنْفقه عَلَى وَلَدِك» . قَال : عنّدي آخر؟ قال : «أَنفقَهُ عَلَى 
أَمْلِكَ» ‏ قَادَ : عندي آخخر؟ قال «أنْففهُ على خادمك» , قَال : عندي آخر؟ 
قال : «أنت أَعْلم) أعرةه الشافعي وأَبُو دَاود ناته تدر الى 
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٠‏ كتاب الرجعة ه ‏ باب النفقات 64 - حديث أبي هريرة 


النَسّائيُ والحاكم بتَقديم الرّوْجَة عَلى الْوَلّد . 

(وععن أبي هُريْرَة رضي اله تَعَالَى عَنْهُ قال : جَاء رجل إلى النَبِي : 1 
فقَالَ :يا رَُولَ الله ! عندي دينَارٌ؟ قَالَ : ١أنْففهُ‏ على نَفْسك» . قَالَ : عندي 
آخر؟ قال «نْفقهُ عَلَى وَلَدك» , قَال : عندي آخر؟ قال : «أَنفقَهُ عَلَى 
أَمْلك» . قَالَ : عند ي آخر؟ قال : «أنْفََهُ على ختادمك» . قَالَ : عندي آخر؟ 
قال: «أنت أغلم» آرت الشافعي وأَبُو داو وال نه ةر لي 
النَسَائيُ وَالحاكم تقد الرَوْجَة عَلى الولّد) ْ 

وفي «صحيح مسلم» من رواية جابر» تقديم الزوجة على الولد من غير تردد . 

وقال المصنف:: قال ابن حزم : اختلف على يحيى القطان والثوري ؛ فقدم 
يحيى الزوجة على الولد » وقدم سفيان الولد على الزوجة ؛ فينبغي أن لا يقدم 
أحدهما على الآخر؛ بل يكونان سواء ؛ لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم كان إذا تكلم , تكلم ثلاثاً ؛ فيحتمل أن يكون في إعادته قدم الولد مرة » 
ومرة قدم الزوجة » فصارا سواء . 

قلت : هذا حمل بعيد ؛ فليس تكريره صلى الله عليه وآله وسلم لما يقوله ثلاثاً 
بمطرد ؛ بل عدم التكرير غالب ؛ وإنما يكرر ء إذا لم يفهم عنه , ومثل هذا الحديث 
جواب سؤال لا يجري فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب . 

ثم رواية جابر التي لا تردد فيها تقوّي رواية تقديم الأهل . 

والحديث قد تقدم , وفيه حث على إنفاق الإنسان ما عنده , وأنه لا يدخر ؛ 
لأنه قال له في الآخر ‏ بعد كفايته وكفاية من يجب عليه : «أنت أعلم» , ولم 
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يقل : ادّخر لحاجتك » وإن كانت هذه العبارة » تحتمل ذلك . 


١ 327‏ - وعن به بن حكيم عَنْ أبيه عَنْ جد َال : قلت ؛ يا رشول. الل! 
من أبَر قال ا رفن مَنْ؟ قال دأكك قل" : ثم مَن؟ قال : 


دأُنّكَ» » قلت : 5 من قال 9 : «أبَاك “ثم الأقَرَب فالأقرب» 5 حت أَبُو داود 


سا سي 


والتَرْمذي وحسلة . 


سس 98 © 


(وعن تهز) : : بفتح الموحدة وسكون الهاء فزاي (ابن حكيم عَنَ أبيه) 
م (عَن جده) : معاوية بن حيدة القشيري ( صحابي تقدم كل (قال : 


رو 
عع 000 


قلت :يا رسول الله ! من أبرُ؟ قال : م مَك» » قلت : ثم مّنْ؟ قال ذأكك» 2 


قلت :ثم مَنْ؟ قال دامك 4 قلت : ثم مَنْ؟ قال : «أباكءئم الأقرب 1 
فَالأَقرَب» . أخرجه أو داود : والتَرْمذي , وَحَسنه) . 
وأخرجه الحاكم » وتقدم الكلام عليه ؛ وأنه يقتضي تقدي الأم بالبر وأحقيتها 


كاك 


٠‏ - كتاب الرجعة 5 - باب الحضانة حديث عبد الله بن عمرو 


 ”‏ باب الحضانة 

بكسر الحاء المهملة » مصدر من حضن الصبي حضناً وحضانة ؛ جعله في 
حضنه ء أو رباه فاحتضنه » والحضن ؛ بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكشح 
والصدرء أو العضدان » وما بينهما وجانب الشيء ء أو ناحيته ؛ كما في 
«القاموس» . 

زفي الخرع :+ خلظ امن استكل ارو وترييته :ووفايته بعما رهلكة» اريصره:. 

عَنْ عَبّد الله بن عَمْرو : أن امرَأةَ قَالَتْ : يا رَسُولَ الله! إن ابني هذا 
كان بَْسي لَه وعاء » وتدذي لَهُ سقاء. وَحَجْرِي لَهُ حواء . وإن َه لقي , 
وَأرَادَ أن ينْْعَهُ م م وان 
أَحَق به » ما لم تنُكحي ٠‏ رَوَاءُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاود » وَصَّحَحَهُ الحاكم . 

يي 7 
(أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن ابني هذا كان بطني له وعاء) : بكسر الواو 
والمدٌ ‏ وقد يضم » ويقال : الإعاء ؛ الظرف كما في «القاموس» (وثديي له 
سقاءً) : هو ككساء ؛ جلد السخلة إذا أجذع ؛ يكون للماء واللبن ؛ كما فيه أيضاً 
(وحجري) : بحاء مهملة مثلثة فجيم فراء » حضن الإنسان (له حوّاء) : بحاء 
مهملة ؛ بزنة كساء أيضاً ؛ اسم المكان الذي يحوي الشيء ؛ أي : يضمه 
وتجمعه (وَإنّ أباه طلقني , وأراد أن يَنْزِعَهُ مبي؟ فقال لها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «أنت أَحَق به 0 تنكحي) .رواه أحمد وأبو داود. 
وصححه الحاكم) . 


ا 


٠‏ كتاب الرجعة شْ 5 - باب الحضانة 2-6 حديث عبد الله بن عمرو 


٠ 


الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة ولدها ء إذا أراد الأس انتزاعه 
منها . وقد ذكرت هله المرأة صفات اختصت بها . تقتضي استحقاقها وأولويتها 
بحضانة ولدها , وأقرّها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وحكم لها . 

ففيه تنبيه على المعنى المقتضي للحكم , وأن العلل والمعاني المعتبرة في 
إثبات الأحكام مستقرّة في الفطر السليمة . 

والحكم الذي دل عليه الحديث لا خلاف فيه » وقضى به أبو بكر ثم عمرء 
وقال ابن عباس : ريحها وفراشها وحرها خير له منك , حتى يشب ويختار 
لنفسه . أخرجه عبد الرزاق في قصة . 

ودل الحديث على أن الأم إذا نكحت ؛ سقط حقها من الحضانة ؛ وإليه ذهب 
الجماهير ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم . 

وذهب الحسن وابن حزم إلى عدم سقوط الحضانة بالنكاح » واستدل بأن 
أنس بن مالك كان عند والدته وهي مزوّجة . وكذا أم سلمة تزوجت بالنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم وبقي ولدها في كفالتها , وكذا ابنة حمزة قضى بها 
النبي يله لخالتها وهى مزوجة . 

قال : وحديث ابن عمرو المذكور فيه مقال ؛ فإنه صحيفة ؛ يريد : لأنه قد 


قيل : إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيفة . ٠‏ 
وأجيب عنه بأن حديث عمرو بن شعيب قبله الأئمة وعملوا به ؛ البخاري 
وأحمد وابن المديني والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم ؛ فلا يلتفت إلى 


القدح فيه . 


1 


٠‏ كتاب الرجعة باب الحضانة ١‏ - حديث أبي هريرة 


1 
0 


وأما ما احتج به » فإنه لا يتم دليلاً إلا مع طلب من تنتقل إليه الحضانة 
ومنازعته . 

وأما مع عدم طلبه » فلا نزاع في أن للأم المزوّجة أن تقوم بولدها , ولم يذكر في 
القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذلك ؛ فلا دليل فيما ذكره على ما ادعاه . 
مَأ قَاَتْ : يا رسُول الله! إن 


5-5 


١م ٠‏ - وعن أبي هْرَيْرَة رضي الله عنهُ : أَنّ | 
زوجي يريد أن يَذْهَبَ بابْني , وقد نَفَعَني وَسَّقَاني من بفر أبي عتبّة ؛ فجاء 
رَوْجُها » فقال التْبِيُ صلّى الله عليه وآله وسلّم : ايا عُلام ! هذا أبُوك » هذه 
أَمْكَ ؛ فَحْدَ بيد أَيّهما شعت» . فَأَخَذَ بيّد أَمّه فَالْطَلَقَتَ به . رَوَاهَ أحمد 
وَالأريعة »وَصَححَهُ التَرمذي . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن امرأة قالت : يا رسول الله ! إن زوجي 
يريد أن يذهب بابني » وقد نَفْعَني وَسَّقَاني من بثر أبي عتبّة) : بكسر العين 
امهملة ؛ واحدة حبات العنب (فجاء زوجها , فقال النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم : ديا عُلام ! هذا أَبُوكَ , وهذه أَمّكَ ؛ فخذ بيّد أَيّهِمَا شئْتَ» » فأخذ بيد 
أمه فانطلقت به . رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي) : وصححه ابن 
القطان . 

والحديث دليل على أن الصبي بعد استغنائه بنفسه يُخيّر بين الأم والأب . 

واختلف العلماء فى ذلك ؛ فذهب جماعة قليلة إلى أنه يخيّر الصبي ؛ عملاً 
بهذا الحديث ؛ وهو قول إسحاق بن راهويه ؛ وحد التخيير من السبع السنين . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى عدم التخيير ء وقالوا : الأم أولى به إلى أن 
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٠‏ - كتاب الرجعة 5 باب الحضانة 0١‏ - حديث أبي هريرة 


يستغني بنفسه ؛ فإذا استغنى بنفسه . فالأب أولى بالذكر » والأم أولى بالأنثى ؛ 
ووافقهم مالك في عدم التخيير » لكنه قال : إن الأم أحق بالولد ذكراً كان» أو 
أنثى » قيل : حتى يبلغ . 

وفي المسألة تفاصيل بلا دليل . 

واستدل نفاة التخيير بعموم حديث : «أنت أحق به , ما لم تدكحي» . 

قالوا : ولو كان الاختيار إلى الصغير ما كانت أحق به . 

وأجيب : بأنه إن كان عاماً في الأزمنة » أو مطلقاً فيها فحديث التخيير 
يخصصه .ء أو يقيده , وهذا جمع بين الدليلين . 

فإن لم يختر الصبي أحد أبويه » فقيل : يكون للأم بلا قرعة ؛ لأن الحضانة 
حق لها وإنما ينقل عنها باختياره ؛ فإذا لم يخير» بقي على الأصل . 

وقيل - وهو الأقوى دليلاً ‏ : أنه يقرع بينهما ؛ إِذّْ قد جاء في القرعة حديث 
أبي هريرة بلفظ : فقال النبي يلك : «اسْتهمًا» , فقال الرجل : من يحول بيني 
وبين ولدي » فقال ولك : «اختر أيهما شئت» ؛ فاختار أمه فذهبت به . أخرجه 
البيهقي . 

وظاهره تقد القرعة على الاختيار ؛ لكن قدّم الاختيار عليها ؛ لعمل الخلفاء 
الراشدين به » إلا أنه قال في «الهدي النبوي» : إن التخيير والقرعة لا يكونان 
إلا إذا حصلت به مصلحة الولد . 

فلو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه ؛ قدمت عليه . ولا التفات إلى 


رن 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الحضانة - حديث رافع بن سناد 


القرعة » ولا اختيار الصبى فى هذه الحالة ؛ فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة 
واللعب ؛ فإذا اختار من ا ان ذلك » فلا التفات إلى اختياره » وكان عند 
من هو أنفع له » ولا تحتمل الشريعة غير هذا . 

والنبي يه قال : «مروهم بالصلاة 0 
وفرّقوا بينهم في المضاجع» . والله يقول : #إقوا أنفسكم وأهليكم نارً» [ [التحريم : *] 
فإذا كانت الأم تتركه في المكتب ء أو تعلمه القرآن ؛ والصبي يؤثر اللعب ومعاشرة 
أقرانه ؛ وأبوه يمكنه من ذلك » فإنها أحق به » ولا تخييرء ولا قرعة ؛ وكذلك 
ل 0 


وانعنة ا ّ سس 0 بَيْنَهُمَا » فمّالَ إلى أَمّه ؛ فَقَال : دوالك 2 فمال 80 
َه . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْهَ وَالسسَائي؛ وَصَّحَحَهُ الحاكم . 


(وعن رَافع بن ستان رضي الله عنه أَنّهُ ملم وَأَبَت م 
امد التي صلّى اللهُ تعسالى عليه وسلَم الم نحي والآب تاحيّة : وَأَقَعَدَ 


الصّبىئ بَيْنَهُمَاء فَمَالَ إلى أُمّه , فَقَالَ : «اللَهُمٌ مده !» » قَمَا ل 
َأَحَذهُ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوْدَ وَالنسّائى » وَصَّحَّحَهُ الحاكم) . 
إلا أنه قال ابن المنذر : لا يثبته أهل النقل » وفي إسناده مقال ؛ وذلك لأنه 
من رواية عبد الحميد بن جعفر بن رافع ؛ ضعفه الثوري ويحيى بن معين . 
واختلف فى هذا الصبى » فقيل : إنه أنثى » وقيل : ذكر . 


"1١ 


والحديث ليس فيه تخيير الصبي ء والظاهر أنه لم يبلغ سن التخيير ؛ فإنه نما 
4 أقعده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بينهما , ودعا أن يهديه الله » فاختار 
أباه ؛ لأجل الدعوة النبوية ؛ فليس من أدلة التخيير . 

. وفي الحديث دليل على ثبوت حق الحضانة للأم الكافرة » وإن كان الولد 
مسلما ؛ إِذ لولم يكن لها حق » لم يقعده النبي يلق بينهما ء وإلى هذا ذهب 
أهل الرأي و الثوري . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا حق لها مع كفرها . 

قالوا: لأن الحاضن يكون حريصاً على تربية الطفل على دينه » ولأن الله . 
تعالى قطع الموالاة بين الكافرين والمسلمين » وجعل المؤمنين بتعضهم أولى 
ببعض »ء وقال : #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً» [النساء : ]14١‏ . 

والحضانة ولاية لا بد فيها من مراعاة مصلحة المولى عليه ؛ كما عرفت قريباً . 


وحديث رافع قد عرفت عدم انتهاضه ؛ وعلى القول بصحته ؛ فهو منسوخ 
بالآيات القرآنية هذه . 

وكيف :: تثبت الحضانة للأم الكافرة ‏ مثلاً » وقد اشترط الجمهور وهم الهادوية . 
وأصحاب أحمد و الشافعي عندالة الحاضنة »وأنه لا حق للفاسقة فيها؟! وإن 
كان شرطاً في غاية من البعد ؛ ولو كان شرطاً في الحاضنة » لضاع أطفال العالم ‏ ِ 
ومعلوم أنه لم يزل منذ بعث الله رسوله يك إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق 
بينهم يربونهم » لا يتعرض لهم أحد من أهل الدنيا ؛ مع أنهم الأكثرون » ولا يعلم 
أنه انتزع طفل من أبويه » أو أحدهما لفسقه ؛ فهذا الشرط باطل ؛ لعدم العمل به . 


يفن 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الحضانة 8 - حديث البراء بن عازب 


نعم » يشترط كون الحاضن عاقلاً بالغاً؛ فلا حضانة مجنون » ولا معتوهء ولا 
طفل ؛ إِذْ هؤلاء يحتاجون لمن يحضنهم ويكفيهم . 

وأما اشتراط حرية الحاضن » فقالت به الهادوية وأصحاب الأئمة الثلاثة ؛ 
وقالوا : لأن المملوك لا ولاية له على نفسه ؛ فلا يتولى غيره ؛ والحضانة ولاية . 

وقال مالك في حُرَلَهُ ولد من أمته إدالام اغبي وما لم تبغ تقل : 
فيكون الأن أحق به ؛ واستدل بعموم حديث : لا تُوَلَهُ والدة عن ولدها» ‏ 
وحديث : «من فرق بين والدة وولدها . فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» . 

أخرج الأول البيهقي من حديث أبي بكر ؛ وحسنه السيوطي » وأخرج 
الثاني أحمد والترمذي والحاكم من حديث أبي أيوب ؛ وصححه الحاكم . 

قال : ومنافعها ‏ وإن كانت مملوكة للسيد . فحق الحضانة مستثنى » وإن استغرق 
وقتاً من ذلك » كالأوقات التي تستثنى للمملوك في حاجة نفسه وعبادة ربه . 

7 2 وعن الْبَرَاء بن عَازَبِ رضي الله عنهُ أن النبي صلَّى الله عليه وآله 
وسَلّمْ قَضَى في ابْنّة حَمْرَةَ لخالتها » وَقال : «الخالَةٌ بَنْلة الم . أ انث 
البُخَاريُ 

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ منْ حَديث علي رضي الله عنه قَالَ : «وَالجاريَةُ عنْدَ 
خَالتها ؛ فإن الخالة وَالدة» . 1 

(وعن الْبَرَاء بن عَازْبِ رضي الله عنهُ أن النبي صلَّى الله عليه وآله 0 


ع ع ع 


قَضّى في ابْنّة حَمْرَةَ لحالتها قال : «الخالة جَنْزكّة الم » . أَخْرَجَه الْبُخخَاريُ 


رف 


٠‏ . كتاب الرجعة 5 باب الحضانة 8 حديث البراء بن عازب 
ا 00 
فإن الخالة وَالدة») : والحديث دليل على ثبوت الحضانة للخالة » وأنها كالأم . 
ومقتضاه أن الخالة أولى من الأب ومن أم الأم » ولكن خص ذلك الإجماع . 

وظاهره أن حضانة المرأة المزوجة أولى من الرجال ؛ فإن عصبة المذكورة من 
الرجال موجودون , طالبون للحضانة كلما دلت له القصة . واختصام على رضي 
الله عنو وجعفر وزيد بن حارثة ‏ وقد سبقت -» وأنه قضى بها للخالة » وقال : 
«الخالة بمنزلة الأم» . 


شار من حَديث علي رضي الله عنه قَالَ : «والجاريّة عند خالتها ؛ 


قضى بها لجعفر » فاستشكل القضاء 
بها جعفر الاك لسن حرا زرو لطر ابا رار : في القرابة لها ! 
يخوايه اميل اساعله زاله وسلق نشي بها ازوجة ستو ومن خاتيا: 
فإنها كانت تحت جعفر ء لكن لما كان المنازع جعفرا » وقال في محل الخصومة : 
بنت عمي وخالتها تحتي - أي : زوجتي ‏ » قضى بها لجعفر ؛ لما كان هو المطالب 
ظاهراً , وقال : «الخالة بمثز لة الأم» إبانة بأن القضاء للخالة . 


فمعنى قوله : قضى بها لجعفر » قضى بها لزوجة جعفرء وإنما أوقع القضاء 
عليه ؛ لأنه المطالب ؛ فلا إشكال في هذا . 

لاه سكل انا الل 0 
«أنت أحق به , ما لم تنكحي) . 

والجوان عته : أن الحق في المزوجة للزوج » وإنما تسقط حضانتها ؛ لأنها 
تشتغل بالقيام بحقه وخدمته ؛ فإذا رضي الزوج بأنها تحضن من لها حق في 
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٠‏ كتاب الرجعة 5 - باب الحضانة , 4 حديث أبي هريرة 


حضانته » وأحب بقاء لطبل فجتري لم يتطق لاقن احقيانة بوهم 
القصة دليل الحكم . وهذا مذهب الحسن والإمام يحيى وابن حزم وابن جرير . 
7 ولأن النكاح للمرأة إنما يسقط حضانة الأم وحدهاء حيث كان المنازع لها الأب » . 
وأا غيرها » فلا يسقط حقها من الحضانة بالتزويج . أو الأم » والمنازع لها غير الأب . 
يؤيده ما عرف من أن المرأة املطلقة يشتد بغضها للزوج المطلق :ومن يتعلق 
به ؛ فنقد يبلغ بها الشأن إلى إهمال ولدها منه ؛ قصدا لإغاظته » وتبالغ في 
التحبب عند الزوج الثاني بتوفير حقه . 
وبهذا يجتمع شمل الأحاديث . والقول بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قضى بها لجعفر» وأنه دال على أن للعصبة حقاً فى الحضانة » بعيد ؛ لأنه وعليًاً 
وق اذا دنا بعرادق كلك و الأم كوه ضاي لعجا عليه ول وس 
«الخالة أم» » صريح أن ذلك علة القضاء . ومعناه أن الأم لا تنازع في حضانة 
ولدها ؛ فلا حق لغيرها . 


5 ون أبي هْريْرَة رضي اند فد كال : قال رَُولُ الله صلّى الله عليه 


أن و- 


وله ا : «إذا ا َحَدكُمْ خَادمُه بطعامه ؛فإن لم يُجُلسهُ عه : فلتاولة 
لقَمة » أو لَقَمَتَيْن) 4 َم عله #والللط للتحارية . 
(وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ : قال رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : «إذا أتى أَحَدَكُمٌ) : مفعول مقدم (حَحَادمُهٌ) اأقاغزز (بطَعامه) : فليجلسه 
5-8 (فإِنْ لم يُجْلسه مَعَه فَلِيَُاولهُ لقَمَةَ » أو لْفَمَتَيْنِ» . مُتَمَقَ عَلَيْه » واللفظ 
للبُخاري) . 


٠‏ كتاب الرجعة 5 باب الحضانة 6 .2 حديث ابن عمر 


الخادم يطلق على الذكر والأنثى , أعم من أن يكون مملوكاً » أو حرا . 

وظاهر الأمر الإيجاب ؛ وأنه يناوله من الطعام ما ذكر مخيراً . 

وفيه بيان أن الحديث الذي فيه الأمر بأن يطعمه ما يطعم . ليس المراد به 
مؤاكلته ولا أن يشبعه من عين ما يأكل ؛ بل يشركه فيه بأدنى شيء ؛ من 
لقمة » أو لقمتين . 

قال ابن المنذر عن جميع أهل العلم : إن الواجب إطعام الخادم من غالب 
القوت الذي يأكل منه مثله في تلك البلدة » وكذا الإدام والكسوة , وأن للسيد 
أن يستأثر بالنفيس من ذلك , وإن كان الأفضل المشاركة . 

وتمام الحديث : «فإنه ولي حَره وَعلاجَه» , فدل على أن ذلك يتعلق بالخادم 
الذي له عناية في تحصيل الطعام ؛ فيندرج في ذلك الحامل للطعام ؛ لوجود 
المعنى فيه » وهو تعلق نفسه به . 

6 2 وعن ابن عُمَر رضي الله عنهُ عَن النبي يلخ 
في هرّة سجنتها حنَّى مَانَتْء فَدحخَلّت الثّار فيها ؛ لا هي أَطْمَمَهاوَسََنها ؛ 
ذْ هي حَبَسَنهَا » ولا هي تَرَكنها َكل مِنْ خَشّاش الأزض» . مُتَفَقَ عََيِْ. 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهٌ عن النبي يق قال : «عذبت امرأة) : قال 
امصنف : لم أقف على اسمها . وفي رواية : أنها حميرية » وفي رواية : من بني 
اسرائيل (في هرة) : هي أنثى السنور» والهر الذكر (سجنتها , حتّى ماتت » 
فدخلت النار فيها ؛ لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إِذْ هي حبستها , ولا هي تركتها 


5 و ع 
قال : «عذبت امرأة 


هذ 


تأكل من خشاش الأرض») : بفتح الخاء المعجمة ‏ ويجوز ضمها وكسرها - 
وشينين معجمتين بينهما ألف ؛ والمراد : هوام الأرض (متفق عليه) . 
. والحديث دليل على تحريم قتل الهرة كاك > بباح علي رسي 

ويحتمل أن المرأة كافرة فعذبت بكفرها » وزيدت عذاباً نيه ذللك: 

وقال النووي : إنها كانت مسلمة ؛ إنما دخلت النار بهذه المعصية . 

وقال أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» : كانت كافرة » ورواه البيهقي في «البعث 
والنشور» عن عائشة : فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها . 

وقال الدميري فى «شرح المنهاج» : إن الأصح أن الهرة يجوز قتلها حال 
عدوها دون هذه الجال . 

وجوّز القاضي قتلها في حال سكونها ؛ إلحاقاً لها بالخمس الفواسق 

وفي الحديث ؛ دليل على جواز اتخاذ الهرة وربطها إذا لم يهمل إطعامها . 


قلت : ويدل على أنه لا يجب إطعام الهرة ؛ بل الواجب تخليتها تبطش 


تم الجزء الثالثف ع ويليه الجزء الرابع 
وأوله : كتاب الجنايات » إن شاء الله . 


فهرس المواضيع والفوائد 


٠١‏ كتاب البيوع 
-١‏ باب شروطه . وما نهي عنه 
يحرم بيع الخمرء والميتة » والخنزير » والأصنام . 
النهي عن ثمن الكلب » ومهر البغي » وحلوان الكاهن . 
لا بأس بطلب البيع من الرجل لسلعته . 
الأمر بإلقاء الميتة وما حولها ؛ إذا وقعت في سمُّن جامد مثلاً . 


ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى ؛ فهو باطل . 


» تعليق للشيخ على لفظ حديث مرسل ومرفوع . 


النهي عن بيع أمهات الأولاد » وهبتها . وإرثها . 


القع مناخ عل جياه , 


النهي عن بيع الولاء وهبته . 
النهي عن بيع الشيء قبل قبضه . 
النهي عن بيعتين في بيعة . 


155 


رذن 


ادن 


فنا 


5384 


* كلام الشيخ على حديث : «من باع بيعتين في بيعة ...» . 
النهي عن بيع العربان . 

لا يصح للمشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله . 
الذهين عن العمكن + ظ 

النهي عن المحاقلة ‏ والمزابنة » واتخابرة . 

النهي عن تلقي الركبان » وعن بيع الحاضر للبادي . 

النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه . وعن خطبته كذلك . 
يحرم التتريق بين الوالدة وولدغا + وكذتك الاعزاقة». * " 
النهي عن التسعير لكل متاع . 

النهي عن الاحتكار . 

النهي عن التصرية للحيوان ؛ إذا أريد بيعه . 

الأقوال في حديث النهي عن التصرية للحيوان . 

النهي عن بيع العنب لمن يعلم أنه يتخذه خمرا . 

دعاء النبي يلك لعروة البارقي بالبركة في بيعه . 

كلام الشيخ على حديث عروة البارقي . 

النهي عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع » وعن بيع ما في 
ضروعها . . . إلخ . 

فضل الإقالة من البيع . 


خرن 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب البيوع كو" باب 


4 


8 


ىم 


9 


م 


1١ 


د 


١ 


؟ ‏ باب الخيار 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا . 

تحسين الشيخ لسند : «حتى يتفرقا عن مكانهما» . 

أمره يلغ لمن يُخدع في البيوع بأن يقول : لا خلابة . 

تحسين الشيخ لسند الحديث : أن النبي كه قد جعل له الخيار ثلاثاً . 
 '"‏ باب الربا 

* تصحيح الشيخ لسند الحديث : «الربا ثلاثة وسبعون باب . . .» . 

بيان الأصناف التي يحرم فيها الربا . 

د تصحيح الشيخ أن ابن عباس رجع عن قوله : لا ربا إلا في النسيئة . 

* بيان علة الربا . 

النهي عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من 

* شرح الشيخ لحديث فضالة بن عبيد : اشتريت يوم خيبر قلادة بائني 

عشر ديناراً » فيها ذهب وخرز ففصلتها . 

النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 

* تصحيح الشيخ للحديث . 

بيان الأمور التى لو فعلتها الأمة لحقهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم . 

*# تصحيح الشيخ للحديث . 

* بيان الشيخ أن الأعمش لم يعرف بتدليس التسوية . 


لخو 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب البيوع 5 وه6-باب 


ه46 


ان 


15 


4/ 


14 


١٠ 


لعن رسول ألله 2 الراشي والمرتشي 5 


تضعيف رواية الراشي والمرتشي في النار . 
تحسين الشيخ لحديث تجهيز الجيش من الصدقة . 
تفسير معنى المزابئة . 


الرطب بالتمر» وتضعيف زيادة (نسيئة) فيه . 


النهي عن بيع الكالئ بالكالئ . 
5 باب الرخصة في العرايا ء وبيع أصول الثمار 
* تفسير العرية . 
النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . 
* ذكر روايات للحديث . 
»ه تضعيف حديث : «إذا طلع النجم صباحاً رفعت العاهة من كل بلد» . 
النهي عن بيع العنب حتى يسود . وعن بيع الحب حتى يشتد . 
أبوان السّلم والقرض والرهن 
* الاستدلال بفعل الصحابة . 
تضعيف حديث : «لا تسلفوا في النخل» . 
»ه كلام الشيخ على حديث : «ما من مسلم يدان ديناً . . .© . 
الحث على ترك استثكال أموال الناس » والترغيب في حسن التأدية إليهم 


بحرن 


فهرس المواضيع والفوائد - كتاب البيوع 5 باب 


عند المداينة . 
» الكلام على حديث : «إن الله مع الدائن . . .2 . 
»* تقوية حديث : «ما من عبد كانت له نية في وفاء ...© . 
» كلام الشيخ على حديث عائشة : إن فلاناً قدم له بزمن الشام . 
*» كلام الشيخ على رواية : «فعلى المرتهن علفها . . .» . 
انتفاع المرتهن بالمرهون » وأقوال العلماء فيه : 
تصحيح الشيخ لرواية : «لا يغلق الرهن ...© . ٍ 
خيار الناس أحسنهم قضاء . 
هل يجوز أخذ الهدية من المدين؟ 
5 باب التفليس والحجر 


د إذا ابتاع الرجل سلعة » ثم أفلس وهي عنده بعينها ؛ فهو أحق بها من 


ه الصواب أن الراوي أبا المعتمر مجهول العين , لا مجهول الحال . 

» الكلام على زيادة : «إلا إن ترك صاحبها وفاء . . .» . 

«لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) . 

* الكلام على الحديث . 

يحجر الحاكم على المدين التصرف في ماله » ويبيعه عنه لقضاء غرمائه . 
تصحيح حديث : (إنه لا يحل مال امرئ مسلم ...2 . 

»ه الكلام على قصة حكم عمر في أَُسَيُفع جهينة . 


الفا 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب البيوع 7و8 -باب 


١" 


2555 


١.5 


1١6١ 


من لم يبلغ لا ينفذ تصرفه . 


* الكلام على زيادة في حديث ابن عمر : عرضت على النبي يي يوم 


أحد . 
ترجيح أن الإذن في الخروج إلى .الحرب .يدور على الجلادة والأهلية :. 
لا يجوز للمرأة التصرف في مالها إلا بإذن زوجها . . 
تحسين حديث::.(لا يجوز للمرأة أمر في مالها» .. 
# تصحيح حديث سمرة : «إنما المسائل كدوح . . .» . 
٠‏ باب الصلح 
المسلمون على شروطهم . 
* الكلام على رواية كثير بن عبد الله . 
تخريج حديث : «الصلح جائز بين المسلمين.. . .» » والحكم عليه : 
* الكلام على الحديث : «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» .' 
4- باب الحوالة والضمان ‏ 
* ذكر روايات لحديث : «مطل الغني ظلم» : 
تصحيح حديث جابر قال : توفي رجل منا . 
وحفعيق ديف #مجراك اله خيرا .وفك 4:1 
الكلام على حديث : «من ترك مالا فلورثته .. .» . 
* لا كفالة في حد . والكلام على الحديث . 


13 


فهرس المواضيع والفوائد ٠‏ - كتاب البيوع ١١-4‏ باب 


ادل 


1١ /ا6‎ 


١ /ا6‎ 


ل 


ادل 


1١ا/ا‎ 


ف 


١/1 


ا١ا/ك‎ 


١ا/لك‎ 


1.8 


1/4 


1/4 


18١ 


18١ 


18١ 


18١ 


1/6 


الكفالة بالوجه . 
4 باب الشركة والوكالة 

“د بيان حال سعيد بن حبان وابنه . 
تصحيح الشيخ لحديث : «مرحباً بأخي وشريكي» . 
* كلام الشيخ على حديث : «اشتركت أنا وعمار وسعد) . 
#تضعيف حديث : (إذا أتيت وكيلي بخيبر» . 
يجوز العمل بالقرينة في مال الغير » ويصدق بها الرسول في قبض العين . 
#دبيان خطأين وقع فيهما الحافظ . 

٠‏ - باب الإقرار 
* تصحيح حديث أبي ذر: «قل الحق :ولو كان غرا»: 

١١‏ باب العارية 
* إثبات سماع الحسن من سمرة (حديث العقيقة) صحيح . 
كلام الشيخ على حديث : «ليس على المستعير ...© . 
العارية مضمونة بالتضمين . 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ». ولا تخن من خانك» . 
#بيان حال طلق بن غنام . 
تحسين الشيخ لحديث أبي هريرة : «أدَّ الأمانة لمن ائتمنك . . .» . 


1 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب البيوع 621 ٠‏ 


١ /ا8م‎ 


حيل 


١6ه‎ 


1 - باب الغصب 
به تصحيح الشيخ لحديث : «طعام بطعام . . .» 
* الكلام على جسرة بنت دجاجة » وفليت العامري 
*ه نفي الحزم بكسر عائشة إناء حفصة وإناء صفية . 
من زرع في أرض قوم بغير إذتهم فليس له من الزرع شيء ء وله نفقته . 
الكلام على حديث «ليس لعرق ظالم حق» . . 

باب الشفعة 
بيان معنى الشفعه 
تثبت الشفعة للشريك فيما لم يقسم . 
0 
* الكلام على حديث : «جار الدار أحق بالدار» . 
»* الكلام على حديث «الجار أحق بصقبه» . 
* تضعيف حديث : «الشفعة كحل العقال» . 

5 - باب القراض 
» تضعيف حديث : «ثلاث فيهن البركة» . 

باب المساقاة والإجارة 

هه النهي عن المزارعة » والأمر بالمؤاجرة . 
يحل إعطاء الحجً 


111 


باب 


فهرس المواضيع والفوائد ٠‏ كتاب البيوع 75و7١‏ باب 
الامشالاء 016ل قلات لساك 1 0110111 ال ا ا ا 2 


فنفد 


كمف 


و معني توي الى عن فيه الام 
» بيان وهم وقع في تخريج حديث : «ثلاثة أنا خصمهم .. . » وبيان 
حال يحيى بن سليم الطائفي . 
«إن أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله تعالى» . 
» تصحيح حديث : «إن كنت تحب أن تطوّق طوقاً من نار ؛ فاقبلها» . 
*ه بيان أوهام وقعت في تخريج حديث : («أعطوا الأجير أجره . . .» . 
»ه الكلام على حديث : «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» . 
7 باب إحياء الموات 
»ه تصحيح حديث : «من أحيا أرضاً ميّتة . ..» . 
»ه تخريج حديث : «لا حمى إلا لله ولرسوله» . 
«لا ضرر ولا ضرار» . 
بيان وهم وقع في تخريج الحديث . 
»ه تخريج زيادة : «من ضار ضاره الله» . 
»ه تصحيح حديث : «من أحاط حائطاً . . .» . 
»ه «من حفر بثراً فله أربعون ذراعاً عطناً» وبين ادك 
*» «الناس شركاء في ثلاثة : الكل والماء » والنار» » وتصحيح الحديث . 
- باب الوقف 
»ه بيان حال عبد الله بن عمر العمري المكبر . 


» تحسين حديث : «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته . ..» . 


17/ 


فهرس المواضيع والفوائد - كتاب البيوع 50-4 -باب 
ب مت ا اح حي ا ا ا ا ا ا أ اي تت ا ل ا ا ا 


رذني 


5257 


فى 


غف 


ف 


5 


كين 


تصحيح الشيخ لزيادة عند أحمد فى حديث ابن عمر : أصاب عمر 
أرضا بخيبر . 
* :تصحيح زيادة : أن حفصة تصدقت بأرض . 
باب الهبة » والعمرى . والرقبى 

يحرم الرجوع في الهبة . 
العمرى لمن وهب له . 
بيان معنى العمرى والرقبئ . 
الحث على إهداء الجارة جارتها . 

9 باب اللّقطة 
يعفى عن يسير اللقطة . 
أحكام اللّقطة . 
شروط اللاقط . 
النهى عن لقطة الحاج . 

“يات القرائمن 
لا يرث المسلم الكافر وعكسه . 
لا توارث بين أهل ملتين . 
الله ورسوله مولى من لا مولى له . والخال وارث من لا وارث له . 


ما أحرز الوالد أو الولد ف لعصبته من كان . 
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فهرس المواضيع والفوائد كتاب النكاح بف و76 باب 
١ 2‏ - باب الوصايا 

85 2 بيان مشروعية الوصية . 

8 منع الوصية بأكثر من الثلث لمن له وارث . 

هو «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)» . 
244 ؟” ‏ باب الوديعة 

بببيان معنى الوديعة . 

6 الضمان للوديعة . 

لمكن كتاب النكاح 

. الحث على تحصيل ما يغض به البصر ء ويحصن به الفرج‎ ١ 

الأمر بالباءة ‏ والنهي عن التبتل فنا شديدا:. 

الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء . 

. جواز النظر للمرأة عند إرادة تزوجها‎ ”»١ 

6" جواز عرض المرأة نفسها على الرجل إذا كان من أهل الصلاح . 

6 للا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد منه . 

. الأمر بإعلان النكاح‎ ”»١ 

”ا «لا نكاح إلا بولي» . 

”> أأيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» . 


خض ولا تزوج المرأة المرأة ولا ترزوج المرأة نفسها» 5 
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فهرس المواضيع والفوائد كتاب النكاح "١‏ باب 


كف 


نارون 


ايفن 


يارضن 


بخان 


كس 


كن 


ون 


رذضن 


فض 


حضسن 


ليس للمرأة ولاية النكاح . 
2# اه لحديث : أن جارية بكراً أتت ت النبي ول »فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة . 
أيما امرأة زوجها وليان ؛ فهي للأول منهما . 
«لاا يجمع بين بين المرأة وعمتها . ولا بين المرأة وخالتها» . 
اشتراط المرأة أن لا يتزوج عليها . 
ترخيصه يلغ في المتعة , ثم نهى عنها . 
لعن رسول الله يلك محلل ومْحلّل له . 

١‏ - باب الكفاءة والخيار 
لا عبرة في الكفاءة بغير الدين . 
إذا عتقت الأمة ؛ فهي بالخيار ما لم يطأها . 
أمره يَكِكِ من أسلم وتحته أختان بطلاق أيتهما شاء . 
ترد المرأة إذا أسلمت لزوجها إذا أسلم بدون عقد جديد ء وأقوال العلماء 
فى ذلك 
إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه ؛ فهي في عقد نكاحه . . . إلخ . 
اختلاف العلماء في فسخ النكاح بالعيب . 
قضى عمر أن العدّين يؤجْل سنة . 

" - باب عشرة النساء 
الأمر بالوصية بالنساء . والصبر على عوج أخلاقهن . 
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فهرس المواضيع والفوائد كتاب النكاح "او 5 باب 


"0 


ينانا 


الكل 


١ 


نلذن 


ك3 


نفرة 


تحريم إفشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع . 
ما يقوله الرجل عند إرادته إتيان امرأته . 
يجب على المرأة إجابة زوجها إذا دعاها للجماع . 
«لعن رسول الله يلك الواصلة » والمستوصلة . والواشمة , والمستوشمة» . 
إباحة الغيلة » والنهي عن العزل , والخلاف فيه . 
بيان أن القسم ليس بواجب عليه يِل بين نسائه . 
 '"‏ باب الصّداق 
صحة جعل العتق صداقاً . 
إصداقه أزواجه يي . 
من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ومات ولم يدخل بها ؛ فلها مهر 
لذن 


خير الصداق أيسره . 


شرعية المتعة للمطلقة قبل الدخول . 
4 باب الوليمة 
الدعاء للعروس بالبركة . 
إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها . 
شر الطعام طعام الوليمة ؛ يمنعها من يأتيها . 


إجزاء الوليمة بغير ذبح والبناء بالمرأة في السفر 3 ٠‏ إلخ 8 
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فهرس المواضيع والفوائد 4 كتاب الطلاق هو" باب 


فرق 


كر 


الك 


أحنكق 


مالك 


لدف 


لدف 


ف 


16 


3 


5 


د 


فف 


34 


يفف 


يفف 


الأمر بالتسمية عند الأكل » والأكل ما يليه . . . إلخ . 
الأمر بالأكل من جانب الإناء دون وسطه , وآداب الأكل والشرب . 
4 باب القسم بين”الزوجات 
الوعيد الشديد على تارك القسم بين زوجاته . 
المرأة إذا وهبت نوبتها لضرتها سقط حقها . 
يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضرباً خفيفاً . 
7 - باب الخلع 

يجوز للرجل أن يأخخذ من المرأة التي تريد الخلع مقدار الصداق , والخلاف 
في الزيادة . 

كتاب الطلاق 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . 
النهى عن الطلاق البدعي . 


الكلام على الحديث الدال أن الطلاق الشلاث كان في صدر الإسلام 
طلقة واحدة : 


جمع الثلاث التطليقات بدعة . 

الخلاف في عد الطلاق الثلاث طلقة واحدة . 

الطلاق من الأمور التي هزلها جد . 

* نقل الشيخ تضعيف حديث : «ثلاث جدهن جد . . .»6 عن الحافظ ابن 


١ 
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فهرس المواضيع والفوائد ٠‏ - كتاب الرجعة 


0 


هن 


ك1 


4 


يضفت 


رن 


0 


إذا حرم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها . 
قول الرجل لامرأته : الحقي بأهلك . طلاق . 
لا طلاق إلا بعد نكاح . 
رفع القلم عن ثلاث . 
٠‏ كتاب الرجعة 

١‏ - باب الإيلاء . والظهار ‏ والكفارة 
«إذا مضت أربعة أشهر وقف الموليى حتى يطلق» . 
أقل ما ينعقد به الإيلاء أربعة أشهر . 
وجوب الكفارة على المظاهر . 


أقوال العلماء فى خصال الكفارة الواجبة . 


أقوال العلماء فى سقوط الكفارة عن المظاهر إذا عجز عنها . 


؟ ‏ باب اللعان 


ذكر الأحكام المترتبة على اللعان . 
أقوال العلماء فى جواز لععان الحامل . 


أمره يل رجلاً أن يضع يده على فم الملاعن عند الخامسة . 


لا يصح النفي للولد بعد الإقرار به . 


,. باب العدة واللإحداد والاستبراء وغير ذلك 


تنقضي عندة الحامل المتوفى عنها زوجها بالوضع . 


16 


باب-؟-١‎ 


فهرس المواضيع والفوائد ٠‏ كتاب الرجعة وه -باب 


لاه 


6: 


ههه 


49 


ما يجب على الرأة التي توفي زوجها . 
بيان مدة الإحداد للمرأة المتوفى لها زوج أو قريب . 
بيان ما يحرم على المتوفى عنها زوجها . 
يجوز خروج المعتدة من منزلها نهاراً لحاجة . 
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها كعدة الحرة . 
« إنما الأقراء الأطهار») . 
«طلاق الأمة تطليقتان . وعدتها حيضتان) . 
امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً . 
نهي الرجل عن الخلوة بالمرأة الأجنبية ليلا أو نهاراً . 
الولد للفراش » وللعاهر الجر . 
يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد . 

؛ - باب الرضاع 
«إنما الرضاعة من المجاعة) . 
أقوال العلماء في رضاع الكبير . 
الرضاع محرم إذا كان بخمس رضعات ٠‏ . 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
لا رضاع إلا لحولين . 

ه ‏ باب النفقات 

وجوب الإنفاق على الأقرب فالأقرب . 
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فهرس المواضيع والفوائد ٠‏ كتاب الرجعة 


.> 
ع 
04 
6 
/ 
/1 
يذ 
/ 
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«للمملوك طعامه » وكسوته » ولا يكلف من العمل ما لا يطيق» . 
«كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يقوت» . 
من لم يجد ما ينفقه على امرأته يفرق بينهما . 
حكم الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته . 
كنات الفضانة 
الأم أحق بحضانة ولدها ما لم تتزوج . 
تثبت الحضانة للخالة ؛ عند سقوطها عن الأم . 
تحريم قتل الهرة . 
الفهرس 


ه31 


سا 


المَوفسيَة (5ه ) ره الله 


الِاسَامالعَلأمْ يحت ماصتعا 


المتوؤسيَة (1182م ) رَحَّه الله 


زر نس ١‏ اد بن 2 تليق 7 00 3 
مكافك دايإ ألبتانى 


المتوفسَيَة (.112ه) رَحََهُ الله 
لوعزء الرَابع 
ملسئ تارف لنؤ مو ارخ 


لصَاجبًا سعد ريكب الم راراسشر 
'الرياض 


جميع الحقوق محفوظة للناشر ء فلا يجوز نشر أي جزء 
من هذا الكتاب . أو نخزينه أو تسجيله بأية وسيلة » أو 
تصويره أو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر 7 
الطبعة الأول 
ةلم -ا.٠‏ اق 


(2) مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ٠‏ 4 هجرية 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن حجرالعسقلاني ٠١‏ أحمد بن علي 


سبل السلام شرح بلوغ المرام. /أحمد بن علي ابن حجر . 
العسقلاني؛ محمد ناصر الدين الألباني.- الرياض » ١471‏ هجرية | 


مج 
4 
5 ردمك: 13470-775-7/7-5(مجموعة) 
ا 9497-77-١‏ (ج4) 


١-الحديث-‏ أخكام ١‏ الحديث- شرح ” الفقه الاسلامي- 
مذاهب |.الألباني » محمد ناصر الدين (محقق) ب. العنوان 
ديوي 7717 لملطذ/فة 0 2 


رقم الأيداع: 717/59169 ١1‏ 
ردمك: ٠-59-1776‏ 17 (مجموعة) 
فك 52 7 ج) 


مَكشَمْ امار ف|اث» مر الوزيع 
هانف : 11١10170‏ _ ."4117 
فاكس )11147 _صىّ.ءب ؛ العم 


الرتاض الرمزالبربيى 11171 


ال لال 
لوي امراب 


إيحافط ابزحبرالشقلاتي 


المتوؤسة (كددم) يجمه الله 


2 كتاب الجنايات‎ ١١ 

هي جمع جناية » مصدر من جنى الذنب يجنيه تجناية ؛ أي : جرّه إليه ؛ 
'وحمعة :وإن كانت مسرا ؛ لاختلاف أنواعها تند 
وفي الأطراف » وتكون عمداً وخطاأ . 

ل -عَنِ ابن مَسْعُود رضي الله عَنْهُ قال: قالَ رَسُولَ الله وق : «لا 
يَحل َم الى مُسْلم يَشْهَد أ لا إلّه إلا الله وأني رَسُول الله إلا بإخدى 
ثلاث : الثيّب الزّاني , وَالنَفْس بِالنَفْس ء والثّارك لدينه المقَارق للْجَمَاعَة» . 
عليه 0 


عن ابن صسعُود رضي الله عن قال : قال وسُول اله ل : دلا يحل 
امْرى ملم يَشْهَدُ نلا إلّه إلا الله وَأني رَسُولالله) : هو تفسير لقوله: 
سا (إلا ببخدى ثلاث 5 الرّاني) : أي : حصن 0 (والتفس 
بانس ء والتارك لدينه) أ : المرتد عنه (الْمُفارق للْجَمّاعَة . متفق عليه) . 

فيه دليل على أنه لا يباح دم المسلم إلا بإحانة برجي القلايده» وللراد ,من 
النفس بالنفس . القصاص بشروطه » وسيأتي . 
ظ الغارك لدينه ؛ يعم كل مرتد عن الإسلام» بأي رمه كانت ؛ فه فيقتل » إن لم 
يرجع إلى الإسلام . 

| وقوله : «المفارق للجماعة» . يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو 
غيرهما ؛ كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا . 


و 


١‏ كتاب الجنايات 7 حديث عائشة 


وقد أورد على الحصر أنه يجوز قتل الصائل ؛ وليس من الثلاثة ؛ وأجيب بأنه 
داخل تحت قوله : «المفارق للجماعة» . أو أن المراد من هؤلاء » من يجوز قتلهم 
قصداء والصائل لا يقتل قصدا بل دفعاً . 

وفيه دليل على أنه لا يقتل الكافر الأصلي ؛ لطلب إيمانه » بل لدفع شره » 
وقد بسطنا القول في ذلك في «حواشي ضوء النهار» . 

وقد يقال : إن الكافر الأصلي داخل تحت التارك لدينه ؛ لأنه ترك فطرته التي 
فطر عليها » كما عرف في محله . 

17 وَعَنْ عائشة رضي الله عنها عَنْ رَسُول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم قَالَ : «لا يحل قَثْلَ ملم | إلا بإخدى ثلاث خصال: زَانْ مُحْصَّنْ 
فيُرْجَم» وَرَجُل يَفْثْلُ لما مُمَعمّداًفَبْْعَلُ» وَرَجُل يرج من الإسملام 
فَيُحَارب الله وَرَسُولَهُ » فَيُقَمَلَ أَوْيُصْلَبْ أَوْيُنْقَى من الأزض» . رَوَاه أبُو داود 


اس بير 


وَالنْسَائي . وَصَّحَحَهُ الحَاكم . 

| (وَعَن عائشة رضي الله عنها عَنْ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«لا يحل َل مُسْلم إلا بإحدى ثلاث خصال) : بينها بقوله (زَان مُحَصن) : 
يأتي تفسيره ٠‏ (يْجَم» وجل يكل لما متَعَمدا) قيد ما أطلق في الحديث 
الأول (فَيُفْمَلَ » ورَجُل يَخْرْجْ من الإسُلام فَبُحَارب الله ورَسُولَهُ » فَيُفْتَلَ أو 


يُصلَبْ أو يُنْقَى من الأرض» . روا أَيُو دَاود وَالنسَائي وصححه الحاكم) . 
الحديث أفاد ما أفاده الحديث الأول الذي قبله . 


وقوله : «فيحارب الله ورسوله» بعل قوله . (يخرج من الإسلام» 3 بيان لحكم 


١‏ كتاب الجنايات 4 - حديث عبد الله بن مسعود 


خاص لخارج عن الإسلام خاص . وهو المحارب , وله حكم خاص هو ما ذكر من 
القتل أو الصلب أو النفي ؛ فهو أخص من الذي أفاده الحديث الذي قبله . 

والنفي : الحبس عند أبي حنيفة » وعند الشافعي الم ا 0 

لا يزال يطلب وهو هارب فزع » وقبل : ينف من بلده فقط . 

وظاهر الحديث والآية أيضاً : أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل 
محارس ؛ مسلماً كان أو كافراً . 

4م١٠‏ عرض عبد انين تكو رقي ان له كان : قال رَسُول الله 
صلّى الله عليه وآله وسلُم : وَل مَا يُضَى ب ِيْنَ الناس يَوْمّ القيّامة في 
الداماء» . مُتفق عَلَيْه . 

(وعَنَ عبد الله بن صَْعُودِ رضي الله عنة قَال : قال رَسُولُ الله صلّى الله عليه 
وآله وسلَّمَ «َوّلَ ما يُقضى بَيْنَ النّاس يَوْمْ الْقيّامة في الدّماء» . مُتفق عَلَيْه) . 

فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان ؛ فإنه لا يقدم في القضاء إلا الأهم . 

ولكنه يعارضه حديث : «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته» . أخرجه 
أصحاب «السنن» » من حديث أبي هريرة . 

ويجاب بأن حديث الدماء فيما يتعلق بحقوق الخلوق . وحديث الصلاة فيما 
يتعلق بعبادة الخالق » وبأن ذلك في أولية القضاء , والآخر في أولية الحساب . 

كما يدل له ما أخرجه النسائى من حديث ابن مسعود بلفظ : «أول ما 
يحاسب عليه العبد صلاته رن ما يقضى بين الناس في الدماء» » وقد 
أخرج البخاري من حديث علي رضي الله عنه وغيره: أنه رضي الله عنه أول من 


١‏ كتاب الجنايات 4 - حديث عبد الله بن مسعود 


يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة في قتلى بدرء الحديث . 
فبين فيه أول قضية يقضى فيها ء وقد بيّن الاختصام حديث أبي هريرة : 
«أول ما يقضى بين الناس في الدماء . ويأتي كل قتيل قد حمل رأسه يقول : 
يارب سل هذا فيم قتلني؟!» , الحديث . ظ 
وفى حديث ابن عباس يرفعه : «يأتي المقتول معلقاً رأسه بإحدى يديه , 
مُلتَباً قاتله بيده الأخرى . تشحط أوداجه دمأاء حتى يقفا بين يدي الل 
تعالى» » وهذا في القضاء في الدماء . 
وفى القضاء بالأموال » ما أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر يرفعه : 
او امات وعليه دينار أو درهم » قُضي من حسناته» . ظ 
وفي معناه عدة أحاديث , وأنها إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
طرح عليه من سيئات خصمه وألقي في النار . 
وقد استشكل ذلك ؛ بأنه كيف يعطى الثواب ؛ وهو لا يتناهى , في مقابلة 
العقاى ؛ وهو يتناهى؟! يعني : على القول بخروج الموحدين من النار. 
وأجاب البيهقي : بأنه يعطى من حسناته ما يوازي عقوبة سيئاته » من غير 
المضاعفة التي يضاعف الله تعالى بها الحسنات ؛ لأن ذلك من محض الفضل 
الذي يخص الله تعالى به من يشاء من عباده » وهذا فيمن مات غير ناو لقضاء 
دينه . وأما من مات وهو ينوي القضاء » فإن الله يقضي عنه » كما قدمناه في 
شرح الحديث الثالث!" من أبواب السلم . 


)0( وهو يقابل الحديث )6١4(‏ في طبعتنا هذه : (الناشر) 


١‏ كتاب الجنايات 48 حديث سمرة 


م 


١١4‏ - وَعَنْ بره رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسُول الله ولاق : «مَنْ قتل 
و كك بون لخر عند لكف نان زو خم والا ريك ميشه 
منه » وفي رواية أبي داود والتّسّائي” بزيادة : «وَمَنْ خصى عَبْده» خصيتاة» , 
وَصَحَحَ الحاكم هذه الزّيّادة . 

(وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلاق : «مَنْ قتَل عبده 
قَتَلْناهء ومَنْ جدّع) : بالجيم والدال المهملة (عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» . رواه أحمد 
والأربعة . وحسنه الترمذي » وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة » وقد 
اختلف في سماعه منه) : على ثلاثة أقوال ؛ قال ابن معين : لم يسمع الحسن 
منه شيئاً » وإنما هو كتاب ؛ وقيل : سمع منه حديث العقيقة » وأثبت ابن المديني 
سماع الحسن من سمرة (وفي رواية أي داود والنسائي بزيادة : «ومن خصى 
عبده » خصيناه» » وصحح الحاكم هذه الزيادة) . 

والحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف ؛ إذ الجدع , 
قطع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة ؛ كما في «القاموس» . 

ويقاس عليه إذا كان القاتل غير السيد بطريق الأولى » والمسألة فيها خلاف . 

ذهب النخعي وغيره إلى أنه يقتل الحر بالعبد مطلقاً؛ عملا بحديث سمرة » 
وأيده عموم قوله تعالى : #النفس بالنفس © [المائدة : 40] . ٠‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقتل به ء إلا إذا كان سيده ؛ عملاً بعموم الآية ؛ 


١‏ كتاب الجنايات 8 حديث سمرة 


وكأنه يخص السيد بحديث : «لا يقاد تملوك من مالكه ء ولا ولد من والده» . 
أخرجه البيهقي . 

إلا أنه من رواية عمر بن عيسى ؛ يذكر عن البخاري : أنه منكر الحديث . 

وأخرج البيهقي أيضاً من حديث ابن عمرو في قصة زنباع » لما جب عبده 
وجدع أنفه , أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من مثل بعبده . وحرق 
بالنارء فهو حر وهو مولى الله ورسوله» ؛ فأعتقه صلى الله عليه وآله وسلم ولم 
يقتص من سيده ء إلا أن فيه المثنى بن الصباح ؛ ضعيف . 

ورواه عن الحجاج بن أرطاة من طريق آخر» ولا يحتج به . 

وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة » وذهبت الهادوية و الشافعي ومالك 
وأحمد إلى أنه لا يقاد الحر بالعبد مطلقاً » مستدلين بما يفيده قوله تعالى : 
«الحرٌ بالحرّ [البقرة:10] ؛ فإن تعريف المبتدأ يفيد الحصرء وأنه لا يقتل الرّ 
بغير الحر . 

ولأنه تعالى قال في صدر الآية : كتب عليكم القصاص» [البقرة:108] ؛ 
وهو المساواة #الحر بالحر» ؛ تفسير وتفصيل لها . وقوله تعالى فى آية المائدة : 
#النفس بالنفس* [امائدة : ه4] » مطلق ؛ وهذه الآية مقن 0 رفك صريحة 
لهذه الأمة ؛ وتلك سيقت في أهل الكتاب . 

وشريعتهم » وإن كانت شريعة لنا ء لكنه وقع في شريعتنا التفسير بالزيادة 
والنقصان كثيراً ؛ فيقرب أن هذا التقييد من ذلك ؛ وفيه مناسبة ؛ إذ فيه تخفيف 


٠. ورحمة‎ 


١‏ كتاب الجنايات حديث عمر بن الخطاب 


وشريعة هذه الأمة أخف من شرائع من قبلها ؛ فإنه وضع عنهم فيها الآصار 
التي كانت على من قبلهم . 

والقول بأن آية المائدة نسخت آية البقرة , لتأخرها . مردود بأنه لا تنافي بين 
الآيتين ؛ إذ لا تعارض بين عام وخاص .» ومطلق ومقيد » حتى يصار إلى النسخ , 
ولأن آية المائدة متقدمة حكماً ؛ فإنها حكاية لما حكم الله تعالى به في التوراة ؛ 
وهي متقدمة نزولاً على القرآن . 

وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن 
أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بالعبد . 

وأخرج البيهقي من حديث على رضي الله عنه : من السنّة أن لا يقتل حر 
بعبد ؛ وفي إسناده جابر الجعفي , ومثله عن ابن عباس ؛ وفيه ضعف . وأما 
حديث سمرة » فهو ضعيف أو منسوخ بما سردناه من الأحاديث . 

هذا ء وأما قتل العبد باحر فإجماع ؛ وإذا تقرّر أن الحر لا يقتل بالعبد , 
فيلزم من قتله قيمته . على خلاف فيها معروف ؛ ولو بلغت ما بلغت ؛ وإن 
جاوزت دية الحر ؛ وقد بيّناه في «حواشي ضوء النهار» . 

وأما إذا قتل السيد عبده » ففيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله : 
أن رجلاً قتل عبده صبراً متعمداً » فجلده النبي يلك مائة جلدة , ونفاه سنة » 
ومحا سهمه من المسلمين » ولم يقده به » وأمره أن يعتق رقبة . 
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|١4‏ وَعَنْ عُمَرَ بن الطاب رضي الله عَنْهُ قال سمغت رول الله صلّى 
الله عليه وآله وسلَّمْ يَقُولَ : «لا يُقَادُ الوالد بالولد» .واه أَحْمَد وَالتَّرْمِذَيُ وابن 


1١١ 


١‏ كتاب الجنايات حديث عمر بن الخطاب 


مع وريه 


مَاجَهُ » وَصحَحَه ابْنْ الجَارُود وَالَْْهَقَيُ» وَثَالَ الذي : إِنْهُ مُضطرب . 

(وَعَنْ عُمرَبْنِ الختَطابٍ رضي الله عَنْهُ َال ابحرتك رطشرن ان قلي ان 
عليه وآله وسلَّم يَقُولٌ : «لا يُقَادُ الوَالدٌ بالولد» . رَوَاهُ أَحْمّد وَالتَرْمذَيْ وابن 
مَاجَهُ » وَصَحَّحَهُ ابن الجَارود وَالْبَيْهَقَيُ ؛ وَقَالَ التَرمذيُ : إِنْهُ مُضطرب) : قال 
الترمذي : وروي عن عمرو بن شعيب مرسلا » وهذا حديث فيه اضطراب » 
والعمل عليه عند أهل العلم . انتهى » وفي إسناده عنده الحجاج بن أرطاة . 

ووجه الاضطراب أنه اختلف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ؛ 
فقيل : عن عمر ؛ وهي رواية الكتاب » وقيّل : عن سراقة » وقيل : بلا واسطة » 
وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف . 

قال الشافعي : طرق هذا الحديث كلها منقطعة » وقال عبد الحق : هذه 
الأحاديث كلها معلولة لا يصح فيها شيء . 

والحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد . 

قال الشافعي : حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقتل الوالد 
بالولد ,» وبذلك أقول .وإلى هذا ذهب الجماهير من الصحابة وغيرهم ؛ كالهادوية 
والحنفية والشافعية وأحمد وإسحاق مطلقاً ؛ للحديث . 

فالواء لآن الآ سبي لزجوة الزلك :+ فلا ركو الرله سيا لأغذائبة ميزقيك 
البتي إلى أنه يقاد الوالد بالولد مطلقاً ؛ لعموم قوله تعالى : النفس بالنفس» 
[المائدة : ه4] وأجيب بأنه مخصص بالخبر » وكأنه لم يصح عنده . 
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وذهب مالك إلى أنه يقاد بالولد إذا أضجعه وذبحه ؛ قال : لأن ذلك عمد 
حقيقة لا يحتمل غيره ؛ فإن الظاهر فى مثل استعمال الجارح في المقتل » هو 
قصد العمد ؛ والعمدية أمر خفي لا يحكم بإثباتها إلا بما يظهر من قرائن 
الأحوال ؛ وأما إذا كان على غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح » بل 
قصد التأديب من الأب » وإن كان في حق غيره يحكم فيه بالعمد . وإنما فرق 
بين الأب وغيره ؛ لما للأب من الشفقة على ولده » وغلية قصد التأديب عند فعله 
ما يغضب الأب ؛ فيحمل على عدم قصد القتل ؛ وهذا رأي منه ؛ وإن ثبت 
النص » لم يقاومه شيء . 

وقد قضى به عمر في قصة المدلجي » وألزم الأب الدية » ولم يعطه منها 
شيئا » وقال : ليس لقاتل شىء . فلا يرث من الدية إجماعا , ولا من غيرها عند 
الجمهور . والحدٌ والأم كالاب عندهم في سقوط القود . : 

0١‏ وَعَنْ أبِي جُحَيْفَة قال : قُلْتْ لعَلي : هَلْ عنْدكُمْ شيء من الْوَحْي 
غَيْرُ الْقُرآن؟ قَالَ : لاء والّذي قلق الحبّة وَبَرَا النَسّمّة ‏ إلا فهمٌ يُعْطيه الله 
تَعَالَى رَجُلاً في الْقُرآن ‏ وَمَا في هذه الصّحيفة . قُلْتْ : وَمَا في هذه الصّحيفة؟ 
َال : الْعقْلٌ » وَفكالكُ الأسيرء وَأَنْ لا يُفمَلَ مُسْلمٌ بكافر . روه البُخاريُ .0 


م 
رع هس 
٠.‏ 


وأخرجه أحمد وأبو داود والنسّائي من وَجْه آخَرَ عَنْ عَلي رَضي الله عَنْهِ ؛ 

وَقَالَ فيه : المؤمتُونَ تتَكافاً دمَاؤُهُمْ » ويَسْعَى بذ متهم أذناهُم , وَهُمْ يد على مَن 

سوَاهُمْ , ولا يُقعَلَُ مُوْمِنْ بكافر, ولا ذو عَهد في عَهده . 3 - صّحَحَه الحاكم . 
(وعن أبي بجُحيفة قال : قلت لعلي : هل عند كم شيء من الوَحي غير 


اللا 
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القرآن؟ قال : لا ؛ والذي فلق الحبة وبرأ النسمة . إلا فهم) : استثناء من لفظ : 
ال ل ل 1 
الصحيفة) : أي : الورقة المكتوبة (5 قلت : وما في هذه الصحيفة؟ قال : العقل) : 
أي : الدية ؛ سميت عقلاً ؛ لأنهم كانوا يعقلون الإبل التي هي دية بفناء دار 
المقتول (وفكاك) : بكسر الفاء وفتحها (الأسيرء وأنْ لا يُقعَلَ ملم بكافر . رواه 
البخاري . 

وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه 
وقال فيه فيه : المؤّمنُونَ تتَكافاً دمَاؤْهُم) : أي تتساوى في الدية والقصاص (ويَسْعَى 
بدمّتهمٌ أْنَاهُم ‏ وَهُمْ يد عَلى مَنْ سوَاهُم » ولا يُفْحَلُمُوْمنٌ بكافر ولا دو 
عد في عَهَدِهِ . وصححه الحاكم) : 

قال المصنف : إنما سأل أبو جحيفة علياً رضي الله عنه عن ذلك ؛ لأن جماعة 
من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت عليهم السلام لا سيّما على رضي الله 
عنه اختصاصاً بشيء من الوحي . لم يطلع عليه غيره » وقد سأل علياً رضي الله 
عنه عن هذه المسألة غير أبى جحيفة أيضاً . 

ثم الظاهر أن المسؤول عنه هو ما يتعلق بالأحكام الشرعية ؛ من الوحي الشامل 
لكتاب الله المعجز» وسنة النبي يل ؛ فإن الله تعالى سمّاها وحياً » إذ فسّر قوله 
تعالى : وما ينطق عن الهوى4 [النجم : *] بما هو أعمّ من القرآن . 

ويدل عليه قوله : وما في هذه الصحيفة؟ فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى 
علي رضي الله عنه من الجفر وغيره » وقد يقال : إن هذا داخل تحت قوله : إلا 
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فهم يعطيه الله تعالى رجلاً في القرآن » فإنهه كما نسب إلى كثير من فتح الله 
عليه بأنواع العلوم » ونور بصيرته أنه يستنبط ذلك من القرآن . 

والحديث قد اشتمل على مسائل : 

الأولى : العقل ؛ وهو الدية » ويأتي تحقيقها . 

والثانية : فكاك الأسير ؛ أي : حكم تخليص الأسير من يد العدو. وقد ورد 
التزغيت ف ذلك : 

والثالثة : عدم قتل المسلم بالكافر قوداً » وإلى هذا ذهب الجماهير » وأنه لا 
يقتل ذو عهد في عهده » فذو العهد الرجل من أهل دار الحرب » يدخل علينا 
بأمان ؛ فإن قتله محرّم على المسلم حتى يرجع إلى مأمنه . 

فلو قتله مسلم » فقالت الحنفية : يقتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق » 
ولاوقكل بالمستامن., 

واحتجوا بقوله فى الحديث : «ولا ذو عهد في عهده) ؛ فإنه معطوف على 
ا ل 0 
ذو عهد فى عهده بكافر » ولا بد من تقييد الكافر في المعطوف بلفظ : الحربي 
لأن الذمي يقتل بالذمي , ويقتل بالمسلم . 

وإذا كان التقييد لا بد منه في المعطوف ‏ وهو مطابق للمعطوف عليه » فلا 
بد من تقدير مثل ذلك في المعطوف عليه . 

فيكون التقدير : ولا يقتل مؤمن بكافر حربي ؛ ومفهوم ار ا 
بالذمي ؛ بدليل مفهوم المخالفة . وإن كانت الحنفية لا تعمل بالمفهوم » فهم 


1١ه‎ 
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يقولون : إنّ الحديث يدل على أنه لا يقتل بالحربي صريحاً . 

وأما قتله بالذمي » فبعموم قوله تعالى : #النفس بالنفس» [المائدة : 40] » ولما 
أخرجه البيهقي من : أنه يله قتل مسلماً بمعاهد , وقال : «أنا أكرم من وفّى 
بذمته) . وهو حديث مرسل من حديث عبد الرحمن بن البيلماني » وقد روي 
مرفوعاً . 

قال البيهقي : وهو خطأ » وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به 
حجة ء إذا وصل الحديث » فكيف با يرسله؟! 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث ليس بمسئد ء ولا يجعل مثله 
إنانا يفل جد :وماء النسلمان » 

وذكر الشافعي في «الأم» أن حديث ابن 5-86 كان في قصة المستأمن 
الذي قتله عمرو بن أمية الضمري ؛ قال : فعلى هذا لو ثبت » لكان منسوخاً ؛ 
لأن حديث : «لا يقتل مسلم بكافر؛ . خطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يوم الفتح ؛ كما في رواية عمرو بن شعيب ؛ وقصة عمرو بن أمية متقدمة قبل 
ذلك بزمان . 

هذا وأما ما ذكرته الحنفية من التقدير ؛ فقد أجيب عنه : بأنه لا يجب 
التقدير ؛ لأن قوله : «ولا ذو عهد في عهده». كلام تام »فلا يحتاج إلى 
إضمار ؛ لأن الإضمار خلاف الأصل »ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » فيكون نهياً 
عن قتل المعاهد . 


١‏ كتاب الجنايات 0 حديث أنس بن مالك 


وقولهم : إن قتل المعاهد معلوم , وإلا لم يكن للعهد فائدة » فلا حاجة إلى 
الإخبار به . 

جوابه : أنه محتاج إلى ذلك » إذ لا يعرف إلا بطريق الشارع , وإلا فإن ظاهر 
العمومات يقضي بجواز قتله » ولو سلّم تقدير الكافر في الثاني » فلا يسلم 
استلزام تخصيص الأول بالحربي ؛ لأن مقتضى العطف مطلق الاشتراك ‏ لا 
الاشتراك من كل وجه . 

ومعلى قوله : «ويسعى بذ متهم أدناهم) ؛ أنه إذا أمّن المسلم خربيا ؛ كان أمانة 
مانا د جع السلمين نور كاد ذلك العق ابراء ؛ كما في قصة أم هانئ ‏ 

ط كون المؤمن مكلفاً ؛ فإنه يكون أماناً من الجميع , فلا يجوز تكث ذلك . 
وقوله : «وهم يد على من سواهم» ؛ أي : هم مجتمعون على أعدائهم . لا 
يحل لهم التخاذل » بل يعين بعضهم بعضاً على جميع من عاداهم من أهل 
الملل ؛ كأنه جعل أيديهم يدا واحدة » وفعلهم فعلا واحدا . 

1 وَعَنْ أَنُس بن مالك رضي الله عَنْهُ : أَنْ جارية وجد رَأسُهًا قد 
رض بين حَجَرَيْنِ , فَسَأَلُومَا : مَنْ صِنَعَ بك هذا؟ قلانُ؟ فلان؟ حتى ذَكرُوا 
يَهُوديا» فَأَوْمَآْتْ برأسها , فد ايودي قر َأمَرَرَسُولُ الله ل أن يُرَضَ 
رَأْسه بِيْنَ حَجَرين متف عليه » وَاللَفْظ مثلم . 

(وَعَنْ نس بن مَالك رضي الله عن ألأجارنة وغيذ زامها قد زر كين 
حَجِرَيْنِ » فَسَأَلُوهَا : مَنْ صّنَعَ بك هذا؟ ثُلان؟ فلان؟ حتى ذَكَرُوا يَهُودياً. 


ولع وا محهد 7ع 1 ل عا ب ومتر و يي ل ا ا 2 0 
. فأومات برأسهاء فاخذ اليُهودي » فأقرء فامر رسُول الله 1 


١‏ كتاب الجنايات 2-0 حديث أنس بن مالك 


تج لع وبي 


و أن يرض 5 إسيه 


الحديث دليل على أنه يجب القصاص بالمثقل كالمحدد » وأنه يقتل الرجل 
بالمرأة » وأنه يقتل بما قتل به ؛ فهذه ثلاث مسائل : 

الأولى : وجوب القصاص بالمثقل وإليه ذهب الهادوية و الشافعي ومالك 
ومحمد بن الحسن ؛ عملاً بهذا الحديث . والمعنى المناسب ظاهر قوي » وهو 
صيانة الدماء من الإهدار . 

ولأن القتل بالمثقل كالقتل بالمحدّد في إزهاق الروح . 

وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي إلى أنه لا قصاص في القتل بالمثقل 
واحتجوا بما أخرجه البيهقى من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً : «كل شيء 
خطأ إلا السيف . ولكل خطأ أرش» وفي لفظ : «كل شيء سوى الحديدة 
خطأ. ولكل خطأ أرش» . 

وأجيب بأن الحديث مداره على جابر الجعفي وقيس بن الربيع ؛ ولا يحتج 
بهما ؛ فلا يقاوم حديث أنس هذا . 

وجواب الحنفية عن حديث أنس ؛ بأنه حصل في الرض الجرح » أو بأن 
اليهودي كان عادته قتل الصبيان ؛ فهو من الساعين في الأرض فسادا » تكلف . 

وأما إذا كان القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل غالبا » كالعصا والسوط 
واللطمة » ونحو ذلك ؛ فعند الهادوية و الليث ومالك : يجب فيها القود . 
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١‏ كتاب الجنايات 17 حديث أنس بن مالك 


وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم : لاا قصاص فيه ؛ وهو شبه العمد » وفيه الدية ‏ مائة من الإبل - مغلظة ‏ 
فيهاأربعون خلفة في بطونها أولادها ؛ لما أخرجه أحمد وأهل «السنن» ‏ إلا 
الترمذي ‏ من: حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول” الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «ألا وإن في قتل الخطإ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ‏ مائة 
من الإبل ‏ فيها أربعون في بطونها أولادها» . 

قال ابن كثير في «الإرشاد» : في إسناده اختلاف كثير » ليس هذا موضع 
بسطه . 

قلت : إذا صح الحديث فقد اتضح الوجه . وإلا فالأصل عدم اعتبار الآلة 
في إزهاق الروح » بل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 

المسألة الثانية : قتل الرجل بالمرأة » وفيه خلاف » ذهب إلى قتله بها أكثر 
أهل العلم » وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ؛ لهذا الحديث » وعن الحسن 
البصري : أنه لا يقتل الرجل بالأنثى » وكأنه يستدل بقوله تعالى : #والأنشى 
بالأنثى 4 [البقرة : 178] . 

ورد بأنه ثبت في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول : أن الذكر 
يقتل بالأنثى ؛ فهو أقوى من مفهوم الآية . 

وذهبت الهادوية إلى أن الرجل يقاد بالمرأة » ويوفى ورثته نصف ديته ؛ قالوا : 
لتفاوتهما في الدية » ولأنه تعالى قال : 9والجروح قصاص# [المائدة: 0؛] . 


14 


١‏ كتاب الجنايات 2-1 حديث أنس بن مالك 


ورد بأن التفاوت في الدية لا يوجب التفاوت في النفس ؛ ولذا يقتل عبد 
قيمته ألف » بعبد قيمته عشرون » وقد وقعت المساواة في القصاص ؛ لأن المراد 
بالمساواة في الجروح أن لا يزيد المقتتص على ما وقع فيه من الجرح . 

المسألة الثالثة : أن يكون القود بمثل ما قتل به » وإلى هذا ذهب الجمهور ؛ وهو 
الذي يستفاد من قوله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به4 [النحل : 
15 ء وقوله : «فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم*4 [البقرة: 144] وبما أخرجه 
البيهقيى من حديث البراء عنه يله : «من غرض غرضنا له » ومن حرق حرقناه , 
ومن غرق غرقناه» ؛ أي : من اتخذه غرضاً للسهام . ' 

وهذا يقيد بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله . 

وأما إذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر 50 
وفيه خلاف ؛ قال بعض الشافعية : إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر » أنه يدس 
فيه خشبة ويوجر الخل » وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ظ 

وذهب الهادوية والكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه إلى : أنه لا يكون الاقتصاص 
إلا بالسيف . واحتجوا بما أخرجه البزار و ابن عدي من حديث أبي بكرة عنه 
يه : أنه قال : «لا قود إلا بالسيف» . إلا أنه ضعيف ؛ قال ابن عدي : طرقه 
كلها ضعيفة . ظ 

واحتجوا بالنهي عن المثلة , وبقوله يله : «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . 


وأجيب بأنه مخصص با ذكر . 


"و٠‎ 


١‏ كتاب الجنايات 8 حديث عمران بن حصين 


وفي قوله : «فأقر» ؛ دليل على أنه يكفى الإقرار مرة واحدة » إذ لا دليل على 
أنه كرر الإقرار .. ْ 

٠ 4‏ -وَعَن عمْرَانَ بْنِ حُصَيْن : أذ غُلاماً اناس فُقَرَاء قَطَمَ أَذْدَ علا 
ناس أَعْنيَاء» نوا النبي صلَى اله عليه وآله وسْم فلم يََْل لَهُمْ شيعه - 
اه أحسة والغلاثة بإسْتاد صّحيح . 

(وَعَن عمْرَان بْنْ حُصّيْن : أن عُلاماً لئاس فُقَرَاءَقَطَمَ أذ غُلام لأنّاسٍ 
ْنَا » فأَنّوا النبي' صلّى الله عليه وآله وسلْمفَلَميَجعَل لَهُمْ شيئاء . رَوَاة 
أَحْمّدُ والغلاثة ثة بإسْناد صّحيح) : 

الحديث فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقيرء إلا أنه قال البيهقى : إن 
كان المراد بالغلام فيه المملوك » فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رق 

فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ , وأن النبي يلق إنما لم يجعل عليه 
شيئاً ؛ لأنه التزم أرش جنايته » فأعطاه من عنده متبرعاً بذلك . 

وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حر » وكانت الجناية خطأ » وكانت 
عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئاً ؛ إما لفقرهم » وإما لأنهم لا يعقلون الجناية 
الواقعة على العبد . إن كان المجني عليه ملوكا ؛ كما قال البيهقي : 

وقد يكون الجاني غلاماً حرّاً غير بالغ » وكانت جنايته عمداً » فلم يجعل 
عليه في الحال » أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء . فلم يجعله عليه ؛ لكون 
جنايته في حكم الخطل , ولا عليهم » لكونهم فقراء . واللّه أعلم . انتهى . 

وقوله : ولم يجعل أرشها على عاقلته ؛ هذا مذهب الشافعي أن عمد الصغير 


ف 


١‏ كتاب الجنايات 65 - حديث عبد الله بن عمرو 


يكون في ماله ولا تحمله العاقلة , وقوله : أو رآه على عاقلته ؛ يعني : مع احتمال 
أنه خطأ . وهذا اتفاق ‏ ومع احتمال أنه عمد , كما ذهب إليه الهادوية وأبو 
حنيفة ومالك . 


2 
0 ع © في قى ُ 


45 ا 0 
رَجُلاً طَعَن رَجُلاً بِقَرْن في رَكُبَته» ٠فجاء‏ إلى النبي وق فقالَ: 
فَقَالَ :حت به » م جاء إِيْهِ قال أفاني» ام لم جاء يه ل 3 
رَسُولَ الله إعَرَجْتَْءفقال : «قد نَهَبْكَ فَعَصَيْتَني , فَأَبَعَدَكَ الله وَبَطَلَ 


عَرَجُك» . ثم نَهَى رَسُولَ الله 8 أن يُقعَصّ من جُرْح حتى يبرا صاحبه . 
َيل كنا كم حُْمَدُ والدارقطني ؛ وَأ عل بالإرسال . 


(وَعَنْ عَمْرو بْنِ شعي بٍعَنْ أبيه عَنْ جَلده رضي الله عَنْهُم : أن رَجُلا طَعن 
رَجُلا بِقَرْنِ في رُكبّته , فَجَاء إلى النبي 8/6 فقال : أقدني ء فَقَالَ : «حتى 


5 


تَبرَأه , ثم جَاء َيه فقال : أقلاني ؛ أقاده ‏ ثم جَاء إِلَيْه فقا : يَا رَسُول الله ! 


ََ 


ا 


ضيب © 


عَرَجْت » فقال : «قد ' نيك فَعَصَيتَي . فأبعَدك له وبَطَل عَرَجك» » ثم َهَى 
َسُولَ الله وخ أن يَُْص من جرح حتى يبرا صَاحبّهُ . رَوَاه أَحْمَدْ والدارَقُطني » 
وَأعلٌ بالإسال) . 

بناء على أن شعيباً لم يدرك جده » وقد دفع بأنه ث ثبت لقاء شعيب لجده» 
وفي معناه أحاديث تزيده قوة . 

وهو دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء من ذلك » 


وتؤمن السّراية . 


فى 


- 


١‏ كتاب الجنايات 6 حديث أبي هريرة 


قال الشافعي : إن الانتظاز مندون ؛ بدليل. تمكيته صل : الله عليه وآله وسلم: . 
فعي ر مندوب واله. و 
من الاقتصاص قبل الاندمال . 


وذهب الهادوية وغيرهم إلى أنه واجب ؛ لأن دفع المفاسد واجب » وإذنه صلى 
الله عليه وآله وسلم بالاقتصاص كان قبل علمه يَِكِ بما يؤول إليه من المفسدة . 


ين 


ه46 ٠‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةِ رضي الله عنهُ قال : اقتتلت امْرَأَنَان من هُذَيّْل , 
فَرَمَتْ إِحُد اهُمًا الأخرى بِحَجر فته وَمَا في بَطْنها» ذاختصّمُوا إلى رَسُول الل 
صلّى الله عليه وآله وسلّمَ ' فقضى رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلَمْ : أ 
دية جَنينهًا عُرَة عَبْد أَوْ وَلِيدَةٌ » وقضى بديّة الْمَرَأة على عاقلتها , وَوَرَتهَا وَلدَهًا 
وَمَنْ مَعَهُ » فَقَالَ حمل بْنْ التابغة الهُذلي : يا رسول الله! كيف يُغْرَم مَنْ لا 
شرب ولا أكل » ولا تَطَنَ ولا استهل؟! فَمثْلُ ذلك يُطَلَ! قال وَسُولُ الله صلّى 
الله تعالى عليه وآله وسلَّمَ : «إِنّمَا هذا من إِخْوَان الكهان» ؛ من أَجْل سَجْعه 


اسداس و #د ا موه 


الذي سجع . متفق عليه . 
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4 


سس © 


(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللْهُ عنهُ قال : افتقلت امْرَأنَان من هُدَيْلِ» فَرَصَتْ 
إخد اهُمَا الأخْرى بحَجَر فَعحَلنْهَاوَمَا في بَطْنهًا» فانْعَصَمُوا إلى رَسُول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم ؛ فقضى رَسُولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : أن 
ديّة جنينها عُرَه) : بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون (عَبْد أَوْ وليدة) : 
هما بدل من غرة » و أو للتقسيم لا للشك (وقضى بدية المرأة على عاقلتها ‏ 
وورثها ولدها ومن معه) : 


في «سان أبي داود» : أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت » فقضى 


وف 


١‏ كتاب الحنايات 606 حديث أبي هريرة 


رسول الله يلق أن ميراثها لبنيها . والعقل على عصبتها » ومثله في «مسلم» , 
فضمير : ورثها ؛ يعود إلى القاتلة » وقيل : يعود إلى المقتولة » وذلك أن عاقلتها ؛ 
قالوا * إن ميراثها لنا ع فقا: لا فقضى بديتها لزوجها وولدها:. 

(فقال حمل) : بفتح ال حاء المهملة وفتح الميم (ابن النابغة) : بالنون بعد 
الألف موحدة فغين معجمة ؛ وهو زوج المرأة القاتلة (الهذلي : يا رسول الله ! كيف 
يغرم من لا شرب ولا أكل » ولا نطق ولا استهل؟!) : الاستهلال رفع الصوت » 
يريد أنه لم تعلم حياته بصوت أو نطق أو بكاء (فمثل ذلك يُطَل) : بالمغناة 
التحتية مضمومة وتشديد اللام » على أنه مضارع مجهول من طل » ومعناه : 
يهدر ويلغى ولا يضمن . ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من 
البطلان (فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «إِنّما هذا) : أي : 
هذا القائل (منْ إخوان الكهّان؛ ؛ من أجل سجعه الذي سجع . متفق عليه) . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية ؛ وجبت فيه الغرّة 
مطلقاً ؛ سواء انفصل عن أمه وخرج ميتاً » أو مات في بطنها . فأما إذا خرج حياً 
ثم مات » ففيه الدية كاملة ؛ ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين » بأن تخرج منه يد 
أو رجل » وإلا فالأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الغرة » وقد فسر الغرة في 
الحديث بعبد أو وليدة وهي الأمة . 

قال الشعبي : الغرة خمسمائة درهم » وعند أبي داود والنسائيى من حديث. 
بريدة : مائة شاة » وقيل : خمس من الإبل ؛ إذ هي الأصل في الديات » وهذا في 


>32 


١‏ كتاب الجنايات 6 - جديث أبي هريرة 


جنين الحرة » وأما جنين الأمة » فقيل : يبخصص بالقياس على ديتها ؛ فكما أن 
الواجب قيمتها في ضمانها » فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوباً إلى القيمة . 
. وقياسه على جنين الحرة ؛ فإن اللازم فيه نصف عشر الدية » فيكون اللازم 

الثانية : قوله : وقضى بدية المرأة على عاقلتها . يدل على أنه لا يجب 
القصاص في مثل هذا » وهو من أدلة من يثبت شبه العمد وهو الحق ؛ فإن ذلك 
القتل كان بحجر صغير » أو عود صغير ؛ لا يقصد به القتل بحسب الأغلب ؛ 
فتجب فيه الدية على العاقلة » ولا قصاص فيه . 

والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل . 

الشالثة : في قوله : على عاقلتها . دليل على أنها تجب الدية على العاقلة » 
والعاقلة هم العصبة . وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام ؛ كما أخرجه 
البيهقي من حديث أسامة بن عمير : فقال أبوها : إنما يعقلها بنوها » فاختصموا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : «الدية على العصبة . وفي 
الجنين غرة» ؛ ولهذا بوب البخاري : باب جنين المرأة » وأن العقل على الوالد 
وعصبة الوالد , لا على الولد . ظ 

قال الشافعي : لا أعلم خلافاً في أن العاقلة العصبة ؛ وهم القرابة من قبل 
الأ » وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف . وفى ذلك خلاف 


هه" 


١‏ كتاب الجنايات 6 - حديث أبي هريرة 


وظاهر الحديث وجوب الدية على العاقلة ؛ وبه قال الجمهور . 

وخالف جماعة في وجوبها عليهم ؛ فقالوا : لا يعقل أحد عن أحد » مستدلين 
ما عند أحمد وأبي داود والنسائي والحاكم : أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم فقال له النبي يل : «من هذا ؟» قال : ابني فقال له النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم : «إنه لا يجني عليك , ولا تجني عليه» , وعند أحمد وأبي 
داود والترمذي من حديث عمرو بن الأحوص : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «لاا يجني جاب إلا على نفسه . ولا يجني جان على ولده» . 

وجمع بينهما وبين وجوب الدية على العاقلة بأن المراد به الجزاء الأخروي ؛ 
أي : لا يجني عليه جناية يعاقب بها فى الآخرة » وعلى القول بأن الوالد والولد 
ليسا من العاقلة ؛ كما قاله الخطابي ؛ فلا يتم به الاستدلال . ظ 

الرابعة : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنما هو من إخوان الكهان» ؛ من 
أجل سجعه الذي سجع » يظهر أن قوله : من أجل سجعه » مدرج ؛ فهمه الراوي ؛ 
ففيه دليل على كراهة السجع ؛ قال العلماء : إنما كرهه من هذا الشخص ؛ 
لوجهين : 

أحدهما : أنه عارض به حكم الشرع ورام إيطاله . 

الثاني : أنه تكلفه في مخاطبته » وهذان الوجهان من السجع مذمومان . 

وأما السجع الذي ورد منه عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات ‏ وهو 
كثير في الحديث ‏ » فليس من هذا ؛ لأنه لا يعارض حكم الشرع » ولا يتكلفه ؛ 
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١‏ كتاب الجنايات 5.- حديث ابن عباس 


٠5‏ 8 قار أبو داود والنّسَائِيُ مِنْ حديث ابْنِ عَبّاس رضي الله عنة 
أن عُمّرَ سأل مَنْ شهد قضّاء رسول الل 83 في الجنيْن؟ قال 0 
الَابعَة فقال : كنت بَيْنَ يَدَي امرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إحْد اهُما الأخرى . . : فَذ كَرَهُ 
مُخْتَصرأً ؛ وصّحَّحَهُ ابْنْ حبّانَ والحاكم . 

(وَأخْرَجَهُ أبو داود والنَّسَائيُ مِنْ حديث ابن عباس رضي الله عنة أن 
عُمَرَ سأل : مَنْ شهد قضاء رسول الله ول في الجَيْنِ؟ قال : فقا حَمَلَ بن 
الابعّة) : المذكور في الحديث الذي قبله (فَقَالَ بد اران 
شارك ذاقنا لحري «الدق تتم ا ومنظنا از عبان وإشاكة 
وأخرجه أبو داود بلفظ : أن عمر سأل الناس عن إملاص المرأة؟ فقال المغيرة : 
شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيها بغرة عبد أو أمة . فقال : 
ائتني بمن يشهد معك . قال : فأتاه محمد بن مسلمة فشهد له . 

ثم قال أبو داود : قال أبو عبيد : إملاص المرأة إفا سمي إملاصاً ؛ ؛ لأن المرأة 
تزلقه قبل وقت الولادة » وكذلك كل ما زلق من اليد وغيرها » فقد ملص . انتهى . 

ولا بد من أن يعلم أن الجدين قد تخلّق , وجرى فيه الروح ؛ ليتصف بأنه 
قتلته الجناية » والشافعية فسروه بما ظهر فيه صورة الآدمي ؛ من يد وأصبع 
وغيرهما . فإن لم تظهر فيه الصورة » ويشهد أهل الخبرة بأن ذلك أصل الآدمي , 
ا و ا ا 
شيء اتفاقاً . 


وفيه دليل على أن في اجنين غرة ؛ ذكراً كان أو أنثى ؛ لإطلاق الحديث . 


ف 


١‏ كتاب الجنايات 1 - حديث أنس 

٠ 9/‏ وَعَنْ أَنَس رضي الله عنة : أن اليم بنْتَ التضر - عَمْتَهُ - كرت 
ْ نيّة جاريّة » فطلبوا ليها العَفُوَ فأََوًا » فَعَرَضوا الأرْش فَأَبَْا » فَأَنَوَا رَسسُولَ الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم . فَأبوًا إلا القصّاص»ء فَأَمْرَ يسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمْ بالقصاص . فَقَالَ أَنْس بْنُ التضر : يَا رَسُولَ الله ! أَنُكْسَُ كد 
الرّبيّ؟! لا. والّذي بَعَنَكَ بالحق لا تكس تيتا ! فَقَالَ رسئول الله و : ديا 
أن ! كتَاب الله اْقصّاص» كَرَضِي الْقَوْمَعَفَواء َال ُو الله صلى الله 


وى 


عليه وآله وسلَّمَ : «إنّ من عبّاد الله مَنْ لَوْ أَقَسَم عَلى الله لأبَرَهُ !» . متفق 
عَلَيْه » واللّفْظ للْبُْحَاريٌ . ظ 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن الربيّع) : بذ بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة » 
انيه ادا عير 85 أنيك ادن بنك التعراعطة ).أ تعدا الس 
ابن مالك . وهي غير الربيع بنت معوذ , ووقع في «سنن البيهقي» : بنت معوذ ء 
قال المصنف : إنه غلط (كسرت ثنية جارية) : أي : شابة من الأنصار» كما في 
رواية (فطلبوا) : أي : قرابة الربيع (إليها) : أي : إلى الجارية (العفو فأبوا » فعرضوا 
الأرش فأبوا ء فأتوا رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم , فأبوا إلا القصاصن » 
فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقصاص ء فقال أنس بن النضر: يا 
رسول الله! أتكسرٌ ثْنِيةُ الربيع؟! لا ء والذي بعثك بالحق , لا تكسر ثِيْئُها ! فقال 
رسول الله ضلى الله عليه وآلة وسلم : (يا أَنَسُ ! كباب الله القصّاص» فرضي 
القوم فعفوا . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إِنّ من عبّاد الله مَنْ لو 
كسم على الله لأبَرهُ » . متفق عليه , واللفظ للبخاري) : ْ 
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١‏ كتاب الجنايات ش 17 حديث أنس 


فيه مسائل : ٠‏ 

الأولى : أن فيه دليلاً على وجوب الاقتصاص في السن ‏ بأن كانت بكمالها _؛ 
فهو مأخوذ من قوله تعالى : #والسن بالسن» [المائدة: ه4] ؛ وقد ثبت على قلع 
السن بالسن في العمد » وأما كسر السن., فقد دل هذا الحديث على القصاص 
فيه أيضاً . ظ 1 

قال العلماء : وذلك » إذا عرفت المماثلة » وأمكن ذلك من دون سراية إلى 
غير الواجب . قال أبو داود : قلت لأحمد ‏ يريد أحمد بن حنبل ‏ : كيف في 
السن؟ قال : تبرد ؛ أي : يبرد من سن الجاني بقدر ما كسر من سن امجني عليه ؛ 
وقال بعضهم : إن الحديث محمول على القلع » وأنه أراد بقوله : كسرت» - 
قلعت » وهو بعيد . 

وأما العظم غير السن » فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي 
يخاف منه ذهاب النفس » إذا لم تتأت فيه المماثلة ؛ بأن لا يوقف على قدر الذاهب . 

وقال الليث والشافعي والحنفية : لا قصاص في العظم غير السن ؛ لأن دون . 
العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب ء فيتعذر معه المماثلة » فلو أمكنت لحكمنا 
بالقصاص ء ولكن لا نصل إلى العظم حتى ننال ما دونه مما لا يعرف قدره . 

الانية : قوله : أتكسر ثنية الربيع؟! ظاهر الاستفهام الإنكار» وقد تُوُولَ بأنه 
لم يرد به الحكم والمعارضة ء وإنما أراد به أن يؤكد للنبي يةٍ طلب الشفاعة 
منهم , وأكد طلبه.من النبي لق بالقسم . 
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١‏ كتاب الجنايات ١17‏ حديث أنس 


وقيل : بل قاله قبل أن يعلم أن القصاص حتم » وظن أنه يخير بينه وبين 
الدية أو العفو . 

ويرشد إليه قوله فى جوابه : «يَا أنس ! كتاب الله القصاص» ! وقيل : إنه 
لوه الإنعار جل قال تردى] روا ء مرح فشان ااه أن رايم خضو الركنا 
حتى يعفوا أو يقبلوا الأرش » وقد وقع الأمر على ما أراد . 

وفي إلهامهم العفو وفي تقريره يِه على الحلف , دليل على أنه يجوز الحلف 
فيما يظن وقوعه . 

الثالئة : قوله يلق : «كتاب الله الققتصاص» ؛ المشهور الرفع على أنه مبتدأً 
وخبر » ويجوز النصب في الأول على المصدر » وفعله محذوف ؛ أي : كتب كتاب 
الله » وفي الثاني على أنه مفعول للكتاب أو للفعل المقدر » ويحتمل وجوها أخر . 

قيل : أراد بالكتاب الحكم ؛ أي : حكم الله القصاص .ء وقيل : أشار إلى قوله 
تعالى : #والجروح قصاص* [المائدة: ه4] » أو إلى #فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» 
[النحل : 5؟١]‏ » أو إل #والسن بالسن» [المائدة : ©5] . 

وفي قوله يله : «لإن من عباد اللّه من لو أقسم» إلى آخره ؛ تعجب منه يلق 
وار مال جات ين حلت ادي على في مدل الجر وإقترار الغير على إيقاع 
ذلك الفعل . 

وكأن قضية العادة في ذلك أن يحنث في بمينه » فألهم الله تعالى الغير العفو, 
فبرَ قسم أنس ء وأن هذا الاتفاق وقع إكراماً من الله تعالى لأنس ؛ ليبرَ في يمينه » 
وأنه من جملة عباد الله الذين يعطيهم الله تعالى أربهم » ويجيب دعاءهم » وفيه 


0 


١١‏ كتاب الجنايات 4 - حديث ابن عباس 


جواز الثناء على من وقع له مثل ذلك . عند أمن الفتنة عليه . 
٠ 14‏ - وَعَن ابن عَبَّاس رضي الله عَنْهُما قال : قال رسول الله يلغ : « 
لني جنا بن بحت سوط أاعسا. لتق عل شا في 


عَمُّدَا فهو قود 2 وَمَن حال دونه »+ فعليه لعنّة الله» أخرجة أبو داود والنسّائي 
واد ِن مَاجَهُ بإِسْنَادِ قوي . ْ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يله : «مَنْ قل في 
عمّيًاً) : بكسر العين المهملة وتشديد الميم والياء للثناة من تحت بالقصر ؛ فعيلى 

نو انان قزل اث رقي : بزنته » مصدر يراد به المبالغة (بحجر أ 3 سَؤْط أَوْ 
عَضاء فَعَقَلُهُ عَفْلُ الْخَطَء ومَنْ تل عَمْداً » َهُوَ قود » ومَنْ حَالَ دونه , فعليْه 
لِعْنَةُ الله» . أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي) : 

قال في «النهاية» في تفسير اللفظين : المعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى 
أمره » ولا يتبين قاتله ؛ فحكمه حكم قتيل الخطأ ؛ تجب فيه الدية .. 

الحديث فيه مسألتان : الأولى : أنه دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنها تجب 
فيه الدية » وتكون على العاقلة » وظاهره من غير أيمان قسامة ؛ وقد اختلف في ذلك : 


فقالت الهادوية : إن كان الحاضرون الذين وقع بينهم القتل منحصرين » 
لزمت القسامة » وجرى فيها حكمها من الأيمان والدية . 

وإن كانوا غير منحصرين » لزمت الدية في بيت امال . 

وقال الخطابي : اختلف ؛ هل تجهب الدية في بيت المال أو لا؟ قال إسحاق 
بالوجوب » وتوجيهه من حيث المعنى : أنه مسلم مات بفعل قوم من المسلمين » 
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١‏ كتاب الجنايات . 4 - حديث ابن عباس 


فوجبت ديته في بيت مال المسلمين . 

وذهب الحسن إلى أن ديته تجب على جميع من حضر؛ وذلك لأنه مات 
بفعلهم » فلا تتعدّاهم إلى غيرهم . وقال مالك : إنه يهدر ؛ لأنه إذا لم يوجد 
قاتله بعينه » استحال أن يؤخذ به أحد . 

وللشافعي قول : إنه يقال لوليه : ادع على من شكت » واحلف ! فإن حلف » 
اسغحق الدية ؛ وإن نكل . حل المتّعى علي على النفى :وسقظت المظالبة * 
وذلك لأن الدم لا يجب إلا بالطلب . ْ 

وإذا عرفت هذا الاختلاف . وعدم المستند القوي في أي هذه الأقوال » وقد 
عرفت أن سند الحديث قوي ‏ كما قاله المصنف - علمت أن القول به أولى الأقوال . 

المسألة الثانية : فى قوله : «ومن قتل عمداً » فهو قود» . دليل على أن الذي 
ركفنة لقتل عتم كدر لقو شيا : 

وفي المسألة قولان : 

الأوّل : أنه يجب القود عيناً » وإليه ذهب زيد بن على وأبو حنيفة وجماعة » 
ويدل له قوله تعالى : #كتب عليكم القصاص؟ [البقرة: 1078] » وحديث : «كتاب 
الله القتصاص» . 

قالوا : وأما الدية » فلا تهب إلا إذا رضي الجاني » ولا يجبر الجاني على 
. والثاني : للهادوية وأحمد ومالك وغيرهم » وقول للشافعي » أنه يجب بالقتل 
عمداً أحد أمرين : القصاص أو الدية ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


يفن 


وسلم : «من قتل له قتيل » فهو بخير النظرين ؛ إما أن يقيد , وإما أن يدي» . 
أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم . 

وأجيب عنه بأن المراد من الحديث : أن ولى المقتول مخير ؛ بشرط أن يرضى 
الجاني أن يغرم الدية ؛ قالوا : وفي هذا تاريل جيم بين الجليلءك: 

قلنا : الاقتصار في الآية » وفي بعض الأحاديث على بعض ما يجب » لا 
يدل على أنه لا يجب غير ما قام الدليل على وجوبه . 

وقد أخرج أحمد وأبو داود عن أبي شريح الخزاعي قال "ستفعدة رضول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : «من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل 
الجراح » فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو 
يعفو ؛ فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه » فإن قبل من ذلك شيئاً » ثم عدا 
بعد ذلك . فإن له النار» . 


٠ 14‏ وَعَنَ ابن عُمَّرَ رضي الله عَنْهُمَاء عن رسول الله و قال : «إذا 
نيك الحَجُلُ الَجُلَ وَقََلَهُ الآخَرُ يُفْتَلُ الذي قَتَلَ» وَيُحْبَسْ الذي أَمْسَك» . 
رَوَاهُ الدارقُطّني مَوْصُولاً وَمُرْسّلاً » وَصَحَحَهُ ابن الْقَطَان ‏ وَرجَالهُ ثقات , إلا 
أن البَيهَقيّ رَجَحَ المُرْسَل . 

(وَعَن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمًا ؛ عن رسول الله يل قال : «إذا أَمْسَك 
الرَجُلَ الرَجُل وَقتله »الذي »طبس اندي أنه ٠‏ روه 


الدارقُطني ل وله ؛ وَصَحِّحَه ابن القَطّان اله ثقات إلا أن 
تيمر رجه الحزمل). 


4- 
ذاأ 


رذن 


١‏ كتاب العنايات ٠‏ حديث عبد الرحمن بن البيلماني 


قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد» : وهذا الإسناد على شرط مسلم . قلت : 
إشارة إلى إسناد الدارقطني ؛ فإنه رواه من حديث أبى داود الحفري عن الثوري 
عن إسماعيل.بن أمية عن نافع عن ابن عمر: أن.رسول الله جاخ دعو ايديف 
ثم قال : 

قال الحافظ البيهقي : ما رواه غير أبى داود الحفري عن الثوري » وغيره عن 
إسماعيل بن أمية رسا : مناغ ايحي 

والحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه ء ولم يذكر قدر 
مدته ؛ فهي راجعة إلى نظر الحاكم , وأن القود أو الدية على القاتل ؛ وإلى هذا 
ذهبت الهادوية والحنفية والشافعية للحديث ؛ ولقوله تعالى : #فمن اعتدى 
عليكم فاعتد وا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» [البقرة: ]١98‏ . 

وذهب مالك والنخعي وابن أبي ليلى إلى أنهما يقتلان جميعاً ؛ إذ هما 
مشتركان في قتله ؛ فإنه لولا الإمساك ما قتل . 

وأجيب بأن النص منع الإلحاق ؛ فإن حكم ذلك حكم الحافر للبثر والمردي 
إليها ؛ فإن الضمان على المردي دون الحافر اتفاقاً » ولكن الحديث الآتي دليل 
للأولين . 
١ ١6‏ وَعَنَ عَبْدِ الرُحْمن بْنِ البَيْلمَاني رضي الله عنه : أن التبي ولغ 


> © مي 


قَتَلَ مُسُلماً مُحَاهِد . وَقَالَ :أن أَوْلى مَنْ وفى بذمّته» . أَخْرَجَهُ عَبْد اراق 
د ل الدارقطني لاف لسرم المؤْصُول واه . 
(وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه) : د بفتح الموحدة وسكون 
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١‏ كتاب الجنايات ١‏ حديث ابن عمر 


٠ 


المثناة التحتية وفتح اللام ؛ ضعفه جماعة فلا يحتج بما انفرد به إذا وصل ؛ 
فكيف إذا أرسل؟! فكيف إذا خالف؟! وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى 
ضعيف (أن البي ة قتل 2 بمعاهد » وقال : «أنا أَوْلَى مَنْ وفى بذمته» . 
أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً » ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه , 
وإسناد الموصول واه) : تقدم الكلام في الحديث قريباً . 

٠ ١‏ دوعن ابن عُمَرَرضي الله عَنْهُمَا قال : قل غُلامٌ غيلة » فقالَ عُْمَرُ 
رقي الله عنه ؛ لوراك شَتَرَكَ فيه أَهْلُ صَنعَاء ؛ لقتَلتُهُمْ به . أَخْرَجِهُ الْبُخَاري . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قتل غلام غيلة) : بكسر الغين 
المعجمة وسكون المثناة التحتية ؛ أي : سراً (فقال عمر رضي الله عنه : لو 
شود لاح لم در اسك 
وأخرجه في الال سند آخر من حديث ابن السيت :أذ جمرقدل خمسة أو 
ستة برجل ؛ قتلوه غيلة » وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء ؛ لقتلتهم به جميعاً . 

وللحديث قصة أخرجها الطحاوي والنموقر عو اتن وهب قال : حدثنى 
جرير بن حازم : أن المغيرة بن حكيم الصنعاني » حدثه عن أبيه : أن امرأة 
بصنعاء غان عنها زوجها » وترك فى حجرها ابناً له من غيرها ؛ غلاماً يقال له : 
أصيل » فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلاً » فقالت له : إن هذا الغلام يفضحنا 
فاقتله! فأبى » فامتنعت منه . فطاوعها . فاجتمع على قتل الغلام الرجل ورجل 
آخر والمرأة وخادمها فقتلوه 2 ثم قطعوا أعضاءه » وجعلوه في عيبة وطرحوه في 


هوه 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ حديث ابن عمر 


ركية في ناحية القرية »ليس فيها ماء ! وذكر القصة . وفيها : فأخذ خليلها 
فاعترف » ثم اعترف الباقون » فكتب يعلى ‏ وهو يومئذ أمير شأنهم - إلى عمر 
رضي الله عنه » فكتب عمر بقتلهم جميعاً . وقال : والله » لو أن أهل صنعاء 
اشتركوا في قتله » لقتلتهم أجمعين . 

وفي هذا دليل أن رأي عمر رضي الله عنه أنه تقتل الجماعة بالواحد » وظاهره » 
ولولم يباشره كل واحد ء ولذا قلنا : إن فيه دليلاً لقول مالك والنخعي » وقول 
عمر : لو تمالأ ‏ أي توافق » دليل على ذلك , وفي قتل الجماعة بالواحد مذاهب : 

الأول : هذا وإليه ذهب جماهير فقهاء الأمصار» وهو مروي عن على رضي 
الله عنه وغيره . وقد أخرج البخاري : عن علي رضي الله عنه في رجلين شهدا على 
رجل بالسرقة » فقطعه علي رضي الله عنه , ثم أتياه بآخر» فقالا : هذا الذي سرق » 
وأخطأنا على الأول ! فلم يجز شهادتهما على الآخرء وأغرمهما دية الأول » وقال : 
لو أعلم أنكما تعمدتما » لقطعتكما . ولا فرق بين القصاص في الأطراف والنفس . 

والثاني : للناصر والشافعى وجماعة » ورواية عن مالك : أنه يختار الورثة. 
والخذاً من الجماعة » وفي رواية عن مالك : يقرع بينهم ؛ فمن خرجت عليه 
القرعة » قتل ٠‏ ويلزم الباقون الحصة من الدية ؛ وحجتهم أن الكفاءة معتبرة , ولا 
تقتل الجماعة بالواحد » كما لا يقتل الحر بالعبد , وأجيب بأنهم لم يقتلوا لصفة 
زائدة في المقتول ؛ بل لأن كل واحد منهم قاتل . 

والثالث : لربيعة وداود : أنه لا قصاص على الجماعة . بل الدية ؛ رعاية 
للمماثلة .ولا وجه لتخصيص بعضهم . هذه أقوال العلماء في المسألة . 


لذن 


١‏ كتاب الجنايات حديث أبي شريح الخزاعي 


والظاهر قول داود ؛ لأنه تعالى أوجب القصاص ؛ وهو المماثلة » وقد انتفت 
هنا » ثم موجب القصاص هو الجناية التي تزهق الروح بها » فإن زهقت بمجموع 
فعلهم » فكل فرد ليس بقاتل » فكيف يقتل عند اجمهور؟! وما يصح على قول 
النخعي . وإن كان كل واحد قاتلاً بانفراده » لزم توارد المؤثرات على أثر واحد ؛ 
والجمهور يمنعونه » على أنه لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعاً. أو 
بفعل بعضهم ؛ فإن فرض معرفتنا بأن كل جناية قاتلة بانفرادها ‏ لم يلزم أنه 
مات بكل منها ؛ فلا عبرة بالأسبق , كما قيل . ش 

وأما حكم عمر رضي الله عنه ففعل صحابي لا تقوم به الحجة . ودعوى أنه 
إجماع غير مقبولة » وإذا لم يجب قتل الجماعة بالواحد , فإنها تلزمهم دية 
واحدة ؛ لأنها عوض عن دم المقتول . 

وقيل : تلزم كل واحد ؛ ونسب قائله إلى خلاف الإجماع . هذا ما قررناه 
هنا ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد» وحررنا دليله في «حواشي ضوء النهار» , 
وفي «ذيلنا» على «الأبحاث المسددة» . 

٠ 7‏ وَعَنْ أبي شريح الْحرَاعي رضي اللّهُ تعالى عَنْهُ قَالَ: َال وسو سس 
الله كي : «هَمَنْ قل لَهُ َيل بَْد مَقَالّي هذء. فَأهْلهبَيِنَ خيرتَينِ : ! ما أن 
يَأَحُدُوا الْعَقْلَ أَوْيَفْحُُوا» أَخْرَجَه أَبُو دَاودَ والتسائي . وَأَصْلَهُ في 
المحيتر) ون خديث أي غزرا يكذ 

(وعن أبي شريح) : بضم الشين المعجمة وسكون المثناة التتحتية » فحاء 
مهملة (الخزاعي رضي مس م اه 


يخا 


١‏ ككتاب الجنايات ٠‏ 7 حديث أبي شريح الخنزاعي 


0 (قال : قال رسول الله ولق : 
فَمَنْ تل لَهُ قتيل بَعْدّ مُقالتي هذه فَأَهْلَهُبَيْنَ خيرَتَيْن) : بالخاء المعجمة 

فراء ؛ تثنية خيرة » بينهما بقوله : (إِمَا أَنْ يدوا العفل أَوْ يقْمُلُواه . أخرجه أبو 
داوة والنسائي » وأصله في «الصحيحين») من حديث أبي هريرة بمعناه) . 

أصل الحديث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء كلامه : «ثم إنكم 
معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل » وإني عاقله , فمن قتل له . . 
الحديث» » وتقدم حديث أن شريح فيه التخيير بين إحدى ثلاث ولا منافاة . 

قال في «الهدي النبوي» : إن الواجب أحد الشيئين ؛ إما القصاص أو الدية » 
والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء : العفو مجاناً » أو العفو إلى الدية » أو 
القصاص . ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة » والرابعة المصالحة إلى أكثر 
من الدية » وفيه وجهان : 

أحدهما : أشهرهما مذهباً ؛ أي : للحنابلة جوازه . 

الثاني : ليس له العفو على مال إلا الدية » أو دونها » وهذا أرجح دليلاً . 

فإن اختار الدية سقط القود » ولم يملك طلبه بعد ؛ وهذا مذهب الشافعي 
. وإحدى الروايتين عن مالك . وتقدم القول الثاني : أن موجبه القود عيناً » وليمس 
له العفو إلى الدية إلا برضا الجاني . وتقدم امختار . 
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١‏ - باب الديات 

الديات ؛ بتخفيف المثناة التحتية » جمع دية » كعدّات جمع عدة » أصل دية 
وذية ؛ بكسر الواو مصدر ودى القتيل يديه » إذا أعطى وليه ديته ؛ حذفت فاء 
الكلمة وعرّضت عنها تاء التأنيث » كما في عدة » وهي اسم لأعم ما فيه 

القصاص .ء وما لا قصاص فيه . 
ادا عَنْ أبي بَكْرِبْنِ محمّد بن عَمْرو بْنٍ حَزْم عَنْ أبيه عَنْ جَلِ؛ 
رضي الله تعالى عنْهمْ : أن التي صلّى الله عليه وآله وسلّمَ تب إلى أَهْلٍ 
الِيَمَن فذكرَ الحديث ؛ وفيه : «أنّ من اعْتَبَط مُؤْمناً قَنْلا عَنْ بيه » فإنه 
ود إلا أ يرضى أولي الول »وان في الَف الدية مان من الاي » وفي 
الأف إذا أوعب جَدْعْهُ الديّةُ » وني لين الدديَة » وفي اللَسّان اليه » وني 
الشَفتَين الديّة ؛ وفي الذكّر اديه وفي البَيْضْتيْنِ الديّة ؛ وفي الصلب 
ام ا الأمُومَة تلت الديّة » وفي 
ئفَة نلْتْ الدية » وفي الْتََلَة حَمْسَ عَشرَة من الإبل » وفي كل إضْبَع من 
0 اليد . والرَجْلٍ عََشرٌ من الإبل » وفي السّن خَمْسٍِ من الإبل » وفي 
لموضحة حَمْسُ من الإبل» وان لجل يفل بامرة»وعَلى أَهْلٍ اذهب ألف 
ديئار» ا أَبُو داود في «المراسيل» ؛ والنسائي وابن خَرَيمَة ة وابن اجمارود 


2ع- م2 


وابن ن بان وأحمد وَاختَلفوا في صحته . 


(عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) : بالحاء المهملة مفتوحة 
وسكون الزاي » وهو تابعي ولي القضاء في المدينة لعمر بن عبد العزيز؛ اسمه 
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كنيته (عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم) : عمرو بن حزم (أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن ‏ فذكر الحديث .) : أوله «من 
ميحيد الى إلى شرجبيل بن عئد كاول وميم تن عبد كلل والخارث بن 
عبد كلال قيّل ذي رعين . أما بعد» , إلى آخر ما هنا (وفيه : «أنّ مَن اغْتبَط) : 
بالعين المهملة بعدها مثناة فوقية » ثم موحدة آخرها طاء مهملة ؛ أي : من قتل 
قتيلاً بلا جناية منه ‏ ولا جريرة توجب قتله (مُؤْمنا َلآ عَنْ بيئة» فإنه قَوَد؛ 
إلا أن يَرْضى أَؤلياء الْمَقَنُول) بقلي الم مخيرر كما تبر 

(وإن في النّفس الدية مائة من الإبل) : بدل من الدية (وفي الأثف إذَا 
أوعب) : بضم الهمزة وسكون والواو وكسر العين المهملة فموحدة (جَدَعُه) : 
أي : قطع جميعه (الديّة ؛ وفي العَينِين الدية ؛ وفي اللسّان الديَة) : إذا قطع 
من أصله » أو ما يمنع منه الكلام . (وفي الشفتين الديَةً » وفي الذكر الديّةٌ) : 
إذا قطع من أصله . 

(وفي الْبِيْضْتَيْنِ الدية ٠‏ وفي الصلب الديَة » وفي الرجَل الواحدة نصف 
الديّة) : إذا قطعت من مفصل الساق . 

(وفي المأمُومّة) : هي الجناية التي بلغت أم الرأس ؛ وهي الدماغ , أو الجلدة 
الرقيقة عليها (ثُلْثْ الديّة » وفي الجّائفة) : قال في «القاموس» : هي الطعنة 
تبلغ الجوف . ومثله في غيره : (ثُلْثْ الداية) . 

(وفي المتَقّلّة) : اسم فاعل من نقل مشدد القاف » وهي التي تخرج منها 
صغار العظام » وتنتقل من أماكنها ؛ وقيل:: التى تنقل العظم ؛ أي : تكسره 
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(خَْمْس عشرة من الإبل » وفي كل إصْبَع من أصابع اليد والرّجْلٍ عَشُرٌ من 
الإبل » وفي السنّنّ محَمْسَ من الإبل » وفي الْمُوضِحَة) : اسم فاعل من أوضح » 
وف الت توفع العقلم زتكجفة” 

(حَمْسَ من الإبل . وإن الرَّجُلَ يُفْمَل بالمرأة» وعَلى أَهْلٍ الذهَب ألف 
دينار» . أخرجه أبو داود في «المراسيل» » والنسائي وابن 1 وابن الجارود 
وين يباك وعد وا تافر قن بريعطة):: 

قال أبو داود في «المراسيل» : قد أسند هذاء ولا يصح ء والذي قال : في 
إسناده سليمان بن داود » وهم ؛ إنما هو ابن أرقم . 

وقال ابوزرعة:: عرشيقة علن أحمق تقال :سلينان من :اود هذا لبس يشىء:: 

وقال ابن حبان : سليمان بن داود اليماني » ضعيف » وسليمان بن داود 
الخولاني ثقة . وكلاهما يرويان عن الزهري . ظ 

والذي روى حديث الصدقات هو الخولاني ؛ فَمَنْ ضعفه , إنما ظن أن الراوي 
هو اليماني . ش 

وقال الشافعي : لم ينقلوا هذا الحديث » حتّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 

قال ابن عبد البر : هذا كتاب مشهور عند أهل السيّر » معروف ما فيه عند 
أهل العلم معرفة تغني شهرتها عن الإسناد ؛ لأنه أشبه المتواتر ؛ لتلقي الناس 
إياه بالقبول والمعرفة . 


ب 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات ٠*‏ - حديث عمروو بن حزم 


قال العقيلي : حديث ثابت محفوظ » إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع 
عمن فوق الزهري . 

وقال يعقوب بن-سفيان : لا أعلم في الكتب المنقولة كتاباً أصح من كتتاب 
عمرو بن حزم ؛ فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 

قال ابن شهاب : قرأت في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو 
ابن حزم حين بعثه إلى نجران » وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم . وصححه 
الحاكم وابن حبّان والبيهقي . 

وَقَالَ احمد:: أرجو أن كوك :ضتحيضا | 

وقال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد» بعد نقله كلام أئمة الحديث فيه ما 
لفظه : قلت : وعلى كل تقدير؛ فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قدياً 
وحديثاً ؛ يعتمدون عليه ويفزعون في مهمات هذا الباب إليه » ثم ذكر كلام 
يعقوب بن سفيان . 

وإذا عرفت كلام العلماء هذا » عرفت أنه معمول به , وأنه أولى من الرأي 
الحض . 

وقد اشتمل على مسائل فقهية : 

الأولى : قيمن قتل مؤمناً اعتباطاً ‏ أي : بلا جناية منه ولا جريرة ‏ » توجب 
قتله كما قدّمناه .'وقال الخطابي : اعتبط بقتله ؛ أي : قتله ظلماً لا عن قصاص . 
ظ وقد روي الاغتباط ؛ بالغين المعجمة . كما يفيده تفسيره في «سنن أبي 
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داود» ؛ فإنه قال : إنه سئل يحيى بن يحيى الغساني عن الاغتباط؟ فقال : 
القاتل الذي يقتل في الفتنة » فيرى أنه فى هدى لا يستغفر الله تعالى منه؟! 

فهذا يدل أنه من الغبطة بمعنى الفرح والسرور وحسن الحال . 

فإذا كان المقتول مؤمناً وفرح بقتله » فإنه داخل في هذا الوعيد . ودل على أنه 
يجب القود إلا أن يرضى أولياء المقتول ؛ فإنهم مخيرون بينه وبين الدية » كما 
بات 

الثانية : أنه دل على أن قدر الدية مائة من الإبل . 

وفيه دليل أيضاً على أن الإبل هي الواجبة » وأن سائر الأصناف ليست 
بتقدير شرعي ؛ بل هي مصالحة ؛ وإلى هذا ذهب القاسم والشافعي ؛ وأما 
أسنانها »؛ فسيأتي في حديث بعد هذا بيانها . إلا أن قوله في هذا الحديث:: 
«وعلى أهل الذهب ألف دينار» » ظاهره أنه أصل أيضاً على أهل الذهب , 
والإبل أصل على أهل الإبل . . ظ 

ويحتمل أن ذلك مع عدم الإبل » وأن قيمة المائة منها ألف دينار في ذلك 
العصر . 

ويدل لهذا ما أخرجه أبو داود والنسائيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يُقَوُمُ دية الخطأ على أهل 
القرى أربعمائة دينار» أو عدلها من الورق » ويقوّمها على أثمان الإبل ؛ إذا 
غلت » رفع من قيمتها » وإذا هاجت ورخصت . نقص من قيمتها . 
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وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما بين أربعمائة إلى 
ثماغائة » وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . 

قال : وقضى على أهل البقر مائتي بقرة » ومن كان دية عقله في الشاء بألفي 
شاة . وأخرج أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً من بني عدي 
قتل . فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفاً ومثله 
' عند الشافعي وعند الترمذي » وصرح بأنها اثنا عشر ألف درهم . 

وعند أهل العراق : أنها من الورق عشرة آلاف درهم » ومثله عن عمر رضي 
الله عنه وذلك بتقويم الدينار بعشرة دراهم , واتفقوا على تقوي المثقال بها في 
الزكاة . 

وأخرج أبو داود عن عطاء : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قضى 
في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى 
أهل الشاء ألفى شاة , وعلى أهل الحُلل مائتى حُلة » وعلى أهل القمح شيئاً لم 
يحفظه محمد بن إسحاق . 

7 تب 0000000 
النوع الذي يجده , ويعتاد التعامل به في ناحيته » وللعلماء هنا أقاويل مختلفة » 
وما دلت عليه الأحاديث أولى بالاتباع » وهذه التقديرات الشرعية كما عرفت . 

وقد استبدل الناس عرفاً في الديات » وهو تقديرها بسبعمائة قرش » ثم إنهم 
يجمعون عروضاً يقطع فيها بزيادة كثيرة في أثمانها » فتكون الدية حقيقة نصف 
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١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات -٠١*‏ حديث عمروبن حزم 


الدية الشرعية ؛ ولا أعرف لهذا وجهاً شرعياً ؛ فإنه أمر صار مأنوساً » ومن له 
الدية لا يعذر عن قبول ذلك » حتى أنه صار من الأمثال : قطع دية » إذا قطع 
شيء بثمن لا يبلغه . 
المسألة الثالثة : قوله : «وفي الأنف إذا أوعب جدعه» ؛ أي : استؤصل - وهو 
أن يُقطع من العظم اللخدرمن مشسيع لماجي لفان فيه ادية ؛ وهذا حكم 
واعلم أن الأنف مركب من أربعة أشياء : من قصبة ومارن وأرنبة وروثة ». 
فالقصبة : هي العظم المنحدر من مجفمع الحاجبين » والمارن هو الغضروف الذي 
يجمع المنخرين » والروثة » بالراء وبالمثلشة : طرف الأنف » وفي «القاموس» : المارن 
الأنف » أو طرفه » أو ما لان منه . 
واختلف إذا جنى على أحد هذه ! فقيل : تلزم حكومة ؛ عند الهادي , وذهب 
الناصر والفقهاء إلى أن في المارن دية ؛ لما رواه الشافعي عن طاوس » قال : عندنا 
في كتاب رسول الله يِه : «في الأنف إذا قطع مارنه , مائة من الإبل» , قال 
الشافعي : وهذا أبين من حديث آل حزم . 
وفي الروثة نصف الدية ؛ لما أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قطعت ثندوة 
الأنف بنصف العقل ؛ خمسون من الإبل » أو عدلها من الذهب .ء أو الورق . 


قال فى «النهاية» : الثندوة هنا روثة الأنف » وهى طرفه ومقدمه . 


ه: 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ - باب الديات * ١‏ حديث عمرو بن حزم 


المسألة الرابعة : قوله : «وفي اللسان الدية» ؛ أي : إذا قطع من أصله . كما 
هو ظاهر الإطلاق , وهذا مجمع عليه » وكذا إذا قطع منه ما يمنع الكلام . 

وأما إذا قطع ما يبطل بعض ال حروف . فحصته معتبرة بعدد الحروف » وقيل : 
بحروف اللسان فقط » وهي ثمانية عشر حرفاً لا حروف الحلق وهي ستة , ولا 
حروف الشفة وهي أربعة , والأول أولى ؛ لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان . 

المسألة الخامسة : قوله : «وفي الشفتين الدية» ؛ واحدتهما : شفة ؛ بفتح 
الشين وتكسر » كما في «القاموس» , وح الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى 
الشدقين في عرض الوجه . وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدّين ؛ وهو 

واختلف إذا قطع إحداهما ؛ فذهب الجمهور إلى أن كل واحدة نصف الدية 
على السواء . 

وروي عن زيد بن ثابت : أن في العليا ثلثاً » وفي السفلى ثلثين ؛ إِذْ منافعها 
أكثر ؛ لحفظها للطعام والشراب . 

السادسة : قوله : «وفي الذكر الدية» ؛ هذا إذا قطع من أصله » وهو مجمع 
عليه ؛ فإن قطع الحشفة » ففيها الدية عند مالك وبعض الشافعية » واختاره 
المهدي كمذهب الهادوية » وظاهر الحديث أنه لا فرق بين العنين وغيره » والكبير 
والصغير » وإليه ذهب الشافعي . 
ظ وعند الأكثر أن في ذكر الخصي والعنين حكومة . 


كك 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ - باب الديات ١٠‏ - حديث عمرو بن حزم 


السابعة : قوله : «وفي البيضتين الدية» ؛ وهو حكم مجمع عليه ؛ وفي كل 2 
واحدة نصف الدية . وفى «البحر» عن على رضئ الله عنه وعن ابن المسيب : أن 
في البيضة اليسرى ثلشي الدية ؛ لأن الولد كن نه رفن اليمنى ثلث الدية . 

الثامنة : أن «في الصلب الدية» ؛ وهو إجماع » والصلب بالضم والتحريك : 
عظم من لدن الكاهل إلى العجب ‏ بفتح العين المهملة وسكون الجيم ؛ أصل 
الذنب ‏ كالصالبة » قال تعالى : #يخرج من بين الصلب والترائب* [الطارق : 07] ؛ 
فإن ذهب المنى مع الكسرء فديتان . 

التاسعة : أفاد أن «في العينين الدية» ؛ وهو مجمع عليه » وفي إحداهما 
نصف الدية » وهذا فى العين الصحيحة . واختلف فى الأعور إذا ذهبت عينه 
بالننارة #اقذعيت الهادوية واللققية واللسائفية إلى أنه يبحت قيها تست الذي : 
إذلم يفصل الدليل ‏ وهو هذا الحديث ‏ وقياساً على من له يد واحدة ؛ فإنه 
ليس له إلا نصف الدية . وهو مجمع عليه . 

وذهب جماعة من الصحابة و مالك وأحمد إلى أن الواجب فيها دية كاملة ؛ 
لأنها فى معنى العينيّن » واختلفواء إذا جنى على عين واحدة ؛ فالجمهور على 
ثبوت القود ؛ لقوله تعالى : #والعين بالعين» [المائدة : ه؛] » وعن أحمد أنه لا قود 
فيها . 

العاشرة : قوله : «وفي الرجل الواحدة نصف الديّة») »وحد الرجل التي 
تجب فيها الدية من مفصل الساق ؛ فإن قطع من الركبة لزم الدية » وحكومة في 
الزائد . 


/ء5 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات *- حديث عمرو بن حزم 


واعلم أنه ذكر البيهقي عن الزهري أنه قرأ في كتاب عمرو بن حزم : «وفي 
الأذن خمسون من الإبل» قال : وروينا عن عمر وعلي أنهما قضيا بذلك . 

وروى البيهقي من حديث معاذ أنه قال : «وفي السمع ماثئة من الإبل» . 
«وفي العقل مائة من الإبل» وقال البيهقي : إسناده ليس بقوي . 

قال ابن كثير : لأنه من رواية رشدين بن سعد المصري » وهو ضعيف . 

قال زيد بن أسلم : مضت السنة ؛ أن في العقل إذا ذهب الدية . رواه البيهقي . 

الحادية عشرة : أنه دل على أن في المأمومة والجائفة ‏ وتقدم تفسيرهما ‏ في 
كل واحدة ثلث الدية ؛ قال الشافعي : لا أعلم خلافاً أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : «في الجحائفة ثلث الدية» . ذكره ابن كثير في 
«الإرشاد» . وقال في «نهاية امجتهد» : اتفقوا على أن الجائفة من جراح الجسد ء 
لا من جراح الرأس ٠»‏ وأنه لا يقاد منها , وأن فيها ثلث الدية » وأنها جائفة متى 
وقعت فى الظهر والبطن » واختلفوا إذا وقعت فى غير ذلك من الأعضاء فنفذت 
إلى ويف : ْ 

فحكى مالك عن سعيد بن المسيب : أن في كل جراحة نافذة إلى تجبويف 
عضو من الأعضاء ‏ أي عضو كان ذلك العضو_» ثلث الدية ؛ واختاره مالك . 

وأما سعيد » فإنه قاس ذلك على الجحائفة ؛ على نحو ما روي عن عمر رضي 
الله عنه في موضحة الجسد . 


الثانية عشرة : «وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل» ؛ وتقدم تفسيرها . 
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١‏ كتاب الجنايات ١ ٠‏ باب الديات ٠7‏ حديث عمرو بن حزم 


الغالثة عشرة : أفاد أن في كل أصبع عشراً من الإبل » سواء كانت من 
اليدين » أو الرجلين ؛ فإن فيها عشراً ؛ وهو رأي الجمهور . 

وفي حديث عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ : «والأصابع سواء» . أخرجه 
أحمد وأبو داود . 

وقد كان لعمر في ذلك رأي آخر» ثم رجع إلى الحديث ؛ لما روي له . 

الرابعة عشرة : أنه يجب في كل سن خمس من الإبل ؛ وعليه الجمهور؛ 
وفيه خلاف ليس له دليل يقاوم الحديث . 

| الخامسة عشرة : أنه يلزم في الموضحة خمس من الإبل » وإليه ذهب الهادوية 

والفريقان ؛ وفيه خلاف ليس له ما يقاوم النص . 

فائدة : روى البيهقي عن زيد بن ثابت : أن في الهاشمة عشراً من الإبل , 
وحكاه البيهقي عن عدد من أهل العلم . 

وروى عبد الله بن أحمد : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل 
ضرب ؛ فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه ؛ بأربع ديات . رواء عبد الله ابن 
أحمد: 

وروى النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول 
الله كله قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها » وفي 
اليد الشلاء إذا قطعت: بثلث ديتها , وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها ؛ 
ذكره ابن كثير في «الإرشاد» . ٠‏ 
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١١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات حديث أبن مسعود 


-وأماقوله : «وإن الزجل يقتل بالمرأة» , فتقدم الكلام فيه : 


5 وعن ابن مَسْعُود رضي الله عنهُ عن النّبي صلَّى اللْهُ تعالى عليه 
وعلى آله وسلّم قال : «ديَةُ الْخَطَأ أَحْمَاساً : عشْرُودَ حقّة وترون جَاعة. 
وعشرونا بَنَات متا ضٍ» وعشظرودا ات لبون : وعشرونا بني لبون ع جه 
الدارقطني , وأَخْرَجَة الأربَعَة بلفظ : عوبني مَخَاض» »دل هبني 
لَبُون » وإستاد الأول ات ابن أ يه من وَجْهٍ آَخَرَ مَوْقُوفَا 2 
وهو أَصّحُ من الْرفُوع . . 


(وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم قال : «دية الخَطَأ أحْمّاساً) : أي الوحت أرعيوا رتراك 
(عشرُونَ حقة 
لبون » وعشُرُون بي لبُون» . أخرجه الدارقطني . وأخرجه الأربعة بلفظ : 
«وعشرون بني مخاض» . بدل «بني لبون» » وإسناد الأول أقوى) : أي : مسن 
إسناد الأربعة ؛ فإن فيه خشف بن مالك الطائي » قال الدارقطني : إنه رجل 


حقة , وعشرُونَ لع ؛ وعشرُونَ بنات مَخَاضٍ ؛ وعشرُونَ نات 


مجهول » وفيه الحجاج بن أرطاة : 
واعلم أنه اعترض البيهقي على الدارقطني وقال : إِنْ جعله لبد اللبون غلط 
منه » ثم قال البيهقي : والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود . 


والصحيح عن عبد الله : أنه جعل أحد أخماسها بني امخاض »ء لا كما تَوَهم 
شيخنا الدارقطني رَحمه الله تعالى . 


١‏ كتاب البنايات ١‏ باب الديات 6 حديث عبد الله بن عمرو 


والحديث دليل على أن دية الخطأ تؤخذ أخماساً » كما ذكر ؛ وإليه ذهب. 
الشافعي ومالك » وجماعة من العلماء » وإلى أن الخامس بنو لبون . 
وعن أبي حنيفة : أنه بنو مخاض .ء كما في رواية الأربعة . 

وذهب الهادي وآخرون إلى أنها تؤخذ أرباعاً ؛ بإسقاط بني اللبون ‏ واستدل 
له بحديث له لم يثبته الحفاظ . وذهبوا إلى أنها أرباع مطلقاً . 

وذهب الشافعي ومالك إلى أن الدية تختلف باعتبار العمد » وشبه العمد» 
والخطأ » فقالوا : أنها في العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً ؛ كما في الخطأ . 

وأما التغليظ في الدية » فإنه ثُ, ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهُمًا فيمن 
قل دن لز ديه وللاح ال تايط في اليه وتيك ثبت عن جماعة القول بذلك » 
ويأتي الكلام فيه . 

(وأخرجه) : أي : حديث ابن مسعدد (ابن أبي شيبة من وجه آخر 
موقوفاً) : على ابن مسعود (وهو أصح من المرفوع) . 

ه١٠١‏ د وأخكة أبو داود والتَرُمذيُ من طريق عمرو بن شَعَيْب عن أبيه 
عن جه رَفَعَه ؛: «الديّةُ ثلاثون حقَّةَ » وثلاثون جذعة » وأربعون نََلفَةَ في 
بُطُونها أولادها» :. ْ 

(وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه) : إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم («الديّة ثَلاثُونَ حقة, 
وثلانُونَ جذعة ء وأَرْبَعُونَ خلفَة في بُطُونها أْلادُهَا») : وقد تقدم تفسير هذه 
الأسنان في الزكاة . 


لمن 


١‏ -كتاب الجنايات ١‏ باب الديات ٠75‏ حديث ابن عمر 


١٠١5‏ مار ل الا عن النبي َي قال : إن أعتى 


لذخل الْجَاهليّة» ا ل اه 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يق قال : 5 
الهمزة وسكون العين المهملة فمثناة قرحا كلف متعورة ا امم نفس من 
العتو ؛ وهو التجبر (النّاس عَلَى الله ثلاثة : من قل في حرم الله » أو قل غَيْرَ 
قاتله » أو قَتَلَ لذّخْل) : بفتح الذال المعجمة وسكولٌ الحاء المهملة ؛ الثأر وطلب 
المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل » أو غيره (الجَاهليّة» . أخرجه ابن حبان 
في حديث صححه) . 1 

الحديث دليل على أن هؤلاء الثلاثة أزيد في العتو على غيرهم من العتاة . 

الأول : من قتل في الحرم ؛ فمعصية قتله تزيد على معصية من قتل في غير 
الحرم ؛ وظاهره العموم لحرم مكة والمدينة ؛ ولكن الحديث ورد في غزاة الفتح في 
رجل قتل بالمزدلفة » إلا أن السبب لا يخص به ء إلا أن يقال : الإضافة عهدية 
والمعهود حرم مكة . 

وقد ذهب الشافعي إلى التغليظ في الدية ‏ على من وقع منه قتل الخلا في 
الحرم » أو قتل محرّماً من النسب » » أو قتل في الأشهر الحرم ؛ قال : لأن الصحابة 
غلظوا في هذه الأحوال , وأخرج السدي عن مرة عن ابن مسعود قال : 

ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه إلا أن رجلاً لوهم بعدن أن يقتل. 
رجلا بالبيت الحرام » إلا أذاقه الله تعالى من عذاب أليم . 


إن 


١‏ كتاب الجنايات ١-باب‏ الديات 7 حديث عبد الله بن عمرو 
بودي أن ع 0 :1317لا لات راد سوسوي 1511907 اا د لاع سنو لاا 1 


وقد رفعه في رواية . 

قلت : وهذا مبني على أن الظرف في قوله تعالى : #ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم» شع لق بغير الإرادة ؛ بل بالإلحاد » وإن 
كانت الإرادة فى غيره » والآية محتملة » وورد في التغليظ في الدية حديث 
عمرو بن شعيب مرفوعاً بلفظ : «عقل شبه العمد مغلظ مثل قتل العمد , ولا 
يقتل صاحبه .ء وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في غير 
ضغينة ضغينة » ولا حمل سلاح» . رواه أحمد وأبو داود . 

والشاني : «من قتل غير قاتله» ؛ أي 03 2100 
رجلاً آخر غير من عنده له الدم ؛ سواء كان له مشاركة في القتل » أو لا 

الثالث قوله : «أو قتل لذحل الجاهلية» » تقدم تفسير الذحل » وهو العداوة 
أيضاً » وقد فسر الحديث حديث أبي شريح الخزاعي أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال : «أعتى الناس من قتل غير قاتله ؛ أو طلب بدم في الجاهلية من 
اكل الإعلام »او يفير عله مالم ابعر أخرجه البيهقي . 

٠ 7‏ وعن عَبِد الله ْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ : أن رَسُولَ الله صلّى الله عليه 

00 : «ألا إن ديّة الخطأ وَشْبْه الْعَمْدِ ما كان بالسّؤْط وَالْعَصًا - 

ئة من الإبل ؛ منها أَرْبَعونَ في بُطُونهَا أَوْلادْهَاه . أَخْرَّجَهُ أبُو دَاوْدَ والنسائي 
وات لات رلته ابن حبّانَ . 

(وعن عَنبْد الله بْنِ عَمْرو بْنٍ العَاصٍ أذ رَسُولَ الله صلَّى الله عليه وآله 
وسَلّم قال : «ألا إن ديّة ة الخطأ وَشْبّه الْعَمْد ما كان بالسوط وَالْعَصا مائة من 


لفن 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات  1١١١991١١١8‏ حديثا ابن عباس وابن عمرو 


في عي 


الوربل ؛ منها أَرْبَعونَ في بُطُونهًا أَوْلادُهَا» ره أبو داود والنسائي وابن 
مَاجه » وَصَحَْحَهُ ابن حبّا) . 

قال ابن القطان : وهو صحيح . ولا يضره الاختلاف . 

وتقدم الكلام في الحديث » وإنا ذكره المصنف ؛ تفسيراً للحديث الذي سلف 
وخ عبرو لحي رد عاطقل خط رار رو ا 

0ك حس ا ماس ري ا عزوي عَن النَبي صِلَّى الله تعالى عليه 
وآله وسلّمَ قَالَ : «هذه وهذه سواء» ؛ يَعْني ي : فصر والإنيهام رَوَاهُ البُخاري . 
ولأبي دَاوْدَ والتَّرْمذَيُ: «دية ا ل اا 
وَالضَرْسْ سواء» . لابن حبّانَ : «ديّة أصابع اليدين وَالرَجَلَيْنِ سَوَاء ؛ عَشَرَة 
من الإبل لكل ! |ضبع ). 

(وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما عَن التّبي صلَّى الله تعالى عليه وآله 
وسَلّم قال : «هذه وهذه سواءً» ؛ يَعْني الحْصّرَ الام . رَوَاهُ البُخاري . 
وَلأبي دَاوْد والّرْمذَي) : أي : من حديث ابن عباس (ديَةٌ الأصابع سوا 
هذا أعمّ من الأول (والأسْتان سّوَاء) : زاده بياناً بقوله (الثّنِيَةُ والضَرْسْ 0 . 
فلا يقال : الدية على قدر 0 » والضرس أنفع في العيخ (ولابن حبان) : أ 
من حديث ابن عباس («ديّةُ أصابع الْيَديْنِ والرجْلَينِ سّواء 0 
لكل إصْبّع») : وقد قدمنا الكلام فى هذا مستوفى . 

4- وعن صَمْرو بن شُمَيب عَنْ أبيه عَنْ داه رضي الل نَم :رف 
َاي: «مَنْ تَطَبَب , ولم يكنْ بالطب مَعْرُوفاً» فَأَصَابِ تَفْساً ما دُونَها؛ فهو 


62 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات 8 حديث عبد الله بن عمرو 


ضامن) . أخرجه الد ارقُطنى وَصحَحَه الخاكم . وهو عند أبى دَاوّد والنسائى ‏ 


وَغَيْرهِمَا , إلا أن مَنْ أَرْسَلهُ أقوَى من وَصَلَهُ . 


2 
. 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم » رفعه , قال : 
«من م : أي : تكلف الطب ولم كو طيا كينا يدل له. صيغة تفعل . 
(ولَمْ يَكُنْ بالطَّبّ مَعْرُوفا» فأّصَاب نَفْساً فما دوتّهاء فَهُوَ ضَامنْ) . أخرجه 
الدارقطني ؛ وصححه الحاكم , وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما , إلا أن 
من أرسله أقوى ممن وصله) . ' ١‏ 

الحديث دليل على تضمين المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها ؛ سواء 
أصاب بالسراية » أو المباشرة » وسواء كان عمداً» أو خطأ ؛ وقد ادُعىَّ على هذا 
الإجماع ؛ وفي «نهاية المجتهد» : إذا أعنت - أي : المتطبب ‏ كان ار الضرب 
والسجن والدية في ماله ؛ وقيل : على العاقلة . ظ 

واعلم أن المتطبب هو من ليس له خبرة بالعلاج » وليس له شيخ معروف » 
والطبيب الحاذق : هو من له شيخ معروف » وثق من نفسه بجودة الصنعة وإحكام 
المعرفة . 

قال ابن القيم في «الهدي النبوي» : إن الطبيب الحاذق هو الذي يراعي في 
علاجه عشرين أمراً » وسردها هنالك . . . قال : والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم 
الطب . أو علمه , ولم يتقدم له به معرفة » فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس » 
وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه ؛ فيكون قد غرّر بالعليل فيلزمه الضمان ؛ وهذا 
إجماع من أهل العلم . 


606 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ - باب الديات حديث عبد الله بن عمرو 


قال الخطابي : لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى. فتلف المريض » كان 
ضامناً ؛ والمتعاطي علماً , أو عملاً لا يعرفه » متعدّ ؛ فإذا تولد من فعله التلف» 
ضمن الدية » وسقط عنه القود ؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض .» وجناية 
الطبيب ‏ على قول عامّة أهل العلم ‏ على عاقلته . اه . 

وأما إعنات الطبيب الحاذق » فإن كان بالسراية لم يضمن اتفاقاً ؛ لأنها 
سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع , ومن جهة المعالج ؛ وهكذا سراية كل 
مأذون فيه لم يتعد الفاعل فى سببه » كسراية الحد وسراية القصاص عند 
الجمهور ؛ خلافاً لأبي حنيفة رضي الله عنه ؛ فإنه أوجب الضمان بها . 

وفرّق الشافعي بين الفعل المقدر شرعاً » كالحد » وغير المقدر , كالتعزير ؛ فلا 
يضمن في المقدر . ويضمن في غير المقدر ؛ لأنه راجع إلى الاجتهاد ؛ فهو في 
مظنة العدوان » وإن كان الإعنات بالمباشرة » فهو مضمون عليه إن كان عمداء 
وإن كان خطأ » فعلى العاقلة . 

٠‏ وَِعَنْهُ : أنه صلّى الله عليه وآله وسلَّمْ قال : «في الْمَوَاضِحَ حَمْسَ 
حَمْسَ من الإبل» رَوَاهُ أَحْمَد والأرْبَعَةٌ وَرَادَ أَحْمَّد : «وَالأصابعٌ سَوَاء 
كلهُنَ عَشْرٌ عَشْرٌ من الإبل» . وَصّحَحَهُ ابن حُرَيمَة وَابْنُ الْجَارُود . 

(وعنه) : أي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال : «في الْمَاضح) : جمع موضحة (خَمْسٌ حَمْسْ من الإبل» . 
رواه أحمد والأربعة , وزاد أحمد : «والأصابع عواء كُلْهْنَ عَشْرٌ عَشْرٌ من 
الإبل» . وصححه ابن خزيمة واين الجارود) . 


كه 


١‏ كتاب الجنايات -١‏ باب الديات 5 حديث عبد الله بن عمرو 


وهو يوافق ما تقدم فى حديث كتاب عمرو بن حزم ؛ وموضحة الوجه 
والرأس » سواء بالإجماع ؛ إِذْ هما كالعضو الواحد . 

١‏ وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسولُ الله صلّى اللَهُ عليه وآله وسلّمْ : «عَقَلْ أَهْل 
الدّمّة نف عَقل الْمسْلمِين» . رَوَاه أَحْمَد وَالأرْبَعَةُ » وَلَفْظ أبِي دَاوْهَ : ادي 
الْمُعَامَد نف ديّة الْحُب . وللنَسَائَي : «عَقلٌ الْمَرْأةَ مل عَفْل الرَجُلٍ » حتّى 
يبع الثْث من ديّتها» . وَصَّحَحَهُ ابن خزيِمّة . 00 

(وَعَنْهُ) : أي : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قَالَ : قال رَسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّمَ : «عَقْلٌ أَهْلٍ الدّمّة نف عَقْلِ الْممُلمين» . رَوَاه 
أَحْمَد وَالأربَعَة » وَلَفْظ أبي دَاوْدَ : «ديةٌ الْمُعَاهَد نضْفُ ديّة الْحُرَ . وللنْسَائيٌ : 
«عَقلُ الْمَرْأة مثْلَُ عَفْل الرَجُلٍ » حثَّى يَبْلْعَ الثلْث من ديّتها» . وَصّحَّحَهُ ابن 

لكنه قال ابن كثير : إنه من رواية إسماعيل بن عياش ؛ وهو إذا روى عن غير 
الشاميين » لا يحتج به عند جمهور الأئمة » وهذا منه . . 

قلت : تعنتوا فى إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين » وقبوله في 
الشاميين ؛ والذي يرجح عند الظن قبوله مطلقاً ؛ لثقته وضبطه ؛ وكأنه لذلك 
صحح ابن خزيمة هذه الرواية ؛ وهي عن إسماعيل عن ابن جريج ؛ وابن جريج 
ليس بشامي . ا 

واعلم أنه اشتمل الحديث على مسألتين  :‏ - 

الأولى : في دية أهل الذمّة » وههنا للعلماء ثلاثة أقوال : 


يون 


١١‏ كتاب الجنايات ١‏ - باب الديات 05 حديث عبد الله بن عمرو 


الأول : أنها نصف دية المسلم كما أفاده الحديث . قال الخطابي في «معالم 
السنن» : ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا » وإليه ذهب عمر بن 
عبد العزيز وعروة بن الزبير » وهو قول مالك وابن شبرمة وأحمد بن حنبل . 

غير أن أحمد قال : إذا كان القتل خطأ ؛ فإن كان عمداً » لم يقد به وتضاعف , 
عليه اثني عشر ألفا . 

وقال أصحاب الرأي و سفيان الثوري : ديته دية المسلم » وهو قول الشعبي 
والنخعي » ويروى ذلك عن عمر وابن مسعود . 

وقال الشافعي وإسحاق بن راهويه : ديته الثلث من دية المسلم .اه . 

فعرفت أن دليل القول الأول حديث الكتاب ؛ واستدل للقول الثاني - وهو 
قول الحنفية ؛ وإليه ذهب الهادوية بقوله تعالى : #وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله4 [النساء : ؟4] » قالوا : فذكر الدية » والظاهر 
فيها الإكمال . وبما أخرجه البيهقي عن ابن جريج عن الزهري عن أبي هريرة 
قال : كانت دية اليهودي والنصرانى فى زمن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وجل يكل كه الظلميق ادويق ْ 

وأجيب بأن الدية مجملة . وحديث الزهري عن أبي هريرة مرسل . ومراسيل 
الزهري قبيحة ؛ وذكروا آثاراً كلها ضعيفة الإسناد . 

ودليل القول الثالث ؛ هو مفهوم قوله فى حديث عمرو بن حزم : «وفي 
النفس المؤمنة مائة من الإبل» ؛ فإنه دل على أن غير المؤمنة بخلافها » وكأنه 
جعل بيان هذا المفهوم ما أخرجه الشافعي نفسه عن ابن المسيب : أن عمر بن 


مه 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ - باب الديات 0١‏ حديث عبد الله بن عمرو 


٠‏ الخطاب رضي الله عنه قضى في دية اليهودي والنصراني بأربعة آلاف , وفي دية 
امجوسي بثمانمائة . 

ومثله عن عثمان رضي الله عنه ؛ فجعل قضاء عمر رضي الله عنه مبيناً 
للقدر الذي أجمله مفهوم الصفة . 

ولا يخفى أن دليل القول الأول أقوى ؛ لا سيما وقد صحح الحديث إمامان 
من أئمة أهل السنة . 

المسألة الثانية : ما أفاده قوله : وللنسائي ‏ أي : من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ‏ : «عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى يبلغ الثلث من ديتها» . 

وهو دليل على أن أرش جراحات المرأة يكون كأرش جراحات الرجل » إلى 
الثلث » وما زاد عليه » كان جراحتها مخالفة لجراحاته . 

وامخالفة بأن يلزم فيها نصف ما يلزم في الرجل » وذلك لأن دية المرأة على 
النصف من دية الرجل ؛ لقوله يه فى حديث معاذ : «دية المرأة على النصف 
من دية الرجل» . ١‏ 

وهو إجماع » فيقاس عليه مفهوم الخالفة من أرش جراحة المرأة على الدية 
الكاملة . | 

وإلى هذا ذهب الجمهور من الفقهاء » وهو قول عمر وجماعة من الصحابة . 

وذهب على رضي الله عنه والهادوية والحنفية والشافعية إلى : أن دية المرأة 
وجراحاتها على النصف من دية الرجل . ْ 


3 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب الديات حديث عبد الله بن عمرو 


وأخرج البيهقي عن علي أيضاً أنه كان يقول : جراحات النساء على النصف 
من دية الرجل ؟ فيفاكل وكبرء 

ولا يخفى أنه قد صحح ابن خزيلة حديث : «إن عقل المرأة كعقل الرجل . 
حتى يبلغ الثلث» ؛ فالعمل به متعين » والظن به أقوى ؛ وبه قال فقهاء المدينة 
. السبعة وجمهور أهل المدينة ؛ وهو مذهب مالك وأحمد ؛ ونقله أبو محمد 
اللقدسي عن عمر وابنه وقال : لا نعلم لهما مخالفاً من الصحابة إلا عن علي 
رضي الله عنه . ولا نعلم ثبوته عنه . 

قال ابن كثير : قلت : هو ثابت عنه ؛ وفي المسألة أقوال أخر بلا دليل ناهض . 

وَعَنَهُ قال : قال رَسُولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : «عَقَلَ شه 
اْعَمْد مُغَلَظ مثْل عَقَْلِ الْعَمْدِ ٠ولا‏ يُفَْنُ صاحبّه . وذلك أَنْ يَنْرُوَ الشيْطان 
فتَكون دمَاء بين النّاس في غير ضغينة , ولا حَمْلٍ سلاح؛ أخرجة 
الدارقطني وَضْعَفَه . 

(وعنه) : أي : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ءة شبّه الْعَمْد مُغَلظ مثل عَفْلِ الْعَمْد) : بَيّنه 
في حديث أبي داود بلفظ : «مائة من الإبل ؛ منها أربعون في بطونها أولادها» ؛ 
وتقدم (ولا يُقَتَلُ صَاحبّهُ) : وبين شبه العمد بقوله (وذلك أَنْ ينْزْوَ الشَيْطَاتُ) : 
النزو بفتح النون فزاي فواو ؛ أي : يشب (فْتَكُونَ دماء بَيْنَ الناس في غَيْر ضغيئّة 
ولا حَمْلٍ سلاح» . أخرجه الد ارقطني وضعفه) . ْ 

وأخرجه لبقن بإسناده » ولم يضعفه . والحديث دليل أنه إذا وقع الجراح 


٠ 


١‏ كتاب المنايات ١‏ - باب الديات حديث ابن عباس 


من غير قصد إليه » ولم يكن بسلاح ؛ بل بحجرء أو عصاً . أو نحوهما ء فإنه لا 
قود فيه » وأنه شبه العمد ؛ فيلزم فيه الدية مغلظة » كما تقدم في دية العمد . 

وقد تقدم أن الدية في العمد وشبه العمد تكون أثلاثاً عند الشافعي ومالك , 
وأنها أرباع عند الهادوية ؛ وتقدم ذلك . , 
ظ وأما أنها تكون أخماساً ؛ كما أفاده حديث ابن مسعود الماضي في الخطأ , 
فتقدم أنه قال به أصحاب الرأي وغيرهم . وفيه دليل على إثبات شبه العمد ؛ 
وقدمنا أنه الحق . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قَعَلَ رَجُلٌ رَجُلاً على عَهدِ 
َسُول الله ول ١‏ فَجَعَلَ النّبي يله ديتَهُ اثني عَشَرَ فا . روَاهُ الأرْبمَةُ» وَرَجَحَ 
النّسّائي أو حَاتم إرْسَالَهُ . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قتل رجل رجلا على عهد رسول 
الله يلق » فجعل النبي يلق ديته اثني عشر ألفا) : بين البيهقي أن المراد : 
درهماً (رواه الأربعة » ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله) . 

. وقد أخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه وعائشة وأبي هريرة وعمر بن 

الخطاب رضي الله عنهم مثل هذا ؛ وإنّما رجح النسائي وأبو حاتم إرساله ؛ لما قاله 
البيهقي : إن محمد بن ميمون رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عباس ؛ إنما قال لنا فيه : عن ابن عباس مرة واحدة » وأكثر ما 
كان يقول : عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وَآله وسلم . انتهى . 
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١‏ كتاب الجنايات ش ١‏ باب الديات 6 حديث أبى رمثة 


قلت : وزيادة العدل مقبولة » وكونه قالها مرة واحدة كاف في الرفع ؛ فإنه لو 
اقتصر عليها لحكم برفع الحديث ؛ فإرساله مرارا لا يقدح في رفعه مرة واحدة ء 
وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . 

وذهب الهادوية وأهل تراد أنها عشرة آلاف درهم » واستدل له في «البحر» 
بقوله : لقول على به » وهو توق قيف . انتهى » إلا أنه لم يطرد هذا فيما ينقله عن 
على ري اسه ززين خارة يقر قل هذا نوات يرل :إن ال عكر جتوانة 
ولا يلزمنا ! ودعوى التو قع اق سبحي نز مدر هذا قد للاسيهاة سه 

4 - وعن أبي رمُقّة قال : أَنَيِتَ تْ التي صِلّى اللهُ عليه وآله وسلَم وَمَعي 
ابي » فقال : «مَنْ هذا؟» » فقلت : ابني وَأَشْهد به » قال : «أَمَا إِنَهُ لا يجني 
عَلَيْكَ» ولا تَجْني عَلَيّه) . رَوَاهُ النَسّائي وَأَيُو دَاوْدَ » وَصَحَّحَهُ ابن حَريْمّة وابن 
الجارود . 

(وعن أبي رمثة) : بكسر الراء وسكون اميم وبالمثلثة ؛ اسمه سمه : رفاعة بن 
لزي ؛ بفتح المثناة التحتية وسكون المثلثة فراء فموحدة فياء النسبة » قدم على 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعداده ذ في أهل الكوفة (قال : أتيت تيت النبي صلى 
لله عليه وآله وسلم. ومعي ابني » فقال : «مَنْ هذا؟ . فقلت : ابني وأشهد به ؛ 
قال: ما إِنْهُ لا يَجْني عَلَيْك» ولا نَجْني عَليّه) . رواه النسائي وأبو داود . 
وضححه ابن خزيمة وابن الجارود) : وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من 
حديث عمرو بن الأحوص : أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال : «لا يجني جان إلا على نفسه . ولا يجني جان على ولده» . 
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١‏ كتان الحنايات ١‏ بان الديات 4 - حديث أبي رمثة 
: : 


وفي الباب روايات أخر تعضده . 

والجناية الذنب ء أو ما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاي » أو القصاص . 

وفيه دلالة على أنه لا يطالب أحد بجناية غيره ؛ سواء كان قريباً » كالاب 
والولد وغيرهما » أو أجنبياً ؛ فالجاني يطلب وحده بجنايته » ولا يطالب بجنايته 
غيره : 

قال الله تعالى : #ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ [الأنعام: 154] ؛ فإن قلت : قد 
أمر الشارع بتحمل العاقلة الدية في جناية الخطأ والقسامة؟ قلت : هذا مخصص 
من الحكم العام , وقيل : إن ذلك ليس من تحمل الجناية ؛ بل من باب التعاضد 
والتناصر فيما بين المسلمين . 


اذ 


١‏ كتاب الجنايات  ”‏ باب دعوى الدم والقسامة 6 حديث سهل بن أبي حثمة 
أله اع الور بس 11111 واد 0 اواك درزا زا لاا يوطااكلالالن اق 00 


؟ باب دعوى الدم والقسامة 

القسامة ؛ بفتح القاف وتخفيف المهملة انك افد فين ركان اوعد 
الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم » أو على المدعى عليهم الدم ؛ 
وخص القسم على الدم بالقسامة . 

قال إمام الحرمين : القسامة عند أهل اللغة : اسم للقوم الذين يقسمون ء 
وعند الفقهاء : اسم للأيمان : 

وفي «القاموس» : القسامة : الجماعة يقسمون على الشيء ويأخذونه » أو 
يشهدون . 

وفي «الضياء» : القسامة : الأيمان تقسم على خمسين رجلة من أهل البلدء 
أو القرية التى يوجد فيها القتيل » لا يعلم قاتله »ولا يدعي أولياؤه قتله على 
أحد بعيئه . 


© اس 


ل عَنْ سَّهْل بْن أبِي حَثْمَةَ عَنْ رجال من كبراء قَوْ قَؤْمه : أن عَبّد الله 


ابن سه وَمْحيصَة بن صَسْمُود حرجا إلى حَيْبَرَمِنْجَهْدٍأصابهم. أي 
مع عَيْصّهُ فَأخْبر أن عَبْدَ الله بن سه ل قَدْ قل وَطْرِحَ في عَيْنِء فأتى يود 
فقال : أَنثُم والله فَتَلشّمُوه» قالوا : وَاله ما قمَلْنَه فَقبَلَ هوَ وأَحُوهُ حُويصة 
وَعَبدُ اليّحْمَن بْنُ سَهْلٍء فَدَهَبَ مُحِيْصَة يتكلم » فقال رول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمَ : «كبّز كبّر) - يريد ؛ السن -. فَمَكَلَمَ حُوَيصة ‏ ثم تكلم 
مُحَيِّصّهُ » فقال رَسُول الله يلق : «إمًا أن يَدُوا صَاحبّكم , وَِمَا أَنْ يَأَذنُوا 
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١‏ كتاب الجنايات ؟ - باب دعوى الدم والقسامة ١١١98‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


بحرب؟» ء فَكَتَب إِلَيْهُمٌ في ذلك ٠‏ فَكتَبُوا : إِنَا والله ما قَتَلَاهُ » فقال لحويّصّة 
وَمُحِيّصَة وَعَبْد عَبْدٍ الرّحْمنِ بْنِ سَهلٍ : «أَتَخْلفُونَ وَتَسْتَحَقُونَ دم صَاحبكم؟) , 
قَانُوا : لا . قال : «َتَحْلف لَكُمْ يَهُوهُ؟» » فَانُوا : لَيْسُوا مُسْلمِينَ » فَوَدَاهُ رَسُول 
الله يو من عنده فبَعَث لبهم ماثة ناقة. . قال سَهَلَ : فلقد ركضتني منهًا 
َاقَة حجراء . مُتفق عَلِيْه . 

(عن سهل بن أبي حثمة) بفتح للههملة وسكرن الثلثة » واسم أبي حشمة : 
عبد الله بن ساعدة بن ن عامر» أوسي أنصاري (عن رجال من كبراء قومه : أن 
عبد الله بن سهل ومُحَيّصّة) : بضم الميم فحاء مهملة فمثناة تحتية مشددة فصاد 
مهملة (بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد) : بضم الجيم وفتحها ؛ المشقة 
هنا (أصابهم » فأني. محيصة) : مغير الصيغة (فأخبر أن عبد الله بن سهل قد 
قُتل وطرح) : مغيران أيضاً (في عين , فأتى) : أي : محيصة (يهود) : اسم 
جح يم عن بجداد رنهالخاح واد ماو قالرا “وااتديها كلجا 
فأقبل هو وأخوه حُوّيصة) : بضم المهملة وفتح الواو فمثناة تحتية فصاد مهملة 
مشددة (وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم) : وكان أصغر من 
حويصة » وفي رواية : فبدأ عبد الرحمن يتكلم » وكان أصغر القوم (فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : «كبّرٌ كبّرٌه) : بلفظ الأمر فيهما ء والثاني تأكيدٍ 
للأول (- يريد السن ) : مدرج ؛ تفسير لقوله : «كبر» ؛ أي : يتكلم من كان أكبر 
سنا (فتكلّم حُوَيصةٌ » ثم تكلم محيصة ء فقال رسول الله يكف : إِمَا أن يَدُوا) : 
أي : اليهود (صاحبكُمْ) : أي : عبد الله بن سهل (وإمّا أَنْ يأَذَنُوا بحَرْب) » 
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١‏ - كتاب الجنايات ١‏ - باب دعوى الدم والقسامة ١١١15‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


فكتب) : أي : رسول الله يِه (إليهم في ذلك) : أي : فيما ذكر من أنهم قتلوا 
عبد الله (فكتبوا) : أي : اليهود (إنا واللّه ما قتلناه » فقال) : أي : النبي صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم (لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل : 
«أَتَخْلفُونَ وتَسْتَحقُونَ دم صّاحبِكُم؟» » قالوا : لا) : وفي رواية عند مسلم : 
قالوا : لم نحضرء ولم نشهد . وفي بعض ألفاظ البخاري أنه قال لهم : «تأتون 
بالبينة؟» قالوا : ما لنا بيّنة » فقال : «أتحلفون؟» (قال : «متحلف لكم يَهُودُ؟), 
قالوا : ليسوا مسلمين) : وفي لفظ : قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود » وفي لفظ : 
كيف نأخذ بأيمان كفار؟ (فوداه رسول الله يلق من عنده » فبعث إليهم مائة 
ناقة . قال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة حمراء . متفق عليه) . 

اعلم أن هذا الحديث أصل كبير في ثبوت القسامة عند القائلين بها ؛ وهم 
الجماهير ؛ فإنهم أثبتوها وبينوا أحكامها . ونتكلم على مسائل : 

الأولى : أنها لا تشبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم » من 
اود قسوة جلاعا رده روي عن الأوزاعي وداود ثبوتها من غير شبهة , ولا 
دليل لهما . 

واخمتلف العلماء في الشبهة التي تثبت بها القسامة ؛ فمنهم من جعل 
الشبهة اللوث ؛ وهو كما في «النهاية» : أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول 
قبل أن يموت : أن فلاناً قتلنى » أو يشهد شاهدان على عداوة بينهما » أو تهديد 
له منه.. أو نحو ذلك . ْ 
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١‏ كتاب الجنايات ؟ ‏ باب دعوى الدم والقسامة ١١١5‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


وجود الميت وبه أثر القتل في محل يختص بمحصورين » تشبت به القسامة 
عندهم »إذا لم يدع المدعي على غيرهم . 

قالوا : لأن الأحاديث وردت في مثل هذه الحالة ؛ وَرْدَ بأن حديث الباب 
أصح ما ورد » وفيه دليل على اللوث ؛ وحقيقته : شبهة يغلب الظن بالحكم بها . 
كما فصله في «النهاية» ؛ وهو هنا العداوة . 

فلهذا ذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يثبت بهذا قسامة .إلا إذا كان بين 
المقتول والمدعى عليهم عداوة » كما كان في قصة خيبر ؛ قالوا : فإنه يقتل الرجل 
الرجل ويلقيه في محل طائفة ؛ لينسب إليهم . 

وقد عدوا من صور اللوث , قول المقتول قبل وفاته : قتلني فلان . 

وقال مالك : إنه يقبل قوله . وإن لم يكن به أثر ؛ أو يقول : جرحني » ويذكر 
العيد: 

وادعى مالك أنه ما أجمع عليه الأئمة قدهاً وحديثاً ! ورده ابن العربي بأنه 
لم يقله من فقهاء الأمصار غيره » وتبعه عليه الليث . 

واحتج مالك بقصة بقرة بني إسرائيل ؛ فإنه أُحْبِيَّ الرجل وأخبر بقاتله . 

وأجيب : بأن ذلك معجزة لنبي » وتصديقها قطعي . 

قلت : ولأنه أحياه الله بعد موته فعيّن قاتله ؛ فإذا أحيا الله مقتولاً بعد موته» 
وعين قاتله , قلنا به ؛ ولا يكون ذلك أبداً . 

واحتج أصحابه بأن القاتل يطلب غفلة الناس » فلو لم يقبل خبر المجروح , 
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١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب دعوى الدم والقسامة ١١١5‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


أدَى ذلك إلى إبطال الدماء غالباً » وأنها حالة يتتحرى فيها المجروح الصدق » 
ويتجنب الكذب والمعاصي » ويتحرى التقوى والبر ؛ فوجب قبول قوله ؛ ولا 
يخفى ضعف هذه الاستدلالات . 

وقد عدوا صور اللوث مبسوطة في كتبهم . 

المسألة الثانية : أنه بعد ثبوت ما ذكر من القتل ‏ وكل على أصله ‏ » تثبت 
دعوى أولياء القتيل القسامة ؛ فتثبت أحكامها ؛ فمنها القتصاص عند كمال 
شروطها ؛ لقوله في الحديث : «تستحقون قتيلكم ‏ أو صاحبكم - بأيمان 
خمسين منكم على رجل منهم فيد فع بذمته) » وقوله : ادم صاحبكم» . في 
لفظ مسلم : «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع بذمته» , وإن كان 
قوله : «إما أن يدوا صاحبكم» , الحديث » يشعر بعدم القصاص ؛ إلا أن هذا 
التصريح في رواية مسلم أقوى في القول بالقصاص ؛ وهذا مذهب أهل المدينة ؛ 
فإن كانت الدعوى على واحد معين » ثبت القود عليه » وإن كانت على جماعة » 
حلفوا » وثبتت عليهم الدية عند الشافعية . 

وفى قول : يجب عليهم القصاص ؛ والأول الصحيح عنه . 

فإن كان الوارث واحداً » حلف خمسين بميناً ؛ فإن الأيمان لازمة للورثة ذكوراً 
كانوا أو إناثاً» عمداً كان » أو خطأ ‏ هذا مذهب الشافعي . 

ومنها : أن يبدأ بأيمان المدّعين في القسامة ؛ بخلاف غيرها من الدعاوى , 
كما في هذه الرواية ؛ ويدل له حديث أبي هريرة : «البينة على المدعي ؛ 
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١‏ كتات الجئايات * -باس دعوى الدم والقسامة 1١١١68‏ حديث ٠‏ أبى حثمة 
كاد ب دعوى الدم بن ابي 


واليمين على المدعى عليه ء إلا في القسامة» » وفي إسناده لين » إلا أنه قد 
أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب .ء ولم يتكلم فيه . 

قالوا : ولأن جنبة المدعى إذا قويت بشهادة » أو شبهة » صارت اليمين له ؛ 
وهنا الشبهة قوية ؛ فصار 5 فى القسامة مشابهاً للمدعى عليه » المتأيد 
بالبراءة الأصلية . 0 

وذهبت الهادوية والحنفية وآخرون إلى أنه يحلف المدعى عليه » ولا يمين على 
المدعين ؛ فيحلف خحمسون رجلاً من أهل القرية : ما قتلناه » ولا علمنا قاتله ؛ 
وإلى هذا جنح البخخاري ؛ وذلك لأن الروايات اختلفت في ذلك في قصة الأنصار 
ويهود خيبر؛ فيرد امختلف فيه إلى المتفق عليه من أن اليمين على المدعى عليه . 

فإن حلفوا ء فهل تلزمهم الدية أم لا؟ ذهبت الهادوية إلى أنها تلزمهم الدية 
بعد الأيمان . 

وذهب أخرون إلى أنهم إذا حلفوا خمسين يمينا برئوا » ولا دية عليهم ؛ وعليه 
تدل قصة أبي طالب الآتية . 

واستدل الجماعة المذكورة » ومن معهم في إيجاب الدية بأحاديث لا تقوم 
بها حجة ؛ لعدم صحة رفعها عند أثئمة هذا الشأن . 

وقوله : فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده ‏ وفي لفظ : إنه 
وداه من إبل الصدقة ‏ » فقيل : المراد به أنه اقترضها منها ء وأنه لما تحملها صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم للإصلاح بين الطائفتين كان حكمها حكم 
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١١‏ كتاب الجنايات ؟ ‏ باب دعوى الدم والقسامة ١١١68‏ حديث سهل بن أبي حثمة 


القضاء عن الغارم لما غرمه ؛ لإصلاح ذات البين , فلم يأخذها صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم لنفسه ؛ فإن الصدقة لا تحل له . ولكن جرى إعطاء الدية 
منها مجرى إعطائها في الغرم ؛ لإصلاح ذات البين . 

وأمّا من قال : إنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعطى ذلك من 
سهم الغارمين » فلا يصح ؛ فإن غارم أهل الذمّة لا يعطى من الزكاة ؛ كذا قيل . 

قلت : وفيه نظر؛ فإن اليهود لم تلزمهم الدية ؛ لأنه لم يحلف المدعون كما 
عرفت » فما وداه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلا تبرعاً منه لئلا يهدر 
دمه , وأما رواية النسائي : أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قسمها على 
اليهود وأعانهم ببعضها , فقال ابن القيم : إِنَّ هذا ليس بمحفوظ ؛ فإن الدية لا 
تلزم المدعى عليهم بمجرد دعوى القتيل ؛ بل لا بد من إقرار» أو بينة . أو أيمان 
المدعين ؛ولم يوجدٍ هنا شيء من ذلك . 

وقد عرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على المدعين أن 
يحلفوا فأبوا » فكيف يلزم اليهود بالدية بمجرد الدعوى؟! انتهى . 

قلت : ويظهر لي أنه ليس في هذا الحديث حكم منه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بالقسامة أصلاً » كما أفاده الحديث . وإنما دل الحديث على 
حكاية للواقع لا غير وذكر لهم يِه قصة الحكم على التقديرين » ومن ثمة 
كتب إلى يهود بعد أن دار بينهم الكلام المذكور . وسيأتي تحقيقه . 

وقوله : فكتبوا : إنا والله ما قتلناه » فيه دليل على الاكتفاء بالمكاتبة » وبخبر 
. الواحد مع إمكان المشافهة . 


١‏ كتاب الجنايات ؟ - باب دعوى الدم والقسامة ١١117‏ حديث رجل من الأنصار 


فائدة : اختار مالك إجراء هذه الدعوى في الأموال ؛ فأجاز شهادة المسلوبين 
على السالبين » وإن كانوا مدعين , قال : لأن قاطع الطريق إنما يفعل ذلك مع 
الغفلة والانفراد عن الناس . انتهى . ظ 

ولا يخفى أنه لا يتم هذا إلا بعد ثبوت أنه يلق حكم بالقسامة م وعرفناك 
هنا عدم نهوض ذلك ٠‏ وسنزيده بياناً عن قريب . 

وإذا ثبت » فهذا قياس من مالك مصادم لنص : «البينة على المدعي » واليمين 
على المنكر» . إلا أن يكون مذهبه جواز تخصيص عموم النص بالقياس » وللعلماء 
كلام فى حجية العام بعد تخصيصه . 

5 وعن رَجُلٍ من الأنصار: أَنّ رَسُولَ الله يق أقرٌ الْقَسَامَةَ على مَا 
كَانَت عليه في الجاهليّة » وَقَضى بها رَسُولُ الله : 
قيل ادَعَوْهُ على اليَهُود . رَوَاه مُسَلم . 1 

(وَعَنْ رَجُل من الأنْصّار: أن رَسُولَ الله يك أقرَ الْقَسَامَةَ عَلى مَا كانت 
عَليْهِ في الجاهليّة » وَقضى بها رَسُول لله ول ِيْنَ ّاس من الأنصّار في قتيلٍ 
ادَعَوْهُ عَلى اليَهُود . رَوَاُ مُسْلمٌ) . 

قوله : على ما كانت عليه في الجاهلية » كأنه أشار إلى ما أخرجه البخاري 
في قصة الهاشمي في الجاهلية » وفيها : أن أبا طالب قال للقاتل : اختر منا 
إحدى ثلاث : إن شئت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبنا خطأ » 
وإن شعت حلف خمسون من قومك أنك لم تقتله » وإن أبيت قتلناك به . 


11 


ِ ع نان ين الأنصار في 


الا 


١‏ كتاب الجنايات ” - باب دعوى الدم والقسامة ١١15‏ حديث رجل من الأنصار 


وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة . واعلم أنا قد أشرنا إلى أنه لم يغبت 
القسامة إلا الجماهير » كما قررناه عنهم . 
وذهب سالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وأبو قلابة وابن عُلية والناصر 
إلى عدم شرعيتها ؛ مخالفتها الأصول المقررة قرغا : 
فإن الأصل أن البينة على المدعي . واليمين على المدعى عليه . 
وبأن الأيمان لا تأثير لها في إثبات الدماء » وبأن الشرع ورد بأنه لا يجوز 
الحلف إلا على ما علم قطعاً ‏ أو شوهد حساً . 
وبأنه يلق لم يحكم بها . وإنّما كانت حكماً جاهلياً » فتلطف بهم رسول الله 
يي ليريهم كيف لا يجري الحكم بها على أصول الإسلام » وبيان أنه لم يحكم 
بها أنهم لا قالواله : وكيف نحلف , ولم نحضرء ولم نشاعد؟ لم يبين لهم أن هذا 
الحلف في القسامة من شأنه ذلك » وأنه حكم الله فيها وشرعه ؛ بل عدل إلى قوله : 
«فتحلف لكم يهود؟» فقالوا : ليسوا بمسلمين ؛ فلم يوجب صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم عليهم ويبين لهم أن ليس لكم إلا اليمين من المدعى عليهم 
مطلقاً ؛ مسلمين كانواء أو غيرهم ؛ بل عدل إلى إعطاء الدية من عنده صلى الله 
عليه وآله وسلم . 
ولو كان الحكم ثابتاً بهاء لبيّن وجهه لهم ؛ بل تقريره صلى الله عليه وآله 
وسلم لهم على أنه لا حلف إلا على شيء مشاهد مرثي »ء دليل على أنه لا 
حلف في القسامة . 
ولأنه لم يطلب صلى الله عليه وآله وسلم اليهود للإجابة عن خصومهم في 
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١‏ كتاب الجنايات " - باب دعوى الدم والقسامة ١١15‏ حديث رجل من الأنصار 


دعواهم » فالقصة منادية بأنها لم تخرج مخرج الحكم الشرعي ؛ إذ .لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة ؛ فهذا أقوى دليل بأنها ليست حكما شرعيا . 

وإفا تلطف صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أنها ليست بحكم شرعي » 
بهذا التدريج المنادي بعدم ثبوتها شرعاً » وأقرهم صلى الله عليه وآله و بأنهم 
لا يحلفون على ما لا يعلمونه » ولا شاهدوه , ولا حضروه . 

ولم يبيّن لهم بحرف واحد : أن أمان القسامة من شأنها أن تكون على ما لا 
يعلم . 

وبذا تعرف بطلان القول بأن في القصة لي د | إذ 
لا حكم فيها أصلاً ! 

وبطلان الجواب عن كونها مخالفة للأصول ؛ بأنها منخصصة من الأصول ؛ 
أن القصاية بيه مبعفاة بافبرواا ا مقمية للافير لكات لمات 
للحاجة إلى شرعيتها ؛ حياطة لحفظ الدماء وردع المعتدين . 

ووجه بطلانه » أنه فرع ثبوت الحكم بها عن الشارع » فلو ثبت الحكم بها 
لكان هذا جوابا حسنا . 

وأما ما فى حديث مسلم : أنه صلى الله عليه وآله وسلم أقرٌ القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية » وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على 
اليهود » فهو إخبار عن القصة التي في حديث سهل بن أبي حثمة . وقد عرفت 
لشفل اليه والنا وس لم ردقن بهاافيه اكه تزرباء.. 

.وقد عرفت من حديث أبي طالب : أنها كانت في الجاهلية على أن يؤدي 


زف 


١‏ كتاب الجنايات ١‏ باب دعوى الدم والقسامة ١١15‏ حديث رجل من الأنصار 


الدية القاتل لا العاقلة » كما قال أبو طالب : إما أن تؤدى مائة من الإبل ؛ فإنه 
بو 0 ع نودي من ع. ع 

وهنا في قصة خيبر لم يقع شيء من ذلك ؛ فإن المدعى عليهم لم يحلفواء ولم 
يسلموا الدية » ولم يطلب منهم الحلف » ؤليس هذا قدحا في رواية الراوي من 
الصحابة ؛ بل فى استنباطه ؛ لأنه قد أفاد حديثه أنه استنبط قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالقسامة من قصة أهل خيبر » وليس في تلك القصة قضاء . 

وعدم صحة الاستنباط جائز على الصحابي وغيره اتفاقاً » وإنما روايته 
للحديث بلفظه » أو بمعناه » هى التى يتعين قبولها . 

وأما قول أبي الزناد : قتلنا بالقسامة والصحابة متوافرون ؛ إني لأرى أنهم 
ألف رجل فما اختلف منهم اثنان » فإنه قال في «فتح الباري» : إنما نقله أبو الزناد 
عن خارجة بن زيد بن ثابت ؛ كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في رواية 
عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه » وإلا فأبو الزناد لا يشبت أنه رأى عشرة 
من الصحابة فضلاً عن ألف . اه . 
زيد الفقيه » وإغا دلس أبو الزناد بقوله : قتلنا ؛ وكأنه يريد قتل معشر المسلمين » 
وإن لم يحضرهم . ثم لا يخفى أن غايته بعد ثبوته عن خارجة فعل جماعة من 
الصحابة ؛ وليس بإجماع . حتى يكون حجة ! 

ولا شك في ثبوت فعل عمر بالقسامة » وإن اختلف عنه في القتل بها , وإنما 


يا 


١‏ كتاب الجنايات  “‏ باب قتال أهل البغى 7 حديث ابن عمر 


 '‏ باب قتال أهل البغي 

البغي : مصدر بغى عليه ؛ بفتح المعجمة ء بغياً؛ بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة : علا وظلم وعدل عن الحق » وله معان كثيرة » وذكر الشارح رَحمه الله 
معناه الاصطلاحي هنا » وساقه على اصطلاح الهادوية » وقد أبثا ما فيه في 
«حواشي ضوء النهار» , ولم نذكره هنا ؛ لعدم انطباق الأحاديث عليه . 

عَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قَالَ رَسُول الله ولق : 

(عن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رَسُول الله ولغ : «مَن حمل 

أي : من حمله ؛ لقتال المسلمين بغير حق ؛ كُنّىَّ بحمله عن المقاتلة ؛ إذ 
القتل لازم لحمل السيف في الأغلب » ويحتمل أنه لا كناية فيه » وأن المراد 
حمله حقيقة ؛ لإرادة القتال . ويدل له قوله : «علينا» » وقوله : «فليس منا» ؛ 
تقدم بيانه بأن المراد ليس على طريقتنا وهدينا . 

فإن طريقته صلى الله عليه وآله وسلم نصر المسلم والقتال دونه » لا ترويعه 
وإخافته وقتاله . 

وهذا في غير المستحل ؛ فإن استحل القتال للمسلم بغير حق » فإنه يكفر 
باستحلاله امحرم القطعي . 

والحديث دليل على تحريم قتال المسلم والتشديد فيه » وأمّا قتال البغاة من 
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١‏ كتاب الجنايات  "‏ باب قتال أهل البغي ١6‏ حديث أبي هريرة 


أهل الإسلام » فإنه خارج من عموم هذا الحديث بدليل خاص . 

وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهُ عَن النّبي صِلَّى الله تعالى عليه 
؛ وعلى آله وسلّم قَالَ : «مَنْ خمَرّجَ عن الطَّاعَة وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ» فَمِيْتَتُهُ 
ميتة جاهليّة) . أخرجه مُسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم قال : «مَنْ خرج عَن الطاعة وفارّق الجَمَاعَة ومّات فمينتة قيكة) : 
بكسر الميم » مصدر نوعي (جَاهليّة» , أخرجه مسلم) . 

قوله : «عن الطاعة» ؛ أي : طاعة الخليفة الذي وقع الاجتماع عليه . 

وكأن المراد خليفة أي قطر من الأقطار ؛ إِذْ لم يجمع الناس على خليفة في 
جميع البلاد الإسلامية من أثناء الدولة العباسية ؛ بل استقل أهل كل إقليم 
بقائم بأمورهم . ظ 

إذلو حمل الحديث على خليفة اجتمع عليه أهل الإسلام . لقلت فائدته . 

وقوله : «أرفارق الجماعة» ؛ أي : خرج عن الجماعة الذين اتفقوا على طاعة 
إمام ؛ انتظم به شملهم , واجتمعت به كلمتهم . وحاطهم عن عدوهم . 

قوله : «فميتته ميتة جاهلية» ؛ أي : منسوبة إلى أهل الجهل ؛ والمراد به من 
مات على الكفر قبل الإسلام » وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة بمن مات على 
الكفر ؛ نجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام ؛ فإن الخارج عن الطاعة كأهل 
الجاهلية لا إمام له . 


كلا 


١‏ كتاب الجنايات  “‏ باب قتال أهل البغي 18 حديث أم سلمة 


وفي الحديث دليل على أنه إذا فارق أحد الجماعة » ولم يخرج عليهم , ولا 
قاتلهم » أنا لا نقاتله ؛ لنرده إلى الجماعة ويذعن للإمام بالطاعة . 

بل نخليه وشأنه ؛ لأنه لم يأمر كلق بقتاله ؛ بل أخبر عن حال موته » وأنه و 
كأهل الجاهلية » ولا يخرج بذلك عن الإسلام . 

ويدل له ما ثبت من قول علي رضي الله عنه للخوارج : كونوا حيث شئتم » 
وبينئا وبينكم أن لا تسفكوا دماً حراماً » ولا تقطعوا سبيلاً » ولا تظلموا أحداً ؛ 
فإن فعلتم نفذت إليكم بالحرب . 

وهذا ثابت عنه بألفاظ مختلفة » أخرجه أحمد والطبراني والحاكم من طريق 
عبد الله بن شداد » قال عبد الله بن شداد : فوالله ما قتلهم ‏ حتّى قطعوا السبيل » 
وسفكوا الدم ا حرام . 

فدل على أن مجرّد الخلاف على الإمام لا يوجب قتال من خالفه . 

8 وعن أَمٌ سَلّمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله يل : «تَقَثُلَ 
عَمَارا الفنَة البَاغْيّة» . رَوَاهُ مُسلم . 

(وَعَنْ أمّ سَلَمّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قال سول الله ل : «تَقَثل عَمّاراً 
اله الْبَاغْيَة . رَوَاهُ مُسلم) . 

تمامه فى مسلم : ايد عوهم إلى الجنة » ويدعونه إلى النار !»:. 

قال ابن عبد البر : تواترت الأخبار بهذا » وهو من أصح انال ابن 
دحية : لا مطعن.في صحته » ولو كان غير صحيح » لرده معاوية . 


يف 


١‏ كتاب الجنايات  '‏ باب قتال أهل البغي 8 حديث أم سلمة 


وإنما قال معاوية : قتله من جاء به ؛ ولو كان فيه شك . لرذه وأنكره » حتّى 
أجاب عمرو بن العاص على معاوية فقال : فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قتل حمزة؟! 

وأما ما نقله المصنف في «التلخيص» ‏ وتبعه الشارح في نقله ‏ من أنه نقل 
ابن الجوزي عن الخلال في «العلل» أنه حكى عن أحمد أنه قال : قد رُوي هذا 
الحديث من ثمانية وعشرين طريقاً ؛ ليس فيها طريق صحيح ! 

وحكى أيضاً عن أحمد وابن معين وابن أبي خيثمة أنهم قالوا : لم يصح . 

فقد أجاب السيد محمد بن إبراهيم الوزير عن هذا بقوله : الاسترواح إلى 
ذكر هذا الخلاف الساقط من غير بيان لبطلانه من مثل ابن حجر عصبية شنيعة ! 

فأما ابن الجوزي , فلم يعرف هذا الشأن ؛ وقد ذكر الذهبي في ترجمته في 
«التذكرة» كثرة خطئه فى مصنفاته » فهو أجهل وأحقر من أن ينتهض لمعارضة 
أئمة الحديث وفرسانه وحفاظه ؛ كابن عبد البر والبخاري ومسلم والحميدي ! 

وقد رواه كاملا أبو داود والترمذي والذهبي والحاكم وابن خزيمة والقرطبي 
والإسماعيلي والبرقاني وأمثالهم » وقد ذكر جملة منهم تواتره وصحته » وجماعة 
منهم إجماع أهل السنة وأهل الفقه وأهل العلم على ذلك . 

وذكره القرطبي في آخر «تذكرته» والحاكم في «علوم الحديث» له . وحكاه 
عن ابن خزيمة ‏ المعروف بإمام الأئمة ‏ ولم يحك أحد عنهم خلافاً في ذلك . 

وأما الذهبي » فإنه حقق صحة دعواه بما أورده من الطرق الصحيحة الجمّة . 
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١١‏ كتاب الجنايات  '"“‏ باب قتال أهل البغي 8 حديث أم سلمة 


والمنع من الصحة بمجرد العصبية من غير حجة . صنيع من لا علم له ؛ بل 
من لا عقل له » ولا حياء . انتهى . 

قلت : ولا يخفى أن ابن الجوزي نقل عن أحمد عدم صحته » وليس له هو 
قدح في صحته » حتّى يقال : إنه أحقر من أن ينتهض لمعارضة أئمة الحديث 
وفرسانه وحفاظه . ظ 

فالأولى في الجواب عن نقل ابن الجوزي ما قاله السيد محمد أيضاً : أنه قد 
روى يعقوب بن شيبة ‏ الإمام الثقة الحافظ ‏ عن أحمد بن حنبل أنه قال فيه : 
إنه حديث صحيح سمعه عنه يعقوب » وقد سثل عنه ؛ ذكره الذهبي في 
ترجمة عمار في «النبلاء» . 

ويؤيده أنه رواه أحمد عن جماعة كثيرة من الصحابة » وكان يرى الضرب 
على روايات الضعاف ولمنكرات » وهذا يدل على بطلان ما حكاه ابن الجوزي » 
وإلا فغايته أنه قد تعارض عن أحمد القولان فيطرح » وفيى تصحيح غيره ما 

وأما الحكاية عن ابن معين وابن أبي خيثمة ؛ فإنه رواها المصنف بصيغة 
التمريض » ولم ينسبها إلى راو فيتكلم عليها . ا 

والحديث دليل على أن الفئة الباغية معاوية ومن في حزبه . 

والفئة المحقة على رضي الله عنه ومن فى صحبته ؛ وقد نقل الإجماع من 
أهل السنة بهذا القول جماعة من أثمتهم ؛ كالعامري وغيره » وأوضحناه في 
«الروضة الندية» . ش شْ 
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١‏ كتاب الجنايات  '‏ باب قتال أهل البغي حديث ابن عمر 


8 وعن ابن عُْمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رَسُولَ الله وق‎ ١1 
ري يَا ابن أمّعَبْدٍكَئْفَ حُكُم الله فِيمَنْ بَقَى من هذه الأمّة؟» » قَالَ: اله‎ 
الا يُجْهَرُ على جريحهاء ولا يُفْمَلَ أَسيرُهًاء ولا يطلب‎ ٠ ورسُولَه أَعلَمُء قال:‎ 
هَاريُها , ولا يُقسم فَيْوُهَا» روا الَْزارُ والحاكم وَصّحَحَهُ فَوَهم ؛ لأنّ في إسْتاده‎ 
لت‎ 

000 0 
ابن أمّ عَبّد) : هو ابن مسعود ؛ لأنه المعروف بذلك » وكأنه رواه عنه ابن عمر 
رضي الله عنهماء أو سمع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يحدثه (كييف 
حُكم الله فيمَنْ بَعَى منْ هذه الأمّة؟» قال : الله ورسوله أعلم , قال : «لا يُجْهَز 
عَلى جريحها) : أي : لا يتمم قتل من كان جريحا من البغاة (ولا يُقتل 
أسيرهًا , ولا يُطَلبْ هَاربُها , ولا يُقْسَّمْ فَيَؤْهَاه . رواه البزار والحاكم وصححه 
فوهم ؛ لأن في إسناده كوثر) : بفتح الكاف وسكون الواو ومثلثة مفتوحة فراء 
(ابن حكيم » وهو متروك » وصح عن علي من طرق نحوه موقوفا . أخرجه ابن 
أبي شيبة والحاكم) . 

في «الميزان» : كوثر بن حكيم عن عطاء ومكحول ؛ وهو كوفي نزل حلب ؛ 
قال ابن معين : ليس بشىء . وقال أحمد بن حنبل : أحاديثه بواطيل . انتهى 
السّلام » فرواها البيهقي وغيره . 


١‏ - كتاب الجنايات  *‏ باب قتال أهل البغي حديث ابن عمر 


وفي الحديث مسائل : 

الأولى : جواز قتال البغاة ؛ وهو إجماع ؛ لقوله تعالى : #فقاتلوا التي تبغي» 
[الحجرات : 4] . ش ش 

قلت : والآية دالة على الوجوب » وبه قالت الهادوية » ولكن شرطوا ظن 
الغلية + 
وعند جماعة من العلماء : أن قتالهم أفضل من قتال الكفار . 

قالوا : لما يلحق المسلمين من الضرر منهم . 

واعلم أنه يتعين ‏ أوّلاً قبل قتالهم دعاؤهم إلى الرجوع عن البغي ؛ وتكرير 
الدعاء كما فعل على رضي الله عنه في الخوارج ؛ فإنهم لما فارقوه » أرسل إليهم 
ابن عباس فناظرهم » فرجع منهم أربعة آلاف . وكانوا ثمانية آلاف , وبقي 7 
أبوا أن يرجعوا وأصروا على فراقه فأرسل إليهم : كونوا حيث شنم و 
وبينكم : أن لا تسفكوا دما حراما , ولا تقطعوا سبيلا » ولا تظلموا أحداً . 

فقتلوا عبد الله بن خحباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم »ثم 


بقروا بطن سريته وهي حبلى » وأخرجوا ما في بطنها ! فبلغ علياً كرم الله وجهه 
فكتب إليهم : أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباي » فقالوا : كلنا قتله » فأذن حينئذ 


في قتالهم ؛ وهى روايات ثابتة » ساقها المصنف فى افتح الباري» . 
المسألة الثانية : أنه «لا يجهز على جريحها» ؛ وهو من أجهز على الجريح , 
وجهز ؛ أي : بت قتله وأسرعه وتمم عليه ؛ ودليله قوله : «ولا يجهز على جريحها» . 


م١‎ 


١‏ كتاب الجنايات  '‏ باب قتال أهل البغي حديث ابن عمر 


| وأخرج البيهقي أن علياً عليه السسّلام قال لأصحابة يوم الجمل : إذا ظهرتم 

على القوم » فلا تطلبوا مدبراً» ولا تجهزوا على جريح , وانظروا ما حضرت به 
الحرب من آلته فاقبضوه , وما سوى ذلك ء فهو لورثته ؛ قال البيهقي : هذا منقطع , 
والصحيح أنه لم يأخذ شيئا » ولم يسلب قتيلا . 

ودل الحديث أيضاً على أنه لا يقتل أسير البغاة ؛ قالوا : وهذا خاص بالبغاة ؛ 
لأن قتالهم إنا هو لدفعهم عن المحاربة » ودل الحديث أيضاً على أنه لا يطلب 
هاربها » وظاهره » ولو كان متحيزاً إلى فئة » وإلى هذا ذهب الشافعي . 

قال : لأن القصد دفعهم في تلك الحال » وقد وقع . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الهارب إلى فئة يقتل ؛ إِذْ لا يؤمن عوده ؛ 
والحديث يرد هذا القول , وكذا ما تقدّم من كلام على عليه السلام . 

المسألة الثالثة : قوله : «ولا يقسم فيؤها» ‏ أي : لا يغنم فيقسم -» دال على 
أن أموال البغاة لا تغنم » وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب » وإلى هذا ذهبت 
الشافعية والحنفية , وأيد هذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» . 

وقد صحح البيهقي : أن علياً عليه السسّلام لم يأخذ سلباً؛ فأخرجه عن 
الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن علياً عليه السلام : كان لا يأخذ 
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علياً عليه المسّلام »- يوم البصرة ‏ لم يأخذ من متاعهم شيئاً . 


,م 


١‏ كتاب الجنايات باب قتال أهل البغي ١‏ حديث أبن عمر 


وأخرج عن أبي أمامة قال : شهدت يوم صفين , وكانوا لا.يجهزون على 
جريح ء ولا يقتلون مولياً , ولا يسلبون قتيلاً . 

وذهبت الهادوية إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب » ويخمس ؛ 
لقول علي عليه السلام : لكم المعسكر » وما حوى . 

وأجيب بأن الحديث مصرح بأنها لا تغنم » وبأن ما ذكرناه عن على عليه 
الستّلام » مما يوافق الحديث ‏ أكثر وأقوى طريقاً . 

المسألة الرابعة : يؤخذ من إطلاق قوله : «ولا يجهز على جريحها» أنه لا 
يفسمن اليقاة نا اثلا قن الفان سر الدمناء والأموال ؛ وإليه ذهب الإمام يحيى 
والحلفية » واستدل أرقا بقوله تعالى : #حتى تفيء إلى أمر الله»4 [الحجرات : 9] ) 
ولم يذكرضماناً : وبا أخرجه البيهقى عن ابن شهاب قال : 

هاجت الفتنة الأولى » فأدركت الفتنة رجالاً ذوي عدد م من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلْم ممن شهد معه بدراً» وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر 
أمر الفتنة » ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص فيمن قتل » 
ولا حدّ فى سباء امرأة سبيت . ولا يرى عليها حد » ولا بينها وبين زوجها 
ملاعنة » ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد . ويرى أن ترد إلى زوجها الأول 
بعد أن تعتد ؛ فتنقضي عدتها من زوجها الآخر» ويرى أن يرثها زوجها الأول . 

قلت : وهذا » وإن لم يكن إجماعاً ؛ فإنه مقو للبراءة الأصلية إذ الأصل أن 
أموال المسلمين ودماءهم معصومة . 


آذه 


١‏ كتاب الجنايات " - باب قتال أهل البغي 1١١5١‏ حديث عرفجة بن شريح 


وذهب الشافعي وحكي عن الهادوية ‏ إلى أنه يقتص أمن قتل من البغاة ؛ 
واستدلوا بعموم الآيات والأحاديث ؛ نحو : #ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً» [الإسراء : **] » وحديث : (من اعتبط مسلماً بقتل عن بينة » فهو قود 
وأجيب بأنها عمومات خصت با ذكر من أدلة أهل القول الأول . 

١‏ وعن عُرْفْجَة بن شريح قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ الله صِلّى الله عليه 
فوسل يشو :امن آتاكم وأمرك عسوي ثرية أذ درق حافك : 
ل 0 

(وعن عرفجة) : بضم العين وسكون الراء وضم الفاء وجيم (ابن شريح) : 
0100 : شرح ؛ وقيل : بالمهملة (قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم يقول : من أَنَاكم وأَمْركم جميعٌ يُريد ' أَنْ يُقرّقَ جَمَاعَتَكُمْ : 
فاقتلُوه» . أخرجه مسلم) . 

ورواه مسلم بلفظ : سمعت رسول الله يله يقول : «ستكون هنات وهنات ؛ 
فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع فاضربوه بالسيف ؛ كائناً من 
كان» . 

وفي لفظ : «فاقتلوه» . وفي لفظ : «من أتاكم وأمركم جميع على رجل 
واحد ؛ يريد أن يشق عصاكم , أو يفرّق جماعتكم » فاقتلوه» . 

وأخرج الشيخان ‏ واللفظ للبخاري ‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
قال : «من رأى من أميره شيا يكرهه , فليصبر عليه ؛ فإنه من فارق الجماعة 
شبراً فمات » مات ميتة جاهلية» . 


45 


١‏ كتاب الجمنايات * باب قتال أهل البغي 1١١1١‏ حديث عرفجة بن شريح 
و امسواه حافك د ار تلاك نوه جاوطح ار ١.‏ ل .لاا 1ت وائةة: اقح كدف تا 0ت 


وفي لفظ : «من خرج عن السلطان شبراً » مات ميتة جاهلية» . 

ا ل ا ا 
المسلمين ‏ والمراد أهل قطر » كما قلناه » فإنه قد استحق القتل ؛ لإدخاله الضرر 
على العباد . 

وظاهره » مبواء كان جائراً ‏ أو عادلاً ؛ وقد جاء في أحاديث تقييد ذلك با 
أقاموا الصلاة . 

وفي لفظ : «ما لم تروا كفراً بواحأً» . 

وقد حققنا هذه الباحث في «منحة الغفار حاشية ضوء النهار» تحقيقا 
تضرب إليه آباط الإبل » والحمد لله المنعم المتفضل . 


١‏ كتاب الجنايات باب قتال الجاني . . . ؟١١ ‏ حديث ابن عمر 


5 - باب قتال الجاني » وقتل الْرْنَدُ 

فل ع ل اك مي ا 
«مَنْ قتل دون ماله فهو شهيد» . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ والنسّائي والترمذي و مححه 

(عَنَ عبد الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهُمًا قالَ: قال رَسُول الله لق : «مَنْ 
قتل دُونَ مَاله فَهُوَ شهيد» . رَوَاهُ أَبُو دَاودَ والنسّائي والتَرمذي 0 

وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وأخرجه 
أصحاب «السئن» وابن حبان والحاكم من حديث سعيد بن زيد 

وفي الحديث دليل على جوز المقاتلة لمن قصد أخذ مال غيره بغير حق ؛ 
قليلاً كان المال أو كثيراً ؛ وهذا قول الجماهير . 

وقال بعض الالكية : لا يجوز القتال على أخذ القليل من المال . 

قال القرطبي : سبب الخلاف في ذلك ؛ هل القتال لدفع المنكر ؛ فلا يفترق 
الحال بين القليل والكثير» أو من باب دفع الضرر فيختلف الحال في ذلك؟ 

وحكى ابن المنذر عن الشافعى رضى الله عنه : أن من أريد ماله » أو نفسه » 
اوخريةح ول كله الدقم إلا بالتسل ».ذه اكللف م وكيش عليه رفغ :ولا دية.. وله 
كفارة ؛ لكن ليس له أن يقصد القتل من غير تفصيل . 

: قال ابن المنذر : والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا أريد 
ظلماً بغير تفصيل » إلا أن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كا مجمعين على 
استثناء السلطان ؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه 


كم 


١‏ كتاب الجنايات 4 - باب قتال الجاني ... 1١177‏ حديث عمران بن حصين 


وفرق الأوزاعي بين الحال التى للناس فيها جماعة وإمام ؛ فحمل الحديث 
عليها . 

وأما فى حال الخلاف والفرقة » فليستسلم » ولا يقاتل أحداً . 

قلت : ويؤيد ما قاله ابن المنذر عن أهل العلم ما أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا 
تعطه» . قال : أرأيت إن قاتلني؟ قال : «قاتله» , قال : أرأيت إن قتلني؟ قال : 
«فأنت شهيد» » قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «فهو في النار» . 

وظاهر الحديث إطلاق الأحوال ؛ قلت : هذا في جواز قتال من يأخذ المال ؛ 
فهل يجوزله ‏ أي : لمن يراد أخذ ماله ظلماً ‏ الاستسلام وترك المنع بالقتال؟ 
الظاهر جوازه . 

ويدل له حديث : «فكن عبد الله المقتول» ؛ فإنه دال على جواز الاستسلام في 
النفس . والمال بالأولى » فيحمل قوله هنا : ولا تعطه ؛ على أنه نهى لغير التحريم . 

يفيل وعن عمْرَانَ بن حُصِيْن فَالَ : فَائَلَ يَعْلى بن أَمَيَةَ رَجُلاً ؛ فَعَض 
أحَدَهُمَا صَاحبَهُ ‏ فَائتَرَعَ يده منْ قمه فَتَرَعَ نَينَهُ ! َاخْمَصَمَا إلى رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلَّمْ فَقَالَ : «أيَعَض أَحَدكُمْ أَخَاهٌ كما يَعَض الْفَحْلْ؟! 
لا ديّة لَهُ) . مُتَفَقَ عَلَيْه » وَاللفُظ ملم . 

زوق معان ون تس قال + ككل يتل و أمبة برعل فهر خفن 
صاحبَهُ . فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته ! فاختصما إلى رسول الله صلى الله 


/ام/ 


١‏ كتاب الجنايات 5 باب قتال الجاني . . . 1١1‏ حديث عمران بن حصين 
ب ا ا ا م ل ا ع ا 


عليه وآله وسلم فقال: «أَيَعَضُ أَحَدْكُمْ) : بفتح حرف المضارعة والعين 
المهملة » ماضيه : عضض ؛ بكسر الضاد الأولى » يعضض ؛ بفتحها في 
المضارع ؛ فأدغمت ونقلت حركتها إلى ما قبلها (أخاه كما يَعَفرء الْفَحْل) : أي : 
الذكر من الإبل (لا ديّة لَهُ» . متفق عليه , واللفظ لمسلم) . 

اختلف في العاض والمعضوض منهما ؛ فقال الحافظ : الصحيح المعروف أن 
المعضوض أجير يعلى » لا يعلى ؛ قيل : فيتعين أن يكون يعلى هو العاض . 

وفي الحديث دليل على أن هذه الجناية التي وقعت ؛ لأجل الدفع عن الضرر» 
تهدرء ولا دية على الجاني ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وقالوا : لا يلزمه شيء ؛ لأنه في حكم الصائل . 

واحنجوا أيضاً بالإجماع على أن من شهر على آخر سلاحاً ؛ ليقتله » فدفع 
عن نفسه فقتل الشاهر, أنه لا شيء عليه . 

قالوا : ولو جرحه المعضوض في محل أخر من بدنه » لم يلزمه شيء . 

وشرط الإهدار أن يتألم المعضوض ء وأن لا بمكنه تخليص يده بغير ذلك من 
ضرب شدقه ء أو فك لحييه ؛ ليرسلهما » ومهما أمكن التخلص بدون ذلك ؛ 
فعدل عنه إلى الأثقل »لم يهدر. ‏ 7 

وللشافعية وجه أنه يهدر على الإطلاق » ودليل شرط الإهدار بما ذكر مأخوذ 
من القواعد الكلية في الشرع ؛ وإلا فلا يفيده الحديث . 


فإن كان العض في موضع آخر من البدن , جرى فيه هذا الحكم قياساً . 


8/ 


١‏ كتاب الجنايات ؛ ‏ باب قتال الجاني . . . 4 حديث أبي هريرة 


١1‏ - وعن أبي هرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال أبُو القناسم صلَى الله 
عله واله وسلم : هلو أن امْرَاً ان دك الزنم فحذفته بحصاة نفقأت 
مَينه عَيْنَهُ لم يكن عَلَيِكَ جتاح)» . مُتَفَقَ عَلَيْهِ » وفي لَفْظ لأحْمّد وَالنسّائي 


سم ال امم 


0 : «قلا ديّة لَه » ولا قصّاص» . 

(وعن أبي هريرَة رضي الله عنه قال : قال أَبُو القاسم صلَّى اللَهُ عليه وآله 
وسلّم :لوأ ائرأ طلم َلك عير إن فَحَدَفْتَهُ بحص فَفَقَاتَ عه َم 
يكن عَلَيْكَ جُنَاح) . مُتَفَقَ عَلَيْه) : دل الحديث على تحرم الاطلاع على الغير 
بغير إذنه » وعلى أن من اطلع قاصداً للنظر إلى محل غيره ‏ ما لا يجوز الدخول 
إليه إلا بإذن مالكه » فإنه يجوز للمطلع عليه دفعه بما ذكر ؛ وإن فقأ عينه » فإنه 
لا ضمان عليه (وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان : «فلا دية 
له ء ولا قنصاص)) : وأما إذا كان مأذوناً بالنظرء فالجناح غير مرفوع على من 
جنى على الناظر . 

وكذا لو كان المنظور إليه في محل لا يحتاج إلى الإذن ‏ ولو نظر منه ما لا يحل 
له النظر إليه ؛ لأن التقصير من المنظور إليه ‏ ؛ وإلى هذا ذهب الشافعي وغيره . 

والخلاف فيه للمالكية ؛ قال يحيى بن يعمر من المالكية : لعل مالكاً لم 
يلق اتن ! 

وقال ابن دقيق العيد : تصرف الفقهاء في الحكم بأنواع من التصرفات 
منها : أنه يفرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً في الشارع . أو في خالص ملك 
المنظور إليه » أو في سكة منسدة الأسفل ؛ اختلفوا فيه ؛ والأشهر أنه لا فرق . 
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ولا يجوز مدّ العين إلى حرم الناس بحال » وفي وجه للشافعية : أنه لا تفقا 
إلا عين من وقف في ملك المنظور إليه » والحديث مطلق . 

ومنها : أنه هل يجوز رمى الناظر قبل الإنذار والنهى؟ فيه وجهان للشافعية ؛ 
أحدهما : لا #ولتاني ا لاتفم : ْ 

قلت : وهو الذي يدل له الحديث » ويؤيده الحديث الآخر : أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم جعل يختل المطلع عليه ؛ ليطعنه . 

والختل ؛ فسره في «النهاية» بقوله : يراوده ويطلبه من حيث لا يشعر . 

وفي الحديث دليل أنه إنفا يباح له قصد العين بشيء خفيف ؛ كالمدرى 
والبندقة والحصاة ؛ لقوله : «فحذ فته» . 

قال الفقهاء : فأما لو رماه بالنشاب » أو بحجر يقتله فقتله ؛ فهذا قتيل يتعلق 
به القصاص . أو الدية . ش 

وتما تصرف فيه الفقهاء : أن هذا الناظر إذا كان له محرم في الدار» أو زوجة » 
أو متاع » لم يجز قصد عينه ؛ لأن له في النظر شبهة . 

وقيل : لا يكفي إذا كان له في الدار محرم ؛ بل إنما يمتنع قصد عينه » إذا لم 
يكن في الدار إلا محارمه . 

ومنها : إذا لم يكن في الدار إلا صاحبها , فله الرمي إن كان مكشوف العورة , 
ولا ضمان » وإلا فوجهان : أظهرهما : لا يجوز رميه . 

ومنها : أن الحريم إذا كن في الدار مستترات » أو في بيت ؛ ففي وجه لا يجوز 
قصد عينه ؛ لأنه لا يطلع على شيء ؛ قال بعض الفقهاء : 
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والأظهر الجواز ؛ لإطلاق الأخبار» وأنه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف » 
والاحتياط حسم الباب . 

ومنها : أن ذلك إنما يكون إذا لم يقصر صاحب الدار ؛ فإن كان بابه مفتوحاً » 
أو ثم كوة واسعة . أو ثلمة مفتوحة ؛ فينظر؛ فإن كان مجتازاً لم يجز قصده» 
وإن كان وقف وتعمد , فقيل : لا يجوز قصده ؛ لتفريط صاحب الدار بفتح الباب , 
وتوسيع الكوة » وقيل : يجوز ؛ لتعديه بالنظر . 

وأجري هذا الخلاف فيما إذا نظر من سطح بيته » أو نظر المؤذّنَ من المكذنة » 
لكن الأظهر ههنا عندهم جواز الرمي ؛ لأنه لا تقصير من صاحب الدار» ثم قال : 

واعلم أن ما كان من هذه التصرفات الفقهية داخلاً تحت إطلاق الحديث » 
فهو مأخوذ منها . وما لا ء فبعضه مأخوذ من فهم المعنى المقصود بالحديث . 
وبعضه مأخوذ من القياس ؛ وهو قليل فيما ذكر . انتهى كلامه . 

واعلم أنه يؤخذ من هذا الحديث صحة قول الفقهاء : إنها تهدم الصوامع 
المحدثة المعورة . 

وكذا تعلية املك إذا كانت معورة » وهو محكي عن القاسم الرسي » وهو رأي 
عمر؛ فإنه أخرج عنه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر» » عن يزيد بن أبي 
حبيب قال : أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة ؛ فبلغ ذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فكتب إلى عمرو بن العاص : سلام عليك» أما بعد؛ 
فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة , ولقد أراد أن يطلع على عورات 
جيرانه ؛ فإذا أتاك كتابي هذا » فاهدمها ‏ إن شاء الله تعالى - والسلام . 


4١ 


١‏ كتاب الجنايات 4 باب قتال الجاني ...2 ١١58‏ حديث البراء بن عازب 
ا ا ا ا ا ا ل ا ل شيم 


6 - وعن الْبَرَاء بن عَازْبِ رضي الله عنه قال : قَضِى رَمُولُ الله صلّى 
اللَهُ عليه وآله وسلّم ا ا 
بالنّيْلِ عَلى أمْلهًاء ون عَلى أَهْلٍ الماشيّة شيّة ما أَصَابت مَاشيَتُهُمْ بالليْل . رَوَاه 


- 
ع هم سح بير اس عمه هه 


-أَحْمَد والأربعة إلا التَرَمذي وَصَّحَّحَهُ ابن حبانَ ؛ وفي إستاده اختلاف . 


(وعن السَوَاء بن عَازْبٍ رضي الله عنه قال : قضى رَمسُول الله صلّى الله 
عليه وآله يتلم أن حفظ 2-5 بالنهار عَلى 0 الماشيّة بِالليْل 


على أهلها 3 وَأن على أَمْلٍ الماشيّة ة ما أَصابت ماد شِيَتُهُمْ باللبْل» .رواه ل 


هده 


وَالأربَعَة | إلا امّمذي » وَصسحَحة ابن كان ون إستاده اختلاف) . 

مداره على الزهري , وقد اختلف عليه ؛ فإنه روي من طرق كلها عن الزهري 
عن حزام عن البراء » وحزام لم يسمع من البراء ؛ قاله عبد الحق تبعاً لابن حزم . 

وأخرجه البيهقي من طرق » وفيها الاختلاف . 

إلا أنه قال الشافعي رحمه الله : أخذنا به ؛ لثبوته واتصاله ومعرفة رجاله . 

قال البيهقي : ورويناه عن الشعبي عن شريح : أنه كان يضمن ما أفسدته 
الغنم بالليل » ولا يضمن ما أفسدته بالنهار» ويتأول هذه الآية #وداود وسليمان 
إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم» [الأنبياء :28] . 

وكان يقول : النفش بالليل ؛ وروي مرة عن مسروق واو ادس نيدي 
القوم» قال : كان كرماً فدخلت فيه ليلاً فما تركت فيه خضراً . 

فدل الحديث أنه لا يضمن مالك البهيمة ما جنته في النهار ؛ لأنه يعتاد 
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إرسالها في النهارء ويضمن ما جنته بالليل ؛ لأنه يعتاد حفظها بالليل » وإلى 
هذا ذهبت الهادوية ومالك والشافعي ودليلهم الحديث والآية . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ضمان على أهل الماشية مطلقاً » وحجته حديث : 
«العجماء جرحها جبار» , أخرجه أحمد والشيخان من حديث أبي هريرة . 
وأحمد والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن عوف ؛ وفيه زيادة . 

ولكنه قال الطحاوي : مذهب أبي حنيفة أنه لا ضمان إذا أرسلها مع حافظ . 

وأما إذا أرسلها من دون حافظ ؛ فإنه يضمن ء وكذا المالكية يقيّدون ذلك با 
إذا سرحت الدواب في مسارحها المعتادة للرعي » وأمّا إذا كانت في أرض ظ 
مزروعة لا مسرح فيها » فإنهم يضمنون ليلا أو نهاراً . 

وفي المسألة أقوال أخر لا تناسب النص هذا , ولا دليل لها يقاومه . 

5 وعن مُعَاذ بن بل رضي الله عنه في رَجُ ل أَسلَم ثم تهود 0 
أَجْلسُ » حنّى يُفْعَلَ ل ل 
روايّة لأبي داود : وكان قد اسَئتيب ب قبل ذلك .. 

م ل ا ل 
حتى يقتل » قضاء الله ورسوله) : جوز في : قضاء , رفعه على أنه خبر مبتدأً 
محذوف » ونصبه على أنه مصدر حذف فعله ؛ وهو يشير إلى حديث : «مسن 
بدل دينه فاقتلوه» » وسيأتي من خرجه (فأمر به فقتل . متفق عليه » وفي رواية 
لأبي داود : وكان قد استتيب قبل ذلك) . 
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الحديث دليل على أنه يجب قتل المرتدٌ » وهو إجماع ؛ وإنما وقع الخلاف ؛ 
هل تجهب استتابته قبل قتله » أو لا؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الاستتابة ؛ لا في 
رواية أبي داود هذه ؛ وله في رواية أخرى : فدعاه أبو موسى عشرين ليلة 1 
ويا متها وبعال سعاة فذهاة فأى تقزر طنقة: ظ 

وذهب الحسن وطاوس وأهل الظاهر وآخرون إلى عدم وجوب استتابة المرتد , 
وأنه يقتل في ا حال » مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من بدل دينه 
فاقتلوه» ؛ يعني : والفاء تفيد التعقيب كما لا يخفى ؛ ولأن حكم المرتد حكم 
ا حربي الذي بلغته الدعوة ؛ فإنه يقاتل من دون أن يدعى . 

قالوا : وإغا شرعت الدعوة لمن خرج عن الإسلام لا عن بصيرة » وأمّا من 
خرج عن بصيرة » فلا . 

وعن ابن عباس و عطاء : إن كان أصله مسلماً » لم يستتب ء وإلا استتيب ؛ 
نقله عنهما الطحاوي . 

ثم للقائلين بالاستتابة خلاف آخر ؛ وهو أنه هل يكفي مرة » أو لا بد من 
ثلاث في مجلس . أو في يوم » أو في ثلاثة أيام؟ » ويروى عن علي عليه 
السلام : يستتاب شهرا . ْ 

- وعن ابن عَبّاس رَضي الله عَنْهُمَا قال : قال رَسُولَ الله يك : «مَن 
بَدل دينه فَاقيلُوةُ» 1 الْبُخَارِي :. ا 


ود ووه 2 شع 2 
دينله فاقتلوه» .رواه البخارى) : 
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الحديث دليل على قتل من بدل دينه ‏ كما تقدم ‏ وهو عام للرجل وامرأة » 
والأول إجماع . وفي الثاني خلاف . 

ذهب الجمهور إلى أنها تقتل المرأة المرتدة ؛ لأن كلمة «مَنْ» هناء تعم الذكر 
والأنثى » ولأنه أخرج ابن المنذر عن ابن عباس راوي الحديث أنه قال : تقتل 
المرأة المرتدة . 

ولا أخرجه هو والدارقطني : أن أبا بكر رضي الله عنه قتل امرأة مرتدة في 
خلافته » والصحابة متوافرون . ولم ينكر عليه أحد ؛ وهو حديث حسن . 

وأخرج أيضاً حديثاً مرفوعاً في قتل المرأة » ولكنه حديث ضعيف . 

وقد وقع في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
اليمن : أنه قال له : «أيما رجل ارتد عن الإسلام , فادعه ؛ فإن عاد. وإلا 
فاضرب عنقه . وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام , فادعها ؛ فإن عادت ., وإلا 
فاضرب عنقها» . وإسناده حسن » وهو نص في محل النزاع : 

وذهب الحنفية إلى أنها لا تقتل المرأة » إذا ارتدت » قالوا : لأنه قد ورد عنه 
يي النهى عن قتل النساء .لما رأى امرأة مقتولة » وقال : «ما كانت هذه 


ونال 


لتقاتل» . رواه أحمد . 


وأجاب الجمهور بأن النهي إنما هو عن قتل الكافرة الأصلية , كما وقع في سياق 
قصة النهي ؛ فيكون النهيى مخصوصا بما فهم من العلة ؛ وهو لما كانت لا تقاتل ؛ 
فالنهي عن قتلها إنا هولتركها المقاتلة ؛ فكان ذلك في دين الكفار الأصليين 
المتحزبين للقتال » وبقي عموم قوله : «من بدل دينه» سالماً عن المعارض . 
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وأيدته الأدلة التى سلفت . واعلم أن ظاهر الحديث إطلاق التبديل » فيشمل 
من تنصر بعد أن كان يهوديا وغير ذلك من الأديان الكفرية » وإلى هذا ذهبت 
الشافعية . 

وسواء كان من الأديان التي تقر بالجزية أم لا ؛ لإطلاق هذا اللفظ . 

وخالفت الحنفية في ذلك وقالوا : ليس المراد إلا تبديل الكفر بعد الإسلام ؛ 
قالوا : وإطلاق الحديث متروك اتفاقاً فى حق الكافر إذا أسلم , مع تناول الإطلاق 
له وبأن الكفر ملة واحدة » فالمراد من بدل دين الإسلام بدين آخر ؛ فإنه قد 
أخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا : «من خالف دينه دين الإسلام ١‏ 
فاضربوا بعنقه» ؛ فصرح بدين الإسلام . 

1١18‏ وعن ابن عباس رضي الله عَنْهُما أَنْ أَعَمَى كَانَت لَه أم وَلّدٍ 
ع نَشْتُمُ ابي صِلَّى الله عليه وآله وسلْم وَتََعٌ فيه فَيَنْهَاهَا » فلا تنتَهي » فلما 
كنا ذات كل د فول مهفي بها واكا يِه ف قَبَلْعَ ذلك 
التِي صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَمَ فَقَال : «ألا اشهّدُوا ؛ فإن دمّها هَدرٌ) . رَواه 
أَيُو دَاوْدَ » وَرُوَانُهُ ثقات . 

ون ابوس رصي ا : أن أَعَمَى كَانت لَه أم ولد تَشتُمُ ابي 
صلّى الله عليه وآله وسلّم وق فيه يناما فلا تَْتّهي » فلما كان ذات ليل 
أخذ المغول) : كبر اليع وين بهم ونح لواو (فَجَعَلهُ في بَطَنهَا » واتكأ 
عَلَيِهًا فَقَتَلَهًا قب ذلك النّبِيئْ صلى الله عليه وآله وسلَم َل : «ألا اشهدوا ؛ 
فإن دمَها هَدرٌ) . رَوَاه أبو داود » ورواثه ثقات) : 
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الحديث دليل على أنه يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويهدر 
دمه ؛ فإن كان مسلماً » كان سبه له يلق ردّة فيقتل . 

قال ابن بطال : من غير استتابة . 

ونقل ابن المنذر عن الأوزاعي والليث : أنه يستتاب ؛ وإن كان من أهل العهد , 
فإنه يقتل إلا أن يسلم . 

ونقل ابن المنذر عن الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أنه يقتل 
أيضاً من غير استتابة . ْ 

وعن الحنفية أنه يعزّر المعاهد , ولا يقتل ؛ واحتج الطحاوي بأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم لم يقستل اليهود الذين قالوا : السام عليك , ولو كان هذا من 
مسلم ؛ لكان ردة » ولأن ما هم عليه من الكفر أشدّ من السب . 

قلت : يؤيده أن كفرهم به صلى الله عليه وآله وسلم معناه أنه كذاب » وأي 
سب أفحش من هذا؟! وقد أقروا عليه » إلا أن يقال : إن هذا النص في حديث 
الأمة يقاس عليه أهل الذمة . | 

وأما القول بأن دماءهم إنما حقنت بالعهد ؛ وليس في العهد أنهم يسبون 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فمن سبه منهم » انتقض عهده ؛ فيصير كافراً 
بلا عهد فيهدر دمه » فقد يجاب عنه أن عهدهم تضمن إقرارهم على تكذيبهم 
له صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وهو أعظم سبء إلا أن يقال : يخص من بين 
غيره من السب . والله أعلم . 


4/ 


١١‏ .كتاب الحدود 

الحدود : جمع حد ء والحد أصله ما يحجز به بين شيئين فيمنع اختلاطهما ؛ 
سميت هذه العقوبات حندودا ؛ لكونها تمنع عن المعاودة » ويطلق الحد على 
التقدير ؛ وهذه الحدود مقدرة من الشارع ٠‏ ويطلق الحد على نفس المعاصي ؛ نحو 
قوله تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها» [البقرة: 187] » وعلى فعل فيه شىء 
مقدر نحو قوله : #ومن يتعلاً حد ود الله فقد ظلم نفسه4 [الطلاق: ]١‏ . 

6 عَنْ بي هُريرة وزيد بن خالد الْجهّني رضي الله عنهُمًا : أنّ رجُلاً 
من الأغراب أتى زيول الل ضلن الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال :يا 
رسول الله! أَنْشّدكَ الله إلا قضيت لى بكتاب الله » فقال الآخرٌ ‏ وهو أفقه 
منهُ : نعم » فاقض بِيْنَنَا بكتاب الله » وائذنُ لي » فقال : «قُلٌ) » قال : إن ابني 
كان عسيفاً على هذا ء فَرّنى بامرأته » وإني أخبرت أنّ على ابني الرّجم 
فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » ففسَألت أهل العلم. فأخبروني : أَنّما على ابئ 
جَلْدُ مائة وتغريب عام ء وأن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله يلق : 
«والذي نفسي بيده . لأقضينٌ بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك » 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريبُ عام » واغل يا أنيس إلى امرأة هذا؛ فإن 
اعترفت . فَارْجُمْها . مُتَفقَ عليه » وهذا اللفظ لمسلم . ظ 

(غن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهمًا : أن رجلا من 
الأعراب أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقال : يا رسول 
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الله ! أُشدك) : قال في «الفتح» : ضمّن أنشدك معنى أذكرك ؛ فحذف الباء ؛ 
أي : أذكرك الله رافعاً نشيدتي ؛ أي : صوتي ‏ » وهو بفتح أوله فنون ساكنة وضم 
الشين المعجمة ؛ أي : أسألك (الله إلا قضيت لي بكتاب الله) : استثناء مفرغ ؛ 
5 المعنى : لا أنشدك إلا القضاء بكتاب الله (فقال الآخر ‏ وهو أفقه منه :) : 
كأن الراوي يعرف أنه أفقه منه » أو من كونه سأل أهل الفقه (نعم » فاقض بيننا 
بكتاب الله » وائذن لى » فقال : «قل» . قال : إن ابنى كان عسيفا) : بالعين 
المهملة والسين المهملة فمثناة تحتية ففاء » كأجير وزئاً ومع (غلى هذا» فزنى 
بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ‏ 
فسألت أهل العلم فأخبرونى : أنّما على ابنى جلد مائة وتغريب عام وأن 
على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله : ب : «والذي نفسى بيده » لأقضين 
بينكما بكتاب الله ؛ الوليدة والغنم رد عليك » وعلى ابنك جلّد مائة وتغريب 


2 أنه غير محصن ؛ وقد كان اعترف بالزنا (واغد يا 
أنَيْس) : تصغير أنس ؛ رجل من الصحابة لا ذكر له إلا في هذا الحديث (إلى 
امرأة هذا ؛ فإن اعترفت , فارجمها» . متفق عليه , وهذا اللفظ لمسلم) : 

الحديث دليل على وجوب الحد على الزاني غير ا حصن مائة جلدة » وعليه 
ذل القرآن نوراه يضم عليه دروت عام + وهر تيادة طالى ها دل عليه القران: 

ودليل على أنه يجب الرجم على الزاني المحسصن » وعلى أنه يكفي في 
الاعتراف بالزنا مرة واحدة كتير نز متائر لكان 1 الى هافق شين 
ومالك والشافعي وداود وأخرون . 
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وذهبت الهادوية والحنفية والحنابلة وآخرون إلى أنه يعتبر في الإقرار بالزنا 
أربع مرات ؛ مستدلين بما يأتي من قصة ماعز , ويأتي الجواب عنه فى شرح حديثه . 

وأمره صلى الله عليه وآله وسلم أنيساً برجمها بعد اعترافها ؛ دليل لمن قال 
بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده ؛ وهو أحد قولى 
الشافعى » وبه قال أبو ثور ء كما نقله القاضى عياض . 

وقال الجمهور : لا يصح ذلك ؛ قالوا : وقصة أنيس يطرقها احتمال الأعذار» 
وأن قوله : «فارجمها» ؛ بعد إعلامه صلى الله عليه وآله وسلم ء أو أنه وض 
الأمر إليه » والمعنى : فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقوله حكمت . 

قلت : ولا يخفى أن هذه تكلفات ء واعلم أنه يَِةٍ لم يبعث إلى المرأة ؛ لأجل 
إثبات الحد عليها ؛ فإنه يَغخٍ قد أمر باستتار من أتى بفاحشة ., وبالستر عليه 
ونهى عن التجسس . وإنما ذلك ؛ لأنها لما قذفت المرأة بالزنا» بعث إليها مغ 
لتنكر فتطالب بحد القذف . أو تقر بالزنا فنيسقط عنه » فكان منها الإقرار 

ويؤيّد هذا ما أخرجه أبو داود والنسائى عن ابن عباس : أن رجلا أقر أنه زنى 
بامرأة ؛ فجلده النبى اه مائة » ثم سأل المرأة » فقالت : كذب » فجلده جلد الفرية 
ثمانين » وقد سكت عليه أبو داود » وصححه الحاكم » واستنكره النسائي . 

: وعن عُبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق‎ 2 ١ 
«خذوا عنى » خذوا عنى ؛ فقد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكرٌ بالبكر جلد مائة‎ 
0 ونفئ سنة » اليب بالثيّب جلد مائة والرجم» . رواة مُسْلمْ‎ 


١, 
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(وعن عُبادة بن الصّامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «خذوا 
عني » خذوا عني ؛ فقد جعل الله لهن سبيلاً ؛ البكرٌ بالبكر جلّد مائة ونفي 
سنة ء والثيّبُ بالثيّب جلد مائة ئة والرّجم» . رواهُ مُسْلمٌ) : إشارة إلى قوله تعالى : 
أو يجعل الل لهن سبيلا» [الساء: ]بين به آنه قد جل الله تعالى لمن 
السبيل » بما ذكره من الحكم ؛ وفي الحديث مسألتان : 

الأولى : حكم البكر إذا زنى ؛ والمراد بالبكر عند الفقهاء الحر البالغ الذي لم 
سابع في جاح مسو 

وقوله : «بالبكر» ؛ هذا » خرج مخرج الغالب ؛ ؛ لا أنه ا 
يجب على البكر الجلد سواء كان مع بكر» أو ثيب كما في قصة العسيف . 

وقوله : «نفي سنة» » فيه دليل على وجوب التغريب للزاني البكر عاماً . وأنه 
من تمام الحد ؛ وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وغيرهم » وادعي فيه الإجماع . 

وذهبت الهادوية والحنفية : إلى أنه لا يجب التغريب ٠»‏ واستدل الحنفية بأنه 
لم يذكر في أية النور؛ فالتغريب زيادة على النص » وهو ثابت بخبر الواحد ؛ فلا 
يعمل به ؛ لأنه يكون ناسخا . 

وجوابه : أن الحديث مشهور ؛ لكثرة طرقه , وكثرة من عمل به من الصحابة .. 
وقد عملت الحنفية بمثله ؛ بل بدونه » كنقض الوضوء من القهقهة » وجواز الوضوء 
يي اي 

وقال ابن المنذر : أة قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة العسيف أنه 


١"‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني ١‏ - حديث عبادة بن الصامت 


يقضي بكتاب الله » ثم قال : «إن عليه جلد مائة وتغريب عام» , وهو المبين 
لكتاب الله » وخطب بذلك عمر على رؤوس المنابر . 

وكأن الطحاوي لما رأى ضعف جواب الحنفية هذا . أجاب عنهم بأن حديث 
التغريب منسوخ بحديث : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» . ثم قال في 
الثالثة : «فليبعها» ؛ والبيع يفوت التغريب . قال : وإذا سقط عن الأمة سقط عن 
الحرة ؛ لأنها في معناها . قال : ويتأكد بحديث : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي 
محرم» . قال : وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال . انتهى . 

وفيه ضعف ؛ لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبق دليلاً ؛ وهو ضعيف ؛ 
كما عرف في الأصول . ثم نقول : الأمَّةٌ خصصت من حكم التغريب » وكان 
الحديث عاما فى حكمه للذكر والأنثى والأمة والعبد » فخصت منه الأمة وبقى 
باعداها عاضاذ عت الحكم . 1 

واستدل الهادوية بما ذكره الملهدي في «البحر» من قوله : قلت : التغريب 
عقوبة لا حد ؛ لقول علي : جلد مائة وحبس سنة » ولنفي عمر في الخمر» ولم 
ينكر» ثم قال : لا أنفى بعدها أحداً ؛ والحدود لاتسقط . انتهى . 

ولا يخفى ضعف ما قاله . أما كلام على عليه السلام » فإنه مؤيد لما قاله 
الجماهير ؛ فإنه جعل الحبس عوضاً عن التغريب ؛ فهو نوع منه , وأمّا نفي عمر 
فنٍ الخمر فاجتهاد منه ؛ زيادة في العقوبة , ثم ظهر له أن لا ينفي أحداً باجتهاده , 
والنفي في الزنا بالنص » ويروى عن علي عليه السلام . 

وقال مالك والأوزاعي : إن المرأة لا تغرّب ؛ قالوا : لأنها عورة » وفي نفيها 
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تضييع لها وتعريض للفتنة ؛ ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم ؛ ولا يخفى 
أنه لا يرد ما ذكر ؛ ولأنه قد شرط من قال بالتغريب أن تكون مع محرمها وأجرته 
منها ؛ إِذْ وجبت بجنايتها » وقيل : في بيت المال ؛ كأجرة الجلاد . 

وأما الرقيق : فإنه ذهب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنه لا ينفى ؛ قالوا : لأن 
نفيه عقوبة لمالكه ؛ لمنعه نفعه مدة غربته » وقواعد الشرع قاضية أن لا يعاقب إلا 
الجاني ؛ ومن ثمة سقط فرض الجهاد والحج عن المملوك . 

وقال الثوري وداود : ينفى ؛ لعموم أدلة التغريب , ولقوله تعالى : #فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء : 16] » وينصف فى حق المملوك 
لعموم الآية . ْ 

وأما مسافة التغريب » فقالوا : أقلها مسافة القصر ؛ لتحصل الغربة . وغرب 
عمر من المدينة إلى الشام » وغرب عثمان إلى مصر ؛ ومن كان غريباً لا وطن له » 
غرب إلى غير البلد التى واقع فيها المعصية . 

المسألة الثانية : فى قوله : «الثيب بالثيب» ؛ المراد بالثنيب : من قد وطأ فى 
اسحيه نوع الداع نه وار ابعل ووه لحاس عكري نيه اياك 
والكافر» والحكم هو ما دل له قوله : «جلد مائة والرجم» ؛ فإنه أفاد أنه يجمع 
للشيب بين الجلد والرجم » وهو قول على , كما أخرجه البخاري : أنه جلد 
شراحَة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » وقال : جلدتها بكتاب الله » 
ورجمتها بسنّة رسول الله لق . قال الشعبي : قيل لعلى : جمعت بين حلين؟ 
فأجاب بما ذكر . 
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قال الحازمي : وذهب إلى هذا أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر . وهو مذهب 
الهادوية . 

وذهب غيرهم : إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم ؛ قالوا : وحديث عبادة 
منسوخ بقصة ماعز والغامدية واليهودية ؛ فإنه يلغ رجمهم ء ولم يرو أنه جلدهم ؛ 
قال الشافعي : فدلت السنة على أن الجلد ثابت على البكر » ساقط عن الثيب ؛ 
قالوا : وحديث عبادة متقدم . 

وأجيب بأنه ليس في قصة ماعزه ومن ذكر معه ‏ على تقدير تأخرها - 
تصريح بسقوط الجلد عن المرجوم ؛ لاحتمال أن يكون ترك روايته ؛ لوضوحه » 
ولكونه الأصل . ٠‏ 

وقد احتج الشافعي بنظير هذا » حين عورض في إيجاب العمرة ؛ بأن النبي 
يله أمر من سأله أن يحج عن أبيه » ولم يذكر العمرة ؛ فأجاب بأن السكوت 
عن ذلك لا يدل على سقوطه . 

إلا أنه قد يقال : إن جلد من ذكر من الخمسة الذين رجمهم يَلْك لو وقع , 
مع كثرة من يحضر عذابهما من طوائف لمؤمنين » يبعد أنه لا يرويه أخد ممن 
حضر؛ فعدم إثباته في رواية من الروايات مع تنوعها . واختلاف ألفاظها , دليل 
أنه لم يقع الجلد » فيقوى معه الظن بعدم وجوبه ؛ وفعل علي ظاهر أنه اجتهاد 
منه ؛ لقوله : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ؛ فإنه ظاهر أنه عمل باجتهاده بالجمع بين الدليلين ؛ فلا يتم القول بأنه 


توقيف » إن كان ذ قوله : سئة ل الله عكة ء مادخ بأنه توقيف . 
3 2 0 5 رسو سب 2 دو 
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قلت : ولا يخفى قوة دلالة حديث عبادة على إثبات جلد الثيب ., ثم 
رجمه ء ولا يخفى ظهور أنه يلغ لم يجلد من رجمه ء فأنا أتوقف في الحكم . 
حتّى يفتح الله - وهو خير الفاتحين ؛ وكنت قد جزمت في «منحة الغفار» بقوة 
القول بالجمع بين الجلد والرجم . ثم حصل لي التوقف هنا . 

وعن أَبِي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أتى رجل من المسلمين 
رسول الله وَِكٍ » وهو في المسجد . فناداه فقال :يا رسول الله ! إني زنيت » 
فَأَعْرَضَّ عنّْهُ » فتنحى تلقاء وجهه فقال : يا رسول الله ! إني زنيت نيت ! فأعرض 
عنهُ ؛ حتّى ثُنّى ذلك عليه أربعَ مرات ؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات » 
دعاه رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمٌ فقال : «أبكَ جُنونٌ؟» , قال : لا ء 
ال 
«اذهبوا به فارجُمُوهُ» . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أتى رجل من المسلمين رسول 
الله له » وهو في المسجد . فناداه فقال : يا رسول الله ! إني زنيت ! فأعرض 
عنه» فتنحى تلقاء وجهه) : أي : انتقل من الناحية التي كان فيها إلى الناحية 
التي يستقبل بها وجهه (فقال : يا رسول الله ! إني زنيت » فأعرض عنه ؛ حتى 
ثنى ذلك عليه أربع مرات ؛ فلما شهد على نفسه أربع شهادات » دعاه رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : «أبك جنون؟» , قال : لاء قال : «فهل 
أحصنت؟») : بفتح الهمزة فحاء مهملة فصاد مهملة ؛ أي : تزوّجت (قال : نعم » 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «اذهبوا به فارجموه» . متفق عليه) . 


١ك‎ 


١١‏ كتاب الحدود ١‏ - باب حد الزاني ١‏ حديث أبي هريرة 


الحديث اشتمل على مسائل : 

الأولى : أنه وقع منه إقرار أربع مرات ؛ فاختلف العلماء ؛ هل يشترط تكرار 
الإقرار بالزنا أربعاً , أو لا؟ . 

ذهب من قدمنا ذكره ؛ وهم الحسن ومالك والشافعي وداود وآخرون : إلى 
عدم اشتراط التكرار» مستدلين بأن الأصل عدم اشتراطه في سائر الأقارير؛ 
كالقتل والسرقة » وبأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال لأنيس : «فإن 
اعترفت فارجمها» . ولم يذكر له تكرار الاعتراف ؛ فلو كان شرطا معتبرا ؛ لذكره 
صلى الله عليه وآله وسلم لأنه في مقام البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة . 

وذهب الجماهير : إلى أنه يشترط في الإقرار بالزنا أربع مرات » مستدلين 
بحديث ماعز هذا . 

وأجيب عنهم بأن حديث ماعز هذا اضطربت فيه الروايات في عدد 
الإقرارات » فجاء فيها أربع مرات , ومثله فى حديث جابر بن سمرة عند مسلم , 
ووقع في طريق أخرى عند مسلم أيضاً مرتين » أو ثلاثاً » ووقع في حديث عنده 
أيضاً في طريق أخرى : فاعترف بالزنا ثلاث مرات . 

وقوله 58 الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض الروايات : «قد 
شهدت على نفسك أربع مرات» ؛ حكاية لما وقع منه » فالمفهوم غير معتبر » وما 
كان ذلك » إلا زيادة في الاستثبات والتبين ؛ ولذلك سأل صلى الله عليه وآله 
وسلم : «هل به جنون , أو هو شارب خخحمر؟» » وأمر من يشم رائحته » وجعل 
يستفسره عن الزنا ‏ كما سيأتي بألفاظ عديدة ‏ كل ذلك ؛ لأجل الشبهة التي 
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عرضت في أمره» ولأنها قالت الجهنية : أتريد أن تردّني كما رددت ماعزاً؟ فعلم 
أن الترديد ليس بشرط في الإقرار. 
وبعد ؛ فلو سلمنا أنه لا اضطراب » وأنه أقرٌ أربع مرات ؛ فهذا فعل منه من 
غير أمره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » ولا طلبه لتكرار إقراره ؛ بل فعله من 
تلقاء نفسه . وتقريره عليه دليل على جوازه » لا على شرطيته . 
واستدل الجمهور بالقياس » على أنه قد اعتبر في الشهادة على الزنا أربعة , 
ورد بأنه استدلال واضح البطلان ؛ لأنه قد اعتبر في المال عدلان » والإقرار به 
يكفي مرة واحدة ؛ اتفاقا . 
المسألة الثانية : دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال 
عن الأمور التي يجب معها الحدّ ؛ فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة 
| دالة عليه ؛ ففى حديث بريدة أنه قال : «أشربت خمراً؟) قال: لاءوأنه قام 
رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحاً » وفي حديث ابن عباس «لعلك قبلت ء أو 
غمزت !» » وفي رواية : «هل ضاجعتها؟» قال : نعم . قال : «فهل باشرتها؟» 
قال: نعم» قال: «هل جامعتها؟» قال : نعم » وفى حديث ابن عباس 
«أنكتها؟» »لا يكني » رواه البخاري » وفى حديث أبى هريرة «أنكتها؟» » قال : 
نعم » قال : «دخل ذلك منك في ذلك منها؟» ؛ قال : نعم . قال : «كما يغيب 
المرود في المكحلة , والرّشاء في البئر؟» » قال : نعم . قال : «تدري ما الرّنا؟»» 
قال : نعم ؛ أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً » قال : «فما تريد 
بهذا القول؟» قال : تطهرني » فأمر به فرجم . 
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فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال والتبين » وأنه يندب تلقين ما 
يسقط الحد » وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقرّء كما أخرجه مالك عن أبي 
الدرداء وعن علي عليه السسّلام في قصة شراحة ؛ فإنه قال لها علي : استكرهت؟ 
قالت : لا قال : فلعل رجلا أتاك في نومك؟ . . . الحديث ؛ وعند المالكية أنه لا 
يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات . 

وفي قوله : «أشربت خمرا؟» » دليل على أنه لا يصح إقرار السكران ؛ وفيه 
خلاف . 

وفيه دليل على أنه يحفر للرجل عند رجمه ؛ لأن فى حديث بريدة عند 
باك :اقح له عبقي موقي لنديك اط البشاري : أنها لا اكلفتة الجارةة 
هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه » زاد في رواية : حتى مات » وأخرج أبو داود : أنه 
قال صلى الله عليه وآله وسلم » يعننى : حين أخبر بهربه : «هلا رددتموه إلي !)2 . 
وفي رواية : «تركتموه ؛ لعله يتوب فيتوب الله عليه !)» . 

وأخذ من هذا الهادوية والشافعي ليت رجوع المقر 000 
فإذا هرب » ترك لعله يرجع . 

وفي قوله يله : «لعله يتوب !» , إشكال ؛ لآنه ما جاء إلا تائباً يطلب تطهيره 
من الذنب . وقد أخرج أبو داود أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم فى قصة' 
ماعز : «والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها»ة. 7 

ولعله يجاب بأن المراد : لعله يرجع عن إقراره ويتوب بينه وبين الله تعالى 


0 


١‏ كتاب الحدود -١‏ باب حد الزاني ١١٠"‏ حديث ابن عباس 


فيغفر له ء أوالمراد : يتوس عن إكذابه نفسه . 

واعلم أن قوله : فأمر به فرجموه ء يدل أنه يله لم يحضر الرجم . وأنه لا 
يجب أن يكون أوّل من يرجم الإمام » فيمن ثبت عليه الحد بالإقرار؛ وإلى هذا 
.ذهب الشافعي والهادي . 

والأولَى حمل ذلك على النّدْب ؛ وعليه يُخْمل ما أخرج ل 
عليه السّلام : أنه قال : أيّما امرأة بَعَى عليها ولدها ‏ أو كان اعتراف ؛ فالإمام 
أوّل من يرجم ؛ فإن ثبت بالبينة » فالشهود أوّل من يرجم . 

7 - وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : لما أتى ماعزٌ بن مالك 
:إلى النبي يله قال له : «لعلك قبّلت », أو غمزت . أو نَظَرت؟» » قال : لاء يا 
رسول الله . رواه البخاري 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي 
َه قال له : «لعلّك قبّلت ء أو غَمزْت) : بفتح الغين المعجمة والميم فزاي . في 
«النهاية» : أنه فسرالغمز في بعض الأحاديث الور كار لكر 
“والخصساجب ؛ ولعل المراد هنا الجس باليد ؛ لأنه ورد في ب بعض الروايات : «أو 
لنتت» + غوضا عنه (أو نظرت؟ ء قال : لاءيا رسول الله . رواه البخاري) : 
والمراد استفهامه ؛ هل هو أطلق لفظ الزنا على أي هذه مجازاً؟ وذلك كما جاء : 
«العين تزني وزناها النظر» . 

والحديث دليل على التَّتَبّت » وتلقين الْسُْقط للحدّ . وأنه لا بد من التصريح 
في الزّْنا باللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير ذلك . 
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١‏ 1115 -وعن عُمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه : أنه خطب فقال : إن الله 
بعث محمد بالحق ‏ وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزلَ عليه آية الرّجم ؛ 
قرأناها كد ا ا ورجمنا عدي إن 


فريضة ة أنزلها اله ل بود ال 0 
الرّجَالَ والنساء . إذا قامت البيّنة » أو كان الحبّل . أو الاعتراف . متفق عليه . 

(وعن عُمرَ بن الخطاب رضي الله عنه : أَنَهُ خطب فقال : إن الله بعث محمد 
بالختره:وأتزك عليه الككقان «#نكان قتمنا أنزل عليه آية الرّجم ؛ قرأناها ووعيناها 
وعقلناها » فرجم رسول الله لِك ورَجَمْنا بعده ؛ فأخشى إن طال بلاس زمان » أن 
يقول قائلٌ : ما نجد اليّجم في كتاب الله ! فيضلُوا بترك فريضة أنزلها الله . وإن 
. الرّجم حق في كتاب الله على من زَنَى » إذا أَخْصّنْ من الرّجال والنساء ‏ إذا 
قامت البيّنة » أو كان الحبّل) : بفتح المهملة والموحدة (أو الاعتراف . متفق عليه) . 

زاد الإسماعيلي بعد قوله : أو الاعتراف » وقد قرأناها : الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبنّة » وبين في رواية عند النسائي محلها من السورة » وأنها 
كانت في سورة الأحزاب . 


وكذلك أخرج هذه الزيادة فى هذا الحديث «الموطأ» عن يحيى بن سعيد عن ابن 
المنيب » وفي رواية زيادة : إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم , 
وفي رواية : لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله » لكتبتها بيدي . وهذا 
القسم من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم » وقد عده الأصوليون قسماً من أقسام النسخ . 
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وفي الحديث دليل على أنها إذا وجدت المرأة الخالية من الزوج أو السيدء 
حبلى » ولم تذكر شبهة . أنه يثبت الحد بالحبل ؛ وهو مذهب عمر وإليه ذهب 
مالك وأصحابه . 

وقالت الهادوية والكها قف واو ند ةا ]نه اريت اش لخي ا 
اعتراف ؛ لأن الحدود تسقط بالقكيا تال الأولون بأنه قاله عمر على 
المنبر » ولم ينكر عليه فينزل منزلة الإجماع . 

قلت : لا يخفى أن الدليل هو الإجماع . لا ما ينزل منزلته . 

4 وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسَلّم يقولٌ : : «إذا 0 أحد كم فتبين زناها فليجلدها الحد , ولا 
يُثَربِ عليها . »ثم إن رَنَت فليجلدها الحد , ولا يرب عليها , ثم | إن زنت الثالثة 
فتبيّن زناها فلْيبْها » ولو بحبّل من شعَر» . متفق عليه » وهذا لَفْظَ مُسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبيت رعولا لمكن إن ع 
'أوآله وسلم يقول : إذا نت أمَهٌ أحد كم فتبين زناها فليجلدها الحد » ولا يعيب 
عَلِيّها) : بمثناة تحتية فمثلثة فراء فموحدة ؛ التعنيف لفظأً ومعنّى (ثم إن زنت 
فليجلدها الحد . ولا يُثربٍ عليها , ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها » ولو 
بحبل من شعر» . متفق عليه , وهذا لفظ مسلم) . 

فيه مسائل : 

الأولى : دل قوله : «فتبيّن زناها» . أنه إذا علم السيد بزنا أمته جلدها , وإن 
لم تقم شهادة ؛ وذهب إليه بعض العلماء . 
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وقيل : المراد إذا تبين زناها بما يتبين به في حق الحرة ؛ وهو الشهادة , أو الإقرار . 
والشهادة تقام عند الحاكم عند الأكثر . وقال بعض الشافعية : تقام عند السيد . 

وفي قوله : «فليجلدها» . دليل على أن ولاية جلد الأمّة إلى سيدها . وإليه 
ذهب الشافعي » وعند الهادوية : أن ذلك إذا لم يكن في الزمان إمام ؛ وإلا 
فالحدود إليه » والأول أقوى . 

والمراد بالجلد الحد المعروف فى قوله تعالى : #فعليهن نصف ما على 
امخصنات من العذاب »* [النساء : 6؟] : 

المسألة الثانية : قوله : «ولا يشرب عليها» . ورد في لفظ النسائي : «ولا 
يعنفها» ؛ وهو بمعنى ما هنا , وهو نهي عن الجمع لها بين العقوبة بالتعنيف 
والجلد » ومن قال : المراد أنه لا يقنع بالتعنيف دون الجلد , فقد أبعد . 

قال ابن بطال : يؤخذ منه أن كل من أقيم عليه الحد لا يعزّر بالتعنيف واللوم . 
وإنما يليق ذلك بمن صدر منه قبل أن يرفع إلى الإمام » للتحذير والتخويف ؛ فإذا 
رفع وأقيم عليه الحد , كفاه ؛ ويؤيد هذا نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن سب 
الذي أقيم عليه حد الخمر وقال : «لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم؛ . 

وفي قوله : «ثم إن زنت . . . إلى آخره» . دليل على أن الزاني إذا تكرر منه 
الزنا بعد إقامة الحد عليه . تكرر عليه الحد » وأمّا إذا زنى مرارا من دون تخلل 
إقامة الحد . لم يجب عليه إلا حد واحد . 

ويؤخذ من ظاهر قوله : «فليبعها» , أنه كان عليها الحد ؛ قال المصنف في 
«الفتح» : الأرجح أنه يجلدها قبل البيع » ثم يبيعها ؛ والسكوت عنه للعلم بأن 
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الحد لا يترك © ولا يقوم البيع مقامه . 

المسألة الثالثة : ظاهر الأمر وجوب بيع السيد للأمة » وأن إمساك من تكررت 
منه الفاحشة محرم ؛ وهذا قول داود وأصحابه . 

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب لا واجب ؛ قال ابن بطال :حمل الفقهاء 
الأمر بالبيع على الحضض على مباعدة من تكرر منه الزنا ؛ لثلا يظن بالسيد الرضا 
بذلك ؛ فيكون ديوثا ؛ وقد ثبت الوعيد على من اتصف بالدياثة . 

وفيه دليل على أنه لا يجب فراق الزانية ؛ لأن لفظ : «أمة أحدكم» عام 
لمن يطؤها مالكها ومن لا يطؤها ء ولم يجعل الشارع مجرد الزنا موجباً للفراق ؛ إِذ 
لو كأن موجباً لوجب فراقها في أول مرة ؛ بل لم يوجبه إلا في الثالثة ؛ على 
القول بوجوب فراقها بالبيع ؛ كما قاله داود وأتباعه ؛ وهذا الإيجاب لا مجرد الزنا ؛ 
بل لتكريره ؛ لغلا يظن بالسيد الرضا بذلك فيتصف بالصفة القبيحة » ويجري 
هذا الحكم في الزوجة أنه لا يجب طلاقها وفراقها لأجل الزنا ؛ بل إن تكرر منها 
وجب ؛ لما عرفت . 

قالوا : وإنما يؤمر ببيعها فى الثالثة ؛ لما ذكرنا قريباً » ولا فى ذلك من الوسيلة 
إلى تكثير أولاد الزناء قال : وحمله بعضهم على الوجوب » ولا سلف له من 
الأمة ؛ فلا يشتغل به » وقد ثبت النهي عن إضاعة المال » فكيف يجب بيع ماله 
قيمة خطيرة بالحقير؟! انتهى . 
ظ قلت : ولا يخفى أن الظاهر مع من قال بالوجوب ٠‏ ولم يأت القائل بالاستحباب 
بدليل على عدم الإيجاب . قوله : وقد ثبت النهي عن إضاعة المال » قلنا : وثبت 
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هنا مخصص لذلك النهي ؛ وهو هذا الأمر؛ وقد وقع الإجماع على جواز بيع 
الشيء الشمين بالشيء الحقير إذا كان البائع عالما به » وكذلك إذا كان جاهلا 
عند الجمهور . وقوله : ولما في ذلك من الوسيلة إلى تكشير أولاد الزنا» فقال : 
ليس في الأمر ببيعها قطع لذلك ؛ إِذْ لا ينقطع إلا بتركها له » وليس في بيعها ما 
يصيرها تاركة له » وقد قيل في وجه الحكم في الأمر ببيعها مع أنه ليس من 
موانع الزنا : أنه جواز أن تستغني عند المشتري » وتعلم بأن إخراجها من ملك 
السيد الأول بسبب الزنا» فتتركه ؛ خشية من تنقلها عند الملاك » أو لأنه قد 
يعفها بالتسري لها , أو بتزويجها . 

المسألة الرابعة : هل يجب على البائع أن يعرف المشتري بسبب بيعها ؛ لثلا 
يدخل تحت قوله : «من غشنا فليس منا»؟ فإن الزنا عيب ؛ ولذا أمر بالحط من 
القيمة . 

يحتمل أنه لا يجب عليه ذلك ؛ لأن الشارع قد أمره ببيعها , ولم يأمره ببيان 
عيبهاء ثم هذا العيب ليس معلوما ثبوته في الاستقبال ؛ فقد يتوب الفاجر 
ويفجر البارٌ؛ وكونه قد وقع منها وأقيم عليها الحد , قد صيّره كغير الواقع ؛ ولهذا 
نهى عن التعنيف لها ء وبيان عيبها قد يكون من التعنيف وهل يندب له ذكر 
سبب بيعها؟ فلعله يندب ويدخل تحت عموم المناصحة . 

المسألة الخامسة : فى إطلاق الحديث , دليل على إقامة الحد على الأمَة 
يظلما: جراة الحتينتك 11ر1 افر قوله تعالى : «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب# [النساء : 6؟] دليل على شرطية 
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١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني 6 حديث على 


الإحصان ؛ ولكن يحتمل أنه شرط للتنصيف في جلد الحصنة من الإماء » وأن 
عليها نصف الجلد لا الرجم ؛ إِذْ لا يتنصف ؛ فيكون فائدة التقييد في الآية . 
وصرح بتفصيل الإطلاق قول علي عليه الستّلام في خطبته : يا أيها الناس ! 
أقيموا على أرقائكم الحد ؛ من أحصن منهن » ومن لم يحصن . رواه ابن عيينة 
ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب . كما قال مالك ؛ وهذا مذهب الجمهور . 
وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحد من العبيد والإماء إلا من أحصن ؛ 
وهو مذهب ابن عباس »ء ولكنه يؤيد كلام الجمهور إطلاق الحديث الآتي : 
6 2 وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : «أقيموا 
الحدود عَلى ما ملكت أيمائكم» . رواه أبو دااد »؛ وهو في «مسلم» موقوف : 
(وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الل يل : «أقيموا الحد ود عَلى 
ما ملكت أبائكمٌ» ٠‏ رواه ابوداوة وموفي بعلم موقوف) : على علي 
رضي الله عنه وأخرجه البيهقي مرفوعاً . 
وقد غفل الحاكم فظن أنه لم يذكره أحد الشيخين . واستدركه عليهما! 
قلت : يمكن أنه استدركه لكون مسلم لم يرفعه » وقد ثبت عند الحاكم رفعه . 
والحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول ؛ من إقامة الملاك الحد على 
المماليك » إلا أن هذا يعم ذكورهم وإنائهم ؛ فهو أعم من الأول . ودل على إقامة الحد 
عليهم مطلقاً ؛ أحصنواء أو لا » وعلى أن إقامته إلى المالك ؛ ذكراً كان أو أنثى . 
واختلف في الأمة المزوجة ؛ فالجمهور يقولون : إن حدها إلى سيدها ؛ وقال 
مالك : حدها إلى الإمام ‏ إلا أن يكون زوجها عبداً لمالكها . فأمْرُها إلى السيد . 


١1 ْ 


١١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزانى .2 حديث على 


وظاهره أنه لا يشترط في السيد شرط صلاحية » ولا غيرها ؛ قال ابن حزم : 
يقيمه السيد إلا أن يكون كافراً ؛ قال : لأنهم لا يقرون إلا بالصّغَار» وفي تسليطه . 
على إقامة الحد على مماليكه منافاة لذلك . 

ثم ظاهر الحديث أن للسيد إقامة حد السرقة والشرين وذ خالف في ذلك 
جماعة بلا دليل ناهض . 

وقد أخرج عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر قطع يد 
غلام له سرق » وجلد عبداً له زنى ؛ من غير أن يرفعهما إلى الوالي . 

وأخرج مالك في «الموطأ »بسنده : أن عبد لبي عبد الله بن أبي بكر سرق 
واعترف » فأمرت به عائشة فقطعت يله . 

وأخرج الشافعي وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسين بن محمد بن علي : أن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حدت جارية لها زنت » ورواه 
ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن فاطمة بنت رسول الله لل 
كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت . 

وذهبت الهادوية إلى أنه لا يقيم الحد عليه إلا الإمام ؛ إلا أن لا يوجد إمام . 
أقامه السيد.. 

ظ وذهبت الحنفية إلى أنه لا يقيم الحدود مطلقاً إلا الإمام » أو من أذن له » وقد 
استدل الطحاوي بأ أخرجه من طريق مسلم بن يسار قال : كان أب عبد الله 
رجل من الصحابة يقول : الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان . 


1١ 17/ 


"١‏ كتاب الحدود -١‏ باب حد الزاني ١‏ حديث عمران بن حصين 


قال الطحاوي : ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة ؛ وقد تعقبه ابن حزم : 
فقال : بل خالفه اثنا عشر نفسا من الصحابة » وقد سمعت ما روي عن 
الصحابة » وكفى به رداً على الطحاوي 

ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن مرة » وفيه : عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى قال : أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في 
مجالسهم . إذا زنت . قال الشافعي : وكان ابن مسعود يأمر به » وأبو برزة يحدٌ 
وليدته . 


6 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهٌ : أن امرأة من جُهينة أتت 
النبي كلل وهي حُبّلى من الزنا » فقالت :يا نبي الله ! أصبْتْ حداً فأقمه 
علي . فدعا رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلُم وليّها فقال : «أحسن إليها ؛ 
فإذا ضعت . فائد نتني بها» , فَفَعَلَ » فأمر بها » فشكت عَليّها ثيابّها ثم أمر بها 
فرُجمت » ثم صلى عليها ء فقال صُدَُ : أنُصِنّي عليها يا نبي الله » وقد رَنَتْ؟ 
فقال : «لقَد تابت توبة لَوْ قُسمت بين سبعين منْ أهل المدينة لوسعتهم » وهل 
وجلات أفضل من أنْ جادت بنفسها لله؟!) . رواة مسلم . 

(وعن عمران بن حصين رضي الله عنهُ : أن امرأة من جهينة) : هي 
المعروفة بالغامدية (أتت النبي يغ وهي حُبْلى من الزناء فقالت : يا نبي الله ! 
أصبْتْ حداً فأقمُه علي » فدعا رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم وليّها 
فقال : «أحسن إليها ؛ فإذا وَضعت » فائتني بها فَفَعَلَ » فأمر بها » فشكت 
عَليّها ثيابُها) : مبني للمجهول ؛ أي : شدّت . وورد في رواية : عليها ثيابها (ثم 


١1 


أمر بها فرجمت . ثم صلى عليها » فقال عمر : أتصلي عليها يا نبي الله » وقد 
زنت؟ فقال : «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ؛ 
وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟!» . رواه مسلم) . 

ظاهر قوله : «فإذا وضعّت » فائتني بها ففعل» . أنه وقع الرجم عقيب. 
الوضع . إلا أنه قد ثبت في رواية أخرى أنها رجمت بعد أن فطمت ولدها وأتت 
به » وفي يده كسرة خبز » ففي رواية الكتاب طي واختصار . 

قال النووي بعد ذكر الروايتين وهما في «صحيح مسلم» ‏ : ظاهرهما 
الاختلاف ؛ فإن الثانية صريحة فى أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبز» 
والأولى أنه رجمها عقيب الولادة ؛ فيجب تأويل الأولى وحملها على وفق 
الشانية ؛ فيكون قوله في الرواية الأولى : قام رجل من الأنصار فقال : إلى 
رضاعه ‏ إنما قاله بعد الفطام » و أراد برضاعه كفايته وتربيته ؛ وسماه رضاعاً 
مجازاً ؛ انتهى باختصار . 

والحديث دليل على وجوب الرجم » وتقدم الكلام فيه » وأمًا ع ثيابها 
عليها ؛ فلأجل أن لا تُكشف عند اضطرابها من مس الحجارة . 

واتفق العلماء أن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائماً ‏ إلا عند مالك فقال : 
قاعدا ؛ وقيل : يتخير الإمام بينهما . 

وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى على المرأة بنفسه , إن 
صحت الرواية » فصّلى بالبناء للمعلوم » إلا أنه قال الطبري : إنها بضم الصاد 
وكسر اللام ع قال 3 وكذا هو في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود » وفي رواية لآبي 


ا 


اليل 


١١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني 7 حديث جابر 


داود : فأمرهم أن يصلوا ؛ ولكن أكثر الرواة لمسلم بفتح الصاد وفتح اللام . 

0 : تصلي عليها؟! أنه صلى الله عليه وآله وسلم باشر الصلاة 

بنفسه ؛ فهو يؤيد رواية الأكثر لمسلم . والقول بأن المراد من مرناة 

0005 أسند إليه صلى الله عليه وآله وسلم لكونه الآمرء خلاف الظاهر ؛ 
فإن الأصل الحقيقة . 

وعلى كل تقدير ؛ فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليهاء أ 
أمر بالصلاة ؛ فالقول بكراهة الصلاة على المرجوم يصادم النص . إلا أن تخص 
الكراهة بمن رجم بغير الإقرار ؛ لجواز أنه لم يتب ؛ فهذا ينزل على الخلاف في 
الصلاة على الفساق ؛ فالجمهور أنه يصلى عليهم . ولا دليل مع المانع عن الصلاة 
عليهم . 

وفي الحديث دليل على أن التوبة لا تسقط الحدّ ؛ وهو أصح القولين عند 
الشافعية والجمهور ؛ والخلاف فى حدّ المحارس إذا تاس قبل القدرة عليه ؛ فإنه 
يسقط بالتوبة عدد الدمهور ؛ لتقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم * [المائدة : ؛؟] . 

/ا13 ١‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا قال : رجمٌ النبي' صلّى 
الله تعالى عليه وآله وسلّم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة . رواة 
مسلمٌ , وقصّة رجْم اليهوديّين في «الصحيحين» من حديث ابن عُمَرَ. 

(وعن جابر بن عبد إلله رضي الله عنهُمًا قال : رجم النبي صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم رجلاً من أسلم) : يريد ماعز بن مالك (ورجلاً من 


حل 


١١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني 57 حديث جابر 


اليهود وامرأة) : يريد الجهنية (رواه مسلم . وقصة رجم اليهوديين في 
«الصحيحين» من حديث ابن عمر) : 

أما حديث ماعز والجهنية » فتقدما . 

وفى الحديث دليل على إقامة الحد على الكافر » إذا زنى ؛ وهو قول الجمهور . 

وذهب المالكية ومعظم الحنفية إلى اشتراط الإسلام . وأنه شرط للإحصان 
الموجب للرجم » ونقل ابن عبد الْمِرَ الاتفاق عليه »ورد قوله بأن الشافعي وأحمد 
لا يشترطان ذلك . ودليلهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد 
أحصنا . 

وقد أجاب من اشترط الإسلام عن الحديث ‏ هذا » بأنه صلى الله عليه 
وآله وسلم إنما رجمهما بحكم التوراة » وليس من حكم الإسلام في شيء . وإنما 
هو من باب تنفيذ الحكم عليهما بما في كتابهما ؛ فإن في التوراة الرجم على 
اخصن وعلى غيره . 

قال ابن العربى : إنما رجمهما ؛ لإقامة الحجة عليهما بما لا يراه فى شرعه » 
مع قوله : «إوأن احكم بينهم بما أنزل الله 4 [المائدة:.44] » ومن ثمة استدعى 
شهودهما ؛ لتقوم عليهما الحجة منهم . 
ورده الخطابي بأن الله تعالى قال : #وأن احكم بينهم بما أنزل الله4 » وإنفا 
جاءه القوم سائلين الحكم عنده » كما دلت عليه الرواية ؛ فنبههم على ما كتموه 
من حكم التوراة » ولا جائز أن يكون حكم الإسلام عنده مخالفاً لذلك ؛ لأنه لا 
يجوز الحكم بالمنسوخ . فدل على أنه إنما حكم بالناسخ » انتهى . 


١1١ 


١١‏ كتاب الحدود ١-باب‏ حد الزاني ١‏ حديث سعيد بن سعد 


قلت : ولا يخفى احتمال القصة للأمرين » والقول الأول مبنيى على عدم 
صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . والثاني مبني على جوازه » وفيه 
خلاف معروف . 

وقد دلت القصة على صحة أنكحة أهل الكتاب ؛ لأن ثبوت الإحصان فرع 
عن ثبوت صحته » وأن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع ؛ كذا قيل . 

قلت : أما الخطاب بفروع الشرائع » ففيه نظر ؛ لتوقفه على أنه حكم صلى 
الله عليه وآله وسلم بشرعه لا بما في التوراة » على أحد احتمالين . 

06 وعن سعيد بن سعد بن عُبادة رضي الله عنهُمًا قال : كان بين 
أبيانا رُويْجل ضعيف. فَحَبّثْ بأمة من إمائهمٌ , فذكر ذلك سعد لرسول الله 
يك فقال : «اضربوه حده» . فقالوا : يا رسول الله ! إِنَّهُ أضعف من ذلك . قال : 
«خُذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ , ثم اضربوه ضربة واحدة» . ففعلوا . رواة 
أحمد والتسائي وابنْ ماجه , وإسنادة حسنٌ , لكن اختلف في وصله وإرساله . 

(وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما) : هو أنصاري » قال 
الواقدي : صحبته صحيحة » كان واليا لعلى بن أبي طالب على اليمن (قال : 
كان بين أبياتنا) : جمع بيت (رويجل) : تصغير رجل (ضعيف » فخبث) : 
بالخاء المعجمة فموحدة فمثلثة ؛ أي : فجر (بأمة من إمائهم , فذكر ذلك سعذ 
لرسول الله يلل فقال : «اضربوه حده» » فقالوا : يا رسول الله ! إنه أضعف من 
. ذلك » قال : «خذوا عشكالا) : بكسر العين فمثلثة » بزنة قرطاس » وهو العذق 
(فيه مائة شمراخ): بالشين المعجمة أوله وراء » آخره خاء معجمة .ء بزنة 


فل 


١١‏ كتاب الحدود ١‏ -باب حد الزانيى ١١6‏ حديث سعيد بن سعد 


عثكال » وهو غصن دقيق في أصل العثكال (ثم اضربوه ضربة واحدة» , 
ففعلوا . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه . وإسناده حسن . لكن اختلفوا في 
وصله وإرساله'") . ْ 

قال البيهقى : الحفوظ عن أبى أمامة أي : ابن سهل بن حنيف ‏ كونه 
وق و واعرعه اجمدز ابن مائنه مو جديت ا آناقة عن سعيد بن سعد 
ابن عبادة موصولاً . وقد أسلفنا لك غير مرة : أن هذا ليس بعلة قادحة ؛ بل 
روايته ول زيادة من ثقة مقبولة : 

والمراد هنا بالعثكال : الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار» وهو 
للنخل كالعنقود للعنب » وكل واحد من تلك الأغصان يسمى : شمراخاً . 

وفي الحديث دليل على أن من كان ضعيفاً , لمرض ونحوه ء ولا يطيق إقامة 
الحد عليه بالمعتاد , أقيم عليه بما يحتمله مجموعاً دفعة واحدة » من غير تكرار 
للضرب . مثل العثكول ونحوه . 

وإلى هذا ذهب اللجماهير ؛ قالوا : ولا بد أن يباشر الحدود جميع الشماريخ ؛ 
ليقع المقصود من الحد . 

وقيل : يجزئ » وإن لم يباشر جميعه . وهو الحق ؛ فإنه لم يخلق الله 
العثاكيل مصفوفة .كل واحد إلى جنب الآخر عرضا منتشرة إلى تمام مائة قط ع 
ومع عدم الانتتشار يمتنع جاتر كل عرد متها فرك كاد الريمن يرجن رواك 
مرضه » أو خيف عليه شدة حر ء أو برد » أخخر الحد عليه إلى زوال ما يخاف . 

)١(‏ «الصحيحة» (94؟7؟) . ا 


يفل 


7-4 وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن التبي يه قال : «من 
وجد توه يعْمَلُ عمل قوم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومّن وجد توه وم 
على بهيمة » فاقتلوه واقتلوا البهيمة» أرواة احمك:والا زبعة «ورجالة موثقون» 
إلا أن فيه اختلافاً . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن التبي يلغ قال : «من وجدتموه 
يعْمَلُ عمل قَوْم لوط . فاقتلوا الفاعل والمفعول به , ومّن وجدمُوهُ وقَمَ على 
بهيمة » فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . رواهُ أحمد والأزبعة » ورجاله مُوَنّقونء إلا 
أن د اختلافاً) : ظاهره أن الاختلاف في الحديث جميعه لا في قوله : «ومن 


وجدتموه» , إلخ فقط ؛ وذلك أن الحديث قد روي عن ابن عباس مفرقاً وهو 
مختلف في ثبوت كل واحد من الأمرين . 

أما الحكم الأوّل : فإنه قد أخرج البيهقي من حديث سعيد بن جبير 
ومجاهد عن ابن عباس » في البكر يوجد على اللوطية » قال : يرجم , وأخرج 
عنه أنه قال : ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى به منكساً » ثم يتبع بالحجارة . 

وأما الثاني : فإنه أخرج عن عاصم بن بهدلة ٠عن‏ أبي ذرّ عن ابن عباس : 
أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة؟ قال : لا حد عليه . 

فهذا الاختلاف عنه دل على أنه ليس عنده سنة فيهما عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وإنما تكلم باجتهاده ؛ كذا قيل في بيان وجه قول المصنف : 
إن فيه اختلافاً . 


والحديث فيه مسألتان : 


١ 


١‏ كتاب الحدود ١-باب‏ حد الزاني ١١68‏ حديث ابن عباس 


الأولى : فيمن عمل عمل قوم لوط ء ولا ريب أنه ارتكب كبيرة , وفي 
حكمها أقوال : 

الأول : أنه يحد حد الزاني ؛ قياساً عليه » بجامع إيلاج محرم في فرج محرم ؛ 
وهذا قول الهادوية وجماعة من السلف والخلف , وإليه رجع الشافعي . 

واعتذروا عن الحديث بأن فيه مقالاً ؛ فلا ينتهض على إباحة دم المسلم» إلا 
أنه لا يخفى أن هذه الأوضات التي ع علة ؛ لإلحاق اللواط بالزنا » لا دليل 
على عليتها . 

والثاني : يقتل الفاعل والمفعول به » محصنين كانا أو غير محصنين ؛ للحديث 
المذكور » وهو للناصر وقديم قولي الشافعي . 

وكأن طريقة الفقهاء أن يقولوا في القتل : فُعل » ولم ينكرء » فكان إجماعاً . 
سيما مع تكريره من أبي بكر وعلي 00 

وتعجب في «المنار» من قلة الذاهب إلى هذا مع وضوح دليله لفظاً » وبلوغه 
إلى حد يعمل به سندا . 

الثالث : أنه يحرق بالنار؛ فأخرج البيهقي : أنه اجتمع رأي أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على تحريق الفاعل والمفعول به » وفيه قصة » وفي 
إسناده إرسال . 

وقال الحافظ المنذري : حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء : أبو بكر الصديق 
وعلي بن أ بي طالب وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك . 
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١١‏ كتاب الحد ود | ١دباب‏ حد الزاني ١١68‏ حديث ابن عباس 
اك سس اام 


الرابع : أنه يرمى به من أعلى بناء ف في القرية منكساً » ثم يتبع بالحجارة . رواه 
البيهقي عن على رضي الله عنه » وتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

المسألة الثانية : فيمن أتى بهيمة » دل الحديث على تحريم ذلك » وأن حد من 
يأتيها قتله » وإليه ذهب الشافعي في أخير قوليه ؛ وقال : إن صح الحديث ؛ قلت به . 

وروي عن القاسم , وذهب الشافعي في قول له أنه يجب حد الزنا ؛ قياساً 
على الزاني 

وذهب أحمد بن حنبل والمؤيد والناصر وغيرهم إلى أنه يعزر فقط ؛ إِذْ ليس | 
بزنا » والحديث قد تكلم فيه بما عرفت . 

ودل على وجوب قتل البهيمة مأكولة » كانت أو لا وإلى ذلك ذهب علي 
رضي الله عنه وقول للشافعي . 

وقيل لابن عباس : ما شأن البهينمة؟ قال : ما سمعت من رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في ذلك شيئًاً » ولكن أرى أنه كره أن يؤكل من لحمها » أو 
ينتفع بها بعد ذلك العمل » ويروى أنه قال في الجواب : إنها ثُرى » فيقال : هذه 
التى فعل بها ما قعل . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يكره أكلها , فظاهره أنه لا يجب قتلها . 

قال الخطابي : الحديث هذا معارض بنهيه يِه عن قتل الحيوان إلا لأكلة . 

قال المهدي : فيحتمل أنه دصر شي وات لساري اي 
جمعاً بين الأدلة : 


حل 


كتاب الحدود ١‏ - باب حد الزاني ١١4191140‏ حديثا ابن عمر وابن عباس 


وعن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما : أن الثبي يله ضرب وغرّب » 
وأنّ أبا بكر ضرب وغرّب , وأَن عُمر ضرب وَغَرَّب . رواه الترمذي » ورجالة 
ثقات . إلا أنّهُ اختلف في وقفِه ورفعه . 

(وعن ابن عُْمَّرَ رضي الله عنهما : أن التبي يلغ صرب وغرّب ء وأنّ أبا 
بكر ضرب وغرب »ء وأناّ عُمرَ ضرب وَغَرٍ . رواه الترمذي ؛ وررجالة ثقات : 
إلا أنَهُ اختلف في وقفه ورفعه) : وأخرج البيهقي أن علياً عليه الستّلام جلد 
ونفى من البصرة إلى الكوفة » ومن الكوفة إلى البصرة » وتقدم تحقيق ذلك في 
التغريب ». وكأنه ساقه المصنف ؛ ردَاً على من زعم نسخ التغريب . 

0١‏ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهّمًا قال: لعن رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم المْخَنشين من الرّجال . والمترجلات من النساء , وقال : 
«اأخرجوهم من بيوتكم)» . رواه البخاري . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : لعن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم امخنثين) : جمع مخنث ؛ بالخاء المعجمة فنون فمثلثة ؛ اسم مفعول » 
أو اسم فاعل ؛ روي بهما (من الرجال , والمترجلات من النساء » وقال : 
«أخرجوهم من بيوتككم» . رواه البخاري) . 

اللعن منه صلى الله عليه وآله وسلم على مرتكب المعصية » دال على كبرها » 
وهو يحتمل الإخبار والإنشاء » كما قدمنا . 


والخنث من الرجال المراد به من تشبه بالنساء فى حركاته وكلامه » وغير 


1١ / 


١‏ كتانب الخدود ١‏ باب حد الزاني حديث أبي هريرة 
ا ا ا ا ا ا ل 


ذلك من الأمور الختصة بالنساء » والمراد من تخلق بذلك » لا من كان ذلك من 

والمراد بالمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال » هكذا ورد تفسيره في 
حديث آخر أخرجه أبو داود . 0 

وهذا دليل على تحريم تشبه الرجال بالنساء وبالعكس . 

وقيل : لا دلالة للعن على التحرم ؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأذن 
في المخنثين بالدخول على النساء ‏ وإفا نفى من سمع منه وصف المرأة بما لا 
يفطن له ء إلا من كان له إربة ؛ فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية . 

قلت : يحتمل أن من أذن له كان ذلك صفة له خلقة لا تخلقاً . 

هذا وقال ابن التين : أما من انتهى فى التشبه بالنساء من الرجال إلى أن 
يؤتى في دبره » وبالرجال من النساء إلى أن تتعاطى السحق » فإن لهذين الصنفين 
من اللوم والعقوبة » أشد من لم يصل إلى ذلك . 

قلت : أمّا من يؤتى من الرجال في دبره » فهو الذي سلف حكمه قريباً . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «ادفعوا 
ديزو ما وجَدتم لها مدقعا» . أخرجة ابن ماجه بإسناد ضعيف :واشخرجيه 
الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «ادرَؤُوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتةٌ» » وهو ضعيف أيضاً . 

ورواهُ البيهقيء عن على رضي الله عنه من قَوْله بلفظ : ادرؤُوا الحدود 
بالشبهات . 


- 
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١١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني ١1١7‏ حديث ابن عمر 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : «ادفعوا الحدود 
ما وجَتم لها مدقعاً» . أخرجة ابن ماجه بإسناد ضعيف + وأخرجه الترمذي 
والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «ادرَوُوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتي» » وهو ضعيف أيضاً . ورواءً البيهقي عنْ علي رضي الله 
عنه من قَوْله » بلفظ : ادرؤوا الحدود بالشبهات) : وذكره المصنف في «التلخيص» 
توعان رسن الله نه مزفوعاً مبوقامه :دولا ينيقي لللإمام أن يفظل !لوده 
قال : وفيه امختار بن نافع » وهو منكر الحديث ؛ قاله البخاري » إلا أنه ساق 
المصنف في «التلخيص» عدة روايات موقوفة » صحح بعضها . وهي تعاضد 
المرفوع » وتدل على أن له أصلا في الجملة . 

وفيه دليل على أنه يدفع الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها ؛ كدعوى الإكراه , 
أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة ؛ فيقبل قولها » ويدفع عنها الحد , ولا تكلف البينة 
على ما زعمته . 

- وعن ابن عمرّ رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلَّمٌ : «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها . فمن 
ألم بها فليستترٌ بستر الله وليْنْب إلى الله تعالى ؛ فإنه من يُبد لنا صفحته ء 
نقم عليه كتاب الله تعالى» . رواه الحاكم » وهو في «الموطأ» من مراسيل زيد 
ابن أسلم . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «اجتنبوا هذه القاذورات) : جمع قاذورة » والمراد بها الفعل القبيح 2 


اخدل 


١‏ كتاب الحدود ١‏ باب حد الزاني حديث ابن عمر 


والقول السيّى ما نهى الله تعالى عنه (التي نهى الله تعالى عنها , فمن ألم بها 
فليستتر بستر الله وليتب إلى الله تعالى ؛ فإنه من يبد لنا صفحته . نقم عليه 
كتاب الله تعالى» . رواه الحاكم) : وقال : على شرطهما (وهو في «الموطأ» من 
مراسيل زيد بن أسلم) . 

قال ابن عبد البر : لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه » ومراده 
بذلك حديث مالك . 

وأما حديث الحاكم » فهو مسند ؛ مع أنه قال إمام الحرمين في «النهاية» : إنه 

قال ابن الصلاح : وهذا ما يتعجب منه العارف بالحديث . وله أشباه بذلك 
كثيرة أوقعه فيها اطراحه صناعة الحديث ء التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم ! 

وفي الحديث دليل على أنه يجب على من ألم بمعصية أن يستتر» ولا يفضح 
نفسه بالإقرار» ويبادر إلى التوبة ؛ فإن أبدى صفحته للإمام ‏ والمراد بها هنا 
حقيقة أمره ‏ ؛ وجب على الإمام إقامة الحد . ٠‏ 

وقد أخرج أبو داود مرفوعاً : «تعافوا الحدود فيما بينكم ؛ فما بلغني من 
حد , فقد وجب)» . 


١١‏ كتاب الحدود " باب حد القذف ١١5‏ حديث عائشة 


"باب حد القذف 
القذف لغة : الرمي بالشيء . 
وفي الشرع : الرّمي بَؤطء يوجبُ الحد على المقذوف . 
)ك١‏ - عَنْ عائشة رضي الله عنهًا قالت : لما نَرَلَ عُذْري » قَامّ رسول الله 
لغ على المنبرفذكر ذلك وتلا القرآن +“قلما نزل + آم ر برجلين وامرأةٍ 
فضربوا الحد . أخرجه أحمد والأربَعَة » وأشار إِليّه البخاري . 


(عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : نا نزل عذري » قام رسول الله ل 
على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن) : من قوله : #إن الذين جاءوا بالإفك» 
[النور: ]١١‏ إلى آخر ثمانى عشرة آية ؛ على إحدى الروايات فى العدد (فلما نزل ١‏ 
أمر برجلين) : هما حسان ومسطح (وامرأة) : هي حمنة بنت جحش (فضريوا 
الحد . أخرجه أحمد والأربعة , وأشار إليه البخاري) . 

في الحديث ثبوت حد القذف . وهو ثابت ؛ لقوله. تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات .ء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء4 [النور ]كك 

وظاهره أنه لم يشبت القذف لعائشة إلا من الثلاثة 0 
ا يشبت أنه جلده بآ 2 
القذف . 

وقد ذكر ذلك ابن لشب وعلنا مرا فرك وله لحده » ولكنه قد أخرج 
الحاكم في «الإكليل» : أنه صلى الله عليه وآله وسلم حده من جملة القذفة . 


١7١ 


١‏ - كتاب الحدود ؟ - باب حد القذف 6 حديث أنس 


وأما قول المارودي : إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجلد أحداً من القذفة 
لعائشةء وعلله بأن الحد إنما يشبت ببينة » أو إقرار» فقد رد قوله بأنه ثبت ما 
يوجبه بنص القرآن , وحد القاذف يثبت بعدم ثبوت ما قذف به » ولا يحتاج في 
إثباته إلى بينة . 

قلت : ولا يخفى أن القرآن لم يعين أحداً من القذفة » وكأنه يريد ما ثبت 
في تفسير الآيات ؛ فإنه ثبت أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول » 
وأن مسطحاً من القذفة » وهو المراد بنزول قوله تعالى : «ولا يأتل أولو الفضل 
منكم والسعة أن يو ؤُتوا أولي القربى؟ [النور ]. 

6 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أَوَّلُ لعان كان في 
الإسلام أن شريك بن سَحُماء قَذَفَهُ هلال بن أَمَيّةَ بامرأته » فقال لهُ رسول 
الله لق : «البيّنة » وإلا فَحَد في ظهرك» . الحديث أخخرجة أبو يعْلى » ورجالّة 
ثقاتٌ » وفي البخاري نحوه من حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما . 

(وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أَوّلُ لعان كان في الإإسلام أَنّ 
شريك بن سَحُماء قَذَفَهُ هلال بن أَمَيَّةَ بامرأنه . فقال له رسول الله يلغ : 
«البيّنة » وإلا فَحَد في ظهرك» . الحديث أخرجه أبو يعْلى » ورجالَهُ ثقات , 
وفي البخاري نحوهُ من حديث ابن عَبّاس رضي الله عنهما) : قوله: أول 
لعان ؛ قد اخختلفت الروايات في سبب نزول آية اللعان ؛ ففي رواية أنس ‏ هذه 
أنها نزلت في قصة هلال » وفي أخرى اها رصي تمه عور لعجادي” 
ولا ريب أن أوّل لعان كان بنزولها ؛ لبيان الحكم . 


يضن 


١‏ كتاب الحدود ؟ - باب حد القذف 6 حديث أنس 


وجمع بينهما بأنها نزلت في شأن هلال » وصادف مجيء عوير العجلاني ‏ 
وقيل غير ذلك . 

والحديث دليل على أن الزوج إذا عجز عن البينة على ما ادعاه من ذلك 
الأمرء وجب عليه الحد. إلا أنه نسخ وجوب الحد عليه بالملاعنة » وهذا من 
نسخ السنة بالقرآن » إن كانت أية جلد القذف . وهي قوله : #والذين يرمون 
الحصنات» الآية [النور: 4] سابقة نزولاً على آية اللعان . 

وإلا فأية اللعان إما ناسخة على تقدير تراخي النزول » عند من يشترطه 
لقذف الزوج » أو مخصصة إن لم يتراخ النزول اه اللعان قرينة على أنه 
أريد بالعموم في قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات» الخصوص . وهو من 
عدا القاذف لزوجته ؛ من باب استعمال العام في الخاص بخصوصه . كذا قيل . 

والتحقيق أن الأزواج القاذفين لأزواجهم باقون في عموم الآية , وإنما جعل 
الله تعالى شهادة الزوج أربع شهادات ء قائمة مقام الأربعة الشهداء ؛ ولذا سمّى 
الله أيمانه : شهادة » فقال : #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 [النور: 5] . 

فإذا نكل عن الأيمان » وجب جلده جلد القذف », كما أنه إذا رمى أجنبى 
احنية رم باك بعة قب ارهد لفلف 0 

فالأزواج باقون في عموم : «والذين يرمون المخصنات4 . داخلون في حكمه ؛ 
ولذا قال يلق : «البينة ‏ وإلا فحد" في ظهرك» . وإنما أنزل الله آية اللعان لإفادة 
أنه إذا فقد الزوج البيّنة وهم الأربعة الشهداء . فقد جعل الله تعالى عوضهم 
الأربع الأيمان » وزاد الخامسة ؛ للتأكيد والتشديد . 


لضن 


كتتاب الحد ود ؟ باب حد القذف  ١١545‏ حديث عبدالله بن عامر 


وجلد الزوج بالنكول قولٌ الجمهور » فكأنه قيل في الآية الأولى «ثم لم يأتوا 
بأربعة شهد اء» [النور: 4] : ولم يحلفوا . إن كانوا أزواجاً لمن رموا . 

وغايته أنها قيدى” الآية الثانية بعض أفراد عموم الأولى ايك الا عوضا 
عن القيد الأول » إذا فقد الأول ء والله أعلم . 

5 وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : لَقَدْ أدركت 
أبا بكر وعُمَرَ وعشمان ومن بَعْدَهُمْ ؛ فلم أَرَهُمْ يضربون الممُلوك في القذف إلا 
أوعف ازا مالك والتْوْري في «جامعه» . 

(وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه) : هو أبو عمران عبد الله 
ابن عامر القارئ الشامي » كان عالماً ثقة حافظاً لما رواه » في الطبقة الثانية من 
التابعين , أحد القراء السبعة » روى عن واثلة بن الأسقع وغيره » وقرأ القرآن على 
المغيرة بن شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان » ولد سنة إحدى وعشرين من 
الهجرة . ومات سنة ثماني عشرة ومائة (قال : لقد أدركت أبا بكر وعمر 
وعثمان ومن بعدهم ؛ فلم أرهم يضربون المملوك) : ذكراً كان, أو أنثى (في 
القذف إلا أربعين . رواه مالك والثوري في «جامعه» .) . 

دل على أن رَأيَ من ذكر تنصيفٌ حد القذف على المملوك » ولا يخفى أن 
النص ورد في تنصيف حد الزنا في الإماء بقوله تعالى : #فعليهن نصف ما 
على المحصنات من العذاي# [النساء : 26] . 


فكأنهم قاسوا عليه حد القذف في الأمة » إن كانت قاذفة » وخصوا بالقياس 


١ 


- كتاب الحدود ١‏ - باب حد القذف 5 حديث عبد الله بن عامر 


عموم #والذين يرمون المحصنات4 [النور: ؛] » ثم قاسوا العبد على الأمة في 
تنصيف ال حد في الزنا والقذف ؛ بجامع الملك . 

وعلى رأي من يقول بعدم دخول المماليك في العمومات . لا تخصيص . إلا 
أنه مذهب مردود في الأصول , وهذا مذهب الجماهير من علماء الأمصار»:. 
وذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا ينصف حد القذف على 
العبد ؛ لعموم الآية » وكأنهم لا يرون العمل بالقياس » كما هو رأي الظاهرية . 

والتحقيق أن القياس غير تام هنا ؛ لأنهم جعلوا العلة في إلحاق العبد بالأمة 
الملك , ولا دليل على أنه العلة ‏ إلا ما يدعونه من السبّر والتقسيم » والحق أنه . 
ليس من مسالك العلة . 

وأي مانع من كون الأنوثة جزء العلة » لنقص حد الأمة ؛ لأن الإماء يمتهن 
ويغلين ؛ ولذا قال تعالى : #ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم4 [النور :م ؛ أي ل ا ع ل 
على اعدو 

وحينئذ نقول : إنه لا يلحق العبد بالأمة في تنصيف حد الزناء ولا 
القذف» وكذلك الآمة لأايتضق له دا لفلف «يل رنجة لياعسة لخر 

ودعوى الإجماع على تنصيفه في حد الزنا غير صحيحة » لخلاف داود » 
وأمّا في القذف , فقد سمعت الخلاف منه ومن غيره . 


١ 


١‏ كتاب الحدود ؟ - باب حد القذف 17 حديث أبي هريرة 


وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه : «من 
قذف مَملُوكة يقامٌ عليّه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» . مُتَفْقَ عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يغ : «من قذف 
مَمْلُوكة يقامُ عليّه الح يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» . مُتَفْقَ عليه) : فيه 
دليل على أنه لا يحد ا مالك في الدنيا إذا قذف مملوكه , وإن كان داخلاً تحت 
عموم أية القذف ؛ بناء على أنه لم يرد بالإاحصان ال حرية »ولا التزوج » وهو لفظ 
مشترك يطلق على الحر وعلى المحصن وعلى المسلم ؛ لأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر أنه يحد لقذفه مملوكه يوم القيامة » ولو وجب حده في الدنيا ‏ لم 
يجب حذده يوم القيامة ؛ إِذْ قد ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه , 

وأما إذا قذف غير مالكه ‏ فإنه أيضاً أجمع العلماء على أنه لا يحد قاذفه , 
إلا أمّ الولد ففيها خلاف . 

فذهب الهادوية والشافعية و أبو حنيفة : إلى أنه لا حد أيضاً على قاذفها ؛ 
لأنها أيضاً ملوكة قبل موت سيدها . وذهب مالك والظاهرية إلى أنه يحد » وصح 
ذلك عن ابن عمر . 


١ 


' حديث عائشة‎ ١١6 كتاب الحدود “"' باب حد السرقة‎ ١ 


5 باب حَد السُرقة 

١١‏ عن عائشة رضي الله عنهًا قالت “قال رسول الله صلّى اله عليه 
وآله وسلّم : «لا تقطع يدأ السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . مُتَفَْ عليه ؛ 
واللفظ لمسلم , ولفظ البخاري : «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد!» . 

وفي رواية لأحمد : «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من 
ذلك». 

(عن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «لا تقطع يد السارق إلا في رُيْع دينار فصاعدأ» .) : نصب على الخال » 
ويستعمل بالفاء وبثم » ولا يأتي بالواو» قيل : معناه : ولو زاد » وإذا زاد » لم يكن 
إلا صاعدا ء فهو حال مؤكدة (متفق عليه . واللفظ لمسلم . ولفظ البخاري : 
«تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعد!» .) . 

(وفي رواية لأحمد) : أي : عن عائشة وهو : («اقطعوا في ربع دينارء ولا 
تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» .) . 

إيجاس حد السرقة قة ثابت بالقرآن : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
[الائدة: 58] » ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه ؛ فاختلف العلماء في 
ونال : ظ 

الأولى : هل يشترط النصاي »ء أو لا؟ ذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين 
بهذه الأحاديث الثابتة . 


وذهب الحسن والظاهرية والخوارج إلى أنه لا يشترط ؛ بل يقطع في القليل 


1١ / 


١‏ كتاب الحدود ''-باب حد السرقة ١١‏ حديث عائشة 


والكثير لإطلاق الآية » ولما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال صلى 
الله عليه وآله وسلم : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده » ويسرق 
الحبل فتقطع يده» . 

وأجيب بأن الآية مطلقة فى جنس المسروق وقدره » والحديث بيان لها » وبأن 
المراد من حديث البيضة غير القطع بسرقتها ؛ بل الإخبار بتحقير شأن السارق 
وخسارة ما ربحه من السرقة » وهو أنه إذا تعاطى هذه الأشياء الحقيرة وصار ذلك 
خُلّقاله » جَرَّأهِ على سرقة ما هو أكثر من ذلك » مما يبلغ قدره ما يقطع به» 
فليحذر هذا القليل قبل أن تملكه العادة فيتعاطى سرقة ما هو أكثر من ذلك . 

ذكر هذا الخطابي وسبقه ابن قتيبة إليه #ونظيرة ديت “مين بسن لله 
مسجداً . ولو كمفحص قطاة» » وحديث : «تصد قي , ولو بظلف محرق» ؛ 
ومن المعلوم أن مفحص القطاة لا يصح تسبيله . ولا التصدق بالظلف الحرق ؛ لعدم 
الانتفاع بهما ء فما قصد صلى الله عليه وآله وسلم إلا المبالغة في الترهيب . 

الثانية : اختلف الجمهور في قدر النصاب بعد اشتراطهم له » على أقوال 
بلغت إلى عشرين قولاً , والذي قام الدليل عليه منها قولان : 

الأول : أن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب .ء وثلاثة دراهم من 
الفضة ؛ وهذا مذهب فقهاء الحجاز و الشافعي وغيرهم » مستدلين بحديث 
عائشة المذكور ؛ فإنه بيان لإطلاق الآية » وقد أخرجه الشيخان » كما سمعت » 


: وهو نص في ربع الدينار؛ قالوا‎ ٠ 
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١١‏ - كتاب الحدود  '"‏ باب حد السرقة ١١‏ حديث عائشة 


والشلاثة الدراهم قيمتها ربع دينار» ولما يأتي من أنه وق قطع في مجن 
قيمته ثلاثة دراهم ؛ قال الشافعي : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع 
دينار لم توجب القطع . 

واحتج له أيضاً بما أخرجه ابن المنذر : أنه أتيى عثمان بسارق سرق أترجة 
قوّمت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر ؛ فقطع . 

وأخرج أيضاً أن علياً عليه السسّلام قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين 
وتضيفا : ٠‏ 

وقال الشافعي : ربع الدينار موافق الثلاثة الدراهم ؛ وذلكا أن الصرف على 
عهد رسول الله يل اثنا عشر درهماً بدينار » وكان كذلك بعده ؛ ولهذا قومت 


الدية اثني عشر ألفاً من الورق » وألف دينار من الذهب . 

القول الثاني : للهادوية وأكثر فقهاء العراق : أنه لا يوجب القطع إلا سرقة 
عشرة دراهم » ولا يجب في أقل من ذلك . 

واستدلوا لذلك بما أخرجه البيهقي والطحاوي من طريق محمد بن إسحاق 
من حديث ابن عباس : أنه كان ثمن المجن على عهد رسول الله كلاة 
دراهم ‏ وروى أيضاً محمد بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده مثله . 


قالوا : وقد ثبت فى «الصحيحين» من حديث ابن عمر : أنه صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم قطع في مجن . وإن كان فيهما أن قيمته ثلاثة دراهم » لكن هذه 


خ 


١"‏ كتاب الحدود "' باب حد السرقة ١1١‏ حديث عائشة 


الرواية قد عارضت رواية «الصحيحين» » والواجب الاحتياط فيما يستباح به 
العضو احرم قطعه ‏ إلا بحقه فيجب الأخذ بالمتيقن , وهو الأكثر . 

وقال ابن العربي : ذهب سفيان الثوري ‏ مع جلالته في الحديث ‏ إلى أن 
القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم » وذلك أن اليد محرمة بالإجماع ؛ فلا 
تستباح إلا بما أجمع عليه » والعشرة متفق على القطع بها عند الجميع » فيتمسك 
به » ما لم يقع الاتفاق على دون ذلك . [ 

قلت : قد استفيد من هذه الروايات الاضطراب في قدر قيمة امجن من ثلاثة 
دراهم » أو عشرة » أو غير ذلك مما ورد في قدر قيمته ؛ ورواية ربع دينار في حديث 
عائشة صريحة في المقدار ؛ فلا يقدم عليها ما فيه اضطراب . 

على أن الراجح أن قيمة الجن ثلاثة دراهم ؛ لما يأتي من حديث ابن عمر 
المتفق عليه » وباقي الأحاديث امخالفة له لا تقاومه سندا . وأمّا الاحتياط بعد 
ثبوت الدليل » فهو في اتباع الدليل لا فيما عداه . 

على أن رواية التقدير لقيمة امجن بالعشرة » جاءت من طريق ابن إسحق 
ومن طريق عمرو بن شعيب » وفيهما كلام معروف ‏ وإن كنا لا نرى القدح في 
ابن إسحق - إنما ذكروه كما قررناه في مواضع أخر . 

المسألة الثالثة : اختلف القائلون بشرطية النصاب فيما يقدر به غير الذهب 
والفضة . فقال مالك في المشهور : يقوم بالدّراهم لا بربع الدينار ‏ يعني : إذا 
اختلف صرفهما ‏ ؛ مثل أن يكون ربع دينار صرف درهمين مثلا . 


١٠ 


١‏ - كتاب الحدود  "‏ باب حد السرقة 4 حديث أبن عمر 

وقال الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب ؛ لأنه الأصل في جواهر 
الأرض كلها ء قال الخطابي : ولذلك ؛ فإن الصّكاك القديمة كان يكتب فيها 
عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل ؛ فعرفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها , حتّى 
قال الشافعي : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار» لم توجب القطع » 
كما قدمناه . 

وقال بقول الشافعي في التقويم أبو ثور والأوزاعي وداود . 

وقال أحمد بقول مالك في التقويم بالدراهم , وهذان القولان في قدر النصاب 
تفرعا عن الدليل كما عرفت » وفي الباب أقوال ‏ كما قدمنا لم ينهض لها 
دليل ؛ فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل . 

4 - وعن أبن شُسَرَ رضي الله نا : نأ لبي ك8 قَطَّمَ في ميجن 

قيمته ثلاثة دراهم . متفق متفق عليه . 

عن ابن عسرَرضي لذ عنئنا: أذ لتب و قَطْعَ في مِحمَنَ قيمته 
ثلاثة دراهم . متفق عليه) : امجن بكسر الميم وفتح الجيم : الترس ؛ مفعل ؛ من 
الاجتنان » وهو الاستتار والاختفاء » وكسرت ميمه ؛ لأنه آلة آلة في الاستتار» قال : 

وكان مجني دون من كنت أتّقي2 ثلاث شخوص كاعبان ومُعْصرٌ 

وقد عرفت ما مضى أن الثلاثة الدراهم ربع دينار» ويدل له قوله : وفي رواية 
لأحمد : «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» » بعد أن ذكر القطع في ربع 
الدينار. 

ثم أخبر الراوي هنا أنه يك قطع في ثلاثة دراهم ؛ ما ذاك إلا لأنها ربع دينار» 


1١:١ 


كتاب الحدود "باب حد السرقة ١١5١ ١‏ حديث أبي هريرة 


وإلا لنا في قوله : «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» » وقوله هنا : قيمته » 
هذا هو المعتبر ؛ أعني اتج ورردتي كر حاط هذا دوت عرد تيون 
بلفظ : : ثمنه ثلاثة درأهم . 


قال ابن دقيق العيد : المعتبر القيمة » وما ورد في بعض الروايات من ذكر 
الثمن ؛ فكأنه ؛ لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت . أو في عرف الراوي » أو 
باغبار الغلبة ء وإلا فلو اختاقت القيمة والشمن الذي ششراه يه مالكة لم يعقبر 
إلا القيمة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلاق : «لعن 
الله السارق ؛ يسرق البيضة فتُّقطعٌ يده » ويسرق الحبل فتقطع يده» . متفق 
عليه أيضا . 

(وعن أبي هريرة رضي لله عنه قال: قال رسول الله كلق : «لعن الله 
السارق ؛ يسرق البيضة فتُقطع يده » ويسرق الحبل فتقطع يله» . متفق عليه 
أيضاً) : تقدم أنه من أدلة الظاهرية » ولكنه مؤوّل بما ذكر ‏ قريباً ‏ والموجب لتأويله 
ما عرفته من قوله في المتفق عليه : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار» , 
وقوله فيما أخرجه أحمد : «ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» » فتعين تأويله 
بما ذكرناه . ظ 

وأما تأويل الأعمش له بأنه أريد بالبيضة بيضة الحديد » وبالحبل حبل 
السفن » فغير صحيح لاحب مرا الو علي مارت ا 
العظيم بالحقير . 


١." 


١١‏ - كتاب الحدود  '"“‏ باب حد السرقة ١١‏ حديث عائشة 


قيل : فالوجه في تأويله أن.قوله: «فتقطع» خبر لا أمر ولا فعل » وذلك ليس 
بدليل ؛ لجواز أن يريد صلى الله تعالى عليه .وآله وسلم أنه يقطعه من لا يراعى 
النصاب ء أو بشهادة على النصاب » ولا يصح إلا دونه » أو نحو ذلك . 

١ ١6١‏ - وعن عائشة رضى الله عنها : أَنّ رسول الله ولا قال : «أتشفع في 
حد من حدود الله؟!» , ثم قام فخطب فقال: «أيها النّاس! إنما أهلك الذين 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد» , الحديث . متَّفْقٌ عليه , واللفظٌ لمسلم . ولهُ من وجّه آخر 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كانت امرأة تستعير المتاع و اد 

الس ا : أن رسول الل و8 قال : «أتشفع في حد من 
حدود اللكليء ثم قام فخطب فقال : «أيها التاس! إغا أهلك الذين قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ء وإذا سرق فيهم الضّعيف أقاموا 
عليه الحد» ‏ الحديث . متّفقّ عليه » واللفظ لمسلم » ولهُ) : أي لمسلم (من وه 
آخر عنْ عائشة رضي الله عنها قالت : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فَأمَرَ 
النبي كله بقطع يدها) : 

الخطاب في قوله : «أتشفع» لأسامة بن زيد كما يدل له ما في البخاري : 
أن قريشاً أهمتهم المرأة الخزومية التي سرقت ؛ قالوا : من يكلم رسول الله ا 
ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله كلاق ؟! فكلّم رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم » فقال : : «أتشفع» الحديث 2( وهذا استفهام إنكار » وكأنه قد 
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١‏ كتاب الحدود “باب حد السرقة ١١‏ حديث عائشة 


سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في حل . 

وفي الحديث مسألتان : 

الأولى : النهى عن الشفاعة في الحدود » وترجم البخاري بباب كراهية 
الشفاعة في الحد » إذا رفع إلى السلطان » وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد 
الرفع ما في بعض روايات هذا الحديث . 

فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأسامة لما تشفع : «لا تشفع في حد ؛ 
فإن الحدود إذا انتهت إلي ؛ فليس بمتروكة» . 

وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه : 
«تعافوا الحدود فيما بينكم ؛ فما بلغني من حد » فقد وجب» , وصححه الحاكم . 

وأخرج أبو داود والحاكم ‏ وصححه ‏ من حديث ابن عمر قال : سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : «من حالت شفاعته دون 
حد من حدود الله » فقد ضاد الله في أمره» , وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه 
أصح عن ابن عمر موقوفاً» وفي الطبراني من حديث أبي هريرة - مرفوعاً - 
بلفظ : «فقد ضاد الله في ملكه» . 

وأخرج الدارقطني من حديث الزبير - موصولاً - بلفظ : «اشفعوا ما لم يصل 
إلى الوالي ؛ فإذا وصل إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه» . 

وأخرج الطبراني عن عروة بن الزبير قال : لقي الزبير سارقاً فشفع فيه 
فقيل : حتى يبلغ الإمام » فقال : إذا بلغ الإمام » فلعن الله الشافع والمشفع ! قيل : 
وهذا الموقوف هو المعتمد . 
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وتأتي قصة الذي سرق رداء صفوان ورفعه إليه صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله ونتلم اق آزاذ نالآ يقطيه ‏ ققال علي الله قعالى عليه وغلى آله وسيل '* 
«هلا قبل أن تأتيني به !» » ويأتيى من أخرجه . 

وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام » وأنه 
يجب على الإمام إقامة الحد ‏ وادعى ابن عبذ البرٌ الإجماع على ذلك » ومثله 
في «البحر» . 

ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره » فقال : 
لا يشفع في الأوّل مطلقاً » وفي الثاني : تحسن الشفاعة قبل الرفع . 

وفي حديث عن عائشة : «أقيلوا ذوي الهيئات إلا في الحدود». مايدل 
على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدودء ونقل ابن عبد البرْ الاتفاق 
على ذلك . 

المسألة الثانية في قوله : كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده . وأخخرجه النسائي 
بلفظ : استعارت امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف » فباعته وأحذت 


05 
لي 


تمنه . 

وأخرجه عبد الرزاق 4 أبي بكر بن عبد الرحمن : أن امرأة 
جاءت فقالت : إن فلانة تستعير حلياً » فأعارتها إياه » فمكثت لا تراه » فجاءت 
إلى التى استعارت لها فساألتها ؛ فقالت: ما استعرتك شيعا !إفرجعت إلى 
الأخرى فأنكرت ؛ فجاءت إلى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فدعاها 
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١١‏ كتاب الحدود  ''‏ باب حد السرقة ١٠١‏ حديث عائشة 


فسألها فقالت:.والذي بعشك بالحق »ما استغررت منها شيعا فقال* «اتهبسوا: 


إلى بيتها تجدوه تخت فراشها» » فأتوه وأخذوه » فأمر بها فقطعت . 

والحديث دليل على أنه يجب القطع على جحد العارية » وهو مذهب أحمد 
وإسحاق والظاهرية . 

ووجه دلالة الحديث على ذلك واضحة ؛ فإنه صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم رتب القطع على جحد العارية . 

وقال ابن دقيق العيد : إنه لا يثبت الحكم المرتب على الجحود , حتى يتبين 
ترجيح رواية من روى أنها كانت جاحدة » على رواية من روى أنها كانت 
سارقة . 

وذهب الجماهير : أنه لا يجب القطع في جحد العارية ؛ قالوا : لأن الآية في 
السارق » والجاجد لا يسمى سارقاً ؛ ورد هذا ابن القيم » وقال : إن الجحد داخل 
في اسم السرقة . 

قلت : أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة » فلا تساعده عليه اللغة . 

وأما الدليل فثبوت قطع الحاحد بهذا الحديث . 

قال الجمهور: وحديث المخزومية قد ورد بلفظ : أنها سرقت » من طريق 
عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود , أخرجه البخاري ومسلم 
والبيهقي وغيرهم » مصرحاً بذكر السرقة ؛ قالوا : فقد تقرر أنها سرقت » ورواية 
جخد العارية لا تدل على أن القطع كان لها ؛ بل إنما ذكر جحدها العارية ؛ لأنه 
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١‏ - كتاب الحدود  '"“‏ باب حد السرقة ش ١٠7‏ حديث جابر 


قد صار خلقاً لها معروفاً » فعرفت المرأة به » والقطع كان للسرقة.. 

وهذا خلاصة ما أجاب به الخطابي , ولا يخفى تكلفه , ثم هو مبني على أن 
المعبر عنه امرأة واحدة » وليس في الحديث ما يدل على ذلك » لكن في عبارة 
املصنف ما يشعر بذلك ؛ فإنه جعل الذي ذكره ثانياً رواية » وهو يقتضي من 
حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد ء أشار إليه ابن دقيق العيد في «شرح 
العمدة» . والمصنف هنا صنع ما صنعه صاحب «العمدة» في سياق الحديث » 
ثم قال الجمهور : ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الآتى » وهو قوله : 

.2 وعن جابر رضي الله عنه عن النبي يَلِةٍ قال : «ليس على خائن , 
ولا منتهب ) ولا مختلس قَطمٌ» . رواة أحمد والأربعة و مضه التّرمذي 
واب حبّان . ظ 

(وعن جابر رضي الله عنه عن النبي كلق قال: «ليس على خائن . ولا 
منتهب » ولا مختلس قَطَعٌ» . روا أحمد والأربعة . وصحّحة التَّرمَذَي وابن 
حبّان) : قالوا : وجاحد العارية خائن » ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن » ولكنه 
مخصص بجاحد العارية » ويكون القطع فيمن جحد العارية لا غيره من الخونة . 

وقد ذهب بعض العلماء إلى : أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره 
مخادعاً للمستعار منه » ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها ؛ قال : فإن 
هذا لا يقطع بمجرد الخيانة ؛ بل لمشاركة السارق في أخذ المال خفية . 


والحديث فيه كلام كثير لعلماء الحديث » وقد صححه من سمعت .» وهذا 
دال على أن الخائن لا قطع عليه . 
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١‏ كتاب الحدود  '"‏ باب حد السرقة ٠‏ حديث جابر 


والمراد بالخائن » الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه . والخائن هنا هو الذي 
يأخحذ المال خفية من مالكه » مع إظهاره له النصيحة والحفظ , والخائن أعم ‏ 
فإنها قد تكون الخيانة فى غير المال » ومنه خائنة الأعين وهى مسارقة الناظر 
بطر ندها لكيكل له قز 1 

والمنتهب : المغير ؛ من النهبة وهي : الغارة والسلب », وكأن المراد هنا ما كان 
على جهة الغلبة والقهر . 

والمختلس : السالب » من اختلسه إذا سلبه . 

ظ واعلم أن العلماء اختلفوا فى شرطية أن تكون السرقة فى حرز» فذهب 
أحمد بن حنبل وإسحاق ‏ وهو قول للناصر والخوارج - : إلى أنه لا يشتر 
لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة , ولإطلاق الآية . 

وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحديث ؛ إِذْ مفهومه لزوم القطع 
فيما أخذ بغير ما ذكر, وهو ما كان عن خفية . 

وأجيب بأن هذا مفهوم , ولا تشبت به قاعدة يقيد بها القرآن » ويؤيد عدم 
اعتباره أ نه صلى الله عليه وآله وسلم قطع يد من أخخذ رداء صفوان من تحت 
0 الم 0 
كانت تجحد ما تستعير 

ل ل ل 
التوفيق بينه وبين ما ذكر مما لا يدل على اعتبار الحرز» فالمسألة كما ترى ؛ 
والأصل عدم الشرط ء وأنا أستخير الله وأتوقف , حتّى يفتح الله . 


١18 
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6 - وعن رافع بن ديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ولق 
يقول : «لا قطع في ثمرء ولا كثّر» . رواهُ المذكورون » وصحّحة أيضاً الترمذي 
وابن حبّان . 

(وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول : 
«لا قطع في ثمرء ولا كثر») : هو بفتح الكاف وفتح المثلثة جُمار النخل » وهو 
شحمه الذي في وسط النخلة ؛ كما في «النهاية» (رواه المذكوروث) : وهم 
أحمد والأربعة (وصححه أيضا الترمذي وابن حبان) : كما صححا ما قبله . 

قال الطحاوي : الحديث تلقته الأمة بالقبول . 

والغمر : المراد به ما كان معلقاً فى النخل قبل أن يجدٌ ويحرز» وعلى هذا 
تأوله الشافعى وقال : حوائط المدينة ع بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها » 
والثمر اسم حا للرطب واليابس من الرطب والعنب وغيرهما ؛ كما في «البدر 
اللنيرة. 

وأما الكثر : فوقع تفسيره في رواية النسائي بالجمارء والجمار بالجيم آخره راء 
بزنة رمان » وهو شحم النخل الذي في وسط النخلة ؛ كما في «النهاية» . 

والحديث فيه دليل على أنه لا يجوز القطع في سرقة الثمر والكثر» وظاهره 
سواء كان على ظهر المنبت له » أو قد جد » وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . 

قال في «نهاية امجتهد» : قال أبوحنيفة : لا قطع في طعام » ولا فيما أصله 
مباح كالصيد والحطب والحشيش » وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب » 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا قطع في ثمرء ولا كثر» . 


الخال 


١‏ كتاب الحدود " - باب حد السرقة ' ١١64‏ حديث أبي أمية الخزومي 


وعند الجمهور : أنه يقطع فى كل محرز سواء كان على أصله باقياً» أو قد 
جِذّ سواء كان أصله مباحاً كالحشيش ونحوهء أو لا . : 

قالوا : لعموم الآية والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب .ء وأمّا حديث : 
«لا قطع في ثمرء ولا كشر» . فقال الشافعي : إنه أخرج على ما كان عليه عادة 
أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها , فنترك القطع ؛ لعدم الحرز ؛ فإذا أحرزت 
الحوائط » كانت كغيرها . 

4- وعن أبي أميّة الخزومي رضي الله عنه قال : أتي رسول الله صلّى 
اللَهُ عليه وآله وسلّمَ بلص قد اعترف اعترافاً » ولم يوجد مَعَهُ مَتَاءٌ » فقال له 
رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّمَ : «ما إخالك سرقت» ء قال : بلى » فأعاد 
عليه ؛ مرّتين , أو ثلاثاً » فأمر به فقطع » وجيء به » فقال : «استغفر الله ونب 
إليه» ‏ فقال: أستغفر الله وأتوب إليه , فقال : «اللهُمَ ثب عَلَيه) ؛ ثلاثاً . 
أخرجه أبو داود ‏ واللفظ له , وأحمد والنسائي » ورجاله ثقات . 

(وعن أبي أمية اخخزومي رضي الله عنه) : لا يعرف له اسم . عداده في 
أهل الحجاز» وروى عنه أبو المنذر مولى أبي ذرٌ هذا الحديث (قالَ: أتي رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّمَ بلص قد اعترف اعترافاً » ولم يونجد مَعَهُ مَنَاعٌ » 
فقاللهُ رسول الله صِلى الله عليه وآله وسلّمَ : «ما إخالك سرقت» ء قال : 
بلى » فأعاد عليه ؛ مرّتين » أو ثلاثاً » فأمر به فقطع . وجيء به . فقال : 
«استغفر الله وثّب إليه» » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه » فقال : «اللهُم ثب 
عَلَِيه» ؛ ثلاثاً . أخرجه أبو داود ‏ واللفظ لهُ » وأحمد والنسائي . ورجاله 


١١‏ كتاب الحدود باب حد السرقة 6 حديث أبي هريرة 


ثقات) : وقال الخطابي : في إسناده مقال » والحديث إذا رواه مجهول لم يكن 
حجة ء ولم يجب الحكم به . قال عبد الحق : أبو المنذر المذكور في إسناده لم يرو 
عنه إلا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة 

وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للإمام تلقين السارق الإنكارء وقد روي 
أنه يه قال لسارق.: «أسرقت؟ قل : لا» . قال الرافعي : لم يصححوا هذا 
الحديث , وقال الغزالي : قوله : «قل : لا» » لم يصححه الأئمة . 

وروى البيهقي موقوفاً على أبي الدرداء : أنه أتي بجارية سرقت فقال : 
أسرقت؟ قولي : لا ء فقالت : لا ء فخلى سبيلها 

وروى عبد الرزاق عن عمر : أنه أتي برجل سرق » فسأله : أسرقت؟ قل : 
لاوقا دقري وساف رواناك عن الحهنانة دالة فلن النلق و : 

واختلف في إقرار السارق فذهبت الهادوية و أحمد وإسحاق إلى أنه لا بد 
في ثبوت السرقة بالإقرار من إقراره مرتين » وكأن هذا دليلهم . ولا دلالة فيه ؛ 
أنه خرج مخرج الاستثبات وتلقين المسقط » ولأنه تردد الراوي ؛ هل مرتين » أو 
ثلاثاً ؛ وكان طريق الاحتياط لهم أن يشترطوا الإقرار ثلاثاً » ولم يقولوا به . 

وذهب الفريقان وغيرهم إلى أنه يكفي الإقرار مرة واحدة ؛ كسائر الأقارير» 
ولأنها قد وردت عدة روايات لم يذكر فيها اث شتراط عدم الإقرار . 

, وأخرجه الحاكم من حديث أبي شريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه‎ ١٠66 
وقال فيه : «اذهبوا به فاقطعوه , ثم احسموه» . وأخرجه البزار أيضا ء وقال : لا‎ 
. بأس بإسناده‎ 
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١١‏ كتاب الحدود "باب حد السرقة ١١65‏ حديث عبد الرحمن بن عوف 


(وأخرجه) : أي : حديث أبي أمية (الحاكم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه فساقه بمعناه , وقال فيه : «اذهبوا به فاقطعوه . ثم احسموه» .) : 
بالمهملتين (وأخرجه البزار أيضا) : أي : من حديث أبي هريرة (وقال : لا بأس 
بإسناده .) . 

الحديث دال على وجوب حسم ما قطع , والحسم : الكي بالنار؛ أي : يكوى 
محل القطع ؛ لينقطع الدم ؛ لأن منافذ الدم تنسد , وإذا ترك » فربما استرسل 
الدم » فيؤدي إلى التلف . 

وفي الحديث دلالة على أنه يأمر بالقطع والحسم الإمام » وأجرة القاطع والحاسم 
من بيت المال » وقيمة الدواء الذي يحسم به منه ؛ لأن ذلك واجب على غيره . 

فائدة : من السنة أن تعلق يد السارق فى عئقه ؛ لما أخرجه البيهقى بسنده 
وو ججلاريك اقفيزالة زو فبك اميك 1 :1 امك تارق بن اللخا رقن عمشةين 
السنة؟ قال : نعم » رأيت النبي : 3 تقلع سارقاً :اق امراف فعاق كفن عق . 

وأخرج بسنده أن علياً رضي الله عنه قطع سارقاً فمرٌ به ويده معلقة في 


عنقه ؛ وأخرج عنه أيضاً أنه أقرّ عنده سارق مرتين فقطع يده وعلقها فى عنقه 3 
قال الراوي : فكأني أنظر إلى يده تضرب صدره . ش 


1965 وغل غينذا حنمن بن عوك وسى !الل نه : أذ رسول الله علخ 
قال ال" أقيم عليه الحد» . رواه النسائي , وبين أنه م 


نه منقطع ) 


(وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : أن رسول الله لا قال : «لا 


١ 


يعرم السارق » إذا أقيم عليه الحد» . رواه النسائي . وبين أنه مُنقطع » وقال أبو 
حاتم : هو منكر) : رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم » عن عبد الرحمن 
ابن عوف . والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف . قال النسائي : هذا 
مرسل » وليس بثابت . 

وكذا أخرجه البيهقي » وذكر له علة أخزى . 

وفي الححديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق » لم 
يغرمها بعد أن وجب عليه القطع » سواء أتلفها قبل القطع , أو بعده . 

وإلى هذا ذهب الهادوية » ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة » وفي «شرح الكنز» 
على مذهبه تعليل ذلك ؛ بأن اجتماع حقين فى حق واحد مخالف للأصول ١‏ 
فصار القطع بدلا من الغرم ؛ ولذلك إذا ثنى سرقة ما قطع به » لم يقطع . 

وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة : إلى أنه يغرم ؛ لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «على اليد ما أخذت . حتى تؤديه» . 

وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه , ولقوله تعالى : 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188] ولقوله عليه السلام : «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه» . 

ولأنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله تعالى » وحق للآدمي » فاقتضى 
كل حق موجبه . ٠‏ 

ولآنه قام الإجماع أنه إذا كان موجوداً بعينه , أخذ منه ؛ فيكون إذا لم يوجد 
في ضمانه ؛ قياساً على سائر الأموال الواجبة . 
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١‏ كتاب الحدود باب حد السرقة 1١١67 ١‏ حديث عبدالله بن عمرو 


وقوله : اجتماع الحقين . مخالف للأصول » دعوى غير صحيحة ؛ فإن الحقين 
مختلفان ؛ فإن القطع بحكمة الزجرء والتغريم ؛ لتفويت حق الآدمي كما في 
الغصب .ء ولا يخفى قوة هذا القول . 

وعن عبّد الله بن عَمُرو بن العاص رضئ الله تعالى عنهُمًا عن 
رسُول الله يله : أَنَهُ مئل عن التمر المعلّق؟ فقال : «منْ أصاب بفيه منْ ذي 
حاجة .غير متخذ خُبْنة » فلا شيء عليه , ومن خرَّجّ بشيء منهٌ » فعليه 
الغرامة والعُقوبة » ومن خرّج بشيء منه بعد أنْ يؤويه الجرين فبلغ ثمن 
المجنّ . فَعَلِيه القطع» . أخرجه أبو داود والنّسائي » وصحّحه الحاكم . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهُمًا عن رسول الله 
يغ : أنه سئل عن التمر المعلق؟ فقال : «مَنْ أصاب بفيه من ذي حاجة , 
غير مُتخذ خيّنة) : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فئون » وهو معطف الإزار 
وطرف الثوب (فلا شيء عليه . ومن خرج بشيء منه » فعليّه الغرامة والعقوبة , 
ومن خرج بشيء منه بعد أن يُؤويه الجرين) : هو موضع التمر الذي يجفف فيه 
(فبلغ ثمن امجن » فعليه القَطع» . أخرجه أبو داود والنسائي . وصححه الحاكم) . 

قال المنذري : المراد بالتمر المعلق » ما كان معلقاً فى النخل قبل أن يُجَذ 
ويجرن » والتمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما . 

وفى الحديث مسائل : 

الأولى : أنه إذا أخذ امحتاج بفيه ؛ لسدّ فاقته » فإنه مباحٌ له . 
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كتاب الخد ود  "‏ باب حد السرقة ١١67 ١‏ حديث عبدالله بن عمرو 


والثانية : أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه ؛ فإن خرج بشيء منه , فلا يخلو 
أن يكون قبل أن يجذه ويؤويه الجرين » أو بعده ؛ فإن كان قبل الجذ» فعليه 
الغرامة والعقوبة » وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين له , فعليه القطع مع بلوغ 
الملأخوذ النصاب . 

لقوله يَلِهٍ : «فسبلغ ثمن المجن» , وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو 
الغالب ؛ إِذْ لا قطع إلا من حرزء كما يأتي . ا 

الثالثة : أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة » ولكنه قد أخرج البيهقي 
تفسيرها بأنها غرامة مثليه » وبأن العقوبة جلدات نكالاً . 

وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال ؛ فإن غرامة مثليه 
من العقوبة بالمال » وقد أجازه الشافعي في القدي , ثم رجع عنه وقال : لا 
تضاعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال . 
على أهل الماشية 
بالليل ؛ أن ما أتلفت فهو ضامن ؛ أي : مضمون على أهلها , قال : وإنما يضمنونه 
بالقيمة » وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث بهز في الزكاة . 

الرابعة : أذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع ؛ لقوله يه : «بعد أن 
يؤويه الجرين» , وقوله في الحديث الآخر : «لا قطع في ثمرء ولا فى حريسة 
الجبل ؛ فإذا آواه الجرين . أو المراح » فالقطع فيما بلغ ثمن امجن» . أخرجمه 
التسائن.: 


2. 


وقال : هذا منسوخ » والناسخ له قشنا رسول الله 4 


١ هه‎ 


- كتاب الحدود  “‏ باب حد السرقة حديث صفوان بن أمية 


قالوا : والإحراز مأخوذ من مفهوم السرقة ؛ فإن السرقة والاستراق هو اجيء 
مستتراً في خفية ؛ لأخذ مال غيره من حرز ؛ كما فى «القاموس» وغيره » فالحرز 
اود من مقتهوم لتر قة لج »,لذ الا ريغال إن بحناك أمائعة ارق 6اهلذا مذعت 
الجمهور . 

وذهبت الظاهرية وآخرون الى عدم اتتراطه ؛ عملاً بإطلاة الآية الكريعة ‏ 
إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذاً من مفهوم السرقة » فلا إطلاق في 
الآية » والله أعلم . 

واعلم أن حريسة الجبل ؛ بالحاء المهملة مفتوحة فراء فمثناة تحتية فسين 
مهملة . والجبل بالجيم فموحدة ؛ قيل : هي ا محروسة ؛ أي : ليس فيما يحرس 
بالجبل إذا سرق » قطع ؛ لأنه ليس بموضع حرز . 

وقيل : حريسة الجبل الشاة التى يدركها الليل » قبل أن تصل إلى مأواها , 
والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلاً؛ كذا في «جامع الأصول» . وهذا الأخير 
أقرب بمراد الحديث » والله أعلم . 

4 وعن صَفُوان بن أميّة رضي الله عنه : أن النبي يلك قال له لما 
أَمَرَ بقطع الذي سرق رداءهٌ قَشَفَمَ فيه- : «هلا كان ذلك قَبْلَ أَنْ تأتيني به !4 . 
أخرجهٌ أحمد والأربعةٌ ؛ وصحّحة ابن الجارود والحاكم . 

(وعن صَّفُوان بن أميّة رضي الله عنه : أَنّ النبي يلل قال له لما أَمَرَ 
بقطع الذي سرق رداءهٌ فَشَفَمَ فيه- : «هلا كان ذلك قَبْلَ أَنْ تأتيني به !) . 
أخرجهُ أحمد والأربعةٌ » وصحّحه ابن الجارود والحاكم) : الحديث أخرجوه 


١ك‎ 


- كتاب الحدود  *‏ باب حد السرقة حديث صفوان بن أمية 


من طرق : منها عن طاوس عن صفوان » ورجحها ابن عبد البرْ وقال : إن سماع 
طاوس من صفوان ممكن ؛ لأنه أدرك عثمان ٠»‏ وقال ؛ أدركت سبعين شيخاً من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم » وللحديث قصة : أخرج 
البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال : بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء ؛ 
إِذْ جاء إنسان فأخذ بردة من تحت رأسه , فأتى به النبى صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأمر بقطعه ؛ فقال : إني أعفو وأتجاوز» فقال : «فهلا قبل أن تأتيني به ). 

وله ألفاظ في بعضها : أنه كان في المسجد الحرام » وفي أخرى : فى مسجد 
الملدينة ناته : 

وفي الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظاً له » 
وإن لم يكن مغلقاً عليه في مكان . 

قال الشافعى : رداء صفوان كان محرزاً باضطجاعه عليه ؛ وإلى هذا ذهب 
الشافعي والحنفية والمالكية » وقال في «نهاية المجتهد» : وإذا توسد النائم شيئاً» 
فتوسده له حرز ؛ على ما جاء في رداء صفوان . 

قال في «الكنز» للحنفية : ومن سرق من المسجد متاعاً وربّه عنده يقطع , 
وإن كان غير محرز بالحائط ؛ لأنَ المسجد ما بني لإحراز الأموال » فلم يكن المال 
محرزا بالمكان . انتهى . 

وتقدم الخلاف في الحرز ؛ واختلف القائلون بشرطيته . 

فقال الشافعي ومالك والإمام يحيى : إن لكل مال حرزاً ينخصه ؛ فحرز 
الماثبية ليس حرز الذهب والفضة . 


١ /اه‎ 


١١‏ كتاب الحدود  '"'‏ باب حد السرقة 4 حديث جابر 


وقال الهادوية والحنفية : ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره ؛ إذ الحرز ما وضع 
لمنع الداخل ألا يدخل » والخارج ألا يخرج » وما كان ليس كذلك » فليس بحرز 
لا لغة ولاشرعاً » وكذلك قالوا : المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما وكسوتهما . 

واختلفوا في القبر ؛ هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه » أو ليس بحرز؟ فذهب 
إلى أنّ النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك ٠‏ وقالوا : 
يقطع ؛ لأنه أخذ المال خفية من حرزله .. ْ 

وقد روي عن علي عليه السسّلام وعائشة » وقال الثوري وأبو حنيفة : لا يقطع 
النباش ؛ أن القبر ليس بحرز . 

وفى «المنار» : هذه المسألة فيها صعوبة ؛ لأنّ حرمة الميت كحرمة الحي » لكن 
ري د السارق كذلك الأصل منعها , ولم يدخل النباش تحت اسار لع 
والقياس الشرعي غير واضح ء وإذا توقفنا . امتنع القطع . انتهى . 

واختلف في السارق من بيت المال ؛ فذهبت الهادوية و الشافعي وأبو 
حنيفة : إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت المال » وروي عن عمر . 

وذهب مالك : إلى أنه يقطع . 

واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس . وإن لم يكن من 
أهلها » قالوا : لأنه قد يشارك فيها بالرضخ » أو من الخمس . 

4 وعن جابر رضي الله عنه قالَ : جيءً بسارق إلى النبي صلَّى الله 
عليه وآله وسَلَمَ ققال ::وافتلوهةء فَقَالوَا ؛ إغااسرق يا ورسول الل4 "قال : 
«اقطعُوةُ» » فقّطع , ثم جيء به الثانية فقال : «اقثلوه» » فذ كر مثله » ثم جيء 


١ مه‎ 


١١‏ - كتاب الحدود "' باب حد السرقة  1١١5٠‏ حديث الحارث بن حاطب 


به الشالشة فذكر مله , ثم جيء به الرابعة كذلك . ثم جيء به الخامسة 
فقال : «اقتلوه» . أخرجة أبو داود والنسائي واستنكره . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه . 
. وآله وسلم فقال:.«اقتلوه» » فقالوا : إنما سرق يا رسول الله؟ قال: «اقطعوه» , 
فقطع , ثم جيء به الثانية فقال : «اقتلوه» , فذ كر مثله ‏ ثم جيء به الثالشة 
فذكر مثله »ثم جيء به الرابعة كذلك . ثم جيء به الخامسة فقال : «اقتلوه» . 
أخرجه أبو داود والنسائي) : تمامه عندهما : فقال جابر : فانطلقنا به فقتلناه » 
ثم اجتررناه فألقيناه في بئرء ورمينا عليه الحجارة (واستنكره) : أي : النسائي ؛ 
فإنه قال : الحديث منكر » ومصعب بن ثابت ليس بقوي فى الحديث » قيل : 
لكن يشهد له الحديث الآتي , وهو قوله : ْ 

وأخرج من حديث الحارث بن حاطب نحُوهُ » وذكر الشافعيُ أن 
القتل في الخامسة منسوخ . 

(وأخرج) : أي : النسائي (من حديث الحارث بن حاطب نحوه) : وأخرج 
حديث الحارث الحاكم وأخرج في «الحلية» لأبي نعيم عن عبد الله بن زيد 
الجهني » قال ابن عبد البرّ: حديث القتل منكر لا أصل له (وذكر الشافعي أن 
القتل في الخامسة منسوخ) . 

.وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي : لا خلاف فيه بين أهل العلم » وفي 
«النجم الوهاج» : أن ناسخه حديث : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث»» تقدم . 
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قال ابن عبد البر : وهذا يدل على أن حكاية أبى مصعب عن عثمان وعمر 
ابن عبد العزيز : أنه يقتل لا أصل له . ْ 

وجاء في رواية النسائي : بعد قطع قوائمه الأربع » ثم سرق الخامسة في عهد 
أبي بكر رضي الله عنه » فقال أبو بكر : كان رسول الله يغ أعلم بهذا حين قال : 
«اقتلوه» » ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال : اقتلوه » فقتلوه . 

قال النسائي : لا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً . 

والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة . وأن قوائمه الارع شع في 
الأربع المرّات » والواجب قطع اليمين فى السرقة الأولى إجماعاً » وقراءة ابن 
مسعود مبيئة لإجمال الآية ؛ فإنه قرأ : : فاقطعوا أيمانهما . 

وفي الثانية : الرجل اليسرى عند الأكثر ؛ لفعل الصحابة » وعند طاوس اليد 
اليسرى ؛ لقربها من اليمنى . 

وفي الثالثة : يده اليسرى » وفي الرابعة : رجله اليمنى ؛ وهذا عند الشافعي 
ومالك . 

وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم قال في السارق : «إن سرق فاقطعوا يده » ثم إن سرق فاقطعوا 
رجله . ثم إن سرق فاقطعوا يده . ثم إن سرق فاقطعوا رجله» , وفي إسناده 
الواقدي . 

وأخمرجه الشافعي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً , وأخرج الطبراني 
والدارقطني نحوه عن عصمة بن مالك » وإسناده ضعيف . 
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وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا : يحبس في الثالثة ؛ لما رواه البيهقي من 
حديث علي رضي الله عنه أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة : بأي 
شيء يتمسح وبأي شيء يأكل؟! :لما قيل له : تقطع يده اليسرى » ثم قال : أقطع 
رجله؟ على أي : شيء يمشي؟! إني لأستحي من الله » ثم ضربه وخلد في السجن . 

وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقاوم النصوص .ء وإن كان المنصوص فيه 
ضعف ؛ فقد عاضدته الروايات الأخرى . 

وأما محل القطع » فيكون من مفصل الكف ؛ إِذْ هو أقل ما يسمى يدا » ولفعله 
يغ فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب : أتي النبي يله 
بسارق » فقطع يده من مفصل الكف . وفي إسناده مجهول . 

وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة : أن النبي يَكلِةٍ قطع من 
الفضاة.: 

وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخمر عن رجاء عن عدي رفعه , وعن جابر 
رفعه » وأخرجه سعيد بن منصور عن عمر . 

وقالت الإمامية : ويروى عن علي عليه السّلام أنه يقطع من أصول 
الأصابع ؛ إِذْ هو أقل ما يسمى يدا » ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه : 
مقطوع اليد ؛ لا لغة » ولا عرفا » وإنما يقال : مقطوع الأصابع . . 

وقد اختلفت الرواية عن على عليه السّلام ؛ فروي أنه كان يقطع من يد 
السارق الخنصر والبنصر والوسطى . 


اك١‎ 
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وقال الزهري والخوارج : إنه يقطع من الإبط ؛ إِذْ هو اليد حقيقة . والأقوى 
الأول ؛ لدليله المأثور . 

وأما محل قطع الرجل » فتقطع من مفصل القدم » وروي عن علي عليه 
السسّلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب » وروي عنه ‏ وهو للإمامية ‏ : أنه من 
معقد الشراك . 

خاتمة : أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء عن عائشة : أن النبي يَيْك قال لها 
- وقد دعت على سارق سرقها ملحفة ‏ : «لا تسبخي عنه بدعائك عليه» ( 
ومعناه : لا تخففي عنه الإثم الذي يستحقه بالسرقة » وهذا يدل على أن الظالم 
يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه : 

وروى أحمد في كتاب «الزهد» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : بلغني أن 
الرجل ليظلم مظلمة ؛ فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه » حتى يستوفي 
حقه » ويكون للظالم الفضل عليه . 

وفي الترمذي عن عائشة : أن النبي يلغ قال : «من دعا على من ظلمه ؛ 
فقد انتصر».. ْ 

فإن قيل : قد مدح الله المنتصر من البغي » ومدح العافي عن الجرم . 

قال ابن العربي : فالجواب : أن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحاً 
ذا جرأة وفجور , والثانى على من وقع منه ذلك نادراً ؛ فتقال عثرته بالعفو عنه . 

وقال الواحدي : إن كان الانتضار ؛ لأجل الدين فهو محمود » وإن كان ؛ 
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واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال : كان ابن 
المسيبٍ لا يحلل أحدا من عرض ولا مال » وكان سليمان بن يسار وابن سيرين 
يحللان منهما » ورأى مالك التحليل من العرض دون المال . 


يذل 


كتاب الحدود ؛ ‏ باب حد الشارب » وبيان المسكر ١١7١‏ حديث أنس بن مالك 


3 55 حد الشارب ؛ وبيان الممذكر 


١‏ عَنْ أنس بن مالك رضي الله عنة : آنا التي سل الا عالنة:والة 
وسلّم أني برجل قل شرب الحمّر فجلدهُ بجريدتين نحوّ أربعين » قال : وفعَلَه 
وك ؛ فلما كان عمرء استشار النّاس » فقال عبد الرّحمن بِنُ عوْفٍ : خف 
المجدوة تجانؤة 6 فأمر يه حمر فى علية:: 


(عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين » قال :) أ انين 
(وفعله أبو بكرء فلما كان عمرء استشار الناس » فقال عبد الرحمن 
عوف : أخف الحدود ثمانون » فأمر به عمر . متفق عليه) . 

الخمر مصدر خمر ‏ كضرب ونصر ‏ خمراً؛ يسمى به الشراب المعتصر من 
العنب إذا غلي وقذف بالزبد » وهي مؤْنثة وتذكرء ويقال : خمرة . 

وفي الحديث مسائل : 

الأولى : أن الخمر تطلق على ما ذكر حقيقة إجماعاً . وتطلق على ما هو أعم 
من ذلك » وهو ما أسكر من العصير ء أو من النبيذ » أو من غير ذلك . 

وإنما اختلف العلماء ؛ هل هذا الإطلاق حقيقة , أو لا؟ 

قال صاحب «القاموس» : العموم أصح ؛ لأنها حرمت .» وما بالمدينة خمر 
عنب » ما كان إلا البسر والتمر . انتهى » وكأنه يريد أن العموم حقيقة . 


وسميت خمراً ؛ قيل : لأنها تخمر العقل ؛ أي : تستره ؛ فيكون بمعنى اسم 
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الفاعل ؛ أي : الساترة للعقل » وقيل : لأنها تغطى . حنّى تشتدّ ؛ يقال : خمره 
أي : غطاه ؛ فيكون بمعنى اسم المفعول . وقيل : لأنها تخالط العقل ؛ من خامره 
إذا خالطه ومنه : 

هركا مرينا غير داء متخاض» أ #ميخالط. 

وقيل : لأنها تدرك » حتّى تدرك ؛ ومنه اختمر العجين ؛ أي : بلغ إدراكه , 
وقيل : مأخوذة من الكل ؛ لاجتماع المعاني هذه فيها . 

قال ابن عبد البرّ: الأوجه كلها موجودة في الخنمر ؛ لأنها تركت . حتّى 
أدركت وسكنت ؛ فإذا شربت خالطت العقل » حتّى تغلب عليه وتغطيه . 

لاه لاحر طق عا عضي الأمننب الكل جويقة جاع توفي «النجم 
الوهاج» : الخمر بالإجماع المسكر من عصير العنب » وإن لم يقذف بالزبد . 

واشترط أبو حنيفة أن يقذف ؛ وحينئذ لا يكون مجمعاً عليه . 

واختلف أصحابنا في وقوع الخمر على الأنبذة » فقال المزنيى وجماعة بذلك ؛ 
لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم » وهو قياس في اللغة » 
وهو جائز عند الأكثر » وهو ظاهر الأحاديث ونسب الرافعي إلى الأكثرين أنه لا 
يقع عليها إلا مجازاً . 

قلت : وبه جزم ابن سيده في «احكم» »وجزم به صاحب «الهداية» من 
الحنفية ؛ حيث قال : الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب » إذا اشتد » وهو 
المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم . 
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ورد ذلك الخطابي » وقال : زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من 
العنب » فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا غير المتخذ من العنب خمرا عرب 
فصحاء » فلولم يكن الاسم صحيحاً » لا أطلقوه . 

وقال القرطبي : الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها 
تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا تكون إلا من العنب » وما كان من 
غيره لا يسمى خمراً» ولا يتناوله اسم الخمر » وهو قول مخالف للغة العرب ؛ 
للسنّة الصحيحة ولفهم الصحابة ؛ لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر 
باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ء ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما 
يتخذ من غيره ؛ بل سووا بينهما وحرموا ما كان من غير عصير العنب » وهم 
أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد » لتوقفوا عن الإراقة » 
حتى يستفصلوا ويتحققوا التحرم . 

ويأتى حديث عمر: أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة .. . الحديث » 
وعمر من أهل اللغة . وإن كان يحتمل أنه أراد بيان ما تعلق به التحري » لا أنه 
المسمى في اللغة ؛ لأنه بصدد بيان الأحكام الشرعية » ولعل ذلك صار اسما 
شرعيا لهذا النوع ؛ فيكون حقيقة شرعية . 

ويدل له حديث مسلم عن ابن عمر : أن النبي يغ قال : «كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام» . قال الخطابي : إن الآية لما نزلت في تحريم الخمر » وكان 
مسمّاها مجهولاً للمخاطبين » بين أن مسماها هو ما أسكر ؛ فيكون مثل لفظ : 
الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق الشرعية . انتهى . 


ككا 
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قلت : هذا يخالف ما سلف عنه ‏ قريباً » ولا يخفى ضعف هذا الكلام ؛ 
فإن الخمر كانت من أشهر أشربة العرب » واسمها أشهر من كل شيء عندهم ؛ 
وليست كالصلاة والزكاة » وأشعارهم فيها لا تحصى ؛ فكأنه يريد أنه ما كان 
تعميم الاسم بلفظ المخمر لكل مسكر معروفاً عندهم , فعرفهم به الشرع » فإنهم 
كانوا يسمون بعض المسكرات بغير لفظ الخمرء كالأمزار؛ يضيفونها إلى ما 
يتخذ منه من ذرة وشعير ونحوهما » ولا يطلقون عليه لفظ الخمر ؛ فجاء الشرع 
صبمع الاب لكل بكر 

فتحصل ما ذكر جميعاً: أن الخمر حقيقة لغوية فى عصير العنب المشتد 
الذي يقذف بالزبد » وفي غيره ما تك سه شرطيت الكان ف اللعقه أز 
بار الباصفال تسردو رع :ا أسكريين ماء انيه ار غوزهه انالا 
اللفظ إلى الحقيقة الشرعية . أو بغيره . 

وقد علمت أنه أطلق عمر وغيره من الصحابة الخمر على كل ما أسكر , وهم 
أهل اللسان , والأصل الحقيقة ؛ فقد أحسن صاحب «القاموس» بقوله : والعموم 
أصح . 

وأما الدعاوى التي تقدمت على اللغة » كما قاله ابن سيده وشارح «الكنز» , 
فما أظنها إلا بعد: ا وي ا 
من مذهبه , ثم جعله لأهل اللغة . 

المسألة الثانية : قوله : فجلده بجريدتين نحو أربعين » فيه دليل على ثبوت 
الحد على شارب الخمر ؛ وادعي فيه الإجماع , ونوزع في دعواه ؛ لأنه قد نقل 
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عن طائفة من أهل الغلم أنه لا يجب فيه إلا التعزير ؛ لأنه يله لم ينص على 
حد معين » وإنما ثبت عنه الضرب المطلق . ٠‏ 

وفيه دليل على أنه يكون الجلد بالجريد » وهو سعف النخل » وقد امتلف 
العلماء ؛ هل يتعين الجلد بالجريد على ثلاثة أقوال : أقربها : جواز الجلد بالعود 
غير الجريد » ويجوز الاقتصار على الضرب باليدين والنعال . 

قال في «شرح مسلم» : أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف 
الثياب » ثم قال : والأصح جوازه بالسوط . 

وقال المصنف : توسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين » وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم . 

وقد عين قوله في الحديث نحو أربعين » ما أخرجه البيهقي وأحمد بلفظ : 
فأمر قريباً من عشرين رجلاً فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال . 

قال المصنف : وهذا يجمع ما اختلف فيه على تشعبه » وأن جملة الضربات 
كانت أربعين , لا أنه جلده بجريدتين أربعين . 

المسألة الثالثة ؛ قوله : فلما كان عمر استشار . . . إلى آخره ؛ سبب استشارته 
ما أخرجه أبو داود والنسائي : أن خالد بن الوليد كتب إلى عمر : إن الناس قد ' 
انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة؟ قال : وعنده المهاجرون والأنصار» فسألهم » 
فأجمعوا على أن يضرب ثمانين . 


وأخرج مالك في «الموطأ» عن ثور بن يزيد : أن عمر استشار في الخمر» فقال 
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له علي بن أبي طالب عليه السلام : نرى أن تجلده ثمانين ؛ فإنه إذا شرب سكرء 
وإذا سكر هذي » وإذا هذى افترى ؛ فجلد عمر في الأمر ثمانين . 

وهذا حديث معضل ء ولهذا الأثر عن علي طرق » وقد أنكره ابن حزم كما 
سلف . وفي معناه نكارة ؛ لأنه قال : إذا هذى افترى ؛ والهاذي لا يعد قوله 
فرية ؛ لأنه لا عمد له , ولا فرية إلا عند عمد . 

وقد أخرج عبد الرزاق قال : جاءت الأخبار متواترة عن علي عليه السسّلام : 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنْ في الدمر شيئًاً ؛ ولا يخفى أن 
الحديث الآتي يؤيده : ظ 

7 للمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة : جلد رسول الله 
و أربعين » وجلدَ أبو بكر أربعين » وجلد عُمَرُثمانين » وكل مُنّة , وهذا 
أحبُ إلي . وفي الحديث : أنّ رجلا شهد عليه أَنهُ رآ نَقَيَأُ الحمْرٌء فقال 
عُثمان : إِنْهُ لم يتَقَيَأهَا حتّى شربها . ٠‏ 

(ولسلم عن علي في قضة الوليد بن عقبة ) : حققناها في «منحة 
الغفار على ضوء النهار» » وفيها أن عثمان أمر علياً بجلد الوليد بن عقبة في 
الخمر» فقال لعبد الله بن جعفر : اجلده » نجلده , فلما بلغ أربعين , قال : أمسك 
(جلد رسول الله يِه أربعين » وجلد أبو بكر أربعين . وجلد عمر ثمانين , 
وكل سنة » وهذا أحب إلى . وفي الحديث : أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيأً 
الخمرء فقال عثمان : إنه لم يتقيأها حتّى شربها) . 


كدل 
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يريد أنه أحب إليه مع جرأة الشاربين » لا أنه أحب إليه مطلقاً ؛ فلا يرد : أنه 
كيف يجعل فعل عمر أحب إليه من فعل النبي يلغ ؟! فإن ظاهر الإشارة إلى 
فعل عمرء وهو الثمانون . 

ولكنه يقال : إن ظاهر قوله : أمسك بعد الأربعين , دال على أنه لم يفعل 
الأحب إليه » وأجيب عنه بأن في «صحيح البخاري» من رواية عبد الله بن 
عدي بن الخيار : أن غلياً جلد الوليد ثمانين » والقصة واحدة » والذي في 
«البخاري» أرجح » وكأنه بعد أن قال : وهذا أحب إلى » أمر عبد الله بتمام 
الثمانين » وهذه أولى من الجواب الآخر ؛ وهو أنه جلده بسوط له رأسان فضربه 
أربعين » فكانت الجملة ثمانين ؛ فإن هذا ضعيف لعدم مناسبة سياقه له . 

والروايات عنه صلى.الله تعالى عليه وآله وسلم : أنه جلد في الخمر أربعين 
كثيرة » إلا أن في ألفاظها : نحو أربعين , وفي بعضها : بالنعال, فكأنه فهم 
الصحابة أن ذلك يتقدر بنحو أربعين جلدة . 

واختلف العلماء في ذلك : فذهبت الهادوية و أبو حنيفة ومالك وأحمد 
وأحد قولي الشافعي : أنه يجب الحد على السكران ثمانين جلدة » قالوا : لقيام 
الإجماع عليه في عهد عمر؛ فإنه لم ينكر عليه أحد . 

وذهب الشافعي في المشهور عنه وداود : أنه أربعون » لأنه الذي روي عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم فعله » ولأنه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أبي 
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ومن تتبع ما في الروايات واختلافها , علم أن الأحوط الأربعون » ولا يزاد 
عليها . 

وفي هذا الحديث : أن رجلاً شهد على الوليد أنه رآه يتقيأ الخمرء فقال 
عثمان : إنه لم يتقيأها . حتى شربها » وفي مسلم : أنه شهد عليه رجلان 
أحدهما حمران : أنه شري الخمر » وشهد عليه آخر: أنه رآه يتقيؤها . 

قال النووي في شرح مسلم» : هذا دليل لمالك“وموافقيه في أن من تقيأ 
الخمر يحدٌ حدّ شارى الخمر ؛ ومذهبنا أنه لا يحد بمجرّد ذلك ؛ لاحتمال أنه 
شربها جاهلاً كونها خمراً » أو مكرهاً عليه , وغير ذلك من الأعذار المسقطة 
للحدود . 

ودليل مالك هنا قوي ؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور 
في هذا الحديث . اه . 

قلت : وبمثل ما قاله مالك قالت الهادوية » ثم لا يخفى أن اقتصار المصنف 
على الشاهد بالقيء وحده » تقصير ؛ لإيهامه أنه جلد الوليد بشهادة واحد على 
التقيؤٌ . 

وعن مُعاوية رضي الله عنه عن النبي يلف : أَنَهُ قال في شارب 
الخمر: «إذا شرب فاجلدوة ؛ ثم إذا شرب فاجْلدُوة » ثم إذا شرب الثالشة 
فاجلدوه , ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عُنّقه) . أخرجه أحمد ‏ وهذا لفْظَهُ ‏ 
والأربعة . وذكر الترمذي ما يدل على أَنّهُ مَنْسُوحٌ , وَأَخْرجٍ ذلك أبو داود 
صريحاً عن الزُهري . 


١و‎ 


١"‏ كتاب الحدود 5 باب حد الشارب » وبيان المسكر ١١٠61‏ حديث معاوية 


(وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي 4# : أنه قال في شارب الخمر : 
«إذا شرب فاجلدوه , ثم إذا شرب فاجلد وه , ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ‏ 
ثم إذا شرب الرّابعة فاضربوا عنقه» . أخرجه أحمد ‏ وهذا لفظه » والأربعة) : 

اختلفت الروايات في قتله : هل يقتل إِنْ شرب الرابعة » أو إن شرب الخامسة؟ 

فأخرج أبو داود من رواية أبان القصار ‏ وذكر الجلدٍ ثلاث مرات بعد الأولى - 
ثم قال : «فإن شربوا فاقتلوهم» . 

وأخرج من حديث ابن عمر من رواية نافع عنه أنه قال : وأحسبه قال في 
الخامسة : «فإن شربها فاقتلوه» . 

وإلى قتله فيها ذهب الظاهرية » واستمر عليه ابن حزم » واحتج له » وادعى 
عدم الإجماع على نسخه . 

والجمهور على أنه منسوخ , ولم يذكروا ناسخاً صريحاً إلا ما يأتى من رواية 
أبي داود عن الزهري : أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك القتل في الرابعة » وقد 
يقال : القول أقوى من الترك » فلعله صلى الله عليه وآله وسلم تركه لعذر . 

(وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ , وأخرج ذلك أبو داود صريحاً 
عن الزهري .) . 

يريد ما أخرجه من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «من شرب الخمر فاجلدوه ‏ إلى أن قال » ثم إذا 
شرب في الرابعة فاقتلوه» , قال : فأتي برجل قد شرب فجلده , ثم أتي به قد 


يفن 


- كتاب الحدود ؟ ‏ باب حد الشارب »ء وبيان المسكر  ١١54‏ حديث أبي هريرة 


شرب فجلده , ثم أتي به قد شرب فجلده , ثم أتي به الرابعة فجلده ؛ فرفع 
القتل عن الناس فكانتا رخصة . 

وقال الشافعي : هذا يريد نسخ القتل ‏ ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم , 
ومثله قال الترمذي ء والله أعلم . 

5 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلق : «إذا 
ضرب أحد كُمْ , فليتق الوجه» . متّفقّ عليه . 

(وعن أبي هريرة ار ادا قال : قال رسول الله يلق : «إذا ضرب 
أحد كم ٠‏ فليتق الوجّه» . متفق عليه) . 

الحديث دليل على أنه لا يحل ضرب الوجه في حد ء ولا في غيره » وكذلك 
لا يضرب امحدود في الرَاقَ والمذاكير ؛ لما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي عليه 
السسّلام أنه قال للجلاد : اضرب في أعضائه » وأعط كل عضو حقه » واتق وجهه 
ومذاكيره . 

وأخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي من طرق عن علي عليه 
السلام » وإنما نهى عن المراق والمذاكير ؛ لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها . 

واختلف في ضربه في الرأس : فذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يضرب 
فيه ؛ إِذْ هو غير مأمون » وذهبت الهادوية وغيرهم إلى جواز ضربه فيه ؛ قالوا : 
لقول علي عليه السسّلام للجلاد : اضرب الرأس » ولقول أبي بكر رضي الله عنه 
اضرب الرأس ؛ فإن الشيطان فيه . أخرجه ابن أبي شيبة » وفيه ضعف وانقطاع » 


١ا/؟‎ 


١‏ كتاب الحدود 5 - باب حد الشارب » وبيان المسكر  1١١56‏ حديث ابن عباس 


وذهب مالك أنه لا يضرب إلا في رأسه . 

فائدة : في الحديث : أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر أن يحثى 
عليه التراب ويبكت » فلما ولى » شرع القوم يسبونه ويدعون عليه » ويقول القائل : 
0 عليه وعلى آله وسلم : «لا تقولوا هذا ولكن 

لوا : اللهم اغفر له , اللهم ارحمه» . وأوجب المازري التثريب والتبكيت . 

0 صفة سوط الضرب » فأخرج مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم 
- مرسلاً -: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجلد رجلاً فأتيى بسوط 
خلق » فقال : «فوق هذا» , فأتي بسوط جديد فقال : «دون هذا» ؛ فيكون بين 
الجديد والخلّق , وذكر الرافعي عن علي عليه السلام : سوط الحدٌ بين سوطين » 
وضربه بين ضربين » قال ابن الصلاح : السوط هو المتخذ من سيور تلوى وتلف . 

6 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : «لا 
تقامٌ الحد ود في المنساجد» روا الترمذي والحاكم . 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال: قال رسول الله يلق : «لا تقام 
الحدود في المساجد» . رواه الترمذي والحاكم) : وأخرجه ابن ماجه » وفي إسناده 
إسماعيل بن مسلم المكي ؛ ضعيف من قبل حفظه , وأخرجه أبو داود والحاكم وابن 
السكن والدارقطني والبيهقي من حديث حكيم بن حزام » ولا بأس بإسناده . 

وله طرق أخر والكل متعاضدة » وقد عمل به الصحابة » فأخرج ابن أبي 
شيبة عن طارق بن شهاب قال : أتى عمر بن الخطاب برجل في حد ؛ فقال : 
أخرجاه من المسجد , ثم اضرباه ؛ وأسنده على شرط الشيخين » وأخرج عن علي 
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١‏ - كتاب الحدود 5 - بان حد الشارب »ء وبيان المسكر ١١1791١55‏ _حديثا أنس وعمر 


عليه السلام “أن رجا نحاء إليه فسارّه ؛ فال جاقيم! أخرجة ا فأقم 


د عليه الحد ؛ وفى سنده مقال . 


وإلى عدم جواز إقامة الحد في المسجد ذهب أحمد وإسحاق فين ؛ لما 
ذكر من الدليل . 

وذهب ابن أبي ليلى والشعبي إلى جوازه » ولم يذكر له دليلا » وكأنه حمل 
النهي على التنزيه » قال ابن بطال : وقول من نزه المسجد أولى » يريد قول الأولين . 

5 وعن أنس رضي الله عنه قال : لَقَدْ أَنْزلَ الله تحرم الخسّرء وما 
بالمدينة شراب يُشرب ء إلا منْ تمر . أَخْرَجَهُ مُسلم . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال: لد أَنْلَ الله تحرم الحسّرء وما بالمدينة 
شراب يُشرب » إلا من تمر . أَخْرَجِهُ مُسلمُ) : فيه دليل على ما سلف من 
تسمية نبيذ التمر خمراً عند نزول آية التحرم . 

7 - وعن عُمّر رضي الله عنه قال : نزل تحرج الخمر . وهي من خمسة : 
من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ء والحَمُرٌ ما خامر العَقل . متفق 
عليه . 


(وعن عُمّر رضي الله عنه قال : نزل تحر الخمر, وهي من خمسة : من 
الغنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ء والخَمّرٌ ما خامر العَقل . متفق 
عليه) : وأخرجه الثلاثة أيضاً : وله يقال إنه معارض بحديث أنس ؛ لأن حديث 
أنس إخبار عما كان من الشراب في المدينة ؛ وكلام عمر ليس فيه تقييد 


١ 


١١‏ كتاب الحدود 5 - باب حد الشارب . وبيان المسكر ١١568‏ حديث ابن عمر 


بالمدينة » وإنما هو إخبار عما يشربه الناس مطلقاً » وقوله : الخمر ما خامر العقل » 
إشارة إلى وجه التسمية » وظاهره أن كل ما خالط العقل , أو غطاه يسمى : خمراً 
لغة » سواء كان مما ذكرء أو من غيره » ويدل له أيضاً الحديث الآتي . 

6 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُما : أن النبي كل قال : «كلّ مسكر 
خمرٌ؛ وكل مسكر حرامٌ» . أخرجه مُسلم . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا : أن النبي يق قال : «كل مسكر خمرٌ 
وكل مسكر حرامٌ» . أخرجه مُسلمْ .) : فإنه دال على أن كل مسكر يسمى خمراً . 

وفي قوله : «كل مسكر حرام» ‏ دليل على تحريم كل مسكر , وهو عام لكل 
ما كان من عصير »ء أو نبيذ . 

وإنما اختلف العلماء في المراد بالمسكر : هل يراد تحريم القدر المسكرء أو تحريم 
تناوله مطلقاً » وإن قل » ولم يسكر ء إذا كان في ذلك الجنس صلاحية الإسكار؟ 

ذهب إلى تحر القليل والكثير ما أسكر جنسه . الجمهور من الصحابة وغيرهم 
وأحمد وإسحاق والشافعي ومالك والهادوية جميعاً » مستدلين بهذا الحديث » 
وحديث جابر الآتى بعد هذا , وبما أخرجه أبو داود من حديث عائشة :.«كل 
مسكر حرام » وما أسكر منه الفرق ؛ فملء الكف منه حرام» . 

وبما أخرجه ابن حبان والطحاوي من حديث سعد بن أبي وقاص : أنه كلاخ 


وستم” 


قال : «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» . وفي معناه روايات كثيرة لا تخلو عن 
مقال فى أسانيدها » لكنها تعتضد بما سمعت . 


ا١ا/لك‎ 


١‏ كتاب الحدود ؟ باب حد الشارب . وبيان المسكر ١-4‏ حديث ابن عمر 


قال أبو مظفر السمعاني : الأخبار في ذلك كثيرة لا مساغ.لأحد في العدول 
عنها . 

وذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه » وأكثر علماء البصرة إلى أنه يحل 
دون المسكر من غير عصير العنب والرطب » وتحقيق مذهب الحنفية قد بسطه في 
لاشرح الكنز) حيث قال : 

إن أبا حنيفة قال : الخمر هو النييع من ماء العنب » إذا غلى واشتد وقذف 
بالزبد ؛ حرم قليلها وكثيرها » وقال : إن الغليان من آية الشدة , وكماله بقذف 
الزبد وبسكونه ؛ إِذْ به يتتميز الصافي من الكدر» وأحكام الشرع قطعية فتناط 
بالنهاية ؛ كالحدود وإكفار المستحل وحرمة البيع والنجاسة . 

وعند صاحبيه : إذا اعد ضار تخمراء ولة يعتعرظ القذف بالزيذ» لآن 
الاسم يثبت به , والمعنى المقتضي للتحريم » وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة . 

وأما الطلاء ؛ بكسر الطاء ؛ وهو العصير من العنب » إن طبخ » حتّى يذهب 
أقل من ثلثيه » والسكر بفتحتين ؛ وهو النيئ من ماء الرطب » ونقيع الزبيب ؛ 
وهو النيئع من ماء الزبيب » فالكل حرام » إن غلي واشتد » وحرمتها دون الخمر . 
. والحلال منها أربع : نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخ » وإن اشتد » إذا 
شرب مالا يسكر بلا لهو وطرب » والخليطان ؛ وهو أن يخلط ماء التمر وماء 
الزبيب » ونبيذ العسل والتين والبر والشعير والذرة ؛ طبخ » 1 لاء والمثلث : 
العنبي » انتهى كلامه ببعض تصرف فيه . 


يفنل 


و ا لش سم 
الخمر ؛ فلا تشملها أدلة تحريم الخمر. 

وتؤول حديث ابن عمر هذا بما قاله الطحاوي ؛ حيث قال في تأويل الحديث: 
قال بعضهم : 

المراد به ما يقع السكر عنده » قال : ويؤيده أن القاتل لا يسمى : قاتلاً » حنّى 
.يقتل » قال : ويدل له حديث ابن عباس .» يرفعه : «حرمت الخمر قليلها وكثيرها ؛ 
والسكر من كل شراب» . أخرجه النسائي » ورجاله ثقات » إلا أنه اختلف في 
وصله وانقطاعه , وفي رفعه ووقفه . 

على أنه على تقدير صحته ؛ فقد قال أحمد وغيره : إن الراجح أن الرواية 
فيه : والمسكر ؛ بضم الميم وسكون السين , لا السكر بضم السين » أو بفتحتين . 

وعلى تقدير ثبوته فهو حديث فرد لا يقاوم ما عرفت من الأحاديث التي 
. ذكرناهاء وقد سرد لهم في الشرح أدلة من آثار وأحاديث لا يخلو شيء منها عن 
قادح ؛ فلا تنتهض على المدعى . 

ثم لفظ الخمر قد سمعت أن الحق فيه لغة ‏ عمومه لكل مسكر ؛ كما قاله 
مجد الدين ؛ فقد تناول ما ذكر دليل التحري . 

وقد أخرج البخاري عن ابن عباس لما سأله أبو جويرية عن الباذق ‏ وهو 
بالباء الموحدة والذال المعجمة المفتوحة » وقيل : المكسورة » وهو فارسى معرب ؛ 
٠‏ املق 1ن توهو الطاف د و ققاله ]د غانن !عاق تسد الباق اها امسكرفية 
حرام » الشراب الحلال الطيب » ليس بعد الحلال الطيب » إلا الحرام الخبيث . 
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وأخرج البيهقي عن ابن عباس : أنه أتاه قوم يسألون عن الطلاء؟ فقال ابن 
عباس : وما طلاؤكم هذا؟ إذا سألتموني » فبينوا لي الذي تسألونني عنه » فقالوا : 
هو العنب يعصرء ثم يطبخ , ثم يجعل في الدنان» قال : وما الدنان؟ قالوا : دنان 
مقيرة » قال : مزفتة؟ قالوا : نعم » قال : يسكر؟ قالوا : إذا أكثر منه » قال : فكل 
مسكر حرام . 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال في الطلاء : إن النار لا تحل شيئاً » ولا تحرمه . 

راض عاض ل بول نوعلم اللراي ل زا المؤمنين! 
إنهم يشربون شراباً لهم - , يعنى أهل الشام ‏ يقال له : الطلاء؟ قالت : صدق الله 
يك يقول : «إن أناساً من أمتي يشربون 


ل حي ا سدعت حبي رس ا 
لي انلق اشير بسبدر هابر ينها : شري عقن زليه المعازف . 
يخسف الله بهم الأرض . ويجعل منهم قردة وخنازير» . 

وأخرج عن عمر : أنه قال : إني وجدت من فلان ريح شراب ؛ فزعم أنه يشرب 
الطلاء ؛ وإنيى سائل عما يشرب ؛ فإن كان يسكر جلدته ؛ فجلده الحدٌ تاماً . 


الى مان قال : جاءت في الأشربة آثار كثيرة مختلفة عن 
النبي ولق وأصحابه ؛ وكل له تفسيرء فأولها : الخمر ؛ وهي : ما غلى من عصير 
العنب » فهذه مما لا اختلاف فى تحريمها من المسلمين . إنما الاختلاف فى غيرها . 


)١(‏ (م/؟5؟). 


لحن 


١١‏ كتاب الحدود 5 باب حد الشارب » وبياك المسكر 6 حديث ابن عمر 


ومنها السكر ‏ يعني : بفتحتين ؛ وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار» وفيه 
يروى عن ابن مسعود : أنه قال : السكر خمر . 

ومنها البتع : - بكسر الباء الموحدة والمثناة ؛ أي : الفوقية الساكنة والمهملة ‏ ؛ 
وهو نبيذ العسل . ْ 

ومنها الجعة ‏ بكسر الجيم ‏ ؛ وهي نبيذ الشعير . 

ومنها المزر ؛ وهو من الذرة . جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن عمر رضي الله 
عنهمًا وزاد ابن المنذر في الرواية عنه : قال : والخمر من العنب » والسكر من 
التهيو: ْ 

ومنها السُكركة ‏ يعني : بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء 
فكاف مفتوحة ‏ » عن أبي موسى : أنها من الذرة . 

ومنها الفضيخ ‏ يعني : بالفاء والضاد المعجمة والخاء المعجمة ‏ ؛ ما افتضخ 
ف الحدر من عن اندم نارء وسماه ابن عمر : الفضوخ ء قال أبو عبيد : فإن 
كان مع البسر تمر » فهو الذي يسمى : الخليطين » قال أبو عبيد : بعض العرب 
تسمي الخمر بعينها : الطلاء » قال عبيد بن الأبرص : 

هي ا حمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة 

قال : وكذلك الخمر سمي : الباذق . 

إذا عرفت » فهذه آثار تؤيد العمل بالعموم , ومع التعارض فالترجيح للمحرم 
على المبيح » ومن أدلة الجمهور الحديث الآتي : 


ل 


١‏ كتاب الحدود ؟ - باب حد الشارب » وبيان المسكر 86 2 حديث جابر 


- 


48 وعن جابر رضي الله عنه : أنّ رسول الله يله قال: دما أَسْكَرَ 
كثيره فقليله حرامٌ» . أَخْرجَهٌ أحمد والأربعةٌ ؛ وصححه ابن حبان . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن رسول الله يلغ قال : «مَا أَسْكرَ كثيرةُ 
فقليله حرام) و أن والأربعة . وصححه ابن حبان .) : وأخرجه 
الترمذي وحسنه . ورجاله ثقات . 

وأخرج النسائي والدارقطني وابن حبان من طريق عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه بلفظ : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قليل ما 
أسكر كثيره . ظ 

وفي الباب عن علي عليه السّلام وعن عائشة رضي الله عنهًا وعن خوّات 
وعن سعيد وعن ابن عمر وزيد بن ثابت ؛ كلها مخرجة في كتب الحديث » 
والكل تقوم به الحجة » وتقدم تحقيقه . 

فائدة : ويحرم ما أسكر من أي شيء ء وإن لم يكن مشروباً » كالحشيشة . 

قال المصنف : من قال : إنها لا تسكر وإنما تخدّرء فهي مكابرة ؛ فإنها تحدث 
ما تحدث الخمر من الطرب والنشوة » قال : وإذا مُلّم عدم الإسكار» فهي مفترة » 
وقد أخرج أبو داود : أنه نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر . 

. قال المخطابي : المفتر : كل شراب يورث الفتور والخور في الأعضاء . 

وحكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيشة , وأن من استحلها 
كفر. ظ 
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١‏ -كتاب الحدود 5 - باب حد الشارب » وبيان المسكر 111١‏ حديث ابن عباس 


قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من 
الهجرة حين ظهرت دولة التتارء وهي من أعظم المنكرات » وهي شر من الخمر 
من بعض الوجوه ؛ لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمرء ويصعب الفطام عنها 
أعظم من الخمر » وقد أخطأ القائل : 

حرموها من غير عقل ونقل ١‏ وحرم تحريم غير الحرام 

وأما البنج فهو حرام . ا 

قال ابن تيمية : إن الحدٌ في الحشيشة واجب ء قال ابن البيطار : إن الحشيشة 
- وتسمّى : القنب ؛ توجد في مصر ‏ » مسكرة جداً , إذا تناول الإنسان منها قدر 
درهم » أو درهمين ؛ وقبائح خصالها كثيرة » وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين 
مضرة دينية ودنيوية ! وقبائح خصالها موجودة في الأفيون » وفيه زيادة مضار . 

قال ابن دقيق العيد في الجوزة : إنها مسكرة , ونقله عنه متأخرو علماء 
الفريقين » واعتمدوه . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال: كان رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلَّمَ يُنْبذ لَهُ الزِيبْ في السّقاء » فيشربة يومه والغد وبِعْد الغد ؛ 
فإذا كان مساءً الثالثة » شربه وسقاه ؛ فإن قَضّلَ شيء ء أهراقة . أخرجَة مُسْلمْ . 

. (وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء » فيشربه يومه والغد وبعد الغد ؛ فإذا 
كان مساء الثالثة » شربه وسقاه ؛ فإن فضل) : بفتح الضاد وكسرها (شيء » 
أهراقه . أخرجه مسلم) . 
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كتاب الحدود 5 باب حد الشارب » وبيان المسكر  1١١1١‏ -ححديث أم سلمة 


:هذه الرواية إحدى روايات مسلم » وله ألفاظ أخر قريبة من هذه في المعنى » 
وفيه دليل على جواز الانتباذ ‏ ولا كلام في جوازه . 

وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد . بقوله ‏ في رواية أخرى ‏ : 
سقاه الخادم » أو أمر بصبه ؛ فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه , وإنما تركه 
صلى الله عليه وآله وسلم تنزهاً عنه . 

وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حدٌ الإسكار» وإنما بدا فيه بعض تغيّر في 
طعمه من حموضة , أو نحوها » فسقاه الخادم مبادرة ؛ لخشية الفساد . 

ويحتمل أن تكون : أو ؛ للتنويع ؛ كأنه قال : سقاه الخادم , أو أمر به فأهريق ؛ 
أي : إن كان بدا في طعمه بعض تغير» ولم يشتد سقاه الخادم » وإن اشتد أمر 
بإهراقه ؛ وبهذا جزم النووي في بمعنى احديك . 

١‏ - وعن أَمّ لَه رضي الله عنهًا عن التي ول قال: «إن الله لم 
يجعل شفاء كم فيما حرّم عليكم» . أَخْرَجَهُ البيْهقي » وصحّحه ابن حبّانَ . 

(وعن أَمّ سَلَمةَ رضي الله عنهًا عن النبي يلغ قال : «إن الله لم يجعل 
شَفاءَكُمْ فيما حرّم عليكم؛ . أَخْرّجَهُ البيُهقيء؛ وصحّحه ابن حبّانَ .) : 
وأخرجه أحمد , وذكره البخاري تعليقاً عن ابن مسعود . ويأتي ما أخرجه مسلم 
عن وائل ابن حجر . 

. واحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر ؛ لأنه إذا لم يكن فيه شفاء . 

فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن النفس » وإلى هذا ذهب 
الشافعى . 


6 


اننا 


١١‏ كتاب الحدود ؟ باب حد الشارب » وبيان المسكر - حديث وائل الحضرمي 


وقالت الهادوية : إلا إذا غص بلقمة » ولم يجد ما يسوغها به إلا الخمر جاز. 
وادّعى في «البحر» الإجماع على هذا . وفيه خلاف ! 

وقال أبو حنيفة : يجوز التداوي بها ؛ كما يجوز شرب البول والدم وسائر 
النجاسات ؛ للتداوي . قلنا : القياس باطل ؛ فإن المقيس عليه محرّم بالنص 
المذكور ؛ لعمومه لكل محرم . 

فائدة : في «النجم الوهاج» : قال الشيخ : كل ما 7 الأطباء من المنافع في 
الحمر وشربها » كان عند شهادة القرآن : أن فيها منافع للناس » » قيل : وأمًا بعد 
نزول آية المائدة , فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة ؛ فليس 
فيها شيء من المنافع » وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر . 

والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك » وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره : 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إن الله تعالى لا حرم الخمر سلبها 
المنافع» . 

- وعن وائل الحضرمي : أن طارق بن سويد رضي الله عنهما سأَل 
النبي يلق عن الخمر يصنعُها للدواء؟ فقال : «إنها ليست بدواء ولكنها داء» . 
أخرجه مسلمٌ وأبو داوة وغيرهما . 

(وعن وائل) : هو ابن خُجْر بضم ال حاء وسكون الجيم (الحضرمي : أن طارق 
ابن سويد رضي الله عنهما سأل النبي يلغ عن الخمر يصنعها للد واء؟ فقال : 
«إنها ليست بدواء ولكنها داء» . أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما .) . 
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١‏ - كتاب الحدود ؟ ‏ باب حد الشارب » وبيان المسكر77١1١ ‏ حديث وائل الحضرمي 


أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر ‏ » وزيادة 
الإخبار بأنها داء » وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء 
كثيرة » وكيف لا يكون ذلك بعد إخبار الشارع أنها داء؟! فقبح الله وصافها من 
الشعراء الخلعاء » ووصاف شربها » وتشويق الناس إلى شربها » والعكوف عليها ؛ 
كأنهم يضادون الله تعالى ورسوله فيما حرمه .ولا شك أنهم يقولون تلك 
الأشعار بلسان شيطاني ؛ يدعون إلى ما حرمه الله تعالى ورسوله . 


كتاب الحدود ه - باب التعزير» وحكم الصائل ١‏ - حديث أبى بردة 


6 باب التعزير . وحكم الصائل 

التعزير : مصدر عزر ؛ من العزر ‏ بفتح العين وسكون الزاي المعجمة ؛ وهو 
الرد والمنع » وهو في الشرع تأديب على ذنب لا حل فيه . 

وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه 3 

الأول : أنه يختلف باختلاف الناس ؛ فتعزير ذوي الهيئات أخف » ويستوون 

والثانى : أنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود . 

والغالث : التالف به مضمون ؛ خلافاً لأبى حنيفة ومالك . 

وقد فرق قوم بين التعزير والتأديب » ولا يتم لهم الفرق » ويسمى : تعزيرا ؛ لدفعه 
ورده عن فعل القبائح » ويكون بالقول والفعل ؛ على حسب ما يقتضيه حال الفاعل . 

وقوله : وحكم الصائل ؛ الصائل : اسم فاعل سر 
عليه واستطال ‏ 


١‏ عن أبي بُردة الأنصاري رضي الله عنه : أنْهُ سمع رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم يفول : لا يُجْلدُ فوقَ عشرة أسُواط ‏ إلا في حد 
من حد ود الله تعالى» . مُتَفْقَ عليه . 

(عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يقول : «لا يجلد) : روي مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهول ومجزوماً 
على النهي ومرفوعاً على النفي (فوق عشرة أسواط ‏ إلا في حد من حد ود الله 
تعالى» . متفق عليه .) . 


ميل 


١‏ كتان الحدود 5 باب التعزير » وحكم الصائل 7 حديث أبي بردة 
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وفي رواية : «عشر جلدات» » وفي رواية : «لا عقوبة فوق عشر ضربات» . 

والمراد بحدود الله : ما عين الشارع فيه عدداً من الضرب » أو عقوبة مخصوصة ‏ 
كالقطع والرجم ؟ وهذان داخلان فى عموم حدود الله » خارجان عما فيه السياق ؛ 
إذ السياق في الضرب . 

وقد اتفق العلماء على : حد الزنا » والسرقة » وشرب الخمر, وحد المجخارن ع 
وحد القذف بالزنا » والقّل في الردّة » والققصاص في النفس » واخمتلفوا في 
التشنافي :فى لاط اننا قل مسي ندا لخم اسطلاو ا ىخوتي 
العارية » واللواط . وإتيان البهيمة , وتحميل المرأة الفحل من البهائم عليها. 
والسحاق » وأكل الدم والميتة وحم الخنزير لغير ضرورة » والسحر ‏ والقذف بشرب 
الخمر» وترك الصلاة تكاسلا . والأكل في رمضان ؛ هل يسمى حداً » أو لا؟ 

فمن قال : يسمى حداً ؛ أجاز الزيادة في التعزير عليها على العشرة الأسواط , 
ومن قال : لا يسمى »لم يجزه . 

إلا أنه قد اختلف في العمل بحديث الباب ؛ فذهب إلى الأخذد به الليث 
وأحمد وإسحق وجماعة من الشافعية . 

وذهب مالك والشافعي وزيد بن علي وآخرون إلى جواز الزيادة في التتعسزير 
على العشرة » ولكن لا يبلخ أدنى الحدود . 

وذهب القاسم والهادي : إلى أنه يكون التعزير في كل حدّ دون حدّ جنسه ؛ 
لما يأتي من فعل علي عليه السلام . 


١ لام‎ 


١‏ كتاب الحدود 5 باب التعزيرء وحكم الصائل 5 - حديث عائشة 
اللا ا ا 


قلت : لا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة . كما روي أن علياً عليه السسّلام 
جلد من وجد مع امرأة من غير زناً مائة سوط إلا سوطين » وأن عمر رضي الله 
عنه ضرب من نقش على خاتىه مائة سوط . وكذا روي عن ابن مسعود . 

ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل » ولا يقاوم النص الصحيح » 
وأن ما نقل عن عمر لا يتم لهم دليلاً » ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من 
الصحابة ! كما أنه قال صاحب «التقريب» معتذراً : لو بلغ الخبر الشافعي لقال 
به ؛ لأنه قال : إذا صح الحديث » فهو مذهبي » ومثله قال الداودي معتذراً لمالك : 
لم يبلغ مالكاً هذا الحديث ؛ فرأى العقوبة بقدر الذنب » ولو بلغه , ما عدل عنه ؛ 
فيجب على من بلغه أن يأخذ به . 

64 وعن عائشة رضي الله عنها : أن النبي يغ قال : «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود» . روَاه 0 وأَبو داود والنسائي والبيهقي 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن التي ويد قال : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم إلا الحدود» . رَوَاهُ أَحْمَد وأَبُو داودَ والنّسّائي والبيْهَقي) : وللحديث 
طرق كثيرة لا تخلو عن مقال . 

والإقالة : هي موافقة ا ا هنا مأخوذ منها , 
والمراد ‏ هنا موافقة ذي الهيئة على ترك المؤاخذة له » أو تخفيفها . 

وفسر الشافعي «ذوي الهيئات» بالذين لا يعرفون بالشر» فيزل أحدهم الزلة . 
والعثرات جمع عثرة » والمراد ‏ هنا الزلة . 
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وحكى الماوردي في ذلك وجهين : أحدهما أنهم أصحاب الصغائر دون 
الكبائر ؛ والثاني من إذا أذنب تاب . 

وفي عثراتهم وجهان : أحدهما الصغائر » والثاني أول معصية يزل فيها مطيع . 

واعلم أن الخطاب في (أقيلوا) للأئمة لأنهم الذين إليهم التعزير لعموم 
ولايتهم ؛ فيجب عليهم الاجتهاد في اختيار الأصلح لاختلاف ذلك » باختلاف 
مراتب الناس » وباختلاف المعاصي » وليس له أن يفوّضه إلى مستحقه , ولا إلى 
غيره . 

وليس التعزير لغير الإمام إلا لشلاثة : الأب ؛ فإن له تعزير ولده الصغير 
للتعليم والزجر عن سيئ الأخلاق والظاهر أن الأم في مسألة زمن الصبا في 
كفالته لها ذلك » وللأمر بالصلاة والضرب عليها » وليس للأب تعزير البالغ » وإن 
كاه ليوا اولاني لسرا يدر رزقيقه ل عل القلحة لون بدن ا تعالى 
على الأصح , والشالث : الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به 
القرآن » وهل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكف 
ظ فيها الزجر ؛ لأنه من باب إنكار المنكر » والزوج من جملة من يكلف بالإنكار 
باليد , أو اللسان , أو الجنان والمراد هنا الأولان . 

١١‏ - وعن علي رضي الله عنه قال : هما كنت لآة قيمَ على أَحَدٍ د 
فيموت فأجد في نفسي إلا شارب المُر ؛ فإنه لوْ مَاتَ وديثُهُ . أخرجة البُخاري . 


(وعن علي رضي الله عنه قال : ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت » 


لحيل 


١١‏ كتاب الحدود باب التعزير » وحكم الصائل حديث علي 
ايم ا ص ل تك 


فأجد في نفسي إلا شارب الخمر ؛ فإنه لومات وديته) : بتتخفيف الدال 
المهملة وسكون المثناة التحتية ؛ أي : غرمت ديته (أخرجه البخاري) . 

فيه دليل على أن الخمر لم يكن فيه حدٌ محدود من رسول الله تعالى صلى 
الله عليه وآله وسلم , فهو من باب التعزيرات ؛ فإن مات » ضمنه الإمام » وكذا 
كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الإمام ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وذهبت الهادوية : إلى أنه لاشيء فيمن مات بحل » أو تعزير ؛ قياساً منهم 
للتعزير على الحد ؛ بجامع أن الشارع قد أذن فيهما ؛ قالوا : وقول علي عليه 
السلام إغما هو للاحتياط . 

وتقدّم الجواب : بأنه إذا أعنت في التعزير دل على أنه غير مأذون فيه من 
أصله ؛ بخملاف الإعنات في الحد ؛ فإنه لا يضمن ؛ لأنه مأذون في أصله ؛ فإن 
أعنت » فإنه للخطأ في صفته » وكأنهم يريدون أنه لم يكن مأذوناً في غير ما أذن 
به بخصوصه ء كالضرب مثلاً . وإلا فهو مأذون في مطلق التعزير . 

وتأويلهم لقول على عليه السّلام ساقط ؛ فإنه صريح في أن ذلك واجب لا 
من باب الاحتياط ؛ ولأن في تمام حديثه : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لم يسنه . 

وأما قوله : جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربعين . . . إلى قوله : 
وكل سُنّة ؛ وقد تقدم » فلعله يريد أنه جلد جلداً غير مقدرء ولا تقررت صفته 
بالجريد والنعال والأيدي ! ولذا قال أنس : نحو أربعين .. 
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١١‏ كتاب الحدود هباب التعزير, وحكم الصائل ١1١/5‏ _حديث خباب 


قال النووي في «شرح مسلم» ما معناه : وأمّا من مات في حدّ من الحدود 
غير الشرب » فقد أجمع العلماء على أنه إذا جلده الإمام ‏ أو جلاده فمات » 
فإنه لا دية , ولا كفارة على الإمام » ولا على جلاده , ولا بيت المال » وأمّا من 
مات بالتعزير. فمذهبنا وجوب الضمان للدية والكفارة . وذكر تفاصيل فى ذلك 
مذهبية . ١‏ 

وعن عبد الله بن خَبّابٍ رضي الله عنه قال : سمعت أبي يقول : 
سمعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم يقول : «تكوث فتن ؛ 
فَكنْ فيها عبد الله المقتول , ولا تكن القاتل» . أخرجةه ابن أبي خيّئمة 
والد ارقُطني , وأخرّج أحمد نوه عن خالد بن عُرْقُطةَ . 

في قتال الصائل الذي ذكره في الترجمة (وعن عبد الله بن خَبَابِ رضي 
الله عنه) : بفتح الخاء المعجمة فموحدة مشددة فألف فموحدة ؛ وهو خباب بن 
الأرت » صحابي تقدّمت ترجمته (قال : سمعت أبي يقول : سمعت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول : «تكون فتن , فكن فيها عبد الله 
المقتول , ولا تكن القاتل» . أخرجه ابن أبي خيثمة) : بالخاء المعجمة مفتوحة 
فمثناة تحتية ساكنة فمثلثة (والدارقطني , وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن 
عُرْفْطة) : بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء » وبالطاء المهملة . 

وخالد صحابي , عداده فى أهل الكوفة » روى عنه أبو عثمان النهدي وعبد الله 
ابن يسار ومسلم مولاه » ولام سعد بن أبي وقاص القتال يوم القادسية » ومات 


لحل 


١‏ كتاب الحدود هباب التعزير » وحكم الصائل 5 حديث خباب 
الس راو ار 1 1 20 


والحديث قد أخرج من طرق كثيرة » وفيها كلها راو لم يسم ؛ وهو رجل من 
عبد القيس » كان مع الخوارج » ثم فارقهم . . 

وسبب الحديث : أنه قال ذلك الرجل : إن الخوارج دخلوا قرية فخرج عبد الله 
ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذعرا يجرّ رداءه » فقال : 
واللّه أرعبتموني ؛ مرتين » قالوا: أنت عبد الله بن خباب؟ قال : نعم » قالوا : هل 
سمعت من أبيك شيئاً تحدثنا به؟ قال : سمعته يحدّث عن رسول الله يلق : أنه 
ذكر فتنة ؛ القاعد فيها خير من القائم والقائم » فيها خمير من الماشي ٠‏ والماشي 
فيها خير من الساعي ؛ فإن أدركك ذلك » فكن عبد الله المقتول . قالوا : أنت 
سمعت هذا من أبيك » يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال : 
نعم » فقدّموه على ضفة النهر » فضربوا عنقه » وبقروا أم ولده عما في بطنها . 

والحديث قد أخرجه أحمد والطبراني وابن قانع من غير طريق المجهول . إلا 
أن فيه على بن زيد بن جدعان ؛ وفيه مقال ؛ ولفظه : عن خالد بن عرفطة : 
«ستكون فتنة بعدي وأحداث واختلاف ؛ فإن استطعت أن تكون عبد الله 
المقتول لا القاتل فافعل» . 

وأخرج أحمد والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
قال : فإن دخل على بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال : «كن كابن آدم» . 

وأخرج أحمد من حديث ابن عمر بلفظ : «ما يمنع أحدكم إذا جاء أحد 
يريد قتله أن يكون مثل آدم ؛ القاتل في النار» والمقتول في الحنة» . 


وأخرج ايند وأبو داود وابن حبان من حديث أبى موسى 1 أن رسول الله 
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١‏ كتاب الحدود هباب التعزير » وحكم الصائل ١١5‏ حديث خباب 


صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال في الفتنة : «كسسّروا فيها قسيكم 

وأوتاركم » واضربوا سيوفكم بالحجارة ؛ فإن دخل على أحد كم بيته ؛ فليكن 

كخير ابني آدم» . وصححه القشيري في الاقتراح على شرط الشيخين . 
والحديث دليل على ترك القتال عند ظهور النن الع يمن الدحول 

فيها , قال القرطبي : 

ب 520 
ولعي منافة روفرف لت لد كيت الكت عن القائلة + اقيم من قال 
إنه يجب عليه أن يلزم بيته » وقالت طائفة': يجب عليه التحول من بلد الفتنة 
أصلاً » ومنهم من قال : يترك المقاتلة ؛ وهو قول الجمهور » وشذ من أوجبه » حتى 
لو أراد أحدهم قتله لم يدفعه عن نفسه » ومنهم من قال : يدافع عن نفسه وعن 
أهله وعن ماله » وهو معذورء إن قتل » أو قَتلٍ . 

وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين , 
وحملوا هذه الأحاديث على من ضعف عن القتال » أو قصر نظره عن معرفة 
الحق . وقال بعضهم بالتفصيل ؛ وهو أنه إذا كان القتال بين طائفتين لا إمام لهم 
فالقتال حينئذ ممنوع » وتنزل الأحاديث على هذا ؛ وهو قول الأوزاعي . 

وقال الطبري : إنكار المنكر واجب على من يقدر عليه ؛ فمن أعان الحق , 
أصاب » ومن أعان المبطل أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي 
عن القتال فيهاء وقيل الل ل 
لطلب الملك . 
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١١‏ كتاب الحدود © باب التعزير » وحكم الصائل  ١١١7/‏ حديث سعيد بن زيد 


وفيه دليل على أنه لا يجب الدفاع عن النفس . وقوله : «إن استطعت)» ». 
يدل على أنها لا تحرم المدافعة » وأن النهي للتنزيه لا للتحرم . 

١١77‏ وعَنَ سعيد بن زيّد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «من 

ْ قل دون ماله تي هيل برزوان الأ ريه رسيي الترمذي . 

(وعَنَ سعيد بن زيّد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلغ : «من قتل 
دون قاله فهو هيد روا الأزيقة ‏ وفيكيده الترمذي .) : في الحديث دليل 
على جواز الدفاع عن المال ؛ وهو قول الجمهور , وشذ من أوجبه ؛ فإذا قتل فهو 
شهيد كما صرح به هذا الحديث » وحديث مسلم عن أبي هريرة : أنه جاء رجل 
إلى النبي يِه فقال : يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالى؟ قال : 
«فلا تعطه» . قال : فإن قاتلنى؟ قال : فاقتله قال أرأيك إوقباس #فال” 
«فأنت شهيد» ٠‏ قال : أرأيت إن قتلته؟ قال : «فهو في النار» . قالوا : فإن قتله 
فلا ضمان عليه لعدم التعدّي منه » والحديث عام لقليل المال وكثيره . 

. وقد أخرج أبو داود » وصححه الترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «من 
قتل دون دينه فهو شهيد , ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتل دون ماله 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد» , وفي «الصحيحين» ذكر المال فقط . 

ووجه الدلالة أنه لما جعله صلى الله عليه وآله وسلم شهيداً دل على أن له 
القتل والقتال . < 

قال في «النجم الوهاج» : ومحل ذلك » إذا لم يجد ملجأ كحصن ونحوه » أو 
لم يستطع الهرب » وإلا وجب عليه . 
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١١‏ كتاب الحدود باب التعزير » وحكم الصائل  ١١1//‏ حديث سعيد بن زيد 


قلت : لا أدري ما وجه وجوب الهرب عليه ؛ قالوا : ولا يجب الدفع عن 
المال ؛ بل يجوز له أن يتظلم . إلا أنه قد تقدم أن علماء الحديث كالمجمعين على 
استثناء السلطان ؛ للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره ؛ فلا يجوز دفاعه عن 
أخذ المال » ويجب الدفع عن البضع ؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته . 

قالوا : وكذلك يجب على النفس » إن قصدها كافرء لا » إذا قصدها مسلم ؛ 
فلا يجب ؛ لما تقدم ‏ قريباً ‏ في شرح الحديث الأول » وصح أن عثمان رضي الله 
عنه منع عبيده أن يذفعوا عنه وكانوا أربعمائة وقال : من ألقى سلاحه فهو حر ! 
قالوا : وخالف المضطر ؛ فإن فى القتل شهادة » بخلاف ترك الأكل » وهل ترك 
الدفاع عن قتل النفس قاع ا رون ف لات 


نحل 


؟٠١‏ - كتاب الجهاد 

الجهاد : مصدر جاهدت جهاداً ؛ أي : بلغت المشقة » هذا معناه لغة . 

وفي الشرع : بذل الجهد في قتال الكفار أو البغاة . 

ااا - عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنهُ قال قال رسول الله كل : «مّنْ مات 
ولمْ يَْز ولمْ يُحدث نَفْسِهُ به , مات على شعْبة من نفاق» . رواة مسلم . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «من مات ولم 
يغزء ولم يحدث نفسه به » مات على شعبة من نفاق» . رواه مسلم) : فيه 
دليل على وجوب العزم على الجهاد ‏ وألحقوا به فعل كل واجب ؛ قالوا : فإن 
كان من الواجبات المطلقة كالجهاد ؛ وجب العزم على فعله عند إمكانه » وإن كان 
من الواجبات المؤقتة » وجب العزم على فعله عند دخول وقته . 

وإلى هذا ذهب جماعة من أئمة الأصول » وفي المسألة خلاف معروف . ولا 
يخفى أن المراد من الحديث هنا : أن من لم يغز بالفعل , ولم يحدّث نفسه بالغزو 
مات على خصلة من خصال النفاق » فقوله : «ولم يحدث نفسه)» لا يدل على 
العزم الذي معناه : عقد النية على الفعل ؛ بل معناه هنا : لم يخطر بباله أن 
يغزو» ولا حدّث به نفسه ولو ساعة من عمره» ولو حدّثها به أو خطر الخروج 
للغزو بباله حيناً من الأحيان » خرج من الاتصاف بخصلة من خصال النفاق . 

وهو نظير قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «ثم صلى ركعتين لا 
يحدث فيهما نفسه) ؛ أي : لم يخطر بباله شيء من الأمور؛ وحديث النفس 
غير العزم وعقد النية . 


١ 41/ 


٠‏ تتاب الجهاد 4 و80١١‏ حديثا أنس وعائشة 


ودل على أن من حدث نفسه بفعل طاعة » ثم مات قبل فعلها : أنه لا 
يتوجه عليه عقوبة من لم يحدث نفسه بها أصلاً . 

09 وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي يلق قال : «جاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم» . رواهُ أحمد والنسائي ؛ وصحّحةٌ الحاكم . 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي يدق قال : «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم» . رواه أحمد والنسائي » وصححه الحاكم) : الحديث 
دليل على وجوب الجهاد بالنفس ؛ وهو بالخروج والمباشرة للكفار» وبالمال ؛ وهو 
بذله للا يقوم به من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه . وهذا هو المفاد من عدة 
آيات في القرآن : #جاهد وا بأموالكم وأنفسكم» [التوبة : ]4١‏ . . 

والجهاد باللسان بإقامة الحجة عليهم ودعائهم إلى الله تعالى » وبالأصوات 
عند اللقاء والزجر ونحوه من كل ما فيه نكاية للعدوّ #ولا ينالون من عد و نيلا 
إلا كتب لهم به عمل صالح4 [التوبة : ]٠١‏ وقال صلى الله الى 6ل يوغلى اله 
وسلم لحسان : «إن هجو الكفار أشد عليهم من وقع النبل» . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! على 
النساء جهادٌ؟ قال: «نَعَم» جهادٌ لا قتال فيه : الحج والّمّرة» . رواه ابن 
ماجه » وأصله في البخاري . ش 

(وعن عبائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله! على النساء 
جهاد؟) : هو خبر في معنى الاستفهام , وفي رواية : أعلى النساء؟ (قال : «نعم » 
جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة» . رواه ابن ماجه , وأصله في البخاري) : 
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كتاب الجهاد 0١‏ حديث عبد الله بن عمر 


بلفظ قالت عائشة : استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجهاد , فقال : 
«جهادكن الحج» , وفي لفظ له آخر: فسأله نساؤه عن الجهاد؟ فقال : «نعم , 
الجهاد الحج» . وأخرج النسائي عن أبي هريرة : «جهاد الكبير ‏ أي : العاجز ‏ 
والمرأة والضعيف الحج» . 

دل ما ذكر على أنه لا يجب الجهاد على لرأة» وعلى أن الثواب الذي يقوم 
مقام ثواب جهاد الرجال حج المرأة وعمرتها ؛ ذلك لأن النساء مأمورات بالستر 
والسكون , والجهاد ينافي ذلك ؛ إذ فيه مخالطة الأقران والمبارزة ورفع الأصوات . 
٠‏ وأما جوز الجهاد لهن فلا دليل في الحديث على عدم الجواز» وقد أردف 
البخاري هذا الباب بباب خروج النساء للغزو وقتالهن وغير ذلك . 

وأخرج مسلم من حديث أنس : أن أم سليم اتخذت خنجراً يوم حنين ) 
وقالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : اتخذته ؛ إن دنا مني أحد من المشركين 
بقرت بطنه . فهو يدل على جواز القتال » وإن كان فيه ما يدل على أنها لا تقاتل 
إلا مدافعة » وليس فيه أنها تقصد العدوّ إلى صفه وطلب مبارزته . 

وفي البخاري ما يدل على أن جهادهن . إذا حضرن مواقف الجهاد » سقي 
الماء ؛ ومداواة المرضى » ومناولة السهام . ١‏ 

0١‏ وعَنَ عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : جاء رجلّ إلى 
النبي ولق يستأذن في الجهادى نقال : «أحي والداك؟» قال : نعم »قال: 
«ففيهما فجاهد) . مُتَفْقَ عليه . 

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي لله 
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٠‏ كتاب الجهاد --0١‏ حديث عبد الله بن عمر 


يستأذن في الجهاد » فقال : «أحي والداك؟» قال : نعم » قال : «ففيهما فجاهد» . 
متفق عليه .) : سمي إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين » وإزعاجها في طلب 
ما يرضيهما » وبذل امال في قضاء حوائجهما جهاداً ؛ من باب المشاكلة لما استأذنه 
في الجهاد » من باب قوله تعالى : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ١4؛]‏ . 
ويحتمل أن يكون استعارة بعلاقة الضدية ؛ لأن الجهاد فيه إنزال الضرر 

بالأعداء » واستعمل في إنزال النفع بالوالدين . 

وفي الحديث دليل على أنه يسقط فرض الجهاد مع وجود الأبوين أو أحدهما ؛ 
لما أخرجه أحمد والنسائي من طريق معاوية بن جاهمة : أن أباه جاهمة جاء إلى 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله! أردت الغزو وجئت ؛ 
لأستشيرك » فقال : «هل لك من أم؟) قال نعم ) قال : «الزمها» . وظاهره سواء 
كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية » وسواء تضرر الأبوان بخروجه أَوْ لا . 

وذهب الجماهير من العلماء إلى أنه يحرم الجهاد على الولد إذا منعه الأبوان 
أو أحدهما ؛ بشرط أن يكونا مسلمين ؛ لأن برّهما فرض عين » والجهاد فرض 
كفاية ؛ فإذا تعين الجهاد فلا . 

فإن قيل : بر الوالدين فرض عين أيضاً , والجهاد عند تعينه فرض عين ؛ 
فهما مستويان ؛ فما وجه تقديم الجهاد؟ قلت : لأن مصلحته أعم ؛ إذ هي الحفظ 
الدين والدفاع عن المسلمين » فمصلحته عامة مقدمة على غيرها » وهو يقدّم على 
مصلحة حفظ البدن . 


كتاب الجهاد و1880 حديثا أبي سعيد وجرير البجلي 
[#آأذآأسسسس ب يبيبيبم ل ببسب يبي سي بيب ب ب بي ب ب سس ا 


.وفيه دلالة على عظم بر الوالدين ؛ فإنه أفضل من الجهاد , وأن المستشار 
يشير بالنصيحة امحضة ء وأنه ينبغي له أن يستفصل من مستشيره ؛ ليدله على 
ما هو الأفضل . 

ولأحمد وأبي داود من حديث 2 سعيد نحوه ه وزاد : «ارجع 
فاستأذنهما ؛ فإن أذنا لك » وإلا فبرَّهما» . 

(ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه) : في الدلالة على أنه 
لا يجب عليه الجهاد ووالداه في الحياة» إلا بإذنهما ؛ كما دل له قوله (وزاد) : 
أي : أبو سعيد في رواية («ارجع فاستأذنهما » فإن أذنا لك) : بالخروج للجهاد 
(وإلا فبرهما» .) : بعدم الخروج للجهاد وطاعتهما . 

ون جرير الْبَجَليّ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله لق : «أنا 
بريء من كل مُسلم يُقيم بِينَ المشركين» . رَوَاه الشلاثة » وإسنادة صحيح , 
ورجّح البخاري إرساله . 

(وعن جرير لكر رضي الله عنهُ قال : قال رول الله كلخ 10 
من كل مُسلم يُقيمُ بِينَ المشركين» . رَوَاهُ الشلاثة » وإسنادة صحيحٌ » ورجّح 
البخاري إرسالهُ) : وكذا رجح أيضاً أبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني 
إرساله إلى قيس بن أبي حازم , ورواه الطبراني موصولاً . 

والحديث دليل على وجوب الهجرة من ديار المشركين من غير مكة , وهو 
مذهب الجمهور ؛ لحديث جرير» ولما أخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم 


١ 


عن أبيه عن جده مرفوعاً : «لا يقبل الله من مشرك عملا بعد ما أسلم . أو 
يفارق المشركين» , ولعموم قوله تعالى : #إن الذيئن توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم؟ [النساء : 910] . 

وذهب الأقل إلى أنها لا تجهب الهجرة . وأن الأحاديث منسوخة ؛ للحديث 
الآتي » وهو قوله : 

5 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله لغ : دلا 
هجر بَعْد الفتح ؛ ولكن جهادٌ ونيّة) . مُتَفقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يده : «لا هجرة 
بعد الفتح ؛ ولكن جهاد ونية» . متفق عليه .) : قالوا : فإنه عام » ناسخ لوجوب 
الهجرة » الدال عليه ما سبق » وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر من أسلم 
من العرب بالمهاجرة إليه » ولم ينكر عليهم مقامهم ببلدهم , ولأنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا بعث سرية » قال لأميرهم : «إذا لقيت عدوّك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال» فأيتهن أجابوك فاقبل منهم ‏ وكُف 
عنهم . ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين , وأعلمهم أنهم 
إن فعلوا ذلك » أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن أبوا 
واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم 
الله تعالى الذي يجري على المؤمنين» . الحديث سيأتي بطوله » فلم يوجب 
عليهم الهجرة » والأحاديث ‏ غير حديث ابن عباس محمولة على من لا يأمن 
على دينه ؛ قالوا : وفي هذا جمع بين الأحاديث . 


اح 


٠‏ - كتاب الجهاد 6 حديث أبي موسى الأشعري 


وأجاب من أوجب الهجرة بأن حديث : «لا هجرة» يراد به نفيها عن مكة , 
كما يدل له قوله : «بعد الفتح» ؛ فإِن الهجرة كانت واجبة من مكة قبله . 

وقال ابن العربي : الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام » 
وكانت فرضاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » واستمرت بعده 
لمن خاف على نفسه ء والتى انقطعت بالأصالة هى القصد إلى النبى صلى الله 
عليه وآله ول عيت كان . ْ ْ 

وقوله : «ولكن جهاد ونية» , قال الطيبى وغيره : هذا الاستدراك يقتضى 
مخالفة حكم ما بعده أن قبله::تو التق أن المحرة التى هن نتارقة الوطن ‏ التي 
كانت مطلوبة على الأعيان ‏ إلى المدينة قد انقطعت » إلا أن المفارقة بسبب 
الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بسبب نية صا حة » كالفرار من دار الكفر » والخروج 
في طلب العلم » والفرار من الفتن . والنية في جميع ذلك معتبرة . 

وقال النووي : المعنى : أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة . يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصا حة ؛ وجهاد معطوف بالرفع على محل اسم لا . 

6 وعَنْ أبي مُوسى الأشعري قال : قال رسول الله ياف : «مَنْ قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلا فَهُو في سبيل الله» . متّفق عليه . 

(وعن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله يله : «من قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» . متفق عليه .) : وفي الحديث هنا 
اختصارهء ولفظه : عن أبي موسى : أنه قال أعرابي للنبيى صلى الله عليه وآله 
' وسلم : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر ء والرجل يقاتل ليرى مكانه ؛ 


يونين 


٠‏ - كتاب الجهاد 66 .2 حديث أبى موسى الأشعري 


فمن في سبيل الله؟ قال : «من قاتل ...2 . الحديث . 

والحديث دليلَ على أن القتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا » ومفهومه أن من خلا عن هذه الخصلة فليس في سبيل 
الله » وهو من مفهوم الشرط . 

ويبقى الكلام فيما إذا انضم إليها قصد غيرها » وهو المغنم مثلاً ؛ هل هو في 
سبيل الله أو لا؟ قال الطبري : إنه إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعالى 
لم يضر ما حصل من غيره ضمناً ؛ وبذلك قال الجمهور . 

والحديث يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التشريك ؛ 
لأنه قد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا » ويتأيد بقوله تعالى : ليس عليكم 
جناح أن ت تبتغوا فضلاً من ربكم» [البقرة: 148] ؛ فإن ذلك لا ينافي فضيلة 
الى نكتلف د ني نان هذا" لجس الباعنة على لفل قاد انار 
إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضمناً . 

وبقي الكلام فيما إذا استوى القصدان ؛ فظاهر الحديث والآية أنه لا يضر » 
إلا أنه أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه  »‏ بإسناد 
ددن قال «يجاء رج فقال: يا رنول النه! آرايك رعلا غزا بلسفسن' الالجيز 
والذكر ؛ ما له؟ قال : «لا شيء له . فأعاده ثلاثة ؛ كل ذلك يقول : «لا شيء 
له» . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله تعالى لا يقبل من 
العمل » إلا ما كان خالصا ء وابتغي به وجهه» . 


>32 


١٠‏ كتاب الجهاد 6 حديث أبى موسى الأشعري 


قلت : فيكون هذا دليلاً على أنه إذا استوى الباعثان : الأجر والذكر ‏ مثلاً -» 
بطل الأجرء ولعل بطلانه هنا الخصوصية طلب الذكر ؛ لأنه انقلب عمله للرياء . 
والرياء مبطل لما يشاركه » بخلاف طلب المغنم ؛ فإنه لا ينافي الجهاد » بل إذا قصد 
بأخذ المغنم إغاظة المشركين والانتفاع به على الطاعة » كان له أجر ؛ فإنه تعالى 
يقول : #ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح؟» [التوبة : ]1١‏ » 
والمراد : النيل المأذون فيه شرعا . ٠‏ 

وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من قتل قتيلاً فله سلبه» , قبل القتال » 
دليل على أنه لا ينافى قصد المغنم القتال » بل ما قاله » إلا ليجتهد السامع في 
قئال المشركين . 

وفي البخخاري من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «انتدب الله لمن خرج في سبيله . لا يخرجه . إلا إيمان بي وتصديق 
برسولي , أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » أو أدخله الجنة» . 

ولا يخفى أن الأخبار ‏ هذه دليل على جواز تشريك النية ؛ إذ الإخبار به 
يقتضي ذلك غالبا . 

ثم إنه قد يقصد المشركون مجرّد نهب أموالهم ؛ كما خرج رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بمن معه في غزاة بدر؛ لأخذ عير المشركين » ولا ينافي ذلك أن 
تكون كلمة الله هي العليا؛ بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى , وأقرهم الله 
تعالى على ذلك » بل قال تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم» 
[الانفال : 7] » ولم يذمّهم بذلك , مع أن في هذا الإخبار إخباراً لهم بمحبتهم للمال 


نلا 


١١‏ كتاب الجهاد ١5‏ حخديث عبدالله بن السعدي 


دون القتال ؛ فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين » وأخذ أموالهم » وقطع 
أشجارهم » ونحوه . 

وأمّا حديث أبي هريرة عند أبى داود : أن رجلاً قال : يا رسول الله! رجل 
يريد الجهاد فى سبيل الله ل عرضاً من الدنيا؟ فقال: «لا أجر له» 
فأعاد عليه ثلاثاً ؛ كل ذلك يقول : «لا أجر له» . 

فكأنه فهم يل أن الحامل هو العرض من الدنيا فأجابه بما أجاب » وإلا فإنه 
قد كان تشريك الجهاد بطلب الغنيمة أمراً معروفاً في الصحابة ؛ فإنه أخرج 
الحاكم والبيهقي ‏ بإسناد صحيح ‏ : أن عبد الله بن جحش يوم أحد قال : اللهم 
ارزقني رجلاً شديداً أقاتله ويقاتلني » ثم ارزقني عليه الصبر حتى أقتله وآخذ 
سلبه . فهذا يدل على أن طلب العرض من الدنيا مع الجهاد كان أمرا معلوما 
جوازه للصحابة ؛ فيدعون الله بنيله . 

١15‏ - وعن عبد الله بن السَعْديّ رضي الله عَنْهُ قال : قال رسُول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلم : «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العَدوٌ) . رواة النسائي ‏ 
ب وصعحجحه ابن حبان . 

(وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه) : هو أبو محمد عبد الله بن 
السعدي » رفي اسم السعدي أقوال » وإإما قيل له : السعدي ؛ لأنه كان ممسترضعاً 
في بني سعد » سكن عبد الله الأردن » ومات بالشام سنة خمسين على قول » له 
صحبة ورواية ؛ قاله ابن الأثير » ويقال فيه : ابن السعدي نسبة إلى جده . ويقال 
فيه : ابن الساعدي » كما في أبي داود (قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


احيرا 


كتاب الجهاد 7 - حديث ابن عمر 


وآله ويسلم : «لا تنقطع اله 
حباث .) : 

.دل الحديث على ثبوت حكم الهجرة . وأنه باق إلى يوم القيامة ؛ فإن قتال 
العدو مستمر إلى يوم القيامة » ولكنه لا. يدل على وجوبها »ولا كلام في ثوابها 
مع حصول مقتضيها » وأما وجوبها ففيه ما عرفت . ظ 

١7‏ - وعن نافع قال: أغاررسٌُول لله وق على بني الْمنطلق وهم 
غارّون : فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ؛ حدثني بذلك عبد الله بن عُمَرَ. 
مُتَفْقَ عليه , وفيه : وأصاب يومئذ جويرية . 


59 ة.ما قوتل العدو» .رواة النسائى ) وصححه ابن . 


(وعن نافع) : هو مولى ابن عمرء يقال له : أبو عبد الله نافع بن سرجس ؛ 
بفتح السين وسكون الراء وكسر الجيم » كان من كبار التابعين من أهل المدينة ) 
سمع ابن عمر وأبا سعيد . وهو من الثقات المشهورين بالحديث المأخوذ عنهم , 
مات سنة سبع عشرة ومائة » وقيل : عشرين (قال : أغار رسول الله يلاق على . 
بني المصطلق) : بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف ؛ 
بطن شهير من خزاعة (وهم غارون) : بالغين المعجمة وتشديد الراء ؛ جمع غارٌ ؛ 
أي : غافلون ؛.فأخذهم على غرة (فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ؛ حدثني 
بذلك عبد الله بن عمر . متفق عليه » وفيه : وأصاب يومئذ جويرية .) . 

فيه مسألتان : 

الأولى : الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام » فى حق 
الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار » وهذا أصح الأقوال الثلاثة في 


يكرا 


كتاب الجهاد ! 7 - حديث ابن عمر 


المسألة ؛ وهي : عدم وجوب الإنذار مطلقا ؛ ويرد عليه حديث بريدة الآتي . 

والثاني : وجوبه مطلقاً » ويرد عليه هذا الحديث . 

والثالث : يجب إن لم تبلغهم الدعوة » ولا يجب إن بلغتهم » ولكن يستحب . 

قال ابن المنذر : وهو قول أكثر أهل العلم ؛ وعلى معناه تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة ؛ وهذا أحدها , وحديث كعب بن الأشرف » وقتل ابن أبي الحقيق » 
وغير ذلك . وادعى في «البحر» الإجماع على وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة 
الإسلام . 

والثانية : في قوله : فسبى ذراريهم » دليل على جواز استرقاق العرب ؛ لأن 
بني المصطلق عرب من خزاعة ؛ وإليه ذهب جمهور العلماء » وقال به مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي . 

وذهب آخرون إلى عدم جواز استرقاقهم . وليس لهم دليل ناهض » ومن 
طالع كتب السير والمغازي علم ‏ يقيناً ‏ استرقاقه صلى الله عليه وآله وسلم 
للعرب غير الكتابيين كهوازن وبني المصطلق ؛ وقال لأهل مكة : «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» . وفادى أهل 0 0 لا فرق بين الفداء والقتل والاسترقاق ؛ 
لثبوتها في غير العرب مطلقا ؛ وقد ثبتت فيهم ؛ ولم يصح تخصيص ولا نسخ . 

قال أحمد بن حنبل : لا أذهب إلى قول عمر : ليس على عربي ملك . وقد 
سبى النبي يَكيٍ من العرب كما ورد في غير حديث » وأبو بكر وعلي رضي الله 
عنهما سبيا بني ناجية ؛ ويدل له الحديث الآتي : 


لكا 


1 كتاب الجهاد ١8‏ - حديث عائشة 


اا بود تيار ب براه كد جسن ةوالح اك رو 
صلَّى اللْهُ عليه وآله وسَلَّمْ إذا أَمّرَ أميراً على جيش أُوْ سرية . أَوْصّاه في 
اف ركقرى للا وين مده بن سافن سيران قال لجرو لي أ 
الله تعالى في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله » اغرُوا ولا تَغُلُوا ولا تَْدْروا ولا 
“دلوا نولا تشعلوا ولبدا موإذا لقنت دول من المندركين قادغهم إلى كلا 
خصال ؛ فأَيتُهُنَ أجابوك إليْها فاقبل م منْهُمْ » وكف عَنْهُم ؛ ادْعُهُمْ إلى الإنيلام/ 
فإن أجابوك فاقبلٌ منهم .ثم ادعهم | إلى التحَوّل من دارهم م إلى دار المهاجرين ؛ 
لذي خوخ اقم محرود مأسراب المسلت دوه كر لقم فى اليه 
والفيء ء شيء ء إلا أن يجاهد وا مع المسلمين ؛ فإن هُمْ أبوا فاسْأَلهُمْ الجزية ؛ 
فإن هُمْ أجابوك فاقبل منهم ؛ فإن هُمْ وا فاستعن بالل وقاتلهم » وإذا حاصرت 
أَهْلَ حصن فأرادوك أن تجعل لَهُمْ ذمة الله وذمّة نبيّه فلا تفْمَلَ » ولكن اجعل 
لهُمْ متك ؛ فإنكمٌ إن تُخْفِروا ذممكم ‏ أَهْوَنُ م أنْ تُيحْفروا ذمّة الله وإذا 
أرادوك أَنْ تنزلهم على حُكُم الله فلا تفْعَلَ بل على حُكمك ؛ فإِنك لا 
تدري أتصيب فيهم حُكم الله تعالى ‏ أَمْ لا؟» . أخرجة مُسلمٌ . 

(وعن سليمان بن بُريدة عن أبيه عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا أمّر أميراً على جيش) : هم الجند أو السائرون إلى 
الحرب أو غيره ‏ في نسخة لا غيرها ‏ (أو سرية) : هي القطعة من الجيش تخرج 
منه تغير على العدوٌ وترجع إليه (أوصاه في خاصته بتقوى الله . ويمن معه من 
المسلمين خيراً . ثم قال : «اغزوا على اسم الله تعالى في سبيل الله » قاتلوا من 


1 


١١‏ كتاب الجهاد 1-4 حديث عائشة 


كفر بالله اغزوا ولا تغلُوا) : بالغين المعنجمة ؛ والغلول : الخيانة في المغنم مطلقاً 
(ولا تغدروا) : الغدر ضد الوفاء (ولا تمشلوا) : من المثلة » يقال : مثل بالقتيل إذا 
قطع أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئاً من أطرافه (ولا تقتلوا وليدا) : المراد : غير 
الببالغ سن التكليف (وإذا لقيت عد وك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال) : أي إلى إحدى ثلاث خصالء وبينها بقوله : (فأيتهنٌ أجابوك إليها 
فاقبل منهم ؛ وكفْ عنهم) : أي القتال » وبينها بقوله : (ادعُهُم إلى الإسلام ؛ 
فإن أجابوك فاقبل منهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ؛ 
فإن أبوا فأخبرهم أَنْهم يكونون كأعراب المسلمين) : وبيان حكم أعراب المسلمين 
تضّمنه قوله (ولا يكون لهم في الغنيمة) : الغنيمة : ما أصيب من مال أهل 
الحرب وأوجف عليه المسلمون بالخيل والركاب (والفيء) : هو ما حصل للمسلمين 
من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد (شيء ع إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ؛ 
فإن هم أبَوَا) : أي الإسلام (فاسألهم الجزية) : وهي الخصلة الثانية من الثلاث 
(فإن هُمْ أجابوك فاقبل منهم ؛ فإن هم أَبُوا فاستعن بالل وقاتلهم) : وهذه هي 
الخصلة الثالثة (وإذا حاصرت أهل حصن فأر ادوك أن تجعل لهم ذمّة الله وذمة 
نبيه فلا تفعل , ولكن اجعل لهم ذمّتك) : علل النهي بقوله (فإنكمٌ إِنْ 
تخفروا) : بالخاء المعجمة والفاء والراء » من أخفرت الرجل ؛ إذا نقضت عهده 
وذمامه (ذممكم أَهْوَنُ من أن تخفروا ذمّة الله » وإذا أرادوكَ أن تُنزلهم على 
حكم الله فلا تفعل» بل على حكمك) : علل النهي بقوله : (فإنك لا تدري 
َتُصِيب فيهم حكم الله تعالى أَمْ لا؟» . أخرجه مسلم) . 


الفا 


- كتاب الجهاد ١‏ حديث عائشة 


فى الحديث مسائل : 


الأولى : دل على أنه إذا بعث الأمير من يغزوء أوصاه بتقوى الله » ويمن 
يصحبه من امجاهدين خيراً » ثم يخبره بتحرم الغلول من الغنيمة » وتحريم الغدر» 
وتحريم المثلة » وتحريم قتل صبيان المشركين ؛ وهذه محرمات بالإجماع , ودل على 
أنه يدعو أمير المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم » وظاهره وإن كان قد بلغتهم 
الدعوة ؛ لكنه مع بلوغها يحمل على الاستحباب » كما دل له إغارته يله على 
بني المصطلق , وهم غارون » وإلا وجب دعاؤهم . 

وفيه دليل على دعائهم إلى الهجرة بعد إسلامهم » وهو مشروع ندبًا بدليل 
ما في الحديث من الإذن لهم في البقاء . 

وفيه دليل على أن الغنيمة والفىء لا يستحقهما إلا المهاجرون . وأن الأعراب 
لا حن لون اليهنه باإلا الاستفوا اللا اله ذهب الشافعي » وذهب غيره 
إلى خلافه واذعوا نسخ الحديث » ولم يأتوا ببرهان على نسخه . 

المسألة الثانية : فى الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي 
أو غير كتابي » عربي أو غير عربي ؛ لقوله : «عد وك» ؛ وهو عام ؛ وإلى هذا ذهب 
مالك والأوزاعي وغيرهما . ظ 

وذهب الشافعي : إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب وامجوس » عرباً كانوا 
أو عجماً ؛ لقوله تعالى : #حتى يعطوا الجزية4 [التوبة :14] » بعد ذكر أهل 
الكتاب , ولقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : فسنوا بهم سنة أهل الكتاب» . 


املق 


١٠١‏ كتاب الجهاد حديث عائشة 


وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 
[البقرة : 195] » وقوله : #فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم؟ [التوبة : 0] . 

واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة ؛ بدليل الأمر بالتحول والهجرة » 
والآيات بعد الهجرة » فحديث بريدة منسوخ أو متأول ؛ بأن المراد بعدوّك من كان 
من أهل الكتاب . 

قلت : والذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر ؛ لعموم حديث بريدة . 
وأما الآية » فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب » ولم تتعرض لأخذها من غيرهم 
ولا لعدم أخذها , والحديث بيِّن أخذها من غيرهم . 

وحمل «عدوك» على أهل الكتاب فى غاية البعد » وإن قال ابن كثير فى 
«الإرشاد» : إن آية الجزية إنما نزلت بعد اتقضاء حرب المشركين وعبدة الأوثان » 
ولم يبق بعد نزولها إلا أهل الكتاب ؛ قاله تقوية لمذهب إمامه الشافعي ! ولا 
يخفى بطلان دعواه : بأنه لم يبق بعد نزول آية الجزية إلا أهل الكتاب » بل بقي 
عباد النيران من أهل فارس وغيرهم » وعباد الأصنام من أهل الهند . وأما عدم 
أخذها من العرب ؛ فلأنها لم تشرع إلا بعد الفتح » وقد دخل العرب في 
الام ولد ين سبو معاون اقلم وق اندو تعدا شع من شع رامين 
تضرب عليه الجزية » بل من خرج بعد ذلك عن الإسلام منهم فليس إلا السيف 
أو الإسلام » كما أن ذلك الحكم في أهل الردّة » وقد سبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قبل ذلك من العرب بني المصطلق وهوازن ؛ وهل حديث الاستبراء إلا في 
سبايا أوطاس؟! 


يلف 


٠‏ - كتاب الجهاد - حديث عائشة 


. واستمر هذا الحكم بعد عصره صلى الله عليه وآله وسلم ففتحت الصحابة 
رضي الله عنهم بلاد فارس والروم » وفي رعاياهم العرب ؛ خخصوصاً الشام والعراق 
ولم يبحثوا عن عربي من عجمي ؛ بل عمموا حكم السبي والجزية على جميع 
من استولوا عليه ؛ وبهذا يعرف أن حديث بريدة كان بعد نزول فرض الجزية » 
وفرضها كان بعد الفتح ؛ فكان فرضها في السنة الثائية!*) عند نزول سورة براءة » 
ولذا نهى فيه عن المثلة » ولم ينزل النهي عنها إلا بعد أحد . 

ا وإلى هذا المعنى جنح ابن القيم في «الهدي» , ولا يخفى قوته . 

المسألة الثالثة : تضمن الحديث النهي عن إجابة العدوًّ إلى أن يجعل لهم 
الأمير ذمة الله وذمة رسوله . بل يجعل لهم ذمته . وقد علله بأن الأمير ومن 
معه . إذا أخفروا ذمّتهم ‏ أي : نقضوا عهدهم ‏ » فهو أهون عند الله من أن يخفروا 
ذمته تعالى » وإن كان نقض الذمة محرما مطلقا . 

قيل : وهذا النهي للتنزيه لا للتحرم ؛ ولكن الأصل فيه التحريم » ودعوى 
الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم 

وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله » وعلله بأنه لا يدري ؛ 
أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟, لب 0000 
ينزلهم على حكمه . 

وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد , وليس كل مجتهد 
مصيباً للحق ؛ وقد أقمنا أدلة حقَيّة هذا القول فى محل آخر . 

(*#) كذا الأصل » ولعل الصواب : الثامنة أو التاسعة . (الناشر) . 
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١١‏ كتاب الجهاد 68 ١1١9050‏ حديثا كعب بن مالك والنعمان بن مقر 


02 بي 


4 وعَنْ كعب بن مالك رضي الله عَنْهُ : أنّ التّبي صلَّى اللهُ عليه 
وآله وسلّمَ كان إذا أَرَادَ غَرُوةَ وَرّى بِغيْرها . متفق عليه . 

(وعن كعب بن مالك رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان إذا أراد غزوة ورى) : بفتح الواو وتشديد الراء ؛ أي : سترها (بغيرها . متفق 
عليه) . 

وقد جاء الاستثناء في ذلك بلفظ : «إلا في غزوة تبوك ؛ فإنه أظهر لهم 
مراده» , وأخرجه أبو داود » وزاد فيه : ويقول : «الحرس خدعة» . 

وكانت توريته : أنه إذا قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى ؛ إيهاماً أنه 
يريدها , وإنما يفعل ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو. وإتيانهم على 
غفلة من غير تأهبهم له » وفيه دليل على جواز مثل هذا ء وقد قال يله : 
«الحرن نخدعة» . 

وعَنْ مَعْقل بن النْعُمان بن مُقَرّن قال : شهدت رسول الله يلف إذا 
لم يُقاتل أَوّلَ التهار» أَخمّر القتال حتى تزول الشّمْسُ , وتهب الاح » وينْزلَ 
النُصر. واه أَحْمَده والثلاثةٌ » وصحّحهُ الحاكم . وأَصْلَهُ في البخاري . 

(وعن معقل بن النعمان بن مقرن) : بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء 
فنون ؛ ولم يذكر ابن الأثير معقل بن مقرن في الصحابة ؛ إنما ذكر النعمان بن 
مقرن » وعزا هذا الحديث إليه » وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي ؛ أخرجوه 
عن النعمان بن مقرن فينظر ؛ فما أظن لفظ : معقل » إلا سبق قلم » والشارح وقع 
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١‏ كتاب الجهاد حديث النعمان بن مقرن 


له أنه قال : هو معقل بن النعمان بن مقرّن المزني » ولا يخفى أن النعمان هو ابن 
مقرن » فإذا كان له أخ » فهو معقل بن مقرّن لا ابن النعمان . . 

قال ابن الآثير : إن النعمان هاجر ومعه سبعة إخوة له » يريد أنهم هاجروا 
كلهم معه , فراجعت «التقريب» للمصنف .ء فلم أجد فيه صحابياً يقال له معقل 
ابن النعمان » ولا ابن مقرن » بل فيه : النعمان بن مقرّن ؛ فتعين أن لفظ : معقل 
في نسخ «بلوغ المرام» سبق قلم , وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه (قال: شهدت 
رسول الله يل إذا لم يقاتل أول النهار, أخر القتال حتى تزول الشمس » 
وتهب الرياح » وينزل النصر . رواه أحمد والثلاثة » وصححه الحاكم , وأصله 
في البخاري) . ظ 

فإنه أخرجه عن النعمان بن مقرّن بلفظ : إذا لم يقاتل في أول النهار» انتظر 
حتى تهب الأرواح » وتحضر الصلاة . 

قالوا : والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء » وأما 
هبوب الرياح » فقد وقع به النصر في الأحزاب » كما قال تعالى : #فأرسلنا 
عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» [الأحزاب:4] » فكان توخي هبوبها مظنة للنصرء 
وقد علل بأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال ؛ فيحصل بها تبريد حدّ السلاح 
للحرب والزيادة للنشاط . 

ولا يعارض هذا ما ورد من أنه يك كان يغير صباحاً ؛ لأن هذا في الإغارة ؛ 
وذلك عند المصافة للقتال . 


٠١‏ كتاب الجهاد ١05‏ حديث الصعب بن جثامة 
: ب بن 


0١‏ وعن الصّعْب بن جَثامة رضي الله عَنْهُ قال : سسُئل رسول الله ل 
عن الدار من المشركين ؛ يُبَيتَون » فيُصِيبُونَ من نسائهم وذراريهم؟ فقال : «هم 

(وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه) : تقدّم ضبطها في الحج (قال : 
سثل رسول الله يل ) : ووقع في «صحيح ابن حبان» : السائل هو الصعب » 
ولفظه : سألت رسول الله يل » وساقه بمعناه (عن الدار من المشركين ؛ يبيّتون) : 
بصيغة المضارع ؛ من بيّته ؛ مبني للمجهول (فيصيبون من نسائهم وذراريهم؟ 
فقال : «همٌ منهم» . متفق عليه) . 

وفي لفظ البخاري : عن أهل الدار؛ وهو تصريح بالمضاف امحذوف » والتبييت : 
الإغارة عليهم في الليل على غفلة » مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم ؛ فيصاب 
النساء والصبيان من غير قصد ء لقتلهم ابتداء . 

وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب . وزاد فيه : ثم نهى 
عنهم يوم حنين ؛ وهي مدرجة فى حديث الصعب » وفي «سئن أ داود» زيادة 
في آخخره ؛ قال سفيان : قال الزهري : ثم نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان . 

ويؤيد أن النهى فى حنين » ما في البخاري قال النبي صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم لأحدهم : «الحق خالداً فقل له : لا تقتل ذرّية ولا عسيفاه . 
وأول مشاهد خالد معه يق غزوة حنين ؛ كذا قيل » ولا يخفى أنه قد شهد معه 


املف 


١١‏ كتاب الجهاد 0 - حديث عائشة 


وأخخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث عمر قال : لا دخل النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم مكة ؛ أتي بامرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه تقاتل !» , 
ونهى عن قتل النساء . 

وقد اختلف العلماء فى هذا ؛ فذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور : إلى 
جواز قتل النساء والصبيان في البيات ؛ عملا برواية «الصحيحين» . 

وقوله: «هم يات القتل تبعاً لا قصداً» إذا لم يمكن 
انفصالهم عمن ب يستحق القتل . 

وذهب مالك والأوزاعي : إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال » حتى 
إذا تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان » أو تحصنوا بحصن أو سفينة ؛ هما فيهما ‏ 
لم يجز قتالهم ولا تحريقهم 

وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس : يجوز قتل النساء والصبيان 
حيث جعلوا ترساً » ولا يجوز إذا تدرا عتم إلاعه خفية استئصال المسلمين . 
ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء 
والصبيان ؛ للنهى عن ذلك . 

وفي قوله : «هم منهم» , دليل بإطلاقه لمن قال : هم من أهل النار» وهو ثالث 
الأقوال في المسألة » والثاني : أنهم من أهل الجنة » وهو الراجح في الصبيان » 
والأولى : الوقف . 

5 - وعَنْ عائشة رضي ل 
بَدر : «ارجع ؛ فلن متهن ) يُشرك)» . روَاه مُسلم . 


قال لرجل بهي 


/1؟ 


كتاب الجهاد 0- حديث عائشة 


(وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يه قال لرجل) : أي مشرك (تبعه 
يوم بدر: «ارّجع ؛ فلن أستعين بمشرك» . رواه مسلم) . 

ولفظه عن عائشة قالت : خخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم قبل بدر» فلما كان بحرة الوبرة » أدركه رجل قد كان تُذكر فيه جرأة 
ونجدة , ففرح أصحاب رسول الله يق حين رأوه » فلما أدركه قال لرسول الله 
هق : جئت ؛ لأتبعك وأصيب معك ! قال : «أتؤمن بالله؟» قال : لا » قال : 
«فارجع ؛ فلن أستعين بمشرك» , فلما أسلم , أذن له . 

والحديث من أدلة من قال : لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال ؛ وهو 
قول طائفة من أهل العلم » وذهب الهادوية و أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز 
ذلك » قالوا : لأنه يبك استعان بصفوان بن أمية يوم حنين » واستعان بيهود بني 
قينقاع ورضخ لهم . أخرجه أبو داود في «المراسيل» . 

وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلاً ؛ ومراسيل الزهري ضعيفة . قال 
الذهبي : لأنه كان خطاء » ففي إرساله شبهة تدليس » وصحح البيهقي من 
حديث أبي حميد الساعدي : أنه ردهم . 

قال المصنف : ويجمع بين الروايات ؛ بأن الذي رذه يوم بدر تفرس فيه الرغبة 
في الإسلام » فرذه ؛ رجاء أن يسلم » فصدق ظنه ء أو أن الاستعانة كانت ممنوعة 
فرخص فيها ‏ وهذا أقرب . وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم 
بالغنائم . وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء 
الأحكام . 


1 


١‏ كتاب الجهاد. 1 و144١‏ حديثا ابن عمر وسمرة 


ودعت خاي إلى د 2( اسحفين بهد0 5 0 ويجور 0 00 
إجماعاً ؛ لاستعانته صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أب وأصحابه . 


5 - وعَن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنّ النبي ولف رَأَى امْرَأةَ مَقْتُولة 
في بَعْض مغازيه , قأنكرَ قَثْلَ النُّساء والصّبيان . متفق عليه . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي يَلِكٍ رأى امرأة مقتولة في 
بعض مغازيه » فأنكر قتل النساء والصبيان . متفق عليه) : وقد أخرج الطبراني 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة . فقال : «ما كانت 
هذه تقاتل» . أخرجه عن ابن عمر» فيحتمل أنها هذه . 

وأخرج أبو داود في «المراسيل» عن عكرمة : أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال : «ألم أنه عن قتل النساء؟! من صاحبها؟» , 
فقال رجل : يا رسول الله ! أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها » فأمر 
بها أن توارى . 

ومفهوم قوله : «تقاتل» » وتقريره لهذا القاتل يدل على أنها إذا قاتلت » قتلت » 
وإليه ذهب الشافعي » واستدل أيضاً بما أخحرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من 
حديث رباح بن ربيع التميمي قال : كنا مع رسول الله كله في غزوة » فرأئ 
الناس مجتمعين » فرأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل !» . 

ل وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّمَ : «افملُوا * شيوخ المشركين . واسْتَبُقَوا شرّْخَهُم» . رواة 


حلضل 


١٠١‏ كتاب الجهاد 6 حديث على 


أبو داود » وصحّحه الترمذي . 

(وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «اقتلوا شيوخ المشركين , واستبقوا شرخهم) .) : بالشين 
المعجمة وسكون الراء والخاء المعجمة ؛ هم الصغار الذين لم يدركوا ؛ ذكره في 
«النهاية» (رواه أبو داود » وصححه الترمذي) : وقال: حسن غريب » وفي 
نسخة : صحيح » وهو من رواية الحسن عن سمرة » وفيها ما قدمناه . 

والشيخ من استبانت فيه السن » أو من بلغ خمسين سنة » أو إحدى وخمسين ؛ 
كما في «القاموس» . والمراد هنا الرجال المسان أهل الجلد والقوة على القتال » ولم 
يرد الهرمى » ويحتمل أنه أريد بالشيوخ من كانوا بالغين مطلقا فيقتل » ومن كان 
صغيراً لا يقتل » فيوافق ما تقدم من النهي عن قتل الصبيان , ويحتمل أنه أريد 
بالشرخ من كان في أول الشباب ؛ فإنه يطلق عليه » كما قال حسان : 

إن شرخ الشباب والشعر الأسح ود مالم يعاص كان جنونا 

فإنه يستبقى رجاء إسلامه » كما قال أحمد. بن حنبل : الشيخ لا يكاد 
يسلم , والشباب أقرب إلى الإسلام » فيكون الحديث مخصوص اً بمن يجوز تقريره 


على الكفر بالجزية . 
6 وعن علي كرّمٌ الله وجهه : أَنْهُمُ تبارزوا يَوْم بر . واه البخاري , 
وأخرجه أبو داود مُطوّلاً . 


(وعن علي كرم الله وجهه : أنهم تبارزوا يوم بدر . رواه البخاري » وأخرجه 
أبو داود مطولاً) : وفي المغازي من البخاري : عن على كرم الله وجهه أنه قال : أنا 


حم 


كتاب اللجهاد 57 حديث أبي أيوب 


اختصموا في ربهم4 [الحج: 14] ؛ قال : هم الذين تبارزوا في بدر: حمزة » وعلى , 
وعبيدة بن الحارث رضي الله عنهم وشيبة بن ربيعة » وعتبة بن ربيعة » والوليد 
ابن عتبة . 

وتفصيله ما ذكره ابن إسحاق : أنه برز عبيدة لعتبة ؛ وحمزة لشيبة » وعلى 
للوليد . وعند موسى بن عقبة : فقتل على وحمزة من بارزاهما » واختلف عبيدة 
ومن بارزه بضربتين » فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فمات منها ء لما رجعوا 
بالصفراء » ومال على وحمزة على من بارز عبيدة » فأعاناه على قتله . 

والحديث دليل على وار المبارزة ؛ وإلى ذلك ذهب الجمهور . وذهب الحسن 
البصري إلى عدم جوازها » وشرط الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق إذن الأمير 
كما فى هذه الرواية . 

5 وعن أبي أَيُوبٍ رضي الله عنّْهُ قال: إِنّما أنزلت هذه الآية فينا 

معشر الأنصار ؛ ؛ يعني : #إولا تلقوا بأيديكم | إلى التهلكة# [البقرة: ]١40‏ ؛ قاله 

را على من أنكر على منْ حمل على صف الرُوم حتّى دحل فيهم . رواه 
الثلاثةٌ » وصحّحهة الترمذي وابن حبان والحاكم . 

(وعن أبى أيوب رضى الله عنه قال : إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر 
الأنصار؛ يعني : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 ؛ قاله رداً على من أنكر 
على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم . رواه الشلاثة » وصححه 
الترمذي) : وقال : حسن صحيح غريب (وابن حبان والحاكم) : 


قف 


كتاب الجهاد 5 حديث أبي أيوب 


أخرجه المذكورون من حديث أسلم بن يزيد أبي عمران قال : كنا بالقسطنطينية 
فخرج صف عظيم من الروم » فحمل رجل من المسلمين على صف الروم » حتى 
حصل فيهم » ثم رجع فيهم مقبلاً ! فصاح الناس : سبحان الله ! ألقى بيده إلى 
التهلكة » فقال أبو أيوب : أيها الناس ! إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل , 
وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار ؛ إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه » قلنا 
بيننا سراً : إن أموالنا قد ضاعت .» فلو أنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها ؛ فأنزل 
لله تعالى هذه الآية ؛ فكانت التهلكة الإقامة التي أردنا . وصح عن ابن عباس 
وغيره نحو هذا في تأويل الآية . 

قيل : وفيه دليل على جواز دخول الواحد فى صف القتال » ولو ظن الهلاك . 
قلع آنا عن الياذك كلذ دلبل كجقى زذالكايع فنا كان تن دن حمل هنا ؛ 
وكأن القائل يقول : إن الغالب في واحد يحمل على صف كبير أنه يظن الهلاك . 

وقال المصنف في مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو : إنه صرح 
الجمهور أنه إذا كان لفرط شجاعته . وظنه أنه يرهب العدو بذلك » أو يجرّئ 
لني ماده »زفقو للك من النامد سحي نور خسو رسن كان 
مجرد تهور فممنوع » لا سيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين . 

قلت : وخرج أبو داود من.حديث عطاء بن السائب - قال ابن كثير : ولا 
بأس به عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه » فعلم ما عليه فرجع ؛ 


ا ع*ست- 


رغبة فيما عندي ١‏ وشفقة ما عند ي » حتى أهريق دمه) . 


يفف 


١١‏ كتاب الجهاد 17 و198١‏ حديثا ابن عمر وعبادة بن الصامت 


قال ابن كثير : والأحاديث والآثار في هذا كثيرة » تدل على جوز المبارزة لمن 
عرف من نفسه بلاء ذ في الحروب وشدة وسطوة . 

وعن ابن عُمَرَ رضي الل عنما قال : حَرّق مول الله يه نخل 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : حرّق رسول الله وق نخل بني 
النضير وقطع . متفق عليه) : يدل على جواز إفساد أموال أهل الحرب بالتحريق 
والقطع ؛ لمصلحة . وفي ذلك نزلت الآية : ما قطعتم من لينة4 [الحشر: ه] 
الآية . قال المشركون : لك تهى عن الفساد في لأف »فنا بل فطع الاج 
وتحريقها؟! . 

قال في «معالم التنزيل» : اللينة : فعلة من اللون » ويجمع على ألوان » وقيل : 
من اللين » ومعناه : النخلة الكريمة » وجمعها لين . 

وقد ذهب الجماهير إلى جواز التحريق والتخريب في بلاد العدو . وكرهه 
الأوزاعي وأبو ثور, واحتجا بأن أبا بكر رضي الله عنه وصى جيوشه أن لا يفعلوا 
ذلك . وأجيب بأنه رأى المصلحة في بقائها ؛ لأنه قد علم أنها تصير للمسلمين » 
فأراد بقاءها لهم ؛ وذلك يدور على ملاحظة المصلحة . 

8 - وَعَنْ غبادة بن الصّامت رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم : «لا تَعُلُوا ؛ فإن الغُلُولَ نارٌ وعارٌ على أصحابه في الدنيا 
والآخرة» . رواهٌ أأحمد” والنسائي . وصحّحه ابن حبّان . 

(وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


زفق 


١٠١‏ كتاب الجهاد 4 حديث عبادة بن الصامت 


وآله وسلم : «لا تغلوا ؛ فإن الغلول) : بضم الغين الملعجمة وضم اللام (نارٌ وعارٌ 
على أصحابه في الدنيا والآخرة» . رواه أحمد والنسائي » وصححه ابن حبّان) . 

تقدم أن الغلول : الخيانة . قال ابن قتيبة : سمي بذلك ؛ لأن صاحبه يغله 
في متاعه ؛ أي : يخفيه . وهو من الكبائر بالإجماع كما نقله النووي , والعار: 
الفضيحة . 

في الدنيا ؛ أنه إذا ظهر افتضح به صاحبه . وأما في الآخرة ؛ فلعل العار ما 
يفيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام فينا 
رسول الله يق » وذكر الغلول , وعظّم أمره فقال : «لا ألفين أحد كم يوم القيامة 
على رقبته شاة لها ثغاء » على رقبته فرس له حمحمة » يقول : يا رسول الله ! 
أغثني ؛ فأقول : لا أملك لك من الله شيئاً ؛ قد أبلغتك . ..» . الحديث » وذكر 
فيه البعير وغيره . 

فإنه دل الحديث على أنه يأتي الغال بهذه الصفة الشنيعة يوم القيامة على 
رؤوس الأشهاد ؛ فلعل هذا هو العار في الآخرة للغال ‏ ويحتمل أنه شيء أعظم من 
هذا . 

ويؤخذ من هذا الحديث أن هذا ذنب لا يغفر بالشفاعة ؛ لقوله يلق : 
أملك لك من الله شيئاً» . ويحتمل أنه أورده فى محل التغليظ والتشديد » 
ويحتمل أنه يغفر له عد اتشهيرافن يلك الرققةاي” 

والحديث الذي سقناه ورد فى خطاب العاملين على الصدقات ؛ فدل على 
أن الغلول عام لكل ما فيه حق للعباد » وهو مشترك بين الغال وغيره . 


5223 


١‏ كتاب الجهاد 84 حديث عوف بن مالك 


فإن قلت : هل يجب على الغال رد ما أخذ؟ قلت : قال ابن المنذر : إنهم 
أجمعوا على أن الغال يعيد ما غل قبل القسمة . وأما بعدها , فقال الأوزاعي 
والليث ومالك : يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي » وكان الشافعي لا 
يرى ذلك وقال : إن كان ملكه فليس عليه أن يتصدق به , وإن كان لم يملكه لم 
يتصدق به ء فليس له التصدق بمال غيره » والواجب أن يدفعه إلى الإمام ‏ 
كالأموال الضائعة . 

8 وَعَنْ عَوْف بن مالك رضي الله عَنْهُ: أن النبي يلق قضى بالسّلب 
للقاتل . رواه أبو داود » وَأَضْلُهُ عند مُسْلم . 

(وعن عوف بن مالك رضي الله عنه : أن النبي يلق قضى بالسلب للقاتل . 
رواه أبو داود » وأصله عند مسلم) : ففيه دليل على أن السلب الذي يؤخذ من 
العدو الكافر يستحقه قاتله ؛ سواء قال الإمام قبل القتال : من قتل قتيلا فله 
سلبه , أو لا » وسواء كان القاتل مقبلاً أو منهزماً » وسواء كان ممن يستحق السهم 
في المغنم أو لا ؛ إذ قوله : قضى بالسلب للقاتل » حكم مطلق غير مقيد بشيء 
دن الأشتياة: 

قال الشافعي : وقد حفظ هذا الحكم عن رسول الله يِه في مواطن كثيرة : 
منها يوم بدر؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم حكم بسلب أبي جهل لمعاذ بن 
المسوج اللاكان عو الوتر في قدز انق جيل وكذا في فقتل اطبا ين ابن 
بلتعة لرجل يوم أحد , أعطاه النبي يَكِةٍ سلبه . رواه الحاكم , والأحاديث في هذا 


الحكم كثيرة . 


نيف 


١‏ كتاب الجهاد 86 حديث عوف بن مالك 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حنين : «من قتل قتيلاً فله سلبه» 
بعد القتال» لا ينافي هذا ء بل هو مقرر للحكم السابق ؛ فإن هذا كان معلوما 
عند الصحابة من قبل حنين ؛ ولذا قال عبد الله بن جحش : اللهم ارزقني رجلا 
شديدا .... إلى. قوله :.أقتله وآخذ سلبه ؛ كما قدمنا قريباً . 

وأما قول أبي حنيفة والهادوية : إنه لا يكون السلب للقاتل إلا إذا قال الإمام 
قبل القتال مثلا : من قتل قتيلا فله سلبه » وإلا كان السلب من جملة الغنيمة 
بين الغانفين ؛ فإنه قول لا توافقه الأدلة . وقال الطحاوي : ذلك موكول إلى رأي 
الإمام ؛ فإنه يِه أعطى سلب أبي جهل لمعاذ بن الجموح بعد قوله له ولشاركه 
في قتله : «كلاكما قتله». لما أرياه سيفيهما , وأجيب عنه بأنه يلغ إنما أعطاه 
عاذ انه الذي أثر فى قتله لما رأى عمق الجناية فى سيفه . وأما قوله : 
«كلاكما قتله)» ؛ فإنه قاله تطييباً لنفس صاحبه . ْ 

وأما تخميس السلب الذي يعطاه القاتل » فعموم الأدلة من الأحاديث قاضية 
بعدم تخميسه » وبه قال أحمد وابن المنذر وابن جرير وآخرون ٠‏ كأنهم يخصصون 
عموم الآية ؛ فإنه أخرج حديث عوف بن مالك أبو داود وابن حبات بزيادة : «ولم 
يخمس السلب» , وكذلك أخرجه الطبراني . 

واختلفوا ؛ هل تلزم القاتل البينة على أنه قتل من يريد أخذ سلبه؟ فقال 
الليث والشافعى وجماعة من الالكية : إنه لا يقبل قوله إلا بالبينة ؛ لورود ذلك 
في بعض الروايات بلفظ : «من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه؛ . 

وقال مالك والأوزاعي : يقبل قوله بلا بينة ؛ قالوا : لأنه صلى الله عليه وآله 


فا 


كتانب الجهاد ٠٠‏ حديث عبد الرحمن بن عوف 


وسلم قد قبل قول واحد ولم يحلفه , بل اكتفى بقوله » وذلك في قصة معاذ بن 
الجموح وغيرها ؛ فيكون مخصصا لحديث الدعوى والبينة . 

سن - وعن عبد الرحمن بن عَوْفِ رضي الله عنهُ في قصة قَثْل أبي 
جَهل » قال : فابتدراة بسيفيّهما حتى قَتَلاه ثم انصرفا إلى رسول الل كأ 
فأخبراه . فقال : «أيُكُما قَعَلَه؟ هَلْ مَسَخْتما سييِكُما؟» قالا : لاء قال : فتَظرَ 
فيهما فقال: «كلاكما قَتَلهُ ؛ فقَضى صلَّى الله عليه وآله وسلّم بِسَلبه لمعاذ 
ابن عمرو بن الجموح . متفق عليه . 

(وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل) : 
يوم بدر (قال : فابتدراه) : تسابقا إليه (بسيفيهما) : أي : ابنيى عفراء (حتى 
قتلاه. ثم انصرفا إلى رسول الله يلغ فأخبراه» فقال : «أيّكما قَثَلَهُ؟ هل 
مسحتما سيفيكما؟» قالا : لاء قال : فنظر فيهما) : أي : فى سيفيهما (فقال : 
ا 
الجموح) : بفتح الجيم آخره حاء مهملة ؛ بزنة فعول (متفق عليه) . 

استدل به على أن للإمام أن يعطي السلب لمن شاء » وأنه مفوض إلى رأيه ؛ 
لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ابني عفراء قتلا أبا جهل , ثم جعل 
سلبه لغيرهماء وأجيب عنه أنه إنما حكم به يله لمعاذ بن عمرو بن الجموح ؛ 
لأنه رأى أثر ضربته بسيفه هي المؤثرة في قتله ؛ لعمقها . فأعظاه السلب . وطيب 
قلب ابنى عفراء بقوله : «كلاكما قتله» . وإلا فالجناية القاتلة له ضربة معاذ بن 
عفرو » ونسبة القتل إليهما مجاز؛ أي : كلاكما أراد قتله » وقرينة المجاز إعطاء 


يفف 


١‏ كتاب الجهاد ١‏ حديث مكحول 


سلب المقتول لغيرهما » وقد يقال : هذا محل النزاع . 

١‏ وعن مكحول رضي الله عنه : أن النبي يله نصّب المنجنيق على 
أَهْل الطائف . أخرجةه أبو داود في «المراسيل» , ورجاله ثقات » ووصله العُقيليُ 
بإسناد ضعيف عَنْ علي رضي الله عنة . . 

(وعن مكحول رضي الله عته) : هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله 
الشامي ؛ كان من سبي كابل » وكان مولى لامرأة من قيس » وكان سندياً لا 
يفصح . وهو عالم الشام » ولم يكن أبصر منه بالفتيا في زمانه » سمع من أنس 
ابن مالك وواثلة وغيرهما » ويروي عنه الزهري وغيره وربيعة الرأي » وعطاء 
الخراساني » مات سنة ثمان عشرة ومائة (أن النبي يلغ نصب المنجنيق على 
أهل الطائف . أخرجه أبو داود في «المراسيل» » ورجاله ثقات » ووصله العقيلي 
بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه) : وأخرجه الترمذي عن ثور راويه عن 
مكحول » ولم يذكر مكحولاً ؛ فكان من قسم المعضل . 

وقال السهيلي : ذكر الرمي بالمنجنيق الواقدي ‏ كما ذكره مكحول , وذكر أن 
الذي أشار به سلمان الفارسى » وروى ابن أبى شيبة من حديث عبد الله بن 
يتان ود عه وك بضنيية إل تم وو حوف :همياي له طايه زالهة وسنك 
حاصرهم خمساً وعشرين ليلة » ولم يذكر أشياء من ذلك . 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر : حاصر أهل الطائف شهراً ٠‏ وفي 
مسلم من حديث أنس : أن المدة كانت أربعين ليلة . وفي الحديث دليل أنه 
يجوز قتل الكفارء إذا تحصنوا بالمنجنيق » ويقاس عليه غيره من المدافع ونحوها . 


5 


١٠‏ - كتاب الجهاد حديث أنس 


المغْفْرٌء فلمًا نزع الفكر ناءة رجز فقال 4 انز خط تماد بأستغار الكش ء 
فقال : «اقتلوه» . متفق عليه . 

(وعن أنس رضي الله عنه : أن النبي يغ دخل مكة وعلى رأسه المغفر) : 
بالغين المعجمة ففاء ؛ في «القاموس» : المغفر» كمنبر » وبهاء » وككتابة : زرد من 
الدرع يلبس تحت القلنسوة » أو حلق يتقنع بها المسلح (فلما نزع المغفر . جاءه 
رجل فقال : ابن خطل) : بفتح المعجمة وفتح الطاء المهملة (متعلق بأستار 
الكعبة » فقال : «اقتلوه» . متفق عليه) . ظ 

فيه دليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة غير محرم يوم 
الفتح ؛ لأنه دخل مقاتلا » ولكن يختص به ذلك ؛ فإنه محرم القتال فيها . كما 
قال يِه : «وإنما أحلت لي ساعة من نهار» . الحديث », وهو متفق عليه . 

وأما أمره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل ابن خطل ؛ وهو أحد جماعة تسعة 
أمر يق بقتلهم » ولو تعلقوا بأستار الكعبة » فأسلم منهم ستة » وقتل ثلاثة ؛ 
منهم ابن خطل ٠‏ ظ 

وكان ابن خطل قد أسلم فبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقاً. 
وبعث معه رجلاً من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه مسلماً » فنزل منزلاً » وأمر 
مولاه أن يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً » فنام » فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً » فعدا 
عليه فقتله » ثم ارتدٌ مشركا , وكانت له قينتان تغنيانه بهجاء النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأمر بقتلهما معه » فقتلت إحداهما » واستؤمن للأخرى » فأمّنها . 


وعن أنس رضى الله عنة : أَنّ النبى يلغ دخل مَكَة وعلى رَأْسه 


خف 


١‏ كاب الجهاد ٠7‏ حديث أنس 


قال الخطابي : قتله صلى الله عليه وآله وسلم بحق ما جناه في الإسلام ؛ 
فدل على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب .ء ولا يؤخره عن وقته . انتهى . 

وقد اختلف الناس في هذا : فذهب مالك والشافعي إلى أنه يستوفى الحدود 
والقصاص بكل مكان وزمان ؛ لعموم الأدلة » ولهذه القصة . 

وذهب الجمهور من السلف والخلف وهو قول الهادوية إلى أنه لا يستوفى فيها 
حد ؛ لقوله تعالى : #ومن دخله كان آمناً» [آل عمران : 47] » ولقوله يق : «لا 
يسفك بها دم) . 

وأجابوا عما احتج به الأولون بأنه لا عموم للأدلة في الزمان والمكان » بل 
هي مطلقات مقيدة بما ذكرناه من الحديث . وهو متأخر ؛ فإنه في يوم الفتح بعد 
شرعية الحدود . 

وام قد ]رم كف :رمع نكو يخا كانه كان في الساعة التي أحلت فيها 
مكة لرسول الله يلخ » واستمرت من صبيحة ل ان د 
ابن خطل وقت الضحى بين زمزم والمقام . 

وهذا الكلام فيمن ارتكب حداً في غير الحرم ثم التجأ إليه » وأما إذا ارتكب 
إنسان في الجرم ما يوجب الحد » فاختلف القائلون بأنه لا يقام فيه حد ؛ فذهب 
بعض الهادوية : أنه يخرج من الحرم ولا يقام عليه الحد وهو فيه . وخالف ابن 
عباس فقال : من سرق أو قتل في الحرم , أقيم عليه في الحرم . رواه أحمد عن 
طاوس عن ابن عباس . 


خرف 


؟١‏ كتاب الجهاد  17١‏ حديث أنس 


وذكر الأثرم عن ابن عباس أيضاً : من أحدث حدثاً في الحرم أقيم عليه الحد 
ما أحدث فيه من شيء ء والله تعالى يقول : «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم # [البقرة: ]1١‏ . ودل كلام ابن عباس 

وفرّقوا بيئه وبين الملتجئع إليه بأن الجاني فيه هاتك لحرمته والملتجئع معظم 

لهاء ولآنه لم يقم الحد على من جنى فيه من أهله ؛ لعظم الفساد في الحرم : 
وأدذى إلى أن من أراد الفساد قصد إلى الحرم ؛ ليسكنه » وفعل فيه ما تتقاضاه 
نورت 

وأما الحد بغير القتل فيما دون النفس من القصاص » ففيه خلاف أيضاً . 
فذهب أحمد فى رواية : أنه يستوفى ؛ لأن الأدلة إغا وردت فيمن سفك الدم 2 
وإغا ينصرف إلى القتل »ولا يلزم من تحريمه في الحرم تحريم ما دونه ؛ لأن حرمة 
النفس أعظم . والانتهاك بالقتل أشد , ولأن الحد فيما دون النفس جار مجرى 
تأديب السيد عبده ؛ فلم يمنع منه » وعنه رواية بعدم الاستيفاء لشىء ؛ عملا 
بعموم الأدلة ؛ ولا يخفى أن الحكم للأخص حيث صح أن سفك الدم لا ينصرف 
إلا إلى القتل .0 

قلت : ولا يخفى أن الدليل خاص بالمقتل » والكلام من أوله في الحدود ؛ 
فلا بد من حملها على القتل ؛ إذ حد الزنا غير الرجم » وحد الشرب والقذف 
يقام عليه . 


غرف 


"٠١‏ - كتاب الجهاد : *6 و4١١١‏ حديثا سعيد بن جبير وعمران بن حصين 


1١8 0‏ وعن سعيد بن جبير رضي الله عن : أن النبي صِلّى الله عليه وآله 
وسلَّمَ قتَلَ يوم بدْرئّلاثة صِبْراً . أخرجه أب داود في «المراسيل» , ورجالّهُ ثقات . 

(وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه) : هو أبو عبد الله سعيد بن جبير ؛ 
بضم الجيم وفتح الباء الموحدة فمثناة فراء » الأسدي مولى بني والبة ؛ بطن من 
بني أسد بن خزيمة » كوفي ‏ أحد علماء التابعين » سمع ابن مسعود وابن عباس 
وابن غمر وابن الزبير وأنساً . وأخخذ عنه عمرو بن دينار وأيوب » قتله الحجاج 
سنة خمس وتسعين في شعبان منها » ومات الحجاج في رمضان من السنة 
المذكورة (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبراً) : في 
«القاموس» : صبر الإنسان وغيره على القتل ؛ أن يحبس ويرمى حتى يموت ؛ وقد 
قتله صبرا » وصبّره عليه » ورجل صبورة : مصبور للقتل . انتهى (أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» » ورجاله ثقات) . 

والثلاثة هم : طعيمة بن عدي ., والنضر بن الحارث , وعقبة بن أبي معيط . 
ومن قال بدل طعيمة : المطعم بن عدي » فقد صحف ؛ كما قاله المصنف . 

وهذا دليل على جواز قتل الصبرء إلا أنه قد روي عنه صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم ‏ برجال ثقات . وفي بعضهم مقال ‏ : «لا يقتلن قرشي بعد هذا 
صبراً» ؛ قاله صلى الله عليه وآله وسلم بعد قتل ابن خطل يوم الفتح . 

4 وعنّ عمْرَّان بن حصين رضي الله عَنْهِ : أن رسول الله يغ فدى 
رجُلِين من المسلمين برجل من المشركين . أَخْرَجِهُ الترمذي وصححه . وأَصْلَه 


ضف 


٠‏ كتاب الجهاد ١‏ حديث صخر بن العيلة 


(وعن عمْران بن حصين حصين رضيٍ الله عَنْه : أذ رسول الله ول فدى رجلين 
من لمعتسن برجل من 56 3 حت الترمذي وميخكفن وأضل قن 
مسلم) . 


فيه دليل على جواز مفاداة المسلم الأسير بأسير من المشركين ؛ وإلى هذا 
ذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة : لا تجوز المفاداة » ويتعين : إما قتل الأسير أو 
استرقاقه » وزاد مالك : أو مفاداته بأسير » وقال صاحبا أبى حنيفة : يجوز المفاداة 
بغيره أو بمال أو قتل الأسير أو استرقاقه . ١‏ 

وقد وقع منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قتل الأسير كما في قصة 
عقبة بن أبي معيط » وفداؤه بالمال كما في أسارى بدرء والمن عليه كما من على 
أبي غرّة يوم بدر ؛ على أن لا يقاتل » فعاد إلى القتال يوم أحد فأسره وقتله » وقال 
في حقه : «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» . والاسترقاق وقع منه يله لأهل 
مكة ثم أعتقهم . 

- وعن صخر بن العَيّلَة رضي الله عنه : أن النبي صلَّى الله عليه 
وآله وسلَّمَ قال : «إن القوم إذا سلا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرةة بو 
داودَ » ورجاله مُوتْقون . 

(وعن صخر) : بالصاد المهملة فخاء معجمة ساكنة فراء (ابن العيلة رضي 
الله عنه) : بالعين المهملة مفتوحة وسكون المثناة التحتية ‏ ويقال : ابن أبي 
العيلة ‏ » عداده ذ في أهل الكوفة »وحديثه عندهم »روى عنه عثمان نأض 
حازم » وهو ابن له (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن القوم إذا 


ارضفق 


١١‏ كتاب الجهاد 2-6 حديث صخخحر بن العيلة 


أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» . أخرجه أبو داود ؛ ورجاله موثقون 50 

وفي معناه الحديث المتفق عليه : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا 
إله إلا الله ؛ فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم . . .» الحديث . وفى الحديث 
دليل على أن من أسلم من الكفار» حرم دمه وماله . 

وللعلماء تفصيل في ذلك ؛ قالوا : من أسلم طوعاً من دون قتال » ملك ماله 
وأرضه . وذلك كأرض اليمن » وإن أسلموا بعد القتال » فالإسلام قد عصم 
دماءهم ؛ وأما أموالهم , فالمنقول غنيمة » وغير المنقول فيء , ثم اختلف العلماء 
في هذه الأرض التي صارت فيئاً للمسلمين على أقوال : الأوّل لمالك ‏ ونصره 
ابن القيم ‏ : أنها تكون وقفا ؛ يقسم خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة , 
وبناء القناطر والمساجد , وغير ذلك من سبل الخير » إلا أن يرى الإمام ‏ في وقت 
من الأوقات ‏ أن المصلحة فى قسمتها ؛ كان له ذلك . 

قال ابن القيم : وبه قال جمهور العلماء » وكانت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ١‏ 
ونازع في ذلك بلال وأصحابه ؛ وقالوا لعمر : اقسم الأرض التي فتحوها في 
الله عنه . وكذلك جرى في فتوح مصرء وأرض العراق » وأرض فارس » وسائر 
البلاد التى فتحوها عنوة » فلم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة » ثم 
قال : ووافقه على ذلك جمهور الأئمة , وإن اختلفوا فى كيفية بقائها بلا قسمة ؛ 


تغرف 


١‏ كتاب الجهاد 5 حديث جبير بن مطعم 


مصلحة . لا تخيير شهوة ؛ فإن كان الأصلح للمسلمين قسمتها قسمها ء وإن كان 
الأصلح أن يقفها على المسلمين وقفها عليهم » وإن كان الأصلح قسمة البعض 
ووقف البعض فعله ؛ فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعل 
الأقسام الثلاثة ؛ فإنه قسم أرض قريظة والنضيرء وترك قسمة مكة » وقسم 
بعض خيبر » وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين . 

وذهب الهادوية إلى أن الإمام مخير فيها بين الأصلح من الأربعة الأشياء : 
إما القسم بين الغانمين . أو يتركها لأهلها على خراج » أو يتركها على معاملة من 
غلتها ء أو يَمُنْ بها عليهم ؛ قالوا : وقد فعل مثل ذلك النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

5 وعَنْ جُبير بن مُطْعم رضي الله عَنْهُ : أن النبي يله قال في أُسارى 
بذر: «لوْ كان المطعمُ بن عدي حا ثم كلمني في هؤلاء الى لعركْتهُمْ 
له» . رواه البخاري . 

(وعن جبير) : بالجيم والموحدة والراء مصغراً (ابن مطعم رضي الله عنه) : 
بزنة اسم الفاعل ؛ أي : ابن عدي , وجبير صحابي عارف بالأنساب » مات سنة 
ثمان » أو تسع وخمسين (أن النبي يِه قال في أسارى بدر : «لو كان المطعم 
ابن عدي حيا) : هو والد جبير (ثم كلّمني في هؤلاء النَتننى) : جمع نتن 
بالنون والمثناة الفوقية (لتركتُهُم لهُ» . رواه البخاري) . 

المراد بهم أسارى بدر ؛ وصفهم بالنتن لما هم عليه من الشرك » كما وصف 
الل تعالى المشركين بالنجس . والمراد : لو طلب مني تركهم وإطلاقهم من الأسر 


يارفا 


١١‏ كتاب الجهاد 7 حديث أبى سعيد الخدري 


بغير فداء » لفعلت ذلك ؛ مكافأة له على يد كانت له عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم . 

وذلك أنه يله نا رج لانت ل النبي يك في جوار المطعم بن عدي 
إلى مكة ؛ فإن المطعم بن عدي أمر أولاده الأربعة » فلبسوا السلاح وقام كل واحد 
منهم عند الركن من الكعبة » فبلغ ذلك قريشاً » فقالوا له : أنت الرجل الذي لا 
تخفر ذمتك . وقيل : إن اليد التى كانت له أنه أعظم من سعى في نقض الصحيفة » 
التي كانت كتتبتها قريش في قطيعة بني هاشم » ومن معهم من المسلمين » حين 
حصروهم في الشعب .ء وكان المطعم قد مات قبل وقعة بدر ؛ كما رواه الطبراني . 

وفيه دليل على أنه يجوز ترك أخذ الفداء من الأسير» والسماحة به ؛ لشفاعة 
رجل عظيم » وأنه يكافا امحسن وإن كان كافراً . 

وعنٌ أبي سعيد الخدري رضي الله عنهٌ قال : أَصَبْنا سبايا يَوْم 
أؤْطاس هن أزواجٌ فتَحرّجوا ؛ فأنزل الله تعالى : #والنحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيمانكم» الآية [النساء: 14] . أخرجه مُسلم . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أصبنا سبايا يوم أوطاس 
لهن أزواج فتحرجوا ؛ فأنزل الله تعالى : «واخصنات من النساء إلا ما ملكت 
أمانكم» [لنساء: 4؟] الآية . أخرجه مسلم) : قال أبو عبيد البكري : أوطاس : 
واد في ديار هوازن . والحديث دليل على انفساخ نكاح المسبية ؛ فالاستثناء على 
هذا متصل ؛ وإلى هذا ذهبت الهادوية والشافعي » وظاهر الإطلاق » سواء سبي 
معها زوجها أم لا . 


كتاب الجهاد 4 حديث ابن عمر 


ودلت أيضاً على جواز الوطء » ولو قبل إسلام المسبية ؛ سواء كانت كتابية أو 
وثنية ؛ إذ الآية عامة » ولم يعلم أنه يكل عرض على سبايا أوطاس الإسلام » ولا 
أخبر أصحابه أنها لا توطأ مسبية حتى تسلم ء مع أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة . 

ويدل لهذا ما أخرجه الترمذي من حديث العرباض بن سارية : أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم : حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن . 
فجعل للتحريم غاية واحدة » وهي وضع الحمل » ولم يذكر الإسلام . 

ظ وما أخرجه في «السنن» مرفوعاً : «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يقع على امرأة من السبي حتى يستبرثها» , ولم يذكر الإسلام , وأخرجه أحمد . 

وأخرج أحمد أيضاً : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ينكح شيئاً 
من السبايا ؛ حتى تحيض حيضة» , ولم يذكر الإسلام » ولا يعرف اشتراط 
الإسلام في المسبية في حديث واحد ؛ وقد ذهب إلى هذا طاوس وغيره . 

وذهب الشافعي وغيره من الأثمة إلى أنه لا يجوز وطء المسبية بالملك حتى 
تسلم ؛ إذا لم تكن كتابية . وسبايا أوطاس هن وثنيات ؛ فلا بد عندهم من 
التأويل ؛ بأن حلهن بعد الإسلام , ولا يتم ذلك إلا لمجرد الدعوى ؛ فقد عرفت 
أنه لم يأت دليل بشرطية الإسلام . 

4 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهما قال : بعث رسول الله و سريّة 
وأنا فيهم قبل تجد . فَعَّمُوا إبلاً كشيرة » فكانت سُهْمائُهُم اثني عشر بعيراً. 
وتُّفُلوا بعيراً بعيراً . متفق عليه .. 


يخرفا 


١‏ كتاب الجهاد 6 حديث ابن عمر 


(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بعث رسول الله كا 


سرية) : بفتح 
السين المهملة وكسر الراء وتشديد الياء (وأنا فيهم قبّل) : بكسر القاف وفتح 
الباء الموحدة ؛ أي : جهة (نجد , فغنموا إبلا كثيرة » فكانت سهمانهم) : بضم 
السين المهملة ؛ جمع سهم ؛ وهو : النصيب (اثني عشر بعيراً » ونفّلوا بعيراً 
بعيراً . متفق عليه) . 

السرية : قطعة من الجيش » تخرج منه وتعود إليه » وهي من مائة إلى 
خمسمائة ؛ والسرية : التي تخرج بالليل » والسارية : التى تخرج بالنهار . 

والمراد من قوله : سهمانهم ؛ أي : أنصباؤهم ؛ أي : بلغ نصيب كل واحد 
منهم هذا القدر؛ أعني : اثنى عشر بعيراً » والنفل : زيادة يزادها الغازي على 
نصيبه من المغنم . 

وقوله : نفلواء مبني للمجهول » فيحتمل أنه نفلهم أميرهم ؛ وهو قتادة » ويحتمل 
أنه النبي يَكٍِ » وظاهر رواية الليث عن نافع عند مسلم أن القسم والتنفيل كان من 
أمير الجيش » وقرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ؛ لأنه قال : ولم يغيّره النببي 
. وأما رواية ابن عمر عند مسلم أيضاً بلفظ : ونفلنا رسول الله يلق بعيراً بعيراً» 
فقد قال النووي : نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا كان مقرراً لذلك . 

ولكن الحديث عند أبى داود بلفظ : فأصبنا نعماً كثيرة وأعطانا أميرنا بعيراً 
كيرا لكل إتسان كم قدمنا إلى النيئ صلى الله عليه واله بوبنل © فين يبنا 
غنيمتنا » فأصاب كل رجل اثنى عشر بعيراً بعد الخمس ؛ فدل على أن التنفيل 
من الأمير» والقسمة منه صلى الله عليه وآله وسلم . 


لدارفا 


كتتاب الجهاد .. حديث أبن عمر 


وقد جمع بين الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي 


- يلك » ثم .بعد الوصول قسم النبي صلى الله عليه وآله.وسلم بين اليش » وتولى‎ ٠٠ 


الأمير قبض ما هو للسرية جملة » ثم قسم ذلك على أصحابه » فمن نسب ذلك 
إلى النبي يي ؛ فلكونه الذي قسم أولاً , ومن نسب ذلك إلى الأمير ؛ فباعتبار 
أنه الذي أعطى ذلك أصحابه آخراً . 

وفي الحديث دليل على جواز التنفيل للجيش » ودعوى أنه يختص ذلك 
بالنبي يك » لا دليل عليه » بل تنفيل الأمير - قبل الوصول إليه يك - في هذه 
القصة » دليل على عدم الاختصاص . ْ 

وقول مالك : إنه يكره أن يكون التنفيل بشرط من الأمير ؛ بأن يقول : من 
فعل كذا فله كذا ؛ قال : لأنه يكون القتال للدنيا » فلا يجوزء يرده قوله كله : 
«من قتل قتيلاً فله سلبه» » سواء ما قاله يلك قبل القتال أو بعده ؛ فإنه تشريع 
عام إلى يوم القيامة , وأما لزوم كون القتال للدنيا » فالعمدة الباعث عليه ؛ لأنه 
لا يُصّيِّرٌ قول الإمام : من فعل كذا فله كذا ء قتاله للدنيا بعد الإعلام له أن 
الجاهد فى سبيل الله من جاهد لتكون كلمة الله هى العليا . فمن كان قصده 
إعلاء كلمة لله »لم يضره أن يريد مع ذلك المغنم والاسترزاق ؛“كما قال يلغ : 
«وجعل رزقي نحت ظل رمحي» . 

واختلف العلماء ؛ هل يكون التنفيل من أصل الغنيمة » أو من الخمس » أو 
من خمس الخمس؟ قال الخطابى : أكثر ما'روي من الأخبار يدل على أن النفل 
من أصل الغنيمة . ١‏ 


خرف 


١٠١‏ كتاب الجهاد 8 حديث أبن عمر 


.4 وعلة رضي الله عن قال : قَسّمّ رسول الله ع8 يوم حَيْبر للفرس 
سهمين وللراجل سهماً . مُتفق عليه . واللفظ للبخاري #ولأبياداود :نهم 
لرجل ولفرسه ثلاثة أسْهٍُ ؛ سهُمَيْنِ لفقرسه وسهما له . 

(وعقئه راقن أل فته ): أي ايعس( قال فنع رسول الل للا يدم 
خيبر للفرس سهمين , وللراجل سهماً . متفق عليه , واللفظ للبخاري . ولأبي 
داود) : أي : عن ابن عمر (أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ؛ سهمين لفرسه 
وسهماً له) . 

الحديث دليل على أنه يسهم لصاحب الفرس ثلاثة سهام من الغنيمة ؛ له 
سهم , ولفرسه سهمان ؛ وإليه ذهب الناصر والقاسم ومالك والشافعي ؛ لهذا 
الحديث . ولما أخرجه أبو داود من حديث أبي عمرة : أن النبي يلغ أعطى 
للفرس سهمين » ولكل إنسان سهماً ؛ فكان للفارس ثلاثة أسهم » ولما أخرجه 
النسائي من حديث الزبير : أن النبي يلغ ضرب له أربعة أسهم ؛ سهمين لفرسه 
وسهماً له وسهماً لقرابته ؛ يعني : من النبي لإ . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أن الفرس له سهم واحد ؛ لما في بعض روايات 
أبي داود بلفظ : فأعطى للفارس سهمين » وللراجل سهماً . وهو من حديث 
مجمع بن جارية ؛ ولا يقاوم حديث «الصحيحين» . 

واختلفوا إذا حضر بفرسين ؛ فقال الجمهور : لا يسهم إلا لفرس واحدء ولا 
يسهم لها إلا إذا حضر بها القتال . 


34 


١١‏ كتاب الجهاد ١١١١9٠‏ حديثا معن بن يزيد وحبيب بن مسلمة 


وعن معن بن يزيد قال : سمعت رسول الله وخ يقول : «لا تفل 
إلا بعد الخمُس» 7 أحمد وأبو داود » وصحّحة الحاوع . 

(وعن معن بن يزيد) : بفتح الميم وسكون العين المهملة ؛ هو أبو زيد معن بن 
يزيد السلمي ؛ بضم السين المهملة »له ولأبيه ولجده صحبة » شهدوا بدراء كما 
قيل » ولا يعلم من شهد بدراً هو وأبوه وجده غيرهم » وقيل : لا يصح شهوده بدراً 
يعد في الكوفيين ؛ ابن يزيد (قال : سمعت رسول الله يلق يقول : «لا تَفل) : بفتح 
النون وفتح الفاء ؛ هو الغئيمة (إلا بعد الخمس» . رواه أحمد وأبو داود » وصححه 
الطحاوي) : المراد بالنفل هو ما يزيده الإمام لأحد الغافين على نصيبه » وقد اتفق 
العلماء على جوازه » واخمتلفوا هل يكون من أصل الغنيمة ء أو من الخمس؟ 
وحديث معن هذا ليس فيه دليل على أحد الأمرين » بل غاية ما دل عليه أنها 
تخمس الغنيمة قبل التنفيل منها » وتقدم ما قاله الخطابي من أن أكثر الأخبار دالة 
على أن التنفيل من أصل الغنيمة » واختلفوا في مقدار التنفيل » فقال بعضهم : لا 
يجوز أن ينفل أكثر من الثلث » أو من الربع ؛ كما يدل عليه قوله : 

١‏ وعنْ حبيب بن مسُلمّة قال: شهلات رسول الله يلغ تفل الرُبع 
في البدأة » والثلث في الرّجُعة . رواهُ أبو داودَ » وصحّحة ابن الجارُود وابن 
حبّان والحاكم . 1 ْ 

(وعن حبيب بن مسلمة) : بالحاء المهملة المفتوحة وموحدتين بينهما مثناة 
تحتية ؛ هو عبد الرحمن بن حبيب بن مسلمة القرشي الفهري » وكان يقال له : 


-_ 


حبيب الروم 0 لكثرة مجاهدته لهم ولاه عمر أعمال الجزيرة 34 وضم إليه أرمينية 


54١ 


١٠١‏ كتاب الجهاد ١‏ حديث حبيب بن مسلمة 


1 ...وأذربيجان » وكان.فاضلاً مجان الدعوة »مات بالشام » أو بأرمينية سنة اثنتين ٠‏ 


وأرسعين (قال : شهدت رسول الله يِه نفل الربغ في البدأة) : بفتح:الباء. 
الموحدة وسكون الدال المهملة (والثلث في الرجعة . رواه أبو داود . وصححه 
ابن الجارود وابن حبان والحاكم) . 

دل الحديث أنه يِه لم يجاوز الثلث في التنفيل » وقال آخرون : للإمام أن 
ينفل السرية جميع ما غنمت ؛ لقوله تعالى : #قل الأنفال لله والرسول» 
[الأغفال : ]١‏ ؛ ففوضها إليه يَكيْةٍ . والحديث لا دليل فيه على أنه لا ينفل أكثر من 
التلكة: 

واعلم أنه اختلف في تفسير الحديث , فقال الخطابي رواية عن ابن المنذر : 
إنه يب فرّق بين البدأة والقفول » حين فضل إحدى العطيتين على الأخرى ؛ 
لقوة الظهر عند دخولهم » وضعفه عند خروجهم » ولأنهم وهم داخلون أنشط 
وأشهى للسير والإمعان في بلاد العدو . وأجم وهم عند القفول ؛ لضعف دوابهم 
وأبدانهم , وهم أشهى للرجوع إلى أوطانهم وأهاليهم ؛ لطول عهدهم بهم وحبهم 
للرجوع » فيرى أنه زادهم في القفول لهذه العلة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قال الخطابي بعد نقله كلام ابن المنذر : هذا ليس بالبيّن ؛ لأن فحواه يوهم أن 
الرجعة هي القفول إلى أوطانهم » وليس هو معنى الحديث » والبدأة إنما هي ابتداء 
السفر للغزو ؛ إذا نهضت سرية من جملة العسكر , فإذا وقعت بطائفة من العدوء 
فما غنموا كان لهم فيه الربع » ويشركهم سائر العسكر في ثلاثة أرباعه » فإن قفلوا 
من الغزوة ثم رجعوا فأوقعوا بالعدو ثانية » كان لهم بما غنموا الثلث ؛ لأن نهوضهم 


حي 


١١‏ كتاب الجهاد 1179 حديثا ابن عمر 


بعد القفول أشدٌ ؛ لكون العدو على حذر وحزم . انتهى , وما قاله هو الأقرب . 

5 وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : كاد رسول الله يلق ينفّل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصّة ؛ سوى قسمة عامّة الجيش . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يله ينفل بعض من 
يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ؛ سوى قسمة عامة الجيش . متفق عليه) : 
فيه : أنه يلغ لم يكن ينفل كل من يبعثه » بل بحسب ما يراه من المصلحة في 
التنفيل . 

وعَنّْهُ قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعتب فتأكلّهُ ولا 
نفع . رواه البخاري , ولأبي داود : فلم يُوْخَذَ منهمٌ الخمس . وصحّحها ابن 
ان 

(وعنه) : أي : ابن عمر (قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب 
فتأكله ولا نرفعه . رواه البخاري , ولأبي داود).: أي : عن ابن عمر (فلم يؤخذ 

منهم الخمس . وصححها ابن حبان) . 

لا نرفعه : لا نحمله على سبيل الادخار»ء أو لا نرفعه إلى من يتولى أمر 
الغنيمة ونستأذنه في أكله ؛ اكتفاء بما علم من الإذن في ذلك . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به . وكل طعام 
اعتيد أكله عموماً ؛ وكذلك علف الدواب قبل القسمة ؛ سواء كان بإذن الإمام أو 


وذى 


١١‏ كتاب الجهاد 5 - حديث عبد الله بن أبي أوفى 


بغير إذنه » ودليلهم هذا الحديث . وما أخرجه الشيخان من حديث ابن مغفل 
قال : أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت : لا أعطي منه أحداً , فالتفت فإذا 
رسول الله يل يبتسم . 

وهذه الأحاديث مخصصة لأحاديث النهى عن الغلول » ويدل له أيضاً 
الحديث الآتي » وهو قوله : ْ 

5 وعنّ عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أَصبْنا طعاما يوم 
حَيْبَرَ فكان الرجلُ يجيء فيأخُذ منهُ قدر ما يكفيه ثم ينصرف . أخرجه أبو 
داود » وصحّحه ابن الجارود والحاكم . 

(وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصبنا طعاما يوم خيبر 
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه قدر ما يكفيه ثم ينصرف . أخرجه أبو داود , 
وصححه ابن الجارود والحاكم) : فإنه واضح في الدلالة على أخذ الطعام قبل 
القسمة » وقبل التخميس ؛ قاله الخطابي » وأما سلاح العدوّ ودوابهم ‏ فلا أعلم 
بين المسلمين خلافاً فى جواز استعمالها » فأما إذا انقضت ال حرب » فالواجب 
ردها في المغنم . ١‏ 

وأما الثياب والحرث والأدوات » فلا يجوز أن يستعمل شيء منها . إلا أن 
يقول قائل : إنه إذا احتاج إلى شيء منها الحاجة ضرورية » كان له أن يستعمله ؛ 
مثل أن يشتد البرد فيستدفئ بثوب » ويتقوّى به على المقام في بلاد العدو 
مرصباً له لقتالهم ؛ وسئل الأوزاعي عن ذلك فقال : لا يلبس الشوب إلا أن 

يخاف الموت . 
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١٠‏ كتاب الجهاد 6 ١5159‏ حديثا رويفع بن ثابت وأبي عبيدة 


قلت الحديث الآتي : 

6 وعن رُوَيْفع بن ثابت رضي لله عنهُ قال: قال رسول الله ولق : 
«من كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلا يَركبْ دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أَعْجَفها رَدّها فيه , ولا يلبس ثوْباً من فيء المسلمينَ حتى إذا أخلقه رَدهُ 
فيه) خرف أبو داود والدارمي » ورجاله لا بأس بهم . 

(وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها 
ردها فيه +.ولا بلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» . أخرجه 
أبو داود والدارمي » ورجاله لا بأس بهم) : يؤخذ منه جواز الركوب ولبس 
الثوب » وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب » فلو ركب من غير 
إعجاف » ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز . 

575 وعَنْ أبي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنهُ قال : سمعت رسول 
الله ولق يقول: «يجيرٌ على المسلمين بعضُهم» . أخرجه ابن أبي شيْبة 
وأحمد » وفي إسناده ضعف . 

(وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه) : بالجيم والراء والحاء المهملة 
(قال: سمعت رسول الله وغ يقول : «يجير) : بالجيم والراء بينهما مثناة 
تحتية ؛ من الإجارة ؛ وهي الأمان (على المسلمين بعضهم» . أخرجه ابن أبي 
شيبة وأحمد » وفي إسناده ضعف) . 


ه3ظ»> 


٠‏ كتاب الجهاد قد اق - أحاديث عمرو وعلي وأم هانئ 


لأن في إسناده الحجاج ب بن أرطاة ٠‏ ولكنه يجبر ضعفه الحديث الآتى » وهو 
قوله : 

 -‏ وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : «يجيرٌ عَلى المسلمين 
أَدناهُ) . 0 

(وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص : «يجير على المسلمين أدناهم») : 
وما في «الصحيحين» » وهو 

4 عن علي رضي الله عنهُ : «ذمَّةٌ المسلمين واحدة » يسعى بها 
أَدناهُ» . زاد ابن ماجه من وجه آخر : «ويجير عليهم أَقصَاهُمٌ) 1 

(عن علي رضي الله عنه : «ذمّةٌ المسلمين واحدةٌ » يسعى بها أَدْنَاهم) . زاد 
أبن أمائج ) مم ديق علي أيضاً (من وجه آخر : «ويجير عليهم أَقِصاهُم») . 

كالدفع لتوهم أنه لا يجير إلا الام در المرأة في جواز إجارتها على 
المسلمين ؛ كما أفاده الحديث الآتي : 

4 وفي «الصحيحين» منْ حديث أَمٌ هانئ : «قل أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْت» . 

(وفي «الصحيحين» من حديث أم هانئ) : بنت أبي طالب » قيل : اسمها : 
هند » وقيل : فاطمة , وهي أخت علي بن أبي طالب عليه السلام («قدٌ أجرنا 
من أجرّت») . ظ 

وذلك أنها أجارت رجلين من أحمائها » وجاءت إلى النبي ولق تخبره أن 
علياً أخاها لم يجز إجارتها ؛ فقال يل : «قد أجرنا . . .2 » الحديث . 
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١‏ كتاب اللجهاد حديث عمر 


والأحاديث دالة على صحة أمان الكافر من كل مسلم » ذكر أو أنثى » حر أم. . 
عبد . مأذون أم غير مأذون ؛ لقوله : «أدناهم» ؛ فإنه شامل لكل وضيع » وتعلم 
صحة أمان الشريف بالأولى . 

وعلى هذا جمهور العلماء , إلا عند جماعة من أصحاب مالك ؛ فإنهم قالوا : 

لا يصح أمان المرأة ‏ إلا بإذن الإمام ؛ وذلك لأنهم حملوا قوله يغ لأم هانى : 
«قد أجرنا من أجرت» على أنه إجازة منه ‏ قالوا : فلولم يجزء لم يصح أمانها . 

وحمله الجمهور على أنه يغ أمضى ما وقع منها , وأنه قد انعقد أمانها ؛ 
لأنه يكل سماها : مجيرة , ولأنها داخلة في عموم المسلمين في الحديث على ما 
يقوله بعض أئمة الأصول . أو من باب التغليب ؛ بقرينة الحديث الآتي : 

وعن عُمَرٌَ رضي الله عنه : أَنّهُ سمع رسول الله يلغ يقول: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ؛ حتى لا أدعَ إلا تسلف 
رواه مسلم . ش 

(وعن عمررضي الله عنه : أنه سمع رسول الله ولاق يقول : «لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب ؛ حتى لا أدع إلا مسلماً» . رواه مسلم) : 
وأخرجه أحمد بزيادة : «لثئن عشت إلى قابل» , وأخرج الشيخان من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أوصى 
عند موته بثلاث : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . . .» . وأخحرج 
البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب : أن رسول الله يلق قال : «لا يجتمع 
دينان في جزيرة. العرب»... 


يدق 


كتاب الجهاد ش حديث عمر 


قال مالك : قال ابن شهاب : ففحص عمر عن ذلك » حتى أتاه الثلج 
واليقين عن رسول الله يله أنه قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» ‏ 
فأجلى يهود خيبر» قال مالك : وقد أجلى يهود نجران وفدك أيضاً . ' 

والحديث دليل على وجوب إخراج اليهود والنصارى والمجوس من جزيرة 
العرب ؛ لعموم قوله : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» ؛ وهو عام لكل دين ١‏ 
وا جوس بخصوصهم حكمهم حكم أهل الكتاب » كما عرفت . 

وأما حقيقة جزيرة العرس » فقال مجد الدين فى «القاموس» : جزيرة العرب : 
ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام ثم دجلة والفرات “اما دق عدن انين إل 
أطراف الشام طولاً » ومن جدّة إلى أطراف ريف العراق عرضاً . انتهى . 

وأضيفت إلى العرب ؛ لأنها كانت أوطانهم قبل الإسلام » وأوطان أسلافهم » 
وهي تحت أيديهم . 

وما تضمنته الأحاديث ‏ من وجوب إخراج من له دين غير الإسلام من 
جزيرة العرب ‏ » قال مالك والشافعي وغيرهما . إلا أن الشافعي والهادوية خصوا 
ذلك بالحجاز . قال الشافعى : وإن سأل من يعطى الجزية أن يعطيها » ويجري 
عليه الحكم على أن يسكن تحال له يكن له ذلك 4 والراد بالحجاز : مكة 
والمدينة واليمامة ومخاليفها كلها » وفى «القاموس» : الحجاز : مكة والمدينة 
والطائف ومخاليفها ؛ كأنها حجزت بين غيد وتهامة » أو بين نجد والسراة » أولأ نها 
احتجزت بالحرار الخمس » حرة بني سليم وراقم وليلى وشوران والنار . 

قال الشافعي : ولا أعلم أحداً أجلى أحداً من أهل الذمة من اليمن » وقد 


ليق 


١١‏ كتاب الجهاد ٠‏ حديث عمر 


كانت بها ذمة » وليس اليمن بحجاز ؛ فلا يجليهم أخد من اليمن » ولا بأس أن 
يصا حهم على مقامهم باليمن . 

قلت : لا يخفى أن الأحاديث الماضية فيها الأمر بإخراج من ذكر من أهل 
الأديان غير دين الإسلام من جزيرة العرب . والحجاز بعض جزيرة العرب » وورد 
في حديث أبي عبيدة الأمر بإخراجهم من الحجاز» وهو بعض مسمى جزيرة 
العرب ؛ والحكم على بعض مسمياتها بحكم , لا يعارض الحكم عليها كلها 
بذلك الحكم ؛ كما قرر في الأصول أن الحكم على بعض أفراد العام لا يختصص 
العام » وهذا نظيره . وليست جزيرة العرب من ألفاظ العموم » كما وهم فيه 
جماعة من العلماء . 

وغاية ما أفاده حديث أبي عبيدة زيادة التأكيد في إخراجهم من الحجاز؛ 
لأنه دخل إخخراجهم من الحجاز تحت الأمر بإخراجهم من جزيرة العرب » ثم أفرد 
بالأمر زيادة تأكيد , لا أنه تخصيص أو نسخ . وكيف وقد كان آخر كلامه صلى 
الله عليه وآله وسلم «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»؟! كما قال ابن 
عباس : أوصى عند موته . 

وأخرج البيهقي من حديث مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم : أنه سمع 
عمر بن عبد العزيز يقول : بلغني أنه كان من آخر ما تكلم به رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أنه قال : «قاتل الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . لا يبقين دينان بأرض العرب» . 0 

وأما قول الشافعي : إنه لا يعلم أحداً أجلاهم من اليمن » فليس ترك إجلائهم 


اخ 


كتاب الجهاد - حديث عمر 


بدليل ؛ فإن أعذار من ترك ذلك كثيرة » وقد ترك أبو بكر رضي الله عنه إجلاء 
أهل الحجاز » مع الاتفاق على وجوب إجلائهم ؛ لشغله بجهاد أهل الرذة » ولم 
يكن ذلك دليلاً على أنهم لا يجلون بل أجلاهم عمر رضي الله عنه . 

وأما القول بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أقرهم في اليمن » بقوله 
لمعاذ : «خذ من كل حالم ديناراً أو عدله معافريا» ؛ فهذا كان قبل أمره يلق 
بإخراجهم » فإنه كان عند وفاته كما عرفت » فالحق وجوب إجلائهم من اليمن ؛ 
لوضوح دليله . 

وكذا القول بأن تقريرهم في اليمن قد صار إجماعاً سكوتياً » لا ينهض على 
دفع الأحاديث ؛ فإن السكوت من العلماء على أمر وقع من الآحاد أو من خليفة 
أو غيره ؛ من فعل محظور أو ترك واجب . لا يدل على جواز ما وقع ولا على 
جواز ما ترك » فإنه إن كان الواقع فعلاً أو تركاً لمنكر » وسكتوا » لم يدل سكوتهم 
على أنه ليس بمنكر ؛ لما علم من أن مراتب الإنكار ثلاث : باليد أو اللسان أو 
القلب » وانتفاء الإنكار باليد واللسان. لا يدل على انتفائه بالقلب » وحينئذ فلا 
يدل سكوته علق تقريره لوقع ست يقال #اقد جع عليه لجماعا تكرت ١‏ إذ 
لا يشبت أنه قد أجمع الساكت . إلا إذا علم رضاه بالواقع » ولا يعلم ذلك إلا 
علام الغيوب . 

وبهذا يعرف بطلان القول بأن الإجماع السكوتي حجة . ولا أعلم أحداً قد 
حرر هذا في رد الإجماع السكوتي مع وضوحه ء والحمد لله المنعم المتفضل ؛ فقد 
أوضحناه في رسالة مستقلة . 


الك 


١٠‏ كتاب الجهاد 0 حديث عمر 


فالعجب من قال : ومثله قد يفيد القطع . وكذلك قول من قال : إنه يحتمل 
أن حديث الأمر بالإخراج كان عند سكوتهم بغير جزية باطل ؛ لأن الأمر 
بإخراجهم عند وفاته ته لاد 


َه » والجزية فرضت في التاسعة من الهجرة عند نزول 
براءة : فكيف يتم هذا؟! ثم إن عمر أجلى أهل تبران » وقد كان صالحهم 316 2 
على مال واسع كما هو معروف » وهو جزية . 

والتكلف ؛ لتقويم ما عليه الناس » ورد ما ورد من النصوص بمثل هذه التأويلات + 
ما يطيل تعجب الناظر المنصف ! 

قال النووي : قال العلماء رحمهم الله تعالى : ولا يمنع الكفار من التردد 
مسافرين إلى الحجاز, ولا يمكثون فيه أكثر من ثلاثة أيام » قال الشافعي ومن 
وافقه : إلا مكة وحرمها , فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال » فإن دخل في 
خفية وجب إخراجه ؛ فإن مات ودفن فيه نبش » وأخرج » ما لم يتغير » وحجته 
قوله تعالى : #إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام؟ [التوبة : 18] . 

قلت : ولا يخفى أن الباذيان هم المجوس . والمجوس حكمهم من حكم أهل 
الكتاب ؛ لحديث : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» » فيجب إخراجهم من أرض 
اليمن ؛ ومن كل محل من جزيرة العرب » وعلى فرض أنهم ليسوا بمجوس ؛ 
فالدليل على إخراجهم دخولهم تحت : «لا يجتمع دينان في أرض العرب» . 

69 وعنه قال : كانت أموال بني التضير نما أفاء عل ردرة 6 
لم يوجف عليه المسلمون بخديل ولا ركاب ء فكانت للنبي يغ خاصّة؛ 
فكان يه ا 0 


55١ 


١٠١‏ كتاب الجهاد ١‏ حديث عمر 


(وعنه) : أي : عمر رضي الله عنه (قال : كانت أموال بني النضير) : بفتح 
النون وكسر الضاد المعجمة بعدها مثناة تحتية (مما أفاء اللّه على رسوله . مما لم 
يوجف) : الإيجاف : من الوجف ؛ وهو السير السريع (عليه المسلمون بخيل ولا 
ركاب) : الركاب بكسر الراء ؛ الإبل (فكانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خاصة ؛ فكان ينفق على أهله نفقة سنة , وما بقي يجعله في الكراع) : بالراء 
والعين المهملة ؛ بزنة غراب ؛ اسم لجمع الخيل (والسلاح عدّة في سبيل الله 
تعالى . متفق عليه) . 

بنو النضير : قبيلة كبيرة من اليهود » وادعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بعد قدومه إلى المدينة » على أن لا يحاربوه » وأن لا يعينوا عليه عدوه » وكانت 
أموالهم ونخيلهم ومنازلهم بناحية المدينة » فنكثوا العهد , وسار معهم كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى قريش فحالفهم , وكان ذلك على رأس ستة أشهر 
من وقعة بدر ؛ كما ذكره الزهري . 

وذكر ابن إسحاق في «المغازي» : أن ذلك كان بعد قصة أحد وبئر معونة » 
وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستعينهم في دية رجلين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري من بني عامر ؛ فجلس النبي يِل إلى جنب جدار لهم » 
فتمالؤوا على إلقاء صخرة عليه من فوق ذلك الجدار» وقام بذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب » فأتاه الخبر من السماء » فقام مظهراً أنه يقضي حاجة وقال 
لأصحابه : لا تبرحواء ورجع مسرعاً إلى المدينة » فاستبطأه أصحابه » فأخبروا أنه 


بن 


٠‏ كتاب الجهاد ١0١‏ حديث عمر 


رجع إلى المدينة » فلحقوا به » فأمر بحربهم والمسير إليهم » فتحصنوا » فأمر بقطع 
النخل والتحريق » وحاصرهم ست ليال . 

وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن اثبتوا وتمنعوا ؛ فإن قوتلتم » قاتلنا معكم 
فتربصواء فقذف الله الرعب في قلوبهم فلم ينصروهم » فسألوا أن يجلوا من 
أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل » فصو حوا على ذلك » إلا الحلقة ‏ بفتح 
الحاء المهملة وفتح اللام فقاف ؛ وهي السلاح ‏ فخرجوا إلى أذرعات وأريحاء من 
الشام » وآخرون إلى الحيرة » ولحق آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب بخيبر» 
وكانوا أول من أجلي من اليهود ؛ كما قال تعالى : الأول الحشر» [الحشر: ؟] » 
والحشر الثاني ؛ من خيبر في أيام عمر رضي الله عنه . 

وقوله : مما أفاء الله لل رسال : الفيء : ما أخذ بغير قتال » قال في «نهاية 
الجتهد» : إنه لا خمس فيه عن دون الملياة » وإنما لم يوجف عليها بخيل ولا 
ركاب ؛ لأن بني النضير كانت على ميلين من المدينة » فمشوا إليها مشاة » غير 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ركب جملا أو حماراً » ولم تنل 
أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم مشقة في ذلك . 

وقوله : كان ينفق على أهله : أي : مما استبقاه لنفسه . والمراد أنه يعزل لهم 
نفقة سنة , ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير» ولا يتم عليه 
السنة ؛ ولهذا توفي صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة على شعير استدانه 
لأجله . 


وفيه دلالة على جواز ادخار قوت سنة )» وأنه لا ينافى التوكل ( وأجمع 


نوكن 


كتاب الجهاد ١1789‏ حديثا معاذ بن جبل وأبي رافع 


العلماء على جواز الادخار ما يستغله الإنسان من أرضه ء وأما إذا أراد أن يشتريه 
من السوق ويدخره ؛؛فنإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجز؛ بل يشتري ما لا 
يحصل به تضييق على المسلمين » كقوت أيام أو شهر ء وإن كان في وقت سعة 
اشترى قوت السنة » وهذا التفصيل نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء . 

ففنل - وعن مُعاذ بن جَبّلٍ رضي الله عَنْهُ قال : غزونا مَعَ رسُول ال ك8 
خَيْبّ» فأَصبّنا فيها غنماً » فقسم فينا رسول الل و طائفة » وجعل بقيّتها في 
المغنم . رواة أبو داود . ورجاله لا بأس بهم . 

(وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : غزونا مع رسول الله يل خيبر» 
فأصبنا فيها غنماً » فقسم فينا رسول الله يغ طائقة . وجعل بقيتها في المغنم . 
رواه أبو داود » ورجاله لا بأس بهم .) : الحديث من أدلة التنفيل » وقد سلف 
الكلام فيه ؛ فلو ضمه المصنف رحمه الله إليها لكان أولى . 

وعَنّْ أبي راقع رضي الل عَنْهُ قال : قال رسول الله يله : «إني لا 
أخيس بالعهد . ولا أحبسٌ الرُسُل» . رواء أبو داود والنسائي » وصحّحه ابن 


حبَان . 


(وعن أبي رافع رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إني لا أخيس) : 
بالخاء المعجمة فمثناة تحتية فسين مهملة ؛ فى «النهاية» : لا أنقض (بالعهد , 
ولا أحبس الرسل» . رواه أبو داود والنسائى . وصححه ابن حبان) . 

في الحديث دليل على حفظ العهد والوفاء به » ولو لكافر » وعلى أنه لا يحبس, 
الرسول »بل يرد جوابه ؛ فكأن وصوله أمان له » فلا يجوز أن يحبس بل يرد 5 


5 


١‏ كتاب الجهاد ٠‏ 6 حديث أبي هريرة 


١١14‏ هعَنْ أبي شريرة رضي الله غنة : أن رسول الله وخ قال: دأَيُما 

َي موه فَأقَمْتمْ فيها فسهْمُكُمْ فيه ء وَأَيّما قَرْيهَ عَصّت الله ورسولة » فإن 
خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» . رواهُ مُسلم . 0 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يله قال : «أبما قرية أتيتموها 
فأقمتم فيها » فسهمكم فيها, وأيما قرية عصت الله ورسوله , فإن خمسها لله 
ورسوله ثم هي لكم» . رواه مسلم :) : قال القاضي عياض في «شرح مسلم» : 
يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التى لم يوجف عليها المسلمون بخيل 
ولا ركاب » بل أجلى عنها أهلها وصالحوا ء فيكون سهمهم فيها ‏ أي : حقهم 
من العطاء ‏ كما تقرر في الفيء . 

ويكون المراد بالثانية ما أخذت عنوة » فيكون غنيمة يخرج منها الخمس » 
والباقي للغافين » وهو معنى قوله : «هي لكم» ؛ أي : باقيها . 

وقد اححتج به من لم يوجب الخدمس في الفيء , قال ابن المنذر : لا نعلم 
أحدا قبل الشافعي قال اي 


١٠١‏ -كتاب الجهاد ١-باب‏ الجزية والهدنة 0؟7١١ ‏ حديث عبد الرحمن بن عوف 
لاسا سسا 22222 2 ابا كسا و0 


١‏ باب الجزية والهدنة 

الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء ؛ لأنها تكفي من توضع عليه في 
عصمة دمه . 

والهدنة : هي متاركة أهل الحرب مدة معلومة ؛ لمصلحة ؛ ومشروعية الجزية 
سنة تسع على الأظهر » وقيل : سنة ثمان . 

6 عَنْ عَبْد الرّحمن بن عَوْف : أَنّ النَبِى يق أخذها ‏ يعني : الجزية - 
من مَجُوس هَجَرَ . رواه البخاري , وله طريق في «الموطأ» فيها انقطاعٌ . 

(عَنْ عَبْد الرّحمن بن عَؤْف : أن التي ول أخذها ‏ يعني : الجزية ‏ من 
مَجُوس هَجَرَ . رواة البخاري , وله طريق في «الموطأ» فيها انقطاعٌ) : وهي ما 
أخرجه الشافعى عن ابن شهاب : أنه بلغه : أن رسول الله يلق أخذ الجزية من 
مجوس البحرين . قال البيهقي : وابن شهاب إنما أخذ حديثه عن ابن المسيب » 
وابن المسيب حسن المرسل ؛ فهذا هو الانقطاع الذي أشار إليه المصنف . 

وأخرج الشافعى من حديث عبد الرحمن : أن عمر بن الخطان ذكر المجوس 
فقال : لا أدري كيف أصنع في أمرهم » فقال عبد الرحمن : سمعت رسول الله 
ل يقول : «سنوا بهم سس أهل الكتاب» . 


وأخرج أبو داود والبيهقي عن ابن عباس قال : جاء رجل من مجوس هجر 
إلى النبى يلق ٠»‏ فلما خرج » قلت له : ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال : شراً . 
قلت : مه؟ قال : الإسلام » أو القتل . قال : وقال عبد الرحمن بن عوف : قبل 


> 


١١‏ كتاب الجهاد ١-باب‏ الجزية والهدنة ١١70‏ حديث عبد الرحمن بن عورف 


منهم الجزية ؛ قال ابن عباس : وأخذ الناس بقول عبد الرحمن » وتركوا ما 
سمعت ؛ قلت : لأن رواية عبد الرحمن موصولة وصحيحة . ورواية ابن عباس 
هي عن مجوسي ؛ لا تقبل اتفاقاً . 

وأخرج الطبرانيى عن مسلم بن العلاء الحضرمي في آخر حديثه ؛ بلفظ : 
«سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» » وأخرج البيهقي عن المغيرة في حديث 
طويل مع فارس » وقال فيه : فأمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نقاتلكم ؛ 
حتَّى تعبدوا الله وحده ء أو تؤْدُوا الجزية » وكان أهل فارس مجوساً . 

فدلت هذه الأحاديث على أخذ الجزية من المجوس عموماً » ومن أهل هجر 
خصوصاً , كما دلت الآية على أخذها من أهل الكتاب اليهود والنصارى ٠.‏ 

قال الخطابي : وفي امتناع عمر رضي الله عنه من أخذ الجزية من المجوس , 
حتّى شهد عبد الرحمن : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس 
هجر ء دليل على أن رأي الصحابة أن لا تؤخذ الجزية من كل مشرك ؛ كما ذهب 
إليه الأوزاعي » وإنا تقبل من أهل الكتاب . 

وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت الجزية منهم ؛ فذهب 
الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها إنما قبلت منهم ؛ لأنهم من أهل الكتاب ؛ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وقال أكثر أهل العلم : إنهم ليسوا من أهل الكتاب » وإنما أخذت الجزية من 
البهود والتضارق بالكتاب ومن ارين بالسثة.انسهين»: ظ 


باه" 


١١‏ كتاب الجهاد ١‏ - باب الجزية والهدنة ١١56‏ حديث أنس وعثمان بن أبى سليمان 


قلت : قدّمنا لك أن الحق أخذ الجزية من كل مشرك ؛ كما دل له حديث 
بريدة » ولا يخفى أن في قوله : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» » ما يشعر بأنهم 
ليسوا بأهل الكتاب » ويدل لما قدمناه قوله : 


وعن عاصم بن عُمَرَ عن أنس» وعن عُثمان بن أبي سليْمَانَ :أن 
النبي يق بعث خالد بن الوليد إلى أكيْدر دُومّة » فَأَخَذوءُ » فَأتوا به , فَحَقَن 
دمّهُ » وصالحه على الجزية . رواه أبو داود . 


عله العدوي القرشى »ولد قبل وفاة رسول الله يه بسنتين » وكان نيما ديفا 


كرا خاقياء ناغرا عانق سنح فسيفين اق عزوق افيه عي اد بأربع سنين » 
وهو جد عمر بن عبد العزيز لأمه » روى عنه أبو أمامة بن سهل بن حنيف وعروة 
ابن الزبير (عن أنس) : أي : ابن مالك (وعن عثمان بن أبي سليمان) : أي 
ابن جبير بن مطعم القرشي المكي , سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن وعامر بن 
عبد الله بن الزبير وغيرهم (أن النبي يَلِةٍ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر) : 
بضم الهمزة ؛ بعد الكاف مثناة تحتية فدال مهملة فراء (دومة) : بضم الدال 
المهملة وسكون الواو؛ ودومة الجندل : اسم محل (فأخذوه . فأتوا به ؛ فحقن 
دمه . وصاحه على الجزية . رواه أبو داود) . 

قال الخطابي : أكيدر دومة : رجل من العرب » يقال : إنه من غسان ؛ ففي 
هذا دليل على أخذ الجزية من العرب كجوازه من العجم . انتهى . قلت : فهو 
من أدلة ما قدمناه . 


١‏ كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة 131 حديث معاذ بن جبل 


وكان يغ بعث خالداً من تبوك , والنبي يك بها في آخر غزاة غزاها » وقال 
لخالد : «إنك تجده يصيد البقر» » فمضى خالد . حتى إذا كان من حصنه بمبصر 
العين في ليلة مقمرة . أقام » وجاءت بقر الوحش . حتى حكت قرونها بباب 
القصر » فخرج إليها أكيدر في جماعة من خاصته » فتلقتهم جند رسول الله 
يق » فأخذوا أكيدراً . وقتلوا أخاه حسان . فحقن رسول الله دمه » وكان 
نصرانيا » واستلب خالد من حسان قباء ديباج مخوّصاً بالذهب » وبعث به إلى 
رسول الله يلل » وأجار خالد أكيدراً من القتل » حتّى يأتى به رسول الله كلل 
على أن يفتح له دومة الجندل ففعل ؛ وصالحه على ألفي بعير » وثمانماثة 
رأس ء وألفي درع » وأربعمائة رمح ؛ فعزل رسول الله يك صفيه خالصاً» ثم قسم 
الغنيمة . الحديث . 


وفيه أنه قدم خالد بأكيدر على رسول الله يلق » فدعاه إلى الإسلام » فأبى 
فأقره على الجزية . 

١ /‏ وعن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسو 0غ 
إلى اليمن . وأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا , أو عله مَعَافرياً . أ 
الثلاثة » وصحّحة ابن حبّان والحاكم . 

(وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله يق إلى اليمن . 
وأمرني أن آذ من كل حالم ديناراً» أو عدلَه) : بالعين المهملة مفتوحة 
وتكسر: المثل » وقيل : بالفتح : ما عادل من جنسه . وبالكسر : ما ليس من 
جنسبه » وقيل بالعكس ؛ كما في «النهاية» , ثم دال مهملة (معافريا) : بفتح 


الحكنا 


١١‏ كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة 7 حديث معاذ بن جبل 


اميم فعين مهملة بعدها ألف ففاء وراء بعدها ياء النسبة » إلى معافر » وهي بلد 
باليمن تصنع فيها الثياب ؛ فنسبت إليها ؛ فالمراد : أو عدله ثوباً معافرياً (أخرجه 
الثلاثة » وصححه ابن حبان والحاكم) . 

وقال الترمذي : حديث حسن » وذكر أن بعضهم 7 »وأنه أصح ‏ 
وأعله ابن حزم بالانقطاع » وأن مسروقاً لم يلق معاذاً , وفيه نظر ! 

وقال أبو داود : إنه منكر ؛ قال : وبلغني عن أحمد : أنه كان ينكر هذا الحديث 
إذكارا شنديدا . 

قال البيهقي : إما المنكر رواية أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن 
مسروق عن معاذ» فأما رواية الأعمش عن أبي وائل عن مسروق » فإنها 
محفوظة ؛ قد رواها عن الأعمش جماعة » منهم : سفيان الثوري وشعبة ومعمر 
وأبو عوانة ويحيى بن شعبة وحفص بن غياث . 

وقال بعضهم : عن معاذ» وقال بعضهم : إن النبي يق لما بعث معاذاً إلى 
اليمن » أو معناه . 

والحديث دليل على تقدير الجزية بالدينار من الذهب على كل حالم أي 
بالغ -» وفي رواية : محتلم » وظاهر إطلاقه سواء كان غنياً » أو فقيراً » والمراد أ 
يؤخذ الدينار من ذكر في السئّة ؛ وإلى هذا ذهب الشافعي ؛ فقال : أقل ما يؤخذ 
من أهل الذمة دينار عن كل حالم » وبه قال أحمد ؛ فقال : الجزية دينار» أو 


نه 


عدله من المعافري » لا يزاد عليه » ولا ينقص . 


اموا 


١‏ كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة 7 حديث معاذ بن جبل 


إلا أن الشافعي جعل ذلك حداً فى جانب القلة » وأمّا الزيادة » فتجوز ؛ ‏ 
أخرجه أبو داود من حديث ابن عبان + أن النبي يِه صالح أهل نجران على 
ألفي خلة ؛ النصف في حرم , والنصف في رجب ؛ يؤدونها إلى المسلمين ‏ 
وعارية ثلاثين درعاً » وثلاثين فرساً » وثلاثين بعيراً» وثلاثين من كل صنف من 
أصناف السلاح » يغزو بها المسلمون ضامنين لها » حتى يردوها عليهم » إن كان 
باليمن كيد . 

قال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين » ومن أهل الذمة 
من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذوا من كل واحد أكثر من دينار» وإلى هذا 
ذهب عمر؛ فإنه أخذ زائداً على الدينار . 

وذهب بعض أهل العلم : إلى أنه لا توقيف في الجزية في القلة » ولا في 
الكثرة » وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام » ويجعل هذه الأحاديث محمولة على 
التخيير » والنظر في المصلحة . 

وفي الحديث دليل على أنها لا تؤخذ الجزية من الأنثى ؛ لقوله : حالم . 

قال في «نهاية المجتهد» : اتفقوا على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف : 
الذكورة والبلوغ والحرية » واختلفوا في امجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع 
وفعيو قال !وكا عله ساكل التصوادية لبن قيهن توفت برعي افا : 
وسبب اختلافهم ؛ هل يقتلون أم لا؟ اه . 

هذا ء وأمّا رواية البيهقي عن الحكم بن عتيبة : أنه يق كتب إلى معاذ 
باليمن : «على كل حالم , أو حالمة دينار» أو قيمته» » فإسنادها منقطع » وقد 


كف 


كتاب الجهاد ١‏ - باب الجزية والهدنة 77 حديث معاذ بن جبل 


وصله أبو شيبة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ؛ بلفظ : «فعلى 
كل حالم دينار» أو عد له من المعافر ؛ ذكر ء أو أنثى , حرّ» أو عبد ؛ دينار» أو 
عوضه من الثياب» . لكنه قال البيهقى : أبو شيبة ضعيف . 

وفي الباب عن عمرو بن حزم » ولكنه منقطع » وعن عروة » وفيه انقطاع , 
وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ ؛ وفيه . «وحالمة» 34 
لكن قال أئمة الحديث : إن معمراً إذا روى عن غير الزهري . غلط كثيراً ؛ وبه 
لاد ا ب 
ا مر ب ا لون ا 
مضوا قبلهم كلهم ثقة : أن صلح النبي يَلِةٍ كان لأهل الذمة باليمن على دينار 
كل سنة ء ولا يثبتون أن النساء كن من يؤخذ منه الجزية . 

وقال عامتهم : ولم يؤخذ من زروعهم ‏ وقد كان لهم زروع » ولا من مواشيهم 
شيئاً علمناه ؛ قال : وسألت عدداً كبيراً من ذمة أهل اليمن » متفرقين في بلدان 
اليمن 0 ثبت لي 00 اي امد ورين 
معاذ : أن على كل حالم ذيناراً . 

واعلم أنه يفهم من حديث معاذ وحديث بريدة المتقدم : أنه يجب قبول 
الجزية ممن بذلها » ويحرم قتله » وهو المفهوم من قوله تعالى : إحتى يعطوا 
الجزية4 [التوبة : 14] ؛ أنه ينقطع القتال المأمور به فى صدر الآية من قوله تعالى : 


ذف 


؟١‏ - كتاب الجهاد ١‏ - باب الجزية والهدنة ١7758‏ و774١‏ حديثا عائذ بن عمرو وأبي هريرة 


«قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم الآخر» [التوبة : 4؟] » بإعطاء الجزية » 
وأمّا جوازه وعدم قبول الجزية » فتدل الآية على النهي عن القتال عند حصول 
الغاية ؛ وهو إعطاء الجزية ؛ فيحرم قتالهم بعد إعطائها . 

وعن عائذ بن عمرو الْمُزني عن النبي يلق قال : «الإسلامٌ يَعْلو 
ولا يُعلى» . أخرجه الد ارقطني . ّْ 

(وعن عائذ بن عمرو الْمّزني عن النبي يِلةٍ قال : «الإسلامٌ يَعْلوء ولا 
يُعُلى» . أخرجه الدارقطني) : فيه دليل على علو أهل الإسلام على أهل 
الأديان في كل أمر؛ لإطلاقه » فالحق لأهل الإيمان , إذا عارضهم غيرهم من أهل 
الملل » كما أشير إليه في إلجائهم إلى مضايق الطرق »ء ولا يزال دين الحق يعلو 
ويزداد علواً ؛ والداخلون فيه أكثر في كل عصر من الأعصار . 

4 2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كلل قال:«لا 
تَبْدؤُوا اليهود والنصارى بالسّلام »“وإذا لقيتُم أحدَهُمْ في طريق , فاضطروه 
إلى أَضْيّقه) . رواة مُسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله 8 قال : الا تنِدووا 
اليهود والتصارى بالسلام ؛ » وإذا لقيثم أحدهم في طريقٍ ؛ فاضطرُوه إلى 
أَضيّقه» . رواه مُسلم :) : فيه دليل على تحريم ابتداء المسلم لليهودي والنصراني 
بالسلام » لأن:ذلك أصل البهى : وحمله عن الكراغة لاف 50 
حمله الأقل . وإلى التحريم ذهب الجمهور من السلف والخلف . وذهب طائفة 
منهم ابن عباس إلى جواز الابتداء لهم بالسلام ؛ وهو وجه لبعض الشافعية » إلا 


إرذض 


١١‏ كتاب الجهاد ا ١‏ باب الجزية والهدنة ١48‏ حديث أبي هريرة 


أنه قال المازري : إنه يقال : السلام عليك ؛ بالإفراد » ولا يقال : السلام عليكم ‏ 
واحتج لهم بعموم قوله تعالى : #وقولوا للناس حسنا» [البقرة: 87] » وأحاديث 
الأمر بإفشاء السلام . 

والجواب : أن هذه العمومات مخصوصة بحديث الباب » وهذا ء إذا كان 
الذمي منفرداً , وأمّا إذا كان معه مسلم » جاز الابتداء بالسلام » ينوي به المسلم ؛ 

نه يك سلم على مجلس فيه أخلاط من المشركين والمسلمين . 

ومفهوم قوله : «لا تبد ؤوا» ء أنه لا ينهى عن الجواب عليهم » إن سلموا » 
ويدل له عموم قوله تعالى : وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» 
[النساء : 85] » وأحاديث : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب » فقولوا : وعليكم» 
وفي رواية : «إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم : السام عليكم , فقولوا : 
وعليك» . وفي رواية : «قل : وعليك» . أخرجها مسلم . 

واتفق العلماء على أنه يرد على أهل الكتاب » ولكنه يقتصر على قوله : 
وعليكم » وهو هكذا بالواو عند مسلم في روايات ؛ قال الخطابي : عامة ا محدثين 
يروون هذا الحرف بالواو ؛ قالوا : وكان ابن عيينة يرويه بغير الواو . 

وقال الخطابي : هذا هو الصواب ؛ لأنه إذا حذف صار كلامه بعينه مردوداً 
عليهم خاصة . وإذا أثبت الواو اقتضى المشاركة معهم فيما قالوه . 

قال النووي : إثبات الواو وحذفها جائز إن صحت به الروايات ؛ فإن الواو 
وإن اقتضت المشاركة » فالموت هو علينا وعليهم , ولا امتناع . 


5335 


١‏ كتاب البهاد ١‏ باب الجزية والهدنة ١17١‏ حديث المسور بن مخرمة ومروان 


وفي الحديث دليل على إلجائهم إلى مضايق الطرق إذا اشتركوا هم والمسلمون 
في الطريق ؛ فيكون الطريق واسعة للمسلمين ؛ فإن خلت الطريق عن المسلمين » 
فلا حرج عليهم . وأمّا ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم 
على يسارهم . إذا لاقاهم في الطريق » فشيء ابتدعوه لم يرو فيه شيء » وكأنهم 
يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب اليمين » فينبغي منعهم ما يتعمدونه من 
ذلك ؛ لشدة محافظتهم عليه » ومضادة المسلم . 


رو عن المسُور بن مَخَرمّة ومروان : أن النبي يله خحرج عام 
الحديبية فذ كر الحديث بطوله - وفيه : «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد 
الله سُهيل بن عَمْرو ؛ على وضغ الحرب عشرّ سنين ؛ يأمَنْ فيها النَاس. 
ويكف بِعضَهُمْ عن بعْض» . أخرجه أَبُو داود . وأَْلُهُ في البُخاري . 

(وعن المسوربن مخرمة 0 النبي يغ خرج عام الحديبية ‏ 
فذكرالحديث) : هكذا فى نسخ «بلوغ المرام» ؛ بإفراد : ذكر ؛ وكأن الظاهر : 
يه أراة: فذكر؛ أى : 
الراوي (بطوله » وفيه : «هذا ما صالح عليه محم بن عبد الله سهيل بن 
عمرو اما وت لتر عرستت أبن يها تابي ركد يسوم د 
بعض) . أخرجه أبو داود . وأصله في البخاري 6 

الحديث دليل على جواز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين مدة 
معلومة ؛ لمصلحة يراها الإمام » وإن كره ذلك أصحابه ؛ فإنه ذكر في المهادنة ما 
يفيده الحديث الآتي » وهو قوله : 


هه 


- كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة حديث أنس 


وأَحخْرَجَ مُسْلِمٌ بَعْضِهُ منْ حديث أنس . وفيه : أن مَنْ جاءنا منكم 
لم نَرْدْهُ عليكم . ومن جاءكم منا رَدَدْتُمُوهُ علينا . فقالوا : أتكتبُ هذا يا رسول 
لله؟! قال : نَم إِنَهُ مَنْ ذهب سنا إل لِيهمْ فأبعده الله » ومن جَاءَنًا منْهُم 
فسيجعل الله له فرّجا ومخرجا» . 
نرُدهُ عليكم » ومن جاءكمٌ من رددُتهوه علينا .) : أي : من جاء من المسلمين إلى 
كفار مكة » لم يردوه إلى رسول الله يله » ومن جاء من أهل مكة إليه وَل » رذه 
إليهم ؛ فكره المسلمون ذلك (فقالوا : أتكتب هذا يا رسول الله؟! قال : «نعم , 
إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً 
ومخصرجا») ؛ فإئه كتب هذا الشرط مع ما فيه من كراهة أصحابه له » 
والحديث طويل » ساقه أئمة السير فى قصة الحديبية » واستوفاه ابن القيم في 
«زاد المعاد» » وذكر فيه كثيراً من الفوائد . 

وفيه أنه يلق رد إليهم أبا جندل بن سهيل » وقد جاء مسلماً قبل تمام كتاب 
الصلح » وأنه بعد رده إليهم جعل الله له فرجاً ومخرجاً » ففر من المشركين , ثم 
أقام محل على طريقهم يقطعها عليهم » وانضاف إليه جماعة من المسلمين ‏ 
حتّى ضيق على أهل مكة مسالكهم ؛ والقصة مبسوطة في كتب السير . 

وقد ثبت أنه يِه لم يرد النساء الخارجات إليه ؛ فقيل : لأن الصلح إنما وقع 
فى حق الرجال دون النساء » وأرادت قريش تعميم ذلك في الفريقين ؛ فإنها لما 
خرجت أم كلثوم بنت أبي معيط مهاجرة » طلب المشركون رجوعها » فمنع رسول 


اا 


١١‏ كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة ١‏ 177 حديث عبدالله بن عمر 


الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك »ء وأنزل الله تعالى الآية ؛ وفيها : إفلا 
ترجعوهن إلى الكفار# [الممتحنة : ]٠١‏ . 

والحديث دليل على جواز الصلح على رد من وصل إلينا من العدو. كما 
فعله صلى الله عليه وآله وسلم , وعلى أن لا يردّوا من وصل منا إليهم . 

7 - وعن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهُما عن التبي يلق قال : «مَن 
َل مُعاهّداً لم يَرَحْ رائحة الجنة » وإن ريحها موحد من متسيرة أبعي غاماة . 

(وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهُمًا عن النبي يده قال : «من فَعَلُ 
مُعاهداً لم يرح) : بفتح المثناة التحتية وفتح الراء ؛ أصله يراح ؛ أي : لم يجد 
(رائحة الجتة » وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» . أخرجه البخاري .) . 

وفي لفظ للبخاري : «من قتل نفساً معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله ...)2 
الحديث . وفي لفظ له تقييد ذلك : «بغير جرم» , وفي لفظ له : «بغير حق» . 
وعند أبي داود والنسائي : ابغير حلها» . والتقييد معلوم من قواعد الشرع . 

وقوله : «من مسيرة أربعين عاماً» ؛ وقع عند الإسماعيلي اعفن عاماً» : 
ووقع عند الترمذي من حديث أبي هريرة » وعند البيهقي من رواية صفوان بن 
سليم » عن ثلاثين من أبناء الصحابة بلفظ : «سبعين نخريفا» » وعند الطبراني 
من حنديتة أبرة : «مسيرة مائة عام» , وفيه من حديث أبي بكرة : «خمسمائة 


عام» » وهو في «الموطاً» من حديث آخر ء وفى «مسند الفردوس» عن جابر : «إن 


»/ 


١‏ كتاب الجهاد ١‏ باب الجزية والهدنة ١7” ١‏ حديث عبد الله بن عمر 


ريح الجنة ليد رك من مسيرة ألف عام» . 

وقد جمع العلماء بين هذه الروايات الختلفة ؛ قال المصنف ما حاصله : إن 
ذلك الإدراك في موقف القيامة » وإنه يتفاوت بتفاوت مراتب الأشخاص ؛ فالذي 
يدركه من مسيرة خمسمائة أفضل من صاحب السبعين . . . إلى آخر ذلك » وقد 
أشار إلى ذلك شيخنا في «شرح الترمذي» » ورأيت نحوه في كلام ابن العربي . 

وفي الحديث دليل على تحريم قتل المعاهد ‏ وتقدم الخلاف في الاقتصاص 
من قاتله » وقال المهلب : هذا فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد ؛ أو 
الذمى » لا يقتص منه ؛ قال : لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون 
لالبو هنا كلامه . 


574 


؟ - باب السّبّق والرّمي 
السبق ؛ بفتح السين المهملة وسكون الموحدة » مصدر ؛ وهو اللمار 
بتحريك الموحدة , وهو الرهن الذي يوضع لذلك . 
والرمي ؛ مصدر رمى . والمراد به هنا : المناضلة بالسهام للسبق . 
1 - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : سابق التبي يلغ بالخيل التي 
قلا مرت من الحياء » وكان أَمَدُها َي اوداع » وسابق َئْنَ الخيل التي لم 


و 


ب 


ُْضَّمَّر من الثنية إلى مسجد بني ريق » وكان ابن عُمَرَ فيمَنْ سابق متف 
عليّه » زاد البُخاريُ : قال سُفيانٌ : من الحفيّاء إلى ثَنِيّة الوداع خمسة أميال » 
أو ستّة » ومن الثنيّة إلى مَسْجِد بني زريق ميل . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : سابق النبي يله بالخيل التي قد 
ضمرت) : من التضمير ؛ وهو كما فى «النهاية» : أن يظاهر عليها بالعلف حتى 
تسمن ء ثم لا تعلف إلا قوتها ؛ لتخف . زاد في «الصحاح)» : وذلك في أربعين 
يوماء وهذه المدة تسمى : المضمار, والموضع الذي يضمر فيه الخيل أيضاً مضمار» 
وقيل : تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة » حتى تعرق فيذهب رهلها ويشتد 
لحمها (من الحفياء) : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثناة تحتية مدودة 
- وقد تقصر ‏ : مكان خارج المدينة (وكان أمدها) : بالدال المهملة ؛ أي : غايتها 
(ثنية الوداع) : محل قريب من المدينة ؛ سميت بذلك ؛ لأن الخارج من المدينة 
يشي معه المودعون إليها (وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الثنية إلى 
مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق عليه , زاد البخاري) : 


احض 


١‏ كتاب الجهاد ؟ - باب السبق والرمي 64 وه؟١ ‏ حديثا ابن عمر وأبي هريرة 


من حديث ابن عمر (قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال ‏ 
أو ستة » ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل) . 

الحديث دليل على مشروعية السباق » وأنه ليس من العبث ؛ بل من الرياضة 
المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو, والانتفاع بها في الجهاد . وهي 
دائرة بين اللاستحباب والإباحة ؛ بحسب الباعث على ذلك . 

قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب » 
وعلى الأقدام كد الترامي البدهاء ؛ واستعمال الأسلحة ؛ لما في ذلك من 
التدرّب على الحرب » وفيه دليل على جواز تضمير الخيل المعدة للجهاد ‏ وقيل : 


إنه يستحب . 


ع مهم مي 


5 وَعَنهُ : أن النبي وق سابق بَيْنَ لحيل » وفضل القرَح في الغاية . 
واه حم وأبوءذاوة ‏ وضكحة ابن بان 

(وعنه) : أي : ابن عمر رضي الله عنهُما (أن النبي يلق سابق بين الخيل » 
وفضل القرّح) : جمع قارح » والقارح : ما كملت سنه , كالبازل في الإبل (في 
الغاية . رواه أحمد وأبو داود » وصححه ابن حبان) . 

فيه مثل الذي قبله ‏ دليل على مشروعية السباق بين الخيل » وأنه يجعل غاية 
القرح أبعد من غاية ما دونها ؛ لقوّتها وجلادتها » وهو المراد من قوله : وفضل القرّح . 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : دلا 
سبق , إلا في خف , أو نَصّل » أو حافر» . روا أحمد والثَّلانَهُ » وصحّحه ابر” 
حبان . 


يف 


١‏ - كتاب الجهاد ١‏ - باب السبق والرمي حديث أبي هريرة 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : «لا سبق) : بفتح 
السين المهملة وفتح الباء الموحدة ؛ هو : ما يجعل للسابق على السبق من جُعل (إلا 
في خف . أو نصل ء أو حافر» . رواه أحمد والثلاثة » وصححه ابن حبان) . 

وأخرجه الحاكم من طرق » وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد , وأعل 
الدارقطني بعضها بالوقف . 

قوله : «إلا في خف» . المراد به : الإبل » والحافر : الخيل » والنصل : السهم ؛ 
أي : ذي خف ء أو ذي حافرء أو ذي نصل ؛ على حذف المضاف . وإقامة المضاف 
إليه مقامه . ظ 

والحديث دليل على جواز السباق على جعل ؛ فإن كان الجعل من غير 
المتسابقين ‏ كالإمام يجعله للسابق » حل ذلك بلا خلاف » وإن كان من أحد 
المتسابقين » لم يحل ؛ لأنه من القمار . 

وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا بما ذكر من الثلاثة » وعلى الثلاثة 
قصره مالك والشافعي » وأجازه عطاء في كل شيء » وللفقهاء خلاف في جوازه 
على عوض . أو لا » ومن أجازه عليه , فله شرائط مستوفاة في المطولات . 

15 - وعنة عن النّبي يَكِقٍ قال : «من أدخل فرساً بين فرسين , وهو لا 
يأمنُ أنْ يُسْبق » فلا بأس به ء وإن أَمنَّ فَهُوَ قمارٌ . رواهُ أحمّد وأَبُو داود, 


.> يرير 


وإستاده ضعيف . 


(وعنه) : أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي : 2 قال: «مَنْ 


ىق 


١١‏ كتاب الجهاد  "‏ باب السبق والرمي 227 حديث عقبة بن عامر 


أدخل فرساً بين فرسين , وهو لا يأمن أَنْ يُسْبق) : مغير الصيغة ؛ أي : يسبقه 
غيره (فلا بأس به ء وإن أمن فهو قمار» . رواه أحمد وأبو داود » وإسناده 
ضعيف) . 

ولأئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير » حتّى قال أبو حاتم : 
أحسن أحواله أن يكون موقوفاً على سعيد بن المسيب ؛ فقد رواه يحيى بن 
سعيد عن سعيد » من قوله . انتهى ؛ وهو كذلك في «الموطأ» عن الزهري عن 


سعد . 


وقال ابن أبيى خيثمة : سألت ابن معين عنه؟ فقال : هذا باطل » وضرب 
على أبي هريرة » وقد غلّط الشافعي من رواه عن سعيد عن أبي هريرة . 

و نر قرا مدر أن يسبق» ء دلالة ع المحلل ‏ وهو الفرس 
الثالث فى الرهان ‏ ب يشترط عليه أن لا يكون متحقق السبق » وإلا كان قماراً ؛ 
وإلى هذا الشرط ذهب البعض . وبهذا الشرط يخرج عن القمار؛ ولعل الوجه أن 
المقصود إِنما هو الاختبار للخيل ! فإذا كان معلوم السبق . فات الغرض الذي 
يشرع لأجله . وأمّا المسابقة بغير جعل » فمباحة إجماعاً . 

07 وعن عُقَبَة بن عامر قال : سَّمِعْتْ رسول الله يغ » وهو على المنبر 
يقر : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ [الأنفال: 60] : (ألا 
إن القوة الرّمَيُ» ألا إن القوة الرّمَيُ ‏ ألا إن القوة الرّمّي» . رواه مسلم . 

(وعن عُقْبَة بن عامر قال : سَمِحْتُْ رسول الله يق » وهو على المنبر يقرأ : 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل4 : «ألا إن القوّة الرّمي . 


يفف 


1 كتاب الجهاد ؟ ‏ باب السبق والرمي 7 ب حديث عقبة بن عامر 


آلا إن القَوّة الرّمي » ألا إن العو الرّئي» . رواهُ مسلمٌ) : أفاد الحديث تفسير 
القوة فى الآية بالرمى بالسهام ؛ لأنه المعتاد فى عصر النبوة » ويشمل الرمى 
بالبنادق للمشركين والبغاة » ويؤخذ من ذلك شرعية التدرّب فيه ؛ لأن الإعداد 


إنما يكون مع الاعتياد ؛ إِذْ من لم يحسن الرمي » لا يسمى معدا للقوة . 


يفف 


١4‏ كتاب الأطعمة 

7-0 عَنْ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهُ عن النّبِي يلق قال : «كلّ ذي ناب 
من السباع فأَكُلّهُ حَرَامٌ) . رواةُ مسلم . 

(عَنْ أبي هُرَيْرة رضي الله عنهُ عن النّبي ولق قال:«كل ذي ناب من 
السباع فَأَكلُهُ حَرَامٌ) . رواهُ مسلم) : دل الحديث على تحرم ما له ناب من سباع 
الخيوانانهة:: 

والناب : السن خلف الرباعية كما في «القاموس» . 

والسبع : هو المفترس من الحيوان كما في «القاموس» أيضاً ؛ وفيه : الافتراس : 
الاصطياد » وفي «النهاية» أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ هو ما 
يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد والذئب والنمر ونحوها . 

واختلف العلماء في ا محرم منها : فذهب الهادوية و الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد وداود إلى ما أفاده الحديث » ولكنهم اختلفوا في جنس السباع المحرمة ؛ 
فقال أبو حنيفة : كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع 
والسنور . وقال الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والذئب 
والنمرء دون الضبع والثعلب ؛ لأنهما لا يعدوان على الناس . 

وذهب ابن عباس فيما حكاه عنه ابن عبد البرّ وعائشة وابن عمر ‏ على 
رواية عنه فيها ضعف - والشعبي وسعيد بن جبير إلى حل جوم السباع ء 
مستدلين بقوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما» [الأنعام: ]١45‏ » 
فا حرم هو ما ذكر في الآية وما عداه حلال . 


ه/” 


4 كتاب الأطعمة 2-08 حديث أبن عباس 


وأجيب ؛ بأن الآية مكية » وحديث أبي هريرة بعد الهجرة » فهو ناسخ للآية 
عند من يرى نسخ القرآن بالسئة , وبأن الآية خاصة بثمانية الأزواج من الأنعام ؛ 
ردا على من حرم بعضها ؛ كما ذكر الله تعالى قبلها من قوله : #وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام» [الأنعام: 184] » إلى آخمر الآيات . فقيل في الرد عليهم : 
#قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً» [الأنعام : ]1١468‏ » أي : إن الذي أحللتموه 
هو امحرم » والذي حرمتموه هو الحلال » وأن ذلك افتراء على الله » وقرن بها لحم 
الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » ويحرمون 
كثيراً مما أباحه الشرع ؛ وكان الغرض من الآية بيان حالهم وأنهم يضادون الحق ؛ 
فكأنه قيل : ما حرام إلا ما أحللتموه ؛ مبالغة في الرد عليهم . 

قلت : ويحتمل أن المراد قل : لا أجد الآن محرماً إلا ما ذكر في الآية , ثم 
حَرّم الله من بغد كل ذي ناب من السباع . ويروى عن مالك أنه إنما يكره أكل 

69 وأخرجه من حديث ابن عباس بلفظ : نَهَى . وزادَ : وكلّ ذي 
مخخلب من الطير . 

(وأخرجه) : أي : أخرج معنى حديث أبي هريرة (من حديث ابن عباس 
بلفظ : نهى) : أي : عن كل ذي ناب من السباع (وزاد) : أي ابن عباس (وكل 
ذي مخلب) 5 بكسر الميم وسكون الخاء المعحمة .2 وفتح اللام ؛ آخرة موحدة (من 
الطير) : وأخرج الترمذي من حديث جابر تحرم كل ذي مخلب من الطيرء 


وهف 


5 كتاب الأطعمة 04 حديث ابن عباس 


وأخرجه أيضاً من حديث العرباض بن سارية » وزاد فيه : يوم خيبر . 

في «القاموس» : امخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطائرء أو هولما يصيد 
من الطير » والظفر لما لا يصيد . وإلى تحريم كل ذي مخلب من الطير ذهبت 
الهادوية » ونسبه النووي إلى الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور ؛ وفي 
«نهاية الجتهد» نسب إلى الجمهور القول بحل كل ذي مخلب من الطير» وقال : 
وحرمها قوم . ونقل النووي أثبت ؛ لأنه المذكور في كتب الفريقين » وأحمد ؛ فإن 
في «دليل الطالب» على مذهب أحمد ما لفظه : ويحرم من الطير ما يصيد 
بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين » وعد كثيراً من ذلك » ومثله في 
«المنهاج» للشافعية » ومثله للحنفية . 

وقال مالك : يكره كل ذي مخلب من الطير ولا يحرم . وأما النسر فقالوا : 
ليس بذي مخلب لكنه محرم لاستخباثه . قالت الشافعية : ويحرم ما ندب قتله 
كحية وعقرب وغراب أبقع وحدأة وفأرة وكل سبع ضارء واستدلوا بقوله يغ : 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» ‏ وتقدم في كتاب الحج » قالوا : ولأن 
هذه مستخبثات زعا وظيعا: 

قلت : وفي دلالة الأمر بقتلها على تحريم أكلها نظر» ويأتي لهم أن الأمر بعدم 
القتل دليل على التحريم » وقد قال الشافعية : إن الآدمي إذا وطىء بهيمة من 
بهائم الأنعام » فقد أمر الشارع بقتلها , قالوا : ولا يحرم أكلها , فدل على أنه لا 
ملازمة بين الأمر بالقتل والتحريم . 


يفف 


5 كتاب الأطعمة حديث جابر 


وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله و4 يَوْمْ خَيْبَرَ عن 
ُحُوم الحُمُرِ الأهليّة » وأَذن في لُحُوم الْحَيّلٍ . متفق عليه . وفي لفظ للبخخاري : 
ورخخّص . 1 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله يلك يوم خيبر عن لحوم الحمر 
الأهلية » وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه » وفي لفظ للبخاري) : لرواية جابر هذه 
(ورخص) : عوض أذن وقد ثبت في روايات أنه يلق وجد القدور تغلي بلحمها فأمر 
بإراقتها , وقال : «لا تأكلوا من لحومها شيئا» . والأحاديث فى ذلك كثيرة » وفى 
زوايةادإنها رحس أو «فيس» درفن لفط زإنها رحس من عمل العيطانوي - 

وفي الحديث مسألتان : 

الأولى : أنه دل منطوقه على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية » إذ النهي أصله 
التحرم » وإلى تحريم أكل لحومها ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم إلا ابن عباس » فقال : ليست بحرام . وفي رواية ابن جريج عن ابن 
عباس : وأبى ذلك البحر ء وتلا قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي 
محرما» [الانعام : 140] » وروي عن عائشة وعن مالك روايات أنها مكروهة أو 
حرام أو مباحة . 

وأما ما أخرجه أب داود عن غالب بن أبجر قال : أصابتنا سئة فلم يكن في 
مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمرء فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم فقلت : إنك حرمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة؟ فقال : «أطعم 
أهلك من سمين حمرك ؛ فإنما حرمتها من جهة جَوَالُ القرية» يعني الجلالة . 


ايفن 


5 - كتاب الأطعمة حديث جابر 


فقد قال الخطابي : أما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده »قال أبو 
داود : رواه شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد 
الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة : أن سيد مزينة أبجرء أو ابن أبي أبجر سأل 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورواه مسعر فقال : عن ابن عيينة عن أبي 
معقل عن رجلين من مزينة ؛ أحدهما عن الآخر . وقد ثبت التحريم من حديث 
جابر ‏ يريد هذا » وساقه من طريق أبي داود متصلا ء» ثم قال : 

وأما قوله : «إنما حرمتها من أجل جوال القرية» , فإن الجوال هى التى تأكل 
العذرة ؛ وهي اللحلة ؛ إلا أن هذا لا يغبت , وقد ثبت أنه إنما نهي عن لحومها لأنها 
رجس » وساق سنده إلى محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال : لما افتتح 
رسول الله يلغ خيبر أصبنا حمراً خارجة من القرية فنحرنا وطبخنا منها ء فنادى 
منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن الله ورسوله ينهيانكم عنهاء 
وإنها رجس من عمل الشيطان ؛ فأكفئت القدور . انتهى . 

وبهذا يبطل القول بأنها إفا حرمت مخافة قلة الظهر » كما أخرجه الطبراني . 
وابن ماجه عن ابن عباس : إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحتمر 
الأهلية مخافة قلة الظهر . 

وفي رواية البخاري عن ابن عباس في المغازي من رواية الشعبي : أنه قال 
ابن عباس : لا أدري أنهى عنها رسول الله يلق من أجل أنها حمولة الناس ؛ 
فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمها ألبتة يوم خيبر؟ . 

فإنه يقال : قد علم بالنص أنه حرمها لأنها رجس . وكأن ابن عباس لم يعلم 


محف 


5 - كتاب الأطعمة حديث جابر 


بالحديث » فتردد في نقله النهي » وإذ قد ثبت النهي ‏ وأصله التحريم ؛ عمل 
به » وإن جهلنا علته . 

وأما ما أخرجه الطبراني من حديث أم نضر احاربية : أن رجلاً سأل النبي 
يله عن الحمر الأهلية فقال : أليس ترعى الكلاً وتأكل الشجر؟ قال : «فأصب 
من لحومها» » فهي رواية غير صحيحة لا تعارض بها الأحاديث الصحيحة . 

المسألة الثانية : دل الحديث على حل أكل لحوم الخيل ؛ وإلى حلها ذهب 
زيد بن علي والشافعي وصاحبا أبى حنيفة وأحمد وإسحاق وجماهير السلف 
والخلف ؛ لهذا اديت ترلاكن معناة من الاحاديت الصحيحة . وأخرج ابن 
أبي شيبة - بسنده على شرط الشيخين ‏ عن عطاء أنه قال لابن جريج : لم يزل 
سلفك يأكلونه . قال ابن ججريج : قلت له : أصحاب رسول الله؟ قال : نعم . 
ويأتى حديث أسماء : نحرنا على عهد رسول الله يلاق فرسا فأكلناه . 

وذهبت الهادوية ومالك وهو المشهور عند الحنفية إلى تحرم الخيل : 
واستدلوا بحديث خالد بن الوليد : نهى رسول الله يلق عن لحوم الخيل والبغال 
والحمير وكل ذي ناب من السباع » وفي رواية بزيادة : يوم خيبر . 

وأجيب عنه ؛ بأنه قال البيهقي فيه : هذا إسناد مضطرب مخالف لرواية الثقات » 
وقال البخاري : يروى عن أبي صالح ثور بن يزيد وسليمان بن سليم » وفيه نظر . 
وضعف الحديث أحمد والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق . 

واستدلوا بقوله تعالى : #لتركبوها وزينة4 [النحل : 8] » وتقدير الاستدلال 
بالآية بوجوه : 


5 


5 كتاب الأطعمة حديث جابر 


الأول : أن العلة المنصوصة تقتضى الحصرهء فإباحة أكلها خلاف ظاهر 
الأنه واعي عتادرآن كرن الغلة متشيرصة لاا يمتفين اللضير قله +قل بيد 
الحصر في الركوب والزينة » فإنه ينتفع بها في غيرهما اتفاقاً » وإغا نص عليهما 
لكونهما أغلب ما يطلب » ولو سلم الحصر لامتنع حمل الأثقال على الخيل 
والبغال والحمير ! ولا قائل به . 

الثاني من وجوه دلالة الآية على تحريم الأكل : عطف البغال والحمير ؛ فإنه 
دال على اشتراكهما معها في حكم التحري » فمن أفرد حكمهما عن حكم ما 
عطف عليه احتاج إلى دليل . وأجيب عنه بأنّ هذا من باب دلالة الاقتران ؛ 
وهي ضعيفة . 

الثالث من وجمه دلالة الآية : أنها سيقت للامتنان » فلو كانت ثما يؤكل 
لكان الامتنان به أكثر ؛ لأنه يتعلق ببقاء البنية ؛ والحكيم لا يمتن بأدنى النعم 
ويترك أعلاها » سيما وقد امتن بالأكل فيما ذكر قبلها . وأجيب بأنه تعالى 
خص الامتنان بالركوب ؛ لأنه غالب ما ينتفع بالخيل فيه عند العرب » فخوطبوا 
بما عرفوه وألفوه » كما خوطبوا في الأنعام بالأكل وحمل الأثقال ؛ لأنه كان أكثر 
انتفاعهم بها لذلك » فاقتصر في كل من الصنفين بأغلب ما ينتفع به فيه . ظ 

الرابع من وجوه دلالة الآية : لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة التي امتن بها ؛ 
وهي الركوب والزينة . وأجيب عنه بأنه لو لزم من الإذن في أكلها أن تفنى » للزم 
مثله في البقر ونحوها ما أبيح أكله » ووقع الامتنان به ؛ لمنفعة أخرى . 

وقد أجيب عن الاستدلال بالآية بجواب إجمالي ؛ وهو أن آية النحل مكية 


5101 


5 - كتاى الأطعمة 0 حديث ابن أبى أوذ 
5 بن أبي أوفى 


اتفاقاً , والإذن في أكل الخيل كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من ست سنين » 
وأيضاً فإن آية النحل ليست نصّاً في تحريم الأكل , والحديث صريح في جوازه » 
وأيضاً لو سلم ما ذكر كان غايته الدلالة على ترك الأكل » وهو أعم من أن يكون 
للتحرم أو للتنزيه أو خلاف الأولى » وحيث لم يتعين هنا واحد منها ء لا يتم بها 
التمسك ؛ فالتمسك بالأدلة المصرحة بالجواز أولى » وأما زعم البعض أن حديث 
جابر دال على التحريم ؛ لكونه ورد بلفظ الرخصة » والرخصة استباحة المحظور مع 
قيام المانع » فدل أنه رخص لهم فيها بسبب النخمصة . فلا يدل على الحل 
المطلق ؛ فهو ضعيف ؛ لأنه ورد بلفظ : أذن لناء ولفظ : أطعمنا ؛ فعبر الراوي 
بقوله : رخص لنا عن أذن . لا أنه أراد الرخصة الاصطلاحية الحادثة بعد زمن 
الصحابة » فلا فرق بين العبارتين : أذن » ورخص في لسان الصحابة . 

0 وعَن ابن أبي أؤفى رضي الله عَنْهُا قال : غَرَوْنَا مَعَ رسول الله 
سَبْع غزوات نأكل الحراد . مُتفق عَلَيْه . 

(وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال : غزونا مع رسول الله يلق سبع 
غزوات نأكل الجسراد) : وهو اسم جنس » والواحدة جرادة ؛ يقع على الذكر 
والأنثى » كحمامة (متفق عليه) . 

وهو دليل على حل الجراد . قال النووي : وهو إجماع » وأخرج ابن ماجه عن 
أنس قال : كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتهادين الجراد في الأطباق . 

وقال ابن العربي في «شرح الترمذي» : إن جراد الأندلس لا يؤكل لأنه ضرر 
محض . فإذا ثبت ما قاله فتحريمها لأجل الضرر ؛ كما تحرم السموم ونحوها . 


نينا 


5 كتاب الأطعمة 0١‏ - حديث ابن أبي أوفى 


واخستلفوا ؛ هل أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجراد أم لا؟ 
وحديث الكتاب يحتمل أنه كان يأكل معهم » إلا أن في رواية البخاري زيادة 
لفظ : نأكل الجراد معه . قيل : وهي محتملة أن المراد غزونا معه ؛ فيكون تأكيداً 
لقوله : مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ويحتمل أن المراد نأكل معه . 
قلت : وهذا الأخير هو الذي يحسن حمل الحديث عليه ؛ إذ التأسيس أبلغ من 
التأكيد » ويؤيده ما وقع في «الطب» عند أبي نعيم بزيادة : ويأكل معنا . 

وأما ما أخرجه أبوداود من حديث سليمان ؛ أنه سكل رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم عن الجراد فقال : «لا أكله ولا أحرمه» . فقد أعله المنذري 
بالإرسال » وكذلك ما أخرجه ابن عدي في ترجمة ثابت بن زهير عن نافع 
عن ابن عمر : أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الضب؟ فقال : «لا 
أكله ولا أحرمه» ؛ وسئل عن الجراد فقال مثل ذلك ؛ فإنه قال النسائي : ثابت 

ويؤكل عند الجماهير على كل حال » ولو مات بغير سبب ؛ لحديث : «أحل 
لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد . والكبد والطحال» . أخرجه أحمد 
والدارقطني مرفوعاً من حديث ابن عمر » وقال : إن الموقوف أصح » ورجح 
البيهقي الموقوف , وقال : له حكم الرفع . 

واختلف فيه ؛ هل هو من صيد البحر أم من صيد البر؟ وورد حديثان ضعيفان 
أنه من صيد البحر . وورد عن بعض الصحابة أنه يلزم ا حرم فيه الجزاء ؛ فدل أنه 
عنده من صيد البر» والأصل فيه أنه برّي حتى يقوم دليل على أنه بحري . 


رذن 


١5‏ - كتاب الأطعمة و14١١‏ حديثا أنس وابن عباس 


45 - وَعَنْ أنس رضي الله عنه ل ايد 
بوَركهًا إلى رسول الله يلق فقبله . متَفْقَ عليه . 
(وَعَنْ أنس رضي الله عنه في قصّة الأرنّب ‏ قال : قذبحها فبعث بوركها 
إلى رسول الله يق فقبله . مُتفق عليه) : وفي القصة أنه قال أنس : أنفجنا أرنباً 
ونحن بر الظهران فسعى القوم وتعبوا » فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة » فبعث 
بوركها ‏ أو قال : بفخذها ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقبلها ؛ وهو لا. 
يدل على أنه أكل منها » لكن في رواية البخاري في كتاب الهبة قال الراوي ‏ وهو 
هشام بن يزيد : قلت لأنس : وأكل منها؟ قال : وأكل منها , ثم قال : فقبله . 
والإجماع واقع على حل أكلها ؛ إلا أن الهادوية و عبد الله بن عمر وعكرمة 
وابن أبي ليلى قالوا : يكره أكلها ء لما أخرجه أ 0 
عمر: أنها جيء بها إلى النبى يله فلم يأكلها ولم ينه عنها , وزعم ‏ أي 
جسم ا 
ولم يأكل منها ؛ قلت : لكنه لا يخفى أن عدم أكله صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يدل على كراهيتها . وحكى الرافعي عن أبي حنيفة تحريمها . 
فائدة : ذكر الدميري فى «حياة الحيوان» أن الذي يحيض من ال حيوان : المرأة 
والضيع والخفاض والآرنب . ويقال : إن الكلبة كذلك . 
وعن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهّا قال : نهى رسول الله يلق عن 
عْلِ أربع من الدواب : النمْلّة والنَخْلة والهُُدْهْدِ والصّرّد وزواة شم واد 


داود» وصحّحه ابن حبان : 
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5 - كتاب الأطعمة ٍْ 4 حديث جابر 


(وعن ابن عَبّاس رضي الله عَنْهُما قال : نهى رسول الله و عَنْ قثْلٍ أربع 
من الدواب : النَمْلّة والتّخلة والهُدْهْد والصُرّد دؤواء امد واب ولؤة : 
وصحّحه ابن حبّان) : قال البيهقي : رجاله رجال الصحيح ؛ قال البيهقي : هو 
أقوى ما ورد في هذا الباب . وفيه دليل على تحريم قتل ما ذكر » ويؤخذ منه تحرم 
أكلها ؛ لأنه لو حل لما نهى عن القتل . وتقدم لنا في هذا الاستدلال بحث . وتحريم 
أكلها رأي الجماهير . وفي كل واحدة خلاف » إلا النملة فالظاهر أن تحريمها إجماع . 

4 وعن ابن أبي عَمَّار قال : قلت لمابر : الضّبعُ صيد هُوَ؟ قال : 
َعَم » قلت : قَالَهُ رسول الله يل ؟ قال : نَعَمْ . رواه أَحْمَدُ والأربعَةُ » وصحّحة 
البخاري وابن حبَّانَ . 

(وعن ابن أبي عمار) : هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي » وثقه أبو زرعة 
والنسائي , ولم يتكلم فيه أحد » ويسمى القس لعبادته » ووهم ابن عبد البرّ في 
إعلاله وقال البيهقي : إن الحديث صحيح (قال : قلت لجابر : الضبع صيد هو؟ 
قال : نعم » قلت : قاله رسول الله يله ؟ قال : نعم . رواه أحمد والأربعة ‏ 
وصححه البخاري وابن حبان) . 

الحديث فيه دليل على حل أكل الضبع . وإليه ذهب الشافعي ؛ فهو منخصص 
من حديث تحريم كل ذي ناب من السباع . وأخرج أبو داود من حديث جابر 
مرفوعاً : «الضبع صيد ؛ فإذا أصابه ارم ففيه كبش مسن ويؤكل» . وأخرجه 
الحاكم وقال : صحيح الإسناد . قال الشافعي : وما زال الناس يأكلونها ويبيعونها 
بين الصفا والمروة من غير نكير . 


ه3ي> 


5 كتاب الأطعمة 2-06 حديث ابن عمر 


وحرّمه الهادوية والحنفية عملاً بالحديث العام » كما أشرنا إليه » ولكن 
أحاديث التحليل تخصصه ؛ وأما استدلالهم على التحريم بحديث خزيمة بن 
جزء ؛ وفيه : قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أويأكل الضبع أحد؟!» . أخرجه 
الترمذي » وفي إسناده عبد الكريم أبو أمية » وهو متفق على ضعفه . 

64 وعن ابن عُمَر رضي اللَهُ عنهما : أنه سُثل عن القَنْفُذ فقال: #قل 
لا أجد فيما أوحي إلي' محرماً» [لنمام: 140]» فقال شي عله : سمغت أب 
ير يفول : ذكر عند التبي صل الله عليه وآله وسلّم فقا : انها خبيثة من 
الخبائ ثث» ء فقال ابن عُمَرَ : إن كان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّمٌ قال 
هذا فَهُوَ كما قال . أخرجه أحمد وأَبو داودٌ » وإسناذة ضعيف . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه سئل عن القنفذ) : بضم القاف وفتحها 
وضم الفاء (فقال : «قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرماً» » فقال شيخ عنده : 
سمعت أبا هريرة يقول : ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : «إنها 
خبيئةً من الخبائث» , فقال ابن عمر : إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال هذا » فهو كما قال . أخرجه أحمد وأبو داود » وإسناده ضعيف) . 

ضعف بجهالة الشيخ المذكور ؛ قال الخطابي : ليس إسناده بذاك » وله طرق . 
قال البيهقي : لم يرد إلا من وجه ضعيف . وقد ذهب إلى تحريمه أبو طالب والإمام 

وقال الرافعي : في القنفذ وجهان : أحدهما أنه يحرم » وبه قال أبو حنيفة 
وأحمد ؛ لما روي في الخبر أنه من الخبائث » وذهب مالك وابن أبي ليلى إلى أنه 


ك1 


4 - كتاب الأطعمة 5 حديث أبن عمر 


حلال » وهو أقوى من القول بتحريمه لعدم نهوض الدليل عليه . مع القول بأن 
الأصل الإباحة في الحيوانات ؛ وهي مسألة خلافية معروفة في الأصول ؛ فيها 
خلاف بين العلماء . 

45 - وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله يل عن 
الجلالة وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي . وحسّته الترمذي . 

(وعن ابن عُمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله يِه عن الجلالة 
وألبانها . أخرجه الأربعة إلا النسائي ؛ وحسلة الترمذدي) : وأخحرج الحاكم 
والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمرو بن العاص نحوه . وقال : «حتى 
تعلف أربعين ليلة . 

ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده بلفظ : نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة وعن ركوبها . 
ولأبي داود : أن يركب عليها وأن رن ألبانها . 

والجلالة : هي التى تأكل العذرة والنجاسات ؛ سواء كانت من الإبل أو البقر 
أو الغنم أو الدجاج 1 ْ 

والحديث دليل على تحريم الجلالة وألبانها وتحريم الركوب عليها . وقد جزم ابن 
حزم أن من وقف في عرفات راكباً على جلالة لا يصح حجه . وظاهر الحديث 
أنه إذا ثبت أنها أكلت الجلة فقد صارت محرمة . 

وقال النووي : لا تكون جلالة إلا إذا غلب على علفها النجاسة . وقيل : بل 


لا 


كتاب الأطعمة 17 حديث أبي قتادة 


الاعتبار بالرائحة والنتن » وبه جزم النووي والإمام يحيى ». وقال : لا تطهر بالطبخ 
ولا بإلقاء التوابل وإن زال الريح ؛ لأن ذلك تغطية لا استحالة . 

وقال الخطابى : كرهه أحمد وأصحاب الرأي و الشافعي » وقالوا : لا تؤكل 
حق بين آياما قلت + قن عرق قن اندي حيسنها ارين يزماً وكاف ابن 
عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام . ولم يرّ مالك بأكلها بأسأ من غير حبس . 
وذهب الثوري ورواية عن أحمد إلى التحرم كما هو ظاهر الحديث . ومن قال : 
يكره ولا يحرم قال : لأن النهي الوارد فيه إنما كان لتغير اللحم » وهو لا يوجب 
التحريم بدليل المذكى إذا جف . 

ولا يخفى أن هذا رأي فى مقابلة النص » ولقد خالف الناظرون هنا السنة ؛ 
فقال المهدي في «البحر» : اللذهب والفريقان . 

ودب حبس الجلالة قبل الذبح : الدجاجة ثلاثة أيام » والشاة سبعة». 
والبقرة والناقة أربعة عشر ؛ وقال مالك : لا وجه له . قلنا : لتطييب أجوافها . 
اه . والعمل بالأحاديث هو الواجب ؛ وكأنهم حملوا النهي على التنزيه ؛ ولا 
ينهض عليه دليل . وأما مخالفتهم للتوقيت فلم يعرف وجهه . 

01 وعَنْ بي قَتّادة ‏ في قصّة الحمار الوَحْشي : فأكل منهُ التبي 


« 


(وعَنْ أبي قتَادة ‏ في قصّة الحمار الوخشي : فأكل منه النبي ك8 . 
ممق عل ) : تقاتم ذكر قصة الحمار ‏ هذا الذي أهداه أبو قتادة في كتاب 


584 


14س كتاب الأطعمة 04 حديث أسماء بنت أبي بكر 


. الحج . وفي هذا دلالة على أنه يحل أكل لحمه ؛ وهو إجماع . وفيه خلاف شاذ ؛ 
أنه إذا عُلف وأنس » صار كالأهلي . 

4 وعَنْ أسُْماء بنت أَبِي بكر رضي الله عنْهُما قالت : نحرنا على 
عهد رسول الله وَل فرسا فأكلنَاهُ . مُتَفْقَ عليه . 

(وعَنْ أأسْماء بنت أبي بكر رضي الله عنْهُما قالت : نحرنا على عهد 
رسول الله وك فرساً فأكلْنَا . مُتَفْقَ عليه) : وفي رواية : ونحن بالمديئة . وفي 
رقا الدارقطني هنا : فرساً » فأكلناه نحن وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم . 

والحديث دليل على حل أكل لحم الخيل ‏ وتقدّم الكلام فيه ؛ لأن الظاهر 
أنه يلق علم ذلك وقرره ؛ كيف وقد قالت : إنه أكل منه صلى الله عليه وآله 
وسلم؟ وقالت هنا : نحرنا » وفي رواية الدارقطني : ذبحنا ؛ فقيل : فيه دليل على 
أن النحر والذبح واحد ؛ قيل : ويجوز أن يكون أحد اللفظين مجازا ؛ إذ النحر للإبل 
خاصة ؛ وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة حتى تفرى أوداجها ‏ والذبح هو قطع 
الأوداج في غير الإبل ؛ قال ابن التين : الأصل في الإبل النحر وفي غيرها الذبح , 
وجاء في القرآن في البقرة : #فذ بحوها» [البقرة ]7٠:‏ » وفي السنة : نحرها . 

وقد اختلف العلماء في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر ؛ فأجازه الجمهور؛ 
والخلاف فيه لبعض الالكية . 

وقوله في الحديث : ونحن بالمدينة » يرد على من زعم أن حلها قبل فرض 
الجهاد ؛ فإنه فرض أوّل دخولهم المدينة . 


احا 


15 - كتاب الأطعمة 8 حديث ابن عباس 


4 وعن ابن .عبّاس رضي الله عنهما قال : أكل المْنّبُ على مائدة 
رسول الله يلق . متفق عليه . 

(وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : أكل الضْنّبُ على مائدة رسول الله 
َك . متفق عليه) : فيه دليل على حل أكل الضب . وعليه الجماهير » وحكى 
عياض عن قوم تحريمه » وعن الحنفية كراهته . وقال النووي : أظنه لا يصح عن 
أحد ؛ فإن صح فهو محجوج بالنص . وبإجماع من قبله . 

وقد احتج القائلون بالتحرم بما أخرجه أبو داود : أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم نهى عن الضب . وفي إسناده إسماعيل بن عياش .» ورجاله شاميون » وهو 
قوي في الشاميين ؛ فلا يتم قول الخطابي : ليس إسناده بذلك » ولا قول ابن 
حزم : فيه ضعيف ومجهولون ؛ فإن رجاله ثقات كما قاله المصنف .ء ولا قول 
البيهقي : فيه إسماعيل بن عياش وليس بحجة ؛ لما عرفت من أنه رواه عن 
الشاميين » وهو حجة في روايته عنهم . 

وما أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة : أنهم طبخوا ضباباً: 
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «إن أمة من بني إسرائيل مسخت في 
دواب الأرض فأخشى أن تكون هذه» . فألقوها . وأخرجه أحمد ؛ وصححه 
ابن حبان والطحاوي » وسنده على شرط الشيخين . 

وأجيب عن الأول : بأن النهي وإن كان أصله التحريم ‏ لكن صرفه هنا إلى 
الكراهة ما أخرجه مسلم : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «كلوه فإنه حلال» 
ولكنه ليس من طعامي» » وهذه الرواية ترد ما رواه مسلم : أنه قال بعض القوم 


4 


5 كتاب الأطعمة حديث عبد الرحمن بن عثماد 


عند ابن عباس : إن النبي يله قال في الضب : «لا آكله ولا أنهى عنه ولا 
أحرمه» . ولذا أعل ابن عباس هذه الرواية فقال : بئسما قلتم ! ما بعث نبي الله 
إلا محرماً » أو محللاً ؛ كذا في مسلم . 

وأجيب عن الثاني بأنه يحتمل أنه وقع منه كلق ذلك أعني : خشية أن 
تكون أمة ممسوخة ‏ قبل أن يعلمه الله تعالى أن الممسوخ لا ينسل ؛ وقد أخرج 
الطحاوي من حديث ابن مسعود قال : سثئل رسول الله يل عن القردة والخنازير ؛ 
أهي مما مسخ؟ قال : «إن الله لم يهلك قوماً أو يمسخ قوماً , فيجعل لهم نسلا 
ولا عاقبة» ؛ أصل الحديث في مسلم ء ولم يعرفه ابن العربي فقال : قولهم : إن 
الممسوخ لا ينسل دعوى ؛ فإنه لا يعرف بالعقل إنما طريقه النقل » وليس فيه أمر 
يعول عليه . 

وأجيب أيضاً ؛ بأنه لو سلم أنه مسوخ لا يقتضي تحر أكله ؛ فإنه كونه كان 
آدمياً قد زال حكمه » ولم يبق له أثر أصلاً . وإنما كره يلغ الأكل منه لما وقع عليه 
من سخط الله سبحانه , كما كره الشرب من مياه ثمود . 

قلت : ولا يخفى أنه لو لم ير تحرمه لا أمر بإلقائها , أو بتقريرهم عليه ؛ لأنه 
إضاعة مال , ولا أذن لهم في أكله ؛ فالجواب الذي قبله هو الأحسن . ويستفاد 
من المجموع جواز أكله » وكراهته للنهي . 

وعَنْ عبد الرّحمن بن عثمان القّرشي : أَنّ طبيباً سأل رسول الله 
ل فن الفتفدع ء يجعلها فى دواه؟ فتهى عن فتليناء أَخْرج أحملة 
وصحّحة الحاكم , وأخرجة أبو داود والنسائي . 


أكا 
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الحكا 


5 كتاب الأطعمة حديث عبد الرحمن بن عثمان 


(وعن عبد الرحمن بن عثمان) : هو ابن عبد الله التيمي (القرشي) : ابن 
أخى طلحة بن عبيد الله الصحابى » قيل : إنه أدرك النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم » وليست له رؤية ؛ أسلم يوم الفتح وقيل : يوم الحديبية »وقتل مع ابن 
الزبير في يوم واحد . روى عنه ابناه وابن المنكدر (أن طبيبا سأل رسول الله يلاق 
عن الضفدع): بزنة الخنصّر (يجعلها في دواء؟ فنهى عن قتلها . أخرجه 
أحمد ؛ وصححه الحاكم » وأخرجه أبو داود والنسائي) : والبيهقي بلفظ : ذكر 
طبيب عند النبي يه دواء » وذكر الضفدع يجعلها فيه » فنهى رسول الله صلى 

قال البيهقي : هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضفادع , وأخرج من 
حديث ابن عمر : «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح . ولا تقتلوا الخفاش 
فإنه لا خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم» . 
قال البيهقي : إسناده صحيح . 

وعن أنس : «لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم » فجعلت في 
أفواهها الماء » وكانت ترشه على النار» . 

والحديث دليل على تحريم قتل الضفادع . قالوا : ويؤخذ منه تحريم أكلها ؛ 
ولأنها لو حلت لما نهى عن قتلها , وتقدّم نظير هذا الاستدلال » وليس بواضح . 
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5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح ١‏ حديث أبي هريرة 


١‏ باب الصّيّد والذبائح 
العبيا ةيطاق كان الشودر! اف القضيد #توطل اليك 
واعلم أنه تعالى أباح الصيد في آيتين من القرآن : الأولى : قوله تعالى : #يا 
أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم» 
[المائدة : 944] والثانية : وما علمتم من الجوارح مكلبين؟ [المائدة: 6] . 
والآلة التى يصاد بها ثلاثة : الحيوان 0 
١‏ - عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلق : 


لبا إلا كلب ماشية» أو صّيْدٍ أو زرع , انْقُقص من أجره كل يوم قيراط» . 
مُتَفقَ عليه . 


لاقن اتخذ كلب 


(عَنَ أبي شريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل 
ل 0 
استثناه من الثلاثة ؛ وقد وردت بهذه الألفاظ روايات ف د نا 3 
واختلف العلماء هل المنع للتحريم » أو للكراهة؟ . 

فقيل بالأول » ويكون نقصان القيراط عقوبة في اتخاذها ؛ بمعنى أن الإثم 
الحاصل باتخاذها يوازن قدر قيراط من أجر المتخذ له » وفى رواية : «قيراطان» . 

وحكمة التحريم ما في بقائها في البيت من التسبب إلى ترويع الناس » 


يذ 


5 - كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح ١‏ حديث أبي هريرة 


فعل المعصية . وبُعَدُهم سبب لضد ذلك » ولتنجيسها الأواني 

وقيل بالثاني , بدليل نقص بعض الثواب على التدريج » فلو كان حراماً 
لذهب الثواب مرة واحدة » وفيه أن فعل المكروه تنزيهاً لا يقتضي نقص شيء 
من الثواب » وذهب إلى تحريم اقتناء الكلب الشافعية إلا المستثنى . 

واختلف في الجمع بين رواية : «قيراط» , ورواية : «قيراطان» ؛ فقيل : إنه 
باعتبار كثرة الإضرار ‏ كما في المدن ‏ ينقص قيراطان » وقلته ‏ كما في البوادي ‏ 
ينقص قيراط ء أو أن الأول إذا كان في المدينة النبوية » والثاني في غيرها , أو 
قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل » فالمقتصر في الرواية باعتبار كل 
واحد من الليل والنهار» والمثني باعتبار مجموعهما , واختلفوا أيضاً هل النقصان 
من العمل الماضي » أو من الأعمال المستقبلة » قال ابن التين : المستقبلة » 
وحكى غيره الخلاف . 

وفيه دليل على أن من اتخذ المأذون منها , فلا نقص عليه » وقيس عليه 
اتخاذه لحفظ الدور إذا احتيج إلى ذلك ؛ أشار إليه ابن عبد البرء واتفقوا على أنه 
لا يدخل الكلب العقور في الإذن لأنه مأمور بقتله . 

وفي الحديث دليل على التحذير من الإتيان بما ينتققص الأعمال الصالحة ٠‏ وفيه 
الإخبار بلطف الله تعالى في إباحته لما يحتاج إليه في تحصيل المعاش وحفظه . 

ا ل لوا ا ا 
كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني ؛ قال : 
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5 كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح 6 حديث عدي بن حاتم 


وهذا مذهب مالك وأصحابه » وذهب آخرون إلى جواز «اباسيدرب 
قتلها إلا الأسود البهيم ؛ قال : 

وعندي أن النهى أولاً كان نهياً عاماً عن اقتنائها جميعاً وأمر بقتلها جميعاً : 
ثم نهى عن قتل ما عدا الأسود . ومنع الاقتناء في جميعها إلا المستثنى . اه . 

والمراد بالأسود البهيم : ذو النقطتين ؛ فإنه شيطان » والبهيم : الخالص السواد , 
والنقطتان معروفتان فوق عينيه . 

61 وعن عدي بن حام رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : «إذا 
أَرْسَلْت كُلْبك فاذكر اسم الله ه تعالى عليه ؛ فإن أمْسّك عليك فأَدْركتَهُ حَيَاً 
فاذبحة . وإن أَدْرَكْتَهُ قد قتل قتلّ ولم يأكل منْهُ فَكُله » وإن وجلات مَعْ كبك كبا 
غَيْرهُ وقد قل فلا تأكلٌ ؛ فإنك لا تدري أُيهُما قَبَلّهُ »وإن رَمَيْتَ بسهمك 
فاذكر اسم الله تعالى ؛ فإن غاب عنك يوم فلم تج فيه إلا أئَرَ سهمك فكل 
إن شئت ؛ وإن وَجَدتَهُ غريقاً في الماء فلا تأكل» . متفق عليه , وهذا لفظ 
مسلم . 

(وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إذا أرسلت 
كلبك) : المعلّم (فاذكر اسم الله تعالى عليه ؛ فإن أمسك عليك فأدركته حيًا 
فاذبحه , وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكلهُ . وإن وجدت مع كلبك كلباً 
غيره وقد قتل فلا تأكل ؛ فإنك لا تدري أيهما قثَّلَهُ » وإن رميت بسهمك 
فاذكر اسم الله تعالى) : هذا إشارة إلى آلة الصيد الثانية ؛ أعني : المحدد ؛ وهو 
قتله بالرماح والسيوف ؛ لقوله تعالى : «تناله أيديكم ورماحكم» [المائدة: 44] » 
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5 - كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح ١١67 ١‏ حديث عدي بن حاتم 


ولكن الحديث في السهم (فإن غاب عنك يوم فلم تجد فيه إلا أثر سهمك 
فكل إن شئت ؛ وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» ..متفق عليه » وهذا لفظ 
مسلم) . 

في الحديث مسائل : 

الأولى : أنه لا يحل صيد الكلب . إلا إذا أرسله صاحبه ؛ فلو استرسل بنفسه ‏ 
لم يحل ما يصيده عند الجمهور . والدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا 
أرسلت» ؛ فمفهوم الشرط أن غير المرسل ليس كذلك . 

وعن طائفة أن المعتبر كونه معلماً » فيحل صيده . وإن لم يرسله صاحبه ؛ 
بناء على أنه خرج قوله : «إذا أرسلت» , مخرج الغالب ؛ فلا مفهوم له ؛ وحقيقة 
المعلّم هو أن يكون بحيث يغرى » فيقصد ء ويزجر » فيقعد , وقيل : التعليم قبول 
الإرسال والإغراء » حتى يمتثل الزجر فى الابتداء » لا بعد العدو ‏ ويترك أكل ما 
أمسك . فالمعتبر امتثاله للزجر قبل الأرمسال وات بعد إرساله على الصيد » 
فذلك متعذر . 

والتكليب إلهام من الله تعالى ومكتسب بالعقل » كما قال تعالى : 
«تعلمونهن مما علّمكم اللّه4 [المائدة: ؛] ؛ قال جار الله : مما عرفكم أن تعلموه من 
اتباع الصيد بإرسال صاحبه وانزجاره بزجره » وانصرافه بدعائه وإمساك الصيد 
عليه » وأن لا يأكل منه . 

المسألة الثانية : في قوله : «فاذكر اسم اللّه عليه» , هذا مأخوذ من قوله 
تعالى : #واذكروا اسم الله عليه؟ [المائدة: ؛] ؛ فإن ضمير «عليه» . يعود إلى ما 


11١ 


١4‏ - كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح ١١657 ١‏ حديث عدي بن حاتم 


أمسكن ؛ على معنى : وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته , أو إلى ما علمتم من 
الجوارح ؛ أي : سمّوا عليه عند إرساله ؛ كما أفاده «الكشاف» . 

وكذلك قوله : «إن رميت فاذكر اسم الله» , دليل على اشتراط التسمية عند 
الرمي » وظاهر الكتاب والسئة وجوب التسمية ؛ واختلف العلماء : 

فذهبت الهادوية والحنفية إلى أن التسمية واجبة على الذاكر عند الإرسال ء 
وتجب عليه أيضاً عند الذبح والنحر ؛ فلا تحل ذبيحته » ولا صيده إذا تركت 
عمداً مستدلين بقوله تعالى : #ولا تأكلوا ثما لم يذكر اسم الله عليه» [الاتعام : 
» وبالحديث هذا . قالوا : وقد عفي عن الناسي بحديث : «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان» » ولما يأتي من حديث ابن عباس بلفظ : «فإن نسي أن يسمي 
حين يذبح » فليسم . ثم ليأكل» , وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى . 

وذهب آخرون : إلى أنها سنة ؛ منهم ابن عباس ومالك ورواية عن أحمد , 
مستدلين بقوله تعالى : إلا ما ذكيتم* [المائدة: ؟] ؛ قالوا : فأباح التذكية من 
غير اشتراط التسمية » ولقوله تعالى : إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 
[الائدة : ه] ؛ وهم لا يسمّون » ولحديث عائشة الآتي : أنهم قالوا : يا رسول الله إن 
قوماً يأتوننا بلحم لا ندري أذُكر اسم الله عليه أم لا » أفتأكل منه؟ قال رسول الله 
كله : «سموا عليه أنتم وكلوا» . 

: وأجابوا عن أدلة الإيجاب بأن قوله : ولا تأكلوا ؛ المراد به : ما ذبح 

للأصنام ؛ كما قال تعالى : #وما أهل لغير الله به . . . وما ذبح على النصب» 
[المائدة : *] لأنه تعالى قال : #وإنه لفسق4 [الأنعام: ١؟١]‏ » وقد أجمع المسلمون 
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١5‏ كتاس الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائ ١7‏ حديث عدى بن حاءَّ 
ٍ ٍ عه ي بن حاتم 


على أن من أكل متروك التسمية عليه » فليس بفاسق ؛ فوجب حملها على ما 
ذكر 4 تجمعا ينه وبين الآيات الشابقة وتحديث :عائشة . 

وذهبت الظاهرية : إلى أنه لا يجوز أكل ما لم يسم عليه » ولو كان تاركها 
ناسياً ؛ لظاهر الآية الكريمة » وحديث عدي رضي الله عنه ؛ فإنه لم يفصل ؛ 
قالوا : وأمّا حديث عائشة ؛ وفيه : أنهم قالوا : يا رسول الله! إن قوما حديث 
عهدهم بالجاهلية يأتون بلحمان . . . الحديث » فقد قال ابن حجر : إنه أعله 
البعض بالإرسال ؛ قال الدارقطني : الصواب أنه مرسل . 

على أنه لا حجة فيه ؛ لأنه أدار الشارع الحكم على المظنة ؛ وهي كون الذابح 
مسلما » وإنما شكك على السائل حداثة إسلام القوم فألغاه يلك ؛ بل فيه دليل على 
أنه لا بد من التسمية » وإلا لبين له عدم لزومها ؛ وهذا وقت الحاجة إلى البيان . 


وس 


ىق 


وأمّا حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» » فهم متفقون على تقدير رفع الإثم » 
أو نحوه » ولا دليل فيه . وأمّا أهل الكتاب » فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم . 
فيتحصل قزة كلام الظاهرية » فيترك ما تيقن أنه لم يسم عليه » وأمّا ما شك 
فيه والذابح مسلم » فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم : «اذكروا اسم الله 
وكلوا» . ش 
المسألة الثالثة : في قوله : «فإن أدركته حياً فاذيحه» , فيه دليل على أنه 
يجب عليه تذكيته إذا وجده حياً » ولا يحل إلا بها وذلك اتفاق ؛ فإن أدركه 
وفيه بقية حياة ؛ فإن كان قد قطع حلقومه , أو مريئه » أو جرح أمعاءه » أو أخرج 
حشوه » فيحل بلا ذكاة ؛ قال النووي : بالإجماع , وقال المهدي للهادوية : إنه إذا 
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4 كتان الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائ 2.3٠7‏ حديث عدى برء حاءَّ 
: باب بائح ي بن حاتم 


بقي فيه رمق وجب تذكيته ؛ والرمق : إمكان التذكية لو حضرت آلة . 

ودل قوله : «وإن أدركته قد قتل » ولم يأكل منه فكله» . أنه إذا أكل حرم 
أكله ؛ وقد عرفت أن من شرط المعلم ألا يأكل » فأكله دليل على أنه غير كامل 
التعليم » وقد ورد فى الحديث الآخر تعليل ذلك بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» » وهو مستفاد من قوله 
تعالى : #فكلوا مما أمسكن عليكم؟ [الائدة: ؛] ؛ فإنه فسر الإمساك على صاحبه 
بألا يأكل منه . 1 

وقد أخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : «إذا أرسلت 
الكلب فأكل الصيد ء فلا تأكل ؛ فإِنّما أمسك على نفسه ء وإذا أرسلته . ولم 
يأكل ؛ فكل ؛ فإِنّما أمسك على صاحبه» . وإلى هذا ذهب أكثر العلماء . 

وروي عن علي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة حلّه » وهو مذهب 
مالك لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى حديث أبي ثعلبة الذي . 
أخرجه أبو داود بإسناد حسن ؛ أنه قال : يا رسول الله! إن لى كلابا مكلبة 
فأفتني في صيدها؟ قال : «كل مما أمسكن عليك» . قال : وإن أكل؟ قال : «وإن 
أكل» » وفي حديث سلمان : «كله » وإن لم تدرك منه إلا نصفه» . 

قيل : فيحمل حديث عدي على أن ذلك في كلب قد اعتاد الأكل ؛ فخرج 
عن التعليم » وقيل : إنه محمول على كراهة التنزيه . وحديث أبي ثعلبة لبيان 
أصل الحل » وقد كان عدي موسراً فاخختار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم له 
الأولى » وكان أبو ثعلبة معسراً فأفتاه بأصل الحل . 
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١5‏ - كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح 67 حديث عدي بن حاتم 


وقال الأولون : الحديثان قد تعارضا . وهذه الأجوبة لا يخفى ضعفها . فيرجع 
إلين الترجيح » وحديث عدي أرجح لأنه مخرج في «الصحيحين» ومتأيد بالآية » 
وقد صرح يلق بأنه يخاف أنه إنما أمسك على نفسه » فيثرك ترجيحاً لجنية 
الحظر ؛ كما قال يه في الحديث : «وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره . . . إلى 
قوله : فلا تأكل» ؛ فإنه نهى عنه لاحتمال أن المؤثر فيه كلب آخر غير المرسل ١‏ 
فيتركه ترجيحاً لجنبة الحظر . 

وقوله : «فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك , فكل إن شئت» ‏ 
اختلفت الأحاديث في هذا » فروى مسلم وغيره من حديث أبي ثعلبة في الذي 
يدرك صيده بعد ثلاث أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : «كل ما لم ينتن» , 
وروى مسلم أيضاً من حديثه : أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا رسيت 
بسهمك فغاب عنك مصرعه , فكل ما لم يبت» . 

ولاختلافهها اختلف العلماء ؛ فقال مالك : إذا غاب مصرعه » ثم وجد به أثر 
من الكلب ؛ فإنه يأكله » ما لم يبت ؛ فإذا بات كره » وفيه أقوال أخر» والتعليل 
بما لم ينتن » وما لم يبت هو النص » ويحمل ذكر الأوقات على التقييد به » وترك 
الأكل للاحتياط وترجيح جنبة الحظر . 

وقوله : «وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» » ظاهره » وإن وجد به أثر 
السهم لأنه يجوز أنه ما مات إلا بالغرق . 

المسألة الرابعة : الحديث نص في صيد الكلب ؛ واختلف فيما يعلم من 
غيره كالفهد والنمر » ومن الطيور كالبازي والشاهين وغيرهما . 


6 


5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح - حديث عدي بن حاتم 


فذهب مالك وأصحابه إلى أنه يحل صيد كل ما قبل التعليم » حتّى السنور . 

وقال جماعة ‏ منهم مجاهد ‏ : لا يحل إلا صيد الكلب . وأمّا ما صاده غير 
الكلب » فيشترط إدراك ذكاته . 

وقوله تعالى : #من الجوارح مكلبين» [اللائدة : 4] دليل للثاني ؛ بناء على أنه 
من الكلب ‏ بسكون اللام ؛ فلا يشمل غيره من الجوارح » ولكنه يحتمل أنه 
مشتق من الكلب ‏ بفتح اللام ؛ وهو مصدر بمعنى التكليب ؛ وهو التضرية ؛ 
فيشمل البوارح كلها ؛ والمراد بالجوارح هنا : الكواسب على أهلها ؛ وهو عام . 

قال في «الكشاف» : الجوارح : الكواسب من سباع البهائم والطيرء والكلب 
والفهد والنمر والعقاب , والبازي والصقر والشاهين . 

والمراد بالمكلب : معلم الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها لذلك با 
علم من الحيل وطرق التأديب والتثقيف . واشتقاقه من الكلب ؛ لأن التأديب 
أكثر ما يكون في الكلاب فاشتق له منه لكشرته في جنسه ء أو لأنّ السبع 
يسمى كلباً » ومنه قوله يلق : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» ‏ فأكله 
الأسد ؛ أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة » يقال : هو كلب بكذا ء إذا كان 
ره اه. 

فدل كلامه على شمول الآية للكلب وغيره من الجوارح على تقدير 
الاشتقاقين » ولا شك أن الآية نزلت والعرس تصيد بالكلاب والطيور وغيرهما . 
وقد أخرج الترمذي من حديث عدي بن حاتم : سألت رسول الله يكل عن صيد 
البازي؟ فقال : «ما أمسك عليك فكل» » وقد ضعف بمجالد » ولكن قد أوضحنا 


١ 


4 - كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح حديث عدي 


فى «(حواشى ضوء النهار» أنه يعمل ما رواه : 


0 : وعن عدي رضي الله عنه قال : سألت رسول الله‎ ١7 


7 ى 


المعراض؟ فقال : «إذا أصبت بحَده فكل » وإذا أَصَبْتَ بعرضه فقتل ؛ فإنه 
وَقَيْد » فلا تأكل» . رواة البخاري . 

(وعن عدي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله لغ 
المعراض؟) : بكسر الميم وسكون المهملة آخره معجمة » يأتي تفسيره (فقال : 
«إذا أصبت بحداه فكل » وإذا أصبت بِعَرْضِه فقتل ؛ فإنه وقيذ) : بفتح الواو 
وبالقاف فمثناة تحتية وذال معجمة بزنة عظيم . يأتي بيانه (فلا تأكل» . رواه 
البخاري) . 

اختلف في تفسير المعراض على أقوال ؛ لعل أقربها ما قاله ابن التين : إنه 
عصا في طرفه حديد يرمي به الصائد » فما أصاب بحده فهو ذكي يؤكل », وما 


أصاب بعرضه فهو وقيذ ؛ أي : موقوذ » والموقوذ : ما قتل بعصا . أو حجرء أو ما لا 
حدّ فيه » والموقوذة : المضروبة بخشبة » حتى تموت ؛ من وقذته : ضربته . 

وفي الحديث إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد ؛ وهي المحدد ؛ فإنه صلى الله 
عليه وآله وسلم أخبره أنه إذا أصاب بحد المعراض أكل ؛ فإنه محدد . وإذا 
أصاب بعرضه فلا يأكل . 

وفيه دليل أنه لا يحل صيد المثقل » وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو 
حنيفة وأحمد والثوري . 


5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح ١504‏ و56١١‏ حديثا أبي ثعلبة وعائشة 


وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء الشام إلى أنه يحل صيد 
المعراض مطلقا . 

وسبب الخلاف معارضة الأصول في هذا الباب بعضها لبعض » ومعارضة 
الأثرلها ء وذلك أن من الأصول في هذا الباب أن الوقيذ محرّم بالكتاب 
والإجماع » ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد ؛ فمن رأى أن ما قتله المعراض 
وقيذ » منعه على الإطلاق , ومن رآه عقا مختصاً بالصيد » وأن الوقذ غير معتبر 
فيه »لم يمنعه على الإطلاق » ومن فرق بين ما خزق من ذلك » وما لم يخزق » 
نظر إلى حديث عدي هذا ؛ وهو الصواب . 

هذاء وقوله : «فإنه وقيذ» ؛ أي : كالوقيذ ؛ وذلك لأن الوقيذ المضروب 
يا ا ا 

يله قال : «إذا رَمَيَتَ 

ما نان مك رركا بركلا عاك لد :تاعرج شيل 

(وعن أبي تعْلبة رضي الله عنه عن النبي وق قال : «إذا رَمَيْتَ بسهمك 
فعَاب عنك فَأَدركْتَهُ , فكلّهُ ما لم يُنتن» . أخرجة مُسلمُ) : تقدم الكلام فيما 


غاب عن مصرعه من الصيد ؛ سواء كان بسهم . أو جارح . وفي الحديث دلالة 
على تحريم أكل ما أنتن من اللحم ؛ قيل : ويحمل على ما يضر الآكل » أو صار 
مار شرع حرو قدو وار الام المنتنة . 


6 وعن عائشة ة رضي الله عنها : أن 5 قوّماً قالوا للنبي ولق : إن قؤماً 
يأتوننا باللحم » لاندري أَذكرَ اسم الله عليه أمْ لا؟ فقال : «سمُوا الله عليه 


ل 


5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح 66 حديث عائشة 


أنتم وكلُوه» . رواهُ البُخَاري . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا : أن قوماً قالوا للنبئ ع : إن قوما يأتوننا 
باللحم . لاندري أذكر اسم الله عليه) : أي : عند ذكاته (أم لا؟ فقال : «سموا 
الله عليه أنتم وكلُوه» . رواه البخاري) .. 

تقدم أن في رواية : إن قوماً حديث عهدهم بالجاهلية ؛ وهي ‏ هنا في 
البخاري من تمام الحديث .» بلفظ : قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . وفي رواية 
مالك زيادة : وذلك في أول الإسلام . 
٠‏ والحديث قد أعل بالإرسال » وليس بعلة عندنا على ما عرفت » سيما وقد 
وصله البخاري » وتقدم أن الحديث من أدلة من قال بعدم وجوب التسمية » ولا 
يتم ذلك . 

وإنما هو دليل على أنه لا يلزم أن يعلموا التسمية فيما يجلب إلى أسواق 
المسلمين , وكذا ما ذبحه الأعراب من المسلمين ؛ لأنهم قد عرفوا التسمية ؛ قال 
ابن عبد البرٌ: لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخيرء إلا أن يتبين 
خلاف ذلك , ويكون الجواب عنهم بقوله : «فسموا ...© إلخ من الأسلوب 
الحكيم » وهو جواب السائل بغير ما يترقب ؛ كأنه يقول : الذي يهمكم أنتم أن 
تذكروا اسم الله عليه وتأكلوا منه » وهذا يقرر ما قدمناه من وجوب التسمية , إلا 
أن نحمل أمور المسلمين على السلامة . 


وأما ما اشتهر.من حديث : «المؤمن يذبح على اسم الله ؛ سمى أم لم يسم» 


ان 


5 كتاب الأطعمة ١-باب‏ الصيد والذبائح ١16‏ حديث عبدالله بن مغفل 


وإن قال الغزالي في «الإحياء» : إنه صحيح ؛ فقد قال النووي : إنه مجمع على 
و ا ا ا لقي 
وكذا ما أخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن الصلت السدوسي عن النبى يه 
> ونبيحة لبنك خلال دكر اضونان + أو ليد كر نهو مرسل زان كات 
الصلت ثقة ؛ فالإرسال علة عند من لم يقبل المراسيل ٠‏ وقولنا فيما تقدم : إنه ليبس 
الإرسال علة » نريد إذا أعلوا به حديثاً موصولاً » ثم جاء من جهة أخرى مرسلاً . 
1165 وعن عبد الله بن مُعَفْلٍ المزني رضي الله عنه : أن رسول الل ك8 
نهى عن الخد ف وقال : «إنّها لا تصيد صيداً » ولا تنكأ عدوا » ولكنها تكسبٌ 
المسنّن وتفقاً العين» . متفق عليه , واللفظ لمسلم . 
(وعن عبد الله بن مغفل الُزني رضي الله عنه : أن رسول الله يك نهى 
عن الخذف) : بفتح الخاء المعجمة وسكوف الذال المعجمة ففاء (وقال : «إنها) : 
أنث الضمير مع أن مرجعه : الخذف , وهو مذكر ؛ نظرا إلى المحذوف به ؛ وهي 
الحصاة (لا تصيد صيداً . ولا تنكأ) : بفتح حرف المضارعة وهمزة في آخره 
(عدواً » ولكنها تكسر السنٌ وتفقاً العين» . متفق عليه » واللفظ لمسلم) . 
الخذف : رمى الإنسان بحصة . أو نواة » أو نحوهما ؛ يجعلها بين أصبعيه 
اناك آر الضانة والإبهام » وفى تحريم ما يقتل بالخذف من الصيد الخلاف 
الذي مضى فى صيد المثقل ؛ لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحد » والحديث نهى 
عن اقلق #الاثة الا قاقد فيه + ويشاك مله القسندة التكررف ويلحق بيه كل نا 


فيه مفسلة . 


4 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح 61 حديث ابن عباس. 


واختلف فيما يقتل بالبندقة » فقال النووي : إنه إذا كان الرمي بالبناذق ٠‏ 
وبالخذف إنما هو لتحصيل الصيد » وكان الغالب فيه عدم قتله » فإنه يجوز ذلك ؛ 
إذا أدركه الصائد وذكاه » كرمي الطيور الكبار بالبنادق . 

وأما أثر ابن عمر ء وهو ما أخرجه عنه البيهقي أنه كان يقول : المقتولة. 
بالبندقة تلك الموقوذة » فهذا في المقتولة بالبندقة » وكلام النووي في الذي لا 
بتعلهاء وإقاً ياحببيه على الزاسي 4 حت يذكيها ؛ وكلام اكتر لبف ندال 
يؤكل ما قتل بالبندقة ؛ وذلك لأنه قتل بالمثقل . 

قلت : وأمّا البنادق المعروفة الآن» فإنها ترمي بالرصاص فيخرج ». وقد 
صيرته نار البارود كالميل فيقتل بحده لا بصدمه » فالظاهر حل ما قتلته . 

6 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُما : أن النبي يله قال : «لا تتخذوا 
شيئاً فيه الروح غرضاً» . رَوَاه مُسلم . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمً: أن النبي وإ قال : «لا تتخذاوا شيئاً 
فيه الرُوح غرضا»)  :‏ جع الجن السحم رو الراواوكا د عيحي ٠.‏ عروتي 
الأصل الهدف يرمى ليه » ثم جعل اسماً لكل غاية يتحرى إدراكها (رواه مسلم) . 

الحديث نهى عن جعل الحيوان هدفاً يرمى إليه . والنهي للتحريم ؛ لأنه 
أصله . ويؤيده قوّة حديث : «لعن الله من فعل هذا» ١‏ لما مر يك 
وعم يرموتة: + 

ووجه حكمة النهي أن فيه إيلاماً للحيوان » وتضييعاً لماليته » وتفويتاً لذكاته 


وطائر قد نصب 


حكن 


5 - كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح  ١١58‏ حديث كعب بن مالك 


إن كان مما يذكى » ولمنفعته إن كان غير مذكى . 

وعن كمْب بن مالك رضي الله عنه : «أنّ امرأةٌ ذبحت شاةً بحجر 
فسئل النبي يِل عن ذلك فَأَمَرَ بأكلها» . رواه البُخارِي . 

(وعن كَعْب بن مالك رضي الله عنه «أنّ امرأة ذبحت شاةً بحجر فسُئل 
النبي كل عن ذلك فَأَمَرَ بأُكلها» . رواه البُخَارِي) : الحديث دليل على صحة 
تذكية المرأة ؛ وهو قول الجماهير » وفيه خلاف شاذ أنه يكره , ولا وجه له . 

ودليل على صحة التذكية بالحجر الحاد إذا فرى الأوداج ؛ لأنه جاء في 
رواية : أنها كسرت الحجر وذبحت به » والحجر إذا كسر يكون فيه الحد . 

ودليل على أنه يصح أكل ما ذبح بغير إذن امالك ؛ وخالف فيه إسحاق بن 
راهويه وأهل الظاهر وغيرهم » واحتجوا بأمره صلى الله عليه وآله وسلم بإكفاء ما 
في قدور ما ذبح من المغنم قبل القسمة بذي ال حليفة ؛ كما أخرجه الشيخان . 

وأجيب بأنه إنما أمر بإراقة المرق » وأما اللحم فباق ؛ جُمعَ ورد إلى المغنم . فإن 
قيل : لم ينقل جمعه ورده إليه » قلنا : ولم ينقل أنهم أتلفوه وأحرقوه ؛ فيجب 
تأويله بما ذكرنا موافقة للقواعد الشرعية . 

قلت : لا يخفى تكلف الجوا » والمرق مال لو كان حلالاً لما أمر بإراقته ؛ 
فإنه من إضاعة المال . 

وأما الاستدلال على المدعي بشاة الأسارى » فإنها ذبحت بغير إذن مالكها ؛ 
فأمر يك بالتصدق بها على الأسارى » كما هو معروف .» فإنه استدلال غير 


يتنا 


5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح  ١768‏ حديث كعب بن مالك 


صحيح ؛ وذلك لأنه يله لم يستحل أكلها ‏ ولا أباح لأحد من المسلمين أكلها ؛ 
بل أمر أن تطعم الكفار المستحلين للميتة . 

وقد أخرج أبو داود من حديث رجل من الأنصار» قال : خرجنا مع رسول 
الله يغ فى سفر فأصاب الناس مجاعة شديدة وجهد » فأصابوا غنماً فانتهبوها ؛ 
فإذ قدوزنا علوي رذ جاد سول الله يبه على فرسه فأكفأ قدورنا » ثم جعل 
يرمل اللحم بالتراب » وقال : «إن النهبة ليست بأحل من الميتة» . 

فهذا مثل الحديث الذي أخرجه الشيخان » وفيه التصريح بأنه حرام » وفيه 
إتلاف اللحم لأنه ميتة ؛ فعرفت قوة كلام أهل الظاهر . 

وأما حديث الكتاب وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بأكل ما 
ذبح بغير إذن مالكه » فإنه لا يرد على أهل الظاهر ؛ لأنهم لا يقولون بحل ما ذبح 
بغير إذن مالكه ؛ مخافة أن يموت » أو نحوه . 

وفيه دليل على أنه يجوز تمكين الكفار بما هو محرّم على المسلمين . ويدل له 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عمر عن لبس الحلة من الحرير ؛ فبعث بها 
عمر لأخيه المشرك إلى مكة » كما في البخاري وغيره . ظ 

قال المصنف في «الفتح» : ويدل الحديث على تصديق الأجير الأمين فيما 
أؤتمن عليه » حتى يتبين عليه دليل الخيانة ؛ لأن في الحديث أنها كانت المرأة أمة 
راعية لغنم سيدها » وهو كعب بن مالك ؛ فخشيت على الشاة أن تموت فذبحتها . 
ويؤخذ منه جواز تصرف المودع لمصلحة بغير إذن المالك . 


يكن 


5 - كتاس الأطعمة ١‏ بان الصيد والذيائ 48 حديث رافع بن دي 
ٍ : ح رافع بن خديج 


3 
اليس 


4 وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي يق قال : «ما أنهر 
الدّم وذكر اسم الله عليه , فكل , لَيْس السّنَ وَالظَفُرَء أَما اسن فَعَظُمَ » و 
الظَفُرٌ فَمُدى الحبشة» . مُتَفْقّ عليه . 

(وعن رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي يله قال) : سبب الحديث 
ل ل 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : («ما أنهر الدم) : ب بفتح الهمزة فنون ساكنة 
فهاء مفتوحة فراء ؛ أي : ما أساله وصبه بكثرة » من النهر (وذكر اسم الله عليه ؛ 
فكل ع »ليس السسّنُ والظّفْرَ أمّا السسّن فعظمٌ , وأما الظَفْرُ قَمُدَى) : بضم الميم 
وبفتحها وفتح الدال المهملة فألف مقصورة : جمع مدية مثلثة الميم ؛ وهي 
الشفرة ؛ أي : السكين (الحبشة» . متفق عليه) . 

فيه دلالة صريحة بأنه ب يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم . واعلم أنه 
تكون الذكاة بالنحر للإبل » وهو الضرب بالحديد في لبة البدنة » حتى يفري 
أوداجها » واللبة ‏ بفتح اللام وتشديد الموحدة : 5 القلادة من الصدرء والذبح 
لما عداها . وهو قطع الأوداج ؛ أي : الودجين » وهما عرقان محيطان بالحلقوم ؛ 
فقولهم : الأوداج » تغليب على الحلقوم والمريء فسميت الأربعة أوداجاً . 

واختلف العلماء فقيل : لا بد من قطع الأربعة » وعن أبي حنيفة : يكفي 
قطع ثلاثة من أي جانب ؛ وقال الشافعي : يكفي قطع الأوداج والمريء » وعن 
الثوري يجزئ قطع الودجين » وعن مالك يشترط قطع الحلقوم والودجين لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ما أنهر الدم» » وإنهاره إجراؤه وذلك يكون بقطع 


4 


5 - كتاى الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذيائ 49 حديث رافع بن خخد يي 
ٍ 1 6 غ بن مج 


الأوداج لأنها مجرى الدم ء وأما المريء فهو مجرى الطعام » وليس به من الدم ما 
يحصل به إنهاره . 

والحديث دليل على أنه يجزئ الذبح بكل محدد » فيدخل السيف والسكين 
والحجر والخشبة والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة . 

والنهي عن السن والظفر مطلقاً من آدمي » أو غيره » منفصل » أو متصل » ولو 
كان فتخددا + وق بين يكذ وجه النهي في الحديث بقوله : «أما السن فعظم» , 
فالعلة كونه عظماً » وكأنه قد سبق منه صلى الله عليه وآله وسلم النهي عن 
الذبح بالعظم . 

وقد علل النووي وجه النهي عن الذبح بالعظم أنه ينجس به » وهو من طعام 
الجن ؛ فيكون كالاستجمار بالعظم . 

وعلل في الحديث النهي عن الذبح بالظفر بكونه مدى الحبشة ؛ أي : وهم 
كفار» وقد نهيتم عن التشبه بهم , وأورد عليه بأن الحبشة تذبح بالسكين أيضاً » 
فيلزم المنع من ذلك التشبه » وأجيب : بأن الذبح بالسكين هو الأصل » وهو غير 

وعلل ابن الصلاح ذلك بأنه إنما منع لما فيه من التعذيب للحيوان. ولا 
يحصل به إلا الخنق الذي ليس على صفة الذبح » وفي «المعرفة» للبيهقي رواية 
عن الشافعي أنه حمل الظفر في هذا الحديث على النوع الذي يدخل في 
الطيب » وهو من بلاد الحبشة » وهو لا يفري ؛ فيكون في معنى الخنق . 


5 


5 كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح 1١161١915٠‏ حديثا جابر وشداد بن أوس 


بالسن والظفر المنفصلين , واحتجوا بما أخرجه أبو داود من حديث عدي بن 
حاتم : «أفر الدم بما شئت» » والجواب أنه عام خصصه حديث رافع بن خديج . 


وعن جابر بن عبد الله رضئ الله عنهُ قال : نهى رسول الله ولاه 


أن يُفْتلَ شيء من الدواب صبْراً . روَاهُ مُسلمَ . 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُ قال : نهى رسول الله و أَنْ يفل 
شيء من الدواب صبرا . رَوَاهُ مُسلم) . 

وهو دليل على تحرم قتل أي حيوان صبراً ؛ وهو إمساكه حياً ثم يرمى , 
حتى يموت » وكذلك من قتل من الآدميين في غير معركة » ولا حرب ء ولا 
خطأ ؛ فإنه مقتول صبراً ؛ والصبر : الحبس . 

وعن شلاد بن أوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : «إنّ 
الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا فَتََتُمْ فأحسنوا القثْلةَ » وإذا ذبِحتُم 
فأحسنوا الذبحة . وليُحدً أحدكُم ا ذبِيحتّةُ» . رواة مُسْلمُ . 

(وعن شد اد بن أوس رضي الله عنه) : شداد بالشين المعجمة ودالين 
مهماتين » هو : أبو يعلى شداد بن أوس بن ثابت النجاري الأنصاري » وهو ابن 
أخي حسان بن ثابت »لم يصح شهوده بدراً » نزل بيت المقدس » وعداده في 
أهل الشام » مات به سنة ثمان وخمسين » وقيل : غير ذلك » قال عبادة بن 
الصامت وأبو الدرداء : كان شداد ممن أوتي العلم والحلم (قال : قال رسول الله 


لض 


١5‏ - كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح ١157‏ حديث أبي سعيد الخدري 


2 
بكسر القاف »مصدر نوعي (وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) : بزنة القتلة 
(وليحد أحد كم شفرته » وليرح ذبيحته» . رواه مسلم) . 

قوله : «كتب الإحسان» ؛ أي : أوجبة ؛ كما قال تعالى : #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان؟ [النحل: 40] » وهو فعل الحسن ضد القبيح » فيتناول الحسن شرعاً 
والحسن عرفاً » وذكر منه ما هو أبعد شيء عن اعتبار الإحسان » وهو الإحسان 
في القتل » لأي حيوان من آدمي وغيره في حدّ وغيره » ودل على نفي المثلة 
مكافأة , إلا أنه يحتمل أنه مخصص بقوله : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم# [البقرة: 144] » وقد تقدم الكلام في ذلك . 

وأبان بعض كيفية إحسانها بقوله : «وليحد» ؛ بضم حرف المضارعة ؛ من 
أحدٌ السكين : أحسن حدها , والشفرة ‏ بفتح المعجمة ‏ : السكين العظيمة » وما 
عظم من الحديد وحدّد . وقوله : «وليرح» , بضم حرف المضارعة ؛ أي : من 
الإراحة ؛ ويكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وحسن الصنيعة . 

5 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولغ : 


يغ : «إنّ الله كتب الإحسان على كل شيء ؛ فإذا قتلتم فأَحْسنوا القتلة) : 


«ذكاة الجنين ذكاة أَمّه . رواة حي ؛ وصححه ابن حيان . 

(وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» . رواه أحمد ؛ وصححه ابن حباذ) . 

الحديث له طرق عند الترمذي وأبي داود والدارقطني » إلا أنه قال عبد الحق : 
إنه لا يحتج بأسانيده كلها , وقال الجوينى : إنه صحيح لا يتطرق احتمال إلى 


حلضن 


5 كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح ١717‏ حديث أبي سعيد الخندري 


متنه » ولا ضعف إلى سنده » وتابعه الغزالي » والصواب أنه بمجموع طرقه يعمل 
به » وقد صححه ابن حبان وابن دقيق العيد . 

وفى الباب عن جابر وأبى الدرداء وأبى أمامة وأبى هريرة ؛ قاله الترمذي , 
وفيه عن جماعة من الصحابة ما يؤيد العمل به . - 

والحديث دليل على أن الجنين إذا خرج من بطن أمه ميتاً بعد ذكاتها , فهو 
حلال مذكى بذكاة أمه » وإلى هذا ذهب الشافعي وجماعة » حتّى قال ابن 
المنذر : لم يرو عن أحد من الصحابة , ولا من العلماء : أن الجنين لا يؤكل إلا 
باستئناف الذكاة فيه » إلا ما يروى عن أبي حنيفة » وذلك لصراحة الحديث 
فيه ففى لفظ : «ذكاة الجنين بذكاة أمه» . أخرجه البيهقى » فالباء سببية ؛ 
اي#/إذاذكافة سات يسيب ذكاة أئة» أو ظطرقية ‏ ليزافق: ما عند البيتهقى أيضاً 
«ذكاة اجنين في ذكاة أمه» . 

واشترط مالك أن يكون قد أشعر »لما رواه أحمد بن عصام عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعاً : «إذا أشعر الجنين فذ كاته ذكاة أمه» ‏ لكنه قال 
الخطيب : تفرّد به أحمد بن عصام » وهو ضعيف » وهو في «الموطأ» موقوف على 
ابن عمر » وهو أصح . 

. وعورض با رواه ابن المبارك عن ابن أبى ليلى قال : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسنلم :.«ذكاة اجنين ذكاة أمه ؛ أشعر ء أو لم يشعر» ؛ وفيه 
ضعف ؛ لسوء حفظ ابن أبي ليلى » ولكنه أخرج البيهقي من حديث ابن عمر 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه قال : «ذكاة الجنين ذكاة 


لضن 


5 - كتاب الأطعمة ١‏ - باب الصيد والذبائح 2-7 حديث ابن عباس 


أمه ؛ أشعر ء أو لم يشعر» » روي عن أوجه عن ابن عمر مرفوعاً » قال البيهقي : 
ورفعه عنه ضعيف » والصحيح أنه موقوف . قلت : والموقوفان عنه قد صحًا 
. وتعارضا فيطرحان . ويرجع إلى إطلاق حديث الباب » وما في معناه . 

. وذهب الهادوية والحنفية إلى أن الجنين إذا خرج ميتاً من المذكاة , فإنه ميتة 
لعموم «#حرمت عليكم إلميتة4 [المائدة: *] » وكذا لو خرج حياً , ثم مات » وإليه 
ذهب ابن حزم » وأجابوا عن الحديث بأن معناه ذكاة الجنين إذا خرج حياً فهو 
ذكاة أمه ؛ قاله في «البحر» . ة قلت : ولا يخفى أنه إلغاء للحديث عن الإفادة ؛ 
فإنه معلوم أن ذكاة الحى من الأنعام ذكاة واحدة من جنين وغيره » كيف ورواية 
البيهقي بلفظ : «ذكاة الجنين في ذكاة أمه» , فهي مفسرة لرواية ذكاة أمه » وفي 
أخرى بذكاة أمه . 

7 - وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا : أن النبي ل قال : ١‏ اس 
يكفيه اسمه ؛ فإن نسي أَنْ يسمّي حين يذبح فَلِيْسم ثم ليأكل» . أخر 
الدارقطني اريك زر ته روزا يا جك ا رسي 
مبنان ؛ وهو صد وق ضعيف الحفظ . وأخرجةٌ عبل الرّزاق بإسنادٍ صحيح إلى 
ابن عَبَاسٍ موقوفاً عليه وله شاهد عند أبي داود في «مراسيله» بلفظ : 
ابيع لد خلان» ذقر اسم الل يعلتها أم ل بذاكرة . ورجاله موثقون . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي ولق قال : «المسلم يكفيه 
اسمّه) : الضمير للمسلم » وقد فسره حديث البيهقي عن ابن عباس قال فيه : 
«فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله» (فإن نسي أن يُسَمِّيَ حين يذبح فليسم ) 


"15 


5 - كتاب الأطعمة ١‏ باب الصيد والذبائح *5 - حديث ابن عباس 
ِ 3 


ثم ليأكل» . أخرجه الدارقطني » وفيه راو في حفظه ضعف) : بينه بقوله 
(وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان . وهو صدوق ضعيف الحفظ ء 
وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى اين عباس موقوفاً عليه , وله شاهد 
عند أبي داود في «مراسيله» بلفظ : «ذبيحة المسلم حلال ؛ ذُكر اسم الله 
عليها أم لم يذكر» . ورجاله موثقون) . 

وفي الباب مرسل صحيح »ء ولكنها لا تقاوم ما سلف من الأحاديث الدالة 
على وجوب التسمية مطلقاً » إلا أنها تفت في عضد وجوب التسمية مطلقاً 
وتجعل ترك أكل ما لم يسم عليه من باب التورّع . 


ن لفن 


5 كتاب الأطعمة ؟ ‏ باب الأضاحي 215 حديث أنس بن مالك 


١‏ باب الأضاحي 

الأضاحي : جمع أضحية ؛ بضم الهمزة ويجوز كسرها » ويجوز حذف الهمزة 
وفتح الضاد » كأنها اشتقت من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه » وبها سمي 
اليوم : يوم الأضحى . 

كه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ولق كان يضحي 
بكبشين أملحين أقرنين » ويُسمّي ويكبّر . ويضعُ جل على صفاحهما » وفي 
لفظ : ذبحهما بيده . وفي لفظ : سمينئين » ولأبي عوانة في «اصحيحه : 
ثمينين ؛ بالمثلثة بدل السين , ٠‏ وفي لفْظ لممللم : ويقول : باسم الله والله أكبر» . 

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن النبي ول كان يضحي بكبشين 
أملحين أقرنين. ؛ ويسمّي ويكبّرء ويضع رجله على صفاحهما) : بالمهملتين ؛ 
الأولى مكسورة » في «النهاية» : صفحة كل شيء : وجهه وجانبه (وفي لفظ : 
ذبحهما بيده » وفي لفظ : سمينين , ولأبي عوانة في «صحيحه)) : أي : عن 
أنس رضي الله عنه (ثمينين ؛ بالمدلئة بدل السين) : هذا مدرج من كلام أحد 
الرواة » أو أبي عوانة » أو المصنف (وفي لفظ لمسلم) : من رواية أنس (ويقول : 
«باسم الله واللّه أكبر») : الكبش : هو الثني إذا خمرجت رباعيته » والأملح : 
الأبيض الخالص ء وقيل : الذي يخالط بياضه شىء من سواد » وقيل : الذي 
يخائط ييافيه حم ره ويل : مو الذي فيه يباقن ونرآة» والبياضن أكدرة: 
والأقرن هو : الذي له قرنان . 
تيع العلماء التتضحية بالأقرن لهذا كني ؛ وأجازوها بالأجم الذي 


حفن 


4 - كتاب الأطعمة ؟ - باب الأضاحى 6 حديث عائشة 
ل ا ا ا اا اكاك ا اا ل ل 11ر1 1 


لا قرن له أصلاً » واختلفوا فى مكسور القرن ؛ فأجازه الجمهور ؛ وعند الهادوية : 
لا يجزئخ إذا كان القرن الذاهب مما تحله الحياة . 

واتفقوا على استحباب الأملح ؛ قال النووي : إن أفضلها عند الصحابة 
اللاو المجراا لم الحجرا دوعي التي بوكر وا سهاو لبلنان 
وهي التي بعضها أسود وبعضها أبيض .ء ثم السوداء » وأمّا حديث عائشة : يطأ 
في سواد » ويبرك في سواد , وينظر في سواد , فمعناه أن قوائمه وبطنه » وما 
تعن التو ١‏ ْ 

قلت : إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به يلا » فالظاهر 
اه نوطب لزنا معيدا »حتى يكم بأنه الافس ايل سبح ها انقو لد 
وتيسر حصوله ؛ فلا يدل على أفضلية لون من الألوان . 

وقوله : «ويسمي ويكبر» . فسره لفظ مسلم بأنه : «باسم الله والله أكبر» . 
أما التسمية » فتقدم الكلام فيها . وأما التكبير فكأنه خاص بالتضحية والهدي ؛ 
لقوله تعالى : #ولتكبروا الله على ما هد اكم» [البقرة: 180] . 

وأما وضع رجله صلى الله عليه وآله وسلم على صفحة العنق ؛ وهي جانبه » 
فليكون أثبت له وأمكن » لثلا تضطرب الضحية » ودل هو ؛ وما بعده أنه يتولى 
الذبح بنفسه ندباً . 

6 - وله من حديث عائشة : أمر بكبش أقرن . يَطأ في سواد , ويبرلة 
في سواد. وَيَنْظرُ في سواد. فأني به لِمُضّحَي به » فقال لها : ويا عائشة » 
هَلْمّي اديه ,ثم قال : : «اشحذيها بحجر» . فَفَعَلَتْ» ثم أخذها.ء وأَحَذهُ 


مضنا 


4 كتاب الأطعمة ؟ ‏ باب الأضاحي 2-6 حديث عائشة 
تع لاطا ا ان ا اا اا ل ا 00 


فأضجعة ‏ ثم ذبحه ء قَالَ : «بسم الله الهم تقبَلَ مِنْ محمّد وآل محمّد» 
ومن أمة محمد !) ؛ثم ضحى به . 

(وله من حديث) : أي.: لمسلم من حديث (عائشة : أمر بكبش أقرن » يطأ 
في سواد , ويبرك في سواد » وينظر في سواد , فأتي به ليضحي به , فقال 
لها : «يا عائشة ! هلمّي المدية» , ثم قال «اشحذيها) : أي : المدية ؛ تقدم 
ضبطها » وهو بمعنى : «وليحل أحدكم شفرته» (بحجر» ٠‏ ففعلت ء ثم أخذها) : 
أي : المدية (وأخذه فأضجعه) : أي : الكبش (ثم ذبحه » قال : «باسم الله » 
اللهم تقيل من محمد وآل محمد » ومن أمّة محمد  )!‏ ثم ضحى به) . 

فيه دليل على أنه يمستحب إضجاع الغتم » ولا تذبح قائمة , ولا باركة ؛ لأنه 
أرفق بها » وعليه أجمع المسلسون , ويكون الإضجاع على جانبها الأيسر؛ لآنه 
أيسر للذابح في أخذ السكين باليمنى وإمساك رأسها باليسار . 

وفيه أنه يستحب الدعاء بقبول الأضحية وغيرها من الأعمال » وقد قال 
الخليل والذبيح عند عمارة البيت:: #رينا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» 
[البقرة: 177] » وقد أخرج ابن ماجه : أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
قال عند التضحية وتوجيهها للقبلة : ««إوجهت وجهي * [الأنعام : 104 . 

ودل قوله : «وآل محمد» , وفي لفظ : «عن محمد وآل محمد » ء أنه تجزئ 
التتضحية من الرجل عن أهل بيته » ويشركهم في ثوابها » وأنه يصح نيابة 
المكلف عن غيره في فعل الطاعات » وإن لم يكن من الغير أمر» ولا وصية ؛ 
فيصح أن يجعل ثواب عمله لغيره » صلاة كانت » أو غيرها » وقد تقدم ذلك ودل 


يللكنا 


4 - كتاب الأطعمة  "‏ باب الأضاحي 5 حديث أبي هريرة 


له ما أخرجه الدارقطني من حديث جابر : أن رجلاً قال : يا رسول الله ! إنه كان 
لي أبوان أبرهما في حال حياتهما , فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال يلق : «إن 
برا وبح عد ا د ْ 

5 وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : ٠‏ 
كان لَهُ سّعَةٌ » ولم يضح »فلا يقربن مُصّلانا» م 
وصححه الحاكم » ورجّح الأئمة غَيْرَهُ وقفه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : «من كان له 
سعة . ولم يضح ؛فلا يقربنٌ مصلانا» .رواه أحمد وابن ماجه . وصححه 
الحاكم , ورجح الأئمة غيره) : أي : غير الحاكم (وقفه) . 

وقد استدل به على وجوب التضحية على من كان له سعة ؛ لأنه لما نهى 
عن قربان المصلى » دل على أنه ترك واجبأ . كأنه يقول : لا فائدة في الصلاة مع 
ترك هذا الواجب , ولقوله تعالى : فصل لربك وانحر [الكوثر: ؟] » والحديث 
مخنف بن سليم مرفوعاً : «على أهل كل بيت في كل عام أضحية» , دل لفظه 
على الوجوب , والوجوب قول أبي حنيفة » فإنه أوجبها على المعدم والموسرء 
وقيل : لا تجب ‏ والحديث الأول موقوف , فلا حجة فيه , والثاني ضعف بأبي 
رملة » قال الخطابي : إنه مجهول . والآية محتملة ؛ فقد فسر قوله : #وانحر» , 
بوضع الكف على النحر في الصلاة ؛ أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين ٍ 
«سننه » وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس . وفيه روايات عن الصحابة مثل 
ذلك » ولو سلم . فهي دالة على أن النحر بعد الصلاة ؛ فهي تعيين لوقته لا 


علض 


84 كتاب الأطعمة ؟ - باب الأضاحي 5 حديث أبي هريرة 
ل ل و 


لوجوبه ‏ كأنه يقول : إذا نحرت » فبعد صلاة العيد ؛ فإنه قد أخرجه ابن جرير 
عن أنس : كان النبي كَل ينحر قبل أن يصلى » فأمر أن يصلي » ثم ينحر . 
ولضعف أدلة الوجوب ؛ ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنها 
سنة مؤكدة » بل قال ابن حزم : لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة . وقد 
أخرج مسلم وغيره من حديث أم سلمة سلمة » قالت : قال رسول الله كله : «إذا 
دخلت العشر فأراد أحد كم أن يضحي » فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا» . 
قال الشافعي : إن قوله : «فأراد أحدكم» يدل على عدم الوجوب » ولما أخرجه 
البيهقي من حديث عبدالله بن عمر : أن رجلاً أتى النبي يلق » فقال رسول الله 
يِف : «أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأمة» . فقال الرجل : فإن 
لم أجد إلا منيحة ؛ أنثى أو شاة أهلي ؛ ومنيحتهم أذبحها؟ قال : «لا» الحديث » 
ولا أخرجه البيهقي أيضاً من حديث ابن عباس : أنه قال يه : «شلاث هن 
علي فرض ء ولكم تطوع» ؛ وعد منها الأضحية . 

وأخرجه أيضاً من طريق أخرى بلفظ : «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم» . 
وبما أخرجه أيضاً من أنه يلغ : لما ضحى قال : «باسم الله واللّه أكبرء اللهم » 
عني وعمن لم يضح من أمتي !4 » وأفعال الصحابة دالة على عدم الإيجاب . 

فأخرج البيهقي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : أنهما كانا لا يضحيان ؛ 
خشية أن يقتدى بهما ء وأخرج عن ابن عباس : أنه كان إذا حضر الأضحى 
أعطى مولى له درهمين » فقال اشتر بهما لحماً » وأخبر الناس أنه ضحى ابن 
عباس . وروي أن بلالاً ضحى بديك » ومثله روي عن أبي هريرة . والروايات عن 


حرضن 


١5‏ كتاب الأطعمة | " باب الأضاحي  1١١57‏ حديث جندب بن سفيان 


الصحابة في هذا المعنى كثيرة دالة على أنها سنة . 

- وعَن جُنَدُبٍ بن سُفِيَانَ قال: شهدت الأضحى مع رسول الله 
» فلما قضى صلاته بالناس » نظر إلى غنم قد ذبحت ء فقال : «من ذبح 
قبل الصلاة . فليذبح شاة مكانها » ومن لم يكن ذبح , فليذبح على اسم اللّه» . 

(وعن جندب بن سفيان) : هو أبو عبد الله جندب بن سفيان البجلي 
العلقمي الأحمسي ء كان بالكوفة ثم انتقل إلى البصرة ثم خرج منها . ومات 
في فتنة ابن الزبير بعد أربع سنين (قال : شهدت الأضحى مع رسول الله يلق » 
فلما قضى صلاته بالناس », نظر إلى غنم قد ذبحت . فقال : «من ذبح قبل , 
الصلاة » فليذبح شاة مكانها » ومن لم يكن ذبح » فليذ بح على اسم الله . 
متفق عليه) : فيه دليل على أن وقت التضحية من بعد صلاة العيد , فلا تجزئ 
قبله » والمراد صلاة المصلي نفسه . ويحتمل أن يراد صلاة الإمام . وأن اللام 
للعهد في قوله : «الصلاة» يراد به المذكورة قبلها ؛ وهى صلاته كلق : 

وإليه ذهب مالك . فقال : لا يجوز قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه » ودليل 
اعتبار ذبح الإمام ما رواه الطحاوي من حديث جابر : أن النبي يغ صلى يوم 
النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا » وظنوا أن النبي يلغ قد نحر ؛ فأمرهم أن 
يعيدوا . وأجيب بأن المراد زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل 
الوقت ؛ ولذا لم يأت في الأحاديث . إلا تقييدها بصلاته يلغ » وقال أحمد مثل 


م وت 


قول مالك . ولم يشترط ذبحه » ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن 


02 


فض 


5 كتاب الأطعمة ١‏ باب الأضاحي 1١١57 ١‏ حديث جندب بن سفيان 


راهويه » وقال الشافعي وداود : وقتها إذا طلعت الشمس »؛ ومضى قدر صلاة 
العيد وخطبتين » وإن لم يصل الإمام ولا صلى المضحي . 

قال القرطبي : ظواهر الحديث تدل على تعليق الذبح بالصلاة » لكن لما رأى 
الشافعى أن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية » حمل الصلاة على وقتها ‏ 
وقال ابن دفلرق العيد : هذا اللفظ أظهر فى اعتبار قبل الصلاة » وهو قوله فى 
رواية : «من ذبح قبل أن يصلي . فليذ بح مكانها أخرى» » قال : لكوزة أخرياء 
على ظاهره » اقتضى أنها لا تجزئ الأضحية في حق من لم يصل العيد ء فإن 
ذهب إليه أحد » فهو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث . وإلا وجب الخروج عن هذا 
الظاهر في هذه الصورة » ويبقى ما عداها في محل البحث . وقد أخرج الطحاوي 
من حديث جابر: أن رجلاً ذبح قبل أن يصلي رسول الله يل ؛ فنهى أن يذبح 
أحد قبل الصلاة . صححه ابن حبان » وقد عرفت الأقوى دليلاً من هذه الأقوال . 

وهذا الكلام في ابتداء وقت الضحية » وأما انتهاؤه » فأقوال ؛ فعند الهادوية : 
العاشر ويومان بعده ؛ وبه قال مالك وأحمد , وعند الشافعي : أن أيام الأضحى 
أربعة يوم النحر وثلاثة بعده » وعند داود وجماعة من التابعين يوم النحر فقط إلا 
في منىّ فيجوز في الثلاثة الأيام » وعند جماعة : أنه إلى آخر يوم من شهر ذي 
الحجة . قال في «نهاية امجتهد» : سبب اختلافهم شيئان : 

أحدهما : الاختلاف في الأيام المعلومات ما هي؟ في قوله تعالى : #ليشهدوا 
منافع لهم* [الحج :18] » فقيل : يوم النحر ويومان بعده » وهو المشهور » وقيل : 
العشر الأول من ذي الحجة ٠.‏ 


فض 


5 كتاب الأطغمة ؟ ‏ باب الأضاحيىي  1١١57‏ حديث جندب بن سفيان 


والسبب الثانى : معارضة دليل الخطان فى هذه الآية بحديث جبير بن 
بس ف قرغ :أله كال هيلي اللد عليه واد ويل لكل جات برك سير 
وكل أيام التشريق ذبح» » فمن قال في الأيام المعلومات : إنها يوم النحر ويومان 
بعده في هذه الآية » رجح دليل الخطاب فيها على الحديث المذكور » وقال : لا 
نحر إلا في هذه الأيام » ومن رأى الجمع بين الحديث والآية » قال : لا معارضة 
بينهما ؛ إذ الحديث اقتضى حكماً زائداً على ما في الآية » مع أن الآية ليس 
المقصود فيها تحديد أيام النحر» والحديث المقصود منه ذلك » قال : يجوز الذبح 
في اليوم الرابع » إذا كان من أيام التشريق باتفاق . 

ولا خلاف بينهم أن الأيام المععدودات هي أيام التشريق » وأنها ثلاثة أيام 
بعد يوم النحرء إلا ما يروى عن سعيد بن جبير أنه قال : يوم النحر من أيام 
التشريق » وإنما اختلفوا في الأيام المعلومات على القولين » وأمّا من قال يوم النحر 
فقط ؛ فبناء على أن المعلومات العشر الأول » قالوا : وإذا كان الإجماع قد انعقد 
على أنه لا يجوز الذبح هنا إلا في اليوم العاشر ؛ وهو محل الذبح المنصوص 
عليه » فوجب أن لا يكون إلا يوم النحر فقط . انتهى . 

فائدة : في «النهاية» أبغنا : ذهب مالك فى المشهور عنه إلى أنه لا يجوز 
التضحية في ليالي أيام النحر ؛ وذهب غيره إلى جواز ذلك . 

وسبب الاختلاف هو أن اليوم يطلق على اليوم والليلة » نحو قوله : «تمتعوا في 
داركم ثلاثة أيام» [هود: 10] » ويطلق على النهار دون الليل » نحو : #سبع ليال 
وثمانية أيام» [الحاقة : 0] » فعطف الأيّام على الليالي ؛ والعطف يقتضي المغايرة . 


يفضي 


5 - كتاب الأطعمة ؟ باب الأضاحي 4 حديث البراء بن عازب 


ولكن بقي النظر في أيهما أظهر؟ وامحتج بالمغايرة في أنه لا يصح بالليل 
عمل بمفهوم اللقب ء ولم يقل به إلا الدقاق » إلا أن يقال : دل الدليل على أنه 
يجوز في النهار» والأصل في الذبح الحظرء فيبقى الليل على الحظر» والدليل 
على تجويزه في الليل . اه . 

تحت «الاعطاروى ولمع ايل قد للم لاون لبوافاق انيز انا 
كان الحظر عقلاً قبل إباحة الله تعالى لذلك . 

8 - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الل كل 
فقال : «أَرْبع لا تجوز في الضّحايا : العوراء الْبَيّنُ عَوَرُها » والمريضة البيّن 
مرضّهاء والعرجاء البيِّنْ ضَلَعُهاء والكبيرة التي لا تُنقي» . رَوَاه أحمد 
والأربعةً » وصحّحة الترمذي وابن حبّان . 

(وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله يلي فقال : 
«أربع لا تجوز قي الضحايا : العوراء الل را 
والعرجاء البيّن ضلعها . والكبيرة التي لا تنقي ») : بضم المثناة الفوقية وإسكان 
النون وكسر القاف ؛ أي : التي لا نقي لها ؛ بكسر النون وإسكان القاف . وهو المخ 
(رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان) . 

وصححه الحاكم وقال : على شرطهما » وصوب كلامه المصنف ., وقال : لم 
يخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» » ولكنه صحيح أخرجه أصحاب 
«السنن» بأسانيد صجيحة » وحسنه أحمد بن حنبل فقال : ما أحسنه من 
حديث » وقال الترمذي : صحيح حسن 


فض 


5 كتاب الأطعمة "باب الأضاحي ١/686‏ حديث جابر 


والحديث دليل على أن هذه الأربعة العيوب مانعة من صحة التضحية » 
وسكت عن غيرها من العيوب ؛ فذهب أهل الظاهر إلى أنه لا عيب غير هذه 
الأربعة » وذهب الجمهور إلى أنه يقاس عليها غيرها ما كان أشد منها ء أو مساوياً 
لها . كالعمياء ومقطوعة الساق . 

وقوله : «البين عورها» . قال في «البحر» : إنه يعفى عما إذا كان الذاهب 
الثلث فما دونه » وكذا في العرج ؛ قال الشافعي : العرجاء إذا تأخرت عن الغنم 
لأجله فهو بين . وقوله : «ضلعها» ؛ أي : اعوجاجها . 

4 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يخ : «لا تذبحُوا إلا 
مسن » إلا إن تَعسّر عليكم , فَتَدْبحوا جَذّعةٌ من الضّأن» . رواهُ مُسلمَ . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لا تذبحُوا إلا 
مسن » إلا إن تَعسسّر عليكم . قَتَذْبحوا جَذَّعة من الضأن» . رواهٌ مُسلمٌ) . 

المسنة : الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم » فما فوقها كما قدمنا . 

والحديث دليل على أنه لا يجزئ الجذع من الضأن » في حال من الأحوال » 
إلا عند تعسر المسنة » وقد نقل القاضي عياض الإجماع على ذلك » ولكنه غير 
صحيح .لما يأتي » وحكي عن ابن عمر والزهري أنه لا يجزئ » ولو مع التعسر . 

وذهب كثيرون إلى إجزاء الجذع من الضأن مطلقاً » وحملوا الحديث على 
الاستحباب ؛ بقرينة حديث أم بلال : أنه قال رسول الله يل : «ضحوا بالجذع 
من الضأن» . أخرجه أحمد وابن جرير والبيهقي » وأشار الترمذي إلى حديث : 
«نعمت الأضحية الجذع من الضأن» . وروى ابن وهب عن عقبة بن عامر 


نض 


4 كناب الأطعمة ؟ ‏ باب الأضاحي حديث علي 


بلفظ : ضحينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالجذع من 
الضأن . قلت : ويحتمل أن ذلك كله عند تعسر المسنة . 
وعن على رضى الله عنه قال : أمرّنا رسول الله ول أنْ تستشرف 
العين والأذن . ولا نُضحَّى بعوراء , ولا مقائلة ‏ ولا مدابرة , ولا خرقاء , ولا 
ترمن.. الشركة أخمد والأزيطة ومعيدةه الترمذي وابن حبّان والحاكم . 
(وعن علي رضي الله عنه قال : أمرّنا رسول الله يله أَنْ نَسنْشْرف العين 
بعوراء . ولا مقابلة) : بفتح الموحدة : ما قطع من طرف أذنها شيء » ثم بقي 
معلقاً (ولا مدابرة) : والمدابرة  :‏ بالدال المهملة وفتح الموحدة : ما قطع من 
مؤخر أذنها شيء وترك معلقا (ولا خسرقاء) : بالخاء المعجمة مفتوحة والراء 
ساكنة : المشقوقة الأذنين (ولا ثرمى) : بالمثلثة فراء وميم وألف مقصورة : هي 
من الثرم » وهو سقوط الثنى من الأسنان » وقيل : الثنية والرباعية » وقيل : هو أن 
تنقطع السن من أصلها مطلقا . وإنما نهى عنها ؛ لنقصان أكلها ؛ قاله في 
«النهاية» ؛ ووقع فى نسخة «الشرح» : شرقاء ؛ بالشين المعجمة والراء والقاف 2 
وعليها شرح الشارح » ولكن الذي في نسخ «بلوغ المرام» الصحيحة : الثرمى , 
كما ذكرناه (أخرجه أحمد والأربعة » وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم) . 
فيه دليل على أنها تجزئ الأضحية إلا ما ذكرى وهو مذهب الهادوية » وقال 
الإمام يحيى : تجزئع وتكره » وقواه المهدي » وظاهر الحديث مع الأول : 
وورد النهي عن التضحية بالمصّفرة ؛ بضم الميم وإسكان الصاد المهملة ففاء 


حص 


5 - كتاب الأطعمة ؟ ‏ باب الأضاحي حديث علي 


مفتوحة فراء . أخرجه أبو داود والحاكم , وهي المهزولة » كما في «النهاية» » وفي 
رواية : المصفورة » قيل : هي المستأصلة الأذن . 

وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال : نهى رسول الله 
ف عن المصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء ؛ فالمصفرة : التي 
امي الوا ون وو معاخيا ور كاك : التي استؤصل قرنها من 
أصله » والنجقاء : التي تنجق عينها , والمشيعة : التي لا تتبع الغنم عجفاً » أو 
ضعفاً » والكسراء : الكسيرة ؛ هذا لفظ أبي داود . 


وأما مقطوع الألية والذنب ؛ فإنه يجزئ لا أخرجه أحمد وابن ماجه 


والبيهقي من حديث أبي سعيد قال : اشتريت كبشا ؛ لأضحي به , فعدا الذئب 
فأخذ منه الألية » فسألت النبي وق فقال: «ضح به). وفيه جابر الجعفي » 
وشيخه محمد بن قرظة مجهول . إلا أن له شاهداً عند البيهقي . واستدل به 
ابن تيمية في «المنتقى» على أن العيب الحادث بعد تعيين الأضحية لا يضرء 
وذهبت الهادوية إلى عدم إجزاء مسلوب الألية . 

وفي «نهاية امجتهد» : أنه ورد فى هذا الباب من الأحاديث الحسان حديثان 
متعارضان » فذكر النسائي عن أبي بردة أنه قال : يا رول الله » أكره التقض 
يكون في القرن والأذن ٠‏ فقال النبي يغ : «وما كرهته فدعه . ولا - 4 
غيرك» . ثم ذكر حديث على رضي الله عنه : أمرنا رسول الله يلغ أن نستشر 
العين , الحديث . 


فمن رجح حديث أبي بردة قال : لا تتقى إلا العيوب الأربعة » وما هو أشد 


يفخا 


4 كتاب الأطعمة " باب الأضاحي حديث علي 


منها » ومن جمع بين الحديثين حمل حديث أبي بردة على العيب اليسير الذي 
هو غير بيّن » وحديث علي عليه السّلام على الكثير البين . 
فائدة : أجمع العلماء على جواز التضحية من جميع بهيمة الأنعام » وإنما 
اختلفوا في الأفضل . والظاهر أن الغنم في الضحية أفضل ؛ لفعله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأمره » وإن كان يحتمل أن ذلك ؛ لأنها المتيسرة لهم . 
ثم الإجماع على أنه لا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام » إلا ما حكي 
عن الحسن بن صالح أنها تجوز التضحية ببقرة الوحش عن عشرة والظبي عن 
واحد » وما روي عن أسماء أنها قالت : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بالخيل » وما روي عن أبي هريرة أنه ضحى بديك . ظ 
0 وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رَسُولٌ الله 
يف أَنْ قوم على بُلْنه » وأن أَقُسمْ لحرنها وَحَلُودَها ويحاذلها على الساكين ٠‏ 
ولا أغطي في جزارتها شيئاً منْها . متفق عليّه . 
(وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : أمرني رَسُولُ الله وق أن 
قوم على بُدْنه » وأن أَقَسمّ لحومّها وجُلُودَها وجلالهًا على المساكين , ولا 
ظ هذا في بدنه صلى الله عليه وآله وسلم التي ساقها في حجة الوداع » وكانت 
مع التي أتى بها علي رضي الله عنه من اليمن مائة بدنة » نحرها يَلِِ يوم النحر 
نّى ؛ نحر بيده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثلاثاً وستين » ونحر بقيتها علي 
رضي الله عنه » وقد تقدم في كتاب الحج . 


لضن 


5 كتاب الأطعمة 1 ؟ - باب الأضاحي 7 حديث جابر 


والبدن : تطلق لغة على الإبل والبقر والغنم » إلا أنها هنا للإبل » وهكذا 
استعمالها في الأحاديث , وفي كتب الفقه في الإبل خاصة . 

ودل على أنه يتصدق بالجلود والجلال » كما يتصدق باللحم » وأنه لا يعطي 
الجزار منها شيئاً أجرة ؛ لأن ذلك في حكم البيع ؛ لاستحقاقه الأجرة » وحكم 
الأضحية حكم الهدي في أنه لا يباع لحمها . ولا جلدها , ولا يعطى الجزار منها 

قال في «نهاية اجتهد» : العلماء متفقون ‏ فيما علمت ‏ أنه لا يجوز بيع لحمها , 
واختلفوا فى جلدها وشعرها مما ينتفع به ؛ فقال الجمهور : لا يجوز » وقال أبو حنيفة : 
يجوز بيعه بغير الدنانير والدراهم ؛ يعني : بالعروض .» وقال عطاء : يجوز بكل شيء 
دراهم وغيرها . وإنما فرّق أبو حنيفة بين الدراهم وغيرها ؛ لأنه رأى أن المعاوضة في 
العروض هي من باب الانتفاع ؛ لإجماعهم على أنه يجوز الانتفاع به . 

7 2 وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا قال : نحرّنا مع رسول الله 
يغ عام الحديبية لبَدَنَة عن سبعة ‏ والبقرة عن سبّعة . رواة مُسلم . 

(وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهُمًا قال : نحرّنا مع رسول الله لق 
عام الحديبية البَّدَنّة عن سبعة . والبقرة عن سبّعة . رواة مُسلم) . 

دل الحديث على جواز الاشتراك في البدنة والبقرة » وأنهما يجزيان عن 
سبعة » وهذا في الهدي » ويقاس عليه الأضحية ؛ بل قد ورد فيها نص ٠‏ فأخرج 
الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في السفرء فحضر الأضحى » فاشتركنا في البقرة سبعة » وفي البعير 


اخحض 
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عشرة . وقد صح اشتراك أهل بيت واحد في ضحية واحدة كما فى حديث 
مخنف ؛ وإلى هذا ذهب زيد بن علي وحفيده أحمد بن عيسى والفريقان . 

قال النووي : سواء كانوا مجتمعين » أو متفرقين ؛ مفترضين » أو متطوعين » أو 
بعضهم متقرَباً وبعضهم طالب لحم , وبه قال أحمد » وذهب مالك إلى أنه لا يجوز 
الاشتراك في الهدي إلا في هدي التطوع . وهدي الإحصار عندي من هدي التطوع . 

واشترطت الهادوية في الاشتراك اتفاق الغرض ؛ قالوا : ولا يصح مع 
الاختلاف ؛ لأن الهدي شيء واحد ؛ فلا يتبعض » بأن يكون بعضه واجباً 
وبعضه غير واجب . وقالوا : إنها تجزئ البدنة عن عشرة ؛ لما سلف من حديث 
ابن عباس » وقاسوا الهدي على الأضحية » وأجيب : بأنه لا قياس مع النص . 

وادعى ابن رشد الإجماع على أنه لا يجوز أن يشترك في النسك أكثر من 
سبعة ؛ قال : وإن كان روي من حديث رافع بن خحديج : أن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم عدل البعير بعشر شياه . أخرجه في «الصحيحين» » ومن طريق ابن 
عباس وغيره : «البدنة عن عشر» . قال الطحاوي : وإجماعهم دليل على أن 
الآثار في ذلك غير صحيحة . اه , ولا يخفى أنه لا إجماع مع خلاف من 
ذكرنا » وكأنه لم يطلع عليه . 

واختلفوا في الشاة » فقال الهادوية : تجزئ عن ثلاثة في الأضحية ؛ قالوا : 
وذلك ؛ لما تقدم من تضحية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكبش عن 
محمد وآل محمد ؛ قالوا : وظاهر الحديث أنها تجزئ عن أكثر » لكن الإجماع 
قصر الإجزاء على الثلاثة . 


رق 
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قلت : وهذا الإجماع الذي ادعوه يباين ما قاله في «نهاية المجتهد» ؛ فإنه 
قال : إنه وقع الإجماع على أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد . 

والحق أنها تجزئ الشاة عن الرجل وعن أهل بيته ؛ لفعله صلى الله عليه وآله 
وسلم » ولما أخرجه مالك في «الموطأه من حديث أبي أيوب الأنصاري قال : 
كنا نضحي بالشاة الواحدة ‏ يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته » ثم تباهى 
الناس بعد ! 

فائدة : من السنة لمن أراد أن يضحى أن لا يأخذ من شعره » ولا من أظفاره : 
إذا عاج شوراي تقد حو مل تن أرب اظرو يت تعدرك ام سلدة: 
قال رسول الله يغ : «إذا دخلت العشر وأراد أحد كم أن يضحي » فلا يمس 


وى 


من شعره وبشره شيئاً» . 

وأخرج البيهقي من حديث عمرو بن العاص : أنه يِه قال لرجل سأله عن 
الضحية وأنه قد لا يجدها ء فقال : «قلم أظافرك . وقص شاربك » واحلق 
عانتك ؛ فذلك تمام أضحيتك عند الله ع وجل» , وهذا فيه شرعية هذه الأفعال 
في يوم التضحية . وإن لم يترك من أول شهر الحجة . 

وذهب أحمد وإسحق أنه يحرم للنهي » وإليه ذهب ابن حزم » وقال من لم 
يحرمه : قد قامت القرينة على أن النهى ليس للتحرم » وهو ما أخرجه الشيخان 
وغيرهما من حديث عائشة قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله يلق بيدي ١‏ 
ثم قلدها رسول الله يَكِكٍ بيده , ثم بعث بها مع أبي , فلم يحرم على رسول الله 

شيء مما أحله الله » حتَّى نحر الهدي . 


فيضن 
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قال الشافعي : فيه دلالة على أنه لا يحرم على المرء شيء ببعثه بهديه ‏ 
والبعث بالهدي أكثر من إرادة التتضحية . قلت : هذا قياس منه » والنص قد 
خص من يريد التضحية بما ذكر . 

فائدة أخرى : يستحب للمضحي أن يتصدق وأن يأكل , واستحب كثير من 
العلماء أن يقسمها أثلاثاً ؛ ثلثاً للادخار وثلثاً للصدقة وثلثاً للأكل ؛ لقوله كلل : 
. «كلوا وتصدقوا وادخروا» , أخرجه الترمذي بلفظ : «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث ؛ ليتسع ذو الطول على من لا طول له . فكلوا ما بدا 
لكم وتصبدقوا وادخروا» . ولعل الظاهرية توجب التجزئة ! 

وقال عبد الوهاب : أوجب قوم الأكل » وليس بواجب في المذهب . 


يضري 
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 '"‏ باب العقيقة 

العقيقة : هي الذبيحة التي تذبح للمولود » وأصل العق : الشق والقطع » وقيل : 
للذبيحة عقيقة ؛ لأنه يشق حلقها » ويقال : عقيقة للشعر الذي يخرج على رأس 
المولود من بطن أمه » وجعله الزمخشري أصلاً » والشاة المذبوحة مشتقة منه.. 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أَنّ التي يلق عَقَ عن الحسن 
والحسين كبشاً كبشاً . رواهٌ أبو داود . وصحّحةه ابن خزيمة وابنُ الجارود وعبلً 
الحق , لكن رجح أبو حاتم إرساله . 

(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النَبيَ يلك عَىّ عن الحسن والحسين 
كبشاً كبشاً . رواهُ أبو داود » وصحّحة ابن خُزيمة واب الجارود وعبل الحقّ . 
لكن رجح أبو حاتم إرساله) . 

وقد أخرج البيهقي والحاكم وابن حبان من حديث عائشة بزيادة : يوم السابع 
وسماهما » وأمر أن يماط عن رأسيهما الأذى » وأخرج البيهقي من حديث عائشة 
رضي الله عنهًا : أن النبي يلق عتى عن الحسن والحسين رضي الله عنهُمًا يوم 
السابع من ولادتهما , وأخرج البيهقي أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه : أن 
النبي يله عَقّ عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام . قال الحسن البصري : 
إماطة الأذى حلق الرأس . 

وضححه ابن السكن بأتم من هذا . وفيه : وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة 
في دم العقيقة » ويجعلونها على رأس المولود ؛ فأمرهم النبي يغ أن يجعلوا مكان 


فيضن 


4 - كتاب الأطعمة "- باب العقيقة - حديث أنس 


الدم لوقا : ورواه 02 والنسائي من حديث بريدة » وسئلده صحيح 3 ويؤيد 
هذه الأحاديث الحديث الآتى وهو قوله : 

5 وأخرج ابن حبّانَ منْ حديث أنس نحوه . 

(وأخرج ابن حبّانَ من حديث فين نحوه) 1 

والأحاديث دلت على مشروعية العقيقة . واختلفت فيها مذاهب العلماء , 
:فغلد الجمهور : أنها سئة ع وذهب داود ومن تبعه إلى أنها واجبة . 

واستدل الجمهور بأن فعله ل دليل على السنية » وبتحديث : «من ولد له 
ولد » فأحب أن ينسك عن ولده ء فليفعل» . أخرجه مالك . 

واستدلت الظاهرية بما يأتي من قول عائشة رضي الله عنها : أنه يق أمرهم 
بهاء والأمر دليل الإيجاب » وأجاب الأولون بأنه صرفه عن الوجوي قوله : 
«فأحب أن ينسك عن ولده . فليفعل» . 

وقوله في حديث عائشة : «(يوم سابعه) 2 دليل أنه وقتها 3 وسيأتي فيه 


حديث سمرة » وأنه لا يشرع قبله , ولا بعده . 


وقال النووي : إنه يعق قبل السابع . وكذا عن الكبير ؛ فقد أخرج البيهقي 
من حديث أنس : أن النبي يق عق عن نفسه بعد البعثة ؛ ولكنه قال : منكرء 
وقال النووي : حديث باطل » وقيل : يجزئ في السابع والثاني والثالث ؛ لما 
أخرجه البيهقي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي يَلِكٍ أنه قال : «العقيقة 
تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين» . 


ين 
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ودل الحديث على أنه يجزئ عن الغلام شاة ؛ لكن الحديث الآتي » وهو 
قوله : 


2 
م 


6 - وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يلق أمرهم أن يُعَقَ 
عن الغلام شاتان مكافئتان » وعن الجارية شاة . رواهُ الترمذيُ . وصحّحه . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله يَلةٍ أمرهم أن يعق عن الغلام 
شاتان) : وفي رواية (مكافئتان) : قال النووي : بكسر الفاء وبعدها همزة » ويأتي 
تفسيره (وعن الجحارية شاة . رواه الترمذي » وصححه) . 

وقال : حسن صحيح . إلا أني لم أجد لفظة : أن يعق في نسخ الترمذي . 

قال أحمد وأبو داود : معنى مكافئتان : متساويان » أو متقاربتان » وقال 
الخطابي : المراد : التكافؤ في السن ؛ فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير 
مسنة ؛ بل يكونان مما يجزئ في الأضحية » وقيل : معناه : أن يذبح إحداهما 
مقابلة للأخرى . 

دل الحديث على أنه يعق عن الغلام بضعف ما يعق عن الجارية ؛ وإليه 
ذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد وداود ؛ لهذا الحديث . ٠‏ 

وذهبت الهادوية و مالك إلى أنه يجزئ عن الذكر والأنثى عن كل واحد 
شاة ؛ للحديث الماضي » وأجيب بأن ذلك فعل وهذا قول » والقول أقوى . وبأنه 
يجوز أنه يِه ذبح عن الذكر كبشا ؛ لبيان أنه يجزئ وذبح الاثنين مستحب » 
على أنه أخرج أبو الشيخ حديث ابن عباس من طريق عكرمة بلفظ : كبشين 


ايفن 
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يحاي ع و او ا م 
لفظ : الشاة دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية!" .ومن 

5 وأَخْرَجَ أحمد والأربعةٌ عنْ أمٌ كز الكغْبيّة نوه . 

(وأخرج أحمد والأربعة عن أم كُرْز) : بضم أوله وسكون الراء بعدها زاي 
(الكعبية) : المكية » صحابية لها أحاديث ؛ قاله المصنف فى «التقريب» (نحوه) : 
أي : نحو حديث عائشة . ولفظه في الترمذي عن سباع بن ثابت : أن محمد بن 
ثابت بن سباع أخبره أن أم كرز أخبرته أنها سألت رسول الله يلك عن العقيقة , 
قال : «عن الغلام شاتان , وعن الأنثى واحدة. ولا يضركم أَذُكراناً كن أم إناثا» . 
قال أبو عيسى ‏ يعني الترمذي : حسن صحيح , وهو يفيد ما يفيد الحديث الثالث . 

7 - وعن سمرة رضي الله عنه : أن رسول الل كلق قال : كل غلام 
مُرتهن بعقيقته ؛ تذبح عَنْهُ يوم سابعة ويحلق ويُسمّى» زناه م وال ريعة »' 
وصححه الترمذي . 

(وعن سمرة رضي الله عنه : أن سول الله يد قال : كل غلام مُرْتهن 
بعقيقته ؛ تذبح عَنْهُ يوم سابعه ويحلق ويُسمَّى) :واه أجمند والأربعة . 
وضححه الترمذي) . 

وهذا هو حديث العقيقة الذي اتفقوا على أنه سمعه الحسن من سمرةء 
واختلفوا فى سماعه لغيره منه من الأحاديث . 


!! هام‎ )١( 
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قال الخطابي : اختلف في قوله : «مرتهن بعقيقته» ؛ فذهب أحمد بن حنبل 
أنه إذا مات وهو طفل لم يعق عنه ء أنه لا يشفع لأبويه »قلت : ونقله الحليمي 
عن عطاء الخراساني ومحمد بن مطرف ؛ وهما إمامان عالمان متقدمان على أحمد . 

وقيل : إن المعنى : العقيقة لازمة لا بد منها ؛ فشبه لزومها للمولود بلزوم 
الرهن للمرهون في يد المرتهن » وهو يقوي قول الظاهرية بالوجوب . 

وقيل : المراد أنه مرهون بأذى شعره ؛ ولذلك جاء : «فأميطوا عنه الأذى)») , 
ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي عن عطاء الخراساني » وأخرجه ابن حزم 
عن بريدة الأسلمي قال : إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة . كما 
يعرعتون غى انسارعا لقف وهنا التي لو كك باو ملز ونية.. 

وتقدم أنها مؤقتة باليوم السابع » كما دل ما مضى ء ودل له هذا أيضاً . 

وقال مالك : تفوت بعده . وقال : من مات قبل السابع سقطت عنه العقيقة » 
وللعلماء خلاف في العق بعده . وفي قولها : أمرهم ‏ أي : المسلمين ‏ بأن يعق 
كل مولود له عن ولده » فعند الشافعي يتعين على كل من تلزمه النفقة للمولود» 
وعند الحنابلة يتعين على الأب » إلا أن يموت . أو يمتنع . ظ 

وأخذ من لفظ : «تذبح» ؛ بالبناء للمجهول أنه يجزئ أن يعق عنه الأجنبي ) 

يد بأنه يِه عق عن الحسن والحسين » كما سلف » إلا أنه يقال : قد ثبت 

أنه يلق أبوهما » كما ورد به الحديث بلفظ : «كل بني أم ينتمون إلى عصبة ‏ 
إلا ولد فاطمة رضي الله عنهًا فأنا وليهم » وأنا عصبتهم» . وفي لفظ : «وأنا 


ضفضفا 
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أبوهم» . أخرجه الخطيب من حديث فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها ؛ ومن 
حديث عمر رضي الله تعالى عنه . 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث أبي رافع : أن فاطمة رضي الله تعالى عنها 
للا ولدت حسناً » قالت : يا رسول الله ! ألا أعق عن ولدي بدم؟ قال : «لا » 
ولكن احلقي رأسه . وتصد قي بوزن شعره فضة» » فهو من الأدلة على أنه قد 
أجزأ عنه ما ذبحه النبي كك عنه » وأنها ذكرت هذا فمنعهاء ثم عق عنه 
وأرشدها إلى تولي الحلق والتتصدق .» وهذا أقرب ؛ لأنها لا تستأذنه » إلا قبل 
ذبحه » وقبل مجيء وقت الذبح » وهو السابع . 

وفي قوله في حديث سمرة : «ويحلق» . دليل على شرعية حلق رأس المولود 
يوم سابعه » وظاهره عام لحلق رأس الغلام والجارية » وحكى المازري كراهة حلق 
رأس الجارية » وعن بعض الحنابلة : تحلق لإطلاق الحديث . 

وأما تثقيب أذن الصبية ؛ لأجل تعليق الحلي فيها , الذي يفعله الناس في 
هذه الأعصار وقبلها » فقال الغزالي في «الإحياء» : إنه لا يرى فيه رخصة ؛ فإن 
ذلك جرح مؤلم » ومثله موجب للقصاص ؛ فلا يجوز إلا لحاجة مهمة » كالفصد 
والحجامة والختان » والتزين بالحلى غير مهم ؛ فهذا وإن كان معتادا » فهو حرام . 
والمنع منه واجب ., والاستئجار عليه غير صحيح » والأجرة المأخوذة عليه حرام . 
اه . وفي كتب الحنابلة أن تشقيب آذان الصبايا للحلي جائز ويكره للصبيان » 
وفي «فتاوى قاضي خان» من الحنفية : لا بأس بثقب أذن الطفل ؛ لأنهم كانوا 
في الجاهلية يفعلونه , ولم ينكره عليهم النبي ول . 
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“.قوله : «ويسمى» , هذا هو الصحيح في الرواية » وأما روايته بلفظ : ويدمى ؛ 
من الدم ؛ أي : يفعل في رأسه من دم العقيقة كما كانت تفعله الجاهلية » فقد 
وهم راويها ؛ بل المراد تسمية المولود . 

وينبغي اختيار الاسم الحسن له ؛ لما ثبت من أنه يلق كان يغير الاسم 
القبيح » وصح عنه : «إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى : شاهان شاه ؛ 
ملك الأملاك ؛ لا ملك إلا الله تعالى» » فتحرم التسمية بذلك » وألحق به تحريم 
التسمية بقاضي القضاة » وأشنع منه حاكم الحكام ؛ نص عليه الأوزاعي . 

ومن الألقاب القبيحة ما قاله الزمخشري : إنه توسع الناس في زماننا » حتّى 
لقبوا السفلة بألقان العلية ! وهب أن العذر مبسوط ؛ فما أقول في تلقيب من 
ليس من الدين في قبيل ولا دبير بفلان الدين » هي لعمري والله » - الغصة 
التي لا تساغ . ظ 

وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ونحوهمناء وأصدقها حارث 
وهمام ‏ ولا تكره التسمية بأسماء الأنبياء ويس وطه خلافاً مالك » وفى «مسند» 
الحارث بن أبي أسامة : أن النبي يلق قال : «من كان له ثلاثة من الولد » ولم 
يسم أحدهم بمحمد ؛ فقد جهل» ء فينبغي التسمي باسمه يِه ؛ فقد أخرج في 
كتاب «الخصائص» لابن سبع عن ابن عباس : أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد : 
ألا ليقم من اسمه محمد فليدخل الجنة ؛ تكرمة لنبيه محمد يلق »وقال مالك : 
سمعت أهل المدينة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا رزق خير» 
وقال ابن رشد : يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة » أو عندهم فيه أثر . 


هف 
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فائدة : روى أبو داود والترمذي : أن النبى يق أذّن في أذن الحسن والحسين 
حين ولدا . ورواه الحاكم ء والمراد الأذن انين وفي 9 المسانيد : أن النبي 
يل قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص . وأخرج ابن السني عن الحسن بن علي 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «من ولد له مولود فأذن في أذنه 
اليمنى » وأقام الصلاة في أذنه اليسرى . لم تضره أم الصبيان» ؛ وهي التابعة 
من الجن . 
ويستحب تحنيكه بتمر ؛ لما فى «الصحيحين» من حديث أبى موسى قال : 
ولد لي غلام » فأتيت النبي يق فسماه : إبراهيم » وحنكه م وا ا 
بالبركة » والتتحنيك : أن يضع التمر ونحوه في حنك المولود » حتى ينزل في 
جوفه منه شيء » وينبغي أن يكون امحنك من أهل الخير من ترجى بركته . 


كنا 
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الأيمان ؛ بفتح الهمزة : جمع يمين » وأصل اليمين في اللغة : اليّد » وأطلقت 
وس ل و 

والنذور : جمع نذرء وأصله الإنذار؛ بمعنى : التخويف . وَعَرّفَهُ الراغب بأنه : 
إيجاب ما ليس بواجب ؛ لحدوث أمر . 

عن ابن عُمرَ رضي الله عنهُمًا عنْ رسول الله يلك : أَنَهُ درك عُمَرَ 
ابن الخطاب رضي الله عنهُ في رَكُب » وُمرٌ يحلف بأبيه » فناداهم رسول 
الله كلق : «ألا | إن الله ينهاكم أن تملقُوا بآبائكم ؛ فمنْ كان حالفاً . فليحلف 


.: 


بالله » أو ليصمت» . متفق عليه . 

(عن ابن عمر رضي الله عنهُمًا عن رسول الله يو : أنه أدرك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في ركب) : الركب : ركبان الإبل ؛ اسم جمع » أو جمع , 
وهم العشرة فصاعداً , وقد يكون للخيل (وعمر يحلف بأبيه » فناداهم رسول الله 
يق : «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ؛ فمن كان حالفاء فليحلف 
حا بج ع ين ا احير م 
نحو: ا ار بضم الميم » مثل : قتل 
يقتل (متفق 

يي 
بآبائكم . ولا بأُمهاتكُمْ . ولا بالأنداد » ولا تحلفوا بالله » إلا وأَنتمْ صادقون» . 

(وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعاً : «لا تحلفوا بآبائكم , 


لحان 
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ولا بأمهاتكم » ولا بالأنداد) : الند ؛ بكسر أوله : المثل . والمراد هنا أصنامهم 
وأوثانهم التي جعلوها لله تعالى أمثالاً ؛ لعبادتهم إياها . وحلفهم بها ؛ نحو 
قولهم : واللات وَالعُرّى (ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون») . 

الحديثان دليل على النهى عن الحلف بغير الله تعالى » وهو للتحريم » كما هو 
أصله » وبه قالت الحنابلة والظاهرية . 

وقال ابن عبد البرّ: لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع , وفي رواية 
عنه : إن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز لأحد الحلف بها . وقوله : 
لا يجوزء بيان أنه أراد بالكراهة التحريم » كما صرح به أولاً » وقال الماوردي : لا 
يجوز لأحد أن يحلف أحداً بغير الله تعالى لا بطلاق » ولا عتاق » ولا نذرء وإذا 
حلف الحاكم أحداً بذلك , وجب عزله » وعند جمهور الشافعية » والمشهور عن 
المالكية أنه للكراهة » ومثله للهادوية ما لم يسو في التعظيم . 

قلت : لا يخفى أن الأحاديث واضحة في التحريم ؛ لما سمعت . ولما أخرج 
أبو داود والحاكم واللفظ له من حديث ابن عمر : أنه قال يغ : «من حلف بغير 
الله » كفر» , وفي رواية للحاكم : «كل يمين يحلف بها دون الله تعالى شرك» ‏ 
ورواه أحمد بلفظ : «من حلف بغير الله » فقد أشرك» ‏ وأخرج مسلم : «مسن 
حلف منكم . فقال في حلفه : واللات والعزى » فليقل : لا إله إلا الله» : 
وأخرج النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص : أنه حلف باللات والعزى ‏ 
قال : فذكرت ذلك للنبي يِه فقال : «قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد » وهو على كل شيء قدير»ء وانفث عن يسارك ثلاثا » 


خسن 
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وتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم ‏ ولا تعد» . 

فهذه الأحاديث الأخيرة تقوّي القول بأنه محرّم ؛ لتصريحها بأنه شرك من 
غير تأويل ؛ ولذا أمر بتجديد الإسلام , والإتيان بكلمة التوحيد . 

واستدل القائل بالكراهة. بحديث : «أفلح - وأبيه » إن صدق» . أخرجه 
مسلم » وأجيب عنه أولاً : بأنه قال ابن عبد البرٌ : إن هذه اللفظة غير محفوظة . 
وقد جاءت عن راويها : «أفلح ‏ واللّه -, إن صدق» ؛ بل زعم بعضهم أن راويها 
صحف «والله» »إلى «وأبيه» » وثانياً : أنها لم تخرج مخرج القسم ؛ بل هي من 
الكلام الذي يجري على الألسنة » مثل : تربت يداه » ونحوه . 

وقولنا : من غير تأويل إشارة إلى تأويل القائل بالكراهة ؛ فإنه تأول قوله : 
«فقد أشرك» . بما قاله الترمذي : قد حمل بعض العلماء مثل هذا على التغليظ . 
كما حمل بعضهم قوله : «الرياء شرك» على ذلك . وأجيب بأن هذا إنما يرفع 
القول بكفر من حلف بغير الله . ولا يرفع التحريم » كما أن الرياء محرّم اتفاقاً. 
ولا يكفر من فعله ؛ كما قال ذلك البعض . 

واستدل القائل بالكراهة بأن الله تعالى قد أقسم في كتابه بامخلوقات من 
الشمس والقمر وغيرهما » وأجيب بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرس تعالى ؛ فإنه 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » على أنها كلها مؤولة بأن المراد : ورب الشمس » 
ور 


. ووجه التحريم أن الحلف يقتضي تعظيم امحلوف به » ومنع النفس عن الفعل ‏ 
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أو عزمها عليه بمجرد عظمة من حلف به , وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى ؛ 
فلا يلحق به غيره . 

ويحرم الحلف بالبراءة من الإسلام » أو من الدين » أو بأنه يهودي » أو نحو 
ذلك ؛ لما أخحرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي بإسناد على شرط مسلم من 
حديث بريدة : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «من حلف فقال : إني 
بريء من الإسلام ؛ فإن كان كاذبا » فهو كما قال» وإن كان صادقاء فلن 
يرجع إلى الإسلام سالما» .. 

والأظهر عدم وجوب الكفارة في الحلف بهذه المحرّمات ؛ إذ الكفارة مشروعة 
فيما أذن الله تعالى أن يحلف به » لا فيما نهى عنه , ولأنه لم يذكر الشارع 
كفارة ؛ بل ذكر أنه يقول كلمة التوحيد لا غير . 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «يمينك 
على ما يصداقك به صاحبك» » وفي رواية : «اليمين على نيّة المستحلف» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِذ :.«يمينك على ما 
يصدقك به صاحبك» » وفي رواية : «اليمين على نيّة المئتحلف» . أخرجهما 
مسلم) : الحديث دليل على أن اليمين تكون على نية ا محلف », ولا ينفع فيها نية 
الحالف إذا نوى بها غير ما أظهره » وظاهره الإطلاق ؛ سواء كان المحلف له 
' الحاكم ,أو المدعي للحق ؛ والمراد حيث كان امحلف له التحليف » كما يشير إليه 
قوله : «على ما يصدقك به صاحبك» ؛ فإنه يفيد أن ذلك حيث كان للمحلف 


اكه 
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التحليف ؛ وهو حيث كان صادقاً فيما ادعاه على الحالف » وأمّا لو كان على غير 
ذلك » كانت النية نية الحالف » واعتبرت الشافعية أن يكون امحلف الحاكم , وإلا 
كانت النية نية الحالف . 

قال التووق: وما ]ذ1 لف غير امتحلافت ووروء تتهقة:: ولا يخيت اسزاء 
حلف ابتداء من غير تحليف . أو حلفه غير القاضي ء أو غير نائبه ؛ ولا اعتبار في 
ذلك بنية المحلف ‏ بكسر اللام غير القاضي ؛ والحاصل أن اليمين على نية 
احالف في جميع الأحوال » إلا إذا استحلفه القاضي » أو نائبه في دعوى توجهت 
عليه » فتكون اليمين على نية المستحلف » وهو مراد الحديث ؛ أما إذا حلف بغير 
استحلاف القاضي » أو نائبه في دعوى توجهت عليه » فتكون اليمين على نية 
الحالف , وسواء فى هذا كله اليمين بالله تعالى » أو بالطلاق والعتاق » إلا أنه إذا 
حلفه القاضي بالطلاق والعتاق » فتنفعه التورية » ويكون الاعتبار بنية الحالف ؛ 
لأن القاضي ليس له التحليف بالطلاق والعتاق . وإنما يستحلف بالله | ه . 

قلت : ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضى . أو نائبه ! ؛ بل ظاهر 
الحديث أنه إذا استحلفه من له الحق » فالنية امسن قطنا : 

١‏ وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
كلق : «وإذا حَلَفتَ على يمن فرَأَيْتَ غيرها خيّراً منهاء فكَفْر عَنْ بمينك » وأت 
الذي هُو خيرٌ» . مُتَفقَ عليه . وفي لفظ للبخاري : «فأت الذي هْوَ خيرٌ, وكفر 
عن يمينك» , وفي رواية لأبي داود : «فكفّر عن يمينك . ثم ائت الذي هو 
خير» . وإسنادهما صحيح . 


نان 
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(وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه) : ابن حبيب بن عبد شمس 
' العبشمي أبي سعيد » صحابي من مسلمة الفتح , افتتح سجستان » ثم سكن 
البصرة ومات بها سنة خمسين »ء أو بعدها (قال : قال رسول الله يله : «وإذا 
حلفت على يمين) : أي : على محلوف منه ؛ سماه يميناً مجازاً (فرأيت غيرها 
خيراً منها , فكفّرُ عن بمينك , وائت الذي هو خيرٌ» . متفق عليه , وفي لفظ 
للبخاري : «فائت الذي هو خيرٌء وكفر عن ؟ يمينك» , وفي رواية لأبي داود) : 
عن عبد الرحمن أيضاً ( («فكفَّرُ عن يمينك , ثم ائت الذي هو خيرً . وإسنادهما) : 
بالتثئية ؛ أي : لفظ البخاري ورواية أبي داود » والأؤلى إفراد الضمير ؛ ليعود إلى 
أبى داود فقط ؛لما علم من عرفهم أن ما في «الصحيحين» صحيح لا 
يحتاج إلى أن يقال : إسناده (صحيح) . 

الحديث دليل على أن من حلف على شيء » وكان تركه خيراً من التمادي 
على اليمين » وجب عليه التكفير » وإتيان ما هو خير » كما يفيده الأمرء ولكنه 
صرح الجماهير بأنه إنما يستحب له ذلك » لا أنه يجب . 


ا 


وظاهره وجوب تقديم الكفارة » ولكنه ادعي الإجماع على عدم وجوب 
تقديمها » وعلى جواز تأخيرها إلى ما بعد الحنث » وعلى أنه لا يصح تقديمها قبل 
اليمين » ودلت رواية : «ثم ائت الذي هو خير» . على أنه يقدّم الكفارة قبل 
الحنث ؛ لاقتضاء «ثم» الترتيب .» ورواية الواو تحمل على رواية «ثم» ؛ حملا 
للمطلق على المقيد ؛ فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها » وإلا فالحديث دال على 
وجوب تقديها . 


دين 
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ومن ذهب إلى جواز تقديمها على الحنث مالك والشافعي وغيرهما » وأربعة 
عشر من الصحابة » وجماعة من التابعين ؛ وهو قول جماهير العلماء » لكن قالوا : 
يستحب تأخيرها عن الحنث » وظاهره أن هذا جار في جميع أنواع الكفارة . 

وذهب الشافعي إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم , وقال : لا يجوز قبل 
الحدث ؛ لأنها عبادة بدنية لا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة » وصوم رمضان » 
وأمّا التكفير بغير الصوم , فجائز تقديمه » كما يجوز تعجيل الزكاة . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يجوز تقديم التكفير على الحنث على 
كل حال ؛ قالت الهادوية : لأن سبب وجود الكفارة هو مجموع الحنث واليمين ؛ 
فلا يصح التقديم قبل تمام سبب الوجوب ؛ وعند الحنفية : السبب الحنث . ولا 
يخفى أن الحديث دال على خلاف ما عللوا به وذهبوا إليه ؛ فالقول الأول أقرب 
إلى العمل به . 

1 وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا : أن رسول الله يلق قال: امَنْ 
حَلف على يمين فقال : إن شاء الله » فلا حنث عَلَيّه) . رَواهُ أَحْمدُ والأربعة, 
وصحّحه ابن حبّانَ . ا 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا : أن رسول الله ولغ قال : «مَنْ حَلفَ 
يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عَلَيْه» . رَواهُ أَحْمد والأربعةٌ » وصحّحه ابن 
حبان) : قال فرذي ابعل اعدا رفقه خثر بون السعنيائق: قال ابن علية : 
كان أيوب يرفعه تارة » وتارة لا يرفعه . قال البيهقي : لا يصح رفعه. إلا عن 
أيوب مع أنه شك فيه . 
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قلت : كأنه يريد أنه رفعه تارة ووقفه أخرى » ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ 
لا يضر تفرّده برفعه » وكونه وقفه تارة لا يقدح فيه ؛ لأن رفعه زيادة عدل مقبولة , 
وقد رفعه عبد الله العمري » وموسى بن عقبة » وكثير بن فرقد , وأيوب بن 
موسى » وحسان بن عطية » كلهم عن نافع مرفوعاً » فقوى رفعه . على أنه وإن 
كان موقوفاً , فله حكم الرفع ؛ إِذْ لا مسرح للاجتهاد فيه . 

وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير ؛ وقال ابن العربي : أجمع المسلمون 
بأن قوله : إن شاء الله » يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا » قال : ولو جاز 
منفصلاً . كما قال بعض السلف » لم يحنث أحد في يمين » ولم يحتج إلى 
الكفارة ! واختلفوا في زمن الاتصال ؛ فقال الجمهور : هو أن يقول : إن شاء الله 
'متصلاً باليمين من غير سكوت بينهما ء ولا يضره التنفس ؛ قلت : وهذا هو 
الذي تدل له الفاء في قوله : «فقال» . 

وعن طاوس والحسن وجماعة من التابعين : أن له الاستثناء » مالم يقم من 
مجلسه » وقال عطاء : قدر حلبة ناقة » وقال سعيد بن جبير : بعد أربعة أشهر » 
وقال ابن عباس : له الاستثناء أبداً متى يذكر . 

قلت : وهذه تقادير خالية عن الدليل » وقد تأوّل بعضهم هذه الأقاويل بأن 
مرادهم أنه يستحب له أن يقول : إن شاء الله ؛ تبركاً , أو يجب على ما ذهب 
إليه بعضهم ؛ لقوله تعالى : #واذكر ربك إذا نسيت# [الكهف: ]١4‏ ؛ فيكون 
الاستثناء رافعاً للإثم الحاصل بتركه » أو لتحصيل ثواب الندب على القول 
باستحبابه » ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث . 


يكس 
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واختلفوا ؛ هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله » وغيره من الطلاق 
والعتاق » وغيره من الظهار والنذر والإقرار؟ فقال مالك : لا ينفع إلا في الحلف 
. بالله دون غيره » واستقواه ابن العربي , واستدل بأنه تعالى قال : ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حلفتم؟ [لمائدة: 84] ؛ فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية ؛ وهي 
الحلف بالله . 

وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق ؛ لما أخرجه البيهقى من حديث معاذ 
مرفوعاً : «إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شاء الله ؛ لم تطلق » وإذا قال لعبده : 
أنت حر إن شاء الله ؛ فإنه حر» ء إلا أنه قال البيهقي : تفرّد به حميد بن 
مالك ؛ وهو مجهول . واختلف عليه في إسناده . 

وذهبت الهادوية إلى أن الاستثناء بقوله : إن شاء الله » معتبر فيه أن يكون 
امحلوف عليه فيما شاءه الله » أو لا يشاؤه ؛ فإن كان مما يشاؤه الله ؛ بأن كان واجباً » 
أو مندوباً » أو مباحاً فى امجلس أو حال التكلم ‏ لأن مشيئة الله حاصلة في الحال » 
فلا تبطل اليمين ؛ بل تنعقد به » وإن كان لا يشاؤه ؛ بأن يكون محظوراً » أو 
مكروهاً , فلا تنعقد اليمين » فجعلوا حكم الاستثناء بالمشيئة حكم التقييد 
بالشرط » فيقع المعلق عند وقوع المعلق به وينتفي بانتفائه » وكذا قوله : إلا أن يشاء 
الله ؛ حكمه حكم إن شاء الله , ولا يخفى أن الحديث لا تطابقه هذه الأقوال . 

وفي قوله : «فقال : إن شاء الله » دليل على أنه لا يكفي في الاستثناء النية ؛ 
وهو قول كافة العلماء » وحكي عن بعض المالكية صحة الاستثناء بالنية من غير 
لفظ . وإلى هذا أشار البخاري وبوّب عليه : باب النية في الأَيُمان ‏ يعني : بفتح 


لحان 
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الهمزة ؛ ومذهب الهادوية صحة الاستثناء بالنية » وإن لم يلفظ بالعموم إلا من 
عدد منصوص . فلا بد من الاستثناء باللفظ . 

وعَنْهُ رضي الله عنه قال : كانت بمين النّبي يلغ : «لا . ومقلب 
القلوب» . رواهُ البُخاري . 

(وعَنْهُ رضي الله عنه قال : كانت يمين النّبِي يله : «لاء ومقلّب القلوب» . 
رواه البُخاري) . 


المراد أن هذا اللفظ الذي كان يواظب عليه في القسم , وقد ذكر البخاري 
الألفاظ التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بها : «لا ومُقلّبٍ الْقُلُوب» , وفي 
رواية : «لا ومصرف القلوب ., والذي نفسي بيده , والذي نفس محمد بيده» 
والله ؛ ورب الكعبة» , ولابن أبى شيبة : كان إذا اجتهد فى اليمين قال : «والذي 
نفس أبي القاسم دهان لاد باح كانه عو رد ال على الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم التى يحلف بها : «أشهد عند الله » والذي نفسي بيده» . 

والمراد بتقليب القلوب » تقليب أعراضها وأحوالها » لا تقليب ذات القلب ؛ 
قال الراغب : تقليب الله القلوب والبصائر » صرفها عن رأي إلى رأي » والتقلب : 
التصرف » قال الله تعالى : «أو يأخذهم في تقلبهم» [النحل: ؛] » وقال ابن 
العربي : القلب جزء من البدن ؛ خلقه الله ؛ وجعله للإنسان محل العلم والكلام » 
وغير ذلك من الصفات الباطنة » وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية 
والقولية » ووكل به ملكا يأمر بالخير» وشيطاناً يأمر بالشرء والعقل بنوره يهديه » 
والهوى بظلمته يغويه ‏ والقضاء مسيطر على الكل » والقلب يتقلب بين الخواطر 


0 
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الحسنة والسيئة » واللمة من الملك تارة » ومن الشيطان أخرى » والمحفوظ من 
حفظه الله .اه . 

قلت : وقوله : والكلام ؛ بناء منه على إثبات الكلام النفسي » وأن محله ْ 
القلب » وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «لا» ‏ رد ونفي للسابق من الكلام .. 

والحديث دليل على جواز الإقسام بصفة من صفات الله » وإن لم تكن من 
صفات الذات ؛ وإلى هذا ذهبت الهادوية ؛ حيث قالوا : الحلف بالله » أو بصفة 
لذاته » أو لفعله » لا يكون على ضدها ؛ ويريدون بصفة الذات كالعلم والقدرة , 
ولكنهم قالوا : لا بد من إضافتها إلى الله تعالى كعلم الله » ويريدون بصفة الفعل 
كالعهد والأمانة إذا أضيفت إلى الله » إلا أنه قد ورد حديث بالنهى عن الحلف 
بالأمانة ؛ أخرجه أبو داود من حديث بريدة بلفظ : «من حلف بالأمانة ؛ فليس 
منا» . وذلك ؛ لأن الأمانة ليست من صفاته تعالى ؛ بل من فروضه على العباد . 

وقولهم : لا يكون على ضدها ء احتراز عن الغضب والرضا والمشيئة ؛ فلا 
تنعقد بها اليمين . 

وذهب ابن حزم وهو ظاهر كلام المالكية والحنفية ‏ إلى أن جميع الأسماء 
الواردة في القرآن » أو السئة الصحيحة وكذا الصفات : صريح في اليمين » وتجب 
به الكفارة . 

وفصلت الشافعية في المشهور عنهم . والحنابلة فقالوا : إن كان اللفظ يختص 
بالله تعالى كالرحمن , ورب العالمين » وخالق الخلق ..فهو صريح ينعقد به اليمين ؛ 
سواء قصد الله تعالى ء أو أطلق . وإن كان يطلق عليه تعالى وعلى غيره » لكن 


اماق 
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يقيد » كالري » والخالق » فتنعقد به اليمين » إلا أن يقصد به غير الله تعالى . 

وإن كان يطلق عليه وعلى غيره على السواء » نحو : املتي والموجود ؛ فإن نوى 
غير الله تعالى » أو أطلق » فليس بيمين » وإن نوى به الله تعالى , انعد على 
الصحيح . 

4 - وعن عبد الله بن عمرو رضئ الله عنهُمًا قال : جاء أعرابيً إلى 
النبي يِه فقال:يا رسول للها ما الكبائ”؟ » فذكر الحديث » وفيه : «اليميئٌ 
القَمُوسِ» » وفيه : قلت : وما اليمينٌ الفّموس؟ قال : «التي يُقَتطمٌ بها مال 
امرئ مُسلم هُوَ فيها كاذب» . أخرجةُ البخاري . 

(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما) : أي : ابن العاص (قال جاه 
أعرابي إلى النبي يه فقال :يا رسول الله ! ما الكبائر؟ , فذكر الحديث, 
وفيه : «اليمين الغموس») : وهي بفتح الغين المعجمة وضم الميم آخره ومهملة 
(وفيه : قلت) : ظاهره أن السائل ابن عمرو راوي الحديث , وا مجيب هو النبي 
كع #ويخشمل أذ كرون سافن ب عبد الل لعي اناه وعيه اه سين 
والأوّل أظهر (وما اليمين الغموس؟ قال : «التي يقتطعٌ بها مال امرئ مُسّْلم هو 
فيها كاذب» . أخرجه البخاري) . 

اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد ء أو لا ؛ بل تجري على اللسان 
بغير عقد قلب ؛ وإنما تقع بحسب ما تعوده المتكلم ؛ سواء كانت بإثبات أو نفي ؛ 
نحو : والله » وبلى والله » ولا والله » فهذه هى اللغو الذي قال الله تعالى فيه : «لا 
يؤاخحذكم الله باللغو في أيمانكم» ا »كمأ يأتي دليله . 


نين 
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وإن كانت عن عقد قلب فينظر إلى حال المحلوف عليه » فينقسم بحسبه إلى 
أقسام خمسة : إما أن يكون معلوم الصدق ء أو معلوم الكذب » أو مظنون 
الصدق ء أو مظنون الكذي » أو مشكوكاً فيه . 

فالأول : يمين برّة صادقة ؛ وهي التى وقعت في كلام الله تعالى نحو : فورب 
السماء ادي 00 8 ما - طاو 0-7 م ا ووقعت في 
وهذه م لاد في حديت ل ا 

والثاني : وهو معلوم الكذب 3 اليمين الغموس 4 ويقال لها : الزور والفاجرة 2 
وسميت فى الأحاديث : يمين صبر ويميتاً مصبورة ؛ قال فى «النهاية» : سميت 
غموسا ؛ لأنها تغمس صاحبها في النارء فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل » وقد 
حبرياضي اديت التي يتل بها ندال اائرة المسلم , ؛ فظاهره أنها لا تكون 
غموساً » إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم » 50 انكل مارك عليه كدبا يكرد 
عمونيا «ولكدها سيق : فاجرة . 

الثالث : ما ظن صدقه ؛ وهو قسمان : الأول : ما انكشف فيه الإصابة » فهذا 
ألحقه البعض با علم صدقه ؛ إِذْ بالانتكشاف صار مثله . والثاني : ما ظن صدقه 
وانكشف خلافه » وقد قيل : لا يجوز الحلف في هذين القسمين ؛ لأن وضع 
الحلف ؛ لقطع الاحتمال ؛ فكأن الحالف يقول : أنا أعلم مضمون الخبر » وهذا 
كذب ؛ فإنه إنما حلف على ظنه . 


م 


1١ '‏ كتاب الأيمان والنذور 65 - حديث عبد الله بن عمرو 


الرابع : ما ظن كذبه والحلف عليه محرم . 

الخامس : ما شك في صدقه وكذبه , وهو أيضاً محرم » فتلخص أنه يحرم ما 
عدا المعلوم صدقه . شْ 

وقوله : ما الكبائر؟ فيه دليل على أنه قد كان معلوماً عند السائل أن في 
الملعاصي كبائر وغيرها , وقد اختلف العلماء في ذلك ؛ فذهب إمام الحرمين 
وجماعة من أثمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائر؛ وذهب الجماهير إلى أنها 
تنقسم إلى كبائر وصغائر » واستدلوا بقوله تعالى : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون 
عنه# [النساء : ]0١‏ » وبقوله : #والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش» 
[الشورى : 57] » قلت : ولا يخفى أنه لا دليل على تسمية شيء من المعاصي 
صغائر » وهو محل النزاع . 

وقيل : لا خلاف في المعنى , إما الخلاف لفظي ؛ لاتفاق الكل على أن من 
المعاصي ما يقدح في العدالة » ومنها ما لا يقدح فيها » قلت : وفيه أيضاً تأمل . 

وقوله : فذكر الحديث , ذكر فيه : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس . واليمين الغموس » وقد تعرّض الشارح رَحمة الله إلى ما قاله العلماء في 
تحديد الكبيرة» وأطال نقل أقاويلهم في ذلك , وهي أقاويل مدخولة » والتحقيق 
أن الكبر والصغر أمر نسبي ؛ فلا يتم الجزم بأن هذا صغير » وهذا كبير: إلا 
بالرجوع إلى ما نص الشارع على كبره ؛ فهو كبير » وما عداه باق على الإبهام 
والاحتمال . 


هم 


١6‏ كتاب الأمان والنذور 15 حديث عبد الله بن عمرو 


وقدعد العلائي في «قواعده» الكبائر المنصوص عليها بعد تتبعها من 
النصوص » فأبلغها خمساً وعشرين » وهي الشرك بالله » والقتل » والزنى ‏ وأفحشه 
بحليلة الجار ‏ » والفرار من الزحف » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وقذف 
المحصنات » والسحر » والاستطالة في عرض المسلم بغير حق » وشهادة الزور» 
واليمين الغموس » والنميمة » والسرقة » وشرب الخمر » واستحلال بيت الله 
الحرام » ونكث الصفقة . وترك السنّة » والتعرب بعد الهجرة , واليأس من روح 
الله » والأمن من مكر الله » ومنع ابن السبيل من فضل الماء » وعدم التنزه من 
البول » وعقوق الوالدين , والتسبب إلى شتمهما » والإضرار في الوصية . 

وتعقب بأن السرقة لم يرد النص بأنها كبيرة » وإنما في «الصحيحين») : «لا 
يسرق السارق حين يسرق » وهو مؤمن» » وفي رواية النسائي : «فإن فعل ذلك 2١‏ 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ؛ فإن تاب » تاب الله عليه» » قد جاء في 
أحاديث صحيحة النص على الغلول ‏ وهو إخفاء بعض الغنيمة ‏ بأنه كبيرة , 
وجاء في الجمع بين الصلاتين لغير عذر » ومنع الفحل » ولكنه حديث ضعيف » 
وجاء في الأحاديث ذكر أكبر الكبائر » كحديث أبي هريرة : «إن من أكبر الكبائر 
استطالة المرء في عرض رجل مسلم» . أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن ‏ 
ونحوه من الأحاديث . ولا مانع من أن يكون في الذنوب الكبير والأكبر . 

وظاهر الحديث أنه لا كفارة في الغموس . وقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر 
اتفاق العلماء على ذلك », وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق عن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 


مهم 


١‏ كتاب الأيمان والنذور 6 - حديث عائشة 


يقول: «ليس فيها كفارة : يمين صبر » يقتطع بها مالا بغير حق» . وفيه راو 
مجهول . 

نعد الذنب الذي لا كفارة له : اليمين الغموس ؛ أن يحلف الرجل على مال 
أخيه كاذباً ؛ ليقتطعه ؛ قالوا: ولا مخالف له من الصحابة » ولكن تكلم ابن حزم 
في صحة أثر ابن مسعود » وإلى عدم الكفارة ذهبت الهادوية . 

حزم في شرح «المحلى» ؛ لعموم «ولكن يؤاخذ كم بما عقدتٌ الأيمان4 [اللائدة: 85] » 
واليمين الغموس معقودة ؛ قالوا : والحديث لا تقوم به حجة » حتّى تخصص 
الآية » والقول بأنه لا يكفرها إلا التوبة ؛ فالكفارة تنفعه في رفع إثم اليمين ‏ 
ويبقى فى ذمته ما اقتطعه بها من مال أخيه ؛ فإن تحلل منه وتاب » محا الله 
تعالى عنه الإثم . 

6 وعن عائشة رضي الله عنهًا في قوله تعالى : «لا يؤاخذ كم الله 
باللغو في أيمانكم؟ [البقرة: ؟5] ؛ قالت : هو قول الرّجل : لا والله » وبَلى واللّه . 
أخرية البخاري » ورواه بو داود مرفوعاً . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا في قوله تعالى : لا يؤاخذ كم الله باللغو 
فى أيمانكم» [البقرة: 776]» قالت : هو قول الرجل : له والله ٠‏ وبلى والله . 
أخرجه البخاري) : موقوفاً على عائشة (ورواه أبو داود مرفوعا) . 


كه 


١‏ كتاب الأيمان والنذور - حديث أبي هريرة 


فيه دليل على أن اللغو من الأيمان ما لا يكون عبن قصد ال حلف . وإنما جرى 
على اللسان من غير إرادة الحلف ؛ وإلى تفسير اللغو بهذا ذهب الشافعي » ونقله 
ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة » وجماعة من التابعين . 

وذهب الهادوية والحنفية إلى أن لغو اليمين أن يحلف على الشيء » يظن 
صدقه » فينكشف خلافه » وذهب طاوس إلى أنها الحلف , وهو غضبان » وقي - 
ذلك تفاسير أخر لا يقوم عليها دليل » وتفسير عائشة أقرب ؛ لأنها شاهدت 
التنزيل » وهي عارفة بلغة العرب . 

وعن عطاء والشعبي وطاوس والحسن وأبي قلابة : لا والله » وبلى والله » لغة 
من لغات العرب لا يراد بها اليمين » وهي من صلة الكلام ؛ ولأن اللغو في اللغة 
ما كان باطلاً »وما لا يعتدٌ به من القول » ففي «القاموس» : اللغو واللغى » 
كالفتى : السقط » وما لا يعتد به من كلام وغيره . 

5 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «إن لله 
تسعة وتسعين اسْماً ؛ من أخْصاها , دخل الجنّة» 00 
وابن حبّان الأسماء , والتحقيق أنّ سردها إدراج من بعض الرّواة . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 2 
وتسعين اسماً ؛ مَنْ أحْصاها) : وفي لفظ : «من حفظها» (دخل الجئة» . متفق 
عليه . وساق الترمذدي وابن حبان الأسماء . والتحقيق أن سردها إدراج من 
بعض الرواة) . 


١ 


/اه؟ 


كتاب الأيمان والنذور 7 حديث أبي هريرة 


اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة » وظاهر 
الحديث أن أسماء الله الحسنى منحصرة في هذا العدد ؛ بناءً على القول بمفهوم 
العدد . ويحتمل أنه حصر لها باعتبار ما ذكر بعده من قوله : «من أحصاها ء 
دخل الجنة» . وهو خبر المبتدأ » فالمراد أن هذه التسعة والتسعين تختص بفضيلة 
من بين سائر أسمائه تعالى » وهو أن إحصاءها سبب لدخول الجنة » وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقال النووي : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى » وليس معناه أنه 
ليس له اسم غير التسعة والتسعين . ويدل عليه ما أخرجه أحمد » وصححه ابن 
حبان من حديث ابن مسعود مرفوعاً : «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك ء أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك ء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك» ؛ فإنه دل على أن له تعالى أسماء لم يعرفها أحد من 
خلقه ؛ بل استأثر بها » ودل على أنه قد يعلم بعض عباده بعض أسمائه ‏ ولكنه 
يحتمل أنه من التسعة والتسعين . 

وقد جزم بالحصر فيما ذكر أبو محمد بن حزم , فقال : قد صح أن أسماءه 

تعالى لا تزيد على تسعة وتسعين شيئاً ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «مائة 
إلا واحد»» . فنفى الزيادة وأبطلها . ثم قال : وجاءت أحاديث في إحصاء 
التجعة والعسعة اسماً؛ مضطربة لا يصح منها شيء أصلاً » وإما تؤخحذ من 
نص القرآن » وما صح عن النبي يِه » ثم سرد أربعة وثمانين اسماً ؛ استخرجها 
من القرآن والسئة . 


مه 


١‏ كتاب الأيمان والنذور 5 حديث أبي هريرة 


وقال الشارح ؛ تبعاً لكلام المصنف في «التلخيص» : إنه ذكر ابن حزم أحداً 
وثمانين اسماً » والذي رأيناه في كلام ابن حزم أربعة وثمانون » وقد نقلنا كلامه 
وتعيين الأسماء الحسنى على ما ذكره في هامش «التلخيص» . 

واستخرج المصنف من القرآن فقط تسعة وتسعين اسماً » وسردها في 
«التلخيص» وغيره » وذكر السيد محمد بن إبراهيم الوزير في «إيثار الحق» أنه 
تتبعها من القرآن » فبلغت ماثة وثلاثة وسبعين اسماً ‏ وإن قال صاخب «الإيثار»:: 
مائة وسبعة وخمسين » فإنا عددناها فوجدناها كما قلنا أولاً » وعرفت من كلام 
المصنف أن مراده أن سرد الأسماء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين » وأنه 

وذهب كثيرون إلى أن عدها مرفوع , وقال المصنف بعد نقله كلام العلماء في 
ذكر عدد الأسماء والاختلاف فيها ما لفظه : ورواية الوليد بن مسلم عن شعيب 
هي أقرب الطرق الواضحة » وعليها عوّل غالب من شرح الأسماء الحسنى » ثم 
سردها على رواية الترمذي » وذكر اخختلافاً في بعض ألفاظها . وتبديلاً في 
إحدى الروايات للفظ بلفظ , ثم قال : 

واعلم أن الأسماء الحسنى على أربعة أقسام : 

القسم الأول : الاسم العلم , وهو الله . 

شْ والثاني : مايدل على الصفات الثابتة للذات . كالعليم والقدير والسميع 

والبصير . ظ 


4 


6 كتاب الأيمان والنذور 7 حديث أبي هريرة 


والثالث : ما يدل على إضافة أمر إليه » كالخالق والرازق . 

والرابع : ما يدل على سلب شيء عنه » كالعلي والقدوس . 

واختلف العلماء أيضاً ؛ هل هى توقيفية؟ ؛ يعنى : أنه لا يجوز لأحد أن 
يشتق من الأفعال العابعة لله ثعالى اسم » بل لا يظلق عليه » [لا ما ورد به تصن 
الكتاب والسئة » فقال الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية » وقالت 
المعتزلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت فى حق الله تعالى . 
جاز إطلاقه على الله تعالى . 1 

وقال القاضي أبو بكر والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات ؛ قال الغزالي : 
كما أنه ليس لنا أن نسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسم لم يسمه به 
أبوه » ولا أمه » ولا سمى به نفسه . كذلك في حق الله تعالى . 

واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم أو صفة توهم نقصاً ؛ فلا 
يقال : ماهد., ولا زارع » ولا فالق » وإن جاء في القرآن : #فنعم الماهدون» 
[الذاريات : 44] » #أم نحن الزارعون4 [الواقعة : 54] » #فالق الحب والنوى4 [الأنعام : 
ه] » ولا يقال : ماكر ولا بناء » وإن ورد : #ومكروا ومكر الله [آل عمران: 4ه] » 
#والسماء بنيناها» [الذاريات : 47] . 

وقال القشيري : الأسماء تؤخذ توقيفاً من الكتاب والسئّة والإجماع ؛ فكل 
اسم ورد فيها » وجب إطلاقه في وصفه » وما لم يرد » لم يجزء ولو صح معناه ؛ 
وقد أوضحنا هذا البحث في كتابنا «إيقاظ الفكرة» . 


لذن 


١‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ - 5 حديث أبي هريرة 


وقوله : «من أحصاها» , اختلف العلماء في الإحصاء » فقال البخاري وغيره 
سن المحققين : معناه : حفظها » وهو الظاهر ؛ فإن إحدى الروايتين مفسرة للأخرى ١‏ 
وقال الخطابي : يحتمل وجوهاً ؛ أحدها : أن يعدها , حتّى يستوفيها ؛ بمعنى : أن 
لا يقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها . ويثني عليه بجميعها » فيستوجب 
الموعود عليها من الثواب ؛ وثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة » والمعنى : من أطاق 
القيام بحق هذه الأسماء والعمل بمقتضاها » وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه 
بمواجبها ؛ فإذا قال : الرزاق » وثق بالرزق » وكذا سائر الأسماء ؛ ثالثها : المراد به 
الإحاطة بمعانيها . وقيل : أحصاها : عمل بها ؛ فإذا قال : الحكيم ؛ سلم لجميع 
أوامره ؛ لأن جميعها على مقتضى الحكمة » وإذا قال : القدّوس ؛ استحضر كونه 
مقدساً منزهاً عن جميع النقائص » واختاره أبو الوفاء بن عقيل . 

وقال ابن بطال : طريق العمل بها أن ما كان يسوغ الاقتداء به فيها » كالرحيم 
والكريم ؛ فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها ؛ وما كان يختص به 
نفسه » كاجبار والعظيم ؛ فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها . وعدم التحلي 
بصفة منها ؛ وما كان فيه معنى الوعد ؛ يقف فيه عند الطمع والرغبة ؛ وما كان 
فيه معنى الوعيد ؛ يقف منه عند الخشية والرهبة » ويؤيد هذا أن حفظها لفظاً من 
دون عمل واتصاف » كحفظ القرآن من دون عمل ء لا ينفع » كما جاء : «يقرؤون 
القبرآن لا يجاوز حناجرهم» , ولكن هذا الذي ذكرته لا يمنع من ثواب من قرأها 
سرداً » وإن كان متلبساً بمعصية » وإن كان ذلك مقام الكمال الذي لا يقوم به » 
إلا أفراد من الرجال » وفيه أقوال أخر لا تخلو من تكلف ؛ تركتاها . 


قيض 


6 كتاب الأيمان والنذور 41 و1188 - حديث أسامة بن زيد وابن عمر 


فإن قلت : كيف يتم أن المراد مَنْ حفظها ‏ على ما هو قول جمع من الحققين » 
ولم يأت بعددها حديث صحيح؟ . 

قلت : لعل المراد من حفظ كل ما ورد في القرآن » وفي السنة الصحيحة » 
وإن كان الموجود فيهما أكثر من تسعة وتسعين ؛ فقد حفظ التسعة والتسعين في 
مها د كرن ها عن طلوارية لكان ندل اللسجديدة علطي 

0 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهُمًا قال : قال رسو ل الله يلا 
«مَّنْ صْنعَ إِلِيّْه معروف , فقال لفاعله : جزاك الله خيّراً ! ذ ل 
الثناء» . أخرجه الترمذي , وصحّحه ابن حبّان . 

(وعن أسامة بن زيد رضي الله عنَهُمًا قال : قال رسول الله يِف : «مَنْ 
صْنع إلِيّْه معروف » فقال لفاعله : جزال الله خيراً !» فقد أبلعٌ في الثناء» . 
أخرجهُ الترمذي , وصِحَّحهٌ ابن حبّان .) . 

المعروف : الإحسان . والمراد من أحسن إليه إنسان بأي إحسان » فكافأه بهذا 
القول » فققد بلغ في الثناء عليه مبلغاً عظيماً . ولا يدل على أنه قد كافأه على 
إحسانه ؛ بل دل على أنه ينبغى الثناء على المحسن » وقد ورد فى حديث آخر: 
«إن الدعاء , إذا عجز العبد 1 المكافأة » مكافأة» , ولا يخفى أن ذكر الحديث 
هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور , وإنما محله باب الأدب الجامع . 

١84‏ وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا عن التبي 


صضاا 


النذر وقال : «إِنْه لا يأتيى بخير , وإِنما يُسْتخرَّجٌ به من البخيل» . مُتَفق عليه . 
(وعن ابن عُمر رضي الله عنهمًا عن النبي يِه : أنّه نهى عن التذر وقال : 


نض 


كتاب الأيمان والنذور 4 2 حديث ابن عمر 


«إنَهُ لا يأتي بخير, وإنّما يُسْتَخْرَجُ به من البخيل» . مُتَفقَ عليه) : 

هذا أول الكلام في النذورء والنذرلغة : التزام خير» أو شر. 

وفي الشرع : التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقاً واخمتلف 
العلماء في هذا النهي ؛ فقيل : هو على ظاهره » وقيل : بل متأول . 

قال ابن الأثير في «النهاية» : تكرّر النهي عن النذر في الحديث . وهو تأكيد 
لأمره » وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه , ولو كان معناه الزجر عنه » حتى لا 
يفعل » لكان في ذلك إبطال لحكمه . وإسقاط للزوم الوفاء به »إذا كان بالنهي 
يصير معصية ؛ فلا يلزم ؛ وإنها وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر 
لهم في العاجل نفعاً ‏ ولا يصرف عنهم ضرا » ولا يرد قضاء » فقال : لا تنذروا 
على أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم يقادره الله تعالى لكم . أو تصرفون به عنكم ما 
قدّر عليكم ؛ فإذا نذرتم » ولم تعتقدوا هذاء فاخحرجوا عنه بالوفاء ؛ فإن الذي 
نذرتموه لازم لكم .اه . 

وقال المازري ‏ بعد نقل معناه عن بعض أصحابه : وهذا عندي بعيد عن 
ظاهر الحديث , قال : ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتى 
بالقربة مستثققلاً لها ؛ لما صارت عليه ضربة لازب ؛ فلا ينشط بالفعل نشاط 
مطلق الاختيار» أو لأن الناذر يصير القربة كالعوض عن الذي نذر لأجله ؛ فلا 
تكون خالصة ؛ ويدل عليه قوله : «إنه لا يأتي بخير» . 

وقال القاضي عياض : إن المعنى أنه يغالب القدر» والنهي ؛ لخشية أن يقع 
في ظن بعض الجهلة ذلك » وقوله : «لا يأتي بخير؛ . معناه : أن عقباه لا تحمد. 


وض 


كتاب الأيمان والنذور 4 حديث ابن عمر 


وقد يتعذر الوفاء به » وأن لا يكون سبباً لخير لم يقدر ؛ فيكون مباحاً . 

وذهب أكثر الشافعية ‏ ونقل عن المالكية ‏ إلى أن النذر مكروه ؛ لشبوت النهى 
ع شتوو اناي اع يسيس لاله لك بشعه يه لمن القرية :ويا تمد 
أن ينفع نفسه ء أو يدفع عنها ضررا بما التزم » وجزم الحنابلة بالكراهة » وعندهم رواية 
أنها كراهة تحريم » ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم من الصحابة . 

وقال ابن المبارك : يكره النذر فى الطاعة والمعصية ؛ فإن نذر بالطاعة ووفى 
به » كان له أجرء وذهب النووي 5 لاشرح الملهذب» إلى أن النذر مستحب» 
وقال المصنف : وأنا أتعجب من أطلق لسانه بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي 
الصريح ؛ فأقل درجاته أن يكون مكروها ! 

قال ابن العربي : النذر شبيه بالدعاء ؛ فإنه لا يرد القدرء لكنه من القدر. 
وقد ندب إلى الدعاء » ونهى عن النذر؛ لأن الدعاء عبادة عاجلة ويظهر به 
التوجه إلى الله والخضوع والتضرع ء والنذر فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول » 
وترك العمل إلى حين الضرورة ١‏ | ه . ظ 
قلت : القول بتحري النذر هو الذي دل عليه الحديث », ويزيده تأكيداً تعليله 
بأنه لا يأتى بخير ؛ فإنه يصير إخراج المال فيه من باب إضاعة المال » وإضاعة 
المال محرمة » فيحرم النذر بالمال » كما هو ظاهر قوله : «وإنما يمستخرج به من. 
البخيل» . وأمّا النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من 
الطاعات » فلا تدخل في النهي » ويدل له ما أخرجه الطبراني بسند صحيح عن 
قتادة في قوله تعالى : #يوفون بالنذر# [الإنسان: 7] » قال : كانوا ينذرون طاعات 
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6 كتاب الأيمان والنذور 8 حديث عقبة بن عامر 


من الصلاة والصيام وسائر ما افترض الله عليهم » وهو وإن كان أثراً ؛ فهو يقوّيه 
ما ذكر فى سبب نزول الآية . 

هذا ء وأمّا النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات ؛ 
فلا كلام في تحريمها ؛ لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر » ويجلب 
الخير ويدفع الشرء ويعافي الأليم » ويشفي السقيم » وهذا هو الذي كان يفعله 
عباد الأوثان بعينه » فيحرم كما يحرم النذر على الوثن , ويحرم قبضه ؛ لأنه 
تقرير على الشرك » ويجب النهي عنه ٠‏ وإبانة أنه من أعظم الْحرّمات » وأنه الذي 
كان يفعله عبّاد الأصنام » لكن طال الأمد » حتى صار المعروف منكرا والمنكر 
معروفاً ؛ وصارت تعقد اللواءات لقباض النذور على الأموات » ويجعل للقادمين 
إلى محل الميت الضيافات » وينحر في بابه النحائر من الأنعام , وهذا هو بعينه 
الذي كان عليه عباد الأصنام . فإنا لله وإنا إليه راجعون , وقد أشبعنا الكلام في 
هذا في رسالة «تطهير الاعتقاد عن درن الإلحاد» . 

والحديث ظاهر في النهي عن النذر مطلقاً » ما ينذر به ابتداء » كمن ينذر أن 
كح جو ماله كداء وما يسدر سلا ؛ كاذ فرق ه إن قدو رون موري 
بكذا . 

4 وعن عُقْبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «كفارة 
التَذر كفارة يمين» . رواه مسلم » وزاد الترمذي فيه : «إذا لم يُسم) » وصححه . 

(وعن عُقَبة بن عامر رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله يلل : «كفارة 
النَذْر كفارة يمين» . رواه مسلم » وزاد الترمذي فيه : «إذا لم يُسم» » وصححة) . 
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6 كتات الأيمان والنذ 8 حديث عقبة بن عا 
: در به بن عامر 


الحديث دليل على أن من نذر بأي نذر؛ من مال » أو غيره » فكفارته كفارة 
يمين » ولا يجب الوفاء به » وإلى هذا ذهب جماعة من فقهاء أهل الحديث » كما 
قال النووي . 

وقد أخرج البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ؛ ‏ في رجل جعل ماله في 
المساكين صدقة - قالت : كفارة يمين , وأخرج أيضاً عن أم صفية : أنها سمعت 
عائشة رضي الله عنها وإنسان يسألها عن الذي يقول : كل ماله في سبيل الله » 
أو كل ماله في رتاج الكعبة » ما يكفر ذلك؟ ‏ قالت عائشة : يكفره ما يكفر 
اليمين » وكذا أخرجه عن عمر وابن عمر وأم سلمة » قال البيهقي : هذا في غير 
العتق ؛ فقد روي عن ابن عمر من وجه آخر : أن العتاق يقع » وكذلك عن ابن 
عباس ؛ ودليلهم حديث عقبة هذا . 

وذهب آخرون : إلى تفصيل في المنذور به ؛ فإن كان المنذور به فعلاً ؛ فالفعل إن 
كان غير مقدور » فهو غير منعقد , وإن كان مقدوراً ؛ فإن كان جنسه واجباً ‏ لزم الوفاء 
به عند الهادوية ومالك وأبي حنيفة وجماعة آخرين . وقول الشافعي : إنه لا ينعقد 
النذر المطلق ؛ بل يكون يميناً فيكفرها ؛ ذكر هذا الخلاف في «البحر» » وذهب*) داود 
وأهل الظاهر, وذكر النووي في «شرح مسلم» : أنه أجمع المسلمون على صحة النذر 
ووجوب الوفاء به , إذا كان الملتزم طاعة ؛ فإن كان معصية . أو مباحاء كدخول 
السوق لم ينعقد النترء ولا كفارة عليه عندنا ؛ وبه قال جمهور العلماء . 


وقال ا وطائفة . فيه كفارة يمين 1 
)#د) رما سقطت عبارة : (إلى مثل قول الشافعي) من الأصل فانتيه . (الناشر) 


فض 


١‏ كتاب الأيمان والنذور -- حديث ابن عباس 


وقال في «نهاية الجتهد» : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال » إذا كان في 
سبيل البر ء وكان على جهة الجزم ؛ وإن كان على جهة: الشرط ».فقال مالك : 
يلزم كالجزم » ولا كفارة يمين في ذلك » إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزم ثلث ماله » 
إذا كان مطلقا , وإن كان المنذور به معينا . لزمه » وإن كان جميع ماله , وكذا إذا 
كان المعين أكثر من الثلث . وذهب الشافعي إلى أنها تجب.كفارة يمين ؛ لأنه 
ألحقها بالأيمان » ثم ذكر أقاويل في المسألة لا ينهض عليها دليل » وذكر متمسك 
القائلين بأدلة ليست من باب النذر» ولا تنطبق على المدعى » وحديث عقبة 
أحسن ما.يعتمد الناظر عليه . 

وقد حمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا : هو 
مخيّر في جميع أنواع المنذورات بين الوفاء بما التزم » وبين كفارة يمين ؛ ذكره 3 
في «شرح مسلم» , وهو الذي دل عليه إطلاق حديث عقبة . 

ولأبي داود منْ حديث ابن عبّاس مَرْفوعا : «من نَذْرَ نذرا لم 
يسَمّه» فكقَاره كفارة مين , ومَْ تدر ندر في مغصية . فكفَارته كفارة مين ٠‏ 
ومن ارا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» . وإسناده صحيح . إلا أن الحفاظ 
رَجَحُوا وقفه . 

(ولأبي داود منْ حديث ابن عبّاس مَرْفوعاً : «من نَذْرَ نذرا لم يُسَمَّه 
فكفارئه كفارة مين » ومن نَدرَ نذا في مغْصية » فكمّارتهُ كمَارَة مين . ومن در 
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نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» . وإسناده صحيح , إلا أن الحفاظ رجحوا 


وقفه) . 


ينض 


6 كتاب الأيمان والنذور 05 9و94795؟١ ‏ حديثا عائشة وعمران 


أما النذر الذي لم يسم ؛ كأن يقول : لله على نذرء فقال كثير من العلماء : 
في ذلك كفارة يمين لا غير » وعليه دل حديث عقبة وحديث ابن عباس .ء وأمّا 
النذر بالمعصية فكفارته كفارة يمين » كما صرح به الحديث , سواء فعل المعصية » 
أم لاء وكذلك من نذر نذراً لا يطيقه عقلاً » ولا شرعاً » كطلوع السماء » وحجتين 
في عام » لا ينعقد , وتلزمه كفارة يمين » وعند الشافعي ومالك وداود وجماهير 
العلماء : لا تلزمه الكفارة : لما دل عليه الحديث الآتي » وهو قوله : 

. وللبخاري منْ حديث عائشة : «ومَنْ نَذَرَأَنْ يَعْصِي الله فلا يَعْصِه»‎ 8١ 

(وللبخاري منْ حديث عائشة : «ومَنْ نَدَرَأَنْ يَمْصِي الله » فلا يَخْصِه)) : 
ولم يذكر كفارة » وحديث عمر: «لا يمين عليك . ولا نذر في معصية اللّه» . 
أخرجه ابن ماجه » وذهبت الهادوية وابن حنبل إلى وجوب الكفارة ؛ لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما » وأجيب عنه بأن الأصح أنه موقوف . 

وأما الزيادة فى حديث عمران بن حصين : «وكفارته كفارة يمين» , فقد 
أخرجها النسائي والحاكم والبيهقي » ولكن فيه : محمد بن الزبير الحنظلي » 
وليس بالقوي . وله طريق أخرى فيها علة . ورواه الأربعة من خديث عائشة . 
وفيه راو متروك . ورواه الدارقطني ؛وفيه أيضاً متروك ء ولا يلزم الوفاء بنذر 
الملعصية ؛ لقوله : «فلا يعصه» . ولما يفيده قوله : 

1 - ولّسلم من حديث عمران : «لا وفاء لنذر في مَعْصية» . 

(ولُسلم من حديث عمران : «لا وفاء لنذر في مَعْصية») : فإنه صريح في 
النهي عن الوفاء » كالذي قبله . 


لضن 


كتاب الأيمان والنذور 7 حديث عقبة بن عامر 


2 وعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذَرَت أَخْتي أَنْ ‏ قشي 
لوبت الاخابة نادي أذ ا كس ليا صول الله يلق ١‏ فَاسْتَفْتَيْتُه: 
فقال النبي وله :لمش ولعرشي» . متف عليه ء واللفظاً مثلم + ولاحمد 
والأربعة : فقال : «إنّ الله تعالّى لا يصنعٌ بشقاء أختك شيئاً , مُرْها فلتختمرٌ 
ولتركب ولتصم ثلاثة يّام» . 

(وعن عُقْبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذَرَت أَحْتي أَنْ مشي إلى بيت 
الله حافية ‏ فَأمّرتني أَنْ أستفتي لها رسول الله ولق » فَاسْتَفْمَيْتُهُ فقال 
النبي : 01 : هعمش ولتركب» . مُتَفقّ عليه . واللفظ للم , ولأخخمدٌ 
والأربعة : فقال : «إنّ الله تعالى لا يصنعٌ بشقاء أختك شيئاً » مُرْها فلتختمر 
ولتركب ولتصِم ثلاثة أَيّام) : دل الحديث على أن من نذر أن يمشي إلى بيت 
الله » لا يلزمه الوفاء » وله أن يركب لغير عجز » وإليه ذهب الشافعي . 

وذهبت الهادوية : إلى أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي ؛ فإذا عجز . 
جازله الركوب ولزمه دم » مستدلين برواية أبي داود لحديث عقبة بأنه قال فيه : 
إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإتها لا نظيق؟ فقا زسنول الله ظ 
تعالى لغني عن مشي أختك ؛ فلتركب ولتهد بدنة» ؛ قالوا : ذ فتقيدرواية 
«الصحيحين» بأن المراد : ولتمش إن استطاعت » وتركب في الوقت الذي لا تطيق 
المشي فيه » أو يشق عليها . 

وقوله : «فلتختمر» . ذكر ذلك ؛ لأنه وقع في الرواية : أنها نذرت أن تحج لله 
ماشية غير مختمرة ! قال : فذكرت ذلك لرسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم 


١ 
«إك الله‎ : 
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١‏ كتاب الأيمان والنذور 14 حديث ابن عباس 


فقال: «مرها...».الحديث » ولعل الأمر بصيام ثلاثة أيام ؟ لأجل النذر يعدم . 
الاختمار ؛ فإنه نذر بمعصية » فوجب كفارة يمين » وهو من أدلة من يوجب الكفارة 
في النذر بمعصية » إلا أنه ذكر البيهقي أن في إسناده اختلافاً » وقد ثبت في 
رواية أبي داود عن ابن عباس بعد قوله : «فلتركب» : «ولتهد بدنة» ؛ قيل : وهو 
على شرط الشيخين . إلا أنه قال البخاري : لا يصح في حديث عقبة بن عامر 
الأمر بالإهداء ؛ فإن صح » فكأنه أمر ندب » وفى وجهه خفاء . 

64 - وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : استفتى سعد بن عُبادة 
رسول الله يِه في ندر كان على أَمّه » توذّيت قبل أَنْ تقْضْيّهُ » فقال : «اقضه 
عنها)» . مُتَفقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : استفتى سعْل بن عُبادة رسول 
الله يلل في نَذّر كان على أَمّهِ » توفّيت قبل أَنْ تقْضيَّهُ » فقال : «اقضه عنها» . 


ع 01 


مُتَفق عليه) : لم يبين في هذه الرواية ما هو النذر ؛ وجاء في رواية : أفيجزئ أن 
أعتق عنها؟ فقال : «أعتق عن أمك» ؛ فظاهر هذه الرواية أنها نذرت بعتق » وأما 
مااع انيدان عن سهد بن عنافة قال فليا رسرل النه.! إن امي مات 
أفأتصدق عنها؟ قال : «نعم» , قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي الماء» 2 
فإنه في أمر آخر غير الفتيا ؛ إِذْ هذا فى سؤاله يِه عن الصدقة تبرعاً عنها . 

والحديث دليل على أنه يلحق الميت ما فعل له من بعده ؛ من عتق » أو 
صدقة » أو نحوهما » وقد قدّمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز . 


وهل يجب ذلك على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على الوارث 


ا 


١‏ كتاب الأيمان والنذور 66 - حديث ثابت بن الضحاك 


أن يقضي النذر عن الميت » إذا كان مايا رق باك رك وكذا غير المالى » 
وقالت الظاهرية : يلزمه ال تاي بأن حديث سعد لا دلالة 
فيه على الوجوب . والظاهر مع الظاهرية ؛ إذ الأمر للوجوب . 

6 - وعن ثابت بن الفنّحَاك رضي الله عنه قال : نَدْرَ رجل على عَهِد 
رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ أَنْ يَنْحَر إبلاً ببُوانة » فأنَى رسول الله ولق 
فَسَأله » فقال : «هلّ كان فيها وثنٌ يُعْبد؟» . قال : لاء قال : «فهل كان فيها عيد 
من أعيادهم؟» » فقال : لا » فقال : «أوف بنذ رك ؛ فإنه لا وفاء لتذر في معصية 
الله » ولا في قطيعة رّحم ء ولا فيما لا يملك ابن آدم» . رَواهُ أبو داودَ والطبراني » 
واللفظ له » وهو صحيح الإسناد ‏ ولهُ شاهد منْ حديث كردم عنْدَ أحْمد . 

(وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه) : هو ثابت بن الضحاك الأشهلي ‏ 
قال البخاري : هو ممن بايع تحت الشجرة » حدّث عنه أبو قلابة وغيره (قال : نذر 
رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانة) : 
بضم الموحدة وبفتحها وبعدها واو» ثم ألف وبعد الألف نون ؛ موضع بالشام » 
وقيل : أسفل مكة دون يلملم (فأتى رسول الله يلغ فسأله , فقال : «هل كان 
فيها وثن يُعْبّد؟» » قال : لا » قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» . فقال : 
لاء فقال : «أَوْف بنذ رك ؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله , ولا في قطيعة 
رحم ء ولا فيما لا يملك ابن آدم» . رواه أبو داود والطبراني , واللفظ له » وهو 
صحيح الإسناد ‏ وله شاهد من حديث كرّدم) : بفتح الكاف وسكون الراء 
وفتح الدال المهملة (عند أحمد) . 


فض 


كتاب الأيمان والنذور 17 حديث جابر 


والحديث له سبب عند أبي داود , وهو أنه قال : يا رسول الله! إني نذرت إن 
ولد لي ولد ذكر أن أذبح على رأس بوانة ‏ في عقبة من الصاعدة عنه ‏ الحديث » 
وهو دليل على أن من نذر أن يتصدق » أو يأتى بقربة في محل معين » أنه يتعين 
عليه الوفاء بنذره » ما لم يكن في ذلك امحل شيء من أعمال الجاهلية ؛ وإلى 
هذا ذهب جماعة من أثمة الهادوية . 

وقال الخطابي : إنه مذهب الشافعي » وأجازه غيره لغير أهل ذلك المكان . | ه . 

ولكنه يعارضه حديث : «لا تشد الرحال» ؛ فيكون قرينة على أن الأمر هنا 
للندب » كذا قيل » ويدل له أيضاً قوله : 

5 وعن جابر رضي الله عنه : أن رَجُلاً قال يوم الفتح : يا رسول الله ! 
إني نذرت إِنْ فَتَحَ الله عَليك مكّة . أَنْ أصلي في بيت المقّدس؟ فقال : «صل 
ها هنا» » فسأَلهُ » فقال: «صلّ ها هُنا» » فسألهُ » فقال : «فشأنك إِذنُ» . رواة 
أحمد وأَبو داود » وصححةٌ الحاكم .. 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن رجلا قال يوم الفتح) : أي : فتح مكة (يا 
رسول الله ! إني نذرت إن فتح الله عليك مكة » أن أصلي في بيت المقدس؟ 
فقال: «صّلّ ها هنا» » فسأله » فقال : «صل ها هنا» » فسأله » فقال : «فشأنك 
إذن» . رواه أحمد وأبو داودء وصححه الحاكم) . 

وصححه ابن دقيق العيد في «الاقتراح» ؛ وهو دليل على أنه لا يتعين المكان 
في النذر ‏ وإن عمّن - إلا ندباً . ظ 


فين 


كتاب الأيمان والنذور 1 حديث أبى سعيد الخدري 


2-107 وعن أبى سعيد الخندري رضي الله عنه عن النبى يله قال : لا 
تَشدٌ الرّحال » إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجد الحرام » ومسجد الأقصى , 
ومسجدي هذ »١‏ . مُتَفْقّ عَلِيه » واللفظ للبخاري . 


(وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي يلغ قال : «لا تُشد 


يسن 


الرّحال », إلا إلى ثلاثة مساجد : مُسّجد الحرام » ومَسجد الأقصى » ومسجدي 
هذا» . مُتَفْقَ عليه » واللفظ للبخاري) . 

تقدم الحديث في آخر باب الاعتكاف ء ولعله أورده هنا ؛ للإشارة إلى أن 
النذر لا يتعين فيه المكان , إلا أحد الثلاثة المساجد . 

وقد ذهب مالك والشافعي إلى لزوم الوفاء بالنذر بالصلاة في أي المساجد 
الثلاثة » وخالفهم أبو حنيفة ؛ فقال : لا يلزم الوفاء » وله أن يصلي في أي محل 
شاء » وإنما يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان لحج , أو عمرة ء وأما غير 
الثلاثة المساجد » فذهب أكثر العلماء إلى عدم لزوم الوفاء » لو نذر بالصلاة فيها , 
إلا ندباً . 

وأما شد الرحال للذهاب إلى قبور الصالحين » والمواضع الفاضلة » فقال الشيخ 
أبو محمد الجويني : إنه حرام » وهو الذي أشار القاضي عياض إلى اختياره . 

قال النووي : والصحيح عند أصحابنا »وهو الذي اختاره إمام الحرمين 
وامحققون أنه لا يحرم . ولا يكره ؛ قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد 
الرحال إلى الثلاثة خاصة , وقد تقدم هذا في آخر باب الاعتكاف . 


انفننا 


6 - كتاب الأيمان والنذور حديث عمر 


6 وعن عُمّرَ رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني نذرت 
في الجاهلية أَنْ أعتكف لَيْلةَ في المسجد الحرام؟ قال : «فأّوْف بنذرك» . متفق 
عليه , وزاد البّخاري في رواية : «فاعتكف ليلة» . 

(وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: قُلْتْ: يا رسول الله! إني نذرت في 
الجاهلية أَنْ أعتكف لَيْلةَ في المسجد الحرام؟ قال : «فأَوْف بنذرك» . متفق 
عليه » وزاد البُخاريُ في رواية : «فاعتكف ليّلة») : دل الحديث على أنه يجب 
على الكافر الوفاء بما نذر به » إذا أسلم » وإليه ذهب البخاري وابن جرير وجماعة 
من الشافعية ؛ لهذا الحديث » وذهب الجماهير إلى أنه لا ينعقد النذر من الكافر . 

قال الطحاوي : لا يصح منه التقرّب بالعبادة » قال : ولكنه يحتمل أن النبي 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فهم من عمر أنه سمح بفعل ما كان نذر 
فأمره به ؛ لأن فعله طاعة » وليس هو ما كان نذر به في الجاهلية . 

وذهب بعض الالكية إلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما أمر 
به استحباباً » وإن كان التزمه في حال لا ينعقد فيها ‏ ولا يخفى أن القول الأول 
أوفق بالحديث ., والتأويل تعسف . 

وقد استدل به على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم ؛ إذ الليل ليبس 
ظرفاً » وتعقب بأن في رواية عند مسلم : «يوما وليلة» . وقد ورد ذكر الصوم 
صريحاً في رواية أبي داود والنسائي : «اعتكف وصم» ؛ وهو ضعيف . 


7 


5 كتاب القضاء 

القضاء ؛ بالما : الولاية المعروفة ؛ وهو في اللغة : مشترك بين إحكام الشيء 
والفراغ منه » ومنه : #فقضاهن سبع سماوات4 [فصلت: ؟1] » وبمعنى إمضاء 
الأمر؛ ومنه : #وقضينا إلى بني إسرائيل4 [الإسراء : ؛] » وبمعنى الحتم والإلزام ؛ 
ومنه : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إِيّاه» [الإسراء : 57] .. 

وفي الشرع : إلزام ذي الولاية بعد الترافع » وقيل : هو الإكراه بحكم الشرع 
في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة . والمراد بالجهة ؛ كالحكم لبيت المال أو عليه . 

48 عَنْ بريدة رضي الله عنهُ قال: قال رسول الله يله : «القضاة 
ثلاثةً : اثنان في الثَّار وواحد في الجنّة : رجلٌ عَرَف الحقّ فقضى به ؛ فهو في 
اام ويد عرف اكت فلم يف جد وندر ف الم ا مرفي لماز زرا 
لم يعغرف الحق فقضى للناس على جهل ؛ فهو في الثار) . روا الأربعة , 
وصحّحه الحاكم . 

(عن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «القضاة ثلاثة : اثنان 
في النار وواحد في الجنة) : وكأنه قيل : من هم؟ فقال (رجل عرف الحق 
فقضى به , فهو في الجنة » ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم ؛ 
فهو في النارء ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل ؛ فهو في 
الثار» . رواه الأربعة وصححه الحاكم) : وقال في «علوم الحديث» : تفرد به 
الخراسانيون ؛ ورواته مراوزة » قال المصنف : له طرق غير هذه جمعتها في جزء 
مفرد . 


7 


76 كتاب القضاء 1١796‏ حديث بريدة 


والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضة » إلا من عرف الحق 
وعمل به , والعمدة العمل ؛ فإن من عرف الحق ولم يعمل به » فهو ومن حكم 
بجهل سواء في النار . ظ 

وظاهره أن من حكم بجهل - وإن وافق حكمه الحق ‏ فإنه في النار؛ لأنه 
أطلقه » وقال : «فقضى للناس على جهل» ؛ فإنه يصدق:على من وافق الحق 
وهو جاهل في قضائه أنه قضى على جهل » وفيه التحذير من الحكم بجهل »أ 
بخلاف الحق مع معرفته به . 

والذي فى الحديث أن الناجى من قضى بالحق عالماً به » والاثنان الآخران 
فل النار وفيه آله يشمن النزى عن :تولية ااهل الفا ظ 

قال في «مختصر شرح السئة» : إنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاء , ولا 
يجوز للإمام توليتة: قال : واجتهد من جمع حدس ة غلوم : علم كتاب الله ؛ وعلم 
سنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وأقاويل علماء السلف من إجماعهم 
واختلافهم , وعلم اللغة , وعلم القياس ؛ وهو طريق استنباط الحكم من الكتاب 
والسنّة ‏ إذا لم يجده صريحاً فى نص كتاب أو سنة أو إجماع . فيجب أن يعلم 
من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ . والمجمل والمفسر ء والخاص والعام » والحكم 
والمتشابه » والكراهة والتحري . والإباحة والندب » ويعرف من السئّة هذه الأشياء . 
ويعرف منها الصحيح والضعيف . والمسند والمرسل » ويعرف ترتيب السنة على 
الكتاب » وبالعكس » حتى إذا وجد حديثا لا يوافق ظاهره الكتاب ؛ اهتدى إلى 
وجه محمله ؛ فإن السنة بيان للكتاب فلا تخالفه , وإنما تجهب معرفة ما ورد منها 


ف 


5 كتاب القضاء حديث أبو هريرة 


من أحكام الشرع » دون ما عداها من القصص والأخبار والمواعظ . 

وكذا يجب أن يعرف من علم اللغة ما أتى في الكتاب والسئة من أمور 
الأحكام » دون الإحاطة بجميع لغات العرب ؛ ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين 
في الأحكام » ومعظم فتاوى فقهاء الأمة ؛ حتى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم , 
فيأمن فيه خرق الإجماع ؛ فإذا عرف كل نوع من هذه الأنواع » فهو مجتهد . وإذا 
لم يعرفها » فسبيله التقليد .اه. 

وعن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قال : قالَ رسول الله ولغ : 
ولي القضاء » فقد ذبح بغير سكين» . رواه كيد والأربعة. وصضححه ابن 


خزيمة وابن حبّان . 

(وعن أبي شُريرة رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الله لغ : «من ولي 
القضاء » فقد ذبح بغير سكين» . رواه أن والأرئفة + وصتشحة ابن خزيمة 
وابن حبان) . 

دل الحديث على التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه ؛ كأنه يقول : من 
تولى القضاء » فقد تعرض لذبح نفسه ؛ فليحذره وليتوقه ؛ فإنه إن حكم بغير 
الحق مع علمه به أو جهله له » فهو في النار» والمراد من ذبح نفسه إهلاكها ؛ 
أي : فقد أهلكها بتوليه القضاء . 

وإنما قال : «بغير سكين» ؛ للإعلام بأنه لم يرد بالذبح فري الأوداج الذي 
يكون في الغالب بالسكين ؛ بل أريد به إهلاك النفس بالعذاب الأخروي » 
وقيل : ذبح ذبحاً معنوياً » وهو لازم له ؛ لأنه إن أصاب الحق , فقد أتعب نفسه 


يفف 


7 كتاب القضاء ١‏ حديث أبو هريرة 


في الدنيا ؛ لإرادته الوقوف على ا حق وطلبه » واستقصاء ما تجب عليه رعايته في 
النظر في الحكم ء والموقف مع النصمين » والتسوية بينهما في العدل والقسط ؛ 
وإن أخطأ في ذلك », لزمه عذاب الآخرة ؛ فلا بدّله من التعب والنصب . 
ولبعضهم كلام في الحديث لا يوافق المتبادر منه . 

١‏ وعَنْهُ رضي الله عنهُ قال : قال رسول الله يله : «إننكم ستحرصون 
على الإمارة » وستكون ندامة يوم القيامة » فنعُم المرضعة ! وبئست الفاطمة !» . 
رواه البخاري . 

(وعنه رضي الله عنه) أ أب هريرة (قال : قال رسول الله كلق : «إنكم 
ستحرصون على الإمارة) : عام لكل إمارة من الإمامة العظمى إلى أدنى إمارة » 
ولو على واحد (وستكون ندامة يوم القيامة » فنعُم المرضعة) : أي : في الدنيا 
(وبئست الفاطمة !») : أي : بعد الخروج منها (رواه البخاري) . 

قال الطيبي : تأنيث الإمارة غير حقيقي » فترك تأنيث نعم » وألحقه ببئس ؛ 
نظراً إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء » وقال غيره : أنث في لفظ وتركه في 
لفظ ؛ للافتنان » وإلا فالفاعل واحد . 

وأخرج الطبراني والبزار بسند صحيح ‏ من حديث عوف بن مالك بلفظ : 
«أولها : ملامة . وثانيها : ندامة » وثالثها : عذاب يوم القيامة , إلا من عدل» , 
وأخرج الطبراني من حديث زيد بن ثابت يرفعه : «نعم الشيء الإمارة لمن 
أخذها بحقها وحلها ! وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها , تكون 
عليه حسرة يوم القيامة !)ء وهذا يقيد ما أطلق فيما قبله . 


يكنا 


75 كتاب القضاء - حديث أبو هريرة 


وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذرء قال : قلت : يا رسول الله ! ألا 
تستعملني؟ قال : «إنك ضعيف . وإنها أمانة » وإنها وم القيامة خزي وندامة ‏ 
إلا من أخذها بحقهاء وأدّى الذي عليه فيها» ؛ قال النووي : هذا أصل عظيم 
في اجتناب الولاية لا سيما لمن كان فيه ضعف . وهو فى حق من دخل فيها 
عير افاي مازع مدال ذال يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم 
القيامة » وأما من كان أهلا لها وعدل فيهاء فأجره عظيم ؛ كما تضافرت به 
الا ورك في لحرا نيا وار رقم ؟وللقات امتنع الأكابر منها , فامتنع 


الشافعي لما استدعاه المأمون ؛ لقضا ء الشرق والغرب . وامتنع منه أبو حنيفة لما 
استدعاه المنصور. فحبسه وضريه !والذين امتنعوا من الأكابر جماعة كثيرونت : 
وقد عد في «النجم الوهاج» جماعة . 


تنبيه : في قوله : «ستحرصون» , دلالة على محبة النفوس للامارة ؛ لما فيها 
من نيل حظوظ الدنيا ولذاتها ونفوذ الكلمة ؛ ولذا ورد النهى عن طلبهاء كما 
أخرج الشيخان : أنه يق قال لعبد الرحمن : «لا تسأل الإمارة ؛ فإنك إن أعطيتها 
عن مسألة » وكلت إليها . وإن أعطيتها عن غير مسألة , أعنت عليها» , وأخرج 
أبو داود والترمذي عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «من طلب القضاء واستعان 
عليه بالشفعاء . وكل إليه , ومن لم يطلبه ولم يستتعن عليه . أنزل الله ملكا 
يسلاده) . وفي «صحيح مسلم» أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «والله ‏ إنا 

لا نولي هذا الأمر أحداً سأله . ولا أحداً حرّص عليه» ؛ حرص ؛ بفتح الراء » 
قال الله تعالى : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 [يوسف:١١٠]‏ . ويتعين 
على الإمام أن يبحث عن أرضى الناس . وأفضلهم ؛ فيوليه ؛ لما أخرجه الحاكم 


4 


15 كتاب القضاء 2-00 حديث عمرو بن العاص 
م م ا ا صا و 222 22 يت 


والبيهقى : أن النبى يق قال : «من استعمل رجلاً على عصابة ؛ وفي تلك 
العصابة من هو أرضى لله تعالى منه » فقد خان الله ورسوله . وجماعة للحن 

وإنغا نهى عن طلب الإمارة ؛ لأن الولاية تفيد قوة بعد ضعف . وقدرة بعد 
عجز ؛ تتخذها النفس الجبولة على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو ء والنظر 
للصديق » وتتبع الأغراض الفاسدة . ولا يوثق بحسن عاقبتها , ولا سلامة 
مجاورتها ؛ فالأولى أن لا تطلب ما أمكن » وإن كان قد أخرج أبو داود ‏ بإسناد 
حسن - عنه يده : «من طلب قضاء المسلمين ؛ حتى يناله » فغلب عدله جوره ١‏ 
فله الجنة » ومن غلب جوره عد له ء فله النار» . 

وعن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله يله يقول : «إذا 
حَكَمْ الحَاكمُ فاجْتَهَدَ ثم أصّاب» فَلَهُ أجران » وإذا حَكم فاجتهد ثم أخطأ . 
فلهُ أجر» . متفق عليه . 

(وعن عمرو بن العاص : أنه سمع رسول الله كلق يقول: «إذا حكم 
الحاكم) : أي : إذا أراد الحكم ؛ لقوله (فاجتهد ) : فإن الاجتهاد قبل الحكم (ثم 
أصاب » فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ) : أي : لم يوافق ما هو عند 
الله تعالى من الحكم (فله أجر» . متفق عليه) : الحديث من أدلة القول بأن 
الحكم عند الله في كل قضية واحد معين » قد يصيبه من أعمل فكره وتتبع 
الآدلة » ووفقه الله ؛ فيكون له أجران ؛ أجر الاجتهاد , وأجر الإصابة » والذي له 
أجر واحد هو من اجتهد فأخطأ ؛ فله أجر الاجتهاد . 

واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أن يكون الحاكم مجتهداً . 


7 


75 كتاب القضاء ١‏ حديث عمرو بن العاص 


قال الشارح وغيره : وهو المتمكن من أخذ الأحكام من الأدلة الشرعية » 
قال : ولكنه يعز وجوده بل كاد يعدم بالكلية , ومع تعذره فمن شرطه أن يكون 
مقلذا مككهدا فى :مذهت إنامه »ومن شرطه أن يتغقق اصول إمانة وأدلتة 
وَيتول أحكامة علوااتينال بده لوصا م مدهت إمافه اله 

قلت : ولا يخفى ما في هذا الكلام من البطلان » وإن تطابق عليه الأعيان ! 
وقد بيّنا بطلان دعوى تعذر الاجتهاد فى رسالتنا المسماة ب «إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد» ء بما لا يمكن دفعه ا هذه الدعوى التى تطابقت عليها 
الأنظار» إلا من كفران نعمة الله عليهم ؛ فإنهم ‏ أعني : المدّعين لهذه الدعوى 
والمقررين لها مجتهدون » يعرف أحدهم من الأدلة ما يمكنه بها الاستنباط , مما 
لم يكن قد عرفه عتاب بن أسيد , قاضي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم على مكة . ولا أبو موسى الأشعري قاضي رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في اليمن » ولا معاذ بن جبل قاضيه فيها وعامله عليها . ولا شريح 
قاضي عمر وعلي رضي الله عنهم على الكوفة . 

ويدل لذلك قول الشارح : فمن شرطه أي : المقلد ‏ أن يكون مجتهداً في 
مذهب إمامه ‏ وأن يتحقق أصوله وأدلته ؛ أي : ومن شرطه أن يتحقق أصول 
إمامه وأدلته » وينزل أحكامه عليها فيما لم يجده يتطنوضنا هوه مذهب إمامه ؛ 
فإن هذا هو الاجتهاد الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية » وسمّاه متعذراً ! فهلا 
جعل هذا المقلد إمامه كتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم عوضاً عن إمامه ؛ وتتبع نصوص الكتاب والسنّة عوضاً عن تتبع نتصوص 


لدان 


75 كتاب القضاء حديث عمرو بن العاص 


إمامه ! والعبارات كلها ألفاظ دالة على معان ؛ فهلا استبدل بألفاظ إمامه 
ومعانيها ألفاظ الشارع ومعانيها ‏ ونرّل الأحكام عليها إذالم يجد نصاً شرعياً 
عوضا عن تنزيلها على مذهب إمامه فيما لم يجده منصوصا ! 

تالله » لقد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير» من معرفة الكتاب والسئّة 
إلى معرفة كلام الشيوخ والأصحاب » وتفهم مرامهم » والتفتيش عن كلامهم . 
ومن المعلوم يقيناً أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم أقرب إلى الأفهام , وأدنى إلى إصابة المرام ؛ فإنه أبلغ الكلام بالإجماع ؛ 
وأعذبه في الأفواه والأسماع ء وأقربه إلى الفهم والانتفاع , ولا ينكر هذا إلا 
جلمود الطباع » ومن لا حظ له في النفع والانتفاع . 

والأفهام التي فهم بها الصحابة الكلام الإلهي » والخطاب النبوي هي كأفهامنا » 
وأحلامهم كأحلامنا ؛ إذ لو كانت الأفهام متفاوتة تفاوتا يسقط معه فهم العبارات 
الإلهية . والأحاديث النبوية »لما كنا مكلفين ولا مأمورين ولا منهيين ؛ لا اجتهادا 
ولا تقليداً ؛ أما الأول » فلاستحالته » وأما الثاني » فلأنا لا نقلد حتى نعلم أنه 
يجوز لنا التقليد ‏ ولا نعلم ذلك إلا بعد فهم الدليل من الكتاب والسنة على 
جوازه ؛ لتصريحهم بأنه لا يجوز التقليد في جواز التقليد » فهذا الفهم الذي فهمنا 
به هذا الدليل » نفهم به غيره من الأدلة من كثير وقليل » على أنه قد شهد 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنه يأتي من بعده من هو أفقه ممن 
في عصره وأوعى لكلامه ؛ حيث قال : «فرب مبلغ أفقه من سامع» » وفي لفظ : 
«أوعى له من سامع» . والكلام قد وفينا حقه في الرسالة المذكورة . 


اننا 


75 - كتاب القضاء حديث عمرو بن العاص 


ومن أحسن ما يعرفه القضاة كتاب عمر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أبي 
موسى ؛ الذي رواه أحمد والدارقطني البو" قال الشيخ أبو إسحاق : هو 
أجل كتاب ؛ فإنه بيِّن آداب القضاة »وصفة الحكم , وكيفية الاجتهادء 
واستنباط القياس . 

ولفظه : أما بعد ؛ فإن القضاء فريضة محكمة . وسنئّة متبعة ؛ فعليك بالعقل 
والفهم » وكثرة الذكر » فافهم . إذا أدلى إليك الرجل الحجة » فاقض إذا فهمت » 
وأمض » إذا قضيت ؛ فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له . آس بين الناس في 
وجهك ومجلسك وقضائك ؛ حتى لا يطمع شريف في حيفك . ولا ييأس 
ضعيف من عدلك . البينة على المدعي » واليمين على من أنكر » والصلح جائز 
بين المسلمين » إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرّم حلالاً . ومن ادّعى حقاً غائباً أو 
بينة » فاضرب له أمداً ينتهى إليه ؛ فإن جاء ببينة » أعطيته حقه » وإلا استحللت 
عليه القضية ؛ فإن ذلك لفن العذر ‏ وأجلى للعمى . 

ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت فيه عقلك » وهديت فيه لرشدك ‏ 
أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قدي » ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك ما ليس في كتاب الله » وسنّة رسوله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم , ثم اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور 
عند ذلك ؛ واعمد إلى أقربها إلى الله تعالى » وأشبهها بالحق . 

المسلمون عدول بعضهم على بعض » إلا مجلوداً في حلد » أو مجرباً عليه 
شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو نسب أو قرابة ؛ فإن الله تعالى تولى منكم 


نس 


كتاب القضاء حديث عمرو بن العاص 
ا يب ا ا ات 


السرائر . وادرأ بالبينات » والأيمان . وإياك والغضب والقلق والضجر ! والتأذّي 
بالناس عند الخصومة ! والتنكر عند الخصومات ! ؛ فإن القضاء عند مواطن الحق 
يوجب الله تعالى به الأجرء ويحسن به الذكرء فمن خلصت نيته في الحق 
ولو على نفسه » كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس » ومن تخلق للناس مما ليس 
في قلبه » شانه الله تعالى ؛ فإن الله لا يقبل من العباد » إلا ما كان خالصاً ؛ فما 
ظنك بثواب من الله في عاجل رزقه » وخزائن رحمته ! والسلام . اه . 

ولأمير المؤمنين على عليه السلام في عهد عهده إلى الأشترء لما ولي مصر؛ 
فيه عدة مصالح وآداب ومواعظ وحكم » وهو معروف في «النهج» ؛ لم أنقله ؛ 
لشهرته . ش 

وقد أخذ من كلام عمر رضي الله عنه أنه ينقض القاضي حكمه ء إذا أخطأ» 
ويدل له ما أخرجه الشيخمان من حديث أبى هريرة : أنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «بينما امرأتان معهما ابناهما » جاء الذئب فذهب بابن 
إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : إنما ذهب بابنك » وقالت الأخرى : إنما ذهب 
بابنك , فتحاكمتا إلى داود عليه السلام » فقضى به للكبرى » فخرجتا إلى 
سليمان فأخبرتاه » فقال : ائتوني بالسكين ‏ أشقه بينكما نضفين » فقالت 
الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها » فقضى به للصغرى» . 

وللعلماء قولان فى المسألة : قول : إنه ينقضه إذا أخطأ . والآخر لا ينقضه ؛ 
كزين ون انعا ,لله حر 


قلت : ولا يخفى أنه لا دليل فيه ؛ لأن المراد أخطأ ما عند الله » وما هو في نفس 


ان 


5 كتاب القضاء ا حديث أبي بكرة 


الأمر من الحق » وهذا الخطأ لا يعلم إلا يوم القيامة . أو بوحي من الله تعالى ؛ والكلام 
في الخطأ الذي يظهر له في الدنيا من عدم استكمال شرائط الحكم أو نحوه . 

- وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ولق يَقَول : 
دلا يحكم أَحَد بَيْنَ انين وهو عضبان» . مُتفق عليه . 

(وعن أبي بكرة رضي الله عنهُ قال : سمعت رسول الله ولق يَقَول : دلا 
يحكم أَحَد بَيْنَ انين وهُو غَضْبان) . مُتفق عليه) : النهي ظاهر في التحري ‏ 
وحمله الجمهور على الكراهة » وترجم النووي في «شرح مسلم» له بباب كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان » وترجم البخاري بباب هل يقضي القاضي أو يفتي 
المفتي وهو غضبان؟ وصرح النووي بالكراهة في ذلك . 

وإغما حملوه على الكراهة نظراً | إلى العلة المستنبطة المناسبة لذلك ؛ وهي أنه 
لا رتب النهي على الغضب » والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم ‏ وإنما 
ذلك لما هو مظنة الحصوله ؛ وهو تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما 
يجب من النظر » وحصول هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب » ولكنه غير 
مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان ؛ فإن أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من 
الباطل فلا كلام في تحريمه » وإن لم يفض إلى هذا الحدّ فأقل أحواله الكراهة . 

وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب . ولا بين أسبابه , وخصه 
البغوي وإمام الحرمين بما إذا كان الغضب لغير الله » وعلل بأن الغضب لله يؤمن 
معه من التعدّي . بخلاف الغضب للنفس » واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر 
الحديث » والمعنى الذي لأجله نهي عن الحكم معه . 


هم 


7 كتاب القضاء 84 حديث علي 


ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحري ‏ وأن جَعْل العلة المستنبطة صارفة 
إلى الكراهة بعيد . 

وأما حكمه يه مع غضبه في قصة الزبير» فلما علم من أن عصمته مانعة 
عن إخراج الغضب له عن الحق » ثم الظاهر أيضا عدم نفوذ الحكم مع الغضب ؛ 
إذ النهي يقتضي الفساد , والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كما يقوله 
الجمهور غير واضح , كما قرر في غير هذا امحل . 

وقد ألحق بالغضب الجوع والعطش المفرطان ؛ لما أخرجه الدارقطني والبيهقي 
بسند تفرد به القاسم العمري - وهو ضعيف ‏ عن أبي سعيد الخدري : أن النبي 
يغ قال : «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان» , وكذلك ألحق به كل ما 
يشغل القلب ويشوش الفكر ؛ من غلبة النعاس أو الهم أو المرض أو نحوها . 

64 - وعنّ علي رضي الله عنهُ قالَ : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسَلّمَ : «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل ين كلام الآخر؛ 
فَسَوْفَ تذري كيف تقُضي» قال علي رضي الله عنهُ : فما زلْتَْ قاضيا بِعْدُ . 


رواهُ أَحْمِدٌ وأبو داود والترمذيٌ ‏ وحسّنَهُ » وقوّاهُ ابن المديني ؛ وصححة ابن 
ا 

(وعنّ علي رضي الله عنهُ قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : 
«إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتى تسمع كلام الآخر ؛ فِسَوف 
تذري كَيْفَ تقُضي» قال علي رضي الله عنهُ : فما زْلْتْ قاضياً بعْدْ . رواة 
أحمد وأبو داود والترمذيُ ‏ وحسّنَهُ » وقوّاهُ ابن المديني » وصححه ابن 


ك1 


75 كتاب القضاء 6 حديث ابن عباس 


حبان) : الحديث أخرجوه من طرق أحسنها رواية البزار عن عمرو بن مرّة » عن 
عبد الله بن سلمة » عن علي رضي الله عنه . وفي إمثناده عمرو بن أبي المقدام, 
واختلف فيه على عمرو بن مرّة ؛ فرواه شعبة عنه عن أبي البختري قال : 
حدثني من سمع علياً رضي الله عنه . أخرجه أبو يعلى , وإسناده صحيح لولا 
هذا المبهم , وله طرق أخر تشهد له , ويشهد له الحديث الآتي ؛ وهو قوله : 

. وله شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎  - 

روه كام عد الاك عر دور عبّاس رضي الله عنهما): 
والمحديث دليل على أنه يجب على الحاكم أن يسمع دعوى المّعي أولاً . ثم 
و 1 ارد او الس 
جواب امجيب ؛ فإن حكم قبل سماع الإجابة عمد بطل قضاؤه » وكان قدحاً في 
عدالته » وإن كان خطأ لم يكن قادحاً » وأعاد الحكم على وجه الصحة ء وهذا 
حيث أجاب الخصم . 

فإن سكت عن الإجابة . أو قال : لا أقرولا أنكر» ففي «البحر» عن الإمام 
يحيى ومالك : يحكم عليه ؛ لتصريحه بالتمرد » وإن شاء حبسه حتى يقر أو 
ينكر . وقيل : بل يلزمه الحق بسكوته ؛ إذ الإجابة تجب فورا . فإذا سكت كان 
كنكوله » وأجيب بأن النكول الامتناع من اليمين وهذا ليس منه . 

«وقيل : يحبس. حتى يقر أو يذكر » وأجيب بأن التمرد كاف في جواز الحكم ؛ 
إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع الضرار » وهذا حاصل ما في «البحر» . 

قيل : والأولى أن يقال : ذلك حكمه حكم الغائب » فمن أجاز الحكم على 


0-5 


5 نكا 


5 كتاب القضاء 2-5 حديث أم سلمة 


الغائب أجاز الحكم على الممتنع عن الإجابة » باشتراكهما فى عدم الإجابة . 

وفي الحكم على الغائب قولان : 

الأول : أنه لا يحكم على الغائب ؛ لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن 
الحضور عليه واجباً » ولهذا الحديث فإنه دل على أنه لا يحكم حتى يسمع كلام 
الح ا ارا ؛ وهذا الذي ذهب إليه زيد بن على 
وأبو حنيفة . 

والثاني : يحكم عليه لما تقدم من حديث هند » وتقدم الكلام فيه مستوفى ؛ 
وهذا مذهب الهادوية ومالك والشافعي وحملوا حديث علي هذا على الحاضر 3 
قالوا : الغائف لا يفوت عليه حق ؛ فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة ود 
و9 ب لا يفو حق ؛ فإنه إذا حضر وتسمع 
ويعمل بمقتضاها » ولو أدى إلى نقض الحكم ؛ لأنه في حكم المشروط . 

0 - وعنٌ أُمّ سلّمة رضي اللَهُ عنها قالت : قال رسول الله وله : «إنكم 
تختصمُون إليّ ؛ فلعلٌ بعضكمٌ أنْ يكون ألحن بحُجَّته من بعض , فأقضي له 
قطعة من الثار» . مُتَفْقَ عليه . ٠‏ 

(وعن أَمّ سَلّمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يق : «إنكم تخ تختصمُون 
إلي ؛ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحُجّته من بعض » فأقضي له على نحو ما 
أسْمع منه ؛ فَمَنْ قَطَعْت لهُ منْ حق أخيه شيئاً) : زاد في رواية : «فلا يأخذه» . 
رواه ابن كثير في «الإرشاد» (فإنما أقطع له قطعة من النار» . متفق ا 


584 


- كتاب القضاء حديث أم سلمة 


اللحن : هو الميل عن جهة الاستقامة . والمراد أن بعض المخنصماء يكون 
أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره . 

وقوله : «على نحو ما أسمع» ؛ أي : من الدعوى والإجابة والبيّنة أو اليمين » 
وقد تكون باطلة في نفس الأمر ؛ فيقتطع من مال أخيه قطعة من نارء باعتبار ما 
يؤول إليه من باب : #إنما يأكلون في بطونهم نارا» [النساء: ]٠١‏ . 

والحديث دليل على أن حكم الحاكم لا يحل به للمحكوم له ما حكم له به 
على غيره » إذا كان ما ادعاه باطلاً فى نفس الأمر» وما أقامه من الشهادة كاذباً ؛ 
وأما الحاكم » فيجوز له الك با طهر له والإلزام به وتخليص امحكوم عليه مما 
حكم به »لو امتنع » وينفذ حكمه ظاهرا » ولكنه لا يحل به الحرام » إذا كان 
. المدعي مبطلا وشهادته كاذبة ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور . 

وخالف أبو حنيفة فقال : إنه ينفذ ظاهراً وباطناً » وأنه لو حكم الحاكم 
بشهادة زور أن هذه المرأة زوجة فلان » حلت له » واستدل بآثار لا يقوم بها دليل . 
وبقياس لا يقوى على مقاومة النص . 

وفي الحديث دليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقر على الخطأ » وقد نقل 
الاتفاق عن الأصوليين : أنه لا يقر فيما حكم فيه باجتهاده ؛ بناء على جواز 
الخطأ في الأحكام . 

وجمع بين اتفاقهم وما أفاده الحديث بأن مرادهم أنه لا يقر فيما حكم فيه 
باجتهاده بناء على جواز الخطأ عليه فيه . وذلك كقصة أسارى بدر والإذن 
للمتخلفين . وأما الحكم الصادر عن الطريق التي فرضت كال حكم بالبينة أو يمين 


4م" 


15 كتاب القضاء 0 7 حديث جابر 


الحكوم عليه ؛ فإنه إذا كان مخالفاً للباطن لا يسمى الحكم به خطأ بل هو 
صحيح ؛ لأنه على وفق ما وقع به التكليف من وجوب العمل بالشاهدين » وإن 
كانا شاهدي زور فالتقصير منهما . أما الحاكم فلا حيلة له في ذلك » ولا عتب 
عليه بسببه ؛ بخلاف ما إذا أخطأ في الاجتهاد الذي وقع الحكم على وفقه, 
مثل أن يحكم بأن الشفعة مثلاً للجار» وكان الحكم في ذلك في علم الله أنها لا 
تشبت إلا للخليط ؛ فإنه إذا كان مخالفاً للحق الذي في علم الله فيثبت فيه 
الخطأ للمجتهد , على من يقول الحق مع واحد » وهذا هو الذي تقدم أنه إذا 
أخطأ كان له أجر . 


واستدل للدت عن إلا يندع الكاكوابتلمه ؛ لأنه يخ كان يمكنه 


2 


اطلاعه على أعيان القضايا مفصلاً . كذا قاله ابن كثير في «الإرشاد» . قلت : 
وفيه تأمل لأنه يلق إنما أخبر أنه يحكم على نحو ما يسمع ولم ينف أنه يحكم 
ل ا ل ا 70 
حكمه بما يسمع ؛ فإذا حكم بما علمه فلا تجري فيه العلة . 


2-7 وعن جابر رضي الله عنهُ قال: سمعت رسول الله يلق يقول : 
«كيْف تُقدّس أَمَةٌ لا يؤخذ منْ شديدهم ش لضعيفهم؟! . رواه ابن حبّانَ . 

(وعن جابر رضي الله عنهُ قال: سمعت رسول الله يله يقول : «كييف 
تّقدّس أَمّةٌ) : أي : تطهر (لا يُوَخَذُ منْ شديدهمْ لضعيفهم؟!» . رواه ابن 


حباذ) : 


وأخرج حديث جابر أيضاً ابن خزيمة وابن ماجه , وقد شهد له الحديث . 


م 


5 كتاب القضاء 1٠١‏ أحاديث بريدة وأبى سعيد وعائشة 


4 ولَهُ شاهد منْ حديث بُرَيدةَ عند البرّار. 

(وله شاهدٌ من حديث بريدة عند البزار) : وفي الباب عن قابوس بن 
امخارق عن أبيه . رواه الطبراني وابن قانع » وفيه : عن خولة غير منسوبة ؛ فقيل : 
إنها امرأة حمزة . رواه الطبراني وأبو نعيم » وشواهد حديث هذا الباس كثيرة منها 
ما ذكر ومنها الحديث ؛ وهو قوله : 

- وآخر من حديث أبِي سعيد عند ابن ماجه . 

(وآخر) : أي : وله شاهد (من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه) : 

والمراد أنها لا تطهر أمة من الذنوب لا ينتصف لضصعيفها من قويها ؛ فيما يلزم 
من الحق له ؛ فإنه يجب نصر الضعيف حتى يأخذ حقه من القوي » كما يؤيده 
حديث : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» ' 

- وحن عائشة رضي الله علْها قال : سمعست رسول الله و يقول : 
«يدعى بالقاضي العادل يوم م القيامة » فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه 
ل يفف بين لعن اقل هر درروالاقن جكتان 4و أخرعةة اليافظي لفطل : 
«في تمّرة» . 

. (وعَنْ عائشة رضي الله عنْها قالتْ: سمعت رسول الله يلق يقو 
«يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة » فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه 
لم يقض بين اثنين في عمره» . رواه ابن حبّان , وأخرجة البيهقي ولفظه : 
«في تمّرة») : في الحديث دليل على شدة حساب القضاة في يوم القيامة ؛ 


كن 


كتاب القضاء. ١‏ حديث أبي بكرة 


وذلك لما يتعاطونه من الخطر» فينبغى له أن يتحرى الحق » ويبلغ فيه جهده . 
ويحذر من خلطاء السوء » من الوكلاء والأعوان 0 فقد أخرج البخاري وغيره من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «ما استخلف الله من خليفة إلا له 
1 بطائتان ؛ بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه » وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه 
والمعصوم من عصمه الله تعالى» , وأخرجه النسائى من حديث أبى هريرة 
مرفوعاً بلفظ : «ما من وال إلا له بطانتان . . .» . الحديث . 

ويحذر الغرماء والوكلاء »ويروي لهم حديث : «من خاصم في باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع» » وفي لفظ : «من أعان على خصومة 
بظلم فقد باء بغضب من الله) . رواهما أبو داود من حديث ابن عمر . ولا عرفته 
من تجنب أكابر العلماء ولاية القضاء . كما قدمناه . وإذا كان هذا في القاضي 
العدل فكيف بقضاة الجحور والجهالة؟! . 

فى ترجمة عبد الله بن وهب فئ «الغربال» : أنه كتب إليه الخليفة بقضاء 
فتحكم بين الناس بكتاب الله وسنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! 
فقال : أما علمت أن العلماء يحشرون مع الأنبياء » والقضاة مع السلاطين؟! . 

١‏ وعن أبي بكرة رضي الله عنهُ عن النّبي يلق قال : «لن يُفْلحَ قَوْمٌ 
ولوا أمرهم امرأة» . رواه البخاري . 

(وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي يِه قال : «لن يُفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» . رواه البخاري) : فيه دليل على عدم بجواة تولينة المرأة شيعا مق 


بذكن 


5 كتاب القضاء ! حديث أبي مر الأزدي 


الأحكام العامة بين المسلمين » وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت 
زوجها , وذهب الحنفية إلى جواز توليتها الأحكام إلا الحدود » وذهب ابن جرير 
إلى جواز توليتها مطلقاً . 

والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة » وهم منهيون عن جلب 
عدم الفلاح لأنفسهم . مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح . 

7 وعن أبي مر الأزدي رضي الله عنه عن النّبي يل قال: «من 
ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم ؛ احتجب 
الله دون حاجته» . أخرجه أبو داود والترمذي . 

(وعن أبي مرم الأزدي رضي الله عنه) : وهو صحابي اسمه عمرو بن مرة 
الجهني » روى عنه ابن عمه أبو الشماخ وأبو المعطل وغيرهما (عن النبي يله 
قال : «من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم , 
احْتجب الله دون حاجته» . أخرجه أبو داود والترمذي) . 


ولفظه عند الترمذي : «ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة ' 


والمسكنة , إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته) » وأخرجه 
الحاكم عن أبي مخيمرة عن أبي مرم » وله قصة مع معاوية ؛ وذلك أنه قال 
لمعاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «من ولاه الله . . . 
الحديث» ؛ فجعل معاوية رجلاً على حوائج المسلمين . ورواه أحمد من حديث 
معاذ بلفظ : «من ولي من أمور المسلمين شيئاً فاحتجب عن أولي الضعف 
والحاجة ‏ احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة» . ورواه الطبراني في «الكبير) 


ركنا 


م 
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1١١‏ كتاب القضاء حديث أبي هريرة 


من حديث ابن عباس بلفظ : «أيما أمير احتجب عن الناس فأهملهم احتجب 
الله تعالى عنه يوم القيامة» . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في هذا الحديث : 
منكر . 

وأخرج الطبراني ‏ برجال ثقات » إلا شيخه ؛ فإنه قال المنذري : لم نقف فيه 
على جرح ولا تعديل ‏ من حديث أبي جحيفة : أنه قال لمعاوية : سمعت من 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حديثاً أحببت أن أضعه عندك ؛ 
مخافة أن لا تلقاني ؛ سمعت رسول الله ول يقول : «يا أيها الناس ! من ولي 
منكم عملا فحجب بابه عن ذي حاجة للمسلمين » حجبه الله أن يلج باب 
الجنة » ومن كانت همته الدنيا » حرم الله عليه جواري ؛ فإني بعثت بخراب 
الدنيا ولم أبعث بعمارتها» . 

والحديث دليل على أنه يجب على من ولي أمراً من أمور عباد الله أن لا 
يحتجب عنهم » وأن يسهل الحجاب ؛ ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره ؛ 
وقوله : «احتجب الله عنه» كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته . 

أبي شريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله يق الرّاشي 
والمرتشي في الحكم . رواهٌ أحمد والأربعة . وحسّنهُ الترمذي . وصحّحه ابن 
وسوس الي 0 

(وعن أبي هريرة رضي اله عنه قال : لعن رسول الله يِه الراشي والْرُتشي 
في «النهاية» : الراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل » والمرتشي الآخذ 
(في الحكم . رواه أحمد والأربعة . وحسنه الترمذي » وصححه اسان : 


9 


5 كتاب القضاء حديث أبي هريرة 


وزاد أحمد : «والرائش» . هو الذي يمشي بينهما » وهو السفير بين الدافع 
والآخذ , وإن لم يأخذ على سفارته أجراً ؛ فإن أخذ فهو أبلغ . 

(وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) . 

إلا أنه لم يذكر فيه لفظ : «في الحكم» . وكذا في رواية أبي داود لم بلاكرها 2 
إنما زادها في رواية الترمذي . 

والرشوة حرام بالإجماع ؛ سواء كانت للقاضي .» أو للعامل على الصدقة أو 
لغيرهما . وقد قال تعالى : #ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون» [البقرة: 188]) 
وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة وهدية وأجرة 
ورزق . 

فالأول : الرشوة ؛ إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق » فهي حرام على 
الآخذ والمعطي » وإن كانت ليحكم له بالحق على غريمه » فهي حرام على الحاكم 
دون المعطي ؛ لأنها لاستيفاء حقه ؛ فهي كججُمْل الآبق وأجرة الوكالة على 
الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . 

وأما الهدية : وهي الثاني ؛ فإن كانت ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم 
استدامتها » وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية ؛ فإن كانت يمن لا خصومة 
بينه وبين أحد عنده » جازت وكرهت .ء وإن كانت تمن بينه وبين غريمه خصومة 
عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي . ويأتي فيه ما سلف في الرشوة على باطل 
أو حق . 


>30 


7 كتاب القضاء 64 حديث عبد الله بن الزبير 


وأما الأجرة : وهي الثالث ؛ فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق » 
حرمت بالاتفاق ؛ لأنه إنها أجري له الرزق ؛ لأجل الاشتغال بالحكم » فلا وجه 
: للأجرة » وإن كان لا جراية له من بيت المال » جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله 
غير حاكم » فإن أخذ أكثر مما يستحقه , حرم عليه ؛ لأنه إنما يعطى الأجرة ؛ 
لكونه عمل عملاً , لا لأجل كونه حاكماً ؛ فده لما زاد على أجرة مثله غير 
حاكم . إنما أخذها لا في مقابلة شيء ؛ بل في مقابلة كونه حاكما , ولا يستحق 
لأجل كونه حاكماً شيئاً من أموال الناس اتفاقاً » فأجرة العمل أجرة مثله » فأخذ 
الزيادة على أجرة مثله حرام ؛ ولذا قيل : إن تولية القضاء لمن كان غنياً أولى من 
تولية من كان فقيراً ؛ وذلك لأنه لفقره يصير متعرّضاً لتناول ما لا يجوز له 
تناوله ؛إذا لم يكن له رزق من بيت المال . 

قال المصنف : لم ندرك في زماننا هذا من يطلب القضاء ء إلا وهو مصرح 
بأنه لم يطلبه إلا لاحتياجه إلى ما يقوم بأوده» مع العلم بأنه لا يحصل له شيء 
من بيت المال ! . اه . 

65 2 وعن عبد الله بن الزبير رضي عونا قال ققايى رسو ال 

يخ : أن الخصمين يُقُعد ان بين يدي الحاكم . رواه أبو داودَ » وصحّحة الحاكم . 
(وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال : قضى رسول الله كل : أن 
الخصمين يَقعدان بين يدي الحاكم . رواه أبو داودَ » وصحّحة الحاكم) : 
وأرجه أحمد والبيهقي ؛ كلهم من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزنير» وفيه كلام ؛ قال أبو حاتم : إنه كثير الغلط . ظ 


0 


7 - كتاب القضاء 6 . حديث عبد الله بن الزبير 


والحديث دليل على شرعية قعود الخصمين بين يدي الحاكم » ويسوي 
بينهما في المجلس ما لم يكن أحدهما غير مسلم ؛ فإنه يرفع المسلم كما في قصة 
على عليه السلام مع غريمه الذمي عند شريح ؛ وهي ما أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» بسنده قال : وجد على بن أبي طالب عليه السلام درعا له عند يهودي 
التقطها فعرفها فقال : درعي سقطت عن جمل لي أورق » فقال اليهودي : درعي 
وفي يدي » ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين » فأتوا شريحاً » فلما 
رأى علياً قد أقبل تحرف عن موضعه » وجلس علي فيه ثم قال علي : لو كان 
خصمي من المسلمين لساويته في المجلس لكني سمعت رسول الله ولق يقول : 
«لا تساووهم ف امجلس» . وساق الحديث . 

قال شريح : ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال : درعي سقط عن جمل لي أورق 
فالتقطها هذا اليهودي . قال شريح : ما تقول يا يهودي؟ قال : درعي وفي يدي . 
قال شريح : صدقت واللّه يا أمير المؤمنين إنها لدرعك , ولكن لا بد لك من 
شاهدين , فدعا قنبراً والحسن بن على فشهدا أنها لدرعه . فقال شريح : أمّا 
شهادة مولاك فقد أجزناها , وأما شهادة ابنك فلا نجيزها » فقال عليه السلام : 
ثكلتك أمك ! أما سمعت عمر بن الخطاس يقول : قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم : «الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة»؟! 
قال : اللهم نعم » قال : أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة؟! ثم قال 
لليهودي : خذ الدرع » فقال اليهودي : أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي 
ْ المسلمين فقضى لي » ورضي ! صدقت واللّه يا أمير المؤمنين إنها لدرعك سقطت 


ا 


75 كتاب القضاء 5- حديث عبد الله بن الزبير 


عن جمل لك التقطتها ؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ! فوهبها 
له على عليه السلام » وأجازه بتسعمائة » وقتل معه يوم صفين . اه . 

وقول شريح : والله إنها لدرعك ؛ كأنه عرفها , ويعلم أنها درعه لكنه لا يرى 
الحكم بعلمه ‏ كما أنه لا يرى شهادة الولد لأبيه . فانظر ما أبرك العمل بالحق 
من الحاكم وامحكوم عليه . وما آل إليه من الخير للمدّعى عليه . 


ا 


75 كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات 6 حديث زيد بن خالد 


7 باب الشهادات 

الشهادة : مصدر شهد» مع لآرادة الأنواع » قال الجوهري : الشهادة خبر . 
قاطع , والشاهد : حامل الشهادة ومؤديها ؛ لأنه مشاهد لما غاب عن غيره ‏ 
وقيل : مأخوذة من الام من قوله تغالى اي الله أنه لا إله إلا هو» 


[العمران:18]؛أي:علم. 


6 عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن التبي علاة 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي الشيادة قل أن انيه را 

(عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه : أن النبي و قال : «ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسألها» . رواه مسلم) : 
دل على أن خير الشهداء من يأتي بالشهادة لمن هي له قبل أن يسأله » إلا أنه 
يعارضه الحديث الثاني زر عدي عمران ؛ وفيه : «ثم يكون قوم يشهدون ء 
ولا يستشهد ون» , في سياق الذم لهم . 

وما تعارضا اختلف العلماء في الجمع بينهما على ثلاثة أوجه : 

الأول : أن المراد بحديث زيد : إذا كان عند الشاهد شهادة.بحق لا يعلم بها 
صاحب الحق » فيأتي إليه فيخبره بها » أويموت صاحبها فيخلف ورثة » فيأتي 

فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة ؛ وهذا أحسن الأجوبة » وهو جواب يحيى 

ابن سعيد شيخ مالك . 


الثانى : أن المراد بها شهادة الحسبة » وهى ما لا تتعلق بحقوق الآدميين 


4 


1 كتاى القضاء -١‏ باب الشهادات ‏ 1715 حديث عمران بن حصين 
لاا اس اس تيكتا 


الختصة بهم محضاً . ويدخل في الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى ‏ أو ما فيه 
شائبة منه كالصلاة والوقف والوصية العامة ونحوها » وحديث عمران المراد به 
الشهادة في حقوق الآدميين ال حضة . 

الغالث : أن المراد بقوله : «أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها» ؛ المبالغة فى 
الإجابة ؛ فيكون لقوّة استعداده كالذي أتى بها قبل أن يسألها . كما يقال 8 
حق الجحواد : إنه ليعطي قبل الطلب . ْ 

وهذه الأجوبة مبنية على أن الشهادة لا تؤدى قبل أن يطلبها صاحب الحق » 
ومنهم من أجاز ذلك عملا برواية زيد » وتأول حديث عمران بأحد تأويلات : 

الأول : أنه محمول على شهادة الزور ؛ أي : يؤدون شهادة لم يسبق لهم بها 
علم . حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . 

الثاني : أن المراد إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف ؛ نحو : أشهد بالله ما كان إلا 
كذا ؛ وهذا جواب الطحاوي . 

الثالث : أن المراد به الشهادة على ما لا يعلم مما سيكون من الأمور المستقبلة ؛ 
فيشهد على قوم بأنهم من أهل النار وعلى قوم بأنهم من أهل الجئة من غير 
دليل » كما يصنع ذلك أهل الأهواء . حكاه المخطابي . والأول أحسنها . 

1516 وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ولغ : 
«إن خيركم قَرّني .ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » ثم يكون قوم 
يشهدون ء ولا يستشهد ون , ويخونون ء ولا يوْتَنُونَ » وينذرُون , ولا يُوقُون. 
ويظهَرٌ فيهم السّمن» . متفق عليه . 


5٠ 


5 كتاب القضاء . ١دباب‏ الشهادات ١57‏ حديث عمران بن حصين 


(وعن عمران بن حصين رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله كله : «إنّ 
خيركم قَرّني » ثم الذين يلونهمْ . ثم الذين يلونهم . ثم يكون قوم يشهدون ‏ ولا 
يستشهد ون . ويخُونون . ولا يوْتَنُونَ » وينذ رُونَ , ولا يُُوفُون ٠»‏ ويظهرٌ فيهم 
السّمن» . متفق عليه) : القرن : أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من 
الأمور المقصودة ‏ ويقال : إن ذلك مخصوص با إذا اجتمعوا في زمان » أو رئيس 
يجمعهم على ملة » أو مذهب .» أو عمل » ويطلق القرن على مدة من الزمان . 

واختلفوا في تحديدها » من عشرة أعوام إلى مائة وعشرين » قال المصنف : إنه 
لم يرَ من صرح بالتسعين , ولا بمائة وعشرين » وما عدا ذلك ؛ فقد قال به قائل . 
قلت : أما التسعون فنعم ء وأما المائة والعشرون فصرح به في «القاموس» ؛ فإنه 
قال : أو مائة » أو مائة وعشرون . والأول أصح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم 
لغلام: «عش قرنا) ؛ فعاش ماثئة سنة . انتهى » قال صاحب «المطالع» : القرن 
أمة هلكت فلم يبق منهم أحد . 

وقرنه صلى الله عليه وآله وسلم المراد به المسلمون في عصره ‏ وقوله : ثم 
الذين يلونهم» , هم التابعون » والذين يلون التابعين أتباع التابعين » وهذا يدل 
على أن الصحابة أفضل من التابعين » والتابعين أفضل من تابعيهم . وأن 
التفضيل بالنظر إلى كل فرد فرد . وإليه ذهب الجماهير . 

وذهب ابن عبد البرٌ إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع الصحابة لا إلى 
الأفراد » فمجموع الصحابة أفضل من بعدهم لا كل فرد منهم ؛ إلا أهل بدر وأهل 
الحديبية فإنهم أفضل من غيرهم ؛ يريد أن أفرادهم أفضل من أفراد من يأتي بعدهم . 


7 كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات 7 حديث عمران بن حصين 


حبان من حديث عمار من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أمتي مثل المطر لا 
يدرى ؛ أوله خير أم آخره» , وبما أخرجه أحمد والطبراني والدارمي من حديث 
أبى جمعة قال : قال أبو عبيدة : يا رسول الله أحد خير منا؟ أسلمنا معكء 
وهاجرنا معك . قال : قوم يكونون.من بعد كم يؤمنون بي ' ولم يروني» ) 
وصححه الحاكم . 

وأخرج أبو داود والترمذي من حديث ثعلبة يرفعه : «تأتي أيام للعامل فيهن 
أجر خمسين» » قيل : منهم » أو منا يا رسول اللّه؟ قال : «بل منكم» , وأخرج أبو 
الحسن القطان في «مشيخته» عن أنس يرفعه : «يأتي على الناس زمان الصابر . 
فيه على دينه له أجر خمسين منكم» . 

وجمع الجمهور بين الأحاديث : بأن للصحبة فضيلة ومزية لا يوازيها شيء 
من الأعمال ؛ فلمن صحبه صلى الله عليه وآله وسلم فضيلتها . وإن قصر عمله » 
وأجره باعتبار الاجتهاد في العبادة » وتكون خيريتهم على من سيأتي باعتبار 
كثرة الأجر لا بالنظر إلى ثواب الأعمال ؛ وهذا قد يكون في حق بعض الصحابة » 
وأمّا مشاهير الصحابة فإنهم حازوا السبق من كل نوع من أنواع الخير ؛ وبهذا 
يحصل الجمع بين الأحاديث , وأيضاً فإن المفاضلة بين الأعمال بالنظر إلى 
الأعمال المتساوية في النوع » وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة ؛ لم يكن لمن 
عداهم شيء من ذلك النوع . 

وفي قوله: «ثم يكون قوم إلى آخره » دليل على أنه لم يكن في 


ححف 


7 كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات  ١19 ١‏ حديث عبدالله بن عمرو 


القرنين الأولين من بعد الصحابة من يتصف بهذه الصفات المذمومة » ولكن 
الظاهر أن المراد بحسب الأغلب . واستدل به على تعنديل القرون الثلاثة ؛ ولكنه 
أيضاً باعتبار الأغلب . 

وقوله : «لا يؤتمنون» ؛ أي : لا يراهم الناس أمناء , ولا يثقون بهم لظهور 
خيانتهم » وقد ثبت أن الأمانة أول ما يرفع من الناس . 

ومعنى قوله : «يظهر فيهم السمن» . أنهم يتوسعون في المأكل والمشارب ؛ 
وهي أسباب السمن » وقيل : أراد كثرة المال » وقيل : المراد أنهم يسمنون ؛ أي : 
يتكثرون بما ليس فيهم » ويدعون ما ليس لهم من الشرف » وفي حديث أخرجه 
الترمذي بلفظ : ثم يجيء قوم يتسمئون ويحبون السمن». فجمع بين السمن 
- أي : التكثر بما ليبس عندهم ‏ » وتعاطي أسباب السمن . 

- وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم : «لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة » ولا ذي غَمر على 
أخيه » ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» . رواه أن وأبو داود . 

(وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا تجوز شهادة خائن , ولا خائنة » ولا ذي غمر) : بفتح 
الغين المعجمة وفتح الميم وكسرها بعدها راء ؛ فسره أبو داود بالحنة ‏ بالحاء 
المهملة ‏ وهي الحقد والشحناء (على أيه , ولا تجوز شهادة القانع) : بالقاف 
وبعذ الألف نون »ثم عين مهملة ء يأتي بيانه (لأهل البيت» : رواه أحمد وأبو 
داود) . 


وديف 


5 كتاب القضاء ١‏ - باب الشهادات 1١17‏ حديث عبدالله بن عمرو 


وأخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ : رد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة الخائن والخائنة . وأخرجه ابن ماجه 
والبيهقي ؛ وإسناده قوي . 

وأخرجه الترمذي والدارقطنى والبيهقى من حديث عائشة رضئ الله عنها 
بلفظ : «لا تجوز شهادة خخائن » ولا خائنة » ولا ذي غمر لأخيه 0 050 
وفيه ضعف . قال الترمذي : لاا يصح عندنا إسناده » وقال 'أبو زرعة في «العلل» : 
منكر » وضعفه عبد الحق وابن حزم » وابن الجوزي » وقال البيهقي : لا يصح من 
هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

وقوله : «الخائن» » قال أبو عبيدة : لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس 
دون ما افترض الله على عباده وأقنهم عليه ؛ فإنه قد سمى ذلك أمانة ‏ قال الله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم» 
[الأنفال: 7؟] ؛ فمن ضيع شيئاً مما أمر الله تعالى به أو ما نهى عنه فليس ينبغي أن 
يكون عدلاً ؛ فإنه إذا كان خائئًا فليس له تقوى ترده عن ارتكاس محظورات 
الدين التي منها الكذب ؛ فلا يحصل الظن بخبره لأنه مظنة تهمة » أو مسلوب 
الأهلية » وأما ذو الغمر فالمراد به ما ذكرناه من الحقد والشحناء » والمراد بأخيه 
المسلم المشهود عليه . والكافر مثله لا يجوز أن يشهد ذو حقد عليه إذا كانت 
العداوة بسبب غير الدين ؛ فإن ذا الحقد مظنة عدم صدق خبره ؛ محبته إنزال 
الضرر بمن يحقد عليه وأما المسلم إذا لم يكن ذا حقد على الكافر بسبب غير 
الدين » فإنها تقبل شهادته عليه وإن كان بينهما عداوة في الدين ؛ فإن عداوة 


1 


5 - كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات 6 - حديث أبي هريرة 
١‏ ا ار ا ا الت 


الدين لا تقتضي أن يشهد عليه زوراً ؛ فإن الدين لا يسوغ ذلك . وإنما خرج الحديث 
على الأغلب » والقانع هو الخادم لأهل البيت » المنقطع إليهم للخدمة وقضاء 
الجوائج , وموالاتهم عند الحاجة . وفي تمام الحديث : وأجازها ؛ أي : شهادة القانع 
لغيرهم ؛ أي : لغير من هو تابع لهم » وإنما منع من شهادته لمن هو قانع لهم ؛ لأنه 
مظنة تهمة فيحب دفع الضر عنهم , وجلب الخير إليهم ؛ فمنع من الشهادة . 

ومنع هؤلاء من الشهادة دليل على اعتبار العدالة في الشاهد» وعليه دل قوله 
تعالى : «وأشْهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق: ؟] وقد رسموا العدالة بأنها 
محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها بدعة » وقد نازعناهم 
في هذا الرسم في عدة من المباحث » كرسالة : «المسائل المهمة فيما تعم به 
البلوى حكام الأمة» » وحققنا الحق في العدالة في رسالة : «ثمرات النظر في علم 
الأثر» » وفي «منحة الغفار حاشية ضوء النهار» , وللّه الحمد . واخترنا أن العدل 
هو : من غلب خيره شره » ولم يجرّب عليه اعتياد كذب , وأقمنا عليه الأدلة 
هنالك ؛ والشارح هنا مشى مع الجماهير » وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم . 

4 وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنّهُ سمع رسول الله يَلِق يقول : 
دلا تجوز شهادة بَدوي على صاحب قرية» . رَوَاه أيُو داودٌ وابنْ مَاجِه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنّهُ سمع رسول الله يق يقول : دلا تجوز 
شهادة بَدَوي على صاحب قرية» . رَوَاهُ أبُو داود وابن مّاجه) : البدوي من 
سكن البادية ؛ نسب على غير قياس النسبة . والقياس : بادوي ٠‏ والقرية ‏ بفتح 
القاف , وقد تكسر: المصر الجامع » وفيه دليل على عدم صحة شهادة البدوي 


ديك 


5 كتان القضاء ١‏ باب الشهادات اموا حديث عمر بن الخطان 


على صاحب القرية » لا على بدوي مثله فتصح ء وإلى هذا ذهب أحمد بن 
حنبل وجماعة من أصحابه » وقال أحمد : أخشى أن لا تقبل شهادة البدوي 
على صاحب القرية لهذا الحديث , ولأنه متهم حيث أشهد بدوياً» ولم يشهد 
قروياً » وإليه ذهب مالك » إلا أنه قال : لا تقبل شهادة البدوي لما فيه من الحفاء 
في الدين » والجهالة بأحكام الشرائع » ولأنهم في الغالب لا يضبطون الشهادة 
على وجهها . 

وذهب الأكثر إلى قبول شهادتهم وحملوا الحديث على من لا تعرف عدالته 
من أهل البادية ؛ إذ الأغلب أن عدالتهم غير معروفة . وقد استدل في «البحر» 
لقبول شهادتهم بقبوله يد لشهادة الأعرابي على هلال رمضان . 

49 وعن عُمَّر بن الخطاب رضي الله عنه : أَنَهُ خطب فقال : إن أناساً 
كانوا يؤخذون بالوخي في عهد رسول الله و »وإن الوّحَي قد انقطع . وإنها 
نؤاخذ كم الآن بما ظهر لَنَا من أعمالكم . رواه البُخَاري . 

(وعن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه خطب فقا : إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوخي في عهد رسول الله يِه » وإن الوّحْي قد انُقطع . وإنما 
نؤاخذ كم الآن بما ظهر لَنَا مِنْ أعمالكم . رواه البُخاري) : وتمامه : فمن أظهر لنا 
خيراً أمناه وقربناه » وليس لنا من سريرته شيء » اللّه يحاسبه في سريرته » ومن 
أظهر لنا سوءا لم نأمنه . ولم نصدقه . وإن قال : إن سريرته حسنة . 

استدل به على قبول شهادة من لم يظهر منه ريبة ؛ نظراً إلى ظاهر ا حال , 
وأنه يكفي في التعديل ما يظهر من حال المعدل من الاستقامة » من غير كشف 


2 


لمك 


5 - كتاب القضاء ١‏ - باب الشهادات حديث أبي بكرة 


عن حقيقة سريرته ؛ لأن ذلك متعذر إلا بالوحي »وقد انقطع » وكأن المصنف. 
أورده ‏ وإن كان كلام صحابي لا حجة فيه ؛ لأنه خطب به عمر وأقره من سمعه 
فكان قول جماهير الصحابة » ولأن هذا الذي قاله هو الجاري على قواعد الشريعة . 

وظاهر كلامه أنه لا يقبل ا مجهول » ويدل له ما رواه ابن كثير فى «الإرشاد» : 
افد شان شو رك تقال لحي ليت ا عزنت و راف اناه 
أعرفك » ائت بمن يعرفك » فقال رجل من القوم : أنا أعرفه , قال : بأي شيء 
تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل » فقال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره 
ومدخله ومخرجه؟ قال : لا ء قال : فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما 
على الورع؟ قال : لا » قال : فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم 
الأخلاق؟ قال : لا » قال : لست تعرفه » ثم قال للرجل : ائت بمن يعرفك . قال 
ابن كثير : رواه البغوي بإسناد حسن . 

2 وعن أبي بكرة رضي الله عنه : عن النبي وإ : أنه عَدّ شهادة 
الزُور في أكبر الكبائر . مُتَفْقَ عَليّهِ في حديث طويل . 

(وعن أَبي بكرة رضي الله عنه عن النبي يَف : أَنّه عَد شهادة الزور في 
أكبر الكبائر . مُتفق عَليّه في حديث طويل) : فى حديث ولفظه لمان 
الله تعالى عليه وعزى الد وسلم 3ل : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ‏ ؟ 
قالوا : بلى » قال : «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» . وجلس » وكان متكتاً , ثم 
قال : «ألا وقول الزور» , فما زال يكررها » حتّى قلنا : ليته سكت . 

تقدم تفسير شهادة الزور» قال الثعلبي : الزور : تحسين الشيء . ووصفه 


ا 


15 كتاب القضاء  ١‏ باب الشهادات ١‏ حديث أبن عباس 


بخلاف صفته , حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به, فهو 
تمويه ل ار 
قول الزور عديلاً للإشراك ومساوياً له . 

قال النووي : وليس على ظاهره المتبادر ؛ وذلك لأن الشرك أكبر بلا شك » 
وكذلك القتل ؛ فلا بد من تأويله » وذلك بأن التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها 
في المفسدة » وهي التسبب في أكل المال بالباطل » فهي أكبر الكبائر بالنسبة إلى 
الكبائر التي يتسبب بها إلى أكل المال بالباطل » فهي أكبر من الزنا ومن 
السرقة , وإنما اهتم يلق بإخبارهم عن شهادة الزور » وجلس وأتى بحرف التنبيه » 
وكرر الإخبار ؛ لكون قول الزور وشهادة الزور أسهل على اللسان » والتهاون بها 
أكثر» ولأن الحوامل عليه كثيرة من العداوة والحسد وغيرها . فاحتيج إلى 
الاهتمام بشأنه بخلاف الإشراك ؛ فإنه ينبو عنه قلب المسلم . ولأنه لا تتعدتى 
مفسدته إلى غير المشرك:» بخلاف قول الزور ؛ فإنه يتعدّى إلى من قيل فيه 
والعقوق يصرف عنه كرم الطبع والمروءة . 

: وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهمًا : أن النبي يق قال لرجل‎ 2 0١ 
«ترى الشمس؟» » قال : نعم , قال ”بعلي مثلها فاشهد أو دغ) . أخرجه ابن‎ 
. عدي بإسناد ضعي ف وصححه الحاكم فأخطا‎ 

(وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا : أن النبي يَلٍِ قال لرجل : «ترى 
الشمس؟» . قال : نعم , قال : «على مثلها فاشهد ,أ ودغ» . أخرجة ابن عدي 
بإسناد ضعيف . وصححه الحاكم فأخطاً) : لأن فى إسناده محمد بن سليمان 


ديك 


5 كتاب القضاء 2 شْ ١‏ - باب الشهادات 01 حديث ابن عباس 


ابن مشمول ؛ ضعفه النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه » وفيه 
دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه علما يقينا كما تعلم 
الشمس بالمشاهدة » ولا تجوز الشهادة بالظن ؛ فإن كانت الشهادة على فعل ؛ فلا بد 
من رؤيته ؛ وإن كانت على صوت » فلا بد من سماع ذلك الصوت » ورؤية 
المصوت » أو التعريف بالمصوت بعدلين » أو عدل عند من يكتفي بة » إلا في 
مواضع فإنها تجوز الشهادة بالظن » وقد بوب البخاري للشهادة على الظن بقوله : 
باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض . والموت القدي » وذكر أربعة 
أحاديث في ثبوت الرضاع . وثبوته إنما هو بالاستفاضة . ولم يذكر حديثاً على رؤية 
الرضاع » وأشار بذلك إلى ثبوت النسب ؛ فإن من لازم الرضاع ثبوت النسب . 

وأما ثبوت الرضاعة نفسها بالاستفاضة ؛ فإنه مستفاد من صريح الأحاديث ؛ 
فإن الرضاعة المذكورة فيها كانت في الجاهلية » وكان ذلك مستفيضا عند من 
وقع له » وحاد الاستفاضة عند الهادوية شهرة في امملة تثمر ظناً » أو علماً » وإ 
اكتفي بالشهرة في المذكورة ؛ إِذْ لا طريق له إلى التحقيق بالنسب ؛ لتعذر التحقق 
فيه في الأغلب » وأراد البخاري بالموت القديم ما تطاول الزمان عليه » وحده 
القن ميان ةا ريت ؛ وذلك لأنه يشق فيه التحقيق . 

وإلى العمل بالشهرة في النسب ذهب الهادوية والشافعية وأحمد , ومثله 
الموت » كذلك ذهبت إليه الهادوية في ثبوت الولاء . وقال المصنف في «الفتح» : 
اختلف العلماء في ضابط ما تفيد فيه الشهادة بالاستفاضة » فيصح عند 
الشافعية في النسب قطعاً والولادة وفي الموت والعتق والولاء والولاية والوقف 


414 


75 كتاب القضاء ١‏ -باب الشهادانت ١77‏ و858١‏ حديثا ابن عباس وأبي هريرة 


والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه » وذلك على 
لجع في جميع ذلك , وبلغها بعض المتأخرين من الشافعية بضعة وعشرين 
موضعا . وهي مستوفاة في «قواعد العلائي» . . . إلى آخر كلامه . 

7 2 وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا : أن النبي ولغ 5 
وشاهد . أخرجه مُسلم وأبو داود والنسائي , وقال : إسناده جَيِّد . 


3 
2 


(وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي يَِقِ قضى بيمين وشاهد . 


أخرجه مُسلم وأبو داود والنسائي . وقال : إسناده جَيِّد) : قال ابن عبد البرّ : 
لا مطعن لأحد في إسناده ؛ كذا قال » لكنه قال الترمذي في «العلل» : سألت 
محمداً ‏ يعني : البخاري ‏ عنه؟ فقال : لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس ؛ 
يريد عمرو بن دينار راويه عن ابن عباس . 

وقال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث » وسمع من 
جماعة من أصحابه ؛ فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاً » وسمعه من أصحابه 
عنه » وله شواهد . 

77 وعن أبي شريرة رضي الله عنه مثله . أخرجة أبو داود والترمذي , 
وصحّحة ابن حبّان . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله . أخرجَه أبو داود والترمذي » وصحّحة 
ابن حبان) +واخرجة ايها الشافعي » وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه : 
هو صحيح » وقد أخرج الحديث عن اثنين و عشرين من الصحابة » وقد سرد 
الشارح أسماءهم . 


الك 


75 كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات حديث أبي هريرة 


والحديث دليل على أنه يث يثبت القضاء بشاهد ويمين » وإليه ذهب جماهير من 
الصحابة والتابعين وغيرهم » وهو مذهب فقهاء المدينة السبعة والهادوية ومالك . 
وقال الشافعي : وعمدتهم هذه الأحاديث . واليمين وإن كان حاصلها تأكيد 
الدعوى لكن يعظم شأنها ؛ فإنها إشهاد لله سبحانه أن الحقيقة كما يقول , ولو 
كان الأمر على خلاف الدعوى . لكان مفترياً على الله أنه يعلم صدقه . فلما 
كانت بهذه المنزلة العظيمة هابها المؤمن بإعانه وعظمة شأن الله عنده أن يحلف 
نهكانيا عؤهاتها الفاج را وزاه امو مجنل عقورة الله ان كلت ميا فالخره فليا 
كان لليمين هذا الشأن صلحت للهجوم على الحكم كشهادة الشاهد , وقد اعتبرت 
الأيمان فقط في اللعان وفي القسامة في مقام الشهود . 

وذهب زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إلى عدم الحكم باليمين والشاهد , 
مستدلين بقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم» [الطلاق : ؟]» وقوله : 
#فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» [البائرة؛ 84,] ؛ قالوا : وهذا يقتضي 
الحصر . ويفيد مفهوم اللخالفة أنه لا يكون بغير ذلك , وزيادة الشاهد واليمين 
تكون نسخاً لمفهوم الخالفة » وأجيب عنه بأنه على تقدير اعتبار مفهوم الخالفة » 
يصح نسخه بالحديث الصحيح ؛ أعني حديث ابن عباس . 

ا : «شاهد اك ء أو بمينه» . وأجيب بأن هذا الحديث صحيح 

وحديث الشاهد واليمين صحيح يعمل بهما في منطوقهما ؛ فإن مفهوم أحدهما 
لا يقاوم منطوق الآخر . 


هذا » وفي «سان أبي داود» أنه قال سلمة فى حديثه : قال عمرو : في 


حل 


5 كتاب القضاء ١‏ باب الشهادات حديث أبي هريرة 


الحقوق ؛ يريد أن عمرو بن دينار الراوي عن ابن عباس خص الحكم بالشاهد 
واليمين بالحقوق ؛ قال الخطابي : وهذا خاص بالأموال دون غيرها ؛ فإن الراوي 
وقفه عليهاء والخاص لا يتعدّى به محله , ولا يقاس عليه غيره » واقتضاء 
العموم منه غير جائز ؛ لأنه حكاية فعل والفعل لا عموم له اه . 

والحق أنه لا يخرج من الحكم بالشاهد واليمين إلا الحد والقصاص ؛ للإجماع 
أنهما لا يثبتان بذلك . 


حلف 


71 كتاب القضاء ؟ ‏ باب الدعاوى والبينات 8 حديث ابن عباس 


 "‏ باب الدعاوى والبينات 

الدعاوى : جمع دعوى » وهي اسم مصدر من ادّعى شيئاً إذا زعم أن له 
حقاً , أو باطلاً . 

والبينات : جمع بينة » وهي الحجة الواضحة » سميت الحجة بيّنة لوضوح 
الحق وظهوره بها . 

64 عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي صلَّى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلَّم قال : «لو يُعطى النّاسٌ بدَغواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ 
وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه» . مُتَفْق عَليه » وللبيهقي بإسناد 
صحيح : «البيّنةٌ على المداعي واليمين على من أنكر) . 

(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى 
آله وسلم قال : لو يُعطّى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكن اليمين على المدعى عليه» . متفق عليه » وللبيهقي) : أي : من حديث 
ابن عباس (بإسناد صحيح : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر») . 

وفي الباب عن ابن عمر عند ابن حبان » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه عند الترمذي , والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه 
مجرد دعواه ؛ بل يحتاج إلى البينة » أو تصديق المدعى عليه ؛ فإن طلب يمين 
المدّعى عليه فله ذلك » وإلى هذا ذهب سلف الأمّة وخلفها . 

قال العلماء : والحكمة في كون البينة على المدّعي أن جانب المدعي ضعيف ؛ 


ودف 


5 - كتاب القضاء ؟ - باب الدعاوى والبينات 6 حديث أبي هريرة 


لأنه يدّعى خلاف الظاهر . فكلف الحجة القوية وهى البينة » فيقوى بها ضعف 
الملدعى » وجانب المدعى عليه قوي لأن الأصل فراغ ذمته فاكتفى منه باليمين , 


وهي ححة د ضعيفة . 


نفضنل دوعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبى : ب 00 


6 تسق 


امون تأسترهوا فأمر أن يُسهم بَيّنهم في اليمين ؛ أيهم يحلف . رواه البخاري 

(وعن أبي شريرة رضي الله عنه : أن التّبي يلغ عَرَض على قوم اليمين 
فأسرعوا فأمر أنْ يُسهم بَيْنهم في اليمين ؛ أيهم يحلف . رواهُ البخاري) : يفسره ' 
ما رواه أبو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة : أن رجلين اختصما 
في متاع ليس لواحد منهما بينة » فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «استهما 
على اليمين ما كان أحبا ذلك . أو كرها» . قال الخطابي : ومعنى الاستهام هنا 
الاقتراع ؛ يريد أنهما يقترعان , فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعى . 

وروي مثله عن على بن أبي طالب عليه السلام » وهو : أنه أتى بنعل وجد 
في السوق يباع . فقال رجل : هذا نعلي لم أبع » ولم أهب.. وقرع على خمسة 
يشهدون , وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله وجاء بشاهدين » قال الراوي : فقال 
علي عليه السلام : إن فيه قضاء وصلحاً وسوف أبين لكم ذلك ؛ أما صلحه فأن 
يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان » وإن لم يصطلحا 
فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه . ولا وهبه وأنه نعله ؛ فإن 
تشاححتما أيكما يحلف . فإنه يقرع بينكما على الحلف ؛ فأيكما قرع حلف . 
انتهى كلام الخطابي . 


فلك 


71 - كتاب القضاء  "‏ باب الدعاوى والبينات ١775‏ و777١‏ حديثا أبى أمامة الحارثى والأشعث بن قيس 


5 - وعن أبي أمامة الحارئي رضي الله عنه : أن رسول الله يب قال : 
«من اقتطع حَق اْرئ مُسلم , 7 بيمينه فقد أؤُجب الله لَهُ النار وحرّمَ عليه الجنّة» ؛ 


2 


فقال له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : «وإن كان قضيباً من 
أراك . رواه مُسلم . 

(وعن أبي أمامة الحارئي رضي الله عنه : أن رسول الل ل قال : «من 
تطغ انق ملم يمن فق جب الل انار وحرة عليه ابم :فال 

له رجل : وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال : «وإن كان قضيباً من أراك . 
رواه مُسلم) : الحديث دليل على شدّة الوعيد لمن حلف ليأخذ حقاً لغيره» أو 
يسقط عن نفسه حقا ؛ فإنه يدخل تحت الاقتطاع لحق المسلم » والتعبير بحق 
المرء المسلم يدخل فيه ما ليس بال شرعاً » كجلد الميتة ونحوه . 

وذكر المسلم خرج مخرج الغالب . وإلا فالذمي مثله في هذا الحكم ؛ قيل : 
ويحتمل أن هذه العقوبة تختص بمن اقتطع بيمينه حق المسلم لا حق الذمي ‏ 
وإن كان محرماً فله عقوبة أخرى ٠‏ وإيجاب النار وتحرم الجنة مقيد بما إذا لم 
يتب » ويتخلص من الحق الذي أخذه باطلاً » ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة » 
وإن كانت مطلقة في الحديث ؛ فقد قيدها الحديث الآتي » وهو قوله : 


يُفضنر وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه : أن رسول الله علخ 
امَنْ حَلّف على مين يَقْتطمٌ بها مال أمرئ مُسلم هو فيها فاجر» لقي الله ؛ وهو 
عليه غضبان» . متفق عليه . 


(وعن الأشعث) : بشين معجمة ساكنة فعين مهملة مفتوحة فمثلثة » وهو 
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أبو محمد (ابن قي قيس رضي الله عنه) : ابن معديكرب الكندي » قدم على النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في وفد كندة » وكان رئيسهم .» وذلك في سنة عشرء 
وكان رئيسا في الجاهلية مطاعا في قومه وجيها في الإسلام , وارتدٌ عن الإسلام 
بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ء ثم رجع إلى الإسلام في خخلافة أبي 
بكر رضي الله عنه . وخرج للجهاد مع سعد بن أبي وقاص وشهد القادسية 
وغيرها » ثم سكن الكوفة ومات بها سنة اثنتين وأربعين » وصلى عليه الحسن 
ابن على رضي الله عنه (أن رسول الله ول قال : «من حلف على يمين يقتطع بها 
مال امرئ مُسّلم هو فيها فاجرّ » لقي الله » وهو عليه غضبان» . متفق عليه) . 

والمراد بكونه فاجراً فيها أن يكون متعمداً عالماً أنه غير محق » وإذا كان تعالى 
عليه غضبان حرمه جنته وأوجب عليه عذابه . 

4 وعن أبي مُوسى رضي الله عنه : أن رجلين اختصما إلى رسول 
الله و في دابّة َيْس لواحدٍمنْهُما ينه » فقضى بها بيْنَهُما نصفين . روا 
أحمد وأبو داود والنسائي . وهذا لفْظَهُ » وقال : إِسْنادهُ جيّد . 

(وعن أبي مُوسى رضي الله عنه : أن رجلين اختصما إلى رسول الله ولق 
في دابّة لَيْس لواحد منْهُما بينَه » فقضى بها بِيْنَهُما نصفين . روا أحمد وأبو 
داود والنسائي ‏ وهذا لَذَظُهُ » وقال : إسناده جيّد) : قال الخطابي : يشبه أن 
يكون هذا البعير » أو الدابة كانت في أيديهما معاء فجعله النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم بينهما لاستوائهما في الملك باليد ء ولولا ذلك لم يكونا بنفس 
الدعوى يستحقانه » لو كان الشيء في يد أحدهما . وقد روى أبو داود عقيبه 


كاقة 
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حديثاً فقال : ادعيا بعيراً فى عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم فبخث كل واد منهها بشاهدين ؛ ققسمه النبي صلى الله تعالى عليه وكله 
وسلم بينهما نصفين . قال الخطابي : وهو مروي بالإسناد الأول » إلا أن في 
الحديث المتقدم : لم يكن لواحد منهما بينة » وفي هذا أن كل واحد منهما قد 
جاء بشاهدين ؛ فاحتمل أن تكون القضية واحدة إلا أن الشهادات لما تغارضت 
تهاترت » فصارا كمن لا بينة له » وحكم بالشيء بينهما نصفين لاستوائهما في 
اليد » ويحتمل أن يكون البعير في يد غيرهما ؛ فلما أقام كل واحد منهما 
شاهدين على دعواه » نزع الشيء من يد المدعى عليه ودفعه إليهما . 

وقد اختلف العلماء في الشيء يكون في يد الرجل يتداعاه اثنان » يقيم كل 
واحد منهما بيّنة ؛ فقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه : يقرع بينهما فمن 
خرجت له القرعة صارله » وكان الشافعي يقول به قديما » ثم قال في الجديد : 
فيه قولان ؛ أحدهما : يقضي به بينهما نصفين , وبه قال أصحاب الرأي وسفيان 
الثوري » والقول الثاني : يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده 
بحق » ثم يقضى له به . 

وقال مالك : لا أقضي به لواحد منهما إن كان في يد غيرهما » وحكي عنه 
أنه قال : هو لأعدلهما شهوداً اهرهم في التيبلاج «:ؤقال الأوزاعي : يؤخذ 
ل ل 
الشهود . اه كلام الخطابي . ْ 

وفي «المنار» أن القرعة ليس هذا محلها , وإنما وظيفتها حيث تعذر التقريب 


:/ 
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إلى الحقيقة من كل وجه . وكون المدعي هنا مشتركاً أحد الحتملات ؛ فلا وجه 
لإبطاله بالقرعة » واختار قسمة المدعي ؛ وهو الصواب في هذه الصورة . 

84 وعن جابر رضي الله عنه : أَنّ النبي يلق .قال : «مَنْ حلف على 
منبري هذابيمين أثمة كوا قوسد الخارو روا ام وأو ةداوة 
والنسائي » وصححه ابن حبّان . 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن النبي ولق قال : «مّن حلف على منبري 
هذ سمي آثمة خيوا مقهده من النارة: رواء العمل وانويدادد والتتناتي.: 
وصحّحه ابن حبان) : وأخرج النسائي برجال ثقات من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً : «من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرئ مسلم , 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ء لا يقبل الله منه صرفاً , ولا عد لآ» . 

والحديث دليل على عظمة إثم من حلف على منبره صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم كاذباً » واختلف العلماء في تغليظ الحلف بالمكان والزمان هل 
يجوز للحاكم ء أو لا؟ والحديث لا دليل فيه على أحد القولين » إنها فيه عظمة إثم 
من حلف على منبره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كاذباً . 

وذهب الهادوية والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمان ولا مكان , وأنه لا 
يجب على الحالف الإجابة إلى ذلك . 

وذهب الجمهور إلى أنه يجب التغليظ في الزمان والمكان ؛ قالوا : ففي المدينة 
على المنبر .».وفي مكة بين الركن والمقام » وفي غيرهما في المسجد الجامع , 


لي 
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وكأنهم يقولون في الزمان : ينظر إلى الأوقات الفاضلة ؛ كبعد العصر وليلة 
الجمعة ويومها ونحو ذلك . 

احتج الأولون بإطلاق أحاديث «اليمين على المدعى علية» , وبقوله : 
«شاهد اك , أو يمينه» . 

واحتج الجمهور بحديث جابر وحديث أبي أمامة وبفعل عمر وعثمان وابن 
عباس وغيرهم من السلف » واستدلوا للتغليظ بالزمان بقوله تعالى : #تحبسونهما 
من بعد الصلاة4 [المائدة: ]٠١5‏ ؛ قال المفسرون : هي صلاة العصر . 

وقال آخرون : يستحب التغليظ فى الزمان والمكان » ولا يجب . وقيل : هو 
موضع اجتهاد للحاكم إذا رآه حا ةبه ا 

33 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلاق : «ثلاثة 
لا يُكلمهم الله يوم القيامة ».ولا ينظر إليهم , ولا يزكيهم , ولهمْ عذاب أَليمَ : 
جل على فَضْل ماء بالفلاة مُنَعُهُ ابن الستّبيل » وَرَجُلُ بايعَ رَجُلا بسلعة بعد 
العصر فحَلف بالله للها ركذا ركذ فصداقة “وهو عل فين ذلك ات 
بايعَ إماماً لا يُبايعُهُ إلا للدنيا ؛ فإن أغطاه منها وفى » وإن لمْ يُعْطه منْها لم 

(وعن أ هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلل : «ثلاثة لا 
يُكلمهم اللَهُ يوم القيامة , ولا ينظر إليهم) : هذا كناية عن غضبه تعالى وإشارة 
إلى حرمانهم من رحمته (ولا يزكيهم) : أي : لا يطهرهم عن أدناس الذنوب 
بالمغفرة (ولهم عذاب أَليمٌ : رجلٌ على فضل ماء بالفلاة يمنعُه ابن السّبيل , 


الك 
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ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخَذَهًا بكذا وكذاء فصِدقهُ, 
وهو على غير ذلك » ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا ؛ فإن أعطاهٌ منْها 
وفى » وإن لم يعغطه منها لم يَف» . متفق عليه) . 
قوله : «على فضل ماء» ؛ أي : على ماء فاضل عن كفايته ؛ فهذا منع ما لا ش 
حاجة إليه من هو محتاج له ؛ وتقدم الكلام عليه في كتاب البيع . 
وقوله : «وصدقه» ؛ أي : المشتري » وضمير هو للأخذ مصدر قوله : «لأخذها» ؛ 
لدلالة فعله عليه مثل #اعدلوا هو أقرب للتقوى4 [المائدة : 8] ؛ أي : والأخذ 
على غير ما حلف عليه ؛ فهذا ارتكب أمرين عظيمين : الحلف باللّه والكذب في 
قيمة السلعة » وص بعد العصر لشرف الوقت . وهو من أدلة من غلظ بالزمان . 
وقوله : «بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا» ؛ أي : لما يعطيه منها , والوعيد يحتمل 
أنه لمجموع ما ذكر من المبايعة لأجل الدنيا ؛ فإنها نية غير صالحة . ولعدم الوفاء 
بالخروج عن الطاعة وتفريق الجماعة » والأصل في بيعة الإمام أن يقصد بها إقامة 
الشريعة » ويعمل بالحق ٠‏ ويقيم ما أمر الله بإقامته » ويهدم ما أمر الله بهدمه . 
ووقع في البخاري : «ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ؛ ليقتطع بها 
مال رجل مسلم» ؛ فيكون من توعد بهذا النوع من الوعيد أربع » وفى مسلم مثل 
حديث أبي هريرة ؛ قال : «وشيخ زان » وملك كذاب » وعائل مستكبر» , وأخرج 
أيضاً من حديث أبي ذرمرفوعا: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة : المنان 
الذي لا يعطي شيئاً إلا منّة » والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» . 
فحصل من مجموع الأحاديث تسع خصال . إن جعلنا المنفق سلعته بالحلف 


حرف 
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الكاذي والذي حلف بعد العصر لقد أعطى كذا وكذا » شيئاً واحداً » وإن 
جناتاها شتيدين ب كتها و التثاعر #اقإن النقى ستلفجها بالكدي اعم مين الذى 
يحلف لقد أعطي » فتكون عشراً . 

١‏ - وعن جابر رضي الله عَنْهُ : أن رجُلِين اختصما في نّاقة » فقال كل 
واحد منهما : تُجتْ هذه الناقة عتلدى #وأفاما تكله ,فض :ينها رشتول الله 
َي للذي هي في يده . ئ 

(وعن جابر رضي الله عنه : أن رجلين اختصما في ناقة » فقال كل واحد 
منهما : نتجت هذه الناقة عندي , وأقاما) : أي : كل واحد (بينة » فقضى بها 
رسول الله يق للذي هي في يده) . 

سيأتي من أخرجه ؛ وأخرج الذي بعده . وقد أخرج هذا البيهقي . ولم 
يضعفه » وأخرج نحوه عن الشافعي إلا أن فيه : تداعيا دابة . ولم يضعف إسناده 
أيضاً . 

والحديث دليل على أن اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها » وقد ذهب إلى هذا 
الشافعي ومالك وغيرهما ؛ قال الشافعي : يقال لهما : قد استويتما في الدعوى 
والبينة » وللذي هو في يده سبب بكينونته في يده : هو أقوى من سببك ؛ فهو له 
ف ل مس ود كلخدي ْ 

وذهب الهادوية وجماعة من الآل وابن حنبل إلى أنه ترجح بيّنة الخارج ؛ 
وهو من لم يكن في يده ؛ قالوا : إِذْ شرعت له وللمنكر اليمين . ولقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «البينة على المدعي» ؛ فإنه يقتضي أنه لا تفيد بيّنة المنكر . 


فف 
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ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : من كان في يده شيء فبينته لا 
تعمل له شيئاً . ذكره في «البحر» . 

وأجيب عن ذلك بأن حديث جابر خاص » وحديث : «البينة على المدعي» , 
عام , والخاص مخصص مقدم ؛ وأثر على رضي الله عنه لم يصح » وعلى صحته 
فمعارض بما سبق . 

وعن القاسم أنه يقسم بينهما ؛ لأن اليد مقوية لبيّنة الداخل فساوت بيّنة 
الخارج » ويروى عنه كقول الشافعي » وللحنفية تفصيل لم يقم عليه دليل . 

7 2 وعن ابن عُمّر رضي الله عنهُمًا : أن النبي يلق رد اليمين على 
طالب الحق . رواهما الد ارقطني » وفي إسنادهما ضَعْف . 

(وعن ابن عُمّر رضي الله عنهُمًا : أَنّ النبي ول رد اليمين على طالب 
الحق . رواهما) : أي : هذا والذي قبله (الدارقطني » وفي إسنادهما ضعف) : 
لأن مدارهما على محمد بن مسروق عن إسحاق بن الفرات » ومحمد لا 
رقيو إنيناق دلت قن كما قانه | حسف ظ 

وقال الذهبي في «الكاشف» : إن إسحاق بن الفرات قاضي مصر ثقة معروف . 

وقال البيهقي : الاعتماد في هذا الباب على أحاديث القسامة ؛ فإنه قال 
صلى الله عليه وآله وسلم لأولياء الدم : «أتحلفون؟» فأبوا . قال : «فتحلف يهود» , 
وهو حديث صحيح » وساق الروايات في القسامة ؛ وفيها رد اليمين . قال : فهذه 
الأخاديث هي المعتمدة في رد اليمين على المدعي إذا لم يحلف المدعى عليه . 


يفف 
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الو اي ا م ين 

وقد استدل بيحديث الكتان على ثبوت رد اليمين على المدعي والمراد به 
أنها تجب اليمين على المدعيى » ولكن إذا لم يحلف المدعى عليه . 

وقد ذهب الشافعى وآخرون إلى أنه إذا نكل المدعى عليه » فإنه لا يجب 
بالنكول شيء إلا إذا حلف المدعي . 

وذهب الهادوية وجماعة إلى أنه يثبت الحق بالنكول من دون تحليف للمدعي » 
وقال المؤيد : لا يحكم به ولكن يحبس » حتى يحلف ., أو يقر . استدل الهادوية 
بأن النكول كالإقرار » ورد بأنه مجرد تمرد عن حق معلوم وجوبه عليه هو اليمين ‏ 
فيحبس له » حتّى يوفيه , أو يسقطه بالإقرار» واستدلوا أيضا بأنه حكم به عمر 
وعثمان وابن عباس وأبو موسى » وأجيب بعدم حجة أفعالهم » نعم »لو صح 

1 وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل على رسول الله ولق 
ذات يوم مسرورا تبرق أساريرٌ وجْهه فقال : «ألمُ تَرَيْ إلى مُجَزْرْ الملالجي ! 
نظرَ آنفا إلى رَيْد بن حارثة وأسامة بن رَيْدِ فقال : هذه الأقدامٌ بَعْضْها من 
بعض » . مُتَفْقَ عليه . 

(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله يلغ ذات يوم 
روا تبرق) : بفتح المثناة الفوقية وضم الراء (أسارير وجهه) : هي الخطوط 
التى في الجبهة » واحدها سروسررء وجمعها انرا امد و جمع الجمع 


فق 


75 كتاى القضاء  "‏ باب الدعاوى والبينات *70 - حديث عائشة 


أسارير؛ أي : تضيء وتستنير من الفرح والسرور (فقال : «ألمّ تري إلى مجزز) : 
بضم الميم وفتح الجيم » ثم زاي مشدّدة مكسورة » ثم زاي أخرى ؛ اسم فاعل ؛ 
لأنه كان في الجاهلية إذا أسر أسيراً جر ناصيته وأطلقه (الألجي) : بضم الميم 
وبالدال المهملة وجيم , بزنة مخرج » نسبة إلى بني مدلج بن مرة بن عبد مناف 
ابن كنانة (نظر آنفاً) : أي : الآن (إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد » فقال : 
هذه الأقدامٌ بعضها من بعض» . متفق عليه) . ' 

في رواية للبخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «ألم تري أن مجزرّزاً 
المدلجي دخل فرأى أسامة وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما , وبدت 
أقد امهما فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض» . [ 

واعلم أن الكفار كانوا يقدحون فى نسب أسامة ؛ لكونه كان أسود شديد 
السواد » وكان زيد أبيض ؛ كذا قاله أبو داود » وأم أسامة هي أم أيمن » كانت 
حبشية سوداء » ووقع في «الصحيح» أنها كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد 
النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم . ويقال : كانت من سبي الحبشة الذين قدموا 
زمن الفيل فصارت لعبد المطلب » فوهبها لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » وتزوّجت قبل زيد عبيداً الحبشي فولدت له أيمن » فكنيت به واشتهرت 
بكنيتها » واسمها بركة . 

والحديث دليل على اعتبار القيافة فى ثبوت النسب » وهى مصدر قاف 
قيانة «والتانك :الاق يتديع الآثاز ويعزتها ويغرك ضيه الرجل نابية وأخكية : 
وإلى اعتبارها في ثبوت النسب ذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء 


فيكف 


5 كتاى القضاء  "‏ باب الدعاوى والبينات 0 _ حديث عائشة 


سايق زية) اديت ورج ولاه ادلم من أذ التازرير ينه ول أحجة ) 
لأنه أحد أقسام السنة » وحقيقة التقرير أن يرى ى النبي يله فعلاً من فاعل » أو 
يسمع قولاً من قائل ‏ أو يعلم به » وكان ذلك الفعل من الأفعال التي لا يعلم 
تقدّم إنكاره لها ؛ كمضي كافر إلى كنيسة » أو مع عدم القدرة ؛ كالذي كان 
يشاهده من كفار مكة من عبادة الأوثان وأذاهم للمسلمين , ولم ينكره » كان 
ذلك تقريراً دالاً على جوازه ؛ فإن استبشر شر به فأوضح ؛ كما في هذه القصة ؛ فإنه 
سجر حقو معز ف رداك :نيب أساطة إلى رود لالد اقطان تقر رن 
القيافة طريقاً إلى معرفة الأنساب . 

وبما رواه مالك عن سليمان بن يسار : أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد 
الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام » فأتى رجلان إلى عمر رضي الله عنه كلاهما 
يدعى ولد امرأة فدعا قائفاً » فنظر إليه القائف فقال : لقد اشتركا فيه » فضربه عمر 
بالبرة » ثم دعا المرأة » فقال أخبريني خبرك . فقالت : كان هذا لأحد الرجلين - 
يأتيها في إبل لأهلها ؛ فلا يفارقها » حتى يظن أن قد استمر بها حمل » ثم ينصرف 
عنهاء فأهريقت عليه دماً» ثم خلف عليها هذا يعني الآخر_؛ فلا أدري من 
أيهما هو؟ فكبر القائف . فقال عمر للغلام : فإلى أيهما شئت فانتسب . 

فقضى عمر بمحضر من الصحابة بالقيافة من غير إنكار من واحد منهم ١‏ 
فكان كالإجماع : تقوى به أدلة القيافة . 

قالوا: وهو مروي عن ابن عباس وأنس بن مالك.» ولا مخالف لهما من 
الصحابة ؛ ويدل عليه حديث اللعان ؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن جاءت 
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به على صفة كذا وكذا فهو لفلان , أو على صفة كذا وكذا فهو لفلان» . فجاءت 
به على الوصف المكروه , فقال : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» ؛ فقوله : «فهو 
لفلان» , إثبات للنسب بالقيافة » وإنما منعت الأيمان عن إلحاقه بمن جاء على صفته . 

وذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافة في إثبات النسب» 
والحكم في الولد المتنازع فيه أن يكون للشريكين , أو المشتريين ٠‏ أو الزوجين . 

وللهادوية في الزوجين تفاصيل معروفة في الفروع ؛ وتأولوا حديث مجزز 
هذاء وقالوا : ليس من باب التقرير لأن نسب أسامة كان معلوما إلى زيد . وإنما 
كان يقدح الكفار في نسبه لاختلاف اللون بين الولد وأبيه » والقيافة كانت من 
أحكام الجاهلية » وقد جاء الإسلام بإبطالها ومحو آثارها » فسكوته يلق 
الإنكار على مجرّز ليس تقريراً لفغله » واستبشاره إنا هو لإلزا م الفضع الظاعن 
في نسب أسامة بما يقوله ويعتمده ؛ فلا حجة في ذلك . 

قلت : ولا يخفى أن هذا الجواب مبني على أنه قد سبق منه يَلِكٍ إنكار للقيافة » 
وإلحاق النسب بها » كتقدم إنكاره مضي كافر إلى كنيسة . وهذا دليل عليه ؛ بل 
الدليل قائم على خلافه » وهو قوله يل فى قصة اللعان بما سمعت» ثم فعل 
الصحابة من بعده , وقولهم بثبوت النسب به من الأدلة على عدم إنكاره يلغ . 

وأما قوله : «الولد للفراش»» فذلك فيما إذا علم الفراش ؛ فإنه معلوم أن 
الحكم به مقدم قطعا ء وإنما القيافة عند عدمه »ثم الأصح عند القائلين بالإلحاق 
أنه يكفى قائف واحد . وقيل : لا بد من اثنين » وحديث الباب دال على 
الاكتفاء بالواحة. 


كع 


1١7‏ كتاب العتق 
العتق : الحرية » ويقال : عتق عتقا ؛ بكسر العين وبفتحها » فهو عتيق وعاتق 
وفي «النجم الوهاج» : ش 
العتق : إسقاط الملك من الآدمى ؛ تقرَباً لله » وهو مندوب » وواجب فى 
الكفارات » وقد حث الشارع عليه »كما قال تعالى : #ففك رقبة4 [البلد : ؟١]‏ ؛ 


فُسّرت بعتقها من الرق » والأحاديث فى فضله كثيرة منها : 
4 عَنْ أبي شُريرة رضي الله عَنْهُ قال : قال رسول الل ولق اننا 


وق 


امرى مُسْلم أعتق امرأ سُنْلماً استنقد الله بَكُلّ عُضُو مِنْهُ عُْضوا منْهُ من 
الثار» مُتَفقَ عليه . 


(عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قال الال رضيرة احور : «أيُما امرئٍ 
ملم أعتق عتق امراً مُسُلماً » استنقذ الله بكُل عضو ل نس 
عُْضْواً منه من الثار» . متفق عليه) . 

وتمامه فى البخاري : «حتى فرجه بفرجه» وفيه : «أنه إذا كان المعتق 
امش تلن عق الله من النار» . وفي قوله : «استنقذ» ما يشعر بأنه 
استحقاقه لها . واشتراط إسلامه ؛ لأجل هذا الأجرء وإلا فإن عتق الكافر يصح ‏ 
وقولهم : لا قربة لكافر » ليس المراد أنه لا ينفذ منه ما من شأنه أن يتقرب به » 
كالعتق والهبة والصدقة . وغير ذلك ؛ إنما المراد أنه لا يثاب عليهاء وإلا فهى 
نافكةا معد لكن لأاقاة لتابسيله مق اللدار: وق نيك الرقبة العخقة بالإسلام 
أيضاً » دليل على أن هذه الفضيلة لا تنال إلا بعتق المسلمة ‏ وإن كان في عتق 


يفف 


كتاب العتق ش و775١‏ حديثا أبي أمامة وكعب بن مرة 
----- ا يي ل ا ا ل ا ا ا 0 


الكافرة فضل » لكن لا يبلغ ما وعد به هنا من الأجر . ووقع في رواية مسلم : 
«إرب» عوض : «عضو» . وهو بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدة ‏ : العضو. 
وفيه أن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها , فلا يكون خصياً ولا فاقد 
غيره من الأعضاء . والأغلى ثمناً أفضل كما يأتي . وعتق الذكر أفضل من عتق 
الأنثى » كما يدل له قوله : 


و 
ٍ- 
م 8 


١‏ - وللترمذيّ وصححه أن أمامة : «وأيُما امرئ سسْلم أَعْتَقَ 
١‏ ثرأتين مُسْلمتِين » كانتا فكاكهُ من الناره  .‏ 

(وللتّرمذي ‏ وصحّحه ‏ عَنْ أبي أُمَامَةَ : «وأَيُما امرئ سملم أَغْتَقَ امرأتين 
مُسُلمتين » كانتا فكاكة من النار») : فعتتق المرأة أجره على النصف من عتق 
الذكر » فالرجل إذا أعتق امرأة » كانت فكاك نصفه من النارء والمرأة إذا أعتقت 
ملستسا سو عي ع 

115 ولأبي داود من حديث كعُب بن مُرَة : «وأيّما امْرأة مُسْلمة أَعْتَقَت 
اقرأء مسلمة ٠‏ كانت فكاكها من الناتا 7 

(ولأبي داود من حديث كعْب بن مُرْه : «وأيّما امْرأة مُسْلمة أَعْتَقَت امرأة 
مُسلمة . كانت فكاكها من النار») : وبهذا والذي قبله استدل من قال : عتق 
الذكر أفضل ؛ ولما في الذكر من المعاني العامة , والمنفعة التي لا توجد في 
الإناث ؛ من الشهادة والجهاد والقضاء , وغير ذلك بما يختص بالرجال ؛ إما شرعاً 
وإما عادة » ولأن في الإماء من تضيع بالعتق » ولا يرغب فيها ء بخلاف العبد . 
وقال آخرون : عتق الأنثى أفضل ؛ لأنه يكون ولدها حرًاً سواء تزوجها حر أو عبد . 


ليف 


٠١‏ - كتاب العتوّ 07 حديث أبى ذ 
ٍ بي در 


وقوله في رواية : «حتى فرجه بفرجه» , استشكله ابن العربى قال : لأن 
المعصية التي تتعلق بالفرج هي الزناء والزنا كبيرة لا تكفر إلا بالتوبة » إلا أن 
يقال : إن العتق يرجح عند الموازنة » بحيث تكون حسنات العتق راجحة توازي 
سيئة الزنا » مع أنه لا اختصاص لهذا بالزنا ؛ فإن اليد يكون بها القتل » والرجل 
يكون بها الفرار من الزحف » وغير ذلك . 

فائدة : في «النجم الوهاج» : أنه أعتق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثاً 
وستين نسمة عدد سني عمره سكام . قال : وأعتقت عائشة سبعاً 
وستين » وعاشت كذلك » وأعتق أبو بكر كثيرا » وأعتق العباس سبعين عبداً . رواه 
الحاكم . وأعتق عثمان وهو محاصر عشرين . وأعتق حكيم بن حزام مائة مطوقين 
بالفضة . وأعتق عبد الله بن عمر ألفاً» واعتمر ألف عمرة » وحج ستين حجة ‏ 
وحبس ألف فرس في سبيل الله . وأعتق ذو الكلاع الحميري في يوم واحد ثمانية 
آلاف عبد » وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألف نسمة . انتهى . 

0 وحن أبي ذر رضي الله عنه قال : سأَلَتُ النبِي ‏ : أي العَمَلٍ 
أفضل؟ قال : «إمانٌ بالل » وجهادٌ في سبيله» . قُلْتْ : فَأَيُ الرّقاب أفضل؟ 
قال : «أغْلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها» . مُتَفق عليه . 

(وعَنْ أبي ذررضي الله عنهُ قال : سأَلتْ النّبي يلف : أي العَمَل أفضل؟ 
قال : «إيمانٌ بالله » وجهادٌ في سبيله . قُلْتُ: فَأَيُ الرّقاب أفضل؟ قال : 
«أغلاها) : روي بالعين المهملة والغين المعجمة (ثمناً» وأنفسها عند أَهْلها» . 
متفق عليه) . 


لحف 


كتاب العتق 8 - حديث أبن عمر 


دل على أن الجهاد أفضل أعمال البر بعد الإيمان . وقد تقدم في كتاب 
الصلاة أن الصلاة في أول وقتها أفضل الأعمال على الإطلاق » وتقدم الجمع 
بين الأحاديث هنالك . ودل على أن الأغلى ثمناً أفضل من الأدنى قيمة . 

قال النووي : محله ‏ والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة » أما لو كان 
مع شخص ألف درهم مثلاً ؛ فأراد أن يشتري بها رقاباً يعتقها فوجد رقبة نفيسة , 
ورقبتين مفضولتين . قال : فثنتان أفضل بخلاف الأضحية ؛ فإن الواحدة السمينة 
أفضل ؛ لأن المطلوب في العتق فك الرقبة » وفي الأضحية طيب اللحم » انتهى . 

والأولى أن هذا لا يؤخذ قاعدة كلية » بل يختلف باختلاف الأشخاص ؛ 
فإنه إذا كان شخص بمحل عظيم من العلم والعمل وانتفاع المسلمين به » فعتقه 
أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات » فيكون الضابط اعتبار الأكثر 
نفعا . 

وقوله : «وأنفسها عند أهلها» ؛ أي : ما كان اغتباطهم بها أشد ء وهو الموافق 
لقوله تعالى : #لن تنالوا البر حتى تنفقوا ثما تحبون4 [آل عمران : 97] . 

4 وعن ابن عُمَّر رضي الله عَنْهُما قال : قال رسول الله يله : «مَن 
أعْنقَ شركاً لهُ في عَبْد فكان لَه مال َب ثم العبّد » قوم عليه قيمة عل » 


ه. 


| فأعطي شركاؤٌة حصصِهُمُ , وعتق عليه العبد , وإلا فد عَتَىَ منهُ ما عتق» . 


(وعن ابن عُمّر رضي الله عَنْهُّما قال : قال رسول الله يلك : «مَنْ أغتق 
شركا لهُ في عَبْد » فكان له مَالَ يَبْلغْ ثمن العبّد » قوم عليه قيمة عدّل) : بفتح 


برف 


١‏ كتاب العتق حديث أبن عمر 


العين ؛ أ : لا زيادة فنيه ولا نقض (فأعطي شركاؤه خصصهم » وعتق عليه 
العبد . وإلا) : يكن له مال يبلغ ثمن العبد (فقد عتق) : بفتح العين المهملة 
(منه ما عتق») : بفتح العين ويجوز ضمها (متفق عليه) . 

دل الحديث على أن من له حصة في عبد إذا أعتق حصته فيه » وكان موسراً . 
لزمه تسليم حصة شريكه » بعد تقوم حصة الشريك تقويم مثله » وعتق عليه العبد 
جميعه ؛ وقد أجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق » ودل 
على أنه لا يعتق نصيب شريكه . إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره ؛ لقوله في 
الحديث : «وإلا» ؛ أي : وإلا يكن له مال «فقد عتق منه ما عتق» ؛ وهى حصته . 

وظاهره تبعيض العتق » إلا أنه قد وقع في هذا اللفظ نزاع بين الأئمة » فقال 
ابن وضاح : ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم » لأنه رواه أيوب 
عن نافع قال : قال نافع : وإلا فقد عتق منه ما عتق ؛ ففصله من الحديث » 
وجعله من قول نافع » قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أو هو شيء قاله 
نافع؟ وقال غيره : قد رواه مالك وعبيد الله العمري » فوصلاه بكلام النبي صلي 
الله عليه وآله وسلم وجعلاه منه . قال القاضي عياض : وما قاله مالك وعبيد الله 
العمري أولى » وقد جوّداه , وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن . 
وكيف وقد شك أيوب فيه » كما ذكرنا؟! 

وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة من قول النبي يِه » قال 
الشافعي : لا أحسب عالاً في الحديث يتشكك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع 
من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له » حتى لو تساويا وشك أحدهما في شيء , ولم 


نفرة: 


كتاب العتق 6 حديث أبي هريرة 


يشك فيه صاحبه » كانت الحجة مع من لم يشك . 

هذا وللعلماء في المسألة أقوال , أقواها ما وافقه هذا الحديث , وهو أنه لا 
يعتق نصيب الشريك إلا بدفع القيمة » وهو المشهور من مذهب مالك . وبه قال 
أهل الظاهر » وهو قول للشافعي . قالت الهادوية وآخرون : إنه يعتق العبد جميعه ؛ 
وَإذلم يكن للمعتق مال انه يستسعي العبد فى خصة الشريلكة» مسغدلين 
بقوله : 

عرفيق - ولَهُما عَنْ أبي هُررةَ رضي الله عنه : «وإلا قوم العبد عليه 
واستّسّعي غير مشقوق عليه , وقيل : إن السّعايّة مُدرجةٌ في الحخبّر . 

(ولهما) : أي : الشيخين (عَنْ أبي شريرة رضي الله عنة : «وإلا قُومَ العبد 
عليه » واسشْمْعيَ غير مشقوق عليه» . وقيل : إن السّعايّة مُدرجِةٌ في الخبّر) . 

فإنه ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال . قُوُم العبد » واستسعي في قيمة 
حصة الشريك » وأجيب بأن ذكر السعاية ليست من كلامه صلى الله عليه وآله 
وسلم بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر» كما أشار إليه المصنف . 

قال ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي صلى 
الله. عليه وآله وسلم » وأنه من قول قتادة ؛ قال النسائي : بلغني أن هَمّاماً رواه 
فجعل هذا الكلام ‏ أعني : الاستسعاء ‏ من قول قتادة » وكذا قال الإسماعيلي : 
إنما هو من قول قتادة مدرج على ما روى همام » وجزم ابن المنذر والخطابي بأنه 
من فتيا قتادة . 


ضف 


17 كتاب العتق | 4 حديث أبي هريرة 


وقد رد جميع ما ذكر من إدراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه ؛ 
فإنهما في أعلى درجات التصحيح » وقد روى السعاية في الحديث سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة » وهو أعرف بحديث قتادة ؛ لكثرة ملازمته له » ولكثرة 
أخذه عنه من همام وغيره ؛ فإنه كان أكثر ملازمة لقتادة من همام وشعبة » وما 
روياه لا ينافي رواية سعيد ؛ لأنهما اقتصرا في رواية الحديث على بعضه » 
وأما إعلال رواية سعيد بن أبن عروبة بأنه اختلط فمردود » لأن روايته في 
«الصحيحين» قبل الاختلاط ؛ فإنه فيهما من رواية يزيد بن زريع ‏ وهو من 
أثبت الناس في سعيد ‏ » وروايته عن سعيد كانت قبل اختلاطه » ثم رواه 
البخاري من رواية جرير بن حازم ؛ لمتابعته له ؛ لينتفي عنه التفرد » ثم أشار 
إلى أن غيرهما تابعهما ء ثم قال : اختصره شعبة » كأنه جواب سؤال مقدر 
تقديره ؛ إن شعبة أحفظ الناس الحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء؟! 
فأجان بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفاً ؛ لأنه أورده مختصراً » وغيره ساقه بتمامه : 
والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد . 

قلت: وبهذا تعرف امجازفة في قول ابن العربي : اتفقوا على أن ذكر 
الاستسعاء ليس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وبعد تقرر هذا لك 
فقد عرفت تعارض كلام هؤلاء الأئمة الحفاظ في هذه الزيادة » ولا كلام في 
أنها قد رويت مرفوعة » والأصل عدم الإدراج حتى يقوم عليه دليل ناهض . وقد 
تقاومت الأدلة هنا » ولكنه عضد القول برفع زيادة السعاية إليه كه : أن الأصل 
عدم الإدراج . 


زفرة 


١١‏ كتاب العتق 2 حديث أبي هريرة 


.ومع ثبوت رفعها فقد عارضت رواية : «وإلاا فقد عتق منه ما عتق» »وقد ٠‏ 
جمع بينهما بوجهين : 

الأول : أن معنى قوله : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ؛ أي : بإعتاق مالك 
الحصة حصته » وحصة الشريك تعتق بالسعاية فيعتق العبد بعد تسليم ما 
عليه » ويكون كالمكاتب » وهذا هو الذي جزم به البخاري » ويظهر أن ذلك يكون 
باختيار العبد ؛ لقوله : «غير مشقوق عليه» , فلو كان ذلك على جهة اللزوم ؛ بأن 
يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك ؛ لحصل له غاية المشقة » 
وهو لا يلزم في الكتابة ذلك عند الجمهور ؛ لأنها غير واجبة » فهذا مثلها » وإلى 
هذا الجمع ذهب البيهقي . وقال : لا تبقى بين الحديثين معارضة أصلاً » وهو 
كما قال » إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك . إذا لم يختر العبد 
السعاية » ويحمل حديث أبي المليح عن أبيه : أن رجلاً أعتق شقصاً له في 
غلام ؛ فذكر ذلك للنبي يَِةٍ فقال : «ليس لله شريك» . وفي رواية : فأجاز 
عتقه » وأخرجه النسائي بإسناد قوي , ومثله ما أخرج أحمد ‏ بإسناد حسن ‏ 
من تحديكا سهرة + أن رحلا أغتق شه في مملوك , فقنال النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم : «هو كله ؛ فليس لله شريك» , يُُحْمّل على الموسر» فتندفع المعارضة . 

وأما ما أخنرجه أبو داود من طريق ملقام عن أبيه : أن رجلاً أعتق نصيبه في 
مملوك فلم يضمنه النبي يَكِلةٍ » وإسناده حسن » فهو في حق المعسر . ويدل له ما 
أخرجه النسائى عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «من أعتق عبدا ء وله فيه 
تركف ول وناف فهو طق بوط ون اديه قر قاد يراه ولا ا ند 


ذفيق 


١١‏ كتاب العتق حديث أبي هريرة 


مشاركتهم » وليس على العبد شيء» فقال : «وله وفاء» . 

والثاني : من وجهي الجمع أن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة 
سيده الذي لم يعتق رقيقا بقدر ماله من الرق . ومعنى : «غير مشقوق عليه» . 
أنه لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه » ولا فوق حصته من الرق . 

قيل : إلا أنه يبعد هذا الجمع ما أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث رجل 
من بني عذرة : أن رجلاً منهم أعتق مملوكاً له عند موته » وليس له مال غيره ؛ 
فأعتق رسول الله يق ثلثه » وأمره أن يسعى في الثلثين . 

قلت : قد يقول من اختار هذا الوجه من الجمع : أن المراد من أمره ك8 
يسعى في الثلثين » يسعى على مواليه بقدر ثلثي رقبته من الخدمة ؛ لأنه الذي 

بقي رقا لهم . 

ظ وإيضاح الجمع بين الأحاديث أن قوله يلغ : «لاا شريك لله» ؛ فيما إذا كان 
مالك الشقص غنيا » فهو في حكم المالكين » فيعتق العبد كله ويسلم قيمة ما 
هو لشركائه ؛ ويحمل حديث السعاية على ما إذا كان العبد قادرا عليها ؛ كما 
يرشد إليه قوله كك : «غير مشقوق عليه» . 

وحديث : «وإلا فقد عتق منه ما عتق» ؛ على ما إذا كان المعتق فقيراً » 
والعبد لا قدرة له على السعاية . 


واعلم أن هذا كله فيما إذا كان المعتق يملك بعض العبد , وأما إذا كان يملكه كله 
فأعتق بعضه » فجمهور العلماء يقولون : يعتق كله » وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : 
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١‏ كتاب العتق حديث أبي هريرة 


وحجة الأولين : حديث أبي المليح وغيره ‏ وبالقياس على عتق الشقص ؛ 
فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك ؛ فبالأولى إذا لم يكن له شريك . 

وحجة الآخرين : أن السبب في حق الشريك هو ما يدخل على شريكه من 
الضرر » فأما إذا كان العبد له جميعه »لم يكن هناك ضرر ؛ فلا قياس ., ولا 
يخفى أنه رأي في مقابلة النص . 

وعَنْ أبي شُريرة رضي الله عنهُ قال : قالَ رسول الله يلق : «لا 
يَجْزِي وَلَدّ وَالدَه إلا أنْ يجدهُ مملوكاً فيشتريه فيَعْتقةُ» . رواهُ مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لا يجزي) : 
بفتح حرف المضارعة ؛ أي : لا يكافئ (ولد والدُ» إلا أن يجدهٌ تملوكاً فيشتريّه 
فيعتقة» . رواه مسلم) : 

فيه دليل على أنه لا يعتق عليه بمجرد الشراء » وأنه لا بد من الإعتاق بعذه ؛ 
وإلى هذا ذهب الظاهرية . ظ 

وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء » وتأولوا قوله : «فيعتقه» ؛ بأنه لما 
كان شراؤه تسبب عنه العتق » نسب إليه العتق مجازاً » ولا يخفى أن الأصل 
الحقيقة » إلا أنه صرفه عن الحقيقة حديث سمرة الآتي » وفيه تعليق الحرية 
بنفس الملك » كما يأتي . وإغا كان عتقه جزاء لأبيه ؛ لأن العتق أفضل ما من به 
أحد على أحد ؛ لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له أحوال الأحرار من الولاية 
والقضاء والشهادة بالإجماع . والحديث نص في عتق الوالد » ومثله قول ‏ من 
عدا-داود - في حق الأم أيضاً . 


6“ 


١١‏ - كتاب. العتق 5١‏ حديث سمرة بن جندب 


وعَنْ سّمْرّة بن جُنْددبٍ رضي الله عنه : أن النبي ك8 قال : «مَنْ 
مَلّك ذا رحم مَحْرَم ؛ ' فهو حر . رواهٌ أحمد' ار وات 
أنه موقوف .. 

(وعَنْ سَمْرة بن جُنْدُبٍ رضي الله عنه : أن النبي ول قال : «مَنْ ملك ذا 
رجم محرم هوحن . رواة أحمن والأردسة ورج جمم ين الحفاط آنه 
موقوف) : وأخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية حماد » وموقوفاً من رواية شعبة » 
وقال : شعبة أحفظ من حماد , فالوقف حينئذ أرجح . وأخرجه أرضا قن طريق 
شعبة عن قتادة : أن عمر بن الخطاب قال : من ملك . . . الحديث » فوقفه على 
عمرء وقال أبو داود : لم يحدث بهذا الحديث . إلا حماد » وقد شك فيه . قال 
ابن المديني : هو حديث منكرء وقال البخاري : لا يصح . 

ورواه ابن ماجه والنسائي والترمذي والحاكم من طريق ضمرة عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه . قال النسائي : حديث منكر ؛ 
وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه هو خطأ » وقال الطبراني : وهم في هذا 
الإسناد , وامحفوظ بهذا الإسناد : نهى عن بيع الولاء وعن هبته » ورد الحاكم هذا 
وقال : إنه روي من طريق ضمرة الحديثان بالإسناد الواحد » وصححه ابن حزم 
وعبد الحق وابن القطان » وقالوا : ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرده ؛ لأنه ثقة لم 
يكن في الشام رجل يشبهه . قلت : فقد رفعه ثقة » فإرسال غيره له لا يضرء 
كه قررناة: 


وفي الحديث دليل على أنه مَنْ ملك مَن بَيْنْه وبَيئّه رحامة محرّمة للنكاح » 
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١‏ كتاب العتق 7 حديث عمراد بن حصين 


فإنه يعتق عليه ؛ وذلك كالآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلوا » والإخوة وأولادهم , 
والأخوال والأعمام » لا أولادهم . وإلى هذا ذهبت الهادوية والحنفية » مستدلين 
بالحديث . 

وذهب الشافعي إلى أنه لا يعتق إلا الآباء والأبناء ؛ للنص في الحديث الأول 
على الآباء » وقياساً للأبناء عليهم » وبناء منه على عدم صحة هذا الحديث 
عنده » وزاد مالك الإخوة والأخوات قياساً على الآباء . 

وذهب داود إلى أنه لا ب يعتق أحد بهذا السبب ؛ لظاهر حديث ص هريرة 
الماضي : «فيشتريه فيعتقه» ؛ فلا ب يعتق أحد إلا بالإعتاق عنده . 

هذا الحديث كما عرفت » وقد صحّحه أئمة ؛ فالعمل به متعيّن » وظاهره أن 
مجرد الملك سبب للعتق » فيكون قرينة الحمل : «فيعتقه» على المعنى المجازي ؛ 
كما قاله الجمهور» فلا يكون فيه حجة لداود . 

5 وعَنُ عمران بن حصين رضي الله عنهُ : أن رجُلاً أعتق سنّة 
ل ا ل ا 
فجَرْأهُم أثلاثاً ثم أفرع بينهم ؛ » فَأَعْتَق ) انين » وأرَقّ أَرْبعةً » وقال له قولاً 
شديدا . رواهُ مُسلم . 

(وعَنْ عمران بن حصين رضي الله عنهُ : أن رجُلاً أعتق سنّة تماليك له 
عند مَوْته »لم يكن لَّهُ مال غيرهُمٌ ؛ فدعا بهمْ رسول الله وق فجَرَآَهُم أثلاثاً 
ثم أقرع بينهم , فأغتق انّنين » وأرَقّ أزْبعة » وقال لهُ قولاً شديداً) : وهو ما رواه 


لووك 


١‏ كتاب العتق 27 . حديث عمراد بن حصين 


النسائي وأبو داود : أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. قال : «لو شهدته 
قبل أن يدفن . لم يدفن في مقابر المسلمين» (رواه مسلم) .. 

سي تو ان 1 ات لت 
الثلث ؛ وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد » وإنما اختلفوا ؛ هل تعتبر القيمة 
. أو العدد من غير تقويم؟ فقال مالك : يعتبر التقويم ؛ فإذا ا 
د ع ا و ب سا 0 أو أكثرء 
وذهب البعض إلى أن المعتبر العدد من غير تقويم ؛ فيعتق اثنان في مسألة 
الشقة الأغيد: | 

وخالفت الهادوية والحنفية » وذهبوا إلى أنه يعتق من كل عبد ثلثه » ويسعى 
كل واحد فى ثلثى قيمته للورثة ؛ قالوا : وهذا الحديث آحادي خالف الأصول ؛ 
وذلك لأن السيد قد أوجب لكل واحد منهم العفق + فلو كان له مال » لنفذ 
العتق في الجميع بالإجماع . وإذا لم يكن له مال » وجب أن ينفذ لكل واحد 
منهم بقدر الثلث الجائز تصرف السيد فيه . 

ورد بأن الحديث الآحادي من الأصول ؛ فكيف يقال : إنه خالف الأصول؟! 
ولو سلم » فمن الأصول أنه لا يدخل ضرراً على الغير » وقد أدخلتم الضرر على 
الورثة » وعلى العبيد المعتقين » وإذا - جع العتق في اخضين - كما في مسألة 
الحديث _ . حصل الوفاء بحق العبد » وحق الوارث ؛ ونظير مسألة العبد : لو 
أوصى بجميع التركة ؛ فإنه يقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة اتفاقاً» ثم 
إذا أريد القسمة ٠»‏ تعينت الأنصباء بالقرعة اتفاقا . 


غرف 


١‏ كتتاب العتق ش *04 ١‏ حديثا سفينة وعائشة 


وعَنْ سفينة رضي الله عنه قال : كنت مملوكاً لأمٌ سَلّمة » فقالت : 
أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله يغ ما عشت . روا أحمل وأبو 
داود والنسائي والحاكم . 

(وعن سفينة رضي الله عنه) : بالسين المهملة ففاء فمثناة تحتية فنون (قال : 
كنت ملوكا لأم سلمة . فقالت : أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 
و ما عشت . رواه أحمد وأبو داود والنسائى والحاكم) : 

الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق » وأنه يصح 
تعليق العتق بشرط ؛ فيقع بوقوع الشرط . ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم قرر ذلك ؛ إذ الخدمة له . وروي عن عمر : :أنه اعتى رقيق 
الإمارة ؛ وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعذه ثلاث سئين . قال فى «نهاية 
المجتهد» : لم يختلفوا في أن العبد » إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين , لا 
يتم عتقه . إلا بخدمته ؛ وبهذا قالت الهادوية والحنفية . 

يل رح وان ردي الله عنْها : أن رَسُولَ الله ولق قال : «إنّما الولاء 
لمن أعتق» . م مُتفق عليه في حَديث طويل . 

(وَعَنْ عائشة رَضي الله عنْها أن رَسُولَ الله كلق قال 5 
أعتق» . مُتفق عليه في حَدِيث طُويل) : في حديث تقدم في البيع في قصة 
بريرة » وتقدم شرحه بما فيه كفاية . 

وأفادت كلمة : «إنما» الحصر ؛ وهو إثبات الولاء لمن ذكر » ونفيه عمن عداه » 
فاستدل به على أنه لا ولاء بالإسلام ؛ خلافاً للهادوية والحنفية . 


5 


١١‏ - كتاب العتق 06 حديث أبن عمر 


6 وعن ابن عُمَرَ رضي اللَهُ عنهُما قالَ: قال رسول الله َل : «الولاء 
لَحْمّة كلحّمة النسب . لا يباع ولا يوهب» . رواة الشافعيُ . وصححه ابن 
حبان والحاكم » وأصله في «الصحيحين» بغير هذا اللفظ . 

(وعن ابن عمر رضي الله غنهما قال : قال رسول الله يل : «الولاء لْحْمّة) : 
في «القاموس» : بضم اللام وفتحها ؛ في النسب والثوب (كلحمة النسب .» لا 
يباع ولا يوهب» . رواه الشافعى . وصححه ابن حبان والحاكم » وأصله في 
«الصحيحين» بغير هذا اللفظ) . 


ي يل عن بيع الولاء وعن هبته . أخرجه 
البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن عمر » وأخرجه مسلم من هذه 
الطريق » وقال الترمذي بعد تخريجه : حسن صحيح . 

ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاء مجرى السب في الميراث 2 
كما تخالط اللحمة سدى الثوس حتى يصير كالشىء الواحد ؛ كما يفيده كلام 
«النهاية» . 

والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبته ؛ فإن ذلك أمر معنوي 
كالتينه لا يتأتى انتقاله » كالأ بوة والأخوة » لا يتأتى انتقالهما » وقد كانوا فى 
الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره » فنهى الشرع عن ذلك » وعليه جماهير 
العلماء » وروي عن بعض السلف جواز بيعه » وعن آخرين منهم جواز هبته ؛ 
وكأنهم لم يطلعوا على الحديث , أو حملوا النهى على التنزيه » وهو خلاف أصله . 


١٠١‏ كتاب العتق ١‏ - باب المدبر والمككاتب وأم الولد 5 حاديث جابر 


١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد 


المدبر : اسم مفعول » وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه » سمي بذلك 
:لآأن مالكه دبر دنياه وآخرته 3 ؛ أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده » وأمًا 


عي 000000 
تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه . وهو على خلاف 
القياس عند من يقول : إن العبد لا يملك » وأم الولد تقدّم ذكرها في كتاب البيع . 

5 عن جابر رضي الله عنه : أن رجلاً من الأنصار أعتق غُلاماً له 
عن دُبُر » ولم يكن لهُ مال غَيْرْهُ ؛ فَبَلّعَ ذلك النّبي ولق فقال: «من يشتريه 
مني؟» , فاشتراة تُعيمٌ بن عبد الله بثمانيمائة درهم . مُتفق عليه . وفي لفظ 
للبخاري : فاحتاج , وفي رواية النسائي : وكان عليه دين فبّاعه بثمانيمائة 
درهم » فأعطاهٌ » وقال : «اقض دَيُنَك». 

(عن جابر رضي الله عنه : أن رجلاً) : اسمه مذكار» كما في رواية مسلم » 
وتقدم في أول كتاب البيع من رواية أبي داود والنساثي أن اسمه أبو مذكارء 
واسم غلامه أبو يعقوب (من الأنصار أعتق غلاماً له) : اسمه يعقوب ؛ كما في 
مسلم أيضاً (عن دبر) : بضم الدال المهملة وبضم الموحدة وسكونها (ولم يكن 
له مال غيره ؛ فبلغ ذلك النبي يه فقال : «من يشتريه مني؟» » فاء* شتراه نعيم 
ابن عبد الله بثمانيمائة درهم . متفق عليه » وفي لفظ للبخاري : فاحتاج . 
وفي رواية النسائي) : أي : عن جابر (وكان عليه دين فباعه بثمانيماثئة درهم » 
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١‏ كتاب. العتق ١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد 5 حديث جابر 


فأعطاه . وقال : «اقض دينك») . 

الحديث دليل على مشروعية التدبير » وهو متفق.على مشروعيته » واختاف 
العلماء ؛ هل ينفذ من رأس المال » أو من الثلث؟ فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ 
من الثلث » وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال . 

واستدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت » وبحديث 
ابن عمر مرفوعاً: «المدبر من الثلث» . ورد الحديث بأنه جزم آثمة الندية 
بضعفه وإنكاره » وأن رفعه باطل . وإنما هو موقوف على ابن عمر 

وقال البيهقي : الست أنه موقوف » وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلا : 
أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر “جيه صلى اش عليه وله رسام دن لاير 
وأخرج عن على عليه السلا كذلك موقوفاً . 

واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها ما يخرجه الإنسان من ماله 
في حال حياته ؛ ودليل الأولين أولى لتأييد القياس بالمرسل والموقوف , ولأن 
قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة . 

وفي الحديث دليل على جواز بيع المدبر لحاجته لنفقته ‏ أو قضاء دينه , 
وذهب طائفة إلى عدم جواز ببعة طلقا : مستدلين بقوله تعالى : #أوفنوا 
بالعقود4 [امائدة: ]١‏ » ورد بأنه عام خصصه حديث الكتاب . 

وذهب آخرون منهم الشافعي رايس إلى كع نايس لظلا مع 
بحديث جابر » وبشبهه بالوصية ؛ فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به 


وحت 


١‏ - كتان العتو ١-باب‏ المدبر والمكاتب وأم الولد ١741‏ حديث عبد الله بن عمرو 


وكذلك مع استغنائه ؛ قالوا: والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة 
والضرورة ؛ وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه » وقياسه على الوصية 
يؤيد اعتبار الجواز المطلق ؛ والظاهر القول الأول . 

1 - وعن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن ده . عن التبي : 5 
«المكاتب عبد مابقي عليه من مكاتبته ته درهم) أخخرففة أبنو داود بإسنادٍ 


جو دك امد والثلاثة » وص الحاكم . 


(وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدده عن النبي و8 قال : «المكاتب 


عَبْد ما بقي عَلِيه من مكاتبته درْهَم» . أخرجة أبو داود بإسناد حسن . وأَصْلَه 
عند أحمد والثلاثة » وصحّحة الحاكم) #ورؤق هق طرق كلها لوعن 
مقال . قال الشافعي فى حديث عمرو بن شعيب : لا أعلم أحداً روى هذا إلا 
عمرو بن شعيب » ولم أرَ من رضيت من أهل العلم يثبته ؛ وعلى هذا فتيا المفتين . 

والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد » له أحكام 
المماليك ؛ وإلى هذا ذهب الجمهور : الهادوية والحنفية و الشافعي ومالك . 

وفي المسألة خلاف ؛ فروي عن علي عليه السسّلام : أنه يعتق إذا أَدَى الشرط , 
ويروى عنه : أنه يعتق بقدر ما أذى . 

ودليله ما أخرجه النسائي من رواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله 
كلم قال «بودى اللكاتت بخخصة ما أدئ:دية حر وما بقي دية عبد» . قال 
البيهقي : قال أبو عيسى - فيما بلغني عنه : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ 
فقال : روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن على » واختلف على 


كك 


١‏ كتاىس العتق ١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد 4 حديث أم سلمة 
٠ ٠.‏ 59 


عكرمة فيه » ورواية عكرمة عن علي مرسلة » وروايته عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم مرسلة » وروي عن علي من طرق مرفوعاً وموقوفاً ؛ قلت : فققد ثبت له 
أصل إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب . 

وقول الجمهور دليله الحديث » وإن كان ما خلت طرقه عن قادح ء إلا أنه 
أيدته آثار سلفية عن الصحابة » ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد ؛ فلا يزول 
ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عند عبده ؛ فالأقرب كلام الجمهور . 

- وعن أَمّ سلمة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يلف : «إذا 
كان لإخداكن مُكاتبُ » وكان عنده ما يؤدّي ؛ فَلَتَحْتَجِبْ منه» أزداة أَحيَدٍ 
والأربعة » وصحّحة الترمذي . 

(وعن أَمّ سلمة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله يِف : «إذا كان 
لإحداكنً مُكاتّب , وكان عنْدهُ ما يؤدّي فَلتَحْتَجبْ منْه» . رواة يد 
والأربعة » وصحّحه الترمذي) : وهو دليل على مسألتين : 

الأولى : أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة »فقد صارله ما 
للأحرار؛ فتحتجب منه سيدته إذا كان ملوكاً لامرأة » وإن لم يكن قد سلّم 
ذلك ؛ وهو معارض بحديث عمرو بن شعيب » وقد جمع بينهما الشافعي فقال : 
هذا خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهو احتجابهن عن 
المكاتب . وإن لم يكن قد سلم مال الكتابة إذا كان واجداً له وإلا منع من ذلك 
كما منع سودة من نظر ابن زمعة إليها , مع أنه قد قال : «الولد للفراش» . 


دقف 


كتاب العتق ١‏ - باب المدبر والمكاتب وأم الولد حديث أم سلمة 


قلت : ولك أن تجمع بين الحديثين بأن المراد أنه قن إذا لم يجد ما بقي 
عليه » ولو كان درهماً » وحديث أم سلمة في مكاتب واجد لجميع مال الكتابة » 
ولكنه لم يكن قد سلمه ؛ وأمّا حديث أم سلمة : أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم قال لها : «إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه 
شيء من كتابته ؛ فإذا قضاها , فلا تكلمه إلا من وراء حجاب» » فإنه ضعيف 
لا يقاوم حديث الكتاب . 

المسألة الثانية : دل بمفهومه على أنه و دالا ة النظر إليها مالم 
يكاتبها . ويجد مال الكتابة » وهو الذي دل له منطوق قوله تعالى : #أو ما 
ملكت أيمانهن» في سورة النور [61] » وفي سورة الأحزاب [هه] » ويدل له أيضاً 
قزله سا الله عليه وآله ولع لفاطمة ا تققحت كوب د وكانت إذا قلعتابه 
رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فقال النبي يلق : 
«ليس عليك بأس ؛ إنما هو أبوك وغلامك» . أخرجه أبو داود وابن مردويه 
والبيهقي من حديث أنس » وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد قال : كان العبيد 
يدخلون على أزواج النبي يِه ؛ يريد مماليكهن » وفي «تيسير البيان» للأذرعي أن 
رؤية المملوك لمالكته » المنصوص ‏ أي : للشافعي » وذكر الخلاف لبعض الشافعية 
ورده » وهو خلاف ما نقلنا عنه أولاً » فيحتمل أن ذلك قول له » وإلى هذا ذهب 
أكثر العلماء من السلف . وهو قول الشافعي . 

وذهبت الهادوية و أبو حنيفة إلى أن المملوك كالأجنبي ؛ قالوا : يدل له 
صحة تزويجها إياه بعد العتق , وأجابوا عن الحديث بأنه مفهوم لا يعمل به 
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١١‏ كتاب العتق ١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد  ١١44‏ حديث ابن عباس 


وعن الآية بأن المراد ما ملكت أيمانهن المملوكات من الإماء للحرائر » وخصهن 
بالذكر رفعاً لتوهم مغايرتهن للحرائر في قوله تعالى : #أو نسائهن*؟ [النور: ]"١‏ ؛ 
إذ الإماء لسن من نسائهن ؛ ولا يخفى ضعف هذا وتكلفه , والحق بالاتباع أولى . 

4 - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهمًا : أن النبي يل قال : «يودى 
المكاتَبْ بقَدْر ما 0 لخر ووقنورنها رق مت زذية العبد» . رواة حي 
وأبو داو والنسائي . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهُمًا : أن النبي يلك قال : «يودى) : بضم 
حرف المضارعة ؛ مبني للمجهول من وداه يديه (المكاتب بقلر ما عتق منه دية 
الحرّء وبقدر ما رَقّ منْهُ دية العبد» . رواه أحمد وأبو داود والنسائي) . 

سقط هذا الحديث بشرحه من «الشرح» »وهو دليل على أن للمكاتب حكم 
الحر في قدر ما سلمه من كتابته » فتبعض ديته إن قتل » وكذلك الحد وغيره من 
الأحكام التى تنصف ؛ وهذا قول الهادوية . 

وذهب علي عليه السّلام وشريح إلى أنه يعتق كله إذا سلم قسطأً من مال 
الكتابة . وعن علي عليه السّلام رواية مثل كلام الهادوية 0 

واستدل من قال : لا تتبعض أحكامه بأنه عبد ما بقي عليه درهم ؛ الحديث 
ابن عمر : «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» . إلا أنه موقوف » وقد رفعه ابن 
قانع , وأعله بالانقطاع , وأخرجه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أبو داود والنسائي » لكن قال الشافعي : لم أرّمن رضيت من أهل العلم يثبته » 


/ا5* 


كتتاب العتق ١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد ١16١‏ حديث عمرو بن الحارث 


كما تقدم » وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث علي عليه السّلام 
وابن عباس مرفوعين بلفظ : «المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويرث ويقام عليه 
الحد ارما مرولا عله دوعر يوبا نايت الكتاك ‏ رلملة يووا 
اختلف لفظه . وتقدم الخلاف في المسألة وبيان الراجح منها . 

2 وعن عمرو بن الحارث أخي جويْرية م المؤمنين رضي الله عنهما 
قال: ما ترك رسول الله صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلُمَ عنْدَ موته 
دزْهماً » ولا ديناراً » ولا بدا » ولا أمَةء ولا شيثا ؛ إلا بَغْلنَهُ البيضاء وسلاحة 
وأرضاً جَعَلَهَا صّد مَدقة . رَوَاه البُخاري . 
(وعن عمرو بن الحارث) : هو عمرو بن الحارث بن أبي ضرار؛ بكسر الضاد 
المعجمة وراء خفيفة » عداده في أهل الكوفة » روى عنه أبو وائل شقيق يو 
ا ا 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند موته درهما ‏ ولا دينارا ولا 
عبداً ولا أَمّة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها صدقة . رواه 
البخاري) . 

الحديث دليل على ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من تنزهه عن 
الدنيا وأدناسها وأعراضها » وخلو قلبه وقالبه عن الاشتغال بها ؛ لأنه متفرغ 
للإقبال على تبليغ ما أمر به وعبادة مولاه والاشتغال بما يقربه إليه » وما يرضاه » 
وقوله : «ولا عبداًء ولا أمة» » وقد قدّمنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعتق 
ثلاثا وستين رقبة فلم يمت وعنده مملوك . 
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١١‏ ككتاب العتق ١‏ باب المدبر والمكاتب وأم الولد  ١6١‏ حديث ابن عباس 


والأرض التي جعلها صدقة قال أبو داود : كانت نخل بني النضير لرسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة أعطاه الله إياها فقال : لاما أفاء الله على 
رسوله» [الحشر: 7] » فأعطى أكثرها المهاجرين » وبقي منها صدقة رسول الله كلق 
التي في أيدي بني فاطمة . 

ولأبي داود أيضاً من طريق ابن شهاب : كانت لرسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ثلاث صفايا : بنو النضير وخيبر وفدك ؛ فأما بنو النضير فكانت حبساً 
لنوائبه » وأمًا فدك فكانت حبسا لأبناء. السبيل ؛ وأمّا خيبر فجزأها بين 
المسلمين , ثم قسنم جزءاً لنفقة أهله » وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين . 

- وعن ابن عبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يله : «أَيُّما 
0 من سيّدها 00 1 موته) . اع ابن ماجه والحاكم 

وفع ان مانن ريا وي ل قال رسول الله ل : «أَيْما أمَة 
ولدت من سيدها فهي حر بعد موتهة : آخترجه ابن ماجة واللحاكم بإستاد 
ضعيف) : إِذْ في سنده الحسين بن عبد الله الهاشمي ؛ ضعيف جداً (ورجح 
جماعة وقفه على عمر رضي الله عنه) . 

الحديث دال على حرية أم الولد بعد وفاة سيدها . وعليه دل الحديث الأول ؛ 
حيث قال : «ولا أمة» ؛ فإنه يَلِهِ توفي وخلف مارية القبطية أم إبراهيم » وتوفيت 
في أيام عمر» فدل أنها عتقت بوفاته يكلاة ؛ولأجل هذا الحكم ذكر الصحف 
الحديث الأول » وتقدم الكلام ة في أم الولد مستوفى في كتاب البيع . 


حك 


١٠١‏ كتاب العتق ١-باب‏ المدبر والمكاتب وأم الولد ١767‏ حديث سهل بن حنيف 


61 - وعن سّهل بن حُنِيفٍ رضي الله عنه : أن رسول لله ولق قال : 
مَنْ أعان مجاهداً في سبيل الله أوغارماً في عسرته » أو مكاتباً في رقبته ؛ 
أظلَهُ الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه) . روا أحمد” » وصحّحه الحاكم . 


(وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه : أن رسول الله ول قال : «من أعان 
مجاهداً في سبيل الله » أوغارماً في عُسرته) : الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه 
وتكفل به ويؤديه ؛ قاله في «النهاية» (أو مكاتباً في رقبته أَظلَهُ الله يوم لو ظُ 
إلا ظلَه» . رواه أحمد . وصحّحه الحاكم) . 

فيه دليل على عظم أجر هذه الإعانة لمن ذكر » وذكر هنا لأجل المكاتب » 
وقد قال تعالى في المكاتب : إفكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً وآتوهم من مال 
الله الذي آتاكم؟ [الدور: *5] , وقد أخرج النسائي من حديث علي رضي الله 
عنه مرفوعاً : أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : «في الآية ربع الكتابة» » قال 
النسائي : والصواب وقفه » وقال الحاكم في رواية الرفع : صحيح الإسناد . 

وقد فسر قوله تعالى : #وفي الرقاب# [البقرة: 177» التوبة : ]6٠‏ بإعانة 
المكاتبين » وأخرج ابن جرير وغيره عن علي عليه السّلام أنه قال : أمر الله السيد 
أن يدع الربع للمكاتب من ثمنه » وهذا تعليم من الله » وليس بفريضة ولكن فيه 


ع 


أجر . 
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١6‏ - كتاب الجامع 

أي : الجامع لأبواب ستة : الأدب » البر والصلة » الزهدوالورع » الترهيب من 

مساوئ الأخلاق والترغيب في مكارم الأخلاق » الذكر والدعاء . الأول : 
١‏ - باب الأدب 

6 عَنْ أبي شريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يل : «حق 
المسلم على الُسلم مت : إذا َع سل عله » اذا دصاة َيه ون 
امنتنصحك فانصحة , وإذا عطّس فحمد الله فُشِمنْهُ » وإذا مرض فَعُدْه» وإذا 
مات فاتبعه) . رواه مُسلم . 

(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : بخ م «حق تلع 
على الْممْلم ست : إذا لقيتهُ فسلّمُ عليه , وإذا دعاك فَأَجِبْهُ » وإذا استنصحك 
فانصحه , وإذا عطس فحمد الله فَشَمَّنْهُ) : بالسين المهملة والشين المعجمة 
(وإذا مرض فَعْدَه » وإذا مات فاتبعْة» . رواه مسلم) . 

وفي رواية له : «خمس» , أسقط مما عده هنا : «وإذا استنصحك فانصحه» . 

والحديث دليل على أن هذه حقوق المسلم على المسلم . والمراد بالحق ما لا 
ينبغي تركه » ويكون فعله إما واجباً» أو مندوباً ندباً مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي 
لا ينبغي تركه » ويكون استعماله في الممنيين من باب استعمال المشترك في 
معنييه ؛ فإن الحق يستعمل في معنى الواجب ؛ كذا ذكره ابن الأعرابي 

فالأولى من الست : السلام عليه عند ملاقاته ؛ لقوله : «إذا لقيته فسلم 
عليه» . والأمر دليل على وجوب الابتداء بالسلام » إلا أنه نقل ابن عبد البرٌ 

1 


:ه١‎ 


كتاب الجامع ١‏ -باب الأدب 6 حديث أبي هريرة 


وغيره أن الابتداء بالسلام سنة وأن رده فرض » وفي «صحيح مسلم» مرفوعاً الأمر 
بإفشاء السلام » وأنه سبب للتحاب » وفي الصحيحين : «إن أفضل الأعمال 
إطعام الطعام , وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف» , قال عمار: 
ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : إنصاف من نفسك ., وبذل السلام للعالم , 
والإنفاق من الإقتار . ويا لها من كلمات ما أجمعها للخير ! 

والسلام : اسم من أسماء الله تعالى ؛ فقوله : السلام عليكم ؛ أي : أنتم في 
حفظ الله » كما يقال : الله معك. والله يصحبك .ء وقيل : السلام بمعنى 
السلامة ؛ أي : سلامة الله ملازمة لك . 

وأقل السلام أن يقول : السلام عليكم , وإن كان المسلم عليه واحدا يتناوله 
وملائكته » وأكمل منه أن يزيد : ورحمة الله وبركاته » ويجزيه : السلام عليك ‏ 
وسلام عليك ؛ بالإفراد والتنكير ؛ فإن كان المسلم عليه واحدا وجب الرد عليه 
عينا » وإن كان المسلم عليهم جماعة » فالرد فرض كفاية في حقهم ء ويأتي قريبا 
حديث : «ايجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم . ويجزئ عن الجماعة 
أن يرد أحدهم» , وهذا هو سنة الكفاية » ويشترط كون الرد على الفور» وعلى 
الغائب في ورقة » أو رسول » ويأتي حديث : «أنه يسلم الراكب على الماشي . 
والماشى على القاعد » والقليل على الكثير» . 

ويؤخذ من مفهوم قوله : «حق المسلم على المسلم» » أنه ليس للذمي حق 
في رد السلام » وما ذكر معه ويأتى حديث : (لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام» » ويأتي فيه الكلام . 


كتاب الجامع ١‏ - باب الأدب 6 حديث أبي هريرة 


وقوله: «إذا لقيته» . يدل أنه لا يسلم عليه إذا فارقه الكنه قدافيت 
حديث : «إذا قعد أحدكم فليسلم . وإذا قام فليسلم , وليست الأولى بأحق 
من الآخرة» , فلا يعتبر مفهوم : (إذا لقيته» . 

ثم المراد بلقيته » وإن لم يطل بينهما الافتراق ؛ لحديث أبي داود : «إذا لقي 
أحدكم صاحبه فليسلم عليه ؛ فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه 
فليسلم عليه» , وقال أنس : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يتماشون ؛ فإذا لقيتهم شجرة , أو أكمة » تفرقوا يمينا وشمالاً ؛ فإذا التقوا من 
ورائها يسلّم بعضهم على بعض . 

والثانية : «وإذا دعاك فأجبه» , ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة 
يدعوه لها . وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها » والأولى أن يقال : إنها 
في دعوة الوليمة واجبة وفيما عداها مندوبة ؛ لثبوت الوعيد على من لم يجب 
في الأولى دون الثانية . 

والثالثة : قوله : «وإذا استنصحك» ؛ أي : طلب منك النصيحة «فانصحه» , 
دليل على وجوب نصيحة من يستنصح » وعدم الغش له » وظاهره أنه لا يجب 
نصحه إلا عند طلبها » والنصح بغير طلب مندوب ؛ لأنه من الدلالة على الخير 
والمعروف . 

الرابعة : قوله : «وإذا عطس فحمد الله فشمته» , بالسين المهملة والشين 
المعجمة . قال ثعلب : يقال: شمت العاطس وسمته ؛ إذا دعوت له بالهدى . 
وحسن السمت المستقيم . قال : والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيئاً معجمة . 


ونة 


- كتاب اللجامع ١‏ - باب الأدب ١16‏ حديث أبي هريرة 


فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس ال حامد , وأمّا الحمد على العطاس 
فما في االحديث دليل على وجوبه » وقال النووي : إنه متفق على استحبابه . 

وقد جاء كيفية الحمد » وكيفية التشميت » وكيفية جواب العاطس . فيما 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله وسلم : «إذا 
عطس أحد كم فليقل : الحمد لله » وليقل له أخوه. أو صاحبه : يرحمك الله » 
وليقل هو : يهديكم الله ويصلح بالكم» . وأخرجه أيضاً أبو داود وغيره بإسناد 
صحيح » وفيه زيادة من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال: «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال ء وليقل له 
أخوه . أو صاحبه : يرحمك الله » ويقول هو : يهديكم الله ويصلح بالكم» ؛ 
أي : شأنكم ؛ وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور . 

وذهب الكوفيون إلى أنه يقول : يغفر الله لنا ولكم » واستدلوا بأنه أخرجه 
الطبراني عن ابن مسعود , وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» , وقيل : يتخير 
أي اللفظين » وقيل : يجمع بينهما . 

وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية و ابن العربي » وأنه يجب 
على كل سامع » ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي 1 «إذا عطس 
أحد كم وحمد الله ؛ كان حقاً على كل مسلم يسمعه أن يقول : يرحمك الله . 

وكأنه مذهب أبي داود صاحب «السنن» ؛ فإنه أخرج عنه انيه البر 
وت عين: أنه كان في سفينة فسمع عاطساً على الشط فاكترى قارباً بدرهم , 
حتى جاء إلى العاطس فشمته , ثم رجع , فسئل عن ذلك فقال : لعله يكون 


16 


١‏ كتاب الجامع ١-باب‏ الأدب 3367 حديث أبي هريرة 


مجاب الدعوة ! فلما رقدوا سمعوا قائلاً يقول لأهل السفينة : إن أبا داود اشترى 
الجنة من الله بدرهم . انتهى » ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله , ولم 
يكن يراه واجبا . 

قال النووي : ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد ء أن يذكره الحمد ؛ 
ليحمد فيشمته » وهو من باب النصح والأمر بالمعروف . 

ومن آداب العاطس على ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة 
مرفوعا : «إذا عطس أحد كم , فليضع كفيه على وجهه , وليخفض بها صوته» , 
وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة : رب العالمين ؛ فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن 
عباس : «إذا عطس أحد كم فقال : الحمد لله , قالت الملائكة : رب العالمين ؛ 
فإذا قال أحد كم : رب العالمين » قالت الملائكة : رحمك الله) » وفيه ضعف .. 

ويشرع أن يشمته ثلاثاً إذا كرّر العطاس »ء ولا يزيد عليها ؛ لما أخرجه أبو داود 
عن أبي هريرة مرفوعاً : «إذا عطس أحد كم فليشمته جليسه ؛ فإن زاد على 
ثلاث فهو مزكوم , ولا يشمت بعد ثلاث» . 

قال ابن أبي جمرة : في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس » 
يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير » وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده ؛ 
فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس , ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه ؛ ثم 
الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير » ولما كان العاطس قد حصل له 
بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه ء التي لو بقيت فيه 
أحدثت أدواء عسرة » شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على 


هه 


- كتاب الجامع ش ١‏ باب الأدب 6 حديث أبي هريرة 


هيئتها » والتئامها بعد هذه الزلزلة » التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها . 

ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم » كما عرفت » وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال : كان اليهود 
يتعاطسون عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول 
لهم : يرحمكم الله » فيقول : «يهديكم الله ويصلح بالكم» , ففيه دليل أنه يقال 
لهم ذلك » ولكن إذا حمدوا. 

الخامسة : قوله : «وإذا مرض فعده» , ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم 
للمسلم » وجزم البخاري بوجوبها » قيل : يحتمل أنها فرض كفاية » وذهب 
الجمهور إلى أنها مندوبة » ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب » قال 
المصنف : يعني على الأعيان » وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من 
يعرفه ومن لا يعرفه » وسواء فيه القريب وغيره » وهو عام لكل مرض » وقد 
استثني منه الرمد » ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال : 
عادني رسول الله يِه من وجع بعيني » وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في 
«الأدب المفرد» » وظاهر العبارة » ولو في أوّل المرض » إلا أنه قد أخرج ابن ماجه 
من حديث أنس : كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث » 
وفيه راو متروك . 

ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمى » إلا أنه قد ثبت أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم عاد خادمه الذمي . وأسلم ببركة عيادته » وكذلك زار عمه 
أبا طالب في مرض موته » وعرض عليه كلمة الإسلام . 


+65 


كتاب اللجامع | -١‏ باب الأدب 4 حديث أبي هريرة 


السادسة له : «وإذا مات فاتبعه» 4 دليل على وجوب تشييع جنا المسلم ؛ 
معروفاً كان 3 غير معروف . 


4 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «انظُرُوا 
إلى مَنْ هوَ أسْفل مِْكُمْ , ولا تنظروا إلى مَنْ هو فَْقَكُم ؛ فهو أَجْدرٌ ألا تزدروا 
نعمة الله عليكم» . مُتَفق عَليْه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يغ : «انظروا إلى من 
هو أُسْفل منكم , ولا تنظروا إلى من هو فؤقكم) : وقوله (فهو أجْدرٌ) : بالجيم 
والدال المهملة فراء ؛ أحق (ألا تزدروا) : تحتقروا (نعمة الله عليكم») : علة للأمر 
والنهي معاً (متفق عليه) . ظ 

الحديث إرشاد للعبد إلى ما يشكر به النعمة » والمراد بمن هو أسفل من الناظر 
في الدنيا ؛ فينظر إلى المبتلى بالأسقام ‏ وينتقل منه إلى ما فضل به عليه من 
العافية التي هي أصل كل إنعام » وينظر إلى من في خخلقه نقص من عمىء أو 
صمم ء أو بكم » وينتقل إلى ما هو فيه من السلامة عن تلك العاهات التي 
تجلب الهم والغم . وينظر إلى من ابتلي بالدنيا وجمعها , والامتناع عما يجب 
عليه فيها من الحقوق » ويعلم أنه قد فضل بالإقلال » وأنعم عليه بقلة تبعة 
الأموال في ا حال والمآل ؛ وينظر إلى من ابتلي بالفقر المدقع . أو بالدّين المفظع , 
ويعلم ما صار إليه من السلامة من الأمرين , وتقرً بما أعطاه ربه العين . وما من 
مبتلى في الدنيا بخير أو شر إلا ويجد من هو أعظم منه بلية » فيتسلى به 
ويشكر ما هو فيه ما يرى غيره ابتلي به . 


/اهء 


27 6 كتاب الجامع ١‏ باب الأدب 6 حدايث النوامن بن سمعات 


وينظر من هو فوقه في الدّين » فيعلم أنه من المفرطين » فبالنظر الأول يشكر 
ما لله عليه من النعم » وبالنظر الثاني يستحي من مولاه ويقرع باب المتاب بأنامل 
الندم » فهو بالأول مسرور بنعمة الله » وفي الثاني منكسر النفس حياء من 
مولاه » وقد أخرج مسلم من حديث أبي قوير مرفوعا' «إذا نظر أحدكم إلى 
من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه) . ظ 0 

6 2 وعن النّواس بن سَمْعانٌ قال : سأَلَتْ رسول الله يلق عن البرٌ 
والإئم فقال : «البرٌ حُسْنْ الخلّق » والإثم م ما حاك في صَّدرِك » وكرهت أن 
يَطْلعَ عليه الناس» . أخرجه مُسْلم . 

(وعن النواس) : بفتح النون وتشديد الواو وسين مهملة (ابن سمعان) : 
بفتح السين المهملة وكسرها وبالعين المهملة » ورد سمعان الكلابي على رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وزوّجه ابنته » وهي التي تعوؤذت من 
النبي يك » سكن النواس الشام ؛ وهو معدود منهم » وفي (صحيح مسلم» 
نسبته إلى الأنصارء قال المازري والقاضي عياض : والمشهور أنه كلابي , #ولعله 
حليف الأنصار (قال : سألت رسول الله لل عن البروالوثم فقال : «البرّ حسن 
الخلّق , والإثمُ ما حاك في صَدْرك , وكرهت أَنْ يطلع عليه النَاس» . أ أخرجه 
مسلم) . 

قال النووي : قال العلماء : «البر» يكون بمعنى الصلة » وبمعنى الصدقة . 
وبمعنى اللطف والمبرة » وحسن الصحبة والعشرة » وبمعنى الطاعة . وهذه الأمور 
كن محا عيبن كان 
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وقال القاضي عياض : «حسن الخلق» مخالقة الناس بالجميل والبشر 
والتودد لهم . والإشفاق عليهم واحتمالهم والحمل عنهم . والصبر عليهم في 
المكاره » وترك الكبر والاستطالة عليهم . ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة . 

وحكى فيه خلافاً ؛ هل هو غريزة » أو مكتسب؟ قال : والصحيح أن منه ما 
هو غريزة ومنه ما هو مكتسب بالتخلق والاقتداء بغيره . 

وقال الشريف في «التعريفات» : قيل : 0ك الخلق هيئة راسخة تصدر عنها 
الأفعال المحمودة بسهولة وتيسر من غير حاجة إلى إعمال فكر وروية . انتهى . 

قيل : ويجمع حسن الخلق قوله يله : «طلاقة الوجه وكف الأذى وِبَذَلُكَ 
المعروف وحسن الخلق» . 

وقوله : «والإثم ما حاك في صدرك . وكرهت أن يطلع عليه الناس» ؛ أي : 
تحرك الخاطر في صدرك وترددت هل تفعله لكونه لا لوم فيه » أو تتركه خشية 
الوم عليه من الله ستُبحانة وَتعالى ومن الناس لو فعلته فلم ينشرح به الصدر, 
ولا حصلت الطمأنينة بفعله خوف كونه ذنبا؟ 

ويفهم منه أنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته » وفي معناه حديث : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك» . أخرجه البخاري من حديث الحسن بن علي » وفيه 
ليل عل اكات فحني السقوى إدا؟! للك مدل لسر اع عد لله 


: «إذا. 


5 2 وعن ابن مُسُعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل 
كنتم ثلاثة » فلا يتناجى اثنان دون الآخر. حتّى تختلطوا بالناس ؛ منْ أَجْل 
أن ذلك يحزنة» . مُتفق عليه » واللفظ لمسلم . 


5 


- كتاب الجامع ١‏ باب الأدب حديث ابن مسعود 


(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولق : «إذا كنتم 
ثلاثة » فلا يتناجى اثنان) : المناجاة : المشاورة والمسارة (دون الآخرء حتى 
تختلطوا بالناس) : وعلله بقوله (من ن أَجْلِ أن ذلك يحزنه») : من أحزن يحزن 
مثل أخرج يخرج » أو من حزن يحزن ؛ بضم الزاي (متفق عليه , واللفظ لمسلم) . 

فيه النهي عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالث » إلا إذا كانوا أكثر من 
ثلاثة لانتفاء العلة التى نص عليها , وهي أنه يحزنه انفراده وإيهام أنه ممن لا 
يؤهل للسرء أو يوهمه أن الخوض من أجله . 

ودلت العلة على أنهم إذا كانوا أربعة » فلا نهي عن انفراد اثنين بالمناجاة 
لفقد العلة » وظاهره عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر ؛ وإليه ذهب ابن عمر 
ومالك وجماهير العلماء » وادعى بعضهم نسخه , ولا دليل عليه . 

وأما الآيات.في سورة المجادلة » فهي في نهي اليهود عن التناجي » كما 
أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله تعالى : #ألم تر إلى 
الذين نُهوا عن النجوى [امجادلة : 8] ؛ قال : اليهود , وأخرج ابن أبي حاتم عن 
مقاتل بن حيان قال : كان بين اليهود وبين النبي يك موادعة . فكانوا إذا مر بهم 
رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلسوا يتناجون بينهم , 
حتّى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله . أو بما يكره المؤمن ؛ فإذا رأى المؤمن ذلك 
خشيهم فترك طريقه عليهم » فنهاهم النبي وَل ان : «ألم 
تر إلى الذين نُهوا عن النجوى» . 


18 كتاب الجامع ١-باب‏ الأدب /اه3 حديث ابن عمر 


/اه" 3‏ وعن ابن عُمَّرَرضئ الله عنهمًا قال : قال رسول الله علق دلا 
يْقِيم الرّجل الرّجل من مجلسه . ثم يجلس فيه , ولكن تفِسَحُوا وتوسّعوا» . 


ني در 


متفق عليه . 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله يله : «لا يُقيم 
الرّجل الرّجل من مجلسه » ثم يجلس فيه , ولكن تفسّحُوا وتوسّعوا» . متفق 
عليه) : وفي لفظ لمسلم ايكيا معاتبي بوقدال لحري و 
الحديث الذي أتى به الصنف في معنى النهي . 

وظاهره التحريم » فمن سبق إلى موضع مباح من مسجد أو غيره لصلاة أو 
غيرها من الطاعات » فهو أحق به » ويحرم على غيره أن يقيمه منه . إلا أنه قد 
أفاد حديث : «من قام من مجلسه , ثم رجع إليه فهو أحق به» ‏ أخرجه مسلم 
أنه إذا كان قد سبق فيه حق لأحد بقعوده فيه من مصل »ء أو غيره » ثم فارقه 
لأي حاجة » ثم عاد » وقد قعد فيه أحد ء أن له أن يُقيمّه منه ؛ وإلى هذا ذهب 
الهادوية والشافعية وقالوا : لا فرق في المسجد بين أن يقوم ويترك فيه سجادة , أو 
نحوها , أو لا ؛ فإنه أحق به ء قالوا : وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة وحدها 
دون غيرها . ١‏ 

والحديث يشمل من قعد في موضع مخصوص لتجارة » أو حرفة » أو 
غيرهما » قالوا : وكذلك من اعتاد في المسجد محلاً يدرس فيه فهو أحق به » قال 
المهدي :.إلى العشي . 

وقال الغزالي : إلى الأبد ما لم يضرب عنه . 
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وأما إذا قام القاعد من محله لغيره فظاهر الحديث جوازه »وروي عن ابن 
عمر : أنه كان إذا قام له الرجل من مجلسه لا يقعد فيه » وحمل على أنه تركه 
تورعاً ؛ لحواز أنه قام له حياء من غير طيبة نفس . 

- وعن ابن عبّاس رضي الله عنْهُمَا قال : قال رسول الله صِلّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّمَ : «إذا أكل أحد كم طعاماً » فلا يمسح يده حتّى 
يلعقها , أو يُلعقها» . مُتَفْقَ عليه . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم : «إذا أكل أحد كم طعاماً » فلا يمسح يدهء حتّى 
يلعقها): بنفسه (أو يُلُعقها») : غيره ؛ الأوّل بفتح حرف المضارعة من لعق 2١‏ 
والثاني بضمه من ألعق (متفق عليه) . 

والحديث دليل على عدم تعيين غسل اليد من الطعام . وأنه يجزئ مسحها ء 
وفيه دليل على أنه يجب لعق اليد ء أو إلعاقها الغير؛ وعلله في الحديث بأنه لا 
يدري في أي طعامه البركة » كما أخرجه مسلم : أنه يلق أمر بلعق الأصابع 
والصحفة »وقال : «إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» . وكذلك أمر صلى 
الله تعالى عليه وآله وسلم بالتقاط اللقمة ومسحها وأكلها . كما في رواية لمسلم 
أيقاً ملفل > ذاذا وقعت لقمة أحد كم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها , 
ولا يدعها للشيطات» . 

وهذه الأمور من اللعق والإلعاق . ولعق الصحفة وأكل ما يسقط . ظاهر الأوامر 
وجوبها » وإلى هذا ذهب أبو محمد بن حزم , وقال : إنها فرض . 


كع 
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والبركة : هى النماء والزيادة وثبوت الخير » والمراد هنا : ما يحصل به التغذية 
وتسلم عاقبته من أذى » ويقوي على طاعة الله وغير ذلك ؛ وهذه البركة قد تكون 
فى لعق يده . أو لعق الصحفة . أو أكل ما يسقط من لقمة » وإن كان علل أكل 
الساقط بأنه لا يدعها للشيطان . 

والمراد من قوله : «يده» , هو أصابع يدم الثلاث ؛ كما ورد أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ء ولا يزيد الرابعة والخامسة إلا إذا احتاجهما 
بأن يكون الطعام غير مشتد ونحوه . وقد أخرج سعيد بن منصور : أنه صلى الله 
عليه وآله وسلم كان إذا أكل أكل بخمس .ء وهو مرسل » وفيه دلالة على أنه لا 
. بأس بإلعاق الغير أصابعه ؛ من زوجة , أو خادم وولد وغيرهم ؛ فإن تنجست 
اللقمة الساقطة فيزيل ما فيها من نجاسة إن أمكن , وإلا أطعمها حيواناً ‏ ولا 
يدعها للشيطان » كما ذكره النووي بناء على جواز إطعام المتنجس » وعليه إجماع 
الأمة فعلاً خلفاً عن سلف . وتقدم الكلام في ذلك . 

49 - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله يلق : «ليسلّم 
الصغير على الكبير ء والمارٌ على القاعد , والقليل على الكثير» . مُتَفقَ عليه : 
وفي رواية لمسلم : «والرّاكب على الماشي» . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلاق : «ليسلم الصغير 
على الكبير » والمارٌ على القاعد . والقليلٌ على الكثير» . مُتَفْقَ عليه » وفى 
رواية لمسلم) : من رواية أبي هريرة («والراكب على الماشي») . 

بل هو في البخاري . وقال المصنف : إنه لم يقع تسليم الصغير على الكبير 


يلد 
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فى «صحيح مسلم» ؛ فيشكل جعل الحديث من المتفق عليه . 

وظاهر الأمر الوجوب . وقال المازري : إنه للندي ؟ قال : فلو ترك المأمور 
بالابتداء فبدأ الآخر كان المأمور تاركاً للمستحب .ء والآخر فاعلاً للسئّة . 

قلت : والأصل في الأمر الوجوب » وكأنه صرفه عنه الاتفاق على عدم 
وجوب البداءة بالسلام . 

والحديث فيه شرعية ابتداء السلام من الصغير على الكبير » قال ابن بطال 
عن المهلب : وإنما شرع للصغير أن يبتدئ الكبير ؛ لأجل حق الكبير » ولأنه أمر 
بتوقيره والتواضع له » ولو تعارض الصغر المعنوي والحسي - كأن يكون الأصغر ‏ 
أعلم مثلاً ‏ » قال المصنف : لم أرّ فيه نقلاً » والذي يظهر اعتبار السن ؛ لأن 
الظاهر تقديم الحقيقة على الجاز . 

وفيه شرعية ابتداء المارْ بالسلام للقاعد » قال المازري : لأنه قد يتوقع القاعد 
منه الشرء ولا سيما إذا كان راكباً ؛ فإذا ابتدأه بالسلام . أمن منه وأنس إليه ‏ أو 
لأن فى التصرف فى الحاجات امتهاناً » فصار للقاعد مزية » فأمر المارٌ بالابتداء » 
أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارّين من كثرتهم » فسقطت البداءة عنه ؛ 
للمشقة عليه . 

وفيه شرعية ابتداء القليل بالسلام على الكثير » وذلك ؛ لفضيلة الجماعة » 
أو لأن الجماعة لو ابتدأوا » لخيف على الواحد الزهو فاحتيط له . فلو مر جمع 
كثير على جمع قليل » أو مر الكبير على الصغير » قال المصنف : لم أرَ فيه نصاً » 
واعتبر النووي المرور » فقال : الوارد يبدأ سواء كان صغيراً » أو كبيراً . 


255 


- كتاب الجامع -١‏ باب الأدب 4 حديث أبي هريرة 


وذكر الماوردي : أن من مشى في الشوارع المطروقة » كالسوق ., أنه لا يسلم إلا 
على البعض ؛ لآنه لو سلم على كل من لقي » لتشاغل به عن المهم الذي خرج ؛ 
لأجله » وخرج به عن العرف . 

وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي » وذلك ؛ لأن للراكب مزية على 
الماشي ؛ فعوّض الماشي بأن يبدأ الراكب بالسلام ؛ احتياطاً على الراكب من 
الزهو ؛ لو حاز الفضيلتين » وأمّا إذا تلاقى راكبان » أو ماشيان » فقد تكلم فيها 
المازري فقال : يبدأ الأدنى منهما على الأعلى قدراً في الدين ؛ إجلالاً لفضله ؛ 
لأن فضيلة الدين مرغب فيها في الشرع » وعلى هذا لو التقى راكبان » ومركوب 
أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الآخر ؛ كالجمل والفرس » فيبدأ راكب 
الفرس » أو يكتفى بالنظر إلى أعلاهما قدراً في الدين ؛ فيبدأ الذي هو أدنى 
الذي هو فوقه » والثاني أظهر ‏ كما لا ينظر إلى من يكون أعلاهما قدراً من جهة 
الدنيا » إلا أن يكون سلطاناً يخشى منه . 

وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة . فكل منهما مأمور بالابتداء » وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام » كما ثبت في حديث المتهاجرين » وقد أخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» بسند صحيح من حديث جابر : «الماشيان إذا اجتمعا , فأيهما بدأ 
بالسلام » فهو أفضل» , وأخرج الطبراني بسند صحيح عن الأغرٌ المزني قال : قال لي 
أبو بكر : لا يسبقك أحد بالسلام . وأخرج الترمذي من حديث أبي أمامة مرفوعا : 
«إن أولى الناس بالله من بدأ بالسلام» » وقال: حسن ء والطبراني فى حديث : 
قلنا : يا رسول الله ! إنا نلتقي فأينا يبدأ بالسلام؟ قال : «أطوعكم لله تعالى» . 
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- وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
الجماعة , إذا موا ا 
زا خم والبيهقي . 

(وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الل يلق اليجرى هن الساعة.. 


0-2 
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إذا مَرُوا أن يُسلم أحدهمْ . ويجزئٌ عَن الجماعة أن يرد أحدهم» . رواة أحمد 
والبيهقي) : فيه أنه يجزئ تسليم الواحد عن الجماعة ابتداء ورداً ؛ قال النووي : 
يستثنى من عموم ابتداء السلام من كان يأكل » أو يشرب » أو يجامع » أو كان 
في الخلاء » أو في الحمام » أو نائماً أو ناعساً » أو مصلياً ‏ أو مؤذناً ‏ ما دام 
متلبساً بشيء مما ذكر ‏ إلا أن السلام على من كان في الحمام إنما كره » إذا لم 
يكن عليه إزار ؛ وإلا فلا كراهة . 

وأما السلام حال الخطبة في الجمعة فيكره ؛ للأمر بالإنصات » فلو سلم »لم 
يجب الرد عليه »عند من قال : الإنصات واجب » ويجب عند من قال : إنه 
سنة » وعلى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثر من واحد . 

وأما المشتغل بقراءة القرآن » فقال الواحدي : الأولى ترك السلام عليه ؛ فإن 
سلم » كفاه الردٌ بالإشارة » وإن رد لفظأ » استأنف الاستعاذة وقرأ ؛ قال النووي : 
فيه نظرء والظاهر أنه يشرع السلام عليه » ويجب عليه الرد . 

ويندب السلام على من دخل بيتاً ليس فيه أحد ؛ لقوله تعالى : #فإذا 
دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم» [الدور: ]5١‏ » وأخرج البخاري في «الأدب 


المفرد» وابن ن أبي شيبة - بإسئاد حسن - عن ابن عمر رضي الله عنه : يستحب 


3 


- كتاب الجامع -١‏ باب الأدب 0١‏ حديث أبي هريرة 


إذا لم يكن في البيت أحد أن يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الضالحين . 
وأخرج الطبراني عن ابن عباس نحوه . 

فإن ظن المارٌ أنه إذا سلم على القاعد لا يرد عليه » فإنه يترك ظنه ويسلم , 
فلعل ظنه يخطى ! فإنه إن لم يرد عليه سلامه . ردت عليه الملائكة » كما ورد 
ذلك» وأمًا من قال : لا يسلم على من ظن أنه لا يرد عليه ؛ لأنه يكون سببا 
لتأثيم الآخرء فهو كلام غير صحيح ؛ لأن المأمورات الشرعية لا تترك بمثل هذا ؛ 
ذكر معناه النووي . 

وقال ابن دقيق العيد : لا ينبغي أن يسلم عليه ؛ لأن توريط المسلم في 
المعصية أشد من مصلحة السلام عليه » وامتثال حديث الأمر بالإفشاء يحصل 
مع غير هذا ؛ فإن قيل : هل يحسن أن يقول : رد السلام ؛ فإنه واجب؟ قيل : 
نعم ؛ فإنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , فيجب ؛ فإن لم يجب » حسن 
أن يحلله من حق الرد . 

١‏ 2 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «لا 
تبد أوا اليهود والنصارى بالسّلام , وإذا لقيتموهم في طريق » فاضطروهم إلى 
أضيقه» . أخرجه مسلم . 

(وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لاغ 
اليهود والنصارى بالسّلام » وإذا لقيتموهم في طريق » فاضطروهم إلى 
أضيقه» ارم مسلم) : ذهب الأكثر إلى أنه لا يجوز ابتداء اليهود والنصارى 
بالسلام , وهو الذي دل عليه الحديث ؛ إِذْ أصل النهي التحرم ؛ وحكي عن 


: «لا تبدأوا 


لاع 


- كتاب الجامع ١-باب‏ الأدب 0١‏ حديث أبي هريرة 


بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء لهم بالسلام » ولكن يقتصر على قول : السلام 
عليكم » وروي ذلك عن ابن عباس وغيره » وحكى القاضي عياض عن جماعة 
جواز ذلك » لكن للضرورة والحاجة » وبه قال علقمة والأوزاعي . 

ومن قال : لا يجوز ؛ يقول : إن سلم على ذمي ظنه مسلماً » ثم بان له أنه 
يهودي » فينبغي أن يقول له : رد على سلامي » وروي عن ابن عمر أنه فعل 
ذلك . والغرض منه أن يوحشه ء ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة » وعن مالك : 
أنه لا يستحب أن يسترده » واختاره ابن العربي . 

فإن ابتدأ الذمي مسلماً بالسلام » ففي «الصحيحين» عق أنبى مرفوعاً : «إذا 
سلم عليكم أهل الكتاب . فقولوا : وعليكم» ؛ وفي (اصحيح البخاري» عن ابن 
عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا سلم عليكم اليهود , 
فإنما يقول أحد هم : السام عليكم » فقل : وعليك» . وإلى هذه الرواية بإثبات 
الواو ذهب طائفة من العلماء » واختار بعضهم حذف الواو؛ لثلا يقتتضي 
التشريك » وقد قدمنا ذلك » وما ثبت به النص أولى بالاتباع . 

وقال الخطابي : عامة ا محدثين يروون هذا الحرف : «وعليكم» بالواو. وكان 
ابن عيينة يرويه بغير الواو» وقال الخطابي : وهذا هو الصواب . 

قلت : وحيث ثبتت الرواية بالواو وغيرها » فالوجهان جائزان » وفي قوله:: 
«فقولوا : وعليكم» و «فقل : وعليك» »ما يدل على إيجاب الجواب عليهم في 
السلام ؛ وإليه ذهب عامة العلماء » ويروى عن آخرين أنه لا يرد عليهم » والحديث 
يدقع ما قالوه . 


ل 


- كتاب الجامع ١-باب‏ الأدب و7١‏ حديثا أبي هريرة 


وفي قوله : «فاضطروهم إلى أضيقه» , دليل على وجوب ردهم عن وسط 
الطرقات إلى أضيقها , وتقدم فيه الكلام . 

وعنهٌ عن النبي يلق قال : «إذا عطس أَحَدْكم فليقل : الحمد لله » 
وليَقلُ لهُ أَخُوهُ : يرحمك الله ؛ فإذا قالَ: يرحمك الله » فليقل : يهديكم الله 
ويصلح بالكم» . أخرجه البخاري . 

(وعنه) : أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه (عن النبي يلق قال : «إذا 
عطس أَحَدكم فليقل : الحمد لله » وليّقلٌ لهُ أَخُوهُ : يرحمك الله ؛ فإذا قال : 
يرحمك الله » فليقل : يهديكم الله ويصلح بالَكُم» . أخرجه البُخاري) . 

تقدم فيه الكلام » ولو أتى به المصنف بعد أول حديث في الباب » لكان 
الضيوان : 

"1 وَعَنّهُ قال : قالَ رسول الله ولق : «لا يشَرَبنٌ أ 

(وعنه) : أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال : قال رسول الله كلق : «لا 

وتمامه : «فمن نسي » فليستقئ» ؛ من القيء , وأخرجه أحمد من وجه آخر 
عن أبي هريرة : أنه يلق رأى رجلاً يشري قائماً » فقال : «مه» » قال : لمه؟ قال 
له : «أيسرك أن يشرب معك الهر؟» قال : لا » قال : «قد شرب معك من هو 
ل 


حَد 2 قائما» 1 


شر منه ؛ الشيطان» » وفيه راو لا يعرف » ووثقه يحيى بن معين 
)١(‏ قلت : وقال أبو حاتم : «شيخ صالح الحديث» . 2 


64 


- كتاب اللجامع ١‏ -باب الأدب 8 7 حديث أبى هريرة 


والحديث دليل على تحريم الشرب قائماً ؛ لأنه الأصل في النهي » وإليه ذهب 
ابن حزم . 

وذهب الجمهور إلى أنه خلاف الأولى , وآخرون إلى أنه مكروه » كأنهم 
صرفوه عن ذلك ؛ لما فى «صحيح مسلم» من حديث ابن عباس : سقيت رسول 
الله ولق من زمزم » فشرب » وهو قائم » وفيى «صحيح البخاري» : أن عليا عليه 
السسّلام شرب قائماً » وقال : رأيت رسول الله ول فعل كما رأيتموني فعلت . 
فيكون فعله يق ؛ بياناً لكون النهي ليس للتحرم . 

وأما قوله : «فليستقئ» . فإنه نقل اتفاق العلماء على أنه ليس على من 
شرب قائماً أن يستقيء , وكأنهم حملوا الأمر أيضاً على الندب . 

65 وعنه قال : قال رسول الله يلق : «إذا انتعلَ أحدكم ء فليبداً 
باليمين , وإذا نزع » فليبدأ بالشّمال , ولتكن اليُمنى أُوَلَهُما تُنْعَلُ » وآخرهُما 
تنزع» . أخرجه مسلم . 

(وعنه) : أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال : قال رسول الله يلق : 
«إذا انتعل أحد كم ٠‏ فليبدأ باليمين , وإذا نزع) : أي : نعله (فليبدأ بالشمال» 
ولتكن اليمنى أوّلهما تُنْعل . وآخرهما تنزع» . أخر جه مسلم) : إلى قوله « . 


بالشمال» , وأخرج باقيه مالك والترمذي وأبو داود . 


- قلت : فقول الشارح - تبعاً للذهبي : 
«لا يعرف» ! مما لا يلتفت إليه بعد توثيق هذين الإمامين إياه ! 
وبقية رجال السند ثقات ؛ فالحديث صحيح ؛ ولذلك أوردته فى «الأحاديث الصحيحة» . 


ع 


- كتاب الجامع ١‏ باب الأدب 2-6 حديث أبي هريرة 


ظاهر الأمر الوجوب » ولكنه ادعى القاضي عيداضن الإجماع على أنه ٠‏ 
للاستحباب » قال ابن العربي : البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال 
الصالحة ؛ لفضل اليمين حسا فى القوة » وشرعا فى الندي إلى تقديمها » قال 
الحليمي : إنما يبدأ بالشمال عند الخلع ؛ لأن ابسن كرآية ؛ لأنه وقاية للبدن . 
فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى » بدأ بها في اللبس وأخرت في النزع ؛. 


لتكون الكرامة لها أدوم وحصتها منها أكثر . 
وقال ابن عبد البرّ : من بدأ فى الانتعال باليسرى » أساء ؛ مخالفة السنة ‏ 
ولكن لا يحرم عليه لبس نعليه . 


وقال غيره : ينبغي أن تنزع النعل من اليسرى ويبدأ باليمين » ولعل ابن عبد 
ل بريد انه لا يكن له سوه رن جنا يمري قم جن انف هما ان 
الترتيب المشروع ؛ لأنه قد فات محله » وهذا الحديث لا يدل على استحباب 
الانتعال ؛ لأنه قال : «إذا انتعل أحد كم» , ولكنه يدل عليه ما أخرجه مسلم : 
«استكثروا من النعال ؛ فإن الرجل لا يزال راكباً ما انتعل» ؛ أي : يشبه 
الراكب في خفة المشقة » وقلة النصب » وسلامة الرجل من أذى الطريق ؛ فإن 
الأمر إذا لم يحمل على الإيجاب », فهو للاستحباب . 

6 وَعَنَْهُ قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه وآله وسلّم : «لا بمش 
أحد كم في نعل واحدةٍ ؛ ولِيُنعلهما جميعا » أو ليخلعهما جميعا» . متفق عليه . 

(وعنه) : أي : عن أبي هريرة رضي الله عنه (قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «لا يمش أحد كم في نعل واحدة ؛ وليُنعلهما) : بضم حرف 


اع 


كتاب الجامع ١‏ - باب الأدب 6 حديث أبي هريرة 


المضارعة ؛ من أنعل - كما ضبطه النووي وضمير التثنية للرجلين , وإن لم جر لهما 
كر ؛' فإنه قد ذكر ما يدل عليهما من النعل (جميعا . أو ليَخْلّهما) : أي :النعلين:: 
وفي رواية للبخاري : «أو ليحفهما جميعا» , وهو للقدمين (جميعا» . متفق عليه) . 

ظاهر النهي عن المشي في نعل واحدة التحريم » وحمله الجمهور على الكراهة ؛ 
فإنهم جعلوا القرينة حديث الترمذي عن عائشة قالت : ربما انقطع شسع نعل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمشى في النعل الواحدة » حتّى يصلحها . 
الله عليه وآله وسلم ينتعل قائماً » ويمشى فى نعل واحدة . 

واختلفوا في علة النهي , فقال قوم : علته أن النعال شرعت » لوقاية الرجل 
عما يكون في الأرض من شوك ونحوه ؛ فإذا انفردت إحدى الرجلين » احتاج 
الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى , فيخرج لذلك عن سجية 
مشيته » ولا يأمن مع ذلك العثار» وقيل : إنها مشية الشيطان » وقال البيهقي : لم 
في ذلك من الشهرة في المللابس » وقد ورد في رواية لسلم ا : «إذا انقطع شسع د 
أحدكم 0 جني في لعل بلاط اعت بالكو اا وشاع طابقا رومن 
حديث عائشة ئشة » فيحمل على الندب . 
أبي هريرة : «لا يمعش أحد كم في نعل واحدة» ولا خف واحد) , وهو عند 
مسلم من حديث جابر » وعند أحمد من حديث أبي سعيد » وعند الطبراني من 


- كتاب الجامع ء' ١‏ - باب الأدب 5 حديث ابن عمر 


وقال الخطابي : وكذا إخراج اليد الواحدة من الكم دون الأخرى » والارتداء 
على أحد المنكبين دون الآخرء قلت : ولا يخفى أن هذا من باب القياس » ولم 
تعلم العلة » حتى يلحق بالأصل ! فالأولى الاقتصار على محل النص . 

5 7 وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا قالَ : قال رسول الله يلق : «لا 
ينظرٌ الله إلى مَنْ جر ثوْبهُ خيلاء» . مُتَفقَّ عليه . 

(وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : «لا ينظرٌ الله 
إلى مَن جرٌ ثوبه خيلاء») : بضم الخاء المعجمة والمد : البطر والكبر (متفق عليه) . 

فسر نفي نظر الله بنفى رحمته إليه ؛ أي : لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء » 
سواء كان من النساء » أو الرجال » وقد فهمت ذلك أم سلمة » فقالت عند 
سماعها الحديث منه صلى الله عليه وآله وسلم : فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم : «يزدن فيه شبرا» , قالت : إذا تنكشف 
أقدامهن؟ قال : «فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه» . أخرجه النسائي والترمذي , 
والمراد بالذراع ذراع اليد » وهو شبران باليد المعتدلة , والمراد جر الثوب على 
الأرض » وهو الذي يدل له حديث البخاري : «ما أسفل من الكعبين من الإزار 
في النار»ء وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير 
خيلاء داخلاً في الوعيد » وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي : 
أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث : إن إزاري يسترخي إلا أن 
أتعاهده » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «إنك لست ممن يفعله 
خيلاء» » وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع . 


ىف 


كتاب اللجامع ١‏ باب الأدب 5 حديث أبن عمر 


وقال ابن عبد البر : إن جره لغير الخيلاء مذموم , وقال النووي : إنه مكروه » 
وهذا نص الشافعي » وقد صرحت السنة أن أحسن الحالات أن يكون إلى نصف 
الساق ؛ كما أخرجه الترمذي والنسائي عن عبيد بن خالد قال : كنت أمشي 
وعلي برد أجره » فقال لي رجل : «ارفع ثوبك ؛ فإنه أبقى وأنقى» , فنظرت ؛ 
فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت : إما هي بردة ملحاء , فقال : «ما 
لك في أسوة؟» . قال : فنظرت ؛ فإذا إزاره إلى نصف ساقيه » وأمّا ما هو دون 
ذلك » فإنه لا حرج على فاعله إلى الكعبين » وما دون الكعبين » فهو حرام » إن 
كان للخيلاء » وإن كان لغيرها ء فقال النووي وغيره : إنه مكروه » وقد يتجه أن 
يقال : إن كان الثوس على قدر لابسه لكنه يسدله ؛ فإن كان لا عن قصد ‏ 
كالذي وقع لأبي بكر -» فهو غير داخل في الوعيد » وإن كان الثوب زائداً على 
قدر لا بسه . فهو بملوع من جهة الإسراف , محرم لأجله . ولأجل التشبه 
بالنساء , ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة . 

وقال ابن العربي : لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه » فيقول : لا أجره 
خيلاء ؛ لأن النهي قد تناوله لفظأ » ولا يجوز لمن يتناوله اللفظ أن يخالفه ؛ إِدْ 
صار حكمه أن يقول : لا أمتثله ؛ لأن تلك العلة ليست في فإنها دعوى غير 
مسلمة ؛ بل إطالة ذيله دالة على تكبره . اه . 

وحاصله : أن الإسبال يستلزم جر الثوب » وجر الثوب يستلزم الخيلاء » ولو 
لم يقصده اللابس » وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه : 
«إياك وجر الإزار ! ؛ فإن جر الإزار من المخيلة» , وقد أخرج الطبراني من حديث 


غ3 


- كتاب الجامع ١‏ باب الأدب 71 حديث أبن عمر 


أبي أمامة » وفيه قصة لعمرو بن زرارة الأنصاري : «إن الله لا يحب المسبل» , 
والقصة أن أبا أمامة قال : بينما نحن مع رسول الله يلق ؛ إِذْ لحقنا عمرو بن زرارة 
الأنصاري في حلة ؛ إزار ورداء » وقد أسبل » فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله ويقول : «عبدك وابن عبدك وأمتك», 
حتى سمعها عمروء فقال : يا رسول الله ؛إنى حمش الساقين » فقال: «يا 
عمروء إن الله قد أحسن كل شيء خلقه . إن الله لا يحب المسبل» . 

وأخرجه الطبري عن عمرو بن زرارة وفيه : وضرب رسول الله أربع أصابع 
تحت ركبة عمرو » وقال : «يا عمرو , هذا موضع الإزار» » ثم ضرب بأربع أصابع 
تحت الأربع » ثم قال : ويا عمرو؛ وهذا موضع الإزار» » الحديث » ورجاله ثقات . 

وحكم غير الثوب والإزار حكمهما » وكذلك لما سأل شعبة محارب بن دثار» 
قال شعبة : أذكر الإزار؟ قال : ما خص إزاراً » ولا قميصاً » ومقصوده أن التعبير 
بالثوب يشمل الإزار وغيره » وأخرج أهل «السنن» . إلا الترمذي عن ابن عمر 
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «الإسبال في الإزار والقميص 
والعمامة » من جر منها شيئاً خيلاء , لم ينظر الله إليه يوم القيامة» , وإن كان 
في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد » وفيه مقال . 

قال ابن بطال : وإسبال العمامة المراد به إرسال العذبة زائداً على ما جرت به 
العادة , وأخرج النسائي من حديث عمرو بن أمية : أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أرخى طرف عمامته بين كتفيه » وكذا تطويل أكمام القميص زيادة على 
المعتاد » كما يفعله بعض أهل الحجاز إسبال محرم » وقد نقل القاضي عياض 


/ 


- كتاب الجامع ١-باب‏ الأدب 1507 و58١1‏ حديثا ابن عمر وابن عمرو 


عن العلماء كراهة كل ما زاد على العادة » وعلى المعتاد في اللباس من الطول 
والسعة » قلت : وينبغي أن يراد في المعتاد ما كان في عصر النبوة . 

١17‏ وعَنْهُ : أن رسُول الله يلغ قال : «إذا أكل أحدكم فَليَأْكلٌ بيمينه, 
وإذا شرب فليشِرّبْ بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكلٌ بشماله ويشرب بشماله» . 

(وعنه) : أي : ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله يله قال : «إذا أكل 
أحدكُمْ فليأكُلٌ بيمينه , وإذا شرب فليشرب بيمينه ؛ فإن الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بشماله» . أخرجه مسلم) . 

الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب بالشمال ؛ فإنه علله بأنه فعل 
الشيطان وخلقه » والمسلم مأمور بتجنب طريق أهل الفسوق فضلاً عن الشيطان » 
وذهت الجمهور إلئ آله يفكب الأكل باليقين والختريرها + لذ اله بالشمان 
محرم » وقد زاد نافع : الأخذ والإعطاء . 

4 وعن عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عَنْ جد قال : قال رسول الله 
صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «كُلْ واشرب والْبّس وتَصداق في غير سرف » ولا 
مخيلة) . أخرجةه أَبو داود وأحمد . وعلقهُ البُخاري . 

(وعن عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جَده قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمَ : «كل واشرت والبّس وتَصداق في غير سَرّف » ولا مخيلة») : 
بالقاد المتعمة وقناة قعية ورث حظيمة 7 التكي (أخرجه ابو داود:واحمدء 
وعلقه البخاري) . 


كلا 


كتاب اللجامع ١‏ باب الأدب 4 حديث عبد الله بن عمرو 


دل على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق » وحقيقة 
الإسراف مجاوزة الحد في كل فعل أو قول , وهو في الإنفاق أشهر , والحديث 
مأخوذ من قوله ‏ تعالى ‏ : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» [الأعراف : ]"١‏ » وفيه 
تحريم الخيلاء والكبر . 

قال عبد اللطيف البغدادي : هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان 
نفسه » وفيه تدبير مصالح النفس والجسد في الدنيا والآخرة ؛ فإن السرف في 
كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة » ويؤدي إلى الإتلاف » فيضر بالنفس ؛ 
إِذْ كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال , وامخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها 
العجب ., وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم » وبالدنيا حيث تكسب المقت من 
الناس » وقد علق البخاري عن ابن عباس : كل ما شئت واشرب ما شئت » ما 
أخطأتك اثنتان : سرف ومخيلة . 


/الاعءٌ 


كتاب الجامع ؟ - باب البر والصلة 48 حديث أبي هريرة 


؟ - باب البر والصّلة 
البر؛ بكسر الموحدة : هو التوسع في فعل الخير ‏ والبّر؛ بفتحها : التوسع في 
الخيرات » وهو من صفات الله تعالى . 
والصّلة ؛ بكسر الصاد المهملة » مصدر وصله » كوعده عدة ؛ وفى «النهاية» : 
كر فى لديف كر بعلل الأمكام »ارق كاية اهن الإنخسان إلى الا قريين لين 
ذوي النسب والأصهار » والتعطف عليهم » والرفق بهم . والرعاية لأحوالهم , 
وكذلك إن تعدّوا وأساؤوا » وضد ذلك قطيعة الرحم . اه . 


م ١‏ عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و8 : 7 


أَحَبُ أن يُبْسَط لهُ في رزقه وأَنْ يُنْسَأْ له في أثره » فيصل رَحمّهُ» . أخرجه 
الببخاري 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وغ : «من أحبٌ أن 
يبسط) : مغير صيغته ؛ أي : يببسط الله (لهُ في رزقه) أي : يوسع له فيه (وأَن 
يُنساًلهُ) : مثله في ضبطه » بالسين المهملة مخففة ؛ أي : يؤخر له (في أثره) : 
بفتح الهمزة والمثلثة فراء ؛ أي : أجله (فليصل رحمة» . أخرجه البخاري) . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة : أن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في 
المال منسأة في الأجل » وأخرج أحمد عن عائشة ‏ رضي الله عنهًا ‏ مرفوعاً : 
«صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيد ان في الأعمار» , وأخرج أبو 
يعلى من حديث أنس مرفوعاً : «إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في 
العمر. ويدفع بهما ميتة السوء» . وفى سنده ضعف ٠.‏ 
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كتاب الجامع  "‏ باب البر والصلة 8 حديث أبي هريرة 


قال ابن التين : ظاهر الحديث ‏ أي : حديث البخاري ‏ معارض لقوله تعالى : 
«إفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقد مون»4 [الأعراف : 4م] ؛ قال : 
والجمع بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن الزيادة كناية عن البركة في العمر؛ بسبب التوفيق إلى الطاعة . 
وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة » وصيانته عن تضييعه فى غير ذلك » ومثل 
هذا ما جاء أن النبي قل الله عليه وآله وسلم تقار اعجار أمقة بالنشية إلى 
أعمار من مضى من الأم ؛ فأعطاه الله ليلة القدر . وحاصله أن صلة الرحم تكون 
سبباً للتوفيق للطاعة » والصيانة عن المعصية ؛ فيبقى بعده الذكر الجميل فكأنه 
لم يمت » ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده 
بتأليف ونحوه , والصدقة الجارية عليه » والخلف الصالح . 

وثانيهما : أن الزيادة على حقيقتها , وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل 
بالعمرء والذي في الآية بالنسبة إلى علم الله ؛ كأن يقال للملك مثلاً : إن عمر 
فلان مائة إن وصل رحمه » وإن قطعها فستون . وقد سبق فى علمه أنه يصل أو 
يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم . ولا يتأخر والذي في علم الملك هو الذي 
يمكن فيه الزيادة والنقص . وإليه الإشارة بقوله تعالى : «يمحو الله ما يشاء 
ويثبت وعنده أُم الكتاب» [لرُعد :4.] » والمحو والإثبات بالنسبة إلى ما في علم 
الملك وما في أم الكتاب » وأما الذي في علم الله فلا محو فيه ألبتة . ويقال له : 
القضاء المبرم » ويقال للأول : القضاء المعلق . 

والوجه الأول أليق ؛ فإن الآثر ما يتبع الشيء ء فإذا أخرء حسن أن يحمل 


لحف 


كتاب الجامع ” - باب البر والصلة حديث جبير بن مطعم 


على الذكر الحسن بعد فقد المذكور » ورجحه الطيبي . وأشار إليه في «الفائق» . 
ويؤيده ما أخرجه الطبراني في «الصغير» بسند ضعيف عبن أبي الدرداء » قال : 
ذكر عند رسول الله يلل :“من وصل وسنعه اشم دفي أنيله .+ فقال #:فإنه لييعن 
زيادة في عمره »ء قال تعالى : #فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقد موث4 [الأعراف : 84] » ولكن الرجل تعوك له الاارية ية الصالحة يدعون له 
من بعده» , وأخرجه في «الكبير» مرفوعاً من طريق أخرى . 

وجزم ابن فورك بأن المراد بزيادة العمر نفي الآفات عن صاحب البر في 
فهمه وعقله » قال غيره : في أعم من ذلك » وفي علمه ورزقه . 

ولابن القيم في كتاب «الداء والدواء» كلام يقضي بأن مدة حياة العبد وعمره 
هي مهما كان قلبه مقبلا على الله » ذاكرأ له مطيعا غير عاص ؛ فهذه هي عمره . 

ومتى أعرض القلب عن الله تعالى واشتغل بالمعاصي » ضاعت عليه أيام 
حياة عمره ؛ فعلى هذا معنى أنه ينسأ.له في أجله ؛ أي : يعمر الله قلبه بذكره 
وأوقاته بطاعته » ويأتي تحقيق صلة الرحم في شرح قوله : 

ا لله عنه قال : قال رسول الله و8 دلا 
يدخل الجنة قاطع» ؛ يعني يي : قاطع رحم . مُتفق عَلِيْه . 

(وعن ججبير بن مطعم رضي اله عنه قال : قال رسو الله و : «لا يداخل 
الجئة قاطع» ؛ يعني : قاطع رحم . مُتفق عَلَيّه) : وأخرج أبو داود من حديث أبي 
1ل نه اباس دنب ادا ن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع 
ما ادّخر له في الآخرة » من قطيعة الرحم» , وأخرج البخاري في «الأدب 


ايك 


18 كتاب الجامع باب البر والصلة حديث جبير بن مطعم 


المفرد» من حديث أبي هريرة يرفعه : «إن أعمال أمتي تعرض عشية الخميس 
ليلة الجمعة ؛ فلا يقبل عمل قاطع رحم» , وأخرج فيه من حديث ابن أبي 
أوفى : «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم» , وأخرج الطبراني من 
حديث ابن مسعود : «إن أبواب السماء مغلقة دون قاطع الرحم» . 

واعلم أنه اختلف العلماء فى حدّ الرحم التي تجهب صلتها » فقيل : هي التي 
يحرم النكاح بينهما بحيث لو كان أحدهما ذكراً حرم على الآخر ؛ فعلى هذا لا 
يدخل أولاد الأعمام , ولا أولاد الأخوال , واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين 
المرأة وعمتها وخالتها في النكاح ؛ لما يؤدي إليه من التقاطع . 

وقيل : هو من كان متصلاً بميراث » ويدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «ثم أدناك أدناك» » وقيل : من كان بينه وبين الآخر قرابة ؛ 
سواء كان يرثه أو لا . 

ثم صلة الرحم ‏ كما قال القاضي عياض : درجات بعضها أرفع من 
بعض » وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام » ولو بالسلام » ويختلف ذلك 
باختلاف القدرة والحاجة » فمنها واجب » ومنها مستحب » فلو وصل بعضص 
الصلة , ولم يصل غايتها لم يسم قاطعاً » ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له » لم 
يسم واصلا . 

وقال القرطبي : الرحم التى توصل عامة وخاصة : 

فالعامة : رحم الدين . وتجب صلتها بالتوادد والتناصح والعدل والإنصاف 
والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة . 


1 كتاب الجامع ” - باب البر والصلة حديث جبير بن. مطعم 
: : 


والرحم الخاصة : تزيد بالنفقة على القريب . وتَفَقد حاله » والتغافل عن زلته . 

وقال ابن أبي جمرة : المعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما 
أمكن من الشر بحسب الطاقة » وهذا في حق المؤمنين , وأما الكفار والفساق . 
فتجب المقاطعة لهم , إذا لم تنفع الموعظة . 

واختلف العلماء أيضاً بأي شيء تحصل القطيعة للرحم ؛ فقال الزين 
العراقي : تكون بالإساءة إلى الرحم . وقال غيره : تكون بترك الإحسان ؛ لأن 
الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ؛ فلا واسطة بينهما » والصلة نوع من 
الإحسان » كما فسرها بذلك غير واحد , والقطيعة ضدها ؛ وهي ترك الإحسان . 

وأما ما أخرجه الترمذي من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : اليبس 
الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» ؛ فإنه ظاهر 
في أن الصلة إغا هي ما كان للقاطع صلة رحمه » وهذا على رواية «قطعت» بالبناء 
للفاعل وهي رواية » فقال ابن العربي في «شرحه» : المراد الكاملة في الصلة . 

وقال الطيبي : معناه ليس حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ 

وقال المصنف : لا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع » فهم ثلاث درجات : 
واصل ومكافئ وقاطع , فالواصل : هو الذي يتفضل . ولا يتفضل عليه : 
والمكافئ : هو الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذه , والقاطع : الذي لا 
يتفضل عليه » ولا يتفضل ؛ قال الشارح : وبالأولى من يتفضل عليه , ولا 
يتفضل أنه قاطع » قال المصنف : وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين » كذلك 


اذك 


كتاب الجامع ؟دبانب البر والصلة ١‏ - حديث المغيرة بن شعبة 


تقع بالمقاطعة من الجانبين » فمن بدأ » فهو القاطع ؛ فإن جوزي » سمي من 
جازاه : مكافئا . 

0 - وعن المغيرة بن شَعْبة رضي الله عنه : أن رسول الله يه قال : 
«إنّ الله حَمَ عَليْكم عُقُوق الأمهات » ووَأدَ البنات . وَمَنْعا وهات » وكرة لك 
قيل وقال » وكثرة السّؤال » وإضاعة المال» . مُتَفقَ عَليه . 

(وعن المغيرة بن شعْبة رضي الله عنه : أن رسول الله يلق قال : دإنّ الله 
خا عله شتوق الآمهات::وداد البتاتة وكنما وهات موكره لك فيل 
وقال » وكثرة السثؤال » وإضاعة المال» . مُتَفقَ عليه) : الأمهات : جمع أمهة ؛ 
لغة في الأم » ولا تطلق ». إلا على من يعقل بخلاف أم ؛ فإنها تعم , وإنما خصت 
الأم هنا ؛ إظهاراً لعظم حقها , وإلا فالأب محرم عقوقه . 

وضابط العقوق احرّم » كما نقل خلاصته عن البلقيني , وهو أن يحصل من 
الولد للأبوين , أو أحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً » فيخرج من هذا ما إذا حصل 
من الأبوين أمر» أو نهي » فخالفهما بما لا يعد في العرف مخالفته عقوقا ؛ فلا 
يكون ذلك عقوقاً » وكذلك لو كان مثلاً على الأبوين دين للولد . أو حق شرعي 
فرافعه إلى الحاكم ؛ فلا يكون ذلك عقوقاً » كما وقع من بعض أولاد الصحابة 
شكاية الأب إلى النبي صلى الله تعالى علبه وعلى آله وسلم في احتياجه لاله » 
فلم يعد النبيى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شكايته عقوقاً . قلت : في 
هذا تأمل ؛ فإن قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «أنت ومالك 
لأبيك» , دليل على نهيه عن منع أبيه عن ماله وعن شكايته . 


ردنيك 


1١‏ كتاب الجامع " - باب البر والصلة ١‏ حديث المغيرة بن شعبة 


ثم قال صاحب الضابط : فعلى هذا ؛ العقوق : أن يؤذي الولد أحد أبويه بما 
لو فعله مع غير أبويه » كان محرماً . من جملة الصغائر ؛ فيكون في حق الأبوين 
كبيرة » أو مخالفة الأمر أو النهى » فيما يدخل فيه الخوف على الولد من فوات 
قتيةن | عطووسن لقان فى غير الجهاد الزاجي عليه : أو انيه فى مقر 
يشق عليهما » وليس بفرض على الولد , أو في غيبة طويلة فيما ليس لطلب علم 
نافع » أو كسب .ء أو ترك تعظيم الوالدين ؛ فإنه لو قدم عليه أحدهما , ولم يقم 
إليه » أو قطب في وجهه , فإن هذا . وإن لم يكن في حق الغير معصية » فهو 
عقوق في حق الأبوين . 

قوله : «ووأد البئنات» بسكون الهمزة . وهو دفن البنت حية ؛ وهو محرم » 
وخص البنات ؛ لأنه الواقع من العرب ؛ فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ؛ 
كراهة لهن » يقال : أوّل من فعله قيس بن عاصم التيمي » وكان من العرب من 
يقتل أولاده مطلقا خشية الفاقة والنفقة . 

وقوله : «منعاً وهات». المنع : مصدر من منع يمنع » والمراد منع ما أمر الله أن 
لا يمنع » وهات : فعل أمر مجزوم , والمراد النهي عن طلب ما لا يستحق طلبه . 

وقوله : «وكره لكم قبل وقال» , يروى بغير تنوين حكاية للفظ الفعل » وروي 
منونا ؛ وهي رواية في البخاري : «قيلا وقالا» , على النقل من الفعلية إلى 
الاسمية » والأول أكثر ‏ والمراد به نقل الكلام الذي يسمعه إلى غيره » فيقول :. 
قيل : كذا وكذا بغير تعيين القائل ‏ وقال فلان : كذا وكذا ء وإنفا نهي عنه ؛ لأنه 
من الاشتغال بما لا يعني المتكلم , ولكونه قد يتضمن الغيبة والنميمة والكذب » 
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ولا سيما مع الإكثار من ذلك قلما يخلو عنه . 

وقال المحب الطبري : فيه ثلاثة أوجه ؛ أحدها : أنهما مصدران للقول ؛ تقول : 
قلت قولاً وقيلاً . وفي الحديث الإشارة إلى كراهة كثرة الكلام . 

ثانيها : إرادة حكاية أقاويل الناس والبحث عنها ؛ لتخبر عنها » فتقول : قال 
فلان: كذاء وقيل له : كذا . والنهى عنه إما للزجر عن الاستكثار منه » وإما لما 
يكرهه المحكي عنه . ْ 

ثالثها : أن ذلك فى حكاية الاختلاف فى أمور الدين » كقوله : قال فلان : 
كذا وقال فلان : كذا ١‏ رقا كاي 52000 بحيث لا يأمن من 
الزلل »وهو في حق من ينقل بغير قثت في تقله نا يسمعه » ولا يحتاط له ؛ 
ويؤيد هذا اذيك الصحيح : «كفى بآلرء إئماً أنايخديث يكل نا مغ : 
أخرجه مسلم . قلت : ويحتمل إرادة كل من الثلاثة . ! 

وقوله : «وكثرة السؤال» » هو السؤال للمال » أو عن المشكلات من المسائل » 
أو مجموع الأمرين » وهو أولى ؛ وتقدّم في الزكاة تحريم مسألة المال » وقد نهي عن 
الأغلوطات . أخرجه أبو داود » وهي : المسائل التي يغلط بها العلماء ؛ ليزلوا ؛ 
فينتج بذلك شر وفتنة » وإنما نهي عنها ؛ لكونها غير نافعة في الدين » ولا يكاد 
أن يكون إلا فيما لا ينفع . 

وقد ثبت عن جمع من السلف كراهة تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها 
عادة » أو يندر وقوعها جدا ؛ لما في ذلك من التنطع والقول بالظن الذي لا يخلو 
صاحبه عن الخطأ » وقيل : كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان » وكثرة 


هنظ 
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سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله » وكان مما يكرهه المسؤول . 

وقوله : «وإضاعة المال» . المتبادر من الإضاعة »مالم يكن لغرض ديني ١‏ 
ولا دنيوي » وقيل : هو الإسراف في الإنفاق » وقيّده بعضهم بالإنفاق في الحرام , 
ورجح المصنف أنه ما أنفق في غير وجوهه المأذون فيها شرعاً » سواء كانت دينية 
أو دنيوية ؛ لأن الله تعالى جعل المال قياما لمصالح العباد » وفي التبذير تفويت 
تلك المصالح ؛ إما في حق صاحب الال » أو فى حق غيره . 

قال : والحاصل أن في كثرة الإنفاق ثلاثة وجوه : 

الأول : الإنفاق في الوجوه المذمومة شرعاً » ولا شك في تحرعه . 

الثاني : الإنفاق في الوجوه امحمودة شرعاً » ولا شك في كونه مطلوباً » مالم 
يفوت حقاً آخر أهم من ذلك المنفق فيه . 

والثالث : الإنفاق في المباحات » وهو منقسم إلى قسمين ؛ أحدهما : أن 
يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله ؛ فهذا ليس بإضاعة , ولا إسراف » 
والثاني : أن يكون فيما لا يليق به عرفاً ؛ فإن كان لدفع مفسدة ‏ إما حاضرة » أو 
متوقعة » فذلك ليس بإسراف , وإن لم يكن كذلك » فالجمهور على أنه إسراف . 

قال ابن دقيق العيد : ظاهر القرآن أنه إسراف » وصرح بذلك القاضي حسين » 
فقال في قسم الصدقات : هو حرام » وتبعه الغزالي » وجزم به الرافعي في الكلام 
على الغارم , وقال الباجي من المالكية : إنه يحرم استيعاب جميع المال بالصدقة » 
قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا » ولا بأس به إذا وقع نادرا لحادث ؛ 
كضيف . أو عيد » أو وليمة . 
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والاتفاق على كراهة الإنفاق فى البناء الزائد على قدر الحاجة » ولا سيما إن 
انضاف إلى ذلك المبالغة فى الزخرفة » وكذلك احتمال الغبن الفاحش في 
المبايعات بلا سبب . ْ 

وقال السبكي في «الحلبيات» : وأمّا إنفاق المال في الملاذْ المباحة » فهو موضع 
اختلاف » وظاهر قوله تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقتَرُوا وكان 
بين ذلك قواما» [الفرقان:7:] ء أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف » 
ومن بذل مالا كثيراً فى عرض يشسيرء فإنه يعده العقلاء مضيعاً » انتهى » وقد 
تقدم الكلام في الزكاة على التصدق بجميع المال بما فيه كفاية . 

7 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمًا عن النّبي 
يِذ قال : «رضا الله في رضا الوالدين . وسخط الله في سخط الوالدين» . 
أخرجه الروك بويت ان حناة والحاكم . 

(وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهمًا عن النبي يلغ قال : 
«رضا الله في رضا الوالة مر وشغط الله فى سخط الوالدين» . أخرجه 
اللرطلى وسح ابن حبان والحاكم) . 

الحديث دليل على وجوب إرضاء الولد لوالديه وتحريم إسخاطهما ؛ فإن الأول 
فيه مرضاة الله » والثاني فيه سخطه » فيقدم رضاهما على فعل ما يجب عليه 
من فروض الكفاية » كما في حذيث ابن عمر : أنه جاء رجل يستأذنه يِه في 
الجهاد » فقال : «أحي والد اك؟» قال : نعم » قال : «ففيهما فجاهد» , وأخرج و 
داود من حديث أبي سعيد : أن سخلا هاجر إلى رول الله كلق من اليمن فقال : 
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يا رسول الله ! إني قد هاجرت ء قال : «هل لك أهل باليمن؟» فقال : أبواي . 
قال : «أذنا لك؟» قال : لاء قال : «فارجع فاستأذنهما ؛ فإن أذنا لك , فجاهد ‏ 
وإلا فبرهما» , وفي إسناده مختلف فيه » وكذلك غير الجهاد من الواجبات . 

وإليه ذهب جماعة من العلماء كالأمير حسين ‏ ذكره في «الشفاء» » 
والشافعي ؛ فقالوا : يتعين ترك الجهاد , إذا لم يرض الأبوان » إلا فرض العين » 
كالصلاة فإنها تقدم » وإن لم يرض بها الأبوان بالإجماع , وذهب الأكثر إلى أنه 
يجوز فعل فرض الكفاية والمندوب » وإن لم يرض الأبوان » ما لم يتضررا بسبب 
فقد الولد » وحملوا الأحاديث على المبالغة في حق الوالدين » وأنه يتبع رضاهما , 
مالم يكن في ذلك سخط الله ؛ كما قال تعالى إوإن جاهد اك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا# [لقمان: ]١٠6‏ . 

قلت : الآية إِنما هي فيما ء إذا حملاه على الشرك » ومثله غيره من الكبائر» 
وفيه دلالة على أنه لا يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين » لكن الإجماع 
خصص فرض العين . 

وأما إذا تعارض حق الأب وحق الأم » فحق الآم مقدم ؛ لحديث البخاري : قال 
رجل يا رشول الل ! من أحق بحسن صحبتي؟ قال : «أمك» ‏ ثلاث مرات -» 
ثم قال : «أبوك» ؛ فإنه دل على تقديم رضا الأم على رضا الأب ؛ قال ابن بطال : 
مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب » قال : وكأنٌ ذلك ؛ لصعوبة الحمل » 
ثم الوضع » ثم الرضاع . قلت : وإليه الإشارة بقوله تعالى : #ووصينا الإنسان 
بوالديه إحساناً حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» [الأحقاف:6٠]»‏ ومثلها: 
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#حملته أمه وهنا على وهن» [لقمان: ]١4‏ . 

قال القاضي عياض : ذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل على الأب في البرء 
ونقل الحارث المحاسبي الإجماع على هذا » واختلفوا في الأخ والجد من أحق 
ببره منهما؟ فقال القاضي : الأكثر الجد » وجزم به الشافعية » ويقدم من أدلى 
بسببينِ على من أدلى بسبب .ء ثم القرابة من ذوي الرحم » ويقدم منهم احارم 
علو دن لعن تعر انعا الفضياكة كن المنافزة واق لرلا ع اخازرة واقتار 
ابن بطال إلى أن الترتيب حيث لا يمكن البر دفعة واحدة . 

وورد في تقديم الزوج ما أخرجه أحمد والنسائي ؛ وصححه الحاكم من 
حديث عائشة : سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أي الناس أعظم حقاً 
على المرأة؟ قال : «زوجها» ‏ قلت : فعلى الرجل؟ قال : «أمه» . ولعل مثل هذا 
مخصوص با إذا حصل التضرر للوالدين » فإنه يقدم حقهما على حق الزوج 
جمعاً بين الأحاديث . 

00 وعن أنس رضي الله عنه عن النّبي يلق قال : «والذي نفسي بيده. 
لا يوم بدا حتّى يحبا جخارة» أو لاخيه مايبجب لنفسه» , تق عليه . 

(وعن أنس رضي الله عنه عن النّبي يلق قال : «والذي نفسي بيده» لا 
بن خارف اد لاحيةما يا لعل تكد علي + 


ج عه 


يؤمن عَبْد , 
الحديث وقع في لفظ مسلم بالشك فى قوله : «لأخيه , أو لجاره» » ووقع في 
البخاري : «لأخيه» ؛ بغير شك . ٠‏ 
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الحديث دليل على عظم حق الجار والأخ , وفيه نفي الإيمان عمن لا يحب 
لهما ما يحب لنفسه » وتأوله العلماء بأن المراد منه نفي كمال الإيمان ؛ إِذْ قد علم 
من قواعد الشريعة أن من لم يتصف بذلك لا يخرج عن الإيمان . 

وأطلق ا محبوب » ولم يعيّن » وقد عينه ما في رواية النسائي في هذا الحديث 
بلفظ : «حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب .لنفسه».. قال العلماء : والمراد من 
الطاعات والأمور المباحة . 
قال ابن الصلاح : وهذا قد يعد من الصعب الممتنع » وليس كذلك ؛ إِذْ 
معناه : لا يكمل إيمان أحدكم » حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه 
من الخير » والقيام بذلك يحصل بأن يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا 
يزاحمه فيها » بحيث لا تنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه » وذلك 
سهل على القلب السليم . وإنما يعسر على القلب الدغل » عافانا الله وإخواننا 
أجمعين . اه . 

هذا على رواية الأخ » ورواية الجار عامة للمسلم والكافر والفاسق , والصديق 
والعدو. والقريب والأجنبى . والأقرس جوارا والأبعد , فمن اجتمعت فيه الصفات 
الموجبة حبة الخيرئله » فهو في أغلى المراتب ‏ ومن كان فيه أكثرهاء فهر لاحق 
به » وهلم جراً إلى المخصلة الراحدة: يع كل ذى يدق حريه لعددن خالفر: 

وقد أخرج الطبرانيى من حديث جابر : «الجيران ثلاثة : جار له حق . وهو 
المشرك له حق الجوار ؛ وجار له حقان , وهو المسلم له حق الجوار . وحق 
الإسلام ؛ وجار له ثلاثة حقوق ؛ جار مسلم له رحم له حق الإسلام والرحم 
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والجوار» , وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» : أن عبد الله بن عمر ذبح شاة 
فأهدى منها لخاره اليهودي . فإن كان الجار أخاً » أحب له ما يحب لنفسه » وإن كان 
كافراً » أحب له الدخول في الإمان » مع ما يحب لنفسه من المنافع بشرط الإيمان . 

قال الشيخ محمد بن أبي جمرة : حفظ حق الجار من كمال الإيمان» 
والإضرار به من الكبائر ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» » قال : ويفترق الحال في ذلك بالنسبة إلى الجار 
الصالح وغيره » والذي يشمل الجميع إرادة الخير وموعظته بالحسنى » والدعاء له 
بالهداية وترك الإضرار له » إلا في الموضع الذي يحل له الإضرار بالقول 
والفعل ؛ والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم » وغير الصالح كفه عن 
الأذى وأمره بالحسنى ؛ على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق » والفاسق يعظه بما يناسبه 
بالرفق » ويستر عليه زلته وينهاه بالرفق ؛ فإن نفع » وإلا هجره قاصداً تأديبه بذلك 
مع إعلامه بالسبب ؛ ليكف . 

ويقدّم عند التعارض من كان أقرب إليه باب » كما في حديث عائشة ئشّة قلت : 
يا رسول الله ! إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال : «إلى أقربهما باباً» . أخرجه 
البخاري » والحكمة فيه أن الأقرب باباً يرى ما يدخل بيت جاره من هدية 
وغيرها » فيتشوف له ؛ بخلاف الأ بعد وتقدم أن حد الجار أربعون دارأ من كل 
جهة . وجاء عن على عليه السلام امرض لاتير كار ران ين 
صلى معك صلاة الصبح في المسجد » فهو جار . 


للك 
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نب أَعْظب؟ قال :أذ تمل ل ندا وهو لقك» قت ت : ثم أي 0 
ا ا ثم أي؟ قال : «أن تُزاني 
بحليلة جارك» . مُتفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله يله : أي الذنب 
أعظم؟ قال : «أن تجعل لله نداً) : هو الشبه . ويقال له : ند ونديد (وهو 
خَلَقَك» » قلت : ثم أي؟ قال : «أَنْ تقتل ولدك ؛ خشيّة أَنْ يأكل مَعَك» ‏ 
قلت : ثم أي؟ قال : «أنْ ثرَّاني بحَليلة) : بفتح الحاء المهملة : الزوجة 
(جارك» . متفق عليه) . 
ظ قال تعالى : «فلا تجعلوا لله أند ادا» [البقرة: ؟؟] » وقال تعالى : إولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق4 [الأنعام: ]16١‏ » والآية الأخرى : «إخشية إملاق» 
[الإسراء : ]١‏ » وقوله : «أن تزاني بحليلة جارك» ؛ أي : بزوجته التي تحل له 
وعبر بتزاني ؛ لأن معناه تزني بها برضاها » وفيه فاحشة الزنا وإفساد المرأة على 
زدجها #واستهالة اقلجها إلى غجرو كل لاف كاخيفنة عظليمة ؛ وكزنها خلياة 
الجار أعظم ؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه » ويأمن بوائقه 
ويركن إليه . وقد أمر الله تعالى برعاية حقه والإحسان إليه ؛ فإذا قابل هذا 
بالزنا بامرأته » وإفسادها عليه » مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره ؛ 
كان غاية في القبح . ظ ظ 
والجديث دليل أن أعظم المعاصي الشرك » ثم القتل بغير حق » وعليه نص 


فت 


- كتاب اللجامع ؟ - باب البر والصلة  1١80/8‏ حديث عبدالله بن عمرو 


الشافعي » ثم تختلف الكبائر باختلاف مفاسدها الناشئة عنها . 

0 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله يلق قال : «من 
الكبائر شتم الرجل والديه» » قيل : وهل يسب الرجل والديه؟ قال : «نعم 5 
يسبٌ أبا الرَجُل فَيَسُبُ أباهُ » وَيسبُ أَمَّهُ فيسب أُمَهُ) . مُتَفق عليه . 

(وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن رسول الله يك قال : «من الكبائر 
شم الرّجل والديه»» قيل : وَهَلٌ ِسْبٌ الرجل والديه؟ قال : «نعم ‏ يسبُ أبا 
الرّجُلٍ فَيَسْبُ أباة» وَيسبُ أَمَهُ فيسب أَمّه . مُتَفق عَليه) : قوله : «شتم الرجل 
والديه» ؛ أي : يتسبب إلى شتمهما ء فهو من المجاز المرسل ؛ من استعماله 
المسبب في السبب ء وقد بينه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بجوابه 
عمن سأله بقوله : «نعم» . 

وفيه تحريم التسبب إلى أذية الوالدين وشتمهما » ويأثم الغير بسبّه لهما ء قال 
ابن بطال : هذا الحديث أصل في سد الذرائع » ويؤخذ منه أنه إن آل أمره إلى 
محرّم » حرم عليه الفعل » وإن لم يقصد امحرم » وعليه دل قوله تعالى : «ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم» [الانعام:8١٠]‏ . 

واستنبط منه الماوردي تحريم بيع الثوب الحرير إلى من يتحقق منه لبسه . 
والغلام الأمرد إلى من يتحقق منه فعل الفاحشة » والعصير لمن يتخذه خمراً . 

وفي الحديث دليل على أنه يعمل بالغالب ؛ لأن الذي يسب أبا الرجل قد 
لا يجازيه بالسب ., لكن الغالب هو المْجازاة . 


رلك 


18 كتاب الجامع ١‏ باب البر والصلة ك/13١ ‏ حديث أبي أيوب 


. وعن أبي أَيُوب رضي الله عنه : أَنّ رَسُولَ الله يلق قال : «لا يحل‎ - ١1 
لسلم أن هجر أخاه فوقّ ثلاث ليالٍ ؛ يلتقيان فيُعرض هذا ويعرض هذاء‎ 
. وخيرهما الذي يبدأ بالسسّلام» . مُتَفْقَ عليه‎ 

(وعن أبي أَيُوبَ رضي الله عنه : أن رَسُولَ الله و8 قال : «لا يحل لمسلم 
أن هجر أخاه فوقّ ثلاث ليال, ؛ يلتقيان فيُعرضُ هذا ويعرضٌ هذا » وخيرهما 
الذي يبدأ بالسّلام» . مُتفْق عليه) : نفى الحل دال على التحريم » فيحرم هجران 
المسلم فوق ثلاثة أيام » ودل مفهومه على جوازه ثلاثة أيام . 

مكمه رار فتهت اللنة ]تن الانسجان مهوك عاك اسيم وسو خا 
ونحو ذلك ال خيه ثلاثة أيام ؛ ليذهب العارض تخفيفاً على 
الإنسان , ودفعاً للإضرار به » ففي اليوم الأول يسكن غضبه » وفي الثاني يراجع 
نفسه » وفي الثالث يعتذر » وما زاد على ذلك كان قطعا لحقوق الأخوة » وقد فسر 
معنى الهجر بقوله : «يلتقيان . . .» إلى آخره » وهو الغالب من حال المتهاجرين 
عند اللقاء . 

وفيه دلالة على زوال الهجر له برد السلام » وإليه ذهب الجمهور و مالك 
والشافعي » واستدل له بما رواه الطبراني من طريق زيد بن وهب عن ابن مسعود 
في أثناء حديث موقوف » وفيه : ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه » قال أحمد وابن 
القاسم : إن كان يؤذيه ترك الكلام » فلا يكفيه رد السلام ؛ بل لا بد من الرجوع 
إلى الحال الذي كان بينهما ؛ وقيل : ينظر إلى حال المهجور فإن كان خطابه بما 
زاد على السلام عند اللقاء ‏ مما تطيب به نفسه . ويزيل علة الهجرء كان من تمام 


الف 


- كتاب اللجامع  "‏ باب البر والصلة 7 - حديث جابر 


الوصلك وترك الهجر » وإن كان لا يحتاج إلى ذلك » كفى السلام . 

وأما فوق اليوم الثالث » فقال ابن عبد البرٌ : أجمعوا على أنه يجوز الهجر فوق 
ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على الخالف له في دينه » أو مضرة تحصل 
عليه في نفسه . أو دنياه ؛ فرب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية . 

وتقدم الكلام في هجر من يأتي ما يلام عليه شرعاً » وقد وقع من السلف 
التهاجر بين جماعة:من أعيان الصحابة والتابعين وتابعيهم »وقد عد الشارح 
جماعة من أولئك يستنكر صدوره من أمثالهم أقاموا عليه » ولهم أعذار إن شاء 
الله ؛ والحمل على السلامة متعين , والعباد مظنة امخالفة . 

وأما قول الذهبي : إنه لا يقبل جرح الأقران بعضهم على بعض سيما 
السلف ‏ قال : وحدّهم رأس ثلاثمائة من الهجرة » فقد بيّنا اختلال ما قال في 
«ثمرات النظر في علم الأثر» . وقد نقل في الشرح قضايا كثيرة لا يحسن 
ذكرها ؛ إِذْ طيّ ما لا يحسن ذكره لا يحسن نشره . 

0 وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «كلّ معروف 
صدقة» ترجه البخاري . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يق : «كل معروف 
صدقة» . أخرجه البُخاري) : المعروف : ضد المنكر ء قال ابن أبي جمرة : يطلق 
اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر ؛ سواء جرت به العادة 
أم لا ؛ فإن قارنته النية » أجر صاحبه جزماً » وإلا ففيه احتمال . 


هخ 


- كتاب الجامع  "‏ باب البر والصلة حديث أبي ذر 


والصدقة : هي ما يعطيه المتصدق لله تعالى » فيشمل الواجبة والمندوبة ؛ والإخبار 
عنه بأنه صدقة من باب التشبيه البليغ » وهو إخبار بأن له حكم الصدقة في الثواب » 
وأنه لا يحتقر الفاعل شيثاً من المعروف » ولا يبخل به , وفي الحديث : «إن كل 
تسبيحة صدقة . وكل تكبيرة صدقة , والأمر بالمعروف صدقة , والنهي عن المنكر 
صدقة». وقال: «في بضع أحد كم ضدقة , والإمساك عن الشر صدقة», 
وغير ذلك من الأعمال الصالحة » ولفظ : «كل معروف» . عام , وقد أخرج الترمذي 
وحسنه ‏ مرفوعاً من حديث أبي ذرٌ: «تبسمك في وجه أخيك صدقة لك » 
وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة لك . وإرشادك الرجل في أرض 
الضلالة صدقة لك , وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة لك» 
وإفراغك من دلوك إلى دلو أخيك صدقة» , وأخرجه ابن حبان في «اصحيحه» . 

وفي الأحاديث إشارة إلى أن الصدقة لا تنحصر فيما هو أصلها ‏ وهو ما 
أخرجه الإنسان من ماله متطوعاً ؛ فل تختص بأهل اليسار؛ بل كل أحد قادر 
على أن يفعلها في أكثر الأحوال من غير مشقة ؛ فإن كل شيء يفعله الإنسان أو 
يقوله من الخير » يكتب له به صدقة . 

4 وعن أبي ذرّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «لا تحقرن 
من المعروف شيئاً , ولو أنْ تلقى أخاك بوجه طلق» . 

(وعن أبي ذرَ رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله يدخ : «لا تحقرن من 
المعروف شيئاً » ولو أنْ تلقى أخاك بوجْه طلق») : بإسكان اللام » ويقال : 
طليق » والمراد : سهل منبسط . 


كتاب الجامع "دياب البر والصلة  ١704‏ و980١‏ حديثا أبي ذر وأبي هريرة 


56 وَعَنَهُ قال : قال رسول الله يِف : «إذا طبخت مرقة فأكثرٌ ماءها 
وتعاهد جيرانك» . أخرجهما مُْلم . 

(وَعَنْهُ قال : قال رسول الله يلغ : «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جيرانك» . أخرجهُما مُسّْلمٌ) : فيهما الحث على فعل المعروف » ولو بطلاقة 
الوجه والبشر والابتسام في وجه من يلاقيه من إخوانه » وفيه الوصية بحق الجار 
وتعاهده » ولو بمرقة تهديها إليه . 

حك - وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : «من 
تَفّس عَنْ مُسْلم كربةً من كرب الدنياء نفس الله عَنْهُ كرْبة منْ كرب يوم 
القيامة , ومَنْ يسّر على مُعْسرء يسر اللَهُ عليه في الدنيا والآخرة . وَمَنْ ستر 
مسْلماً » ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عَوْنْ العبّد ما كان العبد في 
عون أخيه» . أخرجة مُسْلمٌ . ْ 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله لغ : 
لفظ مسلم : «من فرّج» (عَنْ مُسْلم كرب من كرب الدنيا » نفس الله عَنْهُ كربة 
من كُرَبٍ يوم القيامة. ومّنْ يَسَّر على مُعْسرء يَسّر الله عليّه في الدنيا 
والآخخرة) : هذا ليس في مسلم كما قال الشارح ؛ وقد أخرجه غيره (ومن ستر 
مُسلماً » سترهُ الله في الدنيا والآخرة . والله في عَوْن العبّد ما كان العبّدُ في 

الحديث فيه مسائل : 


الأولى : فضيلة من فرّج عن المسلم كربة من كرب الدنيا » وتفريجها إما 


لا 


- كتاب الجامع ؟ - باب البر والصلة حديث أبى هريرة 


. بإعطائه من ماله إن كانت كربته من حاجة » أو بذل جاهه في طلبه.له من 
غيره ‏ أو قرضه » وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرجها بالسعي في رفعها 
عنه » أو تخفيفها » وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه » 
أو على طبيب ينفعه ؛ وبالجملة تفريج الكرب باب واسع ؛ فإنه يشمل إزالة كل 
ما ينزل بالعبد . أو تخفيفه.. 

الثانية::التيسير علئ التشريعو ايض ان يفوي الكرن» وإفا خصه ؛ لأنه.. 
أبلغ » وهو إنظاره لغريمه في الدين », أو إبراؤه له منه . أو غير ذلك ؛ فإن الله ييسر 
له عليه أموره ويسهلها له ؛ لتسهيله لأخيه فيما عنده له » والتيسير لأمور الآخرة 
بأن يهون عليه المشاق فيها ويرجح وزن الحسنات , ويلقي في قلوب مَنْ لهم عنده 
حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة » المسامحة » وغير ذلك . 

ويؤخذ منه أن من عسّر على معسر عُسّر عليه » ويؤخذ منه أنه لا بأس على 
من عسر على موسر ؛ لأن مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته . 

الثالثة : من ستر مسلماً » اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات 
والعثرات » فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة » فيستره في الدنيا 
بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها » وإن أتاها , لم يطلع الله عليها أحداً . 
وستيره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه » وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك » وقد حث 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الستر» فقال في حق ماعز : «هلا 
سترت عليه بردائك يا هرّال؟) . 

وقال العلماء : وهذا الستر مندوب لا واجب » فلو رفعه إلى السلطان . كان 


لي 


كتاب الجامع " - باب البر والصلة حديث أبي هريرة 


جائزاً له » ولا يأثم به » قلت : ودليله أنه يلق لم يلم هزالاً . ولا أبان له أنه آثم ؛ 
بل حرضه على أنه كان ينبغي له ستره ؛ فإن علم أنه' تاب وأقلع » حَرْم عليه ذكر 
ما وقع منه ووجب عليه ستره » وهو في حق من لا يعرف بالفساد والتمادي في 
الطغيان » وأمّا من عرف بذلك » فإنه لا يستحب الستر عليه ؛ بل يرفع أمره إلى 
من له الولاية » إذا لم يخف من ذلك مفسدة ؛ وذلك لأن الستر عليه يغريه على 
الفساد , ويجرئه على أذيّة العباد » ويجرئ غيره من أهل الشر والعناد » وهذا بعد 
انقضاء فعل المعصية . 

فأما إذا رآه وهو فيها . فالواجب المبادرة لإنكارها والمنع منها مع القدرة على 
ذلك » ولا يحل تأخيره ؛ لأنه من باب إنكار المنكر» لا يحل تركه مع الإمكان . 

وأما إذا رآه يسرق مال زيد ؛ فهل يجب عليه إخبار زيد بذلك » أو ستر 
السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبار زيد , وإلا كان معيناً للسارق بالكتم منه 
على الإثم . والله تعالى يقول : #إولا تعاونوا على الإثم والعدوان4 [المائدة: ؟] . 

وأما جرح الشهود والرواة والأمناء على الأوقاف والصدقات وغير ذلك » فإنه 
من باب نصيحة المسلمين الواجبة على كل من اطلع عليها » وليس من الغيبة 
امحرمة ؛ بل من النصيحة الواجبة » وهو مجمع عليه . 

. الرابعة : الإخبار بأن الله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه ؛ فإنه 
ذالغلى أنه تعالى: حولي إعانة امن أخان العاف وهر رلال خلى أنه تون عزتة 
في حاجة العبد التى يسعى فيها . وفي حوائج نفسه , فينال من عون الله ما لم 
يكن يناله راع ونوكت يعدن بجر الدرن لبعد في كز امورو لكين إ 


6.4 


1 كتاب الجامع ؟"-باب البر والصلة 2.١١‏ حديث أبن مسعود 


كان في عون أخيه . زادت إعانة الله » فيؤخذ منه أنه ينبغى للعبد أن يشتغل 
إكقناء حواف أخية: تيعديها على خالجة :فيد اننال طن لل حجان الاغانة 
في حاجاته . 

وهذه الجمل المذكورة في الحديث دلت على أنه تعالى يجازي العبد من 
جنس فعله » فمن ستر » ستر عليه » ومن يسر» يسر عليه » ومن أعان » أعين . 
ثم إنه تعالى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حق الميسر على المعسر 
والساتر للمسلم » وجعل تفريج الكربة يجازى به في يوم القيامة ؛ كأنه لعظائم 
يوم القيامة أَخّر عرِّ وَجَلّ جزاء تفريج الكربة » ويحتمل أن يفرج عنه في الدنيا 
أيضاً » لكنه طوي في الحديث وذكر ما هو أهم . 
١ |‏ وعن ابن مَسْعُود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : ١‏ 
دل على خير فلَهُ مثْلَّ أَجْر فاعله» . أخرّجة مُسْلمُ . 

(وعن ابن مَسْعُود رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِه : «مَنْ دل على 
خير فلهُ مثل أَجْر فاعله» . أخرّجَهُ مُسْلمُ) : دل الحديث على أن الدلالة على 
الخير يؤجر بها الدال عليه كأجر فاعل الخير » وهو مثل حديث : «من سن سنة 
حسنة في الإسلام » كنان له أجرها وأجر من عمل بها» , والدلالة تكون 
بالإشارة على الغير بفعل الخير» وعلى إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من 
فلان » والوعظ والتذكير » وتأليف العلوم النافعة » ولفظ : «خير» يشمل الدلالة 
على خير الدنيا والآخزة » فللّه درٌ الكلام النبوي ما اجيم معانيه » وأوضح 
مبانيه » ودلالته على خير الدنيا والآخرة ! 


- كتاب الجامع باب البر والصلة 7 - حديث أبن عمر 


وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهمًا عن النبي يلق قال : «مَن استعاذكم 
بالل فأعيذوه » ومَنْ سألكم بالله فأعطوةُ . ومَنْ أتى إليكم معروفاً فكافتُوهُ ؛ فإن 
لم تجدوا فادعوا له» . أَخْرجه البيْمَقي . 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهُمًا عن النبي يلق قال : «مَن اسمْتعاذكم بالله 
فأعيذوه » ومَنْ سألكٌ بالله فأعطوةُ . ومَنْ أتى إليكم معْروفاً فكافتُوهُ ؛ فإن لم 
تجدوا فادعوا له» . أَخْرجه البِيْهّقي) : وقد أخرجه أبو داود وابن حبان في 
(صحيحه ) والحاكم » وفيه زيادة : «ومن استجار بالله فأجيروه , ومن أتى إليكم 
معروفاً فكافئوه ؛ فإن لم تجدوا فادعوا له » حتّى تعلموا أنكم قد كافأتموه» , 
وفي رواية : «فإن عجزتم عن مكافأته فادعوا له » حتّى تعلموا أن قد شكرم ؛ 
. فإن الله يحب الشاكرين» . وأخرج الترمذي ‏ وقال : حسن غريب -: «مسن 
أعطي عطية فوجد » فليجز بها ؛ فإن لم يجد . فليثن ؛ فإن من أثنى » فقد 
شكر» ومن كتم ‏ فقد كفر ومن تحلى بباطل , فهو كلابس ثُوْبّي زور» . 

والحديث دليل على أنه من استعاذ بالله من أي أمر طلب منه غير واجب 
عليه » فإنه يعاذ ويترك ما طلب منه أن يفعل » وأنه يجب إعطاء من سأله بالله » 
وإن كان قذ.ورد أنه لآ يسأل الله إلا ابدنة »من منال من الخلوقين بالله شيكاء 
وجب إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعطائه , وقد أخرج الطبراني ‏ بسند رجاله 
رجال «الصحيح» . إلا شيخه » وهو ثقة على كلام فيه من حديث أبي موسى 
الأشعري : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : «ملعون من 
سأل بوجه الله » وملعون من سثئل بوجه الله ثم منع سائله »ما لم يسأل 


اده 
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هُجْراً» , بضم الهاء وسكون الجيم ؛ أي : أمراً قبيحاً لا يليق . ويحتمل مالم 
يسأل سؤالاً قبيحاً ؛ أي : بكلام يقبح » ولكن العلماء حملوا هذا الحديث على 
الكراهة » ويحتمل أنه يراد به المضطر » ويكون ذكره هنا أن منعه مع سؤاله بالله 
أقبح وأفظع » ويحمل لعن السائل على ما إذا ألح في المسألة » حتّى أضجر المسؤول . 

ودل الحديث على وجوب المكافأة للمحسن .ء إلا إذا لم يجد ؛ فإنه يكافئه 
بالدعاء » وأجزأه , إن علم أنه قد طابت نفسه . أولم تطب به . وهو ظاهر الحديث . 
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الزهد : هو قلة الرغبة في الشيء » وإن شئت قلت : قلة الرغبة عنه » وفي 
اصطلاح أهل الحقيقة : بغض الدنيا والإعراض عنها » وقيل : ترك راحة الذنيا 
لراحة الآخرة » وقيل : أن يخلو قلبك مما خلت منه يدك » وقيل : بذل ما تملك » 
ولا تؤثر ما تدرك » وقيل : ترك الأسف على معدوم » ونفي الفرح بمعلوم ؛ قاله 
المناوي في «تعريفاته» . 

وأخرج الترمذي وابن ن ماجه من حديث أبي ذرٌ مرفوعاً : «الزهادة في الدنيا 
ليست بتحرم الحلال , ولا إضاعة المال ‏ ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما 
في يد الله أوثق منك بما في يديك » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت 
أصبت بها أرغب منلك فيها لو أنها بقيت لك» . انتهى ؛ فهذا التفسير النبوي 
يقدم على كل تفسير . 

والورع : تجبنب الشبهات خوف الوقوع في محرم » وقيل : ترك ما يريبك ونفي 
ما يعيبك ؛ وقيل : الأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق ؛ وقيل : النظر في. 
المطعم واللباس » وترك ما به بأس » وقيل : تجنب الشبهات » ومراقبة الخطرات .. 

عن النُعْمان بن بشير رضي الله عنهُمًا قال : سمعت رسول الله 
صلَى الله تعالى عليه وعلى آله وسلَمَ يقول  :‏ وَهُوى النُعمان بإصبعيه إلى 
أذنيه وإنً الحلال بين والحرام بن وها مُشْتبهات لا يعلمهنُ كثيرٌ من 
الناس , فمن ار نَقى الشّبُهات فقد استبراً لدينه وعرّضه , ومنْ وقع في 
الشبهات وقعٌ في الحرّام ؛ كالراعي يرْعَى حول الحمى يوشك أن يقع فيه . ألا 


ووه 
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وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمة . ألا وإن في الجسد مُشْفَة 
إذا صَلَحتْ صلح الجسلا كُنهُ؛ وإذا فسدت فَسَّدَ لجسل كله آلا وهي 
القلب» . مُتفق عليه . 
(عن التُعْمان بن بشير رضي الله عنهُمًا قال : سمعت رسُولَ الله صلّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلَّمْ يقول  :‏ وأَهُوى التُعمان بإصبعيه إلى أذنيه ‏ دإنّ 
الحلال بِيّنْ » وا حرام بِيّنْ وبيتهُما مُشتبهات) : ويروى : «مشبّهات» ؛ بضم الم 
وتشديد الوحدة 5 00 #تضحيا أرضاء وتخفيف الموحدة (لا يعلمهن كثيرٌ 
من الناس , فمن اتّقى الشبّهات فقد استبراً) : بالهمزة و الراك ا 
اي وسوس م ساد 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) : أي : يوشك أن يقع فيه » وإغها حذفه 
لدلالة ما بعده عليه ؛ إذ لو كان الوقوع في الشبهات وقوعا في الحرام لكانت من 
قسم الحرام البيّن » وقد جعلها قسماً برأسه . وكما يدل له التشبيه بقوله 
(كالرّاعي يرُعى حول الحمى يوشك أَنْ يقعَ فيه . ألا وإن لكل ملك حمى , 
ألا وإن حمّى الله محارمة »ألا وإن في المسد مُضغةٌ إذا صلحت صلح 
الجسد كُلّهُ »وإذا فسدث فسّد الجسد كله ؛ ألا وهي القلبُ» . متفق عليه) . 
أجمع الأئمة على عظم شأن هذا الحديث , وأنه من الأحاديث التي تدور 
عليها قواعد الإسلام » قال جماعة : هو ثلث الإسلام ؛ فإن دورانه عليه وعلى 
حديث : «الأعمال بالنيات» » وعلى حديث : «من حسن إسلام المرء تركه ما 


لايعنيه» .وقال أبو داود: إنه يدور على أربعة : هذه » ورابعها حديث : دلا 
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يؤمن أحد كم » حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) , وقيل : حديث : «ازهد 
في الدنيا يحبك الله . وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس» . 

قوله : «الحلال بين ؛ أي : قد بيّنه الله ورسوله إما بالإعلام بأنه حلال 
نحو : #أحل لكم صيد البحر4 [المائدة: 45] الآية » وقوله تعالى : #فكلوا بما 
غنمتم حلالاً طيباً» [الأنفال: 19] » أو سكت عله تعالى . ولم يحرمه فالأصل 
حله ‏ أو بما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه حلال امتن الله 
ورسوله به ؛ فإنه لازم حله . وقوله : «والحرام بيّن» ؛ أي : بينه الله لنا في كتابه 
على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نحو حرمت عليكم الميتة4 [الائدة : 
؟]ء أو بالنهي عنه نحو : «الاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [النساء: 58] . 

والإخبار عن الحلال بأنه بين إعلام بحل الانتفاع به في وجوه النفع » كما 
أن الإخبار بأن الحرام بين إعلام باجتنابه . 

وقوله : «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» . المراد بها التي لم 
يعرف حلها ولا حرمتها . فصارت مترددة بين الحل والحرمة عند الكثير من 
الناس » وهم الجهال ؛ فلا يعرفها إلا العلماء بنص »ء فما لم يوجد فيه شيء من 
ذلك اجتهد فيه العلماء وألحقوه بأيهما بقياس » أو استصحاي .ء أو نحو ذلك ؛ 
فإن خفي دليله فالورع تركه » ويدخل تحت : «فمن اتقى الشبهات . فقد 
استبرأ» ‏ أي : أخذ بالبراءة ‏ «لدينه وعرضه» ؛ فإذا لم يظهر فيه للعالم دليل 
تحريمه , ولا حله ؛ فإنه يدخل في حكم الأشياء قبل ورود الشرع » فمن لا يثبت 
للعقل حكماً , يقول : لا حكم فيها بشيء لأن الأحكام شرعية » والفرض أنه 
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لا يعرف فيها حكم شرعي ء ولا حكم للعقل ؛ والقائلون بأن العقل حاكم لهم 
فى ذلك ثلاثة أقوال : التحريم والإباحة والوقف . 

. وإنما اختلف فى المشتبهات هل هى مما اشتبه تحريمه . أو ما اشتبه بالحرام 
الذي قد صح تحرعه؟ رجح المحققون الأخير » ومثلوا ذلك بما ورد في حديث عقبة 
ابن الحارث الصحابى الذي أخبرته أَمَةٌ سوداء بأنها أرضعته » وأرضعت زوجته » 
فسأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك؟ فقال صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «كيف ‏ وقد قيل؟!» ؛ فقد صح نحريم الأخت من الرضاعة 
شرعاً قطعاً » وقد التبست عليه زوجته بهذا الحرام المعلوم ؛ ومثله التمرة التي 
وجدها صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق فقال : «لولا أني أخاف أنها من 
الزكاة » أو من الصدقة لأكلتها» ؛ فقد صح تحريم الصدقة عليه » ثم التبست 
هذه التمرة با حرام المعلوم : 

وأما ما التبس هل حرمه الله علينا أم لا؟ فقد وردت أحاديث دالة على أنه 
حلال ؛ منها حديث سعد بن أبى وقاص : «إن من أعظم الناس إثماً في المسلمين 
من سأل عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته) ؛ فإنه يفيد أنه كان قبل 
سؤاله حلالاً » ونا اشتبه عليه سأل عنه فحرم من أجل مسألته » ومنها حديث : «ما 
سكت الله عنه فهو ما عفي عنه) .له طرق كثيرة » ويدل له قوله تعالى : #ويحل 
لهم الطيبات4 [الأعراف : /16] ؛ فكل ما كان طيباً » ولا يثبت تحرمه » فهو حلال» 
وإن اشتبه علينا تحريمه ؛ والمراد بالطيب هو ما أحله الله على لسان رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » أو سكت عنه » والخبيث ما حرمه » وإن عدته 
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النفوس طيباً » كا خمر ؛ فإنه أحد الأطيبين في لسان العرب في الجاهلية . 

وقال ابن عبد البرّ: إن الحلال الكسب الطيب » وهو الحلال الحض » وإن 
المتشابه عندنا في حيز الحلال ؛ بدلائل ذكرناها في غير هذا الموضع , ذكره صاحب 
«تنضيد التمهيد») في الترغيب في الصدقة ؛ نقله عنه السيد محمد بن إبراهيم » 
وقد حققنا أنه من قسم الحلال البيّن في رسالتنا المسماة «القول المبين» . 

وقال الخطابي : ما شككت فيه فالأولى اجتنابه » وهو على ثلاثة أحوال : 
واجب » ومستحب . ومكروه ؛ فالواجب : اجتناب ما يستلزم ا حرم » والمندوب : 
اجتناب معاملة من غلب على ماله الحرام » والمككروه : اجتناب الرخصة 
المشروعة اه . 

قال في «الشرح» : وقد ينازع في المندوب ؛ فإنه إذا كان في الأغلب الحرام 
فأولى أن يكون واجب الاجتناب » وهو الذي بنى عليه الهادوية في معاملة 
الظالم فيما لم يظن تحريمه ؛ لأن الذي غلب عليه الحرام يظن فيه التحري . اه 
وقد أوضحنا هذا في «حواشي ضوء النهار» . 

وقسم الغزالي الورع أقساماً : ورع الصديقين , وهو ترك ما لم تكن فيه بينة 
واضحة على حله » وورع المتقين , وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجر إلى 
الحرام » وورع الصالحين . وهو ترك ما يتطرق إليه احتمال بشرط أن يكون لذلك 
الاحتمال موقع » وإلا فهو ورع الموسوسين . قلت : ورع الموسوسين قد بوب له 
البخاري فقال : باب من لم ير الوسواس في الشبهات ؛ كمن يمتنع من أكل 
الصيد خشية أن يكون انفلت من إنسان » وكمن ترك شراء ما يحتاج إليه من 


مجهول لا يدري أماله حرام أم حلال» ولا علامة تدل على ذلك التحريم ‏ 
وكمن ترك تناول شيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه ويكون دليل إباحته قويا 
وتأويله ممتنع » أو مستبعد » والكلام في الحديث متسع » وفي هذا كفاية . 

وقوله : «إن لكل ملك حمى) » إخبار عما كانت عليه ملوك العرب وعيرهم ؛ 
فإنه كان لكل واحد حمى يحميه من الناس ويمنعهم عن دخوله » فمن دخله أوقع 
به العقوبة » ومن أراد غجاة نفسه من العقوبة لم يقربه خوفاً من الوقوع فيه ؛ وذكر 
هذا كضرب المثل للمخاطبين » ثم أعلمهم أن حمّاه تعالى الذي حرّمه على العباد . 

وقوله : «ومن وقع في الشبهات إلخ» ؛ أي : من وقع فيها . فقد حام حول 
حمى الحرام فيقرب ويسرع أن يقع فيه » وفيه إرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام » 
وإن كانت غير محرّمة ؛ فإنه يخاف من الوقوع فيها الوقوع فيه . فمن احتاط 
لنفسه لا يقرب الشبهات لئلا يدخل في المعاصي ١‏ 
القطعة من اللحم » سمّيت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرها ء وأنها مع صغرها 
عليها مدار صلاح الجسد وفساده ؛ فإن صلحت صلح » وإن فسدت تسد . 

وفي كلام الغزالي أنه لا يراد بالقلب المضغة ؛ إِذْ هي موجودة للبهائم مدركة 
بحاسة البصر ؛ بل المراد بالقلب لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني. 
تعلق . وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان » وهى المدركة العارفة من الإنسان» 
وهو الخاطب والمعاقب والمطالب 0 ولهذه اللطيفة علاقة مع القلب الجمسمانى 3 
وذكر أن جميع الحواس والأعضاء أجناد مسخرة للقلب » وكذلك الحواس الباطنة 


مده 
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في حكم الخدم والأعوان » وهو المتصرف فيها والمردّد لها , وقد خلقت مجبولة 
على طاعة القلب لا تستطيع له خلافاً » ولا عليه تمرداً ؛ فإذا أمر العين بالانفتاح 
انفتحت . وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت . وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم به 
تكلم وكذا سائر الأعضاء . وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه ‏ من وجه 
- تسخير الملائكة لله تعالى ؛ فإنهم جبلوا على طاعته لا يستطيعون له خلافاً 
وإنما يفترقان في شيء , وهو أن الملائكة عالمة بطاعتها للرب » والأجفان تطيع 
القلب بالانفتاح والانطباق على سبيل التسخير ء وإنما افتقر القلب إلى الجنود 
من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفره إلى الله تعالى وقطع المنازل إلى لقائه ؛ 
فلأجله خلقت القلوب . قال الله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات : 55] » وإنما مركبه البدن وزاده العلم » وإنما الأسباب التي 
توصله إلى الزاد وتمكنه من التزود منه هو العمل الصالح . ثم أطال في هذا المعنى 
ما يحتمل مجلدة لطيفة » وإإما أشرنا إلى كلامه ليعلم مقدار الكلام النبوي . وأنه 
بحر قطراته لا تنزف ء وأمّا كونه محل العقل , أو محله الدماغ » فليست من 
مسائل علم الآثار» حتى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها . 

5 وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «اتعس 
عَبْدُ الدّينار والددرهّم والقطيفة ‏ إِنْ أَعطي رَضي». وإن لَمْ يُعْط لَمْ يَوْض)» . 
أخرجه البخاري . 

(وعن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ولاق : #تعس): في 
«القاموس» : كسمع ومنع » وإذا خاطبت قلت : تعس كمنع , وإذا حكيت قلت : 


4 


تعس كفرح ». وهو الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط (عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة) : الثوب الذي له خمل (إن أعطي رضي . وإن لم يعط لم 
يرض)» . أخرجه البخاري) : أراد بعبد الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبها 
وصار كالعبد لها . تتصرف فيه تصرف امالك لينالها وينغمس في شهواتها ومطالبها . 

وذكر الدينار والقطيفة مجرد مثال ؛ وإلا فكل من استعبدته الدنيا فى أي أمر 
ولعلعطها مر الله الو وكجوان. رقياء وتحطة مسدلها بعال ما رودل :واه 
نيله » فهو عبده » فمن الناس من يستعبده حب الإمارات » ومنهم من يستعبده 
حب الصورء ومنهم من يستعبده حب الأطيان . واعلم أن المذموم من الدنيا كل 
ما يبعد العبد عن الله تعالى » ويشغله عن واجب طاعته وعبادته » لا ما يعينه 
على الأعمال الصالحة ؛ فإنه غير مذموم » وقد يتعين طلبه ويجب عليه تحصيله . 

وقوله : «رضي» ؛ أي : عن الله بما ناله من حطامها : «وإن لم يعط لم 
يرض» ؛أي : عنه تعالى , ولا عن نفسه » فصار ساخطأً ؛ فهذا الذي تعس ؛ 
لأنه أدار رضاه على مولاه وسخطه على نيل الدنيا وعدمه » والحديث نظير قوله 
تعالى : #ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن 
أصابته فتنة انقلب على وجهه4 [الحج: ]١١‏ . 

6 وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا قال : أخذ رسول الله يله بمنكبي 
فقال : «كنْ في الدنيا كأنّك غريبٌ » أو عابر سبيل» ؛ وكان ابن عمرّ رضي 
الله عنهما يقولٌ: إذا أمسيت فلا تنتظر الصّباح . وإذا أصْبحت فلا تنتظر 
المساء , وخُذ منْ صحتك لسّقمك ومنْ حيّاتك لموتك . أخخرجه البُخاري . 
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(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال: أخذ رسول الله يق بمنكبي) : 
يروى بالإفراد والتثنية » وهو بكسر الكاف ‏ مجمع الكتف والعضد (فقال : 
دكن في اليا كأنّك غريب . أو عابرٌ سبيل» وكان ابن عمر رضي الله 
عنهمًا يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح » وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء » 
وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك . أخرجه البخاري) . 

الغريب من لا مسكن له يأويه » ولا سكن يأنس به ء ولا بلد يستوطن فيه » 
كما قيل في المسيح : سعد المسيح ؛ يسيح ؛ لا ولد يموت » ولا بناء يخرب . 
ولف ماد ما الل علي و »٠و‏ «أو» ليست للشك ؛ بل 
للتخيير » أو الإباحة » والأمر للإرشاد . 1 ظ 

والمعنى : قدّر نفسسك وأنزلها منزلة من هو غريب ء أو عابر سبيل ؛ لأن الغريب 
قد يستوطن ؛ ويحتمل أن «أو» للإضراب . والمعنى : بل كن في الدنيا كأنك 

عابر سبيل لأن الغريب قد يستوطن بلدا بخلاف عابر السبيل ؛ فهمه قطع 

المسافة إلى مقصده ء والمقصد هنا إلى الله إوأن إلى ربك المنتهى» [النجم : ؛4] . 

قال ابن بطال : لما كان الغريب قليل الانبساط إلى الناس ؛ بل هو مستوحش 
منهم لا يكاد يمر بمن يعرفه فيأنس به ؛ فهو ذليل في نفسه خائف ؛ وكذلك عابر 
السبيل لا ينفذ فى سفره إلا بقوته وتخفيفه من الأثقال . غير متشبث بما يمنعه 
ع قل رون نه اندوز واه يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصده . وفي هذا 
إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف . فكما لا يحتاج 
المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره . فكذلك المؤمن لا يحتاج في الدنيا إلى 
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كتاب الجامع  "'‏ باب الزهد والورع ١-5‏ حديث ابن عمر 
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أكثر مما يبلغه ا محل » وقوله : وكان ابن عمر إلخ قال بعض العلماء : كلام ابن 
عمر متفرع من الحديث المرفوع » وهو متضمن لنهاية تقصير الأجل لأنْ العاقل إذا 
أمسى ينبغي له أن لا ينتظر الصباح » وإذا أصبح ينبغي له أن لا ينتظر المساء ؛ بل 
يظن أن أجله يدركه قبل ذلك » وفى كلامه الإخبار بأنه لا بد للإنسان من 
الصحة والمرض ؛ فيغنم أيام صحته وينفق ساعاته فيما يعود عليه تفعه ؛ فإنه لا 
يدري متى ينزل به مرض يحول بينه وبين فعل الطاعة » ولأنه إذا مرض كتب له 
ما كان يعمل صحيحاً ؛ فقد أخذ من صحته لمرضه حظه من الطاعات . 

وقوله : «من حياتك لموتك» ؛ أي : خذ من أيام الحياة والصحة والنشاط 
موتك بتقديم ما ينفعك بعد الموت » وهو نظير حديث : «بادروا بالأعمال سبعا ؛ 
ما تنتظرون إلا فقراً منسياً » أو غنى مطغياً » أو مرضاً مفسداً , أو هرماً مفن دا 
أو موتاً مجهزاً . أو الدجال فإنه شر منتظر ء أو الساعة والساعة أدهى وأمر» . 
أخرجه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . 

5 وعن ابن عمر رضي الله عنهمًا قال : قال رسول الله يلل : «مَن 
َشْبّهَ بوم فهُوَ منْهُم» . أَخْرَجَهُ أبو داود » وصحّحه ابن حبّان . 

اير ل الله عنهُمًا قال : قال رسول الله كلا : امن تشبه 
بقوم فهو منهم» . أخرجه أبو داود » وصححه ابن حبان) : الحديث فيه 
ضعف . وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة 
تخرجه عن الضعف » ومن شواهده ما أخرجه أبو يعلى مرفوعاً من حديث ابن 
مسعود : «من رضي عمل قوم كان منهم» , والحديث دال على أن من تشبه 
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كتاب اللجامع # باب الزهد والورع 341 حديث ابن عباس 
بالفساق كان منهم ء أو بالكفارء أو بالمبتدعة في أي شيء ما يختصون به من 
ملبوس » أو مركوب » أو هيئة ؛ قالوا : فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون 
بذلك مثله كفر ؛ فإن لم يعتقد » ففيه خلاف بين الفقهاء ؛ منهم من قال : يكفر 
وهو ظاهر الحديث ومنهم من قال : لا يكفر ولكن يؤدب . ش 

17 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف النّبي يلق 
يوما » ققال : «يا غُلام ! احْفظ الله يَحْمَظَكَ ء احْفظ الله تَجله تُجَاهَك , وإذا 
سألت فاسأل الله» وإذا اسْتَعَنْتَ فاسْتّعن بالله» . رواه الترمذي » وقال: حسن 
صحيح . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنَهُمًا قال: كنت خلف النبي يه يوماً 
فقال : «يا غلام ! احفظ الله يحفظك) : جواب الأمر (احفظ الله تجده) : مثله 
(تجاهك) : في «القاموس» : وجاهك وتجاهك مثلثين ؛ تلقاء وجهك (وإذا 
سألت) : حاجة من حوائج الدارين (فاسأل الله) : فإن بيده أمورهما (وإذا 
استعنت فاستعن بالله» . رواه الترمذي », وقال: حسن صحيح) : وقامه: 
«واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله لك , وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك ؛ جفت الأقلام وطويت الصحف» ., وأخرجه أحمد عن ابن 
عباس - بإسناد حسن - بلفظ : كنت رديف النبي يله فقال : «يا غلام »أويا 
غليم ! ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟» فقلت : بلى . قال : «احفظ الله 
يحفظك , احفظ الله تجده أمامك . تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في 


-. 
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الشدة » وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله ؛ قد جف القلم بما 
هو كائن , فلو أن الخلق جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى , 
لم يقد روا عليه . وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك , لم يقدروا 
عليه . واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً » وأن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا» . وله ألفاظ أخر. وهو حديث جليل 
أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد ؛ فإنه اشتمل على وصايا جليلة . 

والمراد من قوله : «احفظ الله» ؛ أي : حدوده وعهوده وأوامره ونواهيه » وحفظ 
ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال » وعند نواهيه بالاجتئان » وعند حدوده 
أن لا يتجاوزها , ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهى عنه » فيدخل في ذلك فعل 
الواجبات كلها وترك المنهيات كلها . 

وقال تعالى : #والحافظون لحد ود الله [التوبة : ؟11] » وقال : #هذا ما توعد ون 
لكل أواب حفيظ؟» [ق :/"] ؛ فسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله » ومُسر 
بالحافظ لذنوبه » حتى يرجع منها ؛ فأمره يلق بحفظ الله يدخل فيه كل ما ذكرء 
وتفاضيلها واسعة:. 

وقوله : «تجده أمامك» ؛ وفي اللفظ الآخر: «يحفظك» ‏ والمعنى متقارن ‏ ؛ 
أي : تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين » جزاء وفاقاً من باب : «وأوفوا 
بعهدي أوف بعهد كم» [البقرة : ]6٠‏ ؛ يحفظه في دنياه عن غشيان الذنوب وعن 
كل أمر مرهوب ويحفظ ذريته من بعده » كما قال تعالى : #وكان أبوهما 
صاحاً» [الكهف : ؟8] . 
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وقوله : «فاسأل الله» ‏ أمر بإفراد الله عزَّ وَجَلّ بالسؤال وإنزال الحاجات به 
وحده , وأخرج الترمذي مرفوعاً : «سلوا الله من فضله ؛ فإن الله يحب أن 
يسأل» . وفيه من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «من لا يسأل الله يغضب عليه)» , 
وفيه : (إن الله يحب الملحين في الدعاء» (, وفي حديث آخر: «يسأل أحدكم 
ربه حاجته كلها . حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع» . 

وقد بايع النبي صلى الله تعالى عليه وعلنى آله وسلم جماعة من الصحابة 
على أن لا يسألوا الناس شيئاً ؛ منهم : الصدّيق وأبو ذرٌ وثوبان » وكان أحدهم 
يسقط سوطه ء أو يسقط خظام ناقته » فلا يسأل أحداً أن يناوله » وإفراد الله 
بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع ؛ فإن السؤال بذل لماء الوجه 
وذل لا يصاح إلا لله تعالى ؛ لأنه القادر على كل شيء » الغني مطلقا ؛ والعباد 
بخلاف هذا . 

وفى «صحيح مسلم» عن أبي ذر رضي الله عنه عنه صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم حديث قدسي فيه : «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم قاموا في صعيد واحد* فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ‏ ما 
نقص ذلك مما عندي . إلا كما ينقص امخيط إذا غمس في البحر» , وزاد في 
الترمذي وغيره : «وذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد » عطائي كلام 
وعذابي كلام . إذا أردت شيئاً فإنّما أقول له : كن فيكون» . 

وقوله : «إذا استعنت فاستعن بالله» » مأخوذ من قوله : #وإيّاك نستعين» 
[الفاتحة : ه] ؛ أي : نفردك بالاستعانة » أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
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أن يستعين بالله وحده فى كل أموره ؛ أي : إفراده بالاستعانة على ما يريده » وفى 
إفراده تعالى بالاستعانة فائدتان : ١‏ 

فالأولى : أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في الطاعات . 

والثانية : أنه لا معين له على مصالح دينه ودنياه ‏ إلا الله عرِّ وَجَلّ ؛ فمن 
أعانه الله فهو المعان » ومن خذله فهو الخذول . 

وفي الحديث الصحيح : «احرص على ما ينفعك . واستعن بالله ‏ ولا 
تعجز . وعلّم صلى الله عليه وآله وسلم العباد أن يقولوا فى خطبة الحاجة : 
«الحمد لله نستعينه» , وعلّم معاذاً أن يقول دبر الصلاة : «اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» , فالعبد أحوج شيء إلى مولاه في طلب 
إعانته على فعل المأمورات وترك الحظورات » والصبر على المقدورات » قال يعقوب 
يله في الصبر على المقدور : #والله المستعان على ما تصفون» [يوسف:14] . 

وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب ؛ فإنها من جملة 
سؤال الله والاستعانة به ؛ فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون 
فيها رزق من جهته ؛ فهو منه تعالى , وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها. ولو 
كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء » والكسب الممدوح المأجور فاعله 
عليه هو ما كان لطلب الكفاية له ولمن يعوله , أو الزائد على ذلك إذا كان يعده 
لقرض محتاج ؛ أو صلة رحم ء أو إعانة طالب علم » أو نحوه من وجوه الخير لا 
لغير ذلك ؛ فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل 
خطيئة » وقد ورد في الحديث : «كسب الحلال فريضة» . أخرجه الطبراني 
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والبيهقي والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعاً , وفيه عباد بن' كثير ضعيف .» وله 
شاهد من حديث أنس عند الديلمي : «طلب الحلال واجب» , ومن حديث 
ابن عباس مرفوعاً : «طلب الحلال جهاد» . رواه القضاعي ومثله في «الحلية» 
عن أبن عمر . 

قال العلماء : الكسب الحلال مندوب . أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس » 
والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة » ومن كان من أهل الولايات العامة 
كالإمام ؛ فترك الكسب بهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه , 
ويرزقون من الأموال المعدّة للمصالح . 

وعن سهل بن سعد قال : جاء رَجُلَ إلى التبي يلق فقال: يا 
سول اللد! دلّني على عمل إذا عمِلْتُهُ أحبّني الله وأحبّني النّاس؟ فقال : 
«ازهد في الدنيا يحبّتك الله وازهد فيما عند الناس يحبّك الناس)» . رواه 
ابن ماجه وغيره » وسنده حسن . 

(وعن سهل بن سعد قال : جاء رجل إلى التّبي لق قال : يا رسول الله! 
دلّني على عمل إذا عملْتُهُ أحبّني الله وأحبّني النّاس؟ فقال : «ازهد في 
الدنيا يحبّك الله . وازهد فيما عند الناس يحبّك النَاس)» . رواة ابن ماجه 
وخية + وستناء تح) فيه حازناين عمرو درط معو اتن تكد رت 
إلى الوضع ؛ فلا يصح قول الحاكم : إنه صحيح » وقد أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات إلا أنه لم يثبت سماع 
مجاهد من أنس » وقد روي مرسلاً . وقد حسن النووي الحديث ؛ كأنه لشواهده . 


14 كنا القامع ٠"‏ باب الزهد والورع 1١784‏ حديث سعد بن أبي وقاص 


والحديث دليل على شرف الزهد وفضله . وأنه دكون موا ع الله لعبده 
ومحبة الناس له ؛ لأن من زهد فيما هو عند العباد أحبوه ؛ لأنه جبلت الطبائع 
على استثقال من أنزل بامخلوقين حاجاته » وطمع فيما في أيديهم . 

وفيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد » والسعي فيما يكسب ذلك ؛ بل هو 
مندوب إليه » أو واجب ؛ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم : «والذي نفسي 
بيده ء لا تؤمنوا ء حتّى تحابوا» , وأرشد صلى الله عليه وآله وسلم إلى إفشاء 
السلام ؛ فإنه من جوالب امحبة » وإلى التهادي ونحو ذلك . 

4 وعن سعد بن أَبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول : «إن الله يحب العبد التّقيّ الغني الخفي» . أخرجه مُسلم . 

(وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ولق 
يقول : «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» . أخرجة مُسلم) : فد لمانا 
محبة الله لعبده بأنها إرادته الخير له وهدايته ورحمته » ونقيض ذلك بغض الله 
له و«التقي» : هو الآتى بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه » و«الغني» : هو 
غني النفس ؛ فإنه الغنى امحبوب . قال يي : «ليس الغنى بكثرة العرض ولكن 
الغنى غنى النفس» . وأشار عياض إلى أن المراد به غنى المال » وهو محتمل . 

و«الخفي» : بالخاء المعجمة والفاء ؛ أيْ : الخامل المنقطع إلى عبادة الله 
والاشتغال بأمور نفسه . وضبطه بعض رواة مسلم با حاء المهملة ؛ ذكره القاضي و 
عياض . والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء » وفيه دليل 
على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس . 


لان 


- ككتاب اللجامع  '‏ باب الزهد والورع - حديث أبي هريرة 


اعأرالا - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
حسن إسلام المرّء تركه ما لا يَعغنيه» . رواه الترمذيُ ‏ وقال: حسن . أ 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه») :أي : يهمه ؛ من عناه يعنوه ويعنيه ؛ أهمه 
(رواه الترمذي » وقال : حسن) . 

هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية ؛ يعم الأقوال » كما روي أن في صحف 
إبراهيم عليه السلا : من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ؛ ويعم 
المحمدة والثناء » وعير ذلك ما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من 
دنياه . 


وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل : إنه ليس من الاشتغال بما لا 
يعني ؛ بل هو ما يؤجرون فيه ؛ لأنهم لما عرفوا من الأحاديث النبوية أنه في آخر 
الزمان يقل العلم ويفشو الجهل . اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان » ومن 
يأتى من العباد امحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث » فإنهم 
أتعبوا القرائح وخرّجوا التخاريج وقدروا التقادير ؛ والأعمال بالنيات . 

قلت : لا يخفى أن تخريج التخاريج وتقدير التقادير ليس من العلم ال حمود ؛ 
لأن غايتها أقوال خرجت من أقوال الجتهدين » وليست أقوالاً لهم , ولا أقوالاً لمن 
يخرجها . ولا احتياج إليها » والعمل بها مشكل ؛ إذ ليست لقائل ؛ إذ القائل بها 
ليس بمجتهد ضرورة ؛ فلا يقلد لأنه إنما يقلد مجتهد عدل » والفرض أن الخرجين 


حزن 


١‏ كتاب الجامع *"' باب الزهد والورع ١١5‏ حديث المقدام بن معديكرب 


ليسوا مجتهدين ء وأمًا تقدير التقادير فإنه قسم من التخاريج ؛ إِذْ غالب ما يقدر 
أنه يجاب عنه بأقوال المخرجين » وفي كلام على عليه السّلام : العلم نقطة كثرها 
الجهال ؛ بل هذه الموضوعات في التخاريج كانت مضرة للناظر في الكتاب 
والسئّة ؛ إِذْ شغلت الناظرين عن النظر فيهما ونيل بركتهما . فقطعوا الأعمار في 
تقرير تلك التخاريج » وقد أشبع الكلام على ذلك وعلى ذم الاشتغال به طوائف 
من علماء التحقيق » وإن كان الاشتغال بها قد عم كل فريق . 

0١‏ وعن المقدام بن معْديكرب قال : قال رسول الله يغ : «ما ملأ 
ابن آدمٌ وعاء شرا منْ بَطنه» . أخرجَه الترمذي . 


(وعن المقدام بن مَعْدِيكرب قال : قال رسول الله 2 : «ما ملذ ابن آدم 


سحن 


وعاء شرا من تطنه) . أخرةة الترمذي) : وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه) » 
وتمامه : «فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه ؛ فإن كان فاعلاً لا محالة», 
وفي لفظ ابن ماجه : «فإن غلبت ابن آدم نفسه » فثلثا لطعامه , وثلثا لشرابه ‏ 
وثلثا لنفسه» . 

والحديث دليل على ذم التوسع في المأكول والشبع والامتلاء » والإخبار عنه 
بأنه شر لما فيه من المفاسد الدينية والبدنية ؛ فإن فضول الطعام مجلبة للسقام 
ومشبطة عن القيام بالأحكام » وهذا الإرشاد إلى جعل الأكل ثلث ما يدخل 
المعدة » من أفضل ما أرشد إليه سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم ؛ فإنه ' 
يخف على المعدة ويستمد من البدن الغذاء وتنتفع به القوى » ولا يتولد عنه 


شىء من الأدواء 8 


ه٠‎ 


1١4‏ كتاب الجامع 7 "باب الزهد والورع ١54١‏ حديث المقدام بن معديكرب 


وقد ورد من الكلام النبوي شيء مرا الخ :فد احرج البزار 
بإسنادين ‏ أحدهما رجاله ثقات ‏ مرفوعاً بلفظ : «أكثرهم شبعاً في الدنيا 
أكثرهم جوعاً يوم القيامة» . قاله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي جحيفة لا 
تجشأ فقال : «ما ملأت بطني منذ ثلاثين سنة» » وأخرج الطبراني بإسناد 
حسن : «أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة» ء زاد البيهقي : 
«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» , وأخرج الطبراني بسند جيد : أنه صلى 
لله عليه وآكه وسلم رأى رجلاً عظيم البطن » فقال بأصبعه : «لو كان في غير 
هذا لكان خيراً لك» . وأخرج البيهقي واللفظ له » وأخحرجه الشيخان مختصراً ‏ : 
«ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب ؛ فلا يزن عند الله جناح 
بعوضة ء اقرأوا إن شتتم : #فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً»» [الكهف:6١٠]‏ . 

وأخرج ابن أبي الدنيا : أنه يله أصابه جوع نوما تجن إلى تجح لوضعة 
على بطنه , ثم قال : «ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا » جائعة عارية يوم 
القيامة ‏ ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين » ألا رب مهين لنفسه , وهو لها 
مكرم) . وصح حديث : «من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت شتهيت» » وأخرج 
البيهقي بإسناد فيه ابن لهيعة » عن عائشة قالت : رآني النبي صلى الله عليه 
آله وسلم وقد أكلات فى اليم مريان +اققال “قبا عائة ١‏ أما تحبين أن لا 
يكون لك شغل إلا جوفك؟ الأكل في اليوم مرتين من الإسراف . والله لا 
يحب المسرفين» ؛ وصح : «كلوا واشربوا والبسوا في غير إسراف . ولا 
مخيلة» . وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في «الأوسط» : «سيكون رجال من 


ىه 


أمتي يأكلون ألوان الطعام » ويشربون ألوان الشراب . ويلبسون ألوان الثياب . 
ويتشد قون في الكلام ؛ فأولئك شرار أمتي» . 

وقال لقمان لابنه : يا بنى! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة » وخرست الحكمة , 
وقعدت الأعضاء عن العبادة ؛ وفى الخلو عن الطعام فوائد 3 وفى الامتلاء مفاسد » 
ففي الجوع صفاء القلب وإيقاد القريحة ونفاذ البصيرة ؛ فإن الشبع يورث البلادة 
ويعمي القلب ويكثر البخار في المعدة والدماغ كشبه السكر » حتى يحتوي على 
معادن الفكر » فيثقل القلب بسببه عن الجريان فى الأفكار . 

ومن فوائده كسر شهوة المعاصي كلها والاستيلاء على التفسن الأمارة 
بالسوء ؛ فإن منشأ المعاصى كلها الشهوات والقوى » ومادة القوى الشهوات » 
والشهوات لا محالة الأطعمة » فتقليلها يصعف كل شهوة وقوة 3 وإغا السعادة 
كلها فى أن يملك الرجل نفسه ء والشقاوة كلها فى أن تملكه نفسه » قال ذو 
النون : ما شبعت قط إلا عصيت » أو هممت بمعصية . 

وقالت عائشة رضى الله عنها : أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله 
الدنيا» ويقال : الجوع حزانة من حزائن الله وأول ما يندفع باجوع شهوة. الفرج 
وشهوة الكلام ؛ فإن الجائع لا تتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص من 
آفات اللسان » ولا تتحرّك عليه شهوة الفرج فيتخلص من الوقوع في ال حرام . 

ومن فوائده قلة النوم ؛ فإن من أكل كثيرا شرب كثيرا ؛ فنام طويلا » وفي 
كثرة النوم خسران الدارين وفوات كل منفعة دينية ودنيوية 5 


”ىه 


- كتاب الجامع  *‏ باب الزهد والورع 5 حديث أنس 


وعد الغزالي في «الإحياء» عشر فوائد لتقليل الطعام » وعد عشر مفاسد 
للتوسع منه ؛ فلا ينبغي للعبد أن يعوّد نفسه ذلك ؛ فإنها تميل به إلى الشره 
ويصعب تداركها » وليرضها من أول الأمر على السداد ؛ فإن ذلك أهون له من أن 
يجرئها على الفساد . وهذا أمر لا يحتمل الإطالة ؛ إِذْ هو من الأمور التجريبية 
التي قد جربها كل إنسان » والتجربة من أقسام البرهان . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «كلُ بني آدم خطاؤون وخَيْرٌ الخطائين التَّوابُون» . أَخْرجَه الترمذي 
وابن ماجه , وسنله قوي . | 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كل بني آدمّ خطاؤون) : أي : كثيرو الخطأ ؛ إِذْ هو صيغة مبالغة (وخير 
الخطائين التَوَائُون» . أخرجه الترمذي وابن ماجه » وسنده قوي) . 

والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان لما جبل عليه هذا النوع 
من الضعف وعدم الانقياد لمولاه فى فعل ما إليه دعاه » وترك ما عنه نهاه ؛ ولكنه 
تعالى بلطفه فتح باب التوبة لساك ؛ وأخبر أن ير الخطائين' التوابون المكثرون 
للتوبة على قدر كثرة الخطأ . وفى الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى الله 
وتاب تاب الله عليه ولا يزال كذلك ولن يهلك على الله إلا هالك . 

وقد خص من هذا العموم يحيى بن زكريا عليه السلام ؛ فإنه قد ورد أنه ما 
هم بخطيئة » وروي أنه لقيه إبليس ومعه معاليق من كل شيء » فسأله عنها 
فقال : هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم . فقال : هل لي فيها شيء؟ قال : ربما 
شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكرء قال : هل غير ذلك؟ قال : لا قال : لله علي 


لفان 


- كتاب اللخامع  *‏ باب الزهد والورع 8 حديث أنس 


أن لا أملاأ بطني من طعام أبداً . فقال إبليس : لله علي أن لا أنصح مسلماً أبداً ! 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله تعاَّى عليه 
وعلى آله وَسلم : «الصّمْتْ حكمة وقليل فاعلة) أخيينا البيهقي في «الشعب» 
بسند ضعيف », وصح أَنَّهُ موقوف من قؤّل لُقَمانَ الحكيم عليه السّلام . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «الصَّمْتْ حكمة وقليل فاعلّة» . أخرجه البيهقي في 
«الشعب» بسند ضعيف » وصح أَنّهُ موقوف من قؤل لُقَمانَ الحكيم عليه 
السسّلامُ) : وسببه أن لقمان دخل على داود عليه السّلام فرآه يسرد درعاً لم يكن 
رآها قبل ذلك » فجعل يتعجب ما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته 
عن ذلك » فترك » ولم يسأله » فلما فرغ قام داود ولبسها , ثم قال : نعم الدرع 
للحرب ! فقال لقمان : الصمت حكمة . . . الحديث . وقيل : تردد إليه سنة ١‏ 
وهو يريد أن يعلمم ذلك » ولم يسأله . ظ 

وفيه دليل على حسن الصمت ومدحه . والمراد به عن فضول الكلام » وقد 
وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت » ومدحه العقلاء والشعراء » وفي 
الحديث : «من صمت نها» » وقال عقبة بن عامر : قلت لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم : ما النجاة؟ قال : «أمسك عليك لسانك» , الحديث » 
وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «من تكفل لي بما بين لحييه ورجليه 
أتكفل له بالجنة» . وقال معاذ رضى الله عنه له صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم : أنؤاخذ بما نقول؟ قال : «تكلتك أمك !وهل يكب الناس على مناخرهم 


0101 


- كتاب الجامع  ''‏ باب الزهد والورع 7 حديث أنس 


إلا حصائد ألسنتهم؟!» . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر» فليقل خيراً , أو ليصمت» . والأحاديث فيه واسعة جداً والآثار 
عن السلف كذلك . 

واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر ؛ بل المهم محصور في كتاب الله تعالى 
حيث قال : #لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس* [النساء : ]1١١4‏ » وآفاته لا تنحصر؛ فعد منها النوض في 
الباطل » وهو الحكاية للمعاصي من مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف 
الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة ؛ فإن 
كل ذلك بما لا يحل الخوض فيه ؛ فهذا حرام » ومنها الغيبة والنميمة ؛ وكفى 
بهما هلاكا في الدين ! ومنها المراء وا مجادلة والمزاح » ومنها الخصومة والسب 
والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس والسخرية والكذب , وقد عد الغزالي 
في «الإحياء» عشرين آفة ؛ وذكر في كل آفة كلاماً نسيظأ ينا وذكز علاج 


هذه الآفات . 


كك 


كتاب الجامع ؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١١454‏ حديث أبي هريرة 


3 - باب التَرُهيب من مساوئ الأخلاق 

15 - عَنْ أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّم : «إياكم والحسد ؛ فإن الحسّدا يكل الحسنات كما تأكل 
النارٌ الحطب» . أخرجه أبو داود » ولابن ماه فق بعدييف اتن نحوه . 

(عَن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «إيّاكُم والحسد ؛ فإن الحسد أكُلَ الحسّنات كما تأكل الناز 
الحطب» . أخرجه إوادازة بولائق باذ مر بعزيت ادي ففرا 05 
كثيرة » ويقال : كان أول ذنب عصى الله به الحسد ؛ فإنه أمر إبليس بالسجود 
لآدم فحسده فامتنع عنه فعصى الله فطرده , وتولد من طرده كل بلاء وفئنة عليه 
وعلى العباد » والحسد لا يكون إلا على نعمة ؛ فإذا أنعم الله على أخيك نعمة 
فلك فيها حالتان ؛ إحداهما : أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها » وهذه الحالة 
تسمى حسداً , الثانية : أن لا تحب زوالها , ولا تكره وجودها ودوامها له ولكنك 
تريد لنفسك مثلها ؛ فهذا يسمى غبطة » فالأول حرام على كل حال إلا نعمة 
على كافر أو فاجر » وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء 
العباد » فهذه لا يضرك كراهتك لها . ولا محبتك زوالها ؛ فإنك لم تحب زوالها ؛ 
وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض ؛ ولذا قيل : 


كلاه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 4 حديث أبي هريرة 


ألا قل لمن كان لي يجنا أتدري علق هر مارك الأدب 
أسأت على الله في فعله 2 لأنك لم ترض لي ما وهسه 
ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه , فلا إثم 
عليه ؛ بل لعله مأجور في مدافعة نفسه ؛ فإن سعى في زوال نعمة الحسود فهو 
باغ » وإن لم يسع » ولم يظهره لمانع العجز ؛ فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو 
مأزور » وإلا فلا ؛ أي : لا وزر عليه لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه 
في مجاهدتها أن لا يعمل بها ء ولا يعزم على العمل بها . . 
وفى «الإحياء» : فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه ورد إلى اختياره لسعى 
فى إزالة التو وى مدو هنة | مقموما بررة كان ترط امقر ها إزالة كلك 
لحل ع ا ل رع ل ارال ل للم يا 
كان كارهاً لذلك من نفسه تقل وم 
وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعاً : شلاث لا يسلم 
منهن أحد : الطيرة والظن والحسد» , قيل : فما الخرج منها يا رسول الله؟ قال : 
«إذا تطيرت » فلا ترجع , وإذا ظننت .» فلا تحقق , وإذا حسدت » فلا تبغ» ) 
وأخرج أبو نعيم : «كل ابن آدم حسود . ولا يضر حاسداً حسده ما لم يتكلم 
باللسان » أو يعمل باليد» , وفي معناه أحاديث لا تخلو عن مقال . 
وفى «الزواجر» لابن حجر الهيتمى : إن الحسد مراتب ؛ وهى إما محبة زوال 
نعمة الغير » وإن لم تنتقل إلى الحا نوفا غاية الحسة:» أومع انتقالها إليها: 
أو انتقال مثلها إليه » وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه » أو لا » مع محبة زوالها , 


يفن 


كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١944‏ حديث أبي هريرة 
الها اا ا ااا 33 773 يي ييح ل سس سسب ب شب سس 


وهذا الأخير هو المعفوٌ عنه من الحسد إن كان في الدنيا » والمطلوب إن كان في 
الدين . انتهى» وهذا القسم الاخير وس عبدة ؛“فإن كان في الدين فهو 
المطلوب » وعليه خمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر : أنه قال : قال 
سول الله يغ : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار» . والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين » فيقتدي به محبة للسلوك 
فى هذا المسلك . ولعل تسميته حسداً مجاز. - 

. والحديث دليل على تحريم الحسد ء وأنه من الكبائر» ونسبة الأكل إليه مجاز 
من باب الاستعارة » وقوله : «كما تأكل النار الحطب» » تحقيق لذهاب الحسنات 
بالحسد , كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه . 

واعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب » معرفة الحاسد أنه لا يضر 
بحسده المحسود في الدين » ولا في الدنيا » وأنه يعود وبال حسده عليه في 
الدارين ؛ إِذْ لا تزول نعمة بحسد قط ؛ وإلا لم 7 ا 
نعمة الإيمان ؛ لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين ؛ بل المحسود يتمتع بحسنات 
الحاسد لأنه مظلوم من جهة » سيما إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك 
الستر » وغيرها من أنواع الإيذاء » فيلقى الله مفلساً من الحسنات محروماً من 
نعمة الآخرة » كما حرم من نعمة سلامة الصدر وسكون القلب والاطمئنان في 
الدنيا ؛ فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في 
الدنيا والآخرة . 


يدن 


6 وَعَنْ أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رَسُولَ الله يلغ : «ليس 
الشديد بالصّرعة . إنما الشديد الذي يلك نَفْسهُ عند اللغضّب» . متفقّ عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلك : «ليّس الشديد 
بالصّرعة) : بضم الصاد المهملة وفتح الراء وبالعين المهملة » على زنة همزة : 
صيغة مبالغة ؛ أي : كثير الصرع (إنّما الشديدٌ الذي يملك نفسه عند 
الغضب» . متفق عليه) . 

المراد بالشديد هنا : شدة القوة المعنوية ؛ وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند 
الشر» ومنازعتها للجوارح للانتقام :من أغضبها ؛ فإن النفس في حكم الأعداء 
الكثيرين » وغلبتها عما تشتهيه في حكم من هو شديد القوّة في غلبة الجماعة 
الكثيرين فيما يريدونه منه . 

وفيه إشارة إلى أن مجاهدة النفس أشد من ا العرة لأنه صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعظم الناس 
قوّة » وحقيقة الغضب حركة النفس إلى خارج الجسد لإرادة الانتقام » والحديث 
فيه إرشاد إلى أن من أغضبه أمر وأرادت النفس المبادرة إلى الانتقام من أغضبه » 
أن يجاهدها ويمنعها عما طلبت . 

والغضب غريزة في الإنسان فمهما قصد . أو نوزع في غرض ما اشتعلت نار 
الغضب وثارت . حتى يحمّر الوجه والعينان من الدم ؛ لأن البشرة تحكي لون ما 
وراءها » وهذا إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه » وإن كان من فوقه , 
تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب فيصفر اللون خوفاً » وإن 


ان 


كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ' 1١40‏ حديث أبي هريرة 


. كان على النظير تردّد الدم بين انقباض وانبساط فيحمرٌ ويصفرٌ » والغخضب 
يترتب عليه تغير الباطن والظاهر » كتغير اللون والرعدة في الأظطراف وخروج 
الأفعال على غير ترتيب » واستحالة الخلقة » حتّى لو رأى الغضبان نفسه فى 
الظاهر » وأمّا في الباطن فقبحه أشدّ من الظاهر ؛ لأنه يولد حقداً في القلب . 
وإضمار السوء على اختلاف أنواعه ؛ بل قبح باطنه متقدم على تغير ظاهره ؛ فإن 
تغير الظاهر ثمرة تغير الباطن » فيظهر على اللسان الفحش والشتم » ويظهر في 

وقد ورد في الأحاديث دواء هذا الداء » فأخرج ابن عساكر موقوفاً : الغضب 
من الشيطان والشيطان خلق من النارء والماء يطفيئع النار ؛ فإذا غضب أحدكم 
فليغتسل . وفي رواية : فليتوضأ , وأخرج ابن أبي الدنيا : «إذا غضب أحدكم 
فقال : أعوذ بالله » سكن غضبه» , وأخرج أحمد : «إذا غضب أحدكم 
فليسكت» ؛ وأخرج أحميل وأبو داود وابن حبان . «إذا غعضب أحدكم فليجلس 0 
فإذا ذهب عنه الغضب . وإلا فليضطجع» . وأخرج أبو الشيخ : «الغضب من 
الشيطان ؛ فإذا وجده أحد كم قائماً فليجلس . وإن وجده جالساً فليضطجع» . 

والنهي متوجه إلى الغضب على غير الحق » وقد بوب البخاري : باب ما 
يجوز من الغضب والشدة لأمر الله » وقد قال تعالى : إجاهد الكفار والمنافقين 
واغلظط عليهم» [التوبة : ”/ا التحريم : 9] » وذكر خمسة أحاديث فى كل منها غضبه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في أسباب مختلفة , راجعة إلى أن كل ذلك 


ه٠‎ 


- كتاب الجامع ؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1895 و891١‏ حديثا ابن عمر وجابر 


. كان لأمر الله » وإظهار الغضب فيه منه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ؛ ليكون 
أوكد . وقد ذكر تعالى في موسى وغضبه لما عبد قومه العجل وقال : #ولا 
سكت عن موسى الغضب# [الأعراف : ]١84‏ . 

5 - وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله يلق : «الظَلْمْ 
ظَلْماتْ يوْمْ القيامة» . متفق عليه . ظ ظ 

(وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهُّمًا قال : قال رسول الله وق : «الظّلْمْ 
ظلمات يوم القيامة» . متفق عليه) . 

الحديث من أدلة تحريم الظلم » وهو يشمل جميع أنواعه » سواء كان في 
نفس ء أو مال » أو عرض ؛ في حق مؤمن » أو كافرء أو فاسق » والإخبار عنه 
بأنه ظلمات يوم القيامة فيه ثلاثة أقوال ؛ قيل : هو على ظاهره ؛ فيكون ظلمات 
على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً» حيث يسعى نور المؤمنين يوم القيامة 
بين أيديهم وبأيمانهم » وقيل : إنه أريد بالظلمات الشدائد . وبه فسر قوله تعالى : 
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر» [الأنعام: 17] ؛ أي : من شدائدهما , 
وقيل : إنه كناية عن النكال والعقوبات . 

١1‏ - وعمن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلو : «انَقوا 
الظّلم ؛ فإِن الظلم ظُنّمات يوم القيامة . واتّقَوا الشحّ ؛ فإنه أهلك مَنْ كان 
قبلّكم) . أخرجة مُسلم . 

(وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الل كل : «اثَةَ د ؛ فإِن 
الظلم ظُلَّمات يوم القيامة . واد تَقُوا الشحّ ؛ فإنه أهلك مَنْ كان قبلكم» . أخر 


ه١‎ 


- كتاب الجامع ؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 97 - حديث جابر 


مُسلم) لل اشع ارقي رجدو ن البخل أقوال » فقيل في تفسير الشح : 
إنه أشدٌ من البخل وأبلغ في المنع من البخل » وقيل : هو البخل مع الحرص » 
وقيل : البخل في بعض الأمور والشح عام » وقيل : البخل بالمال خاصة والشح 
بالمال والمعروف . وقيل : الشح الحرص على ما ليس عنده والبخل بما عنده . 

وقوله: «فإنه أهلك من كان قبلكم» . يحتمل أن يريد الهلاك الدنيوي 
المفسر بما بعده في تمام الحديث , وهو قوله : «حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم» . وهذا هلاك دنيوي » والحامل لهم هو شحهم على حفظ 
المال وجمعه . وازدياده وصيانته عن ذهابه فى النفقات » فضموا إليه مال الغير 
بع اند انهه زلا ودر لمان لعي لاب رفاسي التطية إلى لقال 
واستحلال المحارم » ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي ؛ فإنه يتفرع عما اقترفوه 
من ارتكاب هذه المظالم » والظاهر حمله على الأمرين 

واعلم أن الأحاديث في ذم الشح والبخل كثيرة , والآيات القرآنية كقوله 
تعالى : #الذين يبخلون ويأمرون الناس الغ : [النساء : /ا؟] [الحديد : 4؟] » #ومن 
يبخل فإِنْما يبخل عن نفسه» [محمد:08]» #ولا يحسبن الذين يبخلون بما 
آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم» [آل عمران : »]٠‏ #ومن يوق 
شح نفسه فأولئك هم المفلحون» [الحشر: 4 » التغابن : ]1١‏ » وفي الحديث : «ثللاث 
مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع , وإعجاب كل ذي رأي برأيه» . أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» » وفيه زيادة » وفي الدعاء النبوي : «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن . . .»إلى قوله : «والبخل» . أخرجه الشيخان , وقال صلى الله 


فرق 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 17 - حديث جابر 


تعالى عليه وعلى آله وسلم : «شر ما في الرجل شح هالع » وجين خالع» . 
أخرجه البخاري في التاريخ؛ وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعا » والآثار فيه كثيرة . 

فإن قلت : وما حقيقة البخل المذموم؟ وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه 
لي ودر نزو وانر واضد السزرسن كرك با عقف نالا 
فيقول جماعة : إنه بخيل ويقول آخرون : ليس بغيلا + فماذااخد البخل الذئ 
يوجب الهلاك , وما حدٌّ البذل الذي يستحق العبد به صفة السخاوة وثوابها؟ 

قلت : السخاء : هو أن يؤدي ما أوجب الله عليه » والواجب واجبان : واجب 
الشرع ؛ وهو ما فرضه الله تعالى من الزكاة والنفقات لمن يجب عليه إنفاقه وغير 
ذلك » وواجب المروءة والعادة » والسخي هو الذي لا يمنع واجب الشرع », ولا 
واجب المروءة ؛ فإن منع واحدا منهما فهو بخيل » لكن الذي يمنع واجب الشرع 
أبخل » فمن أعطى زكاة ماله مثلا ونفقة عياله بطيبة نفسه . ولا يتيمم الخنبيث 
من ماله في حق الله » فهو سخي , واللسخاء في المروءة أن يترك المضايقة 
والاستقصاء في المحقرات ؛ فإن ذلك مستقبح » ويختلف استقباحه باختلاف 
الأحوال والأشخاص »ء وتفصيله يطول ؛ فمن أراد استيفاء ذلك راجع «الإحياء» 
للغزالي رحمه الله . 

واعلم أن البخل داء له دواء » وما أنزل الله من داء إلا وله دواء » وداء البخل 
سببه أمران : الأول : حب الشهوات التى لا يتوصل إليها إلا بالمال وطول الأمل . 
والثاني : حب ذات المال والشغف به وببقائه لديه ؛ فإن الدنانير مغلا رسول تنال 
به الحاجات والشهوات . فهو محبوب لذلك ء ثم صار محبوباً لنفسه ؛ لأن 


فد 


- كتاب اللجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1١48‏ حديث محمود بن لبيد 


الموصل إلى اللذات لذيذ ؛ فقد ينسى الحاجات والشهوات وتصير الدنانير عنده 
هي المحبوبة » وهذا غاية الضلال ؛ فإنه لا فرق بين الحجر وبين الذهب إلا من 
حيث إنه تقضى به الحاجات ؛ فهذا سبب حب الال » ويتفرع منه الشح . 

وعلاجه بضده ؛ فعلاج الشهوات القناعة باليسير وبالصبر ؛ وعلاج طول 
الأمل الإكثار من ذكر الموت وذكر موت الأقران والنظر في ذكر طول تعبهم في 
جمع المال » ثم ضياعه بعدهم وعدم نفعه لهم . 

وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد » وعلاجه أن يعلم أن الله 
هو الذي خلقهم فهو يرزقهم وينظر في نفسه ؛ فإنه ربما لم يخلف له أبوه فلساً » 
ثم ينظر ما أعدّ الله عزَّ وَجَلَ لمن ترك الشحّ وبذل من ماله في مرضاة الله » وينظر 
في الآيات القرآنية الحاثة على الجحود المانعة عن البخل » ثم ينظر في عواقب 
البخل في الدنيا ؛ فإنه لا بد لجامع المال من آفات تخرجه على رغم أنفه , 
فالسخاء خير كله مالم يخرج إلى حدّ الإسراف المنهي عنه » وقد أدب الله 
عباده أحسن الآداب , فقال : «إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما# [الفرقان:17] ؛ فخيار الأمور أوسطها . وخلاصته أنه إذا وجد 
العبد المال أنفقه في وجوه المعروف بالتى هي أحسن , ويكون بما عند الله أوثق 
منه بما هو لديه » وإن لم يكن لديه مال لزم القناعة والتكفف وعدم الطمع . 

ا ل ا : قال رَسُول الله كله : 
«إن أخوّف ما أخاف عَلَيْكُم الشركُ الأصْغْرٌ : الرياء» . أخرجه أحمد بإسناد 
حسن.. 


5ه 


كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق .2 حديث محمود بن لبيد 


(وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه) : هو محمود بن لبيد الأنصاري 
الأشهلي » ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , وحدث عنه 
أحاديث » قال البخاري : له صحبة » وقال أبو حاتم : لا تعرف له صحبة » وذكره 
مسلم في التابعين » قال ابن عبد البر : الصواب قول البخاري » وهو أحد العلماء . 
مات سنة ست وتسعين (قال : قال رسول الله يِه : «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر) : كأنه قيل : ما هو؟ فقال يله (الرياء» . أخرجه أحمد 
بإسناد حسن) : الرياء : مصدر راءى » ومصدره يأتي على بناء مفاعلة وفعال » وهو 
مهموز العين لأنه من الرؤية » ويجوز تخفيفها بقلبها ياء » وحقيقته لغة : أن يري 
غيره خلاف ما هو عليه » وشرعاً : أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير 
الله » أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال » أو نحوه . 

وقد ذمه الله في كتابه وجعله من صفات المنافقين في قوله : #إيراءون 
الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلاً» [النساء: ؟14] » وقال : #فمن كان يرجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحد 4 [الكهف: ]٠٠١‏ » وقال : 
#فويل للمصلين*4 - إلى قوله ‏ االذين هم يراءون4 [الماعون : 4 -1] » وورد فيه 
من الأحاديث الكثيرة الطيبة الدالة على عظمة عقاب المرائي ؛ فإنه في الحقيقة 
عابد لغير الله »وفى الحديث القدسى : «يقول الله تعالى :من عمل عملا 
أشرق فيه طبري فهو زه كله :وان علد برق دن وآنا ان الأغباء عو الشركة 

واعلم أن الرياء يكون بالبدن ؛ وذلك بإظهار النحول والاصفرار ؛ ليوهم بذلك 
شدة الاجتهاد والحزن على أمر الدين وخوف الآخرة » وليدل بالنحول على قلة 


دوفن 


4 كتاب الجامع ٠‏ 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1١48‏ حديث محمود بن لبيد 


الأكل » وبتشعث الشعر ودرب الثوب يوهم أن همه بالدين ألهاه عن ذلك ؛ وأنواع 
هذا واسعة » وهو معنى أنه من أهل الدين . ويكون في :القول بالوعظ في المواقف ‏ 
ويذكر حكايات الصالحين ليدل على عنايته بأخبار السلف وتبحره في العلم : 
ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي ء [التأوه من ذلك » والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر ء بحضرة الناس . والرياء بالقول لا تنحصر أبوابه » وقد تكون 
المراءاة بالأصحاب والأتباع والتلاميذ » فيقال : فلان متبوع قدوة » والرياء باب 
واسع . إذا عرفت ذلك فبعض أبواب الرياء أعظم من بعض لاختلافه باختلاف 
أركانه » وهى ثلاثة : المراءى به » والمراءى لأجله » ونفس قصد الرياء ؛ فقصد 
ارال دلوم أن يكون مجرداً عن قصد الثواب » أو مصحوباً بإرادته ؛ 
والمصحوب بإرادة الثواب لا يخلو عن أن تكون إرادة الثواب أرجح , أو أضعف  »‏ 
أو مساوية ؛ فكانت أربع صور . 

الأولى : أن لا يكون قصد الثواب ؛ بل فعل الصلاة مثلاً ليراه غيره » وإذا 
انفرد لا يفعلها ‏ وأخرج الصدقة لثلا يقال : إنه بخيل » وهذا أغلظ أنواع الرياء 


وأخبثها » وهو عبادة للعباد . 
الثانية : قصد الثواب لكن قصداً ضعيفاً بحيث إنه لا يحمله على الفعل إلا 


مراءاة العباد » ولكنه قصد الثوان ؛ فهذا كالذي قبله . 


الثالثة : تساوى القصدان بحيث لم يبعثه على الفعل إلا مجموعهما . ولو 
خلى عن كل واحد منهما لم يفعله ؛ فهذا تساوى صلاح قصده وفساده ؛ فلعله 
يخرج رأساً برأس ؛ لا له »ولا عليه . 


عد 


- كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1١١98‏ حديث محمود بن لبيد 


الرابعة : أن يكون اطلاع الناس مرجحاً » أو مقوياً لنشاطه , ولولم يكن لما 
ترك العبادة . 

قال الغزالي : والذي نظنه ‏ والعلم عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب » 
ولكنه ينقص ويعاقب على مقدار قصد الرياء » ويثاس على مقدار قضد الثواب » 
وحديث: «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» . محمول على ما إذا تساوى 
القصدان » أو أن قصد الرياء أرجح » وأمّا المراءى به » وهو الطاعات فيقسم إلى 
الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها » وهو ثلاث درجات : الرياء بالإيمان ؛ 
وهو إظهار كلمة الشهادة وباطنه مكذب ؛ فهو مخلد في النار في الدرك الأسفل 
منها ء وفي هؤلاء أنزل الله تعالى : #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله4 . الآية [المنافقون: ]١‏ » وقريب منهم الباطنية 
الذين يظهرون الموافقة في الاعتقاد ويبطنون خلافه » ومنهم الرافضة أهل التقية 
الذين يظهرون لكل فريق أنهم منهم ؛ تقية » والرياء بالعبادات كما قدّمناه » وهذا 
إذا كان الرياء في أصل المقصد ء وأمًا إذا عرض الرياء بعد الفراغ من فعل العبادة 

يؤثر فيه » إلا إذا ظهر العمل للغير وتحدث به . وقد أخرج الديلمي مرفوعا : 
«إن الرجل ليعمل عملا سرا فيكتبه الله عنده سرا ؛ فلا يزال به الشيطان » 
حتى يتكلم به فيمحى من السر ويكتب علانية ؛ فإن عاد تكلم الثانية محي 
ظ من السر والعلانية وكتب رياء» . 

وأما إذا قارن باعث الرياء باعث العبادة » ثم ندم في أثناء العبادة » فأوجب 
البعض من العلماء الاستثناف لعدم انعقادها . 


عه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1١48‏ حديث محمود بن لبيد 


وقال بعضهم : يلغو جميع ما فعله إلا التحريم » وقال بعض : يصح لأن النظر 
إلى الخواتم ؛ كما لو ابتدأ بالإخلاص وصحبه الرياء من بعده ؛ قال الغزالي : 
والقولان الآخران خارجان عن قياس الفقه . 

وقد أخرج الواحدي في «أسباب النزول» جواب جندب بن زهير» لما قال 
للنبي يِه : إني أعمل العمل لله , وإذا اطلع عليه سرني؟ فقال يلق : «لا 
شريك لله في عبادته» . وفي رواية : «إن الله لا يقبل ما شورك فيه» . رواه ابن 
عباس » وروي عن مجاهد أنه جاء رجل إلى النبي يل فقال : إني أتصدق 
وأصل الرحم » ولا أصنع ذلك إلا لله فيذكر ذلك مني فيسرني وأعجب به؟ فلم 
يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له شيئاً » حتّى نزلت الآية ؛ يعني قوله 
تعالى : لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحد © [الكهف : ]٠٠١‏ . 

ففي الحديث دلالة على أن السرور بالاطلاع على العمل رياء » ولكنه يعارضه 
ما أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ‏ وقال : حديث غريب - قال : قلت : 
يا رسول الله ! بينا أنا فى بيتي في صلاتي ؛ إِذ دخل على رجل فأعجبني ال حال 
التي رأني عليها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «لك أجران»ء 
وفي «الكشاف» من حديث جندب : أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال 
له : «لك أجران : أجر السر وأجر العلانية» » وقد يرجح هذا الظاهر قوله تعالى : 
«ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول» [التوبة : 44] ؛ فدل على أن محبة الثناء من رسول الله صلى 


يلون 


كتاب الجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 2 ١١44‏ حديث أبي هريرة 


لله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تنافي الإخلاص ء ولا تعد من الرياء . 

ويتأول الحديث الأول بأن المراد بقوله : إذا اطلع عليه سني » محبته للثناء 
عليه ؛ فيكون الرياء في محبته للثناء على العمل » وإن لم يخرج العمل عن كونه 
خالصاً ؛ وحديث أبي هريرة ليس فيه تعرّض محبة الثناء من المطلع عليه » وإنما هو 
مجرد محبة لما يصدر عنه وعلم به غيره . 

ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبه ؛ أي : يعجبه شهادة الناس له بالعمل 
الصالح ؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أنتم شهداء الله في الأرض» ء وقال 
الغزالي : أما مجرّد السرور باطلاع الناس إذا لم يبلغ أمره بحيث يؤثر في العمل 


فبعيد أن يفسد العبادة . 


٠ 5‏ وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضلَّى الله عليه 
وآله وسلّم : «آيةٌ المنافق ثلاث : إذا حَدّث كذب »ء وإذا و أخلف. وإذا 
لثمن خاث» . مُتَفقَّ عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «آية المنافق) : أي : علامة نفاقه (ثلاث : إذا حَلدَثَ كذب ٠‏ وإذا وعد 
أخلفّ . وإذا اوْثُمن خان» . متفق عليه) . 

وقد ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رابعة وهي : «وإذا 
خاصم فجرً» » والمنافق من يظهر الإيمان ويبطن الكفر . ٠‏ 

وفي الحديث دليل على أن من كانت فيه خصلة من هذه كانت فيه خصلة 


4ه 


كتاب الجامع ؟ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١94‏ حديث أبي هريرة 


من النفاق ؛ فإن كانت فيه هذه كلها فهو منافق » وإن كان موقناً مصدقاً بشرائع 
الإسلام . 

وقد استشكل الحديث بأن هذه الخصال قد توجد في المؤمن المصدّق القائم 
بشرائع الدين » ولما كان كذلك اختلف العلماء في معناه ؛ قال النووي : قال 
الحققون والأكثرون ‏ وهو الصحيح الختار ‏ : إن هذه الخصال هي خصال المنافقين ؛ 
فإذا اتصف بها أحد من المصدّقين أشبه المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازا ؛ 
فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه » وهو موجود فى صاحب هذه الخصال » 
ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده وأتمنه وخاصمه وعاهده من الناس ؛ لا 
أنه منافق في الإسلام » وهو يبطن الكفر ؛ وقيل : إِنَّ هذا كان في حق المنافقين 
الذين كانوا في أيامه يل ؛ تحدّثوا بإيمانهم فكذبوا ‏ وأتقنوا على رسلهم فخانوا » 
ووعدوا في الدين بالنصر فغدروا وأخلفوا » وفجروا في خصوماتهم ؛ وهذا قول 
مقرد يق حبرو عطاء ين أبلن 1 الت عور إليد الحسن بعد أن كان على خلافه ‏ 
وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر ء وروياه عن النبي يَلٍ . قال القاضي 
. عياض : وإليه مال كثير من الفقهاء . 

وقال الخطابي عن بعضهم : إنه ورد الحديث في رجل معين » وكان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم لا يواجههم بصريح القول » فيقول : فلان منافق وإما 
يشير إشارة » وحكى الخطابي أن معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال . 
التي يخاف عليه منها أن تفضي به إلى حقيقة النفاق » وأيد هذا القول بقصة 
تعلبة الذي قال. فيه تعالى : إفأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يتلقونه بما 


ه٠‎ 


- كتاب اللجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق حديث ابن مسعود 


أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون4 [التوبة : 00] ؛ فإنه آل به خلف الوعد 
والكذي إلى الكفر ؛ فيكون الحديث للتحذير من التخلق بهذه الأخلاق التي 
تؤول بصاحبها إلى النفاق الحقيقي الكامل . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رَسسُولُ الله صلَّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّمَ : «سباب الْمسْلم موق وقتالّهُ كُفرَ) . متفق عليه . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم : «سباب) : بكسر السين المهملة . مصدر سبه (المسلم 
فسوق وقتاله كفر» . متفق عليه) : السب لغة الشتم والتكلم في أعراض الناس 
ما لا يعني كالسباب ؛ والفسوق مصدر فسق » وهو لغة الخروج وشرعاً الخروج من 
طاعة الله » وفي مفهوم قوله : «المسلم» دليل على جواز سب الكافر ؛ فإن كان 
معاهدا فهو أذية له » وقد نهي عن أذيته ؛ فلا يعمل بالمفهوم فى حقه , وإن كان 
رخاز بريه :]ذلا اجزرمة له وان الفاسق » فقد اختلف العلماء في جواز 
سبه بما هو مرتكب له من المعاصي ؛ فذهب الأكثر إلى جوازه لآن المراد بالمسلم 
في الحديث الكامل الإسلام والفاسق ليس كذلك » وبحديث : «اذكروا الفاسق 
بما فيه كي يحذره الناس» ؛ وهو حديث ضعيف . وأنكره أحمد » وقال 
البيهقي : ليس بشيء ؛ فإن صح حمل على فاجر معلن فجوره , أو يأتي 
بشهادة , أو يعتمد عليه » فيحتاج إلى بيان حاله . لئلا يقع الاعتماد عليه . انتهى 
كلام البيهقي ؛ ولكنه أخرج الطبراني في «الأوسط الصغير» بإسناد حسن رجاله 
موثوقون , وأخرجه في «الكبير» أيضاً من حديث معاوية بن حيدة قال : خطبهم 


ه١‎ 


- كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١51٠0١‏ حديث ابن مسعود 


رسول الله يِه » فقال : «حشّى متى ترعوون عن ذكر الفاجر؟! اهتكوه حتى 
يحذره الناس» , وأخرج البيهقى من حديث أنس بإسناد ضعيف : «من ألقى 
جلباب لخاد 0 ينه لهاو رج ستل كل أمتى معافى إلا المجاهرون» , 
وهم الذين جاهروا بمعاصيهم فهتكوا ما ستر الله عليهم فيبيحون بها بلا ضرورة » 
ولا حاجة والأكثر يقولون بأنه يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق » ويا مفسدء 
وكذا فى غيبته بشرط قصد النصيحة له . أو لغيره لبيان حاله » أو للزجر عن 
صنيعه » لا لقصد الوقيعة فيه ؛ فلا بد من قصد صحيح إلا أن يكون جواباً لمن 
يبدأه بالسب ؛ فإنه يجوزله الانتصار لنفسه لقوله تعالى : #ولمن انتصر بعند 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل4 [الشورى: ]4١‏ » ولقوله صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم: «المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم» . أخرجه 
المستحق لله تعالى » وقيل : برئ من الإثم » ويكون على البادي اللوم والذم لا 
الإثم » ويجوز في حال الغضب لله تعالى ؛ لقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
لأبي ذر: «إنك امرؤٌ فيك جاهلية» » وقول عمر في قصة حاطب : دعني أضرب 
عنق هذا المنافق » وقول أسيد لسعد : إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين ؛ ولم 
ينكر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هذه الأقوال وهي بمحضره . 

وقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : «وقتاله كفر» , دال على أنه يكفر 
من يقاتل المسلم بغير حق » وهو ظاهر فيمن استحل قتل المسلم » أو قاتله حال 
إسلامه » وأمّا إذا كانت المقاتلة لغير ذلك فإطلاق الكفر عليه مجاز » ويراد به 


ايحن 


كتاب اللجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١‏ حديث أبي هريرة 


كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام ‏ لا كفر الجحود ؛ وسمّاه كفراً لأنه قد 
يؤول به ما يحصل من المعاصي من الرين على القلب » حتى يعمى عن الحق ؛ 
فقد يصير كفراً » أو أنه كفعل الكافر الذي يقاتل المسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله 
قال لوطل آله وصلم : ياك والظّن ؛ فإن الظّنّ كدب الحَديث» . 


م 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم :« إياكم والظن ؛ فإن الظن أكذي الحديث» . متفق عليه) : 
المراد بالتحذير التحذير من الظن بالمسلم شرا نحو قوله : «اجتنبوا كثيراً من 
الظن» [الحجرات : ]١١‏ » والظن هو : ما يخطر بالنفس من التجويز الحتمل للصحة 
والبطلان ؛ فيحكم به ويعتمد عليه ؛ ؛ كذا فسر الحديث في «مختصر النهاية» . 

وقال الخطابي :.المراد التهمة ؛ ومحل التحذير والنهي إنما هو عن التهمة التي 
لا سبب لما يوجبها . كمن اتهم بالفاحشة . ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك . 

وقال النووي : والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليها » وتقرّرها في 
النفس دون ما يعرض » ولا يستقر ؛ فإن هذا لا يكلف به , كما في الحديث: 
«تجاوز الله عما تحدثت به الأمة أنفسها ما لم تتكلم , أو تعمل» » ونقله عياض 
عن سفيان » والحديث وارد في حق من لم يظهر منه شتم ‏ ولا فحش ء ولا 
فجور ؛ ويقيذ إطلاقه حديث : «احترسوا من الناس بسوء الظن» . أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» والبيهقي والعسكري من حديث أنس مرفوعاً » قال 
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البيهقي : تفرد به بقية » وأخرج الديلمي عن علي رضي الله عنه موقوفاً : يحرم 
سوء الظن ؛ وأخرجه القضاعي مرفوعاً من حديث عبد الرحمن بن عائذ 
مرسلاً » وكل طرقه ضعيفة , وبعضها يقوي بعضاً ويدل على أن لها أصلاً » وقد 
قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أخوك البكري » ولا تأمنه» . أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» عن عمر » وأبو داود عن عمرو بن الفغواء . 

وقد قسم الزمخشري الظن إلى واجب ومندوب وحرام ومباح » فالواجب : 
حسن الظن بالله » والحرام : سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من 
المسلمين » وهو المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «إياكم والظن» » الحديث » 
والمندوب : حسن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين » والجائز : مثل قول أبي بكر 
لعائشة : إنما هما أخواك . أو أختاك » لما وقع في قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان» 
ومن ذلك سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة الريب وامجاهرة بالخبائث ؛ فلا 
يحرم سوء الظن به ؛ لأنه قد دل على نفسه , ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا 
خير» ومن دخخل في مداخل السوء اتهم , ومن هتك ستر نفسه ظننا به السوء . 

والذي بميز الظئون التى يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لا تعرف له 
أغارة محيعةة وسيب طاهركاة خراماً واحي الالكينات # وتنك إذا كان 
المظنون به من شوهد منه الستر والصلاح ؛ ومن عرفت منه الأمانة في الظاهر» 
فظن الفساد والخيانة به محرم ؛ بخلاف من اشتهر بين الناس بتعاطي الريب ؛ 
فنقابله بعكس ذلك ؛ ذكر معناه في «الكشاف» . 


وقوله : «فإن الظن أكذب الحديث» ؛ سماه حديثاً لأنه حديث نفس » وإغا 


يك 


- كتاب الجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١407‏ حديث معقل بن يسار 


كان الظن أكذب الحديث لأن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة » 
وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره , وأمًا الظن فيزعم صاحبه أنه استند إلى 
شيء » فيخفى على السامع كونه كاذباً بحسب الغالب ؛ فكان أكذب الحديث . 

وعن مُعْقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 


- 
- 
2 


وهو غاش لرَعيّته . إلا حرّم الله عليه الجنّة» . مُتَفقَ عليه . 

(وعن مَعْقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت رسفول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول : «ما من عَبّد يسترعيه الله رعيّة يموت يوم يموت . وهو 
غاش لرَعيّته » إلا حرم الله عليه الجنّة . مُتفَقَ عليه) : أخرجه البخاري من 
رواية الحسن ؛ وفيه قصة : وهي أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في 
مرضه الذي مات فيه » وكان عبيد اللّه عاملاً على البصرة في إمارة معاوية وولده 
يزيد . أخرج الطبراني في «الكبير» من وجه آخر عن الحسن .ء قال : قدم إلينا 
عي الله وق :ؤناة أميرا : آدرة علينا تعاؤية غلاما سفيها يسفك الدقاء سكا 
شديداً » وفيها معقل المزني » فدخل عليه ذات يوم » فقال له : انته عما أراك 
تصنع » فقال له : وما أنت وذاك؟! ثم خرج إلى المسجد , فقلنا له : ما كنت 
تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال : إنه كان عندي علم فأحببت 
أن لا أموت حتّى أقول به على رؤوس الناس » ثم مرض فدخل عليه عبيد الله 
يعوده » فقال له معقل بن يسار : إني أحدثك حديثاً سمعته من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ؛ قال : «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم 


هءه 


- كتاب الجامع ؟ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١107‏ حديث معقل بن يسار 


يحطها بنصيحة لم يرح رائحة الجنة» . ولفظ رواية المصنف أحد روايتي مسلم . 

وأخرج مسلم : «ما من أمير يلي أمر المسلمين ‏ لا يجتهد معهم . ولا ينصح 
الهم إلا لم يدخل معهم الجنة» » ورواه الطبراني وزاد : «وكنصحه لنفسه» , 
وأخرج الطبراني بإسناد حسن : «ما من إمام , ولا وال , بات ليلة سوداء غاشا 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » وعرفها يوجد يوم القيامة من مسيرة سبعين 
عاما». وأخرج الحاكم ‏ وصححه ‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه : أن 
النبي صلئ الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال : «من ولي من أمر المسلمين 
شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة » فعليه لعنة الله ؛ لا يقبل الله منه صرفاً ولا 
عدلاً , حثّى يدخله جهنم» , وأخرج أحمد والحاكم أيضاً ‏ وصححه ‏ من 
حديث ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من استعمل 
رجلاً على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه . فقد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» » وفي إسناده واه » إلا أن ابن غير وثقه » وحسن له الترمذي أحاديث . 
والراعي : هو القائم بمصالح من يرعاه . 

وقوله : «يوم يموت» . مراده أن يدركه الموت » وهو غاش لرعيته غير تائب من 
ذلك » والغش بالكسر ضد النصح » ويتحقق غشه بظلمه لهم , وأخذ أموالهم , 
وسفك دمائهم » وانتهاك أعراضهم . واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم » وحبسه 
عنهم ما جعله الله لهم من مال الله سبحانه المعين للمصارف » وترك تعريفهم با 
يجب عليهم من أمر دينهم ودنياهم » وإهمال الحدود , وردع أهل الفساد . وإضاعة 
الجهاد , وغير ذلك ما فيه مصالح العباد » ومن ذلك توليته لمن لا يحوطهم . ولا 
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يراقب أمر الله فيهم » وتوليته من غيره أرضى لله منه مع وجوده . 

والأحاديث دالة على تحريم الغش . وأنه من الكبائر ؛ لورود الوعيد عليه 
بعينه ؛ فإن تحرم الجنة هو وعيد الكافرين في القرآن » كما قال تعالى : #فقد 
حرم رم الله عليه الجنة4 [المائدة: ؟/] ] » وهو على رأي من يقول بخلود أهل الكبائر 
في النار واضح . وقد حمله من لا يرى خلود أهل الكبائر في النار على الزجر 
والتغليظ ؛ قال ابن بطال : هذا وعيد شديد على أثمة الجور ؛ فمن ضيع من 
استرعاه الله عليهم , أو خانهم , أو ظلمهم . فقد توجه إليه الطلب بمظالم العباد 
يوم القيامة » فكيف يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمة؟! ومعنى : «حرم الله 
عليه الجنة» ؛ أي : أنفذ عليه الوعيد , ولم يرض عنه المظلومين . 

0 - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله و : «اللهم 
مَنَ ولي من أمر أُمَتي شيئاً فَشَقَّ عليهم فاشقق عليه) . أخرجة مُسْلمُ . 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الل و : «اللهم من ولي 
منْ أَمْر أمّتي شيئاً فَشََ عليهمّ فاشقق عليّه) . أخرجة مُسْلمٌ) : شق عليهم : 
امل عليهم الشيقة؛ أي + للضرة» والدغاء طلية ممه ولق بالمشلقة جراء من 
جنس الفعل » وهو عام لمشقة الدنيا والآخرة , وتمامه : «ومن ولي من أمر أمتي 
شيئاً فرفق بهم فارفق به) . ورواه أبو عوانة لي «صحيحه» بلفظ : «ومن ولي 
منهم شيئا فشق عليهم فعليه بهلة الله» , فقالوا : يا رسول الله » وما بهلة الله؟ 
قال : «لعنة اللّه» . 


والحديث دليل على أنه يجب على الوالي تيسير الأمور على من وليهم 


/اه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١404‏ و508١‏ حديث أبي هريرة 


والرفق بهم » ومعاملتهم بالعفو والصفح » وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم 
لئلا يدخل عليهم المشقة » ويفعل بهم ما يحب أن يفعل به الله . 

4 وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «إذا 
قاتل أحد كُمْ فَلْيَجْتدب الوجه» . متفق عَلِيْهِ . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : إذا قاتل 
أَحَدُكم) : أي : غيره » كما يدل له فاعل (فلْيجتنب الوجه» . متفق عليه) . 

وفي رواية : «إذا ضرب أحد كم» . وفي رواية : «فلا يلطمن الوجه» , الحديث . 

يق ان ب سو كد 
وأعضاؤه لطيفة 0000 الإدراك بها ؛ فقل يبطلها ضرب الوجه » وقد ينقصها » 
ل ا بارز ظاهر لا يمكن ستره » ومتى 
أصابه ضرب لا يسلم غالباً من شين » وهذا النهي عام لكل ضرب ولطم من 
تأديب أو غيره . 

6 وعَله رضي الله عنه : أن رجلاً قال :يا رسول الل أ وُصني . قال : 


دلا تغضب» ء فردد مراراً ؛ قال : «لا تَغضبْ» . أخرجه الْبُخَاريُ . 


(وعنه رضي الله عنه) :أ ي : أبي هريرة (أن رجلاً قال نا وْسَول الله أوصني » 
قال : «لا تغضب» »ء فردد مزارا قال زلا قفنت . أخرجه البخاري) . 


جاء في رواية أحمد تفسيره بأنه جارية ‏ بالجيم ‏ ابن قدامة » وجاء في 


مه 


- كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق  ١405‏ حديث أبي هريرة 


حديث أنه سفيان بن عبد الله التقفي قال : قلت : يا رسول الله قل لي قولاً 
أنتفع به وأقلل . قال : «لا تغضب ولك مووود عن حون المنكانة 
مثل ذلك . 

والحديث نهى عن الغضب . وهو كما قال الخطابي : نهى عن اجتناب 
أسباب الغضب وعدم التعرض لا يجلبه » وأمّا نفس الغضب فلا يتأتى النهي 
عنه لأنه أمر جبلي . 

وقال غيره : وقع النهي عما كان من قبيل ما يكتسب فيدفعه بالرياضة » 
وقيل : هو نهي عما ينشأ عنه الغضب ؛ وهو الكبر » لكونه يقع عند مخالفة أمر 
يريده فيحمله الكبر على الغضب . والذي يتواضع حتى تذهب عنه عزة النفس 
يسلم من شر الغضب . وقيل : معناه لا تفعل ما يأمرك به الغضب . 

قيل : إنما اقتصر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على هذه اللفظة ؛ لأن 
السائل كان غضوباً » وكان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يفتي كل أحد بما هو 
أولى به » قال ابن التين : جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله : «لا 
تغضب» , خيري الدنيا والآخرة ؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع » ومنع الرفق ١‏ 
ويؤول إلى أن يؤذي الذي غضب عليه بما لا يجوز؛ فيكون نقصاً في دينه . 
انتهى » ويحتمل أن يكون من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى ؛ لأن الغضب 
ينشأ عن النفس والشيطان ؛ فمن جاهدهما حتى يغلبهما » مع ما فى ذلك من 
شدّة المعالجة » كان أملك لقهر نفسه عن غير ذلك بالأؤلى . وتقدّم كلام يتعلق 
بالغضب وعلاجه . | 


- كتاب الجامع 4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١405‏ و407١‏ حديثا خولة الأنصارية وأبي ذر 


14٠ 5‏ - وعن حََوْلَة الأنصارية رضي الله عنهًا قالت قال وسو الله ضلى 
الله عليه وآله وسلّم : «إنّ رجالاً يتخوّضونّ في مال الله بغير حق ؛ قلهم النارٌ 
يوم القيامة» . أخرجه البُخاري . 

( خَوْلَة الأنصارية رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «إنّ رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق ؛ فَلَّهِم النارٌ يوم 
القيامة» . أخرجه البّخاري) : الحديث دليل على أنه يحرم على من لم يستحق 
شيئاً من مال الله بأن لا يكون من المصارف التى عينها الله تعالى ‏ أن يأخذه 
ويتملكه » وأن ذلك من المعاصي الموجبة للنار . ١‏ 

وفي قوله : «يتخوّضون» ., دلالة على أنه يقبح توسعهم منه زيادة على ما 
يحتاجوت ؛ فإن كانوا من ولاه الأموال أبيح لهم قدر ما يحتاجونه لأنفسهم من 
غير زيادة » وقد تقدم الكلام في ذلك . 

- وعن أبي ذرٌ رضي الله عنه عن النَبِي صِلّى الله تعالّى عليه وعلى 
آله وسلّمَ فيما يرويه عن به قال : ويا عبادي ! إني حرمت الظلمٌ على نفسي 
وجعلتُه بينكم محرّماً ؛ فلا تظالموا» . أخرجه مُسلم . 

(وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النّبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم فيما يرويه عن رَبّه) : من الأحاديث القدسية (قال) : الرب تبارك وتعالى 
(ديا عبادي ! إني حرمت الظلم على نفسي) : وأخبرنا بأنه لا يفعله في كتابه 
بقوله : «وما ربك بظلام للعبيد» [نصلت: ::] (وجَعلّته بينكم محرّماً ؛ فلا 
تظالموا» . أخرجه مسلم) . 


60206,ْ 


لع اله الا ل ا عض الست د 


التحرم لغة : المنع عن الشيء , وشرعاً : ما يستحق فاعله العقاب . وهذا غير 
ف جا ل ا ال ا و 
وأطلقأ عليه لفظ التحرم لمشابهته الممنوع بجامع عدم الشيء » والظلم مستحيل 
في حقه تعالى ؛ لأن الظلم في عرف اللغة التصرف في غير الملك » أو مجاوزة 
الحد ؛ وكلاهما محال في حقه تعالى ؛ لأنه المالك للعالم كله المتصرف بسلطانه 
في دقه وجله . 

وقوله : «فلا تظالموا» » تأكيد لقوله : «وجعلته بينكم محرماً» » والظلم قبيح 
عقلا . أقرّه الشارع وزاده قبحاً وتوعد عليه بالعذاب #وقد خاب من حمل 
ظلما» [طه : »]1١١‏ وغيرها . 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه براك لي ا مما فلن 
وعلى آله وسلّم قال أَتَدْرونَ ما الغيبَة؟» كالوا : الله ورسوله أَعْلمُ , قال : 
«ذكرّك أخاك بما يكرة) » قال : : أفرأييت إن كان في أخي ما أقول؟ قال : «إنْ كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه فقد بِهِنّهُ) . أخرجة مُسْلمْ . 

ب ا ف ل 
وعلى آله وسلم قال : «أتدرون ما الغيبة؟») ) : بكسر الغين المعجمة (قالوا : | 


م 


ورسوله أغلم . قال : «ذكرّك أخاك بما يكْرُ) : قالَ : أفرأَيْت إِنْ م 
ا اا را انا 


بهته») بفتتح الموحدة وفتح الهاء من البهتان (أخرجه مسلم) : 
الحديث كأنه سيق لتفسير الغيبة المذكورة في قوله تعالى : #ولا يغتب 


أهه 


- كتاب الجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١408 ١‏ حديثت أبي هريرة 


بعضكم بعضاً» [الحجرات : ؟١]‏ ؛ ودل الحديث على حقيقة الغيبة » قال في 
«النهاية» : هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء » وإن كان فيه . 

وقال النووي فى «الأذكار» تبعاً للغزالى : ذكر المرء بما يكره سواء كان فى بدن 
لحف ردي مو وكا وسقي ا ركلف : أومالة ار اليه ولت اذ 
افنحقان أواكنا فيه + ار تعدا ا راط افق اوس قف انر شيج للك قا مان نه 
ذكرٌ سوء ؛ سواء ذكر باللفظ ء أو بالرمزء أو بالإشارة . قال النووي : ومن ذلك 
التعريض في كلام المصنفين كقولهم قال : من يدّعي العلم » أو : بعض من ينسب 
:إلى الصلاح » أو نحو ذلك مما يفهم السامع المراد به » ومنه قولهم عند ذكره : الله 
يعافينا » الله يتوب علينا » نسأل الله السلامة » ونحو ذلك ؛ فكل ذلك من الغيبةا. 

وقوله : «ذكرك أخاك بما يكره» » شامل لذكره فى غيبته وحضرته » وإلى هذا 
ذهب طائفة » ويكون الحديث بياناً لمعناها رع ران معناها لغة فاشتقاقها من 
. الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في الغيبة ؛ ورجح جماعة أن معناها الشرعي 
موافق لمعناها اللغوي » ورووا فى ذلك حديئاً مسنداً إلى النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه قال : «ما كرهت أن تواجه به أخاك يو 1 فيكون هذا إن ثبت 
مخصصاً لحديث أبي هريرة » وتفاسير العلماء دالة على هذا ؛ ففسرها بعضهم بقوله : 
ذكر العيب بظهر الغيب » وآخر بقوله : هى أن تذكر الإنسان من خجلفه بسوء ‏ وإن 
كان فين 2ك لعيها فى الريحه ءا 1 تفنمق الاح ووإن لم يكل بشي 

وفي قوله : «أخحاك» ‏ أي : أخا الدين ‏ دليل على أن غير المؤمن تجوز غيبته » 
وتقدّم الكلام في ذلك ؛ قال ابن المنذر : في الحديث دليل على أن من ليس بأخ 


؟'وهه 


كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١408 ١‏ حديث أبي هريرة 


كاليهودي والنصراني وسائر أهل الملل » ومن قد أخرجته بدعته عن الإسلام لا 
غيبة له » وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتاب ؛ لأنه إذا 
كان أخاه فالأولى الحنو عليه » وطي مساويه » والتأول لمعايبه لا نشرها بذكرها . 

وفى قوله : «بما يكره» ,ما يشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاس به كأهل 
اللاعة وأعوة + فإنه لا ركرت غيب 

وتحريم الغيبة معلوم من الشرع ومتفق عليه , وإنما اختلف العلماء هل هو من 
الصغائر » أو الكبائر؟ فنقل القرطبي الإجماع على أنها من الكبائر » واستدل 
لكبرها بالحديث الثابت : «إن دماء كم وأعر اضكم وأموالكم عليكم حرام» . 
وذهب الغزالي وصاحب «العمدة» من الشافعية إلى أنها من الصغائر . قال 
الأذرعي : لم أرَ من صرح أنها من الصغائر غيرهما ‏ وذهب المهدي إلى أنها 
محتملة بناء على ما لم يقطع بكبره فهو محتمل كما تقوله المعتزلة . قال 
الزركشي : والعجب من يعد أكل الميتة كبيرة » ولا يعد الغيبة كذلك. والله 
أنزلها منزلة أكل لحم الآدمي ‏ أي : ميتاً ؛ والأحاديث في التحذير من الغيبة 
واسعة 0 

واعلم أنه قد استثنى الغلماء :هق الغيية أمزرا يعة : 

الأول : التظلم ؛ فيجوز أن يقول المظلوم : فلان ظلمني وأخذ مالي » أو إنه 
ظالم » ولكن إذا كان ذكره لذلك شكاية على من له قدرة على إزالتها . أو 
تخفيفها » ودليله قول هند عند شكايتها له صلى الله عليه وآله وسلم من أبي 
سفيان : إنه رجل شحيح . 


- كتاب الجامع 4 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق  ١404‏ حديث أبي هريرة 


الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر بذكره لمن يظن قدرته على إزالته . 
فيقول : فلان فعل كذا » في حق من لم يكن مجاهراً بالمعصية . 
الثالث : الاستفتاء بأن يقول للمفتي : فلا ظلمني بكذا » فما طريقي إلى 
الخلاص عنه؟ ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه . 
الرابع : التحذير للمسلمين من الاغترار » كجرح الرواة والشهود ومن يتصدر 
للتدريس والإفتاء مع عدم الأهلية » ودليله قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «بئس 
أخو العشيرة» , وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «أما معاوية فصعلوك» . وذلك 
أنها جاءت فاطمة بنت قيس تستأذنه يله وتستشيره وتذكر أنه خطبها معاوية 
ابن أبي سفيان وخطبها أبو جهم فقال : «أما معاوية فصعلوك لا مال له ء وأما 
أبو جهم » فلا يضع عصاه عن عاتقه» , ثم قال : «انكحي أسامة» , الحديث . 
الخامس : ذكر من جاهر بالفسق ء أو البدعة ؛ كالمكاسين وذوي الولايات 
الباطلة » فيجوز ذكرهم بما يجاهرون به دون غيره » وتقدّم دليله فى حديث : 
«اذكروا الفاجر» . 
السادس : التعريف بالشخص با فيه من العيب كالأعور والأعرج والأعمش » 
ولا يراد به نقصه وغيبته ؛ وجمعها ابن أبيى شريف في قوله : 
الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرّف ومحذر 
ولظهر فسقاً ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 
4 وعنْهُ قال : قال رسول الله يلغ : «لا تحاسّد وا , ولا تناجشواء ولا 
تباغضُوا » ولا تد ابَرُوا » ولا يَبِعْ بَعْضْكُم على بعض ء وكونوا عباد الله إخواناً ؛ 


665 


- كتاب اللجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 6 - حديث أبي هريرة 


المسْلمٌ أَخُو المسلم لا يظّلمُهُ ‏ ولا يخذلَهُ . ولا يحقرْهُ , التّقوى ههنا ‏ ويشيرُ 
إلى صَلره ثلاث مرّات ‏ بحسب امرئ من الشرٌ أَنْ يحقر أخاه المسلم » كل 
المسلم على المسلم حرام : دمّه وماله وعرضة» . أخرجه مُسلم . 

(وعنه): أي : أبي هريرة (قال : قال رسول لله وله : دلا تحاسدواء ولا 
تناجشوا) : بالجيم والشين المعجمة (ولا تباغضوا. ولا تدابروا » ولا يبع) : 
بالغين المعجمة من البغي . وبالمهملة من البيع (بَعْضْكمْ على بعض . وكونوا 
عباد الله) : منصوب على النداء (إخواناً ؛ الْممْلمُ أَخُو المسلم لا يظلمةٌ ولا 
يخْدَلَهُ , ولا يحقرْهُ) : بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء المعجمة وبالقاف 
فراء » قال القاضي عياض : ورواه بعضهم : «لا يخفره» . بضم الياء وبالخاء 
المعجمة وبالفاء ؛ أي : لا يغدر بعهده , ولا ينقض أمانه » قال : والصواب الأول 
(التقوى ههنا ‏ ويشيرٌ إلى صدره ثلاث مرّات ‏ بحسب امرئ من الشرٌ أنْ 
يحقر أخاهُ المتلو كل المسله غلك الشلع حَرَامٌ : دَمُهُ ومالهُ وعرْضُة) . 
أخرجه مسلم) . 

الحديث اشتمل على أمور نهى عنها الشارع : 

الأول : التحاسد ؛ وهو تفاعل يكون بين اثنين . نهى عن حسد كل واحد 
منهما صاحبه من الجانبين » ويعلم منه النهي عن الحسد من جانب واحد 
بطريق الأولى ؛ لأنه إذا نهى عنه مع من يكافئه ويجازيه بحسده مع أنه من 
باب : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى : ]4٠‏ » فهو مع عدم ذلك أولى 
بالنهي ؛ وتقدّم تحقيق الحسد . 


5-5 


- كتاب الجامع ؟ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 8 حديث أبي هريرة 


الثاني : النهي عن المناجشة . وتقدّم تحقيقها في البيع ؛ ووجه النهي عنها 
أنها من أسباب العداوة والبغضاء , وقد روي بغير هذا اللفظ فى «الموطأ» بلفظ : 
«ولا تنافسوا» ؛ من المنافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد يداع ووقال: 
نافست في الشيء منافسة ونفاساً إذا رغبت 5 والنهي عنها نهي عن الرغبة 
في الدنيا وأسبابها وحظوظها . 

والثالث : النهي عن التباغض » وهو تفاعل ؛ وفيه ما في «تحاسدوا») من 
النهي عن التقابل في المباغضة . والانفراد بها بالأولى » وهو نهي عن تعاطي 
أسبابه ؛ لأن البغض لا يكون إلا عن سبب .ء والذم متوجه إلى المباغضة لغير 
الله » فأما ما كانت لله فهي واجبة ؛ فإن البغض في الله والحب في الله من 
الإيمان ؛ بل ورد في الحديث حصر الإمان عليهما . ْ 

الرابع : النهي عن التدابر» قال الخطابي : أي : لا تهاجروا فيهجر أحدكم 
أخاه ؛ مأخوذ من تولية الرجل للآخر دبره » إذا أعرض عنه حين يراه » وقال ابن 
عبد البرٌ: قيل للإعراض : تدابر ؛ لأن من أبغض أعرض ومن أعرض ولى دبره » 
والبحب بالمكين » وقيل ١‏ عه لا ميان اخرى على الاخره رسف المستاتر 
مستدبراً لأنه يولي دبره حين يستأثر بشيء دون الآخر» وقال المازري : معنى 
التدابر المعاداة » تقول : دابرته ؛ أي : عاديته » وفي «الموطأ» عن الزهري : التدابر 
الإعراض عن السلام » يدبر عنه بوجهه . وكأنه أخذه من بقية الحديث وهي : 
«يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» ؛ فإنه 
يفهم منه أن صدور السلام منهما » أو من أحدهما يرفع الإعراض . 


كمه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 2 ١404‏ حديث أبي هريرة 


الخامس : النهي عن البغي ؛ إن كان بالغين المعجمة . وإن كان بالمهملة . 
فعن بيع بعض على بيع بعض ؛ وقد تقدم في كتاب البيع » قال ابن عبد البر : 
تضمن الحديث تحريم بغض المسلم والإعراض عنه وقطيعته بعد صحبته بغير 
ذنب شرعي ء والحسد له على ما أنعم الله تعالى عليه ثم أمر أن يعامله معاملة 
الأخ النسيب » ولا يبحث عن معايبه » ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب 
والحي والميت . 

وبعد هذه المناهي الخمسة حثهم بقوله : «وكونوا عباد الله إخواناً» ؛ فأشار 
بقوله : «عباد» » إلى أن من حق العبودية لله الامتثال لما أمرء قال القرطبي : المعنى 
كونوا كإخوان النسب في الشفقة والرحمة والمحبة والمواساة والمعاونة والنصيحة ‏ 
وفي رواية مسلم زيادة : «كما أمر الله» ؛ أي : بهذه الأمور ؛ فإن أمر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم أمر منه تعالى وزاد المسلم حثاً على أخوة المسلم بقوله : «المسلم 
أخو المسلم» , وذكر من حقوق الأخوة أنه لا يظلمه ؛ وتقدم تحقيق الظلم وتحرمه , 
والظلم محرم في حق الكافر أيضاً وإنغا خص المسلم لشرفه . 

«ولا يخذله» , والخذلان ترك الإعانة والنصرء ومعناه إذا استعان به في دفع 
أي ضرء أو جلب أي نفع أعانه , «ولا يحقره» , ولا يحتقره , ولا يتكبر عليه 
ويستخف به ؛ ويروى «لا' يحتقره» » وهو بمعناه . 

وقوله : «التقوى ها هنا» , إخبار بأن عمدة التقوى ما يحل في القلب من 
خشية الله ومراقبته وإخلاص الأعمال له » وعليه دل حديث مسثلم : «إن ال لا 


ينظر إلى أجسامكم . ولا إلى صوركم ؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم» ؛ أي : أن 


ون 


كتاب الجامع ؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١5٠١‏ حديث قطبة بن مالك 


المجازاة والمحاسبة إنما تكون على ما فى القلب دون الصورة الظاهرة والأعمال 
البارزة ؛ فإن عمدتها النيات ومحلها القلب ٠‏ وتقدم «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد . وإذا فسدت فسد الجسد» . 

وقوله : «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه» ؛ أي : يكفيه أن يكون من 
أهل الشر بهذه الخصلة وحدها . وفي قوله : «كل المسلم على اميم جرام» : 
إخبار بتحريم الدماء والأموال والأعراض » وهو معلوم من الشرع علماً قطعياً . 

1٠‏ - وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلَّى الله 
تعاني عليه وآله وسلّم يقول : «اللهم حبني مُنكرات الأخلاق والأعمال 
والأهواء والأدواء» . أخرجه الترمذي وص يححه الحاكم » واللفظ له . 

(وعن قطبة) : بضم القاف وسكون الطاء المهملة وفتح الموحدة (ابن مالك 
رضي الله عنه) : يقال له : التغلبي ؛ بالمثناة الفوقية والغين المعجمة » ويقال : 
الثعلبي ؛ بالمثلثة والعين الهاملة (قال: كان رسول الله ملح الله تعالى علية 
وآله وسلَّمَ يقول : «اللهُم جَنَبّني مُنْكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
والأدواء» . أخرجه الترمذي . وصحّحه الحاكم . واللفظ له) . 

التجنيب : المباعدة ؛ أي : باعدني . 

والأخلاق : جمع خلق » قال القرطبي : الأخلاق أوصاف الإنسان التي 
يعامل بها غيره ؛ وهي محمودة ومذمومة . 

فا محمودة على الإجمال : أن تكون مع غيرك على نفسك فتنتصف منها , ولا 
تنتصف لها , وعلى التفصيل : العفو والحلم والجود والصبر وتحمل الأذى والرحمة 
والشفقة وقضاء الحوائج والتودّد ولين الجانب » ونحو ذلك . 


ممه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق  ١4١١‏ حديث ابن عباس 


والمذمومة : ضد ذلك وهي منكرات الأخلاق التى سأل صلى الله عليه وآله 
وسلم ربه أن يجنبه إياها في هذا الحديث . وفي قوله : «اللهم كما حسنت 
خلقي فحسّن خُلّقي» . أخرجه أحمد » وصححه ابن حبان » وفي دعائه صلى 
اللّه عليه وآله وسلم في الافتتاح : «واهدني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها سواك » واصرف عني سيئها ؛ لا يصرف عني سيئها غيرك» . 

ومنكرات الأعمال : ما ينكر شرعاً » أو عادة » ومنكرات الأهواء جمع هوى , 
والهوى : هو ما تشتهيه النفس من غير نظر إلى مقصد يحمد عليه شرعاً . 
ومنكرات الأدواء جمع داء » وهي : الأسقام المنفرة التي كان النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم يتعوذ منها كالجذام والبرص . والمهلكة : كذات الجنب » وكان 
صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ من سيّئ الأسقام . 

١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهُّمًا قال : قال رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وعلى آله ول دلا تمار أخاك . ولا تمازحه , ولا تعده مؤعدا 
فتخلفة» . أخرجه الترمذدي بسند ضعيف . 

(عن ابن عباس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم : «لا تمار) : من المماراة » وهي الجادلة (أخاك ء ولا تمازحة) : 
من المزح (ولا تَعلهُ موعدا فَتخْلفَهُ» . أخرجه الترمذي بسند ضعيف) . 

لكن في معناه أحاديث » سيما في المراء ؛ فإنه روى الطبراني أن جماعة من 
الصحابة قإلوا: خرج علينا.رسول الله َل ونحن نتمارى في شيء من أمر 
الدين » فغضب غضباً شديداً لم يغضب مثله , ثم انتهرنا وقال : «أبهذا يا أمة 


4 شه 


- كتاب اللجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق  ١4١١‏ حديث ابن عباس 


محمد أمرتم؟! إنما أهلك من كان قبلكم بمثل هذا ء ذروا المراء لقلة خيره 
ذروا المراء ؛ فإن المؤمن لا يماري . ذروا المراء ؛ فإن المماري قد تمت خسارته » 
ذروا المراء » كفى إثماً أن لا تزال ممارياً » ذروا المراء ؛ فإن المماري لا أشفع له 
يوم القيامة , ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجتة في رياضها أسفلها 
وأوسطها وأعلاها لمن ترك المراء » وهو صادق .ء ذروا المراء ؛ فإنه أوّل ما نهاني 
عنه ربي بعد عبادة الأوثان» . وأخرج الشيخان مرفوعاً : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم» ؛ أي.: الشديد المراء ؛ أي : الذي يحج صاحبه . 

وحقيقة المراء طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل فيه لغير غرض سوى 
تحقير قائله , وإظهار مزيتك عليه . والجدال هو ما يتعلق بإظهار المذاهب 
وتقريرها » والخنصومة لحاج في الكلام ليستوفى به » أو غيره » ويكون تارة ابتداء 
وتارة اعتراضا ء والمراء لا يكون إلا اعتراضا » والكل قبيح إذا لم يكن لإظهار 
الحق وبيانه وإدحاض الباطل وهدم أركانه . 

وأما مناظرة أهل العلم للفائدة . وإن لم تخل عن الجدال , فليست داخلة في 
النهي . وقد قال تعالى : «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن» 

[العنكبوت : 43] » وقد أجمع عليه المسلمون سلفاً وخلفاً , وأفاد الحديث النهي عن 

مازحة الأخ . والمزاح : الدعابة » والمنهي عنه ما يجلب الوحشة ء أو كان بباطل : 
وأمّا ما فيه بسط الخلق وحسن التخاطب وجبر الخاطر فهو جائز ؛ فقد أخرج 
الترمذي من حديث أبي هريرة أنهم قالوا : يا رسول الله! إنك لتداعبنا؟ قال : 
«إني لا أقول إلا حقا» . 


مجه 


- كتاب الجامع © - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١417‏ حديث أبي سعيد الخدري 


وأفاد الحديث النهي عن إخلاف الوعد . وتقدم أنه من صفات المنافقين » 
وظاهره التحريم » وقد قيده حديث : «أن تعده وأنت مضمر لخلافه» . وأمّا إذا 
وعدته وأنت عازم على الوفاء فعرض مانع » فلا يدخل تحت النهي . 

وعن أبي سعيد لخدي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى 
الله تعالى عليه وآله وسلُم : «خصلتان لا تجتمعان في مُؤْمِنٍ : البُخْلُ وسوء 
الخلق» ارين الترمذي » وفي سنده ضعف . 

(وعن أبي سعيد الخْري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلم : «خصلتان لا تجتمعان في مُؤمنٍ : البْحْلُ وسُوء الخلّق» , أخترئجة 
الترمذي , وفي سنده ضعف) : قد علم قبح البخل عرفاً وشرعاً » وقد ذمّه الله في 
كتابه بقولة : «#الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل؟ [النساء: 00] » وبقوله في 
الكانزين : لإفبشرهم بعذاب أليم4 [آل عمران: ]1١‏ ؛ بل ذم من لم يأمر الناس 
ويحثهم على خلافه » فقال تعالى : #ولا يحض على طعام المسكين4 [الحاقة : ؛؟] ) 
جعله من صفات الذين يكذبون بيوم الدين » وقال في الحكاية عن الكفار إنهم قالوا 
وهم في طبقات النار: #ولم نك نطعم المسكين4 [المدثر: 44] الآية . 

وإنما اختلف العلماء في المذموم منه ؛ وقدمنا كلامهم في ذلك » وحده بعضهم 
بأنه في الشرع منع الزكاة » والحق أنه منع كل واجب فمن منع ذلك كان بخيلاً 
يناله العقاب . 

قال الغزالي : وهذا الحد غير كاف ؛ فإن من يرد اللحم والخبز إلى القصاب 
والخباز لنقص وزن حبة . يعد بخيلاً اتفاقاً » وكذا من يضايق عياله في لقمة ‏ أو 


اكه 


كتاب اللجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١41١7 ١‏ حديث أبى هريرة 


تمرة أكلوها من ماله بعد ما سلّم لهم ما فرض القاضي لهم » وكذا من بين يديه 
رغيف فحضر من يظن أنه يشاركه فأخفاه , يعد بخيلاً . اه . قلت : هذا فى 
البخيل عرفاً لا من يستحق العقاس ؛ فلا يرد نقضاً . 

وأما حسن الخلق ؛ فقد تقدم القول فيه » وسوء الخلق ضده » وقد وردت فيه 
أحاديث دالة على أنه ينافي الإيمان ؛ فأخرج الحاكم : «سوء الخلق يفسد العمل 
كما يفسد الجن العسل» وأخرج ان منده.: (اسوءع الخلق شوم 4 وطاعة النساء 
ندامة . وحسن الملكة نماء» , وأخرج الخنطيب : «إن لكل شيء توبة إلا 
صاحب سوء الخلق ؛ فإنه لا يتوب من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه» » وأخرج 
الصابونى : «ما من ذنب إلا وله عند الله توبة إلا سوء الخلق ؛ فإنه لا يتوب 
صاحبه من ذنب إلا وقع فيما هو شر منه») » وأخرج الترمذي وابن ماجه : «ل" 
يد خل الحدة سبع الخلق» » والأحاديث فى الباب واسعة » ولعله يحمل المؤمن 
في الحديث على كامل الإيمان ! أو أنه خرج مخرج التحذير والتنفير» أو أراد إذا 
ترك إخراج الزكاة مستحلاً لترك واجب قطعي . 

١51١‏ - وعن أ هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «المسْتبّان ما قالا » فعلَى البّادئ » ما لَمْ يعْتَّد المظلُوم) . أخرجه مسلم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ .ما لم يعتد المظلوم» . أخرجه 
مسلم) : دل الحديث على جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان بالأذية بمثلها ‏ وأن إثم 
ذلك عائد على البادئ ؛ لأنه المتسبب لكل ما قاله الجيب إلا أن يعتدي المجيب 


سطس 


- كتاب الجامع 4 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 2 ١414‏ حديث أبي صرمة 


في أذيته بالكلام » فيختص به إثم عدوانه ؛ لأنه إنما أذن له في مثل ما عوقب 
به : (وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى : ١؛]‏ » «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم* [البقرة: 144] » وعدم المكافأة والصبر والاحتمال 
أفضل ؛ فقد ثبت أن رجلاً سب أبا بكر رضي الله عنه بحضرته لل » فسكت 
أبو بكر والنبي يِل قاعد . ثم أجابه أبو بكر فقام النبي يِه » فقيل له في 
ذلك؟ فقال: (إنه لما سكت أبو بكر كان ملك يجيب عنه . فلما انتصف 
لنفسه حضر الشيطان» . أو نحو هذا اللفظ » قال تعالى : #ولمن صبر وغفر إن 
ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى : 47] . 

5 وعن أبي صرّمة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «من 
ضارٌ مسلما ضَارَّهُ الله ».ومن شاق مسلماً شق الله علّيه» . أخرجه أبو داود 
والترمذي . وحسنه . 

(وعن أبي صرمة رضي الله عنه) : بكسر الصاد المهملة وسكون الراء » 
شتهر بكنيته واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً » وهو من بني مازن بن النجار» 
شهد بدراً وما بعدها من المشاهد (قال : قال رسول الله يلق :« من ضار مسلماً 
ضاره الله » ومن شاق مسلماً شق الله عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي , 
وحسنه) : أي : من أدخل على مسلم مضرة في ماله » أو نفسه . أو عرضه بغير 
حق ضاره الله ؛ أي : جازاه من جنس فعله وأدخخل عليه المضرة » والمشاقة 
المنازعة ؛ أي : من نازع مسلماً ظلماً وتعدياً أنزل الله عليه المشقة جزاء وفاقاً ‏ 


والحديث تحذير من أذى المسلم بأي شيء . 


ده 


18 كتاب الجامع -باب الترهيب ... ١51١71١41١68‏ أحاديث أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة 


6 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال زسول الله يلق : «إن 
الله يُبْغضٌ الفاحش البَذيء) . أخرجه الترمذي » وصححه . 

(وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
يبغض الفاحش البذيء» . أخرجه الترمذي » وصححه) : البغض ضد امحبة ) 
وبغض الله عبده إنزال العقوبة به وعدم إكرامه إياه » والبذيء فعيل من البذاء . 
وهو الكلام القبيح الذي ليس من صفات المؤمن » كما دل له الحديث الآتي : 

5 وله من حديث ابن مسعود رفعه : #ليس الُْؤْمنْ بالطّعان » ولا 
اللُعانء ولا الفاحش ء ولا البَذيء؛ . وحسنه » وصححه الحاكم ‏ ورجح 
الدارقطني وقفه . 

(وله) : أي : للترمذي (من حديث ابن مسعود رفعه : «ليس المؤّمن بالطعان , 
ولا اللعان , ولا الفاحش . ولا البذيء» . وحسنه » وصححه الحاكم » ورجح 
الدارقطني وقفه) : الطعن : السب ؛ يقال : طعن في عرضه ؛ أي : سبه ) 
واللعان اسم فاعل للمبالغة بزنة فعال؛ أي : كثير اللعن » ومفهوم الزيادة غير 
مراد ؛ فإن اللعن محرم قليله وكثيره » والحديث إخبار بأنه ليس من صفات 
المؤمن الكامل الإيمان السب واللعن » إلا أنه يستثنى من ذلك لعن الكافر 
وشارب الخمر » ومن لعنه الله ورسوله . 

١‏ - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسولٌ الله صِلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «لا تسسبوا الأم مُوَات فإِنّهم قد أفضوا إلى ما قدمُو 20 رجه التعازى:. 

(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال : رسول الله صلى الله عليه وآله 


5ه 


- كتاب اللجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 64 حديث حذيفة 


وسلم : «لا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا». أخرجه 
البخاري) : سب الأموات عام للكافر وغيره ؛ وقد تقدم وعلله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم بإفضائهم إلى ما قدموا من أعمالهم ؛ وصار أمرهم إلى 
مولاهم . وقد مر الحديث بلفظه في آخر الجنائز » والكلام عليه . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلّمَ : «لا يدَخُلُ الجنّة قنّات» . متفق عليه . 

(وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «لا يد خمل الجثة قتّات») بقاف ومثناة فوقية وبعد الألف 
مثناة أيضاً » وهو النمام ؛ وقد روي بلفظه (متفق عليه) : وقيل : إن بين القتات 
والنمام فرقاً ؛ فالنمام الذي يحضر القصة ليبلغها , والقتات الذي يتسمع من 
حيث لا يعلم به » ثم ينقل ما سمعه » وحقيقة النميمة نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض للإفساد بينهم . 

وقال الغزالى : إن حدّها كشف ما يكره كشفه ؛ سواء كرهه المنقول إليه » أو 
المنقول عنه » أو ثالث » وسواء كان الكشف بالرمزء أو بالكتابة » أو بالإهاء . 

قال : فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه ؛ فلو رآه 
يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة ؛ كذا قاله . 

قلت : ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في النميمة ؛ بل يكون من إفشاء 
السرء وهو محرم أيضاً وورد في النميمة عدة أحاديث ؛ أخرج الطبراني مرفوعاً : 

«ليس منا ذو حسد »ولا نميمة . ولا كهانة , ولا أنا منه» , ثم تلا قوله تعالى : 


ومكهة 


- كتاب الجامع ؛ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 8 حديث أنس 


«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً 
مبينا» [الاحزاب : 8ه] » وأخرج أحمد : اخيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله 
وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة الباغون للبرآء العيب يحشرهم الله مع 
الكلاب» . وغير هذا من الأحاديث »وقد تجب النميمة كما إذا سمع 0 
يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما وعدواناً يحذره منه ؛ فإن أمكن تحذيره بغير ذكر 
من سمعه منه » وإلا ذكر له ذلك . 

والحديث دليل على عظم ذنب النمام » قال الحافظ المنذري : أجمعت الأمة 
على أن النميمة محرمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله » وفي كلام للغزالي ما 
يدل على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد . 

49 وعن أنس رضي الله عنه . قال : قال رسول الله كله : 


عْضبَه كف الله عنه عَذَابَهُ» . أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» . 
وله شاهد 0 

الله عنه عذابه» رجه الطبراني في «الأوسط» ل شاهد من حديث ابن 

عمر عند ابن أبى الدنيا) : تقدم الكلام في الغضب مرآراً 5 


وهذا الحديث في فضل من كف غضبه ومنع نفسه من إصدار ما يقتضيه 
الغضب . ولا يكون ذلك إلا بالحلم والصبر وجهاد النفس ٠‏ وهو أمر شاق ؛ ولذا 
جعل الله جزاءه كف عذابه عنه » وقد قال تعالى بعد المؤمئين : «وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون؟ [الشورى : 57] . 


ككه 


6 - كتاب الجامع 4 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١4719 147١‏ حديثا أبي بكر وابن عباس 


وعن أبي بكر الصّديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاق : 
«لا يدخل الجئة خَبٌ , ولا بخيل , ولا سَيّى الملكة» . أخرجَة الترمذيٌ 
وفرَّقَهُ حديثين » وفي إسناده ضَعْف . 

(وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلغ : «لا يدخل 
الجنة) : من أول الأمر (خَبُ) : بالخاء المعجمة مفتوحة وبالموحدة ؛ الخداع (ولا 
بخيل) : تقدّم الكلام على البخيل (ولا سيّئ الملكة») : وهو مَنّْ يترك ما يجب 
عليه من حق المماليك , أو يتجاوز الحد في عقوبتهم , ومثله تركه لتأديبهم 
بالآداب الشرعية ؛ من تعليم فرائض الله وغيرها . وكذلك البهائم سوء الملكة 
يكون بإهمالها عن الطعام , وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال . والمشقة عليها 
بالسير والضرب العنيف . وغير ذلك (أخرجه الترمذي » وفرقه حديثين » وني 
إسناده ضعف) : ولكن له شواهد كثيرة » وقد مضى كثير منها . 

١‏ - وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وآله وسلّم ل ا 
أذنيه الآنك يوم القيامة» ؛ يعني الرّصاص . أخرجه البخاري . 

رقن أن نان رقي ال نيما قال قال ردول صل انا 
لولم را وعد ست بي يت زوم رقا ل كمون ا ل ا 
الآنك) : بفتح الهمزة والمد وضم النون (يَوْمِ القيامة» ؛ يعني الرصاص) : هو 
مدرج في الحديث تفسيراً لما قبله (أخرجه البخاري) . 


هكذا في نسخ «بلوغ المرام» التسمع» ؛ بالمثناة الفوقية وتشديد الميم » ولفظ 


/اكه 


8 - كتاب الجامع 4 -باب الترهيب من مساوئع الأخلاق 7 حديث أنس 


البخاري : «من استمع» , والحديث دليل على تحريم استماع حديث من يكره سماع 
حديثه » ويعرف بالقرائن وبالتصريح » وروى البخاري في «الأدب المفرد» من رواية 
سعيد المقبري قال : مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدّث » فقمت إليهما » فلطم 
صدري وقال : إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما . حتى تستأذنهما . قال 
ابن عبد البرّ: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما . 

قال المصنف : ولا ينبغى للداخل عليهما القعود عندهما » ولو تباعد عنهما 
إلا بإذنهما ؛ لأن افتتاحهما الكلام درأ » وليس عندهما أحد » دل على أنهما لا 
يريدان الاطلاع عليه » وقد يكون لبعض الناس قوة فهم إذا سمع بعض الكلام ش 
استدل به على باقيه ؛ فلا بد له من معرفة الرضا ؛ فإنه قد يكون فى الإذن 
حاء رف الباطن الكزاهة ويلح باشماع القديك اسغكشاق-الرافية + وضين 
الثوب » واستخبار صغار أهل الدار ما يقول الأهل والجيران من كلام » أو ما 
يعملون من الأعمال . وأمّا لو أخبره عدل عن منكر , جاز له أن يهجم ويستمع 
الحديث لإزالة المنكر . 

فق - وعن أَنّس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم : «طوبى لمَنْ شَعْلَهُ عَيْبُهُ عن عيوب النّاس» . أخرجة البرّارُ بإسناد حسن . 

(وعن أنّس رضي الله عنه قال لي 
«طوبى لمن شعْلَهُ عَيْبُهُ عنْ عيوب الناس» . أخرجة البزَارٌ بإسنادٍ حسن) : 
طوبى : مصدر من الطيب أو اسم شجرة في الحنّة يسير الراكب في ظلها مائة 
عام لا يقطعها . والمراد أنها لمن شغله النظر في عيوبه » وطلب إزالتها » أو الستر 


كه 


كتاب الجامع ؟ ‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 77 حديث ابن عمر 


عليها عن الاشتغال بذكر عيوب غيره » والتعرف لما يصدر منهم من العيوب » 
وذلك بأن يقدم النظر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره ؛ فإنه يجد من 
نفسه ما يردعه عن ذكر غيره . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صِلَّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّمَ : «مَنْ تعاظم في نفسه واختال في مشيته » لقي 
الله » وهو عليه عَضَبان» . أخرجه الحاكم , ورجاله ثقات . 

(وعن ابن عمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «مَنْ تعاظم في نفسه واختال في مشيته , لقي الله » وهو عليه 
غضبان» . أخرجه الحاكمٌ » ورجالهُ ثقات) : تفاعل يأتى بمعنى فعل » مثل توانيت 
بمعنى ونيت وفيه مبالغة , وهو المراد هنا ؛ أي : من عظم نفسه ؛ إما باعتقاد أنه 
يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره » ممن لا يعلم استحقاقه الإهانة . ويحتمل 
هنا أن تعاظم بمعنى تعظم ؛ مشددة ؛ أي : اعتقد في نفسه أنه عظيم ؛ كتكبر : اعتقد 
أنه كبير » أو يكون تفاعل بمعنى استفعل ؛ أي : طلب أن يكون عظيماً » وهذا يلاقي 
معنى تكبر» والكبر كما قال المهدي في كتاب «تكملة الأحكام» : هو اعتقاد أنه 
يستحق من التعظيم فوق ما يستحقه غيره من لا يعلم استحقاقه الإهانة . 

وقد أخرج مسلم والحاكم والترمذي من حديث ابن مسعود : أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر» , قال رجل : يا رسول الله ! إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناً ونعله حسناً؟ قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «إن الله جميل. 


”ته 


- كتاب الجامع ؛ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 7 حديث ابن عمر 


يحب الجمال » الكبر : بطر الحق وغمط الناس» , قيل : هو أن يتكبر عن الحق ؛ 
فلا يراه حقاً » وقيل : هو أن يتكبر عن الحق ؛ فلا يقبله . 

وقال النووي : معناه الارتفاع عن الناس واحتقارهم ودفع الحق وإنكاره ترفعاً 
وتجبراً » وجاء في رواية الحاكم : «ولكن الكبر من بطر الحق وازدرى الناس» ؛ 
فكلر اللق ذفعه وزده: 

وغمط الناس ؛ بفتح المعجمة وسكون الميم وبالطاء المهملة : هو : احتقارهم 
وازدراؤهم » هكذا جاء مفسرا عند الحاكم ؛ قاله المنذري » ولفظة : «من» . رويت 
بالكسرلميمها على أنها حرف جر وبفتحها على أنها موصولة . والتفسير النبوي 
دل على أنه ليس من قبيل الاعتقاد » وإنما هو بمعنى عدم الامتثال تعززاً وترفعاً 
واحتقاراً للناس . 

وقال ابن حجر في «الزواجر» : الكبر إما باطن ؛ وهو خلق في النفس ؛ واسم 
الكبر بهذا أحق » وإما ظاهر ؛ وهو أعمال تصدر من الجوارح ؛ وهي ثمرات ذلك 
الخلق » وعند ظهورها يقال : تكبر ؛ وعند عدمها يقال : كبر » فالأصل هو خلق 
النفس ., الذي هو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه » فهو 
يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به وبه فارق العجب ؛ فإنه لا يستدعي غير 
الج دا لوادرفن اتفرادوع قدا نكي فرقم ينه المكجددزن الكيره 
فالعجب مجرد استعظام الشيء ؛ فإن صحبه من يرى أنه فوقه كان تكبرا . اه . 

والاختيال في المشية هو من التكبر » وعطفه عليه من عطف أحد نوعي الكبر 


على الآخرء كأنه يقول : من جمع بين نوعين من أنواع هذا الكبر يستحق الوعيد , 


ها٠‎ 


- كتاب الجامع ؛ ‏ باب الترهيب من ... ١575-١474‏ أحاديث سهل وعائشة وأبى الدرداء 


ولا يلزم منه أن أحدهما لا يكون بهذه المثابة ؛ لأنه قد ثبتت ثبتت أحاديث في ذم الكبر 

مطلقا , والحديث وغيره دال على تحريم الكبر وإيجابه لغضب الله تعالى . 

5 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلَّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّم : «الْعَجَلَةُ من الشيطان» . أَخرجَه التّرمذي , 
وقال : حَسَن . 

(وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى اللْهُ تعالى 
عليه وعلى آله وسلم : «الْعَجَلَةُ من الشيطان» . أخرجَهُ التّرمذي , وقال : 
حَسّن) : العجلة : هي السرعة فى الشىء » وهى مذمومة فيما كان المطلوب فيه 
الأناة » محمودة ف كلت 00 0 امارغ إلى الخيرات ونحوها » وقد 
يقال : لا منافاة بين الأناة والمسارعة ؛ فإن سارع بتؤده وتأنً فيتم له الأمران» 
والضابط أن خيار اللأمور أوسطها . 

4 - وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله يلق : «الشُومٌ 
سوء الخلق» 0 ؛ وفي سنده ضعف . 


(وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يق : «الشوُمُ سوء 
الخلق» . أخرجَة أحمد . وفي سنده ضَعْف) : الشؤم ضد اليمن » وتقدم الكلام 
على حقيقة سوء الخلق وأنه الشؤم , وأن كل ما يلحق من الشرور فسببه سوء 
الخلق , وفيه إشعار بأن سوء الخلق وحسنه اختيار مكتسب للعبد , وتقدم تحقيقه . 


57 - وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمَ : «إنّ اللُعانين لا يكونون شْفَعَاءَ , ولا شهداء يَوْمَ القيامة» . 


الاه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١477‏ حديث معاذ بن جبل 


و0 ان عنه فال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : «إنّ اللّعانين لا يكونونٌ شنُفَعَاء , ولا شهداء يَوْمَ القيامة» . أَخْرَجَهُ 
مله . ظ 

تقدم الكلام في اللعن قريباً » والحديث إخبار بأن كشيري اللعن ليس لهم 
عند الله قبول شفاعة يوم القيامة ؛ أي : لا يشفعون حين يشفع المؤمنون في 
إخوانهم » ومعنى «ولا شهداء» , قيل : لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ 
الأم رسلهم إليهم الرسالات , وقيل : لا يكونون شهداء في الدنيا » ولا تقبل 
شهادتهم لفسقهم ؛ لأن إكثار اللعن من أدلة التساهل في الدين » وقيل : لا 
يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل الله » فيوم القيامة متعلق بشفعاء وَخْدَه 
على هذين الأخيرين » ويحتممل عليهما أن يتعلق بهما ء ويراد أن شهادته لما لم 
تقبل في الدنيا لم يكتب له في الآخرة ثواب من شهد بالحق » وكذلك لا يكون 
له في الآخرة ثواب الشهداء . 

١ 1/‏ وعن معاذ بن جَبّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلغ : « 
عكر أخام رادت لمعت ختى يمل ام رح و 

(وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل : «من عير 
أَخَاهُ بذنب) : من عابه به (لم ْتْ حتّى يعْملَهُ» . أخرجه الترمذي وحسنه » 


وسنده منقطع) ه 


"باه 


- كتاب الجامع ؟ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١4758‏ حديث معاوية بن حيدة 


كأنه حسنه الترمذي لشواهده ؛ فلا يضره انقطاعه » وكأن من عير أخاه ‏ أي : 
عابه » من العارء وهو كل شيء لزم به عيب ؛ كما في «القاموس» ‏ يجازى 
بسلب التوفيق » حتى يرتكب ما عير أخاه به » وذاك إذا صحبه إعجابه بنفسه 
بسلامته مما عير به أخاه » وفيه أن ذكر الذنب مجرد التعيير قبيح يوجب العقوبة , 
وأنه لا يذكر عيب الغير إلا للأمور الستة التي سلفت , مع حسن القصد فيها . 

وعن بهز بن حكيم عن أبيه عَنْ جد قال : قال رسول الله وه : 
«وَيْلُ للذي يحدث فيكذب ليُضْحك به القوم ؛ ويل له » ثم ويل له . أخرجة 
الثلاثة » وإسنادة قوي . 

(وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) : معاوية بن حيدة رضي الله 
عنهُمًا (قال : قال رسول الله يغ : «ويْلٌ للذي يُحداث فيكذب ليُضحك به 
القَومَ ؛ ويل له ثم ويل له . أخرجه الثلاثة » وإسناده قوي) . 

وحسنه الترمذي وأخرجه البيهقي , والويل الهلاك » ورفعه على أنه مبتدأً 
خبره الجار وامجرور » وجاز الابتداء بالنكرة لأنه من باب : سلام عليكم » وفي معناه 
الأحاديث الواردة في تحريم الكذب على الإطلاق » مثل حديث : «إياكم والكذب ؛ 
فإن الكذب يهدي إلى الفجور , والفجور يهدي إلى النار) - سيأتي -» 
وأخرج ابن حبان في «صحيحه» : «إياكم والكذب ! فإنه مع الفجور وهما في 
النار» » ومثله عند الطبراني . 

وأخرج أحمد من حديث ابن لهيعة : ما عمل أهل النار؟ قال : «الكذب ؛ 
فإن العبد إذا كذب فجر. وإذا فجر كفر ء وإذا كفر دخل النار» » وأحرج 


كاه 


- كتاب اللجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ١478‏ حديث معاوية بن حيدة 


البخاري أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الطويل . ومن جملته 
قوله : «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا لي : الذي رأيته يشق شدقه فكذاب 
يكذب الكذبة تحمل عنه . حتّى تبلغ الآفاق» . فى حديث رؤياه صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ والأحاديث في الباب كثيرة . 

والحديث دليل على تحريم الكذب لإضحاك القوم » وهذا تحريم خاص » ويحرم 
على السامعين سماعه إذا علموه كذبا ؛ لأنه إقرار على المنكر ؛ بل يجب عليهم 
النكير ء أو القيام من الموقف . وقد عدّ الكذب من الكبائر» قال الروياني من 
الشافعية : إنه كبيرة ؛ ومن كذب قصداً ردت شهادته » وإن لم يضر بالغير ؛ لأن 
الكذب حرام بكل حال » وقال المهدي : إنه ليس بكبيرة . ولا يتم له نفي كبره 
على العموم ؛ فإن الكذب على النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم » أو 
الإضرار بمسلم » أو معاهد » كبيرة . 

وقسم الغزالي الكذب في «الإحياء» إلى واجب ومباح ومحرم » وقال : إن 
كل مقصد محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا , فالكذب فيه 
حرام » وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده» فمباح إن أنتج تحصيل ذلك 
المقصود , وواجب إن وجب تحصيل ذلك ؛ وهو إذا كان فيه عصمة من يجب 
إنقاذه » وكذا إذا خشي على الؤديعة من ظالم وجب الإنكار والحلف . وكذا إذا 
كان لا يتم مقصود حرب .ء أو إصلاح ذات البين » أو استمالة قلب المجني عليه 
إلا بالكذب » فهو مباح ؛ وكذا إذا وقعت منه فاحشة كالزنا وشرب الخمر وسأله 
السلطان , فله أن يكذب ويقول : ما فعلت . 


؟/اه 


- كتاب الجامع 5 - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 689 حديث أنس 


ثم قال : وينبغي أن تقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق ؛ 
1531نت تيف لق ند قله الكزرن» رن كا نا رسكن ا خيك ابيا 
حرم الكذب » وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب » وإن تعلق بغيره لم تحسن 
المسامحة بحق الغير» والحزم تركه حيث أبيح . 

واعلم أنه يجوز الكذب اتفاقاً في ثلاث صور كما أخرجه مسلم في 
«الصحيح» ؛ قال ابن شهاب : لم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس : 
كذب . إلا في ثلاث : الحرب » والإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأته : 
وحديث المرأة زوجها . قال القاضي عياض : لا خلاف في جواز الكذب في هذه 
الثلاث الصور . وأخرج ابن النجار عن النواس بن سمعان مرفوعاً : «الكذب 
يكتب على ابن آدم إلا في ثلاث : الرجل يكون بين الرجلين ليصلح 
بينهما » والرجل يحد ث امرأته ليرضيها بذلك . والكذب في الحرب» . 

قلت : انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب » كيف حرّم النميمة . 
وهي صدق ؛ لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة , وأباح الكذب 
- وإن كان حراماً ‏ ! إذا كان لجمع القلوب وجلب المودّة وإذهاب العداوة ! 

4 - وعن أَنّس رضي الله عنه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلَم قال : 
«كفارة من اغتبتة ؛ أَنْ تستغفرَ له .رواه هُ الحارث بن أبي ماع بإسناد ضعيف . 

(وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : 
«كفارة من اغتبتة أَنْ تستغّفرَ لهُ» . روا هُ الحارث بن أبي أسامة بإسّناد 
ضعيف) : وأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» , والبيهقي في اشعب الإيمان» , 


ولاه 


كتاب اللجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق حديث عائشة 


وغيرهما بألفاظ مختلفة من حديث أنس » وفي أسانيدهما ضعف » وروي من 
طريق أخرى بمعناه » والحاكم من حديث حذيفة » والبيهقي » قال : وهو أصح ‏ 
ولفظه : قال : كان في لساني ذرب على أهلي ؛ فسألت رسول الله صلى الله 
تعالئى عليه وعلى آله وسلم فقال : «أين أنت من الاستغفاريا حذيفة؟ إني 
لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» وهذا الحديث لا دليل فيه نصاً أنه لأجل 
الاغتياب ؛ بل لعله لدفع ذرب اللسان . 

وفي الحديث دليل على أن الاستغفار من المغتاب لمن اغتابه يكفي . ولا 
يحتاج إلى الاعتذار منه » وفصلت الهادوية والشافعية ؛ فقالوا : إذا علم المغتاب 
وجب الاستحلال منه ء وأمّا إذا لم يعلم فلاء ولا يستحب أيضا لأنه يجلب 
الوحشة وإيغار الصدرء إلا أنه أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
«من كان عنده مظلمة لأخيه في عرضه ء أو شيء » فليتحلله منه اليوم قبل أن 
لا يكون له دينارء ولا درهم , إن كان٠له‏ عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته , 
وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه» » وأخرج نحوه 
البيهقي من حديث أبي موسى » وهو دال على أنه يجب الاستحلال » وإن لم 
يكن قد علم » إلا أنه يبحمل على من قد بلغه » ويكون حديث أنس فيمن لم 
يعلم » ويقيد به إطلاق حديث البخاري ١‏ 

2 وعن عائشة رضي الله عنهًا قالتْ : قالَ رسولُ الله يه : «أَبْمَضٌ 
الرجال إلى الله الألدُ الخصم» . أَخْرَجَهُ مُسْلمْ . 


(وعن عائشة رضي الله عنهًا قالت : قال رسول الله يك : «أبغض الرّجال 


كله 


- كتاب الجامع 5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق حديث عائشة 


إلى الله الأل الخصم») : بفتح الخاء وكسر الصاد المهملة (أخرجه مسلم) . 

الألد : مأخوذ من لديدّي الوادي ؛ وهما جانباه . 

والخصم : شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه . 

ووجه الاشتقاق أنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وقد 
وردت أحاديث في ذم الخصومة كحديث : «من جادل في خصومة بغير علم 
لم يزل في سخط الله » حتّى ينزع» ‏ تقدّم تخريجه » وأخرج الترمذي ‏ وقال : 
غريب ‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً : «كفى بك إثماً أن لا تزال مخاصما» . 
وظاهر إطلاق الأحاديث أن الخصومة مذمومة . ولو كانت في حق . 

وقال النووي في «الأذكار» : فإن قلت : لا بد للإنسان من الخصومة لاستيفاء 
حقه؟ فالجواب ما أجاب به الغزالي : أن الذمٌ إنما هو لمن خاصم بباطل وبغير 
علم » كوكيل القاضي ؛ فإنه يتوكل قبل أن يعرف الحق في أي جانب » ويدخل 
في الذم من يطلب حقا لكن لا يقتصر على قدر الحاجة ؛ بل يظهر اللدد 
والكذب لإيذاء خصمه . وكذلك من يحمله على الخصومة محض العناد لقهر 
خصمه وكسره ؛ ومثله من يخلط الخصومة بكلمات تؤذي » وليس إليها ضرورة 
في التوصل إلى غرضه ؛ فهذا هو المأموم » بخلاف المظلوم الذي ينصر حجته 
بطريق الشرع من غير لدد وإسراف . وزيادة الحجاج على الحاجة من غير قصد 
عناد » ولا إيذاء » ففعله هذا ليس مذموما ء ولا حراما لكن الأولى تركه ما وجد 
إليه سبيلاً » وفي بعض كتب الشافعية أنها ترد شهادة من يكثر الخصومة ؛ لأنها 
تنقص المروءة » لا لكونها معصية . 


يفن 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١١‏ حديث أبن مسعود 


© باب الترغيب في مكارم الأخلاق 

١‏ عن ابن مسْعُود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّمَ : «عليكمْ بالصّدق ؛ فإن الصّدقَ يهدي إلى البرّء وإن الب 
يهدي إلى الجنة . وما يزال الرّجل يَصْداقَ ويتحرّى الصّدق, حتّى يكتب 
عند الله صديقاً » وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجُور, وإن 
الفُجورَ يهدي إلى النار» وما يزال الرّجل يكذ ب ويتحرّى الكذب » حتّى 

(عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «عَلِيِكُمْ بالصدّق ؛ فإن الصّلاق يَهُدي) : بفتح حرف المضارعة (إلى 
البر. وإن البر يَهُدي إلى الجئة » وما يزالُ الرَجُلْ يصّدق ويتَحرّى الصّدق » 
حنّى يُكُتب عند الله صديقاً . وإيّاكم والكذب ؛ فإن الكذب يَهُدي إلى 
الفجور, وإن الفُجُور يدي إلى التارء وما يزال الرّجُل يكذب ويتحرّى 
الكذب , حتّى يُكتب عند الله كذاباً» . متفقّ عليه) . 

الصدق : ما طابق الواقع » والكذب : ما خالف الواقع » هذه حقيقتهما عند 
الجمهور من الهادوية وغيرهم , والهداية الدلالة الموصلة إلى المطلوب . والبر- بكسر 
الموحدة ‏ أصله التوسع في فعل الخيرات » وهو اسم جامع للخيرات كلها ويطلق 
على العمل الصالح الخالص . 

وقال ابن بطال على قوله : «وإن البر» . إلى آخره : مصداقه قوله تعالى : 
#إن الأبرار لفي نعيم*؟ [الانفطار: 1 المطففين : 7؟] » وقال على قوله : «وما يزال 


ماه 


- كتاب الجامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١477‏ و478١‏ حديثا أبي هريرة وأبي سعيد 


الرجل يصدق» . إلى آخره : المراد يتكرر منه الصدق » حتّى يستحق اسم 
المبالغة » وهو الصديق » وأصل الفجور الشق ؛ فهو شق الديانة » ويطلق على الميل 
إلى الفساد , وعلى الانبعاث في المعاصي . وهو اسم جامع للشر . 

وقوله : «وما يزال الرجل يكذب» ., هو كما مر فى قوله : «وما يزال الرجل 
يصدق» في أنه إذا تكرر منه الكذب استحق اسم المبالغة ؛ وهو الكذاب » وفي 
الحديث إشارة إلى أن من تحرى الصدق » في أقواله صارله سجية » ومن تعمد 
الكذب وتحراه صار له سجية » وأنه بالتدرب والاكتسان تستمر صفات الخير والشر» 
والحديث دليل على عظمة شأن الصدق وأنه ينتهى بصاحبه إلى الجنة » وذلك من 
غوانا ساس هي تن الدج وز الشهرة يقبن لحو بحن السانر مقو الشهادة 
عند الحكام محبوب مرغوب في أحاديثه » والكذوب بخلاف هذا كله . 

7 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلّى الله عليه وآله 
وسلّم قال : «إِيّاكُمْ والظّن ! فإن الظّن أكذّب الحديث» . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : «إيّاكُمْ والظّن !) : بالنصب محذر منه (فإن الظن أكذب الحديث» . 
متفق عليه) : تقدم بيان معناه ‏ وأنه تحذير من أن يحقق ما ظنه , وأما نفس 
الظن فقد يهجم على القلب فيجب دفعه » والإعراض عن العمل عليه . 

7 - وعن أبي سعبيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : «َاكم 
0 : يا رسول الله! مَا لنا بدا من مجالسنا 
نتحدث فيها ء قال : «فأَمًا إذا أَبِيثُمُ فأعطوا الطريق حقّةٌ» » قالوا ؛ وما حَقَه 


0 


هلاه 


- كتابا الجامع 5 - باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1١487‏ حديث أبي سعيد الخدري 


قال : «غضُ البصر وكف الأذى ورد السلام والأمّْرُ بالمعروف والنّهيُ عن 
المنكر» . مُتفق عليه . 

(وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : «إيَاكم والجلوس 
على الطُرّقات») : بضمتين » جمع طريق (قالوا : يا رسول الله ما لنا بد من 
مجالسنا نتحدث فيها ».قال : «فأما إذا أبيتم) : أي : امتنعتم عن ترك الجلوس 
على الطرقات (فَأَعْطُوا الطّريق حَقَهُ) » قالوا : وما حقه؟ قال : «غضر البصر) : 
عن الحرمات (وكفف الأذى) : عن المارين بقول ‏ أو فعل (ورَدُ السّلام) : إجابته 
على من ألقاه عليكم من المارين ؛ إذ السلام يسن ابتداء للمار لا للقاعد (والأمُر 
الشزوف والتقى عن المبكزة .متلق غليه):: 

قال القاضي عياض : فيه دليل على أنهم فهموا أن الأمر ليس كللوجوب . 
وأنه للترغيب فيما هو الأولى ؛ إِذْ لو فهموا الوجوب لم يراجعوه . قال المصنف : 
ويحتمل أنهم رجوا وقوع النسخ تخفيفاً لما شكوا من الحاجة إلى ذلك . 

وقد زيد في أحاديث حق الطريق على هذه الخمسة المذكورة ؛ زاه أبو داود : 
«وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس . إذا حمد الله) » وزاد سعيد بن 
منصور : «وإغاثة الملهوف» . وزاد البزار : «الإعانة على الحمل» , وزاد الطبراني : 
«وأعينوا المظلوم , واذكروا الله كثيراً» ؛ قال السيوطي في «التوشيح» : فاجتمع 
من ذلك ثلاثة عشر أدباً » وقد نظمها شيخ الإسلام ابن حجر فقال في أربعة 
أبيات : 


ه١‎ 


كتاب الجامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق حديث معاوية 


جَمَّعْتُْ آداب من رام الجلوسَ على الطريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفش السلام وأحسنْ في الكلام وش مت عاطساً وسلاماً رُدَ إحسانا 
في الحمل عاونٌ ومظلوماً أعن وأغث لوفيان واهد سبيلا واهن يران 
بالعُرف مر واته عن ذكر وكف أذ وَعُضّ طرفاً وأكثرٌ ذكرّ مولانا 
إلا أن الأحاديث التي قدمناها . وذكرها السيوطي في «التوشيح» فيها أحد 
عشر أدباً » وفي الأبيات ثلاثة عشر ؛ لأنه زاد: حسن الكلام » وهو ثابت في 
حديث لأبي هريرة » وزاد فيها : وإفشاء السلام » ولم أجده في حديث . إنما فيها رد 
السلام » وقد ذكره فيها . والحكمة في النهي عن الجلوس في الطرقات أنه لجلوسه 
يتعرض للفتنة ؛ فإنه قد ينظر إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على نفسه من النظر 
إليهن مع مرورهن » وفيه التعرض للزوم حقوق الله والمسلمين » ولو كان قاعداً في . 
منزله لما عرف ذلك ء ولا لزمته الحقوق التي قد لا يقوم بها . ولا طلبوا الإذن في 
البقاء في مجالسهم وأنه لا بدّ لهم منها عرفهم بما يلزمهم من الحقوق » وكل ما 
ذكر من الحقوق قد ؤردت به الأحاديث مفرقة ؛ تقدّم بعضها ويأتي بعضها . 

4 2 وعن مُعاوية قال : قال رسول الله صِلَّى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلَّم : «مَنْ يُرد الله به خيراً يَُقَّهَهُ في الدّين» . متفق عليه . ' 

(وعن مُعاوية قال : قال رسول الله صِلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : 
«مَنْ يُرد الله به خيراً يُقَقْهَهُ في الدّين» . متفق عليه) : واحديث دليل على 
عظمة شأن التفقه في الدين » وأنه لا يعطاه إلا من أراد الله به خيراً عظيماً ‏ 


امه 


- كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١40‏ و475١‏ حديثا أبي الدرداء وابن عمر 


كما يرشد إليه التنكير ويدل له المقام » والفقه في الدين : تعلم قواعد الإسلام 
ومعرفة الحلال والحرام » ومفهوم الشرط أن من لم يتفقه في الدين لم يرد الله به 
جيرا + وقل نورة هذا المفهوم منطوقاً في رواية أبي يعلى : «ومن لم يفقه لم يبال 
الله به» . وفي الحديث دليل ظاهر على شرف الفقه في الدين . والمتفقهين فيه 
على سائر العلوم والعلماء , والمراد به معرفة الكتاب والسئة . 

: وعن أبيٍ الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله‎ ١ 
, من شيء في الميزان أثقل من حُسن الخلق» . أخرجَه أبو داودَ والتّرمذي‎ 


م و 


وصححه . 


في الميزان قل من سحن الخلق» و بو داود 0 
وتقدم الكلام فى حقيقته بما لا يحتاج فيه إلى الإعادة لقرب عهذه . 

15 - وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلم : «الحياء من الإبمان» . مُتفقّ عليه . 

(وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلَّمَ : «الحياء من الإيمان» . مُتفق عليه) : الحياء في اللغة : تغير وانكسار 
القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق . 

والحياء وإن كان قد يكون غريزة » فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاج 
إلى اكتساب وعلم ونية ؛ فلذلك كان من الإيمان » وقد يكون كسبياً » ومعنى 


"امه 


كتاب الجامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١47‏ حديث ابن مسعود 


كونه من الإيمان أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي + فيصير كالإيمان القاطع 
بينه وبين المعاصي . 

وقال ابن قتيبة : معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإيمان » فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه . والحياء مركب من 
جبن وعفة . وفي الحديث : «الحياء خير كله ء ولا يأتي إلا بخير» . 

فإن قلت : قد يمنع الحياء صاحبه عن إنكار المنكر . وهو إخلال ببعض ما 
يجب ؛ فلا يتم عموم أنه «لا يأتي إلا بخير»؟ 

اقلت : قد أجيب عنه بأن المراد من الحياء في الأحاديث الحياء الشرعي » 
والخقاء الذي ندا عفاور لان وعدن جايس لني فيا اقرع لول اقرع 
ومهانة , وإنما يطلق عليه الحياء لمشابهته الحياء الشرعي » وبجواب آخر : وهو أن 
نواقان الخباء مرخ كباقه الدب غلية اغليهب إد انه ذا كان ارا مجن سلفه كاك 
الخير فيه بالذات ؛ فلا ينافيه حصول التقصير في بعض الأحوال . 

قال القرطبي في «المفهم شرح مسلم» : وكان النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم قد جمع له النوعان من الحياء : المكتسب والغريزي » وكان في الغريزي 
أشد حياء من العذراء في خدرها , وكان في المكتسب في الذروة العليا يل . 

0 - وعن ابن مَسُعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله 
عليه وآله وسلَّمَ : «إنّ عا أدرلك الناسْ من كلام النْبُوّة الأولى : إذا لم تستح 
فاصنع ما شئت» . أخرجة البخاري . 


(وعن ابن مَسُعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


ابره 


وسلم : «إنّ تا أدرك النّاسُ منْ كلام النْبُوّة الأولى : إذا لم تَسْتح فاصنع ما 
شئت» . أخرجة البخاري) : لفظ «الأولى» » ليس في البخاري ؛ بل في «سنن 
أبي داود » ووقع في حديث أبي حذيفة : «إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية 
من كلام النبوة الأولى ...» إلى آخره , أخرجه أحمد والبزار والمراد من كلام 
النبوة الأولى ما اتفق عليه الأنبياء » ولم ينسخ كما نسخت شرائعهم ؛ لأنه أمر 
أطبقت عليه العقول . 

وفى قوله : «فاصنع ما شئت» . قولان : الأول : أنه بمعنى الخبر ؛ أي : 
صنعت ما شئت » وعبر عنه بلفظ الأمر للإشارة إلى أن الذي يكف الإنسان عن 
مدافعة الشر هو الحياء ؛ فإذا تركه توفرت دواعيه على مواقعة الشرء حتى كأنه 
مأمور به ؛ أو الأمر فيه للتهديد ؛ أي : اصنع ما شئت ؛ فإن الله مجازيك على 
ذلك . الثاني : أن المراد : انظر إلى ما تريد فعله ؛ فإن كان ما لا يستحى منه 
فافعله » وإن كان ما يستحى منه فدعه ء ولا تبال بالخلق . 

0 - وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه 
وآله وسلم : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي 
كل خيرٌ . خرص على ما ينفعك . واستعن بالله » ولا تَعْجِرْء وإن أصابك 
شىء » فلا تقل : لَوْ أنى فعلتْ كذا كان كذا وكذاء ولكنْ قل : قدر الله » 
وما شاء'فَعَلَ ؛ فإن لوْتفْتَحْ عَمَلَ الشيطان» . أخرجة مُسْلمُ . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «الْمؤْمن القويئٌ خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل) : 


010 


كتاب الجامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق  ١4988‏ حديث أبي هريرة 


من القوي والضعيف (خير) : لوجود الإيمان فيهما (احرص) : من حرص 
يحرصض كرب يضرت ويقال: حرض:: كدمع (على :ها يتقعك) :في دنياك 
ودينك (واستعن بالله) : عليه (ولا تعجز) : بفتح الجيم وكسرها (وإِنْ أصابك 
شيء ء فلا تقل : لو أني فعلْتْ كذا كان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله » 
وما شاء) : الله (فعل ؛ فإن لوْ تفتحٌ عمل الشيّطان» . أخرجه مسلم) . 
المراد من القوي قوي عزيمة النفس في الأعمال الأخروية ؛ فإن صاحبها أكثر 
إقداماً في الجهاد وإنكار المنكر » والصبر على الأذى في ذلك » واحتمال المشاق 
في ذات الله والقيام بحقوقه ؛ من الصلاة والصوم وغيرهما ؛ والضعيف بالعكس 
من هذا ء إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيه » ثم أمره يِه بالحرص على 


1 


طاعة الله وطلب ما عنده . وعلى طلب الاستعانة به فى كل أموره ؛ إِذْ حرص 
العبد بغير إعانة الله لا ينفعه . 


إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 
ونهاه عن العجز ء وهو التساهل فى الطاعات » وقد استعاذ منه صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم بقوله : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن 
العجز والكسل» . وسيأتي » ونهاه بقوله إذا أصابه شيء من حصول ضررء أو 
تراك تموغن اخزيقرل ١‏ لوه فالامعقن التلماد هله رفاح كك فال معدا دك 
حتماً : وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعاً» فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لا 
ٍ يصيبه إلا ما شاء الله » فليس من هذا » واستدل له بقول أبي بكر في الغار : ولو 


ع 


أن ن أحدهم رفع رأسه لرآنا » وسكوته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . 


همه 


- كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1١474‏ حديث عياض بن حمار 


٠‏ قال القاضي عياض : وهذا لا حجة فيه لأنه إنما أخبر عن أمر مستقبل » وليس 
فيه دعوى لرد قدره بعد وقوعه ؛ قال : وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب ما 
يجوز من اللو كحديث : «لولا حدثان قومك بالكفر» , الحديث . و : «لو كنت 
راجماً بغير بينة» , و : «لولا أن أشق على أمتي» . وشبيه ذلك ؛ فكله مستقبل » 
ولا اعتراض فيه على قدر ؛ فلا كراهية فيه لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان 
يفعل لولا المانع » وعما هو في قدرته ؛ فأما ما ذهب فليس في قدرته . 

قال القاضي : فالذي عندي في معنى الحديث : أن النهي على ظاهره 
مومه لكن. تهى قنزيه:+:وندل عليه قوله صلق لله غلية وآله:وسلم : دفإة نو 
تفتح عمل الشيطان» » قال النووي : وقد جاء من استعمال لو في الماضي قوله 
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «لو استقبلت من أمري ما استد برت ما 
سقت الهددي» , وغير ذلك ؛ فالظاهر أن النهى إنما هو إطلاق ذلك فيما لا فائدة 
فيه ؛ فيكون نهي تنزيه لا تحرم » وأمًا من قاله تأسفاً على ما فاته من طاعة الله ؛ 
وما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاء فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعمال 
الموجود في الأحاديث . 

4 - وعن عياض بن حمّار رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
دإنّ الله أوحى إلي أَنْ تواضَمُوا , حتَّى لا يَبْغي أحد على أحد . ولا يَفُخر 
أحد على أحد» . أخرجَة مُسلمُ . ّ 

(وعن عياض بن حمّار رضي الله عنه قال : قالَ رسول الله ولق : «إنّ الله 
أوحى إلي أَنْ تواضَمُوا » حتّى لا يَبْغي أَحد على أحد . ولا يَفْخْر أحد" على 


كمه 


- كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١44١9 ١45٠‏ حديثا أبي الدرداء وأسماء بنت يزيد 


أحد» . أو ممُسلم) : التواضع عدم الكبر» وتقدّم تفسير الكبر » وعدم 
التواضع يؤدي إلى البغي ؛ لأنه يرى لنفسه مزية على الغير فيبغي عليه بقوله , 
أو فعله » ويفخر عليه ويزدريه » والبغي والفخر مذمومان . 

ووردت أحاديث في سرعة عقوبة البغي منها : عن أبي بكرة قال : قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «ما من ذنب أجدر ‏ أو أحق ‏ من أن 
يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي 
وقطيعة الرحم». أخرجه الترمذي والحاكم » وصححاه , وأخرجه ابن ماجه . 
وأخرج البيهقي : «ليس شيء مما عصي الله به هو أسرع عقوبة من البغي» . 

145 - وعن أبي الدّزداء رضي الله عنه عن النّبِي صِلَّى اللهُ عليه وآله 
وسلّم قال : "من رد عنْ عرض أخيه بِالغذِب رد الله عَنْ وجهه النَاريؤْم 
القيامة» . أخرجه الترمذي وحسنه . 

(وعين أبي الددرداء رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال : من رد عن عرض أخيه بالغيْب رد الله عَنْ وجهه التَاريوم القيامة» . 
أَخْرجِهُ الترمذيُ وحسّنة) . 

0 ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوة . 

(ولأحمد منْ حديث أسماء بنت يزيد نحؤّهٌ) : فى الحديثين دليل على 
ل ا ل 
للمنكر ؛ ولذا ورد الوعيد على تركه كما أخرجه أبو داود وابن أبي الدنيا : ١‏ 
من مسلم يذل مرا لمي موضع تهك فيه حون ومشاقص من 


لااره 


كتاب الجامع هياب الترغيب في مكارم الأخلاق 1 حديث أبي هريرة 


عرضه ء إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته» , وأخرج أبو الشيخ : «من 
رد عن عرض أخيه رد الله عنه النار يوم القيامة» , وتلا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم : #وكان حقا علينا نصر المؤمنين» [الروم : 40] 2 
وأخرج أبو داود وأبو الشيخ أيضاً : «من حمى عرض أخيه في الدنيا » بعث الله 
له ملكا يوم القيامة يحميه من النار» » وأخرج الأصبهانى : «من اغتيب عنده 
أخوه فاستطاع نصرته فنصره » نصره الله في الدنيا والآخرة » وإن لم ينصره 
أذله الله في الدنيا والآخرة» . 

بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحد المغتابين » فمن حضر الغيبة 
وجب عليه أحد أمور : الرد عن عرض أخيه , ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث 
آخرء أو القيام عن موقف الغيبة أو الإنكار بالقلب . أو الكراهة للقول » وقد عد 
بعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا الوعيد ؛ ولدخوله في وعيد من لم يغير 
المنكر ‏ ولأنه أحد المغتابين حكماً » وإن لم يكن مغتاباً لغة وشرعاً . 

- وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صِلّى الله عليه 
وعلى آله وسلَّم : «ما نقصّت صّدقَة منْ مال , وما زاد الله عَبْدا بِعَفُو إلا عرًا : 
وما تواضع أحل لله إلا رَفعهُ الله تعالى» . أَخَرجَهُ مُسلمْ . 

(وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : «ما نقصّت صَّدقَةٌ منْ مال وما زاد الله عَبْداً بِعَفُو إلا عزَاء وما 
تواضع أحلا لله إلا رَفَعهُ الله تعالى» . أخرجَةٌ مُسلمٌ) : فسر العلماء عدم 
النقه 3 نيين : 


ممه 


كتاب الجامع 2 © - باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١447‏ حديث عبدالله بن سلام ' 


الأول : أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات » فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية . 
والثانى : أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران,نقص عينها ؛ 
فكان الصدقة لم فض كال :14 يكب ال من بنضاطفة الحيفة إلى مغر 
أمثالها إلى أضعاف كثيرة . 
قلت : والمعنى الثالث : أنه تعالى يخلفها بعوض يظهر به عدم نقص امال ؛ 
بل ربما زادته » ودليله قوله تعالى : #وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه» [سبا م2 
وهو مجرب محسوس .ء وفي قوله : «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً» . حث على 
العفو عن المسيء وعدم مجازاته على إساءته » وإن كانت جائزة ؛ قال تعالى : 
«فمن عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى : ]64١‏ 
وفيه أنه يجعل الله تعالى للعافي عزاً وعظمة في القلوب ؛ لأنه بالانتصاف 
يظن أنه يعظم ويصان جانبه ويهاب , ويظن أن الإغضاء والعفو لا يحصل به 
ذلك ؛ فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأنه يزداد بالعفو عزا » 
وفي قوله : «وما تواضع أحد لله ؛ أي : لأجل ما أعده الله للمتواضعين «إلا رفعه 
الله » ليل على أن التواضع سبب للرفعة في الدارين ؛ لإطلاقه » وفي الحديث 
حث على الصدقة وعلى العفو وعلى التواضع » وهذه من أمهات مكارم الأخلاق . 
41 - وعن عبد الله بن سّلام رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلّى 
اللَهُ عليه وغلى آله وسلّم : «يا أيها اناس ! أقُشُوا السّلام وصِلُوا الأرحام 
وأطعموا الَعامَ وصَلُوا بالليل والنَّاسُ نيم دحلو الجنة يشلام؛ أخرة 


الترمذي » وصححه . 


4 


كتاب اللجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١447‏ حديث عبدالله بن سلام 


(وعن عبد الله بن سّلام رضي الله عنه قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم : «يا أيها النَاس ! أَفْشُوا السّلام وصِلُوا 0 
وأطعموا الطعامَ لوا بالليل والنّاس نيامٌ » ند خُلُوا الجنة سادم #اخر 
الترمذي . وصحّحه) : الإفشاء لغة : الإظهارء والمراد ل 
يعرفه وعلى من لا يعرفه , وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر : أن 
رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : أي الإسلام خير؟ قال : 
«تطعم الطعام » و وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» . 

ولا بد في السلام أن عرد باط لج ذو برداعليه ويه ارج البخاري 
في «الأدي المفرد» بسند صحيح عن ابن عمر : «إذا سلمت فأسمع فإنها تحية 
من عند الله» » قال النووي : أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه ؛ فإن 
لم يسمعه لم يكن آتيا بالسنة ؛ فإن شك استظهر . 

وإن دخل مكاناً فيه أيقاظ ونيام ؛ فالسنة ما ثبت في «صحيح مسلم» عن 
المقداد قال : كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يجيء من الليل 
فيسلم تسليماً لا يوقظ نائماً ويسمع اليقظان ؛ فإن لقي جماعة يسلم عليهم 
جميعاً » ويكره أن يخص أحدهم بالسلام لأنه يولد الوحشة » ومشروعية السلام 
لجلب التحاب والألفة ؛ فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : (ألا 
أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم» . 

ويشرع السلام عند القيام من الموقف كما يشرع عند الدخول ؛ لما أخرجه 
النسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «إذا قعد أحدكم فليسلم . وإذا قام 


ان 


- كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١44“‏ حديث عبد الله بن سلام 


فليسلم فلت الأولى أحق من الآخرة» ؛ وتكره أو تحرم الإشارة باليد أو 
الرأس ؛ لما أخرجه النسائي بسند جيد عن جابر مرفوعاً: «لا تسلموا تسليم 
اليهود ؛ فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف» . إلا أنه يستثنى من ذلك حال 
الصلاة ؛ فقد وردت أحاديث بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يرد 
على من يسلم عليه وهو يصلى بالإشارة » وقد قدمنا تحقيق ذلك فى الحديث 
العشرين*! من باب شروط الصلاة في الجزء الأول » وجوزت الإشارة بالسلام 
على من بعد عن سماع لفظ السلام . 

قال ابن دقيق العيد : وقد يستدل بالأمر بإفشاء السلام من قال بوجوب 
الابتداء بالسلام » ويرد عليه أنه لو كان الابتداء فرض عين على كل أحد كان فيه 
حرج ومشقة » والشريعة على التخفيف والتيسير » فيحمل على الاستحباب . اه . 

قال النووي : في التسليم على من لم يعرف . إخلاص العمل لله تعالى : 
واستعمال التواضع » وإفشاء السلام الذي هو شعار هذه الأمة » وقال ابن بطال 
في مشروعية السلام على غير معروف : استفتاح الخاطبة للتأنيس ليكون المؤمنون: 
كلهم إخوة ؛ فلا يستوحش أحد من أحد . 

وتقدم الكلام على صلة الأرحام مستوفى » وعلى إطعام الطعام » فيشمل من 
يجب عليه إنفاقه ويلزمه إطعامه , ولو عرفاً » أو عادة » وكالصدقة على السائل 
للطعام وغيره , فالأمر محمول على فعل ما هو أولى من تركه ليشمل الواجب 
والمندوب والأمر بصلاة الليل في قوله 5 «وصلوا بالليل» ؛ فقَد ورد تفسيره بصلاة 


(#) يقابله في كتابنا هذا الرقم (11؟) . (الناشر) . 


64١ 


كتاب الججامع ه ‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١1444‏ حديث تميم الداري 


العشاء » والمراد بالناس : اليهود والنصارى . ويحتمل أنه أريد ذلك » وما يشمل 
نافلة الليل » وقوله : «تد خلوا الجنة بسلام» . إخبار بأن هذه الأفعال من أسباب 
دخول الجنة » وكأنه بسببها يحصل لفاعلها التوفيق وتجنب ما يوبقها من 
الأعمال وحصول الخاتمة الصالحة . 

4 وعن تميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّمَ : «الددينٌ التّصيحة» ‏ ثلاث » قُلْنا : لمنْ هي يا رسول 
الله؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة الْمنُلمين وعامّتهم» . أَخْرجَه مُسْلم . 

(وعن تميم الداري رضي الله عنه) : هو أبو رقية تميم بن أوس بن خارجة ؛ 
نسب إلى جده «دار» » ويقال : الديري نسبة إلى دير كان فيه قبل الإسلام : 
وكان تسبرانا | وليس فى «الصحيحين» و«الموطأ» : داري » ولا ديري إلا تميم » 
أسلم سنة تسع ء كان يختم القرآن في ركعة » وكان ربما رد الآية الواحدة الليل 
كله إلى الصباح » سكن المدينة » ثم انتقل منها إلى الشام » وروى النبي صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فى خطبته قصة الجساسة والدجال » وهي منقبة 
له ؛ وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغر » وليس له في «صحيح مسلم» 
إلا هذا الحديث » وليس له فى «البخاري» شىء (قال : قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «الدين النصيحة» ثلاث ) : أي : قالها 
ثلاثاً (قلنا: لمن هي يا رسول الله؟) : أي : من يستحقها (قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . أخرجه مسلم) ١‏ 

هذا الحديث جليل » قال العلماء : إنه أحد الأحاديث الأربعة التى يدور 


؟ وه 


كتاب الخامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١454‏ حديث تميم الداري 
ف لواح يكت 200153111015 لكر فر وا ايا ٠‏ الا الات ك3 1 1111 


عليها الإسلام » وقال النووي : ليس الأمر كما قالوه ؛ بل عليه مدار الإسلام ‏ 
قال الخطابي : النصيحة كلمة جامعة ؛ معناها: حيازة الحظ للمنضوح له 2 
ومعنى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين وقوامه النصيحة . 

قالوا : والنصح لله : الإيمان به ونفي الشرك عنه وترك الإلحاد في صفاته , 
ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها , وتنزيهه تعالى عن جميع أنواع النقائص » 
والقيام بطاعته واجتناب معاصيه ‏ والحب فيه والبغض فيه » وموالاة من أطاعه 
ومعاداة من عصاه ‏ وغير ذلك مما يجب له تعالى » قال الخطابي : وجميع هذه 
الأشياء راجعة إلى العبد من نصيحة نفسه » والله تعالى غني عن نصح الناصح . 

والنصيحة لكتابه : الإيمان بأنه كلامه تعالى » وتحليل ما حلله وتحريم ما حرمه » 
والاهتداء بما فيه والتدبر لمعانيه » والقيام بحقوق تلاوته » والاتعاظ بمواعظه 
والاعتبار بزواجره » والمعرفة له . 

والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : تصديقه بما جاء به واتباعه 
فيما أمر به ونهى عنه وتعظيم حقه وتوقيره حياً وميتاً ومحبة من أمر بمحبته من 
آله وصحبه ومعرفة سنته والعمل بها ونشرها والدعاء إليها والذب عنها . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : إعانتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به 
وتذكيرهم لحوائج العباد ونصحهم في الرفق والعدل » قال الخطابي : ومن النضيحة 
لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم . وتعدّد أسباب الخير في كل من هذه الأقسام لا 
تنحصر » قيل : وإذا أريد بأئمة المسلمين العلماء ؛ فنصحهم بقبول أقوالهم وتعظيم 
حقهم والاقتداء بهم » ويحتمل أنه يحمل الحديث عليهما ؛ فهو حقيقة فيهما . 


وه 


كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١445914408‏ حديثا أبي هريرة 


... .والنصيحة لعامة: المسلمين : بإرشادهم إلى مصالحهم في دنياهم وأخراهم , 
وكف الأذى عنهم وتعليمهم ما جهلوه وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونحو 
ذلك » والكلام على كل قسم يحتمل الإطالة » وفي هذا كفاية » وقد بسطنا 
الكلام عليه في اشرح الجامع الصغير» . 

قال ابن بطال : في الحديث دليل على أن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً ‏ 
وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول » قال : والنصيحة فرض كفاية 
يجزئ فيها من قام بها وتسقط عن الباقين , والنصيحة لازمة على قدر الطاقة 
البشرية إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه » ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه ؛ 
فإن خشي أذى فهو في سعة ء والله أعلم . 

0 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِف : «أكثر ما 
يُدخل الجنّة تقوى الله وحُسْنُ الخلق» . أَخرجَه الترمذي ؛ وصحّحة الحاكم . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يِف : «أكثر ما يد خلٌ 
الجئّة تقوى الله وحُسن اخلوة, كيج العرندوا »رحج اناف 
الحديث دليل على عظمة تقوى الله وحسن الخلق » ؤتقواه تعالى هي الإتيان 
بالطاعات واجتناب المقبحات » فمن أتى بها , وانتهى عن المنهيات » فهي من 
أعظم أسباب:دخول الجنة » وأمّا حسن الخلق » فتقدّم الكلام فيه . 

١657‏ وعَنه قال لل رموه لاساو ان عله لولم الملا 
تَسَعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكُمْ بَسسْط الْوَجْه وحُسْنْ * الخلق» . 
أخرجَه أبو يَعْلى » وصحّحة الحاكم . 


- كتاب الجامع © باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1447 و448١‏ حديثا أبي هريرة وابن عمر 


(وعَنُْ) : أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
زنك ادر ال ,امراك اراك سكو يدف قط روود 
الخلق» . أخرجَه أبو يَعْلى » وصحّحة الحاكم) : أي : لا يتم لكم شمول الناس 
بإعطاء امال لكثرة الناس » وقلة المال » فهو غير داخل في مقدور البشر ‏ ولكن 
عليكم أن تسعوهم ببسط الوجه والطلاقة ولين الجانب وخفض الجناح » ونحو 
ذلك ما يجلب التحاب بينكم ؛ فإنه مراد الله » وذلك فيما عدا الكافر ومن أمر 
بالإغلاظ عليه . 

1 - وعنه قال : قال رسول الله يلق : «المؤمن مرّآة أخيه المؤمن» . 
أخوحة ا داود بإسناد احسن . ا ْ 

(وعنه) أي : أبي هريرة (قال : قال رسول الله كلق : : 
المؤمن) أخرهة أبو داود بإسُناد حسن) : أي : المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة 
التي ينظر فيها وجهه , فالمؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيب وينبهه على 
إصلاحه » ويرشده إلى ما يزينه عند مولاه تعالى » وإلى ما يزينه عند عباده . 
وهذا داخل في النصيحة . 

4 - وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله وسلَّم : «المؤمنُ الذي يخالط النّاس ويصبرُ على أذاهّم , خيرٌ من 
المؤمن الذي لا يخالط النّاس ء ولا يصْبِرُ على أَذاهُةٌ» . أخرجَةُ ابن ماجَه 
بإسناد حسن » وهو عند الترمذي إلا أنه لم يُسم الصحابي . 

(وعن ابن عُمر رضي الله عنهُمًا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وو 


148 كتاب الجامع 5 باب الترغيب في مكارم الأخلاق ١444‏ حديث ابن مسعود 


وسلم : «المؤمنُ الذي يخالطٌ النّاس ويصْبرٌ على أَذاهُم , خيرٌ من المؤمن 
الذي لا يخالط النّاس ء ولا يصْبرٌ على أَذاهُة» . أخرجة ابن ماجَة بإسناد 
حسن .ء وهو عند الترمذي إلا أنه لم يُسم الصّحابي) : فيه أفضلية من يخالط 
الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحسن معاملتهم ؛ فإنه 
أفضل من الذي يعتزلهم » ولا يصبر على امخالطة ؛ والأحوال تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان » ولكل حال مقال . ومن رجح العزلة فله على فضلها أدلة » 
وقد استوفاها الغزالى في «الإحياء» وغيره .2 

١4‏ - وععن ابن مُسعودٍ رضي الله عنه قال : قال رسول الله عبِلن الله 
عليه وآله وسلُم : «اللهمٌ كما حَسَنْتَ خلقي فَحَسّنْ خُلّقي) . رواهً أحملاً » 
وصحّحه ابن حبان . 

(وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «اللهم كما حَسّنت ختلقي) : بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام (فْحَسُن 
خلّقي») : بضمها وضم اللام (رواه أحمد . وصححه ابن حبان) . 

قد كان صلى الله تعالى عليه وسلم من أشرف العباد خلقاً وخلقاً » وسؤاله 
ذلك اعترافاً بالمنة وطلباً لاستمرار النعمة وتعليماً للأمة . 


كوه 


كتاب الجامع 5-باب الذكر والدعاء ع قو جارة ل مده 


 ”‏ باب الذكر واللعاء 

الذكر : مصدر ذكر » وهو ما يجري على اللسان والقلب . والمراد به ذكر الله . 

والدعاء : مصدر دعا » وهو الطلب » ويطلق على الحث على فعل الشيء , 
نحو : دعوت فلاناً : استعنته » ويقال : دعوت فلاناً : سألته » ويطلق على العبادة 
وغيرها . 

واعلم أن الدعاء ذكر الله وزيادة ؛ فكل حديث في فضل الذكر يصدق عليه » 
وقد أمر الله تعالى عباده بدعائه » فقال : #ادعوني أستجب لكم» [غافر: ]1١‏ » 
وأخبرهم بأنه قريب يجيب دعاءهم » فقال : #وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان4 [البقرة: 185] . 

وسماه مخ العبادة ؛ ففي الحديث عند الترمذي من حديث أنس مرفوعاً : 
«الدعاء مخ العبادة» , وأخبر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن اللّه تعالى 
يغضب على من لم يدعه ؛ فإنه أخرج البخاري في «الأدب المفرد) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : «من لم يسأل الله يغضب عليه» , وأخحبر صلى الله عليه وآله 
وسلم أنه تعالى يحب أن يسأل » فأخرج الترمذي من حديث ابن مسعود 
مترقوعاً : «سلوا الله من فضله ؛ فإنه يحب أن يسأل» . والأحاديث في المحث 
عليه كثيرة » وهو يتضمن حقيقة العبودية والاعتراف بغنى الرب وافتقار العبد » 
وقدرته تعالى وعجز العبد » وإحاطته تعالى بكل شيء علماً » فالدعاء يزيد العبد 
قرباً من ربه » واعترافاً بحقه ؛ ولذا حث يغ على الدعاء وعلم الله عباده دعاءه 
بقوله : #اربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» [البقرة: 181] » الآية ونحوهاء 


/سوه6 


- كتاب الجامع 5 - باب الذكر والدعاء ١145٠‏ - حديث أبي هريرة 


وأخبرنا بدعوات رسله وتضرعهم حيث قال : #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني 
الضر وأنت أرحم الراحمين4 [الأنبياء : 87] » وقال زكريا عليه السلام : رب لا 
تذرني فرداً» [الأنبياء: 4] » وقال : #فهب لي من لدنك ولياً» [مرم : ] » وقال 
أبو البشر : #ربنا ظلمنا أنفسنا» [الأعراف: 57] » الآية » وقال يوسف : #رب قد 
آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث4 إلى قوله : #توفني مسلماً 
وألحقني بالصالحين4 [يوسف: ]٠١١‏ . 

وقال يونس : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين؟ [الأنبياء : 
817 » ودعا نبيئا : 


0107 


يه في مواقف لا تنحصر ؛ عند لقاء الأعداء وغيرها » ودعواته 
في الصباح والمساء والصلوات وغيرها معروفة » فالعجب من الاشتغال بذكر 
الخلاف بين من قال : التفويض والتسليم أفضل من الدعاء ؛ فإن قائل هذا ما 
ذاق حلاوة المناجاة لربه » ولا تضرعه واعترافه بحاجته وذنبه . 


واعلم أنه قد ورد من حديث أبي سعيد عند أحمد : أنه لا يضيع الدعاء ؛ 
بل لا بد للداعي من إحدى ثلاث : «إما أن تعجل له دعوته . وإما أن يدخرها 
له في الآخرة , وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها؛ . وصححه الحاكم . 
وللدعاء شرائط ولقبوله موانع قد أودعناها أوائل الجزء الثاني من «التنوير شرح 
الجامع الصغير» وذكرنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه 
وآله وسل + «يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتَحركت بي شفتاة» . 


9 
2 


أخرجه ابن ماجه » وصححه ابن حبان . وذكره البخاري تعليقاً . 


وحن 


6 كتان الحا 5" بان الذكر والدعاء ١‏ حديث معاذ بن جر 
الو ات بن 


(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم : «يقول الله تعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» . أخرجه 
ابن ماجه . وصححه ابن حبان , وذكره البخاري تعليقاً) : وهو في البخاري 
بلفظ : قال النبي 4# : «يقول الله عر وَجَلَ : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني ؛ فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي », وإن ذكرني في ملأ ذكرته 
في ملأ خير منهم , وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً » وإن تقرب إلي 
ذراعاً تقربت إليه باعاً » وإن أثاني يمشي أتيته هرولة» , وهذه معية خاصة تفيد 
عظمة ذكره تعالى » وأنه مع ذاكره برحمته ولطفه وإعانته والرضا بحاله . 

وقال ابن أبي جمرة : معناه أنا معه بحسب ما قصده من ذكره لي » ثم قال : 
يتحسم ل أن يراد الك القتت :أو باللسان ١‏ أوريهما معأ أو بامتفال الأمر 
واجتناب النهي ؛ قال : والذي تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين : أحدهما 
مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر » والثاني على خطر ؛ قال : والأول مستفاد 
من قوله تعالى : #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره4 [الزلزلة ]٠:‏ » والثاني من 
الحديث الذي فيه : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله 
إلا بعد ا» , لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله لخوف ووجل » فإنه يرجى له . 

١‏ وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : «ما عمل ابن آدَمّ عَمَلاً أَنْجَى لَّهُ من عذاب الله من ذكر 
اللّه» . أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن . 

(وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله 


44 


8 كتاب الجامع 5 باب الذكر والدعاء, حديث أبي هريرة 


وسلم : «ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» . أخرجه 
ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن) : الحديث من أدلة فضل الذكرء وأنه 
من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب الآخرة » وهو أيضاً من المدجيات من 
٠‏ عذاب الدنيا ومخاوفها ؛ ولذا قرن الله الأمر بالشبات لقتال أعدائه وجهادهم 
بالأمر بذكره , كما قال : «إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً» [الانفال: 
ه؛] وغيرها من الآيات والأحاديث الواردة في مواقف الجحهاد . 

- وعن أبي شُريرة رضي الل عنه قال: قال رسول الله صلّى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلّمَ : «ما جلس قوْمٌ مَجْلساً يذكرون الله فيه إلا 
حَفْنهُمٌ الملائكة وغشيتهم الرّحْمةٌ وذكرهم الله فِيمَنْ عندة» . أخْرجَة مُسْلمٌ . 

(وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم : هما جلس قَوْمٌ مَجْلساً يذكرون الله فيه إلا حَفْنهُمْ الملائكة 
وغشيتهم الرّحْمة وذكرهم الله فِيمَنْ عند . أخْرجَة مُسْلمُ) ) : دل الحديث 
على فضيلة مجالس الذكر والذاكرينن وفضيلة الاجتماع على الذكر , وأخرج 
البخاري : «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر ؛ فإذا 
وجدوا قوما يذ كرون الله تعالى , تنادوا : هلموا إلى حاجتكم . قال : فيحفونهم 
بأجنحتهم إلى السماء الدنيا» » الحديث » وهذا من فضائل مجالس الذكر ؛ 
تحضرها الملائكة بعد التماسهم لها . 

والمراد بالذكر هو التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن ونحو ذلك وفي حديث البزار : 
أنه تعالى يسأل ملائكته : «ما يصنع العباد؟ ‏ وهو أعلم بهم فيقولون : يعظمون 
آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم» . 
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- كتاب الجامع 2 ”5 - باب الذكر والدعاء 1 حديث أبي هريرة 


والذكر حقيقة في ذكر اللسان ويؤجر عليه الناطق » ولا يشترط استحضار 
معناه » وإنما يشترط أن لا يقصد غيره ؛ فإن انضاف إلى الذكر باللسان الذكر 
بالقلب فهو أكمل » وإن انضاف إليهما استحضار معنى الذكر » وما اشتمل عليه 
من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه » ازداد كمالاً ؛ فإن وقع ذلك في عمل 
صالح ما فرض من صلاة » أو جهاد , أو غيرهما » فكذلك ؛ فإن صح التوجه 
وأخلص لله » فهو أبلغ في الكمال . 

وقال الفخر الرازي : المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد . والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذات والصفات » وفي أدلة 
التكاليف من الأمر والنهي . حتى يطلع على أحكامه » وفي أسرار مخلوقات 
الله ؛ والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة بالطاعات ومن ثمة سمى الله الصلاة 
ذكراً في قوله : إفاسعوا إلى ذكر الله4 [الجمعة:4] . 

وذكر بعض العارفين أن الذكر على سبعة أنحاء : فذكر العينين بالبكاء ‏ 
وذكر الأذنين بالإصغاء » وذكر اللسان بالثناء » وذكر اليدين بالعطاء » وذكر البدن 
بالوفاء » وذكر القلب بالخوف والرجاء » وذكر الروح بالتسليم والرضاء . 

وورد فى الحديث ما يدل على أن الذكر أفضل الأعمال جميعها ؛ وهو ما 
أخرجه التربلي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعاً : 
(ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟) قالوا : بلى » قال : «ذكر الله» : 
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كتاب اللجامع 5 باب الذكر والدعاء 7 حديث أبي هريرة 


ولا تعارضه أحاديث فضل الجهاد وأنه أفضل من الذكر ؛ لأن المراد بالذكر 
الأفضل من الجهاد ذكر اللسان والقلب والتفكر في المعنى واستحضار عظمة 
الله ؛ فهذا أفضل من الجهاد , والجهاد أفضل من الذكر باللسان فقط . 

وقال ابن العربي : إنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه ؛ 
فمن لم يذكر الله عند صدقته » أو صيامه » فليس عمله كاملاً » فصار الذكر أفضل 
الأعمال من هذه الحيثية » ويشير إليه حديث : «نية المؤمن خير من عمله) . 

67 وَعَنْهُ قال : قال رسُولُ الله صلّى اللْهُ عليه وآله وسلّم : «ما قعد 
قَوْمّ مقعداً لم يذكروا الله فيه » ولم يُصِلُوا على النبي يلف إلا كان عليهم 
حسرة يوم القيامة» . أخرجه الترمذي ء وقال : حَسَنْ . 

(وَعَنْهُ) : أي : أبي هريرة (قال : قال رممُول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «ما 
قعد قَوْمٌ مقعداً لمْ يذ كروا لله فيه , ولم يُصِلُوا على النبي يلق إلا كان عليهم 
حسرة يوْمٌ القيامة» . أخرجه الترمذي , وقال : حَسّنْ) : زاد : «فإن شاء عذبهم , 
وإن شاء غفر لهم» ؛ وأخرجه أحمد بلفظ : «ما جلس قوم مجلسا لم يذ كروا الله 
تعالى فيه إلا كان عليهم ترة » وما من رجل يمشي طريقاً فلم يذ كر الله تعالى إلا 
كان عليه ترّة» وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذ كر الله عرَّ وَجَلَ إلا كان عليه 
ترة) ؛ وفي رواية : «إلا كان عليه حسرة يوم القيامة » وإن دخل الجنة» ؛ والترة : 


والحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبى صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم في المجلس . سيما مع تفسير الترة بالنار» أو العذاب ؛ فقد فسرت 
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- كتاب اللجامع 5 - باب الذ كر والدعاء 6 حديث أبي هريزة 


بهما ؛ فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب ء أو فعل محظور » وظاهره أن 
الواجب هو الذكر والصلاة عليه يك معا. وقد عدّت مواضع الصلاة عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم » فبلغت ستة وأربعين موضعاً . 

قال أبو العالية : معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته » ومعنى 
صلاة الملائكة عليه الدعاء له بحصول الثناء والتعظيم » وفيها أقوال أخر هذا 
أجودها . 

وقال غيره : الصلاة منه تعالى على رسوله تشريف وزيادة تكرمة » وعلى من 
دون النبي رحمة ؛ فمعنى قولنا : اللهم صل على محمد , عظم محمداً » أو المراد 
بالتعظيم إعلاء ذكره » وإظهار دينه » وإبقاء شريعته في الدنيا ء وفي الآخرة ؛ 
بإحراز مثوبته وتشفيعه في أمته » والشفاعة العظمى للخلائق أجمعين في المقام 
الحمود . ومشاركة الآل والأزواج بالعطف يراد به في حقهم التعظيم اللائق 
وبهذا يظهر وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء استقلالاً دون غيرهم , ويتأيد هذا 
با أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس يرفعه : «إذا صليتم علي فصلوا على 
أنبياء الله ؛ فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني» . فجعل العلة البعثة ؛ ؛ فتكون 
مختصة بمن بعث » وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس : ما أعلم 
الصلاة تنبغي لأحد على أحد إلا على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله 
وسلم . وحكى القول به عن مالك وقال : ما تعبدنا به . 

وقال القاضي عياض : عامة أهل العلم على الجواز» قال : وأنا أميل إلى قول 
مالك » وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء . 
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- كتاب الجامع  ”‏ باب الذكر والدعاء 16 حديث أبي هريرة 
م اي ال ااام صا سس للختت 


قالوا : يذكر غير الأنبياء بالترضي والغفران » والصلاة على غير الأنبياء ‏ يعني 
استقلالاً لم تكن من الأمر بالمعروف » وإنما حدثت في دولة بني هاشم ؛ يعني 
العبيديين » وأمًا الملائكة » فلا أعلم فيه حديثا » وإنما يؤخذ ذلك من حديث ابن 
عباس لأن الله سماهم رسلاً » وأمًا المؤمنون فقالت طائفة : لا تجوز استقلالاً وتجوز 
تبعاً فيما ورد به النص ؛ كالآل والأزواج والذرّية » ولم يذكر في النص غيرهم ؛ 
فيكون ذلك خاصاً ‏ ولا يقاس عليهم الصحابة » ولا غيرهم » وقد بينا أنه يدعى 
للصحابة ونحوهم بما ذكره الله من أنه رضي عنهم ء وبالمغفرة كما أمر بها رسوله : 
«واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 [محمد: 14] » وأمّا الصلاة عليهم فلم ترد . 

والمسألة فيها خلاف معروف » فقال بجوازه البخاري » ووردت أحاديث بأنه 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على آل سعد بن عبادة . أخرجه أبو داود 
والنسائي بسند جيد , وورد أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى على آل 
أبن أوفى » فمن قال بجوازها استقلالاً على سائر المؤمنين » فهذا دليله » ومن 
أدلته أن الله تعالى قال : (هو الذي يصلي عليكم وملائكته» [الأحزاب : "47] » 
ومن منع قال : هذا ورد من الله ومن رسوله يله ولم يرد الإذن لنا . 

وقال ابن القيم : يصلى على غير الأنبياء والملائكة » وأزواج النبي كلق 
وذرّيته » وأهل طاعته ؛ على سبيل الإجمال » ويكره في غير الأنبياء لشخص 
مفرد بحيث يصير شعاراً » لا سيما إذا ترك في حق مثله وأفضل منه كما تفغل 
الرافضة ؛ فلو اتفق وقوع ذلك مفرداً في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً 
لم يكن فيه بأس . 
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واختلفوا أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في 
تحية الحي ؛ فقيل : يشرع مطلقاً » وقيل : تبعاً » ولا يفرد بواحد لكونه صار شعاراً 
للرافضة » ونقله النووي عن الشيخ محمد الجويني » قلت : هذا التعليل بكونه 
صار شعاراً لا ينهض على المنع » والسلام على الموتى قد شرعه الله على لسان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» , وكان ثابتا في الجاهلية كما قال الشاعر : 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما 

وما كان قيس موته موت واحد2 ولكنه بنيان قوم تهدما 

4 وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل : «مَنْ 
قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهُ » عشر مرات » كان كم أَغْتق أربعة 
نفس :هك ولد إسماعيل» . متفق عليه . 

(وعن أبي أيوبٌ رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : «مَنْ قال : لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهُ . عشر مرات » كان كمن أَغتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل» . متفق عليه) : زاد مسلم : «له الملك وله الحمد . وهو على كل 
شيء قدير» , وفي لفظ : «من قال ذلك في يوم مائة مرة » كانت له عدل عشر 
رقاب » وكتبت له مائة حسنة . ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حرزا من 
الشيطان يومه ذلك . حتى يمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به , إلا أحد 
عمل أكشر من ذلك» . وأخرج أحمد من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي 
أيوب » وفيه : «من قال إذا صلى الصبح : لا إله إلا الله , فذكره بلفظ : «عشر 
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- كتاب الجامع 5 باب الذكر والدعاء حديث أبي هريرة 


مرات كن كعدل أربع رقاب وكتب له بهن عشر حسنات » ومحي عنه بهن 
عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكنُ له حرزاً من الشيطان » حتّى 
يمسي » وإذا قالها بعد المغرس فمثل ذلك» » وسنده حسن » وأخرجه جعفر في 
«الذكر» عن أبي أيوب رفعه قال : «من قال حين يصبح>» فذكر مثله , لكن زاد : 
(يبحيي ويميت» . وقال : «تعدل عشر رقاب » وكان له مسلحة من أوّل نهاره 
إلى آخره : ولم يعمل يومئذ عملاً يقهرهن . وإن قال مثل ذلك حين يمسي 
فمثل ذلك» . ْ 

وذكر العشر الرقاب في بعضها والأربع في بعضها ؛ كأنه باعتبار الذاكرين 
في استحضارهم معاني الألفاظ بالقلوىس » وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام 
الغيوب ؛ فيكون اختلاف مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه ؛ كما قال القرطبي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلا : من 
قال : مبحان الله وبحمده مائة مره » حُطْت عَنْهُ خطاياهُ » وإن كانت مثل زبد 
البحر» . متفق عليه . 

(وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : «مَنْ قال : 
متبحان الله وبحمده مائة مرّة» حُطْت عَنْهُ خطاياه » وإن كانت مثل زبد البخر» . 
متّفْقٌ عليه) : معنى سبحان الله تنزيهه عما لا يليق به من نقص »ء فيلزم منه 
نفي الشريك والصاحب والولد وجميع ما لا يليق , والتسبيح يطلق على جميع 
ألفاظ الذكر » ويطلق على صلاة النافلة » ومنه صلاة التسبيح خصت بذلك 
لكثرة التسبيح فيها . 


6 


-كتاب الجامع 5 باب الذكر والدغاء 06 حديث أبي هريرة 


وفيه أنه تكفر بهذا الذكر الخطايا . وظاهره » ولو كبائر» والعلماء يقيّدون 
ذلك بالصغائر ويقولون : لا محى الكبائر إلا بالتوبة » وقد أورد على هذا سؤال : 
وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل من التهليل ؛ فإنه قال فى التهليل : «إن من 
قال مائة مرة فى يوم محيت عنه مائة سيئة» كما قدمناه , وهنا قال : «حطت 
عنه خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر» , والأحاديث دالة على أن التهليل 
أفضل ؛ فقد أخرج الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم من حديث 
جار مرقوغا ؛ «أفضل الذكر لا إله إلا الله » وأفضل ما قلت أنا والنبيون من 
قبلي : لا إله إلا الله » وهي كلمة التوحيد والإخلاص . وهي اسم الله 
الأعظم» . ومعنى التسبيح داخل فيها ؛ فإنه التنزيه عما لا يليق بالله » وهو 
داخل في لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك . . . إلخ ؛ وفضائلها عديدة ؛ 
وأجيب عنه بأنه انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير ثلاثة أمور : رفع الدرجات . 
وكتب الحسنات » وعتق الرقاب , والعتق يتضمن تكفير جميع السيئات ؛ فإن 
من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار كما سلف . 

وظاهر الأحاديث أن هذه الفضائل لكل ذاكر . وذكر القاضى عن بعض 
العلماء أن الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة والأذكار إنما هو لأهمل 
الفضل في الدين , والطهارة من الجرائم العظام » وليس من أصر على شهواته 
وانتهك دين الله وحرماته بلا حق من الأفاضل المطهرين فى ذلك » وشهد له 
قوله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات؟ [الجائية : ١؟]‏ . 


كتاب الجامغ 5" باب الذكر والدعاء ١4656‏ و/ا40١ ‏ حديثا جويرية بنت الحارث وأبي سعيد 


5 - وعن جُويْرِيةَ بنْت الحارث رضي الله عنها قالْتْ : قال لي رسول 
الله صلَّى الله عليه وآله وسلّم : «لقَدْ قُلْتْ بعدك أَرْبع كلمات لو وزنت با 
قُلت مُنْدُ اليم » لوزئَتّهُنٌ : سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نَفْسه وزنة 
عرّشه ومداد كلماته» . أخرجه مُسلم . 

(وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنهًا قالت : قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «لقَد قُلْتْ بعْدك أَرْبعع كلمات لَوْ وزنّت با قلت) : 
بكسر التاء خطاب لها (مُنْدُ اليم » لَورَتَنْهُنَ : سُبحان الله وبحمّده عَددَ خلقه 
ورضاء نفْسه وزنّة عرْشه ومدادَ كلماته» . أخرجه مسلم) . 

عدد خلقه منصوب صفة تقو يشتوق قاد الح ة انها وزوتله 
أخواته » وخلقه شامل لما في السموات والأرض » وفي الدنيا والآخرة » ورضاء 
نفسه ؛ أي : عدد من رضي الله عنهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
ورضاه عنهم لا ينقضي ». ولا ينقطع » وزنة عرشه ؛ أي : زنة ما لا يعلم قدر وزنه إلا 
الله » ومداد كلماته ؛ بكسر الميم » هوماتمد به الدواة كال حبر » والكلمات هي 
معلومات الله ومقدوراته وهي لا تنحصر » وهي لا تتناهى » ومدادها هو كل مدة 
يكتب بها معلوم » أو مقدور» وذلك لا ينحصر فمتعلقه غير منحصر ء كما قال 
تعالى : #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» . الآية [الكهف:١١1]‏ . الحديث 
دليل على فضل هذه الكلمات وأن قائلها يدرك فضيلة تكرار القبول بالعدد المذكور . 

60 وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلّى 
اللَهُ تعالّى عليه وعلى آله وسلَّم : «الباقيات الصّالحات : لا إله إلا الله 


لا 


كتاب الجامع كباب الذكر والدعاء.  ١458‏ _حديث سمرة بن جندب 


وسُبحان الله والله أكبرُ والحمد لله ولا حَولَ ولا قوة إلا بالله» . أخرجَه 
النسائي » وصححه ابن حبان والحاكم . 

(وعن انين سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله أصلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلم : «الباقيات الصّالحات : لا إله إلا الله وسُبحانَ 
الله والله أَكُبرٌ والحملا لله ولا حَوْلَ ولا قوة إلا باللّ» . أخرجه النسائي» 
وصحّحه ابن حبان والحاكم) : الباقيات الصالحات يراد بها الأعمال الصالحة 
التي يبقى لصاحبها أجرها أبد الآباد » وفسرها صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
بهذه الكلمات » ويحتمل أنه تفسير لقوله تعالى : #والباقيات الصالحات خير 
عند ربك ثواباً وخير أملاً» [الكهف:5؛] . 

وقد جاء في الأحاديث تفسيرها بأفعال الخير » فأخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه من حديث ابن عباس : الباقيات الصالحات هن : ذكر لا إله 
إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وأستغفر الله وصلى الله على رسول الله يل والصيام والصلاة والحج والصدقة 
والعتق والجهاد والصلة وجميع أنواع الحسنات ؛ وهن الباقيات الصالحات التي 
تبقى لأهلها في الجنة . وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن قتادة : الباقيات 
الصالحات : كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات ؛ ولا ينافى 
تقدورها قن القديك ما ذكرو زنانه لا خصدر فيه عليه ُ 

١‏ - وعمن سمُرة بن جنب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
مدل الله عليه وآله وسلّمَ : «أحب الكلدم إلى الله أرب لايضرك بأيهن 
بدأت : سُبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . أخرجه مُسَلم . 


ذ< 


-كتاب.الجامع 0.٠‏ 2< 5 باب الذكر والدعاء. ١459‏ حديث أبي موسى الأشعري 


...“(وعنن مسَمُرة بن جد بن رسي لله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وشم : «أحبُ 0 إلى الله أربع لايضرك بأيهن بدأت : سّبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر) . أخرجه مُسلم) : يعني إنما كانت 
أحبه إليه تعالى لاش مالها.على تنزيهه وإثبات الحمد له ار والأكبرية ؛ 
وقولتةة -«لا يضرك بأيهنٌ ببدأت» ؛ دل على أنه لا ترتيب بينها ؛ 0007 
التئزيه أولى لأنه تقدّم التخلية : بالخاء المعجمة ‏ على اا زاطاء الهملة؛ 
والتنزيه تخلية عن كل قبيح *وإثبات الخمد والوحدانية والأكبرية تحلية بكل 
صفنات الكمال. لكنة لما كان تعالى منزهة ذاته عن كل قبح لم تضصر البداءة 
بالتحلية ؛ وتقديمها على التخلية . ظ 


والآحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعة وستقرقة بحر لا تنزفه الدلاء , 
ولا ينقصه الإملاء ؛ وكفى : بم في الحديث من أنها الباقيات الصا لحات 4 وأنها 
ات ا الله تعالى ٠‏ ش 


. :ديا عند اله بن !ألا َلك على كز من كنوز لجنة؟ لا جو ولا 
و إلا بالله» . . مُتَفِقَ عليه زاد النسائي : :دولا ملّجأ من الله إلا ليها . 


(وعن أ بي موسى الأشعري رضي. الله عنه قال :“قال الي رسول الله 1 
«يا. عيد, اه الل ب تيمن نا ألا أذلاشةغلي كزين كنوز اجيةة.لا جو ولامتؤة إلا 


5 ال ا 5985 عرق اليد وهو ا نفيس ».كما أن الكنة 
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8 - كتاب الجامع 2 ”> باب الذكر:والدعاء ١451931456‏ حديثا النعمان بن بشي وأنس 


أنفس أموال العباد » فالمراد مكنون ثوابها عند الله لكم ؛ وذلك لأنها كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله » واعتراف بالإذعان له وأنه ل «صانع 1 غيره ولا راد 
لأمره » وأن العبد لا يملك شيعا من الأمر. ١‏ 7000 أله 

والحؤل : الحركة والحيلة ؛ أي :ألا حركة :ولا استطاعة » ولااجيلة إلا مشيئة 
الله » وروي تفسيرها مرفوعاً : «أي : لا حول عمن المعاصي إلا بعصمة الله » ولا 
قوة على طاعة الله إلا بال ؛ ثم قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم : 
«كذ لك أخبرني جبريل عن الله تبارك وتعالى» . 

وقوله : «ولا ملجأ» : مأخوذ من لجأ إليه » وهو بفتح الهمزة ؛ يقال : لجأت 
إليه والتجأت إذا استندت إليه واعتضدت به( لا مستتد من الله ء ولا 
مهرب عن قضائه إلا إليه . ْ ظ 

الال وعن النّعمان بن بشير رضي الله عن عن التي ضلَى الله علي وعلى 
آله وسلّم قال : «إن الدعاء هُوّ العبادة» . روا الأربعة » ١‏ وصحّحه التّرمذي .' 


(وعن النُعمان بن بشير رضي الله عنه عن التي صلّى الله عليه وعَلىَ آل 
وسلم قال : '«إن الدعاء هُوَ العبادة» . رواه ه الأربعة ؛ وصححة الترمذي) ‏ ويدلاله 
قوله تعالى : (ادعوني أستجب لكم) [غائر: :“م ثم قأل” إن الذي تند رو 
مو قاني سيد لون جهنم داخرين» [غافن: >1 ؟-ؤتقدم: 0 

. وله من حدنث أنش مرفوعا تلفظ : : «الدعاء مخ العبادة»‎ ١5 


(وله) : أي : للترمذي (من حديث أنن مرفوعاً بلفظ: ااا 


' أي خالضها لآن. مخ الشيء خالصه . ونا كان ميخم الآية 5 


1 


- كتاب الجامع ش 5 - باب الذ كر والدعاء 5 ١4719‏ حديثا أبي هريرة وأنس 


. الأول : أنه امتثال .لأمر الله » حيث قال : #اذعونى» . 
الثاني : أن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من الله انقطع عما سواه وأفرده 
بطلب الحاجات وإنزال الفاقات » وهذا هو مراد الله من العبادة . 
وله من خديث أبي هُريرة رضي الله عنه رفعة : اليس شيء أكرمَ 
على الله من الدعاء» » وصحّحة ابن حبّانَ والحاكم . 
(وله) : أي اللخرملى رمن حة بك أبن قوير رقن الله عنه رفعه : «ليس 
شيء ه أكرمَ على الله من الدعاء؛ ؛ وصححه ابن حبان وا حاكم) . 
0 وعن أَنّس رضي الله عنه قال : قال سول الله ِف : «الدعَاء بين 
الأذان والإقامة لا يُرَدُ) . أَخْرجِهُ النسائي وغيرة . وصحّحهٌ ابن حبان وغيرة . 


. (وعن نس رضي الله عنه قال : : قال رمئول الله 5 : : «الدعاء بين الأذان. 


- 
ع 


والإقامة لا يُرَدِ) . أخر جه النسائي وغيرة » وصحّحه ابن حبان وغيره) : تقدم 
الحديث لط اندز فرك بان الأذان » وتقدم الكلام عليه » ويتأكد الدعاء بعد 
الصلاة المكتوبة ؛ لحديث الترمذي عن أبي أمامة ؛ قلت : يا رسول الله ! أي 
الدعاء اء أسمع؟ قال : وجوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة» . ٠‏ 

وأما هذه الهيعة .التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة ؛ بأن 
يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمقون حلفه. يدعو ويدعون ؛ فقال ابن القيم : الم 
يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم » ولا روي عنه في حديث 
صحيح 2١‏ ولا حسن 0 وقد وردت أحاديث فى الدعاء بعد الصلاة معروفة » وورد 


"1 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء 65 حديث سلمات 


. التسبيح والتحميد والتكبير؛ كما سلف في الأذكار. 

4 وعن سَلّمان رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله صلّى الله تعالَى 
عليه وعلى آله وسلّم إن ربَكُمٌ حَييْ كرم يمحي من عبده إذا رفع يدي 
إِلَيّه أن يرَدَهُما صفراً» . أخرجَة الأربعة إلا النسائي ؛ وصحّحة الحاكم . 


(وعن سلمان رضي ار الله صلى الله تعالى عليه 


وعلى آله وسلم : دإ ربكم حَبِي) : : نسي » وحشي (كرم يَسُتّحي من 
عبده إذا رفع م يديه إليه أن يَردْها 0 . أخرجه الأربعة ‏ إلا "لدبي 
وصححه الحاكم) . 


وصفه تعالى ا 
نكيفها ء ولا يقال : إنه مجاز وتطلب له العلاقات » هذا مذهب أئمة الحديث 
والصحابة وغيرهم ؛ و «صفراً» - بكسر الصاد وسكون الفاء - أي : خالية . 

وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء » والأحاديث فيه 
كثيرة » وأا حديث أنس : لم يكن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء» فالمراد به المبالغة في الرفغ:» 
وأنه لم يقع إلا في الاستسقاء , وأحاديث رفعه صلى الله عليه وآله:وسلم يديه 
في الدعاء أفردها الحافظ المنذري في جزء , وأخرج أبو داود وغيرة من حديث 
ابن عباس : المسألة أن ترفع يذيك حذو منكبيك » والاستسقاء أن.تشير بأصبغ 
واحدة , والابتهال أن تمد يديك جميعاً ؛ وهو موقوف ء وأمّا مسح اليندين بعد 
. الدعاء فورد فيه الحديث الآتي : 


بن 


14 كتاب الجامع "باب الذكر والدعاء 56 و155١‏ حديثا عمر وابن مسعود 


6 وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : كان رسولُ الله صِلّى الله تعالى 
عليه وعلى آله وَسلُمْ إذا مد" يديه في اللأعاء لم رهما » حبّى يسح بهما 
وجهه أَخْرجَهُ الترمذي . ولَّهُ شواهل ؛ منْها حديث ابن عباس عند أبي 
داود وغيره . ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن . 

(وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم إذا مدا يديه في الداعاء لم دما » حتّى يسح بهما وَجْهَه . 
أَخْرجَهُ الترمذي ‏ ولَّهُ شواهد ؛ منها حديث ابن عباس عنّد أبي داود وغيره » 
ومجموعها يقضي بأنهُ حديث حسنْ) : وفيه دليل على مشروعية مسح الوجه 
باليدين بعد الفراغ من الدعاء ؛ قيل : وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما 
صفراً؛ فكأن الرحمة أصابتهما » فتناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو 
أشرف الأعضاء وأحقها بالتكرم . ظ 

15 - وعن ابن مُسُّعود رضي الله عنه قال :قال رسول الله علق : : 
أوْلَى الناس بي يم القيامة أكثرهم علي صلاةه 0 
ابن حبّان . 

(وعن اتن شود رضم إن علد فال : : قال رسول الل ل «إن أََْى 
الناس بي. يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» . أخرجة الترمذيٌ ؛ وصحّحة ابن 
حبّان) : المراد أحقهم بالشفاعة . أو القرب من منزلته في الجنة » وفيه. فضيلة 
الصلاة عليه يله » وقد تقدمت قريباً » ولو أضاف هذا الحديث إلى ما سلف 
لكان أوفق ظ ظ 
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8 - كتاب الجامع 20 5 باب الذكر والدعاء  ١457‏ حديث شداد بن أوس 


.1717 وعن شاد بن أوس رضي الله عنهما قال : قال رسولٌ الله ولغ : 
«سَيّد الاستغفار أن يقول العبّد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خَلقْتني 
وأنا عبادك , وأنا على عَهدِكَ وَوَعْدك ما استطعت, أَعودُ بك من شر ما 
متت رار إة بسع عا رار بلحي راق لي ؛ فإنه لا يغفرٌ الذنوب 
إلا أنت» ؛ ار البخاري .. 

(وعن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله يلق : «سيّد 
الاستغفار أن يقول العبّد : اللهم أَنْتَ ربي لا إله إلا أنت »خفني آنا 
عبدك , وأنا على عَهْدكَ وَوَعْدك ما استطعت . أعودُ بك منْ شر ما صِنَعْت» 
بوه لك بنعمتك علي وأَبوهُ بذتبي فاغفرٌ لي ؛ فإنه لا يغفرٌ الذنوت إلا 
أنت» . أخرجةهٌ البخاري) : وتمام الحديث : «من قالها من النهار موقناً بها 
فمات من يومه قبل أن يمسي » فهو من أهل الجنة , ومن قالها من الليل » وهو 
موقن بها فمات قبل أن يصبح . فهو من أهل الجنة» . 

. قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعاً لمعاني التوبة استعير له اسم السيد, 
وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد إليه في الحوائج نج » ويرجع | إليه في:الأمور؟ 
وجاء في زوايةالترمذي : «ألا أدلك على سيد الاستغة 
جابر عند النسائي : «تعلموا سيد الاستغفار» , وقوله : «لا إله إلا أننت © 
0 : «اللهم لك الحمد لا إله ا 

فيه : «آمنت لك مخلصاً لك ديني» . 0 ١‏ 


“وقوله : «وأنا عبدك». جملة مؤكدة لقوله : «أنت رني)» ويتخقم 


ركف 3 وفنئ' أتحدينث” 


"1 


- كتاب الجامغ باب الذكر والدعاء  1١457‏ حديث شداد بن أوس 


عبدك». بمعنى عابدك ؛ فلا يكون تأكيداً » ويؤيده عطف قوله : «وأنا على 
عهدك». ومعناه كما قال الخطابى : أنا على ما عاهدتك عليه وواعدتك من 
الإيمان بك » وإخلااص الطاعة لك ما استطعت » ومتمسك به » ومستنجز وعدك 


في المثوبة والأجر . 
وفي قوله : «ما استطعت» 2 اعتراف. بالعجز والقصور عن القيام بالواجب من 
حقه تعالى . 


قال ابن بطال : يريد بالعهد الذي أخذه الله على عباده حيث أخرجهم أمثال 
الذر وأشهدهم على أنفسهم «ألست بربكم # [الأعراف : 7/ا١]‏ » فأقروا له بالربوبية 
وأذعنوا له بالوحدانية ( وبالوعد ما قال على لسان نبيه أن من مات لا شرك بى 
شيئاً أن يدخله الجنة . 

ومعنى «أبوء» أقرٌ وأعترف »وهو مهمور وأصله البواء 0( ومعناه اللزوم ومله 1 
بوّأه الله منزلاً ؛ أي : أسكنه » فكأنه ألزمه به » «وأبوء بذ نبي» : أعترف به وأقرٌ . 

وقوله : «فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» » اعترف بذنبه أولاً » ثم 
طلب غفرانه ثانياً . وهذا من أحسن الخطاب وألطف الاستعطاف » كقول أبى 
البشر : #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين» 
[الأعراف : 77] . 

وقد اشتمل الحديث على الإقرار بالربوبية لله تعالى » وبالعبودية للعبد فى 
التوحيد له » وبالإقرار بأنه الخالق , والإقرار بالعهد الذي أخذه على الأم » والإقرار 
بالعجز عن الوفاء من العبد » والاستعاذة به تعالى من شر السيئات نحو : «نعوذ 


اللا 


16 كتاب الجامع 1 5 بان الذكر والدعاء 4 حديث ابن عمر 
: : 


بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» . والإقرار بنعمته على عباده ‏ وأفردها 
للجنس - » والإقرار بالذنب » وطلب المغفرة » وحصر الغفران فيه تعالى ؛ وفيه أنه 
لا ينبغي طلب الحاجات إلا بعد الوسائل . 

وأما ما استشكل به من أنه كيف يستغفر » وقد غفر له صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم ما تقدم من ذنبه » وما تأخرء وهو أيضاً معصوم » فإنه من 
الفضول ؛ لأنه يله أخبر بأنه يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم سبعين مرّة » 
وعلّمنا الاستغفار» فعلينا التأسي والامتثال لا إيراد السؤال والإشكال » وقد علم 
هذا من خاطبهم بذلك فلم يوردوا إشكالاً ولا سؤالاً ؛ ويكفينا كونه ذكر الله 
على كل حال » وهو مثل طلبنا للرزق » وقد تكفل به وتعليمه لنا ذلك : «وارزقنا 
وأنت خير الرازقين4 [لمائدة : ]١١4‏ » وكله تعبد وذكر الله تعالى . 
ظ 4 وعن ابن عُمرّ رضي الله عنهُمًا قال : لم يكن رسولٌ الله صلَّى الله 
تعالّى عليه وآله وسلُم يَدَعْ هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يبح : : «اللهم 
إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأَهْلي ومالي , الهم اسْترُ عؤراتي وآمن 
رؤعاتي » واحفظني من بين يدي ومن حلفي , وعن يمبني وعن شمالي ومن 
فوقي وَأَعودُ بعظمتك أن أغتال من تَحْتي» احور النسائي وابن مَاجَه : 
وصحّحة الحاكم . 

(وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهُمًا قال : لم يكن رسول الله صلّى الله تعالى 
عليه وآله وسلم يَدَعُ هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يُصْبِحٌ : «اللهم إني 

أسألك العافية في ديني ودنياي وأَُلي ومالي » لم اسْتر عوّراتي وآمن 
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رَوؤعاتي . واحفظني منْ بين يدي ومن خلفي ؛ وعن يميني وعن شمالي ومن 
فؤقي . وَأَعودُ بعظمتك أن أغتالَ منْ تَحْتي» . أخرجة النسائيُ وابن مَاجَهُ » 
وصحّحه الحاكم) :' العافية في الدين : السلامة من المعاصي والابتداع » وترك 
ما يجب » والتساهل في الطاعات . 

وفي الدنيا : السلامة من شرورها ومصائبها . 

وفي الأهل : السلامة من سوء العشرة والأمراض والأسقام » وشغلهم بطلب 
التوسع في الخطام . 

وفي المال : السلامة من الآفات التي تحدث فيه . 

وستر العورات : عام لعورة البدن والدين والأهل والدنيا والآخرة . 

وتأمين الروعات كذلك ؛ والروعات : جمع روعة » وهي الفزع . 

وسأل الله الحفظ له من جميع الجهات ؛ لأن العبد بين أعدائه من شياطين 
الإنس والجن كالشاة بين الذئاب إذا لم يكن له حافظ من الله فما له من قوّة ؛ 
وخص الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال من تحته ؛ لأن اغتيال الشيء أخذه 
خفية ؛ وهو أن يخسف به الأرض » كما صنع تعالى بقارون» أو بالغرق » كما 
صنع بفرعون » فالكل اغتيال من التحت . 

8 وعن ابن عُمَّر رضي الله عنهُمًا قال : كان رسول الله يِه يقول : 
«اللهم ' إني أعودُ بك منْ زوال نعمدك وتحوّل عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع 
سخطك» .. أخرجة مُسلم . 
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(وعن ابن عُمّر رضي الله عنهُمًا قال : كان رسول الله يق يقول : «اللهم 
إني أعودُ بك منْ زوال نعمتك وتحل عافيتك وقُجَاءة نقمتك وجميع 
سخطك» . أخرجه مُسلم) : الفجاءة : بفتح الفاء وسكون الحيم مقصور» وبضم 
الفاء وفتح الجيم والمد ؛ وهي : البغتة » وزوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا 
بذنب يصيبه العبد . فالاستعاذة من الذنب في الحقيقة » كأنه قال : نعوذ بك 
من سيئات أعمالنا » وهو تعليم للعباد . 

وتحول العافية : انتقالها . ولا يكون إلا بحصول ضدها ء وهو المرض . 


وعن عبد الله بن عَمْرو رضئى الله عنهمًا قال : كان رسول الله كلاة 


يقول : «اللهم إِنّي أعودُ بك من غَلبة الدين وغلبة العَدرٌ وشماتة الأعداء» . 
رواة النسائي » وصحّحةه الحاكم . 


(وعن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهُما قال : كان رسول الله يله يقول : 
«اللهمَ إِنّي أعودُ بك من غَلَبة الدين وغَلّبة العَدوَّ وشماتة الأعداء» . رواة 
النسائي » وصحّحه الحاكم) : غلبة الدين ما يغلب المدين قضاؤه » ولا ينافي 
الاستعاذة كونه كله استدان ومات ودرعه مرهونة فى شيء من شعير ؛ فإن 
الاستعاذة من الغلبة بحيث لا يقدر على قضائه ؛ ولا ينافيه أن الله مع المدين » 
حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله » وروي هذا عن عبد الله بن جعفر 
مرفوعاً ؛ لأنه يحمل على ما لا غلبة فيه » فمن استدان ديناً يعلم أنه لا يقدر 
على قضائه ؛ فقب.فعل محرماً , وفيه ورد حديث : «من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أداها الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله» . أحرجه البخاري ‏ وقد 
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تقدم ‏ ؛ ولذا استعاذ ولق من المغرم » وهو الدين » ولما سألته عائشة عن وجه 
إكثاره من الاستعاذة منه ء قال : «إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد 
فأخلف» . فالمستدين يتعرض لهذا الأمر العظيم . 
ظ وأما غلبة العدو؛ أي : بالباطل ؛ لأن العدو في الحقيقة إنما يعادي في أمر 
باطل ؛ إما لأمر ديني » أو ل ا مع عدم القدرة 
على الانتصاف منه » وغير ذلك . 

وأما شماتة الأعداء ؛ فهي فرح العدو بضر نزل بعدوه ؛ قال ابن بطال : شماتة 
الأعداء ما ينكأ القلب وتبلغ به النفس أشد مبلغ » وقد قال هرون لأخيه عليهما 
السلام : فلا تشمت بي الأعداء# [الأعراف: ]٠6١‏ ؛ لا تفرحهم بما تصيبني به . 

١0‏ وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلّمْ رجلا يقول : الهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت » الأحد” الصّمد الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له كَفُواً أحَد . فقال 
رسول الله وق ليان ف بعادي [اأمدل بل إتاو رز عيب 
أجاب» . أَخْرَجهُ الأربعةٌ » وصحّحه ابن حبّان . 

(وعن بريدة رضي الله عنه قال : سمع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم رجلاً يقول : اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت , الأجد الصّمد الذي لم يلد , ولم يولد » ولم يكن له كَفُواً أَحَدٌ » فقال 
رسول الله يلق : «لَقَدْ سأل الله باسمه الذي إذا سثل به أعطى . وإذا دعي به 
أجاب» . أَخْرَجِهُ الأربعةٌ » وصحّحه ابن حبّان) : الأحد : صفة كمال لأن 
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الأحد الحقيقي ما يكون منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد » وما يستلزم 
أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة » ومتصفا بخواصها » كوجوب 
الوجود والقدرة الذاتية » والحكمة الناشئة عن الألوهية . 

بالعيحد لبد لدي يسح ليه في ارام وبوصد والتسيه علي 
الإطلاق هو الذي يستغني عن غيره مطلقاً .وك ما عداه محتاج إ! ليه » وليس 
ذلك إلا الله تعالى . 

ووصفه بأنه لم يلد » معناه : لم يجانس » ولم يفتقر إلى ما يعينه » أو يخلف 
عنه لامتناع الحاجة والفناء عليه » وهو رد على من قال : الملائكة بنات الله » 
ومن قال : عزير ابن الله والمسيح ابن الله . 

وقوله : لم يولد ؛ أي : لم يسبقه عدم . 

فإن قلت: المعروف تقدم كون المولود مولوداً على كونه والداً ؛ فكان هذا 
يقتضي أن يقال : الذي لم يولد ‏ ولم يلد » قلت : القصد الأصلي هنا نفي كونه 
تعالى ليس له ولد كما ادعاه أهل الباطل » ولم يدع أحد أنه تعالى مولود ؛ فالمقام 
يكام شع الي لاون لحر فلم ذكر برك اولصي عمس وفيا 

قلت : تعميماً لتفرد لله تعالى عن مشابهات المخلوقين وتحقيقاً لكونه ليس 
كمثله شيء . 

والكفء : المماثل ؛ أي : لم يكن أحد يماثله في شيء من صفات كماله وعلو 
ذاته » وفى الحديث دليل على أنه ينبغى تحري هذه الكلمات عند الدعاء لإخباره 
تلن أن شال ليه اله ومنق أنة إذا مهل بها أعظى م وإذا دعي بها انان 
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والسؤال : الطلب للحاجات » والدعاء أعم منه ؛ فهو من عطف العام على الخاص . 

7 - وعمن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وسلَّمْ إذا أَصبحَ يقول : «اللهم بك أصبخحُنا ويك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشورٌ» » وإذا أمسى قال مَثْلَ ذلك إلا أنه 
قال : «وإليك المصيرٌ) . أخرجه الأربعة . 

(وعن أبي شريرة رضي الله عنه قال : كان رسول لله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم إذا أُصبح يقول : «اللهم بك أُصِبِحُنا ويك أفينا ويك يننا 
وبك موت وإليك النشورٌ» . وإذا أمسى قال معْلَ ذلك ء إلا أنّهُ قال : «وإليك 
المصير» أشرعة الأربعة) : الفظلرف متعلق بمقدر ؛ أي : بقوّتك وقدرتك 
وإيجادك أصبحنا ؛ أي : دخلنا في الصباح إذ أنت أوجدتنا وأوجدت الصباح ء 
ومثله أمسينا » والنشور من : نشر الميت إذا أحياه ؛ وفيه مناسبة ؛ لأن النوم أخو 
الموت فالإيقاظ منه كالإحياء بعد الإماتة »كما ناسب فى المساء ذكر المصير 
لأنه ينام فيه » والنوم كالموت ٠‏ وفيه الإقرار بأن كل إنعام من الله تعالى . 

- وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثرٌ دعاء رسول الله صلّى 
الله تعالّى عليه وعلى آله وسِلَّمَ : «ربّنا آننا في الدنيا حَسَّنة » وفي الآخرة 
حسّئّة » وقنا عذاب الثّار» . مُتَفقَ عليه . 

(وعن أنس رضي الله عنه قال : كان أكثرٌ دعاء رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وعلى آله وسلم :«ربّنا آننا في الدنيا حَسَنةً » وفي الآخرة حسَنَة » وقنا 
عذاب النار» . مُتَفق عَليه) : قال القاضي عياض : إنما كان يدعو بهذه الآية 


"6 


- كتاب اللجامع 5 - باب الذكر والدعاء 4 - حديث أبى موسى 


لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة » قال : والحسنة عندهم ههنا 
النعمة ؛ فسأل نعيم الدنيا والآخرة » والوقاية من العذاب ‏ نسأل الله أن يمن علينا 
بذلك » وقد كثر كلام السلف في تفسير الحسنة . 

فقال ابن كثير : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية , 
ودار رحبة » وزوجة حسناء . وولد بارٌ» ورزق واسع » وعلم نافع » وعمل صالح » 
ومركب هني » وثياب جميلة » إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم » فإنها مندرجة 
في حسنات الدنيا . 

فأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن . 

وأمّا الوقاية من النار فهي تقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب الحارم 
وترك الشبهات » أو العفو محضاً . ومراده بقوله : وتوابعه : ما يلحق به في الذكر 
لا ما يتعقبه حقيقة . 

4 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله 
صِلَّى الله تعالى عليه وعلى آله وسَلّمَ يَلدْعُو : «اللهم اغفر لي خطيئتي 
وجَهُلي وإسرافي في أمري . وما أنت أَعْلمُ به مني . اللهُم اغْفر لي جدّي 
وهزلي وخطئي وَعَمّدي ؛ وكل ذلك عندي » اللهم اغفر لي ما قدامت . وما 
أَخرْتْ » وما أسرّرْت . وما أعلنت » وما أنت أَعْلمُ به مني . أَنْتَ الْمقدم وأنت 
الموخَرُ وأنت على كل شيء قديرً . مُتَفقَ عليه . 
(وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله 


تعالى عليه وعلى آله وسلم يَدْعُو: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجَهلي 
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' وإسرافي في أمري » وما أنت أَعْلمُ به مني , اللهُم اغْفْرٌ لي جددّي وهزلي 
وخطئي وَعَمْدي ؛ وكلّ ذلك عندي » اللهُمٌ اغفر لي ما قدمت , وما أَخَرْت » 
وما أسرَرْت . وما أعلدت » وما أنت أَعْلمٌ به مني » أَنْت المقدامٌ وأنت الموْخَرٌ 
وأنت على كل شيء قدير» . مُتفق عليه) : الخطيئة الذنب » والجهل ضد 
العلم » والإسراف مجاوزة الحدّ فى كل شيء » وقوله : «في أمري» , يحتمل 
تعلقه بكل ما تقدم , أو بقوله : إسرافي فقط , والجد ‏ بكسر الجيم ‏ ضِدً الهزل » 
وقوله : «وخطئي وعمدي» , من عطف الخاص على العام ؛ إذ الخنطيئة تكون 
عن هزل وعن جل » وتكرير ذلك لتعدد الأنواع التي تقع من الإنسان من ' 
الخالفات والاعتراف بها » وإظهار أن النفس غير مبرأة من العيوب » إلا ما رحم 
علام الغيوب » وقوله : «وكل ذلك عندي» , خبره محذوف ؛ أي : موجود » 
ومعنى «أنت المقدم»؛أي : تقدّم من تشاء من خلقك فيتصف بصفات 
الكمال » ويتحقق بحقائق العبودية بتوفيقك . «وأنت المؤخر» . لمن تشاء من 
عبادك بخذلانك وتبعيدك له عن درجات الخير . 

قال المصنف : وقع في حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان 
يقوله في صلاة الليل ‏ وتقدم بيانه ‏ ووقع في حديث علي عليه السّلام أنه كان 
يقوله بعد الصلاة » واختلفت الروايات هل كان يقوله بعد السلام » أو قبله؟ ففي 
مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه : أنه كان يقوله بين التشهد والسلام » 
وأورده ابن حبان في «صحيحه» بلفظ : إذا فرغ من الصلاة » وهو ظاهر في أنه 
بعد السلام ويجتمل أنه كان يقوله قبله وبعده . . 
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د وعن أبي شُريرة رضي الله عنه قال : كان رسُول الله للق ا 
«اللهُمُ أَصلحْ لي لي ديني الذي هو عصْمَةٌ أمْري » وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليّها مَعَادي » واجْعل الحياة زيادة لي في 
كل عر واجعل اموت راحة ل هن كل قثرة . أخرجة مُسْلمُ . 

(وعن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : كان رول الله ولق يَقول : «اللهم 
أضْلحٌ لي ديني الذي هو عَصّمَةٌ أَئْري . وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي , وأصلح لي آخرتي التي إليّها مَعَادي » واجْعل الحياة زيادة لي في 
كل خيّر ؛ واجعل الموت راحة لي من كل شر» . أخرجة مُمْلمٌ) : تضمن 
الدعاء بخير الدارين » وليس فيه دلالة على جواز الدعاء بالموت ؛ بل إغا دل على 
سؤال أن يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله به راحة من شرور الدنيا » ومن 
شرور القبر لعموم كل شر ؛ أي : من كل شر قبله وبعده .. 

7 وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يلخ يقول : «اللهم 
انفعني ا عَلَمْتني وعلمني ما يتفعني وارزقني علما يفي . رواه النسائي . 
والحاكم . وللنسائي من حديث أبي شريرة نحؤة » وقال في آخره : «وزذني 
لما ء الحمد لل على كل حال . وأعود بلله من حال أهل الثَارِ» وإسنافة حَسَن. 


(وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله يل يقول : «اللهُم انفعني 
ما عَلَمْتني وعلمُني ما ينفعني وارزقني علما يَنْفَمني» . زواة النسائي والحاكم . 
وللنسائي منْ حديث أبي هريرة نحو وقالَ في آخره : «وزدني علماً » الحمد 
لل على كل حال . وأَعودُ بالل منْ حال أَهْل الثَار) » وإسنادهٌ حَسَوُ) ٠‏ 
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فيه ان بطل من الكلم إلا الناقع ‏ والنائع ما يتساق بامر للدي واللانيا 
فيما يعود فيها على نفع الدين » وإلا فما عدا هذا العلم فإنه ممن قال الله فيه : 
«ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» [البقرة: ]1١7‏ ؛ أي : في أمر الدين ؛ فإنه 
نفى النفع عن علم السحر لعدم نفعه في الآخرة ؛ بل لأنه ضارٌ فيها » وقد 
ينفعهم في الدنيا , لكنه لم يعده نفعا ش 

107 وعن عائشة رضي الله عنهًا أن ابي صِلَّى الله عليه وآله وسلُم 
عَلّمها هذا الدعاء : «اللهمٌ إني أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ؛ ما 
علمت منهُ وما لم أعلمُ , وأعودٌ بك من الشرٌ كلّه عاجله وآجله ؛ ؛ ما عَلمْت 
منهُ وما لم أعلمْ . الهم إني أَسْأَلكَ منْ خير ما سأَلك عَبْدكَ ونبيّك» وأعودٌ 
بك من شر ما عاذ منه بدك ونبيّك » اللهُم إني أسألك الجئة » وما قرّب إليها 
من قَوْل » أوعمل ء وأعودُ بك من النّار» وما قرّب إليها من قول» أو عمل » 
وأَسْألك أَنْ تجعل كل قضاء قضيتَهُ لي خيرأ» . أَخْرَجَهُ ابن مِاجَهُ » وصححة 
ابن حبّان والحاكم . 

(وعن عائشة رضي الله عنها : أن النَبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلّمها 
هذا الدعاء : «اللهم إني أَسأَلكَ من الخير كله عاجله وآجله ؛ ما علمت منه 
وما لم أعلمٌ , وأعودُ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله ؛ ما عَلمْتَ منه ومالم 
أعلم » الهم إني أَسألكَ منْ خير ما سالك عَبّد د ونبيك » وأعوة بك من شر 
ما عاذ منه عَبدُكَ ونبيّك » اللهُمٌ إني أسأَلك الجنّة » وما قرّب إليها منْ فَوْل » 
أوعمل », وأَعودُ بك من النّارء وما قرب إليها منْ قول , أو عمل ء وأَسْألك أَنْ 
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تجعل كل قضاء قضينَهُ لي خيرأ» . أَخَرّجَهُ ابن مِاجَهُ ؛ وصححة ابن حبّان 
والحاكم) : الحديث تضمن الدعاء بخيري الدنيا والآخرة ‏ والاستعاذة من 
شرهما : وسؤال الجنة وأعمالها » وسؤال أن يجعل الله كل قضاء خيراً » وكأن 
المراد سؤال اعتقاد العبد أن كل ما أصابه خير ؛ وإلا فإن كل قضاء قضى الله به 
خير » وإن رآه العبد شراً في الصورة » وفية أنه ينبغي للعبد تعليم أهله أحسن 
الأدعية ؛ لأن كل خير ينالونه فهو له » وكل شر يصيبهم فهو مضرة عليه . 

وأخرج الشيّخان عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال : قال رسولٌ _ 
الله يله : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان : سُبحان الله وبحمدهء سسُبّحان الله العظيم» . 


(وأخرج الشيّخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلق : 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله ويحمده » سبحان الله العظيم») : هذا آخر حديث ختم به البخاري 
صحيحه » وتبعه جماعة من الأئمة في ختم تصانيفهم في الحديث ؛ والمراد من 
الكلمتين الكلام نحو كلمة الشهادة , وهو خبر مقدّم » وقوله : «سبحان الله . 
إلخ » مبتدأ مؤخر؛ وصح الابتداء به » وإن كان جملة ؛ لأنه قى معنى هذا 
اللفظ . وإنما قدم الخبر تشويقاً للسامع إلى المبتدأ سيما بعد ما ذكر من الأوصاف . 
والحبيبة بمعنى الحبوبة ؛ أي : محبوبتان له تعالى , والخفيفة فعيلة بمعنى فاعلة , 
والثقيلة فعيلة بمعنى فاعلة أيضاً . 


قال الطيبى : الخفة مستعارة للسهولة ؛ شبه سهولة جريانها على اللسان بما 
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خف على الحامل من بعض الأمتعة ؛ فلا يتعبه كالشىء الثقيل » وفيه إشارة 
إل ]ةسار التكليف خنافة طن النفس القيلة «وهلة جهلة خلبها مع أنها ككل 
في الميزان كثقل الشاق من الأعمال ؛ وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل 
الحسنة وخفة السيئة فقال : لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها 
فثقلت ؛ فلا يحملئّك ثقلها على تركها ‏ والسيئة حضرت حلاوتها وغابت 
مرارتها ؛ فلذلك خفت ؛ فلا تحملنك خفتها على ارتكابها . 

والحديث من الأدلة على ثبوت الميزان كما دل عليه القرآن » واختلف العلماء 
فى الموزون فقيل:: الصحف لأن الأعمال أعراض ؛ فلا توصف بثقل » ولا" خفة ؛ 


3 


ولحديث السجلات والبطاقة . 
وذهب أهل الحديث وامحققون إلى أن الموزون نفس الأعمال » وأنها تجسد في 
الآخرة » ويدل له حديث تابر فوع «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن 
الحسنات والسيئات ؛ فمن ثقلت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل 
الجنة » ومن ثقلت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار . قيل له : فمن 
استوت حسناته وسيئاته؟ قال : أولئك أصحاب الأعراف» . أخرجه خيثمة 
في «فوائده» » وعند ابن المبارك في «الزهد» عن ابن مسعود نحوه مرفوعاً . 
والأحاديث ظاهرة في أن أعمال بني آدم توزن » وأنه عام لجميعهم » وقال 
بعضهم : إنه يخص المؤمن الذي لا سيئة له وله حسنات كثيرة » زائدة على 
محض الإيمان » فيدخل الجنة بغير حساب » كما جاء في حديث السبعين ألفاً. 
ويخخص منه الكافر الذي لا حسنة له ولا ذنب له غير الكفر ؛ فإنه يقع في النار 


0 
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بغير حساب » ولا ميزان » نقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال : الكافر مطلقاً 
لاثواب لوول توضع عه في لزانم لقرله تعلتي : #فلا نقيم لهم يوم 
القيامة وزناً» [الكهف : ]٠‏ » ولحديث أبي هريرة في «الصحيح» : «الكافر لا 
يزن عند الله جناح بعوضة» , وأجيب بأن هذا مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم 
منه عدم الوزن . ١ | ٠‏ 

والصحيح أن الكافر توزن أعماله إلا أنه على وجهين : أحدهما : أن كفره 
يوضع في كفة . ولا يجد حسنة يضعها في الأخرى لبطلان الحسنات مع الكفر 
فتطيش التي لا شيء فيها ؛ قال القرطبي : وهذا ظاهر قوله تعالى : #ومن خفت 
موازينه فأولئتك الذين خسروا أنفسهم» [الأعراف : 4] ؛ فإنه وصف الميزان 
بالخفة » والثاني : أنه قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية بما لو 
. فعلها المسلم لكانت له حسنات ؛ فمن كانت له جمعت ووضعت في الميزان , 
غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها , ويحتمل أن هذه الأعمال توازن ما يقع منه من 
الأعمال السيئة » كظلم غيره وأخذ ماله وقطع الطريق ؛ فإن ساوتها عذب 
بالكفر ‏ وإن زادت عذي بما كان زائداً على الكفر منه » وإن زادت أعمال الخير 
نعةاطاع عفنا سائر الناضي ويقى عفان الكفر كنا عام قر حيديت أب 
طالب ؛ أنه في ضحضاح من نار . | 

اللهم ثقل موازين حسناتنا إذا وزنت » وخفف موازين سيئاتنا إذا فى كفة 
الميزان وضعت » واجعل سجلات ذنوبنا عند بطاقة توحيدنا طائشة من كفة 
الميزان » ووفقنا بجعل كلمة التوحيد عند الممات آخر ما ينطق به اللسان . 
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قد انتهى بحمد ولى الإنعام »ما قصدناه من شرح «بلوغ المرام» «سبل 
ارتكبناه من الخطايا والآثام » وأن يجعل فى كفات الحسنات ما جرت به فيه 
وفي غيره الأقلام » وأن ينفع به الأنام ؛ إنه ذو الجلال والإكرام » والمولي لعباده 

والحمد لله حمداً لا يفنى ما بقيت الليالي والأيام » ولا يزول إن زال دوران 
الشهور والأعوام ( والصلاة والسلام على رسوله الكاشف بأنوار الوحي كل 
ظلام » وعلى آله العلماء الأعلام » وأصحابه الكرام . 

وحسبنا الله ونعم الوكيل , ولا حول ولا قوّة إلا باللّه العلي العظيم . 
الآخرء سنة ١١54‏ من هجرة سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام . 


ختمها الله تعالى بخير » وما بعدها من الأعوام . 


2 ك 3 
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فهرس المواضيع والفوائد 


السيد يقاد. بعبده .. . 
لا يقتل الوالد بالولد . 
لا يقتل المسلم بالكافر . 
يجب القصاص باّْقّل » ويقتل الرجل بالمرأة . 
لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء . 
الجنين إذا 8 بست الحتاية ؛ وجيت“ فيه الغرة مطلقا : 
وجوب القصاص في السن . 
من لم يعرف قاتله ؛ تجب فيه الدية على العاقلة . 
أقوال العلماء في قتل الجماعة بالواحد . 
١‏ - باب الديات 
كتاب النبي يق لأهل اليمن ببيان الديات . 
«إن أعتى الناس على الله ثلاثة : من قتل ف حرم الله . . .© إلخ . 
بيان دية الأطراف . 


حر 


66 


مه 


55 


ك5 


يضمن المتطبب ما أتلفه من نفس فما دونها . 


. أقوال العلماء في دية أهل الذمة . 


' باب دعورى الدم والقسامة‎ ١ 


لا تشبت القسامة بمجرد دعوى القتل على المدعى عليهم في دون شبهة ؛ 


إذا ثبت القتل في القسامة ثبتت أحكامها . 


إقزاره يلك القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية . 
ظ باب قتال أهل البغي 
«تقد عماراً الفئة الباغية» . 
أحكام البغاة . 
5 باب قتال الجاني » وقتل المرتد 

لاجناح على من ألحق ضرر بمن اطلع عليه بغير إذن . 
حفظ الحوائط بالنهار على أهلها . . . إلخ . 
من بل دينه فاقتلوه» . 
١ ٠‏ - كتاب الحدود 

١‏ باب حد الزاني 
حد الزاني يت ايه مائة جلدة ‏ وتغريب عام » وحد الزاني المحصن 
م ظ ظ ظ 
يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور التي يجب معها الحد 


ما يثبت به الزنا . 


تحر 


١1 ؟‎ 


ملحل 


114 


>35 


١5 


ضن 


نارق 


يفن 


يفن 


١ * 


١5 


١ /ا‎ 


١6 


6 


١ /اه‎ 


١ك‎ 


ككل 


وددلا 


٠ ل‎ 


إذا علم السيد بزنا أمته جلدها وإن لم تقم شهادة . 
«أقيموا لخر على ما ملكت أيمانكم» . 
يقام الحد على الحامل بعد الوضع » وبعد مضي مدة الرضاع ١‏ .. 
«من وجدتهوه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . 
حد من يأتي البهيمة القتل . 
"باب حد القذدف 
حد القذف على العبد . 
 '"‏ باب حد السرقة 
أقوال العلماء في النصاب الذي تقطع فيه يد السارق . 
النهي عن الشفاعة في الحدود . 
يجب القطع على من جحد العارية . 
«ليس على خائن . ولا منتهب, ولا مختلس قطع» . 
الاربات والليع الوا 
إذا أخذ امحتاج بفيه لسد حاجته ؛ َل قطع عليه ش 
تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظاً له ؛ وإن لم يكن مغلقاً عليه . 
«من دعا على من ظلمه ؛ فقد انتصر» . ظ 
؛ - باب حد الشارب . وبيان المسكر 


حد شارب الخمر. 


انثا 


يفن 


ئىى,1 


١/ 


18١ 


187 


كما 
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«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» . ٠‏ 
. النهيى عن إقامة الحدود في المساجد . 
ما يحل من الأشربة » وما يحرم . 
«ما أسكر كثيره ؛ فقليله حرام» . 
دإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . 


هباب التعزير . وحكم الصائل 


«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم ؛ إلا الحدود» . 
كل معزر يموت بالتعزير يضمنه الإمام . 
«من قتل دون ماله ؛ فهو شهيد» . 

١٠١‏ كتاب الجهاد 


استئذان الوالدين في الجهاد . 


الترغيب فى الجهاد . لتكون كلمة الله هي العليا . 


«لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» . 
نَهَئُ امجاهد عن التمثيل بالمقتول , والغلول . 
التورية في الغزو . 
عدم الاستعانة بالمشركين . 
النهي عن قتل النساء والصبيان . 
النهى عن الإلقاء بالنفس في التهلكة . 


1 


4 دياب 
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نيف 


لض 


خف 


. القضاء بالسّلب للقاتل . 


جواز الرمي بالمنجنيق . 

دخول النبي مكة وعلى رأسه المغفر . 

جواز القتل قبيزا: 

جواز مفاداة الأسير المسلم بالمشرك . 

من أسلم أحرز ماله ودمه . 

انفساخ نكاح المسبية . 

قسم الغنيمة بين مستحقيها . 

ما يباح للمجاهدين قبل القسمة . 

وجوب إخراج من على غير دين الإسلام من جزيرة العرب . 

أموال بني النضير كانت للنبي يلك خاصة . 

إجماع العلماء على جواز الادخار مما يستغله الإنسان من أرضه . 
١‏ باب الجزية والهدنة 

تؤخذ الجزية من كل حالم ديناراً أو عدله . 

«الإسلام يعلو ولا يعلى» . 

تجوز المهادنة بين المسلمين وأعدائهم من المشركين لمدة معلومة . 
؟ - باب السبق والرمي 


«لا سبق إلا في خف . أو نصل » أو حافر» . 
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فهرس المواضيع والفوائد - كتاب الأطعمة اوباب 
ا" 5 كتاب الأطعمة 

النهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . 

إذنه يله في لحوم الخيل . 

8 حل أكل الجراد . 

بللا" نهيه يه عن قتل أربع من الدواب . 

07 نهيه يه عن أكل لحوم الجلالة وألبانها . 

جواز أكل الضب . 

يلف ١‏ باب الصيد والذبائح 

5 الايحل صيد الكلب إلا إذا أرسله صاحبه . 

ماصاده الكلب إذا أدرك حياً » يذكى . 

0" ماأصيب بحد المعراض يؤكل » وما أصيب بعرضه فلا يؤكل . 
نلك النهي عن الخذف . 

0 النهي عن اتخاذ شيء فيه الروح غرضاً .. 

4 يشترط في الذكاة ما يقطع ويجري الدم . 

«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء» . 

64 (المسلم يكفيه أسمه» . 

املف "دياب الأضاحي 

يستحب إضجاع الغنم ولا تذبح قائمة ء ولا باركة . 


لحرن 
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: : 


فض 


نفضن 


فض 


خض 


رضن 


ضفن 


حضن 


232 


يكن 


"١ 


يان 


نان 


باه" 


فض 


كان 


1 


لمانا 


وقت التضحية من بعد صلاة العيد . 
العيوب المانعة من صحة التضحية . 
ما لا يجزئ في الأضحية . 
يتصدق المضحي باللحوم والجلود والجلال . 
 "‏ باب العقيقة 
«كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه'» ويحلق , ويسمى» . 
6 - كتاب الأيمان والنذور 
اليمين تكون على نية المستحلف . 
«من حلف على يمين فقال : إن شاء الله فلا حنث عليه» . 
الصيغ التى كان يحلف بها رسول الله . 
اليمين الغموس من الكبائر . 
بيان الذنوب الكبائر واخعتلاف العلماء فيها . 
«(إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجحنة» . 
نهيه َه عن النذر وأنه لا يأتي بخير, وإنما يستخرج به من 
البخيل . 


أقوال العلماء في النذرء وما يباح منه وما يحرم . 


0 


بيان النذور التي تلزم فيها كفارة يمين . 


ولا وفاء لنذر فى معصية) . 


ين 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب القضاء | ١و‏ -باب 
كفن 7 - كتاب القضاء 

//ا" . التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه . 

. إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران . . إلخ‎ ٠ 

08 كتاب عمر في آداب القاضي . 

6 النهي عن القضاء في حال الغضب والجوع والعطش المفرطين . 

107 بعض آداب القضاء 

٠و0‏ «كيف تُقدّس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم)» . 

2084 يجب على من ولي أمراً من أمور عباد الله ألا يحتجب دونهم . 

و0 لعن رسول الله يله الراشي والمرتشي . 

١ 4‏ باب الشهادات 

. أفضل القرون قرنه يللي » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم‎ ٠ 

0603 بيان من لا تجوز شهادتهم . 

2407 ششهادة الزور من أكبر الكبائر . 

. ا10ايثبت القضاء بشاهد ويمين‎ ٠ 

1 ؟ ‏ باب الدعاوى والبينات 

1.2 عظم إثم من حلف على منبره وَل كاذباً . 

8 بيان من لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 


2047 ترد اليمين على المدعي ؛ إذا لم يحلف المدعى عليه . 


4 


ة 
يفف 


امكف 


26 
154 
5 
159 
154 
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فهرس المواضيع والفوائد ١869117‏ كتاب العتق والجامع ١-باب‏ 


اعتبار القيافة في. ثبوت.النسب. ‏ .... 
كتاب العتق 
فضائل العتق . 
من أعتق حصة له في عبد وكان موسراً لزمه تسليم حصة شريكه . 
«من ملك ذا رحم محرم فهو حر» . 
١‏ - باب المدبر والمكاتب وأم الولد . 
«المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» . 
المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار . 
ما كان عليه يِه من تنزهه عن الدنيا » وخلو قلبه عن الاشتغال بها . 
- كتاب الجامع 
١‏ - باب الأدب 
حق المسلم على المسلم . 
إرشاد العبد إلى ما يشكر به النعمة . 
لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه . 
آداب السلام بدءاً ورداً . 
النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام ٠‏ . 
النهي عن الشرب قائماً . ظ 
* تصحيح الشيخ لحديث : «أيسرك أن يشرب معك هر. . .» . 
النهي عن لبس نعل واحدة . 


خرن 


فهرس المواضيع والفوائد - كتاب الجامع ديات 
+2437 النهي عن جر الثوب خيلاء . 

5 آداب الأكل والشرب . 

2047 النهي عن الإسراف في كل شيء . 

د ” - باب البر والصلة 

. «لا يدخل الجنة قاطع للرحم»‎ 0٠6 

ممم بيان ما حرمه الله تعالى على عباده . 

07م «رضا الله فى رضا الوالدين . . .» إلخ . 

0 نفي الإان عمن لا يحب لآخيه ما يحب لنفسه . 

4ع 7 بيان أكبر الكبائر . 

هك «كل معروف صلقة» . 

17و الترغيب في فعل الخيري. 

6ه «الدال على الخير كفاعله» . 

ماده باب الزهد والورع 

م«.ه «إن الحلال بِيِّن والحرام بيّن) . 

00 الإرشاد إلى البعد عن ذرائع الحرام وإن كانت غير محرمة . 
و.ه «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة»  .‏ ' 

اه امن تشبه بقوم ؛ فهو منهم) . 

هه الحث على الدعاء , والتوجه إلى الله تعالى في كل المطالب . 


1 


14 


60 


١ه‏ 
لانم 
نارون 
كثاة 
ذرن 
6 
5 
لاه 
اده 
كمه 


الت 


فهرس المواضيع والفوائد كتاب اجامع ٠‏ ؟-باب 


«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» . . 
«ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه» . 
الحث على التوبة . 
الحث على حسن الصمت ومدحه . 
؟ - باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
ذم الحسد ء وبيان ما يتداوى به منه . 
النهي عن الغضب في غير الحق وبيان ما يتداوى به منه . 
«الظلم ظلمات يوم القيامة» . 
ذم البخل » وبيان علاجه . 
التحذير من الشرك الأصغر . 
ذم الرياء بجميع أقسامه . 
علامات النفاق . 


الوعيد الشديد على أئمة الجور . 

دعاؤه يي على من ولي من أمر الناس شيئا فشق عليهم .. 
بيان حقيقة الغيبة وذمها . 

بيان الأمور الستة التي تبيح الغيبة . 


51١ 


فهرس المواضيع والقوائد - كتاب الجامع 2 
النهي عن الماراة والمزاح وخلف الوعد . 

*>ه التحذير من أذى المسلم بأي شيء . 

004 النهي عن سب الأموات . 

الوعيد الشديد على النمام . 

4 طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس . 

5654 ذم الكبر . 

لاه «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» . 

هلاه «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» . 

3 ه ‏ باب الترغيب في مكارم اللأخلاق 
واه آداب الجلوس في الطريق . 

"مه الحياء من الإيمان . 

5 فضل التواضع 

207 فضل من رد عن عرض أخيه بالغيب . . . إلخ . 

4 فضل الصدقة . 

8ه الحث على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام . 
#اوه «الدين النصيحة» . 

4 «أكثرما يُدّخل الجنة : تقوى الله وحسن الخلق» . 
/وه  *‏ باب الذ كر والدعاء 


ووه ذكر الله من أعظم أسباب النجاة من مخاوف الدنيا والآخرة . 


ع 


فهرس المواضيع والفوائد - كتاب الجامع 


"٠ 


6 


3. 


يفف 


تضق 


فضل الذكر. 
ذم من جلس في مجلس فلم يذكر الله . 


أقوال العلماء في الصلاة والسلام على غير نبينا محمد يك . 


فضل التسبيح والتحميد . 

الباقيات الصا حات , وأحب الكلام إلى الله تعالى . 
استحباب رفع اليدين في الدعاء . 

حديث سيد الاستغفار . 

الكلمات التي داوم عليها يلق صباحاً ومساء . 

ما كان يستعيذ منه ولق . 


ما كان يقوله النبي يِل إذا أصبح . 


أكثر دعاء النبى كد : «ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . .» إلخ . 
«كلمتان حبيبتان إلى الرحمن » خفيفتان على اللسان . . .» . 


خاتمة الكتاب . 


الفهرس . 


1 


